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زمه هراس اد بمرماز واد 
ممع مدؤقهاا- مهمومه افصو 
«ممه. د فعا اسع هكد 

همع. لسزلاسةا- اده ممه ترد 


فهرس محتويات 
الجزء الأول 
من 
الوسيط في المذهب 


فهرس المحتويات 


مقدمة التحقيق 


التعريف يصاحب الوسيط في المذهب .. 


١‏ - سفره إلى جرجان وقطع الطريق عليه 
؟ - سفره إلى نيسابور وملازمته إمام 


'' - سفره إلى بغداد . 
غ - سفره إلى الشام وبيت المقدس 
5 - زيارته لمصر والإسكندرية 
5 - عودته إلى بغداد ثم إلى طوس . 


الغزالي وعلم الكلام . 
شيوحه :: 
مرحلة تعليمه الكبرى مع إمام الحرمين .. 


دراسته للحديث 


أصول الفقه 
مؤلفاته في علم الخلاف 
التعريف بالكتاب 
منهج التحقيق .. 
مقدمة المصئف . 
كتاب الطهارة 
القسم الأول: في المقدمات 
الباب الأول في المياه الطاهرة 
الباب الثاني : في المياه النجسةء وفيه أربعة 

فصول 


الفصل الأول في النجاسات 
الفصل الثاني في الماء الراكد إذا وقعت فيه 


الفصل الثالث : في الماء الجاري ءا الآ 

الفصل الرابع في كيفية إزالة النجاسة وحكم 
الغسالة ام وا ول موده« ريد مه روم واوا بتي "فرك 

الباب الثالث في الاجتهاد بين التجس 
والطاهر 

الباب الرابع : في الأواني» وفيه ثلاثة فصول 14 

الأول في المتخذ من الجلود . 1 

الفصل الثاني في الشعور والعظام 7 


الفصل الثالث في أواني الذهب والفضة اد 


القسم الثاني في المقاصد : 070 
ياب الولاة في عفة الرضو )ويه سل 
0 7 
ا 7 
الفرض الثاني : غسل الوجه 0 نا 
الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين  /٠١‏ 
الفرض الرابع: مش ري والنظر في 
قدره؛ ومحلف وكيفيته .. لم 
الفرض الخامس: غسل الرجلين 
الكعبين و 
الفرض السادس: الترتيب» خلافاً لأبي 
حنيقة 0 0 0 


القول في سنن الوضوءء وهي ثماني عشرة ‏ 24 
الباب الثاني : في الاستنجاءء وفيه أربعة 


55* 


فصول م 3 
الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة 


الفصل الثاني : فيما يستنجى عنه .. كل 
الفصل الثالث: فيما يستنجى به 56 
الفصل الرابع : في كيفية الاستنجاء ل لو 


الباب الثالث: في الأحداث» وفيه فصلان ‏ 49 
الفصل الأول: في أسبابها الع يو 44 
الفصل الثاني : في حكم الحدث 1 
الباب الرابع : في الغسل والنظر في موجبه 


النظر الثاني : في كيفية الغسل 
كتاب التيهم .... 
الباب الثاني : في كيفية التيمم 
الباب الثالث في أحكام التيمم 
باب المسح على الخفين 
النظر في شرط المسحء وكيفيته» وحكمه ١70‏ 
النظر الثاني : في كيفية المسح ... خرن 
كتاب الحيض» وفيه سنّة أبواب 
الباب الأول: في حكم الاستحاضة 

والحيض 
الباب الثاني : في المستتحاضات 1 
الباب الثالث : في المستحاضة المتحيرة ٠‏ 


وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول فيما إذا لم 

والحيض 
الفصل الثاني : في الضالة 
الفصل الثالث : في العادة الدا 
الباب الخامس: في 5 
الباب السادس: في النفاسءإوقيه قسمان 354 
الأول في النفساء غير المستتحاضةء وفيه 

لظا فصول م 33 


الفصل الأول: في قدر النفاس 
الفصل الثاني : في الدم قبل الولادة 
الفصل الثالث: في الدم بين التوأمين ..... 
القسم الثاني : في النفساء المستحاضات » 


وهن أربع : 
الأولى : المعتادة 1 


كتاب الصلاة» وفيه سبعة أبواب .... 
الباب الأول: في المواقيت» وفيه 

فصول 
الأول: في وقت الرفاهية للصلوات الخمس 
الفصل الثاني في وقت أرباب الأعذار 
الفصل الثالث في الأوقات المكروهة 


الباب الثاني : في الأذان وعد كر ممط مه 
الفصل الأول في المحل الذي يشرع فيه 
الأذان عو وع ههه لاجد لحا الحا مسا للع 1 لال 


الفصل الثالث: في صفات المؤذن 
مسائل ثلاث بها ختام الباب 


الباب الثالث في استقبال القبلة 1 
الركن الأول: الصلاة 41 
الركن الثاني : القبلة .. 15 
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الركن الثالث: في المستقبل 5 
الباب الرابع في كيفية الصلاة ل 
القول في النية» وفيه ثلاثة أمور 
الأول: في أصل النية 
التظر الثاني : في 
النظر الثالث: في وقت الئية 
القول في التكبير وسئنه .... 5 
القول في القيام: وهو ركن ا 


فهرس المحتويات 


القول في القراءة والأذكارء والنظر في 
الفاتحة وسوابقها ولواحقها ............ /711 
الباب الخامس في شرائط الصلاة 


ونواقضهاء والشرائط ستة م1 
الأول: الطهارة عن الحدث ‏ .34> 


الشرط الثاني : طهارة الخبث . 
الشرط الثالث: ستر العورة 
الشرط الرابع : ترك الكلام 
الشرط السادس: ترك الأكل 
الباب السادس في أحكام السجدات» وهي 


الأولى: سجدة السهو 
النظر الأول: المقتضى: وهو قسمان . 
النظر الثاني في محل السجود وكيفيته .... 
السجدة الثانية: سجدة التلاوة . 5 
السجدة الثالثة : سجدة الشكر .. 5-56 
الباب السابع : في صلاة التطوع اد ا 
الأول: في السئن الرواتب تبعاً للفرالض . 51/١‏ 
الفصل الثاني: في غير الرواتب . 5 
كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة 
والإمامة .... عا يا 1 
الباب الأول في فضل الجماعة 5 دكن 
الباب الثاني: في صفات الأئمةء وفيه 


فصلان ا الل 
الفصل الأول فيمن يصح الاقتداء به ...... 7845 
الفصل الثاني : فيمن هو أولى بالإمامة .... /741؟ 


الباب الثالث: في.شرائط القدوة م 184 
كتاب صلاة المسافرين . 
الباب الأول: في الْقَضْرٍ 
النظر الأول: في السبب 
النظر الثاني :. في محل القصر ‏ 
النظر الثالث: في الشرط 
الباب الثاني : في الجمع ... 


ل 


الباب الأول: في شرائطها 
الباب الثاني في بيان مَنْ تلزمه الجمعة 


الباب الثالث في كيفية أداء الجمعة 50 
كتاب صلاة الخوف 


الأول: صلاة رسول الله يك يبطن النخل .791 
النوع الثاني: صلاته بعُسْفَانَ حيث لم تشتد 
الحرب 
النوع الثالث: صلاة ذات الر: قاع 
النوع الرابع: صلاة شِدّة الخوف . 
كتاب صلاة الخسوف 
كتاب صلاة الاستسقاء 
كتاب الجنائز ........ 
القرل في المحتضر 
القول في الغسل والنظر في كيفيته» وفي 
الغاسل 000 0 00 
القول في التزيين 000 
القول في التكفين ... 
القرل في حمل الجئازة 
القول في الصلاة على الميت؛ وفيه أربعة 
أطراف 


الطرف الثاني : فيمن 


الطرف الثالث: في كيفية الصلاة ان 

الطرف الرابع: في شرائط الصلاة مم 

القول في الدفن لمن 

القول في التعزية والبكاء ا 

باب تارك الصلاة 

كتاب الزكاة ..... 

النوع الأول: زكاة النّعم والنظر في وجوبها 
وأدائها 7 


الطرف الأول : في الوجوب 


5ع 


ياب صدقة المخلطاء» وفيه خمسة فصول . 75 


الأول: في حكم الخلطة وشرطها 5 
الفصل الثاني : في التراجع بن 
الفصل الثالث : في اجتماع الخلطة والانفراد 

في حََوْلٍ واحد و ولب 197 
الفصل الربع في اجتماع المختلط والمتفرد 

في ملك واحد جل وملا لعفل ودع نيا وعدي 


الفصل الخامس : : في تعدد الخليط .. 
الطرف الثاني للزكاة: طرف الأداء 57 
النوع الثاني من الزكوات: زكاة المعشرات 
والنظر في المُوجَب والوّاجب ووقت 
الْؤْجُوب .... 
الطرف الأول: في المُوجَب؛ والنظر في 


جنسه وقدره اننا 
الطرف الثاني: في الواجب» والنظر في 
قدره وجنسه 


قدر الموجب وجنسه 0 
النوع الرابع: زكاة التجارة» وأركانها أربعة 794 
الأول: المال 211110110101010 
الركن' الثاني : النصاب .. 
الركن الثالثك: الحول . 


الركن الرابع: في ما يجب إخراجه 4 
واختتام الباب بفصلين 2 
الأول: في اجتماع زكاة التجارة مع سائر 


الزكوات .... 
الفصل الثاني : في 


النوع الخامس من الزكاة: زكاة المعادن 

والركازء وفيه فصلان 211011 
الأول: في المعادن 
الفصل الثاني : في الرّكاز 
النوع السادس: زكاة الفطرء وفيه أربعة 


أطراف .. ا 
الأول: في وقت الوجوب ... 1 
الطرف الثاني : في المؤدى عنه نا 
الطرف الثالث : في صفات المؤدى 0 
الطرف الرابع : في الواجب 2 
ككتاب الصيام .تنيت سكا 
القسم الأول في نفس الصوم لك 


القول في السبب. 
القول في ركن الصوم 
الركن الأول : النية 35 
الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات ٠‏ 


القول في شرائط الصوم ا 2 
القول في السئن 11 
القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته 478 
كتاب الاعتكاف 07 
الفصل الأول: في أركانه ا ا 0 

الفصل الثاني : في موجب ألفاظ النذرء وفيه 
ثلاثة أمور الس ع ل 2 
الأول: في التتابع ع 
النظر الثاني : في استتباع الليالي .........- 103 
النظر الثالث: في استثناء الأغراض 1 
ة رق 


الفصل الثالث : في قواطع التتابع 2 


ب( به الجمزاليهم 
قدمة التحقيق 

إن الحمد لله حمدً! كثيرًا طيبًا مبا ركًا فيه كما ينبغى خلال وجهه وعظيم سلطائف 
وكما ينبغى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. 

نحمده سبحانه المعبود فى كل زمانء الذى لا يخلو من علمه مكانء ولا يشغله شان 
عن شان» جل سبحانه عن الأشباه والأنداد» وتنزه عن الصاحبة والأولاد» ونفذ حكمه 
فى جميع العباد» لا تمثله العقول بالتفكيرء ولا تتوهمه القلوب بالتصوير» ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير» [الشورى: ١١]؛‏ والصلاة والسلام على سيدنا محماد عيد 
الله المصطفى؛ ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضىء حاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد 
المرسلين وحبيب رب العلمين» صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم 
الدين» وبعد: 


فى حَرُور المتغيرات الاجتماعية والسياسية التى شهدتها معظم ديار المسلمين؛ و 
وسط حاجياث عبر المتواترة والملتهبة والذى نعيشه بين صراع القوى الاقتصادية فى 
العالم» وفى خحضم الزحام اليومى كأثر مباشر لتأثير السلعة وافتنان الجماعات والأفراد 
ببريق صنعها المتقن» وتحت إغراء عطرها وانسيابها الحاملة فى طياتها مذاهب كفرية 
تشكك فى الإسلام تحت اسم العلم» زاعمين أن الدين ينكر الحقائق العلمية ومعطياتف بما 
أحدث فى العالم الإسلامى اضطرابًا وتفرمًا وإهمالاً فى مراجعة أصوله وفروعه, لم 
يعرف من قبلء فرجدنا من يقطع حبل الوريد الذى يربط بيننا وبين أسلافنا لإزهاق 
روح الأمة ومحو بينونتهاء وتميزها الخلقى والعَقَدِى الراقى الفريدء وحدناهم ينادون 
بفصل الدين عن السياسة» ثم عن عن الدولة تمهِيدًا لفصله عن الثقافة تمهيدًا للاجهاز عليه 
وفصله عن ا حياة العامة ثم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه صلاة الفراعنة» فهم لا 
يزالون يوقدون نار حربهم ضد الإسلام» كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفاها الله رلآن الله 
سبحانه وتعالى غرس فى هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعتهى» أو كما قال وَل فهم 
لا يزالون فى مرحلة فصل ألدين عن السياسة يقاتلون على حصره فى المساجد؛ لأنه 
بزعمهم وإفكهم لا يصلح ولا يواكب هذه المتغيرات السريعة؛ ومن قرط جهلهم 


مقدمة التحقيق 
وكفرهم استدلوا على كفرهم وردتهم بإسلام؛ ولكنه إسلام تعلموه من اليهود 
والتصارى. 


أفلح الكفار فى تربية هؤلاء واستطاعوا أن يجعلوهم رمورًا وأساتذة وعلماء ومفكرين 
يدشرون أفكارهم الكفرية الخبيثة تحت عباءة الإسلام؛ فصاروا يدعون إلى إسلام جديد 
يواكب العصر المستنير المتحضرء ولا ُغضب أسيادهم من اليهود والنصارى, إسلام 
ليبرالى» إسلام اشتراكى» إسلام وطنىء إلى غير ذلك» فصاروا شوكة فى ظهر المسلمين» 
والطابور الخامس الذى ألحق بنا الهزائم فى كل الميادين» فهم القسيم المشترك بين 
المرتدين والمنافقين» «إإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» [المدافقون: 
4]» وهؤلاء إحدى مهامهم بل كبراها التى تربوا من أجلهاء هى تحريف وتبديل الكتاب 
والسنة. 


ولقد فشل أعداء الإسلام قديمًا فى تحريف الكلم عن مواضعه؛ وسيفشل أعداء اليوم؛ 
لأن الله حفظ كتابه وقيد للسنة علماء أجلاء يذيون عنها ويبينون الصحيح من السقيم» 
والتحريف من التنزيل» كما أنه سبحانه وله الحمد والفضل والمنة» حفظل لنا مصنفات 
أسلافنا وأعلامنا» والتى سوف تقدم الحضراتكم منها هذا المصتف النفيس» الذى يبين لك 
بعد قراءته ودراسته ما مدى زيف كتب الإسلام الحديث الذى ترضى عنه اليهود 
والنصارى» وما مدى ضحالة أفكار مؤلفيهاء وما حجم الفرق الواضح البين بين الإسلام 
الذى أرسل الله به رسوله يل إلى الناس كافة» وإسلام الغرب الذى تعلمه هؤلاء 
ليدحضوا به الحق وما هم بداحضين إلا أنفسهم. 

قال تعالى: «إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عمسن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون4 [الأنمال: 55]. ولأن 
الله حفظ كتابه وسنة نبيه يَلهِ ومصنفات علماء الدين الأسلاف الأتباعء عمد أعداءنا 
إلى نوع آخر من التحريف هو تحريف التأويل؛ «ؤيلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوة من 
الكئاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله (آل عمران: 
4 فهم يأتون بالنصوص الصحيحة ثم يأولونها على غير مرادها؛ لتكرن لهم وهى 
عليهم؛ فهى حق أريد بها باطل. 

وعلى الحانب الآخر انتفضت جماعات مسن الشباب لا ينقصهم الحماس» أو حسن 
النية نحو رغبتهم فى تشكيل انتمائهم للإسلام والذب عنه بقدر المستطاع؛ بحيث 
يساهمون بهذا الانتماء فى عمليات تنمية وتقدم ترتسط بهم وبدينهم.؛ وتعبر عن 
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وجودهم الإسلامى» وتعيد عبودية البشر لربهم. فيأئمرون بأمره ويتتهوث بنهيه» وقيام 
دولة الإسلام استهدافًا للأقوم والأكرم؛ وابتغاء مرضاة الله تعالى» بيد أن هذه الانتفاضة 
نشأت وهى نخالية الوفاض تقريبًا من رصيد إسلامى يعصمها من عدوان المذاهب 
الوافدة» ومن ضربات أعدائهم القاصمة بالإضافة إلى افتقاد التصور الصحيح المؤدى إلى 
معايشة العصرء وقد تسبب فى تفاقم تلك المشكلة قعود بعض الدعاة والعلماء» ونكوص 
البعض لدنيا استعاضوا بها عن الآخرة» وعجز البعض الآخر عن تحمل العبء الجسيم 
لقيادة الأحيال المعصورة الراغبة فى الاتججاه إلى الله والالتزام بشرعه؛ الأمر الذى دفع 
بعض الشباب إلى حمل عبء هذه الدعوة على عاتقهم دون أن يؤهل أغلبهم لذلك» ومن 
نّم فثارة يستنبطون أحكامًا شرعية دون معرفة بطرق الاستنباط» وتارة يقلدون فناوى 
الأموات التى لا تقوم بها حجة, ولا يجوز العمل بهاء وذلك لأمرين: 

الأول: احتمال رجوع الميت عن رأيه إن كان حيّا مع ظهور ما هو أولى فيأخذ به 
أو ظهور اجتهاد أولى بعد موته» ففى ال حالين ينتقض الأول. 

والثاني: قال الرازى: لا قول للميت؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه -يًّا وينعقد 
على موته» وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. ا.ه. 


وهؤلاء الشباب مع كونهم من أصحاب النوايا الحسنة والهمة العالية إلا أنهم بين 
عامى ومقصرء وليس للمقصر أن يجازف بالاجتهاد إذا ما تحصل له فى بعض المسائل ما 
هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرهاء أو .معن آخر أن يكون عائًا منتصبًا للاجتهاد 
فى باب دون بابء ويمنع من الاجتهاد؛ لأن المسألة فى باب من الفقه رما كان أصلها 
فى باب آخر منه» والمفروض حصول جميع ما يتعلق بعضها ببعضء وهذا ما ستراه 
وتتعلمه من المسالك التى سلكها المؤلف الإمام الغزالى فى هذا المصنف» وسوف تعرف 
هنا أن الاجتهاد» هذا البحر الخضمء لا يكون إلا عمجموع العلوم والفدون والقواعد 
الشرعية واللغوية وغير ذلك من السفن التى يُخاض بها بحر الاجتهاد» وكلها أسطول 
متكامل المركبّات» إن تمت جاز لصاحبها الاجتهاد, وإن احتاج إلى البحث فى بعض 
علومها. 

هذا هو الحكم فى القصرء فما بالك بالعامى الذى صار بين يوم وثيلة مع إطلاق 
لحيته عاكًا ومفتيّاء وأنا لا أعيب أو أنقص من اللحية والعياذ بالله» فإن ذلك يؤول إلى 
الكفرء بل أعيب على من ظن؛ بل توهم؛ أن إمكانية الإفتاء ومؤهلاته هى الهيئة بما فيها 
اللحية. الأمر الذى جعلهم يصعدون عقبة كتود زلت فيها أقدامهم» فصاروا بين متوقفة» 
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ار عر ومرجثة ودراويش»ء يُحكمرن أهواءهم وأفكا رهم التى ججحعلتهم يختلفون فى 
الفروع؛ بل وفى الأصولء الأمر الذى مَكَّنَّ منهم أعداءهم وأضاع جهد المخلصين 
منهم» بل ودماءهم وأعراضهمء نسأل الله العفو والسلامة. 

كل ذلك دعانا إلى أن ندعوا أنفسنا وإحواتنا الذين يقومون بالذب عن دين الله 
الحريصين على الإسلام العاملين فى حقله» أن يعودوا إلى تراث أسلافهم الرائع الدقيق فى 
ترتيبه وتحليله وتعليله للمسائل الفقهية: لا لتقليد فتاوى أربابهاء بل لاستفادة طرق 
الاجتهاد من تصرفهم فى الحوادث» وكيف بنى بعضها على بعض» ومعرفة المتفق عليه 
من المختلف فيه» فلا يفتى بغير المتفق عليه» قاله الرازى» وقد بينت هذا فى مواضع أثناء 
تحقيقى لهذا المصنف» وتفصيل ذلك فى كتابنا المداحل الأصولية» وكتابنا معايير التأويل» 
وقد منع علماء السلف من تقليد الأموات. 

وذكر الإمام الغزالى ذلك فى هذا المصنف؛ وحكى فى المنخبول إجماع أهل الأصول 
على المنع من تقليد الأموات» وقاله الرويانى فى البحر» وعللوا ذلك بأن الميت ليس من 
أهل الاجتهاد» كمن تحدد فسقه بعد عدالته» فإنه لا يبقى حكم عدالته؛ وإما لأن قوله 
وصف له؛ وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال؛ وإما لأنه لو كان حيّا لوحب عليه 
تحديد الاجتهاد» وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه على القول الأول» فتقليده بناء على 
وهم أو تردد؛ والقول بذلك غير جائرز0©, 0 

ومن ثم فإن تقدينا لهذا المصئف الفريد الدال على عبقرية صاحبه الغرض الأساسى 
منه هو استفادة طرق الاجحتهاد من تصرف صاحبه فى الحوادث» وكيف بنى بعضها على 
بعض» ومعرفة المتفق عليه من المحتلف فيه» كما بين المصدف ذلك فى أغلب مواضع 
المصنفى» وكيف استطاع المؤلف أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها وكيفية 
استفادتها من مصادرهاء سواء كانت كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسّاء وبيان مراتب 
هذه الأدلة» وكيف قدم بعضها على بعض با عنده من ملكات الاجتهادء خاصة علم 
أصول الفقه الذى استطاع أن يستغله استغلالاً واعيا ودقيقًا فى استنباطه للأحكام. 

هذا إذا كان القارئ فقيهًا أو مجتهداء أما إذا كان مقلدًا ولم يبلغ درجة الاجتهاد. فلا 
يدله عند قراءة هذا المصنف من معرفة المستندات التى استند عليها الإمام الغزالى فى 
استنباطه للأحكام» وهذا كان منهجى واهتمامى فى التحقيق كما سأبينه قريّاء فكان 
كل همى أن أكفى القارئ مؤنة البحث عن الأدلة الشرعية واللغوية الى استند عليها 
)١(‏ انظر: إرشاد الفحول (ص055). 
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المؤلف حتى عدشيت أن يرج لصتف عبن رسعه؛ فيصير ككتب شروح الحديث» 
فأمسكت بعض الشىء للحفاظ على هوية المصنف الذى يحكى فقهًا شافعيًا. 

فإذا عرف القارئ المستند الذى استعد عليه المجتهد فى استنباط الحكم.ء بعقه ذلك 
على الإذعان له والاطمئنان إلى تقليده فيما ذهب إليه والارتياح إلى العمل .ما قال؛ هذا 
لأن التقليد من غير مستند شرعى قد منعه العلماء كما تقسرر فى الأصولء وكما بيناه 
سابقًا. 

ونحن نقدم لإخواننا وأحبابنا العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية هذا المتتخب النفيس 
من تراثنا الإإسلامى الحضارى» وهو: «الوسيط فى المذهب؛ تصنيف الشيخ الإمام حجة 
الإسلام؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالى» من خلال الأستاذ الفاضل الشغوف على إظهار 
التراث الإسلامى فى أبهى حلة, الأستاذ صاحب دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت/ 
محمد على بيضونء جزاه الله خيرا؛ وكل من ساهم وساعد فى إعداد وطباعة ونشر هذا 
ا مصنف. 

وجزى الله خيرًا كل من سيقونا فى إظهار هذا العمل بالشكل الذى اتتهجوه؛ 
«إولكل وجهة هو موليها» [البقرة: 48 .]١‏ 

هذا وأسأل الله عز وجل السميع البصير العليم القدير أن يجعل هذا العمل فى ميزان 
حسناتى» كفارة لسيئاتن» وأن يجعله لى ذخرًا فى الآخرة, وأن يجعله خالصًا لوجهه. وأن 
يعفو عن ما فيه من ذلل لمؤلفه وشارحه ومحققه وكل من شارك فى إخراجه وحفظه؛ 
وصلى اللهم على محمد وآله وأصحابه وأهل طريقته المدمسكين بستته إلى يوم الدين 


وسلم تسليمًا كثيرًا آمين. 
المحقق 
أبو عمرو 
الحسين بن عمر بن عبد الرحيم بن حسن 
امنيا - عزبة أبو هلال 


يخ يز نا 
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التعريف بصاحب الوسيط فى المذهب 

هو الإمام حجة الإسلام» ومحجة الدين» جامع أشتات العلوم؛ والمبرز فى كل العلوم» 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى أبو حامد الغزالى. 

كان أبوه رجحلاً صالًا فقير! لا يأكل إلا من كسب يده فى عمل غزل الصوف ويبيعه 
فى دكانه بطوسء» وكان با للعلم والعلماء» يطوف على المتفقهة ويجالسهم, ويتوفر 
على خدمتهم؛ ويّجدٌ فى الإحسان إليهم؛ والتفقه بما يمكنه؛ وكان إذا سمع كلامهم 
بكى» وتضرع وسأل الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيهّاه ويحضر مجالس الوعظء فإذا طاب 
وقته بكى» وسأل الله أن يرزقه ابنًا واعظّاء فاستجاب الله دعوته» ولكن بعد أن قضى 
نحبه إذ لم يتمتع بفسحة فى الأجل حتى يشهد ولديه عالمين» فلما حضرته الوفاة وصى 
بالغزالى وأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير» وقال له: إن لى لتأسمًا عليمًا 
على تعلم الخط؛ وأريد استدراك ما فاتنى فى ولدى هذين فعلمهماء ولا عليك أن تنفد 
فى ذلك جميع ما أخلفه لهماء فوفى الصوفى الوصى بالوصية؛ فأقبل على تعليمهما إلى 
أن فنى المال الذى تركه لهماء ثم قال لهما: اعلما أنى قد أنفقت عليكما ما كان لكماء 
وأنا رجل من الفقر والتجريد» بحيث لا مال لى فأواسيكما به» وأصلح ما أرى لكما أن 
تلجآ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكماء فسمع 
حجة الإسلام وأحوه هذه النصيحة» واندرجحا فى سلك طلبة العلم» فكان ذلك هو 
السبب فى سعادتهما وعلو درجتهما. 

أما أبو حامد؛ فكان أفقه أقرانه» وإمام أهل زمانه» وفارس ميدانهء وأقر بفضله المعادى 
والمحالف» وأما أحمد فكان واعغلًا ينفلق الصم الصخور عند استماع تحذيره وترعد 
فرائص الحاضرين فى بحالس تذكيره. 

وهذا إنما يدل على صلاح والد الغزالى وأنه مستجاب الدعوة» وكان الغزالى يحكى 
هذا ويقول: طلبئا العلم لغير الله قأبى العلم أن يككون إلا لله. 

مولده: ولد الإمام حجة الإسلام الغزالى فى طوس المدينة العامرة آنذاك بالعلم والعلماء 
سنة (٠55ه)؛‏ (659١٠م):‏ ونشأ فى أسرة فقيرة سبق الكلام عنها 

وفاته: بعد عمر دام حمسا وخمسين سنةء وملاً بالعلم والعمل» والدعوة إلى الله تعالى» 
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والتأليف» ودحض حجج الملحدين؛ ترك إمامنا الغزالى الدنيا وفاضت روحه إلى باريهاء 
وذلك فى يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة (ه. ههم. قال أحمد أخو 
الغزالى: لما كان يوم الاثنين وقت الصبحء توضا أى وصلى» وقال: على بالكفن» فأحذه 
وقبله ووضعه على عينه؛ وقال: سمعًا وطاعة للدخول على الملك» ثم مد رجليه 
واستقبل» فانتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الإسفار» ودفن بظاهر قصبة طابران. 

وكان, رحمه الله» قد أقبل فى خحاتمة أمره على دراسة الحديتث الشريف ومجالسة أهلف 
ومطالعة الصحيحين (البخارى ومسلم). 

قال الإمام ابن السبكى نقلاً عن صاحب الغزالى العارف الثقة عبد الغافر الفارسى: لو 
عاش لسبق الكل فى ذلك الفن» بيسير من الأيام يستفرغه فى تحصيله. ولا شلك أنه سمع 
الأحاديث فى الأيام الماضية» واشتغل فى آخر عمره بسماعهاء ولم تتفق له الرواية» وقد 
سمعت أنه سمع من أبى داود السجستانى؛ عن الحاكم أبى الفح الجاكمى الطوسى. 
وسمع من الأحاديث المتفرقة اتفاقًا مع الفقهاء» كما سمع من كتاب لمولد النبى يكل من 
تأليف أبى بكر أحمد بن عمرو بن أبى العاصم الشيبانى رواية الشيخ أبى بكر محمد بن 
الحارث الأصبهانى الإمام» عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» عن 
المصنف. وقد سمعه الغزالى من الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد الخوارى مع ابنيه 
الشيخحين عبد الحبار وعبد الحميد» وجماعة من الفقهاء. أ.ه. 

قال الحافظ ابن عساكر: وسمع صحيح البخارى من أبى سهل محمد بن عبد الله 
الحفصى. أ. ه. فلم يكتف الغزالى .ما قرأه من الكتب وما سمعه من شيوخ الفقه 
والأصول والكلام والتصوفء وإإما اتجمه نحو سماع الأحاديث من الحفاظ المتقنين» 
واستقدم لأحل ذلك بمض شيوخ الحديث ليسمع عنهم. قال الحافظ أبو سعد بن 
السمعانى: واستدعى أبا الفتيان عمر بن أبى الحسن الرواسى الحافظ الطوسى» وأكرمه 
وسمع عليه صحيحي البخارى ومسله20. أ.ه. 

ولا شك أن هذا الكلام من محبيه وأصحاب مذهبه اعتذارًا عما فاته من علم الحديث 
الذى قصر فيه» وظهر هذا التقصير واضحًا جليّاء شاهدة على ذلك مؤلفاته الى تنطق 
بعدم كمال هذه الملكة فيه» وإن كان باعه قد طال جملة من العلوم الشرعية واللغوية 
والكلامية التى ندم عليها فى آخر عمرهء رحمة الله عليه. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لاين السبكى (5/١١؟)‏ وما يعلها. 
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عقيدته: كان الإمام الغزالى على عقيدة أعل السنة والجماعة والسلف الصالح» وقد 
أذ عقيدته من الكتاب والسنة» ووصل إليها بعقله بعد مجاهدة النفس والتقسرب إلى الله 
تعالى» حيث وصل إلى برد اليقين والسكينة والاستقرار بعد رحلة طويلة وشاقة» وبعد 
صراعات مريرة مع النفس أدت إلى انتصاره عليها والخروج من الشك إلى اليقين الشابت 
والعلم المستقر المككين» حيث يقول: وأحكى له ما قاسيته فى استخلاص الحق من بين 
اضطراب الفرق» مع تباين المسالك والطرق» وما استجرأت عليه من الارتفاع من 
حضيض التقليد إلى بقاع الاستبصار(2. 

فقد وصل إلى أن الحق واليقين فيما نطق به الله ورسوله يل حيث يقول بعد هذه 
الرحلة: فد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله يخ عقيدة هى الحق على ما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم؛ كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار©. 

ولقد خص عقيدته فى كتابه قواعد العقائد» حيث يقول: التنزيه وأنه ليس جسم 
مصورء ولا جوهر محدود مقدرء وليس كمثله شىء؛ ولا هو مشل شىء؛ وأنه استوى 
على العرش» على الوجه الذى قاله» وبالمعنى الذى أرادف استواء منزهًا عن المماسة» 
والاستقرار» والتمكن» والحلول؛ والانتقال؛ وأنه لا يحل فى سىء ولا يحل فيه شىء؛ 
وأنه حى قادر» حبار قاهر» وأنه عالم > جميع المعلومات» وأنه مريد للكائنات؛ مدبر 
ال ا ردي ثم قال فى آخره: وكل ذلك مما وردت 
به وشهدت به الآثار» فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق» وعصابة السنة 
وفارق رهط الضلال والبدعة9». 

فعلى ضوء هذاء فعقيدته هى عقيدة السلف الصالح, لا تشبيه فيهاء ولا تعطيل؛ ولا 
حلول؛ ولا اتحاد بل هى مأخوذة من الكتاب والسنة باستثناء بعسض المسائل الى وقع 
فيها وذل بسبب كثرة اشتغاله وتعمقه فى علم الكلام الذى ذمه فى آر عمره وتبراً 
منهء ومنع منه هذًا المصنف كما سيمر عليك إن شاء الله من تعلمه؛ باستثناء رجمل لكل 
بلد أو مصر ليحاجوا به المعطلة والملاحدة. 


وقد ذكر بعض علماء أعل السنة المحققين بعض المسائل التى ذل فيها الإمام الغزالى 


)١(‏ انظر: المنقذ من الضلال (ص810). 

زف4 ا مرجع السابق (ص958). 

(*) انظر: إحياء علوم الدين (85/1)» تبيين كذب المفترى (ص95؟ - 05 ): طبقات الشافعية 
الكبرى (5//ا1؟؟ - 210 


مقدمة التحقيق 1 
والتمسوا له الأعذار والتأويلات؛ وأثنوا عليه خيرًاء وحفظوا له مكاتته وقدّرهء كالإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى فتأويه. 
ا 
رحلاته 
١‏ - سفره إلى جرجان وقطع الطريق عليه 

قرأ حجة الإسلام فى صباه طرقًا من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكانى» وهى 
بلدة صغيرة بنواحى طوسء وبعد أن أكمل جزءًا من التعليم سار إلى حرجان إلى الإمام 
أبى نصر الإسماعيلى» وكان يدون ما يتلقاه عنه من ملاحظات وفوائد فقهية فى 
كراريس دون أن يحفظهاء وسميت بالتعليقة. 

وأعطاه هذا الإهمال فى الحفظ درسًا قاسيًا كان سببًا كبيرًا فى تقدمه وبراعته» حيث 
قطع عليه الطريق وهو قافل إلى طوسء وأحذ اللصوص جميع ما معه. وانتزعوا منه 
المحلاة التى كان فيها كتبه وأوراقه ومذكراتهء وقد حكى لنا الغزالى هذه الحادثة» وقال: 
فتبعتهم فالتفت إل كبيرهم» وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت» فقلت: أسألك بالذى 
ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتى فقط» فما هى شىء تنتفعون به؛ فقال لى: وما 
هى تعليقتك؟ فقلت: كتب فى تلك المخلاة» هاجحرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمهاء 
فضحك وقال: كيف تدعى أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها 
وبقيت بلا علم! ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. 

قال الغزالى: فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى به فى أمرى» فلما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته وصرت بحيث لو قطع 
على الطريق لم أتحرد من علمى0©. 

؟ - سفره إلى نيسابور وملازمته إمام الحرمين 

م خرج من طوس فى رفقة جماعة من طلبة العلم قاصدين نيسابور كبرى مدن 
خحراسان وأهمهاء عامرة بالعلم والعلماء والثقافات الواسعة» ولازم إمام الحرمين» وحفظط 
القرآن» وجدّ واحتهدء حتى برع فى المذهبء والخلاف؛ والجدل؛ والأصولء والمنطق» 
والحكمة» والفلسفة» وأحكم كل ذلك» وبلغ عمره آنذاك الثامنة والعشرين» وقد فهم 
كلام أرباب هذه العلوم» وتصدى للرد على ميطليهم؛ وإبطال دعاويهم» وصنف في كل 


.)19/1( انظر: طبقات ابن السيكى‎ )١( 


خا مقدمة التحقيق 
فن من هذه العلوم كتيًا أحسن تأليفهاء وأحاد وضعها وتصريفها”'©2: ولهذا اختاره إمام 
الحرمين ليكون مساعدً له» يعيد الدرس على زملائه ويعلمهم فى غيبة الأستاذ أو فى 
خضرتة؛ وقد وصف إمام الحرمين كبار تلامذته» فقال: الغزالى بحر مغدقء وإلكيا أسد 
مخرق؛ والخوافى نار تحرق0©. 
* - سفره إلى بغداد 

بعد وفاة أستاذه إمام الحرمين تحرج الغزالى إلى المعسكرء وكان ميدانًا فسيحًا يحوار 
نيسابورء أقام فيه نظام الملك معسكره. وكانت تلك الحضرة محط رجال العل ومقصد 
الأئمة الفضحاء وملاذهم22, فناظر الأئمة الكبار فى بحلس نظام الملك وقهر الخصوم» 
وظهر كلامه عليهم؛ واعترفوا بفضله: وتلقاه نظام املك بالقبول والتعظيم والتبجيل» 
وولاه تدريس مدرسته النظامية فى يغداد» وطلب مته أن يتوجه إليها. 

فلما قدم بغداد فى شهر جمادى الأولى سنة (4485ه))؛ وبدأ بالتدريس فى هذه 
المدرسة العظيمة» وأعجب الخلق حسن كلامه» وكمال فضله وفصاحته ونكته الدقيقة» 
وإشارته اللطيفة وأحبوه» وأقبلوا عليه: وصار بعد إمامة نحراسان إمام العراق» فبد بخندمة 
العلوم ونشرها بالتعليم والفتيا والتصنيف مدة» واتسعت حلقات درسى فصار عظيم 
الجحاه» عالى الرتبة مسموع الكلمة» مشهور الاسمء تضرب به الأمثال» واشتهر بين 
الأنام بتصانيفه فى الفقه والأصول» وكانت له مناظرات قوية دحض فيها آراء الفلاسفة 
والمعتزلة والرافضة والباطنية وغيرهم من أهل الفرقة والبدعة؛ فصار الشخصية العالمية 
الفذة» حتى أن فتاويه جازت كل حدود الخلافة الإسلامية وعاصمتها. 

فلما قتل نظام الملك على يد الباطنية فى (4 )١‏ من أكتوبر سنة (468ه) (91١٠م)»‏ 
وتوفى ملك شاه فى )١5(‏ شوال من نفس العامء فققد الغزالى وأهل العلم نصيرًا للعلم 
وأهلى لاسيما نظام الملك» فاعتزل ومر بأزمة روحية استمرت ستة أشهرء ثم ترك 
التدريس بالمدرسة النظامية وسلك طريق التزهد والانقطاع. قال عن نفسه فى المنقذ من 
الضلال (ص5: :)١54 - ١‏ فلم أزل أتردد بين بتحاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخصرة» 


:)95/1( إتحاف السادة (7/1): الغزالى للدكتور رقفاعى‎ »)١57/7( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
المنقذ من الضلال (ص85).‎ 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى »)١57/5(‏ إتحاف السادة (7//1): الغزالى للدكتور رفاعى (49/1): 
المنقذ من الضلال (ص25). 

() انظر: الطبقات الكيرى 0608/70 


مقدمة التحقيق 5 
قريبًا من ستة أشهر أولها رحب سنة (/48ه)» وفى هذا الشهر جاوز الأمر حد 
الاختيار إلى الاضطرار» إذ قفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد 
نفسى أن أدرس يومًا واحدًا تطييبًا للقلوب المحتلفة إل فكان لا ينطق لسانى بكلمة 
واحدة» ولا أستطيعها البتة؛ حتى أورئت هذه العقلة فى اللسنان حزنًا على القلب؛: حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج؛ ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختيارى» 
التحأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا 
دعاه؛ وسهل على قلبى الإعراض عن الحاه والمال والأولاد والأصحابء وأظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام حذرًا أن يطلع الخليفة وحملة الأصحاب 
على عزمى فى المقام بالشام؛ فتلطفت بلطائف اليل فى الخروج من بغداد على عزم ألا 
أعودها أبدّاء ففارقت بغداد» وفرقت ما كان معى من المال» ولم أدحر إلا قدر الكفاف» 
وقوت الأطفال ترخصًا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وققًا على المسلمين. أ.ه. 
- سفره إلى الشام وبيت المقدس 

ودحل الإمام الغزالى دمشق بعدما استناب أحاه أحمد فى التدريس بنظامية بغداد في 
بداية سنة (4/5ه)» وقد مكث فى مسجدها معتكفا فترة فى منارتها الغربية مغلقا بابها 
على نفسه منعزلاً منزويّاء مقبلاً على الله تعالى» ثم سافر إلى بيت المقدس» أعاده الله 
تعالى وكل ديار المسلمين إلى المسلمين» يدل كل يوم الصخرة مغلقًا بابها على نفسه» 
ثم زار قبر سيدنا إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ ودعا ربه هناك» وقطع على نفسه عهرداء 
قال: نذرت ثلاث: 

الأول: أن لا أقبل من أى سلطان مال. 

الثانى: أن لا أذهب إلى سلام أى سلطان. 

الثالث: أن لا أناظر أحدًا أيد0©. أ.ه. 

وقد حافظ الإمام الغزالى على تلك العهود رغم إلحاح الخليفة والوزراء عليه بأن يود 
إلى رئاسة المدرسة النظامية ببغداد» فكان يطيل الاعتذار والتهرب من ذلكء وكانت له 
ضيعة فى طوس تّدر عليه دخلا قليلاً يكفى معيشته وأطفاله مع المبالغة فى الاقتصاد 
والقناعة. 

ثم ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة» ثم عاد إلى دمشق ثانية واعد اعتكف بلمنارة الغربية 


.)88 انظر: فضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام (ص‎ )١( 


14 مقدمة ة التحقيق 
من الخامع الأموىء يعيش حياة الزهد والورع والتقشفء يبس الخشن؛ ويتقادل فى 
مطعمه ومشريه» وهناك ألّف أهم وأغلب مؤلفاته» مثل إحياء علوم الدين» ومختصراته 
ورسائله. 
© - زيارته لمصر والإسكندرية 

ثم غادز دمشق يجول فى البلاد حتى دحل مصرء وتوجه منها إلى الإسكندرية» فأقام 
مدة. وقيل فى سبب مغادرته دمشق: أنه دعصل يومًا المدرسة الأمينية» فوحد المدرس 
يقول: قال الغزالى وهو يدرس كلامهء فخشى على نفسه العجبء» ففارق دمشق وأخحصذ 
يحول فى البلاد. 

وقيل: إنه عزم على المضى إلى السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب من عدله 
فبلغه موئه0©, وقيل: إنه أراد بزيارة مصر زيارة مسجد إمامه الأعظم محمد بن إدريس 
الشافعى وضريحه؛ وترب السيدة نفيسة والسيدة زينب من أحفاد سيدنا على» كرم الله 
وجهه؛ والإمام الليث؛ والمزنى» وغيرهم. 

ولا شك أن هذا القصد حطير لا يقصده عالم بالسنة؛ لحديث «لا تشد الرحال» 
وغيره» وقد يكون ذلك من الإمام الغزالمى فى فترة الشكوك والأوهام» وقبل أن يحقق له 
اليقين الكامل والصفاء الحقيقى؛ حيث مضى على ذلك أكثر من عشر سنين كما ذكر 
هو عن نفسه فى المنقذ من الضلال (ص44١)»‏ وسيمر عليك فى هذا المصنف» الوسيط 
فى المذهبء, كلامه على شد الرحال» وأنه منع القصد إلى غير المساحد الثلاثة» ولم يمنع 
الزيارة» وهذا صحيح عند أهل السنة. 

والحق الذى أرا اه اللائق بهذا الإمام العظيم, والمنطق السليم؛ أنه لم يسافر إلى مصر 
لمقابلة السلطان يوسف بن تاشفين سلطان المغرب لأسباب» الأول والأهم: عهده الذى 
قطعه على نفسه: أن لا أذهب إلى سلام أى سلطان» وقد وفى واحتال فى الخشروج مسن 
اناه الوا سع الذى كان فيه فى بغداد؛ فما قيل عنه فى قصد هذه المقابلة ضعيف جدًا. 

أما السبب الثانى: فقد ثبت أن يوسف بن تاشفين توفى سنة (0.هه). والغزالى 
كان فى نيسابور» من أجل ذلك شككك البعض فى زيارة الغزالى إلى مصر أصلةٌ 
ووصفوها بأنها أسطورة زائفة("»» وإفا كان سفره للعزلة والبعد عن الشهرة والجدوح إلى 


سكون الوحدة. 


.)0199/5( انظر: طبقات إبن السبكى‎ )١( 
(؟) انظر: مؤلفات الغزالى (ص!7) وما يعدها.‎ 


مقدمة التحقيق 1 
١‏ - عودته إلى بغداد ثم إلى طوس 

ثم طاف البلاد مرة أخرىء: وأححذ يجول حتى مر يبغداد فى طريقه إلى خراسان» ونزل 
رباط أبى سعيد التيسابورى المواجه لنظامية بغدادة ولكنه لم يستأنف التدريس بها ولم 
يقم طويلاً ببغداد» وإنما توجحه إل خراشاك ففاد إلى وطه طول لازم يعد مضلا 
بالتفكير» ملازمًا للوقت» وظهرت على أثرها تصانيفه, إلى أن كلفه فخر ا ملك بالتدريس 
فى نظامية نيسابور (49559ه)» وكان بين تركه التدريس بنظامية بغداد إلى معاودته 
التدريس بنظامية نيسابور قرابة إحدى عشر سنة20» وقد نوى بهذه العودة إظهار ما 
اشتغل به هداية للناس» وإفادة القاصدين دون الرجوع إلى ما انخلع عنه وتحرر من رقه من 
طلب الجاه» ومماراة الأقران» ومكابرة المعاندين» وكم فرع عصاة بالخلاف» والوقوع فيه 
والطعن فيما يذره ويأتيه والتشنيع عليه فما تأثر به؛ ولا اشتغل بحواب الطاعنين» ولا 
أظهر استيحاشًا بغرة المحلصين» وقد تغير حاله بالضد على التمام. 

قال ابن الجوزى نقلاً عن الرزئزء قال: دخل أبو حامد الغزالى بغداد فقومنا ملبوسه 
ومركوبه خمسمائة دينار» فلما تزهد وسافر وعاد إلى بغداد» فقومنا ملبوسه خمسة عشر 
قيراطًا(؟). 


ثم ترك الغزالى التدريس بنيسابور وعاد إلى بيته» واتخذ فى جحواره مدرسة لطلية العلم» 
وحانقاه للصوفية؛ وتكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضرين» من عتم القرآن 
وبجالسة أهل القلوب» والقعود للتدريس» بحيث لا تخلو الحظة من لحظاته ولمعظات من 


معه عن فائدة 9 , 


ثم بعث إليه نظام الدين أحمد بن الصاحب الشهيد نظام الملك وزير العراق رسالة 
يطلب فيها بإلحاح عودة الإمام الغزالى إلى مدرسة بغدادء وذلك بعد وفاة الإمام شمس 
الإسلام أبى الحسن إلكيا الهراسى مدرس النظامية فى سنة (4.هه)0, 
وقد بعث حجة الإسلام برسالة إلى الوزير بين فيها اعتذاره عن الاستجاية للتدريس 
بنظامية بغداد سنة (4 ٠‏ هه)» وقد حوت هذه الرسالة كلامًا فى غاية الأهمية والموعظة 
الحسنة والتجرد الخالص لله تعالى» وقد تعلل فيها بأنه يحضره قريب من مائة وخمسين 


009 ١ال/5( انظر: طبقات اين السبكى‎ )١( 

(؟) انظر: المنتظم (017079) 

(") انظر: طبقات ابن السبكى »)5١/5(‏ البداية والنهاية (177/15)) مرآة الزمان (41/8). 
(4) انظر: فضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام (ص075). 


1 مقدمة التحفيق 
طلا ورعاء فتقلهم إلى بغداه متعذرء وإهمالهم والتغريط قيهم على آمل اللصول على 
العدد الزائد غير حصائز» وتعذر أيضًا بالأهل والأولاد وأن تركهم غير حائر حتى لا 
تنجرح قلويهم. 

وقد نقلت الرسالة عللاً أخرى» وذكر فيه عهده الذى قطعه على نفسه أمام ربه عند 
قبر الخليل» عليه السلام0"©. 

هذا وقد عاد الغزالى بعد عزلته وخخلوته التى استغرقت إحدى عشرة سنة» عاد إلى 
المحتمع كاشهًا لعيوبه؛ ومبينًا أخطاءه ومصلمًا لعيوبه الخفية والظاهرة؛ فلم بيق معزولاء 
ولم يعش مشتغلا بالعبادات التى هى الشعيرة» بل كان تام الدين عاملاً.ما فيه شعيرة 
وشريعة» فكان ورعًا متعبدًا» وسيفًا بلسانه وقلمه مناضلاً مريرًا فى إصلاح أخطاء 
السلاطين والأمراء والوزراء وعامة الشعب بجرأة وشجاعة» فكشف عن أحوالهم وبين 
كرس رقا ليج نا ع فى مركم من لال ولشظه ارا ور على ان 
مستقبلا مظلمًا يننظرهم إن لم يرفعوا هذا الظلم والاضطهاد, كما طلب م: منهم أن يزيلوا 
البدع؛ كما قال لفخر 0 
للإحسان مع خلقه ويعطيه كمال العقل والدين إلى درجة يقلع معها كل ما يرى من ظلم 
وتعسفء ويدفع عواقب البدعة من أكناف الدين2. 

# اي 
الغزائى وعلم الكلام 

لقد لخص الغزالى رأيه فى علم الكلام فى كتابه إحياء علوم الدين» بأن علم الكلام 
يشتمل على أدلة؛ منها القرآن الكريم: والأخبار» ومنها ما أذ من غيرهما. 

فالمنتفع به هو القرآن والسنة وغيرهماء إما محادلة مذمومة» وهى من البدع كما 
سيأتى بيانه» وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لهاء وتطويل بنقل المقالات الى 
أكثرها تراهات وهذيانات تزدريها الطساع وتمجها الأسماع؛ وبعضها خموض فيما لا 
يتعلق بالدين» ولم. يكن شىء منه مألوفا فى العصر الأول» وكان الخوض فيه بالكلية من 
البدع» ولكن تغير الآن حكمه. إذ حدثت البدعة الصارفة عمن مقتضى القرآن والسنة 
ونبغت جماعة لفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها كلامًا مؤلفاء فصار ذلك المحذور بحكم 
الضرورة مأذونا فيه» بل صار من فروض الكفايات» وهو القدر الذى يقابل به المبتدع إذا 


)١(‏ انظر: الرسالة فى رسائل الإمام الغزالى (ص895) 
(١5؟)‏ ائظر: إرسائل حجة الإسلام (ص "الا 007/14 


مقدمة العحقيق 17 
قصد الدعوة إلى البدعةء وذلك إلى حد محدود0©. 

ويقول فى المنقذ من الضلال: وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة» فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله؛ عقيدة هى الحق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» كما نطق بمعرقته القرآن والأخبار» ثم ألقى الشيطان 
فى وساوس المبتدعة أمورًا مخالفة للسنة» فلهجوا بهاء وكانوا يشوشون عقيدة الحق على 
أهلهاء فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين» وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة والمحدثة على خلاف السنة المأثورة» فمنه نشأ علم 
الكلام وأهله. 

وقال: فلم يكن الكلام فى حقى كافيّاء ولا لدائى شافيّاء وقال: وأما منفعته فقد يظن 
أن فائدته كشف الحقائق» ومعرفتها على ما هى عليه» هيهات» فليس فى الكلام وفاء 
بهذا المطلب الشريفء ولعل التخبط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وأن 
الطريق إلى حقائق المعرفة فى هذا الوجه مسدود(". 

وقال: ثم إنى ابتدأت؛ بعد الفراغ من علم الكلام؛ بعلم الفلسفة, وعلمت يقينًا أنه لا 
يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوى أعلمهم 
فى أصل ذلك العلم» ثم يزيد عليه ويجاوز درحته» فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب 
العلم من غوره وغائله وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقًا. أ.ه. 

ثم ساق رأى الإمام أحمد فى أن رد البدعة يحتاج إلى إعادة البدعة نفسها فى الحواب» 
فحيئئذ لا يؤمّن من أن يغتر بها المطالع دون الجواب. أ. ه. فعلق عليه حجة الإسلام 
بقوله: وما ذكره الإمام أحمد حق» ولكن فى شبهة لم تنتشر ولم تشتهرء فأما إذا 
انتشرت» فالجحواب عنها واجبء ولا يمكن الحواب عنها إلا بعد الحكاية9". 

ا 
شيوخه 

سبق أن قلنا إن أباه أوصى به وبأحيه أحمد إلى صديق له صوفى أن يقوم هر 
بتعليمهما وينفق عليهما ما تركه لهماء ولم تذكر المصنفات التى ذكرت حياة الغزالى هل 
هذا الرحل الصوفى علمهما ينفسه أم أنه استأجر أحد العلماء لذلك حتى نقد المال» ولم 
)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين .)515/١(‏ 
(؟) انظر: المنقذ من الضلال (ص”45 - 2٠١١‏ إحياء علوم الدين .)17/١(‏ 
0١‏ انظر: المنقذ من الضلال (صا١١,-‏ 179). 


18 مقدمة التحقيق 
تذكر اسم هذا الرحل الصوفىء ولا المدرسة التى تلقى فيها الغزالى وأوه بعد مرحلة 
الإقامة عند الصوفى» وكل ما ذكر أنه قرأ ببلدة طوس على أستاذه أحمد بن محمد 
الرازكانى الطوسى» ثم أستاذه فى جرجان أبى القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلى. 
مرحلة تعليمه الكبرى مع إمام الحرمين 

وكانت عند انتقاله إلى نيسابور حيث لازم أستاذه وشيخه إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الحوينى النيسابورى أبو المعالى إمام اماترمين, المدقق المحقق» 
الناظر الأصولى المتكلم, البليغ» الفصيح, الأديب» زينة المحققين» ولد فى جوين من قرى 
نيسابور فى ثامن عشر المحرم سنة (414ه)» واعتنى به والده من صغره؛ وقالوا: اعتنى 
به قبل مولده» حيث حرص على أن لا يأكل هو ولا زوجته إلا المال الحلال الذى جمعه 
من كسب يده؛ ثم أذ الإمام الفقه عن والده» وحد واجتهد فى المذهب والختلاف 
والأصلين وغيرها حتى شاع اسمه؛ وصار إلى ما صار إليه وسلك طريق البحسث والنظر 
والتحقيق» بحيث أربى على كثير من المتقدمين؛ وسعى فى دين الله سعيّا فبقى أمره إلى 
يوم الدين» وقد سمع الحديث من الكثيرين» فأجاز له الحافظ أبو نعيم. 

قال العلامة ابن السبكى: ولا يشك ذو خحبرة أنه كان أعلم أمل الأرض بالكلام 
والأصول والفقه» وأكثرهم تحقيقا. هل 

وسمى بإمام الحرمين؛ لأنه حج وجاور بمكة أربسع سنين يدرس ويفتى ويجتهد فى 
العبادة ونشر العلم» كما بقى فى المدينة المنورة فترة حتى أصبح إمام علمائهماء ثم عاد 
إلى نيسابور بعد ولاية السلطان ألب أرسلان وبنيت له المدرسة النظامية بنيسابور؛ وأقعد 
للتدريس» وبقى يدرس فيها قرينًا من ثلاثين سنة إلى أن وافته المنية فبى سنة (/410ه)» 
من مؤلفاته: نهاية المطلب فى دراية المذهب. 

قال ابن السبكى: لم يصنف فى المذهب مثلها. أ.ه. حيث إنها فى اثنى عشر مجلدًا. 
ومن مؤلفاته أيضًا: الشامل فى أصول الدين» والبرهان فى أصول الفقه؛ وغير ذلك. 

هذه هى سيرة الإمام الجوينى إمام الحرمين بكل اختصار(!2: هذا هو الجامعة الكبرى 
التى نهل منها الإمام الغزالى علومهء لقند كان لإمام الحرمين الدور الأكبر فى تعليم 
الغزالى وتدرييه على المران فى مختلف العلوم والمناظرة فيهاء فقد أذن له حتى فى حياته أن 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (/156 -- 777)» تبيين كدب المفترى (ص2»)778 وفيات 
الأعيان (5//ال1م 5 التحوم الزاهرة (15/5)؛ النتظم (5/م ل الأعلام 0 تب 2). 
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يجلس على كرسيه» يعيد درس إمامه على زملائه» ويدرس للطلبة فى غييته("©. 


درا استه للحديث 


كل من اطلع على مؤلفات الإمام الغزالى يعلم أن الإمام الغزالى لم يكن له باع فى 
هذا العلم» وقد علق عليه كثير من العلماء المحققين» مع الاعتراف له بالإمامة والفضل 
فى كثير من العلوم غير علم الحديث» ولم ينسب إليه علم الحديث إلا أئمة الشافعية على 
عادة التعصب المذهبى» فقد ذكروا أنه» رحمه الله» أذ الحديث عن أبى سهل محمد بن 
أحمد الحفصى المروزى» حيث سمع عنه صحيح البخمارى» وعن الحاكم أبى الفئح نصر 
ابن على بن أحمد الحاكمى الطوسىء وعن أبى محمد عبد الله بن محمد بن أحمد 
الخوارى» من خعوار طهران» وعن محمد بن يحيى بن محمد الزوزنىء وعن الحافظ أبى 
الفتيان عمر بن أبى الحسن الرؤاسى الدهستانى» وعن نصر بن إبراهيم المقدسى0". 

شيخه فى التصوف 

أما شيخه فى التصوف, فهو الإمام الزاهد أيو على الفضل بن محمد ين على 
الفارمذى الطوسى»؛ نسبة إلى فارمذ إحدى قرى طوس» ولد سنة (/401ه))» ثم سمع 
من أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن باكويه الشيرازى» وأبى منصور التميمى؛ وأبى 
عثمان الصابونى وغيرهم؛ وأخخذ التصوف عن زين الإسلام أبى القاسم القشيرى» فقد 
اعتنى به القشيرى ولاحظه بعين العناية» ومارس فى مدرسة القشيرى أنواعًا من الخدمة» 
وقعد سنين فى التفكير. 

قال ابن السمعانى: كان لسان خراسان وشيخها وصاحب الحسنة من تربية المريدين 
والأصحاب؛ وكان مجلس وعظه روضة فيها أنواع من الأزهار توفى بطوس سنة 
(40707ه)2"0: صحبه الغزالى وتأثر بطريقته. 

قال السيد المرتضى: فهؤلاء شيوخه فى العلوم الثلاثة» أى الفقه والحديث والتصوف» 
ولم أطلع على أسماء شيوخه الذين قرأ عليهم فى الكلام والجدل؛ وأما علوم الفلسفة» 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (197/5) إتحاف السادة »)١5/1(‏ مقدمة شفاء الغايل 
للأستاذ الدكتور أحمد الكبيسى (ص؟١‏ - 15). 

(؟) انظر: إتحاف السادة (99/79): طبقات الشافعية (5/5 ١‏ 7). 

() انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/0 ٠:‏ - 0.7): شذرات الذهب (206/8)) العبر 
حدم الأنساب 41357 0. 


76" مقدمة التحقيق 
فلا شيخ له فيها كما صرح بذلك فى كتابه المنقذ من الضلال20. 
تلامذته 

إن إمامًا كالإمام الغزالى من الصعب أن يحصى له أحد تلامذة» وذلك لاجتماع ملق 
كثير عليه فى أكثر من بلد» ولقد قال الإمام أبو بكر بن العربى: رأيته» أى الغزالى» 
ببغداد يحضر بحلس درسه تحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأحذون عنه 
العلم29, وقال فى رسالته لضياء الملك فى حق أحد تلامذته إبراهيم السباك: وهذا العالم 
قضى فى صحبتى قرابة عشرين سنة فى طوس ونيسابور وبغداد» وقد مر على أكثر من 
ألف طالب من طلبة العلم(. وقال: إنما مبتلى بالتدريس والإفادة لثلائمائة نفس من 
الطلبة ببغداد9©). 

وهكذا تخرج على يديه كثير ممن نهلوا من مدرسته» ومن هؤلاء: 

2*0 السيد المرتضى‎ - ١ 

" - إبراهيم بسن مظهر الحرجانى أبو طاهر السباك» حضر دروس إمام الحرمين 
بنيسابور» ثم صحب الغزالى وسافر معه إلى العراق والحجاز والثسام؛ ثم عاد إلى وطنه 
بحرجان» وأعذ فى التدريس والوعظء وظهر له القبول» وبنيت له مدرسة» قتله الباطنية 
فمات شهيدً! سنة (9اده)00, 


- القاضى أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدمقرى البهونى؛ نسبة إلى 
بهونة [حدى قرى مروء حيث تفقه على ححة الإسلام بطوس وسمع الحديث من 
آخرين؛ فكان إمامّاء فاضلاء متفنناء مناظراء مبرراء عارفا بالأدب واللغة» ولد سنة 
(475ه)) وتوفى سنة دك #ائلة 


4 - الحسن بن نصر بن محمد اللخهنى الموصلى» تفقه على الغزالى» وسمع من طراد 


.019/1( انظر: المنقذ من الضلال (ص”*١٠)., إتحاف السادة‎ )١( 

(5) انظر: شذرات الذهب (18/6). 

(؟) انظر: فضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام (ص779). 

(4) انظر: المنقذ من الضلال (وص؟ .)٠١‏ 

(5) انظر ترجمته فى: إتحاف السادة المتقين (5/1 4). 

(5) انظر: إتحاف السادة (54/1): طبقات الشافعية (83/7)» فضائل الأنام فى رسائل ححة 
الإسلام (وص977). 

(7) انظر: إتحاف السادة (44/1)؛ طبقات الشافعية الكبرى (0/5). 


مقدمة التحقيق " 
الزينى وغيره؛» ولى قضاء رحبة مالك بن طوقء ولد سنة (577ه)» وتوفى سنة 
مم00 

ه - الإمام العلامة أبو الفتح أحمد بن على بن محمد بن برهانء الأصولى» كان على 
مذهب أحمدء ثم انتقل إلى المذهب الشافعى» وتفقه على الشاشى والغزالى وإلكيا 
الهراسى؛ ولد فى سنة (41/4ه)» وتوفى سنة (1هه)29. 

١‏ - لف بن أحمد. قال ابن السبكى: إمام فاضل من أصحاب الغزالى» له عنه 
تعليقة» ذكره ابن الصلاح فى شرح مشكل الوسيطء وقال: بلغنى أنه توفى قبل 
الغزالى 9 , 

- دغش بن على النعيمى أبو عامر الموقفى» خصرج إلى طوسء وأقام عدد الغزالى 
مدة وأخذ عنه» توفى سنة (47 ده)29), 

4 - الرضى بن مهدى بن محمد الزيدى» ذكره صاحب طبقات الزيدية أنه ارتحل إلى 
عتبة أبى حامد وتتلمذ عليه» وروى عنه كل مصنفاته©. 

4 - رستم بن سعد بن سلمك الخوارى أبو الوفا بن أبى هاشمء قاضى خوار الرى» 
ورد بغداد فى أيام الغزالى» وتفقه عليه» ولد سنة (414ه). ولم يذكر له وفاة"». 

٠‏ - سعد المخير بن محمد بسن سهل بن سعد الأنصارى البلنسى المحدث,» تفقه 
ببغداد على الغزالى وغيره» وجال البلاد طلبًا للعلم حتى دل الصين» توفى سنة 
(كغدهم202, 

١‏ - سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الرزاز» من كبار أئمة بغداد فقها وأصولاً 
وحلافاء تفقه على الغزالى وجماعة من أهل العلم» ولد سنة (14577ه)» وتوفى سنة 
ه00 


.)595/1( انظر: إتحاف السادة (4/1 4)» طبقات الشافعية (81/9)» اللباب‎ )١( 

)41/1( انظر: طبقات الشافعية (7./5)» إتحاف السادة‎ )١( 

(9) انظر: طبقات الشاقعية (87/90): إتحاف السادة (44/1). 

(4) انظر: إتحاف السادة (1/هغ). 

(0) انظر: طبقات الزيدية »4١14(‏ 595)» مقدمة شفاء الغليل (ص١؟).‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (84/7)» الطبقات الوسطى (25/97: 88). 

(7) انظر: طبقات الشافعية (40/9)» شذرات الذهب (07/4). العبر :)١17/5(‏ إتحاف السسادة 
(1/ه4). 

(8) انظر: طبقات الشافعية (/48/9). البداية والنهاية )819/١5(‏ إتحاف السادة (48/1). 


ف مقدمة التحقيق 
- شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الميلى» تفقه على إلكيا والغزاق» 
وسمع بالبصرة أبا عمر السمعانى» ولد فى سنة (451ه)» وتوفى سنة 4١9(‏ هه)20. 


- عامر بن دغش بن حصن أبو محمد الأنصارى» من أهل حوران؛ تفقه على 
الغزالى» ولد فى سنة (.ه٠14ه),‏ وتوفى سنة (151هه)» روى عنه الحافظ ابن 
عساكر("). 

4 - عبد الكريم بن على بن أبى طالبء الأستاذ أبو طالب الرازى» تفقه على 
الغزالى وإلكيا وغيرهماء كان يحفظ الإحياء» توفى فى سنة (717ده)» قبلها أو بعدها 
بسنة0؟), 

٠‏ - على بن محمد بن حمويه بن محمد أبو الحسن الصوفى الجوينى» صمحب الغزالى 
بطوس وتفقه عليه» وروى الحديث عن عبد الغفار الشيروىي©», 

- على بن المطهر بن مكى بن مقلاص أبو الحسن الدينورى» من كبار تلامذة 
الغزالى» سمع الحديث من ابن البطر وطبقته؛ وروى عنه !بن عساكرء توفى فى رمضان 
سنة (لاساوه) 200 

١‏ - على بن مسلم بن محمد السلمى» أبو الحسن جمال الإسلام» لازم الإمام الغزالى 
مدة مقامه بدمشق بعدما تفقه أولا على القاضى أبى المظفر المروزى» ثم على الفقيه نصر 
المقدسى» توفى ساحدًا فى صلاة الفجر سنة (9+هه)22. 

18 - أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العطارى الطوسى 
الواعظ: تفقه بطوس وأتقن المذهب على الغزالى» وسمع من البغوى» وحدث عنه بشرح 
السنة ومعالم التنزيل» توفى سنة (//امه)7©, 


.)01757/15( البداية والنهاية‎ »)٠١١/©( انظر: طبقات الشافعية‎ )١( 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية (9/0/ا1). 

() قال صاحب إتحاف السادة: توفى سنة 9هه. انظر: إتحاف السادة (1/ه4): طبقات 
الشافعية (10/8//07). 

(4) انظر: طبقات الشافعية (87./9)» تحاف السادة (45/1). 

(5) انظر: طبقات الشافعية (51//17؟): إتحاف السادة (58/9). 

(5) انظر: طبقات الشافعية (9/ه77 -550)» تبيين كذب المفترى (ص973)+ شذرات الذهب 
)٠١/5(‏ إتحاف السادة (42/1). 

(7) انظر: طبقات الشافعية (2917/5 48). إتحاف السادة (44/1). 


مقدمة العحقيق ليف 

- العلامة محمد ين أشعف :ين عتمنقة اللوقائق. الملقب بالسديدء تفقه على الغزالى» 
قتل فى مشهد الرضا فى ذى القعدة سنة (ههه)20. 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد ألله بن تومرت الملقب بالمهدى المصمودى المغربى» 
صاحب دعوة سلطان المغرب عبد المؤمن بن على» وله قصة معروفة ادعى فيها أنه محمد 
ابن عبد الله المهدى المعصوم؛ واجتمع حوله تلق وبسط يده للمبايعة فسسايعوه» وملك 
عدة بلاد. لصاحبه السلطان عبد المؤمن» حتى أصبح ملك المغرب» ووقعت له مع ملوك 
المغرب أمور ليس هنا موضعهاء توفى سنة (اهه)0). 

١‏ - أبو حامد محمد بن عبد الملك بن محمد اللوسقانى الإسفراينى» تفقه على 
الإمام الغزالى ببغداد20؟. 


- محمد بن عبد الله بن أحمدء المعروف بالقاضى أبى بكر ين العربى المعافرى 
الإشبيلى» المالكى» تفقه وتريى على والده بإشبيلية» وقرأ القراءات» ورحل إلى مصر 
فأخذ من علمائهاء وإلى الشام فأخذ من الفقيه أبا نصر المقدسى» وأبا سعيد الزنحانى» 
وصحب الغزالى وتتلمذ على يديه؛ ولد سنة (454ه). وتوفى سنة (41 هه) فى 
مراكش7), 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله العراقى البغدادى» تفقه على ححة 
الإسلام» وإلكياء والشناشى؛ وبقى إلى ما بعد سنة (0+ هه)0. 


4 - أبو سعيد محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن حمدان الجاوانى» نسبة إلى 
حاوان قبيلة من الأكراد سكنوا الحلة» الكردى» تفقه على الغزالى والشاشى وإلكياء ولد 
سنة (474ه). ولم يؤرخ له وفاة0©. 


5ل - الإمام أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور التيسابورى» من أشهر تلامذة 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية (44/3). إتحاف السادة (4/1 4)) وفيه أن وفاته سنة 44 مه. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 1١9/5(‏ - 0117 النجوم الزاهرة (854/9)) العبر 
(؛ لاه إتحاف السادة (544/1). 

(©) انظر: طبقات الشافعية (5//ا4 ١ه‏ إتحاف السادة (54/1). 

(5) انظر: الوفيات (489/9)ء البداية والنهاية (77/95): الديياج المذهمب (ص11)) مقدمة 
العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب. 

(ه) انظر: طبقات الشافعية »)١5+/5(‏ إتحاف السادة (41/1). 

(5) انظر: طبقات ابن السبكى (67/5 9 08 )١‏ إتحاف السادة (415/1). 


4 مقدمة التحقيق 
الغزلل» ولد سنة (05ه)» وتوفى سنة (4/6 ده) فى واقعة الغلا . 

1 - مروات بن على بن سلامة بن مروان الطأنزى» نسبة إلى طيرة وهى قرية ممن 
ديار بكر» تفقه ببغداد على الغزالى والشاشى» وسمع من طراد الزينى» ورزق الله 
التميمى وغيرهماء ثم عاد إلى بلده» واتصل بالملك زنكى بن آق ستقر صاحب الموصل» 
وصار وزيرًا له وحدثء؛ وروى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره» توفى سنة (40؛ مهع0©, 

/1» - نصر بن محمد بن إبراهيم الأذرييجانى المراغى الصوفى؛ حكى عن أبى جامد 
الغزالى وغيره؛ وروى عنه أبو سعد بن السمعانى20. 

##اى*# 
مؤلفات الإمام الغزالى 

قام كثير من المحققين والباحثين والمستشرقين بالنظر فى ما كتبه الغزالى وما نسب إليه 
من مؤلفات» حيث إنه ألف كثيرًا من الكتب فى مختلف العلوم» خاصة فى فترة عزلته 
وانقطاعه» فألف بالعربية والفارسية. 

قال المناوى: نقل النووى فى بستانه عن شيخه النغليسى؛ قال نقلاً عن بعضهم: إنه 
أحصيت كتب الغزالى التى صنفها ووزعت على عمره؛ فخخص كل يوم أربعة كراريس. 
قلت: وهذا من قبيل نشر الزمان لهم؛ وهو من أعظم الكرامات©). 

وقال السيد مرتضى: ثم إن الإمام الغزالى له تصانيف فى غالب الفنون» حتى فى 
علوم احرف وأسرار الررحانيات وخحواص الأعداد: ولطائف الأسماء الإلهية وغيرها(*». 

ولكثرة ما ألّف الإمام الغزالى دس عليه بعض المغرضين الحاقدين والحسدة المتعصبين 
عليه فى حياته كما ذكر هو بنفسه» وبعد موته كثر هذا الدس عليه؛ ما حث ذلك 
الكثير من المتقدمين والمعاصرين من المسلمين والمستشرقين بالعناية بكتبه وتصفية الكوادر 
عنهاء ومن أهم هذه المولفات التى ألفت فى ذلك؛» كتاب طبعه المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة فى سنة (1571م: تأليف الأستاذ عبد 


.)44/1( انظر: طبقات الشافعية الكبرى لاه - وى إتحاف السادة‎ )١( 

(1) انظر: طبقات الشافعية (95/9؟) إتحاف السادة (45/1)» خريدة القصر (4007/6) قسم 
شعراء الشام. 

(؟) انظر: إتحاف السادة (2/9 6 : 48). 

(4) انظر: إتحاف السادة (917/9). 

(0) انظر: إتحاف السادة .)90//١(‏ 


مقدمة العحقيق 
الرحمن بدوى» حيث جمع فيه مؤلفات الغزالى وما نسب إليه من خلال ما كتبه علماء 
التراحم؛ فبلغت )40٠(‏ كتابًا ورسالة» وقد رتب كتابه على سبعة أقسام» خمصص الأول 
لمؤلفات الغزالى المقطوع بصحتهاء ثم القسم الثانى ويشتمل على المؤلفات المشكوك فى 
نسبتها للغزالى» والثالث فى الكتب التى يرجح أنها ليست له. ومعظمها فى السحر 
والطلسمات» وهكذا حتى بقية الأقسام؛ ثم ضمن الكتاب فوائد أخرى فى غاية الأهمية 
كإاحصائه لما تيسر من معرفته من مخطوطات للغزالى ومواضع وجودهاء وما نشر متهاء 
وطبع وسنة الطباعة وغير ذلك ما يفيد كل باحث عند الرجوع إليه. 

وهذه هى أهم مؤلفاته: 

أصول الفقه 

١‏ - المنخول من تعليق الأصول: وهو أول كتاب له فى أصول الفقّه, دون فيه ما 
تعلمه من إمامه الخوينى» فقال: إنه النهاية فى الوفاء بطريقة إمامى فخر الإسلام إمام 
الحرمين قدس الله روحه”(. ويقول فى آخر المدخول: إنه اقتصره على ما ذكره إمام 
ا حرمين» رحمه الله» فى تعاليقه من غير تبديل وتزيد فى المعنى وتقليل. 

والكتاب نشر محققًا وتوجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية تحت رقم ١8(‏ 
أصول فقه)» وأحرى فى الخزانة الأزهرية يرقم .)١455(‏ 

؟ - شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: وهو كتاب قيم ورائع 
وفريد فى بابه» قام يتحقيقه الأستاذ الدكتور أحصد الكبيسى» وطبيع فى العراق سنة 
(911١م)»‏ وتوجد منه نسخ في مكتبات العالم. 

إن - تهذيب الأصول: قال الغزالى عن هذا الكتاب: فاقترح على طائفة من محصلى 
علم الفقه تصنيفًا فى أصول الفقه» أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق» 
وإلى التوسط بين الإحلال والإملال على وجه يقع فى الفهم دون كتاب تهذيب 
الأصول» لميله إلى الاستقصاء والاستكثار» وفوق كتاب المنخول ليله إلى الإيجاز 
والاختصار”؟؟. أ.ه. ولكن هذا الكتاب لم يعثر عليه إلى الآن0». 


غ - المستصفى فى علم الأصول: وهو من مؤلفاته القيمة التى ألفها بعد فترة اعتزاله» 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل (وص8). 
(؟) انظر: المستصفى (5/1). 
(؟) انظر: المستصفى (00128/7. 


5" مقدمة التحقيق 
قال فى مقدمة المستصفى: ثم ساقنى قدر الله تعالمى إلى معاودة التدريس والإفادة» فاقترح 
على طائفة من محصلى علم الفقه تصنيفًا فى أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق 
بين الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط بين الإخلال والإملال؛ وجمعت فيه بين الترتيب 
والتحقيق لفهم المعانى» فلا مندوحة لأحدهما عن الثانى فصنفته؛ وأتيت فيه بترئيب 
لطيف حجيبء يطلع الناظر فى أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم؛ ويفيده الاحتسواء 
على جميع مسارح النظر فيه» فكل علم لا يستولى الطالب فى ابتداء نظره على مجامعف 
ولا مباينه فلا مطمع له فى الظفر بأسراره ومباغيه0"©. أ.ه. 

وقد تناول الكثير من العلماء والمحققين هذا الكتاب بالشرح والاختصارء فممن 
شرحه أبو الحسن بن عبد العزيز الفهرى المتوفى سنة (75/اه)» ومن اختصره أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشيد المتوفى سنة (8 ده)ء وأبو العساس أحمد بن محمد 
الإشبيلى المتوفى سنة (/141»: أو »)59١‏ وابن شامى» والسهروردى الحكيم؛ وابن قدامة 
ا مقدسى وغيرهم. وقد قام بعض العلماء بالتعليق عليه كسليمان بن داود الغرناطى 
المتوقى سنة (10157مه). 

مؤلفاته فى الفقه 

١‏ - البسيط: وهو كتاب قيم فى فروع المذهب الشافعى مع التطرق إلى آراء الأئمة 
أبى حنيفة ومالك وأحمد» يتضمن الأدلة والدلاف؛ وهو مختصر لكتاب أستاذه إمام 
الحرمين نهاية المطلب» الذى قال فيه ابن خخلكان: ما صئف فى الإسلام مثله("». وقال 
الغزالى فى بيان أهمية البسيط: وكان تصنيفى البسيط فى المذهب مع حسن ترتيبه» 
وغزارة فوائده» ونقائه عن الحشو والتزويق؛ واشتماله على محمض المهم وعين التحقيق 
مستدعيًا همة عالية ونية بجردة عما عدا العلم خالية؛ وهى عزيزة الوحود مع ما اسئولى 
على النفوس من الكسل والفتوره وصار بحيث لا يظفر بها إلا على النذور©©. 

والكتاب مفصل يقع فى حدود ثمانية بمجلدات إلى عشرة؛ يوجد منه الأول والرابع 
والخامس والسادس فى مكتبة الظاهرية بدمشق برقم (1174 - 175 فقه شافعى)» وفى 
دار الكتب المصرية جزء برقم (1؟ فقه شافعى)» وفيه القصاصء واللتنايات الى 
تستوجب الحدء وهو ناقص الأول والآخرء وحزء آخر برقم (7؟7 فقه شافعى) فى 
)١(‏ انظر: المستصفى .)5/١(‏ 


(؟) انظر: تاريخ ابن حلكان (6/؟ 26). 
)7١(‏ انظر: مقدمة الوسيط (ق١).‏ 


مقدمة التحقيق يف 
(135) ورقة» وييدأ بكتاب السبق والرمى» وينتهى بآخر الكتاب. وكتب هذا الحزء فى 
سنة (775 ه20 

؟ - الوسيط: وسيأتى فى موضعه. إن شاء الله وهو الذى بين يديك. 


- الوجيز: وهو كتاب قيم ذاع صيته بين المشتغلين بالفقه وأولوه عناية فائقة» وهو 
مختصر الوسيط والبسيط» وهو فى الفقه الشافعى مع التطرق للمذاهب الأحرى على 
عادة الإمام الغزالى. واستعمل فيه رمورًا بدل ذكر الأسماء فيشير ب (ح) لأبى حنيفة» 
و(م) لمالك وهكذاء وقد قام بشرحه والتعليق عليه وخدمته الكثيرون» فممن شرحه 
الإمام الرافعى المتوفى سنة (517)» سماه العزيز شرح الوجيز» وشرحه أسعد بن محمود 
العجلى المتوفى سنة (0٠٠ه)؛‏ سماه شرح إبهام الوجيز والوسيط» وهو مخطوط فى دار 
الكتب المصرية» كما اختصره أبو بكر بن بهرام الأنصارى المتوفى سنة (190ه)» وهو 
مخطوط فى باريس برقم (0010757. 

قال السيد المرتضى: وقد حدم الوحيز علماء كثيرون» يقال: إن له نحو سبعين 
شرح 

- خخلاصة المختصر ونقاوة المعتصر: وهو خلاصة لمختصر المزنى المتوفى سنة 
(74 هي الذى اححتصره من الأم للإمام الشافعى» أشار إليه الغزالى فى الإحياء (75/1) 
ط القاهرة سنة (717١ه))‏ وفى جواهر القرآن (ص7١)‏ ط القاهرة سنة (3157١م)؛‏ 
وقال: إنه أصغر تصانيفه فى الفقه وتوجد منه نسخحة فى مكتبة السليمانية برقم (4147) 
فى )٠٠١(‏ ورقة» كتبها بقلم دقيق محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الزنحانى سنة 
(1هه)ء ويوجد منها ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية برقم 
١74١‏ فقه شافعى)9©). 

مؤلفاته فى علم الخلاف 

١‏ - مآخذ الخلاف: لم يعثر عليه حتى الآن» غير أن المترجمين أشاروا إليه» كما أن 
الغزالى ذكره فى كتابه معيار العلم (ص7١):‏ وشفاء الغليل (ص 55 »)١‏ وقد أشار فيهما 
)١(‏ انظر: فهرسة دار الكتب المصرية:» مؤلفات الغزالى (ص/,7 »)١8 ١‏ ابن لكان (2/5 76 

طبقات ابن السبكى (071/5) 


(5) انغلر: مؤلفات الغزالى (ص5؟). 
١‏ انظر: إتحاف السادة (47/1). 


(5) انظر: مؤلفات الغزالى (ص١؟).‏ 


58 مقدمة التحقيق 
أن كتاب مآخيذ الخلاف فى طرق الناظرة فى الفقه. 

- لباب النظر: وهو أيضًا فى طرق المناظرة والمدلاف» ألفه بعد مآخذ الخلاف» 
كما أشار إلى ذلك الغزالى فى معيار العلم» وذكره صاحب الطيقات العلية فى مناقب 
الشافعية217, 

" - تحصين المآخذ فى علم الخلاف: ذكره ابن السبكى فى غير موضع من طبقات 
ابن السبكى »)7١75/4(‏ وابن قاضى شهبة فى طبقانه» (مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ١558(‏ تاريخ)؛ والشذرات (15/5). وابن السبكى أيضًا فى طبقات الشافعية 
(585/5؟. 86")» وذكره الغزالى نفسه فى معيار العلم. 

- المبادئ والغايات: أشار إليه الغزالى أيضًا فى كتابه معيار العلم» حيث يقول: 
وكتاب المبادئ والغايات رابع وهو الغاية القصوى فى البحث الخارى على منهاج النظر 
العقلى فى ترتيبه وشروط» وإن فارقه فى مقدماته("» وأشار إليه فى المستصفى (7/9). 

هذا ولم يجد أحد من الباحثين شيئًا من هذه الكتب الأربعة ‏ فى النلاف» ولم تشر 
فهارس المكتبات العامة إلى وجودها. انظر: مؤلفات الغزالى (ص 78 - 00 

التعريف بالكتاب 

ذكر الإمام الغزالى فى مقدمة هذا الكتاب؛ كما سيأتى عليك إن شاء الله اسمه 
فقال: وكان تصنيفى البسيط فى المذهب» مع حسن ترتيبه وغزارة فوائده» مستدعيًا همة 
عالية» فصدفت هذا الكتاب وسميته الوسيط فى المذهب. 

وبعض من ترجم للغزالى ذكر هذا الكتاب مكتفيًا بذكر الوسيط» دون فى المذعصب» 
اختصارل وذكره بعضهم الوسيط فى فروع الفقه("» زيادة فى التوضيح والتمييز» 
وذكره البيضاوى الوسيط المحيط بأقطار البسيط”©)؛ وذكره بعضهم الوسيط المحيط 
بآثار البسيط©, 


ولا حاحة لنا فى غير ما ذكره المصنضء غير أن الإشارة إلى تلك المترادفات إنما هى 


)١(‏ منطوط بدار الكتب المصرية برقم (1) بجاميع حليم (84) ورقةء مؤلفات الغزالى (ص074. 
(؟) انظر: معيار العلم (ص20). 

(5) انظر: إتحاف السادة (4/1). 

(4) انظر: الغاية القتصرى (107/5/1). 

(5) انظر: مؤلفات الغزالى (ص9١).‏ 


مقدمة التحقيق الى 
لكى يعلم القارئ أن مقصد قائليها هو الوسيط فى المذهبء وقد تحدثت بعض المصادر 
أن الإمام الغزالى كتب الوسيطء بل وأغلب كتبه العلمية فى بداية عهذه بالتدريس» ما 
بين (541/8 - 488ه)ع» ولم يتكلم أحد عن تحديد وقت الوسيط0). 

هذا وقد استقى الغزالى من مناهل كثيرة عذبة سائغة للشاربين فخرحت مؤلفاته على 
هذا النحو الفريد» لاسيما الوسيط ككتاب أستاذه إمام الحرمين نهاية المطلب فى دراية 
المذهب» وهو خلاصة الفقه الشافعى؛ استخلصه من كتب الإمام الشافعى ككتاب الأم 
والرسالة وغيرهماء ومن كتب أصحابه كمختصر المزنى» والبويطى وغيرهماء وغير ذلك 
من إضافات إمام الحرمين ذى القريحة النابهة؛ والاستنباطات الدقيقة» والترجيحات 
الصائبة» والتفريعات المتقدمة على كل متوقع. 

وكذلك كتب الإمام أبى عبد الله الزييرى المتوفى سنة (8119ه)» ولاسيما كتابه 
المسمى بالكافى الذى يعتبر من أهم الكتب الشافعية» وككتاب التلخيص للإمام أحمد بن 
أحمد القاص المتوفى سنة (775هم).» وككتاب التقريب للإمام أبى الحسن القاسم: 
المشهور بالقغال الشاشى الكبير المنوفى سنة ٠٠‏ 4ه)؛ وهو من أجل كتب المذهب. 

كل هذا نهل منه الإمام الغزالى» فحرج الوسيط مختصرًا لكل ما حاءت به هذه 
المصنفات» كما أنه حسن ترتيب الوسيط مما استفاده من الإبانة للإمام الفورانى. قال ابن 
قاضئ شهبة: ومنها أحذ هذا الترتيب الحسن الواقع فى كتبه؛ واستمداده منه 
0 

ولهذا يعتبر الوسيط خلاصة الفقه الشافعى. قال الغزالى: ولكنى صغرت حجم 
الكناب بحذف الأقوال الضعيفة» والوجوه المزيفة السخيفة» والتفريعات الشاذة النادرة» 
وتكلفت فيه مزيد تأنق فى تحسين الترتيب وزيادة تحذف فى التنقيح والتهذيب. 

##و*# 


.)109- 1١١ انظر: مؤلفات الغزالى (ص‎ )١( 
تاريخ ق ١الاب)» إتحاف‎ ١55( انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة مخطوط دار الكتب رقم‎ )؟١(‎ 
.)47/1( السادة‎ 
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ٍ منهج التحقيق 

أولا: نسخ الكتب: لقد وقع فى يدى نسخة مطبوعة عبارة عن جزءٍ واحد فقط من 
كتاب الوسيط يحتوى على مقدمة طويلة مفيدة فى حوالى (517؟) صفحة؛ لمحققه 
الأستاذ/ على محبى الدين على القرة راغى؛ وفيه بعد مقدمة التحقيق المزء الأول من 
الوسيط, ويحتوى على كتاب الطهارة» بعد مقدمة الإمام الغزالى للوسيط» ثم كتساب 
التيمم» ثم كتاب الحيض» ونشره على ذلك دون أن يستكمله؛ على أنه قد أشار فى 
المقدمة إلى عزمه على استكمال هذا العمل» ولكن لم يظهر له حتى الآن ما عزم عليه من 
استكمال كتاب الوسيطء والحق أن بدايته هذه قد شجعتنى على القيام بتحقيق هذا 
الكتاب الرائع» وقد قمت من فورى مستعينًا بالله ثم بما قدمه الأستاذ/ على محيى الدين 
مره فى يكار الخزء اذى نشم يت أخار نأك جيم للكتاب عش ادبع ارط 
من مكتبات العالم» ولا شك أن هذا المجهود يستحق أعلى جزاء, ولا أجده إلا من الله 
فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين بما تحب وترضى» آمين. 

قال: : لقد توفرت لدى بفضل الله تعالى وحسن توفيقه عشر نسخ فى غاية من الصحة 
والقدم والأهمية» حيث كتين على الترتيب الناريخى الآنى: سلة (71ه, لت لالت 
23١ 49‏ 485 لاثرلء والاء 6٠17اه).‏ أ.ه. ثم ذكر تفاصيل عن هذه 
المخطوطات العشر من حيث أماكن وحودهاء وتاريخهاء ورقمها فى المكتبة العامة النى 
توحد فيهاء وعدد أوراقهاء وخخطهاء واسم كاتبهاء وحالتها من الصحة أو التلف أ 
النقصان؛ وغير ذلك من المعلومات المهمة التى اتضح على أثرها أن الأصل الذى لابد أن 
أعتمد عليه فى عملى هو: 

النسخخة الموجودة فى دار الكتب المصرية برقم (17 فقه شافعى)؛ لأنها من أهم 
النسخ من حيث الكمال والخط» ولا ينقصها شىء» وهى المكتوبة فبى سنة (45<ه)» 
وقال ناسخها: قوبل بالأصل وصحح بقدر الطاقة والإمكانء والله المستعان وعليه 
التكلان. كما يدل على ذلك وحود فروق كثيرة كتبت بالهامش على أنها من نسخة 
أخرى» فهى بالإضافة إلى أنها قوبلت بالأصل قوبلت بنسخة أخرىء وسجل كاتبها كل 
الفروق والزيادات بالهامش» ونبه عليها بأنها من نسخة أخرى» كما يزيدها أهمية أنها 
نسخحة العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الفقيه الشافعى الكبير» والأصولى 
والمورخ الفحل البصير» صاحب الطبقات» وجمع الجوامع وغيرهما من المؤلفات المفيدة 
النافعة . 


مقدمة التحقيق 3 
وهذه الدسخة تقع فى مجلد واحد كبير» تبلغ لوحاته (714 لوحة)» كتبت خط نسخ 
دقيق» حيث يبلغ عدد أسطر كل صحفة منها ثلاثة وثلاثين سطرًا تقريبّاء وعدد كلمات 
كل سطر حوالى من عشرين كلمة. 
يقول كاتبها إسحاق بن محمود: وقد وقع القراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى» 
الراحى رحمة ربه» المعترف بذنبه إسحاق بن محمود بن ملكويه البشيا بن خوامنتى 
البردحردى فى الخامس من ربيع الأول سنة خمس وأربعين وستمائة بالقاهرة المحروسة» 
رحم الله من طالعه أو نظر فيه وترحم على كاتبه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وعترته وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيير. وقد كتب على صحيفة العنوان اسم الكتاب 
واسم مؤلفه كالاتى: 
(كتاب الوسيط فى الفقه. تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام محمد بن 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى» رضى الله عنه وأرضاه بالجنة» ورحم من ترحم عليه 
وعلى كاتبه. أ.ه). 
كما كتب على صحيفة العنوان هذان البيتان: 
هبد المأمسب حبر أحسن الله خلاصه 
بسيسطووسبيط ووجهيزوخلاص-سه 
ثم هذه العبارة: رئى على ظهر كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى» رضى الله 
عنه» مكتوبًا للقاضى عبد الملك بن أحمد بن سعيد بن المعافى» رحمه الله» يرثى الإمام: 
بكيت بعينى واحم القلب واله فتى لم يوال الحق من لم يواله 
وأطلقت دمعًا طالما قد حبسته- وقلت لحفنى واله ثمواله 
أبا حامد محيى العلوم ومن نقى صلا الدين والإسلام رفق صقاله 
وبعد هذه القصيدة التى تتكون من ثمانية أبيات» كسب على ظهر صحيفة العنوان 
أيضًا بعدها بيتان آخران فى مدح الوسيط. 
كما كتب على صحيفة العنوان اسم عبد الوهاب السبكى وتوقيعه بخطه؛ وعليها 
أيضًا: إن هذه النسخة وقف الملك المؤيد بالجامع المؤيدى وشرّط ألا يخرج منه. 
ثم فى مصر نسخ أحرى موجودة فى دار الكتب تحت رقم ”١8(‏ فقه شافعى)» 
ونحت رقم 7١4(‏ فقه شافعى)» وفى مكتبة طلعت الملحقة بدار الكتب المصرية تحت رقم 


نف مقدمة التحقيق 
70 فقه شافعى طلعت)» وفى دار الكتب أيضًا نسخة برقم (11" فقه شافعى)» 
ونسخخحة برقم 7١7(‏ فقه شافعى)» وبرقم (4 7١‏ فقه شافعى)» وبرقم (557 فقه 
شافعى). وتوحد نسخخحة مع شرحها المطلب العالى فى شرح الوسيط للغزالى» فى معهد 
المخطوطات فى القاهرة تحت أرقام (75 إلى 758 فقه شافعى). 

على هذا عقدت العزم على أن أجعل النسخحة التى تحدثنا عنها أولاً رقم (711) هى 
الأصل الذى أعتمد عليه فى النسخ؛ وأقوم بعدها بالمقابلة على النسخ الأخرى المتوفرة 
لدينا بالقاهرة؛ أما ما يوجد فى الخارج؛ فيتعذر الخروج خارج مصر لمقابلة هذه الأصول 
الموجحودة فى الخارج بما عندنا. 

وبعد انتهائي تقريًا من الحزء الأول فاجئنى أحد المقربين إلى أن دار السلام للنشر 
لديها طبعة حديثة لكتاب الوسيط كاملاً. فابتهجت بذلك وازداد عزمى على إكمال 
هذا العمل» حيث إن ذلك سوف يوفر على وقنًا وجهدًا كبيرًا بين المحطوطات» وسوف 
تكون المقابلة مع مطبوعة أدق بكثير وأثبت من عدم وجودها. 

وقد أطلعت على منهج البحث والتحقيق الذى لازمه الزميلان/ أحمد محمود إبراهيم: 
ومحمد محمد تامر فرأيت فيه جحهدًا كبيرًا وفكرًا حديدً! يفيد فى الغالب الباحثين فى 
الفقه الضافعى. قال تعالى: للإولكل وجهة هو موليها) [البقرة: 47 ١]؛‏ فجزاهم الله على 
ما قاموا به فى إظهار هذا العمل. على هذا قمست يوضع معقوفتين على كل كلمة أو 
عبارة ليست موجودة فى الأصل» وهى فى أصل آخر مع المقابلة مع طبعة دار السلام» 
ونوهت عن ذلك فى الهوامش بادئ أمرىء ثم رأيت أن ذلك سوف يقطع على القارئ 
أو الدارس شغله بالكتاب ومادته بأمر لا يفيده فى كثير أو قليل» وإنما فائدته تقع حارج 
مادة الكتاب» وهى إظهار أمانة النقل» وقد كان بأمانة؛ لذلك اكتفيت بالإشارة إلى ذلك 
فى المقدمة هناء وفى مواضع متكررة من الأجبزاء الأولى» وكذلك الحال فى تصحييح 
الأطاء اللغوية» أو وضع الأصح دون الصحيح؛ على أننى التزمت بعدم تغيير أى عبارة 
من الأصل المعتمد عليه بعبارة أخرى من الأصول الأخرى. 

ثانيا(': عزوت الآيات الواردة فى الوسيط إلى سورهاء وسقت الآيات التسى استتبط 
منها المؤلف الحكم الشرعى دون أن يذكرها. 

كالثاء حرمت الأحاديث التى وردت بالكتاب» وضمنت التخريج بأمرين فى غاية 


الأهمية: 


(1) انظر: أى فى منهج التحقيق. 


مقدمة التحقيق 39 

الأول خاص بالسند: وذلك إن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بهذاء مع ذكر باقى مصادر الحديث ببيان صحتهء فلا يحتاج منا إلى تتبع وتحقيق» أما إن 
لم يكن فى الصحيحين أو أحدهماء تتبعته وبيذت قو ل أهل العلم بالحديث فيه من حيث 
الصحة والضعفء فإن كان الحديث الذى استدل به الإمام الغزالى ضعيفء وفى الباب 
حديث آخر صحيح ليس فى الكتاب ذكرته؛ ليكون دليلاً على صحة ما ذهب إليه 
الغزالى» ورا يكون دليلا على عدم صحة ما ذهب إليه» وهذا قليل. 

الثانى خخاص بالمعن: حيث إننى قمت بذكر كثير من المصادر التى ورد فيها الحديث» 
حتى لو كان صحيحًاء وذلك لمنهج هام ومفيد ننبه المهتمين بالعلوم الشرعية على اتباعه 
لتنقى الأحكام الشرعية المستنبطة ما يعكرها وهو منهج مقارنة المتون» هذا المنهج الذى 
تستطيع من خلاله اكتشاف العلل النقلية التى تتخلل متون الحديث الواحد» والتى يعزى 
إليها روايته بأكثر من لفظء وكذا يعزى إليها تعدد الروايات بصورة متباينة للحديث 
الواحد» والذى كثيرًا ما يرد معه الدلالات التى تشير قطعًا إلى استحالة خروجه من فم 
النبى ولو بألفاظ مختلفة» وتحدم خروحه بلفظ واحده ما يوجب على أهل الحديث 
وأصحاب الفقه استبعاد الألفاظ التى يتحتم أن تكون من تصرفات السرواة وإقرار اللففد 
الواحد الذى هر من قول النبى كَل والخارج حقيقة من فهمه والمنقول إلينا بدون ترف 
من أحد الرواة0©, 

إن سند الحديث قد يكون صحيحًاء ولكن من الممكن أت>تدعيل العلل فى متنه» وقد 
مثلنا لذلك داحل التحقيق فى الكتاب حينما اعترضتنا بعض المسائل التى ساقها المصنف» 
ووجدنا فيها حكمين مختلفين من العلماءء مع أن هذه الأحكام المتضاربة استنبطت من 
قول النبى يل لدادثئة واحدة ولشخص واحد»؛ وفى زمن واحد, مما يستحيل أن يكون 
لمثل هذه الحادئة حكمين متضادين هما مراد الشارع؛ ولكن المتسبب الوحيد فى ذلك 
هى العلل النقلية» كعلة الإيجاز النقلى» كما .حدث فى حديث ابن عمر فى مسألة طلاق 
امرأته» وستمر عليك فى داءحل الكتاب إن شاء الله. 

أو علة الرواية بالمعنى كما فى حديثى أبى هريرة» وعمر بن المخطاب» رضى الله 
عنهماء فى حلد شارب الخمرء فلفظا الحديئين مختلفين» مع أن القصة واحسدةء وكلاهما 
فى البخارى» وسيمر عليك هذا أيضًا. فإحدى الروايتين جاءت بالنص وهى رواية أبى 
هريرة» والأخرى جاءت بالمعنى» وهى رواية عمرء رضى الله عنهما. 
)١(‏ انظر: مقدمة موسوعة أطراف الحديث لمحمد زغلولء والمقدمة للدكتور/ عبد الغفار سليمان 

بتدارى 0/19 -4 كيل 


نا مقدمة التحقيق 

من هنا كان لزامًا علينا أن تذكر أغلب المصادر التى ورد فيها الحديث النتبوى كى 
يستطيع الباحث والدارس والفقيه عند النظر فى مستند الحكلم أن يقارن بين متونه 
لكشف أسباب التفاوت اللفظى أو السياقى بين الروايات» والذى يؤثر تأثيرًا مباشرًا على 
الحكم الشرعى. 

رابعًا: قمت ببيان بعسض الألفاظ الى تحتاج ولابد من الرجوع إلى معاجم اللغة 
العريية» وما قربت لفظا غرينًا أو مبهمًا إلا وقربت معناه بإيماز ويسر من المعاجمة 
ولاسيما المعجم الوسيط. 

خامسًا: قمت بترجمة وبيان كل ما مر بنا من اصطلاحات أصول الفقهء كالواجب»: 
والمستحبء والحلال؛ والحرام» والمباح» والفرض» والركن؛ والقياسء وغبير ذلك؛ ولم 
أترك اصطلاحًا على ما أظن؛ ولله الحمد والمنة» ثم عقدت بعض الفروق التى سين بعض 
الألفاظ منهاء ومناقشة ما ححرج به الإمام الغزالى عن المعنى الغالب عند أهل الأصول. 

سادسًا: لم أسترسل فى بيان مذاهب الأئمة» خخاصة الأربعة» فى المسائل الى كان 
يسوقها الإمام الغزالى» إلا فى القليل النادرء» وذلك عندما ينسب لأحد مخالفى المذهب 
قولاً مخالقًا دون بيان ما استند عليه المخالف» أو أن يكون للإمام الغزالى كلامًا يخالف فيه 
قاعدة من أصول أهل السنة, لاسيما العقيدة» ولم يكن ذلك إلا نادرًا. 

ولم يكن إمساكى عن ذكر آراء المذاهب إلا للحفاظ على ماهية المصنف الذى هو 
مادة فقهية علمية تقارن بين مذاهب الأصحاب فى المذهب الواحد؛ وهو المذهمب 
الشافعى؛ فلا يحتمل ذلك أن نسوق خحلافات المذاهب الأخرىء إلا فى حالة أن يذكر 
آخر ما عليه المذهب؛ أو قولاً واحدًا عنده. ففى هذه الحالة يحتمل المقام ذكر مخالفية. 
وهذا هو منهج الغزالى نفسه فى الوسيطء فهو عندما كان يذكر كلام الأصحاب لم 
بحده يتطرق إلى المذاهبء أما إن قال فى مسألة: هى عندنا كذاء قال عقيبها: وعند أبى . 
حنيفة كذا. 

سابعًا: ترجمت الأعلام التى قد لا يعرفها كثير من الناس عدا أسماء الصحابة وبعض 
المشاهير» فهم أغنى عن التعريف. 

ثامًا: قمت بترجمة وبيان مصطلحات الكتاب الفقهية الخاصة بالمذهب الشافعي» 
كالقديمء والحديد» والنصء والأظهرء والتخريجء وقد وقع بيان أغلبها فى الحزئين الأول 
الشان 
والثانى. 


مقدمة التحقية 3 
هذا وقد آن الؤقت لكى أترككم مع الثروة التى لا تنفذ والعر الذى لا يذلء والقوة 
التى لا تضعف, والخلف الذى يبقىء والشواب الذى لا ينقطلع».والغمل الذى يربو 
والشرف الذى يطيل أعناق الرجال والأمي إنه العلم مع كتاب الوسيط فى المذهب» 
للإمام حجة الإسلام؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالى» الشهير بأبى حامد الغزالى. 
أسأل الله العلى القدير الفعال لما يريد أن ينفعنا عمسا صح فيهء وأن يتجاوز عن زلل 
ضاحبه ومحققه وكل من شارك فى تخريجه. آمين. 


المحقق 
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صورة اللوحة الأول من كتاب الوسيط -١11(‏ ققه شافعي) 


ا 


يبب يه الججزاليجيم 
وبه التوفيق 
أما بعد حمد الله تعالى هو فاتحة كل كتاب» وعاتهة كل خطابء والصلاة على 
رسوله» التى هى جالبةٌ كل ثواب» ودافعة كل عقاب؛ وعلى آله الذين ينقشع بنجومهم 
ظلام كل سحاب» وينكشف بعلومهم غمام كل حجاب» ومحى بصفوهم كدر كل 
ارتياب» وينسد بيمنهم خلل كل اضطراب0©. 


(0) بدأ الإمام الغزالى الكتاب بالبسملة» وهو يعنى الابنداء بكل اسم من أسماء الذات الأعلى 
الموصوف يكمال الإنعام» أو بإرادة ذلك لا بشىء من غيرها وحدها أو معها أبتدئ أو أؤلف 
متبركاء ولم يقتصر الإمام على البسملة عن الحمد مع أنها كافية لحصول الحمد بها؛ لأنها 
تنضمن نسبة الحميل إليه تعالى على الوجه المخصوصء بل أتى بها مسبوقة بوأما بعد فأما 
عوضًا عن أداة الشرط وفعله» وبعد ظرف متعلق بفعل الشرط المحذوفء والتقدير مهما يكن 
من كلام فى هذا الكتاب» فلا يصح إلا بعد حمد الله سبحانه وتعالى أداع لحق شىء ممايجب 
عليه من شكر النعمة التى من آثارها تأليف هذا الكتاب» وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتنداء 
بالحمدى كحديث أبى هريرة عند أبى داود, والتسائى» وابن حبان» وابن ماجه وأيبى عوانة؛ 
والدارقطنى, والبيهقى؛ عنه يل وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم»؛ وما أخرجحه 
الطبرانى فى الكبير؛ عن كعب بن مالك, عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وكل أمر ذى بال لا 
يبدأ فيه بالحمد أقطع»؛ ويا أخرجه ابن حبان. عن أبى هريرة مرفوعّاء بلفظ: «كل أمر ذى بال 
لا ييدأفييه بالحمد أقط عو؛ وجحاء بلفظ: وأبتره» بدل ,أقط عع عن د أبى داود 
والتسائى» وابن ماجه. 
ثم أردف الحمد بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكونه الواسطة فى وصول 
الكمالات العلمية والعملية إلينا من الله العلى الكبير الذى لا نستطيع قبول الفيض منه جل 
وعلا؛ لتعلقنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية» وتدنسنا بأدناس اللذات الحسية؛ والشهوات 
اللمسمية» إلا بواسطة» وهذه الواسطة هم الأنبياء وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة هو محسد صلى 
الله عليه وآله وسلمء فذكر عقب ذكره جل جلاله تشريفا لشأنه مع الامتغال لقول الله سبحانه 
وتعالى: #إصلوا عليه وسلموا تسليما»: ولحديث أبى هريرة عنه يي عند الرهاوى بلفظ: 
دكل أمر ذى يال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهو أقطع»» وآثر لفظ الرسول دون النبى؛ 
لاختصاص الرسول بكتاب» فكان ذكر الرسول فى بدء التأليقف أنسبء ولأنها أعمء إذ أن كل 
رسول نبى وليس العكس. 


4 مقدمة ال مصدف 

فإنى ارآيت الهمم فى طلب العلوم قاصرةء والآراء فى تحصيلها فائرة» وكان تصنيفى 
البسيط فى المذهب237: مع حسن ترتييم وغزارة فوائده؛ ونقائه عمن الحشو والتزويق» 
واشتماله على محض المهم وعين التحقيق » مستدعيًا همة عالية» 0 
خالية» وهى عزيزة الوجود مع ما استولى على النفوس من الكسل والفتور» وصار بحيسث 
لا يظفر بها إلا على الندور. 


فعلمت أن النزول إلى حد الهمم حتمٌء وأن تقدير المطلوب على قدر همة الطالب 
حزم فصنفت هذا الكتاب وسميته الوسيط فى المذهبء وتازلاً عن البسيط» الذى هو 
داعية الإملال» مترقيًا عن الإيجاز القاضى بالإخلال؛ يقع حجمه من كتاب البسيط موقع 
الشطر» ولا يعوزه من مسسائل البسيط أكثر من ثلث العشر ولكنى صغرت حجم 
الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة» والوجوه المزيفة السخيفة» والتفريعات الشاذة النادرة» 
وتكلفت فيه مزيد تأنق فى تحسين الترتيب؛ وزيادة تحدّق فى التنقيح والتهذيب. 


والله تعالى يكثر به نفع الطلاب؛ ولا يخلى السعى فى تقرييه عن الأحر والنسواب نه 
وفطئله, 


د 


)١(‏ هو كتاب قيم مختصر لكتاب إمام الحرمين» وهو فى فروع المذهب الشافعى» مع التطرق إلى 
آراء الأئمة أبي حنيفة» ومالك» وعد يتضين الأدله والخلاف. قال ابن خلكان: ما صدف فى 
الإسلام مثلهء ويقع فى حدود ثمانية مجلدات إلى عشرة» توجد منه بعض أجزائه في بعض 
مكنات البلع عدت موحد مه الأول ازا ولام راق فيخي الظاهرية بدمشق 
برقم (11/5 - 175 فقه شافعى)» وفى دار الكتب المصرية جزء برقم (7؟ فقه شافعى)» وجزء 
آخر يرقم (315 فقه شافعى). انظرة تاريخ ابن لكان (754/6)» فتح العزيز شرح الوجيز 
اذيفةة 


كتاب الطهارة لق 


كتاب الطهارة 
وينحصر مقصوده فى قسمين: 
القسم الأول: فى المقدمات 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول 
فى المباه الطاهرة(2 


والطهورية مختصة بالماء من بين المائعات: أما فى طهارة الحدث فبالإجماع. وأمافى 
طهارة الخبث» فعند الشافعى7", خلافا لأبى حنيفة2©0: رضى الله عتهما. 


)1١(‏ باب مفرد أيواب» وهو حقيقة لما كان حسيًا فى الدحول منه إلى غيره» وبحاز لعنوان جملة من 
المسائل المتناسبة» والمياه جمع ماء؛ وجمعه هنا مع كونه جنسًا للدلالة على اختلاف الأنواع. 
والطاهرة يجوز أن تكون مصدر طَهُرَ اللآزم» فتكون للوصف القائم بالفاعلء وأن تكون مصدر 
طهر المتعدى, فتكون للأثر القائم بالفعول؛ وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلم تكليمًا. 
وهى فى اللغة النزاهة والنظافة عن الأقذار. والطهر نقيض الحيض» ونقيض النحاسة. 
وأما الطهورء فحمهور أهل اللغة على أنه بالضم للفعل الذى هو المصدرء وبالفتح للساء الذى 
يتطهر به وذهب سيبويه» والخليل: والأصمعىء وأبو حاتم السجستانى» والأزهرى؛ وجماعة 
إلى أن الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا. 
واصطلاحًا صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له» ومن العلماء مسن جعلها 
شرطاء ومنهم من جعلها ركنًا. انظر: لسان العرب (717/5؟): المعجم الوسيط (/0074)» 
ترتيب القاموس (7/7١٠؛‏ 5 »)٠١‏ المجموع للنووى :)/4/١(‏ نيل الأوطار :)1١4/1(‏ الدرر 
(3/1)» قتح الوهاب .)5/١(‏ 

(؟) هو الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع الهاشمىء المعروف بالشافعى صاحب 
المذهب, ولد بغزة سنة (0٠٠١ه)»‏ حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» تعلم الشعر والأدب وأيام 
العرب. ثم الكتاب والسنة وعلومهماء من شيوخه مسلم بن خالد الزنمى: ومالك؛ ووكيع» 
رحل إلى بغداد, ثم عاد إلى مكة؛ ثم قصد مصر سنة (155ه)» وتوفى بها سنة (105ه)ء 
ودفن بها بعدما صنف كته الحديدة بهاء وهو أول من صنف كتابًا فى أصول الققهء وهو 
الرسالة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ١97/1(‏ وما بعدها)» تهذيب الأسماء 44/١(‏ وما 
بعدها). 

(؟) هو النعمان بن ثابت التيمى بالولاء» الفارسىء من أهل كابل» الإمام الأعظم إمام العراق»- 


:1 كتاب الطهارة 

واختصاص الطهورية به إما تعبد لا يعقل معتاه. وإما أن يعلل [باختصاص الماع] بدرع 
من اللطافة والرقة» وتفرد فى التركيب لا يشاركه فيها سائر المائعات» وهو الأقرب. 

ثم المياه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما بقى على أوصاف خلقته» فهو الطهور» فيدحل تحته ماء البئره وماء 
البحر» وكل ما نبع من الأرض أو نزل من السماءء وهو الماء المطلق حقا. 

ولا يستثنى عن هذا الحد إلا الماء المستعمل فى الحدث» فإنه عند الشافعى» رضى الله 
عنه؛ طاهرٌ غير طهور7"©؛ وعند مالك؛ رضى الله عن طهور”"»: وهو قول للشافعى» 
رضى الله عنه, وعند أبى حتيقة» رضى الله عتف لجس 27, 

ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين عنه. وأنه لم يلق محلاً نجس ويدل على سقوط 
طهوريته أن الأولين فى إعواز الماء لم يجمعوا الماء المستعمل ليستعملوه ثانيًا. 

ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين: أحدهما: تأدى العبادة به. والآخر: اتتقال المسع 
إليه. 


«وفقيه الأمة» روى عن عطاء» ونافع» والأعرج؛ وغيرهم؛ وعنه حماد, وزفرء وأبو يوسفء 
وغيرهم؛ توفى سنة (٠5١ه).‏ انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال »)١541/5(‏ البداية والنهاية 
ولام 

)١(‏ وهر مذهب الشافعى فى الخديد» ورواية عن أبى حنيفة» ومحمدء والإمام أحمده واستدلوا 
بحديث: «المومن لا ينتجس»» ويا رواه البخارى وأحمد, أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وعسحون به وجوههم. وحديث عائشة اذى رواه الشاقعى 
وغيره. أنها اغتسلت معه صلى الله عليه وآله وسلم فى إناء واحد وكلاهما جنب. ويما رواه 
الشافعى أيضًا فى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه وأصحابه كائرا يتوضؤون فى الأقداح 
والأتوان ويختسلون فى الحفان» ومثئل هذه الآنية لا تسلمم من رشاش بقع فيهاء فلو كان 
المستعمل نجسمًا لنجس اماء الذى يقع فيه. 

(؟) وهر قول للشافعى فى القديم؛ ورواية لأحمد وهر مذعب أهل الظاهرء واستدلوا ما رواه أحد 
وابن ماجه وغيرهماء أن النبى صلى الله عليه وآله وسل قال: والماء لا يجنب»» و«الماء ليس 
عليه جنابة,» وا-حتحوا بأن النبى يه اغتسل من المحنابة؛ فرأى لمعة لم يصبها الماء» فعصر شعره 
عليها. رواه أحمد وابن ماجه. 

(7) وذلك فى رواية؛ وهو رأى أبى يوسفء واستدلا بما روى عنته ل: ولا بيولن أحدكم فى الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من حنابة»؛ رواه أحمد» وأبو داود. انظر هذا الخلاف فى: بداية المجتهد 
(48/1غ وما بعدها» المغنى ١8/1(‏ وما بعدها)» نيل الأوطار (50/1). سبل السلام 
(510/1) الجموع (0149/19). 


كتاب الطهارة يق 

فإن انتفى المعنيان» فطهور كالمستعمل في الكرة الرابعة. وإن وحد أحد لمعنيين دون 
الشانى» فوجهان كالمستعمل فى الككرة الثانية؛ أو فى التجديدء أو فى المضمضة 
والاستنشاق وغسل العيدين والجمعة» وما أشبه ذلكء فإنه لم يوجد انتقال المنع إليه 
والذى استعملته الذمية» حتى تحل لزوجها المسلم؛ فإنه وجد انتقال المنع» ولم يوحد 
تأدى العبادة إلا إذا لم نوجب الإعادة عليها إذا أسلمت. 

فروعٌ أربعة: 

الأول: المستعمل فى الحدث» هل يستعمل فى الخبث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن للماء قوتين» ولم يستوف إلا إحداهما. 


والثانى: لا؛ لأن تلك القوة فى حكم خصلة واحدة لا تتجرأء وهذا كما أن المستعمل 
فى الحدث لا يستعمل فى الحنابة» ولا يقال: إن هذه القوة باقية. 


الثانى("2: إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين2'7: فوجهان: 


أحدهما: يعرد طهرراء كالماء النجس إذا جمع فصار قلتين» ولأن الكثرة تدفع حكم 
الاستعمال» فإذا طرأت تقطع حكمه كالتجاسة. 


والثانى: لا يعود طهورًا؛ لأن حكم النجاسة يسقط إذا انغمرت واستهلكت بكثرة 
الما وأن الاستعمال أبطل قوة الماء» فيلحق ,ماء الورد» وسائر المائعات. 


الثالث: إذا انغمس الحنب فى ماء قليل» وخرج ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا. 


وقال المخضرى”" من أصحابنا: لا ترتفع؛ لأنه صار مستعملاً بعلاقاة أول جحزء منهء 
وهو غلط» إذ حكم الاستعمال إنما يثبت بالانفصالء ولا يثبت حالة تردده على الأعضاء. 


)١(‏ يعنى ثانى الفروع الأربعة. 

) وللن لسو لل وإذا بلغ الماء قلتين لم يحصسل الخبيث» أخرحه الدارقطنى (251/1 
٠‏ ه)» اين ماجه فى سننه (010) الدارمى فى سسننه )0١407/1(‏ الستن الكبرى للبيهقى 
(7557/1) سنن الترمذى (517/1)» النسائى فى سنته ,)47/١(‏ أسحمد فى المسند (78/9 - 
ل 

(؟) هو الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد المروزىء المعروف بالمتضرىء بكسر الناء وإسكان 
الضاد نسبة» إمام مرو وشيخهاء حدث عن القاضى أبى عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملى 
وغيره» وتفقه عليه جماعة منهم أبو على الدقاق. انظر: الزقات الكبري (5/* »٠‏ وفيات 


الأعيان (01/1). 7 


4 كتاب الطهارة 

الرابع: المحدث إذا أدخلٍ يذه فى الإناء بعد غسل الوجه» وكان قد نوى رقع 
الحدث؛ صار الماء مستعملاً إذا انفصلت اليد من الماء. فطريقه أن يقصد الاغتراف 
والتنحية حتى لا يصير مستعملاه فإن غفل عن نية رفع الحدث وعن قصد الاغتراف» 
فالمشهور أنه يصير مستعملا. 

وينجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة» فلا يصير 
مستعملا. 

القسم الثانى: فيما تغير عن وصف خلقته؛ ولككن تغيرً! يسيرًا لا يزايله اسم الماء 
المطلق» فهو طهور كاماء المتغير بطول المكث» أو المتغير بزعفران يسير ظهر عليه أدنى 
ظهورء فإنه طهور على المذهب» وكذلك امتغير يما يجاوره كالعود» والعنبر» والكافور 
الصلب» وكذا المتغير ما يتعذر صون الماء عنه كالتراب, والزرنيخ والنورة0©, وما لا يخلو 
الماء عنه فى مقره؛ فإن اسم الماء المطلق لا ينسلب به وكذلك المسخن والمشمس”7") نعم 
فى المشمس كراهية من جهة الطب9)؛ لأن حمى الشمس يفصل فى الإناء أحزاءً تعلو 
الماء كالهباء”؟2) فإذا لاقى البدن أورث البرص. 

ثم اختلفوا فى أن هذه الكراهية» هل تختص بالبلاد الحارة» وبالأوانى المنطبعة» وبقصد 
التشميس؟. 

وهذا حلاف لا وجه له؛ لأنه لا كراهية إلا من جهة الطبء والمحذور من بجهة 
الطب يختص بالحرارة المفرطة» ولا يختص بوحود القصدء ويختص بالجواهر المنطيعة» فلا 


)١(‏ الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر. 
والنورة: بضم التون» هى حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: القاموس المحيط (50/0/1)» المصباح المنير (0707/5. 

(؟) هذا من حديث: ويا حميراء لا تفعلى هذاء فإنه يورث البرص»»؛ رواه البيهقى من طرق وبين 
ضعفه. قال النووى: ضعيف باتفاق المحدثين. انظر: نصب الراية »)٠١1/١(‏ تلخيص الحبير 
3/0١‏ ١ك‏ المجموع (١/لام).‏ 

(1) قال الشافعى: لا أكره المشمسء إلا أن يكره من جهة الطب. أ. ه. يعنى لا يكرهه من جهة 
الشرع؛ لعدم ورود خبر صحيح فيه؛ أما إن ثبت ضرره طبيّاء فالكراهة ظاهرة؛ لقوله صلى الله 

عليه وآله وسلم: ولا ضرر ولا ضرار»؛ ولقوله: «أند احم أعلم باون دنياكمء والله أعلم. انظر: 

الأم لمم للجموع (0/1). 

(؟) الهباء هو الشىء المنبث الذى يرى فى ضوء الشمس» ودقاق التراب ساطعة ومشورة على وحه 
الأرض. انظر: القاموس المحيط (8/4 ١‏ 5). المصباح المنير (808/6). 
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يجرى فى الخشبء؛ والخزف» وابحلد؛ ولعله لا يجرى فى الذهبء والفضة من المنطيعات؛ 
لصفاء جوهريهما. 

القسم الثالث: ما تفاحش تغيره عخخالطة ما يستغتى الماء عنه: بحيث لا يفهم من مطلق 
اسم الماءء فإن استجد اسمًا آخر» كا حبرء والصبغ» والمرقة» قليس بطهور بالإجماع1, 
وإن لم يستجد اسمًا منفردّا» فليس بطهور أيضًا عند الشافعى: رضى الله عنهء خلافا 
لأبى حنيفة؛ رضى الله عنه؛ لأنه تعببد بالوضوء بالماء» وقد سقط اسم الما وإن لم 
يتجدد اسم ار(" 


فروع أربعة: الأول: فى المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا. فيه وجهان: 


)١(‏ قلت: وقد ظن البعض أن الإجماع الذى ذكره الغزالى» وابن قدامة: وابن المنذرء والشوكانى 
وغيرهمء دعوى منخرقة بما صار إليه أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصارء من 
إحازة الوضوء بنبيذ التمر فى السفر؛ لحديث ابن عباس أن ابن مسعود تصرج مع رسول الله 
يك ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: وهل معك من ماء؟و» فقال: 
معى نبيذ فى إدواتىء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأصبب»» فتوضاً به وقال: 
وشراب وطهور». 
أخرجه أحمد (798/1) وغير وهو ضعيف. قال الدارقطنى: تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف» 
وضعفه البزار» والبوصيرى. وحديث أبى رافع مولى ابن عمرء عن عبد الله بن مسعود .كثله» 
وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وئمسرة طيبة وماءٌ طهور». أخرحه أحمد 
(400/1)» وغيره وهو مردود أيضًا. قال الدارقطنى: لا يثبت» على بن زيد ضعيف» وأبو راقع 
لم ينبت سماعه من ابن مسعودء وليس هذا الحديث من مصنفات حماد بن سلمة» وقد رواه 
أيضًا عبد العزيز بن أبى رزمة؛ وليس بقوى» وكذلك ضعّف على بن زيد كل من ابن معين» 
وأبى حاتم وأبى زرعة؛ وابن حبان» وابن حجرء وأفضل ما رد به الجمهور هذا الحدييث قوله 
تعالى: #إفلم تججدوا ماء فتيمموا صعيدًا طبا [النساء: 47]» قالوا: فلم يجعلل هاهنا وسطًا بين 
الماء والصعيد وهذا يدل على أن الإجماع قائم وصحيح لضعف ما ينقصه من الأدلة. انظر: 
بداية المجتهد 75/١(‏ وما بعدها)» نيل الأوطار (19/1): سنن الدارقطنى (77)» المجروحين 
١/5‏ د التقريب (710/9). 

(؟) ذهب الشافعي إلى أن ما اعتصره الآدميون من ماء شجر وورد وغيره؛ لا يكون طهور 
وكذلك ماء أحساد ذوات الأرواح؛ لأنه لا يقع على وإحد من هذا اسم ماءء وإما يقال له: ماء 
.معنى ماء ورد وماء شجر وهكذا. وذهب أبو حنيقة وأصحابه إلى بقاء اسم الماء على الإطلاق 
ما خالطه شىء طاهرء ولو أدى إلى تغيير أحد أوصافه: ولأن الخلط القليل لا أهمية له فيعتبر 
بالغالب من حيث الأجزاء؛ لا مسن حيث الدون. انظر: الآم (7/1)» الميسوط ))07/1١(‏ فشح 
القدير مع شرح العنأية (49/1): بداية المجتهد (40//1). 
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تس ا 

أحدهما: أنه ئيس بطهور؛ لأنه مستغنى عنه؛ وهو ضعيفء فإن التخير بالتراب لا 
يسلب اسم الما ويعلم أن الأولين كانوا إذا رأوا ماءٌ متغيرًا بالتراب لم يبحثوا عمن 
سبيه("©2» ولأن التراب مجاور له فإنه يرسب على القرب» وينفصل عن 'الماء. 

الثانى: إذا تغير الماء بالملح؛ ففيه ثلاثة أوجه. يفرق فى الشالث بين الحبلى, والمائى» 
ويشبه المائى بَاشْمد: وهو ضعيف؛ لأنه نو كان كالحمد لذاب فى الشمسء ولكن تعليله 
التشبيه بالتراب المطروح قصدًاء فإن ماء البحر.منالح وملوحته من أحزاء سبحة فى 
الأرض تنتشر فيه» ثم هو طهور؛ لأنه ليس بقصد آدمى» فإذا طرح قصدًا رج على 
الخلاف. 


الشالث: الأوراق إذا تناثرت فى الما فما دامت محجاورة لا تضرء وإن تعفنت 
واختلطتء ففيه ثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين الخريفى» والربيعى» لتعذر الاحتراز عن 
الخريفى. 

الرابع : إذا صب مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء قليل» وكان 
بحيث لو نالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره خرج عن كونه طهوراء وإن كان أقل منه» 
فلا يخرج عن كونه طهوراء فلو استعمل الكل فهو جائز على الظاهر. 

ومنهم من قال: إذا بقى قدر ذلك المائع؛ لم يجر استعماله؛ لأنه عند ذلك يتحقق أن 
الحارى على بعض أعضائه ليس بماء وهو ضعيف؛ لأنه إذا صار مغمورًا ثبت للكل 
حكم الماءء فلا ينفصل جزء عن حجزء. 

عا 
الباب الثانى: فى ا مياه النجسة 
وفيه أربعة فصول: 


)١(‏ وكانوا ينهون عن البحث فى سبب تغير الماء مع مظنة وقوع النحاسة به» كما ورد أن عمر بن 
النطاب خخرج فى ركب فيه عمرو بن العاص؛ فقال عمرو بن العاص لصاحب الحسوض: يا 
صاحب الخرض» هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا 
فإنا نرد على السباع وترد عليناء أخرحه مالك (58/1). وأخرج الدارقطنى وغيره» عن ابن 
عمرء قال: خرج رول الله فى يعض أشفاره» قساز لياه قروا على وجل جتالس عد 
مقراة له» وهى الحوض الذى يجتمع فيه الماء» فقسال عمر: أولغت السباع عليك الايلة فى 
مقراتك» فقال له النبى يَْ: ويا صاحب المقراة» لا تخبره» هذا متكلف لها ما حملت فى بطونها 
ولنا ما يقى شراب وطهوره. انظر: نيل الأوطار (075/1). 
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0202020007 الفضل الأول فى النجاسات 

والعيان تنقسم إلى حيوانات وجمادات. 

والجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر”'2» فإنها نجسة تغليقلًا. وفى معناها كل نبيذ 
مسكرء وكذا الخمر المحترمة2"9) على المذهب الصحيح. 


وأما الحيوانات ما دامت حية» فأصلها على الطهارة؛ إلا الكلب والختزير وما تولد من 
أحدهما وحيوان طاهر. 


فإذا مانت فأصلها على النجاسة إلا فى أربعة أجئاس. 

الأول: الآدمى: فهو طاهر على المذهب الصحيح؛ لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه» ولا 
يليق بكرامته الحكم بنجاسته9©. 

الثانى: السمك والجراد. 

قال رسول الله يَلِكِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان السمك والحراد والدمان الكبد 


)١(‏ وكذلك يستثنى من هذا الأصل كل ما دل الدليل على نحاسته. 

(1) وهى ما عصرت لا بقصد اللنمرية» بل بقصد أن يكون خلء فهذه تعتبر نجسة ما دامت خمرًاء 
وقيل: بطهارتهاء وهو شاذ كما قال الدووى, أما إذا تخللت» فهى طاهرة بالاتفاق. انظر: مغنى 
المحتاج (١/لالا)»‏ الروضة (11/1). 

(5) قوله: الآدمى فهو طاهرء يرهم بعموم الآدمى المسلم والكافر: إلا أنه خصه بالمسلم ما ذكرة 
بعد ذلك من غسل وصلاة» فيكون ذلك صريح منه بنجاسة المشرك الحسية؛ خلامًا للجمهور 
الذين يقولون بنجاسة المشرك فى الاعتقاد والاستقذار لا فى الأعضاءء؛ وحجتهم أن الله أبباح 
نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا'يسلم منه من يضاجعهن؛ ومع ذلك فلا يحب من 
غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. ومن جملة ما استدلوا به أيضًا أنه يك 
توضأ من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوارى المسجدء وأكل 
من الشاة التى أهدتها له يهودية من خيبر» وغير ذلك. 
والصحيح الذى لا حلاف فيه أن المسلم لا ينجس حيّاء وأما مينّا ففيه خلاف؛ فممن ذهب 
لنجاسته أبو حنيفة ومالك» وهو حلاف ما رواه الشافعى والبخارى عن ابن عباس معلقّاء 
بلفظ: والمؤمن لا ينجس حيّا'وميتلى» وبغيره كحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقى: وإن ميتكم 
يحوت طاهرًء فحسبكم أن تغسلوا أيديكمم.. انظمر: نيل الأوطار (50/1: )5١‏ الأم 
(076/1)» نهاية المحتاج (074/1): قتح البارى شرح صحيح البخارى (790/1): صحيح 
مسلم .)0085/١(‏ 
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والطحال,20, 

الثالث: ما يستحيل من الطعام كدود الخلٌ: والتفاح فهو طاهر على المذهب. ويمل 
أكله على أحد الوجهين» وقيل: إنه حرام؛ لتحقق الموت. 

الرابع: ما ليست له نفس سائلة كالذبابء والبعوض.ء والخنفساءء والعقارب؛ قفى 
بحاسة الماء.موتها قولان: الحديد وهو مذهب أبى حنيفة: أن الماء لا ينجس به. 

ثم قال القفال2'0: هذا حلاف فى أن هذه الحيوانات هل تنجس بالموت» وكأن علة 
النجاسة احتباس الدم المعفن الخفى فى الباطن. 

وقال العراقيون(©: تنجس بالموت» وإنما لا ينجميس الماء على قول؛ لتعذر الاحتراز 
عنه. 

وعلى هذا اختلفوا فى أنه هل يفرق بين القليل والكثير؟ وهل يرق بين ما يعسم 
كالبعوض والذباب» أو لا يعم كالعقارب؟ هذا حكم الحيوانات. 

فأما أجزاؤهاء فكل عضو أبين من الحى فهو ميت إلا العظم والشعرء ففييه خلاف 


(1) الحديث أخخرجه الإمام أحمد فى المسند (47/7)» البيهقى فى الستن الكسيرى (4/1 298 
4 البغوى فى شرح السنة »)844/١١1(‏ الزيلعى فى نصب الراية (0701/4: العجلونى 
فى كشف الخفا (50/1)؛ ابن أبى حاتم الرازى فى علل الحديث (4؟15١).‏ الزبييدى فى 
إتحاف السادة المتقين لون 077/7 فتسح السارى لابن حجسر (0091/9). 
والحديث روى مرفوعًا وموقوفاء والأصح الوقف على ابن عمر. قال ابن حجر: الرواية الموقوفنة 
التى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى: وأخل لناء ووحرم 
علينا» مثل قوله: «أمرنا بكذاه وهنهينا عن كذاء» فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها فى 
معنى المرفوع. أ.ف. 

(1) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف بالقفال المروزى الصغيرء أحد أئمة الدنياء تفقه على 
أبي زيد المروزى وغيره» توفى سنة (/411ه) بسجسكان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
(ق١/؟‏ ص0815)» وفيات الأعيان (143/5). 

(؟) العراقيرن هم الفقهاء الشاقعيون الذين سكنوا بغداد وما حولهاء وقد اشتهروا بنقل مذهب 
الإمام الشافعى. قال النووى: اعلم أن نقل أصحاببا العراقيين لنصوص الشافعى وقواعد مذهيبه 
ووجوه متقدمى أصحابنا أثقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن تصرفًا 
وبحنًا وتفريعًا وترتيًا غالبًا. أ.ه. والعراقيون قطعوا! بأن ما لا نفس له سائلة ينحس بالموت. قال 
النووى: وهو الصحيك؛ لأنه من جملة الميتات» لكن لا ينجس الشراب به؛ لتعذر الاحتراز عنه. 
أ.ه. انظر: المجموع (239/1 »)18١‏ طبقات الشافعية الكبرى 894/17 - /8910), 
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سيأتى. أما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان» فكل مترشح ليس له مقر يستحيل!!؟ فيه 
كالدمع؛ واللعاب. والعرق؛ فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال فى الباطن 
فأصله على النجاسة» كالدم» والبول» والعذرة» إلا ما هو مادة الحيوانات كاللين» والمنى؛» 
والبيض. 

والنظر فى فضلات خسة: 

الأولى: الدم» والقيح» فهو نجس من كل حيوان؛ إلا من رسول الله وَل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه نمس طردًا للقياس. 

والثاني: أنه طاهر؛ لما روى أن أبا طيبة الحجام”"؟ شرب دمه, فقال له: وإذًا لا يبجع 
بطنك أبداي9), 


)١(‏ يستحيل؛ أى يتغير عن طبعه يقال: استحال الشىء؛ أى تغير عن طبعه ووصفه. 
انظر: المصباح المنير ))١00/1(‏ مغنى المحتاج (8/1/ وما بعدها). 

(؟) قال النووى: أبو طيبة اسمه نافع» ورجححه الحافظ ابن حجرء وقيل: ميسرة» وقيل: كيار 
وكان عبدًا لبنى بياضة؛ أو لبنى حارثة من الأنصارء وقد ثبت ذكر أبى طيبة فى الصحيحين» 
وأنه حجم النبى وَل من حديث أنس وجابر وغيرهما. انظر: الإصابة فى معرفة الصحاية 
(575/1) تهذيب الأسماء واللغات (ق ١‏ ج15 0145. 

(؟) حديث: «إذا لا يبجع بطبك أبذاءء لم أقف عليه بهذا اللفظء والذى وقفت عليه حديث عن 
ابن عباسء» قال: حجم النبى ولد غلام لبعض قريشء فلما فرغ من ححامته أخذ الدم فذهب به 
من وراء الحائطء فنظر عِيًا وشمالاء فلم ير أحداء فحسا دمه حتى فرغء ثم أقبل فنظر النبى يله 
“فى وجهه؛ فقال: وويحكء ما صنعت بالدم؟»؛ قال: نفست على دمك أن أهريق فى الأرض» 
فهو فى بطنئء قال: «اذهب» فقد أخرزت نفسك من النارع. أخرجه البيهقى ف السنن. الكبرى 
(185/5)» ابن حجر فى تلخيص الحبير (70/1)» ابن اللنوزى فى العلل المتناهيّة .)١81/1(‏ 
قال الحافظ ابن "حجر عتعقبًا لكلام الحافظ ابن الصلاح فى مشكل الحديث لا قال فى حديث 
أبى طيبة الذى ذكره الغزالى: لم بحد لهذا الحديث أصلا. قال: لم يرد ذكر أبى طيبة» والذى 
وقع لى فيه أنه صدر من مولى لبعض قريشء ولا يصح أيضّاء قروى ابن حبان فى الضعفاء من 
حديث نافع أبى هرمزء عن عطاءء عن ابن عباس: الحديث السابق. 
قلت: ووققت على رواية أخرى لم يذكر فيها أبو طيبة أيضاء وإكما من حديث سالم أبى هند 
الحجام» وفى إستاده أبو الجحاف, وفيه مقال» أخرجه بألفاظ مختلفة المتقى الهندى فى كنز 
العمال (417/1824.0571)) والجامع الكبهر (؟/5 +/7)» وغير ذلك من الزوايات التى لم 
يصح منها. شىء. إلا أننى وقفت عليه بغير هذا اللفظء ققد ذكر ابن القيم الجوزية فى كتابه زاد 
المعاد ,)١51/7(‏ قال: وفى الصحيحين من حديث طاوس» عن ابن عباسء أن النبى يه حجمه 
أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام؛ وكلم مواليه فخفقوا عنه من ضريبته؛ وقال:- 


كن كتاب الطهارة 
الثانية: البول والعذرة نجس من كل حيوان» ويستننى عنه موضوعان: 

الأول: بول رسول الله يك ففيه وحهان: 

وحه الطهارة: ما روى أن أم أيمن0') شربت بوله فلم يدكر عليهاء فقال: رإذًا لا تلج 
النار بطنك,0©, 

الثاني: روث السمكء والجراد» وما ليس له نفس سائلةء ففيه وجهان: 

أحدهما: بحس طردً! للقياس. 

والثانى: أنه طاهر؛ لأنه إذا حكم بطهارة ميتتهما فكأنهما فى معنى النبات» وهذه 
رطويات فى باطنها. 

فأما بول ما يؤكل لحمه؛ فنجس خخلافًا لأحمد””» وما روى عنه 4# أنه قال لجماعة 
اصفرت وجوههم: ولو خرجتم إلى إبلنا فشريتم من أبوالها وألبانهان7؟»» ففعلوا ذلك» 
فصحواء محمول على التداوى* وهو جائز بجميع التجاسات إلا بالخمرء فإنه؛ عليه 


-وخير ما تداويتم به الحجامة». 

قلت: وهو فى مسند أحمد :)٠١07/7(‏ والستن الكبرى للبيهقى (9/باما3 8 والعجم 
الكبير للطبرانى (177/9)) وفتشح البارى لابن حجسر ))181/٠١(‏ ومستدرك الاك 
لدنم وكنز العمال للمتقى الهندى (2581150 70185)؛ والسلسلة الصحيحة للألبانى 
»)٠١7(‏ وعلل الحديث لابن أبى حاتم الرازى (7158/4: 575 1). 

)١(‏ هى حاضنة رسول الله يِه واسمها بَركةء مولاة رسول الله ول أعتقها وزوجها مولاه زيد بن 
حارثة» فولدت له أسامة» أسلمت قليكًا وهاحرت إلى الحبشة وإلى المدينة؛ وكنيت بابنها أيمن» 
رضى الله عنه» كان الرسول وخ يقرل لها: «أم أكنء أمى بعد أمى:» قيل: إنها توفيت بعد النبى 
بخمسة أشهر.. وقال ابن منده: بعد قتل عمر بعشرين يومًا. 

(1) انظر: إتحاف السادة المتقين »)١١11/7(‏ كنز العمال (75585), مستدرك الحاكم (315/4 
بمجمع الزوائد للهيثمى (71/8؟) بطرق مختلفة ضعفها الحافظ ابن حجر. انظر: تلخيص 
الخبير 0/1 71). 

(1) احتج الإمام أحمد. بأحاديث» منها أنه يق أمر العرنيين أن يشربو! من أبوال إبل الصدقة؛ متفق 
عليه؛ وحديث «صلوا فى مرابض الغنمه» حسنه الترمذى. وحكى عنه أنه نجس قياسًا على بول 
ما لا يؤكل ممه وهى روئية أخرئ. انظر: العدة شرح العمدة (وص55: 017). 

(4) الحديث بروايات مختلفة عند البخارى فى صحيحه (ح77؟) (07/4/1) ومسلم فى صحيحه 
(1797/5).. مسند أحمد (597/1): سنن اين ماجحه .)1١5/8/9(‏ تلخيص الحبير لابن 
حجر .)149/١(‏ 

(5) أحاب الحنابلة عن ذلك بقلولهم: لا يصح هذا اللجواب؛ لأن النبى ولك قال: وإن الله لم يجعل- 


كتاب. الطهارة لك 
السلام» سمل عليه الصلاة والسلام عن التداوى بالخمر» فقال: وإن الله تعالى لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم,(©. 


ونص الشافعى» رضْيى :الله عنه» على أن من ص يلقمة له أن يسيغها بالخمر إن لم 
يجد غيرهاء فمن أصحابنا من جوز التداوى قياسًا على إساغة اللقمة('2» وحمل الحديث 


على صورة علم أن الشفاء لا يحصل بها©. 


- فيمًا حرم عليكم شفاءو, رواه الإمام أحمد فى كتاب الأشربة» وسياتى تمام تخريجه. 

(1) أخرجه فى السنن الكبرى لابيهقى :45/٠١(‏ جمع الجوامع للسيوطى (4571). مجمع الزوائد 
للهيثمى (87/5)» قتح البارى لابن حجر 217/9/٠١(‏ 407 1): كنز العمال للمتقى الهندى 
817173819 7)» تلخيص الحبسير (74/4), تذكرة الحفاظ »))7١7(‏ كشف الخفا 
2075/1١‏ الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى. 
قلت: وهذا الحديث عام فى كل حرام. وروى مسلم وأحمد أن طارق بن سويد الجهنى سأل 
رسول الله يه عن الخمرء فنهاه عنهاء وقال: وإنه ليس بدواء ولكسه داءو» ولابن حبان: وإنما 
ذلك داء وليس بشفاءي؛ مسلم (19177/5) ولا يعنى ذلك تخصيص الأول بالشانى؛ بل الأول 
باقى على عمومه. 

:(؟) قلت: نص الشافعى» رضى الله عنه؛ على أن من غص بلقمة له أن يسيغها بالخمر إن لم يجد 
غيرهاء دليله من الكتاب قوله تعالى: لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه#؛ وقوله: 
لإفمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم#» وقوله: «إفمن اضطر فى مخمصة غير 
متجائف لإثم فإن الله غفور رحيم». 
والخمر من المحرمات لذاتهاء فلا تباح إلا عند الضرورة» كالغصة كما نص على ذلك الشافعى 
وغيره؛ ولا تباح عند الحاجة؛ لأنها ليست من المحرمات لغيرهاء فقد تقرر فى الأصول أن 
الحرام لذاته كالخمر, والميتة» والدم» ولحم الخننزير» لا يباح إلا عند الضرورة؛ ولا يماح عند 
الحاحة كالحرام لغيره مثل نظر الطبيب إلى عورة المرأة بقصد العلاج أو عند الولادة» وذلك عند 
عدم وجود أنثى تحيد مهنة الطب والولادة. 
وقياس التداوى على: إساغة اللقمة فيه نظر كما ترى لوجهين: 
الأول: ما سيق ذكره. 
والثانى: أن القياس هو خملا لا نص فيه ولا إجماع إلى ما يشبهه من نص أو إجماع؛ ليحكم 
فيه بنفس الحكم؛ لاتفاقهما فى العلة التى هى علامة الحكم:؛ وهاهنا نص فى تحريم التداوى 
بحرام لم يقم الدليل على تخصيصه. فلا يجب العمل بالقياس وترك النض» والله أعلم. 

(؟) قلت: وما ذكره الإمام الغزالى هنا عن الشافعى مخالف لما نص عليه هوء رحمه إلله. فى كتابه 
الأم» قال: وقد قيل: إن من الضرورة وجهًا انا وهو أن يمرض الرجل فيقول له أهل العلم به» 
أو يكون هو من أهل العلم به: إن هذا للرض قلما يبرأ من كان به مثلهء إلا أن يأكل كذ أو- 


3 كتاب الطهارة 


الثالثة: الألبان» وهنى طاهرة من الآدمى وكل حيوان مأكول» والمذهب نحاستها من 
كل حيوان لا يؤكل؟ لأنها من بين فرث ودم0"©, وإنما طهارتها لحل التناول. 


واحتلفوا فى الإنفحة» وهى لبن يستحيل فى جوف التروف”2 والجدى وغيرهماء 
والقياس بحاستها. 


ومنهم من حكم بالطهارة» إذ بها يجين اللبن» والأولون لم يحترزوا منه. 
الرابعة: المنى» فهو طاهر من الآدمى خلانًا لأبى حنيقة9") ومنى سائر الحيوانات 


«يشرب كذاء أو يعحل ببرئه وشفائه» فيكون له أكل ذلك وشريه ما للم يكن مرا إذا بلغ 

ذلك منها ما أسكرته؛ أو شيا يذهب العقل من المحرمات أو غيرهاء فإن ذهاب العقل محرم» 

وليس له أن يشرب الخمر؛ لأنها تعطش أو تحيع» ولا لدواء؛ لأنها تذهب العقل» وذهاب العقل 
بمنع الفرائض» ويؤدى إلى إتيان المحارم. انظر: الأم (755/5). 

(1) إشارة لقول الله تعالى: : الإنسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبا خالصًا سائقًا للشاريين» 
[التحل: 015ع. 

)١(‏ سبق أن ذكرنا معنى يستحيل؛ يقال: استحال الشىء؛ أى تغير عن طبعه ووصفه؛ فيكون المعنى 
هنا أن اللبن يخرج عن طببعته ووصفه؛ وهو فى جوف الخروف. 

(7) قال الشوكانى: ذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى بجاسته, إلا أن أبا حنيفة قال: يكفى فى 
تطهيره فركه إذا كان يابسّاء وهو رواية عن أحمد. وقالت العترة ومالك: لابد من غسله رطيًا 
ويابسًا. وال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. 
وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المنى فى الثوب وإن كان كثير؛ وتعاد منه إن كان 
فى النسد وإن قل. قال ابن حزم فى المحلى: وروينا غسله عن عمر بن المخطاب؛ وأبى هريرة: 
وأنس» وسعيد بن المسيب. وقال الشافعى وداود» وهو أصح الروايتين عن أحمد. بطهارته» 
ونسبه النووى إلى الكثيرين» وأهل الحديث. 
قال: وروى ذلك عن على. بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» وابن عمر» وعائشة. قال: وقد 
غلط من أوهم أن الشافعى متفرد بطهارته. أاه. 
قلت: ومما احتج به القائلون بالطهارة ما روى أن عائشة كانت تفركه من ثوب النبى فلك 
وأحيب عنه بأن ذلك من فعلهاء ولا حجة فى فعلها إلا إذا قرره النبى يل إلا أنه إذا فرض 
اطلاع النبى يللدٌ على ذلك» أفاد المطلرب وهر الاكتقاء فى إزالة المنى بالفرك؛ لأن الثوب ثوب 
التبى وق وهو يصلى فيه كما ثبت» ولو كان الفرك غير مطهرء لما اكتفى به ولا صلى فيه 
ولو فرض عدم اطلاع النبى يل على الفرك» فصلاته فى ذلك الثوب كافية؛ لأنه لو كان بحسا 
لنبه عليه حال الصلاة بالوحى كما نبه بالقذر السذى فى النعل؛ وأيضمًا ثبت السلت للرطب 
والحك لليابس من فعله يل أ.ه. بتصرف غير مخل؛ ولم نذكر حجج من قالوا بنجاسة منى 
الآدمى: ومنهم الشوكانى؛ لعدم الإطالة» والتزامًا هذهب الإمام الغزالى قى مصنفه؛ فراجعه فى 
نيل الأوطار (21/1» 4ه 0ه) باب ما جاء فى المنى. 


كتاب الطهارة و 
الطاهرة فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الطهارة؛ لأنه أصل حيوان طاهر» فأشبه منىّ الآدمى. 

والثانى: النجاسة, فإن ذلك تكرمة للآدمى20. 

والثالث: أنه طاهر من الحيوان المأكول تشبيهًا ببيض الطائر المأكول. 

وأما منى المرأة» ففيه لاف مبنى على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو مجس» وفيه 
وجهان. 

والخامسة: البيض وهو طاهر من كل حيوان مأكول؛ وما لا يؤكل لحمه فوجهان» 
وإذا استحالت مَذِرَة(') فتخرجٌ على الوجهين فى المنى إذا استحال مضغة: ففى وجه 
تستدام الطهارة» وفى وجه يحكم بنحاسته؛ لأنه استحال دمًا. 

فروع أربعة: الأول: إذا مانت الدجاجة وفى بطنها بيض» فهل ينجس؟. 

فعلى وجهين: أحدهما: نعم كاللين. والثانى: لا؛ لأنه منعقد فى نفسه لا يمتزج 
بغيرة. 

الفرع الثاني: إذا أبن عضو من الآدمى أو السمكة» ففيه وجهان: أحدهما: أنه 
طاهرء وهو الأظهر؛ لأن ما أبين من الحى فهو ميت» ولا تزيد الإبانة على الموت. 

الثالث7": دود القز طاهر» ويجوز بيعه» وفى روثه. وبزره؟؟» من النلاف الذى فى 
بيض الحيوان الذى لا يؤكل. 


الرابع: المسك طاهر وفى فأرته وجهانء أصحهما الطهارة؛ لأنه لم يحترز الأولون من 
استصحابه(*). 


)1١(‏ ودليل اختصاص الله الإنسان بالتكريم قوله تعالى: #ولقد كرمنا بنى آدم وجملناهم فى البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا [الإسراء: .]9١‏ 

)١(‏ مُذِرَة: بفتح الميم وكسر الذال» وهى التى تحولت دمّاء كالمنى الذى تحول مضغة. ومذرة: يقال: 
مذرت البيضة» أى فسدتء والمذرة القذرة. انظر: القاموس المحيط (11719/9). 

(5) الثالث من الفروع. 

(6) البزرء والبنتر: كل حب يبذر فهو بذرء وبزر. انظر: القاموس المحيط (781/1)».المصباح المثير 
(ك/هم. 1 

(5) وما يدل على طهارة المسسك أن النبى يل امتدحه فى غير موضعء ومثل الصاحب الحسن الطيب 
بهه وقال فيه إنه: وأطيب الطيب». انظر: صحيح مسلم (1757/5)» سنن النسائئ (59/5)- 


كن كتاب الطهارة 
الفصل الثانى 
فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة 
أما القليل فينحس وإن لم يتغير مهما وقع فيه نجاسة يدركها الطرف» فإن كان لا 
يدركهاء فنص الشافعى» رضى الله عنه فيه مختلف00©: 
فمنهم من قال: قولان: أحدهما: أنه يجتنب فى الماء والشوب؛ لتحقق وصول 
النجاسة. والثانى: أنه يعفى عنه؛ لتعذر الاحتراز منه. 


ومنهم من قال: يعفى عنه فى الماء» ولا يعفى فى الثوب على وفق النصين؛ لأن أكثر 
ذلك يقع بطيران الذباب من النجاسة» ولا يمككن صون الماء عنه» وصون الشوب عنه 
ممكن» فإِذ فى طيرانها ما يجفهاء وصونه عن غيره من النجاسات ممكن» وهو اللأصح 

ومنهم من عكس وقال: يعفى فى الثوب؛ ا عا 0 
وهذا حلاف النص. 


ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع عخائفة لونه للون ما 
اتصل به» فهو معفو عنهء وإن كان بحيث يدركه الطرف عند تقدير اختلاف اللون» فلا 
يعفى عنه. 

ش قال مالك: الماء لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمهء أو لونه» أو ريحه. وفرق الشافعى» 
رضى الله عنه, بين القليل والكثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا بلغ الماء قلنين لم 
يحمل خينا 00 


-ستن المترمذى (997)؛ مسند الإمام أحمد 0775/5 )2 مستدرك الحاكم )550/١(‏ 
إتحاف السادة المتقين (/5012), علل الحديث لابن أبى حاتم الرازى :)١588(‏ صحيح ابن 
خزعة (5685)) كنز العمال (78. 4٠١‏ منحة المعبود للساعاتى .)١8542(‏ 

)١(‏ وردت نصوص مختلفة عن الشافعى» رحمه الله» في غير موضع» منها قوله فى المختصر: وإذا 
وقع فى الإناء نقطة حمر أو بولء أو دمء أو أى بحاسة كانت مما يدركه الطرف» فقد فسد 
الماءء ولا تجحرئ به الطهارة. وقال فى الأم: إنه لا فرق بين النجاسة المدركة ويين غيرها. ونقل 
فى الأمالى: التسوية بينهما فى الثوب. انظر: الأم (77/1 - 0)» المختصر للمزتى (04/1) قح 
العزيز ١/11‏ 01). 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى سنته (51/1 07/7 0)» ابن حجر فى تلخيص الخبير (17/1): الألبانى 
فى إرواء الغليل /١(‏ 059) ورواه بلفظ: ولم ينجسه شىى اين ماحه فى ستنه (10107ه)ء 
الذارمى فى سننه .)١810/1(‏ بلفظ: وإذا بلغ الماء قلتين فما فوقاء» السيوطى قفى جمع المتوامع 
))١570(‏ ورواه مقيدًا بقلال هحرء الحاكم فى المستدرك »)١1514/1(‏ الزييدى فى إتحاف- 


كتاب الطهارة وه 
فإذا بلغ قلتين فينجس إذا تغير بالتجاسةء وإن كان التغير يسيراء ثم يعود طاهرًا مهما 
زال التغير بهبوب الريح وطول المكث. 
ولو زال بوقوع الزعفران أو المسك فلا؛ لأنه استتار لا زوال» ولو زال بوقسوع 
التراب» فقولان يدوهي التردد فى أنَّ التراب ساتر أم مبطل. فإن قيل: ما حد القلتين؟ 
قلنا: قيل: حمسمائة مّن. وقيل: خمسمائة رطل0©. 


والأقسط ما ارتضاه القفال وصاحب الكافى(" أنها ثلاثماثة م420 لأنه مأخوذ من 


استقلاق البعير» وإبل العرب ضعاف لا تحما ن مائة سين مناة ويبحطا عله خط 
0 “يه 2 
أمنان للراوية يلك والحبال. 


والصحيح أن هذا تقريب وليس بتحديد, فعلى هذا قال الأكثرون: لو نقسص رطلان 

لم يضر0*» ولم يسمحوا بثلاثة. ومنهم من لم يسمح بأكثر من ثلاثة. 
وقال صاحب التقريب7©: لا يضر نقصان نصف القربة» وهو الذى تردد فيه ابن 
-السادة المتقين (9717/17)» العجلونى فى كشف الفا :29/١(‏ 584/7)» العراقى فى المغسى 
عن حمل الأسفار (078/1) المتقى الهندى فى كنز العمال (114510). 
وروى ها يغلب على الظن أنه مقدار قلتين» بلفظ: «إذا بلغ الماء قدر قلتين»» البيهقى في السنن 
الكبرى (757/1)» وروى بما هو أكثر من القلتين» ولا حاجة لذكره هنا. 

(0) الَن: كيلء أو ميزان يوزن به. والرطل: مكيال أيضنًا. 
قلت: وهو عندنا.بمصر ميزان. انظر: القاموس المحيط (717/4/5)؛ المصباح المنير (7557/1). 

(؟) هو أبو عبد الله الزيير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بسن العوام 
الأسدى؛ كان إمامًا حافظلًا للمذهبء عارفًا بالأدب والقراءات» خبيرًا بالأنساب» من مصنفاته 
الكافى» والمسكت, والنية» وستر العورة وغيرهاء توفى سنة (/11١1ه).‏ انظر: طبقات الشسافعية 
الكبرى (9/5؟ وما بعدها)» وفيات الأعيان (59/9). 

(©) قال الشافعى» رحمه الله: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصمّاء فإذا كان الماء حمس قرب» 
لم يحمل نحسنًا فى جريان وغيره» وقرب الحجاز كبارء فلا يكون الماء الذى لا يحمل النجاسة إلا 
بقرب كبار. انتهى. انظر: الأم .)4/١1(‏ 

(4) الراوية: المزادة» أى الإناءء التى فيها الماء» وتطلق على البعير الذى يستقى عليه. انظر: القساموس 
المحيط (79/5), المصباح المتير (0555/1. 

(0) وهو ما دلت عليه رواية البيهقى فى السئن الكبرى (0717/1» بلفظ: وإذا بلغ الماء قدر قلتين». 

() هو الإمام أبو الحسن القاسم ين الإمام أبى بكر محمد بن على القفال الشاشى الكبير» تخرج عليه 
ققهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به حستاء وقد ذكر البغدادى أنه توفى فى حدود 
اسنة (ه 4ه) وكتايه التقريب من شروح مختصر المزنى» وهو كتاب جليل عظيم الفائدة. - 


إن كتاب الطهارة 
حريسي00, إذ قال: لقد رأيت قلال هجرء فكانت القلة تسع قريتين» أو قربتين وشيئا. 

ولعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدرٌ لو طرح عليه من الزغفران مثل ما طرح على 
الكمال لظهر التفاوت للحسء فهو مؤثر. 

وهذا الضبط أولى من التقدير بالأرطال» فإن ذلك تَشَوْفٌ إلى التحديد فإن وقع 
الشك فى أن الناقص فوق هذا القدرء أو دونه فيحتمل أن يقال: الأصل النجاسة إلى أن 
تستيقنَ الكثرة الدافعة» أو يقال: الأصل طهارة الماء إلى أن يستيقن النقصان» والاحتمال 
الأول أظهر. 

فروع خسة: 

الأول: إذا وقعت بحاسة مائعة فى قلشين» فالكل طاهرء وإن كانت جامدة فالقول 
الجيد: أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين. 

والقول القديمء وعليه فتوى الأكثرين: أنه لا يحب التباعد عنها بقلتين؛ لأن الماء 
الكثير دافع للنجاسة بكثرتهء فالاغتراف من جوارها ليس بأبعد من الاغتراف من جوار 

ا الماء المجتنب بسببهاء فإن أوجبنا التباعد» فلو كان فى بحرء فتباعد بقدر شبر ليحسب 

العمق فى قلتين لم يجز؛ بل ينبغى أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله فى العمق وسائر 
الحوانب كان قلتين. 

الثاني: قلتان بحمستان جمعتا عادتا طاهرتين؛ فإذا فرقنا بقيتا على الطهارة» ولم يضر 
التفريق. 

الثالث: كوز فيه ماء نجس غمس فى ماء كثير؛ فإن كان الكوز واسع الرأس طهر 
بالاتصال بالكثير إن مكث ساعة. 

وهل يطهر على الفور؟ فيه خحلاف»؛ وإن كان الكوز ضيق الرأس فالأشهر أنه له 
يطهر؛ لأنه لا يتعدى إليه قوته» ولا يصير كابخرء منه. 

الرابع: إذا وقعت محاسة جامدة فى الماء الكثير وتروح بها. 

-انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/؟/41 وما بعدها)» هدية العارفين (851//1). 
(1) هو أبو الوليد عبد الملك ين عبد العزيز رومى الأصلء مكى المولد والوفاة» إمام الححاز فى 

عصره وهو أول من صنف التصانيف فى العلم بمكةء وهو من تابعى التابعين» سمع من التابعين 


طاوس» وعطاء؛ وبجاهدء ونافع؛ والزهرى» وخلائق من التابعين غيرهم؛ توفى مسنة (160ه) 
وقد جاوز الماثة. انظر: طبقاث ابن سعد (491/5): الأعلام (0:8/5. 


كتاب ب الطهارة باه 


فيه ونجهاة: : أحدهما: : أنه لا ينجس؛ لأنه تغير بالمجاورة. والثانى: ع لأنه تيك 
بعد الوقوع فيه والتغير به يعد مستقذرًا. 

الخامس: إذا وقع فى البثر بحاسة وغيرته» فالطريق أن يزال تغيره بالمكائرة بالما» أو 
بالصبر حتى يزول بطول المككثء فإن وقعت فيها فأرة وانمعطت شعورهاء فكل دلو 
يستقيه لا ينفك عن شعر فى غالب الأمر. 

فالطريق أن يُستقى الماء بدلاء على الولاء إلى أن تنزف مثل جمة البكر مرة أو مراث 
استطهاراء فما ينجدد بعد ذلك من الماء طاهر؛ لأنه مستيقن الطهارة» وكون الشعر فيه 
مشكوكا فيه بل الغالب عدمه؛ لأنه استيفاء جميع الماء على الولاء يستوعب جميع الشسعر 
فى غالب الأمر. 

الفصل الثالث: فى الماء الجارى : 

وطبيعة الماء الجارى التفاصل فى الخريات؛ بخلاف الراكد» فإن طبيعته التراصل 
والتراد. فإذا وقعت بحاسة» فإن كانت جامدة تحرى يحرى الماء» فما فوقها طاهرء إذ لم 
يتصل بهاء وما على يمينها وشمالهاء وفى سمتها إلى العمق طريقان: 

منهم من قطع بالطهارة لتفاصل جميع أحزاء الارى. ومنهسم من خرّج على قولى 
التباعد؛ لأن التفاصل من جهة تلاحق اخريات فى طول النهر لا فى العرض. 

فإن كانت النجاسة واقفة» فالحكم ما سيق إلا ما أمام النجاسة» فإن الماء يجرى عليهاء 
وينفصل عنها فهو بحس فيما دون الملتين» فإذا اتتهى إلى حد القلتين» فوجهان. 

قال صاحب التلخيص"2'': هو طاهر؛ لأن بين المغترف وبين النجاسة قلتان7©, 

وقال ابن سريج(©: هو تمس وإن امتدٌّ الجدول فراسخ إلى أن يجتمع فى حسوض قدر 


)١(‏ هو أحمد بن أبى أحمد القاص الطبرى؛ الشيخ الإمام أبو العباس ابن الاين إصام عصرهء 
وصاحب التصانيف المشهورة» أذ الفقه عن ابن سريجء وحدث عنن أبى خليفة والحضرمى 
وغيرهماء وعنه أذ أهل طبرستان الفقه. من تلامذته أبو على الزاحي. من مصنفاته 
التلخيص» والمفتاح وأدب القاضىء والمواقيت وغيرها. توفى سنة (170؟ه) بطرسوس. انظبر: 
طبقات الشاقعية الكبرى (9/7ه وما بعدها)؛ وفيات الأعيان (01/1). 

(؟) قلتات» كذا بالأصل وهو عخطأء والصحيح قلتين 

(7) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريتج» شيخ المذهب وحامل لوائه والبدر المنير فى سمائدع 
تفقه على أبي القاسم الأنماطى» وسمع الزعفرانى وأبا داود السجستانى وغيرهما. مرجع كل 
أصحاب الشافعى» انتهت إليه الرحلة» وتوافدت عليه أفراج الطلنة» تولى القضاء بشيران: م- 


مه كتاب الطهارة 
قلتينء وهو الصحيح؛ لأن حريات الماء متفاصلة» فلا تحصل الكثرة إلا بالركود. 

أما إن كانت النجاسة مائعة» فإن غيرت الماء» فالقدر المتغير كنجاسة جامدة؛ وإن 
انمحقت لم يتجس الما وإن كان قليلاً؛ لأن الأولين ما زالوا يتوضأون ويستنجون من 
الأنهار الصغيرة2'2, هذا فى الأنهار المعتدلة. 

أما النهر العظيم الذى يمكن التباعد فيه عن جميع جوانب النجاسة بقدر قلنين 
فصاعداء فالذى قطع به معظم الأئمة9© أنه لا يجتنب فيه إلا حريم النجاسة» وهو الذى 
تغير شكله بسبب النجاسة» وهذا الحريم يحتنب فى الماء الراكد أيضًا. 


فرع: الحوض إذا كان يجرى الماء فى وسطه وطرفاه راكدانء فللطرفين حكم الراكدء 
وللمتحرك حكم الحارى» فلو وقعت بحاسة فى الخارى» فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب 
التباععد» وإن كان الجارى قليلاً. وإن وقعت فى الراكد وهو أقل من القلتين» فهو نجسس. 
والجارى يلاقى فى جريانه ماءً بجسّاء فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه» 


الفصل الرابيع 
فى كيفية إزالة النجاسة وحكم الفسالة 
والنجاسة لا تخلو إن كانت حكمية» فيكفى إجراء الماء على جميع موارد النحاسة. 
وإن كانت عينية("2» فلابد من إزالة عينهاء فإن بقى طعم النجاسة لم يطهرء فإنه يدل 


امتنع عنه. من مصنفاته الكثيرة كتاب اعترض فيه على الشافعى. قال ابن السبكى: وهو حافل 
ونفيس. توفى ببغداد سنة (5. 7ه). انظر: طبقات الشافعية الككبرى 7١1/79‏ وما بعدهنا)» 
البداية 0 

)١(‏ لم يثبت أن الأولين كانوا يتوضأون تحت المستنجين» ولا أنهم كانوا يستنجون فى نفس الماء؛ 
لورود النهى من النبى يدْ عن التبول والتمشيط فى محل الاغتسال» وهو عامء سواء كان الماء 
جاريًا أو راكداء وبالإجماع الذى نقله الشوكانى عن النووى والشافعى والبيهقى وغيرهم؛ على 
أن المغير بالنجاسة ريحًا أو لونا أو طعمًا نجس. 
ونقل الإجماع ابن المنذرء فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجحاسة 
فغيرت له طعمًا أو لوا أو ريا فهو نجس وغالب ما استدل به من قال بعدم نحاسة الأنهار 
الصغيرة والماء الراكد إذا تغير» حديث بثر بضاعة» وقد اختلف فى تضعيفه) وحديث: وإن الماء 
لا يننجسه شىءء؛ وهو ضعيف. انظر: المجموع (47/1 21 454 ١)؛‏ نيل الأوطار (037/1 
00 

(؟) قوله: فالذي قطع به معظم الأئمة» يقصدء رحمه الله أئمة المذهب الشاقعى. 

(67 النحاسة الحكمية:قى التى لا تحس بإحدى الحواس المخمس مع تيقن وجودهاء والعينية همى- 


كتاب الطهارة ب 


على 'بقاء الحين» ولإن + وإن:يقئ اللون بعد لحت والقرص قور حقو عنقة لتعذر إزالته» بخللاف 
إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحة» فوجهان أصحهما أنه كاللون؛ لأنها تعبق7؟ بالثوب إذا 
كانت فائحة» ويعسر إزالتها. 

ثم يستحب الاستظهار فى العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسله ثانية 
وثالغة 0 


وهل تقف الطهارة على عصر الثوب؟. قيه وجهان يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو 
نمجسة؟. 

فإن قلنا: يجب العصرء ففى الاكتفاء بالجفاف وجهان» ووجه المدع أنا نقدّر انتقال 
النجاسة بالعصرء ولا يجوز باللجفاف إلا يلل الماء. 


هذا إذا أورد الماء على النجاسة» فإن أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم 
يطهر الثوب. 

وقال ابن سريج: يطهر؛ لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون الثوب موردًا للماءء أو واردًا 
عليه؛ وزاد عليه» فقال: لو كان فى إحانة ماء نجس فكوثر بصب ماء قليل عليه صار 
الكل طاهرًا بناء ء على أن غسالة النحاسة طاهرة؛ ثم قضى بأن الثرب ل وتقع فى ماء قليل . 
بتحريك الريح نجس الما فظن به .أنه يشترط النية فى إزالة النجاسة؛ هذا كله فى 
الثوب. 

أما الأرض إذا أصابتها نحاسة إن كانت جامدة ترفع عينهاء وإن كانت مائعة كالبول 
يفاض الماء عليه بحيث تحصل به الغلبة على النجاسة9©. 


-التى لها جرم أو أثر أو طعم أو لون أو رائحة. 6 

)١(‏ العبق: ظهور الرائحة بالثوب» أو اليدن. يقال: عبق به الطيب عبقا. انظر: المصباح انير 
كالم 

)١(‏ قلت: ومن الحكمية التى يستحب الاستطهار منهاء ومن ثم فالعينية تكون أولى؛ هى غسل 
اليدين ثلاث» ففى الخبر عنه كل «إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يدخمل يده الإناء حتتى 
يغسلها ثلاث مراتء فإنه لا يدرى أين بأتت يدم. 
رواه بألفاظ مختلفة البخارى فى صحيحه (١/05)؛‏ وأحمد فى المسند (458/95 9/9 
والبيهقى فى السنن الكبرى :)45/١(‏ ومالك فى الموطأ (11)» والدارمى فى سئنه (1553/1)» 
والبغوى فى شرح السنة »)4١5/١(‏ وابدائع المنن (58). 

(5) وذلك لحديث: ,صبوا عليه ذتوبًا من الماءه. انظر: تلخيص الجبير لابن حجر ))57/1١(‏ “كتز - 


3 كتاب الطهارة 
وقال أبو حنيفة: هذا زيادة فى النجاسة» وهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صبوا عليه ذنويًا من الماى؛ لا بال الأعرايى فى المسجد. 


ثم إن لم نوجب عصر الثوب طهر بالإفاضة» وإلا فنضوب الماء فى الأرض كالعصر 
فى الثوب؛ فيطهر قبل الحفاف. 

وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم فى أن الأرض إذا جحفت عنن البول بالشمس 
عادت طاهرة» ولا تفريع على هذا القول» فعلى هذا الآجر الذى عجن يماء نمس طاهر 
على القديم؛ لأن تأثير النار 1كد من تأثير الشمس. 

وعلى الحديد لو نقع فى الماء لم يطهر باطنه بخلاف اللين» فإنه يطهر إذا نضب الماء 
فيه» ولكن إذا أفيض الماء على الآجرء قال القفال: يطهر ظاهرهء وهذا حسنء وإن لم 
يختلط به جرم النجاسة. 

وقال أبو حامد(2: لا يطهر» وهذا لا يتجه إذا لم يختلط به جرم النجاسة بأن كان 
معجونا ماء نجس» فإن الماء يحرى على ظاهره ولا محالة فيطهر. 

هذا كله فى النجاسة المطلقة سوى المحففة والمغلظة. 


أما المففة» فبول الصبى قبل أن يطعم الطعام يكفى فيه رش الماء» بحيث يصيب جميع 
موارد النحاسة» ولا يشترط الإحجراء والغسل بخلاف الصغيرة؛ لما روى أن الحسن أو 
الحسين7»» رضى الله عنهماء بال فى حجر رسول الله يك فقالت لبابة بنت 


-العمال (4975)» وبلفظ: ودلوًاء عند البيهقى فى' السئن الكبرى (4717//5)) مسند الحميدى 
(0055). بدائع امسن للساعاتى (45): مسند الشافعى (44)) وعند أبى داود فى ستنه 
(ب707١)‏ بلفظ: وسجلاء. 

)١( .‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسغرائينى؛ انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين 
يبغداد» ولد سنة (4 64 #ه)» وتوفى ببغداد سنة (4:5ه).؛ نسبته إلى إسفرايين بلدة بخراسان 
بنواحى نيسابورء من شيوخه ابن المرزبانى» والداركى» وعبد الله بن عدى. ومن تلاميذه سليم 
الرازى وغيره. من مصنفاته شرح مختصر المزنى؛ والتعليقة الكبرى» وكتاب فى أصول الفقه. 

انظر: طبقات الشاقعية (11/4)» البداية والنهاية (7/15)» وفيات الأعيان .)/7/١(‏ 

(1) الحسن هو ابن على بن أبى طالب القرشى الهاشمئ؛ سبط رسول الله يِه وسيد شباب أهمل 
الخنة» وعامس اخلفاء الراشدين: أصلح الله به بين فئتين عظيمتين» دخل أصفهان غازيًا بتار 
إلى غزاة حرجات؛ ومن أحسن الئاس علمًا ومتطمًا وقصاحة» وهو أشبه خلق الله برسول الله يخ 
فى وحهه: وأحب الئاس إليهء ولد فى رمضان سنة ثلاث من الهحرة؛ وتوفى سنة (٠هه)»‏ 
وقيل سنة (45ه). 
اا يرط ا با الزهراء بنت رسول الله وَل - 


كتاب الطهارة 11 
الحارث(): أأغسل إزارك؟ فقال عليه السلام: وإنما يغسل من بول الصبية» ويرّش على 
بول الغلام,("). منهم من قاس الصبية عليهء وهو غلط؛ لمخالفته النص. 

أما المغلظة فنجاسة الكلب» فيغسل الإناء من ولوغ الكلب سبِعًا؛ٍ للخبر(”©» وفى 
معناه لعابه» وعرقه» وروثهء وسائر أجزائه» لاا لأبى حتيفة. 

وفى إلحاق الننزير به قولان من حيث إنه مخصوص بالتغليظ كالكلب, إلا أن 
الاختلاط به لا يقع غالبّء هذا منشأ التردد. 

ثم خاصية هذه النجاسة العدد والتعفير» أما العدد, فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء فى 
ماء كثيرء ففيه وجهان: أحدهما: لا يسقط وفاءً بالتعيد. والغانى: يسقط؛ لأنه عاد إلى 
حالة لو كان عليها ابتداءً لم ينبحس9©). 


-وريحائته فى الدنياء ولد فى سنة (4ه)» واستشهد يوم عاشوراء فى المحرم سنة (1ه). 
انظر: الإصابة فى معرفة الصحابة (38/5: 57)» البداية والنهاية (//" - 248 ١43/4‏ - 
عدي الأعلام (ك/؛ د ارتم 

)١(‏ هى لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخمت ميمونة أم المؤمنين» وزوحة العباس بن عبد 
المطلب وأم أولاده الستة الحبر الفقيه عبد الله والفضلء ومعيدء وعبيد الله؛ وقشمء وعبد 
الرحمن» هى أول امرأة أسلمت بعد خديجة» رضى الله عنهاء لها فى كتب الحديث ثلاثون 
حديئاء توفيت قبل زوجها فى خخلافة عثمان. انظر: الإصابة (10/8؟). 

(1) انظر: سنن أبى داود (هلاا)» الستن الكبرى للبيهقى (5/7 (4): مستدرك الحاكم »)١10/1(‏ 
تلخيص الحبير »)58/١1(‏ شرح السنة للبغوى (65/1). رواه البخارى فى صحيحه فى كاب 
الوضوء بلفظ: ,أتى رسول الله يخ بصبى» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله». 

() وهو قوله كَ: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سيعان. أخرحه مسلم فى 
صحيحه (الطهارة 86)»: سنن التسائى ,57/١(‏ 11/7): سين أبن ماجه (554 835) 
وبلفظ: وإذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله», فى مستد أحمد (45/1؟)؛ الستن الكتبرى 
للبيهقى :18/١(‏ 1482554 507). المعجم الصغير للطبرانى (31/1): مسند الشافعى 
(8)» شرح السنة للبيغوى (074/7)» بدائع المنن للساعاتى (75): مجمع الزوائد للهيثمسى 
(اإتمكت 1ع شرح معانى الآثار (15/1). 

(4) قال الشوكانى: والحديث يدلء يعنى حديث أيى هريرة الذى رواه مسلم وسبق ذكره فى 
التحقيق» على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلبء وإليه ذهب أبن عباس»؛ وعروة بن 
الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاوسء وعمرو بن دينارء والأوزاعى» ومالك» والشاقعى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود. 
وذهبت العترة والحتفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من التجحاسات» وحملوا حديث- 
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وأما التعفير» فاختلفوا فى مبعناه منهم من قال اهو تعبد مخض لا يعلئل, 0 
قال: هو معلل بالاستطهار بغير الماء؛ ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ0'©. ومنهم من قال: 
هو معلز, باجمع بين. نوعى الطهور. فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع: 


-السبع على الندب؛ واحتجوا جما رواه الطحاوى والدارقطنى موقوفًا على أبى هريرة أنه يفسل 
من ولوغه ثلاث مراتء وهو الراوى للغسل سبعَاء فثبست بذلنك تسخ السبع» وهو مناسسب. 
لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه؛ وغير مناسب لأصول 
الجمهور من عدم العمل يه. 

ويحتمل. أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبمًا ورواية من روى عنه مخالفتهد من حيث:الإسناد» ومن, 
حيث النظر؛ أما من حيث الإستاد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيسد» عن ابن سمرين» 
عنهء وهذا من أصح الأسانيد» والمخالفة من رواية عبد الملك بن أبى سليمان؛ عن عطاى عتهء 
وهو دون الأول فى القوة بكثيرء قاله الحافظ فى الفتح. 

وأما من حيث النظرء فظاهر. وأيضًا قد روى التسبيع غير أبى عريرة, فنلا. يكنون..عفالفنة'فتياه 
قادحة فى مروى غيره» وعلى كل حال» فلا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله 3[6. 
انتهى. اتظر: نيل الأوطار (714/1). 

)١١(‏ بل ورد الأمر بالتعفير من حديث عبد الله بن مغفل؛ قال: أمر سول الله كل بقتل الكلاب» ثم 
قال: دما بالهم وبال الكلاب»؛ تم رخسص فى كلب الصيد وكلب الغدم وقال: وإذا ولغ 
الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامئة بالتراب»؛ سبق تخريجه؛ وروى بلفظ: 
والتتريب».. وبلفظ: وأن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 
قلت: أما علة التعفير أو التتريب» فقد كانت فى الماضى سيبًا لا علة» والفرق بينهما كماهو 
مقرر فى الأصول؛ أن السبب هو ما يلزم مسن وجوده وجود الخكم؛ ويازم من عدمه عدم 
الحكمء سواء كان متاسبًا للحكم أو غير مناسب» ومعنى مناسب أى أن العقل يدرك بوضوح 
تبريرًا لهذا السبب الذى أوجد الحكمء فإن أدرك العقل تبريرًا سمى السبب الذى أوجد الحكم 
علة لذا قلت: قد ثبت من خلال يحث علمى فى الولايات المتحدة الأمريكية أن لعاب الكلب 
يترك فى الآنية ميكروبًا لا ييرى بالعين المجحردة» لا يُزَال منها بأى مسحوق إلا بالتراب» 
فسبحان من قال: «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى». 
قال الشوكانى: وقد خالفت الحنفية والعترة فى وجوب التتريب» كما عالفوا فى التسبيع 
ووافقهم هاهنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهمء» قالوا: لأن التتريب-لم يقع فى 
رواية ما. 
قال القرافى منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بهاء وقد اعتذر 
القائلون بأن التتريب غير واحب بأن رواية التعريب مضطربة. انتهى. 
وقد أجاب الشسوكانى على دعوى الاضطراب» فراجعه فى نيل الأوطار (7/1 - 0م 
الداعل الأصولية للاستباط من السنة النبوية (إكتاب لنا). 
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الأول: الصابون والأشنان0'), هل يقوم مقام التراب؟. فمن مَحّض التعبدء لم يجوز 
عند وجود التراب» واختلفوا عند عدمه» فمنهم من حوز؛ لأن الاستطهار أيضًا مقصود 
مع كون المستعمل تراأبّاء فعند العجز يقتصر على الممكن. 

ومن علل بالاستطهار بشىء آخرء حوز استعماله فى كل حال. 

ومن علل بالجمع بين نوعى الطهورء لم يُجحوَّزء وقد قيل: يجوز فى الشوب لا فى 
الإناء؛ لأن التراب يفسد الثوب”'"2) وهو بعيد. 

الثانى: التراب النجس اكتفى به من عَلَّلَ بالاستطهار» ولم يجوزه من مال إلى التعبده 
أو إلى الجمع بين نوعى الطهور. 

الثالث: إذا مُرِجَ التراب بالخل» فهو جائز عند من يعلل بالاستطهار أو بالجمع بين 
نوعى الطهررء وهو ممتنع عند من عيل إلى التعبد. 

الرابع: الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد فى أن الماء أولى بالتعفير 
من التراب. 

فأما إذا در الترابُ على المحل بعد الغسل لم يجزء بل ينبغى أن يُكَدَر به الماء حتنى 
يصل بواسطته إلى جميع أجزائه هذا حكم الكلب. 

أما الهرة» فسؤرها طاهر ولكن إذا أكلت فأرة» ثم ولغت فى ماء قليل» ففيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه بممس؛ لتيقن محاسة الفم مع أنه لم يتيقن زوالها. 

والثانى: أنه طاهر؛ لعموم الحاجة» ولقوله عليه السلام: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات,72. 


(1) الأشناق: الحرضء وهو مادة كالصابون تغسل به الأيدى؛ وتنفع للحرب والحكة. انظر: 
القاموس المحيط (38/5١)؛‏ المصباح المنير (50/1). 

)١(‏ قلت: ولأن الأدلة وردت مقيدة بالآنية. 

() الحديث بهذا اللفظ فى: مسد الإمام أحمد (5/+50, »)5١3‏ إرواء الغليل للألباتي (20191/1 
5) شرح معانى الآثار »)١3/١(‏ التمهيد لابن عبد البر (124/1“ 19ل 1لا 598) 
الطبقات الكبرى لابن سعد (701/8): مسند الشاقعى (5). 
قال النووى: وهذا الحديث الصحيح عمدة مذهبنا فى طهارة سؤر السباع وسائر الحيوانات غير 
الكلب والختزير. انظر: المجموع (1091/1). 
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الثالث: أنها إن غابت واحتمل ولوغها فى ماء كثير فطاهرء وإلا فنجس. 

أمّا الفأرة إذا وقعت فى ماء قليل وحرجحت حية؛ فلا يحكم بنجاسة الماء على الأظهر» 
ولا مبالاة بتقدير النجاسة على محل النتجو منهاء بخلاف الآدمى إذا استنقع فى ماء قبل 
الاستنجاء بالماء» فإنه يُتَحْسُ الماء القليل» فإن الأولين لم يلتفتوا إلى تقدير ذلك فى الفأرة» 
هذا كيفية الغسل فى النجاسات. 

أما الغسالة(5): ففيها ثلاثة أقوال: القديم: أنه طاهر أبداء ما لم يتغير. 


والجديد: أنه إن طهر المحل فطاهر ما لم يتغير» وإن لم يطهر المحل فنجسء» فكان 

حكمها حكم المحل بعد الغسل. 
والثالث وهو مخرجء أن حكمها حكم المحل قبل الغسل تخريجًا من رفع الحدث. 
فعلى هذا لو أصابت قطرة من غسالة الكلب فى الكرة الثالثة تُوباء فلا يغسل على 

القديم؛ ويغسل على الحديد أربعًا؛ لأنه فى حكم المحل بعد الغسل» ويعفر إن كان 

التعفير قد بقى. وعلى القول المخرج يغسل حمسا؛ لأن حكمه حكم الممحل قبل الغسل. 
فرع: المستعمل فى النجاسة إذا حكمنا بطهارته» هل يستعمل فى الحدث؟. فيه 

وجهان كالوجهين فى المستعمل فى الحدث أنه هل يستعمل فى الخبث؟. 

ا ف 
الباب الثالث 
فى الاجتهاد بين النجس والطاهر 
ومهما استبهم طاهر بنجس» وجب الاجتهاد والبناء على غالب الفلن. وقال بعض 

أصحابنا: له أن يستعمل أىّ الماعين شاء؛ لأنه استيقن الطهارة وشكّ فى النجاسة. 
وهو ضعيف؛ لأن يقين الطهارة عارضه يقين النجاسة. وقال المزنى7): يتيمم ولا 

يجتهد» وإن كان الاحتهاد فى ثوبين» صلى صلاتين فيهما. 
ثم للاجتهاد شرائط سعة: الأول: أن يكون للعلامة محال فى الْحْتَهَدٍ فيه كما إذا 

)١(‏ الغسالة: هى الماء الذى غسل به الشىء. 

)١(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزنى» صاحب الشافعى» وناصر مذهيه» صنف 
المختصرء واججامع الكبير» وغير ذلك. قال الشافعى عنه: لو ناظر الشيطان لغليه. ولد سنة 
(117/5ه)» وتوفى سنة (514اه). أنظر: طبقات الشافعية الككبرى 88/١‏ - /4(9)» الأعلام 
ليقف 
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اشتبه إناء نمس بطاهرء أو ثوب نجس بطاهر» فإن اشتبهت أت من الرضاع بأجنبية» 
فلا احتهاد؛ لأنه لا علامة: ولو اشتبه لحم مذكاة بعيتة» فلا اجتهاد أيضًا على الأصح. 

الثانى: أن يكون فى المجتهد فيه أصل مستصحب بهء كالماء النجس مع الماء الطاهرء» 
فإن كان معه بول» أو ماء وردء واشتبه بالماء» فالأظهر منع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد 
ضعيف فى النجاسات» فلابد وأن يعتضد بالاستصحاب. 

الثالث: أن لا يقدر على الوصول إلى اليقين» فإن قدر على الخلاص بيقين فى موضع 
آختره» كما إذا كان على شط البحرء قفى جواز الاجتهاد وجهان؛ ووجه الجواز أنها 
يقين فى غير محل الاجتهاد فلا يمنع» وعليه يُخرج ما إذا كان أحد الإنائين ماء مستعملا 
أو ماء وردء إذ استعمالهما ممكن حميعًاء وكذا إذا اشتبه الثياب ومعه ماء يغسل به ثوبه. 

الرابع: أن تكون النجاسة مستيقنة فى أحد الإنائين» فإن كان مشكوكًا فيه, فلا 
حاجة إلى الاجتهاد» بل يأخذ باليقين السابق» وإن كانت النجاسة غالبة على الظطن» 
فيلتحق .محل الشك أو باليقين؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: أنه لا حاجة إلى الاجتهاد؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك كالطهارة مع الحدث. 

والثانى: أنه يجتهد؛ لأن غلبة الظن227 لها تأثير قى النجاساتء فإنها مطلوب 
بالاجتهاد» بخلاف الأحداث, فإنه لا مدحل للاجتهاد فيهاء وعلى هذا يُحَرَّجّ جراز 
الصلاة فى ثياب مدمن الخمر والنصارى» والقصابين والتوضّوء فى أوانى الكفرة المتدينين 
باستعمال النجاسة» والصلاة فى المقابر المنبوشة» ومع طين الشوارع» فإن الغالب فى 
الكل النجاسة؛ نعم يعفى من طين الشوارع عم يتعذر الاحتراز عنه. 

ومهما أخبرة عدل بولوغ الكلب فى أحد الإناءين» فهذا كاليقين» فلا يحتاج إلى 
الاحتهاد» وإن قال: أحدهما مجسء لم يلزمه القبولء إذ المذاهب مختلفة فى أسياب 
التجاسة» فلعله اعتقد النجاسة فيما ليس بنجس. 

وقد نص الشافعى» رضى الله عنهء على أنه لو رأى ظبية تبول فى ماءء فانتهى إلى 
الماء وهو متغير» فلا يدرى أنه من طول المكث أو البول» أحذ بنجاسته؛, إحالة على 
السبب الظاهر. 1 

الخامس: أن يكون المجتهد بصيرًاء فالأعمى يجتهد فى وقت الصلاة بالأوراد» ولا 


)١(‏ الظن فى اصطلاح الأصوليين» تحويز راجح .ععنى أن فيه حكم لحصول الراجحية؛ ولا يقدح 
فيه احتماله للنقيض المرجوح. انظر: المدخل الأول من المداحل الأصولية» كتاب لناء 
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يجتهد فى القبلة. وهل يجتهد فى الأوانى؟. 

فعلى وحهين؛ لتردد الأوانى بين الأصلين. ويدرك الأعمى نجاسة أحد الإناعين بولوغ 
الكلب بنقصان الماء واضطرابه وابتلال طرف الإناء. 

السادس: أن تلوح له علامة فى اجتهاده» قإن تأمل ولم يظهر له علامة تيممء وصلى 
وأعاد الصلاة؛ لأنه تيمم» ومعه ماء مستيقن الطهارة وإن كان عاخرًا لجهله؛ ولكن 
الجهل ليس بعذرء» فإن صب الماء قبل التيمم سقط القضاءء وهو معذور فى صبه؛ بخلاف 

ما إذا كان الماء طاهرّاء فإن ذلك لا يسقط القضاء فى آحد الوجهين؛ لأنه متعد بالصب. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا صب أحد الإناءين قبل الاجتهاد أو غسل أحد الثوبين» فهل 

يجوز له الأححذ بالطهارة فى الثانى؟. 

فعلى وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنه بقى شاكًا فى نحاسته مع يقين الطهارة. 

1 والثانى: لا؛ إذ كان الاجتهاد واجيّا قبل الصبء فبعده كذلك. ولو أصاب أحد 
كمَيْهِ نحاسة وأشكل فاجتهد وغسل ما أدى إليه اجتهاده» ففى صحة الصلاة وجهان. 
ومنشأ المنع أن هذا اجتهاد نال من الاستصحاب7١)؛‏ فهو كماء الورد مع الماء. 

الغانى 20 إذا أدى احتهاده إلى أحد الإناعين فصلى به الصبح؛ فأدى اجتهاده عند 
الظهر إلى الثانى» ولم ببق من الأول شىء؛ نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يتيمم ولا 
يستعمل الآخر؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد0©, ورج ابن سريج قولا أنه يستعمله 


)1١(‏ الاستصحاب معناهما عند الأصوليين استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى» عقلئ أو 
شرعى؛ ومعناه أن ما ثبت فى الزمن الماضى؛ فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل مأخرة من 
المصاحبة» وهو بقاء ذلك لأمر ما لم يوجد ما يغيره» فيقال: الحكم الفلانى قد كان فيما مضى» 
وكل ما كان فيما.مضى ولم يظن عدمه؛ فهو مظنون البقاء. انظر: إرشاد الفحول (71؟). 

(؟) الثانى» أى من الفروع الثلاثة. 

(؟) لم يقصد الإمام الغزالى» رحمه الله بقوله: الاجتهاد» المعنى الاصطلاحى عند الأصوليين؛ وهو 
بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط» بل الاجتهاد اللغوى الذى هو بذل 
الجهد والمشقة والطاقة فى معرفة شىءء والاجتهاد الحسى الذى يدرك بالحواس الخخمس الظاهرة 
أو الباطنة» وأيضنًا نيل الأحكام من التصوص ظاهرًا أو حفظ المسائل أو استغلامها من المفتى» أو 
بالكشفى عنها فى كتب الفقه والعلم فإن هذه واللغوى والحسى وإن كان يصدق عليه 
الاجتهاد كل فى موضعه فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحى الذى لا يكون من عامى 
أو مقصر» بل من فقيه مستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعىء وله شروط معروفة فى 
كتب الأصول ليس هنا موضعها 3 
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ويورده على جميع موارد الأول؛ لئلا يكون مصليًا مع يقين النجاسة: وهو الأصح؛ لأن 
هذه قضية مستأنفة» قلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضى0©. 

فإن فرعتا على النصء لم يقض صلاته الأولى» وهل يقضى الثانية؟ فيه وجهان» وجه 
القضاء أن معه ماء طاهرًا بحكم الاجتهادء فكان. كالطاهر باليقين إذا التيس عليه وجه 
الاجتهاد. 

وعلى مذهب ابن سريج؛ لا قضاء فى الصلاتين قطعّاء كما إذا صلى إلى حهتين 
باجتهادين ولم يتعين الخطأ قى إحداهما. 

الثالث: ثلاثة أوانن» واحد منها تجس اجتهل فيها ثلاثة» واستعمل كل واحد واحداء 
وصلوا ثلاث صلوات بالحماعة» كل واحد إمام فى واحدة. 

قال صاحب التلخيص”؟: لا يصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه؛ لأنه شاك فى 
صحة صلاة إمامه» فصار كالمقتدى بالختثى. 

وقال أبو إسحاق”©: الصلاة الأول صحيحة لكل واحد فى اقتدائه الأول وفنى 
الاقتداء الثانى بطلت إحدى صلاتيه» فيلزمه قضاؤهما ليتفصى عنه بيقين. 

وقال ابن الحداد2©2: الاقتداء الثانى فى حق كل واحد باطل؛ لأن فيه يتعين تقدير 
النجاسة. 


-أما نقض الاجتهاد» فلا يصح للمجتهد أن يكون له قولين مختلفين فى وقت واحد؛ لأنه لا 
يحكم بدليلين عنتلفين» بل يحكم بأقواهماء فإن تعادلا وجب الترجيح» وليس له أن ينقض 
باجتهاده ما حكم به حاكم آخرء وإذا حكم بما يخالف اجتهاده» فحكمه باطل؛ لأنه متعبد به 
إلا أن يكون قد رحع عن الأول با دل عليه الدليل أن الثانى أولى. انتهى. انظر: كتابنا المدامل 
الأصولية المدل الثانى» إرشاد الفحول (ص١ 7٠‏ وما بعدها). 

)١(‏ ذكر الإمام النووى» رحمه اللهء قول ابن سريجء وقال: ضعيف حدًا. انظر: اللحموع 
(اإنول). 

)١(‏ صاحب التلخيص هو أحمد بن أبى أحمد القاصء» سبقت ترجته فى القصل الثالث. 

(؟) أبو إسحاق هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزى» وهو إمام جماهير أصحاب الشافعية, 
وشيخ المذهب, المتفق على عدالته وتوثيقه» تفقه على ابن سريجء ونشر مذهب الشافعي فى 
العراق» ثم انتقل إلى مصر وجحلس بحلس الشافعى ونشر الفقه إلى أن ليى نداء ريف ودفن 
بالقاهرة قريبًا من الشافعى سنة (. 4 لاه). انظر: طبقات الإسنوى (95/95)» شذرات الذهب 
(كأمهم. 

(5) ابن الحداد هو محمد بن أحمد أبو بكر القاضى المصرى صاحب الفروع؛ وهو من كيار أصحاب 
الشافعية» تفقه على أبى إسحاق المروزىء واتتهت إليه إمامة مصر فى عصره. من مصنفاته 
الباهر فى الققه. توفى ستة (ه74هم)- انظر: وفيات الأعيان (573/8)» طيقات الشافعية 
الكبرى 0/5/6 
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الباب الرايع: فى الأواتى 
وفيه ثلاثة فصول: 


الأول فى المتخذ من الجلود 
وكل جلد طاهر يجوز اتخاذ الأوانى منهء وطهارة الجلد بالذكاة والدباغ. أما الذكاة» 
فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه. وأما الدباغ» فيطهر كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير 
وفروعهماء خلاثًا لأبى حنيفة» فإنه عمم أثر الدباغ والذكاة حميع(©. 


)١(‏ قلت: مذهب الشافعى أنه يطهر بالدباغ جميع جلود المينة, إلا الكلب والخنزير والمتولد من 
أحدهماء ويطهر بالدباغ ظاهر الخلد وباطنه» ويجوز استعماله فى الأشياء اليابسة والمائعة. ولا 
فرق بين مأكول اللحم وغيره» واستدل على استثناء الختزير بقوله تعالى: «إنإنه رحس 4 
وجعل الضمير عائدًا إلى المضاف إليه؛ وقاس الكلب عليه يجامع النجاسة. قال: لأنه لا جلد له. 
قال الدووى: وروى هذا المذهسب عن على بن أبى طالب» وابن مسعود. قال الشوكانى: 
واحتجاج الشافعى بالآية على إخراج الخننزير وقياس الكلب عليه؛ لا يتنم إلا بعد تسليم أن 
الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف»ء وأنه محل نزاعء ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن 
رجوعه إلى المضاف راححًاء والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. 
وأيضًا لا يمتنع أن يقال: رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه؛ لما وشعرًا وجلدًا 
وعظماء مخصصة بأحاديث الدباغ. أ.ه. وهذا يعنى عنده طهارة الجميع بالدباغ» والكلب 
والختزير وما عداهما. قال النووى: وهو مذهب داود» وأهل الظاهر» وحكى عن أبسى يوسف. 
انتهى. وهو ما دلت عليه الأحاديث» كقوله يِل وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه»؛ رواه الجماعة 
إلا ابن ماجه. وعند البخارى والنسائى بغير الدب وحديث الدارقطنى وأصله فى مسلم: ودباغ 
كل إهاب طهورهه» ولا يخفى أن لفظ وكل, للعموم. 
وقول سودة أم المومنين: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء, رواه أحمد والنسائى والبخارى: 
وحديث عائشة, قالت: أمر رسول الله 8 أن ينتفع يحلود الميئة إذا دبغغتء» ولفظ الميتة عام. 
وحديث النسائى: ململ النبى يله عن جلود الميتق» ققال: ودباغها ذكاتهاء. وللدارقطنى» عين 
عائشة مرفوعاء قال: وطهور كل أديم دياغه». قال: إسناده كلهم ثقاتء ولا يخفى عليك ما 
فى هذه الأحاديث من ألفاظ العموم التى لم يعترضها إلا احتجاج الشافعى بالآية» وكذلك أبسو 
حنيفة كما سيأتى» وقد أحابهما الشوكاتى كما سبق. 
وتفسير النضر بن شميل للإهابء قال: إنما يقال: الإهاب للد ما يؤكل لحمه. قال الشوكانى: 
هذا يخالف ما قدمنا عن أبى داود» أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالملد قبل أن يدبغ ولم 
يخصه بحلد المأكول» ورواية أبى داود عنه أرحح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة» كصاحب 
الصحاح والقاموس والنهاية وغيرهم؛ والمبحث لغوى فيرجح ما وافق اللغة» ولم بجد فى شىء 
هن كتب اللغة ها يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذى عنه. أما 
مذهب أبى حنيفة» فليس التعميم كما ذكر الغزالى» رحمه الله يبل اسعئتى الخنزيرء واحتج- 
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وأما الآدمى» فلا ينجس بالموت على الصحيح, وإن قيل بنجاسته؛ قفى دباغ جلده 
تردد؛ لأنه معصية. 

ثم كيفية الدباغ إحالة اللد باستعمال الشت2217 والقرظ20 واستعمال الأشياء الحريفة 
المنتزعة للفضلات العفنة» فلا يكفى تجميد الفضلات بالتتريب والتشميس» عحلاقًا لأبى حنيفة. 


وهل يجب استعمال الماء فى أثناء الدباغ ليصل إلى باطن الجلد؟ وجهان يعير عنهما 
بأن المغلب على الدباغ الإحالة أم الإزالة». ثم إذا فرغ من الدباغء فهل يجب إفاضة 
الماء المطلق على ظاهر الخلد؟. 

وجهان: أحدهما: يجب؛ لإزالة أجزاء الشث والقرظء فإنها نجسة لاصقة بالمحل. 

والثانى: لا؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وأبما إهاب دُبِمْ فقلد طهر,9©»: علق 
الطهارة .ممجرد الدباغ. ومن يوجب استعمال الماء فى أثناء الدباغ يُجرّز أن يكون متغيرًا 
بالشث والقرظ» ومن يوجب بعد الدباغ» فلا يجوز ذلك. 


حعلى ذلك بما احتج به الشافعى» رحمه اللهء قاله التووى. : 
انظر: نيل الأوطار (2507/1 كلت 54) بدائع الصنائع (1/ءلاكى الات 51/75)» 5 لاسن 
تقال 1/1 المحمسوع (١/45؟)؛‏ سنن النسائى (الفرع والعتيزة ب4)» سن الترمذى 
(10/18): ستن بين ماجه (7704): مسند أحمد (713/1 ./الاء 847)؛ ستن الدارمى 
(85/1)» السنن الكبرى للبيهقى (١/5١)؛‏ سنن الدارقطنى :)48/١(‏ إرواء الغليل للألبانى 
(9//1)» ميزان الاعتدال للذهبى (43458: 5898): جامع مسانيد أبى حنيفة ))90/1/١(‏ 
مسند الشافعى :)٠١(‏ صحيح مسلم (الحيض ب7؟ رقم 109105 )) فتح البارى 
ردلحمى. 
)١(‏ الشث: هو شجر مثل التفاح الصغار» وورقه كورق الخلاف يدبغ به» وقيل: نبت طيب يدبغ 
' به. انظر: القامرس المحيط )١74 :8/١(‏ لسان العرب (5187)» المصباح امير (289717/1 
لمق 
)١(‏ القرظ: هو ورق شجر السلم؛ وقيل: هو تسامح؛ لأن الورق لا يدبغ به؛ بل يدبغ يبالحب. 
انفارة المصباح المتير »)١81/7(‏ القاموس المحيط (417/5). 
(؟) معنى الإحالة؛ أى تحويل ابخلد من حالته التى كان عليها إلى أخرى بعد الدباغ. وفى هذه 
الحالة يصير طاهرًا كغيره من الجلود التى تطهر بالدباغ وكدم الظبية إذا تحول مسكاء فلا يحب 
الماء. ومعنى الإزالة إزالة الفضلاتء ففيها يجب إفاضة الماء لنجاستها. 
قال النووى وغيره: والأصح أنه لا يحب استعمال الماء أثناء الدباغ. قال المحلى وابن حجر: لأنه 
إحالة لا إزالة. انظر: شرح المحلى (7/7/1), المجموع (509/1). 
(4) سبق تخريجه. 
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فرع: إذا ديغ الخلد طهر ظاهره وباطنه» وحاز بيعه إلا فى قول قديم مستنده مواققة 
مالك رحمه الله» فإنه قال: يطهر ظاهر الحلد دون باطنه(©. 

فأما جواز الأكل منه. ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: الحواز؛ لأنه. طاهر غير مضر ولا ترم 
فجاز أكله. 

والثانى: المنع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما حرم من الميتة أكلهاء0. 

والثالث: الفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. 

الفصل الثانى 
فى الشعور والعظام 

وفى الشعر والصوف والريش قولان: أحدهماء وهو المتصوص هاهنا: أنها تنبجس 
بالموت والإبانة تبعًا للأصل فى حكم الحياة والموت. 

والثانى» وهو منصوص فى الديات: أنها لا تبحس موت الأصلء فإنها خخالية عن 
الحياة. 

وأما العظام, ففيه طريقان: منهم من قطع بنجاستها بالموت؛ لأنها تألم ولأن 
الوّدّل(؟» فيها نجس» فيدل على بحاسة الظرفء إذ لا حياة فى الودك» ومنهم من طرد) 
القولين. 


)١(‏ وللامام مالك فى هذه المسألة روايتين» أحدهما ما ذكره المصنف عنه هناء وقال النووى: وهو 
المشهور عن مالك فى حكاية أصحابنا عنه. والثانى: أنه لا يطهر شىء من الحلود بالدباغ» وهو 
أشهر الروايتين عن أحمد, واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم السابق تخريجه» بلفظ: ولا تنتفعوا 
من الميتة ياهاب ولا عصبء» وكان ذلك قبل موته يك بشهر» فكان ناستمًا لسائر الأحاديث. 
قال الشوكانى: وأحيب بأنه قد أل بالاضطراب والإرسال؛ فلا ينتهض لنسخ الأحاديث 
الصحيحة. وأجاب الشوكانى بأحوبة أخرىء فلتراجع فى موضعها ينيل الأوطار (51/1: 
3ه 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى ستنه (١/؟4)‏ وهذا لفظه. 

(5) أى تتألم حال حياتهاء فإذا كانت لها حياة فتنجس بالموت» على المذهب. انظر: المجموع 
[الفسحد كله 

(4) الودك: هو دسم اللحم والشحم. انظر: المصباح المنير (0775/7) القاموس المحيط (7879/9). 

(0) الطرد: اصطلاح أصولى. قال فى المحصول: والمراد منه الوصف الذى لم يكن مناسبًا ولا 
مستلزمًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف فى جميع الصور المغايرة لمحل التراع. 
انظر: إرشاد الفحول (ص١87).‏ 


كتاب الطهارة لف 
التفريع: إن الحقناها”' بالحمادات؛ فجميع الشعور طاهرة» إلا شعر الكلب والخنتزير 
على أحد الوجهين. 

وإن حكمنا بنجاستهاء فشعور ما يؤكل لحمه لا تنجس بالجز؛ لمسيس الحاجحة إليها 
فى المفارش. 

وجلد الميتة إذا دبغ وعليه شعره» ففيه وجهان: أحدهما: بحس؛ لأن الدباغ لا يؤثر إلا 
فى الحلد. والثانى: أنه يطهر تبعًا كما ينجس عوته تبعًا. 

وأما شعور الآدمى» فقد نقل إبراهيم البلدى2"7) أن الشافعى» رضى الله عنه رجع 
عن تنجيسهاء وهو الصحيح. وإن حكم بنجاستهاء ففى شعر رسول الله يلك وجهان29. 

الفصل الثالث 
فى أوانى الذهب والفضة 

وهى محرمة الاستعمال على الرحال والنساء؛ لقوله ي: والذى يشرب فى آنية 

الذهب والفضة إنما يحرجر فى بطنه نار جهنم 


وفيه مسائل: 
الأولى: أن هذا نهى تحريم لتأكده بالوعيد. ومن أصحابنا من قال: إنه نهى كراهية: 
نهى نحريم الوعيد. ومن من نهى 
وهو بعيد(*». 


)١(‏ قوله: إن الحقتاهاء أى ألحقنا الشعور والجلود والعظام. 

(١؟)‏ إبراهيم البلدى؛ لم يترحم له أحد. قال ابن السبكى: الرحل معروف الاسم بين المتقدمين» غير 
أن ترجمته عزيزة لم أحدها إلى الآن كما فى النفس؛ وقد ذكره العبادى فى الطبقة الثانية مسن 
المقلين المنفردين بروايات. انظر: طبقات ابن السبكى (758/5). تهذيب الأسماء 
(ق1له١0).‏ 

(') هذه الوجوه يستدكرها العقل والقلب والشعور والشرع» فالتبى يك طاهر حا ومينًا بأبى هو 
وأمى. 

(4) أخرجه الشافعى فى مسنده »)٠١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (8077/11) بلفظ: والذى يشرب 
فى آنية (الذهي) الفضة إنما يجرحر فى بطنه ناراو. وأخرجه البخارى (151/90) بلفظ: 
والذهب والفضة والحرير والديياج» هى لهم فى الدنيا ولككم فى الآخرة». مجمع الزوائد للهيشسى 
(45/0١)؛‏ كنز العمال (/77781)» نصب الراية (175/4) بلفظ: والذمب والحرير حل 
لإناث أمتىء حرام على ذكورهاه. وفى فتح البارى )557/٠١(‏ بلفظ: والذهب والحرير حرام 
على ذكور أمتى». 

(0) قال الشوكانى: والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة: أما- 


نف كتاب الطهارة 


الثانية: أن التحريم غير مقصور على الشرب» بل فى معناه وجوه الانتفاع(©: خخلافا 
لداود20 
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“الشرب فبالإجماع, وأما الأكل» فأجازه داود. والحديث يرد عليه» ولعله لم يبلغه. الحديث هو 
عن حذيفة» قال: سمعت رسول الله يَقعِ يقول: ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا فى 
آنية الذهب ولا الفضة؛ ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة»» متفق 
عليه» وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل. 
قال النووى: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات فى 
إناء ذهب أو فضةء إلا رواية عن داود فى تحريم الشرب فقطء ولعله لم يبلغه حديث تحريم 
الأكل. وقول قديم للشافعى والعراقيين» فقال بالكراهية دون التحريم» وقد رجع عته. 
وتأوله أيضًا صاحب التقريب» ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك» 
وقد نقل الإجماع أيضًا ابن المنذرء على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية 
ابن قرة. وقد أحيب من جهة القائلين بالكراهة بأنه للترهيد؛ بدليل «أنها لهسم فى الدنيا ولكم 
فى الآخرة»»؛ ورد بحديث: وفإئما يحرجر فى بطنه نار حهدم»» وهو وعيد شديدء ولا يكلون إلا 
على مُحَرّم. انظر: نيل الأوطار (7197/1)» المخصوع (6041/1 075/8 المغنى لابن قدامة 
انافك 

)١(‏ قال الشوكانى: لا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب» وأما سائر 
الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق» فإن علة النهى عن الكل 
والشرب هى التشبه بأهل احنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة؛ وذلك مناط معتبر للشارع 
كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختمًا بخاتم من ذهب فقال: وما لى أرى عليك حلية أهل 
الجنةو» أخرجحه الثلاثة من حديث بريدة. 
وأما حكاية النووى للإجماعء فلا تنم مع مخالفة داود والشافعى وبعض أصحايه؛ والحاصل أن 
الأصل الحل؛ فلا تثبت الحرمة إلا بدليل؛ وقد أيد هذا الأصل حديث: وولكن عليكم بالفضة 
فالعبوا بها لعباو. أخرجه أحمد وأبو داود» وأن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من 
شعر رسول الل فخضخضت. الحديث فى البخارى» وقد قيل: إن العلة فى التحريم الخيلاء أو 
كسر قلوب الفقراء» ويرد عليه جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة؛ وغاليها أنفئس 
وأكثر قيمة من الذهب والفضة؛ ولم يمنعها إلا من شذ. قلت: ويرده أيضًا جواز تحلى النساء به 
دون النظر لفقرائهن. انتهى بتصريف من نيل الأوطار (519/1). 

(؟) هو داود بن على بن خلف» أبو سليمان» الأصبهانى الأصلء ولد فى الكوفة سنة (١٠٠هم)ء‏ 
وقيل: سنة ١7(‏ ٠ه)ء‏ توفى ببغداد سنة (٠/10ه)ء‏ سكن بغداد» وانتهت إليه رئاسة العلم 
فيهاء كان يحضر بحلسه كل يوم أربعمائة عالم. قال تعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. 
أذ العلم عن إسحاق بن راهويه؛ وأبى ثورء وكان من المحبين للشافعى» صنف كتايين فى 
فضائله» وهو من العلماء العظام المجتهدين» زَاهدّاء ورعاء متبعًا للسنة» تناولته كثير من الألسنة 
بالسوء والطعن بسبب نفيه القياس. 
قال الإمام السرحسىء رحمه الله: ثم نشأ يعده رجحل متجاهل يقال له: داود الأصبهانى؛- 
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ورين الحوانيت به من وجوه الانتفاع المحرم على أصح الوجهين. وإذا بطلت منفعته 
من كل وجه حرم اتخاذه فلا قيمة على كاسره. 
الثالثة: إن هذا التحريم لا يتعدى إلى الحواهر النفيسة كالفيروزج والياقوت؛ لأن 
المفاحرة بهما لا يدركها إلا الخواص. 


وفيه وجه آخر: أنه يتعدى؛ لعموم المعنى. ولا لاف فى أن الزحاج لا يلتحق به 
وكذا ما نفاسته فى صنعته. 


الرابعة: إذا مره الإناء'» بالذهبء لم يحرم على أظهر المذهبين؛ لأن المموه لا يخفى. 
وفيه وحه آححر: أنه يحرم؛ لما فيه من تخييل المفاحرة0). 

الخامسة: تضبيب”© الإناء بالذهب فى محل يلقى قم الشارب محظور على الأظهرء 
وإن لم يلق وكان صغيرًا على قدر الحاحة جاز لأجحل الجاحة» وإن كان كبيرًا فوق 
الحاجة حرم؛ وإن وجد أحل المعنيين فوجهان©). 

ومعنى الحاجة أن يكون على قدر حاجة الشعب”*»» إلا أن يعجز عن التضبيب بغيره» 
فإن ذلك يجوز استعمال أصل الإناء"2 وحَّدٌ الصغير ما لا يظهر على اليُعد. 


-فأبطل القياس» ومنهم من اعتبر خلافه غير معتير. وقال إمام الحرمين: لا يعدون مسن علساء 
الأمة. وغير ذلك من المقالات الشنيعة التى ردها كثير من العلماء. 
انظر: فتاوى ابن الصلاح (9 - »)4١‏ البداية والنهاية :41//١1(‏ 48)» وفيات الأعيان 
»)١170/1(‏ المحرر (ج؟ ص97). 

)١(‏ موهت الشىء طليته بالذهب والفضة» وشىء موه أى مزخمرف. انظر: المصباح المدير 
1/١‏ 06. 

)١(‏ ويرد على هذاء جواز استعمال الأوانى من اللدواهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة:» وأيضًا جواز تحلى النساء بما شئن من الذهب والفضة دون اعتبار لهذا الوجه. 

(©) التضبيب هو وضع صفيحة أو حديدة فى شق الإناء. انظر: المصباح المنير (؟/؟) مادة (ضبب). 

() قال النووى: الصحيح القطع بتحريم الإناء المضيب بالذهب» كثرت الضبة أو قلتء لحاحة أو 
لزينة؛ وهو المختار؛ للحديث» فإنه يقتضى تحريم الذهب مطلقاء وأما ضبة الفضة؛ فإما أيبحت 
الحديث قبيعة السيف» وضبة القدح. أنتهى . 7 
والحديث أخرجه البخارى؛ عن أنسء أن قدح النبئ يك انكسرء فاتخذ مكان الشّعْبٍ سلسلة 
من فضة. انظر: المجموع »)50/١(‏ نيل الأوطار (59/1). 

(ه) التّمْب: الجمع والتفريق» والصدع أى الشق. انظر: المصباح المنير (07757/1. 

(5) الحاجة التى تبيح استعمال الضبة بالذهب هى أن تكون الضبة لغرض الإصلاح؛ بحيث تكون 
على قدر الشق أو الصدع ولا تزيد على تلك الحاجة» وهذا القيد مأحوة من حديث أنس- 


لف كتاب الطهارة 
السادسة: فى الآنية الصغيرة كالمكحلة وظرف الغالية تردد. 
هذا تمام قسم المقدمات 
ل كنا 


-السابق الذى رواه البخارى. 

ومنهم من جعلها من غير حاجة؛ وجعلوا حديث أنس غنصص ‏ لعموم النهى فى حديث ابن 
عمر. مرفوعًا: ومن شرب فى إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شىء من ذلك» فإنما يجرحر فى بطنه 
نار جهدم». انظر: إرواء الغليل للأليانى (970/1)» واللفظ فى بلوغ المرام للدارقطنى. 


كتاب الطهارة ف 
القسم الثانى فى المقاصد 
وفيه أربعة أبواب: 
الياب الأول: فى صفة الوضوم 
وفيه فرائض وسنن: أما الفرائض فست: 
الأولى: النية والنظر فى أصلها ووقتها وكيفيتها 
الأول النظر فى أصلها: وفيه ثلاث مسائل: 


الأولى: أن طهارة الأحداث تفتقر إلى النية(!؟ كالوضوء والغسل والتيمم. وإزالة 
النجاسة لا تفتقر إلى النية. وقال أبو حنيفة: لا نية إلا فى التيمم. 


الثانية: أن أهلية النية شرطء فلا يصح وضوء الكافر وغسله وإن نوى7") وكذا 


)١(‏ وذلك لحديث عمر بن الخطاب مرفوعا: دإنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوئى»» الحديث 
رواه البخارى فى صحيحه (١/؟2‏ 2017/5/8 719/9)» وصحيح مسلم (الإمارة ))١85‏ ومستد 
أحمد ,320/١(‏ 478)) وغير ذلك. 
قال التووى: والنية القصد» وهو عزيعة القلب. وتعقبه الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على 
أصل القصد. وقال البيضاوى: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه مواففًا لغرض من حلب 
نفع أو دفع ضور حالاً أو مآلاء والشرع تحصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله 
وامتثال حكمه. 
ومن الفقهاء من جعل التية شرطاء فقدر بها صحة الأعمال» ومن لم يشترطها قدر بها كسال 
الأعمال» وقد رجح الأول ابن دقيق العيد وغيره: ودلل الشوكانى على صحة كلامه بالإشارة 
إلى أحاديث كثيرة واردة يثبوت الأحر لمن نوى خيرًا ولم يعملهء كحديث رجل أتاه الله مالا 
وعلماء فهو يعمل بعلمه فى ماله» وينفق فى حقهء ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالأء فهو 
يقول: لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذى يعمل» فهما فى الأحر سواء. انظر: نيل 
الأوطار (91/1 03 1709). 

(؟) قلت: هذه المسائل المنتازع عليها فى الأصول والصحيح فيها خلافًا لبعض العلماى وهو مذهب 
الجمهور أنهم مطاليون بها ممع عدم حصول الشرط الشرعى وهو الإتهان؛ لأنهم مخاطبون 
بالمعاملات والعبادات» فهم مؤاخذون بها فى الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى؛ لما ورد 
من وعيد الكفار على الترك» كقوله تعالى: #إما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين#©» 
وقوله تعالى: إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة#: والأدلة على ذلك كثيرة حداء ولأن 
الطاعة بريد الإعان» كما أن المعصية بريد الكفرء ولما ورد من أدلة على أن الطاعة ترتقى 
بالكافر من دركة إلى أخرى فى الثار. 
فإن قيل: كيف يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهى لا تصح منه؛ لوجود مانع وهصو- 
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المرتد. ولو توضاً ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام» لم يبطل وضوؤه. وفى التيمم وبجهان؛ 
لأنها طهارة ضعيقة تبطل برؤية السراب. 


الثالثة: الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لِحَقٌ الزوج؛ فإن أبت أحبرت7): فلو 
أسلمت بعد الغسل» ففى وجوب الإعادة للصلاة وجهان: أحدهما: يجب؛ لأنها 
اغتسلت بغير النية» وإئما جاز فى حق الوطء للضرورة. والشانى: لا يجب؛ لأنه استقل 
بأحد المقصودين كالزكاة فى حق الممتنع. 


قأما الكافرة إذا لم يكن لها زوجء أو المسلمة إذا امتنعت فأجبرت على الغسل» 
فعليهما الإعادة لأحل الصلاة("2؛ لانتفاء الضرورة فى الموضعين. 

النظر الثانى: فى وقت النية: 

وهو عند حالة غسل الوجه؛ فلو غربت(”© بعد ذلك لا يضرء والأكسل أن يقرنها 
بأول سنن الوضوء» فإن عَرّيَتْ قبل غسل الوجه؛ فوجهان: أحدهما: الإجزاء؛ لاتصالها 
بحزء من العبادة. والثانى: لا؛ لأنه لم يتصل بالفرض. 


-الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع» وهو الكفرء فتصح منه العبادات والمعاملات» فإن 
لم يِل المانع» وهو امتناع وصفى لسم يسقط بالمانع الخطاب الذى هو التكليف» ولا ينفيه 
لإمكانه الذاتى» فالامتناع الوصفى لا ينافى الإمكان الذاتى. 

وأيضًا حصول الشرط الشرعى» وهو الإمان؛ ليس شرطا فى التكليف؛ وإمكانية إزالة المانع 
تنفى كونه مانعاء كالجنب والمحدث؛ فإنهما مأموران بالصلاة حال تليسهما بمانع» فيجب 
عليهما إزالته لتصح منهماء وإلا فالحكم قائم. انظر: كتابنا المداتل الأصولية للاستنباط من 
السنة النبوية. 

)١(‏ وهنا تبرز مسألة: هل يجوز إجبارها على الغسل لق زوجها؟ قلت: إن كان غسلها عند البعض 
دينا» فلا يحوز؛ لقوله تعالى: طإلا إكراه فى الدين»؛ وقوله: «إأفانت تكره الناس#» ومن قال: 
غسلها ليس ديناء جاز إجبارها ووجب عليها الإعادة إن أسلمت. 

(؟) إجبار المسلمة أو المسلم على الطاعة ليس إكرامًا لما يجب على المسلم من فعل الطاعة والامتشال 
للأوامر التى كلف بها؛ لأنه الدين الذى رضيه واختاره» فإن امتثل ولا جرت عليه أحكام 
الإسلام» إما تعزيرً أو حدًا أو ردة؛ ولم يكن ذلك إكراماء بل هو ولاء ورحمة وإصلاج 
وتطهير للمجتمع؛ لقوله تعالى: طإوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليساء بض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر [التوية: »]/١‏ وقوله تعالى: «إإإما المؤمنون إخوة فأصلحو! بين أحويكم» 
[الحجرات: ١٠]ء‏ وغير ذلك. 

(©) غربت: أى غابت وتوارت. انظر: المصباح المنير (27/7 45). وقوله: وحالة غسل الوجهم؟ 
لأنه أول فرائض الوضوء. 


كتاب الطهارة با 

النظر الثالث: فى كيفية النية, وهى ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ينوى رفع الحدث؛ فهو كاف على الإطلاق» فلو عين بعض الأحداث 
بالرفع» ففيه أربعة أوحه: 

أحدها: أنه يرتفع على الإطلاق؛ لأن الحدث لا يتجزأء فرفع بعضه رفع كله. 

والثانى: أنه لا يرتفع» فإن بقاء بعضه بقاء كلّهء ولم ينو رفع البعض. 

والثالث: إن نوى رفع الحدث الأول صَّمَّ فإن ما بُعده ليس بحدث. 

الرابع: إن لم ينف ما عدا المعين صح مطلقاء فإن نفى رفع الآخمرء فليس الإثبات أولى 
من النفى» فيبقى الحدث. 

ولو غلط من حدث إلى حدثء فكان محدنًا من البول» فقال: نويت رفع حدث النوم 
ارتفع حدثه؛ لأن الأسباب جنس واحد فى حق الحدث. 

الوجه الفانى(١:‏ إن نوى استباحة الصلاة؛ أو ما لا يستباح إلا بالوضوء كمس 
المصحف للمحدثء أو المكث فى المسجد للجنب فهو كاف. 

وإن نوى ما لا يستحب فيه الوضوء كاستباحة السوقء وزيارة الأمير فلا يصح» وإن 
نوى ما يستحب الوضوء له كقراءة القرآن للمحدث وعبور المسجد للجنب» فوجهان. 

ولو نوى تحديد الوضوء أو غسل الجمعة» فالمذهب أن الحدث لا يرتفع؛ لأنه ليس 
مستحبًا لأجل الحدث؛ بخلاف قراءة القرآن» فإن الوضوء مستحب فيه لرفع الحدث. ولو 
نوى استباحة صلاة معينة كالصبح ونفى غيرهاء ففيه ثلاثة أوجه: 

فى الثالث يباح له ما عَيّنه دون غيره» وهو الأضعف؛ لأن الحدث لا يتحزأ بقَاءٌ 
وارتفاعا. 

فرع: من استيقن الطهارة وشك فى الحدثء فله الأخذ بالطهارة» فلو تطهر احتياطًا 
ثم تبين الحدث» ففى وجوب الإعادة وجهان. 

ووجه الوجحوب أن نية الاستباحة لم تكن جازمة؛ لتردده فى الحدث. 


الوجه الثالث7"©: أن ينوى أداء الوضوءء أو فريضة الوضوءء فهو حائز بخلاف ما إذا 


)١(‏ أى الوجه الثانى من النظر الثالث. 
(5) انوجه الثالث» أى من وحوه النظر الثالث؛ وهو الأخير. 


ملا كتاب الظهارة 
نوى فرض التيممء فإن الوضوء قربة مقصودة» ولذلك يستحب تجديده» بخلاف التيمم. 

وهل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تغالى؟ فيه وجهان» يجريان فى النية فى .مسائر 
العبادات. 

فروع خمسة: الأول7©: لو نوى بوضوثه رفع الحدث والتبرد جميعًا صح على الأظهر؛ 
لأن التبيرد حاصلء؛ قصد أو لم يقصده وإن نوى التبرد أثناء الطهارة» فإن كان قبل 
غروب النية لم يضر على الأظهر» وإن كان بعد غروبهاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يقطع حكم النية السابقة؛ لأنها بقيت حكمّاء وهذه.وجدت حقيقة. 
والثانى: أنه لا يضر؛ لأن بقاءها حكمًا كبقائها حقيقة. 

الثانى: أن الجنب يوم الجمعة لو نوى بغسله اللجمعة ورفع المنناية, حصلا على الأصح» 
كمن يصلى الضبح وتحية المسجد. ولو اقتصر على نية الجنانة» ففى حصول غسل الدمعة 
قولان. ولو اقتصر على غسل اللجمعة لا يحصل به رفع الحنابة على الأصح. 

الثالث: لو أغفل لمعة فى الغسلة الأولى فانغمست فى الثانية» وهو على قصد التنفسل» 


هل يرتفع الحدث؟ فيه وجهان: 
ووحه المنع أن نية الفرض باقية حكمّاء وقصد التنفل موجحود حقيقة» قبلا يتأدى 
الفرض به. 


الرابع: فى جواز تفريق النية على أعضاء الوضوءء وجهان: أظهرهما المنع؛ لأنها 
عبادة واحدة» فتشملها نية واحدة. 

النامس: المستحاضة ومن به سلس البول لا يكفيه نية رفع الحدث؛ لأن الحدث فى 
حقه دائم» وتكفى نية استباحة الصلاة على أصح الوجهين؛ لأنه المقصود. 

وفيه وه أنه يجب الشمع بين نية رفع الحدث والاستباحة. وإليه ذهب التنضرى» 
فقال: نية رفع الحدث للحدث السايق» والاستباحة للاحق. 

الفرض الثانى: غسل الوجه 

وفيه مسألتان: إحداهما: أن حر( الوحه من ميتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل 

)١(‏ الأول ساقطة من اللخطوط وأضفتها للحاجة إليها. 


(5) الحد: هو لفظ وحيز يدل على طبيعة الشىء المخبر عنهء كقولك: الجسم هو كل طويل عريض 
عميق» فإن الطول والعرض والعمق هى طبائع الجسم لو ارتفعت عنه إرتفعست عن اللقسمية؛- 


كتاب الطهارة اف 


من الذقن فى الطول» ومن الأذن إلى الأذن فى العرضء فلا يدل فى الحد النزعتان290 
على طرفى الجيين» ولا موضع الصلع من الرأسء وفى موضع التحذيف”9© خلاف. 
وظاهر المذهب أنه.من الوجهء ولذلك تعودت النساء يتنحية الشعر عنهء وهو القدر الذى 
إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن» والطرف الثانى على زاوية الحيين وقع قى جانب 
الوججحه. 

وأما موضع الغمه””» فإِن استوعب جميع الجبهة» وجب إيصال الماء إلينه وإن أذ 
بعض الحبهة فوجهان:.أحدهما: أنه يجب؟؛ لأنه مقبل فى جهة الوجه. والثانى: لا؛ لأنه 
فى تدوير الرأس. 

الثانية: يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبان» والأهداب» والشاربان» 
والعذاران» وهما الخطان الموازيان للأذنين؛ لعلتين: 

إحداهما: أنها حفيفة فى غالب الأمر. والثانى: أن بياض الوجه محيط بها من 
الجوانب. 

وأما اللحية» فإن كانت خفيفة» يجب إيصال الماء إلى منابت ما وقع فى حد الوجه. 


والخفيفة ما يتراءى منها البشترة للناظر فى مجلس التخاطبء أو ما يصل الماء إليه من 
غير مزيد تكلف. وإن كانت كثيفة» قلا يحب إلا فى حق المرأة؛ لأن اللحية لهانادرة. 
ثم هل تحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارحة عن حد الوجه؟ فيه قولان: 


أحدهما:: نعم؟: لأنه مقبل عند التخاطب» فيسمى وجهًا. والثانى: لا؛ لخروجه عن 
حدّ الوجه. 


أما:العنفقة!» الكثيفة"فنى إنصال الماء إلى منابتهاء وحهان: إن عللنا قى الشعور الأربعة 


-ولم يكن جسمّاء فكانت هذه العبارة مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس حسمًا. انظر: 
الإحكام لانن حزم. (071//1) 

)١(‏ النزعتان: هما الموضعان اللذان يحيطان بالناحية ينحسر الشعر عنهما عند بعض الناس. انظر: 
القاموس المحيط (61/7)» المصباح المثير (6748/1). 

)١(‏ قال النووى: سمى يذلك؛ لأن الأشراف. والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه. انظر: 
الجموع. 0007/١9‏ 

() هو ما يتيت عليه الشعر من الجيهة. انظر: شرح المحلى (48/1). 

(4) سبق أن ذكرنا دليل الفرض الأول» وهو حديث: وإنها الأعمال بالنيةع» أما دليل الفرض الثانى» 
وهو الوجه. قوله تعالى: #قاغسلوا وجوهكم» [لخائدة: 0]. 


4 كتاب الطهارة 
بالخفة غالبا فهى خفيفة غالبا وإن عللنا باحاطته البياض» فلاء 
الفرض الثالث: غسل اليلدين مع المرفقين7©: 

وفيه ثلاثة فروع: 

الأول: لو قطع يَدُهُ من الساعد» وجب غسل الباقى من الساعد» وإن قطع فوق 
المرفق» استحب إمساس الماء ما بقى من عضده. فَإِن تطويل الغْرة سنة» فتبقى وإن سقط 
الفرض. وإن قطع من المفصلء» فقولان: 

يس ل ا 
زال» إزلأن فل الوفدد كان تيع وقد سقط البويع: وهذا القول نقله المزني27)9, 
والثانى: نقله الربيع”7»» وهو أنه يجب؟ لأن المرفق عبارة عن بجتمع العظام وغسل الكل 
أصل لا تبع. ومن الأصحاب من قطع بالوجوبء وعلط المزنى فى النقل وتكلف تأويله. 

الفرع الثانى: لو نفذ سهم فى كفه وبقى متفتقٌ( وجب إيصال الماء إلى باطنه» وإن 
تكشطت7) جلدة من الساعد وتدلت”)) وجب استيعابها بالغسل» وإن التصقت يبعض 
الساعد» أحرى الماء على المتجافى من غير فتق» فإن ارتفعت إلى العضدء والتصقت» يجب 
غسلها أيضًاء؛ نظرًا إلى أصله. 


)١(‏ وإدخمال المرفقون مع اليدين هو مذهب الشاقعى» وأبى حنيفة» ومالك» ودليلهم فى وحوب 
غسل اليدين مع المرفقين قوله تعالى: إرأيديكم إلى المرافق» [المائدة: 5]: وجحلرا «إلى؛ ,كعنى 
ومعة وخخرج مسلم قى صحيحه (117/1)) واليخمارى (1174/1) وأحمد فى مسئدة 
(771/1)) عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد ثم 
اليسرى كذلك؛ ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع فى الساقء »ثم غسل البسرى كذللك» فم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضاً. 

.)67 المرنى» سبقت ترجمته وص‎ )١( 

(1) انظر قول المزنى فى مختصره بهامش الأم 3/١(‏ /0. 

(4) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عيد الخبار المرادى» صاحب الشافعى» وفقيه مذهبه؛ وراوى 
كتبهء الثقة الثبت فيما يرويه. قال الشافعى: هو أحفظ أصحابى. ولد سنة (14١ه)‏ وتوفى 
.كصر سنة (٠/1ه).‏ انظر: طبقات الشافعية لابن السبكى (159/1 وما بعدها)» شذرات 
الذهب (5ثروه 0. 

(ه) متفتقًا: : الفتق هو الشقء يقال: فتقه فتفتق وانفتق. انظر: القاموس المحيط (085/6. 

4 انتكاشطت: : أى سلحت الخلدة ونحيت عنها. أنظر: المصباح المتير (19/95). 

0) دلت من تدلى» من دلىء .كعنى وصل وانتهى إليه. انظر: القامرس المحيط (670/4). 


كتاب الطهارة ده 


وقال العراقيون: لا يحب غسل ما فى حد العضد؛ لأنه صار مسن العضد. وإن تدلت 
من العضدء فلا يجب غسلهاء وإن التصقت بالساعدء يحب غسل ظاهر ما التصق بدلاً 
عمًا استتر من الساعدء ولا يجب غسل باقيه؛ نظرً! إلى أصلهء ويحتمل على رأى العراقيين 
أن يجب غسل ما يحاذى الساعد» وإن لم يلتصق 
الا وام اي اروس لا د 0 
تتميز عن الأخرى وجب غسلهماء وإن نبت نبتت من فوق المرفق لم تغسل» » فإن دسل رأ 
فى حدّ الساعد» نص الشافعى» رضى الله عنه» فى الأم(21 أنه يغسل ما يحاذى 00 
الحصول اسم اليدء ومحاذاة بعض محل الفرض9») وهذا فيه احتمال. 
الفرض الرابع: مسح الرأس20 
والنظر فى قدره, وعحله, و كيفيته 
أما قدره؛ فما ينطلق عليه الاسمء ولو على بعض شعرة من الرأس. وقيل: إنه لا يجزئ 
(1) انظر: الأم (315/1)» الجموع .)24/١(‏ 
(5) انظر: الروضة »)07/١(‏ المجموع .)84/١(‏ 
(؟) ودليل مسح الرأس قوله تعالى: للإوامسحوا برعوسكم» [المائدة: 5]: وقد اتفق العلماء على أن 
مسح الرأس من فروض الرضوءء واختلفوا فى قدرهء ومحله؛ وكيفيته» وأصل اللاف فى الباء 
الناسلة على ل#رعريكم»» فهى حرف مشترك فى لغة العرب» فهى إما زائدة» وإما للتبعيض. 
ومفهوم ما روى عن عبد الله بن زيد, أنه يك مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم 
رأسه ثم ذعب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منهء رواه الجماعة؛ ونما رواه أبو 
داود وأحمد أنه يذ توضأ عندهاء أى بنت معوذ» ومسح يرأسه. فمسح الرأس كله من فوق 
الشعر كل ناحية لمنصب الشعرء لا يحرك الشعر عبن هيئته: وفى لفظ لأبى داود والترمذى 
وحستاه» مسح برأسه مرتين بدأ موخرو ثم.كقدمي وبأذنيه كلتيهماء ظهورهما وبطوتهما. 
وما رواه أبو داودء عن أنسء قال: رأيت رسول الله يله يتوضأ وعليه عمامة قطرية: فأدحل يده 
تحت العمامة؛ فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وغير ذلك ما روى عنه وللِةُ فى القدر 
والمحل. 
وأما فى العددء قفى صحيح البخارى (ح517١)»‏ والترمذى فى سننه (60/1) وغيرهم أنه يل 
توضأ مرة مرة» وتوضأ مرتين مرتين» وتوضأ ثلاث ثلانا. وروى عنه أيضًا أنه توضأ مرتين 
مرتين. رواه البخارى (1١/98؟)‏ (ح1588)) والدارقطنى (41/1) وغيرهما. وروى عنه أيضًا 
أنه ول نوضا ثلانا ثلانًا. رواه عن جماعة من الصحاية البخارى فى صحيحه (59/1؟) وغيره» 
وقال الترمذى: إنه أحسن شىء فى هذ! الباب. وغير ذلك من الأدلة التى يضيق بها المكان هنا. 
انظر: نيمل الأوطار ١54/1(‏ وما بعدها)» بداية المجتهد (718/1 وما بعدها)» المجموع 
(30م/خمولي» اللغنى (5/1؟١)»‏ روضة الطالبين (07/1). 


1 كتاب الطهارة 
أقل من شلاث شعرات. وقدره أبو حنيفة؛ رضى الله عنه؛ بالريع» ومالك أوحب 
الاستيعاب200, 

أما كيفيتةٌ؛ فهو مد البلل على جزء من الرأس» ولو غسل أحرأه؛ لأنه فوق المسح» 
ولكن لا يستحب. وهل يكره؟ فيه تردد والأظهر: أنه لا يكره. 

وغسل المنف بدل المسح مكروه» ولكن مسح الرأس يستحب فيه التكرار بخلاف 
الخف» وهو تقريب من الغسل» ولو وضع الماء على الرأس ولم يمدهء فوجهان؛ اخشار 
القفال أنه لا يجرئ؛ لأنه منوط(" بالانسمء وذلك لا يسمى مسححًا: والأظهر المسواز؛ 
لخصول الإبلال» كما يجزئ الغسل وإن لم يسمى مسحًا. 

وأمّا حله» فهو الرأس وكل شعر كائن فى حد الرأس» فإن مسح على شعر متجعد 
يخرج نحل المسيح بالمد عن خد الرأ » لم يجز» ولو حلق الشعر الذى مسح عليه؛ لم تلزمه. 
الإعادة خخلافا لابن خيران0©, 


)١(‏ استدل الأحناف ومن واققهم على التبعيض بأدلة: منها الباء الداعلة على إرءوسكم4». قبالوا: 
هى للتبعيض. وقد أجيب على هذا بأجوية: منها أن سيبويه أول من وضع كتايًا فى اللغة أنكره 
فى حخمسة عشر موضعًا من كتابه. ورد أيضًا بأن الباء تدخل فى الآلقه والمعلوم أن الآلة لا يراد 
استيعابها فى الممسوح. 
واستدلوا بحديث انس الذى قدمناه فى التحقيق. قال ابن القيم: إنه لم يصح عنه فل فى حديث 
واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة» ولكم كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. 
قال: وأما حديث أنس» فمقصود أنس أن النبى يِل لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشتخر 
كله؛ ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته حديث المغيرة» فسكوت أنس عنه لا يدل علنى 
قلت: ذكر الشوكانى أن هذا الحديث» يعنى حديث المغيرة» عند مسلم وأبى داود والترمذى 
بلفظ: توضأ فمسيح بناصيته وعلى العمامة. قال الشوكانى: والمشهور المنداول الذى عليه 
الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخحره. قال: وأصح حديث فى هذا الباب حديث عبد الله 
ابن زيد» يعنى ما قدمناه أولا فى التحقيق. انظر: نيل الأوطار ١55/١(‏ وما بعدها). 

(5) المناط: ما نيط به الحكم؛ أى علق عليه. يقال: نيطت به الأمورء إذا علقت به وهو المراد هنا 
ويعنى استلزام حكم؛ وتسمى العلة مناط؛ لأنها معرفة وموجبة للحكم. انظر: كتابنا المداغل 
الأصولية للاستنباط من السنة النبوية» المدخخل الأول. 

(7) هو الحسن ين صالح بن خيران: الشيخ أبو على» كان إمامء زاهد» ورغّاء تقيّه متقشفاء من 
كبار الأئمة ببغداد. وأحد أركان المذهب الشافعى: عرض عليه منصب قاضى القضاة فلم يقبل» 
توفى سنة ( لالاه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى 77١/5(‏ وما يعدها)» شدذرات الذهب 
(؟//اخ 0 البداية والنهاية (1/11/ا1). 


كتاب الطهارة مم 


الفرض الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين”9: 
وعند الشيعة9؟ الواحب هو المسح. 

الفرض السادس: الترتبب, خلافًا لأبى حديفة. 
وفيه فروع أربعة: 
الأول: لو نسى الترتيب لا يجزئه» وفيه قول قديم: أنه يجرئه» وكذلك فى ترك الفاتحصة 


)١(‏ ودليل غسل الرحلين إلى الكعبين قوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين# [المائدة: 6]؛ وهى 
عطفا على الممسوحء وقراءة النصب ظاهرة في الغسل. والقراءتان صحيحتانء ما جعل بعض 
العلماء يجحعلون المسح والغسل من الواحب المخير؛ لما دل عليه المعنى لغة. 
أما ما يرجح المعنى الأول» وهو الغسل؛ وينقله من معناه اللغوى إلى المعنى الشرعى؛ وهو ما 
عليه الجمهورء هو قول.رسول الله يك لما رأى قومًا لم يستوفوا غسل أقدامهم فى الوضرء: 
«ويلٌ للأعقاب من النارو» رواه جماعة من الصحابة؛ وأخرجه عن أبى هريرة البخارى فى 
صحيحه (ح50١))‏ ومسلم فى صحيحه )7١5/١(‏ وغيرهم. 
وأحسن ما فى هذا الباب حديث روه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة أن رجلاً أتى النبى 
يلك فقال: يا رسول الله كيف الطهور, فدعا عاء فى إناءء فغسل كفيه ثلانا. ... إلى أن قال: 
ثم غسل رحليه ثلانًا ثلاناء ثم قال: «وهكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص» فقد أساء 
وظلم». انظر: تغليق التعليق لابن حجر (ص18). 
وحديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه؛ فيغسل وجهه ثم يديى ثم 
يمسيح برأسه؛ ثم يغسل رجليه. انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (711/1). وما رواه عمر بن 
المخطاب» رضى الله عنه» أن رجلاً توضأء فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبى كل 
فقال: وارجع فأحسن وضوءك». أخرجه مسلم (الطهارة .)١‏ والإمام أحمد فى المسند 
31/1 الى 45/9 )١‏ وغيرهما. 
أما الكعبين مع الرجلين» ففيه حلاف» وأصل الاختلاف الاشتراك فى حرف «إلى»» فمن جعل 
وإلى» معنى «مع» أوجب دخولهما مع الرحلين فى الغسل أو ف فى مسح لمن قال بالمسسح؛ ومن 
جعلها للغاية» ولم يكن الحد عنده من المحدود» لم يوجب» وإن كان الحد من المحدود» أوحبه 
لذلك. انظر: نيل الأوطار ١07/1(‏ وما بعدها)ء بداية المجتهد (785/1 وما بعدها). 

)١(‏ الشيعة: هم رحال الزيدية: أبو الجارود زياد بن المنذر العببدى جعفر بن محمدء والحسن بن 
صالحء ومقاتل بن سليمان» والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد بن عمرو بن 
الحسين بن علىء والداعى الآخر صاحب طبرستان الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بسن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على» ومحمد بن نصرء افترقوا إلى فرق كثيرة» عمدة كلامهم فى 
الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبى وَل. انظر: الملل والنحل للشهرستانى (7/2)؛ الفصل لابن 
حزم (؟/05). 

(؟) ومنشأ الخلاف فى وجوب أو سنية الترتيب هو الاشتراك فى حرف الدواوء العطف» فهى عند 
البعض للعطف مطلهًا من غير أن يقتضى مقارنة أو ترتيباه وعند البعض موجبة للترتيب. انظر: 
المحرر »)١60/1(‏ الأحكام (00/1)) بداية المجتهد (95/1©) المداحل الأصولية. 


84م كتاب الطهارة 

ناسيّاء وهو ضعيف. الثانى: : إذ انغمس المحدث فى ماء ونوى رفع الحدث» فيه وجهان: 

أحدهما: : لا يجرئ؛ لانعدام الترتيب. 
والثانى: يجزء لعلتين: إحداعما: أن الغسل حط عنه تخفيقًاء فإذا اغتسل صار اللتميع 

كالعضو الواحد» فأشيه الجنب. والثانيسة: أن الماء يلاقى أعضاءه فى لحظات متعاقبة 

فيترتب رفع الحدث» وعلى هذا لو تنكس فأوصل الماء إلى أسافله : ثم إلى أعاليهه حرج 

على العلتين. 
الثالث: الجنب الذى ليس محدث» لا وضوء عليه» وهو الذى لف على قضيبه حرقة» 

وغيب الحشفة. وإن كان محدنًا يكفيه الغسل» واندرجت الطهارة الصغرى تحت 

الكبرى. 
وفى مراعاة الترتيب فى أعضاء المحدث وجهان: 
أحدهما: يجب؛ لأنه لا ترتيب فى الغسل» حتى يندرج تحته. والغانى: لا يجب؛ لأن 

الترتيب هيئة لهذه الطهارة؛ وقد اندرج أصل الطهارة» فسقط حكم الهيئة. 
الرابع0©: إذا خحرج منه بلل ولم يدر أنه من أو مذى» لا يلزمه الغسل؛ لأنه لا يتيقسن 

اللحنابة» ولكن يتخير إن شاء توضأ مع الترتيب وغسل الشوبء وإن شاء اغتسل وترك 

غسل الثوب أذ بأنه مي فإن توضاً ولم يغسل الشوب وصلى فيه لم يصح على 

المذهب» وفيه وجه لا يعت به. 
وقيل أيضًا: لو توضأ منكدمًا جاز؛ لأن الترتيب غير مستيقن» وهو خخطأ؛ لأن الترتيب 

لا يسقط إلا بالغسل. 

القول فى سنن الوضوءء وهى ثمانى عشرة: 
الأولى: السواك: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجلء07). 
ثم آلنَهُ قضبان الأراك» وكل نحشن يزيل القلح2"7: ولا يكفى السواك بالإصبع؛ لعدم 
الاسم 

(1) أى الرابع من الفروع. 

(1) أخرجه البخبارى فى صحيحه »)4١/5(‏ والنسائى فى ستته »0٠١/1(‏ وابن ماجه فى ستتة 
(185)» والإمام أحمد فى المسند (3/1 0١437 5741/5 21١‏ وستن الدارمى (01/4/1)» 
وصحيح ابسن خزيمة :)١5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير :٠١/8(‏ /14)» وكشف الخفا 
4/1 08)؛ ومسند الشافعى (0177. 

(5) القلح: صفرة الأسنان. انظر: القاموس المحيط (087/1. 


كتاب الطهارة هم 
ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وصلاة بسواك أفضل 
من سبعين صلاة بغير سواكع0©. 


وعند الوضوء وإن لم يصل("), وعند تغير التكهة بالنوم2": أو بطول الأزم» أو أكل 
ما له رائحة كريهة. 

ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك»9©). 

وكيفيته: أن يستاك عرضًا وطولاً» وإن اقتصر على أحدهما فعرضًاء كذلك كان 


يستاك رسول الله 0». ١‏ 


الثانية: العسمية: 


وهى مستحبة فى ابتداء الوضوء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يسم 
اللمو0/ ومعناه لا وضوء كاملا. 


(1) روى بهذا اللفظ فى كشف الخفا للعجلونى (57/9)) وفى الدرر المنتثرة فى الأحاديث 
المشتهرة للسيوطى ))٠١7(‏ وبلفظ: وصلاة بسواك خمير ممن سبعين صلاة بغير سواك». انظر: 
كشف الخفا (11/7)» تنزيه الشريعة لابن عراق »)١10/7(‏ والفوائد المجموعة للشوكانى .)١١(‏ 
قلت: وأصح ما فى هذا الباب حديث رواه البحعاري فى صحيحه (5/1): ومسلم (الطهارة 
به ١رقم‏ 47): وغيرهما بلفظ : ولولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
وأحرجه أيضنًا الإمام أحمد (9/96 04 

(؟) وفيه حديث أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (5/1؟): وشرح معانى الآثار (41/1)» بلفظ: 
دلولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءءء وبلفظ: «عنده بدل «مع». انظر: 
مصنف ابن أبى شيبة (174/1)» الكامل فى الضعفاء لابن عدى .)١171/8//73(‏ 

(7) وفيه حديث النسائى فى سننه (7117/7): وكنز العمال للمتقى الهندى (5191717). والكامل 
فى الضعفاء لابن عدى »)١7٠/7(‏ بلفظ: وكتا نومر بالسواك إذا قمنا من الايل»» وبلفظ: 
وكنا إذا قمنا من الليل نؤم رأ نشوص أفواهنا بالسواك». انظر: نيل الأوطار .)١٠١8/1(‏ 

(4) أخرجه البعارى فى صحيحه (85/5: 0711/97 84/هل/اء :)١917‏ وصحيح مسلم (الصيام 
ب70 رقم 151 158): ومسند أحمد (47/1 4 ااهل ؟أرحت, للك الكل 
مول علق 4ق ردق لتق لكف هلاق لالاق) فارع لحم ودف محم تلفق 
اررق كل 4) 

(ه) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (4/1): وتلخيص الحبير 275/1 35)» وإتحاف السادة المتقين 
7ك لال هلاء 877/0)» والدرر المنشورة فى الأحاديث المشهورة .)١7(‏ 

(5) الحديث رواه الزييدى في إتحاف السادة المتقين (5517/7)» والعراقى فى المغنى عن حمل- 


ك4 كتاب الطهارة 
الثالئة: غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما فى الإناء: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يغمس يده فى الإناء 


حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدرى أين باتت يده70.وإن.تيقن طهارة يده ففى بقاء 
الاستحباب وجهان: 


الرابعة والخامسة: المضمضة, والاستنشاق فى الوضوء, والغسل: 


ثم ذكر المزنى: أنه يأذ غرفة لفيه وأنفه» وهكذا روى عبد الله بن زيد(") من. وضوء 
رسول الله 06©. 

ونقل البويطى”»: أنه يغرف لفيه غرفة» ولأنفه غرفة. وهكذا روى عثمان0©) 
وعلى”"2 من وضوء رسول الله يك فقيل به("©. وقيل: الأقل ما نقله المزنى» والأكمل ما 


-الأسفار (01175/1)» ونصب الراية للزيلعى (١/7)؛‏ والكنى والأسماء للدولابى (73/1 
2©2٠‏ والترغيب والترهيب للمنذرى (0155/1). 

(1) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (الطهارة 417)» وأبو داود فى سننه (5 0٠١‏ وابن ماجنه فى 
ننه (754)) وأحمد فى المسند (41/9 3 8ه الاك /اه). 

(1) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب النجارى الأنصارى» صحابى جليل من أهل المدينة» 
كان شجاعًاء مقداماء شهد بدرّاء وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. استشهد فى وقعة الحرة 
سنة (لااه). انظر: حلية الأولياء 8/5 0ع الأعلام (519/4), 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه »)3١١/١(‏ والبخارى فى كتاب الوضوءء وتلخيص الحبير 
رلل 6) عن عبد الله» أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهماء ثم أدحل يده فاستخرحها 
فمضمض واستنشق من كفة واحدة؛ ففعل ذلك ثلانًا. 

(؛) هو يوسف بن يحبى أو يعقوب البويطى؛ نسبة إل بويط قرية من قرى صعيد مصرء وهو أكبر 
أصحاب الشاقعى من المصريين» كان إمامًا حليلا» عابداء زاهدّاء فقيهاء تفقنه على الشافعى 
واختص بصحيته» توفى فى سجن بغداد؛ لعدم قوله بخلق القرآن سنة (771ه). انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى »)177١ - ١717/1(‏ وفيات الأعيان (50/5). 

(ه) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص الأموى القرشى أمير المومنين وثالث الخلفاء الراشدين» ذو 
النورين؛» وأحد العشرة؛ ولد فى سنة (57) قبل الهجرة» واستشهد فى سنة (ه8ه). انظر: 
أسد الغاية (41/4)» الإصابة (9//9: 5 

(7) هو على بن أبى طالب بن عيد المطلب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن 
والحسينء سبطى رسول الله و أول من أسلم من الأطفال وأحد العشرة» ولد سنة (35ه)» 
واستشهد سنة ٠(‏ 4ه). انظر: أسد الغاية (91/4): الإصابة (67/9). 

(7) لم أقف على رواية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحذة التى أشار إليها الإمام الغزالى 
عن على وعثمان» رضى الله عنهماء وروى القصل عن غيرهما أبو داود فى كتاب الطهارة- 


كتاب الطهارة 2 
نقله البويطى. 

التفريع: إن أذ كل واحد غرفة قدم المضمضة على الاستنشاقء وهذا التقديم 
مستحب أو مستحق» قعلى وجهين. فإن أحذ غرفة واحدة» فوجهان: 

أحدهما: يخلط فيتمضمض ويستنشق مرة؛ ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة؛ لأن اتحاد الغرفة 
يدل على أنهما فى حكم عضو واحد. والثانى» وهو الأظهر: أنه يقدم المضمضة. 

ثم يستحب المبالخة فيهما بتصعيد الماء بالنفس إلى الخياشيم”'2» ورده إلى الغلصمة”"2 
إلا أن يكون صائمًا فيرفق» كما ورد فى الحديث20. 

السادسة: التكرار مستحب فى الممسوح والمغسول: 

فلو شك أنه غسل مرتين أو ثلاث أخذ بالأقل كنظيره فى ركعات الصلاة. وقال 
الشيخ أبو محمد): يأحذ بالأكثر حذرًا من أن يزيد» فإنه بدعة» وترك سنة أهون من 
اقتحام بدعة. 

السابعة: تخليل اللحية إذا كانت كثيفة29: 

الثامنة: تقديم اليمنى على اليسرى20. 


-(11/1) وهو ضعيف» وحديث عبد الله بن زيد فى الجمع السابق ذكره وغيرها فى المع 

)١(‏ الخنياشيم جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف, وقيل: عظام رقاق فى أصل الأنف بينه وبين الدماغ. 
انظر: القاموس المحيط »)٠١17/4(‏ المجموع (197/1). 

(؟) الغلصمة: الحم بين الرأس والعنق» أو رأس الحلقوم. انظر: القاموس المحيط .)١98/5(‏ 

(5) ورد فى المبالغة أحاديث كثيرة» منها ما رواه النسائى فى سنتنه (هث/ه)» وابن ماحه (18)؛ 
وابن حبان فى صحيحه (77175)» بلفظ: وإسباغ الوضوء شطر الإيعان»» ومسلم فى صحيحه 
(الطهارة 55)» والسلسلة الصحيحة للألبانى (007) بلفظ: «أسبغوا الوضوء؛ ويل للأعقاب»» 
وللنسائى (الطهارة ب7) وغيره بلفظ: «أسبغ الوضوء وبالغ فى الاستنشاق»» ولابن ماحه 
رغيره (44 4) بلفظ: وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع». 

(4) هو عبد الله بن يوسف بن عيد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه؛ الشيخ آبو محمد والد إمام 
الحرمين» كان يلقب بركن الدين» عارف بالفقه, والأصول؛ والنحوء والتفسيرء والأدب» من 
مصنفاته الفروق» والسلسلة والتيصرة» وغير ذلك» توفى ودفن بنيسابور سنة (4778ه). انظسر: 
طبقات الشافعية الكبرى (ه//ا وما بعدها)» البداية والنهاية (08/157). 

(0) ودليله عن عثمان أن النبى وق كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذى وصححه؛ ومثله عن 
أنس رواه أبو داود. انظر: نيل الأوطار (44/79 49 .0١59‏ 

() ودليله عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله كلك يحب التيامن فى تنعله وترجله- 
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التاسعة: تطويل الغرة(©2. 

العاشرة: استيعاب الرأس بالمسح0"): 

وكيفيته: أن يبل جميع الكفين» ويلصق باطن أطراف الأصابع من إحدى اليدين 
بالأخرى» ويبدأ.عقدم رأسه» ويردهما إلى القفاء ثم يعيدهما إلى مقدمة الرأس لييئل كلا 
وجهى الشعره فإن نم يكف فلا فائدة فى الإعادة» وإن عسر تنحية العمامة, كمّلّ 
المسح بالمسح على العمامة» ولو اقتصر على مسح العمامة لم يجز. 

الحادية عشرة: مسح الأذنين, ظاهرهما وباطنهما بماء جديد: 

وكيفيته: أن يدل مسبحته فى صماخى”2 أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم 
يضع الكفين على الأذنين استظهارًاء والتكرار محبوب فيه أيضًاء 

الثانية عشرة: مسح الرقبة: 

لقوله عليه الصلاة. والسلام: «مسح الرقبة أمان من الغِل,9. 

الثالغة عشر: تخليل أصابع الرجلين» وإن كانت مفتوحه: 

وكيفيته: أن يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرحل اليمنى ويبدا بالخنصر من 
الرحل اليمنى: ويختم بالختصر من اليسرى. 


-وطهوره وفى شأنه كلّه. متفق عليه. انظر: نيل الأوطار »)١7١/1(‏ سنن النسائى (74/1). 
وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النبى وَل قال: وإذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بلمانكي» 
أنحريحه فى السنن الكبرى البيهقى (87/1): شرح السنة للبغوى (471/1): ستن أبى داود 
(404)) صحيح ابن حبان (49 20 14517). 

)١(‏ ودليله حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» وفيه قال رسول الله كلِكِ: وأتتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته ويحجله»؛ رواه مسلم فى صحيحه 
(الطهارة 4 7)؛ السنن الكبرى للبيهقى (91//1): إرواء الغليل للألبانى (175/1). 

(1) انظر: دليل مسح الرأس بتحقيقنا فى الفرض الرابع من صفة الوضوء الباب الأول من القسم 
الثانى بهذا الكتاب. 

(؟) الصماخ: حرق الأذن. انظر: القاموس المحيط (١/7/5؟)؛‏ المصباح المنير (91/5/1). 

(4) الحديث أورده الألبانى فى السلسلة الضعيفة (15): إتحاف السادة المتقين للزييدى (9/ه+0): 
تلخيص الحبير لابن حمجر (2)817/1 قال ابن حجر: أورده الشيخ أبو محمد الجوينى» وقال: لم 
يرتض أئمة الحديث إسناده» فحصل التردد فى أن هذا ستة أو أدب. وقال النووى فى الروضة 
(31/1): لم يصح فيه أى فى مسح الرقبة» عن النبى يق شىء» وليس هو سنةء بل هو بدعة» 
ولم يذكزه الشافعى ولا جمهور الأصحاب. 
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الرابعة عشرة: الموالاة(20 وفيها قول قديم إنها واحبة. 

وحد التفريق الكثير أن تحف الأعضاء مع اعتدال الحال والهواء» ثم إذا طال الرمان» 
فهل تجب إعادة النية؟ فعلى وجهين: أحدهما: تحب؛ لأنه انقطع حكم النية بطول 
الزمان. والثانى: وهو الأقيس: أنه لا تحب؛ لأنه لم يجر قطع يضاد النية. 

الخامسة عشرة: لا يستعين في وضوئه بغيره(©): 

فالأحر على قدر النصب. وقد استعان رسول الله يةِ مرة وكان عليه حبة كمها 
ضيق» فعسر عليه الإسباغ منفردًا. 

السادسة عشرة: أن لا ينشف الأعضاء0©: 


)١(‏ الموالاة هى أن تكون أعمال الوضوء متتابعة لا يقع الفصل بينهاء وقد احتلف الفقهاء أكثر ما 
اختلفوا فى الفصل الكثيرء ومنشأ الخلاف هو الاشتراك الذى فى والواوه هى لعطف الشيء 
على الشىى إما على الفور والتلاحق» وإما على التراخى؛ وأيضًا روى فى الموالاة أحاديث 
ضعيفة. انظر: نيل الأوطار (00174/1 0١76‏ واحتج قوم لسقوط الموالاة ما صح عنه وَل أنه 
كان يتوضا فى أول طهوره؛ ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهرء وهذا يدل على التراختى لا 
الموالاة. انظر: صحيح البخارى (171/1)) مسلم (504/1)) مسند أحمد (/10) من 
حديث ميمونة وعائشة. 

(؟) ودليله حديث مغيرة؛ قال: كنت مع النبى يخ فى سفرء فقال لى: ويا مغيرة» خذ الأدارقى 
فأخذتها ثم حرجت معه؛ وانطلق حتى توارى عنى حتى قضى حاجته» ثم.ججاء وعليه شامية 
ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمهاء فضاق فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه فتوضاً 
وضوءه للصلاة» ثم مسح على حفيه. اللفظ متفق عليه. انظر: صحيح البخارى :)٠١1/1(‏ 
صحيح مسلم (775): مسند أحمد (4/ء © 7)» السئن الكبرى للبيهقى (411/7). 

(5) لم يصح فى هذه المسألة حديث لا فى التنشيفف ولا فى ترك التدشيف. وما روى فى التدشيف 
حديث عائشة الذى رواه الترمذى» قالت: كان للنبى يع رقة ينشف بها بعد الوضوء. قال 
الشوكانى: وفيه أبو معاذ» وهو ضعيف. وقال: قال الترمذى يعد أن روى الحديث: ليس 
بالقائم ولا يصح فيه شىء؛ وأخرج الحاكم والترّتذى من حديث معاذ: رأيت رسرل الله وق 
إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. 
قال الحافظ: وإنناده ضعيض» وأصح ما فى التنشيف حديث قيس بن سعد» قال: زارنا رسول 
الله يل فى منزلناء فأمر له سعد بغسلء فوضع له فاغتسلء ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو 
ورسء فاشتمل بها. قال الحاقظ: واختلف فى وصله وإرساله» ورجال إسناد أبى داود رجال 
الصحيح. 
وما روى فى عدم التنشيف: وإذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكمء فإنها مراوح الشيطان»» ذكره 
ابن أبى حاتم فى كتاب العلل؛ وزاد فى أوله: وفأشزبوا أعينكم من الماءى» ورواه ابن حبسان- 
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لإبقاء أثر العبادة؛ وقد نشف رسول الله يي مرة؛ فتبين جوازه» وكان يواظب على 
تركه؛ فتبين الأفضل؛ وقيل: إنه يستحب؛ لأن فيه تصاونا عن التصاق الغبار 

السابعة عشرة: أن لا ينفض يده: 

لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا توضأتم فلا تنعضوا أيديكم.. 

الثامنة عشرة: الدعاء وهو أن يقول عدد غسل الوجه: 

واللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه,(2. وعند غسل اليد: «اللهم 
أعطنى كتابي بيميني ولا تعطنى بشمالى:(). وعند مسح الرأس: «اللهم حرم شعرى 
وبشرى ولحمى ودسى على النار("). وعند مسح الأذن: «اللهم احعلنى من الذيين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه7». وعند غسل الرجلين: واللهم ثبت قدمى على 
الصراط»””». وعند الفراغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت ت أستغفرك وأتوب 
إليك لان 


فد ورد فيها الأخبار الدالة على كثرة فضلها"©. 


حل لست في ترجه البخترى ب ميا ول أجل الاطاح هوقا الشوكاني: أو 
ينفرد به البخترى» فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصوف من طريق ابن أبى السرى. وقال ابن 
الصلاح: لم أحد له أنا فى جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلء وتبعه النووى. التهسى. انظر: 
نيل الأوطار 2019 1078)» تلخيص الخبير 328/١(‏ قو فح البارى 325/١17‏ 08 

)١(‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدى ل كنز العمال للمتقى الهندى 235990 559491):؛ 
ميزان الاعتدال للذهبى »)54١717(‏ لسان الميزان لابن حجر »)٠١79/5(‏ العذل المتناهية لابن 
الجوزى (914/1). 

(؟) أخرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (؟/0751)» تذكرة الموضوععات :)8١(‏ كنز العمال 
للمتقى الهندى »)7599٠0(‏ العلل المتناهية لابن الجوزى (088/1) 

(؟) أخرجه الربيدى فى إتحاف السادة المتقين (051/5). 

(5) رواه المتقى الهندى فى كنز العمال (.-5733 50131) بلفظ: واللهم اجعلنى ممن يستمع 
القول فيتيع أحسنهى. 

(0) رواه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (0519/9). 

(7) أخخرجه الترمذى فى سننه (7517) وأحمد فى المستد (9/: 048 47١/4‏ 06 47)) والألبانى 
فى السلسلة الضعيفة (18). 

(7) قلت: لم يرد خبر فيما ذكره الإمام الغزالى فى هذه الأدعية وقت الوضوء صحيع: وإن كانت 
صحيحة فى المعنى. قال الراقعى: ورد بها الأثر عن الصالحين. وقال النووى: هذا الدعاء لاد 
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الباب الثانى: فى الاستنجاء”'©» 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول 
فى آداب قضاء الحاجة 
وهى سبعة عشر: 


أن يبعد عن أعين النظارين فى الصحراء©. 


[1] وأن يستتر بشىء إن وجحد0". 


-أصل له؛ ولم يذكره الشاقعى والجمهور. 

وقال فى المجموع: لم يذكره المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. وقال الحافظ 
أبن حجر: روى فيه عن على, من طريق ضعيفة جدًا أوردها المستغفرى فى الدعوات» وابن 
عساكر فى أماليه؛ وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزى بسنده عن عملى» وفى إسناده من لا 
يعرف, 

ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبى زرعة الرازى بسنده عن على أيضاء ورواه ابن 
حبان فى الضعفاء من حديث أنس تحو هذا وفيه عباس بن صهيب وهو متروك» هذا ما يتعلق 
بدعاء الأعضاء. 

أما الدعاء عند الفراغ من الوضوءء ففيه أحاديث صحيحة مثل ما عند مسلم (1/١١؟)‏ وغيره 
مرفوعاء بلفظ: وأما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب النة الثمانية يدحل 
من أيها شاءء؛ وأرجه الترمذى بلفظ زائئد: «اللهم اجعلنى من الثوابين» واجعلني من 
المتطهرين»؛ وزاد النسائى: ؤسبحانك اللهم ويحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك». 

انظر: تلخيص الحبير لابن حجر »)0٠٠١/1(‏ الروضة :)57/1١(‏ نيل الأوطار (550/1): سبل 
السلام (07/1)» سنن الترمذى مع تحفة الأخوذى ))١81/1١(‏ سنن ابن ماجه ,)١59/1(‏ سنن 
أبى داود مع عون المعبود (0025/1. 

)١(‏ الاستنجاء لغة مصدر استنجى الشجر إذا قطعه من أصله؛ لأن الغسل يزيل الأثر. واصطلاحًا: 
الاستنجاء والاستطابة والاستجمارء إزالة الخارج من السبيلين من مخرجهه إلا أن الاستنجاء 
والاستطابة يا ماء وبالأحجارء أما الاستجمار فيختص بالأحجار. انظر: المصباح المسير 
(077/5)» الملجموع (0/7/70. 

(1) ومن أدلة ذلك عن جابرء قال: حرجنا مع النبى يله فى سفرء فكان لا يأنى البراز حتى يغيبء 
فلا يرى. رواه ابن ماجه. ولأبى داود؛ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. سنن أبى 
داود »)١(‏ السئن الككبرى للبيهقى »)47/1١(‏ شرح السنة للبغوى (0774/1)) السلسلة 
الصحيحة للألبانى .)١129(‏ 

(1) ومن أدلة ذلك حديث أبى هريرة مرفوعًا: ومن أتى الغائط فليسترء فإن لم يجد إلا أن تجمع- 
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[] وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الللوس7©. 
1] وأن لا يستقبل الشمس والقمر9). 
[] وأن لا يستقبل القبلة")» ولا يستدبرها وهو واجب إلا إذا كان فى بناء”؟): وإن 
استئر فى الصحراء براحلته جازء وكذا بذيله فى أحد الوجهين. 
[1] وأن يتقى الحلوس فى متحدث الناس0*). 
وأن لا يول فى الماء الراكد”"» ولا تحت الأشجار المثمرة27)» ولا فى 


-كثيبًا من رمل» فليستدبره» فإن الشيطان يلعب ,عقاعد بنى آدم من فعل» فقد أحسنء» ومن 
فعل فقد أحسن؛ ومن لا فلا حرج». انظر: سين أبى داود (الطهارة ب 15)) مسند الإمام 
أحمد (6/ الال سنن البيهقى (945/1): سنن الدارمى »)١1/0/1(‏ شرح السنة .)910/4/١(‏ 

)١(‏ وفيه حديث: وكان إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض» انظر؛ السلسلة 
الصحيحة للألبانى (0/9ت 1/ا١1).‏ 

(؟) واستدلوا محديث طويل رواه الترمذى: أن النبى و نهى أن يبال فى المغتسل؛ ونهى عن البول 
فى الماء الراكد» ونهى عن البول فى الشارع: ونهى أن يبول الرجمل وفرجحه باد إلى الشمس 
والقمر. قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له. وقال السووى فى شرح المهمذب: هذا 
حديث باطل. وقال ابن الصلاح: لا يعرف» وهو ضعيف. انتهى. انظر: تيل الأوطار (1/1) 
4 السلسلة الضعيفة (4 4 4)» مستدرك الحاكم (185/1). السنن الكبرى (4/4/1). 

(1) وفيه حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا جلس أحدكم لحاجته, فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها», 
انظر: صحيح مسلم (الطهارة 50)» نصب الراية للزيلعى »)٠١5/1(‏ نيل الأوطار (0/5/1. 
(4) وفيه حديث ابن عمرء قال: رقيت يومًا على بيت حفصة؛ فرأيت النبى يلك على حاجته مستقبل 

الشام مستدبر الكعبة». رواه الجماعة. انظر: منتقى الأخبار (80/1). 

(0) وفيه حديث أبى هريسرة» رضى الله عت أن التبى يله قال: واتقوا اللاعنين»» قالوا: وما 
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: والذى يتخخلى فى طريق الناس أو فى ظلهمء. انظر: صحيح مسلم 
(كتاب الطهارة ب 7١‏ ح0555 117/9)) مسند أحمد (0/15/5): الستن الكبرى للبيهقنى 
(91/1)» مستدرك الحاكم (187/1): صحيح ابن خزعة (81) تلخييص الحبير لابن حجر 
(لرملل. 

(1) وفيه حديث: ولا يبولن أحدكم فى الماء الراكد ولا يغتسل فيم,. رواه النسائى قى سئنه 
»)١78/1(‏ وابن ماجه (0544): ونصب الراية (2)011/1 وشرح معانى الآثار (15/1)» 
والكامل فى الضعفاء »)١575/5(‏ ويلفظ: لا يبولن أحدكم فى الماء الدائسم شم يغتسل مته 
متقق عليه. انظر: صحيح البخارى (15/1)» صحيح مسلم (585) 

(9) وفيه حديث نهى رسول الله يو أن يتخلى الرحل تحست شجرة مثمرة. انظر: حلية الأولياء 
(8/4): الكامل فى الضعفاء لابن عدى (177/7/0)» الضعفاء للعقينى (408/7)» وفيه- 


كتاب الطهارة يل 
الجحر"2. وفيها أخبار. 
[8] وأن يتقى المحل الصلب. ومهاب الرياح فى البول استتزاها من رشاشه(". 
[] وأن يتكئ فى جلوسه على الرجل اليسرى7". 
3 وإن كان فى بنيان يقدم الرجل اليسرى فى الدخولء واليمنى فى الخرو ج0). 


7 وأن لا يستصحب شيئًا عليه اسم الله عز وجل واسم رسوله عليه الصلاة 


دفرات بن السائب متروك. 
)١(‏ وفيه حديث رواه أحمد فى المسند (85/0)» البيهقى فى السنن الكسبرى (99/1): الحاكم فى 
المستدرك )١87/1(‏ وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول فى اللمحر؟ قال: يقال: إنها مساكن 
اممن. انظر: نيل الأوطار (84/1). 
(1) وذلك بأن يتحرى مكانا ليا يأمن فيه من أن ترد رشاشة بولهء وفيه قوله يق: «إذا أراد أحدكم 
أن يول فليرتد لبوله». انظر: سئن أبى داود (5): مستد أحمد (755/4)) السئن الكبرى 
للبيهفى .)44/١(‏ وسواء كان البائل قائمًا أو قاعدا. 
قال الشوكانى: وقد ثبت عن أمير المؤمنين على وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماء 
وهو دال على الممواز» ولم يثبت عن النبى يد فى النهى عنه شىء. انتهى. انظر: نيال الأوطار 
(الحم). 
(7) وفيه حديث سراقة؛ قال: علمنا رسول الله يد إذا أتينا الخلاء أن نتوكا على اليسرى. قال 
الحازمى: لا نعلم فى الباب غيره؛ وفى إسناده من لا يعرف؛ ولهذا قال النووى: الحديث 
ضعيف لا يحتج به» لكنه يبقى المعنى حيث هو مستحبء فيستأنس بالحديث. 
(4) قلت: وردت أحاديث تأمر بالتيامن فى الأعمال الكرمة» ولعل استحباب الدخحول باليسرى 
مأخوذ من أحاديث التيامن .كفهوم المخالفة» حيث يكون المسكوت عنه مخالمًا للمنطوق فى 
الحكم إِبانًا ونفيّاء فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق بهء ويسمى دليل الخطاب؛ لأن 
دليله من جنس الخطاب. أو لأن الخطاب يدل عليه ومما ورد فى التيامن حديث عائشة؛» رضى 
الله عنهاء قالت: كان رسول الله يك يحب التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله. 
متفق عليه. قال الشوكانى: وفى الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين فى لبس التعال 
وفى ترجيل الشعر أى تسريحه: وفى الطهورء فبيدأ بيده اليمنى... إلخ؛ إلى أن قال: وفى شأنه 
كله؛ تأكيد انشأن بلفظ كل يدل على التعميمء وقد حصص من ذلك دخول الخلاء والمخروج 
من المستحد. 
قال النووى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم 
والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التياسر. انظر: المداحل الأصولية مذحل كيفيسة استنباط 
الحكى نيل الأوطار (170/9). 
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- | 


[ ولا يدحل ذلك البيت حاسر الرأس0©. 

]١[‏ وأن يقول عند الدحول: بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الخبيث المخيث 
الشيطان الرحيه(. 

]١5[‏ وعند الخروج: الحمد لله الذى أذهب عنى ما يؤذينى» وأبقى على ما 
ينفعنى 40), 

]١5[‏ وأن يعد النبل قبل الجلوس©©. 

31 وأن لا يستنجى بالماء فى موضع قضاء الحاجة). 


)١(‏ وفيه حديث أنسء قال: إن النبى كَلكْ كان إذا دحل الخلاء وضع خاقه. انظر: ستن أبى داود 
(19).: السئن الكبرى للبيهقى (١/35)؛‏ وعند الترمذى »)١747(‏ وابسن ماجسه (817): 
والنسائى »)١78/4(‏ بلقظ: وتزع خاقه. 

(1) وفيه حديث بلفظ: كان إذا دحل الفلاء غطى رأسه. انظر: السئن الكبرى للبيهقى :)43/١(‏ 
حلية الأولياء لأبى نعيم (179/7)» الكامل فى الضعفاء لابن عدى (1198/5). 

() وفيه حديث بلفظ: كان إذا دحل الخلاء يقول: «اللهم إنى أعنوذ بيك من الخبث والخبائث»» 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مستده (89/8). والخبث يضم الخاء والباء» ويجوز بإسكان الباى 
جمع حبيث؛ والخبائث جمع خبيثة. قال الخطابى: يريد ذكور الشياطين وإنائهم. قال النووى: 
واختلف الذين رووه ساكن الباء فى معناه» فقيل: الخبث: الشرء وقيل: الكفرء وقيل: الشيطان» 
والخبائث: المعاصى. قال ابن الأعرابى: الخبث من كلام العرب المكروه.“انظر-القاموس المحيط 
»)01/1/١(‏ للصباح للثير ))١0/5/1(‏ للجموع (2/ لا 9/). 

(4) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبن أبى شيبة فى مصنفه /٠١ »5/١(‏ 438).: وبلفظ: الحمد لله 
الذى أذهب عنى الأذى؛ فى سنن ابن ماجه (1 40150 وإرواء الغليل للألبانى :)47/١(‏ وإتماف 
السادة المتقين (0740/7)» وكنز العمال للمتقى الهندى »)١7/8170(‏ والعذل المتناهية لابن 
الجوزى (00100/1). 

(ه) وفيه حديث عائشة مرفوعًا: وإذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب معه بثلاث أحجاز». قال 
النووى: حديث حسن. وقال الدارقطنى: إسناده حسن صحيح. أخرجه أحمد فى المسند 
(5/؟؟١)»‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »)١١5/1١(‏ ونصب_الراية (515)» وإرواء الغليل 
للألبانى (87/1)» وتلخخيص الخبير لابن حجر »)٠١9/1(‏ والنبل: هى الأحجار الصغيرة. 

(1) وفيه حديث: ولا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه؛ فإن عامة الوسواس منه». انظر: 
سنن النسائى 5/١(‏ 7): ستن أبى داود (/50): ستن اين ماج ١4(‏ ©) مستد أحمد (0)05/0 


السنن الككبرى للبيهقى (١/98)؛‏ مستدرك الحاكم (170/1)» فتح البسارى (//2)08- 


اكتاب الطهارة هو 

[1] وأن مستبرئ عن البؤل + بالتتحنح والتتزهء وإمرار اليد على أسفل القضيب0©, 

الفصل الثانى : فيما يستدجى عنه 

وهى كل بحاسة ملوثة خارجة عن المحرج المعتاد نادرا كان أو معتادًاء ويجوز 
الاقتصار فيه على الحجر إذا لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة» ويستوى فيه البول 
والغائط» والرحل والمرأة. 

ونقل الربيع أنه إن كان فى جوف مقعدته بواسيرء فلا يجزئه الاستنجاء إلا بالماء. 
فمن الأصحاب من جعل هذا قولاً» وعَلّلَ القولين بأن الاعتبار بالخارج أو المخرج. ومن 
الأصحاب من أول ما نقله الربيع» وقطع بما نقله المزنى» فإن البحث عن النجحاسات مع 
أن المحرج معتاد فيه عسرء واختار القفال فيما حكاه الفورانى( أنه إن حرج غير المعتاد 
خالصًا لم يكف الحجر. 

وقال العراقيون: لا يكفى الحجر فى دم الحيض الموحب للغسل؛ وعدوا المذى من 
النجاسات النادرة. 

ونقل المزنى: أنه يستنجى ما لم يعد المخرج. ونقل الربيع: أنه يستنجى مالم يخرج 
إلى ظاهر الإليتين. فمنهم من جعل النص قولين آخرين» ومنهم من قطع هما ذكرناه, وهو 
المنصوص فى القديم, وأَوّلَ هذه النصوص. 

فرع: لو خرجت حصاة أو دودة غير ملوثة» ففى وجوب الاستنجاء وجهان» ووجحه 
إيجابه أنه لا ينفك عن لوث وإن قل. 

الفصل الثالث: فيما يستنجى به 
فإن استنجى بالماء» فليكن طهورًا. وإن اقتصر على الحجرء فليكن طاهرًا منشفًا غير 


-وإسناده حسن عن عبد الله بن مغفل. 

:»)785/6( وفيه حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» . انظر: الضعفاء للعقيلى‎ )١( 
وفيه أيضًا: وإذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلا, . انظر: مسند أحمد (840/4): مجمع الزوائد‎ 
(201/1؟)» أبن ماجه (77)» وفى الصحيح فى قصة صاحبى القبر: وأما أحدهماء فكان لا‎ 
مسند أحمد‎ :)7١17/١( يتنزه من بوله. وبألفاظ: «يستتره يستنزه». انظر: إرواء الغليل‎ 
(مأإكحى اهكلم‎ 

(؟) هو الحسين بن محمد الفورانى الإمام أبو على البيهقى. قال الحافظ عبد الغفار: هو ركن من 
أركان الشافعى بناحية بيهق» مدرسهم ومفتيهم والمرجع إليه فى مهمات الأمور دينا ودنيا. 
أ.ه. وهو من الطبقة الرابعة من فقهاء الشام. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبككى (4027/5). 


ل كتاب الطهارة 
محترم('2 ولا يختص بالحجر؛ لأن ما عداه فى معناه. 

احترزنا بالطاهر عن الروث”7”: والعين النجسة: فإنها تزيد المحل بحاسة أحبية 
فيتعين حيئئذ الماء بعد استعمالها. 

وبقولنا: مُنَشسّفْ» عن الزجاج الأملس؛ لأنه ييسط النجاسة, فإن نقلها عن محلها تعين 
الماء. وفى التراب والخُمّمة20 اخملاف نص. والوجه القطع بالجواز فيما لا يتفنتت 
بالاستعمال» والمنع من الرخحو تنزيلاً للنصيين على اختتلاف حالين. 

وبقولنا: غير محترم؛ عن المطعومات»؛ وما كتب عليه شىء نحترم» والعصفورة الحية. 
والاستنجاء بيد الغير» كل ذلك محرم» وفى وحوب إعادة الاستنجاء وجهان, ووجه 
الوجحوب أن الرخص لا تستفاد بالمعاصى. والعظم من المطعومات. 

وقال يَي3: «إنه طعام إخوانكم من اللحن 240 

وأما الجلدء فقد نقل حرملة(* منع الاستنجاء به ونقل البويطى جوازه» ونقل الربيع 


)١(‏ ورد النهى عن الاستنجاء بالمحترم فى حديث ابن عباسء رضى الله عنه؛ أن النبى قله قال: 
وأتانى داعى ابكن» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن» قال: «فائطلق بنا فآرانا آثارهم وآثار 
تبراتهم وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذَكِرَ اسم الله عليه يقع فى أيديكم أومَرٌ ما يكون 

لحمًا وكل بعرة علف لدوابكم» فقال رسول الله ي: وفلا تستنجوا بهما فإنهما طعام 
إخوانكمه. رواه مسلم فى صحيحه (الصلاة »)١6٠‏ والترمذى فى ستنه (51704)»؛ والسئن 
الكبرى (211/1 »)١١5‏ وفتح البارى (/117/15/80 51/0). 

(؟) ورد النهى عن الاستنجاء بالروث والرمة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه؛ قال: 
نهى النبى ولق أن يتمسح بعظم أو بعرة. انظر: بلوغ المرام .)41/١(‏ قال: رواه أحصد ومسلم 
وأبو داود. وقى مسند أحمد (445/1). والمعحم الكبير للطبرانى )80/١١(‏ بلفظ: «نهى أن 
يستطاب بالروث والعظم». ومثله عند الدارقطنى (51/1)) والنسائى (7/1): وعن أبى 
هريرة» رضى الله عنهء مرفوعًا: «نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران». 
رواه الدارقطنى فى سننه؛ وقال: إسناده حسن .)07/١(‏ وروى البخارى فى التاريخ الكبير 
قف 13 بلنظر ونهى أن يستنجى ببعرة أو بعظم (عظم). 

() الحممة: ما أحرق من الخشب ونحوهء يعنى الفحم. انظر: المصباح المنير (158/1). 

(4) سبق تخريجه. والحديث يدل على المنع من الاستحمار بالروثة» وعلة المنع فى كونهما من طعام 
الحن. قال الحافظ: الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. ومن فوائده» قال صاحب بلوغ 
المرام: وفيه تنبيه على النهى عن إطعام الدواب النجاسة. أ.ه. قال الشوكانى: تعليل النهى عن 
الاستجمار بالبعرة يكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك. ؟.ه. انظر: نيل الأوطار (297/1 
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كتاب الطهارة بذ 
منعه قبل الدباغ دون ما عه يل إنها أقوال. 


والصحيح الجحواز» وحمل المنع على الخلد الدسم قبل الدباغ الذى لا يقلع النجاسة 
كما نقله الرييع. 


فرع: الححر المستعمل لا يستعمل ثانيًا وإن غسل إلا بعد الحفاف؛ لأن تلك الرطوبة 
تصير بحاسة» فتكون كنجاسة أجنبية. 
الفصل الرابع: فى كيفية الاستدجاء 
وفيه مسائل أربعة(©: 
الأولى: أن العدد شرط؛ لقوله قنّ: «فليستنج بثلاثة أحجارء'"2؛ فإن لم يحصل 
الإنقاء» فليستعمل رابعاء فإن حصل به أوتر20 بخامس؛ لأن الإيتار مستحب. 
وقال مالك: يكفى ولو بواحدة إذا حصل الإنقاء. 


وقال أبو حنيفة: لا حاجة إلى الحجر ولا إلى الماء» بل يعفى عن هذه النجاسة» ثم 
يتأدى العدد بأن يستنحى بحجر له ثلائة أحرف بئلاث مسحات متفاصلة. 


الثانية: قال رسول الله كل ويقبل بواحد ويدبر بواحد» ويحلق بالغالت299, 


(ه) هو حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة» كان إمامًا جليلاً رفيع الشأن» ولد سنة (75١ه)»‏ 
وروى عن الشافعىء وعبد الله بن وهب وغيرهماء وروى عنه مسلم؛ وابن ماجه وغيرهماء 
وهو ثقة ثبت. من مصتفاته: المبسوطء والمختصر. توفى سنة (47 اه). انظر: تذكرة الحفاظ 
(71/5))» طبقات الشافعية الكبرى ١1//9(‏ - 111). 

)١(‏ كذا بالأصل» والصواب: أربع. 

(١؟)‏ وفيه: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاناء. انظر: مستد أحمد (500/8)» السنن الكبرى 
للبيهقى ٠١7/1(‏ 4١٠)؛‏ مجمع الزوائد (111/1): مصنف ابن أبى شيبة .)١98/1(‏ 

(؟) وفيه: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراه» رواه مسلم فى صحيحه (الطهارة 25٠١‏ 54)) 
ومسند أحمد .)١517/54(‏ والمعجم الكبير للطبرانى (878/10): وتلخيص الحبير لابن حجر 
0١/1١‏ والكامل فى الضعفاء لابن عدى (1592//0). 

(4) الحديث لم أقف عليه. قال النووى: لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لا يعرفء ولا يثبت فى 
كتاب حديث. قال الشوكانى: لا يجوز الاستنجاء بدونها؛ لنهيه يه عن الاستنحاء بدون ثلاث 
أحجارء وأما بأكثر من ثلاث, فلا بأس به؛ لأته أدحل فى الإنقاء. وقد ذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وحوب الاستنجاء» وأنه يحب أن يكون بثلاثة 
أحجار أو ثلاث مسحات» وإذا استنجى للقبل والدبر وحب ست مسحات لكل واحد ثلاث- 
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وقال فى حديث آخخر: وحجر للصفحة اليمنى» وحجر للصفحة اليسرى؛ وحجر 
للوسط00, فاختلف الأصحابء منهم من أخخذ بالحديث الأول وأوحب استعمال كل 
حجر فى جميع المحل؛ إذ به يتحقق العدد. وأَوَّلَ الشانى بأن البداية بالصفحة اليمنى. 
ومنهم من أذ بالرواية الثانية؛ لأنها مصرحة بالتخصيصء وإِنا مراعاة العدد بالإضافة 
إلى جملة المحل» لا إلى كل جزء. ثم الأصح أن هذا الخشلاف فى الأحب. وقيل: إنه 
حلاف فى الوجوب. 

الثالثة: ينبغى أن يضع الححر على موضع طاهر ويدير فإن أُمَرٌ ونقل النجاسة» تعبين 
الماء» وإن لم ينقل» رجانه الصحيح جوازه؛ لأن تكليف الإدارة يضيق باب الرحصة» 
ولا يخلو كل استنحاء عن نقل يسير فيتسامح به. 

الرابعة: الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء وفيه نزل قوله تعالى: إرجال يحبون أن 
يتطهروا6 [التوبة: الى وأن يستنجى باليسار2"”: فإن أحذ القضيب بيد والحجر 
بأخرى» فليحرك اليد اليمسرى» فالاستنجاء بالمتحرك؛ والله أعلم بالصواب. 

# اي 


-مسحات. قالرا: والأفضل أن يكون بستة أحجارء فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف 
أحرأه؛ وكذلك تخرئ الخرقة الصفيقة التى إذا مسح يأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب 
الآخر. 

قالوا: وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. وذهب مالك وداود إلى أن 
الواحب الإنقاء» فإن حصل يحجر أجزأه» وهو وجه لبعض الشافعية. وذهبت العترة وأبو حنيفة 
إلى أنه ليس بواحب» وإنما يحب عند الهادوية على التيمم إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة. 
قالوا: إذ لا دليل على الوحوب كذا فى البحرء وفيه أنه قد ثبت الأمر بالاستجمار والنهئ عن 
تركه؛ بل النهى عن الاستجمار بدون الثلاث» فكيف يقال: لا دليل على الوحوب. انظر: ثيل 
الأوطار (07/9/1). 

(1) وفيه حديث: «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجرء ححرين للصفحة وحجرًا للمسربة». انظر: 
السنن الكبرى للبيهقى» وقال: حديث إسناده حسن »)0٠١1/١(‏ تلخيص الخحبير لابن حجر 
.)١11/1(‏ ومثله فى سنن ابن ماجه (910)) مستد أحمد (ه/18ل9اء 4 الا 18). 

(؟) وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ي قال: ونزلت هذه الآبية فى أهل قباءء الأفيه 
رحال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين4:. قال: وكانوا يستنجون بالماء» فترلت فيهم 
هذه الآية. انظر؛ سنن أبى داود (5 54)» سنن الترمذى :)8١٠١(‏ سنن ابن ماجه (/اه6)» 
السنن الكيرى للبيهقى .)١٠١5/1(‏ 

(1) وفيه حديث: ولا يستنجى بيمينه». رواه الإمام أحمد فى المسند (217/7)» والدارمى فى سسئته 
مفت4 


كتاب الطهارة 49 
الباب الثالث: فى الأحداث 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى أسبابها 
وهى أربعة: السبب الأول: روج الخارج من أحد السبيلين0؛ ريما كان أو عينًا 
نادرًا أو معتاداء طاهرًا أو بجسسّاء وقد تخرج الريح من الإحلييل27؛ لاسترخاء الأسلر90, 
فكل ذلك ينقض الوضوء. 
والخارج من غير السبيلين كالفصدء والحجامة» والقىء9©؟ والقهقهة فى الصلاة 
وغيرهاء كل ذلك لا ينقض الوضوء, خلاقًا لأبى حنيفة*2» ولا وضوء ما مسته الدار 


)١(‏ وفيه حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتسى 
ينوضأ»» فقال رجحل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟» قال: فساءٌ أو ضّراط. انظر: 
صحيح البخارى (19/9)) مسند أحمد (018/5)» إرواء الغليل للألبانى .)164/١(‏ قال 
الشوكانى: المراد بالحدث الخارج من السبيلين» وإنما فسره أبو هريرة بأحص من ذلسك؛ تنبيهًا 
بالأخف على الأغلظ» ولأنهما قد يقعان فى الصلاة أكثش من غيرهماء وهذا أحد معانى 
الحدث. انظر: نيل الأوطار (1871/1). 

-)170/1( الإحليل: هو مخرج البول. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(5) الأسر: قيل المفاصلء وقيل: الشرج. انظر: تفسير القرطبى (191/14)» القناموس المحيط 
(191/1) مادة أسر. 

(4) أصح ما روى فى ذلك عن أبى الدرداءء أن النبى يه قاء فتوضاء فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق» فذكرت له ذلك» فقال: صدق أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذى (بلوغ المرام 
1 ., وفيه حديث معلل» ومن طريق آخر مرسل عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يل ومن أصابه قىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن علئ 
صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم. انظر: بلوغ المرام (181//1). 

(0) قال الشوكانى: ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه, وقيدوه بقيود: الأول: كونه من 
المعدة. الثانى: كونه ملء الفم. الثالث: كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعى وأصحابه والناصر 
والباقر والصادق إلى أنه غير ناقضء وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين» ويرد 
بأن الوضوء من الحقائق الشرعية؛ وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز» فلا يصار 
إليه إلا بعلاقة وقريئة. 
قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت فى بعض الألفاظه والعلاقة ظاهرة. وقال: واستدل 
الأولون» أى أبو حتيفة وأصحابه والعترة» بحديث إسماعيل بن عياش؛ أى حديث عائشة الذى 
ذكرناه فى التحقيق» قال: إنه لا يصلح لذلك؛ لما فيه من المقال. انتهى بتصرف. انظر: نيل 
الأوطار (0241//1). 


1 كتاب الطهارة 
حلافا لأحمد0©, 

فرع: لو انفتحت ثقبة تحت المعدة وانسد المسلك المعتاد» وحرجحت منها النجاسة 
المعتادة انتقض الطهر؛ لأنه فى معنى المتصوص. 

ولو كان السبيل المعتاد منفتحًا أو كان السبيل منسدًا ولكن الثقبة فوق المعدة» فقولان 
منشؤهما التردد فى أنه هل هو فى معناه أم لا؟. 

التفريع: حيث حكمنا بانتقاض الطهرء فلو كان الخارج نادراء فقولان. فمحل القطع 
عند اجتماع ثلاثة أمور: 

أن يكون السبيل المعتاد منسدًا. وأن تكدون الثقبة تحت المعدة. وأن يكون الخنارج 
معتادًا. فعند فقد بعض هذه المعانى يثور التردد. 

وحيث -حكم بالانتقاض» ففى جواز الاقتصار على الحجر ثلاثة أوجه: يفرق فى 
الثالث بين المعتاد وغيره» وكأنا نرى الاقتصار على الحجر أبعد عن القياس من التقاض 


)١(‏ ورد فى الوضوء بما مست النار أحاديث بألفاظ متقاربة عن أبى هريرة وعائشة وزيد بن ثابت» 
عن النبى يلك قال: «توضأوا مما أنضحت النار». انظر: سنن النسائى (ب51١))‏ مسند أحمد 
(458/1» 70/4)» الكامل فى الضعفاء لابن عدى (160/1). وتوضأوا مما مست الثار. 
انظر: صحيح مسلم (الحخيض 67 ؟) وغيره. 
كما ورد فى عدم الوضوء بما مست النار أحاديث عن ميمونة» وعمرو بن أمية» وجابر» وذهب 
إلى ذلك جمهرة من الصحابة» منهم الخلفاء الأربعة وجماهير التابعين» وذكر الشوكانى أنه 
مذهب الأئمة؛ منهم الأربعة خلاقًا لما ذكره الإمام الغزالى عن الإمام أحمدء والصحيح ما قاله 
الشوكانى, باستثناء لوم الإبل» سواء مس النار أو لا. 
وأحابوا على أحاديث الوحرب بجوابين: 
الأول: أنها منسوحة بحديث جابر» قال: أكلت مع النبى يل ومع أبى بكر وعسره حيرا 
ولحماء فصلوا ولم يتوضأوا»» رواه أحمد. وعن جابر أيضاء قال: كان آخر الأمرين مسن رسول 
الله وهْ ترك الوضوء ما مسته النار»» رواه أبو داود والنسائى. 
قلت: ودعوى النسخ لا يتم تقريرها إلا بعد التسليم بأن فعله يك يعارض القسول الخناص بنا 
وينسخه, والمتقرر فى الأصول خلافه. وقالوا أيضًا: إن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» 
وأحيب بأن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية» ولا تتصرف إلا بقرينة تدل على 
ذلك. وادعى النووى الإجماع على أنه لا يجب الوضوء مما مست النارء ولا يخفى أن دعوى 
الإجماع لا تقوم ولا تنعقد بوجود مخالف» خاصة وأن منهم من لا يوجب الوضوى وحملوا 
الأحاديث الواردة فى ترك الوضوء من لحوام الغنم على أنها خصصة لعموم الأمر. انظر: نيل 
الأوطار (8١؟‏ وما بعدها). 


كتاب الطهارة ل 


الطهر. وفى انتقاض الطهر .كسه ووجوب الغسل بالإيلاج فيه» وحل النظر إليه تردد» ولا 
يتعدى التردد من أحكام الأحداث إلى خصائص أحكام الوطء. 


السبب الثانى: زوال العقل2"(0: فإن حصل بغشية» أو إغماءء أو جنونء أو سكرء 
انتقض الطهرء قائمًا كان أو قاعداء وإن حصل بالنوم9 انتقضء إلا إذا كان قاعدًا ممكتا 
مقعدته من الأرضء فلو تحافى بمقعدته انتقض» ولو تمايل وأنتبه وكان التنبه قبل التحافى» 


)1١(‏ قال القرطبى: اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم؛ لأنه لو كان 
معدومًا لما احتص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعضء وإذا ثبت وجوده؛ فيستحيل القول 
بقدمه؛ إذ الدليل قد قام على أن لا قديم إلا الله تعالى. قال: وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل 
قديم؛ ثم منهم من صار إلى أنه جوهر لطيف فى البدن ينبث شعاعه منه ,منزلة السراج فى 
البيت» يفصل به بين حقائق المعلومات. ومنهم من قال: إنه جوهر بسيط» أى غير مركب. 
ثم احتلفوا فى محله؛ فقالت طائفة منهم: محله القلب؛ لأن القلب معدن الحياة ومادة الجواس: 
وهذا القول فى العقل بأنه جوهر, فاسد من حيث إن الجواهر متماثلة» فلو كان جوهر عقلا 
لكان كل جوهر عقل. وقيل: إن العقل هو المدرك للأشياء على ما هو عليه من حقائق المعنى. 
وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله» فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الحسىي» 
والعقل عرض يستحيل ذلك منه كما يستحيل أن يكون ملتذًا ومشتهيًا. 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى وغيرهما من المحققين: العقل 
هو العلم» بدليل أنه لا يقال: عقلت وما علمت» أو علمت وما عقلت. وقال القاضى أبو بكر: 
العقل علوم ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. وهو اختيار 
أبى المعالى فى الإرشاد» واختار فى البرهان أنه صفة يتأتى بها درك العلوم. اعترض على مذهب 
القاضى واستدل على فساد مذهبه. وحكى فى البرهان عن المحاسبى أنه قال: العقل آلة التمييز. 
وحكى عن أبى العباس القلانسى أنه قال: العقل قوة التمييز. وحكى عن المحاسبى أله قال: 
العقل أنوار وبصائر. ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل؛ فقال: والأولى ألا يصح هذا 
النقل عن الشافعى ولا عن بجاهدء فإن الآلة إنما تستعمل فى الآلة المثبتة واستعمالها فى الأعراض 
بحاز» وكذلك قول من قال: إنه قوة فإنه لا يعقل من القوة إلا القدرةء والقلانسى أطلق مسا 
أطلقه توسعًا فى العبارات» وكذلك المحاسبى. والعقل ليس بصورة ولا نورء ولكن تستفاد يه 
الأنوار والبصائر. انتهى. انظر: تفسير القرطبى (41/1: .)57١‏ 

(؟) ذكر الشوكانى مذاهب ثمانية فى النقض بالنوم؛ ثم قال: قال النووى فى شرح مسالم بعد أن 
ساق الأقوال الثمانية التى أسلفناء منا لفظه: واتفقوا على أن زوال العقل بالمنون والإغماء 
والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوءء سواء قل أو كثرء وسواءٍ كان ممكن 
المقعدة أو غير ممكنها. انتهى. 
وقال: قال النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا: وكان من حصائص رسول الله يله أنه لا 
ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًاء للحديث الصحيح عن ابن عباسء قال: نام رسول الله وَل 
حتى سمعت غطيطه. ثم صلى ولم يتوضاأ. انتهى. انظر: نيل الأوطار (19-0/1 -181). 


١‏ كتاب الطهارة 


ألم ينتقض» وإن كان بعده انتقض» إذ يتيسر به خروج حدث لا يشعر به. 

وقال المزنى: النوم. كالإغماء» فينتقض الوضوء بكل حال» وهو ضعيف؛ لما روى أن 
طلدحة("2 قال لرسول الله يلِ: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعدًا» قال: ولا أو تضع 
حنيك00, 

وقال أبو حنيفة: النوم على هيئة من هيئات المصلين لا ينقض الوضوء. ونقل البويطى 
قولاً فى القديم» وهو ضعيف2©2. 

السبب الثالث: اللمس: قال الله تعالى: إأو لامستم النساء» [النساء: 4» المائدة: 
1 


فحمله أبو حنيفة» رضى الله عنه. على المجامعة؟). وحمله الشافعى على الس 


)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله التيمى القرشى؛ الصحابى الجليل» وأحد العشرة المبشرين بالمنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورىء قتل يوم الممل سنة (7ه)» ودفن بالبصرة. انظر: الإصابة (8/7؟ه 
- نادي الأعلام 01/0 

(1) الحديث أخرجه البيهقى فى سننه ))١70/١1(‏ من حديث حذيفة» وقال: تفرد به بحر بن كنيز 
السقاء؛ وهو ضعيف لا يحتج به. وقال: يحبى ليس بشىء لا يكتب حديثه؛ كل الناس أحب إل 
منه. وقال النسائى والدارقطنى: متروك. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال الذهبى فى الضعفاء 
(151/1): كان يسقى الماء فى المفاوز له عن التابعين» تركوه. انظر: تقريب التهذيب 
(للعى. 

(7) قال النووى: وهذا مذهب أبى حنيفة وداود» وهو قول للشافعى غريب. واستدلوا بحديث: وإذا 
نام العبد فى سجودء باهى الله به الملائكة». رواه البيهقى» وهو ضعيف. انظر: نيل الأوطار 
(اأرعقلق 

(؛) ذهب أبو حنيفة وأبر يوسف إلى أنه لا ينقض إلا إذا تباشر الفرحان وانتشر وإن لم يمز» ومنشأ 
ذلك عندهم أنهم حملوا لفظ «إلامستم» على المعنى المجازى؛ وهو الجماع: مصروفًا به من 
المعنى الحقيقى» وهو اللمس باليد وذلك لقرائن منها حديث عائشة؛ أنها قالت: كنت أنام بين 
يدى رسول الله يل ورجلاى فى قبلته» فإذا سحد غمزنى فقبضت رحلىء فإذا قسام بسطتهما. 
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخارى فى كتاب الصلاة (ح485), ومسلم 
بكتاب الصلاة (ح2577 017) وغيرهماء وللنسائى )٠١ 5 9١1/1‏ عنهاء وفيه: حتى إذا 
أراد أن يوئر مسنى برجله. 
وللمسلم (ح377ء 487)» والترمذى (ح55917)» والبيهقى )١717/١(‏ من طريق أبى هريرة» 
عن عائشة؛ قالت: فقدت رسول الله و ئيلة من الفراش: فالتمسته فوقعست يدى على بطن 
قدميه وهو فى المسجد وهما منصويتان... الحديث. وفى الباب أحاديث أخر لم أذكرها هنا 
لضعفهاء وإن كان بعضها يقوى بعضاءٍ لعدم الحاجة إليها بوجود الصحيح. - 


كتاب الطهارة 1٠‏ 


باليد0"), 
ثم فيه فروع أربعة: 


الأول: اللمس وفاقًا من غير قصد ناقض للوضوءء للعموم2"» خلاًا لمالك» وحكى 
صاحب التقريب وجهًا فيه تشوفا إلى رعاية المعنى. 


الثانى: الملموس, وفيه قولان: أحدهما: لا ينتقض طهره اقتصارًا على الظاهرء فإنه ما 
لمس. والثانى: ينتقض؛ تشوفًا إلى المعنى؛ لأن الملامسة مفاعلة29, ولا حلاف فى أن 


-واستدل الأحناف ومن وافقهم بتفسير البحر ترجمان القرآن ابن عباس بأن اللمس المذكور فى 
الآية المراد بها الجماع» وقول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبى يل أن امرأتنه 
لا ترد يد لامسء الكناية عن كونها زانية» ولهذا قال له ي: «طلقهاه. قال ابن رشد: إن المحاز 
إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة, كالحال فى اسم الغائط الذى هو أدل 
على الحدث. وقال ابن حزم: لا يصح فى هذا الباب شىء؛ وإن صح فهو محمول على ما كان 
عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. 

قلت: وجواب ذلك ما ذكرناه من أحاديث صحيحة رواها البخارى ومسلم وغيرهماء أماما 
ذكره من دعوى النسخ. فلا يوجد حديث فيه الأمر بالوضوء من اللمس ينتهض على أحادية 
عدم النقض الصحيحة حتى يصار إلى النسخ» وأيضًا هذه الأحاديث الصحيحة هى قرائن كسا 
سبق تصرف المعنى الحقيقى إلى المحازى وهو الجماع. انظر: نيل الأوطار )١55/1(‏ بداية 
المحتهد (450/1)» أحكام القسرآن »)57/١(‏ تلخيص الحبير 7١/1(‏ وما بعدها)» القاموس 
المحيط (2/9ه0). 

)١١(‏ واستدلوا أيضًا على ثبات المعنى الحقيقى وهو امس باليد بحديث معاذء قال: أتى البى يل 
رجلء فقال: يا رسول الله» ما تقول فى رحل لقى امرأة يعرفها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزرل 
الله هذه الآية: : إوأقم الصلاة طرفى النهار وزلقًا من الليل» الآيةء فقال له النبى #ة: و«توضأ ثم 
صل». رواه أحمد والدارقطنى. 
قال الشوكانى: هو من حديث عبد الملك بن عمرء عن عبد الرحمن بسن أبى ليلى» عن معاذ» 
وفيه انقطاع؛ لأن عبد ال رمن لم يسمع من معاذ. وأيضًا قد روه شعية» عن عبد الرحمن» قال: 
إن رجلاً... فذكره مرسلاً. انتهى. واستدلوا بأقوال بعض الصحابة وأحاديث واحتمالات تدل 
على أن اللمس هو الس باليدء وهو المعنى الحقيقى إلا أن المقام هنا محفوف بقرائن صحيحة 
ذكرناها من قبل.توحب المصير إلى المجاز. انظر: نيل الأوطار (23195/1 .)١58‏ 

(1) أى من باب العام أريد به العام» فلم يشترط اللذة فيه. لا من باب العموم أريد به الخاص 
المشترط للذةء وهو مأخوذ بما عارض عموم الآية من أن النبى يخ كان يلمس عائشة عند 
سحوده بيده ورا لمسته. انظر: بباية لجيه (411/1): الأم (3/1 08 الجسوع 
0 

(7) أى من المفاعلة التى تدل على المشاركة. قال التووى: ومن قرأ «إأو لامستم#» حكم بنقض- 


1 كتاب الطهارة 
المرأة إذا كانت هى اللامسة انتقض طهرها؛ لأنها فى معنى الرجل. 7 

الفالث: فى اللْْرّم والميتة والصغيرة التى لا تشتهى» قولان أصحهما أنه لا ينتقض 
تشوفا إلى المعنى» والعجوز الهرمة ينتفض الوضوء بلمسهاء فلكل ساقط لاقط. 

الرابع: فى الشعر والظفر خملاف, وكذا فى العضو المبان منهاء والصحيح أنه لا 
ينتقض؛ لانتفاء المعنى وهو الظاهرء إذ لا يقال: لَمِسّ النساءً. 

السبب الرابع: مس الذكر: قال عليه الصلاة والسلام: «من مس ذكره فليتوضاًء0". 

وفى معناه: من مّس ذَكْرٌَ غيره» وكذلك المرأة إذا ممست فرجها. ولو مس حلقة 
دبره» قال فى القديم: لا ينتقض. وفى الحديد ألحقه بالمنصوص. 

وقال فى فرج البهيمة فى الحديد: لا ينتقض همسه» وفى القديم ألحقه به. 

وأما الصغير والميت» فينتقض الطهر بعس ذكرهما؛ لوجود اسم الذكر. 

قال الشيخ أبو محمد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير» فيحمل ما روى من 
تقبيل رسول الله يخ زبيبة الحسن والحسين”؟؟ على جريانه وراء الثوب. 

فأما الذكر المبان» ففيه وجهان. 


-وضوء الملموس أيضًا؛ لأنها مفاعلة. انتهى. قلت: وعلى مذهب من أَزّل اللمس بالتماع 
ينتقض بلا خلاف. انظر: المجموع (57/5). 

)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ (ح8ه).؛ والشافعى فى الأم 2715/١(‏ 74)) وأبو داود فى ستنه 
(ح7١5)»‏ والترمذى فى ستنه (ج86): والنسائى فى سننه .)٠١١/1(‏ وأبن حزم فى الحلى 
(559/1)» والبيهقى فى سننه (١/8؟١‏ - »)١70‏ كلهم عن بسرة بنت صفران مرفوعًا. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد؛ يعنى البخارى: أصح شىء فى هذا الباب 
حديث بسرة. وقال الدارقطنى: صحيح ثابت. وقال أبر داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس 
بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. وقال الحافظ: وصححه أيضًا يحبى بن معين فيما حكى ابن عبد 
البر» وأبو حامد الشرقىء والبيهقى؛ والحازمى. انظر: تلخيص الحبير .)١77/1(‏ 

)١(‏ روى الطبرانى والبيهقى من حديث أبى ليلى الأنصارىء قال: كنا عند النبى قل فجاء الحسن» 
فأقبل يتمرغ عليه؛ فرفع عن قميصه وقبل زبيبته. قال البيهقى: إسناده ليس بالقوى. وروى 
الطبرانى من طريق قايوسن بن أبى ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس» قال: رأيت النبى يخ فرج ما 
بون فحذى الحسين وقبل زبيبته. قال الذهبى: وقال النسائى وغيره: قابوس ليس بالقوى. انتهى. 
قلت: وتأويل الشيخ أبى محمد على جريانه وراء الثورى؛ مالف ماءجاء فى سياق البيهقى: 
حيث فيه أنه رفع عن قميصه. انظر: السنن الكبرى للبيهقى :)970/١(‏ تلخيص الخبير 
:)١717/1(‏ مجمع الزوائد (187/5): المغنى فى الضعفاء (007/9). 


كناب الطهارة ١‏ 


وأما محل ابخب» فينتقض الوضوء كسه. 

ثم هذا كله فى المس بالكفء فإن كان برأس الأصابع» فوجهان؛ لأنه ارج عن 
سمت الكف» ولكنه من حدس بشرة الكف» وإن كان .ما بين الأصابع؛ فالصحيح أنه لا 

فرع: إذا مس الخنثى(١؟‏ من نفسه فرجيه انتقض طهره. فإن مس أحدهما فلا؛ 

لاحتمال أنه عضو زائد» وإن مس أحدهما وصلىء ثم توضأ ومس الآخر وصلى» 

فإحدى صلاتيه باطلة قطعًاء وهل يقضى؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يقضيهما جميعًا كمن فاتته صلاة من صلاتين 
والثانى: لا يقضيهما؛ لأن لكل صلاة حكمهاء فهو كما لو صلى صلاتين إلى جهتين 

باجتهادين: أما إذا مس رجل فرج الخنثى؛ إن مس ذكره انتقض» وإن مس فرجحه لم 

ينتقضء والمرأة إن مست فرجه انتقض» وإن مست ذكره لم يتتقض؛ لاحتمال أنه عضو 
زائد. ولو أن شين مس أحدهما من صاحبه الفرج» ومس الآخر الذكر» فقد انتقضت 
طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال؛ ولكن تصح صلاتهماء ويأحذ كل وإحد منهماً 
باحتمال الصحة, كما إذا قال الرحل: إن كان هذا الطائر غرايًا فامرأتى طالق» وقال 

الآخر: إن لم يكن غرايًا فامرأتى طالق» وأشكل دام الحل لكل واحد منهما. 
فإن قيل: وبم يتبين حال الخنثى؟ قلنا: بثلاثة طرق: 
إحداها: خروج الخارج من أحد الفرجين» فإن بال يفرج الرحال» أو أمنى فرحل» 

وإن بال بفرج النساء» أو حاضت فامرأة» وإن أمنى بقرج الرجال وحاضْ بفرج النساء» 

قيل: التعويل على المبال؛ لأنه أدوم» وقيل: مشكل. 
الثانية: نبات اللحية ونهود الثدى فيه حلافء والأظهر أنه لا عبرة بهما؛ لأن ذلك لا 

يعد نادرا على حلاف المعتاد» ولا حلاف أن عدم نبات اللحية وعدم نهود الندى فى 

أوانهما لا نظر إليه» ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاعء فلا أصل له فى 

الشرع والتشريح. 

)١(‏ قال النووى: الخنثى نوعان» أحدهماء وهو المشهور؛ أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل. 
والثانى: أن لا يكون له واحد منهماء بل له ثقبة يخرج منها الخارج» ولا تشبه فرج واحند 
منهماء وهذا الضرب الثانى ذكره الماوردى والبغوى وغيرهما. 
قال البغوى: وحكم هذا الثانى أنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ؛ فيخمار لنفسه ما يل إليه 
طبعه من ذكورة وأنوثة. وأما النوع الأول» فهو الذى فيه التفريع: فمذهينا أنه إما رجل وما 
امرأة» وليس قسمًا ثالنا. انتهى. انظر: المجموع (47/9)- 
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<< الثالثةة أن يراجع الشخص ليحكم عيله. فإن أحبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه 
ا 0 

قاعدة: يقين الطهارة لا يرفع بالشك» ولا يقين الحسدث يرفع بشك الطهارة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان ليأتى أحدكم وهو فى صلاته فينفخ بين إليتيه 
ويقول: أحدثت» أحدثت» فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد رياء1". 

فإن غلب على ظنه الحدثء فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر فى الأحداث, فلا 
محال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات. 

واستثنى صاحب التلخيص من هذا أربع مسائل: 

إحداها: أن الناس لو شكوا فى انقضاء وقت اللجمعة صلوا الظهرء وإن كان الأصل 
بقاء الوقت؛ وعلته أن الأصل وحوب الأربع» فلا يعدل إلى الجمعة إلا بيقين. 

الثانية: إذا شك فى انقضاء مدة المسح لم بمسح؛ وسببه أن الأصل غسل الرحلين» فلا 
عدول إلا بيقين 

الثالثة: إذا ائتهى المسافر إلى مكان وشلك أنه وطنه أم لاء أخذ بأنه وطنه. 

الرابعة: لو شلك أنه نوى الإقامة أم لا» لم يترص بالقصر؛ لأن الأصل الإتمام. 

وأبدى بعض الأصحاب لاا فى المسألتين الأخيرتين دون الأوليين» وهو بعيد. 

فرع: إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ولم يدر أيهما سبق؟ 

قال صاحب التلخيص: يسند الوهم إلى ما قبله» فإن انتهى إلى الحدث؛ فهو الآن 
متطهر؛ لأنه تيقن طهرًا بعده» وشك فى الحدث بعد الطهر» وإن انتهى إلى الطهرء فهر 
الآن محدث؛ لما ذكرناه. 

ومنهم من قال: إن انتهى إلى طهرء فمتطهرء وإن انتهى إلى حدث فمحدثء والظتان 
الطارئان يتعارضان» والصحيح هو الأول. 


))0١١19/1( لم أحده يلفظه؛ والذى فى صحيح مسلم (حيض 48)» والسنن الكيرى للبيهقى‎ )١( 
وإذا وجحد أحدكم فى‎ :)١119/١( وصحيح ابن خزعة (5 587)+ وتلخيص الحبير لابن حجر‎ 
بطنه شيا فأشكل عليه أرج منه شىء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجمد‎ 
رحا‎ 


كتاب الطهارة 1 
الفصل الثانى فى حكم الحدث 
وهو المنع من الصلاة('2 والطواف27 وسجود التلاوة7© ومس المصحق©) وحمل 


ويستوى فى المس الخلد والحواشى ومحل الكتبة. نعم فى الخريطة7"؟ والصندوق والغلاف 
والعلاقة وجهان. 


ولو قلب الأوراق بقضيب» ففيه وجهان أصحهما المنع؛ لأنه حاملٌ للورق» ولو قلب 


)١(‏ والدليل قوله تعالى: طإيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة6 [المائدة: 5]» وقوله َل رلا 
يقبل الله صلاة بغير طهور». النسائى (87/1)» إرواء الغليل للألبانى .)151//١(‏ 

)١(‏ وهو عند مالك والشافعى أشيه الصلاة لما ثبت أنه يل منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. 
أخرجه البخارى (ح5١7):‏ ومسلم (ح9١١)‏ وسيأنى لفظه فى موضعه. 

(5) لم يختلف العلماء فى أن الحدث نع من الصلاة: إلا فى سجود التلاوة وصلاة الجنازة. قال ابن 
رشد: فيه حلاف شاذ» والسبب فى ذلك الاحتمال العارض فى انطلاق اسم الصلاة على صلاة 
الجنائز وعلى السجود. انتهى. انظر: بداية المجتهد (915/1). 

(4) قال ابن رشد: هل هذه الطهارة شرط فى مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة 
والشافعى إلى أنها شرط فى مس المصحف» وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في 
ذلك. والسبب فى اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى: للإلا يمسه إلا المطهرون6» [الواقعة: 9/5]» 
بين أن يكون «المطهرون» هم بنو آدم» وبين أن يكونوا هم الملائكة» وبين أن يكون هذا الخبر 
مفهومه النهى؛ وبين أن يكون خبرً! لا نهيّاه فمن فهم من «المطهرون» بنى آدم وفهم من الخبر 
والنهى؛ قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر» ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ 
«المطهرون4 الملائكة» قال: إنه ليس فى الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة فى مس 
المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة» بقى الأمر على البراءة 
الأصلية» وهو الإياحة. 
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم؛ أن النبى عليه الصلاة والسلام كتب: ولا 
يمس القرآن إلا طاهره. وصحيفة عمرو بن حزم اختلف الناس فى وجوب العمل بها؛ لأنها 
مصحفة:؛ ورأيت ابن الموّاز يصححها إذا روتها الثقات؛ لأنها كتاب النبى عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأهل الظاهر يردونهاء ورخص 
مالك للضبيان فى مس المصحف على غير طهر؛ لأنهم غير مكلفين. انتهى. انظر: بداية المجتهد 
(الدكم). 
والحديث رواه الجاكم وصححه (598/1 -/7910): والبيهقى فى الستن الكبرى (85/5 - 
ومالك فى الموطأ مرسلا »)١49/1(‏ وأبو داود فى المراسيل (ص7١)»‏ والتسائى فى ستنه 
موصولاً (7/4 - 0)» كما قال اين حنحر فى تلخيص الحبير »)١71/1(‏ والأليانى فى إرواء 
الغليل .)١54/1(‏ 

(5) الخريطة: شبه كيس من أديم وخحرق. إنظر: المصباح المنير (1078/1). 


0 كتاب الطهارة 
بطرق اليد وهى مستورة بالكم فحرام؛ لأن التقليب باليد حرام. 

وأما الحمل» فهر محرم إلا إذا كان فى صندوق ومعه أمتعة» فوجهان» وحجه التجويز 
أنه غير مقصودء ولا يُحرم مس كناب فيه بسم الله ولا كتنب التفسير والفقه ولا 
الثوب لطرازه» ولا الدرهم لنقشه. وكذا كل ما لم يكتب للدراسة» فأما لوح الصبيان 
فلاء وإن كتب للدراسة؛ لأن فيه مشقة 

والأصح أنه لا يجب على المعلم تكليف الصبى المميز الطهارة لمس المصحف واللوح: 
فإن فى حفظها عليهم عسرًا. 

أما الجنابة فكالحدث» ونزيد هاهنا تحريم قراءة القرآن(27 والملكث فى المسجدء أما 
العبور فله9). 

ثم لا فرق فى القراءة بين آية وبعضهاء إلا أن يأتى بها على قصد الذكر, كقوله: 
بسم الله والحمد لله0©. والمذهب أن الحائض كالجنب. 

وحكى أبو ثور”4»: عن أبى عبد الله أنه كان لا يحرم عليها القراءة إما لحاجحة التعليم 


(1) وفيه أحاديث لا ينتتهض للاحتحاج بهاء مثل حديث ابن عمر مرفوصًا: ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض شيئا من القرآن». أخرجه الترمذى (151) وابن ماجه (895): وشرح معانى الآثار 
١(‏ لىع بلفظ بلفظ: «لا يقرأ الجنب من القسرآن حرفا واحثاء: . وقى جامع مسائيد أبى حنيفة 
(1017/1)» بلفظ: ولا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن». ستن الدارقطنى (2»1171/1 لالم 
وعلل الحديث لابن أبى حاتم ))١١3(‏ ونيل الأوطار (5972/1). 

(؟) وفيه حديث صحيح بتصحيح مسلم؛ كما قال اسن سيد الناس» عن عائشة» قالت: قال لى 
رسول الله وعِ: وناولينى الخمرة من المسجدم» فقلت: إنى حائضء فقال: وإن حيضتك ليست 
فى يدك». صحيح مسلم (45 ؟): وأبو داود (551)» والترمذى ))١4(‏ وابن ماجه (3919): 
ومسند أحمد فى مواضع كثيرة منها (؟/45: :)1١7 287.7٠‏ وإرواء الغليل للألبسانى 
لوئتيةة 

(7) وذهب أبى حنيفة أنه يجوز له قراءة دون آية إذ ليس بقرآن؛ وذهب بعض أصحابه إلى المواز 
إذا ما فعل لغير التلاوة» كيا مريم اقنتى: لا لقصد التلاوة. قال الشوكانى: أخرج البخارى»: عن 
ابن عباس أنه لم ير فى القراءةٌ للجنب بأسّاء ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة» أن رسول 
الله وم كان يذكر الله على كل أحيانه: وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا 
العموم وللنقل عن هذه البراءة. انظر: نيل الأوطار (75/1). 

(5) هو إبراهيم بن خخالد الكلبى البغدادى؛ الفقيه المجتهد صاحب الإمام الشافعى» روى عن سفيان 
أبن عبينة» ووكيع؛ وعبد الرحمن بن مهدى؛ والشافعى» وروى عه مسلم خخارج الصحيح؛ وأبو 
داود» وابن ماجه؛ وغيرهم. قال الإمام أحمد: أعرفه بالستة منذ حمسين سنة» وهو عندى فى- 


كتاب الطهارة كل 
وإما حيفة النسيان» فقيل: أراد بأبى عبد الله: الشافعى(2: رضى الله عنه» وقيل: أراد به 
مالكاء رضى الله عنه 


ولا بأس للجنب بأن يجامع ويأكل ويشرب. ولكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه 
للصلاة”'2؛ ويغسل فرجه عند الجماعء فقد ورد فيه الحديث. 


وروى أن رجلاً سلم على رسول الله يع وكان جتبّاءه فضرب يده على الجدار وتيمم 
ثم أجاب2"7: تعظيمًا للسلام» فعلى هذا لو تيمم المحدث لقراءة القرآن مع وجود الماء 
كان جاريًا على وفق الحديث؛ ولا يجوز ذلك فى صلاة الجنازة» فإن الطهارة فيه 


واحبة9). 


وفضل ماء الجنب طاهر» وهو الذى مسه الجنب والحائض والمحدث» لاا 
لأحمدة”», رحمه الله تعالى. 


-مسلاخ سفيان الثورى» وقد كان على مذهب الشافعى» ثم استقل برأيه. من مصنفاته 
اختلاف مالك والشافعى. توفمى سنة 5٠0(‏ 7ه). انظر: شذرات الذهب (47/7)» طبقات 
الشافعية الكبرى (9/7/)» تاريخ بغداد (38/5). 

)١(‏ قال النووى: أما إجراء القراءة على القلب من غير تحريك اللسان؛ والنظر فى المصحفء وإمرار 
ما فيه فى القلب؛ فجائز بلا حلاف» وأجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار 
غير القرآن للحائض والنفساء. انظر: المجموح (35987/1 891). 

(؟) وفيه أحاديث تدل على جواز الأكل والشرب والنوم للجنب. منها عن عائشة» رضى الله عنهاء 
قالت: كان النبى وَل إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأء». شرح السنة للبغوى 
(/5)» ويلفظ: وغسل كفيه». سئن أبى داود (الطهارة ب88)؛ وسنن أبن ماجه (2)091 
ومسند أحمد »)١37175(‏ وفيه أيضًا حديث عمار بن ياسرء أن النبى يله رخص للحنب إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة. سنن أبى داود (570)) بجمسع 
الزوائد للهيئمى (١/4/ا7)؛‏ نيل الأوطار (4/1 7١‏ - 0115). 

() أخرجه البخارى فى صحيحه (ح751): ومسلم فى صحيحه كتاب الحيض (ح5 0311 014؛ 
ومسند الإمام أحمد (75/5١)؛‏ وستن أبى داود (35717/1 584). 

(4) وجوب الطهارة فى صلاة المنازة هو مذهب الجمهورء وذلك لإطلاق اسم الصلاة على صلاة 
الجنازة» وحالفهم البعض وهو خلاف شاذء فهم لا يطلقون اسم الصلاة على صلاة الجنازة؛ 
لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود, ومن ثم لا يشترطون فيها طهارة. 

(0) اختلفت الرواية عن أحمدء رحمه اللهء فى وضوء الرحل بفضل وضوء المرأة إذا حلت به 
والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمر فى الحائض والحنب. قال أحمد: قد 
كرهه غير واحد من أصحاب النبى َل وأما إذا كانا جميعًا فلا بأسء والثانية يجوز الوضصوء به 
للرجال والنساء؛ اختارها ابن عقيل» وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى. انظر: المغنى (0115/1. - 


لل كتاب الطهارة 
3 الباب الرايع: فى الفسل<0 7 0 


-وفى الباب حديث ميمونة» عن ابن عباس» قسال: اغتسل بعض أزواج النبى 8# فى جفدة؛ 
فجاء النبى يل ليتوضاً منهاء أو يغتسلء فقالت: يا رسول الله؛ إنى كنت جنا فقال: وإن الماء 
لا يجنب». رواه الترمذى (ح15)) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد (97:0/8), وأبر داود 
(لزف كم 
وفيه حديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» فحديث عائشة بلفظ: كنت أغتسل أنا والنبى و 
من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجناية. أخرجه البخبارى (1//1م ح531): ومسلم 
(ح»571/5)) وغيرهما. 
أما حديث أم سلمة بنحوه أخرجه البخارى (ح11717): ومسلم (ح4 0737 وغيرهمسا. وأخمرج 
حديث ميمونة البحارى (ح 1 1)؛ ومسلم (50537). 
أما ما جاء فى التهى عن استعمال فضل المحدث ما أخرحه البخارى فى الشاريخ الكبير 
(186/4)» وأبو داود (55/1)» وأحمد (77/9)» وغيرهم بلفظ: نهى أن يتوضأ بفضل المرأة. 
وما أخخرحه اببن ماجه )0771/١(‏ (ج7074): والطحاوى فى شرح معانى 0 
واد لان 7؛ وابن حزم فى المحلى )5١1/١(‏ بلفظ: نهى رسول الله و عن 

أن يغتسل الرحل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان ممّا. وهى لا تتتهض فى 
قوتها على أحاديث جواز استعمال فضل المحدث. 

)١(‏ قال الشوكانى: قال النووى: الغسل إذا أريد به الماء» فهو مضموم الغين وإذا أريد به المصدرء 
فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول إن كان مصدرًا لغسلتء فهو 
بالفئح كضربت ضرباء وإن كان .معنى الاغتسال فهر بالضم كقولنا: غسل اللجمعة مسنون» 
وكذلك الغسل من اجحنابة واحب وما أشبهه. 
وأما ما ذكره بعض من صنف فى لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة ونحوهسا 
بالضم لحن» فهو خحطأ منه. بل الذى قالوه صواب كما ذكرناء وأما الغسل بكسر الغين» فهو 
اسم لما يغسل به الرأس من خطمى وغيره. انتهى. 
وقال الموهرى: تك النىء قلا بال: والاسم العْسْلُ بالضم؛ ويقال: غَسِلٌ كُشطر 
وعَسرٌ. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك فى أمثلته: والغسل» يعنى بالضم: الاغتسالء والماء 
الذى يغتسل به. وقالٍ القاضى عياض: العٌسمُلٌ بالفتح: الماء. 
والعْسْل: الإسالة والغْسّالة: ما غسلت به الشىء؛ والعَسُول ل: المساء الذى يغتسل به وكذلك 
المغتسلء والَْْسَلُ أيضًا الذى يغتسل فيه. والفسل بالكسر: ما يغسل ببه الرأس من عبطبى 
وغيره» ومنه الغِسلِين» وهو ما اتغسل من لحوم أهل النار ودمائهم؛ هذا فى اللغة. 
أما اصطلاحاء فهو عتد الحنفية: غسل البدن. وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن. 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع اللحسد ينية استباحة الصلاة مع الدلك. وعند الحنابلة: استحمال 
ماء طهور فى جميع بدنه» على وجه مخصوص. انظر: نيل الأوطار :)518/١(‏ تهذيب اللغة 
ردأدى 075 لسان العرب (23537/9 /181). الصحاح (507/85/5): الدرر (01//1): 
الخرشى (051/1): كشاف القناع (9/9؟1). 


كتاب الطهارة ليل 
والنظر فى موجبه و كيفيته 

النظر الأول: فى الموجبء» وهى أربعة: 

الأول: الحيض والنفاسء» وسيأتى حكمهما فى موضعهما. 

الثانى: الموت» وسيأتى فى الجنائز. 

الغالث: الولادة» فإذا انفصل الولد دون النفاس» فالأصح وحوب الغسل؛ لأنه إذا 
أوحب بخروج الماء» وهو أصل الولدء فبأن يجب بنفس الولد أولى. وقيل: إنه لا يجب؟ 
لأن الأحداث لا تثبت قياسًا. 

الرابع: الحناية» وهى المقصودة بالذكرء ويحصل بالتقاء الختانين» أو خروج المنى. 

قالت عائشة(2: رضى الله عنها: إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسلء فَعَلْفَهُ أنا 
ورسول الله يلع فاغتسلنا("2. 


ونعنى بالالتقاء التحاذى؛ فمإن ختان المرأة فوق المنفذ» يقال: التقى الفارسان إذا 
تحاذيا. 
ثم ليس المقصود الختان» فلو قطعت الحشفة فغيب قدر الحشفة كفىء وكذلك إذا 


ولج فى فرج ميت أو بهيمة» أو فى غير المأتى ولا ختان فيه» وفى وجوب إعادة غسل 
الميت إذا أولج فيه حلاف 


١ 
وأما حروج المنى» فموجب الغسل. وصفته: أنه أبيض تخين دفاق» ويخرج بدفعات‎ 
وشهوة» ويعقب خحروجه فتور» وتشبه رائحته رائحة الطلع7©.‎ 


)١(‏ هى عائشة بنت أبى بكر الصديق أم المومنين» رضى الله عنهاء حبيية النبى وَل لها ألفان 
ومائتان وعشرة أحاديث» روى عنها خلق» منهم مسروقء والأسود» وابن المسيب» وعروة» 
والقاسم. قال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال القاسم: كانت تصوم الدهر. 
ولدت مسنة أربع من البعثة» وتوفيت سنة (/1© أو 8هه). انظر: تهذيب التهذيب (575/11 
رقم »)584١‏ تذكرة الحفاظ (ص17). 

(؟) حديث إذا التقى الختاتان عن عائشة: أخرحه مسلم (ح545©)» وأحمد (87/5)» والترمذى 
(ح8 »)0٠١5 2٠١‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح. وعن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا 
حلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب العسل. أخرجه البخارى (ح591): ومسلم 
(ح احاح © وأحمد (419/9 23 »)410١‏ وابن ماجه (رقم 508). 

(5) الطلع هو ما يطلع من النخلة م يصير ثمرًا إن ,كانت أنثى» وإن كانت ذكرًا لم يصر ثمرل- 


يلل كتاب الطهارة 

فلو فقد من هذه الصفات التلذذ بخروجه بأن يخرج عرض وحب الغسل؛ خلافا لأيبى 
حنيفة. وكذا إن حرج بعد الغسل من بقية الأول خحلافا لمالك؛ لأن بقية الصفات معرفة 
كوثه منيًا. وكذلك لو حرج على لون الدم؛ لاستكثار ابجماع: أوجب الغعسل. 

فخواصه ثلاثة: التلذفء ورائحة الطلع؛ والتدفق بدفعات» فإذا وجيد واحد من هذه 
الصفات كفىء فلو تنبه من النوم ووجد رائحة الطلع من البلل لزمه الغسلء وإن لم ير 
إلا الشحانة والبياض» فلا يلزمه؛ .لأنه مثل الودىء فإن كان الردى لازبايق تابتع ماعب 
الواقعة» أو تذكر فى النوم نشاطًا وتلذْذَاء فهو غالب ظبن يحتمل يحتمل أن يطرح كمافى 
الأحداث» ويحتمل أن يخرج على المخلاف فى التجاسات إذا قابل الغالب الأضل؛ لأن 
المنى حال العلامات كالنجاسات. 


وأما المرأة» فمنيها فمنيها أصفر رقيق ولا يعرف فى حقها إلا من الشهوة» فإذا تلذذت 
لخروج الماء افتصلت؟ لا روى أن أم سليم0© أم أنس بن مالك" قالت لرشول الله 
ي: هل على إحدانا غسل إذا هى احتلمت؟ فقالت عائشة» رضى الله عنها: فضحت 
النساء قَضّحَكٍ اللهء أوتحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «تربت يعينك: فمم الشبه 
إذن؟ إذا سبق ماء الرجحل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
نزع الولد إلى أخحواله»» ثم قال لأم سليم: «نعم عليها الغسل إذا رأت الما 


-بل يكل طريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شىء أبيسض مثل الدقيق؛ وله 
رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. انظر: القاموس المحيط (51/1)» المصباح المنير (71/9). 

)١(‏ هى الرميصاء بنت ملحان ين خالد بن زيد بن حرام الأنصارية المشهورة بأم سليم؛ وقييل: 
اسمها رميلة» ورميثة؛ ومليكة؛ والذى ورد فى الصحيحين أن !سمها الرميصاء» كانت تحت 
مالك بن نضر فى الجاهلية؛ فولدت منه أنس» فلما أسلمت غضب وحرج إلى الشام فمات 
هناك» وتزوحت بعسده أبا طلحة» وكان صداقها إسلامه» كانت تداوى الحرحى وتسقى 
العطشى يوم مد وكان معها خنجر وكانت وعائشة يوم حنين مشمرتين تنقلان القرب 
وتفرغانها فى أفواه المسلمين والحرب دائرة. روى عنها أنسء وابن عباس؛ وزيد بن ثابت» 
توفيت نحو سنة (+ اه). انظر: الإصابة (7/8؟ لاوما بعدها)» الاستيعاب (ص19140). 

(1) هو أنس بن مالك بن النضر الخررجى ادم رسول الله يك مدة إقاممنه بالمديئة أمه أم سليم» 
قالت: يا رسول الله هذا أنس يخدمكء؛ وكان حيكذ ابن عشر سنينء فتحدم النبى كله مدة 
إقامته فى المدينة» فاشتهر جخادم النبى وَل» دعا له النبى يه بالبركة والرزق والمال والولدء له فى 
كتب الحديث (5785) حديئاء جاوز عمره المائة عام؛ توفى سنة (51ه). انظر: الإصابة مع 
الاستيعاب (71/1)» أسد الغابة (170/1)» تهذيب الأسماء 2111//1 8؟1). 

(1) الحديث روى بألفاظ مختلقة تكمل يمجموعها ما ذكره الإمام الغزالى هناء وفى البخارى ذكر- 


كتاب الطهارة يلل 

فأما إذا خرج منى الرجل من المرأة بعد أن اغتسلتء فلا يلزمها الغسل إلا إذا كانت 
قضت وطرهاء فيغلب اختلاط منيها بهه فيجب الغسل بحكم الغالب» وهذا يدل على أن 
لغلبة الظن أثرًا. 

النظر النانى: فى كيفية الغسل 

وأقل واجبه أمران: النية: فإن نوى استباحة الصلاة» أو رفع الجنابة» أو قراءة القرآن 
كفى» وإن نوى رفع الحدث مطلقاء فالصحيح حوازه؛ وإن نوت الحائض بغساها 
استباحة الوطء جاز. وقيل: لا؛ لأن الوطء موجب للغسل. 

والثانى الاستيعاب: فلا يحب فيها المضمضة والاستنشاق خلافا لأبى حنيفة0". 

ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور» وإن كثفت» ونقض الضفائر إن كان الماء لا 
يصل إلى باطنها دون النقض؛ لقوله وَِ: وبلوا الشعر وأنقوا البشرة» فإن تحت كل شعرة 


المتعجبة أم سلمة لا عائشة (ح170) وأطرافه فى 7718981 35081 (3111): 
وأخرجه مسلم فى صحيحه (ح1١1):‏ وفيه أن المتعجبة هى عائشة؛ وليس فيه وصف للماف 
وحديث )1١1(‏ بلفظ آخرء وفيه وصف ماء الرحل والمرأة» ومن أيهما يكون الشبه. ورواه 
أيضًا مالك وأحمد وأصحاب السنن. 

(1) وسبب هذا الخلاف' هو أن الأحاديث التى نقلت من صفة وضرئه فى الطهر فيها الضمضة 
والاستدشاق» ومنها أذ أبو حنيفة الوجوب» كحديث عائشة» قالت: كان رسول الله يِل إذا 
اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يضرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجحه؛ ثم يتوضا 
وضوءه للصلاة» ثم يأحذ ماء فيدخحل أصابعه فى أصول الشعرء ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات؛ ثم يفيض الماء على جلده كله. أخرجه مالك )44/١(‏ (ح57)» والبختارى (07/5) 
(ح48؟))؛ ومسلم )167/١(‏ (ح815/55)) وأحمد (01/5) هذا الحديث ومثله عارضه 
حديث أم سلمة؛ ومنه أذ مالك والشافعى عدم وحوب المضمضة والاستنشاقء وهو قوله 4: 
دإنما يكفيك أن تحثى على رأسك الماء ثلاث حنياتء ثم تفيضى عليك الماءء فإذا أنت قد 
طهرت». أخرحه مسلم (154/1) (ح8ه/:8)» وأحمد »)72١5/5(‏ والترمذى 20100/١(‏ 
5 (ح2ه١٠).؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قال ابن رشد: وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا.معضمضة ولا باستنشاق» فمن جعل حديث 
عائشة وميمونة مفسرًا لمحمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: إوإن كنتم جبًا فاطهروا4 
[المائدة: 5]: أوجب المضمضة والاستنشاق» ومن جعله معارضًا جمع بينهماء بأن حمل حديئى 
عائشة وميمونة على الندب؛ وحديث أم سلمة على الوحوب. أ.ه. انظر: بداية المجتهد 
امم 


11 كتاب الطهارة 
حنابق(2, 

أما الأكمل» فيستحب فيه ستة أمور: 

الأول: أن يغسل أولاً ما على بدنه من أذى ونحاسة(© إن كانت. 

الثانى: أن يتوضاً بعد ذلك وضوءه للصلاة» وإن لم يكن محدنًا ويتصور ذلك بتغيب 
الحشفة مع حائل أو مع سبق المنى على الطهارة. 

وهل يؤخمر غسل الرجلين فى وضوكه إلى آخمر الغسل؟ فيه قولان؛ لاخقلاف 
الروايتين”2 عن فعل رسول الله #. 

النالث: يتعهد معاطف بدنه؛ ومنابت شعوره بعد وضوئه» ثم يفيض الماء على رأسه. 
ثم على ميامنة» ثم على مياسره. 


الرابع: التكرار ثلانًا كما فى الوضوء. والأظهر أن تحديد الغسل لا يستحبء فإنه لا 
ينضبط مخلاف الوضوء» وفيه وجه. 


(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة: وقال: الحارث حديئه منكر؛ وهو ضعيف, ورواه ابن 
ماحه فى ستنه )١37/1(‏ أيضًا كتاب الطهارة من حديث أبى هريرة الذى فيه الحسارث بن 
وجيه؛ ورواه الترمذى فى كتاب الطهارة» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحارث بن وجيهء وهو شيخ ليس بذاك. 
قلت: وذكره الحافظ الذهبى فى المغتى للضعفاءء وقال: الحارث بن وجيه؛ عن مالك بن دينار» 
قال ابن معين وغيره: ليس بشىء» ورواه أحمد بلفظ آخر (797/5) قال ابن حججر: إسنادة 
صحيح. انظر: تلخيص الخبير »)١65/1(‏ نيل الأوطار 0149/1 

(1) وفيه حديث ميمونة؛ قالت: وضعت للنبى يك ماع يغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين 
أو ثلانك ثم أفرغ ييمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ذلك يده بالأرض» شم مضمض 
واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسه ثلاناه ثم أفرغ على حسده؛ ثم تتحى من 
مقامه» فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده. أخرجه مسلم 
(ح107/9007) وأمد فى المسند (770/5)» والبخارى (728/1) (ح157): والترمذى 
275/1 074): والنسائى »)5١4/1١(‏ والبيهقى فى السنن الكبري (1075/1). 

0 أى روايتى عائشة وميمونة؛ رضى الله عنهماء وفيهما الترتيب المستفاد من حرف وثمء الذى 
يقتضى الترتيب مع التراخى» ويوجب أن الثانى بعد الأول بمهلة؛ وقد يُستعمل حرف وثم» 
ععنى الواو يحارّاء وهذا منشأ الخلاف: والله أعلم. أما الرواية الثانية المعارضة هى رواية أم 
سلمة» وقد سبق ذكر هذه الروايات بالتحقيق. انظر: بداية المجتهد )099/١(‏ المحرر 
للسرحسى (275/1 ١1‏ /1()» الإحكام (01/1)> المداخل الأصولية. 


كتاب الطهارة املا 


الخامس: إذا اغتسلت من الحيضء فيستحب لها أن تستعمل فِرصّة7؟ من مسكء 
إماطة للرائحة؛ أو ما يقوم مقامه» فإن لم تجدء فالماء كاف. 


السادس: الدّلك» وهو مستحب(", 


وماء الغسل والوضوء غير مقدرء وقد يرفق بالقليل فيكفى» ويفرق2 بالكثير فلا 


ب نا فنا 


)١(‏ الفرصة بكسر الفاء فسكون الراء» قطعة من القطنء أو خرقة تستعملها المرأة فى مسح دم 
الحيض. انظر: القاموس المحيط (7195/19). 

)١(‏ قال ابن رشد: وطريقة الشافعى تغليب ظاهر الأحاديث على القياس» فذهب قوم إلى ظاهر 
الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء, فلم يوجحبوا التدلك» وغلب آخرون قياس 
هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديثء قأوجبرا التدنك؛ كالحال فى الوضوء. 
قال: وأعنى بالقياس قياس الطهر على الوضرء. انتهى بتصرف. انظر: بداية المجتهد (9171/1). 

(5) المخرق بالضم والتحريكء» ضد الرفق» وأن لا يحسن الرحل العمل والتصرف فى الأمور. انظر: 
القاموس المحيط (875/6). 


لا كتاب التيمم 


كتاب التيمم” 


وفيه ثلاثة أيواب: 
الباب الأول 
فيما يبيج التيمم 
وهو العجز عن استعمال الماء؛ لقوله تعالى: إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا»ك 
[النساء: *4ع» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر 
حجج 20 
السبب الأول: فقد الماء» وللمسافر(”" فيه أربعة أحوال: 


الحالة لأولى: ل يتحقق عدم لماء محواليه فيتيمم من غير طلبء» إذ لا معيو للطلب مع 
اليأس. 
سامون 


الحالة الثانية: أن يتوهم وود الماء حواليه؛ فيلزمه أن يطلب من مواضع المنضرة 
ومنزل الرفاق» ويتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق عند الحاحة, ولا يلزمه أكثر من 


)١(‏ قال الشوكانى: التيمم فى اللغة القصد. قال الأزهرى: التيمم فى كلام العرب القصدء يقال: 
تيممت فلانا وتأمته ويممته وأمنه. أى قصدته. وقال صاحب لسان العرب: والأرلان منها 
مصدرههما تيمّماء ومصدر الثالث: تأميمّك ومصدر الرابع تأمُمًا. 
وقال فى القاموس: أمه: قصده. كأتممه. وتام ويمهء وتيممه؛ والتيمم أصله التأممء قمعناه 
القصد. قال الله تعالى: لإفتيمموا صعيدًا طيباك» أى اقصدوه. قال الشوكاني: وفى الشرع 
القصد إلى الصعيد لمسح الوحه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوهاء قاله فى الفتح. انظر: نيل 
الأوطار (07/1 0 لسان العرب (4477/7)) ترتيب القاموس (181/4) المعجم الوسيط 
ركلوا 

(1) رواه ابن حجر فى تلخيص الحبير »)١54/1(‏ وفى نصب الراية )١48/1(‏ بلفظ: والعراب 
طهور المسلم»» وصحيح البخارى من (ح744): وهو طويلء وفيه: وعليك بالصعيد فإنه 
يكفيك», والأدلة على ذلك كثيرة» وفى هذه كفاية. 

(5) والسبب الأول» وهو فقد الماء؛ قال الشوكاني: قال فى الفتح: واختلف هل التيمسم عزيمة أو 
رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الذاء عزيمة» وللعذر رخصة. انتهى. أما دليل فقده 
للمسافر» ففيه حديث البخارى السابق ذكره؛ وقيه: كنا مع رسول الله يك فى سفر... انظر: 
تيل الأوطار (557/1)» البخارى (ح844). 


كتاب التيمم يلل 
ذلك؛ ثم يختلف ذلك باعتلاف البقاع والأحوال: فليجتهد المكلف فيه رأيهء فلو أدى 
صلاة بهذا الطلب» ودخل وقت صلاة أخرى» ففى وجوب إعادة الطلب» وجهان: 

أولاهما: أنه لا يحب؛ لأن غلبة اللن باقية. 

الحبالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء فى حد القرب» فيازمه أن يسعى إليه. 

وحد القرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعى والاحتطاب» وهو فوق حدّ الغوث» 
فإن انتهى البعد إلى حيث لا يجد الماء فى الوقت فلا يلزمه» وإن كان بين الرتبتين» فقد 
نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يلزمه الوضوء إن كان على مين المنزل ويساره» ونص 
فيما إذا كان قدامه على صوب مقصده أنه لا يلزمه. 

فقيل قولان بالنقل» والتخريج وهو الأصح: 

أحدهما: أنه يجب؛ لأنه علق التيمم بالفقد» وهذا غير فاقد. 

والثانى: لا يجب؛ لأنه فى الخال فاقد. 

ومنهم من فرق بين النصين”©2, وقال: مين المنزل ويساره منسوب إليه» وعادة المسافر 
التردد إليه» وأما التقدم» ثم العود قهقرى» فليس .ععتاد. 

وروى أن ابن عمر'" تيممء فقيل له: أَتَيسّمُ وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أو 
أَمْيَى حتى أدخحلها؟ ثم دل المدينة والشمس حية ولم يقض الصلاة0". 

التفريع: إن قلنا: يجوز التيمم؛ فما الأولى؟ 


)١(‏ تطلق كلمة «نص» عند الشافعية على حكم الإمام الشافعى على مسألة» ويكون فى مقابله وجه 
ضعيف أو قول مخرج» وسمره أيضًا نضا بخلاف ما عليه أهل الأصول؛ لأنه مرفوع القدر 
لتنصيص الإمام عليهء أو أنه مرفوع إليه؛ وهو نهاية اذهب من نصصت الحديث إذا رفعته. 
انظر: القاموس المحيط (7171/9). 

(؟) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدرى» من كبار الصحاية؛ نشأ فى الإسلام» وهاحر 
رمع أبيه إلى المدينة» وشهد فتح مكة؛ وأفتى النلى ستين سنة» عرض عليه الخلافة فرفضهاء له في 
اكتب الحديث (1710) حديثاء ولد سنة (1ه) وتوفى سنة (1/اه)» وهو آخبر من توفى ,ككلة 
من الصحابة. انظر: الإصابة (47//9 9)ء أصد الغاية (//17107). 

(©) أثر ابن عمر رواه الشافعى فى الأم (53/1: »)5٠‏ والبخارى فى صحيحه معلفًا كتاب التيمم 
باب (؟) (4/1 0٠١‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير (48/1 20١‏ والبيهى فى السنن الكبرى 
الى للم 


ان كتاب التيمم 
نظر إن تيقن وجود الماء قبل مضى الوقتء فالأولى التأخير للوضوء. وإن توقف بظن 
غالبء» فقولان: 
أحدهما: التعجيل أولى كما أن تعجيلها أولى من تأخيرها؛ لحيازة فضيلة الجماعة؛ إذ 
فضيلة الأولى ناجزة» والأخرى موهومة. 


والثانى: التأعير أولى؛ لأن للوضوء رتبة الفرائض؛ فبحبره تنجبر فضيلة الوقت. 

الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرًا كماء البثر إذا تنازخ عليه النازحون» وعلم أن 
النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد فوات الوقت» نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه يصبر؛ إذ لا 
تيمم مع وجود الماء» ونص فى الثوب الواحد يتناوب عليه جماعة العراة أنه يصبر ولا 
يصلى عاريّاء ونص فى السفينة فيها موضع واحد يمكن القيام فيه أنه يصلى قاعدًا ولا 

وقال أبو زيد المروزى”' وجماعة من المحققين: لا فرق» بل فيهما قولان بالنقل 
والتحريج(©: 

أحدهما: الصبر؛ لأن القدرة حاصلة. 

والثانى: التعجيل؛ لأن القدرة بعد الوقت لا تأثير لها فى صلاة الوقت؛ وهو جار فيما 
لو لاح للمسافر ماء فى حد القربء وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة. 

ولا جريان له فى المقيم بحال حتى إذا ضاق عليه الوقت» وعلم فواته لم يتيمم؛ هكذا 
قاله الأصحاب. 

ومن الأصحاب من قرر النصين» وفرق بأن أمر القعود أسهل» ولذلك يجوز فى النفل 
مع القدرة, مخلاف التيمم وكشف العورة. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشانى نسبة إلى فاشان» قرية فى مروء المشهور بأبى 
زيد المروزى» الإمام البارع المحقق» من أحفظ الئاس لمذهب الشافعى وأحسنهم نظرًا وأزهدهم 
فى الدنياء تفقه على الشيخ أبى إسحاق المروزى: وحدث عن محمد بن يوسف الغربرى» وأحمد 
ابن محمد المدكدرى وغيرهماكء وحدث عبه الدارقطنى؛ وكان يكبره سناء وتفقه عليه القفال 
المروزى وفقهاء مرو. ولد سنة (1١1ه)‏ وتوفى بمرو سنة (1/ااه). انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى /١/6(‏ - //)» تهذيب الأسماء (884//9). 

(5) النقل هو النص المنقول عن الشافعى» والتخريج هو استنباط الأصحاب على ضوء القراعد التى 
رسمها لهم الإمام الشافعى. 


كتاب التيمم حليل 

فرعان: أحدهما: لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئء فقولان: 

أحدهما: أنه فاقد فيتيمم. والثانى: واجدّ فيستعمل؛ لأن المقدور لا يسقط بالمعسورء» 
كما لو كان بعض أعضائه جريحاء فإن قلنا: يستعمل فيقدمه على التيمم حتى يكون 
فاقدًا عند التيمم. 

الثانى: لو صب الماء قبل الوقت ثم تيمم فى الوقت لم يقضء ولو صب لماء بعد 
دخول الوقت» أو وهب من غير عوض للمتهب» ففى القضاء وجهان: 

وجه وجوبه: أنه عصى بصبّهء والهبة مع الحاجة إلى الوضوء والرخمص لا تناط 
بالمعاصى» بخلاف ما قبل الوقت؛ فإنه لا حاجة» وبخلاف ما لو جاز شط النهر فى أول 
الوقت؛ لأنه لم يضيع. ثم الصحيح أنه لا يازمه إلا قضاء تلك الصلاة؛ لأنه فى حق 
غيرها صب قبل وقته. 

وقيل: يلزمه قضاء ما يغلب إمكان أدائه بوضوء واحد. 

السبب الثانى: أن يخاف على نفسه أو ماله لو توضأء بأن كان بينه وبين الماء سبع أو 
سازق» فله التيمم. 

وفيه مسألتان: إحداهما: لو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو أو أقرض ثمن الماء» وهو 
موسر فعليه القبول؛ إذ النّة لا تثقل فيها. 

وهل يجب الابتداء بسؤال هذه الأمور؟ فيه وجهان()؛ لأن السؤال أصعب على ذوى 
المروءات» وإن هان قدر المسئول. فأما إذا وهب منه الدلوء أو ثمن الماء» فيلزمه القسول 
لعظم النة فيه. 
1 الثانية: لو بيع الماء بغين لم يلزمه شراؤه: وكذا إن بيع يثمن المثل» ولكن عليه دين 

مستغرق, أو احتاج إليه لنفقة سفره فى ذهابه وإيابه» فلا يلزمه شراؤه. 

وفى قدر من المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أجرة نقل الما فيه تعرف الرغبة فى الماع 
وإن كان مملوكًا على الأصح"©. هذا أعدل الوجوه. 
)١(‏ قوله: فيه وجهان. يعنى فيه رأيان لأصحاب الشافعى؛ قاموا بتخريجهما على ضوء القواعد التتى 

رسمها لهم الإمامء أو ما أدى إليه اجتهادهم على ضوء قواعد مذهب الشافعى؛ وهى منسوبة 

إلى أصحابها؛ لأنه مؤدى اجتهاد أصحاب الوجوه. انظر: المجموع 2557/1 /510). 


(؟) الأصح عند الإمام الغزالى والمتقدمين هو الرأى الراجح؛ أى ما هو أكثر صحة من غيره؛ سواء 
كان هذا الرأى قولا للشافعى أو وجهًا من وجوه الأصحابء وحيث يطلق هذا المصطلح»- 


1١‏ كتاب التيمم 

وقيل: يعتبر حال السلامة واتساع نساع الماء. وقيل: تعتبر الحالة الراهنة وضرورتها. 

السبب الثالث: إن احتاج إليه لعطشه فى الوقت» أو لتوقع العطش فى ثانى الحال» أو 
لعطش رفيقه فى الوقتء أو لعطش حيوان محترمء فكل ذلك يبيح التيمم» وتوقع عطش 
الرفيق فى المآل فيه نظر. 

قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو كان معه ماء فمات» ورفقاؤه يحتاجون إليه 
لعطشهم يمموه وشربوا الماء وصرفوا ثمنه إلى ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له فى ذلك 
الموضع فى غالب الأمر؛ فكان العدول إلى القيمة أوللى. 

فرع: إذا سَلّم ماء إلى وكيله» وقال: سلمه إلى أو الناس» فحضر جنب وححائض 
وميت» فالميت أولى؛ لأنه آخر عهده. والأحياءٌ يتيممونء ومن عليه النجاسة أولى من 
الجنب والخائض» إذ لا بدل لإزالة النجاسة. وفيه مع اميت وجهان27: واللعسب مع 
الحائض يتساويان. وقيل: الحائض أولى؛ لأن حدثها أغلظ 

ولو اجتمع محدث وجنب» فالجنب أولى إلا أن يكون الماء على قدر الوضوعء 
فالصحيح أن المحدث أولى؛ لاكتفائه به ولو انتهى هؤلاء إلى ماء مباح فى سفرء قمن 

سبق إلى الثاء فهو ملكه, وإن تساووا فهو فى أيديهم. ومالك إن كان معدثًا أولى بماء 
بلا اي 

السبب الرابع: العجز يسبب الجهل. 

وفيه أريع صور: إحداها: أن ينسى الماء فى رحله بعد أن كان علمه؛ فتيمم وصلى 
قضى صلاته خلاقًا لأبى حنيفة. وفيه قول قديهم("”»؛ كما فى نسيان الفاتحة» وترتيب 
الوضوء ناسيًا. 

الثانية: إذا أدرج فى رحله ماء ولم يشعر به فطريقان: أحدها: القطع بأن لا قضاء» 
إذ لا تقصير. والثانى: تخريجه على القولين كما فى النسيان. 

الثالغة: لو أضل الماء فى رحله مع توهم وجوده؛ فإن لم يُنْمِنْ فى الطلب لزمه 
القضاءء وإن أَْعَنَ حتى غلب َنُ الفقد» ففى القضاء قولان كالقولين فيمن أخطأ فى 


-فيعتى أن القول أكثر رححانًا وقوة» ويعنى أيضًا أن مقايله صحيح غير أن الأصح أقوى مند. 
)١(‏ يعنى فيما اجتمع من عليه النجاسة والميت وجهان. 
(؟) القديم هو ما قاله الشافعى قبل انتقاله إلى مصرء سواء كان رحع عنه أو لاء أما آراؤه التى قال 
بها فى مصرء فيطلق عليها الجديد 


كتاب التيمم لفل 
اجتهاده فى القبلة. 


الرابعة: لو أضلٌّ رحله فى الرحال فى جنح ليل لزمه القضاء إن لم يمعن فى الطلب» 

وإن أمعن فطريقان: 
أحدهما: أنه يجب القضاء كما إذا أضل الماء فى رحله. والثانى: القطع بأن لا قضاء؛ 

لأن الرحل أضبط للماء من المخيم تلرحل» فلا تقصير. 
فرع: لو رأى بثرًا بالقرب يعد التيمم» فهو كما إذا وحد الماء فى رحله فى صورة 

الجهل وصورة النسيان جميعًا. 
السبب الخامس: المرض الذى يخاف من استعمال الماء معه فوت الروح» أو فوت 

عضو مبيح للتيمه(١).‏ وإن لم يخف عاقبته» ولكن يألم به من برد أو حر أو جرح لم يجز 

التيمم. 
وإن حاف منه مرضًا مخوماء فالصحيح أنه يباح التيمم؛ وإن لم يخف إلا شدة 

الضنى(" وبطء البرد فوجهان, منشؤهما أن الضرر الظاهر هل يكفى؟ أم لابد من 

خحوف فوات؟ والأصح: أن الضرر الظاهر يكفى؛ لأن هذا أشق من طلب ماء من فرسخ 
ونصف فرسخ» وذلك لا يجب» ولو حاف بقاء شين قبيح» فإن لم يكن على عضو ظاهر 

لم يتيمم» وإن كان فوجهان؛ لأنه ضرر ظاهر. 
السبب السادس: إلقاء الخبيرة بانشلاع العضوء وهو كالمرض» فيجب غسل ماصح 

من الأعضاءء والمسح على الجبيرة بالماء. 

)١(‏ وفيه حديث عمرو بن العاص» قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت 
أن أغتسل فأهلك» ثم صليت بأصحابى الصبحء فذكروا ذلك لرسول الله ف فقال: ويا 
عمرو؛ صليت بأصحابك وأنت جتنبء»» فأخيرته بالذى منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى 
سمعت الله تعالى يقول: «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا» [النساء: 59]) 
فضحك رسول الله يه ولم يقل شيكا. رواه أو داود (هالا)» والدارقطنى (117/1): والحاكم 
(01717/1)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» والذى عندى أنهما عللاه بحديث 
جرير بن حازم» عن يحبى بن أيوب» عن زيد بن أبى حبيب. أ.هر 
وفيه أيضًا حديث عن ابن عباس أن رحلا أحنب فى شتاءء» فسأل فأمر بالغسل فمات» فذكر 
للنبى ل فقال: وما لهم قتلوه قتلهم الله, ثلانّاك جعل الله الصعيد؛ أو التيمم: طهور. أخرجه 
أين خمزعة »)١78/1(‏ وابن حبان (901) وصححاه. وللحديث طرق أخرى. 

)١(‏ الضنى: المرض الشديدء فيقال: ضنى يضنى من باب تعب سرض مرضًا ملازمًا حتى أشرف 
على الموت» فهو ضن بالنقص. انظر: المصباح المنير »)٠١/5(‏ القاموس المحيط (810//4؟). 


يفل كتاب التيمم 
وهل بزل امسح منزلة مسح الخف فى تقدير مدته(2 وسقوط الاستيعاب؟ وجهان: 

أحدهما: نعم كيانًا عليه. والثانى: لاء بل يجب الاستيعاب7)؛ لأنه مبنى على 
ضرورة» فيراعى فيه أقصى الإمكان, والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف فى المدة» ثم يتيمم 

مع الغسل والمسح على أظهر”" الوجهين. 

وقيل: لاش كا لايم م لاع على لحف وهل يمسح على المبيرة 
بالتراب؟ 

فيه وجهان» أصحهما أنه لا يجب؛ لأن التراب ضعيف لا أثر له على ساتر. 

وفى تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أله يحب كما لو وجد ماء لا يكفى لتمام الطهارة. والثانى: لا ححر فيه؛ فإن 
التيمم للجراحة وهى قائمة: ونم لفقد الماءء فلابد من إفنائه أولاً. 

والثالث: أنه لا ينتقل إلى عضو ما لم يتم تطهير العضو الأول» فلو كان اللتراحة على 
يده فيغسل وجهه ثم يديه» وبمسح على الجبيرة ثم يتيمم, ثم بمسح رأسه ويغسل 
رجليه. 


السبب السابع: العجز يسبب جراحة, فإن لم يكن عليه لصوق» فلا يمسح على محل 
اجرح وإن كان عليه لصوق» فيمسح على اللصوق كاببيرة. وهل يلزمه إلقاء اللصوق 
عند إمكانه؟. 


فيه تردد للأصحاب. ويتقدم عليه التردد فى وجوب لبس النف على من وجحد من 
الماء ما يكفيه لو مسح على الخفء ولا يكفيه لو غسل. 

فرعان: أحدهما: أنه تحب إعادة التيمم عند كل صلاة؛ ولا تجمب إعادة الغسل ولا 
إعادة مسح ابحبيرة. 


)١(‏ تقدير المدة فيه حديث على كرم الله وجهه؛ وغيره: دوهى ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم 
وليلة للمقينم». انظر: مسند أحمد (2)5401/5 ردلف كلم والطبرانى (؟1١/44)»‏ والترمذى 
(5ة). 

(؟) سبق الكلام عن الاستيعاب فى النظر الثانى فى كيفية الغسل من الباب الرابع. والمقصود إيصال 
المسيع فى كل مكان من الجبيرة» خحلاقًا للخفين, فالمسح عليهما لا يستوعيهما. 

(1) الأظهر: هو الوجه الذى يظهر رجحاته ويزيد فى الظهور على الوجه الآخرء ومقايله الظاهرء 
والأظهر أشد منه فى الرجحان. 


كتاب التيمم يقال 
الثانى: إذا توهم الاندمال(7١2‏ ففتح الحبيرة فإذا هو مندمل» فهو كنزع الخف فى غسل 

ذلك العضوء وتدارك سائر الأعضاءء وإن كان الجرح قائمّاء فوجهان فى إعادة التيمم: 
أحدهما: نعم» كما لو رأى سرابًا. الثانق: لاء إذ طلب الاندمال غير واجب» بخلاف 


طلب الماء. 
ا كذ فنا 
الباب الثانى: فى كيفية التيسم 
وله سبعة أركان: 


الركن الأول: نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين» فلو ضرب اليد على حجر 
» ومسح وجهه لم يجز لاا لأبى حنيقة7'). ثم ليكن المنقول ترايّاك طاهرا خالصاء 
أما قولنا: تراب» فيندرج تحته الأعفر9 والأسود(» الذى يستعمل فى الدواة» 

)١(‏ يقال: اندمل الجرحء أى تراحع إلى البرء. والاندمال: البرء والصلاح. انظر: القاموس المحيط 
(لالحدم اللصباح المتير (014/1). 

)١(‏ قال ابن رشد: اختلف الشافعى مع مالك وأبى حنيفة وغيرهما فى وجوب توصيل التراب إلى 
أعضاء التيممء فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبًا ولا مالك ورأى ذلك الشافعى واجيًا. وسبب 
اختلافهم الاشتراك الذى فى حرف «منء فى قوله تعالى: إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» 
[المائدة: ١عء‏ وذلك أن «من» قد ترد للتبعيض» وقد ترد لتمييز الجنسء فمن ذهب إلى أنها 
هاهنا للتبعيضء أوحب نقل التراب إلى أعضاء التيمم» ومن رأى أنها لتمييز الجنس؛ قال: ليبس 
النقل واجبّك والشافعى إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قباس التيمم على الوضوءء لكن 
يعارضه حديث عمار المتقدم» مسيأتى فى التحقيق ذكره؛ لأن فيه: وثم تنفخ فيهاء» وتيمم 

ا رسول الله يلك على الحائط. انتهى. انظر: بداية المجتهد (910//5). 
أما حديث عمارء هو أن رجلاً حاء عمر بن المنطاب» فقال: إنى أجنبت فلم أصب الماء» فقال 
عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا فى سغر أنا وأنت فلم تصل» وأما أنا 
فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال النبى ي: وإنما يكفيك هذاي» فضرب 
البى يق بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أخرحه بألفاظ متقاربة 
البحارى (878)» ومسلم (ح778/117)» والترمذى 558/1١(‏ 519): وقال: حسن 
صحيح. وأحمد (155/4)» وأبو داود (ح797). 

(5) الأعفر: هو لون أبيضء وهو فى اللغة الأبيض الذى ليس بالشديد البياضء أو البياض الذى تعلو 
بياضه حمصرة. انظر: لسان العرب (ص8. 7٠‏ القاموس المحيط (40/5)» المصباح المسير 
جكلحق. 

(4) فى الأصل: وهو الأسود» وهو خطأء وما أثبتناه مرافق للمعتى. 


14 كتاب التيمم 
والأصفر والأ<مرء وهو الطين الأرمنى؛ والأبيسض وهو !فأكول من التراب لا النص» 
والسبخ وهو الذى لا ينبت؛ لا الذى يعلوه ملح. والملح ليس بتراب» والبطحاء وهو 
التراب اللين فى مسيل الماء. وخرج الزرنيخ: والورة» وسائر المعادن؛ لأنه لا يسمى 
0 
ترابًا0©, 


وقولنا: طاهر» يخرج منه أن التراب النجس لا يتيمم به إذ الطهور ما يكون طاهرًا 
فى نفسه0), 

وقولنا: حالص يُخرج عليه التراب المشوب بالزعفران والدقيق» فلا يجوز التيمم به 
فإن كان الزعفران مغلوبًا لا يرى» فيجوز التيمم على وجهء كالزعفران اليسير فى الماء. 
وعلى الثانى لا؛ لأن الماء بلطافته يحرى على مواضع الزعفران 

وقولنا: مطلق» يخرج عليه أن سحاقة الخزف أصلها تراب» ولكن لا يسمى ترابّاء فلا 
يتيمم به» وفى الطين المأكول إذا شوى ثم سحق وجهان؛ لأن الشىّ فيه قريب. 

واختلف نص الشافعى» رضى الله عنه فى الرمل. والأصح تنزيله على حالين» فإن 
كان عليه غبار جان» وإلا فلا. 


وفى التراب المستعمل» وهو الذى التصق بوجه المتيمم؛ وججهان. وحه التفريق بينه 
وبين الماء أن التراب لا يرفع الحدث. 


(1) منشأ الخلاف فى معنى الصعيد هو: قال ابن رشد: والسبب فى اختلافهم شيئان: أحدهما: 
اشتراك اسم الصعيد فى لسان العرب» فإنه مرة يطلق على التراب الخالص» ومرة يطلق على 
جميع أجزاء الأرض الظاهرة. السبب الثانى: إطلاق اسم الأرض فى جواز التيمم بها فى بعض 
روايات الحديث المشهورء وتقييدها بالتراب فى بعضهاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وجعلت لى الأرض مسحدًا وطهور»» فإن فى بعض رواياته هكذا كما سبق؛ وفى بعضها: 
وحعلت لى الأرض مسجدًا وجعلت لى تربتها طهورًا». 
وقد اختلف أهل الكلام الغقهى؛ هل يقضى بالمطلق على المقيد؛ أو بالمقيد على المطلق. انتهمى 
بنصرف وحذف غير مخل من بداية المجتهد (؟50/1) كتاب التيمم. وفى لسان العرب: الصعيد 
المرتفع من الأرض» وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة: وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا 
سبخة وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: لإقتصبح صعيد! زلقا» أى أرضًا ملساء لا نببات 
فيها. أ.ه. والمبحث كما ترى لغوى وأصولى كما ذكر أبن رشدء وهو منشأ الخلاف. 

)١(‏ يختلف الطاهر عن الطهور فى أن الطهور طاهر قى تقسه ومظطهر لغيرة كماء البجرء والمطرء 
والبكر» وقد سبق بيانه» أما الطاهرء فهو طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره» وهو فى الأصل طهور 
تغير باختلاطه بطاهر غيره لونه أو طعمه أو رائحته. 


كتاب التيمع 1 

الركن الثانى: القصد إلى الصعيدء ولو تعرض لمهب الرياح» ثم مسح وجهه لم يجز؛ 
لأن التيمم عبارة عن القصد إلى الصعيد. 

وحكى صاحب التقريب227 فيه وجهًا آر قياسًا على الوضوء» ولو يَمَّمَهُ غيره بغير 
إذنه» فهو كالتعرض للريح» وإن كان بإذته وهو عاجز جازء وإلا فوجهان. 

الركن الثالث: النقل؛ فلو كان على وجهه تراب فردده عليه بالمسح لم يجر؛ إذ لا 
نقل» وإن نقل من سائر أعضائه إلى وجهه ويديه جازء وإن نقل من يده إلى وجهه حاز؛ 
لوجود النقل» وفيه وجه آخر أنه لا يجوز؛ لأن أعضاء التيمم فى حكم عضو واحدء ولو 
مَك وجهه فى التراب» فالصحيح جوازه؛ لوجود القصد والنقل» وإن لم يكن بواسطة 
اليد. 

الركن الرابع: النية ولابد منها: 

وفيه مسألتان: إحداهما: إن نوى رفع الحدث؛ فلا يصح؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» 
ولذلك يجب الغسل على الجنب عند رؤيته الماء("2. وقال ابن سريج: يرفع الحدث فى 
حق فريضة واحدة. 

الثانية: إذا نوى استباحة الصلاة جاز» فإن نوى الاستباحة عن الحدث وهو جنب أو 
بالعكس لم يضر؛ لأنه غلط فيما يستغنى عن ذكره, ثم له أربع أحوال: 

إحداهما: أن ينوى استباحة الصلاة مطلقَّاء فالمذهب صحة تيممه للفرض والنفل 
جميعًا. وقيل: يقتصر على النفل» كالمصلى إذا نوى الصلاة» وهو بعيد. 

الثانية: أن ينوى استباحة الفرض والنقل» فالصحيح جوازهما. وقيل: لابد من تعيين 
الفرض المقصود» وهو بعيد. 

الثالثة: إذا نوى الفرض كان له أن يؤدى به النفل بطريق التبعية على الأصح. نعم لو 
حرج وقت الفريضة» ففى التنفل بذلك التيمم وجهان؛؟ لقوات وقت المتبوع. 

ولو تتفل قبل الفريضة؛ فقولان مشهوران» أصحهما الموازء وهو نصه فى الأم0. 
ووجه المنع أن التابع لا يقدم. 


)١(‏ سبق ترجمته. 

(1) وفيه حديث أبى ذر مرفوعًا: وفإذا وجد الماء فليمسسه بشرته؛ فإن ذلك خخير». رواه أحمد 
(ه/ه5 03 08٠١‏ والترمذى (074). 

(؟) قال الشافعى» رحمه الله: وإن تيمم ينوى بالتيمم المكتويةء قلا بأس أن يصلى قبلها نافلة. انظسر: 
الأم جححة). 


لهل كتاب التيمم 
#آتآذت#ت ب ب ب ب ب ا 0 

الرابعة: إذا نوى التشل ولم يتعرض للفرض» فهل يصلى الفسرض؟ فيه قولان 
مشهوران. 

فإن قلنا: لا يؤدى القرض» فهل يؤدى النفل؟ فوجهان» ووجه المنع أن النفل تابع» فلا 
يفرد وهو ضعيف» إذ حاجة المسافر تمس إلى النوافل مفردًا. 

فرع: لو نوى استباحة فرضين فسدت نيته على وجه؛ وصح فى حق فرض واحد 
على الوجه الثانى. 

الركن الخامس: مسح الوحه ويجب فيه الاستيعاب» ولا يجب إيصال التراب إلى 
منابت الشعور وإن نحفت؛ للعسر. 

وقال أبو حنيفة: لو أغفل ربع الوجه جاز. 

الركن السادس: مسح اليدين إلى المرفقين. وقال مالك: إلى الكوعين» وهو قديم. ثم 
تخفيف التراب مسئحب. 

وطريق الاستيعاب مع التخفيف والاقتصار على ضربتين7' فإنه سئة أن يضرب ضربة 
لا يفرج فيها أصابعه» ويمسح وجهه ويستوعبء إذ سَعَةٌ الوجه قريب من سعة الكفين» 
وفى الضربة الثانية يفرج أصابعه» ثم يلصق ظهر أصابع يده اليمسى يبطون أصابع يده 
اليمسرى» بحيث لا يتجاوز أطراف الأنامل من إحدى اليدين عرض الْسَيّحَةِ من الأصرى» 


)١(‏ احتلف العلماء فى عدد الضربات على الصعيد للتيممء فمنهم من قال: واحدة» ومنهم من قال: 
اثنتين» ومنهم من قال: ثلاث ضربات» ضربة للوجهء وضربة للكفين» وضربة للذراعين. وهو 
ضعيف إذا لا دليل عليه» واحتج أهل القول الثانى» وهم مالك والشافعى وأبو حنيفة» بحديث 
ابن عمر: «التيمم ضربتان» ضربة للوحه وضربة لليدين إلى المرفقين». أخرجه الدارقطنى 
(180/1)» والحاكم فى المستدرك »)١14/١(‏ وابن أبى حاتم فى علل الحديث (2175 
7» وفى إسئاده على بن ظبيان ضعفوه. قال الحافظ: هو ضحيفض؛ ضعفه القطان واين معين 
وغير واحد. 
قلت: قال الذهبى فى المغنى: على بن ظبيان العبسى» عن ابن أبى حال قال أبو حاتم 
والنسائى: متروك. انتهى. وروى أيضًا من طرق أخسرى عبن ابن عمرء وجابر» وأبى أمامة» 
وعائشة: وقد تكلم فيها المحدثون يما حاصله إما الضعف أو الترك أو الشذوذ. 
والذى صح هو ما فى البخارى وغيره عن عمار يألفاظ متقاربة: وإنما كان يكفييك أن تضرب 
بكفيك فى التراب»» وفى لفظ: «أن تصنع هكذاء. أخحرجه البخارى (45/1)» وأبو داود 
(771)» ومسلم (017)» والدارقطنى )١817/1(‏ وغيرهم. انظر: نيل الأوطار (23737/1 
00 


كتاب التيمم يفن 
م يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده اليمنى» ثم يقلب بطن كفه 
اليسرى على بطن ساعده اليمنى ورها إلى الكوع؛ ويُحرى بطن إبهامه اليسرى على 
ظهر إبهامه اليمنى» ثم يفعل باليسرى كذلكء ثم يمسح كفيه» ويخلل بين أصابعه فإن لم 
يحصل الاستيعاب زاد ضربة ثالثة» ولو فرج الأصابع فى الضربة الأولى؛ قال القفال: لا 
يصح؛ لأن غبار الضربة الثانية لا يصل إلى تلك البشرة» وهو بعيد» فإنه تضييق للرخصة. 
الركن السابع: الترتيب(22 كما ذكرناه فى الوضوىء وكذا حكم الموالاة. 
#او*# 
الباب الثالثت 


فى أحكام التيمم 


وهى ثلاثة: 
الحكم الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع فى الصلاة20» بل بظن الماء عند رؤية 


)١(‏ قال الشوكانى: قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب فى تيمم ادنب 
لا يجب. انتهى. وقال ابن رشد: وينبغى أن تعلم أن الاختتلاف فى وجوب السترتيب فى التيمم 
ووحوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم فى ذلك فى الضوء وأسباب الخلاف هنالك هى أسبابه 
هناء فلا معنى لإعادته. انتهى. انظر: نيل الأوطار (55/1؟)» بداية المجتهد (910//9). 

)١(‏ وهو مذهب مالك والشافعى وداود» وذهب أبو حنيفة وأحمد والمزنى وغيرهم إلى أنها تنتقض 
فى الصلاة» ومذهب الشافعى ومن وافقه أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعاد الشروع فيها بتوهم للاء 
ولا ظنه؛ لعدم القطع به وللشروع فى المقصدء وأما إذا دحل فى الصلاة بانتهاء تكبيرة 
الإحرام» ثم وجد الماء قبل حروحه منهاء ففيه تفصيل» هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها 
بالتيمم أو لاء فإن لم يسقط قضاوها بالتيمم» بأن كانت يمكان يندر فيه الماء بطل تيمم 
وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة فى الاستمرار مع لزوم الإعادة. والفانى: لا تبطل؛ محافظة 
على حرمتها ويعيدها. | , 
وقال أبو حنيفة: تبطل برؤيته» وبه قال المزنى» وأبو العباس بن سريج» والمزنى سوى بين صلاة 
الفرض والعيدين فى بطلانهما برؤية الماء» وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة 
الفرض دون صلاة التفل والعيدين؛ وفرق أيضنًا بين رؤية الماء المطلى وسور الحمارء واستدلوا 
على بطلان الصلاة برؤية الماء» وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا 
طيباك» فلم يجعل الله للتيمم حكمًا مع وجود الماء» وبقوله يك لأبى ذر: «فإذا وجدت الماء 
فأمسسه جلدك»؛ ولم يفرق بين حال وحال» أى حال الصلاة وغيرها. 
قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله فى الصلاةء كالحدثء ولأنها طهارة ضرورة» 
فلزم أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة» كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتهاء ولأنه مسح قام 
مقام غيره» فوحب أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين أداؤها بالعذر على صفة؛ كان 
زوال ذلك العذر مانعًا من إجزائها على تلك الصفة؛ كالمريض إذا صح والأمى إذا تعلم- 


لديل كتاب التيمم 
السراب» أو طلوع الركب؛ لأنه يجب الطلبء وتقديم الطلب شرط التيسم بخلاف ما 
إذا ظن المتيمم العارى ثُويّاء فلم يكن» لا يبطل تيممه؛ لأن طلبه ليس من شرط التيمم. 

أما بعد الشروع؛ فلا تبطل الصلاة خخلاثًا لأبى حنيفة والمزنى. وفيه وجه آخخر مرج 
من وجهين ذكرهما ابن سريج فى المستحاضة إذا انقطع دمها فى أثساء الصلاة» وظاهر 
المذهب الفرق؛ لأن حَدَّث المستحاضة يتجدد ولا بدل له. 

فإذا قلدا: لا تبطل صلاته. ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الأولى أن يقلب فرضه نفلاً حتى يندارك فضيلة الوضوء. والشانى: أن 
الأولى أن يتم الصلاة. والنالث: أن الأولى أن يخرج من الصلاة حتى لا يكون مصليا ممع 
وجود الماء. والرابع: أنه ليس له أن يخرجء ولا أن يقلب نفلاء بل يلزمه الاستمرارء وهذا 
بعيد؛ إذ الوقت إذا كان متسعٌّاء فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل» فكيف إذا كان. 

0 

ولذلك نص الشافعى» رضى الله عنه. أن المنفرد إذا أدرك جماعة يقطع الصلاة» 
فكيف يقطع الفرض لأحل الفضيلة نولا جحوازه» وكذا المسافر يصبح صائمًاء فله أن 
يفطر» ولا يلزمه بالشروع. ١‏ 

وهذا القائل يقول: المتنفل إذا رأى الماء تبطل صلاته. فإنه لا مانع من المنروج. 
والصحيح أنه يتمم كما فى الفرضء نعم لو كان نوى أربعاء فهل يلزمه الاقنصار على 
أقل صلاة؟ أو كان نوى ركعتين» فهل تنع أن يزيد فيجعلها أربمًا؟ فعلى وجهين 


-الفاتحة» والعريان إذا وجد ثويًا. 

واستدل اللزنى بدليلين: أحدهما: أن التيمم فى الطهارة بدل من الماء عند فقده» كما أن الشهور 
فى العدة بدل عن الأقراء عند فقد الحيضء فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأث الحيضء؛ لزمها 
الانتقال إلى الأقراه وجب إذا رأى المتيمم الماء فى الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء. وثانيهما: 
أن رؤية الماء حدث استشهادًا بأن رجلين لو تيمم أحدهما وتوضأ الآحرء ثم أحدث المتوضئ 
ووجد المتيمم الماء» كان طهرهما متتقضاء واستعمال الماء لازمًا لهماء وإذا كان الشاهد عليه 
حدنًاء كان حكمه فى الصلاة وقبلها سواء. انتهى. وهذه الأدلة أحيب عنها ما ليس هنا 
موضعه؛ فليراجع كتاب التيمم للشيخ جاد الرب (ص 7١1‏ - 218. 

ومنشأ المزلاف وأصله فى هذه المسألة» هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة الى كانت 
بالتراب» أو يرفع ابتداء الطهارة يه؟ فمن رأى أنه إنما يرفع أبتداء الطهارة بهء قال: لا ينقضها 
إلا الحدث, ومن رأى أنه إنما يرفع استصحاب الطهارة» قال: إنه ينقضهاء فإن مد الناقض مو 
الرافع للاستصحاب. انظر: بداية المجتهد (7/؟5)» المبسوط »)١١0/1(‏ فتح القدير 2417/١(‏ 
م 


كتاب التيمم لحيل 


ساس سس لاسب بسي بي 
مشهورين20. 


الحكم الثانى: فيما يؤدى بالتيمم: وفيه أصلان للشافعى» رضى الله عنه: 

الأول: أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد؛ لأنه طهارة ضرورة؛ نعم يجمع بين 
النوافل» وبين فرض ونوافل؛ لأن النوافل تابعة» وهى فى حكم جنس واحد قطعت 
بتسليمات» أو جمعت تحت تحرعة واحدة. 5 

وعليه أربعة فروع: الأول: الجمع بين منذورة وفريضة:؛ أو منذورتين يُخرَّجٍ علسى أنه 
يسلك بالمنذورة مسلك واجب الشرع حتى لا يجوز القعود فيه مع القدرةء أو مسلك 
جحائزه؟ وفيه قولان. 

الثانى: نص على الجمع بين فريضة وصلاة جنازة» أو بين صلاتى جنازة» ونص على 
منع القعود فيها مع القدرة. فقيل: فيه قولان بالنقل والتخريج؛ منشوهما أنهما تلحق 
بالفرائض أو التوافل» وقيل: إذا تعين عليه لم يجمع. 

ومنهم من قرر النصين» وقال: هى فى حكم نافلة» ولكن القيام أعظم أركانهاء 
والقعود يغير صورتهاء فلا يحتمل مع القدرة. 

الثالث: أن لا يجمع بين ركعتى الطواف وصلاة أخرى» إن قلنا: إنهما فريضتان على 
قول. وهل يجمع بينهما وبين الطواف من حيث أنه كابحزء التابع له؟ فعلى وجهين. 

الرابع: من نسى صلاة من حمس صلوات مبهمة: فعليه خمس صلوات. قال النضرى: 
يتيمم لكل صلاة. والصحيح أنه يكفيه تيمم واحد؛ لأن المقصود بالوحوب واحدء فعلى 
هذا لو نسى صلاتين من يوم وليلة» فإن شاء تيمم حمس واقتصر على حمس صدوات» 
وهو رأى صاحب التلخيص2©. 

وإن شاء اقنصر على تيممين يؤدى بأولهما الأريعة الأولى من الخمسة باعتبار أنها 
الصبح والظهرء والعصرء والمغرب» ثم يتيمم ويصلى الأربعة الأخيرة» وهى الظهرء 
والعصرء والمغرب, والعتمة7"» فيكون متفضيًا عن العهدة بيقين» فلو أدى بالتيمم الأول 


.)115/1( انظر: فتح العزيز (715/5)» الروضة‎ )١( 

(؟) هو كتاب قيم لاعام عصره أحمد ين أبى أحمد القاص المتوفى سنة (178ه). انظر: طبقات 
الشاقعية الكبرى (06/5). 

(؟) كان العرب يطلقون على المغرب العشاءء والعتمة على العشاءء فأتى الإسلام فسمى المغرب 
ياسمه» وغير اسم العتمة إلى العشاء بعدما نهى النبى يلد عن تسمية المغرب بالعشاىء فقال:- 


لينل كتاب التيمم 
الأربعة الأخيرة لم يجز؛ لاحتمال أن الفائتة ظهر وعشاءء والعشاء فى النوبة الأولى لم 
تصادف إلا تيممًا مستعملاء وفى النوبة الثائية ما صلى العشاء. 


الأصل الثانى: أنه لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتهاء خلافًا لأبى حديفة؛ لقوله ول 
«أينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت,09: وإنما تدرك صلاة الخسوف بالخنسوف» 
وصلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء؛ وصلاة الميت بغسل الميت» والفائتة 
بتذكرها. 

وفى النوافل الرواتب وجهان: 

أحدهما: أنه لا يتأقت تيممها؛ لأن التأقيت فيها غير مقصود؛ بل هى تابعة. 

فروع ثلاثة:-أولها: لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدهاء فأراد أن يؤدى الظهر بعد 
الزوال جحاز عند أبى الحداد("؛ لأن التيمم لم يكن مستغنى عنه فى وقت فعله؛ يلاف 


-دلا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: والأعراب تقول: هى العشاءه. أخرحه 
أحمد فى مسنده (4010/09١)؛‏ والستن الكيرى للبيهقى ))7071/١(‏ ومجمع الزوائيد 
(514/1)» والمسند لأبى عوانة (759/1)» ومصنف عبد الرزاق (5150)) وورد اسم العتمسة 
على العشاء من حديث جابر بن سمرة» قال: ووكان يؤخسر العتمة بعد صلاتكم شيئاء رواه 
مسلم (ح541/5717) كتاب المساجد. 

هذا وقد ورد النهى من رسول الله يي عن تسمية العشاء بالعتمة فى غير حديث؛ منها ما رواه 
مسلم أيضًا (ح4/708 14) عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكمء ألا 
إنها العشاء» وهم يعتمون بالإبل». ورواه ابن ماجه (4١٠/ء 7١٠‏ والنسائى (١/070؟)»‏ وعن 
ابن عمر أيضًا بلفظ: ولا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها فى كتاب الله 
العشاء» وإنها تعتم بحلاب الإبل». رواه مسلم (ح2)144/759 وأبو داود (45484)) والإمام 
أحمد »)١9 ٠١/5(‏ وبدائع المنن للساعاتى (757/5)» وفتح البارى (47/5: 44). قال ابسن 
ححر: ولا يبعد أن ذلك كان جائراء فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه؛ لكلا تغلب السنة الجاهلية 
على السنة الإسلامية. انتهى. 

.)4178/1( الحديث رواه ابن حجر فى فتح البارى‎ )١( 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء الإمام الجليل؛ أيو بكر الحداد المصرى» ولد سنة 
(114ه): أحذ الفقه عن أبى سعيد محمد بن عقيلء» وابن الضرير وغيرهماء وججالس أبا 
إسحاق المروزى لما ورد مصر. دل بغداد سنة (٠1لاه)‏ فاجتمع به ابن جرير الطبرى وأمذ 
عنهء وبالصيرفى» وبالإصطخرىء وسمع عن النسائى وغيره» من مؤلفاته الفروع المولدات؛ 
وأدب القضاء. توقى سنة (ه 4 لاه). انظر: طبقات الشاقعية الكبرى (29/9/7 98)) شذرات 
الذهب (070/1). 


كتاب التيمم لضن 
ما إذا نوى به استباحة الظهر قبل الزوال. وقال أبو زيد(2: لا يجوز؛ لتقدمه على وقنه. 


الغاتى: لو تيمم للظهر فى وقته» ثم تذكر قائتة فأراد أداءهاء جاز على الأصح. ومنهم 
من نرج على الوجهين؛ لأن وقت الفائتة بالتدكر. 

الثالث: لو تيمم للدافلة ضحوة:» فأراد أن يؤدى الظهر بعد الزوال به إذا قلنا: يجوز 
أداء الفرض يعثل هذا التيمم: فقيه من الخلاف ما فى الفائتة» وأولى بالمنع؛ لأن هذا التيمم 

الحكم الثالث: فيما يقضى من الصلوات الموداة على نوع من الخلل. 

والضابط فيه إن كان بسبب عذر إذا وقع دام؛ فلا قضاء فيه كصلاة من به سلس 
البول» والمستحاضة» وصلاة المريض قاعدًا أو مضطجعًاء وصلاة المسافر بتيممه. 


وإن لم يكن العذر دائمًا نظرء فإن لم يكن عنه بدل وجب القضاءء كمن لم يجد ماءً 
ولا تراباء فصلى على حسب حاله» أو المربوط على تحشبة إذا صلى بالإيهاء» أو من على 


جرحه؛ أو مقعده» أو عضده أو محجمه نحاسة؛ إذ لا بدل لإزالة للنجاسة. 
ويستشى عن هذاء الصلاة فى حال المسابغة» إذ لا قضاء فيهاء رخصة بنص القرآن7). 


فأما إذا كان لها بدل» كتيمم المقيم فى الحضرهء أو التيمم لإلقاء الجبيرة؛ أو تيمسم 
المسافر بعذر البرد» ففيه قولان. 


وروى أن عليّاء رضى الله عنه» انكسر زند(2» فألقى الجبيرة عليه؛ وكان يمسح 
عليها ولم يأمره رسول الله يلك بقضاء الصلاة©». 


)١(‏ هر محمد بن أحمد-ين عبد الله بن محمد أبو زيد المروزىء الإمام البارع, المدقق؛ الزاهد, العابد» 
كان أحد أئمة المسلمين» ومن أحفظ الناس للمذهب الشافعى وأحمسنهم نظراء وأزهدهم فى 
الدنيا. ولد سنة (1١7ه)»‏ وتوفى سنة (17/1ه) .كرو. أنظر: تاريخ يغداد (714/1): شذرات 
الذهب (5//). 

(1) وذلك فى قوله تعالى: طإفإن خحفتم فرجالاً أو ركبانا» [البقرة: 64 

(5) الزند يفتح الزاى وسكون النون» هو موصول طرف الذراع فى الكف. 
والخبيرة هى الخشبة التى تسسوى فتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على 
استوائها. قال الماوردى: اخبيرة ما كان على الكسر واللصوق» بفتح اللام» ما كان على قسرح. 
انظر: القاموس المحيط 0708/1١(‏ 5545)؛ المصباح المنسير (941/1: 0570 المجموع 
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(4) حديث على» كرم الله وجهه قال: اتكسرت إحدى زندىء قسألت النبى يَء فأمرنى أن- 


ضن كتاب التيمم 
وتوقف الشافعى فى صحة هذا الحديث20©» ولعلّ أولى القولين بسقوط القضاءء وقد 

قال المزنى: كل صلاة وحبت فى الوقت» فلا قضاء لها. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله تعلى7'»: كل صلاة تفتقر إلى القضاءء فلا تؤدى فى 

. الوقت. وهما قولان معزيان إلى الشافعى» رضى الله عنه. 
فرع: العارى إذا صلى إن كان ممن لا يعتاد السترء فلا قضاء عليه» وإن كان ممن 


-أمسح على الجبائر. وفى لفظ: الجبيرة. رواه فى سننه أبن ماجه (1019)» وعبد الرزاق فى 
مصنفه (577)» والدارقطنى فى سننه (7707/1)) والمتقى الهندى فى كنز العمال (1/5919؟) 
والعقيلى فى الضعفاء (55/5؟)) والحديث فى سدده عمرو بن خخالد الواسطى. 

قال الذهبى فى المغنى: عممرو بن خخالد القرشى الواسطىء عن زيد بن على» عن آبائه؛ كذبه 
أحمد والدارقطني. وقال وكيع: كان فى جوارنا يضع الحديث» ثم تحول إلى واسط. انظر: 
المغنى فى الضعفاء »)١517/7(‏ الميزان (1017/5) تقريب التهذيب (53/9)» تهذيب التهذيب 
انهه 

)١(‏ قال فى المختصر: وإن صح حديث على» رضى الله عنه, الذى قلت بهء وهذا ثما أستخير الله 
فيه. انظر: الأم (8/1)» المختصر (0/1). 

(1) ذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة إذا احتاحت إل الفضاى فلا تؤدى فى الوقت؛ ويظهر أثر 
كلامه فى فاقد الطهورين» حيث قال: إنه لا يصلى فى الحال» بل يؤخرها إلى وبحود الماء أو 
التراب» فإن لم يجدهما فى الوقت» فلا يصلى» بل يقضيها عند وجود أحدهماء وإلى هذا ذهب 
الشافعى فى القديم. وخالف الإمام فى هذا صاحباه, حيث قالا: إنه يتشبه بالمصلين وجوباء ها 
يعيدها. قال صاحب الدر المختار: وبه يفتى وإليه صح رجوعه. 
قلت: وفى المسألة حديث عائشة» رضى الله عنهاء أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» 
فبعث رسول الله يل رجالاً فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماى قصلرا 
بغير وضوء» فلما أتوا رسول الله يخ شكوا ذلك إليه» فسأنزل الله عز وجل آية التيمسم. رواه 
الجماعة إلا الترمذى. 
فلو كانت الصلاة ممنوعة لفقد الطهورين لأنكر عليهم يِه وبه قال الشافعى وأحمد وجمهور 
المحدثين وأكثر أصحاب مالك» لكن اختلفو! فى وجوب الإعادة» فالمتصوص تمن الشاقعى 
وجوبهاء وصححه أكثر أصحابه؛ واحتجوا بأنه عذر نادر قلم يسقط الإعادة وأحمد والمزنى 
وغيرهم قالوا: لا تحب» واحتجوا بالحديث السابق؛ ومالك وأبو حنيفة قالا: لا يصلى كما سبق 
بيأنه. 
لكن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: يجب عليه القضاءء وبه قال الثورى والأوزاعى. وقال مالك فيما 
حكاه عنه المدنيون: لا يحب عليه القضاء. وقال النووى فى شرح المهذب عن القديم: تستحب 
الصلاة وتجب الإعادة. انظر: اللبسوط »)١77/9(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المخثار 
(الكع3 وكين المجمرع (012/5) نيل الأوطار (51//1). 


كتاب التيمم يف 
يعتاده ولكن عجزء فقضاؤه ينبنى على أنه يتمم الركوع والسجود أم لا؟ وفيه ثلاثة 


أوجه: 
أحدها: لا؛ حذرًا من كشف السوأتين. والشانى: نعم؛ حذرًا من ترك السجود. 
والثالث: يتخير بينهما. 


وكذا الأوجه فى المحبوس فى موضع بحس إن سجد سجد على النجاسة» وكذا من 
ليس معه إلا إزار نجس» وهو بين أن يصلى عاريًا أو نجساء فإن قلنا: لا يسم السجود 
فالأصح أنه لا يقضى. وبه قطع صاحب التقريب على الإطلاق» وعلل بأن وحوب الستر 
لا يختص بالصلاة. 


ا 
باب المسع على الخفين7» 
وهو رخحصة”" لم ينكرها إلا الروافض”" الذين أثبتوا المسح على الرَّخْلٍ. ودليله قول 


)1١(‏ المسح فى اللغة؛ إمرار اليد على الشىء. تقول: مسحت الشىء بالماء مسحًاء إذا أمررت اليد 
عليه. 
والمسح على الخفين شرعًاء إصابة إلبلة للخف الشرعى على وجه مخصوص. 
والخف فى اللغة؛ هو مجمع فرس البعيره والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للتعام» سوّوا 
بينهما للتشابه» وجمعه أخفاف» كقفلٍ وأقفال» والخف أيضًا واحد الخفافء وجمعه حفاف» 
ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير» وفى اللسان أنه يممع على خفاف وأخقاف أيضاء ويقال: 
تَحَقُْفَ الرحل» إذا لبس الشف فى رجليه» وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه؛ 
والخف أيضًا القطعة الغليظة من الأرض. وشرعًا الساتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِخْل من 
جحلد ونحوه؛ المستوفى للشروط. 
وعبر النووى بالخف» وعير شيخ الإسلام بالنفين» وقال: هو أولى من تعبيره بالنف» وقيل 
العكس. والخف نعل من أدم يغطى الكعبين. والجرموق أكبر منه يلبس فوقه؛ والجورب أكبر 
من الرموق. وللمسح على الخفين شروط وصفاتء؛ وفى وقته اختلاف» وسيأتى بسط ذلك 
إن شاء الله. انظر: نيل الأوطار (17/8/1) المغنى (18/1)» المحلى (41/1)» بدائع الصنائع 
(99/1)» المدونة »)41/١(‏ لسان العرب (4155/5). 

(؟) الرخصة فى اللغة التسهيل فى الأمر والتيسير» ويقال: رخص الشرع لنا فى كذا ترخيصاء 
وأرخص إرخاصاء إذا يسره وسهله. واصطلاحًا ما شرعه الله تعالى من الأحكام بناء على 
أعذار العباد» لولا العذر لثبت الحكم الأصلى. ولها عند الأصوليين سبيين: ١‏ - الضرورة. ‏ - 


كاين كتاب التيمم 


>7 - رفع الحرج والضيق عن المكلفين. 
وأنواعها أربعة: ١‏ - واجبةء وذلك فى حالة الحفاظ على إحدى الكليات الخمس. ؟ - 
مندوبة» وذلك كالقصر للمسافر والجمع للمقيم فى بعض حالاته. ”ا - مباحة» كبيع السلم. 
4- خلاف الأولى» كفطر المسافر فى رمضان؛ لقوله: #وأن تصومصوا خمير لكم»؛ وهذا هو' 
تقسيم الشافعية ومن وافقهم» وللأحناف تقسيم آخخرء وإنما ذكرت هذا لموافقته مذهب اللصدف 
هنا. 
أما دليل مشروعية هذه الرخصة مع ما سيذكره المصنف» ففى صحيح مسلم كتاب الطهارة 
(ح756/75؟) عن إبراهيم» عن عمام؛ قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفي» فقيل: تفعل 
هذا؟ فقال: نعم؛ رأيت رسول الله يخ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال 
إبراهيم: كان يعحبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 
وفيه أيضًا (حتالاء 4لا هلا 5/اء 7118 11/4) وصحيح البخارى كتاب الصلاة (ب 6) 
(ح 27817 848). قال الترمذى: هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على المثفين 
تأول مسح التبى يل على المنفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التى فى المائدة» فيكرن 
منسوعنا. 
قال الشوكانى: والحديث يدل على مشروعية المسح على اللمنفين» وقد نقل ابن المنذر» عن ابن 
المبارك» قال: ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم 
إنكاره» فقد روى عنه إثباته. وقال اين عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف 
إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحييحة مصرحة بإثباته. 
وقد أشار الشافعى فى الأم إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف الممستقر عندهم الآن قولان 
الجواز مطلقاء » ثانيهما للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع فى المبسوط أن مالكًا إنما كان يتوقكف 
فيه فى خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. قال الحافظ فى الفتح: وقد صرح جع من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى عن النبى ول المسح على الخفين نحو أربعين من 
الصحابة. وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه فى تذكرته» فكانوا ثمانين صحاييًا. وذكر 
الترمذى والبيهقى فى ستنهما منهم جماعة. أما ما روى عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة من 
إنكار المسح» فقال ابن عبد البر: لا يثبت. قال أحمد: لا يصح حديث أبى هريرة فى إنكار 
المسح, وهو ياطل. 
وقد روى الدارقطنىء عن عائشة القول بالمسحء وما أحرجه ابن أبى شيبة» عن على أنه قال: 
سلق الكتاب الخفين. فهر منقطع. وقد روى عنه مسلم والنسائى القول به بعد موت النبى 35. 
وما روى عن عائشة أنها قالت: لآن أقطع رجلى أحب إل من أن أمسح عليهما ففيه محمد بن 
مهاحر. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. قلت: قال الذهبى: محمد بن مهاجر البغدادى 
الدحمال؛ عن أبى معاوية» كذبه صالح بن محمد جزرة. انظر: المغنى (90/8/75): عل 
(454/7). انتهى. - 


كتاب التيمم ١‏ 


صفوان بن عسال المرادى200: أمرنا رسول الله ييه إذا كنا مسافرين» أو سفراء أن ل 
نتزع محفافنا ثلاثة أيام ولياليهن20©. 


والنظر فى شرط المسح» كيفيته, 55 
الأول فى الشرط: وله شرطان: 


الأول: أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية9". احترزنا ب«التامة: عما إذا غسل 
رحله اليمنى وأدخلها الخف قبل غسل الثانية» فلا يعتد بهذا اللبس»؛ وكذلك إذا لبس 


-قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضلء المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. 
والذى أختاره أن المسح أفضل لأحل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: 
وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السئن أفضل من تركه. انتهى بتصرف. انظر: نيل الأوطار 
178/1 وما بعدها)» شرخ التلويح (755/5). المحرر (80/1)» المداخخل الأصولية؛ مدل 
كيفية الاستنباط. 

(؟) الروافض هم فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على» ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين» فأبى. وأصل 
الشيعة هم الذين شايعوا عليه كرم الله وجهه ورضى عنه؛ على الخصوصء وقالوا بإمامشنه 
وخلافته نا ووصية؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده؛ وإن خرحت فبظلم يكون من 
غيره أو بتقية من عنده. انظر: الملل والنحل للشهرستائى بهامش الفصل 0381/1١(‏ 5/9)» 
القاموس المحيط (44/1) مادة رفض. 

)١(‏ هو صفوان بن عسال» بفتح العين وتشديد السين, المرادى» من بنى مراد» صحابى مشهور» غزا 
مع الرسول يل اثنى عشرة غزوة» وروى عن النبى فل أحاديث؛ وروى عنه ابن مسعود 
وغيره. انظر: الإصابة (475/1). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى (585/1). والبغوى فى شرح السنة» 
والترمذى مع التحقة (5148/1)» والنسائى فى سننه (7/1/1)» ومسئد الشافعى (ص6١)‏ عسن 
أبى بكرء وروى بألفاظ متقارية عن على» كرم الله وجهه. انظر: صحيح مسلم كتاب الطهارة 
(حه4 77)» مسند أحمد (45/1). قال الترمذى: حديث حسن صحيح. وقال البخعارى: 
هو أحسن شىء فى هذا الباب. 

': ") وفيه أحاديث» عنها حديث متفق عليه ولفظ مسلم فى صحيحه كتاب الطهارة (ح4لاء 
عن عروة بن المغيرة» عن أبيه... الحديث إلى... شم أهويت لأنزع خفيه؛ فقال: 
«دعهماء فإنى أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما. والثانى عن عروة أيضّاء عن أبيه أنه وضا 
النبى وله فتوضأ ومسح على خفيه» فقال له فقال: وإنى أدعلتهما طاهرتين». وأخرجه أحمد 
(708/1)» والدارقطتى (114/1)» والطبراتى (880/5)؛ وقتح البارى (505/1)- 


اهن كتاب التيمم 
قبل الغسل» ثم صب الماء فى الخف لم يجز؛. لأن كل ما شرط الطهارة فيه شرط تقدعها 
يكمالها عليه. 

واحترزنا ب«القوية, عن طهارة المستحاضة؛ لأنها لو توضأت ولبست ولم تصل بهذا 
الوضوءء ثم أحدثت فأرادت أن تمسح لتصلى بها فريضة واحدة ونوافل» كما كانت 
تصلى يوضوئهاء لم يجر ذلك على أحد الوجهين؛ لضعف طهارتها. 

وعلى الوجه الثانى يصح فى حق صلاة واحدة كما فى الوضوءء ولا زيادة على 
صلاة واحدة بالإجماع(2» حتى لو توضأت وصلت فريضة واحدة ثم لبست لم تنتفع 
بهذا اللبس فى حق الفرائض. والجريح إذا تيمم وغسل الصحيح., فطهارته كطههارة 
المستحاضة فى بناء اللبس عليه. 

الشرط الثانى: أن يكون الملبوس ساتراء قويّاء مانعًا للماء من النفوف حلالاً. فهذه 
أربعة قيود: 

المراد بالأول: أن انف ينبغى أن يكون ساترًا إلى ما فوق الكعبين» فلو تخرق وبدا 
جزء من محل الفرض لم يجز المسعح عليه ححلافا لمالك7"©؛ فإنه جوز» وهو قول قديم. 


(1) أى أن العلماء أجمعوا على أن المستحاضة لا تصلى بوضوثها أكثر من فرض واحد. انظر: المغنى 
لابن قدامة (511/1)» فتح العزيز (034/5. 

(؟) ذهب مالك إلى جحواز المسعح على خف فيه حرق دون ثلث القدم؛ أما إذا كان الخرق قدر ثلشه 
أو أكثرء فلا يجوز المسح عليه» حيث يبطل بهذا القدر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه 
المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء؛ فمذهب مالك وأبى حنيفة وابن المبارك وغيرهم أنه موز 
المسح على ما فيه خرق يسير؛ مع اختلافهم فى حد ذلك» واختار هذا بعض أصحاب أحمدء 
ومذهب الشافعى وأحمد وغيرهما أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع حل الغسل. ققالوا: 
لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما يكن المسحء فيازم أن يجمع بين 
الغسل والمسح» أى بين الأصل والبدل» وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يغسل القدمين وإما أن مسح 
على الخفين» والقول الأول أصح. 
وهو قيلى أصول أحمد ونصوصه فى العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك» يأن 
السئة وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا وفعلاء ثم قال» رحمه الله بعد سرد الأدلة: ومعلوم 
أن الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو حرق» لاسيما مع تقادم عهدهاء وكان كثير 
من الصحاية فقراء لم يكن مكنهم تجديد ذلك؛ ولما شل النبى وْهْ عن الصلاة فى الشوب 
الواحد, فقال: «أولكلكم ثوباني» وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخنرق حتى 
يحتاج لترقيع» فكذلك الخفاف. 
والعادة فى الفتق اليسير فى الخف أنه لا يرقع» وإنما الترقيع للكثير» وكان أحدهم يصلى فى- 


كتاب التيمم يغن 

واللبوس المشف كالزجاجة مثلاء يجوز اللسح عليه؛ والملبوس المشقوق القدم الذى 
يشد محل الشق مته بشرج فيه تردد» والصحيح جواز المسح؛ لمسيس الحاجة إليه فى العادة. 

وأما الثانى: فالمراد به أن يقوىء بحيث يتأتى التردد عليه فى المنازل على الحوائج» وإن 
كان لا يدوم المشى عليه؛ فلا يجوز المسح على الجورب» ولا على اللفاف» ولا جورب 
الصوفية» ويجوز المسح على خف من حديد» وإن عسر المشى فيه ليس لضعف اللابس. 

والمراد بكونه مانعًا للماء احترازًا عن المنسوجء فإنه وإن كان قويًا ساترًاء فينفة الماء 
إلى القدم» وفيه وجهان» والصحيح جواز المسح عليه؛ لوجود الستر؛ كما إذا انثقبت 
ظلهارة ا خف وبطانته فى موضعين غير متوازيين. 

والمراد يكونه حلالاً المسح على الخف المغصوبء فإنه ممنوع على أحسن الوجهين؛ 
لأنه مأمور بالنزع؛ والمسح إعانة على الاستدامة. 

وقيل: إنه يبيح كالتوضوء بالماء الملغصوبء فإنه يرفع الحدث. 

فرع: الدرموق الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه وإن كان قويّا والخف ضعيف فهو 
الخف» والآخحر لفاف» فيجوز المسح عليه» وإن كانا قويين لم يجر الممسح على اللترموق 
فى القول الحديد؛ لأنه ييعد أن يجعل بدلاً على البدلء والحاجة لا تمس إلييه إلا نادرّاء 


-الثوب الضيق؛ حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب» فظهر بعض العورة» وكان النساء 
نهين عن أن يرفعن رءوسهن حتى يرفع الرحال رعوسهم؛ لثلا يرين عورات الرحصال من ضيق 
الإزار» مع أن ستر العورة واحبة فى الصلاة» وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف. 

فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف؛ مع علمه بما هى عليه فى العادة» ولم يشترط أن 
تكون سليمة من العيوب» وجب حمل أمره على الإطلاق؛ ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل 
شرعى» وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان 
مفتوقًا أو مخروقّاء من غير تحديد لمقدار ذلك؛ فإن التحديد لابد له من دليل. 

وأبو حنيفة يحده بالربع» كما يُحَد مثل ذلك فى مواضع» قالوا: لأنه يقال: رأيت الإنسان, إذا 
رأيت أحد جوانبه الأربع. وأيضًا فأصحاب النبى يخ الذين بلغوا سنته وعملوا بهاء لم ينقل عن 
أحد منهم تقييد الخنف بشىء من القيود. ثم إته أطلق الرحصة:» فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد 
ما سليماء فلو لم يرعص إلا هذا نزم المحاويج خلع خفاقهم؛ وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى» 
والرحصة عامة. انتهى بتصرف يحتاج إلى رجوع القارئ إلى الأصل من الفتاوى الكبرى 
(08/1). انظر: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »)0١57/١(‏ شرح الخرشى على المختصر 
للحم 


يليل كتاب التيمم 
لْيدْخِلَ اليدين فى الخفين» وليمسح على الأسفل7©. 

والقول القديم» وهو مذعب المزنى: أنه يجوز المسح؛ لأنه من مراقق السفر» ثم تقديره 
أن يكون كظهارة الخفء أو يكون بدلا عن الرحلء والأسفل لفافاء أو يكون بدلا عن 
الخف الأسفلء هذه ثلاثة احتمالات تتفرع منها مسائل أربع: 

الأولى: إن لبس الحرموق”2©2 على طهارة كاملة فله المسح عليه, وإن لبس على 
الحدث» فوجهان: 

أحدهما: الجواز؛ لأنه فى حكم ظهارة ألصقت بعد اللبس. والثانى: لا؛ لأنه بدل عن 
الخف أو الرجحل» فليلبس على طهارة» فأما إذا لبسهما على طهارة المسح؛ فإن حوزنا 
على الحدث فهذا أولى» وإن منعنا فوجهان مأخذهما ضعف طهارة ا مسح كطهارة 
ا مستحاضة. 

الثانية: لو نزع اللحرموقين بعد المسح عليهماء فوجهان: أحدهما: لا يلزمه شىى 
وكأنه نْحّى الظهارة بعد المسح. 


)1١(‏ قلت: الذى صح عن رسول الله يك هو المسح من أَعْلى الخفء أى ظاهر النف دون باطنةء 
فعن على» رضى الله عنه» قال: لو كان الدين بالرأى؛ لكان أسفل الخنف أولى بالمسح من 
أعلاف لقد رأيت رسول الله يلك مسح على ظاهر حفيه. رواه أبو داود (2355 155). 
قال الحافظ فى يلوغ المرام: إسناده حسسن. وقال فى التلخيص: إسناده صحيح. وفيه أيضًا 
حديث المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول الله يو مسح على ظهور الخفين. أخرجه الهيشمى 
فى مجمع الزوائد (101/1). وقال صاحب منتقى الأخبار: رواه أحمد وأبو داود والترمذى» 
ولفظه: على الخفين على ظاهرهما. وقال: حديث حسن. 
قال الشوكانى: قال البحارى فى التاريخ: هو بهذا اللفظ أصح من حدييث رجاء بن حيوة 
الآتى. انتهى. وحديث رجاء بن حيوة؛ قال الشوكانى: أخرجه الدارقطنى والبيهقى وابن 
الجارود. قال الأثرم» عن أحمد: أنه كان يضعفه. وقال ابن أيى حاتم؛ عن أبيه وأبى زرعة: 
حديث الوليد ليس بمحفوظ. انتهى. 
وخلاصة القول أن أئمة الحديث ضعفوه. وهو أيضًا عن المغشيرة بن شعبة» أن النبى يلع مسج 
أعلى الخف وأسفله. قال صاحب منتقى الأخبار: رواه الخمسة إلا النسائى. وقال الترمدى: هذا 
حديث معلول لم يستده عن ثُورٌ غير الوليد بن مسلمء وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا 
الحديث» فقالا: ليس بصحيح. انتهى. انظر: نيل الأوطار (185/1 188). 

(؟) الجرموق هو ما يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المحيط (0714/1). 


اكتاب التيمم لخي 

والثانى: يلزمه إما المسح على الخف؛ لأنه بدل عنهء أو غسل الرجل إن جعل بدلا عن 
الرحل. 

الثالقة: لو لبس فى إحدى رجليه حرموقًا ليمسح عليه» وعلى الخف الآخر فوجهان: 

أحدهما: أنه يجوزء فإنه كطاقة من الَف والثانى: لا يجوز؛ لأنه كالجمع بين البدل 
والمبدل إن جعلناه مبدلاً عن المخف. 

وإن جعلناه بذلا عن الرجل» فالأصح جوازه؛ لأن الخف الثانى مستقل بنفسبه. 

٠ 

الرابعة: إذا مسح عليهما ثم نزع أحدهماء فإن جعلناه كطاقة لم يضر تركهء وإن 
قدرناه بدلاً عن الرَّجل أو المنفٌ لزم نرع الآخر حتى لا يكون جمعًا بين البدل والمبدل» 
وقد ثبت لذلك الخف حكم اللفاف إذا مسح على سائره بخلاف ما إذا لم يلبس إلا أحد 
الحرموقين. 

النظر الثانى: فى كيفية المسح 

وأقله ما يطلق عليه الاسم ثما يوازى محل الفرضء فلو اقتصر على الأسفل؛ فظاهر 
النص منعه؛ لأنه لم يؤثر الاقتصار عليه والياب باب الرخصة. وقدر أبو حديفة المسح 
بثلاثة أصابع. أما الأكمل فالمسح. 

والغسل وتكرار المسح مكروهان» وقصد الاستيعاب ليس بسنة» إذ لم ينقل عن 
رسول الله يلد إلا أنه مسح على النف خطوطاء ولكن يستحب أن يمسح أعلى الخف 
وأسفله0"©. 

والموازى للعقب. فهل يستحب عليه المسح؟ فيه خلاف. 

النظر الغالث: فى حكمه 

وهو إباحة الصلاة بغير حصرء ولكن إلى إحدى غايتين: 

الغاية الأولى: مضى يوم وليلة من وقت الحدث الواقع بعد اللبس فى حق القيم» 
ومضى ثلاثة أيام ولياليهن فى حق المسافر”"؟. وقال مالك؛ رحمه الله تعالى: لا 
)١(‏ سبق أن قلتا إن هذا مخالق للأحاديث الصحيحة: وغاية ما استدلوا به على المسح من أسفل 

وأغلى حديث المغيرة السايق ذكره» وهو ضعيف. 


' (؟) وقد سبق أن ذكر المصنف فى ذلك حديث؛ وفيه أيطًا حديث صفوان وأبى بكرة» وروى 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة» رضى الله عنهاء عن المسح على الخفين» فقالت: سل- 
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فرعان: الأول: إذا لبس المقيم على الطهارة» ثم سافر قبل الحدث أ أتم مدة مسح 
المسافر وفاقًاء لأنه العادة» ولو أحدث فى الحضر فكذلك؛ لأنه لا حجر فى الحدث 

وقال المرنى: يقتصر على مدة المقيمون؛ لأن أول اللدة من وقت الحدث؛ وقد وقع فى 
الحضرء أما إذا مسح فى الخضرء د كو ساق أكم مسح السين خلانا أبن سيقة وذو 
مسح فى السفرء ثم أقام اقتصر على مدة المقيمين تغليبًا للإقامة: فإن كان قد استوفاه فى 
السفر اقتصر عليه. 

وقال المزنى: يوزعء فإن كان قد استوفى فى يومين وليلتين» فبقى له ثلث المدة» 
فيستوفى ثلث مدة المقيمين» وعلى هذا القياس منهاجه. 

ل ا ا اح ل ا 
لا؟ أخخذ بالأسوأء وهو أنه مسح وانقضىء إذ الأصل العُسمْلٌَ فلا يترك إلا باستيقان 
مر خخص. 

الغاية الثانية: لو نزع الخفين أو أحدهماء فإنه يوجحب عسل القدمين» وهل يوحب 
استثناف الوضوء؟ قيل: إنه مبنى على الموالاة. 


-عليّاء فإنه أعلم بهذا منى» كان يسافر مع رسول الله يل قسألته فقال: قال رسول الله يَلل: 
«للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلةع. رواه أحمد (45/1 3140/4 19/0 
1" والبيهقى (١/105ا2‏ 87 والطبرانى »)١13 0101/4 .٠١/1(‏ ولمسلم مثله كتاب 
الطهارة رح 1105/66). 

)١١(‏ قال الشوكانى: ولعل متمسك أهل القول الأول ما أخرحه أو داود من حديث أبى بن عغمارة» 
أنه قال لرسول الله يلد أمسح على الخفين؟ قال: ونعمه» قال: يومًا؟ قال: وويومين»» قال: 
وثلاثة أيام؟ قال: ونعم» وما شكت»» وفى رواية: حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله يَلك: و تعنم 
وما بدا لك. قال أبو داود: وقد إختلف فى إسناده وليس بالقوى. وقال البخارى نحوه. وقال 
الإمام أحمد: رجاله لا يعرقون. 
وأخرجه الدارقطتي» وقال: هذا إسناده لا يثبتء وفى إستاده ثلاثة مجاهيل» عبد الرححمن؛ ومحمد 
ابن يزيد» وأيرب بن قطنء ومع هذا فقد اختلف فيه على يحبى بن أيوب اعتلافًا كثيرًاء وقال 
أبن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثنبت وليس له إسناد قائم» 
وبالغ الحوزقانى فذكره ذ فى الموضوعات» وما كان بهذه المرتبة لا يصح للاحتجاج به على فرض 
عدم المعارض؛ فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم. انتهى. انظر: نيل 
الأوطار (085/1). 


كتاب التيمم لل 
وقال القفال: لاء بل القولان جاريان مع قرب الزمان» ومأخذه أن المسح هل يرفع 
الحدث؟ وفيه خلاف» فإن قلنا: لا يرفع» فيكفى الغسل» وإن قلنا: يرفع؛ فقد عاد 
الحدث بالنزع» وهو فى عوده لا يتجزأء فيجب الاستئناف. 
فرع: لو لبس فرد خف وكانت الرّجل الأخرى ساقطة من الكعب» جاز المسح» ولو 
بقى بقية» فلا يجوز المسح ما لم يوار تلك البقية بسائر. 
#اع#ا 


فل كتاب ايض 


كتاب الحيض 


وفيه ستة أبواب: 


الباب الأول 
فى حكم الاستحاضة والحيض20 


أمّا الحييض» ينه مأخوذ من سن البلوخ. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أول السنة التاسعة. والشانى: أول السنة العاشرة. والشالث: إذا مضى ستة 
أشهر من التاسعة. 

وإنما عُوّل فى هذا على الوحود فإن رأت الدم قبل هذاء فهو دم فساد لا دم حيض. 

وأما مدة الحيض» فأكثرها خمسة عشر يومّاء وأقلها يوم وليلة. وأقل مدة الطهر خمسة 
عشر يوماء وأكثرها لا حد لها. ونص فى موضع فى أقل الحيض على يوم, فقيل: أراد 
بليلته. وقيل: بالاقتصار عليه. وأما أغلب الخيض؛ فست أو سبع. وأغلب الطهر أربع 
وعشرون أو ثلاث وعشرون. وهو تتمة الدورء ومستند هذه التقديرات الوحود المعلوم 
بالاستقراء. 


قال الشافعى: رأيت امرأة لم تزل تحيض يومًا. وقال أبو عبد الله الزبيرى20: فى 

نسائنا من تميض يومًا وليلة؛ وفيهن من تحيض خمسة عشر يومّاء وكذلك قال عطاء©, 

)١(‏ قال الشوكاني: قال فى الفتح: أصله السيلان» وفى العرف جريان دم المرأة. قال فى القاموس 
حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحاضاء فهى حائض وحائضة سال دمهاء والمحيض اسم ومصدرء 
ومنه الحوض؛ لأن الماء يسيل إليه. انتهى. واصطلاحمًا عند الشافعية: الدم الخارج من سن 
الحيض؛ وهو تسع ستين قمرية فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة. 
والأصل الشرعى فيه قوله تعالى: إيسألونك عن المحيض» [البقرة: 77؟]» وفى الصحيحين: 
«هذا شىء كتبه الله على بئات آدم». ويختلف عن الاستحاضة فى أن الحخيض دم خمارج على 
ججحهة الصحة؛ والاستتحاضة دم خخارج على جهة المرض. انظر: نيل الأوطار (7548/1)) لسان 
العرب :)٠١0/1(‏ ترتيب القاموس (000/1). المصباح الثير (511/1)؛ الوحيز مع قتبح 
العزيز (؟/5 ٠١‏ 4)» صحيح البخارى .)35/١(‏ 

)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله الزييرى صاحب المصنفات المعروفة فى المذهب الشافعىء ولاسيما كتابه 
الكافى» الذى يعتبر من أهم الكتب الشافعية. توفى سنة (117ه). انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (09/5). 

() هو عطاء بن أبى رباح؛ أسلم بن صفوانء سيد التابعين علمًا وعملاء وإتقانا فى زمانه عكة)- 


كتاب الحيض 1١‏ 
هذا لو وجد فى عصر آر امرأة تحيض أقل من ذلك أو أكثر» فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يعتبر؛ لأن بحث الأولين أوفى. والثانى: يعتبر؛ لأن معوّلهم على الوجود. 
والغالث: كل قدر قال به بعض العلماء جاز اعتماده» وما لا يوافق مذهب ذى مذهب 
فلا. 

ولا حلاف أنها لو رأت يومًا دما ويومًا نقاءٌ وهكذا على التعاقب» فلا يجعل كل يوم 
طهرًا كاملاء بل حكمه ما يأتى فى باب التلفيق. 

أما حكم الحيض:ء فهو المنع من أربعة أمور: 

الأول: ما يفتقر إلى الطهارة»؛ كسجود الشكرء وسجود التلاوة» والطواف» والصلاة؛ 
فلا يصح من الحائض ولا يجسب عليها قضاء الصلاة0©. ولا تصح طهارة الحائض إلا 
عُسلها لأجل الإحرام والوقوف بعرفة؛ لأنه للنظافة. 


-روى عن عائشة وأبى هريرة والكبار» وكان حجة إمامًا كبير الشأن؛ أذ عنه أبو حنيفة» 
وقال: ما رأيت مثله. غير أن مراسيله ضعيفة. قال يحيى القطان: مرسلات بحاهد أحب إلينا من 
مرسلات عطاء. وقال أحمد: ليس فى المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء؛ وذلك لأنهما 
كانا يأعذان عن كل أحد. توفى سنة (4١١ه)‏ بعد حياة دامت تسعين سنة كلها جهاد 
وحدمة للإسلام. انظر: ميزان الاعتدال (7/ ١‏ /ا)ء البداية والنهاية (0705/9. 

وذكر البحارى فى كتاب الحيض باب (10) عن على وشريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها 
ممن يُرضى دينه أنها حائض فى شهر ثلانًا صُدّقت. وقال عطاء: أْراؤها ما كانت. وبه قال 
إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمرء عن أبيه: سألت ابن سيرين عن 
المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال: النساء أعلم بذلك. 

)١(‏ وفيه حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعًاء وفيه: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرحل الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟»» قلن: بلى» قال: وفذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟»» قلن: بلى» قال: وفذلك من نقصان ديتهاء. انظر: صحيح البارى 
(ح704)» أما مسألة القضاء؛ فعن معاذة أن امرأة سألت عائشة؛ فقالت: أتقضى إحدانا الصلاة 
أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله كله 
ثم لا تؤمر بقضاء. رواه مسلم فى صحيحه (5750/7107)» وفى رواية (778/55): قلت: لست 
بحرورية؛ ولكنى أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
على أن السائلة هى معاذة نفسها. 
قال الشوكانى: نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض 
قضاء الصلاة» ويجب عليها قضاء الصيام. انظر: تيل الأوطار (80/1؟)؛ صحيح البخمارى 
كتاب الحيض (ح١057)‏ 


يل كتاب الحيض 

الثانى: الاعتكاف»؛ بل العبور فى المسجد حرام عليها20, فإن أمنت التلويث ففى 
العبور المحرد وجهان. 

الثالث: الصوم فهو ممنوع» والقضاء واحب بخلاف الصلاة0©. 

الرابع: الجماع وهو محرم بالنص. قال الله تعالى: إفاعتزلوا الدساء فى المحيض» 
[البقرة: +297 والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة حائز؛ وفى الاستمتاع مما 
تحت الإزار ما سوى ابدماع» وجهانء» ويشهد للإباحة قوله عليه الصلاة والسلام: 
«افعلوا كل شىء إلا الجماع,9©). 

وللتحريم قول عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كنت مع رسول الله يو فى مضجعه 
فحضت فانسللت»ء فقال: رما لك» أنفست؟»»؛ قلتث: تعم» فقال: وحذى ثياب حيضتك 


)١(‏ وفبه حديث عائشة» رضى الله عنهاء قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاحة؛ والمريض فيه فما 
أسآل عنه إلا وأنا مارة» وإن كان رسول الله يك ليدخل عَلَّ رأسه وهو فى المسجد فأرجله 
وكان لا يدعل البييت إلا لحاحة إذا كان معتكمًا. انظر: صحيح مسلم كتاب الحيض 
(ح157/7) باب (3) وفيه لعائشة أيضًا مرفوعًا: «ناولينى الخمرة من المسجدم» قالت: فقلت: 
إنى حائض؛ فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». انظر: صحيح مسلم كتاب الحيض باب (7) 
وعدا/ححم. 
قال القاضى عياض: معناه أن النبى يل قالى لها ذلك من المسجدء أى وهو فى المسجدء لتناوليه 
إياها من خخارج المسجد؛ لأنه و كان فى المسجد معتكفاء وكانت عائشة فى حجرتها وهى 
حائض. انتهى. 

(1) قوله: واجب بخلاف الصلاة؛ فيه حديث مسلم السابق ذكسره (785/59)» والبخارى 
اكلم 

() والمعنى فى الفسرج» فتحريم الوطء فى الفرج أجمع عليه المسلمون» ويشص القرآن والسنة 
الصريحة» ومستحله كافرء وغير المستحل إن كان ناسيًا أو جاهلا لوحود الحيض أو اهلا 
لتحرمه أو مكرماء فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن وطثها عاًا بالحيض والتحريم مختاراء فقد 
ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعىء ويجب عليه التوبة؛ وفى وجحوب الكفارة 
خلافء أما ما جاء فى السنة» فعن أنس أن اليهود كانو! إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها 
ولم يجامعوها فى البيوت» فسأل أصحاب النبى النبى يه فأتزل الله ععز وججل: إويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض...4 إلى آخخر الآية. فقال رسول الله ي: 
«اصتعوا كل شىء إلا التكاحى وفى لفظ: وإلا الجماع». رواه مسلم كتاب الحيض :)١3(‏ 
وأحمد (177/7)» وابن ماحه (4 54)» وبلفظ: وغير التكاح الستن الكبرى للييهقىي 
4007/9 والتمهيد لابن عيد البر .)١57:/5(‏ أنظر: نيل الأوطار (007/1). 

(4) الحديث سبق تخريجه. انظر المراجع السابقة يأرقامها. 


كتاب افيض ه14 


وعودى إلى مضجعك»» ونال منى ما يتال الرحل من امرأته إلا ما تحت الإزار9"©. 


فرع: إن جامعها والدم عبيط2"2 تصدق بدينار» وفى أواخحر الدم يتصدق بنصف 


)١(‏ الحديث رواه مالك فى الموطأ كتاب الطهارة (ص١5):‏ وتلخيص الحبير .)١77/1(‏ قال ابن 
حجر: وإسناده صحيح عند البيهقى» لكن وليس قيه: تال منى ما ينال الرجل من امرأته. ولهذا 
أنكر النووى على الغزالى» فقال: وهذه زيادة غير معروفة فى كتب الحديث» وإنما تبع أستاذه 
إمام الحرمين. 
قلت: والذى جاء فى الصحيحين: 

١‏ - فعن عائشة» قال: كانت إحدانا إذا كانت حائضًاء أمرها رسول الله يله أن تأتزر فى فور 
حيضهاء ثم يباشرها. قالت: وأيكم يلك إربه كما كان رسول الله يل ملك إريه. 

١‏ - وعن ميمونة» قالت: كان' رسول الله يلك يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. 

" - ومثله عن ابن عباس» قال: سمعت ميمونة» وذكر الحديث. 

4 - عن أم سلمة» قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله يِل فى الخنميلة؛ إذ حضت 
فانسللت» فأحذت ثياب حيضتىء فقال لى رسول الله ي: وأنفست؟»» قلت: نعم فدعانى 
فاضطجعت معه فى الخميلة. رواه مسلم كتاب الحيض الأول» باب )١(‏ (ح191/7)» والشانى 
باب )١(‏ (ح31514/7)» والثالث باب (2) (ح590/4)» والرابع باب (؟) (ح515/9)) وفى 
صحيح البخارى عن عنائشة (ح٠٠1)‏ وعنها (ح707) وعن ميمونة (ح05017. 

قال الشوكانى: قسمانء الأول المباشرة فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعائقة أو 
اللمس أو غير ذلك» وذلك حلال ياتفاق العلماءء وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة. وقد 
حكى عن عبيدة السلمانى وغيره أنه لا يباشر شيئًا منها بشىء منه. وهو كما قال النووى: غير 
معروف ولا مقبول» ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة ويإجماع المسلمين قبل 
المخالف وبعده. القسم الثأنى: فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبرء وفيه ثلاثة وجوه 
لأصحاب الشافعى منها التحريم. والثانى عدم التحريم مع الكراهة. والثالث إن كان المباشر 
يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهرة جازء وإلا لم يجز. 

وقد ذهب إلى الوحه الأول مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن اللسيب 
وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة» وممن ذهب إلى الدواز عكرمة ومجاهد 
والشعبى والنخعى والحاكم والثورى وإسحاق بن راهريه وأبر ثور وابن المنذر وداود. قبال: 
فالقول بالتحريم سد للذريعة. انتهى يتصرف. انظر: نيل الأوطار (91/5/1). 

(؟) احتلف أهل العلم فى حديث ابن عياس» وقد ورد يألفاظ وطرق متعددة, أخرجه أحمد 
575/1١‏ 970)» والدارمى (554/1)؛ وأبو داود ))١81/1(‏ والنسائى ))١67/١(‏ وابن 
ماحه »)01١/1(‏ والحاكم :)١0/1/1(‏ والدارقطنى (749//79)؛ والبيهقى (714/1): وابسن 
الجارود .)١٠١8(‏ 
قال الشوكانى: وفى رواية من روايات الحديث: كل رواتها مخرج لهم فى الصحيح؛ إلا مقسمًا 
الراوى عن أبن عياس» فاتفرد به البخارى» لكن ما أخرج له إلا حدينًا واحداء وقد صحح- 


اذل كتاب الحيض 


ومع د - 2 د 


دينار» وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه. 


أما الاستحاضة: فلا تمنع الصلاة والصوم؛ ولكن حكمها حكم سلس البولء فعليها 
أن تتوضاأ لكل صلاة بعد دحول وقنها("» ولا تؤدى بوضوء واحد أكثر من فريضة 


«حديث إلباب الحاكم واين القطان وابن دقيق العيدء وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد 
الحميد» عن مقسمء عن ابن عباس» فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم. وقال أبو داود: وهى الرواية 
الصحيحة» ورا لم يرفعه شعبة. انتهى. 

قلت: قال البيهقى: رجحع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس. قال ابن حجر فى 
التلخيص 101534831 وقد أمعن ابن القطان القرل فى تصحيح هذا الحديث» واللجواب عن طرق 
الطعن فيه ما يراجع منه» وأقر ابن دقيق العييد بتصحيح ابن القطان وقواه فى الإمامء وهو 
الصواب. قال: وفى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصة» 
أن الأئمة كلهم خالقوا الحاكم فى تصحيحه: وأن الحق أنه ضعيف بائفاقهم. وتبع النووى يعد 
ذلك ابن الصلاح. 

انظر: نيل الأوطار 2708/١‏ 1/4؟)2 ورواياته عن ابن عباس عن النبى لغ فى الذى يأتى 
امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية 
الصحيحة؛ قال: دينار أو تصف ديئار. وفى لفظ للترمذى: إذا كان دما أحمر فدينا. وإن كان 
دما أصفر فنصف دينار. وفى رواية لأحمد أن النبى يل حعل فى الحسائض نصايًا دينارء فإن 
أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل؛ فنصف دينار. 

وفى الباب أيضًا حديث بلفظ: إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم. أخرحه البيهقى فى السنن 
الكبرى (717/1)؛ وابن حجر فى تلخيص الحبير (1759/1)» وكنز العمال للمتقى الهددى 
كخضقمق. 

)١(‏ وفيه حديث عائشة؛ قالت: حاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى يك فقالت: يا رسول الله» 
إنى امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إفا ذلك عرق وليس بالحيضة: فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى». رواه مسلم واللفظ له 
كتاب الحيض باب )١4(‏ (ح877/17)» والبخارى فى صحيحه (ح7:") وعن عائشة أن 
التى استفتت هى أم حبيبة بنت ححشء فذكر مثل الحديث السايق» ثم قال مسلم: قال الليث 
ابن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يع أمر أم حبيبة بنت حش أن تغتسل عند كل 
صلاة» ولكنه شىء فعلته هى. رواه مسلم (55/؛ 88). 
قلت: وهكذا كل ما ورد فى الصحيحين ذكر فيه الاغتسال من غير ذكر الوضوء عند كل 
صلاة» وإنما وردت هذه الزيادة فى غير موضع من كتب الحديث؛ ولم تسلم جميعها من مقسال. 
وادعى غير واحد أن البخارى علق هذه الزيادة فى صحيحه باب: إقبال المحيض وإدباره» 
وليس كذلكء بل فيه: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة؛ فتقول: 
لا تعحلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر فى الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن 
نساء يصنعن هذاء وعابت عليهن. انتهى. - 


كتاب الخيض 14 
واحدة» ومن النواقل ما شاءت كامتيممء وفى وجوب المبادرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب؛ لتقليل الحدث. والثانى: لاء كالمتيمم. والثالث: لها فسحة ما دام وقت 
الصلاة باقيّا. 


وعليها أن تلتجم وتستتف ر("2: وعليها تجديد العصابة لكل فريضة إن نزل الدم إلى 
ظاهرهاء وإن لم يظهر فوجهان» أصحهما أنه يحب كالوضوء» فإن بساطن العصابة نجس 
واحتمل للضرورة؛ ولو زالت العصابة بعد الفريضة بنفسها وكان ذلك بسيب زيادة 
بحاسة» فتمتنع من النوافل؛ لأن ذلك منسوب إلى تقصيرها. 


فرع: إذا شفيت قبل الشروع فى الصلاة لزمها استكناف الوضوى وإن شفيت فى 
أثناء الصلاة» فوججحهان: 


أحدهما: أنها كالتيمم إذا رأى الماء فيستمر. والغاني» وهو الأصح: أنها تتوضاً 
وتستأنف؛ لأن الحدث متجدد, ولا بدل له» وقد حرج فى التيمم من المستحاضة وجه. 
والمذهب هو الفرق. وإن شفيت بعد الصلاة فلا شىء عليها. 


ولو انقطع بعد الوضوء بساعة تتسع لوضوء وصلاة فلم تصل» يلزمها استدناف 


-هذا وفى الباب حديث واحد عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض» فسألت 
النبى كل فقال: وذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة؛ وإذا أدبرت 
فاغتسلى وصلى». (ح١٠؟7)‏ أيضاء ولم ترحد هذه الزيادة فى كتاب الحيض كما توهم البعض 
فى كلا من الصحيحين, والزيادة ولفظهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى. 
رواها أبو داود وابن ماحه والترمذى. 
قال صاحب منتقى الأعبار: والترمذى حسنه. قال الشوكانى: الحديث لم يحسنه الترمذى كمسا 
ذكر المصنف» بل سكت عنه. قال ابن سيد الناس فى شرحه: وسكت الترمذى عمن هذا 
الحديث» فلم يحكم بشىء»؛ وليس من باب الصحيح. ولا يتبغى أن يكون من باب الحسن؛ 
لضعف راويه عن عدى بن ثابت. ثم ذكر الشوكانى مقالات أهل العلم وخلاصتها أن هذا 
الحديث ضعيف. 
وقد وردت هذه الريادة على حديث عائشة السابق ذكره عن مسلم والبخارى في غير 
الصحيحين؛ وهو ضعيف أيضًا. رواه أحمد وابن ماجه. وجاء هذا الحديث أيضًا بلفظ: ووإذا 
كان الآخر فتوضئى وصلى فإئما هو عرق؛ رواه الحاكم وصححه )١15/1(‏ ووافقه الذهبى» 
ورواه البيهقى (57/1). وأبر داود (71/1)» والنسائى .)١57/1(‏ قال ابن رشد: هذا 
الحديث صححه أبو محمد بن حزم. انظر: بداية المجتهد (297/1). نيل الأوطار (517/4/1) 
)١(‏ وتستثفرء أى تتلجم أو تشد حرقة عليْها. انظر: القاموس المحيط (8917/1). المصباح المنير 
(91/1) مادتى (ثفر) و(يخم). 


144 كتاب الحيض 
الوضوء السابق على الانقطاع لتقصيرهاء ولو انقطع فى الجال وهى لا تدرى أيعود أم 
لا؟ إن كان لا ييعد من عادتها العود» فلها الشروع فى الصلاة من غير استئناف وضوىء 
ولكن إن دام الانقطاع فعليها القضاءء وإن بعد ذلك من عادتهاء فعليها استعداف الوضوء 
فى الحال» فإن شرعت من غير اسكناف ولم يعد لم تصح الصلاة» وإن عاد فوجحهان؛ 
لأنها شرعت على تردد. 
ااي 
الباب الثانى: فى المستحاضات 

وهن أربع: 

الأولى: مبتدأة مميزة؛ وهى التى لم تسبق لها عادة» ولكن انقسم دمها إلى القوى 
والضعيف» فهى تتحيض فى الدم القوى» وتستحاض فى الضعيف بشرط أن لا ينقص 
القوى عن يوم وليلة» ولا يزيد على خمسة عشر يومّاء وبشرط أن لا ينقص الضعيف عن 
خمسة عشر يومًا. 

والأصل ما روى أن فاطمة بنت أبى حبيش7'© قالت: إنى أستحاض فلا أطهر» فقمال 
عليه الصلاة والسلام: وإنما هو عرق انقطع؛ إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلى وصلى:0", 

وفى رواية: «ودم الحيض أسود بحرانىّ محتدمٌ ذو دفعات له رائحة تعرف,©2, 

والمحعدم: اللذاع للبشرة لحدّت وله الرائحة الكريهة. والبحرانى: ناصع اللون. 
والتعريل على اللون لا على الرائحة والاحتدام. 

فرعان: الأول: محل الاتفاق مبتدأة رأت السواد أولاً خمسة مثلء ثم أطبقت الحمرة أو 
الصفرة» فلو رأت أولا خمسة حمرة ثم خمسة سوادًاء ثم استمرت الحمرة؛ فيه ثلالة 
أوجه: 


الأول: أن النظر إلى لون الدم لا إلى الأوليق» فالأسود هو الحيض. الثاني: أنه يجمع إذا 


)١(‏ هى فاطمة بنت أبى حبيش بن المطلب القرشية الأسدية» ثبت ذكرها فى الصحيحين. انظر: 
الإصابة فى معرفة الصحابة (11/4)» تهذيب الأسماء (801/5). 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(18) أخخرجحه النسائى فى سننه كتاب الحيض »)١21/1١(‏ وأيو داود فى ستنه (471/1): والشافعى 
فى الأم (07/1» 4 0)» وابن حجر فى تلخيص الحبير :)0١79/1(‏ والمختصر (617/1). 


كتاب ايض 1 
أمكن إلا إذا زاد السواد مع الحمرة على خمسة عشر يوما. القالث: أنها فاقدة للتمييز» 
وسيأتى حكمها. 

فعلى هذا لو رأت خمسة حمرة وعشرة سوادًاء ثم أطبقت الحمرة» فعلى الأول عشرة 
السواد حيض والحمرة قبلها دم فساد» وعلى الثانى جميع الخمس عشرة حيض» فلو كان 
السواد أَحَدَ عشر» فعلى الأول السواد حيض» وعلى الثانى هى فاقدة للتمييز. 

قبل: إنها تقتصر على أيام الحمرة؛ لقوة مجرد الأوليّة وهو بعيد ذإن كان السواد ستة 
عشرء فقد تعذر الجمع وتحريد السوادء فهى فاقدة للتمييز؛ لأن تحريد الأولية وجه 

الثاني: أن القوة والضعف إضافة» فالصفرة بعد :الحمرة كالحمرة بعد السواد» فلو رأت 
خمسة سوادًا ثم خمسة حمرة» ثم أطبقت الصفرة» فالحمرة المتوسطة ملحقة بالسواد فى 
كونها حيضًا؛ لضعف ما بعدها على أحد الوجهين. 

وعلى الوجه الثانى: هى ملحقة بالصفرة» فلوأرأت حمسة سوادًا وأحد عَشَرٌ حمرة» 
فالحيض هو السواد على وجه إلحاق الحمرة بالضفرة وعلى الوجه الآخر تعذر اللتمع» 
فيتعين الرحوع إلى السواد» وفيه وجه أنها فاقدة للتمييز» وكان السواد قد أطبق على ستة 
عَشَرَ يومًا. 

تنبيهات ثلاثة: الأول: المبتدأة إذا فاتحها الدم الأسود حمسة؛ ثم تغير إلى الضعيف فلا 
تغتسل ولا تصلى؛ بل تتربص» فلعلٌ الضعيف ينقطع دون الخمسة عشرء فيكون الكل 
حيضّاء فإن جاوز واستمر الدم» فإذ ذاك نأمرها بتدارك ما فات فى أيام الضعيف» نعم 

فى الشهر الثانى كما انقلب الدم إلى الضعيف تغتسلء إذ بان استحاضتها فى الشهر 
الأول» والاستحاضة علةٌ مزمنة طويلة البقاء» فلا تخرج على أن العادة هل تنبت بعرة؟. 

الثانى: أنها لو شفيت قبل حمسة عشر فى بعض الأدوار» فجميع ذلك حيض مع 
الضعيف؛ لانقطاعه دون أقل المدة كما لو وقع مثلا فى الدور الأول. 

الثالث: إذا رأت المبتدأة أولاً خمسة عشر يوم دما أحمرء ثم أطبق السواد» فقد تركت 
الصلاة فى النصف الأول من الشهرء رجاء الانقطاع وتترك فى النصف الثانى رجاء 
استقرار التمييز؛ لظهور الدم القوى. إذا فرعنا على أنه لا ينظر إلى الأَوَليّةِ فلا تعهدٌ امرأة 
تؤمر يترك الصلاة شهرًا كاملا إلا هذه؛ للانتظار الذى ذكرتاه. 


المستحاضة الثانية: المبتدأة التى ليست مميزة إما بإطباق لون واحد أو بفقد شرط من 


.هو كتاب الحييض 

ا ا 901 َِ _ 
شرائط التمييزء ففيها قولان: 

أحدهما: أنها ترد إلى أقل مدة الحيض» يوم وليلة احتياطًا للعبادة» فإنه المستيقن. 

والثانى: أنها تردٌ إلى أغلب عادات النساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام» لبعض 
المستحاضات: تغيضى فى علم الله سنًا أو سيمًا كما تحمض الننساء ويطهسرن ميقنات 
حيضهن وطهرهن,00©. / 

وقوله: «فى علم الله, معناه فيما أعلمك الله من عاداتهن. 

التفريع: إن رددناها إلى الأغلب» فلا خعيرة بين الست والسبع لكن ليم العادة» فإن 
كانت عادات النسوة دون الست ردّت إلى الستء وإن كانت فوق السبع ردَّت إلى 
السبع؛ لتعيين رسول الله يع هذين العددين؛ هذا هو المشهور. 

قيل: إن العادة تتبع بقدرهاء والتعيين جحرى وفانًا 

ثم العبرة بأى نسوة؟ فوجهان: أحدهما: تعتبر بنساء البلدة. والشانى: بنساء العشيرة 
من الحانبين. 

فإن رددناها إلى الأقل فى الحخيضء ففى الطهر ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ترد إلى الأقل كما فى الحيض؛ وهذا ضعيفء إِذِ الردٌ إلى أقلّ الحيض 
احتياط. والثانى: أنه ترد إلى تسع وعشرين يومًا تتميمًا للدور. والشالث: وهو الأقرب 
وهو أنها ترد إلى أغلب العادات؛ وليكن أربعًا وعشرين» فإن الاحتياط فيه أكثر منه فى 
ثلاثة وعشرين. 

ثم الوقت الذى حكم بطهرها فيه ماذا تفعل؟ فعلى قولين» أصحهما أن حكمها 
حكم الطاهرات المستتحاضات. والثانى: أنها تحتاط احتياط المنحيرة» كما سيأتى. 

المستحاضة الثالثة: المعتادة» وهى التى استحيضت بعد عادات منظومة؛ فكرةٌ إلى 
عادتها فى قدر الحيض وميقاته» لا روى أن أمّ سلمة(؟) استفتت لبعض المستحاضات» 
)١(‏ انظلر: الأم (07/9). وأمسد (543/5): تلخييص الحبير :)١57/9(‏ واين ماحه 

الفيقةه 
() هى أم المؤمنين هندء على الصحيحء بنت أبى أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية» كانت 

زوحة ابن عمها أبى سلمة» وهاجر بها إلى الحبشة فى الهحرتين جميعّاء وهى أول امرأة حرحت 


مهاحرة إلى الحبشة» وأول ظعينة دخلت المدينة. تزوجها الرسول يك بعد موت زوجها أبى 
سلمة وإكمال عدتها منه فى شوال سنة أريع من الهحرة» توفيت فى ذى القعدةٌ سنة- 


كناب الحيش _ و1 
فقال عليه الصلاة والسلام: ومريها فلتنظر عدد اليا والأيام التى كانت تحيضهن من 
الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابها فلتدع الصلاة» فإذا فعلت ذلك فلتغتسل» ثم لتستغفر 
يثوب ثم لتصل,20) فإذن المستفاد من العادة قدر الحيض ووقته. 

ولتغيّر العادة صورٌ: 

الأولى: كانت تحيض حمسا وتطهر بقية الشهر» فجاءها دور وحاضت سنا وطهيرت 

بقية الشهر» ثم استحيضت فى الشهر الآخر» فالمذعب أنها تردٌ إلى الست؛ لأنها ناسخة» 
د تثبت عرة واحدة» وهو مذهب أبى حنيفة. والصحيح الأول؛ لأن 
إمكان ما عهد على القرب ولويرة أظهر من إمكان ما سلف. 

الثانية: كانت تحيض حمسا فحاضت فى دور آخحر كا وفى دور ثالث سبعّاء 
واستحيضت من الرابع» فتردٌ إلى السبع على الظاهر؛ لأنّهِ الناسخ» وعلى الوجه الآخرء 
وحهان: 

أحدهما: الرد إلى الخمسء فإنه المتكرر. والثانى: إلى الست؟ لأنّ السبع تشتمل على 
الست» فقد تكرر الست. 

الثالعة: تغير الميقات بالتأخر بأن كانت تحيض خمسة فى أول الشهر» فجاءها دورٌ 
فحاضت فى الخمسة الثانية» واستحيضت فقد صار الدور حمسا وثلاثين فإليه ترد على 
الصحيح ولا تبالى بالأولية» وإن قانا: لا تثبت العادة .عرة» فتقيم دورها ثلاثين كما عُهد) 
ولا نبالى بفوات الأولية. 

وقيل: لابد من مراعاة الأولية؛ وهؤلاء اختلفوا منهم من قال: ينقص من طهرها 
حمسة أيام من هذا الشهر بأن تُحيّضها هذه الخمسة الثانية وتُطهرها بقية الشهر عشرين 
يوماء ثم تعود إلى أول الشهر فنحيضها خمسةء وتطهرها مسة وعشرين أبدا. 

وقال أبو إسحاق المروزى97©: لا نحيضها خمسة من هذا الشهر أصلاً؛ لفوات أوله» بل 


-روهه). انظر: الإصابة في معرفة الصحاية (071/1؟)» طبقات اين سعد (57/8)) تهذيب 
الأسماء (03703/5. 

(1) الحديث أخرحه مالك فى الموطأ كتاب الطهارة (ص375): والشافعى فى الأم (١/؟5)؛‏ 
والبيهقى فى الستن الكبرى (777/1 - 880)» والزيلعى فى نصب الرأية 4)7١37/1(‏ واين 
ماجه كتاب الطهارة »)5١4/1(‏ والدارمى فى سنته كتاب الطهارة (177/1)) والنسائى فى 
سنته )١44/1(‏ كتاب الحيض» وأبر داود كتاب الطهارة؛ والترمذى فى سننه كتاب الطهارة. 

(1) هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزى من أجل فقهاء الشافعية على الإطلاق» انتهت إليه 
ركاسة العلم يبعداد: ثم انتقل إلى مصر وجلس بحلس الشافعى» وتشر فيها الفقه. قال النووى:> 


؟ك6١‏ كتاب الحخيض 
عل الدم استحاضة:؛ فإذا حاء أول الشهر حيضناها حمسا وأقمتا الأدوار القديمة على 
وجهها. 

الرابعة: إذا تَقَدمَ الحيض إلى الخمسة الأخميرة من الشهر:؛ تقد صار الدور خمسًا 
وعشرين مرة واحدة» فلا يخفى أمره إن أثيتنا العادة مرة واحدة» أو لم نثبت»؛ ولكن لم 
نبال بالأولية» وإن تَشَوَّفنا إلى الأولية أمكن أن نعل هذه الخمسة استحاضة. ثم تُحَيضْها 
فى الخمسة الأولى من الشهر الثانى» وهو مذهب أبى إسحاقء رحمه الله. وعند غيره 
نُحَيْضُها فى هذه المنمسة وفى خمسة من أول الشهرء فنزيد فى حيضها مرة واحدق ثم 
تعود إلى القانون السابق. 

النامسة: إذا عاحلها الحيض» بحيث عاد النقاء إلى أربعة عشر» فعلى مذهب الجميع 
لابد وأن نخلف يومًا من أول الدم؛ ونجعله استحاضة تتمة للطهر, ثم التفصيل بعده كما 
سبق بأن نقيم دورها عشرين إذا أثبتنا العادة كرة ولحدق إذ لا يمكن أن يجعل تسحة 
عشر» فجعل الخامس عشر طهرًا ضرورة. أو لا نثبت بمرة فتقيم دورها القديم من 
الوقت» ولا نبالى بالأولية أو نتشوف إلى الأولية بأن نعل بقية الشهر استحاضة: والله 
أعلم. 

المستحاضة الرابعة: المعتادة المميزة» وهى التى أطبق الدم عليها وسبقت لها عادة 
معلومة» واحتلف لون الدم» فإن طابق قوة الدم أيام العادة فذاك» وإن احتلفت بأن كانت 
عادتها خمسة فرأت عشرة سوادًاء والباقى حمرة؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الحكم بالعادة؛ لأنها بجمع عليهاء وضى الحكم بالتمييز خلاف» ولأن الثقة 
بالعادة أولى. 

والثانى: أن التمييز أولى؛ لأنه علامة ناجزة» فإن العادة قد انقضت. 

والثالث: أنه يجمع بينهما فنحيضها فى العشر بالعلتين» فإن رأت خمسة حمرة وأحد 
عشر سوادًاء فقد عسر الجمع» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن بحرد العادة. والآخر: أن نمرد التمييز. والآخر: أنهما يتدافعان» فهى 
كمبتدأة لا تمييز لها. 


وحيث أطلق أبو إسحاق فى.المذهب فهو المروزىء وإليه تنتهى طريقة أصحاينا العراقيين 
والمخراسانيين» توفى سنة ٠(‏ 5 7)» ودفن قريبًا من الشافعى. انظر: طبقات الإستوى (8/9/ا"9): 
شذرات الذهب (9/ه60). 


كتاب الحيض 1١‏ 

فرعان: الأول: البتدأة إذا رأت خسة سواداء ثم أطبق الدم على لون وأحدء قفى 
الشهر الثانى نحيضها حمسا لأن التمييز أثبت لها عادة» فلو تمكنت بعد ذلك من التمييز 
مرة أخرى» ولكن رأت السواد فى العشرة فترد إلى العشرة ولا يُخرّجُ على الدلاف فى 
إثبات العادة بمرة؛ لأن هذه عادة تمييزية» فينسخها مرة واحدة كغير المستحاضة إذا 
تغيرت عادتها القدرعة مرة واحدة» فإنا نحكم بالحالة الناجزة. 

الثانى: قال الشافعى» رضى الله عنه: الصفرة والكدرة فى أيام الخيض حيض» وذلسك 
فيما يوافق أيام العادة. 

وما وراء عادتها إلى تمام خمسة عشرء فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنها حيض؛ لأنها مدة الإمكان كأيام العادة. والثانى: لا؛ لقول أم عطية(2: 
كنا لا نعتد بالصفرة وراء العادة شيئً(؟». الغالث: إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوى 
ولو لَحْْلَّة فهو حيضٌ؛ لقوته» ا أيام العادة فيه. 

فأما المبتدأة إذا رأت الصفرة أولاً فمردهاء أعنى اليوم والليلة؛ أو الست والسبع» 
كايام العادة فى حق المعتادة» أو كما وراء العادة فيه وجهان. 

ع نا 
الباب الثالث: فى المستحاضة المتحيرة 

وهى التى نسيت عادتها قدرًا ووقمّاء وفيها قولان: 

أحدهما: أنها كالمبتدأة فى قدر الحيض. أما وقته فردها إلى أول الأهلة» فإنه مبادئ 
أحكام الشرع؛ وهذا مُرَيّفٌ فإن اختصاص الحيض بأول الهلال لا يقتضيه طبعٌ ولا 
شرع؛ فالقول الصحيح: أنها مأمورة بالاحتياط» والأذ بأسوأ الاحتمالات فى أمور: 

الأول: أن لا يجامعها زوجها فى كل حال؛ لاحتمال الحيض. 

الثاني: أن لا تدعل المساحد» ولا تقرأ القرآن إلا فى الصلاة على وجه بعيد فى أن 


)١(‏ هى نسيبة» بضم النون وفتح السين» بنت الحارث الأنصارية؛ صحابية جليلة شهدت مع النبى 
يد سبع غزوات؛ ونزلت البصرة» وروى لها عن رسول الله كو أربعون حديثا اتفق البخارى 
ومسلم على ستة» وانفرد كل منهما بحديث واحد. انظر: الإصابة (771/8): أسد الغابة 
امع الاستيعاب (ص 57 19). 

)١(‏ حديث أم عطية فى صحيح البخارى كتاب الحخيض ب (55) (ح7155) يلفظ: وكنالا نَعُدٌُ 
الكدرة والصفرة شيئاء. ورواه النسائى وابن ماجه بتفس اللفظء وزاد أبو داود والدارمي: ويعد 
الطهر». أما زيادة المصنف هناء قال ابن حجر: وهى زيادة باطلة. انظر: تلخيص الحبير 
[لفطة 0 
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الخائض تقر حيفة النسيان» وهذا أرل. عدم 

الثالث: إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهرء ولا يقَدَّرٌ تباعدٌ حيضها إلى سن اليأس 
أعذًا بأسوأ الاحتمالات؛ لأنه تشديد عظيم. 


الرابع: أنها تصلى وظائف الأوقات؛ لاحتمال الطهرء وتغتسل لكل صلاة لاحتمال 
انقطاع الدم» ثم لا تغتسل لصلاة إلا بعد دحول وقتها. والأصح أن المبادرة لا تحب 
عليها بعد الغسل» إذ الانقطاع لا يتكرر بعد الغسل» بخلاف الأحداث فى حق 
المستحاضة. 

الخامس: يجب عليها أن تصوم جميع شهر رمضان؛ لاحتمال دوام الطهرء ثم عليها أن 
تقضى ستة عشر يوما؛ لاحتمال دوام الحيض خمسة عشر يومّاء وانطباقه على ستة عشر 
يومًا بطريانه فى وسط النهار. 

وقال الشافعى» رضى الله عنه: تقضى حمسة عشر يومًا("2: وكأنه لم يخطر له تقدير 
الطريان فى وسط النهار. 

السادس: إذا كان عليها صوم يوم واحد قضاءء فلا تبرأ ذمتها بيوم واحد ولا بيومين» 
فإنها لو عمدت إلى ستة عشر يومّاء وصامت من أولها يومًا ومن آخبرها يومّاء فرها 
انطبق حيض على الستة عشر بالطريان نصف النهارء وإن جعل بين اليومين خمسة عشر 
يومًا فطرًاء فلعلهما وقعا فى طرفى حيض؛ وكان الطهر فى أيام القطر» فسبيلها أن تصوم 
ثلاثة أيام؛ وتعمد إلى سبعة عشر يومّاء تصوم يومًا فى أوله وتفطر يومّاء ثم تصوم يومّاء 
ثم تصوم السابع عشرء فتخرج ما عليها بيقين؛ لأنه إن طرأ الميض فى اليوم الأول 
انقطع قبل الآخر» وإن انقطع على الآخمر لم يكن طارًا فى الأول» وإن وقع الأول 
والأخير فى طرفى حيضتين» فالوسط فى نقاء بينهما. 

والضبط فيه أن يدر الشهر نصفين» وهو الدور بكماله فى تقديرناء وتصوم يومين 
اك لكو فى الات لازا وديا عار رتشزة رن الشالث فى النصف الأخيرء» 
وتؤحره عن أول النصف الأخير بقدر أيام الفطر بين اليومين الأولين» فإن جللت بينهما 

مين؛ فلتصم الثالث فى الثامن عشرء وإن كان المتخلل ثلانّ فى التاسع عشرء وإذا 

لت تلك فكيفا كم الحيض أو أَخورٌ وقع يوم فى النقاى فإن كان عليها قضاء يومين» 
فُتضعّف فيصير أربعة» وتزيد يومين فيصير ستة» وتصوم ثلاثة ولاءٌ من أول النصف 


(0 انظر: الأم (1لرمم). 
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الثانى» فيقع اثنان لا عحالة فى الطهر إما الأول وإما الثانى» وإما من كل واحد منهما يوم. 

وإن كان الواجب ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة» فيضعف وتزيد يومين إلى أربعة عشر 
يوماء فيضعف وتزيد يومين» فيصير ثلاثين» فتصوم جميع الشهر ويحصل لها أربعة عشر 
كما ذكرناه فى شهر رمضان» فإن كان القضاء خمسة عشر فعلت بأربعة عشر يوما ما 
ذكرناه» ثم لا يخفى حكم الواحد الزائد كما مضى. 

السابع: إذا أدت وظائف الصلوات فى وقتهاء لم يلزمها القضاءء إذ الشافعى؛ رضى 
الله عند» سكت عن قضاء الصلاة» وصرح بقضاء الصوم؛ مع أن القياس التسوية» ولكين 
لعله رأى الحرج شديدًا فى قضاء الصلوات. 

وقال أبو زيد المروزى: لابد من القضاء فى قول الاحتياط» وسبيل قضاء الصلوات ما 
ذكرناه فى الصومء فإن كان عليها مائة ظهر» فتضعف وتزيد صلاتين» فتكون مائتين 
وصلاتين» فتأتى بالنصف وهى مائة صلاة وصلاة فى أول الثلاثين فى أى وقت شاءت» 
ثم تأتى بالنصف الآخر فى أول النصف الثانى من الشهر وهو أول السادس عشرء 
فتخرج عما عليها بيقين» وإإما استغنينا فى الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن 
الانقطاع فى واحد لا يفيد ما مضى من الصلوات» وإن كانت الصلاة مختلفة الأجحناس 
مثل قضاء عشرين يوماء فهى مائة صلاة من كل جنس عشرون صلاة؛ فتضعف وتزيد 
عشر صلوات» وهى صلاة يومين وليلتين» فتصلى المائة عشرين عشرين فى أول الثلاثين» 
ثم تصلى الصلوات العشر فى الخمسة عشر بعد المائة بساعة فما فوقهاء ثم تترك من 
السادس عشر ساعة تسع صلاة» ثم تعيد المائة من الأحناس» فتبرأ ذمتهاء وإنما زدنا 
عشرًا(")؛ لأن الانقطاع ممكن فى صلاتين متمائلتين فى كلا الطرفين» وكذا الطريان» 
وإذا فسدت الصلاتان المتمائلتان من يومين وليلتين» فسبيل قضائهما قضاء صلاة اليومين 
والليلتين» ووراء ما ذكرناه طرق فى القضاء فصلناه فى المذهب البسيط. 

# ع#*# 
الباب الرايع 
فى المتحيرة وهى التى تحفظ شيثًا 

والأصل فى الباب أن كل وقت لا يحتمل الطهر فهو حيض بيقين» وكل وقت لا 
يحتمل الحيض فهو طهر بيقين» وإن احتمل كليهماء فإن احتمل انقطاع الدم يلزمها 
الغسل لكل صلاة» وإن لم يحتمل الانقطاع» فيلزمها الوضوء لكل صلاة» وتحماط على 
)١(‏ فى الأصل: عشرةء وما أئبتناه هو الصواب. 


كه١‏ كتاب الحخيض 
التفصيل السابق. وفصول الباب ثلاثة: 
الفصل الأول 
فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحخيض 

وفيه صور أربعة: 

إحداها: إذا قالت: أحفظ أن ابتداء الدم كان أول كل شهر فيومٌ وليلة من أول كل 
شهر حيض بيقين» وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشرء فتغتسل لكل صلاة 
وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين» فتتوضأ لكل صلاة. 

الثانية: قالت: حفظت أن الدم كان ينقطع آخر كل شهر فأول الشهر إلى المنتتصف 
طهر بيقين» ثم بعده يتعارض الاحتمال؛ فلا يحتمل الانقطاع؛ لأن فى آمره حيضًا 
بيقين» فتتوضأ وتصلى إلى انقضاء التاسع والعشرين واليوم الأخير بليلته حيضُ بيقين 

الثالثة: قالت 1[ |[ [ [ 1 001111 
وللحظةٌ من أول الشهر الثانى حيض بيقين؛ ثم بعده يحتمل الانقطاع إلى قبيل غروب 
الشمس من اليوم الخامس عشر بلحظة فتغتسل لكل صلاة» ثم لحظة من آعمر انامس 
عشر ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين» ثم بعده إلى انقضاء التاسع والعشرين 
يحتمل الحيض ولا يحتمل الانقطاع فلتتوضأ لكل صلاة. 

الرابعة: إذا قالت: كنت أخلط الشهر بالشهرء وكنت اليوم السادس طاهرة فلحظة 
من أول الشهر ولحظة من آخره حيض بيقين» ثم بعده يحتمل الحيض وانقطاعه إلى 
انقطاع الخامس» فتغتسل وتصلى» 3 ثم اليوم السادس طهر بيقين إلى انقضاء الخامس عشر» 
ولحظة من ليلة السادس عشرء ثم بعده يحد يحتمل الحيسض» » ولا يحتمل الانقطاع إلى قبيل 
غروب الشمس من آخر الشهر. 

الفصل الثانى: فى الضالة 

ولها حالتان: 

الأولى: أن تحفظ قدر الحيضء ولا تحفظ الأيام التى كانت فيهاء فإذا قالت: أَضللتٌُ 
حمسة فى شهر وأحفظ أنى كنت لا أخلط شهرً! بشهرء فتتوضاً لكل صلاة إلى انقضاء 
الخامس» ثم تغتسل عند كل صلاة إلى انقضاء الشهر فإذا جاءعها شهر رمضان تصوم 
كله ثم تقضى خمسة» ولو قالت: أضللت خمسة فى شهر وكنت اليوم الخنامس حائضًا 
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بيقين» فتتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الرابع؛ ثم اليوم الخامس حيض بيقين» ثم تغتسل 
لكل صلاة إلى انقضاء التاسع ثم هى طاهرة بيقين إلى آحر الشهر. 

الخالة الثانية: أن تحفظ الأيام التى أضلتها والتى أضلت فيهاء ولها صور أربعة: 

إحداها: أن تقول: أضللت عشرة فى عشرين من أول الشهرء فالعشرٌ الأخير طهر 
بيقين» وجميع العشرين من أول الشهر يحتمل الحيض والطهر. نعم لا يحتمل الانقطاع فى 
العشر الأول» فتتوضأ لكل صلاة» ويحتمل فى العشر الثانى» فتغتسل لكل صلاة. 

والضابط أنا نقدم الحيض إلى أقصى الإمكان ونؤخرها إلى أقصى الإمكان, فما يخرج 
من التقديرين طهر بيقين» وما يندرج تحتهما حيض بيقين» وما يندرج تحت أحدهما دون 
الآخر» فهو مشكوك فيه. نعم لا يحتمل الانقطاع فى مدة التقديم؛ ويحتمل فى مدة 
التأخير. 

الصورة الغانية: قالت: أضللت حمسة عشر فى عشرين من أول الشهرء فالخمسة 
الثانية والثالثة من الشهر حيض بيقين؛ لأنها تتدرج تحت تقدير التقديم والتأخير جميعًاء 
ولا يحتمل الانقطاع فى حمسة عشر من أول الشهرء ويحتمل فى الخمسة الأخميرة من 
العشرين» وأما العشر الأخيرة» فهى طهر بيقين. 

الصورة الثالثة: إذا قالت: أضللت عشرة فى عشرين من أول الشهر» وكنت اليوم 
العاشر حائضاء فليس لها حيض بيقين إلا ذلك اليوم» وأحد عشر ينتهى من آخخر الشهر 
طهر بيقين. 

الصورة الرابعة: أن تقول: كنت اليوم الخامس عشر حائضاء فهى حائض من الحادى 
عشر إلى انقضاء الخامس عشر بيقين؛ لأنه داحل فى التقديرين؛ وهذه التصورات لا 
حصر لهاء وفى هذا القدر مَقْنمُ والله أعلم. 

الفصل الثالث: فى العادة الدائرة 

وفيه مسألتان: الأولى: إذا اتسقت عادتهاء فكانت تحيض فى شهر ثلاث وفى الثانى 
حمسا وفى الثالث سبعًاء ثم تعود إلى الثلاث» ثم إلى الخمس ثم إلى السبع وتكرر ذلك» 
ثم استحيضتء ففى ردها إلى العادة الدائرة وجهانء منهم من قال: لا يثبت بها عادة؛ 
لاحتلاف المقادير» فكأنها مبتدأة إذا استحيضتء ومنهم من قال: تنبت به عادة فترد 
إليهاء فإن قلنا: لا ترد إلى العادة الدائرة» فثلاثة أوجه: 
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أحدها: أنها كالمبتدأة. والثانى: أنها ترد إلى القدر الأبير قبل الاستحاضة بناء على أن 
العادة تثبت .كرة واحدة. والثالث: أنها ترد إلى الثلاثة إن استحيضت بعد الخمسة؛ لأنها “ 
متكررة فى الخمسة. 
الثانية: إذا كانت الأقدار ما سبق من ثلاث وخمس وسبعء ولكن لا على الاتساق. 
فإن قلنا: إن العادة المتسقة لا ترد إليها المستحاضة» فهذه أولى. 
وإن قلنا: ترد فهذه كالتى نسيت النوبة المقدمة على الاستحاضة بالعادة الدائرة» 
وحكمها الاحتياط» فعليها بعد الثلاث أن تغتسل؛ لأن الذلاث حيض بيقين» ثم بعد 
الثلاثة تتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس» ثم تغتسل مرة أخرى» وتتوضأ لكل صلاة 
إلى انقضاء السابع؛ ثم تغتسل» ثم هى طاهرة إلى آخر الشهرء والله أعلم. 
# ا## 
الباب الخامس: فى التلفيق() 
والكلام في قسمين: الأول: غير المستحاضة: 
وهى التى انقطع دمها يومًا يومّاء ولكن انقطع على ١‏ لخمسة عشرء ففيها قولان: 
المنصوص فى مواضع عدة(", وهو الأصح. ومذهب أبى حنيفة9 أنه يسحب حكم 
الحيض على أيام الطهر؛ ويجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم؛ لأن الطهر الناقصض 
فاسد كالحيض الناقصء ولكن يسحب حكم الحيض على النقاء بشرطين: 
أحدهما: أن يكون النقاء محتوشا(؟» بدمين فى الأيام الخمسة عشر حتى يثبت لها 
حكم اليض» فيتعدى إلى النقاء بينهماء حتى لو رأت يومًا وليلة دما وأربعة عشر نقاء» 
)١(‏ التلفيق فى اللغة مصدر (لفق)» من ياب التفعيل. والمحرد: لفق الشوب يلفقهء يفنح الفاء فى 
الماضى وكسره فى المضارع؛ أئ ضم إحدى شفتيه إلى أخرى فخاطهماء وأحاديث ملفقة: أى 
مزخخحرفة. 
ومراده هنا أن يكون هناك خلط بين التقاء والطهرء ثم نحكم على أيام النقاء بأنها طهسرء وعلى 
أيام الدم بأنها حيض. انظر: الوجيز مع فئح العزيز (555/1): الروضة ))١77/1(‏ القاموس 
المحيط (75-0/19)» المصباح (717/5) مادة (لفق). 
مل أى مواضع عدة فى كتب الإمام الشافعىء كالأم وغيرها. 
(1) انظر: بدائل الصتائع »)١4/١(‏ حاشية ابن عابدين على الدز المتار (187/1). 
(4) احتوش: يقال: احتوش القوم بالصيد, أى أحاطوا بهء وقد يتعدى بنفسهه» فيقال: احتوشوه» 
واسم المفعول (محتوش)» وفيه احتوش الدم الطهرء أى كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفه عن 
طرفيه؛ فالطهر محتوش بدمين. انظر: المصباح »)١79/1(‏ القاموس (/80؟) مادة (حوش). 
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ورأت فى السادس عشر دمّاء فالتقاء مع ما بعده من الدم طهر؛ لأنه ليس محتوشًا بالحيض 
فى المدة. 


الشرط الثاني: فى قدر الحيض المحيط بالنقاء» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لابد وأن 
يكون لكل دم يوم وليلة حتى يستقل بنفسه فيسرى. والثانى: أنه لا يعتبر» بل لورأت 
ساعة دما فى أول النوبة وساعة فى آحر الخامس عشر كان النقاء المتخلل حيضًا. 

والأعدل احتيار أبى بكر المحمودى277؛ وهو أن يشترط أن يكون جميع الدماء الواقعة 
فى خمسة عشر يومًا وليلة لا ينقص عنها حتى يسرى إلى النقاء حكمه(". 

فرع: المبتدأة إذا انقطع دمها تؤمر بالعبادة فى الحال» فإذا استمر التقطع؛ ففى الدور 
الثالث لا تؤمر بالعبادة» وفى الدور الثانى يبنى على أن العادة هل تثبت .مرة أم لا؟ وفيه 
وحهان غريبان: 

أحدهما: أنها تؤمر أبدًا عند النقاء بالعبادة» ثم إن عاد الدم تبين البطلان, فالعادة لا 
تؤثر فى ترك العبادة مع النقاء» ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتقط(" أيام الحيض من 
دورها حتى يتخخللها أيام الطهر على قول التلفيق أيضًا. 

الثانى: أنه إذا تكررت7*) التقطع فى النوبة الأولى فى الخمسة عشر» فتستفيد منه 
التوقف فى العبادة؛ لأنه تكرر التقطع فى هذه النوبة» وعند هذا فجميع ما تؤثر فيه 
العادة, وما لا تؤثرء وهو أربعة أقسام: 

الأول: ما تثبت .مرة واحدة وهى الاستحاضة:؛ فإنا فى الدور الثانى نأمرها بالعبادة 
بعد انقضاء مدة العادة؛ لأنها عادة مزمنة إذا نزلت دامت. 

الثانى: ما لا يثبت وإن تكررت العادة كالمستحاضة إذا كانت عادتها تقطع الدم» فإنا 
وإن حكمنا بالتلفيق لا تلتقط من أيام الاستحاضة» وكذلك إذا ولدت ولدين وهى ذات 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن محمود المحمودىء الإمام الجليل أحد الرفعاء من أصحاب الوجوة» 
ذكره العبادى فى طبقة أبى على الثقفى والاصطخرى. قال ابن السبكى: وأنا أحسبه تفقه على 
أبى إسحاق المروزى المتوفى سنة (٠4+ه),‏ من تلاميذه أبو زيد المروزى. انظر: الطبقات 
الكبرى (/5؟5 5 7555)» تهذيب الأسماء ))١947/1(‏ طبقات العبادى (ص59). 

)١(‏ قال الرافعى والنووى: أصحهما يشترط بلوغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض. انظر: فتح العزيز 
(054/9): الروضة (0700355/1). 

(؟) يعتى أنها لم تأحذ أيام حيضهاء فتحسب حيضاء وأيام نقائهاء فتحسب طهرًا. 

(1) كذا بالأصل» والصواب تكرر. 


1 كتاب الحخيض 
جفاف» ثم استحيضت فى الثالثة» فلا يصير عدم النفاس عادة» بل يقال: هذه مبتدأة فى 
النفاس؛ وكذلك لو حاضت عشرًا وطهرت حمس سنين» ثم كذلك مرات» ثم 
استحيضت» فلا نديم طهرها إلى هذا الحد» وعند هذا يعسر ضبط مردّهء فقال القفال: 
غاية الدور تسعون يومّاء الحيض منها خمسة عشر فما دونه» والباقى طهر؛ لأنه اكتفى 
فى عدة الآيسة بثلاثة أشهر, فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به؛ وهذا متعلق فى 
هذا المضيق لا بأس به. فعلى هذا لو حاضت حمسة وطهرت حمسا وثمانين ثبت به الدور 
إما مرة أو مرتين» فإن زاد المجموع على التسعين فلا. 

الثالث: ما اختلف فى أن العادة وإن تكررت هل تؤثر فيه كالعادة الدائرة المتسقة 
وغير المتسقة؟ والتوقف بسبب تقطع الدم» كما ذكرناه. 

الرابع: ما يثبت العادة .عرتين» وفى ثبوته بالمرة الواحدة حلاف كما فى قدر الخيض 
إن لازم أول الدورم فإن استأخر ففيه تصرف أبى إسحاق المروزى. 

والقول الثانى: إنا لا نسحب حكم الحيض على النقاء؛ لأنه تغيير للحقيقة» بل نحكم 
باللقط والتلفيق. 

والنظر على هذا القول فى ثلاثة أمور: 

الأول: أن ججموع الدماء فى خمسة عشر لو نقص عن يوم وليلة» فلا حيض لهاء وإن 
اكتفينا به على القول الأول؛ لأنها صارت حيضًا بانضمام اللهر إليهاء فكملت المدق 
وهاهنا لا تكتمل. 

فأما إذا كان مجموع الدماء يومّا وليلة ولكن ينقص عند آحاد الدما» فالمذهب 
الصحيح أنه حيض يفرق على الطهر كما يفرق الطهر على الحيض» وعلى هذا لو كانت 
تحيض نصف يوم وتطهر نصف يوم فتصلى فى وقت النقاء وتترك فى وقت الحيض» ولا 
يبقى مع هذا التقدير بأقل الحيض وأقل الطهر معنى. 

النظر الثانى: فى قدر التقاى و ليكن ذلك زائدًا على الفترات المعتادة بين دفعات الدم 
حتى يكن أن تحعل نقاء مستقلاً. 

النظر الثالث؛ فى الغسل عند ظهور النقاء» فإن كان الدم المتقطع أقل من يوم وليلقء 
لم تغتسل إن قلنا: إن مجموع الدماء لو يلغ يومًا وليلة ليس بحيضء وإن قلنا: يكون 
حيضاء ففى الغسل وجهان: 


كتاب افيض أكد 

أحدهما: لا يحب بالشك»؛ إذ 55 لا غود جا يدم بها ييا والثانى: يجب؛ لأنه دم فى 
زمان إمكان الحيض ولا يخرج عن كونه حيضًا إلا بخلو الخمس عشر عن دم يِتَمّمَهُ 
فلتغتسل بناءً على النقاء المشاهد. 

والقسم الثانى: فى المستحاضات: 

وهن أزبع: الأولى: المعتادة» فإذا كانت تحيض خسًا وتطهر حمسا وعشرين» فجاءها 
دور وأطبق الدم مع التقطعء فكانت ترى اسدم يوسا وليلة والنقاء كذلك؛ فعلى قول 
السبحي تحيضها منلة. من أول الدور ولاءً؛ لأن النقاء فيه محتوش بالدم» وعلى قول 
اللقط وجهان: 


أحدهما: نحيضها الأول والثالث والخامس؛ لأنا لا نجاوز فى اللقط أيام العادة. 
والثانى: أنا نُحَيْضُها حمسة كاملة» ونحاوز أيام العادة» فنضمٌ إلى ذلك السابع والتاسع» 
وعلى الوجهين فى الدور الأول» نأمرها يأن تتحيض أيام الدم إلى خمسة عشرء إذ يتصور 
أن ينقطع قبل الخمس عشرء فلا تكون مستحاضة: وتتفرع على الوجهين صور: 

إحداها: أنها لو كانت ترى دما يومين؛ ويومين نقاءء فإن النقطنا من أيام العنادة 
حيضناها الأول والثانى والخامس؛ وفى الخامس وجةٌ ضعيف أنه ليس بحيض؛ لاتصاله 
بالسادس» وهو استحاضة:؛ وإن جاوزنا أيام العادة كملنا الخمسة بضم السادس والتاسع 
إليها. 

الثانية: لو كانت ترى يومين دما وأربعة نقاء وهكذاء فإن لم تتجاوز أيام العادة 
خيضناها اليومين الأولين فقط» وإن تخاوزنا كملنا الخمسة يما بعدهاء وعلى السحب 

نحَيّضها اليومين الأولين فقط؛ لأن النقاء بعده ليس محتوشًا بحيضتين. 

الالثة: إذا كانت تحيض يوما وليلة وتطهر تسعة وعشرين فاستحيضت فى دور» 
فكانت ترى يومًا دمّاء وليلة نقاء وهكذاء فعلى قول السحب فيه إشكالء فإن اليوم 
الواحد ليس بحيض كامل؛ والليلة ليست محتوشة بدمين فى وقت الحيض»ء فلا يمككن 
تكميل اليوم به» وإن ضممنا إليه اليوم الثانى كنا جاوزنا وقست العادة» والمجاوزة على 
قول السحب محال. وقال أبو إسحاق: لا حيض لها لاستحالة الأقسام كلها. 

وقال أبو بكر المحمودى: يعود إلى قول اللقط فى هذه الصورة للضرورة»؛ فإن شطر 
عمرها دم فكيف لا نُحَيّضْها؟. 


قال الشيخ أبو محمد: يحتمل أن نسحب حكم الحيض على ليلة النقاءء ونضم اليوم 


1 كتاب ايض 
الثانى إله» فيكون قد ازداد حيضهاء وذلك أقرب من التلفيق على قول ترك التلفيق. 

فأما إذا فرعنا على قول اللقط وجاوزنا أيام العادة فى اللقطء فلا إشكالء فإنا 
نستوفى مدة العادة؛ وإن لم نجاوز» فلا طريق إلا مذهب المحمودىء وهو بحاوزة أيام 
العادةق» والرجوع إلى الوجه الآخر. 

هذا كله كلام فى الدور الأول من استحاضة ذات التلفيق. 

أما الدور الثانى إن انطبق فيه الدم على أول الدور على ترتيسه فى الأول لم يختلف 
الحكم» وإن اقتضى تعاقب الحالين تراخى الدم عن أول الدور الشانى» فيتعادى نظر أبى 
إسحاق الرد إلى أول الدور ونظر الأصحاب إلى الدم؛ وبيانه بصور ذكرناها فى المذمب 
البسيط(). 

المستحاضة الثانية: المبتدأة» فإذا انقطع دمها يومًا يوماء فإذا رأت النقاء فى اليوم الثانى 
صامت وصلتء وهكذا تفعل مهما رأت النقاء إلى خمسة عشرء فإذا جاوز الدم ذلك 
فتبين أنها استحاضة وفى مردها قولان» فإن ردت إلى يوم وليلة نحيضها على قول 
السحب واللقط يومًا وليلة: ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام فى رمضان؟ لأنهما صامت 
سبعة فى أيام النقاء من جملة الشطر الأول ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشرء فإذا 
احتسبنا هنها سبعة بقيت تسعة. 

وقد نص الشافعى؛ رضى الله عنه» فى موضع على لزوم قضاء الصوم كله فتحصلنا 
على قولين. 

واختلف فى أصله؛ قال القفال: أصله أن المبتدأة فيما وراء المرد هل يلزمها الاحتياط 
إلى خمسة عشر أم لها حكم الطاهرات فنص الشافعى» رضى الله عنه؛ تفريكًا على 
الاحتياط» وذلك. يحرى فى كل شهرء فلذلك قال الشافعى: وكذلك نفعل فى المستقبل. 
وإن رددناها إلى الغالب فالقول فى مردها كالقول فى المعتادة سنًا أو سبعّاء وجميع 
التفريعات يعود. 

المستحاضة الثالثة: المميزة وهى التى ترى يوم دما قويّاء ويومًا دما ضعيقاء فإن انقطع 
القوى على الخمسة عشر وأطبق الضعيف بعده؛ فجعلنا الضعيف نقاء على قول اللقطء 
وحيضناها ثمانية أيام وعلى قول السحب حَيّضناها خمسة عشر يوماءٍ لإحاطة السواد 
بالضعيف المتخلل؛ فإذا استمر تععاقب السواد والحمرة فى جميع الشهر» فقد فقدت 


.)١1/4- 0150//1( انظر هذه الصورة وتفصيلها فى فتح العزير (؟21/5ه - 057).؛ والروضة‎ )١( 


كتاب الحيض وا 
التمييز؛ لفوات الشرطء» فهو كما لو أطيق لون واحدء ولا تلتقط من أيام الشهر خمسة 
عشر يومًا سوادًا بالاتفاق» فلم يُجَوّرُ أحدٌ تعريق الحيض على الطهر» وإن جوزوا تفرييق 
الطهر على الحيض» فهذا يُقوى قول السحب. 

المستحاضة الرابعة: الناسية: 

وفيها ”ورٌ: إحداها: المتحيرة التى لا تحفظ شيئًا إذا انقطع دمها يومًا يومّاء فعلى قول 
السحب عحرج أمرها على القولين فى الاحتياط؛ فإن أمرناها بالاحتياط» فحكمها حكم 
من أطبق الدم عليها إذ ما من نقاء إلا ويجتمل أن يكون حيضاء وإنما يفارقها فى أنالا 
نأمرها بتجديد الوضوء فى وقت النقاء؛ لأن الحدث فى صورته غير متجدد؛ ولا بتجديد 
الغسل» إذ يستحيل تقدير وقوع الانقطاع فى حالة انتقاء الدم؛ وعلى قول اللقط يغشاها 
زوجها فى أيام النقاء» وهى طاهرة فيها فى كل حكم؛ وأيام الدم يسلك فيها مسلك 
الاحتياط. 

الثانية: إذا قالت: أضللت حخمسة فى عشرة من أول الشهر وتقطع دمها يومًا يوماء 
فعلى قول السحب تنحصر حيضتها فى التسعة من أول الشهر؛ لأنها تكون نقية فى 
العاشرة» فليس محتوشًا بدمين فى المدة ومع الانحصار فى التسعة ليس لها حيض بيقين» 
وإن زاد أيام الحيض على نصف محل الضلال؛ بخلاف ما إذا أضلت خمسة فى تسعة(")) 
وهى غير ذات التلفيق؛ لأن العشرة هاهنا حل الضلال على التحقيقء إلا أنا فى تقدير 
التأخير نرد الخمسة إلى ثلاثة» إذ السادس نقاءء وكذا العاشرء فينتقص القدر بذلك» 
فنقول: ليس لها يقين حيضء وعليها الغسل فى آخر الخامسء وآخر السابع والتاسع. 

ومن أصحابنا من قال: تغتسل لكل صلاة فى أيام الدم؛ إذ يتصور الانقطاع فى 
الوسط وهو فاسد, إذ من ضرورته أن يقدر الابتداء فى وسط النقا» وهو محال إذ كل 
نقاء ليس محتوشًا بحيضتين لا يجعل حيضًا على قول السحب. هذا كله على قول 
السحب 

فأما على قول اللقطء فإن لم جاوز محل العادة» فلا يجاوز العشرة. 

والتفريع كالتفريع على قول السحب إلا فى الغسل» فإنه يحب على الخمسة الأولى» 
إذ كل منقطع حيض وما بعده طهر على هذا القول» فإن جاوزنا العادة» فلابد من 
نَحَيْضِها خمسة» فيحتمل الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع» ويحتمل فى حساب 


)١(‏ فى الأصل «تسعة عشره وهو لا يصح؛ لأن الكلام فى إضلال خمسة فى تسعة. 


15 كتاب الحيض 
التأخير السابع والتاسع والحادى عشرء والثالث عشر؛ والخسامس عشرء فيدخحل السابع 
والتاسع فى الحسابين» فهما حيض بيقين» وحكم الأيام الأخيرة ما سبق. 
اد 
الباب السادس: فى النفاس20 

والكلام فى قسمين: 

الأول فى النفساء غير ال مستحاضة: 

وفيه ثلائة فصول: 


)١(‏ الدم الخارج من الرحم ثلاثة» الأول دم الحيض والثانى دم استحاضة؛ وقد سبق ذكرهماء 
فالأول خارج من الرحم على جهة الصحة؛ والثانى على جهة المرضء أما الثالث فهو دم نفاس» 
وهو الخارج مع الولد» وقد اختلف العلماء فى أقل النفاس وأكثره؛ وفى ذلك أحاديث ضعيفة 
أفضلها حديث مضّئّفء أ اختلف فى تضعيفه» وهو عن على بن عبد الأعلى» عن أبى سهل» 
راسمه كثير بن زياد؛ عن مُّسة الأزديّة عن أم سلمة: قالت: كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله ولك أربعين يومّاء وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكدف. رواه البغوى فى شرح 
السنة (175/7)» الإمام أحمد فى المستد (707/5)» الألبانى فى إرواء الغليل (1/؟9؟): 
بألفاظ متقاربة. 
قال الشوكانى: الحديث أخرجه أيضًا الدارقطنى والحاكم؛ وعلى بن عبد الأعلى ثقة, وأبو سهل 
وثقه البخارى وابن معين» وضعفه ابن حبان. ومسة الأزدية بجهولة الحمال. قال النووى: قول 
جماعة من مصنفى الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد. 
قال الشوكانى: قال الحاكم بعد إخراجه فى مستدركه: إنه صحيح الإسناد. وقال الخطابى: 
أثنى البخارى على هذا الحديث. انتهى بتصرف. والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (١/ه/1١)»‏ 
والبيهقى فى السئن الكبرى (051/1؛ والدارقطنى فى سننه (741/1) اح (15)» وأبو داود 
فى سننه (7117/1 114 والترمذى فى سننه (07/1؟) ح (175)» وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى سهلء؛ عن مسة الأزدية» عن أم سلمة. 
هذا أصح ما فى الباب» وله شواهد من حديث أنس» وعثمان بن أبى العاص؛ وعبد الله بن 
عمرر؛ وحابر» وعائشة: وأبى الدرداء؛ وأبى هريرة» وورد موقوفًا عن ابن عباس؛ وورد _مرفوعًا 
عن عائذ بن عمرو؛ وعمر بن الخطاب؛ وكلها لا تخلو من مقال. 
انظر: فيل الأوطار (787/1)» شرح الشيخ أحمد شاكر على الترمذى (00//9؟)» نصب الراية 
(06/1)» خلاصة البدر المنير (87/1)» الزوائد (5177/1)» التقريب (4/1 2097 المجروحين 
لابن حباك 4/١(‏ 08 1 


كتاب الحيض 1 
الفصل الأول: فى قدر النفاس 
وأكثره ستون يومّاء وأغلبه أربعون يومّاء وأقله لحظة. والتعويل فيه على الوجود. 
وقال المزنى: أقله أربعة أيام؛ لأن أكثره مثل أكثر الحيض أربع مرات. 
الفصل الثانى: فى الدم قبل الولادة 
ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أدوار الحيض؛ وهل له حكم الحيض؟. 
ففيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضىٌ العدة. 
فإن قلنا: إنه حيضء فلو كانت تحيض حمسا وتطهر حخمسًا وعشرين» فحاضت 
خمستها وولدت قبل مضى خمسة عشر من بعد الحيض» فما بعد الولادة نفاس» ونقصان 
الطهر قبله لا يقدح فيه؛ أما تلك الخمسة» فهل تنعطف عليها؟. 
الأصح أنه لا تتعطف؛ لأن تَحدُلَ الولادة أعظم من الفصل بين الدمين من تخدل طهر 
كاملء ولو اتصلت الولادة بآحر الخمس وجعلناها حيضاء فلا نعدها من النفاس؛ ولا 
نقول: هو نفاس سبق» وكذلك إذا بدت محائل(' الطلق» فظهر الدم قل الولادة» وفى 
هذه الصورة وجه أنه من النفاس وهو بعيد. 
نعم ظهر اختلاف الأصحاب فيما ظهر مع ظهور الولد قبل انفصاله؛ هل يثبت له 
حكم النفاس؟. 
الفصل الثالث: فى الدم بين التوأمين 
وفيه وحهان؛ أصحهما أنه نفاس؛ لأنه على أثر الولد الأول. 
والثانى: أنه كدم الحامل؛ لأنه قبل فراغ الرحم إلا أنه أولى بأن يجعل حيضاء فإن قلنا: 
إنه نفاس فما بعد الولد الثانى أيضًا نفاس» ولكنهما نفاسان أو نفاس واحد فى حكم 
المقدار؟. فيه وجهان» أصحهما أنه نفاسان. 
وإن قلنا: إنه نفاس واحد» فلو تمادى ما بعد الأول ستين يومًا. قال الصيدلاني22: ما 
)١(‏ محائل» أى ما يشبه وجع الولادة» بحيث يظن أنها من آلام الولادة. انظر: القساموس (7870/6) 
مادة (حال). 
(؟) هو تحمد بن داود بن محمد الداودى أبو بكر الصيدلانى» شارح مختصر المزنى» تتلمذ على الإمام 


أبى بكر القفال المروزى» كان إمامًا جليل القدر, عظيم الشأن» من أئمة أصحاب الوجوه 
الخراسانيين ومن عظماء تلامذة القغال المروزى. وذكره ابن السبكى فى الطبقة الرابعة. انظر:- 


ادل كتاب ايض 
بعد الولد الثانى ينقطع عنه بالاتفاق» فيكون نفاسًا مفردًا0). 00 
القسم الثانى: فى النفساء المستحاضات: 

بوهن أريع: 

الأولى: المعتادة 

فإذا ولدت مرة أو مرتين ونفست أربعين يومّاء فإذا استحيضت رددناها إلى الأربعين» 
فما بعد ذلك دم فساد إلى أن تعود إلى أدوارها فى الحيضء فَكمّلٌ بعد الأربعين طهرها 
المعتادء فقدر النفاس كحيضة: ولو ولدت مرات وهى ذات جحفاف» ثم ولدت 
واستحيضت» فهى كالبتدأة وعدم النفاس لا يثبت لها عادة. 

الثانية: المبتدأة إذا استحيضت 

ترد إلى لحظة على قولء أو إلى الأربعين. وقال المزنى: ترد المبندأة إلى أكثر النفاس» 

وهو تحكم. 
الثالفة: المميزة: 

فيحرى منها ما يجرى فى الحائضء إلا أن الستين فى هذا المقام.يمثابة خمسة عشر فى 
أدوار الحيضء فلا ينبغى أن يزيد الدم القوى عليه. 

فرع: المميزة إذا رأت يومًا وليلة سوادًاء ثم استمرت الحمرة سنة فصاعداء فقياس 
التمييز أنها طاهرة فى الجميع؛ ويحتمل أن لا تخلو كل تسعين يومّّا من حيض تلقيًّا مما 
ذكره القفال. 

الرابعة: المتحيرة إذا نسيت عادتها فى النفاس 

فعلى قول ترد إلى الاحتياط» وعلى قول إلى المبتدأة كما فى الحيض؛ والرد هاهنا إلى 

المبتدأة أولى؛ لأن أول وقته معلوم بالولادة. 


-طيقات ابن السبكى (8/4م4 ١‏ 574/0)» طبقات اين هداية الله (ص07). 

)١(‏ قال النووى: قال الصيدلانى: موضع الوجهين إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين ستين يومًا 
وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق. ثم قال: والأصح قول الصيدلانى. قال إمام الحرمين: قال 
الصيدلانى: اتفق أثمتنا فى هذه الصورة أنها تستأنف بعد الولد الشائى نفاسًا إذا كان بينهما 
ستون» واحتار إمام الحرمين هذاء وضعف قول والده أبى محمد. انظر: الروضة (2)1177/1 فتح 
القدير (025/5). 


كتاب ال حيض 15 
فوع: إذا اتقطع الدم على النفساء عاد الخلاف فى التلفيق» فلو طهرت حمسة عشر 
يومّاء ثم عاد الدم؛ ففى العائد وجهان: 
أحدهما: أنه نفاس؛ لوقوعه فى الستين. والغانى: أنه حيض. قال الصيدلانى: هذا 
المنلاف فيه إذا لم يجاوز العائد ستين» فإن جاوز قطعنا بأنه حيض. 


التفريع: إن قلنا: إن العائد نفاس» ورأينا ترك التلفيق» فالأشهر أن مدة النقاء حيض» 
وإن بلغ خمسة عشرء ومنهم من قال: تستننى هذه الصورة على قول السحبء إذ يبعد 
تقدير مدة كاملة فى الطهر حيضًا. وعليه يخرّجُ ما إذا ولدت ولم تر الدم إلى الخمسة 
عشر فى أن الدم الواقع فى الستين هل هو نفاس أم لا؟ والله أعلم. 

# اا 


كل كتاب الصلاة 


كتاب الصلاق :2 


وفيه سبعة أبواب: 


قال الله تعالى: لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4”©» وقال النبى يل وبنى الإسلام 
على خمس...20, وقال: «الصلاة عماد الدين» فمن تركها فقد هدم الدين»9©). 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلم: اختلف العلماء فى أصل الصلاة» فقيل: هى الدعاء لاشتمالها 
عليه وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم. وقيل: لأنها ثانية لشهادة الترحيف 
كالمصلى من السابق فى خيل الحلبة. وقيل: عى من الصلوين» وهما عرقان مع الردف» وقيل: 
هما عظمان. وقيل: هى من الرحمة. وقيل: أصلها الإقبال على الشيء. وقيل غير ذلك. انتهى. 
وفى المعجم الوسيط: الصلاة الذعاء. يقال: صلى منلاة: ولا يقال: تصلية. والعبادة المعحخصوصة 
المبينة حدود أوقاتها فى الشريعة » والرحمة» وبيت العيادة لليهود» وفى التسنزيل العزيز: «إولولة 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيسع وصلوات ومساجد يذذكر فيها اسم الله 
كثيرا» [الحج: .]6١‏ 
أما اصطلاحًا: فعند الحنفية أركان مخصوصة, وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقات 
مقدورة. وعند الشافعية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسايم. وعند الحنابلة أقوال 
وأفعال مخصوصة» مفتتحة بالتكبير» عختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بقليل» 
وأول ما فرضت فرضت خمسين صلاة فى اليوم والليلة» قما قما زال 3 يطلب التخفيض من ربه 
حتى جعلها حمسا فى الفعل والعمل» وخمسين فى الأحر والثواب كما ثبت هذا فى حبر ليلة 
الإسراءه ودليل وحوبها قبل الإجماع قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة؛ فلفظ: #أقيموا» فعل 
أمرء والأمر للوجحوب» هذا عند الجمهور. أما عند الأحناف؛ فهى فرض لنفس الدليل؛ والفرض 
والواحب سواء عند اللدمهور؛ ومنكر الواجحب عندهم كافرء وفرق الأحناف بين الفرض الذى 
ثبت قطعيّاء وبين الواحب الذى ثبت ظنيّ ومنكر الأول كافر والثانى فاسق. 
انظر: المداحل الأصولية (كتاب لنام» نيل الأوطار (0084/1): الاختيار ))50//١(‏ فتح الوهاب 
(لزقىمى المبدع (554/1) المعجم الوسيط (019/1), سان العرب (3143/4 0431 
تهذيب اللغة (2777/5 8837) ترتيب القاموس (2.41/9). 

(؟) تكرر هذا الأمر فى غير موضع من كتاب اللهء ففى سورة البقرة من الآيات (48: عم 
٠٠‏ وفى النساء من الآية (9/9): وسورة النور من الآية (85). 

(؟) روى هذا الحديث بألفاظ ذكر فيها لفظ غير.والخمسة». فروى: وعلى أربعة أركات»؛ وروى 
«على ثمائية أسهي» وروى: على ثلاثء ثلاثة»» وروى: وعلى خصال». أما ما روى مقيد 
بلفظ: «مسةى» فروى بألفاظ ثلاثة: الأول: «بتى الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله اللهء 
وإقام الصلاة». أخرجه البخارى فى صحيحه :)8/١(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب الإهان (30ء 
١‏ والترمذى (57:5). وأحمد فى المسند (5/ا,ى طق 6 ل 4ل ككم- 


كتاب الصلاة 155 
5 ” صطط12-2(:( 
الإسلام فنسخ» إلا فى حق رسول الله 205 
والنظر فى الصلاة تحصره أبواب. 
الباب الأول: فى المواقيت20 
وفيه ثلاثة فصول: 


-والبيهقى فى السنن الكبرى (١/8ه7‏ 481/4 :)١49‏ والطبرانى فى الكبسير (71/1/9 
51> 09 6١3)؛‏ وابن خزعة فى صحيحه (7.8: 509) وغير ذلك. 

الثانى بلفظ: وبنى الإسلام على حخمسء على أن يعيد الله ويكفر .ما دونه». أخرجه مسلم فى 
صحيحه كتاب الإيمان .)٠١(‏ الثالث بلفظ: وبنى الإسلام على خمسة, على أن يوحد الله 
وإقام الصلاة». أرحه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان »)١9(‏ وروى أيضًا هذا الحديث 
بلفظ: وبنى الدين على النظافةو» وليس هنا موضّعه. 

(5) ورد هذا الحديث بلفظين: 
الأول: «الصلاة عماد الدين». أورده ابن حجر فى الكافى الشافى فى تخريج أحاديث الكاشف 
(5)» والسيوطى فى الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى .01١4(‏ 
الثانى: «الصلاة عمود الدين». أورده الزييدى فى إتحاف السادة المتقين (/9 959/8 0): واسن 
ححر فى تلخخيص الخبير (195/1) والمتقى الهندى فى كنز العمال 0188 والعجلونتى 
فى كشف الخقا .)4١/5(‏ 
وورد بمعناه بلفظ: «رأس الأمر كله الإسلام؛ وعموده الصلاة»ء وبلفظ: ورأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة». أخرحه أحمد فى المسند (571/5)» والترمذى فى ستنه »)١7/0(‏ وقال: 
حديث صحيح. 
قال ابن ححر: قال النووى فى التنقيح: هر منكر باطل» يعنى حديث: «الصلاة عماد (عمره) 
الدين»؛ وليس كذلك» بل رواه أبو نعيم شيخ البخارى فى كتاب الصلاة» عن حبيب بن سليم» 
عن بلال بن يحيى» قال: جاء رجل إلى النبى يل فسأله. فقال: والصلاة عمود الدين») وهو 
عرسل رجاله ثقات. انتهى. 

)١(‏ والمشهور أنه نسخ فى حق الأمة» وفيه إجماع؛ أمافى حق رسول الله يد قفيه وجهان» 
أحدهما ما ذكره المصنف» والصحيح أنه أى قيام الليل» منسوخ فى حق الأمة وفى حقه #ل. 
وذكر ابن حجر فى شرحه لصحيح البخارى» قال: لم يورد المصنف فى سورة المزمل حديكًا 
مرفوعاء وقد أرج مسلم حديث سعيد بن هشام» عن عائشة فيما يتعلق منها بقيام الليل» 
وقولها فيه: «فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته». انظر: فتح البارى (507/2). 

(؟) مواقيت: جمع ميقات» الوقت المضروب للفعل؛ والموعد الذى حعل له وقتء والموضع الذى 
جعل للشىء يقعل عنده. انظر: المعجم الوسيط (58/7 0٠١‏ 


4ن كتاب الصلاة 
الأول: فى وقت الرفاهية للصلوات الخمس 

والأصل فيه ما رواه ابن عباس20 عنه عليه السلام أنه قال: وأمّنى حبريل» عليه 
السلام» عند باب البيت مرتين» فصلى بى الظهر خين زالت الشمسء وصلى بى العصر 
حين كان ظل كل شىء مثلهء وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بى العشاء 
حين غاب الشفق» وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم؛ ثم عاد 
فصلى بى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله» وصلى بى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثليه» وصلى بى المغرب كصلاته بالأمسء وصلى بى العشاء حين ذهب ثلث 
الليل» وصلى بى الصبح حين كاد حاجب الشمس يطلع؛ ثم قال: يا محمدء الوقت ما 


0 


بين هذين» 

فنبدأ بصلاة الظهر تأسيًا بحبريل» عليه السلام» ويدحل وقتها بالزوال» وهو عبارة عن 
ظهور زيادة الظل فى جانب المشرق بعد مراجعة من جانب المغرب» فإذا صار ظل 
الشخص مثله من موضع الزيادة» خرج وقت الظهر» ودخصل وقت العصرء وتمادى إلى 
غروب قرص الشمس. 

وللظهر وقتان: وقت الفضيلة» وهو أوله» ووقت الاختيار يعد ذلك إلى آخره. 

وللعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة فى الأول» ووقت الاختيار بعده إلى أن يصير 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أبو العياس الهاشمى» 
ابن عم رسول الله يو حبر هذه الأمة» ومفسر كتاب الله وترجماته روى عن رسول الله كَل 
كثيرًاء وعن جماعة من الصحاية» وأخذ عنه خملق من الصحابة وأمم من التابعين» توفى سنة 
(5ه). انظر ترجمته فى: البداية والنهاية-(م/090). 

(؟) روى هذا الحديث بألفاظ متعددة» منها ما ذكره المصنف» أورده ابن حجر فى تلخيص الخبير 
(1717/1)) والبغوى فى شرح السنة (047/1)» والشافعى فى مسنده ))١7(‏ والطبرانى فى 
الكبير »)575/٠١‏ وورد بلفظ آخر عند أحمد فى المسند (877/1)) والبيهقى فى السئن 
الكبرى (35/1ا سل «الال الالال مالالا 45 ع)» والحساكم فى المستدرك (197/1): 
والألبانى فى إرواء الغليل ))558/١(‏ والدارقطنى (51/1؟)) وابن خزعة فى صحيحه 
فيض 
وروى بلفظ: «أمنى جبريل فى الصلاة؛ فصلى الظهره. وأرحه أحمد فى المسند (5/6) 
والطبرانى فى الكبير (245/7)؛ واين عبد البر فى التمهيد (17/8). وروى بلفظ رواه جاير بن 
عبد الله» قال: إن النبى يله جاءه جبريل؛ عليه السلام» فقال له: قم فصل؛ فصلى... الحديت. 
رواه أحمد (97./5)» والتسائى ,)596/1١(‏ والحاكم :)١95/1(‏ والترمذى 741/١(‏ - 
20747 وقال: حسن صحيح غريب. 


كتاب الصلاة لفن 
الظل مثليه» وهو منتهى بيان حبريل» ووقت الحواز بعده إلى الاصفرار» ووقت الكراهية 
عند الاصقرار. 

ودليل الزيادة على بيان حبريل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»7». وذهب الإصطحرى”” إلى أن الوقت لا يزيد على 
بياث حبريل. 

فإن قيل: صلى جبريل العصر فى اليوم الأول حين صلى فيها الظهر فى اليوم الثانى؛ 
فليثبت اشتراك بين الوقتين. قلنا: ذهب مالك إلى أن مقدار أربع ركعات مشترك. 

وحمل الشافعى: رضى الله عنه» قوله يهِ: «صلى العصرء على انطباق ابتدائه فى المشل 
الأول» وقوله: وصلى الظهرء» على انطباق التحلل عليه؛ كما يقال: بلغ البلد» إذا 
دخلهاء وبلغ» إذا قاربها9". 

فأما ا مغرب» فيدخل وقنه بغروب الشمسء ويعلم فى قلل الجبال بإقبال الظلام 
وانهزام الضوءء وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (المساجد »)١717‏ والبخارى فى صحيحه »)١51/1(‏ ومالك فى 
الموطأ (1)» والبيهقى (4/1” 9لا 985)؛ وابن حبان (187): والشافعى فى المسند 
(0١)؛‏ والألبانى فى إرواء الغليل (7/1؟)» والساعاتى فى بدائع المنن .0١47(‏ 
ورواه بلفظ: ومن أدرك ركعة من الفجر, الترمذى »)١85(‏ والنسائى (١/717؟)»‏ واين ماه 
2007٠١ :599(‏ وابن حبان (187)» والخطيب فى تاريخه (405/8): ورواه مطلقًا دون تقييد 
بفرض منها بلفظ: ومن أدرك ركعة من الصلاة»» مسلم (1؟4)» وابسن عبك البر فى التمهيد 
(55/0)» وأبو داود (الجمعة ب54) ومالك فى الموطاً .)٠١8(‏ والبيهقى (؟/امات 3007 
لام 

(؟) الإصطخرى, بكسر الهمزة وسكون الصاد وفتح الطاء وسكون الخاء. هو أبو سعيد الحسن بسن 
أحمد بن يزيد بن عيسى» فقيه شافعى» ولد سنة (44 7ه)» كان من نظراء ابن سريج؛ ولى 
قضاء قم؛ ثم حسية بغداد» واستقضاه الخليفة المقتتدر على سجستان. من مصنفاته: القضاء» 
وأدب القضاءء والفرائض الكبير» وغير ذلك. توفى سنة (9ه)» روى عنه ابن شاهين» 
والدارقطنى وغيرهما. انظر: البداية والنهاية ))١917/١١(‏ طبقات الشافعية (57./9)» الأعلام 
للز ركلى (؟/115). 

(5) بلغ الشجر بلوغًا وبلاعا: حان إدراك ثمرهء والغلام أدرك: والأمر وصل إلى غايته؛ ومنه: 
لإحكمة بالغة» [القمر: 0]» وبلغ الشىء يلوغًاء وصل إليه. انظر: المعجم الوسيط )1/١(‏ 
مادة (بلغ). 


يفك كتتاب الصلاة 
هاهناء فقد أفطر الصائم27؛ وأشار إلى المشرق والمغرب. 

ثم فى وقت المغرب قولان: 

أحدهما: أنه يمتد إلى غروب الشفق» وإلبه دمج اعد بن سر تاروع ات عي 
الصلاة والسلام» صلى المغرب عند اشتباك النجوم9©. 


والثانى: أنه إذا مضى بعد الغروب وقت ضوء وأذان وإقامة» وقدر خمس ركعات فقد 
انقضى الوقت؛ لأن جبريل صلى فى اليومين فى وقت واحدء وعلى هذا لا بأس بتناول 
لقمة أو لقمتين يسكن بها سورة الجوع. 


فرع: لو شرع فى الوقت ومّده حتى مضى هذا القدرء فإن قلنا: إن مثل هذه الصلاة 
مقضية فى غير المغرب» ففى المغرب وجهان: 


)١(‏ روى هذا الحديث بلفظين» الأول ما ذكره المصنف» أخرجه البخارى فى صحيحه (45/7)؛ 
والبيهقى فى السئن الكبرى (71/4)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح »)١18(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (509/7)» والمتقى الهددى فى كنز العمال (2)11705 والعراقنى فى المغنى عن 
حمل الأسفار (055/1)) والسيوطى فى الدر المنشور (١/500)؛‏ والطبرى فى الكبير 
»)٠١7/1(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (7517/7). ورواه بلفظ: وإذا أقبل الللام من 
هاهناء ابن حجر فى تلخيص الحبير .)١0/8/1(‏ 
الثاني رواه من غير لفظ: وهاهناء الترمذى (59), وأحمد :50/١(‏ 48)» والدارمي (2/ل/ا)» 
والبيهقى (1180//4). 

(7) هذا الحديث باطل لا أصل له. قال النووى: إن الشيعة استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يدل 
وقت المغرب حتى تشتبك النتجوم؛ وهذا الحديث باطل لا يعرف ولا يصح؛ ولو نقل لكان 
محمولا على أنه يَِدِ صلاها كذلك مرة لبيان الخواز. انتهى. انظر: المجموع (7/17). 
قلت: وفى الباب أحاديث صحيحة تغنى عن هذاء منها: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق»» 
أخحرجه البيهقى (5357/1)) وأبو عوانة فى المسند (091/1)) وبلفظ: وما لم يسقط نور 
الشفق»»ء البيهقى (751/1ء 70/1): وأبو عوانة (1/1/ا7), وابن عيد البر في التمهيد 
(الواكن. 
وروى أيضًا حديث خخلاف ما ذكر المصنفء عن الإمام أحمد, وهر: دلا ئزال أمتى بخير أو 
على الفطرة؛ ما لم يؤخروا المغرب6. أخرحه أبو ذاود (418)» وابن ماجه (589)) وأحمد 
»)١49/5(‏ والحاكم »)١50/1(‏ والبيهقى :70/١(‏ 44 4)؛ والطسبرانى فى الكبير 
(7514/5)؛ ورواه بدون شك بلفظ: وعلى الفطرة», أحمد (477/5).: والسيوطى فى الدر 
المنثور +)5٠0/1(‏ وأبن عدى فى الكامل فى الضعفاء (45/5)» والمتقى الهندى فى كنر 
العمال (5 »)١9 41١‏ والألبانى فى السلسلة الصحيحة (1918). 


كتاب الصلاة يفن 
أحدهما: أنه مؤداة؛ لما روى أنه» عليه الصلاة والسلام» وقرأ سورة الأعراف فى 
المغرب,(١2»‏ فدل أن آخره غير مقدر. 


فأما العشاء» فيدخل وقته بغيبوبة الشفق» وهى الحمرة دون الصفرة» والبياض الذى 


)١(‏ روى الحديث بلفظ: وكان يقرأ فى المغرب بسورة الأعراف»؛ أبو نعيم فى تاريخ أصبهان 
(١47/1١)؛‏ وبلفظ: «كان يقرأ فى المغرب بطولى الطولين»؛ السيوطى فى الدر المنشرر (5107/6)» 
والبخارى (1410/7) (ح754)» وأبو داود (2515/1 514)» والترمذى (131117/1): 
والنسائى »)١79/1(‏ وروى بغير ذلك من السورء ولكنها ليست موضع استدلال المصنف هناء 
فا مسك عنها أولى. 
والحاصل: قال الشوكانى: والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس وهو 
مجمع عليه» وأن المسارعة بالصلاة فى أول وقتها مشروعة. وقد اختلف السلف فيهاء همل هى 
ذات وقت أو وقتين؟ فقال الشافعى: إنه ليس لها إلا وقت واحدء وهو أول الوقت؛ هذا هو ما 
نص عليه فى كتبه القدرعة والحديدة» ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين الشانى منهما ينتهى إلى 
مغيب الشفق. 
قال الزعفرانى: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب, ثم اختلف أصحاب الشافعى فى المسألة 
على طريقين» أحدهما القطع بأن لها وقمًا فقط. والثانى على قولين أحدهما هذاء والثانى يمد 
إلى مغيب الشفقء وله أن يبدأ بالصلاة فى كل وقت من هذا الزمان. 
قال النووى: وهو الصحيح. وقد نقل أبر عيسى الترمذى عن العلماء كافة من الصحابة فمن 
بعدهم كراهة تأخير المغرب؛ وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدًا بحديث جبريل السابق» وقد 
ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين فى باب أول وقت العصر. 
وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس فى العلامة التى 
يعرف بها الغروب» فقيل: بسقوط قرص الشمس بكماله. وهذا إإما يتم فى الصحراء؛ وأما فى 
العمران فلا. وقيل: برؤية الكوكب الليلى» وبه قالت القاسمية» واحتحوا بقوله: وحتى يطلع 
الشاهد؛ والشاهد النحم». أخرجه مسلم والنسائى من حديث أبى بصرة. وقيل: بل بالإظلام» 
وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام 
يحبى؟ لحديث: وإذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم»؛ متفق عليه. 
ولا فى حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ: «فصلى بى حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائمو» ولحديث الباب وغير ذلك. 
قال التووى فى شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقيب غروب الشمس مجمع عليه. قال: وقد 
حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا أصل لهء وأما الأحاديث الواردة فى تأخير المغرب 
إلى قرب سقوط الشفق؛ فكانت لبيان جواز التأخير» وقد سبق إيضاح ذلك؛ لأنها كانت جوابًا 
للسائل عن الوقت» وأحاديث التعجيل المذكورة إخبار عن عادة رسول الله يك المتكررة التى 
واظب عليه إلا لعذر» فالاعتماد عليها. انتهى بتصرف قليل من نيل الأوطار للشوكاتى (؟23/9 
0 


تفن كتاب الصلاة 
يزول بعد الحمرة؛ ثم يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل على قول؛ لبيان جحبريل» عليه 
السلام» وإلى النصف على قول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق أمتى 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء إلى نصف الليل,27؛ فيدل ذلك على 
الاستحباب. 


فأما الصبح: فيدخل وقته بطلوع الفجر الصادق, ويتمادى وقت اختياره إلى الإسفار» 
وؤقت جوازه إلى الطلوع؛ ولا نظر إلى الفجر الكاذب؛ وهو يبدو مستطيلاً ثم يتمحق» 
ويبدو الضادق مستطيرًاء ثم لا يزال الضوء يزداد» قال عليه الصلاة والسلام: «لا يغرتكم 
الفجر المستطيل» وكلوا واشربوا حتى يطلع الفحر المستطين»0©. 


)١6( ومسلم كتاب الطهارة باب‎ :)٠١5/8 4.0/7 أخرجه البخارى فى صحيحه (؟/ه,‎ )١( 
رقم (45).؛ وأبو داود (45» 47)» والترمذى (7” 58), والنسائى (١/؟١)» وابن ماجه‎ 
وألجد (1/0ككء حول امو لمق الوك ككل لحلل ولق‎ 0 
)0هأ١( لاك متك حدق لالف كلل ولاك 1ه 4594) والبييكي‎ 
.01537( رهلا 470)؛ واين حبان‎ ١7 35م٠١/ه( والطبرانى فى الكبير‎ 
وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. وقد اختلف العلماء» هل‎ 
الأفضل تقدعها أم تأخيرها؟ وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعى» فذهب‎ 
فريق إلى تفضيل التأخير محتحًا بما روى فى جواز التأخير» منها الحدييث الذى أورده المصدف»‎ 
ومنها حديث جابر بن سمرة: وكان رسول الله يق يؤخر العشاء الآخرة؛. رواه أحميد ومسلم‎ 
والنسائى. وحديث البخارى: «كانوا يصلون العدمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل‎ 
الأول»» وغيرها.‎ 
وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجًا بأن العادة الغالبة لرسول الله ولك هى التقديم» وإنما‎ 
أخرها فى أوقات يسيرة؛ لبيان الحواز والشغل والعذرء ولو كان تأخيرها أفضل لواظب علي‎ 
وإن كان فيه مشقة. ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه يلك إلا تجرد الفعل لها فى ذلك‎ 
الرقتء وهر بمنوع لورود الأقوال فيما ورد من الأحاديث؛ وفيها تنبيه على أفضلية التأخير؛‎ 
وعلى أن ترك المؤاظبة عليه أفضل لما فيه من المشقة» كما صرحت بذلك الأحاديث» وأفعاله ف‎ 
لا تعارض هذه الأقوال. وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم؛ فأحاديث هنذا الباب‎ 
خاصة» فيجب بتاؤه عليهاء وهذا لابد منه.‎ 
انظر: نيل الأوطار (1/١٠)؛ البخارى (01/7) كتاب مواقيت الصلاة ح (01/7): مسلم‎ 
ح (ا لكي أحد رول دى «أم الترمذى (ذ. كلت الماح لكل‎ )4 3/1١ 
.)3913( ابن ماجه (077/1) ح‎ 

)١(‏ روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة» منها ما ذكره المصنفء وأورده ابن حجر فى تلخيص الخبير 
(177/1)» ويلفظ: ولا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل») أخرجحه 
مسلم (١007ء‏ والبيهقى (780/1ء 81/5)» والطبراني فى الكبير (585/97).: وبلفظ: ولا- 


كتاب الصلاة نين 
فرع: لا يقدم أذان صلاة على وقتها إلا أذان الصبح. 
قال سعد القرظى: كان الأذان على عهد رسول الله ييْهٌ فى الشتاء لسَبّْع بقى من 
الليل» وفى الصيف لنصف سبّع0©. 
وقيل: إذا حرج وقت اختيار العشاء دحل وقت أذان الصبح؛ وهو بعيد. ثم الأول أن 
يؤذن مؤذتنان» أحدهما قبل الصبح, والآخر بعده. ولو اقتصر على ما قبل الصبح أجزأه. 
قواعد ثلاثة: 


-يغرنكم أذان, أو نداءء بلال» ولا هذا مسلم الصيام باب (8) رقم (517) 47؛ 44). 

)؟84١8( الحديث أخرجه عن سعد القرظ» وليس القرظى. البيهقى فى معرفة الستن والآثار‎ )١١( 
بلفظ قريب من هذاء وأورده ابن حجر فى تلخيص الحبير (161). وذكره الشوكانى على أنه‎ 
مذهب الجوينى» دون أن يذكر أنه حديث. قال: وقيل: يشرع للسّبْع الأخير فى الشتاء» وفى‎ 
الصيف لنصف السَيّع قاله الجوينى.‎ 
قال ابن رشد: اتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتهاء ما عدا الصبح؛ فإنهم اختلفوا‎ 
فيها وذكر المخالفين وأقوالهم؛ ثم قال: والسبب فى اختلافهم أنه ورد فى ذلك حديئان‎ 
متعارضان, أحدهما الحديث المشهور الثابت» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن بلالا ينادى‎ 
بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتومه: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادى حتى‎ 
يقال له: أصبحت أصبحت. والثانى: ما روى عن ابن عمرء أن بلال أذن قبل طلوع الفجر»‎ 
فأمره النبى يل أن يرججع فينادى: رألا إن العبد قد نامى» وحديث الحجازيين أثبت» وحديث‎ 
الكوفيين أيضًا.‎ 
ورجحح الححازيون حديث بلال» وجمع ا حديشين الكوفيون» وتأولوا فى بلال تأويلات فى‎ 
بصره» واستدلوا بحديث عائشة:؛ أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد‎ 
هذا. الحديث الأول أخرجه البخارى (343/75) (ح7119): ومسلم (ح97/7537١٠)), ومالك‎ 
ح (578)) وأحمد (177/1)) وابن‎ )٠١/5( والنسائى‎ »)757/1١( والسترمذى‎ »)74/1( 
ح‎ )514/١( خزيمة (789/1). والحديث الثانى .أخرجه أبسو داود (ح0717).: والدارقطنى‎ 
وله طرق أخرى.‎ )2817/١( (48)؛ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (174/1)» والبيهقى‎ 
:)1748/1( والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ »)٠١/7( والحديث الثالث أحرجه النسائى‎ 
.)1919 والبخارى (ح20928‎ 
قال الشوكانى::اتفق أهل العلم فى الرحل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائزء واختلفوا فى‎ 
الأولوية» فقال أكثرهم: لا فرق؛ والأمر متسع؛ وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو‎ 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذن فهو يقيم. قال الشافعى: وإذا‎ 
أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. انظر: تيل الأوطار (48/7» 55)» بداية المجتهد لابن رشد‎ 
«رككدرك كح‎ 


حل كتاب الصلاة 


الأولى: تحب الصلاة عندنا بأول الوقت وجوبًا موسعًا('), خلافا لأبى حنيفة. ثم لو 
مات فى أثناء الوقت قبل الأداءء هل يلقى الله عاصيًا؟ فيه وجهان. 

ولو أدى فى آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت» فهى مؤداة نظرًا إلى ابتدائها على 
وجهء ومقضية نظرًا إلى تمامها على وجه؛ والواقع فى الوقت مؤدىء والباقى قضاء على 
وجه الث. 

فإن جعلناه قضاء لم يجز التأخير إليه قصداء ولم يمتدنع صحته بنية الأداء» كالمحبوس 
إذا اجتهد فى الوقت ونوى الأداء» فكان فى غير الوقت لم يلزمه الإعادة. 

الثانية: تعجيل الصلوات فى أوائل الأوقات أفضل عندناء قال عليه الصلاة والسلام: 
راك الله وآخره عفو الله,0©. قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
رضوان الله أحب إلينا من عفو الله9©. 


(1) من أقسام الراحب: الواحب الموقوت» وهو ينقسم إلى: 

١‏ - واحب مطلق عن التقييد بوقت معين. 

؟ - وواجب مقيد بوقت معين. 

والثانى هو ما دل خطاب الشارع على طلبه مع تعيين الوقت الذى يجب أداءه فيه طلبّا جازمًا 
كالصلاة والصيام» فإن اتسع الوقت المعين لأداء الواحب المطلوب مع أداء غيره سواء من جنسه 
أو من غير جنسه» فهر واجب موسع؛ أما إذا لم يتسع إلا لأداء الواحب المطلوب فقطء كصوم 
رمضان» فهو واحب مضيق. والفرق بينهما أن الأول يحتاج إلى نية لتعيينه يسبب اتساع الوقست 
له ولغيره أما الثانى» فلا يفتقر إلى نية؛ لأن الوقت لا يتسع لأداء غيره. انظر كتابنا المدامل 
الأصولية؛ مدخل الحكم الشرعى. 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ اسن عدى فى الكامل فى الضعفاء (505/7)» ورواه بلفظ: «أول الوقتث 
رضوان الله وأوسط الوقت رحمة إللهى. البيهقى فى السئن الكبرى (475/1: 475)» واين عبد 
البر فى التمهيد (5/٠4؟)»‏ والزيلعى فى نصب الراية 41/١(‏ 407 والمتقى الهندى فى كنز 
العمال (1581/5, ))١551/1/‏ وابن عدى فى الكامل (555/1). والدارقطنى 49/1١(‏ 65 

)ا وأين حبان فى المحروحين (118/5)» وابن الجوزى في العلل المتناهية (1/: ), 

قال ابن رشد: اتفق السلمون على أن للصدرات الخمس أرقانا حمنًا هى شرط فى صحة 
الصلاة» وأن منها أوقات فضيلة؛ وأوقات توسعة؛ واختلفوا فى حدود أوقسات التوسعة 
والفضيلة. انتهى. انظر: بداية المجتهد .)١١7/1(‏ وما قواه المصنف هنا هو أفضلية التعحيل 
بالصلوات الخمس فى أوائل أوقاتها مستثتيًا العشاء والظهرء وسيأتى. 

(؟) أورد قول أبى بكرء رضى الله تعالى عنه. ابن حجر فى تلخيص الخبير :)١81/١(‏ وقد ورد 
فى كتاب الله وسنة نبيه و أن أَعْلَى غاية منزلة وفضلاً ومفازة هى رضا الله سبحانه وتعالى» 
قال تعالى: لإومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر [التوبة: 077]. - 


كتاب الصلاة يفن 


قال الشافعى» رضى الله عنه: العفو يوشك أن يكون للمقصرين. وحيازة فضيلة 
الأولية بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دغل الوقت. 


وقيل: لابد من بعد تقديم الأسباب حتى ينطبق التكبير على أول الوقنت» فهى 
الأولية. وقيل: تنمادى فضيلة الأولية إلى النصف من بيان جبريل» عليه السلام. 


ويستئنى عن فضيلة التعجيل العشاء والظهر. ففى العشاء قولان» فى قول: يستحب 
التأخخير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتى...,(١)‏ الحديث. 


وأما الظهر: فالإبراد"2 به مستحب فى شدة الحر؛ لقوله يه واشتكت النار إلى 
ربهاء فقالت: قد أكل بعضى بعضاء فأَِنَ لها فى نفسين؛ نفس فى الصيف ونفس فى 
الشتاء؛ فأشد ما تحدون فى البرد من زمهريرها(”» وأشد ما تجدون من الخر من حرهاء 
فإذا اشتد الحر فأبردوا بالظهن فإن شدة الحر من فيح جهنم2©9 

ثم قيل: إن الإبراد سنة؛ للأمر الوارد. وقيل: هو رُخصة. وحَدّه: أن يتمكن الماشون 
إلى الجماعات من المشى فى الظل. 


حوعن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء أن رسول الله يل قال: وإن الله عر وجل يقرل 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ريا وسعديكء والخير فى:يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربدا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدً! من حلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أقضصل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى؛ فلا 
أسخحط عليكم بعده أيداوى رواه البخارى (417/8 .)١184/5 21١‏ ومسلم (الجنة ) وغيرهما. 

)١(‏ سيق تخريجه. 

(؟) برد يَرْدَاء وبرُودَاء هبطت حرارته فهر يارد» ويرود. وبرد حقه على فلان: لزم وثبت. ومنه 
قول عمر: وددت أنه برد لنا علمنا. ويرد فلان: قر يقال: د فى الأمر ثم يرد. وأَبْرَقَ دحل 
فى البرد» ودخحل فى آخر النهار. 
قال الشوكانى: أى أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها فى وقت الإبراد» وهو الزمان الذى 
يتبين فيه اتكسار شدة الحر» ويوجد فيه برودة جهنم يقال: أبرد الرحل؛ أى صار فى برد 
النهار. انظر: المعحم الوسيط (١/41م‏ برد)» نيل الأوطار (004/1. 

(؟) الزمهريرء شدة البرد. وازمهر اليوم» اشتد برده. انظر: المعجم الوسيط (١101/1م‏ زمهرت). 

(4) أخرحه البخارى »)١41/1(‏ ومسلم (مساحد .)١80‏ والترمذى (5697)) وأحمد (558/5) 
لالاد »)0٠.8‏ والبيهقى (477/1).: والسيوطى في الدر المشور ))53٠١/5(‏ وابسن ماجه 
(415) والمتقى الهندى فى كنز العمال (275141 487 89)» والزييدى فى إتحاف السادة 
المتقين :)014/9٠(‏ وروى يألفاظ أخرى عند البخارى (حهلاه)؛ ومسلم بشرح النورى 
(1707/8) وللبخارى أيضًا (ح؟ 7ه 28اه)» وأبى يعلى (48/5). 


كل كتاب الصلاة 
واختلفوا فى أنه هل يختص بالبلاد الحارة» وفى أن من يعشى فى كن7" إلى الجماعة» 
هل يستحب له؟. 
واحتلفوا فى الجمعة على وجهين» وجه المنع: أن فواتها طرء ولابد من تقديم 
الخطبة» فالبدارٌ أوللى. 
الثالغة: من اشتبه عليه الوقت يجتهد ويتبين ذلك بالأوراد وغيرها ثم يُصَلى» فإن وقبع 
فى الوقت أو بعدها فلا قضاءء وإن كان قبل الوقت وأدرك الوقت صلى» وإن تبين بعد 
انقضاء الوقت فقولان» وكذا فى طلب شهر رمضان. 
فرع: إذا أمكنه أن يصبر إلى درك اليقين» ففى جواز الاحتهاد فى الحال وجهان» 
ووجه الجواز: أن عمر؛ رضى الله عنه. أفطر بالاجتهاد وغلط97©؛ وكان قادرًا على 
الصبر. 
الفصل الثانى 
فى وقت أرباب الأعذار 
ونعنى بالعذر(": البنون, والعمى» والحيضء والكُفْره», 


(0) الك الكنال. وكل ما يرد ال حر والبرد من الأبنية والغيران ونحوها. جمع أكنان وأكنّة. وفى 
التتزيل العزيز: لإوالله حعل لكم بما خخلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكنانا) [النحل: 41]. 
انظر: المعجم الوسيط (205/5) مادة (أكَنٌ). 

(1) هذا الاجتهاد قد يكون من غير عمر» رضى الله عنهء إذ أنه ليس رأيًا استحدث فى الدين؛ بل 
هو احتهاد الرجل فى أمر عُمّ عليه كالللهة فى الصلاة وغير ذلك» وفى هذه الرواية قال عمر: 
الحنطب يسير وقد احتهدناء لما بلغ أنه أفطر ولم تغب الشمس بل كان غيمًا. انظر: السئن 
الكبرى (10/5)» تلخيص الخبير (2311/5 200117 

(؟) عذر فلانًا فيما صنع عذرًا, ومعذرة؛ رفع عنه اللوم فييه. وأعْذَرَ فلان» ثبت له عُذره» ومنه 
الثل: أعذر من أنذر. واعْمَدَرَ فلان» صار ذا عُذر. انظر: المعحم الوسيط (؟/090) مادة 
عَدَن. 

(5) الكفر ليس عذرًاء إذ أن الكافر مكلف تعلق طاب الله تعاللى بفعله» وللتكليف شروط نوردها 

باختصار: 

١‏ - أن يكون قادرًا على فهم ما كلف به معنى بلوغ القدر الذى يتوق عليه الامتفال إلى 

عقل الملكلف من المخطاب؟ لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك, وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. 

- أن يكون أهلا للتكليف. وأنواع الأهلية: 

أ - أهلية وجوب ناقصة. ب - أهلية وجوب كاملة. ج - أهلية أداء ناقصة. د - أهلية أداءت 


كتاب الصلاة المل 

ولها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يخلو عنها آحر الوقت» فإن بقى قبل غروب الشمس ما يسع ركعة» فزال 
العذر وجب العصر وفاقاء ولو بقى ما يسع تكبيرة» فقولان: 

أقيسهماء وهو مذهب أبى حنيفة: أنه يلزم؛ لأن هذا القدر يتسع الإلزام» ولسنا تعتبر 
وقت الأداء. 

والثانى» وهو اختيار المزنى: أنه لا يدركه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن أدرك 
ركعة قبل غروب الشمسء فقد أدرك العصر27©: وما دونها ليس فى معناهاء فإن مدرك 
ركعة من الجمعة مدرك لهاء بخلاف مدرك التكبيرة: هذا حكم العصر. 

أما الظهر: فيلزم أيضًا بإدراك وقت العصر؛ لأنه وقته فى حق المعذور بالسفرء وهذا 
العذر أشد. 


-كاملة؛ وهى مقصودنا هنا فى شرط التكليفء وهى للإنسان البالغ العاقل المؤهل لتوحيه 
الخطاب له بجميع التكاليف الشرعية» وتصح منه جميع الالتزامات؛ سواء له أو عليه» وتترتب 
على أقواله وأفعاله الآثار» إلا إذا اغترضه عتهء أما إذا اعترضه سفه أو غفلة؛ فلا تسقط عنه 
أحكام التكليف» وحكمه كحكم الصبى المميز إذا كان الفعل من أحكام الوضع؛ أما إن 
اعترضه سكرء فإن كان مبامًا سقط عنه التكليف» سواء للأحكام التكليفية أو الوضعية لعذره 
وعدم قصده وإرادته؛ وإن كان رما فتسقط عنه أحكام التكليف» ولا يصح منه فعلهاء ويأثم 
لفواتها بالسكرء ولا تسقط عنه أحكام الوضع؛ وتصح عنه كالبيع والشراء والطلاق» ويأحذ 
يجنابته ويقام عليه حد ما جنى بعد إفاقته من سكره... إلخ. 

والكافر مخاطب بالمعاملات والعبادات» فهم مؤاخذون بها فى الآخرة مع عدم حصول الشرط 
الشرعى وهو الإبمان» وهو مذهب الجمهور كما قال الشوكاتى» لما ورد من وعيد للكفار على. 
الترك» كقوله تعالى: لإما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين» [المدثر: 4]47 وقوله 
تعالى: إويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة#: والأدلة فى ذلك كثيرة» فإن قيل: كيف 
يؤمر الكافر بفروع العبادات والمعاملات وهى لا تصح منه؛ لوجحود مانع وهو الكفر؟ قلت: 
الكافر يتمكن من إزالة المانع وهو الكفر» فتصح منه العبادات والمعاملات» فإن لم يزل المانع 
وهو امتناع وصفى لم يسقط بالماتع الخطاب الذى هو التكليف ولا ينفيه لإمكانه الذاتى» 
فالامتناع الوصفى لا ينفى الإمكان الذاتى» وأيضًا ليس حصول الشرط الشرعى» وهو الإيمان 
شرطًا فى التكليف؛ وإمكانية إزالة الماتع تنفى كونه مانع» ومن نّم فإن الكافر ليس من أرباب 
الأعذار كما ذهب المصنف»؛ وسقوط الصلاة عنه بإسلامه ليس لأن الكفر كان ععذرًا له بل 
لأن الشارع أسقطها عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» ومن قال بأنها سقطت؛ لأن الكفر عذرء 
ألزمناه بسقوط معاملاته ومناكحاته قبل الإسلام. وهو محال فى الشرع؛ والله أعلم. انظر: 
المداخخل الأصولية مدخل المحكوم عليه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


مد كتاب الصلاة 

ولكنه بكم يصير مدركا؟ فيه قولان: أحدهما: ما يصير به مدر كا للعصر. والشانى: 
لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك؛ ليتصور الفراغ من الظهر فعلأء شم لزوم الحصر 
بعده. وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك؟ فعلى قولين. 

وهذه الركعات الأربع فى مقابلة الظهر أو العصر؟ فعلى قولين مُعترحين. 

هذا إذا زال العذر قبل أداء الصلاق فإن زال بعده» وذلك يتصور فى الصبى؛ يصلى 
ثم يبلغ والوقت باقء فلا يلزمه القضاءء خلافًا لأبى حنيفة؛ فلو صلى الظهر فبلغ ووقت 
الجمعة قائم» قال ابن الحداد: تلزمه الجمعة» وهو غلط عند الأكثرين. 

ومنهم من وجهه بأن الصبى مضروب على ترك حضور الجمعة؛ والمتعدى بالظهر قبل 
الجمعة لا يصح ظهره على وجه؛ ولو بلغ الصبى بالسن فى أثناء الصلاة أتمهاء ولو بلغ 
فى أثناء يوم من رمضان وهو صائم؛ فلا قضاء عليه. 

ومنهم من علل بوقوعه عن الفرض. ومنهم من علل بأنه لم يدرك وقنًا يتصور فيه 
الشروع فى العبادة. وتظهر فائدة الخلاف فى الصبى المفطر إذا بلغ. 

وللعراقيين وجه: أن الصبى تلزمه إعادة الصلاة وإن بلغ بعد الأداء. 

الخالة الثانية: أن يخلو أول الوقت؛ فإذا طرأ-الحيض؛ فإن مضى من الوقت قبله ما يسع 
الصلاة لزمته» وإن كان أقل فلاء بخلاف آخر الوقت» فإن الشروع فى آخبر الوقت يمكن 
إمامه ما بعد الوقتء وهاهنا لا يمكن فى زمان الخيض. 

ورج ابن سريج”" قولاً: إنه لا تلزمه ما لم يُدرك جميع الوقت أو آخبره. 

وأما العصر: فلا يلزم بادراك جزء من أول الظهر؛ لأن وقت الظهر لا يصلح للعصر 
ما لم يقع الفراغ من فعل الظهر» يخلاف وقت العصر. 

وذهب أبو يحبى البلحى”" إلى أن أول الظهر فى إدراك العصر كآخر العصر فى 


)١(‏ سبق له ترجمتهء وسبق يبان المعنى الاصطلاحى عند الشافعية للفظ: عخَرّج. 

(1) أبو يحنى البلخى: هو زكريا بن أحمد بن يحبى بن موسى القاضى الكبيرء البلختى نسبة إلى يلخ 
إحدى مدن أفغانستان» قارق وطنه طالبًا للعلم ومسعح عرض الأرض» وسافر فى طلب الحديثك 
إلى أقصي الأرض . روى عن أبي إسماعيل الترمذى» ويحيى بن أبي طالب» وأبي حاتم الرازي» وعن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وجماعة آخرين. وروى عنه عبد الوهاب الهلالى» وأبو على بن 
درستويه؛ وجمع غيرهمء كان أبوه وجذه عالمين. توفى سنة (0٠7اه).‏ انظر: سير أعلام التبلاء 
ومالكوى طبقات السبكى (؟/2592): البداية والنهاية ,)5١5/19(‏ الأعلام لازركلى - 


كتاب الصلاة كل 
إدراك الظهر. 

الحالة الغالغة: أن يعم العذر جميع الوقت» فيسقط القضاء بالحيض والجنون والكفر 
والْصّبّىء ولا تلتحق الردة بالكفر» بل يجب القضاء على المرتد. 


نعم الصبى وإن لم يكن عليه قضاءء ولكن يؤمر بالصلاة بعد سبع سنين» ويضرب 
على تركها بعد عشر سنين(). والإغماء فى معنى الحنون» قل أو كثر("). 


سرطااة). 

)١(‏ وفيه حديث ورد بألفاظ مختلفة» منها: وعلموا الصبى الصلاة ابن سبعء واضربوه عليها ابن 
عشرءء عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه. عن جده مرفوعًا. قال ابن حجر: قالوا: 
تحب الصلاة على الصبى للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة الوجوب» وبه قال أحمد فى 
رواية» وحكى البندنيجى أن الشافعى أوما إليه. 
وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: الأمر بضربه للتأديب. انظر: فتتح 
البارى (0840/9)» البيهقى (8/9)؛ الترمذى (5017)؛ المستدرك (558/1)» الطببراني 
(اره١)»‏ ابن حزعة »)٠٠١5(‏ كنز العمال (/49711)- 

(؟) فرق بين الإغماء والمنون عند الأصوليين قياس واستحساناء فالجنون فى القياس مسقط لكل 
العبادات؛ لما فاته القدرة. ولهذا عصم الأنبياء عليهم السلام عنهء وحيث لم يمكن الأداء يسقط 
الوجوب» لكنهم استحستوا أنه إذا لم يمتد لا يسقط الوجوب؛ لعدم الحرج؛ على أنه لا ينافى 
أهلية الوجوبء فإنه يرث ويملك؛ لبقاء ذمته» وهو أهل للثواب» وقد سبق الكلام عن أنواع 
الأهلية دون تفصيل؛ وتفصيلها ليس هنا موضعه ثم عند أبى يوسف هذا إذا اعترض بعد 
0 ا 
أما لما بلغ بحنونا لاء فإنه يسقط مطلقا ومحمد لم يفرق فالممتد مسقط وغير الممتد مسقط. ثم 
الامتداد فى الصلاة بأن يزيد على يوم وليلة بساعة؛ وعند محمد بصلاة فتصير الصلاة ستاء وفى 
الصوم بأن يستغرق شهر رمضان وفى الزكاة بأن يستغرق الحول عند محمد رجمه الله .وعند 
أبى يوسف أكثره كاف. وأما إعانه. فلا يصح؛ لعدم ركنهء وهو الاعتقاد. 
أما الإغماء» وهو ضرب من المرض» فيبطل العبادات ويوجب الحدث فى كل حال. ولما كان 
نادرًا فى الصلاة» بمنع البناء وهو فى القياس لا يسقط شيعًا من الواجبات أكالنوم» وفى 
الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو فى الصلاة بأن يقد حقى تزييد على يوم وليلة» وفى 
الصوم والزكاة لا يعتبر؛ لأنه يندر وجوده شهرً أو سنة» ومن ثم فهو مرض وليس زوالا للعقل 
كالحنون؛ وإلا لعصم منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو فوق الدوم فى إيجاب تأثير 
الخطاب وإبطال العبادات؛ لأن النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع حتى عذه الأطباء مسن 
ضروريات الحيوان استراحة لقواه» والإغماء ليس كذلك فيكون أشد فى العارضية؛ غير أنه لا 
يصل إلى معنى الحتون ولا يأخذ حكمه كما سيق. انظر: التتقيح فى أصول الفقه وشروحه 
وعم لمم 


م١‏ كتاب الصلاة 
أما السكر وزوال العقل بسبب حرم كشرب بنج» أو تردية من مكان: فلا يسقط 
القضاء0"؟ . 


فرع: لو سكر ثم جُنٌ؛ فالأصح أنه لا يلزمه إلا قضاء ما فاته فى وقت السكر. وقيل: 
يجب قضاء أيام الحنون؛ لاتصاله بالسكر. 


ولو ارتد ثم بمُن؛ يلزمه قضاء ما فات فى وقت الردة» وقيل: يجب قضاء ما فات فى 
الجنون؛ لأن حكم الردة مستمر فى الجنون. 

ولو ارتدت أو سكرت» ثم حاضت» لا يلزمها قضاء أيام الحيض؛ لأن سقوط القضاء 
عن المجنون(”) رخمصة2'7) وعن الحائض عزعة©. 


(1) والسكر وهر إما بطريق مباح» كسكر المضطر والسكر بدواء» وبما يتخخذ من الخنطة أو الشعير 
أو العسل» وهو كالإغماء يمنع صحة جميع التصرفات حتى الطلاق والعتاق» وإما بطريق محظور 
كالسكر بشراب محرم أو مثلث؛ لأنه إنما يحل بشرط أن لا يسكرء فالسكر به يصير كالسكر 
بالمحرم» فيحد به» وهو لا ينافى الخطاب؛ لقوله تعالى: «إلا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى»»؛ 
فهذا خطاب متعلق بحال السكرء فهو لا ييطل الأهليية أصلاًء فيلزمه كل الأحكام ويصح 
عباراته» وإنما ينعدم القصد. 
قلت: إنما ينعدم القصد فى الأحكام التكليفية؛ فهو لا يأخذ بها للنهى عن فعلهنا جال سكره 
أما الأحكام الوضعية» فتلزمه وتقع منهء ولا يشترط فيها القصد كاليبع والشراء والطلاق. انظر: 
شرط التلويح (585/1؛ 2055٠١‏ إرشاد الفحول (ص١١).‏ 

(") تنبيه: يشترك المجنرن والحائض فى أنهما أصيبا بعوارض سماوية حالة وجود عوارض مكتسبة 
بهماء مع الفارق الحكمى بين الردة والسكرء فإن كانا قد ارتدا قبل الجنون والحيض» فلا يلزم 
بإسلامهما قضاء كما قال المصنف. والخلاف فى قوله: وإن السقوط فى حق الأول رخصة» 
وفى حقهما عزعة»؛ وفى ذلك نظرء يل فى حقهما رخخصة؛ لثبوت حكمهما وفق الدليل» 
والدليل فى حق الأول هو أن الإسلام يجب ما قبله» والردة كفرء وفى حق الثانية معروف, والله 
أعلم. 

(1) الرخصة عند الجمهور ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضى المنع مع الاقتصار على 
مواضع الحاجة أو هى الانتقال من حكم شرعى صعب إلى حكم شرعى سهل لعذر مع بقاء 
السبب الموحب للحكم الأصلى. 
وعتد الأحناف ما شرعه الله تعالى من الأحكام على أعذر العباد من أجل التخفيف عليهم فى 
حالات خاصة: أو عى الانتقال من حكم شرعى صعب إلى حكم شرعى سهل لعذر. أواما 

شرع ثانيًا مبنيًا على العذر. 

(5) العزيمة هى ما لزم العباد بإلزام الله تعالى» وقيل: هى الحكم الصعب المنتقل عنه إلى حكم سهل 
لعذر. وقيل: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» وتفصيل ذلك محله كتب أصول الفقه. 


كتاب الصلاة أوذيل 
الفصل الثالث 


فى الأوقات المكروهة27 
وهى -فسة: 


اثنان منها يتعلق بالفعل؛ فهما من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة يعد الصببح 
حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)222. 
ووجه تعليقها بالفعل أنه يتمادى بالبدار إلى الفرض فى أول الوقت» ويقصر بالتأخير. 


وثلاث منها تتعلق بالوقت؛ وهو وقت طلوع الشمس والاستواء والغروب» قال عليه 
الصلاة والسلام: وإن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان؛ فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا 


(1) المكروه هو الفعل المحكوم فيه أو المحكوم به» وهو فعل المكلف الذى تعلق به أى ارتبط به 
الحكم الشرعى التكليفى أو الوضعى» فمتعلق الحكم التكليفى وهو الكراهة يسمى مكروما 
وهذه القاعدة همى أصل فهم المصنف من الحديث الأول» أما ما يقى من الخمسة فهى وضعية 
ارتبطت بفعل المكلفء ,معنى أن المكروه الفعل» متعلق فى الثلاثة الأمر بحكم وضعي لا 
تكليفى» وهو حكم خارج عن استطاعة المكلفء ولكنه مرتبط بالفعل» وهو الشمس التى 
جعلها الله سيبًا لوجوب الصلاة فى مواقيتهاء هذا ما استخرجه المصنف» فهما من النصين كما 
سيأتى» والله أعلم. 
أما معنى الكراهة؛ فهى ما دل خخطاب الشارع على طلب تركه طلبًا غير جحازم؛ أو على غير 
الالتزام والحدم؛ لأن طلب الترك طلبًا جازمًا هو التحريم؛ فإن وجدت معه قريئة تصرفه عن 
الحرمة فهو المكروه» وقد يأتى التصريح دال النص بلفظ الكراهة كقوله ي: ووكره لكم 
ثلاث»ي» هذا عند الجمهور. 
أما الأحناف» فالكراهة عندهم: ١‏ - تحريم. ” - وتنزيه. فالأولى كالتحريم عند الجمهور أو 
ما يقابل الواجب عند الأحناف؛ لأنها طلب الشارع عن الكف جزمًا بدليل ظنى فيه شبهة 
كخخبر الآحاد. ومنكره فاسق. والثانى: كراهة تنزيهء وهو كالمكروه الذى تحدثنا عنه عند 
الدمهور وحكمها عندهما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستئباط 
من السنة النبوية» مدل الحكم الشرعى» مدخل المحكوم فيه. 

)١(‏ أخرحه البخارى فى صحيحه (151/1 05/5): ومسلم فى صحيحه إصلاة المسافرين ب 
١ه‏ رقم 588)» وأحمد فى المسند (71/1 ١/4‏ 85)» والبيهقى فى السئن الكبرى (491/1) 
»)7١/8 0431786‏ والدارقطنى فبثى ستنه (575/1)» وابن أبى شيبة فى مصتفه 
(؟/049)» والبخارى فى التاريخ الكبير (209/1 4/7 49)) وايين حجر فى تلخيص الحبير 
(1/ه4 ك3 045/١‏ )» فمح البارى (2551/4 11/7 والألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(/055)» وإرواء الغليل (؟/7719)+ وثين ماجه (75149)) والخطيب البغدادى فى تاريخ 
يغداد (ه/67). 


ليل كتاب الصلاة 
استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنها؛ وإذا غابت فارقهار0 
ونهى عن الصلاة فى هذه الأوقات. 

فأما المنوط(" بالطلوع: فمن وقت بُدرٌ إشراق الشمس إلى طلوع قرصها. وقيل: يجتد 
إلى استيلاء سلطان الشمس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا ارتفعت فارقهاء. 

وأما الاستواء: فعبارة عن وقت وقوف الظل قبل ظهور الزيادة. 

أما الغروب: فتدحل كراهيته باصفرار الشمس إلى تمام الغروب. 

ويستئنى من هذه الكراهية من الصلوات ما لها سببء ومن الأيام الجمعة؛ ومن 
البقاع مكة. 

أما الأول: فلما روى أنه؛ عليه الصلاة والسلام» رأى قيس بن قهد يصلى بعد 
الصبح, فقال: رما هذا؟ى فقال: ركعتا الفجر("» فلم ينكر. ففى معناهما كل ماله 
سبب”») كالفائتة» وصلاة المجنازة» وسحود التلاوة» وتحية المسجد. 

وأما ركعتا الإحرام فيكره؛ لأن سببها الإحرام» وهو عذر متأخر وفى الاستسقاء 
تردد؛ لأن تأخخيره ممكن. 

وأما استثناء الجمعة» فلما روى أبو سعيد الخدرى: دأنه نهى عن الصلاة نصف النهار 


:)45 4/9( روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة متقاربة» منها ما ذكره المصنفء أخرجه البيهقى‎ )١( 
والبغوى‎ )١194( واين خزيمة‎ »)١44( ومالك فى الموطأ (115)» والساعاتى فى بدائع المنن‎ 
فى شرح السنة (0770/1) وابن حجر فى تلخيص الحبير (18/1)» والشافعى فى المسند‎ 
244 0315/47 وله بلفظ آخبر (5/4) وأحمد‎ ))١/4( واين عبد البر فى التمهيد‎ ))155( 
ومجمع الزوائد (377/5 359 40/8 7), والطبرانى فى‎ .)١585( وابن ماجه‎ ») 
.)404/١( الكبير‎ 

)١(‏ المنوط هنا يعنى المتعلق. 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب من فاته الصلاة متى يقضيها؟ (ح717؟1)» 
والترمذى فى سننه (586/7) أبواب الضصّلاة (ح47١)‏ باب ما جاء فيمن تفوته الركعسات قبل 
الفجر يصليهما بعد صلاة الفجرء وابن ماجه فى سنته )*55/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنئة 
فيها (5 )٠١‏ باب ما جاء فيمن فائته الركعتان قبل صلاة الفجر (4 20118 والشافعى فى الأم 
لض 

(4) هذا هر المفهوم من النص الموافيّ الحكدم المنطوقء ويسمى لمن المتطاب؛ لأن المسكرت عده 
مساو فى الوصف والمعنى للمنطوق» وهى صلاة الفجر» فيتساوى بذلك حكم المنطوق 
وا مسكوت اللذان دلا عليهما اللفظ منطوقًا ومفهومًا. 


كتاب الصلاة ل 
حتى تزول .الشمس إلا يوم الجمعة,0©). 

فقيل: يختص ذلك ,يمن يغشاه النعاس فيقصد طرده بركعتين. وقيل: إنه لا يختص بهء 
بل هو خاصية يوم الجمعة. 

فأما استثناء مكة, فلما روى عن أبى ذر أنه أخذ بعضادتى الكعبة» وقال: من عرقنى 
فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى فأنا حندب» سمعت رسول الله يهٌ يقول: ولا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة,0©. 

ولذلك لا يكره الطواف فى سائر الأوقات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ويا بنى عيد 
مناف؛ من ولى منكم من أمور الناس شيئًا فلا منعن أحدً! طاف بهذا البيت فى أى ساعة 
شاء من ليل أو نهار,20. 

قاعدة: لو نُحْرِم بالصلاة فى وقت الكراهية» ففى الانعقاد وجهان: أحدهما: نعم 
كالصلاة فى الحمام» والدار المغصوبة. والثانى: لاء كصوم يوم العيد. 

فإن قلنا: لا تنعقدء لم تلزم بالنذرء فأما أداء المنذورة فيها فجائز؛ لأن النذر سبب 
كالقضاء. 

ا 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد (9/4١)؛‏ والشافعى فى مستده (1)) وأبو داود فى 
سئنه (77/1) كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال »)٠١87(‏ ورواه بلفظ: 
كره النبى صلاة نصف النهار. التبريزى فى مشكاة المصابيح ))٠١407(‏ والحديث أسانيدة 
ضعيفة. انظر: المجموع للتروى »)81١/4(‏ الأم للشافعى (١/00ا).‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديثء إلا أن هذه الرواية ضعيفة دون غيزهاء ضعفه البيهقى فى السنن 
الكبرى (471/7)» ورواه الدارقطنى فى سننه (4/1 47 4986)» والبيهقى أيضًا (١٠/5م)»‏ 
وهو صحيح إلا ما روى عن أبى ذر» وهو فى الصحيحين كما سبق. 

(؟) روى .هذا الحديث بألفاظ متعددة» أغلب طرقها صحيحة:؛ استدل بها المصنف على الصلاة فى 
مكة فى سائر الأوقات؛ لأن الطواف فى حكم الصلاة» والأولى منطوق النص» والثانية مفهومه» 
إلا أن الصلاة أولى بالحكم؛ ويسمى هذا بفحوى اللتطاب. والحديث أخرجه الشافعى فى المسند 
(137)» والبيهقى (471/5» 31/0) والطبراتى فى الصغير (77/1) وفى الكبير (2150/5 
© والساعاتى فى تمام المتة »)٠١٠5(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (؟/578).» والترمذى 
فى كتاب الحج (27)» وقال: حسن صحيح. 


لذيل كتاب الصلاة 
5 الباب الثانى: فى الأذان(20 
الأذان سنة موكدة”"2» وقيل: إنه فرض كفاية20) ولو امتنع عنه أهل بلدة يقاتلون 
عليه( فإنه. من شعائر الإسلام. والصحيح أنهم لا يقاتلون؛ لأنه سنة. 


)١(‏ الأذان فى اللغة: الإعلام. قال الأزهرى: والأذان اسم من قولك: أذنت فلانا بأمر كذا وكذاء 
وأوذنه إيناناء أى أعلمته: وقد أذن تأذيًا وأذاناه إذا أعلم الناس وقت الصلاة؛ فوضع الاسم 
موضع المصدر. وقال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله إلى الناس» [التوبة: ]ء أى إعلام. 
وأصل هذا من الأذن» كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم تديوا إلى 
الصلاة. 
قال الشوكانى: الأذان لغة الإعلام؛ نقل ذلك النووى فى شرح مسلم عن أهل اللغة. وشرعًا 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة: وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد» كما 
بين ذلك الحافظ فى الفتح نقلاً عن القرطبى. انظر: نيل الأوطار (81/9): تهذيب اللغة 
(07/16)» لسان العرب ))01/١(‏ ترتيب القاموس (175/1)» المعجم الوسيط 20١/1(‏ 
)١‏ سبل السلام (0150/1). 

(؟) سنة بمعنى مندوب» وهو فى اللغة الدعاءء تقول: تدبت فلانًا إلى كذاء بمعنى دعرته إلى فعله» 
وعرفه الأصوليون بتعريفات» أهمها: هو ما دل خطاب الشارع على طلب فعله من غير جرم 
وهو بمدح فاعله ولا يذم تاركه» وقيل: هو الذى يكون فعله راجحًا فى نظر الشرع؛ والأولى 
أن يقال: هو ما دل خطاب الشارع على طلبه طلبًا جازمًا مع قرينة تصرفه عن الوحوب وليس 
الأذان كذلك. 

(1) فرض الكفاية» وهو مرادف للواجب الكفائى عند الجمهور وهو ما دل ختطاب الشارع على 
طلبه طلبًا جازمًا من مجموع المكلفين» بحيث إذا أداه البعض سقط عن الباقين» وقد ينقلب إلى 
عينى إذا انفرد شخحص بالواجب. الأَولَى أنه أى الأذان» من فروض الكفايات» ويدل عليه قول 
المصنف بعد ذلك: ولو امتنع عنه أهل بلدة يقاتلون عليه. ولا يلتفت إلى الوجحه الذى رححه 
المصنف بعد هذا القول» وسيأتى هنا فى التحقيق النهى عن قتال من عنده شعار الإسلام» وهو 
الأذان ما يدل على أنه فرض كفاية. 

(4) ودليل ذلك حديث أنسء قال: : كان رسول الله وك إذا غزا قومًا لم يغز حتى يصبح؛ فإذا سمع 
أذانا أمسك» وإذا لم يسمع أذانًا أغار بعدما يصبح. رواه أحمد والبخارى. ..وفى رواية: كان 
يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار وسمع رجلاً يقول: 
الله أكبر الله أكبرء» فقال رسول الله 56: «على الفطرةى ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللىء 
فقال: وخرحت من النار». رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه. انظر: تيل الأوطار 
45/7 5)» فتيح البارى (474/17)؛ مسند الشافعى :)7١48(‏ مسند الجميدى (870): الستن 
الكبرى للبيهقى (ه/9اف 4/5 5٠.‏ 2.04/9 
وحديث عصام المزنى» قال: كان النبى يِل إذا بعث السرية يقول: وإذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم 
مناديًا فلا تقتلوا أحدّاء. رواه الخمسة إلا النسائى. قال الشوكانى: هذا الحديث والذى بعده 


كتاب الصلاة يذل 


والأصل فيه: أن النبى ييل شاور أصحابه فى أمارة ينصبوتها لحضور الجماعات» 
َذْكرَ الار والناقوس» فذَكِرَ التصارى والمجوسء فتفرقوا عن غير اتفاق رأى» فقال عبد 
الله بن زيد الأنصارى20: كنت بين النائم واليقظان» إذ تزل ملك من السماء عليه ثياب 
حضرء وبيده ناقوس» فقلت: أتبيع هذا الناقوس منى؟ فقال: وما تصنع به منى؟ فقلت: 
أضرب به فى مسجد رسول الله يل فقال: أَوَلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى» 
فاستقيل القبلة وقال: الله أكبر» وسرد الأذان» ثم استأخر غير بعيد فأقام» فأصبحت 
وحكيت الرؤيا لرسول الله ييه فقال: ورؤيا صدق إن شاء الله, ألقه على بلال» فإنه 
أندى صونًا منك,» فقلت: ائذن لى مرة واحدة: فأدّنت يإذنه» فلما سمع عمر صوتى 
خرج يجر رداءه وهو يقول: والذى بعنك بالحق لقد رأيت مثل ما رأىء فقال: والحمد 
لله فذاك أثيت» ثم أتاه بضعة عشر من الصحابة قد رأى كلهم مثل ذلك0"©. 


هذا تمهيد الباب» ومقصوده يحصره ثلاثئة فصول. 
الفصل الأول 
في المحل الذى يشرع فيه الأذان 
وهو جماعة الرحال فى كل مفروضة مؤداة. وفى الضابط قيود أربعة: 


دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه يخ كف عن القتال.تمجرد سماع الأذان» وفيه الأخمذ 
بالأحوط فى أمر الدماء؛ لأنه كف عنهم فى تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على 
الحقيقة» قوله: «على الفطرة»» فيه أن التكبير من الأموز المختصة بأهل الإسلامء وأنه يصح 
الاستدلال به على إسلام أهل قرية سُمع منهم ذلك. انتهى. انظر: نيل الأوطار (514/0)؛ 
أحمد (02/0) البخارى (85/1): مسلم (84/1). 

(1) هو الصحابى الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد ين الحارث الأنصارى الخزرجى» 
الذى أرى التداء» له حديث. قال يحيى بن يكير: مات سنة (7*#ه)؛ وصلى عليه عثمان. انظر: 
تهذيب الكمال (؟584/1)» تهذيب التهذيب (ه/3715 5خلم). أسد الغابة (6//ا2 5). 

(؟) حديث عبد الله بن زيد أعرجه أحمد (41/4)» والدارمى :)875/١1(‏ وأبو داود (791//1) اح 
(4559)» والترمذى (555/1) ح »)١185(‏ وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح:ء 
وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه» ولا نعرف به عن النبى يق شيئا يصح إلا هذا الحديث 
الواحد فى الأذان. وابن ماجه (557/1)» وابن الارود (ح68١)؛‏ والدارقطنى (041/1) ح 
(55)» والبيهقى (740/1) يسنده عن محمد بن يحبى الذهلى» قال: ليس فى أخبار عبد الله بن 
زيد فى قصة الأذان حبر أصح من هذا. وفى كتاب العلل لأبى عيسى الترمذى قال: سألت 
محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث» فققال: هو عندى صحيح. وصححه ابن حبان 
(187)» وابن حزيعة )١5919/1(‏ وللحديث طرق أخرى ضعيفة» والله أعلم. 


184 كتاب الصلاة 
الأول: الجماعة» فالمنفرد فى بيته أو فى سفر إذا لم يبلغه نداء المؤذن» فيه قولان: 
الجديد: أنه يُوَذنَ ويقيم؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلامء قال لأبى سعيد الندرى: 

«إنك رجحل تحب البادية والغنم» فإذا دمل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك: فإنه لا 

يسمع صؤتك شجر ولا مدر0"© ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامةة9). 
وفى القديم: لا يُسْرّع؛ لأن مقصوده الإبلاغ» فيختص بالجماعة. 
وقيل: إن كان يرجحو حضور جمع يؤذن؛ وإلا فلاء وكان الخدرى يرجو حضور 

غلمانه» ثم الصحيح أنه يستحب رفع الصوتء وإن كان منفردًا. أما إذا بلغه نداء البلب 

فالخلاف مرتب: وأُوْلَى أن لا يؤذن اكتفاء بالنداء العام وإن أذن فأولى بألا يرفع 

الصوت. 
القيد الثانى: الرجال» ففى أذان المرأة فى الانفراد والجماعة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها توذن وتقيم(©. والثانى: لا. والثالث: تقيم ولا تؤذن. ثم هى ممنوعة عن 

رفع الصوت منع تحريم. 
القيد الثالث: المفروضة:؛ فلا أذان فى جماعة النوافل كصلاة النسوف والاستسقاء 

والجنازة* والعيد» بل ينادى: الصلاة جامعة. 
القيد الرابع: المؤداة» أما الغائبة ففيها ثلاثة أقوال: الجديد: أنه يقيم لها ولا يؤذن؛ لأن 


)١(‏ المدرٌ: الطين اللزج المتماسكء والقطعة منه مده وأهل المدّرٌ سكان البيوت المبنية لاف 
البدو سكان الخيام. انظر: المعجم الوسيط (808/5) مادة (مّدّر). 

(؟) رواه ابن حجر فى تلخيص الخبير :)١5917/1(‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه (481 21 »)١498‏ 
والنسائى فى سننه (الأذان باب ))١1‏ وأحمد فى المسند (775/7)» والبيهقى فى الستن الكبرى 
»)45/٠١ 4507 25910/1(‏ والساعاتى فى بدائع المنن .)١155(‏ وابن حجر فى فتج البارى 
(80/1)؛ والمتقى فى إتحاف السادة (9/ه» 918/8): وكنز العمال :)7١881(‏ وابن ماجه 
الي قفو والبخارى (4/5 ٠١‏ ح (309). 

(؟) قال ابن رشد فى بداية المجتهد (؟71/1١):‏ والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. 
وقال مالك: إن أقمن فحسن. وقال الشافعى: إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن عليهسن 
الأذان والإقامة. وروى عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيمء فيما ذكره ابن المنذر. والخلاف آيل 
إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل: الأصل أنها فى معنى الرجحل فى كل عبادة إلا أن يقوم 
الدليل على تخصيصهاء أم فى بعضها هى كذلك» وفى بعضها يطلب الدليل. انتهى. 
قلت: حديث عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن: أخرحه الحاكم 
اطع د”ى 4 علي والبيهقى (١ل.‏ ؛). 

(4) صلاة الجنازة ليست من النوافل؛ بل هى من فروض الكفايات» وإنما مقصد المصدف أتها من 
جملة ما ينادى لها: الصلاة جامعة» كبعض النوافل» والله أعلم. 


كتاب الصلاة 164 
الإقامة للشروعء والأذان للإبلاغ. والقديم: أنه يؤذن ويقيم نظرًا إلى حرمة الصلاة. 
ونص فى الإملاء أنه إن كان يرجو جماعة أَذّنْء وإلا اقتصر على الإقامة. 
فإن قلنا: يُوَذّنء فلو كان يؤدى فوائت فلا يؤذن إلا مرة واحدة» ولا سبيل إلى موالاة 
أذانين فى وقت واحد. 
ولو قدم العصر إلى وقت الظهرء يؤذن للظهر أولاً”'2» ويقيم للعصر بعدهء ولا يؤذن. 
فإن أحر الظهر إلى وقت العصرء فإن قلنا: يؤذن كالفائئة فيؤذن للظهرء ثم يقيم 
للعصر بعده» وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة» فلا يؤذن للظهر؛ لأنها كالفاتتة» ثم لا يؤذن 
للعصر أيضّاء كيلا تنقطع الموالاة بين الصلاتسين» ويشهد له أن الرسول يله حْمّع بين 


الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة بأذان وإقامتين؛ وأَحرّ المغرب إلى العشاء كزدلفة 
بإقامتين0©, 


فرع: الجماعة الثانية فى المسجد المطروق, هل يؤذن لها؟ فيه قولان تقلهما صاحب 
التقريب: 
أحدهما: لا» فإن كل واحد من الجمع مدعو بالأذان الأول بحيب. والثانى: نعم؛ لأن 


الدعوة الأولى تمت بالإجابة الأولى. ثم إذا قانا هاهنا وفى المتفرد: إنه لا يؤذن» ففى 
الإقامة حلاف. 
الفصل الثانى: فى صفة الأذان 
ويشرع فيه أمور مسة: 
الأول: الأذان مئنى مع السترتيل7”: والإقامة فرادى مع الإدراج©) بأخبار صحت 
)١(‏ أى يؤذن للظهر ثم يقيم لها ويصلى» ثم يقيم للعصر من غير أذان والله أعلم. 
(؟) أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد »)١55/5(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (510/5 09/9 ؟): 
وابن أبى شيبة فى مصنفه »)١77/١4(‏ والعقيلى فى الضعفاء (١/44؟)»‏ وابن عدى فى 
الكامل فى الضعفاء :)١17/5/4(‏ وأبو داود »)١111(‏ روى عندهم وبدون ذكر المزدلفة 
وبدون الظهر والعصرء ففى صحيح البخارى: جمع النبى ول بين المغرب والعشاء بجمع كل 
واحدة منهما بإقامة. ح (15171)» وعند مسلم: بأذان وإقامتين. ح بالكل 
0 مكل الشىء: نسقه ونظمهء والكلام: أحسن تأليفهه وجوّد تلاوته. وفى التنزيل العزيز: #إورتل 
القرآن ترتيلاً». ويقال: ثغرٌّ مرتل: منضد مستوى الأسنان. وركل يقال: ترتل فى كلامه: 
ترسل وتأنى. انظر: المعجم الوسيط (071910/1 
(5) الإدراج: الطى. واندرج عليه: انطوى. ويقال: اتدرج تحته كذاء أو فيه كذا: دحل في 


و1 كتاب الصلاة 


فيه"2. وقال أبو حنيفة: الإقامة كالأذان إلا فى الترتيل. وبالغ مالك فى الإفراد» واكتفى 
بقوله: الله أكبر» مرة واحدة. 


الثانى: الترجيع مأمور به؛ لقول أبى محذورة(©: علمنى رسول الله ل الأذان تسع 
عشرة كلمة29, 


وكيفيته: أن يذكر كلمتى الشهادة مع حفض الصوت مرتين» ثم يعود إليه ويرفع 
الصوت. والأصح أنه ليس ركناء إذ لا إبلاغ فيه. 


حوكان مما انطوى عليه. وأدرج فلانًا: أرسله. انظر: المعجم الوسيط (21/80/1). 

)١(‏ من هذه الأخبار ما سبق ذكره من حديث عبد الله بن زيد. 

(1) أبو محذورة الممحى المكى المؤذن: هو أوس بن معيرء بكسر أوله وسكون المهملة وفتح 
التحتائية؛ له أحاديث؛ انفرد له مسلم بحديث. قال الطبرانى: توفى سنة (9ده). انظر: تهذيب 
التهذيب »)517/1١7(‏ تقريب التهذيب (559/1)» أسد الغابة (178/5), الاستيعاب 
(1/4هلال» الإصابة (لاثره). 

() حديث أبى محذورة» أن رسول الله يله علمه هذا الأذان: الله أكبر, الله أكبر» أشهد أن لا إله 
إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم 
يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» مرتين: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ مرتين» حى على 
الصلاة مرتين» حَىّ على الفلاح» مرتين, الله أكير, الله أكير, لا إله إلا الله. رواه مسلم 
والنسائى, وذكر التكبير فى أوله أربعًا. 
وللخمسة عن أبى محذورة «أن التبى يل علمه الأذان تنسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمةع. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. قال الشوكانى: والحديث يدل على تربيع التكبير 
والترجيع؛ وتربيع تكبير الإقامة وتثنية باقى ألفاظها. وقد عرفت مما سلف أن حديث أبى 
محذورة راحح؛ لأنه متأخر ومشتمل على الزيادة» لاميما مع كون النبى يل هو الذى لقنه 
إياها. انتهى. 
قال الشافعى: وهى زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك ب ومكة». انظر: نيل الأوطار 
(57/5» 44)» بداية المجتهد (187/9 - 155), صحيح مسسلم (580/1)» البيهيقى 
(791/1)» أحمد (ثرى ١‏ 5)» أبو داود »)١54/1(‏ الترمذى (510/1؛ النسائى (4/9): ابن 
ماجه (178/1؟). 
قال ابن.رشة: والذى خحرجه البخارى فى هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقطء وهو أن 
بلالا أمر أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا وقد قامت الصلاة»» فإنه يثنيها. ورج مسلم عمسن 
أبى محذورة على صفة أذان الحجازيين» ولما كان هذا التعارض الذى ورد فى الأذان؛ رأى الإمام 
أحمد بن حنيل وأبو داود أن هذه الصفات المختافة إنما وردت على التخيير لا على 
إيجاب واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. اتتهى. انظر: البخارى (500): مسلم 
عكلحاع. 


كتاب الصلاة 1 
١‏ الثالث: التثويب فى أذان الصبح مشروع على القديم. وقال فى الجديد: أكره ذلك؛ 
لأن أبا محذورة لم يَحْكِه. 

والفتوى على القديم؛ لأنه صح عن أبى محذورة2"7: وإن لم يبلغ الشافعى» رضى الله 
عنه. ثم المشهور أنه ليس ركنا وجهًا واخدّاء وفيه احتمال. 

الرابع: القيام واستقبال القبلة فى جميع الأذان مشروع. وهل يعتد بالأذان دونهما؟ 
فعلى وجهين: 

ينظر فى أحدهما إلى حصول مقصود الإبلاغ دونهماء وفى الثانى إلى استمرار الخلق 
عليه كما فى القيام فى الخطبتين والقعود بينهما. 

وعلى الوجهين يستحب أن يقول: «حى على الصلاة» مرتين ملتقًا إلى اليمين» بحيث 
لا يحول صدره عن القبلة» وفى «حى على( الفلاح, إلى اليسار. واختار القفال أنه 
يقسم الحيعلتين على ابجهتين. 


)١(‏ قلت: وقد ثبت التنويب فى حديث عبد الله بن زيدء السايق ذكره؛ وهو حديث صحيح كما 
سبق» وثبت التثويب فى أحاديث أخرى بطرق متعددة كلها ضعفء أما حديث أبى محذورة 
قال: علمنى رسول الله َل الأذان» وقال: وإذا كنت فى أذان الصبحء فقلت: حى على الفلاح» 
فقل: الصلاة خخير من النوم». وفيه محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة» وهو غير معروف الحال؛ 
والحارث بن عبيد وفيه مقال» وله طريق أخرى صححها ابن خزيمة. وروى عن ابن عمر 
بلفظ: «كان الأذان بعد حى على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين». قال اليعمرى: وهذا 
إسناد صحيح. 
وروى عن أنس بسند صحيح بلفظ: إذا قال المؤذن فى الفجر: حى على الفلاح: قال: الصلاة 
خخير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمرى: إسناد صحيح. وذهب إلى الفول بشرعية التثويب 
عمر بسن الخطاب» وابنه. وأنس» والحسنء وابن سيرين؛ والزهرى؛ ومالك» والشورى؛ وأحمد. 
وإسحاق, وأبو ثور. وداودء وأصحاب الشافعى» وهو رأى الشافعى فى القديم ومكروه عنده 
فى الحديد؛ وهو مروى عن أبى حتيفة. 
واختلفوا فى محله؛ والمشهرر الصحيح أنه فى صلاة الصيح فقط؛ لورود الأحاديث بذلك» 
ونسب بعض الشيعة إلى أحد قولى الشافعى إثبات وحى على خير العمل مرتين»» وهو منكر 
خلاف ما فى كتب الشافعية» وقد سبق تخريج هذا الأحاديث؛ فلا حاجة للإعادة. انظر: نيل 
الأوطار (9؟//ا” - وم 

(؟) على» سقطت من اللخطوطة. 
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أما رفع الصوت فركن7©: إذ لا يحصل الإبلاغ دونه. ثم لا تتأدى سنة هذا الشعار 
إلا بأن يعم صوت المؤذنين جميع أطراف البلد. 
الخامس: يشترط الترتيب والموالاة فى كلمات الأذان» فإن عَكَسّهَا لم يعتد به وإن 
طُوّل السكوت فى أثنائها فقولان. ووجه البطلان: أنه يكاد يفوت مقصود الإبلاغ به. 


فإن قلنا: لا ييطل» فلو تكلم فى مثل تلك المدة فقولان. ولو بنى عليه غيره» فقولان 

مرتيان؛ لزيادة اللبس. 
ولو ارنّدٌ وطال الزمان فقولا مرتبان على السكوت»؛ ولو قصر الزمان فقولان. 

ووجه البطلان: أن الردة تعبط :ما عضى بر اليافةة ولو تكلم فى أثناء الأذان بكلام 

يسير لم يضر إلا إذا رفع صوته على حدّ الأذان» ففيه تردد؛ لأنه ير لبْسًا. 

ا 
الفصل الثالث: فى صفات المؤذن 
والمشروط ثلاث صفات: 
أن يكون مسلمًا عاقلاً ذكرًا. فلا يُعتد بأذان الكافر» ويتصور ذلك منه إذا كان 
عيسويًا يعتقد أن محمد يَلِةُ رسول الله إلى العرب7©. ولا يعتد بأذان المحنون والسكران 
المخبط. ويصح أذان الصبى المميز. ولا يعتد بأذان المرأة» أعنى أذان الإبلاغ للرحال؛ إذ 

رفع الصوت محرم عليها. 
والصفات المسنونة ثلاث: 

)١(‏ الركن كالشرط كلاهما يتوقف عليهما وجود الشىء» إلا أن الركن يتوقف عليه وجود الشىء 
من عدمه بمعنى أنه إذا لم يوجد الركن لم يوحد الشىء أصلاً؛ لأن الركن جزء من حقيقته 
كالركوع فى الصلاة» فإن لم يوحد الركوع لم تود الصلاة» فهى كعدمهاء وهنا حمل 
المصنف رقع الصوت ركنا فى الأذان» فإن لم يرفع الصرت عدم الأذان من أصله. يعكس 
الشرط» وهو ما يتوقف عليه وجود الشىء صحيحًّاء وهذا يعنى إمكانية وجود الشىء مع تخلف 
شرطه؛ فيكون فاسدًا لا باطلأء فالشرط خخارج عن حقيقة الشىء وليس جزء منه؛ بل هو 
وصف من أوصافه. انظر كتابنا المداحل الأصولية» مدخل الحكم الشرعى. 

(؟) العيسوية نموا إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى» وقيل: اسمه عوفيد الرهيم أى 
عابد الله» كان فى زمان المنصورء وابتدأ دعوته فى زمن آخر ملوك بنى أمية مروان بن محمد 
الجمارء فاتبعه بشر كثير من اليهود؛ وادعوا له آيات ومعجزات» خالف اليهود والنصارى» 
وحارب المسلمين» وقتل منهم كثيرء وزعم أن الله يكلمه وأنه رسول المسيح المنتظر» وأنه أفضل 
الرسل؛ قيِلَ بالرى عليه لعنة الله. انظر: الملل والنحل للشهرستانى (؟49/1: 45). 
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الأولى: الطهارة» فيعتد بأذان الجنب والمحدث مع كراهية» وكراهية الجنب أشدء” 7 
والكراهية فى الإقامة أشد. 

الثانية: أن يكون صيئًا حسن الصوت؛ ليكون أرق لسامعيه. 

الثالئة: أن يكون عدلاً ثقة؛ لإشرافه على بيوت الناس0'©» ولتقلده عهدة موإقيست 
العبادات. 

مسائل ثلاث بها ختام الباب 

الأولى: أن الإمامة أفضل من التأذين على الأصح؛ لأنه يع واظب على الإمامة ولم 

يؤذن<”. وقيل: سبب ذلك أنه لو قال: وحى على الصلاة؛ للزم الحضور. وقيل: سببه أنه 


)١١(‏ رقيقة مع الفقه: قال القرطبى: بروى أنه كان .كمصر رجحل ملتزم مسسحدً! للأذان والصلاة؛ وعليه 
بهاء العبادة وأنوار الطاعة» فرقى يومًا المنارة على عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصرانى 
ذمى» فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدارء فافتعن يها وترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدار» 
فقالت له: ما شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت أريد» قالت: لماذا؟ قال لها: قد سلبت أبّى إلى ريبة» 
قال لها: أتزوحك, قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبى لا يزوحنى منكء قال لها: أتنصر؟ 
قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر ليتزوجهاء وأقام معهم فى الدارء فلما كان فى أثناء ذلك اليرم 
رقى إلى سطح كان فى الدارء فسقط منه فماتء فلا هو بدينه ولا عو بهاء فنعوذ بالله ثم تعوذ 
بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. أنتهى. انظر: التذكرة للقرطبى (ص47). 

)١(‏ قوله: الإمامة أفضل من التأذين. هو مذهب بعض أصحاب الشافعى؛ ونقل الشوكانى عن 
النووى أنه نص للشافعى واستدلوا بحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكب ركم»؛ وهر يدل على عدم اعتبار السن فى الأذان كما يعتبر فى الإمامة» واستدلوا أيضنًا بأنه 
ل والخلفاء الراشدين بعده أُمُوا ولم يؤذنواء وكذا كبار العلماء وفى ذلك نظر سيأتى فى 
موضعه. والحديسث أخرجه البخبارى (0175/1 0137 761/3178 1919/8)) ومسلم 
(المساجد 791). والنسائى (/9), وأحمد (ه/67) والبيهقى (المل؟ ؟/اك 0ك 
عقف لقع والجاكم (41//9). 
واستدل من قال بأفضلية الأذان على الإمامة» وهو نص الشافعى فى الأم وقول أكثر أصحابهء 
بحديث: إن المؤذنين أطول التاس أعنافًا يوم القيامةيء أحرحه أ“صد (95/4: 48)» والبيهقى 
»)577/١(‏ والهيشمى فى مجمع الزوائد (047). والهسدى فى إتحاف السادة (7//)» 
والزبيدى فى كنز العمال (371١؟)»‏ والساعاتى فى منحة المعبود (19)» والبغوى فى شرج 
السنة (777/5)» والسيوطى فى الدر المنشور (/754)) وبحديث: والإمام ضامن والموذن 
مؤتمن»» وفيه أن الموذن أفضل؛ لأن الأمين أرقع حالاً من الضامن. أخرجه البخارى فى التاريخ 
الكبير :)/4/١(‏ وأبو داود (/ا١ه)»‏ والترمذى (/١؟).‏ وأحمد (7/9 1 34 الكل 
05565 (435 7لائ, 57.70 30/5), والطيراتى قى الكبير (5545/8): وفى- 
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لو قال: «أشهد أن محمدًا رسول اللهه7) لمخرج عن جزل الكلام؛ ولو قال: أشهد أنى 
رسول الله لتغير نظم الأذان. 

الثانية: يستحب أن يكون فى المسجد المطروق مؤذنان أحدهما للصبح قبل الفجر, 
والآخر بعدهء كعادة بلال وابن أم مكتوم. 


-الصغير 20٠١1/1(‏ 2715 11/9)» والألبانى فى إرواء الغليل (11/1؟) وغيرهم. 
وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أن الإمامة والأذان سواء فى الفضل. وذهب بعضهم إلى أنه 
إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خخصالهاء فهى أفضل وإلا فالأذان» وهذه أفضل 
الأقوال الأربعة» حكاه الشوكانى عن أبى على وأبى القاسم بن كج والمسعودى والقاضى 
حسين من أصخاب الشافعى. 
أما قول المصنف: واظب على الإمامة ولم يؤذن. قلت: أما مواظبته يلك على الإمامة فلأنه 
مصدر التشريع إلى وفاته كل قال: وصلوا كما رأيتمونى أصلى». أخرجه البخارى (205357/1 
0٠١7/4‏ والألبانى فى إرواء الغليل (25572/1 ؟/4؟). 
وأما قوله: ولم يؤذنء فذلك لأن الأذان لا يحتاج إلى تعليم كالصلاة المليئة بالحركات والقراءة 
والألفاظ وما يستجد فيها من أحداث فى حياته يل كالسهء أما الأذان فغايته مجموعة الألفاظ 
التى علمها الملك لعبد الله الأنصارى وأقره على ذلك النبى يَف أما إمامة الخلفاء الراشدين من 
بعده» فلآن الإمامة فى الصلاة دليل على إمامة الشرائع؛ وأيضًا إمامة الحاكم دليل لإقامته 
الصلاة التى تعصم دمه حين الفسق والظلم. وقيل: إنه يل أذن مرةء وذلك فيما رواه الترمذى 
عن يعلى بن مرة» وهو غير صحيح ففى الحديث أنه أمر المؤذن فأذن وأقام؛ فسقطت عندهم 
لفظها أمر المؤذن» فوهموا أنه يلخ أذن وأقام. رواه أحمد والترمذى. انظر: نيل الأوطار 
عون امدقم 
وقد ذكر كثير من العلماء أن سبب امتناعه يل عن الأذان اشتغاله بأمور النيوة والأمور المهمة 
للإسلام والمسلمين التى لا يقوم بها غيره» وكذلك الخلفاء من بعده. وابأذان يحتاج إلى مترقب 
للأوقات» والله أعلم. 
واعلم أن شروط الأذان قد توجد فى أى أحد فى الخالب» أما الإمامة فلأء فأحق الناس بالإمامة 
رسول اللهء ويقدم أعلم الناس بالسنة» وهو السنة بل قرآن يعشى على الأرض» وهو الأثير على 
كل كبير سن» ثم إن السن يقدم بعد تساوى العلم» ولا يوجد ما يساويهء ثم من يَأَذَنْ لغير 
رسول الله يلِ أن يأمهمء فإن أمر هو بذلك علموا أنه مقبوض وأنه مستخلقء والإمام جعمل 
ليقتدى به وهو خير من يقتدى به ل م إنه نهى أن يوم الرجلٌ الرحلَ فى سلطانه. وسياتى 
فى أيواب الإمامة أنها تكليف لمن توافرت فيه شروط وليست تشريف. 5 

)١(‏ هذا القول غير صحيح؛ لأنه إن صح جدلاء فإنه يعنى أنه يل لم يقل فى صلاته مثلاً: أشهد أن 
محمدًا رسول الله وهذا غير صحيح بل ثبت أنه قالها فى مواطن كثيرة فى الصلاة وغيرهاء 
فيسقط الاستدلال يذلكء والله أعلم. 


كتاب الصلاة و١‏ 
وإذا كثر الموذنونء» فلا يستحب أن يتراسلوا(”2: بل إن وسع الوقت ترتبواء وإن ضاق 
أذنوا آحادًا فى أقطار المسجدء ثم إنما يقيم من أذن أولاًء فإن تساووا أقرع بينهم. 
ووقت الإقامة منوط بنظر الإمامء ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن. ولو سيق المؤذنَ 
الراتب أجنبىٌ بالأذان» لم يستحق ولاية الإقامة على الأصح. 
الثالفة: للإمام أن يستأحر على الأذان من بيت المال إذا لم يجد متطوعًا. وهل لآحاد 
الناس ذلك؟ فيه خلاف. 
ووجه المنع: أن الفائدة لا تختص به. فليس له بذل المال عوضًا عما لا يحصل له. 
عاو 
الباب الثالث 
فى استقبال القيلة0") 
وقد كان رسول الله يَلعٌ يستقبل الصححرة من بيت المقدس مدة مقامه بمكة» وهى قبلة 
الأنبياء. وكان يقف بين الركنين اليمانيين» إذ كان لا يؤثر استدبار الكعبة20» فلما هاجر 


)١(‏ راسله فى عمله: تابعه فيه. ويقال: راسله الغناءء ويقال: أرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد. 
ويعني هنا أنه يؤذن العبارة» والثانى يرد عليه» وهكذا. انظر: المعجم الوسيط (745/1). 

)١(‏ القيكة: اللجهة. يقال: ما لكلامه قبلة: جهة» وأين قبلتك: جهتك. والقبْلة: الكعبة؛ لأن المسلمين 
يستقبلونها فى صلاتهم. ويقال: اجعلوا بيوتكم قبلة: مسجدًا. وما له قبلة ولا دِيْرّة: إذا لم يهتد 
جلهة أمره. 
شرع الله للناس مكانا مخصوصًا يتوجهون إليه فى صلاتهم لاحتياحهم إلى جمع النواطر وتأليف 
قلوبهم واتحاد هممهم مع اختلاف أجناسهم وتباين لغتهم وتباعد أقطارهم وغير ذلك مما علمه 
الله خلقه» ومما لا يعلمه إلا هوى إذ هو مترّه عن المادة والهة فاستقبال القبلة بهذا المعنى 
مستحيل عليه سبحانه» بل هى حاجتناء إذ لو توجه كل واحد إلى جهة لعم الاختلاف وسادت 
الفوضى وتفطعت الأمة الواحدة إلى رايات يتعصب كل جنس أو أبناء وطن إلى رايتهم وقبلتهم 
نما يفضى إلى القتال والهلاك: لذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال القيلة شرطًا فى 
صحة الصلاة باستثناء فاقدهاء فإنه صلى أينما تولى متحريًا القبلة. 
والكعبة: كانت قبلة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل» عليهما السلام؛ ومن تدين بدينهماء وبيست 
المقدسء كان قبلة إسرائيل» عليه السلام» وبنيه. وسيأتى للمصتف ما كان عليه نبينا يل ثم مسا 
صار عليه بعد النسخ, وائله أعلم. انظر: المعجم الوسيط (0/1/17. 

(1) اختلف العلماء فى اللجهة التى كان التبى يِل يستقيلها للصلاة وهو .ككةء وأصح هذه الأقوال ما 
ذكره المصنف» وهو ما صححه الحاكم وغيره من طريق أبن عباس وغيره: كان يصلى إلى بيست 
المقدس» لكنه كان لا يستدير الكعبة» بل يجعلها يينه وبين بيت المقدس. واستمر مستقبلاً بيت- 
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إلى امدينة لم يمكن استقبالها إلا باستدبار الكعبة؛ وعيّرته ليهرد» وقالوا: إنه على دينها 
ويصلى إلى قبلتناء فسأل الله تعالى أن يُحَوّله إلى الكعبة» فنزل قوله تعالى: إقد نرى 
تقلب وجهك فى السسماء» الآية [البقرة: 20001544 ثم للاستقبال ثلاثة أركان2©: 
الصلاة التى فيها الاستقبال» والقبلة» والمصلى. 

الركن الأول: الصلاة 


ويتعين الاستقبال فى فرائضها من أولها إلى آخرهاء إلا فى شدة النوف حال 
القتال9), 


ولا يجوز أداء الفرائض على الراحلة؟» وأما المنذور فحائز إن قلنا: يسلك به مسبلك 


-المقدس فى المدينة بعد ذلك ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء وقد حالت جغرافية المكان 
بينه وبين الكعبة» فكان يقلب وجهه فى السماء حتى أرضاه اللهء سبحاته» بالتولى ناحية 
المسجد الحرام. انظر: الدر المنشور 2)١5417/1(‏ الطبرى (17/1)» النسائى (الج ب ))١9١‏ 
الطبرانى (؟19//11؟4): أحمد (3/5) البيهقى (هل/>/ك /0/). 

(1) وأسباب نزرلها فى البخارى (0/8” - 4؟) (58) كتاب التفسير الأبواب (50-15) 
الأحاديث (4485 - 5434)؛ وفى مسلم (5/1/, 0/ا) (0) كتاب المساجد (؟) باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» والترمذى »)١55/17(‏ والنسائى (50/1: »)81١‏ وابن ماجه 
كحم 

(1) سبق أن فرقت بين الركن الذى هو حقيقة فى الشىء» والشرط الذى هو وصف من أوصافه 
كما حكاه واصطلح عليه أهل الأصولء والمصئف خلط هنا وفى غير هذه المسألة بينهماء وهذا 
تساهل منهء والله أعلم. 

(7) الاستثناء ليس فى حال القتال فقطه بل لأحوال أُخر منها: من عُمىَ عليه» والهرب من السيل 
والحية والغريم. أما تركها لعذر الخوف» فمن حديث نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا سكل عن 
صلاة الخرف وصفهاء ثم قال: فإذا كان وف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على 
أقدامهم وركباناء مستقبلى القبلة وغير مستقبليها»» قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا 
عن النبى 36. 
قال الشوكانى: ذكره البخارى فى تفسير سورة البقرة» وأخرجه مالك فى الموطا. ورواه ابن 
خزيمة وأخرحه مسلم ورواه البيهقى وأخرجه البخارى أيضًا فى صلاة الخوف بلفظ مرفوع إلى 
النبى يل وسيأتى ذلك فى موضعه إن شاء الله. 

() هذا الوجه صحيح وما استدلوا به على أنه يك صلى على راحلته؛ أخرجه أحمد والترمذى» وهو 
ضعيف لا تقوم به ححة. قال الشوكانى: وقد صحح الشافعى الصلاة المفروضة على الراحلة 
بشروط» وحكى التووى الإجماع على عدم صلاة الفريضة على الداية. قال: فلو أمكته استقبال 
القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أر نحوه جحازت الفريضة على - 


كتاب الصلاة 1 
حائز”'2 الشرع لا مسلك واجبه. والأصح أن صلاة الجنازة لا تقام على الراحلة؛ لأن 
الركن الأظهر فيها القيام. 

ثم ليس منع الفرض على الراحلة للانحراف عن القبلة فقط» بل لو صلى على بعير 
معقول أو فى أرحوحة معلقة بالحبال لم تجز؛ لأنها غير معندة للقرار, يخلاف السفينة 
الحارية والزورق المشدود على الساحل؛ لأنها كالسرير والماء كالأرض. 

والسفينة الجارية تمس حاجة المسافر إليهاء إذ الخروج إلى الساحل متعذر للصلاة» وفى 
صلاة المقيم ببغداد فى الزواريق الجارية مع تمام الاستقبال والأفعال تردد واحتمال. 


أما النوافل: فيجوز إقامتها فى السفر الطويل راكبًا وماشيًا رخصة وترغيبًا فى تكثير 
التواقل» روى ابن عمرء رضى الله عنهما: ,أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى على 

راحلته أن توجهت به دابتهر0©, 
وروى: «أنه ولع أوتر على البعيرء"» فاستدل به الشافعى» رضى الله عنهء على أنه 
>الصحيح من مذهبداء فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعى. 
قال أصكابنا: يضلى الفريضة على الدابة بحسب الإمكان, ويلزمه إعادته؛ لأنه عذر نادر. 
انتهى. قلت: وما يويد هذا وما ذهب إليه المصنف حديث صحيح يعارض حديث يعلى بن مرة 
السابق ذكره؛ وهو عن عامر بن ربيعة» قال: رأيت رسول الله يخ وهو على راحلته يسبح 
يؤمئ برأسه قِبّلَ أى وجهة توجه. ولم يكن يصنع ذلك فى صلاة المكتوبة» متفق عليه. انظر: 
نيل الأوطار (47/9 »)١41 2١‏ سنن أبى داود )1١17175(‏ 

)١(‏ قوله: جائز الشرع, أى المباح الذى خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك» من غير ترحييح 
بينهماء وحكمه: أنه لا يستوجب مدحًا ولا ذمًا ولا لومًا ولا عتابّاه وقد سماه أهل الأصول 
تكليفيًا؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقة» وذلك بالنظر إلى وحوب اعتقاد كونه مباحًاء أر 
من باب التغليب من أجل أنه طلب فعل أو ترك. انظر كتابنا المداعل الأصولية مدحل الحكم 
الشرعى. 

»)801( ومسلم (صلاة المسافر ب 4 رقم ؟9, 7)» والترمذى‎ ))١١١/١( أخرجه البخارى‎ )١( 
:)١1/91415( ومصئف ابن أبى شيبة (4914/7: 495)» والبيهقى (5/7: 5) وكنز العمال‎ 
وأحمد (215/5 ال)» ومصئف ابن أبى شيبة‎ ))11//5 755 5/١( ورواه مقيد بالسفر النساتقئ‎ 
.)١85( والساعاتى فى بدائع المنن‎ »)١7/17( والهيئمى فى مجمع الزوائد‎ »)454/( 
وروى مقيدًا بالتطوع بألفاظ كثيرة؛ منها ما رواه أحمد (؟/0؟. 00/8 7): وجامع مسانيد أبى‎ 
27171851/( ومصنف عبد الرزاق (4015 4070).: وكتز العمال‎ »)*88/1١( حنيفة‎ 
.)1١5/1( وأحمد أيضًا (70748/7)» والدر المنشور للسيوطى‎ »)08 4 

(؟) حديث الوتر على البعير أخرجه البخارى فى صحيحه (ح 895)) وله أطراف عنهء عن سعيد 
أين يسارء قال: كنت أسير مع عيد الله بن عمر بطريق مكة» فقال سعيد: فلما حشيته 


ددا كتاب الصلاة 


غير واحب(2©3. وفى السفر القصير قولان: 

أحدهما: جواز التنفل على الراحلة؛ لمسيس الحاجة. والثانى: لا؛ لأنه تغير ظاهر لهيئة 
الصلاة» فتختص بالطويل لا القصير» وذهب الإصطخرى إلى جواز ذلك للمقيم» وهو 
لاف نص الشافعى؛ رضى الله عنه. 

ثم نظر فى استقبال القبلة للمتنفل؛ وكيفية أحواله: أما الاستقبال» ففى ابتداء الصلاة 
أربعة أوجه: أحدها: أنه يجب الاستقبال عند التحريم؛ لأنه لاعْسر في بخلاف الدوام 
فأشبه النية. 

والثانى: أنه لا يجب؛ لأن هذه الحاجة نَعُم جميع الصلاة. الثالث: أن العنان والزمام إذا 
كان بيده وجحب؛ لتيسره؛ وإن كانت الدابة مقطرة فلا. الرابع: أن وجه الدابة إن كانتت 
إلى القبلة فلا يجوز تحريفهاء وإن كان إلى الطريق فلا يلزمه تحريفها إلى القبلة» وإن كان 
إلى غيرهما فلابد من التحريف» فليحرفها إلى القبلة» ثم ليستبد فى الطريق. 

ثم من أوجب فى الابتداء تردد فى وقت السلام كما فى النية. 

أما دوام الصلاة» فلا يجب الاستقبال فيهاء لكن صوب الطريق بدل عن القبلة» فلو 
كان راكب تعاسيف("» فلا يتنفل أصلاً؛ لأن الثبوت فى جهة لابد منه؛ فلو كان 
لمقصده صوبء ولكن لم يسلك طريقًا معلومًا فقولان. 

فرع: لو انحرفت الدابة» فى أثناء الصلاة» عن صوب الطريق نظِر: 

فإن كان بتحريفه عمدًا ولو فى لحظة بطلت صلاته. وإن كان ناسيّا للصلاة وتدارك 
مع قصر الزمان لم تبطل» وإن طال ففيه حلاف ومثله جار فى الاستدبار ناسيّاء ثم إذا 
لم تبطل يسجد للسهو. 

وإن كان مجماح الدابة بطل إن طال الزمان» كما إذا أمال المستقبل إنسان» وإن قصر 

-الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته» فقال عيد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلات: حشيت الصبح» 

فتلت فأوترت» فقال عبد الله: أليس لك فى رسول الله و أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله» 

قال: فإن رسول الله كع كان يوتر على البعير. وأخرجه مسلم (ح0٠/0»‏ والنسائى 0077/7 

(حلاختكء خختل)ء وابن ماجه (ح١١؟7١).‏ 
(1) أى استدل الشافعى بهذا الحديث على أن صلاة الوتر غير واجبة مع ما صصح أنه # لم يصل 

الفريضة وهى واجبة على الراحلة. 


(؟) التعاسيف, يقال: هو يَرْكٌبْ التعاسيف» إذا لم يسلك الطريق المستقيم. انظر: المعجم الوسيط 
(601/6) مادة (عسّف). 


كتاب الصلاة 106 
الزمان فوجهان فى الإمالة» والظاهر أنه فى الجماح أنه لا يبطل؛ لأن جماح الدابة عام 
ثم هاهنا لا يسجد للسهو إذ لا تقصير مته. 

أما كيفية الأفعال» فإن كان فى مرقد فليتم الركوع والسجود؛ وإن كان على سَرْج 
أو رَخْل فينحنى لهماء ويجعل السجود أختفض من الركوع» ولا يلزمه أن ينحنى» بحيسث 
يساوى الساجد على الأرض» ولا أن تمس جبهته شيئا؛ لأن نزقات27 الدابة لا تؤمن. 

أما الماشىء فيتنفل عندنا خحلاقًا لأبى حنيفة. وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام 
دابته. ونقل عن الشافعى» رضى الله عنه؛ أن الماشى يركع ويسجد ويقعد ويستقر لابشا 
فى هذه الأركان» ولا يمشى إلا فى حالة القيام قار 

ورج ابن سريج قولاً: أنه لا يلبث ويقتصر على الإبماء بالسجود والركوع؛ كيلا 
يتعطل مقصود السفر. 

فرعان: الأول: لو مشى فى بحاسة قصدًا فسدت صلاته, بخلاف ما لو وطئ فرسه 
نحاسة» ولا يكلف الماشى أن يبالغ فى التحفظ عن النحاسات اليابسة» فإن ذلاك ما يكثر 
فى العلرق. 

الثاني: لو عزم على الإقامة وهو فى أثناء الصلاة» فليس له أن يُتمم راكبّاء بل عليه أن 
ينزل ويتمم؛ وإن لم يعزم على الإقامة» وهو متردد لحاحته ني اتسين على 
رجله فله أن يتمم. 7 


وفيها مسائل تدشعب من موقف المستقبل: 
الموقف الأول: جوف الكعبة: 
فالواقف فيها له أن يستقبل أى جدار شاء”"2: ولهم عقد الجماعة متدابرين مستقبلين 


(1) نرق الفرس ونحوه نزقًا وتروقا: وثب وتقدم فى خحفة. ونَرقَ الرجل نزقا وتزوقا: خصف وطاش. 
الترّق: الخفة والطيش فى كل أمر. يقال: فى كلامه نَرّق. والعجلة فى جهل وحُمُْق. انظر: 
المعجم الوسيط: (914/7) مادة (تَرّق) 

(1) ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء أن رسول الله يه دحل الكعبية هو 
وأسامة بن زيدء وعثمان ين طلحة وبلال بن رباح» فأغلقها عليه ومكث فيهاء فسألت بلالاً 
حين خرج: ماذا صنع رسول الله يك؟ فقال: حعل عمودً! عن يساره؛ وعمودًا عن ينه وثلاثة 
أعمدة وراءه؛ ثم صلى. أخرجه اليخبارى:(ح478): ومسلم (ح7591: 17379) والحاكم- 


1 كناب العتلاة 


اللجدران» ولو استقيل الباب وهو مردود صتح؛ لأنه من أجزاء البيت: وإن كان موسا 
والعتبة مرتفعة قدر مؤخخرة الرّحل جحازء وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكعية - 
والعياد بالله - فوقف فى وسط العرصة لم تصح صلاته إلا أنه يكون بين يديه شحرة 
أو بقية من حيطان البيت. . ورج ابن سريج قولاً: إنه يَصِح صلاته؛ لأن بين يديه أرض 
الكعبة؛ وهو مستعل عليها. 

الموقف الثانى: سطح الكعبة: 

ولا تصح الصلاة عليها إن لم يكن بين يديه شىء شاخص من نفس الكعبة كسترة؛ 


>(/479)» ومجمع الزوائد (70ره9). 
ويعكر عليه حديث آخحر صحيح استدل به المانعون من الصلاة داحل الكعبة» وهو عن ابن 
عباس» قال: لما دخل رسول الله يع البيت دعا فى نواحيه كلها ولسم يصل حتى خخرج؛ فلما 
خرج ركع ركعتين من قبل الكعبة» وقال: «هذه القبلة». أخرجه البخارى (ح598): ومسلم 
سد يك 
قال الشوكانى: وقد عارض أحاديث صلاته يلك فى الكعبة حديث ابن عباس عند البارى 
وغيره» وذكر الحديث. قال الحافظ: ولا معارضة فى ذلك بالتسبة إلى التكبير؛ لأن ابن عباس 
أثبنه ولم يتعرض له بلال» وأما الصلاة» فإنبات بلال أرحح؛ لأن بلال كان معه يومعذ ولم يكن 
معه ابن عباس» وإنما استند فى نفيه تارة إلى أسامة» وتارة إلى أخميه الفضل؛ مع أنه لسم يفبت أن 
الفضل كان معهم إلا فى رواية شاذة» وقد روى أحمد من طريق ابسن عباس عدن أنيه الفضل 
نفى الصلاة فيهاء فحتمل أن يكون تلقّاه عن أسامة: فإنه كان معه. 
وقد روى عنه نفى الصلاة فى الكعبة أيضًا مسلم من طريق ابن عباس. ووقع إثبات صلاته فيها 
عن أسامة هن رواية ابن غمر ننه فتعارضت الروايات فى ذلك؛ فتترحح رواية بلال مسن جبهة 
أنه مثبت وغيزه ناف» ومن جهة أنه لم يختلف عنه فى الإثبات؛ واختلض على من نفى. 
وقال النووى وغيره: يجمع بين إثبات يلال ونفى أسامة بأنهم لما دلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاى 
فرأى أسامة النبى يل يدعوء فاشتغل بالدعاء فى ناحية والنبى ع فى ناحية» ثم صلى النبى 3 
فرآه بلال لقربه منهء ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع 
احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه. وقال المحب الطبرى: يحتمل أن يكون 
أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاحة» فلم يشهد صلاته» ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسى فى 
مسنده عن أسامةء قال: دخلت على رسول الله ول الكعبة» فرأى صررًا فدعا بدلو من ماء» 
فأنيته به فضرب به الصور. قال الحافظ: إسناده جيد 
قال القرطبى: فلعله استصحب النفى لسرعة عوده. انتهى. واعتذروا عن قول أسامة يأعذار 
تبطل التعارض وترجح الجمع؛ وأنكر ابن رشد الجمع؛ وقال: فيه عسر. وأظهر عدم جواز 
الصلاة داحل الكعبةء والصحيح الججواز؛ لإمكان التميع كما ترى. انظر: نيل الأوطار 
(؟/141 47 لي بداية المجتهد (3//0ك 110/4). 


كتاب الصلاة ا 
ا ا ا 2 حة 
أو خشبة لأنه لا يسمى مستقبلاء بخلاف ما لو وقف على أبى قبيبس() والكعبة تحته» 
فإنه يُسمى مستقبلاً لخروحه منهاء ولو وضع بين يديه شيئًا لا يكفيه؛ لأنه ليس جزءًاء 
ولو غرز بين يديه محشبةء فوجهان؛ لأن المثبت بالغرز قد يعد من أجراء البناء. 

الثالث: الواقف فى المسجد: 

يلزمه محاذاة الكعبة» فلو وقف على طرف ونصف بدنه فى محاذاة ركن, ففى صحة 
صلاته وجهان» ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت فالخارجون عن سمت292 البيت 
ومحاذاته لا صلاة لهم» وهؤلاء بعينهم قد يفرض تراخيهم إلى آخر باب المسجد قتصح 
صلواتهم؛ لحصول صورة الاستقبال من حيث الاسم. 

الرابع: الواقف بمكة خارج المسجد: 

ينبغى أن يسوى محرابه(" بناء على عيان الكعبة, فإن دخل بينًا ولم يقدر على معايئة 
الكعبة لتسوية القبلة» فله أن يستدل على الكعبة يما يدل عليه. 


الخامس: الواقف بالمدينة: 


ينزل محراب رسول الله وَل فى حقه منزلة الكعبة» إذ لا يمكن الخطأ فيه ولا يجوز 
الاحتهاد فيه بالتيامن. والتياسر. 


أما فى سار البلادء فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه. والظشاهر جواز 
الاجتهاد فى التيامن والتياسر. وقيل: إن ذلك ممنوع. 
الركن الثالث: فى المستقب( 
فإن كان قادرًا على معرفة جهة القبلة يقيئاء لم يجمز له الاجتهاد”؟)» فإن عجز عن 

.)50/6( جبل يشرف على مكة. قيل: أول حبل وضع على الأرض. انظر: البداية والنهاية‎ )1١( 

)1١(‏ السسّصَتُ: الطريق الواضحء والمذهبء والسكينة والوقار: والهيئة. ونقطة فى السماء فوق رأس 
المشاهد. انظر: المعجم الوسيط 597/١(‏ 4) مادة (سّمت). 

(5) الِحُرابُ: الغرفة. وفسر به قوله تعالى: #إفخحرج على قومه من المحراب6؛ والقصر. وفى 
التتزيل العزيز: #إيعملون له ما يشاء من تحاريب#؛: وصدر البيت وأكرم موضع فيه. ومقام 
الإمام من المسجد. ويقال: رحل محراب: خبير بالحرب شجاعء جمع محاريب. انظر: المعحم 
الوسيط (01514/1). 

(5) الاجتهاد مأحوذ من الحهد المشقة, والنهاية والغاية» والوسع والطاقة. ويقال: حَهُدٌ جاهد. وفى 
الاصطلاح: استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيهء وهو سبيل 
عسائل الفروع. وقيل: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه. انظر: المعجم الوسيط- 
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اليقين اجتهد» فإن عحز عن الاجتهاد بالعمى» فليقلد شخصا مكلها مسلمًا عارقا بدلائل 
القبلة0"). 

أما المجتهد فليس له أن يقلد غيره””©2» فإن ضاق عليه الوقت» وهو مارٌ فى نظره» 
فهر كمن يتناوب مع جمع على بثرء وعلم أن النوبة لا تتتهى إليه إلا يعد الوققت. وقاد 
ذكرنا حكمه. 

وإن ارتج عليه طريق الصواب وتحير» ففى تقليده خلاف» واختيار المزنى جوازه؛ لأنه 
الآن كالأعمى» ومنهم من منع لأنه ناظر والتقليد لا يليق به. 

فإن قلنا: لا يقلد فيصلى على حسب حاله؛ ثم يقضى كالأعمى إذا لم يجحد من 
يرشده» والأصح أنه يقلد ولكن يقضى؛ لأن هذا عذر نادر. 

أما البصير الجاهل بالأدلة» فيبتنى أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل يتعين؟ وفيه 
خلاف. 

فإن قلنا: يتعين» فالتقليد لا يُسقط القضاء عنه؛ لأنه مُقَصّر. وإن قلنا: إنه لا يتعين» 
فهو كالأعمى. 

هذا بيان محل التقليد والاجتهاد. فأما حكم الاجتهاد فإنه إذا بنى عليه لم يلزمه قضاء 
الصلاة إلا إذا تعين له الخطأ وبان جهة الصواب. 

ففى القضاء قولان: أحدهما: لا يجب؛ لأنه أدى ما كلف» وهذا مذهب أبى حنيفة 
والمزنى. والثانى: أنه يجب؛ لأنه فات المقصود. 

والقولان جاريان فى الاجتهاد فى الأوانى والثياب؛ وكذا فى وقت الصوم والصلاة 
إن بان له أنه أداهما قبل الوقت» فأما إذا وقع بعد الوقت» فلا قضاء. 


09٠ إرشاد القحول (ص‎ »)١47/1(> 

)١(‏ من الشروط التى تتوافر فى الْمقَلَدْ غير ما ذكره المصنفء أن يكون عدلاً غير يحهول الخال فإن 
الفاسق لا يقلد؛ لأنه غير مؤتمن» ويستدل عليه بأن يرى الناس متفقين على سؤاله والرجوع 
إليه. انظر كتابنا معابير التأويل الباب الأول الفصل الثالثك. 

)1١(‏ قوله: فليس له أن يقلد غيره. وذلك لأنه يتمكن بالقوة من الاجتهاد لما فيه من صفات 
ومؤهلات الاحتهاد» وكذلك لا يحل لمجتهد غيره أن يقلده فيما يخال احتهاده؛ بل لا يجوز لله 
التقليد مطلقاء ولا يجوز للعامى أن يقلد المحتهد فيما ليس عليه دليل؛ لأن اجتهاده رخصة له لا 
لغيره» فإن وجد دليلاً على قوله قلد. انظر المرجع السابق الباب الأول الفصل الأول. 
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هذا فيمن عجز عن درك اليقين فى الوقت. فأما من اجتهد فى أول الوقت وهو 
متمكن من الصبرء فالأوجه أن يُقال: اجتهاده صحيح بشرط الإصابة وسلامة العاقبة» أما 
إذا بان الخطأ يقيئاه ولم تظلهر له جهة الصواب إلا بالاحتهاد» ففى القضاء قولان مرتبان» 
وأولى بأن لا يجب؛ لأن المنطأ أيضًا ممكن فى القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة. 

أما إذا تغير حاله فى الصلاة بأن تيقن أنه مستدبر للكعبة» فإن أوجبئا القضاء بطلت 
صلاته ولزمه الاستئناف» وإن قلنا: لا قضاءء فقولان: 

أحدهما: أنه يتحول إلى النهة الأحرى. والثانى: أنه يستأنف؛ لأن الجمع فى صلاة 
واحدة بين حهتين مستدكر. 

ولو تبين بالاجتهاد أنه مستدبرء فحكمه حكم التيقن. أما إذا ظهر الخطأ يقيئا أو ظفاء 
ولكن لم تظهر جهة الصواب» فإن طال زمان التحير بطل» وإن قصر فقولان» ثم حدٌ 
العاول أن عضى ركنء أو وقت مضى ركن والقصر دون ذلكء فإن عجز عن الدرك 
بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته» وإن قدر على ذلكء» ففى البطِلان قولان مرتباك. 
وأولى بالبطلان لأجل التحير. 

ثم مدة القرب تعتبر بما إذا صرف وجه المصلى عن القبلة قهرًا. 

هذا كله فى النطأ فى الجهة» فإن بان له المخطأ فى التيامن والتياسرء فهذا هل يؤثر؟ 
فيه خملاف» مبنى على أن المطلوب جهة الكعية أو عينها؟ هكذا قاله الأصحاب» وفيه 
نظر؛ لأن اللمهة لا تكفى؛ بدليل القريب من الكعبة إذ رج عسن محاذاة الركنء فإنه لا 
تصح صلاته مع استقبال الجهة. 

ومحاذاة العين أيضًا ليس بشرطء فإن الصف الطويل فى آخحر المسجد لو تزاحفوا إلى 
الكعبة رج بعضهم عن محاذاة العين» وتصح صلاتهم» فكيف الصف الطويل فى أقصى 
المشرق(©, 


)١(‏ قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله 
تعالى: #ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: :]١6١‏ أما إذا أبصر 
البيت» فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيتء ولا لاف فى ذلك وأما إذا غابت الكعبة 
عن الأبصارء فاحتلفوا من ذلك فى موضعين: 
أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ 
والثانى: هل فرضه الإصابة أو الاحتهاد؟: أعنى إصابة المهة أو العين عند من أوجحب العين» 
فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين» وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب فى اختلافهم هو - 
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>فى قوله تعالى: ومن حيث خرحت فقول وجحهمك شطر المسجد الحرام6» محذوف حتى 
يكون تقديره: ومن حيث خرحت فول وجهك جهة شطر المسجد الجرام؛ أم ليس هاهنا 
محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته, فمن قدر هنالك محذوقاء قال: الفرض الجهة؛ ومن لم 
يقدر محذوفاء قال: الفرض العين» والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله 
على المجاز. 

قلت: هذا ما تقرر فى الأصول. وقد يقال: إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه 
الصلاة والسلام: وما بين المشرق والمغرب قبلة» إذا توجهت نحو البيت». قلت: أتخرجه البيهقى 
(«رقي والحاكم »)١17/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والترمذى ١0/1/7(‏ اح 
45 ؟) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه(١/57377):‏ كلهم بطرق مختلفة. 

قال الشوكانى: والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين, وإلينه 
ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد» وهو ظاهر ما نقله المزنى عن الشافعي» وقد قال الشافعى أيضاء 
إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب. انتهى. قال ابن رشد: قالوا: واتفاق 
المسلمين على الصف الطويل خخارج الكعبة؛ يدل على أن الفرض ليس هو العين» أعنى إذا لم 
تكن الكعبة مبصرة. قلت: وهو مذهب المصنف هنا. والذى أقول: إنه لو كان واجبّا قصد 
العين لكان حرحًاء وقد قال تعالى: «إوما جعل عليكم فى الدين من حرج» [الحج: 78]: فإن 
إصابة العين شيمًا لا يدرك إلا بتقريب» وتسامح يطريق الهندسة؛ واستعمال الأرصاد فى ذلك» 
فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لا نكلّف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنى على 
الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. انتهى. 

وروى الشوكانى قولاً آخر عن الشافعى؛ وهو أظهر قوليه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه 
ذلك بالظن؛ لحديث أسامة بن زيد» وقد عرفت فى التحقيق لهذا الحديث ما تعذر به العلماء 
لأسامة بن زيد. 

قال ابن رشد: وأما المسألة الثانية» فهى هل فرض المجتهد فى القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقيطء 
حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أطأ أعاد الصلاة» ومتى قلنا: إن فرضه 
الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطاء وقد كان صَلَّى قبل اجتهاده؟ أما الشافعى؛ فزعم 
أن فرضه الإصابة» وأنه إذا تبين له أنه أحطأ أعاد أبدًا. 

وقال قوم: لا يعيد» وقد مضت صلاته ما لم يتعمدء أو صلى بغير احتهاد» وبه قال مالك» وأبو 
حنيفة» إلا أن مالكا استحب له الإعادة فى الوقت. 

وسبب الخلاف فى ذلك معارضة الأثر للقياس مع اختلاف أيضًا فى تصحيح الأثر الوارد فى 
ذلك. 

أما القياس» فهو تشبيه اللجهة بالوقت؛ أعنى بوقت الصلاة» وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض 
فيه هو الإصابة» وأنه إن انكشق للمكلف أنه صلى قبل الوقتء أعاد أبداء إلا خلافا شادًا فى 
ذلك عن ابن عياس» وعن الشعبى» وما روى عن مالك من أن المسافر إذا جهل» فصلى العشاء 
قبل غببوبة الشفق؛ ثم انتكشف له أنه صلاها قبل غيبوية الشفقء أنه قد مضت صلاته؛ ووجه- 
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فلعل مراد الأصحاب أن بين موقف المحاذى الذى يقول الحاذق فيه: إنه على غاية 
السداد» وبين موقفه الذى يقال فيه: إنه حرج عن اسم الاستقبال بالكلية» مواقف يقال 
فيها: إن بعضها أَسّدٌ من بعض» وإن كان الكل سديداء فطلب الأسدٌ هل يجب؟ فيه 
وجهان» أحدهما: تعم؛ لإمكانه. والثانى: لا؛ لأن حقيقة المحاذاة فى المسجد ممكن» ثم 
لم تحب اكتفاء بالاسم» فكذا هاهنا. 


فروع أربعة: الأول: لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات» فالنص 
أنه لا قضاء قولاً واحد)؛ لأن الخطأ لم يتعين. وعرّجَ صاحب التقريب أنه يفضى الكل 
كما لو نسى ثلاث صلوات من أربع صلوات. 


الغانى: إذا صلى الظهر باجتهاد» فهل يلزمه استثناف الاجتهاد للعصر؟ فعلى وجهسين» 
ينظر فى أحدهما إلى تعدد الصلاة وإمكان تغير الاجتهاد. وفى الثانى إلى اتحاد القبلة 
واتحاد المكان. 


-الشبه بينهما أن هذا ميقاتث وقت» وهذا ميقات جهة. 

وأما الأثرء فحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله يك فى ليلة ظلماء فى سَقَر 
فسفيت علينا القبلة» فصلى كل واحد منا إلى وجهء وأعلمنا قلما أصبحناء فإذا نحن قد صلينا 
إلى غير القبلة» فسألدا رسول الله يو فقال: مضت صلاتكم. قلت: أحرجه أبو داود 
»)١١4(‏ والترمذى (555)» وان ماجه »)٠١٠١(‏ والدارقطنى (717/7/1)) وأيو تعيسم 
»)١73/1(‏ والبيهقى »)١1/9(‏ والعقيلى فى الضعفاء (71/1)» قال الترمذى: ليس إسناده 
بذاك. وقال العقيلى: ليس يروى من وجه يثبت متنه. والحديث ضعيف ضعفه العلامة أحمد 
شاكر فى تعليقه على الطبرى (0171/1): والحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمروء عن أبيه» ضعفه مالكء. وابن معينء قاله الذهبى فى المغنى فى الضعفاء »)001//١(‏ وابسن 
الجوزى فى الضعفاء (00/0/5. 

ونزلت: «ؤولله المشرق والمغرب فأينما تولوا قشم وجه الله [البقرة: :]1١©‏ وعلى هذا فتكون 
هذه الآية محكمة؛ وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة؛ والجمهور على أنها 
منسوححة بقوله تعالى: لإومن حيسث خرجحت فول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة: 
فمن لم يصح عنده هذا الأثر» قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان» ومن ذهب 
مذهب الأثر لم تبطل صلاته. انتهى. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص9١‏ -55)؛ بداية 
المجتهد (؟/ه/ا١ »)١108-‏ نيل الأوطار (52/5 231 0595). 

فائدة: قال الشوكانى: فرق بين الإصابة والصواب» فإن إصابة الحق هو الموافقة» بخفلاف 
الصواب» فإنه يطلق على من أخطأ احق ولم يصيه من حيث كوته قد فعل ما كلف به 
واستحق الأجر عليه؛ وإن لم يكن مصيبًا للحق وموافقًا له. أ.ه. انظر: إرشاد الفحول 
(ص077. 


الحنا كتاب الصلاة 
الثاليقة إذا أدى احتهاد رحلين 0 1 فلا يقتدى أحدهما بالآخرا». 7 
الرابع: إذا تحرم المقلد بالصلاةء فقال له من هو دون مقلده أو مثله: أخخطأ بك فلان» 
لم يلزمه قبوله» وإن كان أعلم من فهو كتغير احتهاد البصير فى أثناء الصلاة. ولو قطع 
بمخطته.وقال: القبلة وراءك» وهو عدلء فيلزمه القبول؛ لأن قطعه أرجحح من ظن غيره. 
ولو قال بصير للأعمى المتلبس بالصلاة: أنت مستقبل الشمسء وعلم الأعمى أن القبلة 
ليست فى حهة الشمسء فعليه قبوله؛ لأن هذا إخبار عن محسوس لا اجتهاد0©. 
0 0 
الباب الرايع 
فى كيفية الصلاة 
وأفعال الصلاة تنقسم إلى أركان» وأبعاض» وسئن7© وهيئات. 


)١(‏ عذا صحيح؛ وهو ما تقرر فى الأصول؛ لأنه لا يحل أن يقلد أحدهما الآخر ولا أن ينقض 
أحدهما باجتهاده ما حكم به غيره؛ لما يقع به من الفعن والاختلاف» إلا أن يكون ما ينقض به 
قطعى عن محسوس. 

() لأن المحسوس ما لم يقع عن نظر واستدلال» وهو الذى يقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة لا 
الباطنة التى قال بها الفلاسفة» وهو يفيد القطع؛ والاحتهاد يفيد الظن. وعناك فروع أخرى لم 
يذكرها الصنف تقررت فى الأصول» منها: 
- لا يكون لمحتهد قولين مختلفين فى وقت واحدء بل يحكم بأقراهماء فإن تعادلا وحب 
الترحيح بينهما. 
- قد يكون له قولين مختلفين فى وقتين مختلفين؛ وذلك لتغيير الاحتهاد وظهور الأولى» فيأخذ يه 
مما كان قد أحذ به. 
- إذا حكم بها يخالف اجتهادهى فحكه ياطل؛ لأنه متعيد بده إلا أن يكون قد ربجع عن الأول. 
انتهى. 

(؟) سبق أن تكلمنا عن الركن فى بيان الفرق بينه وبين الشرطء وستتناوله مرة أخرى على وجه 
الخصوصء فنقول: الركن فى اللغة: أحد الحوانب التى يستند إليها الشىء ويقوم بها» وجزء من 
أجزاء حقيقة الشىء. يقال: ركن الصلاة» وركن الوضوءء والأمر العظيم» وما يتقوى به من 
ملك وحند وقوم. وفى التنزيل: فإلو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد». وفلان ركن 
من أركان قومه: شريف من أشرافهم. وجانب من برامج الإذاعة يخصص لموضوع معين» 
كركن الريف» وركن العمال» وما إلى ذلك. وفى النظام العنتكرى+ ضابط ذو مؤهل عال فى 
العلوم العسكرية؛ ومساعد قائد الوحدة فى الخيش» نجمع أركان وأركن. 
وقى الاصطلاح: هو وصف ظاهر منضبط يتوقف عليه وجود الشىء الذى هو جزء من أجرائه 
وحقيقة منه يستلزم من وحوده وجود الشىء» ويستلزم من عدمه عدم الشىء. وذكر صاحب- 
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أما الأركان, فأحد عشر: التكبيرء والقراءة» والركوع» والاعتدال منه؛ مع الطمأنينة 
فيهماء والسجودء والقعود بين السجدتين مع الطمأنينة» والتشهد الأعيرء والقعود فيه 
والصلاة على النبى # والسلام. 

وأما النية, فبالشروط أشبه كاستقبال القبلة» والطهارة» ولو كانت النية ركنا لافتقرت 
إلى نية. 

وأما الأبعاض: فيما ينحبر تركه بسجود السهوء وهو أربعة: القنوت» والتشهد الأول» 
والقعود فيه والصلاة على النبى يده على أحد القولين. 

وأما الهيئات: فما لا يجبر تركها بالسجودء كتكبير الانتقالات والتسبيحات. فلنورد 
هذه الأركان بسننها على ترتبيها: 

القول فى النية2'7 


-مان التنقيح أن الركن هو ما يقوم به الشىء؛ واستنكر ذلك كشير من أهل الأصولء فقال: 
شتع بعض الناس على أصحابنا فيما قالوا. الإقرار ركن زائد والتصديق ركن أصلى؛ فإنه إن 
كان ركناء يلزم من انتفائه انتفاء المركب» كما ينتفى العشرة بانتقاء الواحد. 

فنقول: الركن الزائد شىء اعتبره الشرع فى وجود المركبء لكن إن عدم بناء على ضرورة» 
جعل الشارع عدعه عفواء واعتبر المركب موجودًا حكمًا. وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا 
الباب» وهذا نظير أعضاء الإنسان» فالرأس ركن يتتفى الإنسان بانتفائه» واليد ركن لا ينتفى 
بانتفائه» ولكن ينقص. انتهى. 

وهذا الاعتذار ظاهره مقبول مردود عند النظر والتحقيق؛ لأن الركن الذى يتوقف عليه وحود 
الشىء وليس حقيقة فيه بل هو زائد لا يكون إلا شرطاء والركن عدمه يبطل الشىء ويزيله من 
أصله» أما الشرط فيتوقف عليه الشىء صحيحًاء وهذا يعنى إمكانية وجود الشىء إذا عدم 
الشرط؛ لكن يكون فاسدًاء ورأس الإنسان يمنزلة الركنء ويده .عنزلة الشرط. 

أما قوله: أبعاض» فهى عند غيره: واحبات؛ وهى ما دون الأركان؛ وهى إن تركت عمدًا 
بطلت صلاته» وإن تركت سهرًا حبرت بالسجود على ما سيأتى. انظر: كتابنا المداحثل 
الأصولية» مدل الحكم, التنقيح (77/1) المعجم الوسيط (59/0/1). 

)١(‏ النية: توجه النفس تحو العمل. ويقال: فلان نيتى: قصدىء والحاجة» والبعد, والملكان الذى 
ينوى المسافر إليه قريبًا كان أو بعيدًا. ومدار الأعمال التعبدية عليهاء فمن العلماء من جعلها 
ركتاء ومنهم من جعلها شرطًاء وقال التووى: هى معيار لتصحيح الأعمال» ودليل النية آيات 
كثيرة من كتاب الله منها قوله تعالى: إألا لله الدين الخالص4 [الزمر: 7]: وقوله: #فاعيد . 
الله مخلصًا له الدين [الزمر: #7 وغير ذلك 
وما تواتر معنى فى النية» وأهم ما روى فى ذلاك الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب»- 


لمكا كتاب الصلاة 
والنظر فى ثلاثة أمور: 


الأول: فى أصل النية 
والصلاة بالاتفاق مفتقرة إلى النية فى ابتدائها» ولا يضر غروبها فى أثناء الصلاة. نعم 

لو طرأ ما يناقض جزم النية بطل» وذلك من ثلاثة أوجه: 
الأول: لو أن يجزم نية الخروج فى الحال؛ أو فى الركعة الثانية» أو يتردد فى الخروج 
بطلت صلاته. ولو تردد فى الخنروج عن الصوم لم يبطل» ولو جزم نية الدروج؛ 


فوجهان. 
والفرق أن الصوم ليس له عمد وتحرمٌ وتحلل» ولذلك ينتهى .بمحرد غروب الشمس» 
فلا يؤثر فيه بحرد القصد. 


الثاني: أن يعلق نية المخروج بدخول شخصء ففى بطلانه فى الحال وججهين: 

أحدهما: أنه ييطل؛ لأنه ناقض جزم النية. 

والثانى: لا؛ لأنه رما لا يدل ذلك الشخص وهو فى الحال مستمر. 

والثالث: أن يشلك فى نية الصلاة» فإن مضى مع الشك ركن لا يزاد مثله فى الصلاة» 
كركوع أو سحود بطلت صلاته؛ لأنه ذلك لا يُعتد به؛ ولا سبيل إلى إعادته وفيه 
احتراز قراءة الفاتحة» ومّد الطمأنينة فى الركوع؛ وإن لم مض ركن وقصّر الزمان لم 
تبطل» وإن طال فوجهان كالوجهين فى الكلام الكثير مع النسيان. 

النظر الثانى: فى كيفية النية 

أما الفرض فى العبارة عن نيته أن يقول: أؤدى الظهر فرض الوقت لله تعالى. 

فيتعرض بقوله: أؤدى» لأصل الفعل وللأداء. وهذا بشرط أن يخطر بقلبه كونه فى 
الوقت» إذ الأداء قد يُعبر به عن القضاء. 

-رضى الله عنه مرفوعًا: وإنما الأعمال بالنيات, وإنما إلكل امرئ) لامرئ ما نوى». رواه 

البخارى (١/ى‏ هلال ووم وأبو داود (5701).: والترمذى (151417). والنسائى 

الطهارة ب (94ه)» والإيهان والنذور ب »)١5(‏ وابن ماجه (4711)) وأحمد(١/90):‏ 

والبيهقى (41/1: 2516 394 214/9 81/5 841/9)» وأبن عبد البر فى التمهيد 

له وفى لفظ آخر رواه مسلم الإمارة »)١5©(‏ وفى لفظ آخعر عند الطبرانى 

فى الكبير (/2)055/1 والبخارى له ألفاظ أحرى منها (14/79 1281/5 هك كف لكل 

ومسلم الإمارة ب (١؟)‏ رقم (عى تل 945ء /الى .)١‏ انظر: المعجم الوسيط (355/56). 


كتاب الصلاة لين 

ويتعرض بالفرضية لنفى النفل» وتمييز الفلهر عمن العصر وغيره بذكر الظهر. وكل 
ذلك واجب إلا الفرضية والإضافة إلى الله تعالى» ففيهما وحهان» ووجه كونه سُنة أن 
صلاة الظهر لا تقع إلا فرضًا لله تعالى. 

ثم هذه النية محلها القلب وليس فيها نطق ونظم حروفء لا بالقلب ولا باللسان» نعم 
يستحب مساعدة اللسان القلب فيها. وقد قال الشافعى: ينعقد إحرام احج كجرد النية 
من عير لفظ» بخلاف الصلاة» فغلط من ظن أنه شرط اللفظ فى الصلاة: فإنه أراد به 
الفرق ,يجن التكبير والتلبية. 

أما النوافل» فرواتبها يجب فيها التعيين بالإضافة» وغير الرواتب تكفى فيها نية الصلاة 
مطلقة» ولو نوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه. 

وهل ينعقد نفلاً؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن ما نواه لم ينعقد, فكيف يحصل غيره؟ والثاني: نعم؛ لأن التعذر فى 
وصف الفريضة» فيبقى أصل الصلاة» ويشهد لذلك نص الشافعى» رضى الله عنه» على 
جواز قلب الفرض نفلا 

وهذا الخلاف جار فيمن تحرّم بالظهر قبل الزوال» والمسبوق إذا وقع تحرّمه فى 
الركوع؛ أو قلب المصلى ظهره عصرًاء أو وحد العاجز خفة فى الصلاة فلم يقمء فإن 
الفرض يفوت فى هذه الصورة» وفى بقاء النفل قولان. 

النظر الغالث: فى وقت النية 

وهى وقت التكبير. قال الشافعى» رضى الله عنه: ينوى مع التكبير» لا قبله ولا بعده؛ 
وذكر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يبسط النية على التكبير» بحيث ينطبق أوله على أوله؛ وآخره على آخخره. 
والثانى: أن تُقرن بهمزة التكبير» ثم هل يشترط استدامتها إلى آخر التكبير؟ فوجهان. 
والثالث: أنه يتخير يين التقديم والبسط؛ لأن الأولين تساهلوا فيه. 

والتحقيق فيه أن النية قصدء ولكن شرطه الإحاطة بصفات المقصودء وهو كون 
الصلاة ظهرًا وأداء وغير ذلك» ورا يَعْسُرٌ إحضار علوم متعددة فى وقت واحدء 
فالمقصود أن يتمثل له إحضار هذه المعلومات عند أول التكبير» ويقرن القصد به ويستديم 
العلم إلى آحر التكبيرء وكذا القصد, أى لا يغفل ولا يعرض عن قصده؛ فإن لم يتم كله 


ل لن كتاب الصلاة 
إلا عند آخر التكبير» قفى جوازه تردد. ووجه الاكتقاء أن آخر التكبسير وقت الاتعقاده 
ومن شرط الاقتران بالأول نظر إلى أول سيب الانعقاد» ومن خمير رفع هذه المضايقة وهو 
الأولى» بدليل تساهل الأولين فيه. 
القول فى التكبير وستنة 

والنظر فى القادر والعاجز: 

أما القادر» فيتعين عليه أن يقول: الله أكبر”'2 بعينه من غير قطع ولا عكس» ومعنى 
التعيين أنه لو قال: «الله أحل»؛ أو «الرحمن أعظم, لا يقوم مقامه» وكذا ترجمهه خلاًا 
لأبى حنيفة» ولو قال: «الله أكبر» صح؛ لأنه أتى بالواحب وزاد ما لم يغير المعنى 


(1) الأصل فى أركان الصلاة وأبعاضها وستنها منقول من أقوال وأفعال الرسول يِل قال 185: 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى». أخرجه البخارى (١/1517)؛‏ والبيهقى (845/7)» وقال: ونحذوا 
عنى مناسككم». أخحرجه مسلم حديسث (1791/7910): وأحمد :)5١8/7(‏ والترمذى 
(885) وقال: حسن صحيح. 
أما دليل التكبير» فالأول حديث أبى هريرة» أن النبى يلك قال للرحل الذى علمه الصلاة: «إذا 
أردت الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» ثم كبره ثم اقبرأ». أخرجه البخارى (إحديث 
(57101)) ومسلم حديث (7510/40)) وأبو داود (855). والنسائى (روه) لكل 
والترمذى (5 ١‏ ؟)» وابن ماجه ))٠١50(‏ وأحمد(4807/2): وأبو عوانة )٠١1/9(‏ والبيهقى 
له 33)» وأبن خزكة (471)» كلهم عن أبى هريرة. وروى مثله عن رفاعة بن 
رافع. قال ابن رشد: فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هى الفمرض فقطء ولو كان ماعدا 
ذلك من التكبير فرضًا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. 
ويدل عليه أيعمًا حديث أبى هريرة: أنه كان يصلى فيكير كلما حفض ورفع» ثم يقول: إنى 
لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله ي. أخرحه البخارى (7/86)» ومسلم (ح791/717)» وأيسو 
داود (8557)» والنسائى »)١١5٠(‏ وأحمد (770/7), وحديث عبد الله بن الشخير» قال: 
صليت أنا وعمران بن الحصين خلف على بن أبى طالب» رضى الله عته؛ فكان إذا سجد كير 
وإذا رفع رأسه من الركوع كبرء فلما قضى صلاته وانصرفناء أذ عمران بيدهء فقال: أَذْكَرّنى 
هذا صلاة محمد و أخرجه البخارى (ح85/): ومسلم (ح851/77)» وأبو داود (ح هلامع 
والنسائى (ح١٠8١١).‏ 
ومن العلماء من جعل التكبير كله نفلا واستدلوا بحديث ضعيف بلفسظ: صليت مع النبى يك 
فلم يتم التكبير» وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكيير. أخرحه أبو داود الطيالسى 
(دلاحكلع وأجد جملد. 4 4)» والبخارى فى التاريخ الكبير (598/5)» وقال: قال أبو 
داود: هذا عندنا لا يصح؛ وذكر البخارى أن الحسن بن عمران اضطرب فى سنده. وذكر ذلك 
ابن ححر فى التهذيب (0015/5 


كتاب الصلاة لين 
والنظم. ولو قال: «الله الجليل أكبر»» فوجهان؛ لأن الزيادة مفيدة مغيرة للنظم. والعكس 
أن يقول: «الأكبر الله»» فالتص أنه لا يجحوز» ونص فى قوله: وعليكم السلام أنه يجوز 
فقيل: لأن ذلك يُسمّى تسليمّاء وهذا لا يسمى تكبيرًا. وقيل قولان بالنقل والتخريج» 
مأخذهما: أن الترتيب هل هو شرط بين الكلمتين؟. 

أما العاجز, فيأتى بترجمته ولا يجزئه ذكر آخحر لا يؤدى معناه؛ بخلاف العاجز عن 
الفاتحة» فإنه يعدل إلى ذكر آحر لا إلى ترجمتها؛ لأن مقصودها النظم المعجرز وقد فات» 
وهذا المعنى مقصود ظاهر. 

فرع: البدوى يلزمه أن يقصد بلدة لتعلم كلمة التكبير» ولا يلزمه ذلك عند فققد الماء 
لأجحل الوضوء؛ لأن التعلم يبقى» والوضوء يعرض الانتقاض» وقيل: بالتسوية؛ لأن 
التسوية فى حقه كالتيمم. 

أما سنة التكبير» فرفع اليدين معه. وهو متفق عليه حالة التحرم. وهيئتها أن يترك 
الأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها وتفريجها(©. 


)١(‏ سنة رفع اليدين عند التكبير ورد فيها أحاديث كثيرة عن عدد كثير من الصحابة» حتى قال 
الشافعى: روى الرفع جمع من الصحابة:؛ لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم. وقال 
البعارى: روى الرفع تسعة عشر نفسًا من الصحابة. وسرد البيهقى فى السنن وفى الخلافيات 
أسماء من روى الرفع نحرًا من ثلاثين صحابيّاء وقال: سمعت الحاكم يقسول: اتفق على رواية 
هذه السئة العشرة المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة. ووافقه البيهقىء وقالا: 
ولا يعلم سنة انفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم فى الأقطار 
الشاسعة غير هذه السنة. 
وروى ابن عساكر فى تاريخه من طريق أبى سلمة الأعرجء قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه 
عند كل خفض ورفع. قال البخارى: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله 
يلو يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدًا منهم. وقال: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله 
يك أنه لم يرفع يديه. وجمع العراقى عدد من روى رقع اليدين فى ابتداء الصلاة: فبلغوا خمسين 
صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 
قال الحافظ فى الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة» رضى الله 
عنهم؛ فبلغوا حمسين رجلا. هؤلاء المتفقون على رفع اليدين فى الصلاة اختلفوا فى حكمه: 
فالجمهور على أنه سئة» وداود وجماعة من أصحابه على أنه فرض» وهؤلاء انقسموكء فمنهم من 
أوجب تكبيرة الإحرام فقط ومنهم من أوجبها فى الاستفتاح وعند الركوع والقيام منه» ومنهم 
من زاد وعتد السجود. 
ومن الأحاديث التى أثبتوا بها الرفع مع احتلاف الفهم فيها: وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوية- 


”0 كتاب الصلاة 


-كبر ورفسع يديه حذو منكبيه». رواه أبو داود (7/554): والترمذى (7578): وابن ماحه 
(814)» والبيهقى (17/1)؛ والدارقطنى (5817/1)» والمتقى الهندى قى كنز العسال 
(55058ء 5780 0177780 ووكان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى». رواه اين المتارود 
فى المنتقى (211/8 »)١517‏ والترمذى (40 7)» وأبو داود (777). «ووكان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مذدّاء. رواه أبو داود (استفتاح الصلاة باب .)١‏ وأحمد (1/هلا© 0.0)» والبيهقى 
(37/7 5ل 57/39 7)» والدارقطنى 258/١(‏ 585)» والزبيدى فى إتحاف السادة المتفين 
»)١84/7(‏ والمتقى الهندى فى كنز العمال »)١7975(‏ والألبانى فى إرواء الغليل .)١18/9(‏ 

ووكان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه». رواه أبو داود (استفتاح الصلاة باب 
”) وابن ماحه .)١٠١71(‏ وأحمد (507/5) والمتقى فى إتحاف السادة (80/7)؛ والألبانى فى 
إرواء الغليل (؟/01)» وحديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله يلك يرفع يديه مع التكبير. 
رواه أبو داود (715). وحديث ابن عمرء أنه رأى النبى كك إذا افنتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذى منكبيه. أخخرجه البختارى (ح”7/7)» ومسلم (كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين 
حذر المنكبين ؟١)؛‏ ومالك 75/١9‏ والنسائى :)١1/5(‏ وابن حزم (5/6؟؟)) وابن خمركة 
لأسن عسوم 

وحديث ابن مسعود: لأصلين بكم صلاة رسول الله ول فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. 
ضعفه جماعة. انظر: التلخيص »)777/١(‏ رواه أحمد (98/1) وغيره. وروى من طريق آخخر 
ذكره ابن اللجوزى فى الموضوعات (45/17). وروى عن ابن عمر: كان رسول الله 2 يرقبع 
يديه إذا افتتتح الصلاة ثم لا يعود. قال الحمافظ فى التلخيص :)517/١(‏ رواه البيهقى فى 
الخلافيات» وهو مقلوب موضوع. 

وروى عن أنس: ومن رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له». قال الحافظ فى التلخيص (1/؟17): 
رواه الحاكم فى المدحلء وقال: إنه موضوع. 

وروى عن البراء بن عازب: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه شم لا يعود. 
أخرحه أبو داود (045) وغيره: وهو ضعيف: فيه يزيد بن أبى زياد وهو يُزيد كما قال 
البيهقى عن الحميدى (75/7)؛ وذكره الذهبى فى المغنى :)7٠١1(‏ يزيد بن أبى زياد الكوفي» 
مشهور» سيىء الحفظ. قال ابن حبان: صدوقء إلا أنه كبر وساء حفظه؛ وكان يتلقن. وقال 
يحبى: ليس بالقوى. وقال أيضًا: لا يحتج يحدينه. وقال ابن المبارك: ارم به. 

وأصح ما اتفق على صحته حديث ابن عمرء عن أبيه» ورواه جماعة غيره من الصحابة؛ منهم: 
أبو بكرء وعمرء وعلى» ومالك بن الحويرث؛ وأنس» وجابرء وأبر هريرة» وأبر موسىء وعبد 
الله بن الزيير» وعبد إلله بن عباس؛ ووائل بن حجرء وأعرايى لم يُسمء ومعاذ بن حبل» وسهل 
ابن سعدء وأبو أسيد. وأبو قنادة» وأبو حميد, وعقبة بن عامرء أن التبى كلك كان إذا اقتضح 
الصلاة رقع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضًا كذلك» وقال: وسمع 
الله من حمده؛ رينا لك الحمد»؛ وكان لا يفعل ذلك فى السجود. أخرجه مالك (05): 
والشافعى (١50؟))‏ والبخارى (55/): ومسسلم (ح750/71)) وأجد 40/10 01:- 


كتاب الصلاة يلف 
وفيها ثلاث مسائل: 
الأولى: فى قدر الرفع» ففى قول: يرفع إلى حذو المنكبين2©70» رواه أبو حميد الساعدى 
فى عشرين من جملة الصحاية0©. 


والثانى: أنه يرفع بحيث تحاذى أطراف أصابعه أذنيف وكفاه منكبيه. 


وقيل: إن الشافعى؛ رضى الله عنه, لما قدم العراق احتمع عنده العلماء» فسّئل عن 
أحاديث الرفع» فإنه رُوى أنه رفع حذو منكبيه وحذو أذنيه» وحذو شحمة أذنيه فقال: 
أرى أن يرفع بحيث يحاذى أطراف أصابعه أذنيه» وإبهامه شحمة أذنيه: وكفيه منكبيه. 
فاستحسن ذلك منه فى الجمع بين الروايات. 

الثانية: فى وقت الرفع أوجهء فقيل: يرفع غير مكبر» ثم يبتدىء التكبير عند إرسال 
اليد» وهى رواية الساعدى. 

وقيل: يبتدئ الرفع مع التكبير» فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى مقرهاء وهذه 
رواية وائل بن حجر. 


وقيل: إنه يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه» ولا يكبر فى الرفع والإرسال» وهى رواية 


ابن عمر. 
ثم قال المحققون: ليس هذا اختلاقاء بل صحت الرواياث كلهاء فنقبل الكل ونبحوزها 
على نسق واحد. 


الثالفة: إذا أرسل يديه وضع إحداهما على الأخرى تحت صدرهء ويأخذ الكوع من 
اليسرى بيمناه ويبسط أصابع اليمنى فى عرض المفصل أو فى صوب ساعده؛ واليمنى 


عليه مكرمة بالحمل27. 


-والدارقطنى (2341//1 588)» والبيهقى (5/5). 
وللبخارى: ولا يفعل ذلك حين سجوده؛ ولا حين يرفع رأسه من السحود. ولمسلم: ولا يفعله 
حين يرفع رأسه من السجود. وله: ولا يرقعهما بين السجدتين. واعلم أن تفصيل هذه المسألة 
يحتاج إلى مصنف خاص. انظر: نيل الأوطار ١1/5/5(‏ - 81 ١1)ء‏ يداية المجتهد 419/9 1). 
)١(‏ سبق تخريحه. 
)١(‏ سبق ذكر هؤلاء رضى الله عنهم أجمعين. 
() روعل فى وضع اليمين على الشمال حديث واكل بن حجر أنه رأى النبى يل رقع يديه حين 
دل فى الصلاة.وكبر ثم التحف بثوبهء ثم وضع اليمنى على اليسرى. أخرجه مسلمت 


1" كتاب الصلاة 
القول فى القيام, وهو ركن 
وحدّه الانتصاب مع الإقلال» فلو اتكأ على شىء أو انحنى لم يعقد به ولا بأس 
بالإطراق» فإن عحز عن الإقلال انتصب متكمّاء فإن عجز عن الانتصاب» قام متحييّاء 
فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد» فإن عحز عن الركوع والسجود دون القيام قام 
وأُوْمَى بالركوع والسجود(©. 


درح4ه/١‏ ) وأخرجه الطبالسسى (1717/1) اح ))0١50(‏ وأحمد (ك الت لالم 
والدارمى ))585/١(‏ وأبو داود (459/1) والنسائى ))١59/5(‏ وابن ماح (ج/850) 
والدارقطنئ .)595/1١(‏ 
وحديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى 
الصلاة. رواه البخارى (ح7240)» فتح البارى (595/2)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح. 
وحديث ابن مسعود: أنه كان يصلى» فوضع يده اليسرى على اليمنى» قرآه النبى يل فوضع 
يده اليمنى على اليسرى. قال الشوكانى: والحديث يدل على أن المشروع وضع اليمنى على 
اليبسرى دون العكسء ولا حلاف فيه بين القسائلين بمشروعية الوضع. انظر: نيل الأوطار 
(الحدحل. 
وذكر أيضنًا أن عليّاء كرم الله وحهه» فسر قوله تعالى: للإفصل لربك وانحر)» يوضع اليمين على 
الشمال. رواه الدارقطنى والبيهقى والحاكمء وقال: إنه أحسن ما روى فى تأويل الآية. أما 
موضع اليدين؛ فقد روى حديث ضعيف يدل على وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه 
أحمد وأبو داود. انظر: نيل الأوطار (18/7)» ولا حجة فى الضعيف. واستدل به أبو حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق بن راهويه وأبو إسخاق المروزى من أصحاب الشافعى. 
قال التووى: وبه قال الدمهورء إلا أن الوضع يكون تحت صدره فوق السرة. وعن أسمد 
روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح؛ وبه قال الأوزاعى وابن المنذر. وعن 
مالك روايتئان إحداهما يضعهما تحت صدره؛ والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على 
الأخرى. واحتحوا بحديث: وما لى أراكم رافعى أيديكمى وهو لا يصلح للاستدلال به هناء 
قاله الشوكانىء واستدلوا بتأويلات لا تصلح أيضاء والصحيح الثابت ما جاء فى ما ذكرناه مسن 
الروايات الصحيحة. 
واحتجت الشافعية على مذهبهم .ما أخرجه ابن خزعة وصححه من حديث وائل بن حجر» 
قال: صليت مع رسول الله وَل فوضع يذه اليمنى على اليسرى على صدره. وهذا لا يدل على 
مذهبهم المتقدم ذكره. والوضع الصحيح ما فى حديث وائل هذاء ويدل عليه تفسير على وابن 
عباس لقوله تعالى: لإفصل لربك وانحر»؛ بأن محل الوضع النحر والصدر. انظر: نيل الأوطار 
اخذك كزل). 

)١(‏ وفيه حديث عمران بن حصين مرفوعًا: وصّلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
فعلى حنبك». وزاد النسائى: «فإن لم تستطع فمستلقيّك لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء.- 


كتاب الصلاة 1" 
وقال أبو حنيفة: سقط عنه القيام؛ لأن المقصود منه النزول إلى الركوع. 


ولو عجز عن القيام قعد» ولا يتعين فى القعود هيئة للصحة؛ ولكن الإقعاء منهى عنه» 
وهو أن يجلس على وركيه» فينصب فخذيه وركبتيه» قال عليه الصلاة والسلام: دلا 
تقعوا إقعاء الكلب0©, 


ثم فى الهيئة المختارة قولان: أحدهما: الافتراش كالتشهد الأول. والثانى: التربيع. 


واختار القاضى حسين”" أن ينصب ركبته اليمنى» كالذى يجلس بين يدى المقرئ؛ 
ليحصل به مفارقة جلسات التشهد. ثم هذا القاعد إن قدر على الارتفاع إلى حد 


-أخرجه البحارى (50/7).: وأبو داود (4617)» والترمذى (ال/ا")» وابن ماجه :)١777(‏ 
وأحمد (477/4)» وابن عبد البر فى التمهيد ))١8/1(‏ وابن حجر فى تلخيص الخبير 
(550/1)» والدارقطتى (80/1)» والألبانى فى إرواء الغليل (4/9 075 

)1١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه (840)» والزيلعى فى تصب الراية (077/7/1» والزبيدي فى إتحاف 
السادة المتقين (65/1)) وابن حجر فى تلخيص الحبير (١/175)؛‏ والمتقى الهندى فى كنز 
العمال :)١41/817(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (0/7 ))١‏ والعجلونى فى كشف 
الخقا 0/5١‏ 0ه). 
والحديث عن على مرفوعًا: ديا على» لا تقع إقعاء الكلب»؛ وعن أنس مرفوعًا: وإذا رفعت 
رأسك من السنجود» فلا تقع كما يقع الكلب». أما حديث على» ففيه الحارث» وهر ضعيف» 
وحديث أنس قال صاحب الزوائد (08/1؟): هذا إسناد ضعيف فيه العلاء أبو محمد منكر 
الحديث. ورواه أحمد (711/1)؛ والبيهقى (170/1)) عن أبى هريرة» ورواه مسلم فى 
صحيحه (ح٠458/74)‏ عن عائشة مرفوعًاء وفيه: ووينهى أن يفترش الرجحل ذراعيه افتراش 
السبع». 
ورواه الحاكم »)701/١(‏ والبيهقى :)١١١/1(‏ من حديث الحسنء؛ عن سمرة» قال: نهى 
رسول الله يله عن الإقعاء فى الصلاة. قال الحداكم: صحيح على شرط البخارى. ما سبق فى 
النهى عن الإقعاء. وروى فى جواز الإقعاء على العقيين الإمام مسلم (ح085/57)» والترمذى 
(78)؛ وقال: حسن صحيح عن طاوس» قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين؛ 
فقال: هى السنة» فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيككم لك. 

(؟) القاضى هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو على المروزى» من كبار فقهاء الشافعية» روى الحديث 
عن أبى نعيم الإسفرائينى وغيرهء صاحب الوجوه الغريبة فى المذهبء غواضًا فى الدقائق» كان 
يلقب ببحر الأثمة. أحذ عنه الفقه جماعة من الأعيان: منهم إمام الحرمينء والمثولىء والفراءءه 
والبغوى» وغيرهم» صنف فى الأصول والخلاف» وله التعليقة فى الفقهء توفى سنة (4115ه) 
بمروروذ. انظر: سير أعلام النبلاء (570/14)» وفيات الأعيان (400/1)» الأعلام للزركلى 
2.0607 


1" كتاب الصلاة 
الركوع يلزمه ذلك فى الركوع؛ وإن لم يقدر فيركع قاعداء وينحنى مقدارًا تكون 
النسبة بيئه وبين السجود كالنسية بينهما فى حال القيام. 

وأقل ركوعه أن ينحنى بحيث تقابل جبهته ما وراء ركبته من الأرض» فيحصل الأقل 
بأول المقابلة والكمال بتمامهاء بحيث يحاذى جبهته حل السجود. ولو عجز عن السجود 
قرب الحبهة من الأرض إلى قدر الإمكان. 


ويجب أن يجعل السجود أخحفض من الركوع؛ فإن لم يقدر إلا على أكمل الركوع» 
فيأتى به مرتين. 

ولا يلزمه الاقتصار فى الركوع على الأقل لإظهار التفاوت» بل ذلك واحب فيما 
يجاوز أكمل الركوع. أما إذا عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبلاً جميع 
مقاديم بدنه القبلة» كالذدى يوضع فى اللحد. 


وقيل: إنه يصلى مستلقيًا على قفاه؛ وأخمصاه إلى القبلة, ثم يومئ بالركوع 
والسحود؛ فإن عجز فيومئ بالطرف. فإن لم يبق فى أحفانه حرالكٌُ» فيمثل الأفعال فى 
قلبه» حتى إن خرس لسانه يجرى القراءة على قلبه(», وذلك كله لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم2©9, 

وقال أبو حنيفة(©: إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا وجد القاعد عيفة فى أثناء الفاتحة, فليبادر إلى القيام وليترك 


.]١5 ويدل على ذلك قول الله تعالى: «إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغاين:‎ )1١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظء وفيه: «بأمره بدل وشىع» البخارى فى صحيحه (1117/9): ومسلم 
(الحج »4١١‏ والفضائل ,)١‏ وأحمد (؟/7ء 04٠هع‏ والدارقطنى (71/7)) وتلخيص الحبير 
»)١55/1(‏ ورواه بللفظ: وإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتمى» رواه أحمد (4148/7)» وبلفظ 
المصنف رواه أحمد (558/5)» والبيهقى (4/ 757 0775 والتسائى :)١١١/6(‏ ونصب 
الراية (/72): وإتحاف السادة المتقين (079/97)» والدر المنشور للسيوطى (670/1)» وبلفظ: 
دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمة. أحمد (؟/4709) وبلفظ: «قخذوا منه,. لأحمد 
(455/5)» والبيهقى »)٠١7/7(‏ وابن عبد البر فى التمهيد »)١48/1(‏ وله ألفاظ أخرى بنفس 
المراجع كلها متقارية. 

(5) ما حكاه المصنف عن أبى حنيفة» عليه رحمة الله» لا يصحء ولم ينقل عنه أحد من أصحابه ولا 
غيرهم هذا القول» وما استتكر عليه شىء من هذه المسألة إلا ما حكاه الشوكانى: قال: قال 
الهادى: وهو مروى عن أبى حنيفة وبعض الشافعية أنه يستلقى على ظهره ويجعل رجليه إلى 
القبلة. انظر: نيل الأوطار (098/5). 


كتاب الصلاة يلف 


القرائة فى رفك اللهوضر كل مدان راذا استرل قل لزنه سات اناف زر 
عجز فى أثناء القيام قعد وعليه مداومة القراة فى حالة الانحناء إلى القعود؛ لأنه أقرب إلى 
القيام» وإن وجد حفة بعد الفاتحة» لزمه القيام ليهوى إلى الركوعء ولا تلزمه الطمأنينة؛ 
بخلاف ما لو اعتدل عن الركوع وخف قبل الطمأنينة» فإنه يلزمه الاعتدال والطمأنيبة 
فيهء فإن حصف فى الركوع قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحتيًا كذلك إلى حد 
الركوع؛ إذ لو انتصب قائمًا ثم عاد إلى الركوع كان قد زاد ركوعًاء وإن خف بعد 
الطمأنينة» فالظاهر أنه لا يجب الارتفاع راكمًا؛ٍ لأنه تم الركوع قاعدًا. 

الثاني: القادر على القعود ينتفل مضطجمًا مومئاء على أحد الوجهين» وتشبيهًا للنفل 
فى حق القادر بالفرض فى حق العاجز» ولا يسوغ27 ذلك فى الوجه القانى؛ لأن ذلك 
يَحْرٌ إلى تحويز الإبماء بالقلبء وإنما احتمل ذلك لضرورة الفريضة؛ فلا يحدمل فى النفل 
بالقياس. 

الغالث: من به رمد وقال الأطباء: إنه لو اضطجع أيامًا أفادت المعالحة قفيه خصلاف» 
وقد وقع ذلك لابن عباس» فاستفتى عائشة وأبا هريرة» رضى الله عنهماء » فلم يُرخصا 
له(")؛ لقدرته على القيام فى الحال. 

والأقيس جوازه فإن خخطر العمى شديد» وقد جوزنا القعود بأدنى مرض يسلب 
الخشوعء فَايُجوّز الاضطجاع با يقرب من حدّ الضرورة؛ كما جوزنا للمريض التيمم 
عند خوفه على نفسه من شدة الضنى. 

ا 
القول فى القراءة والأذكار, والنظر فى الفاتحة وسوابقها ولواحقها 
أما السوابق: فدعاء الاستفتاح عقيب التكبير”2» وهو مشهورء والتعوذ بعده من غسير 


(1) سوغ الشىء جعله سائعًاء وسوغهء أى جوزه وأباحه. انظر: المعجم الوسيط باب السين 


(ص157). 
(؟) ذكر هذا م الو ا وقال: رواه الثورى فى جامعه» 
عن جاير» عن أبى الضحىء وأحرجه الحاكم؛ والبيهقى» وابن أبى شيبة» وابن المنذر» وذلك من 


طرق عختلفة» 0 ٠‏ 0708 وذكر فيه أن ابن عباس استفتى أم 
سلمة وعائشة» وروى بإسناد صحيح عن عمرو بن دينارء قال: لما وقع فى عين ابن عباس الماء 
أراد أن يعالج منه» فقيل: تمكث كذا وكذا لا تصلى إلا مضطجحًا فكرهه. 

(1) وفيه حديث أبى هريرة» قال: كان رسول الله يك إذ كبر فى الصلاة سكت مُتيهة قبل القراءة» 
فقلت: يا رسول الله؛ بأبى أنت وأمىء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: 
وأقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم نقنى من- 


144+ كتاب الصلاة 
جهر إلا فى قول قديم؛ وأما استحباب التعوذ('2 فى كل ركعة؛ فوجهان من حيث إن 


-خطاياى كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلنى من خخطاياى بالثلج والماء 
والبرده. أخرجه البخارى (771//5 اح 7/55)) ومسلم (ح/50١//9ه)‏ وأحمد (591/9): 
والدارمى (235485/1 584). وأبو داود (441/1) ح (7/41)ء والنسائى (231728/5 4079 
وابن ماحه (2771/1 555) ح »)8٠١5(‏ وأبو عوانة (48/5)»؛ وان أبى شيبة 237117/1١(‏ 
5) وابن خزيمة (10/1؟) ح (515)» واين حبان (هلالاك 231/95 »)١0/9/8‏ وابن 
الجارود فى المنتقى »)737١(‏ وأبو يعلى (23081): والبيهقى ))١15/1(‏ وابن حزم فى المحلى 
(45/5)» والبغوى فى شرح السنة .)١94/5(‏ 

وحديث على بن أبى طالب. والحديث طويل نذكر طرفه» قال: كان رسول الله و إذا قام إلى 
الصلاة؛ قال: ووجحهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» 
الحديث. أخرحه مسلم (صلاة المسافر ب 71 رقم ,)50١‏ والسترمذى 07471١(‏ 41717 
7 ©)» والبيهقى (77/7)) والزبيدى فى إتحاف السادة (158/0)» والدارقطنى :)141//١(‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور (5/8). 

ودعاء الاستفتاح قال باستحبابه الجمهورء ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكاء رحمه الله» فقال: 
لا يأتى بدعاء الاستفتاح ولا بشىء بين القراءة والتكبير أصلا. بل يقول: الله أكبر الحسد لله 
رب العالمين... إلى آخر الفاتحة» وهو المشهور عنهء رحمه الله. والأحاديث ترد عليه. وفيها 
جواز الدعاء فى الصلاة ما ليس من القرآن خلانًا للحنفية؛ وفى الحديث الأول أن دعاء 
الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام؛ وفى الثانى جواز الاستفتاح بالصيغة المطولة. 

قال النووى: إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يرون التطويل. وللحديثان شواهد لم نذكرها لك لما 
فيها من مقال» وكذا عدم الإطالة. قال الشوكانى: وأصح ما روى فى الاستفتاح حديث أبى 
هريرة ثم حديث على. انظر: نيل الأوطار (2191/1 15/4). 

قلت: وللإمام مالك دليل على مذهبه فيما روته عائشة» رضى الله عنهاء كان يستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ب #الحمد لله رب العالمين». أخرجه مسلم (كتاب الصلاة ب 45 رقم 
والبيهقى :)١١/9(‏ والتبريزى فى مشكاة المصابيح (791): وإرواء الغليل للألبانى 
»)0٠ »50/1(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء (/50). 

»]98 وفيه قول الله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم» [التحل!‎ )١( 
وحديث أبى سعيد الندرى؛ وفيه مقال يجعلنا نعرض عنه؛ وفيه حديث عمرء رضى الله عنه‎ 
وبه عمل أكثر أهل العلم: وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك». أخرحه‎ 
والنسائى‎ ))605 68١ 4( الترمذى (545 75 57 7)؛ وأبو داود (هلالاء 5/ال9)؛ واين ماجه‎ 
(الافتتاح ب 8( وأحمد (5.0/9: 55).: والدارمى (587/1) والبيهقى (14/9 7 26م‎ 
والحاكم (075/1)» والزبيدى فى إتحاف السادة‎ 084/17 185 2971/٠١( والطبرانى‎ 
المتقين (47/5)؛ والتبريزى فى مشكاة المصابيح (815 817 )؛ والألبانى فى إرواء الغليل‎ 
والبغوى فى منهاج السنة (704/5)» والسيوطى فى الدر المتشور (170/5)) وابن‎ »)58/5( 
.)117841/( خزعة (0/ا4)) والدارقطنى (١/948؟)» وكنز العمال‎ 


كتاب الصلاة ليذ 
الصلاة فى حككم شىء واحدء ولكن كل رّدعة كالمتقطع عما قبلها. 

أما الفاتحة: فالنظر فى القادر والعاجز: أما القادر فتلزمه أمور خمسة: 

الأول: أن أصل الفاتحة متعين على الإمام والمأموم فى الصلاة السرية والجهرية0», إلا 
فى ركعة المسبوق. 

وقال أبو حنيفة: تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها”" وخمالف قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

وقال: لا تحب القراءة على الأموم أصلاء وهو الذى نقله المزنى» ولكن فى الصلاة 
الجهرية. 

الثانى: تحب قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ روى البخارى أنه كلد عَدَّ الفاتحة 


)١(‏ ودليل المصنف الذى سيأتى هو حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب.. أخرجه البخارى :»)١41/1(‏ ومسلم (الصلاة ب ١١‏ رقم 47)» وأبو داود (8517)» 
والترمذى 2747 »)721١‏ والنسائى (2171//7 ))١78‏ وأحمد (14/5")» والبيهقى (47/5: 
3 2154 6ا1)» وأبن أبى شيبة فى مصنفه (750/1): والدارقطنى 851/١(‏ 51977) 
والتبريزى فى مشكة المصابيح (8717)) والبغوى فى شرح السنة (58/9)» ونصب الراية 
(17/1)» والسيرطى فى الدر (7/1)» وإرواء الغليل )1١/9(‏ 
وله ألفاظ أخحرى؛ منها: ولا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآن». أخرحه البحارى :)157/1١(‏ 
ومسلم (الصلاة ب »)35١‏ والنسائى (الافتتاح ب 017 وأبو داود (استفتاح الصلاة ب ))5١‏ 
والترمذى (417 5 ,)81١‏ وأحمد (577/0)» والبيهقى (7094/7)» والدارقطنى (9957/1): 
وعبد الرزاق فى مصنفه :)١7715(‏ ونصب الراية (778/1. وروى بلفظ: ولا صلاة لمن لم 
يقرأ بالحمد لله». أخخرجه اين الموزى فى العلل المتناهية (0751/1. 
وبلفظ: ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». أخرججه ابن ماجه (17/): وبدائع المدن 
للساعاتى (1117)) ومسند الشافعى (55)) وابن عبد البر فى التمهيد »)٠١/19(‏ وابن حجر فى 
تلخيص الحبير (510/1)» ومنهاج السئة (49/1)؛ وكتز العمال .)١5559(‏ 

(؟) استدل أبو حنيفة على مذهبه بأحاديث ظاهرها أنه يحرئ من القرآن ما تيسر منه؛ ويعضدها 
قوله تعالى: إفاقرءوا مأ تيسر منه» [المزمل: :]7١‏ ومن الأحاديث حديث الرجل المسىم 
صلاته» عن أبى هريرة» أن رجلا دخل المسحد فصلىء ثم جاء فسلم على النبى يل فرد عليه 
النبى وَل وقال: «وارجع فصل فإنك لم تصل»» وفيه: وثم اقرأ ما تيسر معسك من القرآنه 
الحديث. أخرجه البخارى (23151/1 039348235377 2013919 ومسلم (صلاة 2)45 وأبو داود 
(استفتاح الصلاة ب 77)؛ والنسائى (9/5, 5٠.‏ ب لا ٠١١‏ والسهو ب 31)) وابن ماج 
ومحتم وأهد (؟ لاف علوم 


ليف كتاب الصلاة 
سيع آيات» وعدٌ: يسم الله الرحمن؛ آية منها("2. 


(1) يسم الله الرحين الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله؛ واتفق العلماء على أنها بعض آية من 

بال ثم اختلفوا هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت 
فى أولهاء أو أنها بعض آية من كل سورة» أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرهاء أو أنها 

كتبت للفصل لا أنها آية على أقوال العلماء سلفًا وخلفًا. روى أبو داود بإسناد صحيح؛ عن 
ابن عباسء أن رسول الله ل كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: يسم الله الر حمسن 
الرحيم. وأخرحه الحاكم أبو عبد الله التيسابورى فى مستدركه أيضاء وروى مرسلاً عن سعيد 
ابن حبير» وفى صحيح أبن خزعة عن أم سلمة» رضى الله عنهاء أن رسول الله ي قرأ البسملة 
فى أول الفاتحة فى الصلاة» وعدها آية؛ لكنه من رواية عمر بن هارون البلخى» وفيه ضعف عن 
ابن جريج عن ابن مليكة عنها. وروى له الدارقطنى متابعًا عن أبى هريرة مرفوعًا. وروى مثله 
عن على وابن عباس وغيرهما. 
وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة» ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء وأبو 
هريرة» وعلى» ومن التابعبن عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبيرء ومكحولء والزهرى» وبه يقول 
عبد الله بن المبارك, والشافعي» وأحمد بن حنبل فى رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبياد 
القاسم بن سلام» رجمهم الله. 
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال 
الشافعى فى قول فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض 
آية من أول كل سورة؛ وهما غريبان. وقال داود: هئ آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء 
وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكاه أبو بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى؛ وهما 
من أكابر أصحاب أبى حتيفة؛ رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا 
فأما الجهر بهاء فمفرع على هذاء فمن رأى أنها ليست من الفاتحة» فلا يجهر بهاء وكذا من قال 
إنها آية فى أولهاء وأما من قال: من أوائل السور؛ فاختلفواء فذهب الشاقعى» رحمه الله إلى أنه 
يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المملمين سلفا 
وخلفاء فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس؛ ومعاوية» وحكاه اببن عبد 
البر والبيهقى عن عمره وعلى: ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة: وهو غريب. 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة؛ وأبى قلاية» والزهرى؛ وعلى بن الحسنء وابنه 
محمده وسعيد بن المسيب» وعطاء؛ وطاوس» وبحاهد؛ وسالم ومحمد بن كعب القرظى» وعبيد» 
وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأبى وائل» وابن سيرين» وتحمد بن المدكدرء وعلى بن 
عبد الله بن عياس» وابنه محمد» ونافع مولى ابن عمر» وزيد بن أسلم؛ وعمر بن عبد العزيزء 
والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبى ثابت» وأبى الشعثاءء ومكحولء وعبد الله بن مغفل بن 
مقرن. زاد البيهقى: وعبد الله بن صفوان؛ ومحمد ابن الحتفية؛ زاد ابن عبد الير: وعمرو يبن 
دينار» والححة فى ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها كسائر أبعاضها. 
وروى التسائى فى سننه وابن ختزعة وأين حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى المستدرك عن- 
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ثم التسمية عندنا آية من أول كل سورة كتبت فيهاء ولكنها آية مستقلة أم هى مع 
أول السورة آية؟ ففيه قولان. 


وذكر الصيدلانى القولين فى أنها هل هى من القرآن فى أول كل سورة سوى 
الفاتحة؟ والمشهور هو الأول. 
الغالث: كل حرف من الفاتحة ركن» فلو ترك تشديدًا فهو ترك حرفء ولو أبدل 


-أبى هريرة أ نه صلى فجهر فى قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ: إنى لأشبهكم صلاة 
برسول الله يك وصححه الدارقطنىء والخطيبء والبيهقى وغيرهم. انتهى تقلا من تفسير ابن 
كثير» وله كلام آخر فليراجع .)١0972315/1(‏ 

وانظر فى اجهر ببسم الله» حديث ابن عباسء وهو ضعيفء أخخرحه البزار (95/1؟) رقم 
(57ه). والترمذى »)١4/1(‏ والدارقطنى 4/١(‏ 200 والعقيلى فى الضعفاء »)8١ :80/١(‏ 
والمعجم الكبير :)١١4417(‏ وحديث أبى هريرة فى الجهر» صححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والدارقطنىي؛ والحاكم. انظره فى: النسائى »)١54/7(‏ والدارقطسى (708/9)) والحساكم 
(75/1؟) وابن خرعة (591/1). 

وحديث أم سلمة فى الجهر رواه الدارقطتى وصححه (707/1)) والحاكم وصححه 
(١/7؟)؛‏ وابن خزعة وصححه (497)» والبيهقى (45/1) وغيرهم. وفى البخخارى (25.0/9 
)١‏ ح (0447): سل أنس: كيف كانت قراءة النبى #؟ فقال: كانت مداء ثم يقراً: بسم 
الله الرحمن ن الرحيم يمد يسم الله؛ وعد الرحمن» ويقاد الرحيم 

أما حجة من لم يجهر بهاء فهى عن أنس أيضًا موقرنّء قال: صليت خلف رسول الله وأبى 
بكر وعمر» وعثمان» وعلى» فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون 
بسم الله الر<من الرحيم فى أول القراءة ولا آخرها. رواه بألفاظ متعددة أحمد ولاك 
3 514 “/5)ى ومسسلم (599/1). والبيهقى (50/17: »)0١‏ والدارقطنى (518/1): 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (707/1)» والطبرانى (١/8؟7‏ رقم 0755)» وأبو نعيم فى 
الحلية .)١7/9/1(‏ وهذه المسألة من المسائل طويلة الذيل التى تحتاج إلى مصنف» ويكفى هنا فى 
ما أتيح لنا ذكر حجج مثبتى الجهر وحجج النافين؛ والله المستعان. 

قال الشوكانى: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها؛ لاختلاف العلساء 
فيهاء بخلاف ما لو تفى حرفًا يحمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد, فإنه يكفر بلجماع. ولا 
حلاف أنها آية فى أثماء سورة النملء ولا خلاف فى إثباتها خطًا فى أواثئل السور فى 
المصحفء إلا فى أول سورة التوبة. وأما التلاوة» فلا حلاف بين القراء السبعة فى أول فاتحة 
الكتاب» وفى أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ ما خلا سورة التوبة. وأما فى أوائل السور 
مع الوصل بسورة قبلهاء فأثبتها ابن كثيرء وقالونء وعاصم: والكسائى من القراء فى أول كل 
سورة إلا أول التوبة وحذفها أبو عمروء وحمزة» وورش؛أوابن عامر. انظر: نيل الأوطار 
0 


يفف كتاب الصلاة 
حرفا بحرف ثم يجزء ولو أبدل الضاد بالظاء قفيه ترددة لقرب المخرج وعسر التمبيؤ” ل 

الرابع: رعاية الترتيب فيها شرطء فلو قرأ النصف الأخسير أولاً لم يجمز؛ لأن الترتيب 
ركن فى الإعجاز فأما التشهد إذا قدم المؤخر منه ولم يغير المعنى» فهو قريب من قوله: 
عليكم السلام2©0. 

الخامس: الموالاة شرط بين كلماتهاء فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاسكناف إلا 
على وجه بعيد ذكره العراقيون. ولو تخللها تسبيح يسير انقطع الولاء بخلاف ما لو كرر 
كلمة من نفس الفاتحة» فإن ذلك لا يُعَدٌ انتقالاً إلى غيرهاء ولذلك لو قرأ الفاتحة مرات لم 
يضرء بخلاف تكرير الركوع» وفيه وحه ضعيف: أنه كال ركوع. 

فرعان: الأول: لو قال الإمام: «ولا الضالين©» فقال المأموم: آمين, لا تنقطع به 
الفاتحة إذا كان فى أثنائهاء وفيه وجه آخر أنه تتقطع؛ والأول أظهر؛ لأنه إذا جرى له 
سبب لم يعد انتقالا. 

وهذا الخلاف يجرى فيما إذا سأل أو استعاذ عند قراءة الإمام آية رحمة أو عقاب أو 
سجد مع الإمام عند قراءة الإمام آية السجدة؛ فإن هذه الأسباب متقاضية. 

الثانى: لو ترك الموالاة ناسيًا نقل العراقيون أنه لا يضرء وللشافعى» رضى الله عنه» 
قول فى القديم: أنه لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر؛ لأن النسيان عذر كالسبق: ولكن ليس 
هذا تفريعًا عليه» إذ فرق بينه وبين ترك ترتيبه ناسيّاء ويتأيد ذلك بأنه لو طول ركنا 
قصيرًا لم يضرء وإن انقطعت به موالاة الأركان. 

وأما العاجز وهو الأمى» ففيه أربع مسائل: 

الأولى: أنه لا تحزيه ترجمته» بل إن قدر فيأتى بسبع آيات من القرآن متوالية لا تتقص 
حروفها عن حروف الفاتحة» فإن نقص الحروف دون عدد الآيات» ففيه وجهان. 

فإن عجز عن آيات متوالية» فتجزئه آيات متفرقة» فإن لم تكن آحادها مفهمة» 
كقوله تعالى: «إثم نظر» [المدثر: »]7١‏ لم يبعد أن يُرَدَ إلى الأذكار» فإن لم يحسن إلا 
آية واحدة» فيأتى بهاء وتأتى الأذكار بدلاً عن البقية» وقيل: إنه يكرر الآية سبعًا فتكفيه» 
فإن لم يحسن من القرآن شيئا فيأتى بتسبيح وتهليل» كقوله: سبحان الله؛ والحمد لله 
وما فيه ثناء على الله» ويراعى مساواة الحروفء وفى الدعاء المحض اخحتلاف فى أنه مل 
يقوم مقام التسبيح؟. 
)١(‏ أى مقلوب: السلام عليكم. 


كتاب الصلاة ارفيق 

الثانية: إذا لم يحسن النصف الأول من الفاتحة, فيأتى أولا بالذكر بدلا منه. ثم يأتى 
بها يحسن منها. 

الثالثة: إذا تعلم الفاتحة فى أثناء الصلاة قبل قراءة البدل لزمتهء وإن كان بعد الركوع 
لم تلزمه. 

وإن كان قبل الركوع وبعد الفراغ» فوجهان» ووجه الوجوب بقاء مظنة القراءة» ولو 
كان فى أثناء البدل لزمه ما بقى من البدل. 

وفى لزوم الاستئناف حلاف» والأصح أنه يجب. 

الرابعة: إذا قرأ الأمى دعاء الاستفتاح وقصد به يدل الفاتحة جحاز» وإن قصد به 
الاستفتاح لم تسقط به القراءة» فعليه الإعادة» ولو أطلق» ففى سائر الأذكار تردد ذكره 
صاحب التقريب فى أنه هل يشترط قصد البدلية؟ واشتراطه فى دعاء الاستفتاح أوجه؛ 
لأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستفتاح. 

أما لواحق الفاتحة, فشيئان: 

الأول: التأمين: فهو مستحب عقيب الفراغ للمأموم والمنفرد. وفيه لغتان: القصرء 
والمد» والميم مخففة على اللغتين» وهو صوت وضع لتحقيق الدعاء» ومعناه: ليكن كذلك» 
كقولهم: صه. للأمر بالسكوت. 

ثم اختلف نص الشافعى» رضى الله عنهء فى جهر الإمام به» وقيل: إن كان فى القوم 
كثرة جهروا ليبلغ الصوت» وإلا فلا. 

وقيل فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لما روى أبو هريرة» أن رسول الله يلد كان إذا أمّنَ 
أَمَنّ من خخلفه حتى كان للمسجد ضجة('). والثاني: لا. كسائر الأذكار. وأما الضحة» 
)١(‏ أورده بهذا اللفظ الألبانى فى السلسلة الضعيفة (801)» وأورده ابن حجر فى فتح البارى» عن 

روح بن عبادة» عن مالك فى هذا الحديث؛» قال ابن شهاب: وكان رسول الله يك إذا قال: 

«لزولا الضالين 24 جهر بآمين. وذكر له ألفاظ أعرى. انظر: فتح البارى (535/9). ورواه 

الدارقطنى فى سننه (775/1)» والمتقى الهندى فى كنز العمال (57188) بلفظ: كان إذا 

قال: «فؤولا الضالين4»» قال: «آمين»؛ وسيأتى للمصنف حديث رواه البخمارى فى صحيحه 

يدل على جهر الإمام بالتأمين» كما يدل على جهر المأموم أيضًا. والأحاديث تدل على 

مشروعيته؛ واختلف فى حكمه؛ فمن أهل العلم من قال بالندب للإمام والمأموم؛ ومنهم من قال 

بالوحوب على المأمومء أما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. 

قال الشوكانى: والظاهر الوجوب على المأموم ققطء لكن لا مطلقاء بل مقيدًا بأن يؤمن- 
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فَهَى هينمة حصلت من همس القوم عند كثرتهم. 

وقيل: إنه إن لم يجهر الإمام جهر المأموم» وإن جهر الإمام ففى المأموم قولان. ثم 
المستحب أن يؤمن مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده؛ لأنه يؤمن لقراءته» لا لتأمينه. وقد 
روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا قال الإمام: إولا الضالين» فقولوا: آمين» 
فإن الملائكة تقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غَنرَ له ما تقدم من ذنبه وما 


تأح0, 
الثانى: السورة: ويستحب قراءتها للإمام والمنفرد فى ركعتى الفجر والأوليين من 
غيرهما. 


وهل تستحب فى الثالثة والرابعة؟ قولان منصوصان: الجديد: أنها تستحب لقول أبى 
سعيد الخدرى: حزرنا قراءة رسول الله يل الأوليين من الظهر» فكانت قدر سبعين آية؛ 
وحزرناها فى الركعتين الأخحريين» فكان على النصف من ذلك0©. 


-الإمام؛ وأما النشرد, فمسدوب ققط. انظر: إرشاد الفحول (7/1؟5): تلخيص الخبير 
رح؛ هم تحفة الأحوذى (؟ مه - 34). 

(1) روى هذا الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا البخارى فى صحيحه (ح 1/87 415 4)) ولكن مسن 
غير الزيادة الشاذة التى أوردها المصنف» وهى: «ما تأخره. وأخرجه مسلم فى صحيحه أيضًا 
من غير هذه الزيادة الغريبة (ح١٠4/لاء‏ #الاء 4لاء ه/اء 017/5 وأخرجه أبر داود (ه9اة), 
والنسائى (4/1 5 »)١‏ وأحمد (770/1). والدارمى (584/1)» والبيهقى (00/1)» والدارقطنى 
(51/1)» ومالك فى الموطأ (87)» وعبد الرزاق فى مصنفه (3744 /4107اى 1/919 
والطبرانى (754/9)؛ والبغوى فى شرح السنة (51/5)» والزيلعى فى نصب الراية »758/١(‏ 
2, والساعاتى فى بدائع المنن (54١5)؛‏ والمتقى الهندى فى كتز العمال (21911 
لالاكث كالاكك ١‏ لاحل والهيثمى (5/؟١0).‏ 
قال ابن ححر: قوله: «فأمنواه» استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب 
عليه بالفاء. وذكر ابن حجر فى ذلك كلامًا نفيساء فراجعه (754/7 السطر السادس من 
أسفل)» نيل الأوطار (771/5 - 874) 

(1) روى الحديث أبو داود (404): حزرنا قيام رسول الله َك فى الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر. . . ورواه النسائي (1/ 20777 والتبريزى فى مشكاة المصابيح 
»)0١175(‏ والمتقى الهندى فى كنز العمال (57085): وشرح معانى الآثار (509//1): بلفظ: 
كنا نحزر قيام رسول الله فى الظهر والعصرء فحزرنا قيامه قدر ثلاثين آية. وأخرحه مسلم باب 
القراءة فى الظهر والعصر (ح١58»‏ 2104 158 155ء /إ5١)؛‏ ليس فيها: وقدر سبعين آية» 
بل فى الأول بفاتحة الكتاب وسورتين. وفيه أيضًا: كان يطول الركعة الأولى فى الظهر ويقصر 
الثانية. - 


كتاب الصلاة ديق 

والقول الثانى» وعليه العمل: أنه لا تستحب» لأن مبناهما على التخفيف. 

أما المأموم؛ فلا يقرأ السورة فى الجهرية» بل يقرأ الفاتحة فى سكتة الإمام بعد الفاتحة» 
ثم يستمع السورةء وإن لم يبلغه صوت الإمام» فوجهان: القياس: أنه يقرأ؛ لأنه كالمنفرد 
عند فوات السماع. والقانى: لا؛ لقوله وهِ: وإذا كنم خلفى فلا تقرعوا إلا بفاتحة 
الكتاب, فإنه لا صلاة إلا بهار2©0, 

القول فى الركوع: 

وأقله أن ينحنى إلى أن تنال راحتاه ركبتيه لو مدّهما بالانحناء لا بالا نخناس9) 
ود عن» بحيث ينفصل مويه عن ارتفاعه» فلو زاد بالانحناء لم يحسب ذلك بدلا عن 
العطمأنينة» ولا يحب عندنا ذككر فى الركوع خلاقًا لأحمد0”؛ لأن الركوع يخالف المعتاد 


-وأورده صاحب بلوغ المرام (ح579)» وقال: متفق عليه, والحديث الثانى عند مسلم فيه: 
«بفاتحة الكتاب وسورة»» وفيه: «ويقرأأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب»؛ والحديث الثالث 
فيه: «قدر قراءة #آلم تنزيل» السحدة» وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» 
وحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه فى الأخخريين من الظهر» وفى 
الأخعريين من العصن على النصف من ذلك». وفى الرابع: «فى الظهر فى الأوليين قدر ثلاثين 
آية» والآخريين حمس عشرة آية» والعصر فى الأوليين لكل منهما قدر حمس عشرة آية؛ وفى 
الآخريين قدر نصف ذلك»» أو كما قال. 

)١(‏ لم أحده بهذا اللفظء وسبق تحقيق أحاديث: ولا صلاة لمن لم يقرأ يأم القرآنى» بألفاظ متعددة. 
وورد شواهد على ما ذكره المصنف بلفظ: ولعلكم تقرأون حلف إمامكم؟». قلنا: نعم قال: 
دلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». أخرجه بألفاظ متقاربة: أحمد 
(ه/.ت 355/4 »)4٠١/6‏ وأبو داود (875)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح (854)» 
وكنز العمال للهندى (9718١)؛‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد ))١١1/1(‏ وابن حجر فى فتح 
البارى (41/7 01 تلخيص الحبير (7171/1)) وبلفظ: ولعلكم تقرأون خملفى»؛ وهر قريب نما 
ذكره المصنف. انظر: تلخيص الحبير (771/1): مجمع الزوائد .)١١1/7(‏ بلوغ المسرام 
(حكةت0). 

)١(‏ الانخناس: من عنس خحنسًا: انخفضت قصبة أنفه مع ارتفاع قليل فى طرف الأنف. انتهى. وو 
يعنى هنا أن الانخناس انخفاض فيه ارتفاع» أى أقل فى الاتخفاض من الانحناء. انظر: المعجم 
الوسيط (١/55؟)‏ مادة (خنس). 

(5) الذكر فى الركوع وردت فيه أخبار تدل على مشروعيته» واختلف العلماء فى هذه المشروعية 
بين الاستحباب والوجوب. فالجمهور على استحبابه» وأنه سنة وليس يواجب. قال الشوكانى: 
وقد ذهب الشاقعى ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سنة 
وليس بواحب. وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجبء فإن تركه عمدًا بطلت صلاته» وإن- 


لفل كتاب الصلاة 
بصورته» لا كالقيام والقعود. 
وأما الأكمل: فهيئته أن ينحنى» بحيث يستوى ظهره وعنقه كالصّفيحة( الواحدة» 


وينصب ركبتيه, ويضع كفيه عليهماء ويترك الأصابع على جِبْلتِهًاا') منشورة نحو 
القبلة» ويتجافى9؟ عند ذلك مرفقاه عن جنبيه» ولا يتجاوز فى الانجناء الاستواء. 


سسيدلم مطل ل 
وقال الظاهرى: واحب مطلقاء وأشار الخطابى فى معالم الستن إلى اختياره. وقال أحمد: 
التسبيح فى الركوع والسحودء وقول: سمع الله لمن مده وربنا ولك الحمدء والذكر بين 
السحدتين وجميع التكبيرات واجبء فإن ترك منه شيئا عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل 
ويسجد للسهوء هذا هو الصحيح عنه؛ وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهورء وقد روي القول 
بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزعة. انتهى. 
احتج الموجبون يحديث عقبة بن عامرء قال: لما نزلت لإفسبح باسم ربك العظيم4, قال لنا 
رسول الله ول واجعلوها فى ركوعكم»» قلما نزلت: إسبح اسم ربك الأعلى»» قبال: 
واجعلوها فى سجودكم». قال صاحب متتقى الأخبار: أخرجه أحمد وأبو دواد وابن ماجه. 
وقال الشوكانى: أخرحه أيضًا الحاكم فى المستدرك» وابن حيان فى صحيحه. انظر: نيل 
الأوطار (45/5 9). 
وحديث ابن عباس مرفوعًا: «ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السحود فاحتهدوا فى الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم». أخرجه مسلم 
وحلىء ا؟إقلاق) والنسائى (الافتتاح ب 45)» والبيهقى (88/5)» وأبو داود (استفتاح الصلاة 
ب/)» وأجمد (519/1)) ومسند الشاقعى (41)» والساعاتى فى بدائع المنن ))١141(‏ وبجمع 
الزوائد .)١17/1(‏ واستدلوا أيضًا بقوله يِ: وصلوا كما رأيتمونى أصلى» سبق تخريجه. وبقول 
الله تعالى: ل«إوسبحوه؛ ولا وجحوب فى غير الصلاة» فتعين أن يكون فيهاء وبالقياس على 
القراءة؛ واحتج الدمهور وكل من قال: يأن الذكر فى الركوع سنة؛ بحديث المسىء صلات 
وقد سبق تحقيقه» قالوا: إن النبى يه علمه واحبات الصلاة؛ ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه 
علمه تكبيرة الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها؛ لأن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزء فيكون تركه لتعليمه دالاً على أن الأوامر الواردة عما زاد على علمه 
للاستحباب لا للوجوب. انتهى» وسيأتى ذكر الألفاظ التى وردت فى الذكر فى الركوع 
والسحود؛ والله الموفق. انظر: نيل الأوطار (4/15 35 55 31)» سبل السلام (9/1جا3ى 800 
بداية المجتهد (5/3 237 31170 137). 

(1) الصّفِيحَة: كل عريض من حجارة أو لوح ونحوهماء ووحة كل شىء عريض كوجه السيف أو 
اللورج أو الححر. انظر: المعجم الوسيط (015/1). 

.)1١05/1١( المبلة: الخلقة والطبيعة. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) جافى الشىء: أبعده» وتحاقى فى سحوده: باعد بين عضديه وجنبيه. انظر: المعجم الوسيط 
مك0 


كتاب الصلاة خف 

وإذا ابتدأ الهَوى» وقال: الله أكبرء رافمًا ديه عندنا خلافا لأبى حنيفة. 

ثم للشافعى» رضى الله عنه» قولان: أحدهما: أن يعد التكبير إلى أن يستوى راكمًا 
كيلا يخلو هَؤْيه عن الذكر. والغانى: الحذف حذارًا عن التغيير بالمده وهو جار فى 
تكبيرات الانتقالات كلها. 

والذكر المشهور: سبحان ربى العظيم وبحمده("» ثم إن كان إمامًا لم يزد على 
الثلاث. 

وروى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «اللهم لك ركعت» وك 


آمنتء ولك أسلمت» » أنت ربى خشع سح وتصرى وعدى وعظمئ وعطيق؟ وما 
استقلت به قدمى لله رب العالمين,2©0. 


0 فى الركوع هى التى وردت فى حديث عقبة سابق الذكرء وفيه زيادة: قال 
لنا: «اجعلوها فى مسجودكم»» فكان رسول الله ل إذا ركع؛ قال: وسبحان ربى العظيم 

وحمدمى» ثم وإذا سحد قال: «سبحان ريى الأعلى وعمده, ثلانا. قال أبو داود: وهذه 
الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. أبو داود (047/1). والاحتياط هو: وسبحان ربى الأعلئ»» 
وهو ما دل ظاهر حديث عقبة عليه؛ وفيه قوله تعالى: لإفسيح باسم ربك العظيم6» وقوله: 
«إسبح اسم ربك الأعلى4» وتفسير ذلك فى حديث حذيفة» قال: صليت مع النبى يك فكان 
يقول فى ركوعه: «سبحان ربى العظيم»؛ وفى سجوده: وسيحان ربى الأعلي». أخرحه أبو 
داود (استفتاح الصلاة ب5؟)؛ والترمذى (575)؛ والنسائى (الافتتاح ب هلالا ب11١))‏ 
وأحمد (ه/081 1م 1294)؛ وابسن أبى شيبة فى مصنفه (54/9), والدارقطنى 
(541/1)» والزييدى فى إتحاف السادة (50/5. 234/0 45): وشرح معاني الآثار 
اتفضفة” 
وروى أنه كان يقرل فى ركوعه: وسبحان ذى الجبروت»» إتحاف السادة المتقين (//81)» 
وإرواء الغليل للألبانى (75/1). وروى أنه كان يقول فى ركوعه وسجوده: وسبوح قدوس 
رب الملائكة والروح). أخرجه اليخارى (١/1١٠7ء‏ 185/5)) ومسلم (الصلاة ب47 رقم 
1)؛ وأبر داود (استفتاح الصلاة ب77)» والنسائى (الافتاح ب لمق ب ٠هاء‏ ب 
)١‏ وأحمد (5/هلا؛ 44 157 544): والدر المنشور (0809/5): وإتحاف السادة 
(4/5ة). 

(؟) أخرجه البيهقى (7/لالم ٠0 1١34‏ )2 والزبيدى فى إتحاف السسادة المتقين (50/6)» 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح (841)» وحلية الأولياء (527/8)» وهو جزء من حدييث رواه 
الإمام مسلم (ح1//) والنسائى .)١١975 3١81(‏ 
وجملة ما روى عنه يك فى أتواع الأذكار والأدعية تارة بهذا وتارة بهذا: 
١‏ - وسبحان ربى العظيمه ثلاث مرات» وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك» ويالغ مرة فى- 


ويفا كتاب الصلاة 

القول فى الاعتدال: 

إذا رفع الرأس من الركوع رفع اليدين» فيعدل قائمًا وقد انتهت يداه إلى منكبيه ثم 
يخفض يديه بعد الاعتدال» وأقله الاعتدال والطمأنينة0"©. 

ويستحب أن يقول: سمع الله لمن حمده؛ عند الرقع؛ ثم يقول: ربعا لك الحمدء 
يستوى فيه الإمام والمأموم والمنفرد0). 

وروى أنه عليه الصلاة والسلام» قال: دربنا لك الحمد؛ ملء السموات وملء الأرض» 
وملء ما شعت من شىء بعدهء أهل الثداء والمجد؛ أحق ما قال العبد» كلنا للك عبد لا 


-تكرارها فى صلاة الليل حتى كان ركوعه قريًا من قيامه» وكان قرأ فيه ثلاث سور من 
الطوالء البقرة» والنساءء وآل عمران» يتخللها دعاء واستغفار. 

؟ - وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلانًا. 

"' - وسبوح قدوس رب الملائكة والروج». 

؛ - سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر لى» وكان يكثر منه فى ركوعه وسجودهء يتأول 
القرآن» أى يعمل بما فيه. 

ه - «اللهم لك ركعت» وبك آمنتء ولك أسلمت» أنت ربى» شع لك سمعى وبصرى» 
وى وعظمىء وفى رواية: وعظامى و وعصبئء وما استقلت به قدمى لله رب العالمين». 

١‏ - اللهم لك ركعت؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت» وعليك توكلت, أنت ربى» خشع سمعى» 
وبصرىء ودمى» ولحمى؛ وعظمى؛ وعصبى لله رب العالمين». 

/ا - وسبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»» وهذا قاله فى صلاة الليل. انتتهى 
من كتاب صفة صلاة النبى يلك للألبانى (ص2111 201١115‏ 

(1) وفى ذلك أنه كان يق يقوم أحياناء حتى يقول القائل: قد نسى؛ من طول ما يقوم. خرجه 
الألبانى فى إرواء الغليل رقم (010؟)» وحديث المسىء صلاته» وسبق ذكره وتخريجه. وحدييث: 
ولا ينظر الله عز وحل إلى صلاة عيد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودهاء. أخرحه أحمد . 
(57/5)» والطبرانى. »)4١7/8(‏ وصححه الألبانى. انظر: صفة صلاة النبى 9# (ص١؟١).‏ 

)١(‏ وفى ذلك أنه كان يل يرفع صلبه من الركوع قائلا: وسمع الله لمن حمده», ثم كان يقول وعو 
قائم: «ربنا ولك الحمد». ورد هذا عن جماعة من الصحابة ذكرناهم من قبل فى تحقيق حديث 
رفع اليدين» فليراجع هناك. 
وثبت ذلك للمؤتم أيضًا؛ لقوله يل وصلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ سبق تخريجه: وكان يقول: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قال: سمع الله لمن حمده: ققولوا: اللهم ربنا ولك امد يسمع 
الله لكك فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه وَل سمع الله لمن حمده. أخخريحه البخارى 
(اأرحءى لاحل كه ارحه). ومسلم (الصلاة لالاء 88): وأبو داود (505)» والترمذى 
(731): والنسائى ))١55/7(‏ وابن ماجه :)١554(‏ وأحمد (190/7). انظر: الساوى 
للغتاوى (09/1ه). 


كتاب الصلاة شف 
مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا االمد منك الجد('2» فإن كان فى 
صلاة الصبح استحب القنوت27 فى الركعة الأخيرة» علافًا لأبى حنيفة؛ لما روى أنس 
ابن مالك؛ أن رسول الله ول لم يزل يقنت فى الصبح حتى فارق الدنيا؟؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/47/7» 47/8)» وأبو عوانة »)٠١17/1(‏ وأبن خزيمة (077)) والبخارى 
(0707/1)» والبيهقى (454/5) 40): وإتحاف السادة المتقين (6/ ١‏ رمف 14/6 )4 
والطبرانى »)١19/17(‏ وإرواء الغليل للألبانى (277/7 247 54 ورج الألبانى فى إرواء 
الغليل (770)؛ عن أبى داود والنسائي بسند صحيح أنه يِه كان يقول: ولربى الحمد لربى 
الحمدو: يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوًا من ركوعه الذئ كان قريبًا من قيامه الأول» وكان 
قرأ فيه سورة البقرة. انتهى. وورد غير ذلك من الصيغ؛ منها قول الرجل وراء النبى: «ربنا لك 
الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه». خرجه الألبانى عن البخارى ومسلم وأحمد فى إرواء الغلييل 
0 

(؟) القَنْوتُ: الطاعة والدعاء. جمع قُنت. انظر: المعحم الوسيط (0/11/6. 

(1) قال ابن رشد: اختلفوا فى القنوت؛ فذهب مالك إلى أن القنوت فى صلاة الصبح مستحب. 
وذهب الشافعى إلى أنه سنة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت فى صلاة الصبح؛ وأن 
القنوت إنما موضعه الوتر. وقال قوم: بل يقنت فى كل صلاة. وقال قوم: لا قدوت إلا فى 
رمضان. وقال قوم: بل فى النصف الأول منه. انتهى. 
قلت: وقال قوم: بل فى الصلوات الخمس للنازلة. أما القبرت فى الصبح ففيه حديث أنس 
الذى ذكره المصنف أخخرجه أحمد »)١87/8(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١/44؟):‏ 
والدارقطنى (2)075/1 وعبد الرزاق )١١١/7(‏ ح (5934): وابن أبى شيبة (؟/2)917 وابن 
الجوزى فى العلل .)451/١1(‏ 
وروى بلفظ: «صليت مع النبى يك فلم يزل يقنت فى صلاة الغداة حقى فارقته؛ وصليت مع 
عمر بن الخنطاب فلم يزل يقست فى صلاة الغداة حتى فارقته». أخرجه الطحاوى أيضًا 
(147/1)» والبيهقى »)7١1/1(‏ والدارقطنى (40/1)) وروى أيضًا القبوت فى الصبح عن: 

١‏ - ابن عمر. ” - وأبى هريرة. ” - وحفاف بن إماء. 4 - والبراء بن عازب. ه - وعللى. 
١‏ - وعمار. / - وابن عباس. فالأول أخرجه البخارى (750/7), وأحمد )١417/5(‏ والثانى 
أحمد (566/6): والنسائى (501/5)» والشالث أحمد (4/لاه). والبيهقى (8/5: 00 
والطجاوى )547/١(‏ والرايع أحمد (700/5): والدارمى (99//1)؛ ومسلم (4070/1)» 
والبيهقى »)0١94/1(‏ والدارقطنى (2077/1 والخامس والسادس الدارقطنى (240/7 ١4)؛‏ وهر 
موضوع. انظر: التعليق على المغتى (7/ .)4١ .5 ١‏ والسابع: الطبرانى .)١45/11(‏ 

وأما مطلق القنوتء وقيده بالظهر والعشاءء والمغرب» وبالعشاء الآخرة» البخارى (79-0/7 ح 
))8٠١ 5‏ ومسلم (477/1 كتاب المساجد (ح570/535). وأما تقييده بالصبح والمغرب ورد 
فى حديث البراء بن عازب السابق (4). 

وأما القوت فى الوتر فورد من حديث: ١‏ - الحسن بن على ؟ - وابن عباس. 7 - وعلى. - 


لق ش كتاب الصلاة 

ثم كلماته مشهورة وهى متعينة ككلمات التشهدء ثم فال العراقيون: إذا نزل 
بالمسلمين نازلة وأرادوا القنوت فى الصلوات الخمس جازء وإن لم تنزل فقولان. وقيل: 
إن لم تنزل لم يجزء وإن نزل فقولان» وهو أقرب. 

واخختلفوا فى الجهر به فى الصلاة امهرية» والظاهر أن الجهر مشروع؛ ثم إذا جهر 
الإمام أمّن المأموم» وإن لم يسمع صوته فيؤمن أو يقرً؟ فيه وجهان. ثم يستحب أن يرفع 
يديه ويمسح بهما وجهه فى آخره0©. 

القول فى السجود والاعتدال عنه: 

أما أقله فالكلام فى الموضوع على الأرضء وكيفية الوضع» وهيئة الساجد. 

أما الموضوع: فالجبهة» ولا يقوم غيرها مقامهاء ثم يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسم» 
وفى وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان: 


>5 - وأبى بن كعب. ٠‏ - وابن مسعود. 5 - وابن عمر. ٠‏ - والخلفاء الأربعة. قفى الأول 
أحمد (2095/1 »)7٠١‏ ومصئف أبن أبى شيبة (00/17)» وابن خزيكة (5/119/1)) والشانى 
أخجر جه أبر نعيم فى الحلية (ه/17)» والبيهقى (41/7)» وقال: هذا ينفرد به عطاء بن مسل 
وهو ضعيف. والشالث أحرجه أحمد »)45/١(‏ وأبو داود »)١54/9(‏ والترمذى (2055)»: 
وقال: حسنء والحاكم :007/١(‏ وقال: صحيح الإسناد, والبيهقى (/47). والدسائى 
0 

والرابع النسائى (575/6)) وابن ماجبه (817/0/1). والخامس أخرجه الدارقطنى (057/9)» 
وقال: فيه أبان بن عياش متروك. وورد من وجه آخر فيه ضعيفء مجمع الزوائد (141/9). 
والسادس أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى المجمع :)١41/7(‏ وفيه سهل بن العباس 
الترمذى.متروك. المغنى (188/1). السابع الدارقطنى (77/1)) وفيه عمر بن شمر كذيوه. 
وأما قنوت الصلوات كلها: الدارقطنى (97//5)» والبيهقى .)١32/9(‏ والجازمي (410//1). 
وأما القنوت فى رمضانء مالك .)١١5/١(‏ وأما القنوت فى النصف الأخمير: ابن عدى فى 
الكامل »)١1١8/5(‏ وفيه أبو العاتكة. قال البخارى: منكر الحديث. وأبو داود (173/5) ح 
»)١478(‏ وفى سنده جهالة. 

)١(‏ رفع اليدين فى الدعاءء وتأمين المأموم ثبت بسند صحيح عن أحمد والطبرانى وأيو داود 
والسراج» وصححه الحاكم ووافقه عليه الذهبى وغيره» ذكر ذلك الألبانى وقال: هذا مذهب 
أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه فى القبوت كما فى المسائل للمروزى (ص77)) وأما مسح الوجحه 
بهماء فلم يرد فى هذا الموطن فهو بدعة» وأما مارج الصلاة فلم يصحء وكل ما روى فى ذلك 
ضعيف» وبعضه أشد ضعفا من بعض كما حققته فى ضعيف أبى داود (179)) والأحاديث 
الصحيحة (097)» ولذلك قال العز بن عبد السلام فى بعض فتاويه: لا يفعله إلا الجهال. الظر: 
صفة صلاة النبى يد للشيخ الألبانى (ص99١).‏ 


كتاب الصلاة ّْ لفق 
1 أحدهما: 0 لقوله عليه الصلاة السلام: وأمرت أن أسجد على سبعة آراب)0, 
والثانى: لا؛ لأن السجود عبارة عن وضع البهة: ففيه تمكين أعز الأعضاء من التراب 29 

فإن أوجبناء فلا يحب كشف القدمين وال ركبتين7©؛ ويجحب كشف الجبهة» وفى 
اليدين» قولان: 

أحدهما: يجب؛ لقول حباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله يو حَرٌ الرمضضاء فى 
وجوهنا وأكفناء فلم يشكناا؟»: أى لم يزل شكوانا. والثانى: لا يحب؛ لأن التواضع 
حصل بالوضع» ثم لا يكفى فى الوضع الإمساس مع إقلال الرأس؛ بل لابد وأن يرخنى 
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(1) روى هذا الحديث بألفاظ منها ما رواه مسلم (الصلاة 571)؛ وأبو داود (841)» والسترمذى 
(1/1؟)» والنسائى (؟/١٠١7: »)٠١8‏ وابن ماجه (880)» والبيهقى (5/١١٠)؛‏ وابن خزيمة 
(171)» والساعاتي فى بدائع المئن (551)؛ وأبسو نعيم فى الحلية (75/9). والمتقى الهندى 
(191771)؛ واختلفت فيه الألفاظ: «أمرت أن أسجد على سبعع: ووإذا سجد العبندم» ووسيع 
ولا أكفت الشعر ولا الثياب, الجحبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين»؛ «وسبعة أطراف» 
وجهه؛ وكفاه؛ وركبتاف وقدماه.. والبخارى (39707/1 /301). وأحمد 71/9/1١(‏ 8م 
ىك 

)١(‏ قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف فى أن كشف الركبتين غير واحب لما يحذر فيه ممن “كشف 
العورة» وأما عدم وجحوب كشف القدمين» فلدليل لطيف» وهو أن الشارع وقت المسح على 
النف .مدة يقح فيها الصلاة بالخفء فلو وجب كشف القدمين لوحب نزع الخف المقتضى 
لنقض الطهارة» فتبطل الصلاة. أ.ه. 
وذهب الشافعى فى أحد قوليه إلى أنه يحب فى الجبهة دون غيرهاء وفى قول أنه يجب كشف 
اليدين كالجبهة. انظر: نيل الأوطار (525). 

(؟) قال ابن دقيق العيد: ولم يختلف فى أن كشف الركبتين غير واحب لما يحذر فيه من كشف 
العورة» وأما عدم وحوب كشف القدمين» فلدليل لطيف؛ وهو أن الشارع وقت المسح على 
الخف همدة يقع فيها الصلاة بالخض» فلو وجب كشف القدمين لوحب نزع الخنف المقتضى 
لنقض الطهارة» فتبطل الصلاة. أ.ه. 
وذهب الشافعى فى أحد قوليه إلى أنه يحب فى الجبهة دون غيرهاء وفى قول أنه يب كشف 
اليدين كالجبهة. انظر: نيل الأوطار (199). 

(؛) الحديث أخرجه ابن عيد البر (4/5: 0): مجمع الزوائد (705/1)» والعقيلى فى الضعفاء 
007/1 وذكر الشوكانى الحديث وعزاه للحاكم فى الأربعين والبيهقى» وذكر اللفظ اذى 
أورده المصئف. قال: وأخرجه مسلم بدون لفظ حر وبدون لفظ جياهنا وأكفنا. ويجمع بين 
الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الجر لا لأجل السجود على الحائل 
إذ لو كان كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل. انظر: نيل الأوطار (5570/5). 


ضف كتاب الصلاة 
قالت عائشة؛ رضى الله عنها: رأيت رسول الله ل فى سجوده كالطفرقة البالية7", 
ثم فى كشف الحبهة يكفى أقل ما ينطلق عليه الاسبه ولو سجد على طرفه؛ أو على 
كور عمامته» أو طرف كمّه الذى يتحرك لم يجز("©. 
أما هيئة الساجد: 


وهو التدكس”7"): بحيث يكون أسافله أعلى من أعاليه» فلو سجد على وسادة وكان 
رأسه مساويًا لظلهره فيه وججهات؛ لفوات التدكس. 


)١(‏ الحديث أعيانى ينا فلم أجده. 

)١(‏ السحود على الثوب المتصل أحازه أبو حنيفة والجمهورء أما الصدف والشافعى؛ رجمهما الل 
فمنعوه وحملوا الأحاديث الواردة فى ذلك على الثوب المنفصل» وقد عورضت تلك الأحاديث 
التى تحيز السجود على الثوب بحديث حباب بن الأرت سابق الذكر» وأجحيب عنه كما سبق فى 
تحقيقنا. 
قال الشوكانى: وأما ما أرجه أبو داود فى المراسيل» عن صالح بن حيوان السبائى» أن رسول 
الله ينك رأى رجلاً يسحد إلى جنبه وقد اعتم على حبهته» فحسر عن جبهته. وأخرج ابن أبى 
شيبة» عن عياض بن عبد الله قال: رأى رسول الله يِه رحلاً يسجد على كور العمامة» فأوماً 
بيده: وارفع عمامتك»؛ فلا تعارضهما الأحاديث الواردة أنه يله كان يسجد على كور عمامته. 
قلت: أخرحه البيهقى (؟/5١٠)»‏ وعيد الرزاق (1875)» وكتز العمال (5752)» وأبو نعيم 
فى حلية الأولياء (05/8)؛ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (740/6) وابن أبى حاتم 
فى علل الحديث :)0.٠0(‏ قال: لأنهما كما قال البيهقى: لم يغبت منها شىء يعنى مرفوعًا. 
وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة منها عن ابن عباس عند أبى نعيم فى الحلية؛ وفى 
إسناده ضعف كما قال الحافظ. ومنها عن ابن أبى أوفى عند الطبراني» وفيه فائد أبو الورقماء 
وهو ضعيف. ومنها عن جابر عند ابن عسدى» وفيه عمرو بن شمرء وجابر الجعفى؛ وهما 
متروكان. ومنها عن أنس عند ابن أبى حاتم فى العلل وفيه حسان بن سيارة؛ وهو ضعيف. 
ورواه عبد الرزاق مرسلاً. 
وعن أبى هريرة قال أبو حاتم: هو حديث باطل» ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل 
فى الاعتبار بأن يحمل حديث صالح بن خيوان» وعياض بن عبد الله؛ يعنى أحاديث المنع؛ على 
عدم العذر من حر أو برد وأحاديث سجوهده يَةِ على كور العمامة على العذر. ومن القائلين 
يمواز السجود على كور العمامة؛ عبد الرحمن بن يزيده وسعيد بن المسيب» والحسن» وبكر 
المزنى» ومكحولء والزهرى» وروى ذلك عنه ابن أبى شيبة. ومن المانعين على بن أبسى طالب» 
وابن عمرء وعبادة بن الصامتء؛ وإيراهيم» وابن سيرين: وميمون بن مهران» وعمر بن عبد 
العزيز» وجعدة بن هبيرة» روى ذلك عنهم أيضًا ابن أبى شيبة. انتهى بتصرف من إرشاد 
الفحول (ص١5١).‏ 

(©) التنكيس من نَكْسَ نكسمًا: قليه» جعل أعلاه أسفله؛ أو مقدمه مؤخصره. انظر: المعجم الوسيط 
وللعمة). 


كاب الصلاة رش 


ولو كان به مرض ,منعه من التنكس» فهل يحب عليه وضع وسادة ليضع الجبهة عليها؟ 
فيها وحهان» أظهرهما الوجوب؛ لأن صورة السجود بالوضع لا بالتدكيس. والطمأنينة 
أيضًا واحبة فى السجود. 

أما الأكمل» فليكن أول ما يقع على الأرض مته ركبتاه. وقال أبو حنيفة: بل يداو9؟. 

ثم يستحب أن يكبر عند الهوى ولا يرفع اليد(" ويقول فى سجوده: سبحان ربى 
الأعلى(" ثلاث مرات. 

ويضع الأنف على الأرض مع الخبهة7؟) مكشوفاء ويفرق ركبتيه» ويجافى مرفقيه عن 
حنبيه(* 2 بحيث يرى عفرة إبطيه20 ويقل بطنه عن فخذيه20 ويضع يديه مشورة 


(1) روى فى ذلك أحاديث ضعيفة إلا حديثًا لابن حجر قال: رأيت رسول الله # إذا سجحد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال الترمذى: حسن غريب (ح5717 كتاب 
الصلاة)» وصححه ابن خزيمة 5١8/١(‏ ح 575): وصححه الحاكم ))١77/١(‏ ووافقه 
الذهبى» وأخرحه البيهقى (؟/48)» والدارقطنى (74/1)» وابن حبان (4819). 
وأحسن ما يستدل به على مذهب أبى حنيفة حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا سجد أحدكم فلا 
يرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه» والحديث غريب كما قال الترمذى ١148/1(‏ 
ح 108)» وأخرجم أحمد (881/7): والدارمى (707/1)» والدارقطنى 4/١(‏ 304 848). 
قال صاحب منتقى الأخبار: قال الخطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من هذاء يعنى أبى 
هريرة. وقاله ابن رشد. انظر تحقيق ذلك فى: نيل الأوطار (787/7 - 585), بداية المجتهد 
(554/9) سبل السلام (717/1 ح 1313). 

(1) سبق ذكر أحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وكذلك عند تكبيرة الانتقال» والمنلاف في 
ذلك بتحقيقنا عند الكلام على سنة التكبير» ورفع اليدين معه. 

(؟) سبق تخريج أحاديث الذكر فى الركوع والسجود. 

(4) روى فى ذلك حديث رواه الدارقطنى (44/1): بلفظ: ولا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض»» 
وحديث رواه الزييدى فى إتحاف السادة (777/7)» والألبانى فى السلسلة الضعيفة (51ه)» 
يلفظ: وكان كن حبهته وأنفه من الأرض»» «ونى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذر 
مدكبيه. 

() روى فى ذلك حديث رواه الدارقطنى (748/1)» بلفظ: ولا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض»» 
وحديث رواه الزبيدى فى إتحاف السادةٌ (5/؟7), والألبانى فى السلسلة الضعيفة (055)» 
بلفظ: وكان يمكن جبهته وأنفه من الأرض»؛ وونحى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه حذر 
متكبيه . 

(1) وفيه حديث أخرجه مسلم (الصلاة ب 45 رقم 89؟), وأحمد (594/85). والطسبراتي 
(/1548): ومجمع الزوائد (70/5١)؛‏ وشرح معانى الآثناز :)171/١(‏ وعبد الرزاق 
(5375)» بلفظ: وكان إذا سجد حافى حتى يرى بياض إبطيه». 

(7) وفيه حديث أبى حميد فى صفة صلاة رسول الله كك قال: وإذا سحد فرج بين قفخذيه غير- 


نايف كتاب الصلاة 
الأصابع على موضعهما فى رفع اليدين» وأصابعهما مستطيلة فى جهة القبلة مضمومة» 
ولا ا ا 

ونقل المزنى أنه يضع أصابع رحليه» بحيث تكون رءوسهما فى قبالة القبلة. أما المرأة» 
فتترك التخحوية والتحافى فى الركوع والسجودا©. 

ثم يكبر عند الاعتدال('2»؛ ويجلس مفترشًا بين السجدتين2"0» ويضع يديه قرينًا من 
ركبتيه منشورة الأصابع؛ ويقول: اللهم اغفر لى» واحسبرنى» وعافنى» وارزقنى» 
واهدنى2/7؛ ويطمئن فى جلوسه». 


«حامل بطنه على شىء من فخذيه». أورده صاحب منتقى الأخبارء وقال: رواه أبو داود. قال 
الشوكانى: قال أصحاب الشافعى: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. والحديث يدل على 
مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجرد ورفع البطن عنهماء ولا حلاف فى ذلك. التهى. 
انظر: نيل الأوطار (081//2). 

)1١(‏ هذا هو المشهور فى المذهبء وفيه نظر. قال الصنعانى: وهذا فى حق الرججل لا المرأة» فإئها 
تخالفه فى ذلك لما أخرجه أبو داود فى مراسيله عن زيد بن أبى حبيبء أن النبى فل مر على 
امرأتين تصليان» ققال: وإذا سحدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض» فإن المرأة فى ذلك ليست 
كالرجل». قال البيهقى: وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه يعنى مسن حديثئين موصولين 
ذكرهما البيهقى فى سننه وضعفهما. انتهى. انظر: سيل السلام .)504/١(‏ 
قلت: ولا يخفى عليك الكلام فى حجية المراسيل» خاصة وأن فى المسألة صحاح موصولنة تعم 
الرجل والمرأة. والحديث هذا رواه: البيهقى فى السنن الكبرى (1777/1)؛ وابن حجر فى 
تلخيص الحبير (١/047)؛‏ والمتقى الهندى فى كنز العمال (199887): والزييدى فى إتحماف 
السادة المتقين (9/7ه). 

)١(‏ سبق ذكر التكبير عند الانتقال عند الكلام على سنة التكبير. 

(؟) وكان يك يفرش رجله اليسرى» فيقعد عليها مطمئناء وأمر بذلك المسىء صلاته؛ فقال له: وإذا 
سجدت فمكن لسجودكء فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى»» سبق تخريجه. وكان ينصب 
رحله اليمنى» ويستقبل بأصابعهما القبلة. أورد ذلك الألبانى عن البخارى وأحمد ومسلم 
والبيهقى وأبو داود فى إرواء الغليل »)©١7(‏ وفى صفة صلاة النبى يل (17). 

(4) الحديث ورد بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف مع تقديم لفظ: ووارحمنى»؛ وبعدها 
«راحبرني»» وفى ألفاظ ورد لفظ ووعافتى»؛ مكان وواجيرنىع النسائى (5. 5ل أرق 
لخدت اتلك مكنع والترمذى وكذرى 16) راين ماجه ))١11419(‏ وأجد (4) كم 
لاملل حول 060/1 والطبراني (080/8. 

(5) وفى حديث أنس: ونم يسحد ويقعد بين السحدتين حتى نقول قد أوهمء . قال صاحب منتقى 
الأخبار: رواه مسلم. وفى رواية متفق عليها: وأن أنسًا قال: إنى لا آلو أن أصلى يكم كما 
رأيت رسول الله يع يصلى بناء قكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول- 


كتاب الصلاة حارف 
ثم يسجد سجدة أخرى مثلهاء فإن كان يستعقب ذلك قياماء فيجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة» كان رسول الله يي لا ينهض حنى يستوى قاعدًا00©, 


ثم ييتدئ التكبير» بحيث ينتهى عند استوائه جالسنًا أو يستوى جالسّاء ثم ينهيض 
مبكرًا إلى القيام» فيه لاف. 


ثم كان رسول الله ول إذا قام فى صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع 
العاحن0. 


فرع: إذا حر الهاوى إلى السجود على وجهه اعتد به؛ لأن الهوى غير مقصود؛ وإن 
حر على جنبه واستدٌ”) على قصد السجود اعتد به؛ وإن قصد الاستقامة وصرف فعله 
عن السجود, فلا يعتد بسجوده؛ لأنه غير نية الأصل» وإن لم يخطر له أمر الصلاة وقصد 
الاستقامة غافلاء فالنص أنه لا يعتد به» كما لو صرفه عن السجود ذاكرًا. 


وفيه وجه مُخرّج يجرى نظيره فى اتباع الغريم فى الطواف. ثم إذا لم يعتد يسجوده 
فيكفيه أن يعتدل جالساء ثم يسجد ولا يلزمه القيام على الظاهر. 


القول فى التشهد والقعود: 


أما القعود فى التشهد الأول فمسنون على هيئة الافتراش» وفى الأخمير على هيئة 
التورك؛ لأن الافتراش هيئة مستوفزا؛» للحركة حتى نقول: المسبوق يفترش فى التشهد 


-الناس: قد نسى» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس: قد نسى». انتهى. 
قلت: وهذا غلط؛ لأن الرواية الثانية بتمام لفظها عند مسلم ”44/١(‏ الصلاة ب78 ح 2058 
ا4). وعند (ح517١ »)47/١‏ بلفظ: وفجلسته بين السجدتين» فسحدته؛ فجلسته ما بين 
التسليم والانصرافء قريبًا من السواءى والبخارى (0700/1. 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البحارى (كتاب الأذان ب ١47‏ ح 877) عن مالك بن الحويرث الليثى» 
أنه رأى النبى يصلى» فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدًا. وأعرحه أبو 
داود (111/1) ح (844)؛ والترمذى (5/لا ب 91 اح 1817). والنسائى (7+4/75 - ١١‏ 
كتاب التطبيق ١‏ ح ))١١67‏ وفى الحديث مشروعية جلسة الاستراحة وهى بعد الفراغ من 
السجدة الثانية وقبل النهسوض إلى الركعة الثانية والرابعة» وقد ذهب إلى ذلك الشافعى فى 
المشهور. انظر: نيل الأوطار (59/5؟). 

(١؟)‏ هذا الحديث لا أصل له. وذكر الألبانى مثله فى كتابه صفة صلاة النبى» وقال فى هامشه: رواه 
أبو إسحاق الحربى بسند صالح ومعناه عند البيهقى بسند صحيح. انتهى (ص/171). 

(8) امْمَد: استقام وانتظم. انظر: المعحم الوسيط (451/1). 

(4) اسَْوقرٌ: حلس على هيعة كأنه يريد القيام» واستوفز فى قعدته: أنتصب فيها غير مطمكن. - 


كرف كتاب الصلاة 
الأخير للإمام» ولو كان على الإمام سجود سهوء هل يفترش؟ فيه حلاف. 

والافتراش أن يضجع الرجل اليسرى ويجلس عليهاء وينصب القدم اليمنى ويضع 
أطراف الأصابع على الأرض. 

والتورك أن يضجع رجله كذلك» شم يخرجها من جهة يمينه؛ ويمكن وركه من 
الأرضء ثم يضع اليد اليسرى على طرف الركبة منشورة مع التفريج المقتصدء وأطراف 
الأصابع مسامية للركبة00©) وأما اليد اليمنى» فيضعها كذلكء لكن يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى» ويرسل المسبحة”"2؛ وفى الإبهام أوجه؛ قيل: يرسلها أيضاء وقيل: 
يُحَلق الإبهام والوسطىء وقيل: يضمها إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثة وعشرين» 
ثم يرفع مُسبّحته عدد قوله: لا إله إلا الله. مع الهمزة من قوله: إلا الله. وهل يحركها عند 
الرفع27؟ فيه وجحهان. 

فأما التشهد: 


-انظر: المعجم الرسيط .01١45/19(‏ 

)١(‏ أى تكرن الأطراف أولها على أول الركبة من ناحية الفخذ. كأنها علامة على الركبة. تسوم 
فلانٌ: اتخذ ميمّة ليعرف بها. انظر: المعجم الوسيط (459/1). 

(؟) وفى ذلك ححديث ابن عمرء قال: كان رسول الله يق إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى وقبض أصابعها كهاء وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام» ووضع كفه اليسرى 
على فخذه اليسرى. أخرجه أحمد (؟/1): ومسلم كتاب المساحد؛ باب صفة اللدلوس فى 
الصلاة ح(157١)»‏ والنسائى (75/7, 32097). 

(؟) تأول بعضهم الإشارة بالإصبع؛ وقالوا: إن المراد بها التحريك؛ وقد ورد لفظ: «وأشار 
بإصبعه»» من حديث جماعة: منهم الحديث السابق لابن عمر؛ وابن الزبير؛ وأبى حميد؛ وغمير 
أبى مالك المتزاعى: وخحفاف بن إماء» وعبد الرهمن بن أيزى. انظر: المراجع السابقة» أحمد 
(9/4): ومالك :)88/١(‏ والشافعى فى المسند :)87/١(‏ وأبو داود (ح488)) والنسائى 
(50/1)» والبيهقى (170/5). وابن ماحه (ح١١8):‏ ولأحمد أيضًا بلفظ آخر (؛ /لاه)» 
والنسائى (79/9). 
وقرينة تأويلهم ما روى من طريق محمد بن عمر الواقدى. ثنا كثير بن زيد» عن نافع عن ابن 
عمرء أن النبى يل قال: «تحرييك الإصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان». أخرجه ابن عدى 
(747/7)» والبيهقى »)١77/5(‏ وقال: تفرد به محمد ين عمر الواقادى؛ وئيس بالقوى. 
وحديث وائل ين حجر أيضًا ورد بالتحريك: وقد تأوله بعضهم أيضًا بأن المراد بالتحريك 
الإشارة. انظر: المراجع السابقة. اتنظر: نيل الأوطار (789/97 ٠‏ 084): سبل السلام 
(ا/ماعيع بداية المجتهد (5/ 35 51). 


كتاب الصلاة ويفا 
فواجب فى الأخير حلاف لأبى حنيفة07). والصلاة على الرسول واجسب معه؛ وعلى 

الآلء قولان22. والتشهد الأول مسنون. وفى الصلاة على الرسول قيه قولان؛ لأنه مبسى 

)١(‏ قبل سرد أدلة وجوب التشهد الآخرة؛ ننبه إلى أن الواحب عند الجمهور يمعنى الفرض عند 
الأحداف وأبى حنيفة» رحمه الله. لم يقل بفرضية التشهد الآحرة بل بوحوبه. قال ابن ححر فى 
فتح البارى (811/9) السطر السادس من أسفل: والمعروف عند الحنفية أنه واحب لا فرض» 
بخلاف ما يوحد عنهم فى كتب مخالفيهم. انتهى. 
قلت: وحل هذا الإشكال هو حمل قولهم: ليس بواحب عند أبى حنيفة» أى ليس بفرض؛ لأن 
الفرض عند الأحناف ما كان دليله قطعى الثبوت؛ والواجب ما كان ظنى الثبوت فيه شبهة» أما 
الجمهور فالفرض والواحب عندهم .معنى واحدء أى ما ثيت بدليل قطعى أو ظنى ومنكره 
كافرء أما الأحناف فمنكر الفرض عندهم كافره ومنكر الظنى فاسقء فاتتبه لذلك. 
قال ابن حجر: وقال الشافعى: هو فرضء لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: التحيات لله 
سلام عليك أيها النبى... إلخ. كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادة؛ هذا لفظه فى الأم. وقال 
صاحب الروضة تبعًا لأصله؛ وأما أقل التشهد فنص الشافعى وأكثر الأصحاب إلى أله... 
فذكره؛ لكنه قال: وأن محمدًا رسول الله. قال: ونقله اين كج الصيدلاني» فقال: وأشهد أن 
محمدًا رسول الله. لكن أسقط: وبركاتة. أ.ه. 
واستدلوا على الوجوب بحديث ابن عباس, أنه قال: كان رسول الله #لةِ يعلمنا التشهدء كمسا 
يعلمنا السورة من القرآن. وروى أيضًا عن جماعة من الصحابة» وسيأتى بيان ذلك. ورواية ابن 
عباس هذه أخرجها الشافعى (91/1) ح (71/5), وأحمد (797/1)) ومسلم 0)501/١(‏ وأبو 
دواد 2095/١(‏ 091 والترمذى (85/5). والنسسائى (517/7)» وابن ماجه :)1591/١(‏ 
والدارقطنى (700/1). أنظر حلاف العلماء فى هذه المسألة فى: نيل الأوطار (؟/187): بداية 
المجتهد (18/5؟)» سبل السلام (0559/1). 

)١(‏ قال الشوكانى بعد أن ذكر أدلة القائلين بوجوب الصلاة على الرسول يل المقيد .مما بعد التشهد» 
والمطلق أيضًا وبيات ضعف بعضها: واحتمال ألفاظ بعضها الآخر لغير الوحوب كما فى 
حديث: «البخيل من ذكرت عندهء فلم يصل على»» قالوا: وقد ذكر النبى فى التشهد, وهذا 
أحسن ما يستدل به على المطلوب لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات» وهو ممنرع» 
فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من شح .ما ليس بواحب» فلا يسستفاد 
من الحديث الوحوب. 
قال: والحاصل أنه لم يثبت عندى من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوحوب؛ وعلى 
فرض ثبوته» فترك تعليم المسىء للصلاة» لاسيما مع قوله يه وفإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك»: قريئة صاخحة الحمله على الندب. ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: 
«إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شعت أن تقوم فقم؛ وإن شئت أن تقعد فاقعدع. أخرحه 
أحمد وأبو داود والترمذى والدارقطنى؛ وفيه كلام يأتى إن شاء الله فى باب كون السلام 
فرضًا. 
وبعد هذا فنحن لا نكر أن الصلاة عليه يع من أجل الطاعات التى يتقرب بها الخلق إلى - 


ارلرفا كتاب الصلاة 
على التخفيف. 

فإن أوجبنا الصلاة على الآل فى الأخير» ففى كونها سّنة فى الأول قولان. ثم أكمل 
التشهد عشهور وكلماته متعينة. 

وأما الأقل» فهو: التحيات لله2"0) سلام عليك أيها النبى ورحمة الله سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وأسقط 
العراقيون كلمة: أشهد. فى الكرة الثانية. 

وكان الشافعى» رضى الله عنه؛ جعل الأقل ما رآه متكررًا فى جميع الروايات» وأما 
ابن سريج؛ فإنه أوجز بالمعنى» وقال: التحيات لله سلام عليك أيها النببى» سلام على 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسوله. ثم يقول بعد التشهد: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شم يستحب بعده أن يقول: كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمد كما ساركت على إبراهيم وآل 
إبراهيمء إنك حميد يجيد0"©, 


>الخالق» وإئما نازعنا فى إثبات واحب من واحبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول 
على الله بما لم يقل» ولكن تخصيص التشهد الأخير بما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف» 
وجميع هذه الأدلة التى استدل بها القائلون بالوحوب لا تختص بالأخير. ثم قال: إذا تقرر لك 
الكلام فى وحوب الصلاة على النبى يخ فى الصلاة» فاعلم أنه قد اختلف فى وحوبها على الآل 
بعد التشهد» فذهب الهادى والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنيل وبعض أصحاب الشافعى إلى 
الوجوب؛ واستدلوا بالأوامر المذكورة فى الأحاديث المشتملة على الآل. 

وذهب الشافعى فى أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنه سنة فقطء وقد تقدم ذكر 
الأدلة من النانيين» ومن جملة ما احتتج به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه النووى على عدم 
الرحوب» قالوا: فيكون قريئة لحمل الأوامر على الندب» قالوا: ويويد ذلك عدم الأمر بالصلاة 
على الآل فى القرآن. أ. ه. انظر: نيل الأوطار (24/9؟ - 8). 

)١(‏ حذف المصنف: والصلوات والطيبات». قال ابن حجر: وقد استشسكل جحواز حذف: 
«الصلوات»؛ مع ثيوتها فى جميع الروايات الصحيحة» وكذلك «الطيبات»» مع جزم جماعة من 
الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت فى جميع الروايات: وسيأتى هذا فى كلام المصنف هنا. 
ومنهم من وجه الحذف بكرنها صفتين كما هو الظاهر من سياق اين عباس. لكسن يعكر على 
هذا ما تقدم من البحث فى ثبوت العطف فيهما فى سياق غيرهء وهو يقضى المغايرة. |.ه. 
انظر: فتح البارى (17/1 0711© وسيأتى بتحقيقنا ما ورد من صيغ التشهد إن شاء الله. 

(؟) وردت صيغة التشهد عن جماعة من الصحابة بألفاظ عتقارية» نذكر عنها الأهيى منها: عن عبد 
الله بن مسعود» قال: علمتى رسول الله يك التشهد كفى بين كفيه. كما يعلمنى السورة من- 


كتاب الصلاة لمق 


لم يستحب بعده الدعاىه ويختصر إذا كان إمامّاء 
قال رسول الله وَل بعد تمام التشهد: وثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه 
والأولى أن يكون سؤاله لأمور الآخرةم0©. 


فرع: العاجز عن التشهد يأتى بترجمته كتكبيرة التحرم؛ والعاجز عن الدعاء لا يدعو 
بالعجمية يحال. 


وتكبيرات الاتتقالات وغيرها من الأذكارء ففى الإتيان بترجمتها خلاف» قيل بالمنع؛ 
لأن العحمية مبطلة» وترك الذكر ليس ,مبطل. 


والثانى: يأتى بها كالتكبير. والثالث: ما يُحبر تركه بسجود السهو يأتى بترجمته» وما 
لافلا. 


القول فى السلام: 


>القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها التبى ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عببده 
ورسوله. وفى لفظ: أن النبى يلك قال: وإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات لله...» 
وذكره؛ وفيه عند قوله: «وعلى عباد الله الصالحينء فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد لله صالح فى السماء والأرض»» وفى آخره: وثم يتخير من المسألة ما شاءه. 
وفى لفظ لأحمد من حديث أبى عبيدة» عن عبد الله» قال: علمه رسول الله يل التشهد وأمره 
أن يعلمه الناس: التحيات لله...؛ وذكره. قال الحافظ فى التلخيص :)511/١(‏ قال البزار: 
أصح حديث فى التشهد عندى حديث ابن مسعود» روى عن نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم 
روى عن النبى يل فى التشهد أثبت منهء ولا أصيح أسائيدء ولا أشهر رجالاًء ولا أشد تضافرًا 
بكثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضّاء وغيره قد اختلف أصحابه. 
وقال محمد بن يحبى الذهلى: حديث اين مسعود أصح ما روى فى التشهد. انظر: البخارى 
كتاب: الأذان ياب التشهد فى الآخرة (ح١67)؛‏ ومسلم كتاب الصلاة باب التشهد فى الصلاة 
(حهه/7١5)»‏ وأحمد »)85/١(‏ والدارمى :)7١8/1(‏ وأيسو داود (091/1)» والسترمذى 
»)81١/1(‏ وابن ماحجه (79-0/1)» والتسائي (595//5 37 5٠‏ 7)» وابن زعة (512/1 549)؛ 
وابن حبان 81٠١/7‏ 8511)» والدارقطنى (7260/1)» والبيهقى (؟172/9). 
قال الترمذى: هو أصح حديث روى فى التشهد, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ثم رو 
يسنده عن حصيف أنه رأى النبى يِه فقال: يا رسول الله؛ إن الناس قد اختلفوا فى التشهدء 
فقال: وعليك بتشهد اين مسعودو. 

)1١(‏ انظر: المراجع السايقة فى تشهد ابن مسعود. 


ع5 كتاب الصلاة 
لا يقوم مقام التسليم غيره من أضداد الصلاة عندنا حلافا لأبى حنيفة''» وأقله أن 
يقول: السلام عليكم”' مرة واحدة. وهل تشترط نية الخروج؟ وججهان. 
ولو قال: سلام عليكم. وجهان فى إقامة التنوين مقام الألف واللام. ولو قال: عليكم 
السلام» فطريقان كما سبق. أما الأكمل» فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. 
والتسليمة الثانية تسن» ونص فى القديم على أنه لا تسن. ونقل الربيع أنه إن كان 
إمانًا فى جمع متعين يقتصر على تسليمة واحدة» وإن كثر الجمع فتسليمتان» ثم إن سلم 
واحدة فتلقاء وحهه, وإن سلم تسليمتين» فيلتفت بختى يرى سحداهء أى يرى من كل 


(1) قوله: خلامًا لأبى حنيفة. يعنى خلامًا لأبى حنيفة فى كونه فرض» وقد عرفناك الشرق عند 
الأحناف بين الواجب والفرضء وأنهما يختلفان لاما للحمهور: والتسايم عند الأحناف فى 
المشهور واجب وليس بفرض خلاثًا للشافعى» رحمه الله. 

(7) وقد ورد فى مشروعية التسليم أحاديث منها ما رواه ابن مسعود, أن النبى # كان يسلم عن 
ينه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله»» حتى يُرى بياض نحده. وروى مثله عامر بن 
سعد» عن أبيه» أخ رجه أبو داود (437)» والترمذى (756). والتسائى (281/9 187), وأحماد 
(الفقق ورنوى 08 ) والطبرانى ))١54 ١67 ::181/٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
»)3٠٠0/1(‏ واين أبى شيبة (144/1)؛ وكنز العمال (77181)) والهيئمى فى مجمع الزوائد 
»)١55/1(‏ وروى بأنه كان يسلم عن عينه: «السلام عليكم ورحمة اللهو؛ حتى يرى بياض 
نحده. انظر المراجع السابقة» وإرواء الغليل للألبانى (19/1) وعدل الحديث لابن أبى حاتم 
(099. 
واححتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالحديث الأول» واحتج القائلون يمشروعية الواحدة فقط 
بالأحاديث التى بعدهاء واحتج القائل.كشروعية ثلاث بالممع بين الروايات. 
قال الشوكانى: والحق ما ذهب إليه الأولون لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها 
وحسن يعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة 
الواحدة» فإنها مع قلتها لا تنتهض للاحتجاج. ولو سلم اننهاضًا لم تصلح لمعارضة أحاديث 
التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الريادة. أ.ه. وقال بفساد القول الشالث. وقال فى 
موضع آخخر: واحتلف القائلون .مشروعية التسايمتين» هل الثانية واحبة أم لاء فذهب اللدمهور 
إلى استحبابها. 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال الدووى 
فى شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» وحكى 
الطحاوى وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعّاء وهى رواية عن أحمدء وبها 
قال بعض أصحاب مالك» وتقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. انظر: نيل الأوطار 
195/1 فتح البارى (077/75» البخارى (ح857 وأطرافهع» بداية المجتهد (057/9)» 
سبل السلام (99/71م - العم 


كتاب الصلاة "4١‏ 


سد ب - 


جانب نخد واحد. 

ثم ينوى بالسلام: السلام على من على يمينه من امن والإنس ولملائكة» وكذا من 
الجانب الآخرء والمقتدون ينوون الرد عليه» ولو أحدث فى التسليمة الثانية لم تبطل 
الصلاة؛ لأنها واقعة بعد الصلاة تابعة» هذا تمام كيفية الصلاة. 

خاتقة: من فاته صلوات» فلا ترتيب عليه فى قضائها. وقال أبو حنيفة: يلزمه تقديم 
الأول فالأول» إلا إذا زاد على صلاة يوم وليلة. 

نعم رعاية الترتيب بين الفائتة والمؤداة عندنا مستحبة» فيقدم الفائتة إن اتسع الوقت 
لهماء وإلا قَدّم الموداة. وسبب التقديم أن لا يتساهل, فى القضاء بالتأخير» ولو تذكر 
فائتة وهو فى مؤداة» أتم التى هو فيهاء ثم اشتغل بالقضاء. 


ج# ا 
الباب الخامس 
فى شرائط الصلاة ونواقضها 


والشرائط سدة: 
الأول: الطهارة عن الحدث 
فهو شرط فى الابتداء والدوام» حتى لو أحدث فى الصلاة عمدًا أو سهواء بطلت 


صلاته» ولو سبقه الحدث بسبق بول أو منى أو مذى أو خروج ريح؛ بطلت صلاته على 
الحديد. 


وعلى القديم لا تبطل صلاته؛ لما روى مرسلاً0" أنه ول قمال: دمن قاء أو رَعف أو 


(1) الحديث المرسل هو الذى يسقط من سنده من هو بين التابعى والرسول َه أو رواية الصحابة 
عن التايعى عن النبى كَ. هذا هو اصطلاح أهل الحديث. أما فى اصطلاح الأصوليين» هو 
الحديث الذى لم يتصل سنده سواء سقط منه واحد أو أكثر فى أحد طرفيه أو وسطه. وهو 
بهذا يشمل المعضلء والمنقطع» والمعلق» والحق الأول» أما المعضل والمنقطع والمعلق؛ فهى 
أحاديث ضعيفة بيد أنها شبيهة بالمرسل الخفى الذى يسقط راويه فى أى جزء من السند» 
ويختلف عن الخنفى فى أن الثانى هو رواية راوى عن من عاصره ولم يلقه؛ أو يحتمل السماع 
منهء لذا سمى خفيّاء أما الثلاثة» ففيها سقط راو أو أكثرء ويعزى الراوى إلى ما فوق 
الحذوف. 
واعلم أن المرسل لا تقوم به حجة إلا مرسل الصحابى» أما غير مرسل الصحابى» فضعيف لا 
تقوم يه حجة» وهو مذهب المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين. 


يذل كتاب الصلاة 
أمذى فى صلاته» فلينصرف وليتوضأء وليين على صلاته ما لم يتكلم0". 

ولأنه لو انحل إزاره عن عورته فرده على القرب» أو وقعت عليه نحاسة يابسة فنفضها 
لم تبطل صلاته قولاً واحداء ولو كان ذلك قصدًا لبطل مع قصر الزمان. 

رك ا و ل ل لي 
انقضت مدة المسح فى أثناء الصلاة؛ لأنه مقتصر بابتداء الصلاة فى آخر مدة المسح؛ ولو 
تخرق ححفه فوجهان؟؛ لأنه قد ينسب إلى تقصير لذهوله عن ضعف الخنف20©. 


والمتيمم إذا رأى الماء فى أثناء صلاته لم تبطل صلاته؛ لأن الصلاة مانعة من 
الاستعمال» فانتفت القدرة. 


ثم من سبقه الحديث يطلب الماء ويتوضأء ولا يتكلم ولا يحدث عمداء وبعد وضوئه 
لا يعود إلى مكانه الأول؛ فإنه فعل مستغن عنهء بل يبنى على مكانه عحلاهًا لأبى حنيفة. 

ولو سبقه الحدث فى الركوع قبل الطمأنينة» فليعد إليه. وإن كان بعدها فلا؛ لأن 
سبق الحدث لا ييطل ما مضىء ولو طبر الربح الثوب وافتقر فى الإعادة إلى فعمل كثير 
رج ذلك على قولى سبق الحدث. 


الشرط الثانى: طهارة الخبث 
والنظر فى أطراف: 
الأول: فيما عفى عنه من النجاسات» وهى أربعة: 
الأولى: الأثر على محل الوا" بعد الاستجمار على الشرط المعلوم؛ فلو حمل المصلى 


)١(‏ الحديث رواه إسماعيل بن عياش» عن أبن جريج» عن اين أب بى مليكة» عن عائشة؛ رضى الله 
عنها. قال الشوكانى: مدت أعلة غير واد بالله من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن 
حريج» وهو حجازىء ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحافظ من أصحاب 
ابن جريج فرووه مرسلاً كما قال الممنف: وصحح هذه الطريقة اللرسلة الذهلى والدارقطني 

فى العلل» وأبو حاتم؛ وقال: رواية إسماعيل خطاأ. 
وقال أبن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب: عن ابن حريسج عن أبيه؛ عن النبى. 
ورواه الدارقطنى من حديث إسماعيل بن عياش أيضء عن عطاء بن عجلان» وعباد بن كثير» 
عن ابن أبى مليكة, عن عائشة. وقال بعده: عطاء وعياد ضعيفان. انظر: نيل الأوطار 
(للحدل. 
(1) انظر تحقيق ذلك فى باب المسح على الخفين. 
(7) الَجْوُ ما يخرج من البطن من ريح وغائط. انظر: المعجم الوسيط (405/9). 


كتاب الصلاة 2 م 


تب بي حي م 
إنسانا قد استجمرء ففيه وجهان: 

أحدهما: الحواز؛ لأنه معفو عنه. والأصح المنع؛ لأنه معفو على محل نَجُو المصلى 
للحاجة» ولا حاجة إلى الحمل» ولو حمل طيرًا لم تبطل صلاته؛ لأن ما فى البطن ليس له 
حكم النجاسة قبل الخروج؛ وما على منفذه لا مبالاة به ومنهم من قطع بالبطلان؛ لأن 
منفذ نجاسته لا يخلو عن النجاسة» وفى إلحاق البيضة المذرَة(20 بالحيوان ترددء فإن 
النجاسة فيها أيضًا مستترة تلقة» فلا تفارقه إلا فى الحيساةء ويطرد(2 ذلك فيمن حمل 
عنقودًا استحال باطن حباته خمرًا. وكذا فى كل استتار خلقى. ولا يجسرى فى القارورة 
المصممة الرأس خلاثًا لابن أبى هريرة. 

الثانية: طين الشوارع المستيقن بحاسته يعفى عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه؛ فإن 
انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة من دابة لم يعف عنهء وكذا ما على 
أسفل الخف من نحاسة لا يخلو الطريق عن مثلها فى حق من يصلى مع الخنف. 

الثالثة: دم البراغيث معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه؛ وريما يختلف ذلك 
باخقلاف الأوقات والأماكن؛ فإن الحاجة تختلف به والاحتهاد فيه إلى رأى المكلّف97, 
فإن رآه حاورًا لحد الحاحة فليغسل» وإن رآه على حد الحاجة فليصل معه. وإن تردد 
احتمل أن يقال: الأصل العفو إلا فيما علم كثرته» أو يقال: الأصل المنع إلا فيما تحققت 
الحاحة إليه. وطريق الاحتياط لا يخفى» والميل إلى الرخصة أليق هاهنا بالفقه. 

الرابعة: دم البثرات7؟» وما ينفصل منها من قيح وصديد يعفى عنها للحاجة؛ نقل عن 
ابن عمر أنه دلك بثرة على وجهه, فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل. 


(1) مرت البيضة مَدْرًا: فسدت» فهى مذْرةٌ ومِّدته: خبئت وفسدت. انظر: المعجم الوسيط 
(لقمىم. 

(؟) الطرد: قال فى المحصول: والمراد منه الوصف الذى لم يكن مناسيًا ولا مستازمًا للمناسب» إذا 
كان الحكم حاصلاً مع الوصف فى جميع الصور المغايرة لمحل التزاع. انظر: إرشاد الفحول 
(ص١؟١5).‏ 

(7) المكلف» بيفتح اللام وتشديدهاء وهو الشخص الذى تعلق حطاب الشارع بفعله» وهو ا محكوم 
عليه. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية؛ مدخل المحكوم عليه. 

(4) الصحيح أنها بَِْه واحدته بتاه وليست بثرات؛ وهى حراج صغار. انظر: المحم الوسيط 
للم 

(ه) قال الشوكانى: روى عن اين عمر عند الشافعى وابن أبى شيبة والبيهقى؛ وعلقه البخارى؛ 
وعنه أيضًا أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم. ذكره فى التلخيص ابن حجر. انظر: نيل- 


44" كتاب الصلاة 

وإن أصابه من يدن غيره» فوجهان: أصحهما: المنع؛ لإمكان الاحتراز. 

وأما لطحات الدماميل والقروح والفصد؛ فما يدوم منها غالبا يلحق يدم الاستحاضة» 
وما لا يدوم يلحق بدم الأجتبى؛ لأن وقوعها نادر. ومال صاحب التقريب إلى الحاقها 
بدم البثرات» وهو متجه. 

النظر الثانى: فيما يطهر عن النجاسة: 

وهو ثلاثة: الثكوب؛ والبدن؛ والمكان. 

أما الغوب: فد ذكرنا كيفية غسله» فإن تيقن تحاسة أححد الثوبين اجتهد27. وقال 
المزنى: يصلى فى الثوبين صلاتين. وقال فى الإنائين: إنه يتيمم ولا يجتهد. 

فروع ثلاثة: الأول: لو أصاب أحد 1 نحاسة وأشكل» فأدى اجتهاده إلى أحد 
فغسله؛ ففى صحة صلاته فيه وجهان. 

ووجه المنع أنه استيقن بجاسة الثوب ولم يستيقن طهارته). وكذا الخلاف لو ؤقع 
ذلك فى ثويين ولكن صلى فيهما جميعًا. 

الثانى: لو غسل أحد الثوبين وصلى فى الآخر من غير احتهاد؛ ففى صحة صلاته 
وجهان» ولو أشكل ل النجاسة فغسل نصفه» ثم غسل النصف الثانى. قال صاحب 
التلخيص: لم يطهر؛ لاحتمال أن تكون الننجاسة على وسط الثوب» فإذا غسل النصف 
الثانى» فينعكس أثر النجاسة على النصف الأول؛ لاتصاله به. 

الثالث: إذا ألقى طرف عمامته على جاسة بطلت صلاته» سواءٌ كان ذلك الطرف 
يتحرك بحركته أو لا يتحرك. 

ولو قبض على حبل أو طرف عمامة؛ فإن كان يتحرك الملاقى للتحاسة بحركته بطلت 
صلاته» وإلا فوجهان؛ لأنه لا ينسب إليه لبسًا بخلاف العمامة» ولو شد على وسطه كان 
كما لو قبض على طرفه؛ ولو كان تحت رجله فلا بأس؛ لأنه ليس حاملاً ولا متصلاء 
ولو كان طرف الحبل على عنق كلبء فهو كما إذا كان على بجاسة إن يعد منى وإن 

«الأرطار )089/١(‏ البخارى (١05/1مم)‏ والبيهقى »)١41/1(‏ فتح البارى »)088/١(‏ 

المغنى لابن قدامة (445/1). 
)١(‏ أى تيقن فى أحدهما بحاسة» ولكن أشكل عليه تعبينه. 


)١(‏ أى لم يستيقن طهارته بعد الغسل إذ أن طهارته بعد الغسل مظنونة» والظن لا يرفع اليقين ولا 
ينهض عليه؛ واليقين نحاسة أحدهما. 


كتاب الصلاة هع 
كان قريب بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع» ولو 
كان متعلقًا بساحور('© فى عنق الكلب» فأولى بالجواز. ولو كان فى عنق حمار وعلى ٠‏ 
الحمار نحاسة فوجهان» ويظهر هاهنا وجه الجواز. 1 

المحل الثانى الذى يجب تطهيره عن النجاسة: البدن: 

وقد ذكرنا كيفية غسله» وتتعلق به مسألتان: 

الأولى: إذا وصل عظمًا بحسا فى محل كسر وجب نزعه؛ فإن كان يخاف الهلاك 
فالمنصوص أنه يجب نزعه؛ لأنا نسفك الدم فى مقابمة ترك صلاة واحدةء وهذا يبطل 
الصلاة عمره؛ وفيه قول مخرج أنه لا يجب؛ لأن النجاسة تحتمل بالأعذارء وحوف الهلاك 
عظيم ثم إنما ينقدح النص إذا كان متعديًا فى الابتداء بأن وجد عظمًا ظاهرًاء وإذا لم 

يستتر العظم باللحم» فإن استتر بَعُد إيجاب التزع» ثم ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: إذا 

مات قبل الزع» فقد صار ما كلء أى لا ترع» وهو إشارة إلى نماسة الأدمى بسالوت» 
وقيل: بوجوب النزع؛ لأنا تُعيدنا بغسله فهو كالحى. 

أما من شرب الخمر وغسل فاه صحت صلاته؛ لأن ما فى الحوف لا حكم له. 

المسألة الغانية: في وصل الشعر: 

وقد قال يلهِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة 
والمستوشرة,0"). 

الوشر: تحديد أطراف السن. والوشم: تقر الأطراف بالخديد وتسويدها. 

وأما الوصل: فإن كان الشعر بحس فهو حرامٌ» وإن كان شعر آدمى. 

فإن كان شعر امرأة أجنبية فيحرم؛ لأن زوجها ينظر إليهاء وإن كان شعر رجل حرم 
عليها النظر فيه» على قولنا بتحريم النظر إلى العضو المبان» وإن كان شعر بهيمةء فإن لم 
تكن ذات زوج فهى متعرضة للتهمة» فيحرم عليهاء وإن كانت ذات زوج يحرم 


(1) الساجور: القلادة التى توضع فى عنق الكلب. انظر: المعجم الوسيط (41//1). 

(؟) أخرجه البخارى (27117/9 717): ومسالم (اللباس باب 77 رقم :)١١5‏ والترمذى 
إقهلاك 51/418 والتسائى (47/8 21 088) وابن ماجه )١9288(‏ وأجمد (ا/ت لل 
و4 41ل عه والبيهقى (477/7: .)7١8/7‏ والمتقى الهندى فى كنز 
العمال »)40٠ »401١١(‏ والدر المنشور (775/7) وفقح البارى »)0/84/١١(‏ ومشكاة 
المصاييح ٠١(‏ 57 5). 


95" كتاب الصلاة 


للخداع» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زورء0"©», وإن 
كان بإذن الزوج» فوجهان: 

أحدهما: المنع؛ لعموم الحديث؛ ولأن ذلك تصرف فى الخلقة بالتغيير. والثاني: الحواز 
وهو القياس» إذ لا معنى للتحريم إلا بسبب: التزوير. 

ولا لاف فى جواز تجعيد الشعر وتضفيف الطرة» وفى إلحاق تحمير الوجدة بوصل 
الشعر تردد للصيدلانى. 

المحل الثالث: المكان: 

فينبغى أن يكون ما يماس بدنه طاهرًا وهو موقع الأعضاء السبعة فى السحودء وكذا 
مايماس ثوبه. 

ولو كان على طرف البساط بحاسة» فلا بأس» ولو كان ما يحاذى صدره فى السجود 
بحسنا وكان لا يماسه فوجهان. ووجه المنع أنه كالمنسوب إليه» ولو بسط إزارًا سخيقًا 
على موضع بحس إن كانت المنافذ بحيث لا تمنع الملاقاة لم تصح الصلاة. وفى مثله فى 
الفرش على الحرير تردد» فإن النظر فيه إلى غالب ما يلاقى؛ وذلك يحل العنابى الذى 
قطنه غالب0©, 

وما يصل بمكان الصلاة نهى الرسول يلد عن الصلاة فى سبعة أماكن: «المزبلة» 
والمجزرة» وقارعة الطريق» وبطن الوادى» والحمام» وظهر الكعبة» وأعطان الإبل,0©. 


(1) أخخرجحه البختارى (45/7)؛ ومسلم (اللياس 0115 4111 وأيبر داود (4951) وأحمد 
(171/5 0146 65 205)» والبيهقى (7/7.©)» والطبرانى فى الصغسير »)0١05/9(‏ 
ومجمع الزوائد (//مة)» وكنز العمال ,)٠١4517(‏ ومشكة المصابيح (93740), وإتحاف 
السادة المتقين (7 لم7 7/07 1ه فتح البارى (110//5). 

(1) أى فإن النظر فى عدم صحة الصلاة على الحرير إلى غالب ما يلتقى منه بالأعضاءىء وأغلب ما 
يلحقه العتاب أى اللومء وحسن المراجعة هو أسفل الظهر من الإنسان» وهو معنى قول 
المصنف» الذى قطنه غالب. اتنظر: المعجم الوسيط (2881/1 0744/5 والله أعلم. 

(5) الحديث أخرجه الترمذى (47؟)» وفى إسناده زيد بن جبيرة» وهو ضعيف كما قال الترمذى» 
وذكره الذهبى فى المغتى فى الضعفاء (رقم 7055) عن أبيه وأبى طوالة» متروك الحديث من 
أهل المدينة. قال البخارى وابن معين وزيد بن.حبيرة: متروك» وقال أبو حاتم: لا يكتب حديئه. 
وقال النسائى: ليس بثقة. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الحافظ فى 
التلخيص: إنه ضعيف حدا. 


وأخيربحه أبن ماجه (47 207 وفى إستاده عبد الله بن صالح وعبد الله ين عمر العمرى وهما- 


كتاب الصلاة يذل 
وفى مساح الحمام تردد بناء على أن العلة حوف رشاش النحاسة أو أنه ببت 
الشيطان» فعلى العلة الأخيرة تكره. 
وأما أعطان الإبل؛ فليس المراد بها المرابض التى يكثر فيها البعر» فإن ذلك موجود فى 
مرابض الغنم مع النجاسة ولا كراهة. ولكن الإبل تزدحم على المنهل ذودًاء حتى إذا 
شربت فلا استيقت يؤمن نفارها وتفرقها فى ذلك الموضع. قال و فى الإيل: وإنها جنل 
خلقت من جنٌّ» أما ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنافهار2©. 


خائقة: من استصحب النحاسة عمدًا بطلت صلاته؛ فإن كان حاهلا؛ ففى وحوب 
القضاء قولان. 


ولو علم النجاسة, ثم نسيها فقولان مرتبان» وأولى بالإعادة. 


منشاً القولين: أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط؛ فلا يكون الجهل فى تركها عذرًا 
أو استصحابها من قبيل المناهى: فلا يعد الناسى عفالفا. 
والقول الجديد: أنه من الشروط. ومعتمد القديم ما رُوى أنه عليه الصلاة والسلام 


خلع نعله فى أثناء الصلاة» فخلع الناس نعالهم» فقال بعد الفراغ: «أخخبرنى جبريل أن 
على نعلك بحاسة,9), 
الشرط الثالث: ستر العورة 
وهو واجب فى غير الصلاة("2» وفى وجوبه فى الخلوة تستر عن أعين الملائكة والسن 
-ضعيفان. قال ابن أبى حاتم فى العلل: هما جميعًا يعنى الحديثين واهيان. وأحرجه العقيلى فى 
الضعفاء (؟/1/)» ونيل الأوطار (118/1). 

)١(‏ الحديث بألفاظ منها ما أورده المصنف ومنها ما فيه: وفإنها حلقت من الجنء ألا ترون إلى 
عيونها وهيئتها إذا نفرت». وقال: هذا حديث ابن مغفل عن أحمد بإسناد صحيح. انظر: نيل 
الأوطار السطر الثالث فى أسفل »)١59//9(‏ وأحمد (8/5) والبيهقى (4439/7)» وابن أبى 
شيبة (585/1)» وابن ماحه (27/54 0754): ومجمع الزوائد (؟/57)» والتمهيد لابن عبد. البر 
(/9.)» وكنز العمال (1311/4 ١9184‏ 09148)ء وإرواء الغليل للألباني (5/1 0١9‏ 

(؟) الحديث أخرجه المتقى الهندى فى كنز العمال (8؟/50): وأبو داود (17/7/1)) وأحمد 
(5/١7)ء‏ والبيهقى »)47١ 5 ١7/7(‏ والدارقطنى (559/1). 

() وفيه حديث بهز بن حكيم عن أبيهه عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها 
وما نذر؟ قال: واحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»» قلت: فإذا كان القوم 
بعضهم فى بعض» قال: وإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاء؛ قلت: فإذا كآن أحدنا 
اليك قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا مته». أخرجه أبو داود (4011)» والترمذى- 


ليك كتاب الصلاة 
تردد» ولكن فى غير وقت الحاجة. وأما للصلى فى خملوة فيلزمه التستر. 

والنظر فى العورة والساتر: 

وأما العورة من الرجل: فما بين السرة والركبة» ولا تدخل السرة والركبة فيه على 
الصحيه0!, 

وأما الحرة0": فجميع بدنها عورة فى حق الصلاة("» إلا الوحه واليدين إلى 


>(1154)؛ وابن ماحه .)١550(‏ وأحمد (ه/47)» والبيهقى (95/1 3 «مرى 0ق 
والحاكم )١80/4(‏ وحسنهء ونصب الراية (48/5 5)» وكشف النفا (25/1)» وإرواء الغليل 
طحي وفتح البارى (87/1)؛ وثيل الأرطارٍ (51/1). قال الشوكانى: علقه البخارى 
وحسنه الترمذى»؛ وصححه الحاكم. 

ومما يدل على عدم جواز التعرى مطلقًا حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «إباكم والتعرى؛ فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرمرهم». 
أخر جه الترمذى :)18٠٠١(‏ ومشكاة المصابيح :)71١(‏ وجصع الجوامع للسيوطى (0598)» 
والبغرى فى شرح السنة (5/4؟)» وإرواء الغليل للألياني .01١5/1(‏ 

)١(‏ ويدل على أن السرة والركبة ليستا بعورة حديث أبى موسى أن التبى يلك كان قاعدًا فى مكان 
فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته» فلما دخل عثمان غطاها. ذكره البخارى فى صحيحه 
معلقًا (عهقدم, وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : والفخحذ عورة». أخرحه أحمد 
(1/هلاكي والترمذى (011/0)» والبيهقى (178/1)» وعن محمد بن عبد الله بن جحش» 
عن مولاة محمد أنه قال: كنت مع رسول الله يِه فمر على معمر وهو جالس عند دارة 
بالسوق» وفخذاه مكشوفتان, فقال النبى : ويا معمرء غط فخذيك» فإن الفخذ عورة». 
أخرحه البيهقى (2)078/9 وقال: صحيح, وأحمد (2)55./0 والحاكم 4)18١/4(‏ وأخرج 
البخارى عن أنس أنه يل كان يكشف فخذه 440/2/1١(‏ وأحمد ))٠١0/6(‏ ويحتمل أن يكون 
ذلك خاصًا به وَلله؛ لأن الفعل لا ينهض على القول» فتكون الأحاديث القولية بالنهى فى حق 
الأمة» والفعلية فى حقه ي. 

(؟) وفيه حديث رواه ابن خزعة (7/10) فى صحيحه بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت 
إلا بخمارى» ورواه بلفظ: ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». أبو داود (541)» وابن ماجه 
(565)؛ وابن أبى شيبة (؟/770)» وابن عبد البر فى التمهيد (734/5): وتصب الرابة 
للزيلعى »)555/1١(‏ وكنز العمال ))١91١5(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير (010/4/1)» 
والألبانى فى إرواء الغليل (4/1 1 موي 39 ). 

(7) قوله: فى حق الصلاة. احترازًا عن العورة فى غير الصلاة فإن العورة فى غير الصلاة تشمل 
الوحه واليدين» وسيأتى ذلك فى موضعه إن شاء الله. 


كتاب الصلاة 34> 
الكوعين: الظطهر والكف. وظهر القدم عورة» وفى إخمصيها('؟ وجهان. 

أما الأمة: فما يبدو منها فى حالة المهنة» كالرأس والرقبة وأطراف الساق والساعدء 
فليس بعورة؛ وما هو عورة من الرجل عورة منها("2» وفيما بين ذلك فوجهان. 

أما الساترء فهو كل ما يحول بين_الناظر ولون البشرة» فلا يكفى الشوب السخيفْ29 
الحاكى للون البشرة» ولا الماء الصافى والزحاج. 

ويكفى الماء يكدر والطين. ولو لم يجد ثوبّاء فهل يكلف التطيين؟ فعلى وجهين. 

فروع أربعة: 

الأول: إذا كان القميص متسع الذيل ولا سراويل صحت الصلاة» فإئما يجب التستر 
من الفوق ومن الجوانب» ولو لم يكن مزرورًاء بحيث لو ركع انكشفت عورته لم تصح 
صلاته فإنِ كان كثافة لحيته تمنع من الرؤية فوجهان. 

ووجه المنع أن الساتر ينبغى أن يكون غير المستتر» ويجرى الخلاف فيمًا لو وضع اليد 

ثقبة فى إزارو2»9, 


(1) الأخمص: باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض. انظر: المعحم الوسيط (187/1) مادة 
(حمّص). 

(؟) سوى أهل الظاهر بين الحرة والأمة فى العورة؛ لعموم ذكر لفظ: الحائض» الذى فى الحديث 
السابق: وفرق الشافعى وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة وجعلوها كما قال المصنف 
ما بين السرة والركبة كالرجل» واستدلو! بأحاديث؛ منها: وإذا زوج أحدكم عبده أمتهء فلا 
ينظر إلى عورتهاهء وحملوا معنى العورة على ما فى الحديث السابق. رواه أبو داود »)41١(‏ 
والبيهقى (577/9: 05754 4/79 94). والدارقطنى »)١0/1(‏ ومشكاة المصابيح :)9111١(‏ 
وإرواء الغليل (07//7١٠)؛‏ ونيل الأوطار (510//5). 

22( مخف الشىء سخفاء وسخفة؛ وسخافة: رق وضعف. يقال: سحخف الشوب: رق نسجه. 
انظر: المعجم الوسيط (571/1). 

(4) ويدل على جواز الصلاة فى قميص واحد منفردًا عن غيره مقيدًا بعقد الزرار» ما رواه سلمة بن 
الأكرع؛ قال: قلت: يا رسول الله إنى أكون فى الصيد وأصلى وليس على إلا قميص واححد» 
قال: «فزرره وإن لم تحد إلا شوكة». رواه أحمد (53/4)؛ والنسائى (القبلة ب16١)؛‏ والبيهقنى 
(540/1)» وتغليق التعليق لاين حجر (184: 2188 4)147 وابن عبد البر فى التمهيد 
(5/ه/ا9)» وابن أبى شيبة (0857/1)» والطبرانى (007/9. 
وعن جابر أن النبى يه صلى فى ثوب واحد متوشحًا به. رواه مسلم؛ عن جابر كتاب الصلاة 
(ح015/784)» وعن عمر بن أبى سلمة بلفظ: قد خالف بين طرفيه. (ح2)0117/71/5- 


0 كتاب الصلاة 
الغانى: إذا يذامن غورك در وسيل بظلنت ماهد وقال أبو حنيفة: لا تبطل مالم 
يظهر من العورة الكبرى مثل درهم ومن الصغرى الربع. 
فلو وجد حرقة لا تفى إلا بإحدى السوأتين قيل: يستر القبل» فإن السوأة الأعرى 
مستترة بانضمام الأليتين. 


وقيل: يستر الدبر؛ لأنه أفحش فى السجود والأولى التخيير. 


ولا ينبغى أن يترك السوأة ويستر الفخحذء فإن الفخذ تابع فى حكم العورة كالحريم 
له. 


الثالث: فى عقد جماعة العراة قولان: 

أحدهما: أنها سئة ثم يغضون البصر ويقف الإمام وسط الصف كإمام النساء. 

والثانى: أنّ تركها أولى احتياطًا للعورة. 

الرابع: لو عتقت الأمة فى أثناء الصلاة وكان الخمار بالقرب تسترت واستمرت» وإن 
كان بعيدًا فعلى قولى سبق الحدث» فإن فرعنا على القديم» فمكثت حتى أتى بالخمار فى 
مثل تلك المدة التى كانت تمشى إليه؛ فيحتمل أن يقال: هذا أولى لترك الأفعال؛ ويحتمل 
أن يقال: التشاغل بالتدارك أولى من التعطيل. 


الشرط الرابع: ترك الكلام0": 


-وعته بلفظ: مشتملاً به. (حللا ادم ورواه صاحب بجمع الزوائد (48/1)» وأبر داود 
(778).؛ وأخرجه البخارى من حديث أم هانئ معلقًا كتاب الصلاة (ب4)» وعن عمر بن أبى 
ل ل 

وروى عن أبى هريرة قال: نادى رجل النبى يِل فقال: أيصلى أحذنا فى الثوب واحد؟ فقال: 
دأوكلكم يجد ثوبين». أخرجه مسلم واللفظ له (ح1/5107ه)» والبحارى (ح08). 

)١(‏ روى فى ذلك عن ابن مسعود؛ قال: كنا نسلم على النبى كلق وهو فى الصلاة فيرد عليناء فلما 
رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه. فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا تسلم عليك فى 
الصلاة فترد علينا؟ فقال: «إن فى الصلاة لشغلا» . أخرجه أحمد (4)977/1 وابن خزيمة 
(855)» وتلخيص الحبير (580؟)» والطبرانى »)١78- ١55/9٠١(‏ وبلفظ: دإن فى الصلاة 
شغلاه» البخارى (ج21195 21515 /7410) ومسلم (المساجد 74): وأبو داود (978)» 
وأحمد (405/1) والببهقى (48/1 )> وعن معاوية بن الحكم السلمى بلفظ: وإن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىء من كلام الناس». أخرجه مسلم (581)» والنسائى ))0599/١(‏ وأحمد 
(9//ا 25 58 4)» والبيهقى (570/9)» وابن أبى شيبة (؟/481)» والدر المنشور (00010/1))- 


كتاب الصلاة و" 

فكلام العامد مبطل للصلاة وإن مَل فإن كان مغهمًا فالحرف الواحد مبطل كقوله: 
دق» ودع من «وقى» ودوعى». وإن كان غير مفهمء فلا يبطل إلا بتوالى حرفين 

ولا تبطل بصوت غفل من غير حرف» وهل تبطل بحرف واحد بعدها مذلة؟ فيه 
تردة. 

وفى التنحنح<(' ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يبطل صلاته إلا إذا كان مغلوباء أو امتبعت 
القراءة عليه فتنحنح» وعلى هذا إن تنحنح لأجل امتناع الجهر فوجهان. 

الثانى: نقله ابن أبى هريرة عن الشافعى» رضى الله عنه؛ أن التنحنح لا يطل أصلاً؛ 
لأنه ليس من جنس الكلام. 

الثالث: قال القفال: لو كان مطبقًا شفتيه لا يبطل؛ لأنه لا يكون على هيئة الحروف» 
وإن كان فاتحًا فاه بطل» والأول هو الأصحء هذا فى غير المعذور. 

أما أعذار الكلام فخمسة: 

الأول: أن يتكلم لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته لاا لمالك» ويدل عليه أمر التنبينه 
على سهو الإمام بالتسبيح والتصفيق(») مع أن تنبيهه من مصلحة الصلاة. 


>وكنز العمال »)١9441(‏ ومشكاة المصابيح (917/8)» وإرواء الغليل (7/7١١)»؛‏ والطبراني 
(407/19)» وله بلفظ: دلا يحل» بدل: ولا يصليح» »)407/١5(‏ وبهذا اللفظ لأبى داود 
(470): وشرح السنة للبغوى (1/97؟). 

وفى رواية لابن مسعود بلفظ: وفسألته فقال: وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث 
من أمره أن لا تتكلم فى الصلاة». أرجه البخارى (1817/9١)؛‏ والنسائى 40١9/8‏ وأيو داود 
(414)» والبحارنى فى تاريخه (047/7)» وابن عبد البر فى التمهيد (554/1)) والشافعى فى 
المسند 2)١7(‏ والساعاتي فى بدائع المنن (585؟)» وكنز العمال (4 .)451١‏ 

)١(‏ وفيه حديث عن على قال: كان لى من رسول الله يَخٍ مدحلان بالليل والنهار» وكنت إذا 
دلت عليه وهو يصلى تنحنح لى». أخرجه التسائى .)١7/5(‏ قال الشوكانى: الحديث 
صححه ابن السكن. وقال البيهقى: هذا مختلف فى إسناده ومتنه؛ قيل: وسبحه. وقيل: 
«تتحنحو) ومداره على عبد الله بن نحى. قال الحافظ: واختلف عليه فيه» فقيل: عن على» وقيل: 
عن أبيه» عن على . 
قال البخارى: فيه نظرء وضعفه غيره» ووثقه النسائى وابن حبان. وقال يحيى بن معين: لم 
يسمعه عبد الله من علىء» بينه وبين على أبوه. أ.ه. انظر: نيل الأوطار (؟/797). 

(؟) وهو حديث سهل بن سعد عن النبى يَلِْ: ومن نابه شىء فى صلاته فليسبح: فإغا التصفيق 
للنساء». أرجه مسلم (الصلاة »)٠١7‏ وأبو داود (اسعفتاح الصلاة ب 08)» وأحمد- 


؟ه؟ كتاب الصلاة 
الغانى: النسيان» وهو عذر فى قليل الكلام؛ لحديث ذى اليدين27) خلافا لأبى 


-(ه/7150)؛ والبيهقى (57/1 248:7 177/7): وبدائيع المنن (0144: ومسند الشافعى 
(56)» والزيلعى فى نصب الراية (077/7» وإرواء الغليل (558/1)؛ ورواه بلفظ قريب منه 
البحارى (115/1 284/6 289 189/9). والنسائى (الإمامة ب/اء أداب القضاء ب52), 
والطبرائى (00.0/5. 

وروى عن على بن أبى طالبء وأبى هريرة» رضى الله عنهماء وهو مذهب مالك؛ كما قال 
المصنف فى المشهور عنه ومذهب أبي حنيفة» فساد صلاة من يفعل ذلك» والأحاديث 
الصحيحة ترده» ومذهب المصنف البطلان» وهو مردود أيضًاء وذهب جماعة من أصحاب 
الشافعية؛ إلى أنه ستة منهم الخطابى وتقى الدين السبكى والراقعمى وحكاه عن أصحاب 
الشافعى. 

وعن ابن عمر أن التبى يي صلى صلاة؛ فقرأ فيها قلبس عليه؛ فلما انصرفء قال لأبى: 
وأصليت معنا؟»» قال: نعمء قال: وفما منعك؟, وفى لفظ: فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبى: 
«أشهدت معنا؟»» قال: نعم قال: «وفما منعك أن تفتحها على». رواه أبو داود (الاستفتاح 
الصلاة ب486)» والطبرانى (91077/6). 

وعن مسور بن يزيد المالكى مرفوعًا بلفظ: «فهلا ذكرتنيهاء. أخرجه أحمد (0/4/4, والمنقى 
الهندى فى كنز العمال ))554٠6٠(‏ واحتج من قال بالبطلان وبالكراهة؛ يما روى عن ابن 
إسحاقه السبيعى. عن الحارث الأعور» عن على قال: قال رسول الله 486: ويا على. لا تفتيح 
على الإمام فى الصلاة». أخرحه أبو داود (404)» وقال: أبو إسحاق السبيعى لم يسمع من 
الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قال المنذرى: والحارث الأعسور قال غير واحد من 
الأئمة: إنه كذاب. 

قال الشوكانى: وقد روى حديث الحارث عن على مرفوعًا عبد الرزاق فى مصنفه بلفظ: رلا 
تفتحن على الإمام وأنت فى الصلاة؛: وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية 
,مشروعية الفتح. وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يود الواحب من القراءة وبآخر ركعة بما 
لا دليل عليه» وكذا تفييده بأن يكون فى القراءة الجهرية. والأدلة قد دلت على مشروعية الفح 
مطلقًاء فعند نسيان الإمام الآية فى القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية؛ كما فى 
الحديث» وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرحال والتصفيق للنساء. ا.ف. 
انظر: نيل الأوطار (77/م ال 3208). 

)١(‏ الحديث رواه أبو هريرة» قال: صلى بنا التبى يع الظهسرء أو العصرء فسلم,؛ فقال ذو اليدين: 
الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبى يق لأصحابه: وأحق ما يقول؟» قالوا: نعم» فصلسى 
ركعتين أخخريين» ثم سجد سجنتينه. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 
ركعتين» فسلم وتكلم؛ ثم صلى ما بقى وسحد سجدتين؛ وقال: هكذا فعل النبى #. هذا لفظ 
اليخارى فى صحيحه (ح/ا157)» وفى رواية له بلفظ: وأصدق ذو اليدين» (ح78؟١):‏ وفى 
رواية: «وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه». أخرجه أحد (477/9). والبيهقى (9/ده3 
/ه”ء وفى لفظ: «ما يقول ذو اليدين»؛ لمسلم (المساجد 809). والنسائى (9/ 5). وأحمدت 


كتاب الصلاة يذل 
حنيفة. وفى كثيره وجهان» وتعليل وجه البطلان لمعتيين: 

أحدهما: انخرام نظم الصلاة. والثانى: وقوع ذلك نادرًا. وعلى الأعير يبطل الصوم 
بالأكل الكثير. الثالث: امهل بتحريم الكلام عذر فى حق قريب العهد بالإسلام؛ 
لأحاديث وردت فيه؛ وليس عذرًا فى حق غيره0©. 


-(771/5)» والبيهقى (5/: 0 ه502 2)» والطبرانى (075/4؟)؛ وعيد الرزاق 
0544١‏ 407 75)) وابن أبي شيبة (8/5؟): وتلخيص الخبير (؟5/5). 

)١١(‏ العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة بيد أنه يحتاج إلى تفصيل ليس هنا موضعه» 
وخلاصة هذه المسألة هو أن تختار شرطًا من شروط المحكوم فيه لتتكلم عنه» وهو أن يكون 
الفعل المكلف به معلومًا للمكلف علمًا تاماه والمقصود من العلم هو التمكين ووصول المكلف 
إلى معرفة الفعل» فإن كان هذا العلم معرقة الإسلام جملة» نقول: لا يقبل فى العالم اليوم جما فيه 
من علوم الاتصالات المرئية والمسموعة والسيارة العذر يجهل الإسلام» هذا فى حق من لم يدل 
الإسلام أصلاًء أما من دحل الإسلام» فلا عذر لمن جهل أصل التوحيد, والعذر فى صوره 
وتفصيل ذلك ليس هنا موضعه. انظر كتابنا المداخل الأصولية» مدخل المحكوم فيه. 
أما الأحكام الشرعية الفرعية» فهى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص؛ بل 
واختلاف الناس فى الفعل المحكوم فيه قطعى أم ظنىء فلا يقال فيما اختلف فيه لا يقبل العذر 
بالجهل؛ لأن الفعل خرج عند فاعله عن كونه معلومًا من الدين بالضرورة؛ لعدم علمه بدلالته 
القطعية» فلا يكون منكره كافرًا لعدم العلم بذلك» ويختلف العلم بالأحكام الشرعية فى مككان 
دون مكات» وفى زمان دون زمان» فقد يشيع فى مكان أو فى زمن ما حكما شرعيًا بين 
الخاصة والعامة» حتى يصير فى ذلك الزمان والمكان معلومًا من الدين بالضرورة» ولا يشيع فى 
زمان أو مكان آخرء فلا يقبل فى الأول ويقبل فى الثانى» وكذا الحال بالتسبة للأشخخاص؛ فقد 
يكون حكمًا معلومًا لدى شخص وبجهولاً لدذى شخص آخر فى زمان ومكان واحد ولحادثة 
واحدة» وذلك لحداثة الثانى بالإسلام أو لسبب آخحر غير ذلك لم يمكنه من العلم بالحكم» فيقبل 
العذر من الثانى دون الأول: ولا يعلق مسمى الفعل بفاعله إلا بشروط وانتفاء موانع؛ فإن 
وحدت شروط وائتفت موانعء فلا عذر له؛ وإلا فهو معذورء ويأئم على تقصيره فى طلب 
العلم الواجب» فإن كان للفعل حد سقط. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة» راجعها فى كتابنا المداغمل الأصولية. 
قال يِِ: ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أحل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين»» وفى 
لفظ: «من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه». أخرجه البخارى (74/5: :)١151/9‏ ومسلم 
(التوبة ب" رقم لاا 74): والترمذى (70م), وأحمد (21941 457)» والبيهقى 
570/0١‏ والدر المنشرر (48/5 0). 
وذلك مصداقًا لقوله تعالى: «إوما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً#. قال ابن تيمية: لا ينبت 
الخنطاب إلا بعد البلوغ. وقال: ولا يعاقب أحد حتى يبلغه ما جاء به ولا يعذيه الله على ما لم 
يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإعان إلا بعد يبلوغ الحجة» فإنه لا يعذب على بعض- 


4؟ كتاب الصلاة 

ل 

والجهل بكون التنحنح مبطلاً أو ما يجرى بحراه فيه تردد» والأصح أنه عذر. 

الرابع: لو التفت لسانه بكلمة بدرت منه» فهذا عذرء وأبو حنيفة يوافق ذلك؛ لأنه لا 
يزيد على سبق الحدث. 

ل ع ات 
الأكل فى الصوم. 

فرعان: الأول: إذا قال» وقد استأذن جمع على بابه: #ادخلوها بسلام آمسين» 
[الحجر: 4]؛ إن قصد القراءة لم تبطل صلاته» وإن قصد الخطاب المحرد بطل» وإن 
قصدهما جميعًا لم تبطل عندناء خلاقًا لأبى حنيفة. 

الثانى: السكوت الطويل. ذكر القفال فيه وحهين: أصحهما: أنه لا يبطل؛ لأنه ليس 
يخرم نظم الصلاة. والفانى: أنه يبطل؛ لأنه يقطع الولاء بين أفعال الصلاة. 

وعلى هذا لو كان ناسيّاء فطريقان: أحدهما: أنه على الوجهين فى الكلام الكثير. 
والثانى: أنه كالكلام القليل» وهو الأصح. 

النظر الخامس: ترك الأفعال الكثيرة: 

فلو مشى ثلاث خخطوات بطلت صلاته» وكذا إذا ضرب ثلاث ضربات. وأما الفعل 
القليل» فإن كان من جنس الصلاة كركوعء أو قيام فهو مبطل؛ وإن لم يكن من جنسها 
فلا؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أخحذ أَذنَ ابن عباس وأداره من يساره إلى بمينه©. 


«-شرائعه إلا بعد البلوغ. أ.ه. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية» مدل 
المحكوم فيه. 
(1) وقد تقرر فى الأصول شروط للإكراه؛ هى: 
١‏ - قدرة المكره على إيقاع ما هدد به» والمأمور عاحز عن الدفع؛ ولو بالفرار أو بإفساد الآلة 
والسلاح أو غير ذلك مما يعين المكره على فعل ما أكره عليه 
ا يلات حى يلك نا ذا لع أرق اده يا 
" - أن يكون ما هدد به فوريّاء أو مؤكدًا فى الزمن القريب. 
- أن يكون الأكراه بغير حتى» فإن كان يحق» قلا يعتبر إكرامًا كإحبار الملدين على بيع ماله 
وفاء لدينه. 
انظر المداعل الأصولية» مدل المحكوم عليه. 
(؟) حديث ابن عياس» قال: بت فى بيت خالتى ميمونة بنت الحارث زوج النبى كه وكان النبى- 


كعاب الصلاة دكا 


وأدرك أبو بكرة النبى و فى الركوع فركعء ثم حطا تحطوة واتصل بالصفء» فقال 
عليه الصلاة والسلام: وزادك الله حرص ولا تعده0©. 


وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا مر المار بين يدى أحدكم فليدفعه؛ فإن أبى فليدفعه» 
فإن أبى فليقاتله» فإنه شيطانء2"0: فدل على جواز الفعل القليل؛ وهذا الدفع ليبس 
بواحب”"» والمرور ليس .محظور ولكنه مكروهء وإنما المبالغة لتأكيد الكرامة؟». 


كل عندها فى ليلتهاء فصلى النبى يل العشاءء ثم جاء إلى منزله» فصلى أربع ركعات» ثم نام 
ثم قام» ثم قال: ونام الغليم؟:» أو كلمة تشبههاء تم قام» فقمت عن يساره فجعلني عن كينه... 
الحديث. هذا لفظ البخارى (ح7١1)»‏ ولمسلم مثله (ح0/71)» وأبر داود (0537 511)؛ 
والترمذى 21/١(‏ 4 517غ)» والتسائى (10//9م). 

)١(‏ حديث أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى يي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك 
للنبى يِه فقال: «زادك الله حرصاء ولا تعده. هذا لفظ البخارى (ح817)) وأخرجه أبو داود 
(585)» والنسسائى (0014/7)) وأحمد (هثرة 247 45, ١٠م‏ والبيهقى (31/5: 
»)٠١ 7/1‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد (7/5/1)؛ وابن حجر فى تلخيص الحبير (1/14/1): 
وابن عبد البر فى التمهيد ,)508/١(‏ وابن حجر في فتح البارى (19/1١)؛‏ والشبريزى فى 
مشكاة المصابيح »)١١١١(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (774/7): وفى السلسلة الصحيحة 
(50)» والطبراتى فى الصغير (88/5)) وكتر العميال (1 الى (الاءلآء 278 
ا 

)١(‏ الحديث عن ابن عمرء رضى الله عنهماء وفى رواية عن أبى سعيد الندرى؛ رضى الله عنه» 
ولفظ أبى سعيدء قال: سمعت النبى و يقول: وإذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من الناس» 
فأراد أحدّ أن يجناز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان». أخرجه البخارى 
(ح05١ه)»‏ ومسلم (الصلاة 555)» وأبو داود »)/٠.0١(‏ وأحمد (37/8)» البيهقتى (203317/9 
0) وابن خزعة (810)» وتلخيص الحبير (58511)» وفشح البارى (١085/1)؛‏ مشكاة 
المصابيح (لالا/ا)» كنز العمال .)١9111(‏ 

(7) قال الشوكانى: قال النووى: لا أعلم أحدً! من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع؛ وتعقبه الحافظ 
بأته قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. أ.ه. وظاهر الحديث معهم: أى الذى رواه ابن عمر وأبى 
سعيد السابق ذكره. 

(4) هذا هو مذهب الجمهور» وذهب بعضهم إلى التحريم لما فى الأحاديث من دلالة على عظم 
الإثم» ولما فيها من الأمر بقتاله» وهو إنما يدل على التحريم لا الكراهة؛ وحديث أبى جحهم يدل 
على ذلك» وهو مرفوع بلفظ: ولو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان يقسف أربعين 
خيرً! له من أن يمر بون يديه». أخحرجه مسلم (ح001/5351): والبخارى (ج١59):‏ ومالك 
(ح4؟ كتاب قصر الصلاة)» وأبو داود (ح1١070)»‏ والترمذى (158/37)» والنسساتى (37/19)» 
واين ماحه 07٠ 5/١(‏ وابن خزعة )2١7(‏ وابن حبان (2)0750 ١‏ - 


ليان كتاب الصلاة 

وليكن للمصلى حريم يمنع المار بأن يستقبل حدارا أو سارية أو يبسط مصلىء / 
ينصب نحشبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفين(!)) فتكون العلامة مانعة من المرور» ولو 
خط فى الأرض خحطاء مال فى القديم إلى الاكتفاء به وكتب ذلك فى الجديد» ثم خبط 
عليه» فلو قصر المصلى وتسرك العلامة» فهل له منع المار؟ فعلى وجهين: يلتفت فى 
أحدهما إلى التقصير. وفى النانى إلى عموم الخبر("©. 

ومهما لم يجد امار سبيلاً سواهء فلا يدفع بحال» فإن قيل: ما حد الفعل القليسل؟ قلنا: 
غاية ما قيل فيه: إنه الذى لا يعتقد الناظر إلى فاعله أنه مُعرض عن الصلاة» وهذا لا يفيد 
تحديد فقد تردد القفال فى تحريك الإصبع على التوالى فى حسابء أو إدارة مسبحة؛ أو 
فى حكة. 

وأصناف الأفعال كثيرة» فليعول المكلف فيه على اجتهاده. ولو قرا القرآن من 
المصحف وهو يقلب الأوراق أحيانًا لم يضره. 


“وروى عن أبى هريرة بسند فيه مقال» وفيه: ولأن يقيم مائة عام خمير له من المنطوة التى 
خخطاها». أخرجه اين ماجه 4/١(‏ 1 وابسن خزعة (4/1)) والزوائئد للبرصيرى (760/1). 

وروى عن زيد بن خالد بنحو حديث أب 2006 أحمد تحن وابن ماجه (901/1)» 
ورواه الهيشمى وعزاه إلى البزار بزيادة: ولآن يقوم أربعين خخريفًا ير له من أن يمسر بون يديه . 

وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحبح وقد رواه ابن ماجه غير قوله خخريفًا. 

انظر: مجمع الزوائد (14/1)) وفى نفس المرجع للهيثمى عن عبد الله ين عمسرء وعبد الله بن 
عباس. قال الشوكانى: والحديث يدل على أن المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموحبة للشار 
وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. أ.ه. انظر: نيل الأوطار (0//). 

)١(‏ وفى ذلك حديث أبى سعيد مرفوعًا: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منهاء. رواه 
آبو داود (2594 535).؛ وابين ماجه (404)) والبيهقى (5017/5): وابسن خزية (7اه 
85 )؛ وبدائع اللنن .)١88(‏ 
وعن ابن عمر: كان رسول الله كل إذا حرج يوم العيد يأمر بالخرية فتوضع بين يديه» فيصلى 
إليها والناس وراءه؛ وكان يفعل ذلك فى السفر. أخرجه البخارى :)١71/1(‏ ومسلم (الصلاة 
بلالا رقم 118): والبيهقى (159/15: 6780/5 908)) وابن عبد البر فى التمهييد 
(4/؟5١):‏ وأبر داود (60ت)» وفتح البارى (272/9): وإرواء الغليل (؟/58.4). وروى فى 
ذلك أحاديث أخرى نكتفى با سقناه هنا 

(؟) قوله: فعلى وجهين: يلتفت فى أحدهما إلى التقصير. أى تقصيره فى وضع سترة أمامه كما أمر 
فى الحديث الذى سقتاه. 
وفى الثانى إلى عموم الخبر. أى الأحاديث الآمرة بدفع المار حتى المقاتلة وهى عامة وضعت 
السترة أم لم توضع. 


كتاب الصلاة يدانا 

وقال أبو :ختيفة: ذيفة: إن لم يحفظ القرآن على ظهر قلبه لم بجر 

الشرط السادس: ترك الأكل 

وهو مبطل» قلّ أو كثر؛ لأنه يعد إعراضًا عن الصلاة» ولو كان يعتص سكرة من غير 
مضغ فؤجهانء منشأ الخلاف أن الواجب هو الإمساك أو ترك فعل الأكل. 

خاتمة: شرط المكث فى المسجد عدم الجنابة؛ فيجوز للمحدث المكثء وللجنب 
العبور("2: ولا يلزمه فى العبور انتحاء أقرب الطرق» وليس له التردد فى حافات المسجد 
من غير غرض ٠.‏ 

وليس للحائض العبور عند وف التلويث» وكذا من به جراحة نضاحة بالدم. فإن 
أمنت التلويث فوجهان؛ لغلظ حكم الحيض. 

والكافر يدخخل المسجد بإذن آحاد المسلمين» ولا يدحل بغير إذن على أظهر الوجهين. 

فإن كان جنبّاء فهل يمنع من المككث؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: نعمء كالمسلم. والثانى: لا؛ لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا2"0. 

عا 


(1) أما شرط عدم المكث» فمن حديث عائشة مرفوعًا: ووجهوا هذه البيوت عن المسجدء فإتى لا 
أحل المسجد الحائض ولا حضبه. وروى مثله عن أم سلمة مرفوعًا أيضّاء رواه ابن ححر فى 
تلخيص الحبير (1124/1)» والبخارى فى تاريخه (70/5): والأليانى فى إرواء الغليل (2171/1 
ا 
أما جواز العبورء فلحديث جابر مرفوعًا: وكان أحدنا يمر فى المسجد جنبًا مجتارّان. أورده 
صاحب منتقى الأخبار» وعزاه لسعيد بن منصور. انظر: نيل الأوطار (78/1؟). وعن زيد بن 
أسلمء قال: كان أصحاب رصول الله يخ يمشون فى المسجد وهم جسب. انظر: نيل الأوطار 
مك0 

(؟) قوله: لأنهم لا يؤاذون بتفصيل شرعنا. فيه نظرء وقد سيق لنا أن بينا أنهم مخاطبون 0 
مع عدم حصول الشرط الشرعى؛ وسقنا من قبل الأدلة على ذلك» كقوله تعالى: لما سلككم 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين»» فإن كان مؤاخدً! بالصلاة» فهو مواخذ بتفاصيلهاء والله 


أعلم. 


مه كتاب الصلاة 


الأولى: سجدة السهو2 
وهى سنئة عندنا. وعند أبى حنيفة واجبة. 
)١(‏ السّهو: الغفلة والذهول عن الشىء. انظر: المعجم الوسيط .)489/١(‏ 
قال النووى فى المجموع: الأحاديث الصحيحة التى عليها مدار سجود السهر وعنها تتشعب 


مذاهب العلماء ستة أحاديث: 


الأول: حديث أبى هريرة مرفوعًا: وإذا نودى بالأذان أدبر الشيطان له ضراط. حتى لا يسمع 
الأذان» فإذا قضى الأذان أقبل» فإذا ثوب بها أدبرء فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء 
ونفسهء يقول: اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلىء فليسجد 
سحدتين وهو جالس». أخرجه مسلم (المساجد 817)» والبخارى (؟ /لالم 191/4)» وأبى 
داود (015)» وفيها: «وفليسحد سحدتين وهو جالس قبل التسليم». 

الثانى: حديث ذى اليدين عن أبى هريرة» وسبق ذكره وتخريجه. ركذا عن عمران بن حصين. 
الثالث: عن عبد الله بن بحينة» أن رسول الله ينك قام من صلاة الظهر وعليه حلوسء فلما أتم 
صلاته» سجد سحدتين يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء وسجدهما الناس معه 
مكان ما نسى من اللدلوس. وهو فى الصحيحين أيضًا. 

الرابع: عن ابن مسعودء قال: صلى رسول الله كلع - قال إبراهيم: زاد أو تقص - فلما سلم 
قيل له: يا رسول الله» أحددث فى الصلاة شىء؟ قال: ووما ذاك؟؛ قالوا: صليت كذا وكذاء 
فثنى رحليه واستقبل القبلة» فسحد سحدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه؛ فقال: وإنه لو 
حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت 
فذكرونى» وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصوابء فليتم عليه ثم ليسجد سحدتين». 
رواه البخارى ومسلمء إلا قوله: وفإذا نسيت فذكرونى»» فإنه للبخارى وحده. وفى رواية لهما 
عن ابن مسعود, أن رسول الله يل صلى الظهر حمسّاء فقيل: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟)» قالوا: صليت حمسا فسحد سجدتين. 

الخامس: عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا: وإذا شك أحدكم فى صلاته. فلم يدر كم صلىء 
أثلانا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسحد سحدتين قبل أن يسلمء فإن 
كان صلى حمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع» كانتا ترغيمًا للشيطان». رواه 
مسلم. 

السادس: عن عبد ال رحمن بن عوف» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله يك يقول: وإذا 
سها أحدكما فى صلاته؛ فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين؟ فليين على واحدة» فإن لم يدر اثنتين 
صلى أم ثلاثا؟ فليين على اثنتين» فإن لم يدر أثلانا صلى أم أربعًا؟ فليين على ثلاث؛ وليسجد 
سحدتين قبل أن يسلم». رواه الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح. 

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود السهو فى الصلاة؛ وقد أجمعت الأمة على طلبه 
وفعله حبرا عن السهو الذى حدث فى الصلاة. 


كتاب الصلاة هه 

والنظر فى مقتضيه ومحله: 

الأول: المقتضى: وهو قسمان: 

ترك مأمورء وارتكاب منهى: 

أما المأمورات: فالأركان لا تحبر بالسجود» بل لابد من التدارك. 

وإنما يتعلق السجود من جملة السنن مما يؤدى تركه إلى تغيير شعار ظاهر خاص 
بالصلاة» وهى أربعة: 

التشهد الأول؛ والجلوس فيه؛ والقنوت فى صلاة الصبح؛ والصلاة على الرسول يَف 
فى التشهد الأول» وعلى الآل فى التشهد الثانى إن رأيناهما سنتين. 

ولا يتعلق السجود بترك السورة؛ ولا بترك الجهر وسائر السئن» ولا بترك تكبسيرات 
صلاة العيدء وإن كان شعارً! ظاهراء ولكنه ليس حاصًا فى الصلاة؛ بل يشرع فى الخطبة 
وغيرها فى أيام العيد. وعلق أبو حنيفة بالسورة وتكبيرات العيد وترك ابجهر. 

فرع: لو تعمد ترك هذه الأبعاض» ففى السجود وجهان: 


أحدهما: أنه يسحد؛ لأنه أحوج إلى امبر من الساهى. والقانى: لا؛ لأنه يجبر مع 
العذر» والعامد غير معذور. 


أما المنهيات: فما يبطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه؛ وما لا فلا. 

ومواضع السهو ستة نوردها على ترتيب الصلاة: 

الأول: إذا تقل ركمًا إلى غير محلهء كما لو قرأ الفاتحة أو التشهد فى الاعتدال من 
الركوع» فقد جمع بين النقل وتطويل ركن قصير. 

فالظاهر أنه يبطل عمده ويقتضى السجود سهوه؛ وفيه وجه بعيدء أنه لا ييطل. 

فأما إذا وجد النقل إلى ركن طويل أو تطويل القصير بغير نقل؛ ففى البطلان وجهان: 

أحدهما: نعم» كنقل الركوع والسجود. والثانى: لا؛ لأن القراءة كالجنس الواحد. 

وعلى هذا هل يسجد بسهوه؟ فوجهان: 

وجه قولنا: يسجدء أنه تغيير ظاهر» وكما لا يبعد أن يناط السحود بترك ما ليس 
بواجحب من السننء لا يبعد أن يناط بترك ما ليس عبطل من المنهيات» وهذا استثناء عن 


1 كتاب الصلاة 
الضبط الذى ذكرناه فى المنهيات. 

ولو نقل القراءة إلى القعود بين السجدتين» فالمشهور وهو اختيار ابن سريجء أنه ركن 
طويل كالقعود للتشهد 

وقال الشيخ أبو على: لا يبعد تشبيه بالاعتدال عن الركوع؛ لأن المقصود الظاهر منه 
الفصل بين السجدتين. 

الموضع الثاني: إذا نسى الترتيب» فما جاء به قبل أوانه غير معتد به» وكأنه ارتكب 
منهيًا سهواء ولو ترك سجدة من الأولى وقام إلى الثانية» فلا يعتد من سجدتيه فى الثانية 
إلا بواحدة يتم بها الركعة الأولى» ولو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك» فلم 
يحصل له إلا ركعتان» إذ حصل من كل ركعتين ركعة؛ فيصلى ركعتين ويسجد للسهر. 

وقال أبو حنيفة: يكفيه أن يقضى أربع سحدات فى آخر صلاته. ولو ترك ثمانى 
سجدات لم يجوز القضاء جميعًاء بل قال: ما لم تتقيد الركعة بسجدة واحدة لم يعتد بها. 

فرعان: الأول: لو ترك سجدة من الأولى» وثنتين من الثانية» وواحدة من الرابعة» نقد 
حصل له من الثلاثة الأولى ركعة تامة» وحصلت الركعة الأخيرة بلا سجدة؛ فليسجد 
ثانية» وليصل ركعتين» وإن نسى أربع سجدات» ولم يدر من أين تركهاء فليسجد 
سجدة؛ وليصل ركعتين أعدًا بهذا التقدير الذى هو أ اسوأ التقديرات. 

الثانى: إذا تذكر فى قيام الثانية أنه تسرك سجدة» فليجلس للسجودء فإن كان قد 
جلس بين الستجدتين على قصد الفرض لم يلزمه إلا السجود وإن كان جلس على قصد 
الاستراحة» فيبنى على الخلاف فى أن الفرض هل يتأدى بنية النفل؟ وإن لم يكن جلس 
بعد السجدة ة الأول: فالأظهر أنه يجلس مطمئئًا ثم يسجد. 


وفيه وجه أن الفصل بين السجدتين قد حصل بالقيام» فيغتيه ذلك عن الجلوس. 

الموضع الثالث: إذا قام قبل التشهد الأول ناسيّاء فإن انتصب لم يعد؛ لأنه لاببس 
فرضاء فإن عاد مع العلم بطلت صلاته؛ وإن ظن الخواز لم تبطل» لكن يسجد للسهوء 
ولو كان مأموبًا وقد قعد الإمام وقام المأموم إلى الركعة الثالشة» فهل يرجع؟ فعلى 
وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأن القدوة أيضًا واحبة. والثانى: لا؛ لأن سبق الإمام بركن واحد لا 
يطل الصلاة» ولا لاف أنه لو قام عمدًا لم تبطل صلاتف ولم يجز له الرجوع إلى 


كتاب الصلاة حون 
موافقة الإمام» كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصدًا ورجع إل السجود 5 العلم بطلت 
صلاته» وإن ظن أن الإمام رافع رأسه فرفع» ففى جواز العود وجهان. 

أما إذا تذكر ترك السجود قبل الانتصاب فيرجع» ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى 
إلى حد الراكعين؛ لأنه زاد ركوعّاء وإن كان دون حد الركوع؛ فلا يسحدء وإن ارتفع 
غير مُنحنٍ وصار أقرب إلى القيام منه إلى القعود رجع؛ وفى السحود نظر: 

قال الصيدلانى: يسجد؛ لأنه فعل كثير من جنس الصلاة» ويحتمل أن يقال: إن 
الخطوتين تزيد عليه فلا تبطل الصلاة بعمده بخلاف الانتصاب والركوع؛ فإنهما من 
جنس واحبات الصلاة. 

الموضع الرابع: إذا جلس عن قيام فى الركعة الأحيرة للتشهد قبل السجودء فإذا تذكر 
بعد التشهد تدارك السجود وأعاد التشهد وسجد للسهر؛ لأنه زاد قعودًا طويلا فى غير 
وقته» ولو ترك السجدة الثانية فتشهد ثم تذكر تداركها وأعاد التشهدء ولا يسجد؛ لأن 
الجلوس بين السجدتين ركن طويل» إلا إذا قلنا: إنه قصيرء أو قلنا: برد نقل الركن 
يبطل. 

فأما إذا جلس عن قيام ولم يتشهد, فإن طوّل سحد للسهوء وإن كان خفيقًا فلا؛ 
لأن جلسة الاستراحة معهودة فى الصلاة» وهذا يساويهاء وإن لم يكن فى ممله» فلاف 
الركوع والسحود. 

الموضع الخامس: إذا تشهد فى الأخيرة وقام إلى الخامسة ناسيًا لم تبطل صلاته. وإن 
كثرت أفعاله الزائدة؛ لأنه من جنس الصلاة» فلا تضر مع النسيان» ولكن إذا عاد 
فالقياس أنه لا يعيد التشهد؛ بل يسجد للسهوء ويسلم؛ ولكن ظاهر الدص أنه يتشهد 
وعلل ابن سريج بعلتين: 

إحداهما: رعاية الولاء بين التشهد والسلام. والثانية: أن لا يبقى السلام منفردًا غير 
متصل بركن من أحد الحانبين» والمعنيان ضعيفان. 

وفرع على المعنين ما إذا هوى إلى السجود قبل الركوع؛ فإن حاذرنا يقاء السلام 
فردّاء فيكفيه أن يرتفع إلى حد الراكعين» وإن راعينا الولاء فينبغى أن يوم ويركع عن 
القيام؛ ليتصل الركوع بقيام يعتد به. 

الموضع السادس: إذا شك فى أثناء الصلاة فى عدد الركعات أخذنا بالأقل» وسجد 
للسهو لاحتمال الزيادة» ولو سلم ثم شكء ففيه ثلاثة أقوال: 


لف كتاب الصلاة 

أحدها: أن ذلك مخطوط عنه؛ لأن الشك يكثر بعد الفراغ» قلا سبيل إلى عه 
والثانى: أنه كالشك فى الصلاة» فإن الأصل أنه لم يفعل؛ فنإن قرب الزمان قام إلى 
التدارك وسجد للسهو؛ لأنه سلم فى غير تحله» وإن طال الزمان» فلا وجه إلا القضاء 
والاستئناف. 

والقول الثالث. وهو من تصرف الأصحاب: أنه إذا شك بعد تطاول الزمان» فلا 
يعتبر؟ لأن من تفكر فى صلاة أمسه فيتشكك فيها وإن قرب الزمان يعتبر. 

وليس من الشك أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة» بل الشك أن يتعارض اعتقادان 
على التناقض بأسباب حاضرة فى الذكر توجب تناقض الاعتقاد. 

قواعد أربعة: الأولى: من شك فى السهوء فإن كان شكه فى ترك مأمور سحد 
للسهوء إذا الأصل أنه لم يفعله» وإن شك فى ارتكاب منهى لم يسجد؛ لأن الأصل أنه 
لم يرتكب» ولو علم السهو وشك فى أنه هل سجد له أم لا؟ فالأصل أنه لم يسجد. 

ولو سجد للسهو؛ فلم يدر أسجد سجدتين أم واحدة أذ بالأقل؛ لأن الأصل 
عدمهاء فيسجد سجدة أخرىء ثم لا يسجد لهذا السهو؛ لأنه يجبر نفسه وغيره. 

والأخد باليقين مطرد إلا فى مسألة وهى من شك أصَلّى ثلانًا أم أربمًا؟ أذ بالأقل 
وسجد؛ لورود الحديث217 وإن كان الأصل أنه لم يزد. قال الشيخ أبو على: سبب 
السجود أنه إن لم يزد فد أدى الرابعة مع تحويز أنها خامسة» قتطرق إليه نقص حتى لو 
تيقن قبل السلام أنها رابعة سجد أُيضناءِ لوجود التردد فى نفس الركعة. 

وأنكر الشيخ أبو محمد تعليله وتفريعه» وقال: لا يسجد إذا زال التردد قبل السلام. 

الثانية: إذا تكرر السهو لم يتكرر السجودء بل يكفى لجميع أنواع السهو سحدتان. 
وقال ابن أبى ليلى: لكل سهو سجدتان» وهو لفظ الخير0». 


)١(‏ سبق ذكر الحديث فى تحقيق مقدمة هذا الباب» وهو عن عبد الرحمن بن عوف, رضى الله عنه» 
أخرجه الترمذى (9544)» والزيلعى فى نصب الرأية (؟/10/0+ 1754)» والمتقى فى كنز العمال 
هك »)١9485107‏ والبغوى (546/6)» ورواه بدون تفصيل الأولى والثانية» وهكذا بلفظ: 
«فليطرح الشك وليين على ما استيقن». مسلم (ح١الاه)»؛‏ وبلفظ: «فليتحر»؛ مسلم (ح239 
, والبتصارى »)١١1/1(‏ وإرواء الغليل ))١1714/7(‏ وأحمد (7/8/). وابن خريمة 
(5؟١٠)»‏ ومالك (55)) والطيرانى فى الصغير (70//1)» وتلخيص الخبير (؟0/1). 

(؟) قوله: وقال ابن أبى ليلى.... إلى: وهو لفظ الخبر. أَوّلَ المصنف هذا الخبر تأويلاً صحيحاء إلا 
أنه لم يُشر إلى هذا الخبرء وهو حديث ثوبان مرفوعًا: ولكل سهو سحدتان بعد ما يسلم.- 


كتاب الصلاة ول 

لكن معتاه 3 تعميم السجود على أنواع السهوع كما يقال: لكل ذنب توبة؛ فلا يتكرر 
سجود السهو إلا إذا أداه فى غير تحله؛ كما إذا سجد فى صلاة الجمعة» ثم بان لهم أن 
الوقت حارج تمّموها ظهرًا وأعادوا السجودء وكذا المسافر إذا قصر وسحد فتبين له 
انتهاء السفيئة إلى دار الإقامة» أتم وأعاد السجود وكذا المسبوق إذا سجد لسهو الإمام 
متابعة أعاد فى آخخر صلاة نفسه على رأى. 


فرع: لو ظن سهوًا فسجدء ثم تبين أنه لم يكن سهرء فقد زاد إذًا سجدتين. 
قال بعض المحققين: يسجد الآن لزيادة السجدتين 


قال الشيخ أبو محمد: ذلك السجود سحود سهو من وجه» وجبر لنفسه من وجح 
كالشاة من الأربعين» فإنها تركى نفسها وبقية النصاب. 


الثالغة: إذا سها المأموم لم يسجدء بل الإمام يتحمل عنه كما يتحمل عنه سجود 
التلاوة» ودعاء القنوت» والجهر فى الجهرية» والقراءة» واللبث فى القيام من المسبوق» 
وكذا التشهد الأول عن المسبوق بركعة واحدة, فإن ثانيته ثالثة الإمام ولا يقعد فيها. 

نعم لو سلم الإمام وسلم المسبوق ناسيًا قام إلى التدارك وسجد لسهوه بالسلام بعد 
مفارقة الإمام. 

فرع: لو سمع صونًا فظن أن الإمام سلمء فقام ليتدارك؛ ثم عاد إلى المدلوس والإمام 
بعد فى الصلاة» فكل ما جاء به سهو لا يعتد به ولا يسجد؛ لأن القدوة مُطردة» فإذا 
سلم الإمام فليتدارك الآن» وإن تذكر فى القيام أن الإمام لم يتخلل» فليرجع إلى القعود. 
أو لينتظر قائمًا سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة. 

الرابعة: إذا سها الإمام سجد وسجد المأموم لمتابعته» فلو ترك قصدًا بطلت صلاته 
لمخالفته» ولو ترك الإمام السجود فظاهر النص أن المأموم يسجدء ثم يسلم؛ لأن سجوده 
لسهو الإمام ولمتابعته جميعاء ومذهب البويطى والمزنى وطائفة من الأصحاب أنه لا 
يسجد؛ لأنه يسجد لمتابعة الإمام. 


فرع: إذا سهى الإمام يعد اقتداء المسبوق سجد ويسجد المأموم معه؛ للمتابعة وإن لم 


-أخرجه أبو داود )٠١174(‏ أحمد (180/0). عبد الرزاق (597)» إرواء الغلييل (40/5)» 
البيهقى (؟//ا8)» وضعفه. قال البيهقى: حديث أبى هريرة وعثمان وغيرهما فى إجماع عدد 
السهو على النبى يد ثم اقتصاره على سجدتين يخالف هذا. انتهى. وهو كما ترى مشترك 
المعنى» فإن صح فمحمول على ما ذهب إليه المصنف كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. 


4" كتاب الصلاة 
يكن آخر صلاته» هذا هو الظاهر. 
وهل يعيد فى آحر صلاته؟. فيه قولان» يلتفتان على أنه يسجد للسهوء أو لمتابعته؟. 


وإن لم يسجد الإمام» فظاهر النص أنه يسجد فى آخر صلاة نفسه, وإن كان الإمام 
سهى قبل اقتدائه» فهل يلحقه حكمه كما بعد الاقنداء؟. ظاهر الذهب أنه يلحقه. 


النظر الثانى 
فى محل السجود و كيفيته 
وظاهر النص الحديد: أنه يسحد سحدتين بعد التشهد قبل السلام. 
وقال مالك(": إن كان السهر نقصاثاء فهر قبل السلام» وإن كان زيادة فبعده. وقال 


)١(‏ قال الشوكانى: وقد اختلف أهل العلم فى ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلاك العراقى فى 
شرح الترمذى: 
الأول: أن سحود السهو كله محله بعد السلام؛ وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة؛ وهم 
على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص؛ وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وعمران بسن 
حصين؛ وأنس بن مالك, والمغيرة بن شعبة» وأبو هريرة. وروى الترمذى عنه لاف ذلك. 
وروى أيضًا عن ابن عباس» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير على خخلاف ذلك. ومن التابعين أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصرى؛ والنخعى» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن أبى 
ليلى؛ والسائب القارى. وروى الترمدى عنه لاف ذلاكء, وهو قول الشورى وأبى حنيفة 
وأصحابه. وحكى عن الشافعى قولاً له. ورواه الترمذي عن أهل الكوفة. 
القول الثانى: إن سجود السهو كله قبل السلام» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة أبو سعيدء 
وروى عن ابن عباس» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير. على حلاف فى ذلك» وبه قال الزهرى» 
ومكحول» واين أبى ذئب» والأوزاعى» والليث بن سعد والشافعى فى النديد وأصحاي 
ورواه الترمذى عن أكثر فقهاء المدينة» وعن أبى هريرة. 
القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبلهء وإلى ذلك 
ذهب مالك وأصحابه؛ والمزنى» وأبو ثور» وهو قول الشافعىء وإليه ذهب الصادق والناصر من 
أمل البيت. قال ابن عبد البر: ويه يصح إستعمال الخبرين جميعًا. قال: واستعمال الأخبار على 
وجهها أولى من ادعاء النسخ؛ ومن جهة النظر الفرق بين الزيادة والنقصان بين فى ذلك؛ لأن 
السجود فى النقصان إصلاح وجبرء ومحال أن يكون الإصلاح والحبر بعد المخروج من الصلاة» 
وأما السجود فى الزيادة» فإتما هو ترغيم للشيطان» وذلك ينبغى أن يكون بعد الفراغ. قال ابن 
العربى: مالك أسعد قليلا وأهدى سبيلا. أ.ه. ويدل على هذه التفرقة ما وراه الطبرانى من 
حديث عائشة فى آحر حديث لهاء وفيه قال: «من سها قبل التمام: فليسجد سجدتي السهو 
قبل أن يسلم. وإذا سها بعد التمام سجد سجدتى السهو بعد أن يسلم». قلنت: وأخرجحه 
الهيشمى فى بجمع الزوائد :)١67/9(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان (550//9). قال الشوكانى: 
ولكن فى إسناده عيسى بن ميمون المدنى المعروف بالراسطى» وهو وإن وثقه حماد بن سلمق؛-ت + 


كتاب الصلاة يلض 


-وقال فيه ابن معين مرة: لا يأس به؛ فقد قال فيه مرة: ليس يشىء» وضعفه الجمهور. 

القول الرابع: أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شىء سجد قبل السلام؛ وإلى 
ذلك ذهب أحمد بن حنبل كما حكاه الترمذى عنهء وبه قال سليمان بن داود الهاشمى من 
أصحاب الشافعى وأبو حنيفة. قال ابن دقيق العيد: هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان فى 
طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح. لكنهما اختلفا فى وجه الشمع. 

القول الخامس: أنه يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شىءء فما كان نقصًا سجد 
له قبل السلام» وما كان زيادة فبعد السلام؛ وإلى ذلك ذهب إسحاق بن راهويه. كما حكاه 
عنه الترمذدى. 

القول السادس: أن البانى على الأقل فى صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على حديث أبى 
سعيد الآتى والمتحرى فى الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود» سبق 
ذكره وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن حبان» قال: وقد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا 
تفقه فى صحيح الآثار أن التحرى فى الصلاة والبناء على اليقين واحدء وليس كذلك؛ لأن 
التحرى هو أن يشك المرء فى صلاته. فلا يدرى ما صلىء فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرى 
الصواب؛ وليين على الأغلب عنده» ويسجد سجدتى السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود 
والبناء على اليقين هو أن يشك فى الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع؛ فإذا كان كذلك فعليه 
أن يبنى على الْيقِنُ» وهو الأقل؛ وليتم صلاته» ثم يسحد سحدتى السهو قبل السلام على غصير 
عبد الرحمن بن عوف وأبى سعيد؛ وما اختاره من التفرقة بين التحرى والبناء على اليقين» قاله 
أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد البر فى التمهيدء وقال الشافعى وداود وابن حزم: إن التحرى 
هو البناء على اليقين» وحكاه التووى عن اللخمهور. 

القول السابع: أنه يتخير الساهى بين السحود قبل السلام وبعده» سواء كان لزيادة أو نقص» 
حكاه ابن أبى شيبة فى المصنف عن على عليه السلام؛ وحكاه الرافعى قولاً للشافعى ورواه 
المهدى فى البحر عن الطبرى» ودليلهم أن النبى يع صح عنه السجود قبل السلام وبعده؛ فكان 
الكل سنة. 

القول الثامن: أن محله كله بعد السلام؛ إلا فى موضعين» فإن الساهى فيهما مخير» أحدهما: من 
قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. والنانى: أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلانّا أم أربمّاء 
فيبنى على الأقل ويخير فى السحود؛ وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر» وبه قال ابن حزم» وروى 
النووى فى شرح مسلم عن داود أنه قال: تستعمل الأحاديث فى موضعها كما جاءت. قال 
القاضى عياض وجماعة من أصحاب الشافعى» ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من 
العلماء: أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئهء ولا تفسد صلاته وإنما 
اختلافهم فى الأفضل. قال التووى: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالكء ثم الشافعى. وقال ابن 
حزم فى مذهب مالك: إنه رأى لا برهان على صحته. قال: وهو أيضًا مخالف للثشابت عن 
وسول الله يع من أمره بسجود السهو قبل السلام من شكء فلم يدر كم صلى وهو سهو 
زيادة» ثم قال: ليت شعرىء من أين لهم أن جبر الشىء لا يكون إلا قيه لا بائنا عنه. وهم- 


لض كتاب الصلاة 


أبو حنيفة: يسجد بعد السلام. ومذهب مالك قول قديم. والتخبير بين التقديم والتأخير 
قول ثالث. 

ومستند الأقوال تعارض الأخبار. ولكن كان آحر سجود الرسول يل قبل السلام» 
فكأنه ناسخ لغيره. 

ثم هذا الاحتلاف فى الأولى أو فى الوجوب؟ فيه وجهان. فإن فرعنا على أنه قبل 
السلام» فلو سلم عامدًا قبل السجود, فقد فوت على نفسه. 

وإن سلم ناسيًا وتذكر على القرب» فهل يسجد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه مسئون» والسلام ركن جرى محللاً. والشانى: نعم وكأن السلام 
موقوف. فإن عن له السجود بان أنه لم يتحلل حتى لو أحدث فى السجود بطلت 
صلاته. وإن عن له أن لا يسجد بان أنه كان محللاً. 

لو طال الزمان ثم تذكر تبين أنه كان محللاًء إذ تعذر التدارك. وإن فرعنا على أنه 
السلام» فهل يفوت بطول الفصل؟ وجهان: 

أصحهما: أنه يفوت؛ لأنه من التوابع كالتسليمة الثانية. والشانى: لا؛ لأنه جبران 
فيضاهى جبرانات الحج. 

-بجمعون على أن الهدى والصيام يكونان حبر لما نقص من الحج» وهما بعد الخروج عنه» وأن 

عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبرًا لنقص وطء التعمد فى نهار رمضان؛ وفعل ذلك 

لا يحوز إلا بعد تمامه. أ.ه. وأحسن ما يقال فى المقام أنه يعمل على ما تفتضيه أقواله وأفعاله 

يدْ من السحود قبل السلام وبعده فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له 

قبله وما كان مقيدًا ببعد السلام سحد له بعده؛ وما لم يرد تقييده يأحدهما كان غخير بين 

السحود قبل السلام ؤبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص لا أخرجه مسلم فى صحيحه عن 

ابن مسعود أن النبى يِل قال: «إذا زاد الرجل أو نقص؛ فليسحد سحدتين». 

قلت: أخحرحه مسلم (565/؟/01), والأليانى فى إرواء الغليل (473/5)» وجميع أسياب الستجود 

لا تكون إلا زيادة أو نقضًا أو بحموعهماء وهذا ينبغى أن يعد مذهيًا تاسمه لأن مذهب داود 

وإن كان فيه أنه يمن قطن الترم زر 0 كد النووى» فقد جزم بأن الختارج 

عنها يكون قبل السلام وإسحاق بن راهويه» وإن قال: إنها تستعمل الأحاديث كما وردت فقد 

جزم أنه يسجد لما حرج عنها إن كان زيادة بعد السلام» وإن كان نقضًا فقبله كما سبق. 

والقائلون بالتخيير لم يستعملو! النصوص كما وردتء ولا شك أنه أفضل ومحل الخنلاف في 

الأفضل كما عرفت» وإن كانت الهاوية تقول بفساد صلاة من سحد لسهوه ه قبل التسليم مطلقًا 

لكن قولهم مع كونه مفالهًا ا صرحت به الأدلة مخالف للإجساع اللذى حكاه القاضى عياض 

وغيره. انتهى بتصرف بسيط وإدخال تخريج ما ورد من أحاديث. انظر: نيل الأوطار ١1١/6(‏ 

.)016- 


كتاب الصلاة ل 
السجدة الثانية: سجدة التلاوة 


وهى سّنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة: إنها واحية2(7. ومواضعها فى القرآن أربع 
عشرة(؟ آية» وليس فى سورة وصء() سجدة» خلافا لأبى حنيفة» وفى والحج» 


(1) منشأ الخلاف فى حكم سجود التلاوة أن أيا حنيفة حمل الأخبار التى معناها معنى الأوامر 
بالسجود على ظاهرها مثل قوله تعالى: إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن غخروا سجدًا وبكيا»» 
مع ملاحظة الأصل الذى هو عليه فى التفريق بين الفرض والواحبء فإنه لم يقل بفرضيتهاء بل 
بوحوبها؛ لما فى الأدلة من دلالة ظنية. وقال مالك والشافعى بعدم الوحوبء واستدلوا بالأثر 
الذى رواه مالك قى الموطا (705/1)» وهو حجة مالكء رحمة اللهء وأخرجه البخارى 
(548/9: 145) عن عمرء أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحلء؛ حتى جاء السجدة» 
فنزل وسحد وسجد النئاس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة» قال: 
وأيها الناس؛ إنا لم نؤمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب»؛ ومن لم يسجدء فلا إثم عليه»» 
وفى لفظ: وإن الله لم يفرض علينا السجود, إلا أن نشاءى» قالوا: وهذا محضر الصحابة؛ فلم 
ينقل عنهم أن أحدًا الف فى ذلك. فإذا تقرر لك أصل الحنفية فى التفريق بين الفرض 
والواحب» علمت عند التحقيق فى ذلك أن الخلاف حلاف لفظئٌ اصطلاحى, والله أعلم. 

(؟) فى الأصل: وأربعة عشرهء وهو خطأ؛ لأن العدد المركب من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر إذا كان 

٠‏ المعدود مذكر أنث الحزء الأول وذكر الزء الثاني» وإذا كان المعدود مؤنًا ذُكر الجزء الأول 
وأنث الجزء الثانى. 
أما كونها أربع عشرة آية» فهذا ما أثبته الشافعى» الأولى خاتمة الأعراف, والثانية عند قوله تعالى 
فى الرعد: «إبالغدو والآصال#» والثالثة عمد قوله فى النحل: «إويفعلون ما يؤمرون4» والرابعة 
عند قوله تعالى فى بنى إسرائيل: «إويزيدهم حشوعًا4؛ والخامسة عند قوله فى مريم: لإخروا 
سحدً! وبكيّاج؛ والسادسة فى الحج: فإإن الله يفعل ما يشاء»؛ والسابعة السحدة الثانية فى 
الحج, والثامنة عند قوله فى الفرقان: «إوزادهم نفورا4» والتاسعة عند قوله فى التمل: رب 
العرش العظيم» والعاشرة عند قوله فى ألم تنزيل: «وهم لا يستكبرون» وإحدى عشرة فى 
حم السحدة: «إإن كنتم إياه تعبدون4» وعنده وعند أبى حنيفة والجمهورء عند قوله تعالل: 
«إوهم لا يسكمون»؛ اثنتا عشرة فى النجمء ثلائة عشرة فى: طإإذا السماء انشقت#» الرابعة 
عشر فى: لإاقرأ©. 

(؟) أسقط الشافعى: رحمه الله سجدة وصء؛ لما روى عن أبى سعيد الخدرى» أن النبى ل قرأ وهو 
على المنبر آية السجود فى سورة وص»» فنزل وسجدء فلما كان يوم آخصرء قرأها فتهيأ الناس 
للسجود, فقال: وإنما هى توبة نبى» ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت». أخرحه 
أبو داود (ح١49١)»‏ والبيهقى (0718/7): والحاكم (؟/551)» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وقال البيهقى: حسن الإسناد صحيح؛ وله شاهد من حديث ابن عباس أنه سُثل عن 
السجود فى وص»» فقال: ليس من عزائم السجود» وقد رأيت رسول. الله يه يسجد فيها. 
أخرحه مع ما سبق البخارى (ح5١٠))‏ والنسائى (55/7 ١‏ وأحمد (09/1 7 500). 


ليل كتاب الصلاة 
سحدتان؛ وقال يةِ: «من لم يسجدهما لم يقرأهماء(). 

وقال أبو حنيفة: فيها سجدة واحدة(. وأثبت ابن سريج سجدة وص)2. 

والقول القديم: أن السجدات إحدى عشرة: إذ روى ابن عباس؛ رضى الله عنه أنه 
ما سسجد رسول الله يله فى المفصل بعد ما هاجر©). 

ولكن روى الشافعى» رضى الله عنه: بإستاده فى الجديد أنه عليه الصلاة والسلام 
سجد فى سورة: إإذا السماء انشقت4 [الانشقاق: 20١‏ قد رواه أبو هريرة» وقد 


)١(‏ هذا مأخوذ من حديث اين لهيعة؛ عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» قال: قلت: يا 
رسول الله فى سورة الحج سجدتان؟ قال: ونعم ومن لم يسجد فلا يقرأهاء. أخرجه 
الدارقطنى ١8/١(‏ 5)» والترمذى (51/7)؛ وقال: إسناده ليس بالقوى وأخرجه الحاكم بلفظ: 
«فضلت سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»» وسكت عليه هر والذهبى. 
وروى أبو داود فى المراسيل نحوه (ح1507)؛ وقال: وقد أسند هذا ولا يضح؛ ورواه أحمد 
:)١51/4(‏ وأخرجه البيهقى مرسلا من طريق خخالد بن معدان» وقال: روى ذلك عن جمع من 
الصحابة (25310/5 »)5١48‏ وهر الذى ضعفه أبو داود. 

(؟) أبو حنيفة وأصحابه قالوا: وجدنا السجدات التى أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر» وهى: سسحدة 
الأعراف. والنحل؛ والرعد» والإسراء؛ ومريم, وأول المج والفرقان» والدمل؛ وآلم تنزيل» 
فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التى جاءت بصيغة الخبر» وهى التى فى صء والانشقاق» 
ويسقط ثلائة جاءت بلفظ الأمر» وهى التى فى النجم؛ وفى الثانية من الميج» وفى «إاقرأ باسم 
ربك©. 

(7) سبق ذكر أحاديث السحود فى سورة «ص»» وعرفنا أن الشافعى أسققطها؛ لأنه استدل يما فى 
الحديث: «ونسجدها شكرًاء, على أنه لا يشرع السجود فيها؛ لأن سجود الشكر غير مشروع 
فى الصلاة. أما مذهب ابن سريج؛ فلعله استدل يما فى البخارى فى تفسير «ص» من طرييق 
مجاهد» عن أبن عباس» وكذ! ابن خزيمة» أنه سأل ابن عباس: من أين أمذت السجود فى 
«ص»» فقال: من قوله تعالى: «وومن ذريته داود وسليمان# إلى قوله: «إفبهداهم اقنده» ففى 
هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. انظر: نيل الأوطار (89/6). 

(4) هذا الحديث ضعيف. قال الشوكانى: وفى إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيدء ومطر الوراق» 
وهما ضعيفان وإن كانا من رجال مسلم. قال النووى: حديث ابن عباس ضعيف الإسناد لا 
يصح الاحتجاج به. انتهى. وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج, فالأحاديث المتقدمة مثبتة» وهى 
مقدمة على النفى» ولاسيما مع إجماع العلماء على أن إسلام أبى هريرة كان سنة سبع من 
الهحرة» وهو يقول فى حديث: سجدنا مع رسول الله يك فى: لإإذا السماء». انظر: نيل 
الأوطار 5/5 5). 

(5) وحديث أبى هريرة أخرجحه البخخمارى (ح95١٠):‏ ومسلم (07/8)» والسترمذى (ح0/7)ة 
والنسائى (2351 23577 351): وابن ماجه .)1٠١69 :1١68(‏ وأبو داود (ج501 1 - 


كتاب الصلاة 54 
أسلم بعد الهجرة بسنتين. 

ثم هذه السجدات مشروعة فى حق القارئ والمستمع أيضًا إذا كان متطهراء فإن لم 
يسجد القارئ لم يتأكد الاستحياب فى حق المستمع» وهذا فى غير الصلاة» أما فى 
الصلاة؛ فلا يسجد المأموم إلا لقراءة إمامه إذا سجد متابعة لهء ولا يسجد لقراءة نقسه 
ولا لقراءة غير الإمام. ومن قرأ آية فى بحلس واحد مرتين» فهل تشرع السجدة الثانية 
له؟ فيه وجهان. 

فإن قيل: وما كيفية هذه السجدة؟ قلنا: هى سجدة واحدة؛» تفتقر إلى شرائط الصلاة 
كالاستقبال والطهارة والسترء وفى أقلها ثلاثة أوجه؛ الأصح أنها سجدة فردة. يستحب 
أن يكبر عند الهوى إلى الأرض(2١2.‏ وقيل: لا يستحبء وهو بعيد. 

والثانى: لابد من التَحَوُم بالتكبير والنية وسجدة وسلام”"”» وفى التشهد وجهان. 


فإن قلنا: لا يجب» ففى استحباب التشهد وجهان. وكان رسول الله وله فى سجود 
التلاوة يقول: وسجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوتهم©, 


وروى أنه قال: «اللهم اكتب لى عندك بها أجراء واجعلها لى عندك ذخمرًاء واقبلها 
منى كما قبلت من عبدك داو ©), 


»)١4١48-‏ وقال: أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر» وهذا السجود من رسول الله 5 آخر 
فعله. 

)١(‏ وذلك لحديث ابن عمر» رضى الله عنه. قال: كان النبى يي يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. عزاه صاحب متتقى الأخبار إلى أبى داود. قال الشوكانى: فى 
إسناده العمرى عبد الله المكبر» وهو ضعيف. وأحرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاء لكن 
وقع عنده مصغرً! أو المصغر ثقة؛ ولهذا قال: على شرط الشيخين. قال الحافظ: وأصله فى 
الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. قال عبد الرزاق: كان الثورى يعجبه هذا الحديث» 
وقد أخرج مسلم لعبد الله العمرى اللذكور فى صحيحه: لكن مقروًا بأخيه عبد الله. انظر: 
نيل الأوطار .)١١7/0(‏ 

(؟) لم يكن ذلك الحكم منهم إلا قياسًا على الصلاة. 

(5) أحرجه أبو داود (4 51 »)١‏ والنسائى (717/7؟), وأحمد (517/5)» وابن عبد البر فى التمهيد 
(50/5). والترمذى (١٠ه؛ 945١‏ 8477 4170 5) وأخرج مسلم نحوه من حديث على 
(صلاة المسافر ب 15 رقم 8.01 8١8‏ والطيرانى (8177/15)؛ والدر المتشور (1/5 ه21 
ا 

(4) أخرجه عن ابن عباس مرفوعًا الترمذى فى ستته (201/8 4 747)) والبيهقى فى الستن- 


اليف كتاب الصلاة 


الثالث: أن التحرم لاد منهء أما السلام فلا. هذا فى غير الصلاة» أما المصلى» فيكفيه 
سحدة واحدة» ويستحب فى حقه تكبير الهوى؛ ولا يستحب رفع اليد» وفى غير 
الصلاة قال العراقيون: يستحب رفع اليد؛ لأنه تكبيرة التحرم. 

فرع: إذا كان محدنًا فى حال التلاوة» أو كان متطهرًا وتترك السجود حتمى طال 
الفصلء ففى قضائها قولان كما فى النوافل» ذكرهما صاحب التقريب» وقال: ما لا 
يتقرب به ابتداء لا يقضى كصلاة الخنسوف والاستسقاءء وهذا إشارة إلى أن المتقرب 
بسجحدة من غير سبب جائز. 


وكان الشيخ أبو محمد شدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح؛ فعلى هذا لا يبعد 
القضاء. 


السجدة الثالغة: سجدة الشكر 


وهى مسئونة('؟ عند مفاجأة الإنسان بنعمة أو دفع بلية. ولا يستحب لاستمرار 
نعمة, 


ولو بشر بولد فى صلاته فسجد بطلت صلاته؛ بخلاف التلاوة, فإن لها تعلمًا 


بالصلاة. 
ثم إن رأى فاسقًا وسحد شكرًا على دفع المعصية فليظهره قَلَمَلَهُ يرعوى. وإن رأى 
مبتلى» فلا يظهره كى لا يتأذى به. 


فرع: سحود التلاوة فى أثناء الصلاة يُوَدَى على الراحلة”). فأما فى غير الصلاة 


-الكبرى (5/7)ء والبغوى فى شرح السنة (01/5)» والقرطبى فى تفسيره ))184/١8(‏ 
والسيوطى فى الدر المنشفور (ه/705)؛ ومشكة المصاييح :)٠١77(‏ والحاكم فى المستدرك 
(115/1)» وابن حبان فى صحيحه (141) وابن كثير فى تفسيره (399/0 7/0ه). 

)١(‏ وفيه حديث عن سعد بن أبى وقاص» قال: حرجنا مع النبى يلخ من مكة نريد المدينة» فلما كنا 
قريبًا من عزوراء نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة, ثم حمر ساجدًا... الحديث إلى: فخررت 
ساحدًا شكرًا لربى. أخرحه البيهقى (57:/1)» ومشكاة المصابيح :)١5957(‏ وإتحاف السادة 
المتقين »)437/٠١(‏ وكتز العمال (81355): وأخرجه عن أبى موسى الأشعرىء أبو داود 
(717107), قال المتذرى: فى إسناده موسى بن يعقوب الزمعى» وفيه مقال. أ.ه. قاله الشوكانى 
فى نيل الأوطار .)٠١/5(‏ ويستدل أيضًا بقصة كعب بن مالك وهى مطولة فى الصحيحين» 
وسجود أبى يكر لما قثل مسيلمة. 

(5) وفيه حديث عن ابن عمر أن النبى كل قرأ عام الفتح سحدة» فسجد الناس كلهمء منهمد- 


كناب الصبلاة قف 
فهل يؤدى على الراحلة؟. 
فيه خلاف كما فى صلاة الجنازة؛ لأن أظهر أركانه تمكين الجبهة من الأرض 
وينمحى بالإيماء» وكذا الخلاف فى سجود الشكر. 
ا« 
الباب السايع: فى صلاة التطوع 


وفيه فصلانت 
الأول: فى السنن الرواتب تبعًا للفرائنض 
وهو إحدى عشرة ركعة: 


ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الفلهرء وركعتان بعده» وركعتان بعد المغرب» 
و ركعتان بعد العشاء("» والوتر ركعة. 


وزاد آحرون ركعتين أخريين قبل الظهر. وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر(", 

فيصير العدد سبع عشرة على وفق عدد الفرائض. 
“الراكب والساجد فى الأرضء حتى إن الراكب ليسحد على يديه. أورده صاحب منتقى 
الأعبار» وعزاه لأبى داود. قال الشوكانى: فى إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» 
وقد ضعفه غير واحذ من الأثمة. انظر: نيل الأوطار .)١1١17/9(‏ 

)١(‏ وفى العشرة دون الوتر روى البخارى حديث )١١80(‏ عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: 
حففلت من النبى فل عشر ركعات» ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
فى بيتهء وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يُدممَلُ على النبى 
يل فيها. ووقع فى حديث عائشة بعده (1141): أربعًا قبل الظهر. وبنحوه أيضًا عن عائشة 
عند مسلم (770)) وعنده بلفظ: اثنتى عشرة ركعة. حديث (0301 3017 1١8/1؟/0.‏ 

(؟) وفيه حديث أم حبيبة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت النبى يَلكِ يقول: ومن صلى أربع ركعات 
قبل الظهرء وأريعًا بعدهاء حرمه الله على النار». أخرجه التسائى (058/7)) وأحمد 
(1/5؟4). الحديث أعله المنذرى وابن قطان» وأنكره أيو الوليد الطيالسى» وصححه الترمدى 
من طريق القاسم بن عيد الرحمنء وتعقبه المنذرىء ففال: والقاسم هذا اختلف فيه فمنهم من 
يضعف روايته» ومنهم من يوثقه» وصححه ابن حبان» ورواه الترمذى من طريق آخرء وقال: 
حسن غريب. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: ومن صلى أربع ركعات قبل العصرء. حرم الله لحمه 
على النار». أخرجه الهيئمى فى مجمع الزوائد :57/١(‏ 0577/1): وكنز العصال (41915-09 
035 وإتحاف السادة :)0١49/5(‏ وفى الباب أحاديث كثيرة. انظر: نيل 
الأوطار (5/76 03 /0109). 


يفف كتاب الصلاة 


ولم يراظب رسول الله َك على سنة قبل العصرء حسب مواظبته على ركعتين قبل 
الفلهرء واستحب(*) بعض الأصحاب ركعتين قبل المغرب0©. أما الوتر» فسلنة» وقال أبو 
حنيفة: واجب. 


وأحكامه خمسة: 
الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة» وثلاث» وحمسء وكذا بالأوتار إلى 


(*) المندوب له ألفاظ كثيرة أطلقت فى كتب الأصول والفروع استعملت على حسب مراتيهاء 
منها: السنة؛ وال مستحبء والنفل» والتطوع؛ والرغيبة» والإحسان» وقيل: لا يقال له سنة إلا إذا 
داوم عليه الشارعء كالوتر ورواتب الفرائض. 
مراتب المندوب: 

١‏ - مندوبات موكدة: بحيث يستححق تاركها العتاب واللوم» لكنه لا يستحق العقاب؛ لأنه لله 
عقاب إلا على ترك واحبء وتسمى سنة مؤكدة» وهى النى واظب عليها النبى يل وأظهرها 
فى جماعة المسلمين على أنها ليست واجية: منها صلاة الوتر بعد العشاف وصلاة الجماعة عند 
من لم يقل برحوبها. وتارك هذه السنن وما بمائلها لا يعاقب؛ وإنا يلام ويعاتب لعناده» وقيسل: 
يعاقب إذا أنكرها. 

؟ - مندوبات غير مؤكدة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء ولا يلام ولا يعاتب» وتسمى سنة 
غير مؤكدة» وهى كل ما فعله النبى يل ولم يداوم علي مثل الصدقة الغير واحبة فى حالة قدرة 
المكلف عليهاء وصلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدهاء وصوم الاثنين والخميس؛ وغبير 
ذلك. 

” - الرغائب أو الفضائل أو المحاسن: وهى ما يحسن للمكلف فعلهاء ولا يعاقب ولا يلام ولا 
يعاتب على تركهاء» وتنحصر فى الاقتداء بالنبى يلق فى أموره العادية» كالأكل والشرب والملبس 
والمشى والنوم» فالاقتداء به يلك فى مثل هذه الأمور يعد مكملاً للمكلف ومحسئًا له وتركها لا 
يعد إساءة ما لم يرد دليل على أن فعل غيرها يدخل فى الكراهة أو التحريم» مثل التشبه بغير 
المسلمين» أو الترحل للنساء والتخنث للرجال. انتهى. انظر كتابنا المداحل الأصولية للاستنباط 
من السنة النبوية؛ مدخخل الحكم الشرعى. 

(1) وفيه حديث أخعرجه البخارى (ح1117) عن عبد الله المزنى مرفوعًا: وصلوا قبل المغرب». قال 
فى الثالثة: ومن شاءه كراهية أن يتخذها الناس سنة. وطرفه عند إلبخارى (ح5؟/07): وأخرجه 
أبو داود (1181)» والبيهقى (51/4/1)» واين خزيعة »)١18(‏ واين حجر فى تلخخيص الحببير 
لم والدارقطنى (75/1)» والبغوى (471/7)» وإتحاف السادة (/:80). وكتز 
العمال (1414١)؛‏ وروى البخارى (ح84١١)‏ عن عبد الله اليزنى» قال: أتيت عقبة بن ععامر 
اللنهنى, فقلت: ألا أعحيُك من أبى تميم يركع ركعتون قبل صلاة المغرب» فقال عقية: إنا كنا 
نفعله على عهد رسول الله يك فقلت: فما بمنعك الآنء قال: الشغل. 


كتاب الصلاة . يفف 
جيه 
والنقل متردد فى ثلاث عشرة, فلو زاد على هذا العدد؛ قففى صحة إيتاره وجهان: 
وجه المنع: أن هذه سنة مؤكدة: فيتيع فى حدها التوقيف كركعتى الصبح. ووجه الجواز: 
أن احتلاف فعل رسول الله يلع يدل على فتح الباب. 


الغانى: إذا زاد على الواحدة» ففى التشهد وجهان: أحدهما: أنه يتشهد تشهدين فى 


)١(‏ وردت أحاديث فى صلاة الوترء منها: 
١‏ - عن عائشة, أنه كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة. أخرحه 
مالك (191/1), وأحمد (5/ه*), ومسلم (ح١7/75/15),‏ وأبو داود (84/7): والنسائى 
(/174)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (141/1)» وانظر تنوير الحرالك لابن عبد البر 
رلا 0 
١‏ - عن ابن عمر مرفوعًا: وصلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا رأيت أن الصبح يدركتك؛ فأوئر 
يواحدة». أخترجه مسلم (ح45١/7/43):‏ ومالك »)١177/1(‏ والبخارى (ح440): وأبو داود 
(80/1) (ح1557)» والترمذى (حه47)» والنسائى ))١77/5(‏ وابن ماجسه (ح١175١))‏ 
وأحمد (9/ه)» والدارمى (5517/4)» والبيهقى (9/١١)؛‏ وابن حبان (4 5503). 
* - وعن عائشة أنه. عليه الصلاة والسلام» كان يصلى ثلاث عشرة ركعة» ويوتر من ذلك 
بخمسء لا يجلس فى شىء إلا فى آخخرها. أخرجه مسلم (17//ا/ا) وأحمد (570/5)؛ 
والبيهقى (0/5؟): وأبر داود (86/1: 85)) والسترمذى (780/1ح4017)) والنسائى 
50/5 0). 
4 - وعن عائشة أنه كان يوتر بسبع» وتسعء وخمس. أخرجه أبو داود 2)١759(‏ والطجحارى 
في شرح معانى .)184/١(‏ 
ه - وروى عنها أيضنًا أنها قالت: فلما أسن نبى الله يله وأحذه اللحم أوتر بسبع وصشع فى 
الركعتين مثلل صنيعه الأول؛ فتك تسع يا بنى. أخرجه مسلم (7/47/179): وأبو داود 
.)١1547(‏ والتسائى 4١/5(‏ 25 551)» والبيهقى (00/9. 
5 - وعن أبى هريرة مرفوعًا: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس أو سبع 
أو تسع أو ببإحدى عشرة» أو أكثر من ذلك». أخرجه الطحاوى (147/1)» والبيهقى 
(1/5")» والحاكم (704/1)) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرحاه» وافقه 
الذهبى» وقال الدارقطنى: رواته ثقات. 
- وعن عائشة: كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث؛» وعشر وثلاث» ولم 
يكن يوتر بأنفص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. أخرجه الطحاوى (085/1)» والبيهقى 
(/35)» وأبو داود .)١477(‏ هذا أصح ما روى فى الوتر. 
تنبيه: وقعم حطأ من ناسخ ا محطوطة: فكتب: أحد هشرة» وهو حطأ وما أثبتداه هو الصواب» 
ومثل ذلك تعدد فى هذا المصنفء فريما حررنا الصواب دون تتبيه» والله الموقق. 


نقف كتاب الصلاة 
الأخيرة تين. و الثانى: أنه يتشهد فى الأخيرة قيرة تشهدًا واحداء كيلا يشتبه بالمغرب إن كان 
ثلانًا. وكل ذلك منقول» والكلام فى الأولى. نعم لو تشهد فى كل ركعة فهذا لم 
يتقل. 

الثالث: الأفضل فى عدد الركعات ماذا؟ 

فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه ثلاثة موصولة أفضلء فإن الركعة المفردة ليست صلاة عند 
قوم» فليحترز عن شبهة الخلاف. 

الثانى: أن ركعة فردة أولى من ثلاثة موصولة» بل من إحصدى عشرة موصولة؛ لأنه 
صح مواظبته علي الفردة فى آخر التهجدة". 

الغالث: أن ثلاثة مفصولة بسلامين أفضل من ثلاثة موصولة:» ولكن الواحدة ليست 
أفضل من ثلاثة موصولة. 

الرابع: أن الإمام تستحب فى حقه الموصولة؛ لاختلاف اعتقاد المقتدين به حتى تصح 
صلاته فى كل مذهب. 

الحكم الرابع: 

حق الوتر أن يكون موترًا لما قبله: فلو أوتر بواحدة قبل الفرض لم يصح وتره على 
الذهبء ولو أوتر بواحدة بعد الفرض؛ فوجهان: 

ووجه المنع: أن الموتر هو النفل» وكأنه مقدمة مشروطة لصحة الوتر» فإن وصل بهما 
تسليمة واحدة نوى بالكل الوتر» وإن لم يصل نوى سنة» ثم يصير وترًا بما بعدها. 

وليكن الوتر آخخر صلوات المتهجد. كان عمرء رضى الله عنه لا يوتر وينام» ثم يقوم 
ويصلى ويوتر» وكان أبو بكر رضى الله عنه» يوتر ثم ينام» ويقوم ويتهجد ووتره 
سابق» فترافعا إلى رسول الله وَل فقال: وهذا أخدذ بالحزم؛ عنى به أبا بكرء وهذا أذ 
بالقوة» عنى به عمرو(©, 


)١(‏ هذا يعنى أن الوتر من المندوبات المؤكدة أما عدده ليس كذلك إذ هى مستحبة. 

(؟) حديث أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء أخرحه أبو داود (4 478 »)١‏ وابن ماحه (015؟1): 
والبيهقى (55/7). أما ما ورد فى أوقات صلاة الوتر: 
١‏ - عن خارحة بن حذافة مرفوعًا: وقد ملت الله اليل يقلاة مي عير كنم مين اخ 
النعم». قلنا: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفخر». 
أخرجه ابن أبى شيبة (1910//7): والطيرانى (18/4؟)) وكنز العمال »)١4817(‏ وابن سعد- 


كتاب الصلاة نكف 
وكان ابن عمر يوترء ثم إذا انتبه صلى ركعة وجعل وتره شفعًا ويتهجدء ثم أعاد الوتره 
وسمى ذلك نقض الوتر2©. واختار الشافعى فعل أبى بكرء رضى الله عنه وأرضاه. 
الخامس: القنوت مستحب فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان يعد رفع الرأس 
من الركوع. وقال أبو حنيفة: يقنت قبل الركوع فى الوتر جميع السنة. وقال مالك: بعد 
أل ركوع فى جميع شهر رمضان. 
وفى الجهر بالقبوت حلاف. والعادة قراءة: لإسبح اسم ربك الأعلى4 و«إقل يا أيها 
الكافرون74© فى الأوليين» وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين فى الأخسيرة. وقيل: إن 


-فى الطبقات (16/1/4). والحديث قال الشوكانى: أخرجه أيضًا الدارقطنى والحاكم 
وصححه وضعفه البخارى» وقال ابن حبان: إسناده منقطع ومتنه باطل. 

" - وعن جابر مرفوعًا: ومن خخاف أن لا يقوم آخحر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم 
آخره فليوتر آخخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة»؛ وذلك أفضل. رواه مسلم (ح2157 
1 7068)» والسيوطى فى الدر المنشور (507/1)» والبيهقى (75/7)) وابن أبى شيبة 
(/285) والزيلعى فى نصب الراية (1١/44؟)»‏ والبيهقى (77/5)» وروى الشافعى فى سنده 
مثله عن على؛ كرم الله وجهه؛ وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: واجعلوا آخر 
صلاتكم وتراء» ففعلهم يدل على الجوازء وقد ناقضهم القائلون بعدم الحوازء فاستدلوا به على 
أنه لا يجوز النقضء قالوا: لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فد قضى وتره؛ فإذا هو نام بعد ذلك 
ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى؛ فهذه صلاة غير تلك الصلاة» وغير حائز فى النظر أن 
تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التى صلاها فى أول الليل؛ فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما 
نوم وحدث ووضوء وكلام فى الغالب» وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى» 
ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين» ثم إذا هو أوتر أيضًا فى آخخر صلاته صار موترًا ثلاث مرات. 
أ. ه. انظر: نيل الأوطار (4"/5). ا 

)١(‏ استدلوا على نقض الوتر بحديث عن ابن عمر أنه كان إذا سكل عن الوتر» قال: أما أنا فلو 
أوترت قبل أن أنام» ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى» ثم صليت 
مثنى مثتى» فإذا قضيت صلائى أوترت بواحدة؛ لأن رسول الله يَِ أمرنا أن نعل آخر صلاة 
الليل الوتر. عزاه صاحب منتقى الأخبار (547/7): وعزاه صاحب الفتح الربائى للإمام أحمدء 
ورواه الشاقعى فى الأم (17154/1). 

)١(‏ وفيه حديث أبى بن كعبء قال: كان رسول الله يك يوتر بإسبح اسم ربك الأعلى4 ولإقل 
يا أيها الكافرون» وطقل هو الله أحدك؛ أخرجه أبو داود (ح4717١):‏ والنسائى (744/9)» 
وابن ماجه ,)/./١(‏ وأحمد :.)١57/0(‏ وابن اللسارود (ص7 ١١‏ ح5077)) والدارقطنى 
(71/1) والبيهقى (88/5)؛ ورواه عن ابسن عباس: الترمذى (777/7): وابن ماجه 
(/1*)» والتسائى (575/8)» واليبهقى (78/9): وأحمد (7200/1 787): وأيو يعلى 
(56؟)» ورواه عن عائشة: الترمذى (577/17): وأبو داود (401/1+ 4517)) وابن ماجه- 


ا 


لحف كتاب الصلاة 
عائشة» رضى الله عنهاء روت ذلك2©0. 
الفصل الثانى: فى غير الرواتب 
وهى تنقسم إلى ما يشرع فيه الجماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء» وهى أفضل 
ما لا جماعة فيه» وأفضلها العيدان لتأقيتهماء ثم الخسوفان0». 


أما الرواتئب: فأفضلها الوتر وركعتا الفجر» وفيهما قولان: 
أحدهما: أن الوتر أفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلامء قال: «وإن الله زادكم صلاة هى 


471/197 والبغوى فى شرح السنة (554/1)؛ وروى عن جماعة من الصحابة بأسائيد يشد 

)١(‏ قوله: «وقيل» صيغة تمريض لما فى طرق الرواية من مقال وله طريقان: 
الأول: من طريق حصيف» عن عبد العزيز بن جريج» قال: سألت عائشة: بأى شىء كان 
رسول الله ود يوتر» قالت: كان يقرأ فى الأولى ب«إسبح اسم ربك الأعلى4. وفى الثانية لإقل 
يا أيها الكافرون4©» وفى الثالئة بطإقل هو الله أحد والمعوذتين. رواه الترمذى» وقال: حسن 
غريب (537/9)» وأبو داود (451/1» 05 4)» وابن ماجه (10/1/1)» والبغرى (494/9). 
قلت: خصيف هذا هو نحصيف بن عبد الرحمن الجزرى. قال الذهبى: مكثر عن التابعين» ضعفه 
أحممد وغيره. انظر: المغنى فى الضعفاء »)١915(‏ ديوان الضعفاء (59؟١).‏ 
والطريق الثانى: يحبى بن أيوب؛ عن يحبى بن سعيد: عن عمرة بدت عبد الرحممن؛ عن عائشة 
.كثل الأول. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وصححه ابن حبان» 
وقال الحافظ فى التلخيص :)١3/7(‏ وتفرد به يحبى بن أيوب» وفيه مقال ولكنه صدوق. وقال 
العقيلى فى الضعفاء (79/4): إسناده صالح؛ ولكن حديث ابن عباس وأبى بن كعب بإسقاط 
امعواتين أصح» وقال ابن الحوزى: أنكر أحمد ويحيبى بن معين زيادة المعوذتين» وروى ابن 
السكن كى صحيحه له شاهدًا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. أ.ه, انظر: ابن 
حبان (31/0 > موارد)» والدارقطنى (6/5)؛ والحاكم (5/1 070 والبيهقسى (م//امم) 
والبغوى (498/7).: _الطحاوى .)0/١(‏ 

(؟) حقيقة الخسوف: ذهاب الضوءء يقال: خسف القمر: ذهب ضوءه أو نقص. والمنسوف 
حقيقة فى القمر؛ لأن ضوءه من ضوء الشمسء وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس 
وبينه» فلا يبقى فيه ضوء البتة ولكن أولى الألفاظ به هو النسوف؛ لأنه لا ضوء له أصلاً أما 
الشمس فأولى الألفاظ به إذا حجحب ضوءه القمر هو: الكسوف؛ لأنه لم يتغير بالححب 
لاستفادة ضرئها من جرمها. فيكون الكسوف احتحاب نور الشمس أو لقصانه بوقوع القمر 
بينها وبين الأرض» وهو للشمس كالخسوف للقمر. انظر: المعجحم الوسيط (7410/5) مادة 
(كسفت). 


كتاب الصلاة باب 
خخير لكم من حمر النعم»00©. 


والثانى: ركعتا الفجر أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وركعتا الفجر خير من 
الذنيا وما فيها»0"). 


فأما ما عدا الرواتب مما لا تشرع الجماعة فيها كصلاة الضحى وتحية المسجد» 
وركعتى الطواف؛ وسائر التطوعات التى لا سبب لها. 

وفى التراويح ثلاثة أوجه: أحدها: أن الجماعة أولى؛ تأسيًا بعمرء رضى الله عنه9". 
والثاني: الانفراد أولى؛ لأن الاستخلاء بصلاة الليل أبعد من الرياء©». 

والثالث: أنه إن كان لا يخاف الكسل ويحفظ القرآن فالانفراد أولى وإلا فالجماعة. 
وقد قال يَلّ: «فضل تطوع الرحل فى بيته على تطوعه فى المسجد كفضل صلاة المكتوبة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الحديث عن عائشة مرفوعًا بنفس اللفظ أخرحه مسلم (5/97؟/): والترمذى ))4١54(‏ 
والنسائى (+/751)» والبيهقى (47/7). وروى عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: ولا تدعوا 
ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل». أبو داود (104١)؛‏ وأحمد (406/7). وروى عن عائشة» 
قالت: ولم يكن النبى يل على شىء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتى الفحر»: البغارى 
(079/9), ومسلم (501/1)) وأبو داود (44/5)) والنسائى (587/5). والبيهقى 
ا4). ْ 

(6) المشهور أن عمر بن النطاب» رضى الله عنهء هو الذى جمع الناس على التراويح فى رمضان» 
فتأسى الناس بهء وهذا لا يصح؛ لأن الذى سن التراويح وجمع الناس عليها هو رسول الله وَل 
ثم لم يخرج إليهم بعدما اعتادوا على صلاتها جماعة خلفه يك فلما أصبح قال: «درأيت الذى 
صنعتم فلم بمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكمى؛ وكان ذلك فى رمضان 
فكان فعلها فى المسجد منه يك لبيان الجواز» فلما كان الناس فى زمن عمر يصلونها فى المسجد 
جماعات أنكر ذلك عليهم وجمعهم على إمام واحد فى المسجدء والله أعلم. 

(4) ليس الاتفراد بها فى البيت أبعد من الرياء فحسبء وأيضًا هى أفضل لقوله يِ: «أفضل الصلاة 
صلاتكم فى بيوتكم إلا المكتوبةع. أخرجه البخارى (ح11/): ومسلم (ح0/41/517» وأبو 
داود :)١4497(‏ والترمذى (455)» والنسائى (19/7)) وأحمد (181/0). والذى احتج 
مجمع عمر الناس عليها نقول لا صوت فوق صوت النبى» لذ! قال عمر ما تعلمه من النبى: 
والتى تنامون عنها أفضل. أخرجه البخارى (ح١٠50).‏ 
وأغلب ما نراه فى زماتنا من جماعات التراويح مليئة بالمتكرات التى تفسدها أو تبطلهاء والتى 
خطع منها لباس المخشوع والخضوع للرحمن؛ ولبس مكانه الخشوع والمنضوع للأصوات 
والصور, وما تعبد بهما إلا المثلثة. وهذه المسألة تحتاج إلى رسالة خاصة ليس هنا موضعها. 


ليق كتاب الصلاة 


فى المسججد على صلاته فى :به( :ووو أنه قال: وصلاة فى على هذا ل 
مائة صلاة فى غيره من المساجد» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى 
مسحدى» وأفضل من ذلك كله رجحل يصلى فى زاوية بينه ركعتين لا يعلمهما إلا 
اللهم0, 

قواعد ثلاثة: الأولى: التطوعات التى لا سبب لها لا حصر لركعاتهاء فإن تَحَرّم بركعة 
جاز له أن يتمها مائة بتسليمة واحدة؛ وإن تحرم مائة جاز له أن يقتصر على واحدة فما 
فوقهاء وله أن يتشهد بين كل ركعتين» أو فى كل ركعة:؛ أو فى آخخر الصلاة فقط. 
الأول من التطوعات مثنى مثنى على نهج الرواتب©. 

الثانية: فى قضاء النوافل ثلاثة أقوال9؟»: 


)١(‏ الحديث أخرجه الزييدى فى إتحاف السادة المتقين (418/7)» والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (1/1١؟):‏ وذكرنا من قبل أحاديث صحيحة فى ذلك تغنى عن هذا. 

)١(‏ لم يوجد حديث بهذا اللفظ. بل هو حطأء والذى رواه الناس بلفظ: وصلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد الرام»؛ وله ألفاظ أعرى لا تخرج عن المعنى 
والمضمون هذاء ومن غير هذه الزيادة التى أوردها المصنف» والتى لم أجدها هكذا بمجموعها. 
أخرجة مسلم كتاب اليج (ج6.08 ٠1‏ ز.ه 5.ه 31194 1960(): والبخارى 
(مفلفةة والترمذى 2776٠(‏ 079177 والنسائى كتاب الحج باب »)١١١(‏ وابن ماجه 
(040521505) ومالك (095) وأححمد ١(‏ كرك تدك لالاكى كلف كلق 
والبيهقى (145/0؟2 85٠‏ )» وعبد الرزاق (23175 4158)» وإرواء الغليل .)١415/4(‏ 
وروى: «صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة». أخرجه عبد الرزاق فى مصتفه 
»)١5851(‏ وبلفظ: «وخير من مائة فيما سواهاء» اليخارى فى التاريخ الصغير :)7:9/١(‏ 
وبلفظ: «أفضل من مائة صلاة فى مسجدى هذاو» ابن ماحه »)١507(‏ والبيهقى (ه/4 0١‏ 
وابن عبد البر فى التمهيد (55/1)» والزييدى فى الإتحاف (784/4)؛ والسيوطى فى الدر 
المنشرر 5م 4 وبلفظ: وأفضل من ألفء» أخرجه الهينمى فى مجمع الزوائد (5/ه)» 
هكذا مفرقا بين الصحيح والضعيف. 

(5) قوله: والأولى» لا يكون إلا بين متماثلين فيهما فاضل ومفضولء وليس الخال هاهنا كذلكء إذ 
لا تمائل بين قوله فى القاعدة الأولى» وهو قول مخترع لا أصل له ولا دليل عليه ولا نقل عن 
الرسول كلو ولا عن الصحابة والتابعين» ولا عن الأئمة مثله. ولا حجة إلا فى قوله وفعله 
وتقريره ول وبين ما نقل عنه يل وعن صحابته فى الصلاة مثنى مثنى على ما سقناه من أدلة 
سابقاء والله أعلم. 

(4) قضاء النوافل ليس قياسًا على الفرائض» بل ورد قى ذلك أحاديث منها ما رواه الترمذى 
(7؟4)» والحاكم (0104/1)» والبغوى فى شرح الستة (8178/6)» والمتقى الهندى فى كتز- 
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أحدها: أنها تقضى قياسًا على الفرائض. والثانى: لاء والأصل أن القضاء يجب بأمر 
بحدد. فأما الفرائضء فإنها ديون لازمة. والثالث: ما تأقت بوقت ولم يتبع فريضة كصلاة 
العيد والضحى يقضىء والتوابع لا تفضى0". 


-العمال (197071)» والقرطبى فى تفسيره (؟/01704» عن أبى هريرة مرفوعًا: ومن لم يصل 

ركعتى الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». قال صاحب منتقى الأخبار: وقد ثبت أن النبى 

يلد قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر فى السفر. أ.ه. وفى ركعتئ الفجر أحاديث أخخر. 

قضاء سنتى الظهر: عن عائشة أن النبى يك كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها. 

وواه الترمذى؛ وقال: حسن غريب (477)» والبغوى فى شرح الستة (477/6). 

وعنها أيضًا بلفظ: «كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظلهر». ابن 

ماحه ))1١04(‏ والطبرانى فى الصغير (8/7). والمتقى فى كنز العمال ))١794117/(‏ سرد 

الشوكانى ستده؛ وقال: كلهم ثقات إلا قيس بن الربيع؛ ففيه مقال وقد وثق. 

وروى عن أم سلمة حديثا فيه أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر, وكان قد نهى عن الصلاة 

بعد العصرء فأرسلت حاريتها تسأله» فقال: «أتسأنى ناس من بنى عبد القيس فشغلونى عن 

الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان». أخرحه الزييدى فى إتحاف السادة (78/5١)؛‏ واسن 
ححر فى تلخيص الخبير (1407/1): شرح معانى الآثار (701/1). وكذلك ورد فى القضاء 

للعصر. 

صلاة الليل: وعن عائشة: كان إذا فائته الصلاة من الليل من وجع أو غيره؛ صلى من النهار 
ثنقى عشرة ركعة. أخرحه مسلم :0/47/1١40(‏ والبيهقى (45/9): ومثله عند أحمد 
ردزمى مه 5). 

)١(‏ الأحاديث التى سيق ذكرها تدل على مشروعية قضاء النوافل الراتبة واللاهرة» سواء فاتت 
لعذر أو لغير عذر. وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال» أحدها: استحباب قضائها مطلقاء 
سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر؛ لأنه كَل أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيد بالعذر. وقد ذهب 
إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمرء ومن التابعين عطاءء وطاوس» والقاسم بن محمد»ء ومن 
الأئمة ابن جريجء والأوزاعى والشافعى فى الجديد؛ وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن الحسنء 
والزنى. 
والقول الثانى: أنها لا تقضى وهو قول أبى حنيفة» ومالك» وأبى يوسف فى أشهر الروايتين 
عنه» وهو قول الشافعى فى القديم» ورواية عن أحمدء والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفحر 
بعد طلوع الشمسن. 
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضىء وبين ماهو تابع 
لغيره كرواتب الفرائضء فلا يقضىء وهو أحد الأقوال عن الشافعى. 
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير» وهو مروى عن أصحاب الرأى 
ومالك. ' 
القول النامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضىء أو لغير عذر فلا يقضى» وهو- 
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3 فإن فرعنا على القضاء فالصحيح أنه يقضى أبداء وقيل: إن فائت النهار يقضى 
بالنهار» وفائت الليل بالليل» ولا يتجاوز ذلك20. 

وقيل: تقضى نافلة كل صلاة ما لم يدل وقت فريضة أخرى» أما ركعتا الصبح» 
فتؤدى بعد فعل الصبح, ولا يكون قضاءء فإن تقليعه أدب. 

الثالث: يؤدى النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام» وفى الاضطجاع خلاف. 

ولو قال: لله على أن أقوم فى كل نافلة. لم يلزمه». كما لو النتزم الإتمام والصوم فى 
السفرء فإن هذا تغيير الشرع» بخلاف ما لو قال: لله على أن أصلى أربع ركعات قائمّاء 
فإن ذلك يلزمه؛ ولو لم يقل: قائمّاء وقلنا: النذر يُترّ على واجب الشرع لا على ججائزه 
يلزمه. 


تنخ نينخ كنا 


-قول أين حزم واستدل بعموم قوله: «من نام عن صلاته, الحديث. وأجاب الدمهور أن قضاء 
التارك لها تعمدًا من باب الأولى. أ.ه. انظر: فيل الأوطار (8/6). 
)١(‏ هذا القول حلاف الأدلة التى ذكرناها من قبل. 
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وفيه أربعة7١)‏ أبواب: 
الباب الأول 
فى فضل الجماعة"» 
وهى مستحبة غير واحبة إلا فى صلاة الجمعة. وهى واحبة عند داود وأحمد. وقال 
بعض أصحابنا: هى فرض على الكفاية9©. 


)١(‏ كذا بالأصلء؛ ولعله خحطأ من الناسخ أو سهو؛ لأن المنقول فى واقع المصنف: ثلاثة. 

.)178/1( الجماعة: العدد الكثير من الناس. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
وشرعا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم» والاعتصام بدين الله على نور من الله رجاء واب‎ 
الله.‎ 

(") المذهب الأول: أنها سنة: وهو المشهور عن بعض المحققين» كأبى حامد مصنف هذا الكتاب» 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» واحتجوا بما يأتى: 
أولا: بقوله يَ: «صيلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة». أخرجه البخحارى 
(0177/1)» والنسائى (؟/7١٠١)»‏ وأحمد (5/79ه)» والبيهقى (50/7)) وبدائع المنسن (988)» 
وكتز العمال (14 7071١8 27٠١1١‏ /78781)» ومالك »)١79(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
»)5١9/4(‏ وجه الدلالة أن المفاضلة إنا تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين» والأفضلية تقتضى 
الندبية. 
ثانيا: قالوا: الجماعة حصلة مشروعة فى الصلاة لا تبطل الصلاة بتركهاء فلا تكون مفروضة 
اكسائر السئن المشروعة فى الصلاة. 
ثالثا: قال يَيِ: وصلاة الرحل مع الرحل أفضل من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين...؛ 
الحديث. أرجه النسائى (الإمامة ب 55)» والبيهقى (18/5). وابن حجر فى تلخيص الخبير 
(55/9)» وأخرج نحوه البخارى :)١77/1(‏ ومسلم (المساجد ب49) رقم (2)17/5 وأبو داود 
(الصلاة ب45)) وابن ماجه (45لاء ملاء »)07/9٠٠‏ والطبرانى (51/8). ووجه الدلالة أنه لا 
يحسن أن يقال الإتيان يالواحب أفضل من تركه؛ وتفضيل أحد الفعلين على الآخر يشعر 
بتجويزهما جميعًا. ويجاب عن الحديثين بأنهما محمولان على من أراد الانفراد فى صلاته بعد أن 
أقيمت الجماعة» فالجماعة فى حقه سنة لسقوط الطلب بالجماعة التى أقيمت قيل فعله. 
المذهب الثانى: واحبة: أى فرض عين» وهو مذهب عطاء, والأوزاعى» وإسحاقء وأحمدء وأبى 
ثور» وابن ختزعة» وابن المنذرء وابن حبانء وأهل الظاهر» واختلفوا فبعضهم قال: هى شرط فى 
صحة الصلاة كداود ومن تبعه» ورواية عن أحمد» وقال الباقون: هى فرض عين غير مشروط» 
وهو أحد قولى الشافعى» واحتجوا با يأتى: ٍِ 
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-أولا: بقوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» الآية» ووجه الدلالة أن الله تعالى 
أمر باللجماعة فى حال الخوض» ولم يرخص فى تركهاء قدل ذلك على وجوبها عينًا. 

ثائيًا: مما رواه أبو هريرة مرفوعًا: وإن أثقل الصلاة على انافقين صلاة العشاء وصلاة الفح 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبراء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالتانن. أخرجه مسلم (ح997/ 01 وأجد (الكدفق الاى للم 
))١ ©‏ والبيهقى (6/هه): وأين خزعة (4177 »)١485 ١‏ ووجه الدلالة أنه لما توعد على 
التخلف عنها دل على وحوبها عيئا. 

ثالقا وكا روى عن ابن عباس مرفوعًا: ومن سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا من عذرع. 
أخرجه البيهقى (9//اه, 4>؛ 180 ). وأبن حبان (455)» والحماكم »)146/١(‏ والهيئسى 
كلق والبغوى (48/5 07 وإرواء الغليل (؟//090). 

رابعًا: وما روى عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبى يلك رخصة؛ لأنه ضرير» فقال له: وهل تسمع 
النداءكى قال: نعم قال: ولا أححد لك رخصة». أخرجه مسلم (المساجد (708)؛ وأبو داود 
(227)؛ والبيهقى (؟ لاه 55). وابن ماجه (95/) والحاكم (1//اة ل «أرهة). 

حامسًا: وبما روى موقوفًا على على بن أبى طالبء رضى الله عنه: ولا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسحده. أحرجه البيهقى (ره لا ١‏ والدارقطنى (١1/١45)؛‏ والحاكم 15/١(‏ )ع 
وتلخيص الحبير (71/7)» وإرواء الغليل (251/1)» والسلسلة الضعيفة :)١817(‏ وكشف الخفا 
(القيم). 

سادسًا: قالوا: إنها صلاة مفروضة» فوجب أن تكون فى الجماعة فيها واجية قياسًا على الدمعة. 
ويجاب عن هذا بما يأتى: 

أما الآية فإن المراد بها تعليم صلاة الخوف» وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أيلغ فى 
حراستهم؛ لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه» فلم تومن سطوة العدو عليهم 
عند انتهاز الفرصة منهم بشغلهم. قلت: ونم يجوز الشرع أصلاً أن تصلى جماعة حاضرة 
فرادى؛ ولو أمروا أن يصلوا معاء لأدى ذلك إلى الظفر بهم فأمر الله تعالىيبما فى الآية» فدل 
على أن ذلك ليس دليلاً على وجوب الجماعة عيئًا 

وأما الجواب عن حديث تحريق من لا يشهد الصلاة» فمن وجهينء الأول: أنه قال: ولقد 
هممت»» فلو كانت الجماعة فرضًا لما تركها للذهاب للتحريق؛ ولم يحرق بالفعل. قال الباحى 
وغيره: إن الخبر ورد مورد الزحرء وحقيقته غير مراده؛ وإفا المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك 
وعيدهم يعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» 
وأيضًا لو كان التحريق واجِيّا ما تركه 3. الوجه القانى: أن هذا ورد فى المنافقين الذين 
يتخلفون عن صلاة الجماعة ولا يصلون فرادى؛ فالوعيد بالتحريق لترك الصلاة بالكلية. 

وأما الحواب عن حديث: ومن سمع النداءة (ح ابن عياس)» فالمراد نداء الجمعة» وفيه الآية من 
سورة الجمعة. - 
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وفيها مس مسائل: 

الأولى: الجماعة فى الجمع الكثير أفضلء إلا إذا تعطل فى جواره مسجدء فإحياؤه ولو 

الثانية: تحوز المرأة فضل الجماعة؛ اقتدت برحل أو امرأة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«تقف إمام النساء وسطهن,»”7"), وكانت عائشة» رضى الله عنهاء تفعل كذلك2؟2. وقال 
أبو حنيفة: الانفراد والجماعة فى حقها سواء. 


-وأما المواب عن حديث ابن أم مكتوم؛ فيحمل على أمرين؛ الأول: صلاة الجمعة, والثانى: 
أنه سأل عن الأفضل. 

أما حديث على» رضى الله عنه» فمحمول إما على نفى الكمال؛ أو أنه لا صلاة فى بيته بصلاة 
الإمام فى المسجدء وهذا هو الأرحح؛ لأنه مقيد يجار المسجد. 

وأما الجواب على قياسهم على الجمعة» فباطل؛ لأن الجماعة شرط فى صحة الجمعة؛ ولما لم 
تكن الجماعة سقطت الجمعة» فهل تسقط سائر الصلوات بعدم الجماعة؟ قالوا: لا. قلنا: فلما لم 
تكن الجماعة شرط فى صحة الصلوات الجمعة» لم تكن واجبة على الأعيان لصحتها منهم من 
غير جماعة. 

المذهب الثالث: فرض على الكفاية. واحتجوا با يلى: 

أولا: بقوله يل وما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم اللجماعة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان؛ أى غلبء فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». وروى: «لا تقسام 
فيهم الصلاة». رواه أبو داود (الصلاة ب47)» والنسائى »)٠١5/5(‏ والبغوى (17417/9) 
والسيوطى فى الدر المنثور (8/5١)؛‏ وتلخيص الحبير (؟/57). ووجه الاستدلال أن فيه وعيد 
على ترك الجماعة» ودل قوله: لا تقام فيهم؛ على أنها فرض على الكفاية» ولو كانت فرض 
عين لقال: لا يقيمون. 

ثانيائ: احتجوا بحديث مالك بن الحويرثء قال: أتينا رسول الله يع ونحن شببة متقاريون» فأقمنا 
عنده عشرين.ليلة» وكان رسول الله يل رحيمًا رفيقاء فظن أنا اشتقنا أهلناء فسألنا عمن تركنا 
من أهلنا فأخبرناه» فقال: وارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومدوهم؛ فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, ثم ليؤمكم أكبركم,. أخرجه البخارى ))٠١1//3(‏ ومسلم 
(المساحد 537)» والدارقطنى (١/7/7؟)»‏ وابن خزعة (2)79137 وإرواء الغليل (١/178؟).‏ فهذا 
يدل على أنها ليست سنة وليست عيئًاء بل كفاية. انتهى. 

انظر تفصيل ذلك فى: نيل الأوطار »)١1. - ١7+/(‏ سبل السلام (48/9١؛‏ - 414)؛ 
بداية المجتهد» الياب الثانى من الحملة الثالثة» القصل الأول. 

(1) لم ينسب أحد ممن جمع السنة هذا الخبر لرسول الله يل والله أعلم. 

)١(‏ أما فعل عائشة» فقد رواه عنها الليث بن عطاى أحرحه الشافعى فى الأم (140/1١)؛‏ وعن 
صقواتن أنه قال: إن من السنة أن تصلى المرأة بالنساء تقوم فى وسطهن. البيهقى (1151/9): 
وروى الدارقطنى تحوه عن ريطة الحتقية (5/1 ٠‏ 4)؛ وعبد الرزاق (5/:. 4 21 »)١41‏ والزيلعبى 
فى نصب الراية (3/19 - 0537 
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الثالثة: وردت رغائب فى فضيلة التكبيرة الأول وذلك بشهود المقتدى تَحَرُمٌ الإأمام 
واتباعه له. وقيل: مدرك الركوع مدرك لفضيلتها. وقيل: لابد من إدراك القيام. 

أما فضيلة الجماعة, قتحصل بأن يدرك الإمام فى الركوع الأخيرء ولا تحصل يبعا بعده؛ 
لأنه ليس محسويًا له فى صلاتة. 

الرابعة: إذا أحس الإمام بداحل فى الركوع فمده ليدركه الداحلء فثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ذلك لا يجوزء بل لو طول بطلت صلاته. والفانى: أنه لا ييطل؛» ولكن يكره. 
والثالث: أنه يستحبء ولكن بشرط أن لا يظهر التطويل» وأن لا بميز بين داغل وداخل. 

الخامسة: من صلى فى جماعة لم يستحب له إعااتها فى جماعة أخرى على 
الصحيح(*)» فأما المنفرد فيعيد بالجماعة. ثم الفرض أيهما(١)؟‏ فيه قولان: 

أحدهما: أنه الأولى؛ لسقوط الخطاب بهء وعلى هذا لا ينوى فى الثانية الفرضية؛ بل 
يكون ظهر! نفلاء كما فى حق الصبى. 

وقيل: إن كان فى المغرب يزيد ركعة» حتى لا يبقى وتترًاء فإن الأحب فى النوافل 
الشفع!"). 

الثانى: أن الفرض أحدهما لا بعينه يحتسب الله تعالى أيهما شاءء فعلى هذا ينوى 
الفرض فى الثاني. 


(*) منشأ الخلاف تعارض مفهوم الآثار فى ذلك» وذلك أنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: رلا 
تصلى صلاة فى يوم مرنينة. أخرجه أحصد (215/5 .)5١‏ وأبو داود (ح0079)» والنسائى 
»)0١4/5(‏ والدارقطنى »)415/١(‏ وابن أبى شيبة (7/8/5؟, 304). وابن خزة (13141): 
وابن حبان (7785)» وابن عبد البر فى التمهيد (5/4 4 7): والزيلعى فى نصب الراية وصحححه 
لقنم وصححه ابن السكن كما قال أبن حجر فى تلخيص الخبير 00١9/1‏ كلهم عن 
أبن عمر. 
وروى عنه أنه أمر الذين صلوا فى جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية. أخرجه الترمذى 
(560)» والحاكم »)509/١(‏ والبيهقى (705/5), وأحمد (34/9: 45/0): وأيسو داود 
(074) كلهم عن أبى سعيد الخدرى. هذا ولكل من المختلفين تأويلات منها ما يجمع بين 
الأخبار ومنها ما يرجح بعضها على بعض. 

)١(‏ قوله: وثم الفرض أيهما؟»» أى فيما صلاه منفردً! أم الإعادة فى جماعة. 

(؟) أى الشفع قبل العشاء للنهى عن الوتر قبل العشاء كما تفعله الشيعة» أما بعد العشاء فقد علمت 
أن أفضل النوافل الوتر لا الشفع. 
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قاعدة: لا رحصة فى ترك الجماعات إلا بعذر”'2 عام كالمطر مع الوحل» والريح 
العاصفة بالليل0©: دون النهار(") أو حاص مثل أن يكون مريضاء أو جائعاء أو مرضاء 
أو هاربًا من السلطان» أو مديونا معسرًا يحذر الحبس» أو حافظ مال249) أو منشد ضالة» 
أو عليه قصاص يرجو العفو عند سكون الغليل» أو كان حاقنًاء وقد قال كله ولا يصلين 
أحدكم وهو زناء»» وروى: و«وهو ضام وركيه,0”؛ أى حاقناء وقيل: إنه إذا ألحقته 
الحاجة بحيث تبطل الخشوع» لم تصح صلاته. 

اي 


)١(‏ هذا يدل على أن صلاة الجماعة عنده سنة مؤكدة» وقد سبق تعريف المؤكدة» فى مراتب السنة 

(5) يدل على ذلك حديث ابن عمرء قال: كان رسول الله يل يأمر الموذن إذا كانت ليلة باردة أو 
ذات مطر يقول: «ألا صلوا فى الرحال». أخرجه البخارى ))١70/١(‏ ومسلم (صلاة المسافرين 
ب5 رقم الى ااه 514): وأيو داود :)١١9(‏ والنسائى (5/5١)؛‏ والبيهقى (0/./9)) 
والبغرى فى شرح السنة 76١/5(‏ 707)» والشافعى فسى مسنده (31)» وإرواء الغايل 
(روعم. 
قال الشوكانى: قال أهل اللغة: الرحل المنزل» وجمعه رحال» سواء كان من حجرء أو مدر أو 
حشبء أو وبرء أو صوفء أو غير ذلك. وفيه أن كل من الثلائة عذر فى التأخر عن اللحماعة» 
ونقل ابن بطال الإجماع عليه؛ وقيد الشافعية الثلاثة بالليل. أ.ه. انظر: نيل الأوطار 
مره ). 

(37) قال الشوكانى: وفى السئن من طريق أبى إسحاقء» عن نافع فى هذا الحديث فى الليلة المطيرة 
والغداة القرة. وفيها بإسناد صحيح من حديث أبى المايح» عن أبيه أنهم مطروا يومًا فرخص 
لهم. وكذلك فى حديث ابن عباس المذكور فى الباب فى يوم مطير. قال الحافظ: ولم أر فى 
شىء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح فى النهار صريحًا. انظر: نيل الأوطار .)١85/6(‏ 

(4) من أدلة ذلك ما رواه ابن عمر مرفوعًا: وإذا كان أحدكم على الطعام؛ فلا يعجل حنى يقضى 
حاجته منه, وإن أقيمت الصلاة». أخرجه البخغارى فى صحيحه »)10/7/1١(‏ والبيهقى 
(/74)؛ والطحاوى فى مشكل الآثار :)4١1/1(‏ وابن ححر فى الفتح (199/7)- 

(ه) الحديث لم أجده بلفظ: «زناء»» وهو .معناه روى عن عائشة مرفوعًا: ولا صلاة بحضرة طعام» 
ولا وهو يدافع الأخبئين». أخرجه مسلم (المساجد ب5١‏ رقم 507)» والبيهقى (7/7/)» وكنز 
العمال »)7٠٠71(‏ ونصب الراية »)١١١/5(‏ وتلخيص الخبير (7171/9)» والعراقى فى المغنى 
.)17٠2155/1(‏ وروى أبو هريرة مرفوعًا: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى 
وهو حقن حتى يتخفف». أخرجه أبو داود (91)» والحاكم (178/1)» والعراقى قى المغنى 
»)١57/1(‏ والمتقى فى كنز العمال (750070)» والترمذى :.)١89/7(‏ وابسن ماحه 
[مفتيةة 
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الباب الثانى: فى صفات الأئمة 


الفصل الأول 
فيمن يصح الاقتداء به 

وكل من لا تحزئ صلاته عن وجوب القضاءء فلا يصح الاقتداء به كمن لم يجد ماء 
ولا ترابّاء ولو اقتدى به مثله ففيه تردد. 

ومن صحت صلاته فى نفسه صح الاقتداء به إلا المقتتدى» والمرأة» والأمى» فيصح 
الاقتداء بالصبى7 »2 والرقيق» والمتيمم» والمريض القاعد, ويقف المقتدى قائمّاء ويصح 
الاقنداء بالأعمى وهو أولى من البصير؛ لأنه أشع خلافًا لأبى حنيفة. أما المتددى» فهو 
تابع» فلا يُقتدى به. 

وأما المرأة» فلا يقدى الرجل به("» وإن كان مَحْرّماء ولا بالخنشى» ولا يققادى 
الخنثى بالخنثى» فإن اقتدى بخنثى ثم بان بعد الصلاة كونه رجلاًء فأصح القولين وحوب 
القضاء؛ لأن التردد منع الصحة فى الابتداء. أما المرأة فتقتدى بالرجل وبالخنثى. 

ولا بأس بحضور العجوز المسجدء ووقوفها فى آخر الصفء ومن العلماء من كره 
ذلك. 

أما الأمى» وهو الذى لا يحسن الفاتحة أو شيئًا منهاء فيصح اقتداء الأمى به» ولا يصح 
للقارئ الاقتداء به على اللحديد؛ لأنه بصدد تحمل الفاتحة عن المسبوق. ويجوز فى القديم» 
وهو مذهب المزنى» وهو مقتضى قياس الاقتداء بالمتيمم والمريض. 

وخخرج قول ثالث: إنه لا يجوز فى الجهرية على قولنا: إن المأموم فى الجهرية لا يقرأء 
ويجوز فى السرية. 


)517/7( وذلك لحديث عمرو بن سلمة: أنه كان يوم قومه وهو صبى. أخخرجه اليخارى‎ )١( 
كتاب المغازى (ح١4730)» وأبو داود (ح08)» والنسائى (1/١6)؛ والبيهقى (31/5)» وابن‎ 
.)161( خزيعة‎ 

(1) فيه حديث ضعي فى إسناده عبد الله بن محمد التميمى. قال البخارى: منكر الحديث؛ عن 
جابر مرفوعًا: دلا تؤمن امرأة رجلاً..., الحديث. رواه البيهقى (40/5: 2011/9 واين ماجه 
»)0١8(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (؟/5. 5): قال ابن حبان: لا يجوز الاحتحاج به. انظر: 
نيل الأوطار (155/9). 
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فرعان: : أحدهما: ما: من يحسن النصف الأول من الفاتحة لا يقدئ يمن لا يحسن إلا 
النصف الأخبير؛ لأنه أمى فى بعض ما يحسنه المقتتدىء؛ والأمى فى حرف كالأمى قى 
الكل. 

الثانى: لو تبين بعد الصلاة أنه كان أميّا لم يلزمه القضاءء كما لو بان كونه جنبًا أو 
محدناء ولو بان كونه امرأة» أو كافرًاء لزمه القضاء؛ لأن ذلك مما تظهر علامته غالبا ولا 
يعرف بصلاته كونه مسلمًا ما لم يسمع منه كلمة الشهادة» ولو بان كونه زنديقًا 
فوجهان؛ لأن ذلك يخفى في غالب الأمر. 

الفصل الثانى: فيمن هو أولى بالإمامة 

قال عليه السلام: ويؤمكم أقرؤكم.؛ فإن لم يكن فأعلمكم بالسُنة» فإن لم يكن 
فأقدمكم سا0" إلا أن الأفقه مُقدم على الأقرأ؛ لأن حاجة الصلاة إلى الفقه أكثرء 
والفقيه أيضًا مقدم على المشهور بالورع لذلكء وإن كان الورع مقدمًا على الفقيه 
الفاسق» وقدم رسول الله يله الأقر)("», إذ كان أقرأهم فى ذلك العصر أفقههم 


(1) الحديث عن أبى مسعرد عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى؛ بلفظ: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانو! فى القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السئة سواءء فأقدمهم هحرة» 
فإن كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم سناء إسلاماء ولا يوم الرجل الرحل فى سلطانه؛ ولا 
يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنهع. أخرجحه مسلم (-59/8/58), وأحمد )1١١8/4(‏ وأبو 
داود (90/1)» والترمذى »)١45/١(‏ والنسائى (75/5): وابن ماجه (51/1)» وأبو عوانة 
(9/ه" 35), والدارقطني »)5١8/1(‏ والبيهقى 21١5/7(‏ 6؟17١).:‏ وابن خرعة (ح/ا5١٠).‏ 

(1) قال الشافعى: المحاطب بذلك الذين كانوا فى عصره كان أقرؤهم أنقههمء فإنهم كانوا 
يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرأواء فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه؛ ويوجد الفقيه 
وهو ليس بقارئ. لكن قال النووى وابن سيد الناس: إن قوله فى الحديث: وفإن كانوا فى 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة»؛ دليل على تقديم الأقرأ مطلقّاء وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر 
الحديث؛ لأن التفقه فى أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة؛ وقد جعل القارئ مقدمًا على 
العالم بالسنة. وأما ما قيل من أن الأكثر حفئًا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقهّاء فهو وإن صح 
باعتيار مطلق الفقهء لا يصح باعتبار فقه أحكام الصلاة؛ لأنها بأسرها مأوذة من السنة قولا 
وفعلاً وتقريراء وليس فى القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال» وهو ما يستوى فى معرفته 
القارئ للقرآن وغيره. 
وقد اختلف فى المراد من قوله: ويؤم القوم أقرؤهم»؛ فقيل: المراد أحسنهم قراءة» وإن كان 
أقلهم حفظًا. وقيل: أكثرهم حفظًا للقرآن. أ.ه. وقوله فى الحديث: ديؤم القوم أقرؤهم)؛ فيه 
حجة لمن قال: يقدم فى الإمامة الأقرأ على الأفقه, وإليه ذهب الأحنف بن قيس؛ وابن سيرين»- 
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فأحق المتصال الفقه؛ ثم ظهور الورعء ثم السن والنسب» وفيهما قولان: 
أحدهما: تقديم الدسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قدموا قريشًاء(". والشانى: 
تقديم السن؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أقدمكم سناء» فإن تساوت هذه الصفات» 
فيرجحح بحسن المنظر ونظافة الثوب. ومن كره القوم إمامته كره له ذلك9). 0 


-والشورى» وأبو حنيفة, وأحمدء وبعض أصحابهماء وقال الشاقعى ومالك وأصحابهما 
والهادوية: الأفقه مقدم على الأقرأ. أ.ه. انظر: نيل الأوطار (01//9 21 188). 

)١(‏ أخرجه البيهقى (0387/1 11/5): وأبو نعيم (14/9)» والهيئمى »)75/١١(‏ وابن حجر 
فى تلخيص الحبير (77/5). 

(؟) فيه حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة» مسن تقدم قومًا وهم له 
كارهون...؛ الحديث. رواه أبو داود واين ماجه؛ وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقى» ضعفه الجمهور. وفيه أيضًا حديث أبئ أمامة مرفوعًا: وثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم» وعد منهم؛ «وإمام قوم وهم له كارهون». رواه الترمذى وانفرد بهء وقال: هذا حديث 
حسن غريبء؛ وقد ضعفه البيهقى. قال النووى فى الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذى. أ.ه. 
وفى إستاده أبو تمالب الراسبى البصرى» صحح الترمذى حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. 
وقال النسائى: ضعيف. ووثقه الدارقطنى. 
وفى الباب أيضًا عن أنس عند الترمذى بلفظ: «لعن رسول الله يك ثلاثة: رجلا أم قومًا وهم له 
كارهون...ن الحديث. قال الترمذى: لا يصحء وضعفه أيضًا البيهقى. وفى الباب عند ابن ماحد 
عن ابن عباس مرفوعًا: وثلاثة لا ترفع صلاتهسم فوق رعوسهم شيراء رجحل أم قومًا وهم له 
كارهون..., الحديث. قال العراقى: وإسناده حسن. 
وفى الباب عند الطبراني عمن طلحة مرفوعًا.كثل السابق» وفى إسناده سليمان بن أيوب 
الطلحى؛ قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليهسا. وقال الذهبى فى الميزان: صاحب 
مناكير وقد وثق. وفى الباب عند البيهقى؛ عن أبى سعيد مرفوعًا.عثله أيضاء قال البيهقى: وهذا 
إسناد ضعيف. وفى الباب عند ابن أبى شيبة فى المصنف بنحو حديث أبى أمامة؛ وهو من 
رواية القاسم بن مخيمرة» عن سلمان» ولم يسمع منه. 
قال الشوكانى: وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضاء فينتتهض للاستدلال بها على تحريم أن 
يكون الرحل إمامًا لقوم يكرهونه. ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة؛ وأنها لا تحاوز آذان 
المصلين؛ ولعن الفاعل لذلك. وقد ذهب قوم إلى التحريم وإلى الكراهة آخمرون» وقد روى 
العراقى ذلك عن على بن أبى طالبء والأسود بن هلال» وعبد الله بن الخرث البصرى. وقد 
قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعىء فأما الكراهة لغير الدين» غلا عبرة 
بهاء وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين, ولا اعتبار بكراهة الواححد والاشنين 
والثلاثة» إذا كان المؤتمون جمعًا كثيراء إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثةء فإن كراهتهم أو كرامة 
أكثرهم معتبرة. 
وحمل الشافعى الحديث على إمام غير الوالى؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمر. وظاهر الحديث- 
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وأما باعتبار المكان» فالوالى أولى من المالك, والمالك أولى من غيره؛ والمستأجر أرل 
من المالك» والسيد أولى من العبد الساكن» وفى المستعير والمعير تردد للأصحابء والله 
تعالى أعلم. 

ا 
الباب الثالث: فى شرائط القدوة 

وشروطها: المتابعة قصدًا وفعلاً وموققًا. 

ويرجع ذلك إلى شروط ستة: 

الأول: أن لا يتقدم فى الموقف على الإمام» فإن فعل بطلت صلاته على النديد خلافًا 
لمالك» ولا تبطل بتقدمه صلاة الإمام؛ ولا بتقدم المرأة إذا اقندت خلاقًا لأبى حنيفة. 

ولو ساواه حاز» ولكن التخلف قليلاً أحبء ثم التعويل على مساواة الكعب؛ فإن 
المشط قد يطول. 

والمستحب إذا كانوا ثلاثة أن يصطفوا حلفه؛ والواحد يقف على عينه؛ والاثنان 
يصطفان عندنا. 

وقال ابن مسعود: يقف أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره20, 

ولو أمّ برحل وامرأة» وقف الرحل عن عينه والمرأة خلفه, ولو أمٌ بامرأة وحشى» 
وقفت المرأة حلف الخنثى. 

وثما يستحب فى الموقف أن لا يقف الداحل منفردًا إذا وجد صفقاء فليدحل الصف أو 
يجذب إلى نفسه واحدًا منهم إن ضاق الصف» وحق المجرور أن يساعده» وصلاة المنفرد 


-عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم؛ حتى قال الغزالى فى الإحياء: لو كان 
الأقل من أهل الدين يكرهونه؛ فالنظر إليهم. أ.ه. انظر: نيل الأوطار (1105/6 /110090). 

)١(‏ قال ابن رشد فى هذا الحديث: قال أبو عمر: واختلف رواة هذا الحديثء» فبعضهم أوقفه: 
وبعضهم أسنده» والصحيح أنه موقوف. أ.ه. انظر: بداية المجتهد (5948/9)؛ والحديث 
أخخر بحه مسلم (ح77/ 207 .5/546 17ه), وأحمد (500/1). وأبو داود (ح577).: والنسائى 
(84/1)» والبيهقى (18/77): كلهم عن ابن مسعود بلفظين فى أحدهما زيادة» وهى: كان 
رسول الله ولِدِ يصنع إذا كانوا ثلاثة. قلت: والحديث الصحيح يخالفه» عن جابر قال: قمت عن 
يسار رسول الله يو فأحذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه» ثم جاء جابر بن صخر فتوضاً 
ثم جاء فقام عن يسار رسول الله يِه فأحذ بأيدينا جميعًا فلفعنا حتى قمنا خلفه. أخرحه 
مسلم »)80٠١(‏ وأبو داود (554)» والبيهقى (59/9). 


96 كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة والإمامة 
فى الصف مكروهة صحيحة(©. وقال أحمد: هى باطلة. 

فرع: لو وقفوا حول الكعبة؛ أو داخل البيت متقابلين صحت صلاتهم؛ إذ لا يظهر 
فيه التقدم» وقد قيل: يتبغى أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة فى جهته من الإمام. 

الشرط الثانى: أن يجتمع المأموم والإمام فى مكان واحدء فلا يبعذ تخلفه؛ ولا يكون 
بينهما حائل لتحصل نسبة الاجتماع. 

والمواضع ثلاثة: موضع بنى للصلاة فهو جامع» وإن اختلف البناء وبعد التخلف فهو 
كالمسجد» فلو وقف على السطح والإمام فى بثر فى المسحد صحء ولو كانا فى بيتين فى 
المسحد أو مسجدين متحاورين وبينهما باب لافظ مفتوح أو مردود صح. 


الموضع الثانى: الساحة التى لا يجمعها حائط» فينبغى أن يكون المأموم فيها على حد 
قرب» وهو غلوة سهم ما بين مائتى ذراع إلى ثلائماثة؛ لأن المكان إذا انسع كان هذا 
اجتماعًا. 


وقيل: إنه مأوذ من مسافة بُعد المقابلين فى غزوة ذات الرقاع عن رسول الله 
يخ0"؛ لأنهم كانوا مقتدين» وحكم الصلاة مستمر عليهم» ويمكن حَدُ ذلك با ييلغ 
المأموم فيه صوت الإمام عند الجهر المعتاد» وهذا جار فى الأملاك والبيوت الواسعة. 


وقيل: إنه يشترط اتصال الصف فى الملك» وهو بعيد. 


فرع: إذا كان بين الإمام والمأموم شارع مطروق أو نهر لا يخوض فيه غير السابح» 
ففى انقطاع الاجتماع به وجهان. أما النهر الذى يخوض فيه السابح» فلا يقطع 


)١(‏ وفيه حديث على بن شيبان» عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله يل فبايعناه وصلينا خلفه: 
فصلى الصلاة» فرأى رجلاً يصلى لف الصفء فوقف عليه رسول الله و حتى اتصرف» 
فقال له: واستقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد لف الصفء. أخرجه ابن أبى شيبة (0137/60): 
وأحمد (1/5؟)» وابن ماجه (770/1)» وابن حزم فى المحلى (05/4)» وابن. خزيمة وصححه 
(ح1515١)»‏ والبوصيرى فى الزوائد؛ وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (99/1). 

(؟) أى بعد الطائفتين المصفوفتين وجاه العدو بالتبادل فيما بينهما فى صلاة الذوف كما حدّث ابن 
عمرء رضى الله عنهماء وغيره عن صلاة الخنوف يوم ذات الرقاع» قال: صلى رسول الله وَل 
صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة: والطائفة الأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفوا وقاموا فنى 
مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولنك» ثم صلى بهم النبى يك ركعة؛ ثم سلى ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهو حديث متفق عليه» وسيأتى تخريج ذلك فى موضعه إن 
شاء الله. 


كتاب الصلاة با جماعة وحكم القدوة والإعامة ١و"‏ 
ا 

الموضع الثالث: الأبنية المملوكة» وبها تلتحق المدارس والرباطات» فإذا وقفا فى بناعين 
لم يصح إلا باتصال حسوسء كما إذا تواصلت المناكب على الباب المفتوح بين البناعين» 
فلو بقى على العتبة مقام واقف لم يجر» وإن تخلل فرجة لا تتسع لواقفء فالأصح الجحوازء 
ولو تقدم على الصف المتصل فى البناء الذى ليس فيه الإمام لم تصح صلاته؛ ولو وقف 
وراءهم صح. فأما إذا كان الاتصال يتلاحق الصفوف بأن كان البناء الآخصر وراء الإمام 
لا على طرق جنبيه» فإن زاد ما بين الصفين على ثلاثة أذرع لم يصح. وإن لم يزد 
فوجهان؛ بخلاف اتصال المناكبء فإن ذلك اتصال محقق. 

وقال العراقيون: اختلاف البناء لا يضر إذا لم يكن يينهما جدار حائل. 

فروع ثلاثة: الأول: البحر كالموات» فلو كان فى سفينتين مكشوفتين» وبينهما أقل 
من غلوة سهم جازء فإن ما بينهما بحوض السفينة لا كالنهر على الأرض. 

وقال الإاصطخرى: لا يجوز إلا إذا كانت إحداهما مربوطة بالأخرى» بحيث يؤمن من 
التباعد, 

الغائى: إذا اتلف الموقف ارتفاعًا وانخفاضاء فهو كاحتلاف البناء» فلابد من اتصال 
محسوسء وهو أن يلقى رأس المتسفل ركبة العالى تقديرًا لو قدر لكل واحد منهما قامة 
معتدلة 

الثالث: إذا احتلف البقاع بأن وقف الإمام فى المسجد والمأموم فى ملك» فهو كما لو 
كانا فى بناءين مملوكين» وإن كان المأموم فى موات ولا حائل» فيعتبر غلوة سهم من 
موقف الإمام على وحه» ومن آخر المسجد على وجه؛ ولو كان بينهما حائل يمنع البصر 
والوصول كالجدار لم يجر على الأصحء وما يمنع الوصول دون البصر كالشباك» أو البصر 
دون الوصول كالباب المردود فوجهان» والباب المغلق كالخدار. 

الشرط الثالث: نية الاقتداء: فلو تابع من غير النية بطلت صلاته؛ ولا يجب على 
الإمام نية الإمامة» ولكن لا ينال الثواب إذا لم ينوه ولا يجب على المأموم تعيين الإمام 


)١(‏ ذلك لأن النهر الذى يحتاج إلى سباحة حتى يصل إلى الإمام ويتصل بهء مانع لا يوحد معه 
إمكان ذاتي» فإن كان لا يحتاج إلى سباحة ويستطيع المأموم أن يخوضه غير سابح وجد إمكان 
ذاتى» والإمكان الذاتى ينفى كون المانع الوصقى مانعًاء كما أن المانع الوصفى لا يتفى الإمكان 
الذاتى ولا يبطله. 


كن كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة والإمامة 
ولو عينه وأحطأ بطل؛ يخلاف الإمام إذا عين المقتدى وأخطاً. 

ولو ربط المقتدى نيته بالحاضرء وقال: نويت الاقتداء بزيد الحاضرء فإذا هو عمروء 
ففى الصحة وجهانء كما إذا قال: بعت هذه الرمكة» فإذا هى نعجة. 

واحتلاف نية الإمام والمأموم لا يضرء فيجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وعكسه؛ وفى 
الأداء بالقضاء وعكسه. وإن كان أحدهما ظهرًا والآخر عصرًاء حلاقا لأبى حنيفة. 

الشرط الرابع: توافق الصلاتين فى النظم: 

فلا يصح الاقتداء فى الرواتب تمن يصلى على الجنازة أو صلاة الخسوف؛ لتعذر 
المتابعة. وقيل: إنه يصحح. 

ثم عند المخالفة ينفرد فراغ الإمام مما يخالف» وهو بعيد. 

نعم لو اعتلف عدد الركعات؛ فإن كان صلاة المأموم أطول جاز» ويكون كالملسبوق 
إذا سلم الإمام وإن كان أقصر كما لو اقتدى فى الصبح من يصلى الظهر فوجهان» 
أصحهما الصحة. 

ثم إذا قام الإهام إلى الثالثة تخير» فإن شاء سلمء وإن شاء صبر حتى يعسود إليه الإمام 
فيسلم معه. ولا يقال: يقوم ويوافق ولا يحتسب له؛ لأن ذلك لا يحتمل فى ركعات 

الشرط الخامس: الموافقة: وهو أن لا يشتغل .ما تركه الإمام من سجود تلاوة أو قعود 
للتشهد الأول؛ فإن فعل بطلت صلاته؛ فأما جلسة الاستراحة» فلا بأسء وأما القنوت» 
فلا بأس به أيضًا إن أدرك الإمام فى السجود. إذ ليس فيه إلا تخلف يسير. 

الشرط السادس: المتابعة: وهو أن لا يتقدم على الإمام» ولا يتخلف عنه تخلفًا كثيراء 
ولا يساوقه؛ بل يتابعه» فإن ساوق لم يضر إلا فى التكبير» فإن ابتداء تكبيره ينبغى أن 
يكون بعد فراغ الإمام على العادة. 

والمستحب أن يكبر الإمام إذا ظن استواء الصفوف بعد قوله: استووا رجمكم الله. 
والناس يسوون صفوفهم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو حنيفة: يسوون عند 
قوله: حى على الصلاة؛ ويكبر الإمام عند قوله: قد قامت الصلاة. والصحيح أن السلام 
كسائر الأركان» فيجوز المساوقة فيه. وقال الشيخ أبو محمد: هو كالتكبيرة. 

أما التحلف إن كان بركن واحد لم يُيطل؛ وإن كان بركنين بطل» لو لم يركع حتنى 


كتاب الصلاة بالجماعة وحكم القدوة والإمامة 1# 
سجد الإمام بطلت صلاته قطعًاء ولو لم يركع حتى رفع رأسه من الركوع؛ فوجهان: 

أحدهما: يُبطل؛ لأن الاعتدال أيضًا ركنء فقد سبق بركنين. والثاني: لا؛ لعلتين: 

إحداهما: أنه ليس ركنًا مقصودًاء فعلى هذا لا تبطل مالم يلابس السجود قبل 
ركوع المأموم. 

الثانية: أن الاعتدال إنما يكون سابقًا به إذا فرغ عنهء لا بالشروع فيه؛ فعلى هذا إذا 
هوى للسجود قبل ركوعه بطلت صلاته» وإن لم يلابس السجود بعد. وحكم التقدم 
كالتخلف. 

وقال الشيخ أبو محمد: التقدم بركن واحد يبطل؛ لأنه لا يليق بالمتابعة كالتقدم فى 
المكان» وهو بعيد فى المذهب», هذا كله إذا تأخر بغير عذرء فإن كان معذورًا كالمسبوق 
إذا أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه: 

أحدها: يترك الفاتحة ويركع؛ لأن السبق يسقط كل الفاتمة» فبعضها أولى. والشانى: 
يتمم؛ لأنه التزم الخوض. والثالث: إن اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك» وإلا 
فليركع. فإن قلنا: يتدارك؛ فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه. فقد فاتنه هذه 
الركعة وتبطل صلاته على أحد الوجهين؛ لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة» فكأنه سبقه 
بركعة» وهو بعيد. 

فروع خمسة: الأول: المسبوق ينبغى أن يكبر للعقد ثم للهّوى» فإن اقتصر على واحد 
وقصد الهوى به لم ينعقد» وإن قصد العقد انعقد بشرط أن يقع تكبيره فى اعتداله؛ وإن 
أطلق» فالقياس أنه ينعقد لقرينة البداية. 

ونقل العراقيون عن الشافعى» رضى الله عنه أنه لا ينعقد؛ لأنه قارنته قرينة الهوى 
ولا تخصص. 

الثانى: إذا نوى قطع القدوة فى أثناء الصلاة» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ وفاءٌ 
بالملتزم. والثانى: الحواز؛ لأنه نفل» فلا يلزم بالشروع. والفالث: المواز للمعذور بعذر 
يجوز ترك الجماعة به. 

وعلى الأقوال إذا أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة المأموم. 

الثالث: المنفرد إذا أنشاً القدوة فى أثناء الصلاة؛ فالنص الحديد يدل على منعى 
والقديم على جوازه. 


4؟ كتاب الصلاة بالجماعة وحكم ال القدوة والإعامة.. 


ويشكل على ابشديد جواز الاستخلاف» فإن فيه اقدداءً تمن لم يقتد به وإماميع 
الشافعى؛ رضى الله عنهء الاستخلاف فى القديمء ولكن ليس فى الاستخلاف انتقال 
النفرد إلى الاقتداءء بل هو تبديل المقتدى به. 

الرابع: إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الراكعين قبل ركوعه» فقولان: 
أحدهما: أنه مدرك» إذ الأصل بقاء الركوع. والثانى: لا؛ إذ الأصل عدم الإدراك. 

الخامس: إذا كان مسبوقًا فسلم الإمامء نص الشافعى» رضى الله عنهه على أنه يقوم 
هن غير تكبير. وعلته أنه كبر فى ارتفاعه عن السجود مع الإمام» وهر الانتقال فى حقه. 

وقال الشيخ أبو حامد: يكبر هاهنا للانتقال. 

ا نا 


كتاب صلاة المسافرين ل 


كتاب صلاة المسائرين 


وفيه بابان: 


الباب الأول: فى القضرد» 
وهو رحصة جائزة2"9 عند وجود السبب» والمحلء والشرط. 


والنظر الأول: فى السبب 
وهو كل سفرء طويل» مباح, فهذه ثلاثة قيود: 


(1) القَصْر لغة: القصرء والقِصرٌ فى شكل شىء: خحلاف الطول؛ أنشد ابن الأعرابى: 
عَادَن مَخُورَتة إلى قَطْرٍ 

قال: معناه: إلى قِصّرء وهما لغتان: وقَصُرَ الشىء بالضمء يقصر قصرًا. حلاف طال» وقصرت 
من الصلاة أقصر قصرًا. فهو فى اللغة بمعنى التنقيص. انظر: لسان العرب (541/0): أما 
القصر شرعًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين وسببه السفر فقطء وإن لم توجد فيه مشقة 
بخلاف الجمعء فإنه لا يختص بالسفرء بل هو عام فى السفر والحضر أيضنًا لعذر كالمطر» وغيره. 
والدليل عليه «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفعم أن 
يفتدكم الذين كفروا» [النساء: ١٠٠]؛‏ وقد صرحت نصوص السنة يجوازه عند الأمن. وسيأتى 
تفصيل ذلك. 

(؟) القول بأنه رخحصة هو قول الشافعى فى أشهر الروايات عنه» وقال بعض أصحابه: إن القصر 
والإتمام كلاهما فرض مخير له؛ كالخيار فى وجوب الكفارة. 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابه والكوفيون بأسرهم, إلى أنه فرض متعين. ومذهب مالك فى أشهر 
الروايات عنه إلى أنه سنة. 
وإنها أذ الشافعى» والمصنف ومن وافقهما الرخصة من مفهرم حديث يعلى بن أمية قال: قلت 
يعمر: إنما قال الله: «إن خحفتم أن يفتكم الذين كفروا» يريد فى قصر الصلاة فى السفرء فقال 
عمر: عحبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله ي عما سألتنى عنه؛ فقال: وصدقة تصدق 
ألله بها عليكمء فاقبلوا صدقتهه. أخرجه مسلم (585/54) والترمذى (ح 5055) وأبو داود 
(ح )١144‏ وابن أبى شيبة (09/5؟) وأحمد )75/١(‏ والدارمى )"904/1١(‏ والنسائى 
)١17/(‏ وابن ماحه (125/1©) والبيهقى )١85/7(‏ وأبو يعلى (181) والسيوطى فى الدر 
0971/1 وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
وما يدل على التخفيف؛ والرخصة» ورقع الحرج لا الوحوب ولا السنة قوله و «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم؛ وشطر الصلاة». أخرجه أحمد (55/0؟) وأبو داود (ح 54048) 
والترمذى ٠١9/5(‏ ح )7١١‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه )١5587(‏ والبيهقى .)1١4(‏ 
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الأو إل: السفر: وحده الانتقال مع ر, بنط القصد عتضِد معلوم, فالهائم» وراكب 
التعاسيف لا يترص(١2‏ وإن مشى ألف فرسخ؛ وأمر السفر ظاهرء وإنما الغسوض فى 
بدايته ونهايته. 

أما البداية: فهى الانفصال عن الوطنء والمستقر0©). 

والمستقر ثلاثة: الأول: البلدء والانفصال عنه مجاوزة السور فإن لم يكن له سورء 
فبمفارقة البنيان. فإن كان وراء البنيان عراب» ففى اشتراط مجاوزته تردد. 

ولا يشترط محاوزة المزارع والبساتين التى يخرج إليها للتيزه. 

الغانى: القرية» ولابد فيها من مجماوزة البساتين والمزارع المحوطة دون التى ليست 
محوطة. 

وإن اتصلت أبنية قرية بأخرى» فالقياس أن يكفيه محاوزة قريته. ونقل العراقيون» عن 
الشافعى» رضى الله عنه» أن ذلك لا يكفى. 

الثالث: الصحراءء والانفصال عنها بمجاوزة الخيام» والنادى» والدمن9", وإن نزلوا 
على منهل أو محتطبء فلابد من محاوزتهماء إلا أن يتسع بحيث لا يخنص بالنازلين» وإن 
تفرقت الخيام؛ بحيث لا يستعين بعضهم ببعض» فلكل حلة حكمهاء وقد قال الشافعى» 
رضى الله عنه: لو نزلوا فى واد والسفر فى عرضه؛ فلابد من جزعه. 

وقال الأصحاب: إن كانوا على ربوة» فلابد من الهبوطء أو فى رَهْدَقِ فلابد من 
الصعود. 


)١(‏ مذهب أحمد أن الرخمصة مقصورة على السفر المتقرب به: كالحج والعمرة» والجهاد؛ ومذهب 
مالك: السفر المباح دون المعصية» وهر مذهب الشافعى أيضا. 
أما مذهب أبى حنيفة» وأصحايه والثورى» وأبى ثور أن فى كل سفر سواء كان قرية» أو 
مباحًا أو معصية» قال ابن رشد: والسبب فى اختلافهم؛ معارضة العنى المعقرل» أو ظاهرٌ اللفظ 
لدليل الفعل؛ وذلك أن من اعتبر المشقة» أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. وأما 
من اعتبر دليل الفعل» قال: إنه لا يجوز إلا فى السفر المتقرب به؛ لأن النبى يك لم يقصر قط إلا 
فى سفر متقرب به. وأما من فرق بون المباح؛ والمعصية» فعلى جهة التغليظء والأصل فيه: هل 
تحوز الرحص للعصاة أو لا؟ وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى؛ فاختلف الناس فيها لذلاك. 
أ.ه. انظر (بداية المجتهد ؟/باه +). 

(5) قوله ووالمستقر» يعنى به المقام غير المستوطن إلا أن هذا اللفظ أعم من ذلك فهو يشمل المقام 
غير المستوطن؛ والوطن المقام فيه ولا يشمل الوطن غير المقام فيه. 

(1) النادى هو: مجلس وبجتمع القومء والدمن هى المطارح التئ أدمن أهل الخيام التردد إليها. 
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سمس و ري ب وي 
فرع: إذا رجع المسافر ليأخذ شيئا خلفه» فلا يقصر فى الرجوع؛ ولا فى مستقره» 

فإن لم يكن المستقر وطناء بل أقام بها غريئّك فأظهر الوجهين أنه كسفره. 
أما نهاية السفرء فتحصل بأحد أمور ثلاثة: الأول: الوصول إلى عمران الوطن. 
الثانئ: العزم على الإقامة مطلقًاء أو مدة تزيد على ثلاثة أيام0') فى موضع تنصور 

)١(‏ قال ابن القيم: «وكان رسول الله يل يقصر الرباعية قيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى 
أن يرجع إلى المدينة. ولم يغبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره البتة» وأما حديث عائشة أن التبى 
كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم: فلا يصح؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقرل: هو كذب على رسول الله يك انتهى. 
وقد روى: وأنه يقصر وتتمه. الأول بالياء آخمر الحروفء والثانى بالناء المثناة من فوق» 
وكذلك: ويفطر وتصومى. أى تأخذ هى بالعزعة فى الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا 
باطل: ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله يع وجميع أصحابه فتصلى خلاف صلاتهم» 
كيف والصحيح عنها: أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله 8# إلى 
المدينة زيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء فكيف يظن بها ممع ذلك أن تصلبى بخلاف 
صلاة النبى يل والمسلمين معه. قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبى كله قال ابن عباس 
وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان» وأن النبى يه كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من 
الحديئين حديئا وقالى: فكان رسول الله 8# يقصر وتنم هى. فغلط بعض الرواة فقال: كان 
يفصر ويتمء أى هوء والتأويل اسذى تأوتنه قد اختلف فيه فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالنوف فى السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل غير صحيح: فإن النبى يل 
سافر آمناء وكان يقصر الصلاة» والآية قد أشكلت على عمر رضى الله عنه وغيره» فسأل عنها 
رسول الله يلع فأحابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمةء وكان هذا بيان أن 
حكم المفهوم غير مراد وأن النناح مرتفع فى قصر الصلاة عن الآمن والخائف غايقه أنه نوع 
تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال: إن الآية اقنضت قصرًا بتأول قصر الأركان بالتخفيف 
وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيد ذلك بأمرين: الضرب بالأرضء والخوف. فإذا ود الأمران 
أبيح القصر فيصلون صلاة. الخوف المقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين 
مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحده. فإذا وجد المخوف والإقامة قضرت الأركان واستوفى العدد وهذا نوع قصر وليس 
بالقصر المطلق فى الآية. إن وجحد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان وسميت صلاة 
أمن؛ وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان 
العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدحل فى قصر الآية. والأول اصطلاح 
كثير من الفقهاء المتأحرين» والثانى يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. 
قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فلما هاجر رسول الله ي إلى المدينة زيد فى 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع 
وإنما هى مفروضة كذلك وإن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على - 
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>لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السغر ركعتين وفى الخنوف ركعة. متفق على حديث 
عائشة. وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان والدمعة 
ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد يل وقد ماب من افترى. وهذا ثابت عن 
عمر رضى الله عنه» وهو الذى سأل النبى ي: ما بالنا نتقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله 88: 
«صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته»» ولا تناقض بين حديثه فإن البى كل لما أحابه 
بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما 
فهمه كثير من الناس فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. وعلى هذا قلا دلالة فى الآية 
على أن قصر العدد مباح منفى عنه الجناح فإن شاء المصلى فعله وإن شاء أتم. وكان رسول الله 
يل يواظب فى أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يرفع قط إلى شيئًا فعله فى بعض صصلاة الذوف 
كما سنذكره هناك وئبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله يه من 
المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. ولما بلغ عبد 
الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى عنى أربع ركعات» قال: وإنا لله وإنا إليه راجحعون» 
صليت مع رسول الله د كنى ركعتين؛ وصايت مع أبى بكر .كنى ركعتين» وصليت مع عمر 
ركعتين فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» متفق عليه ولم يكن اببن مسعود 
ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما 
شاهده من مداومة النبى يك وخلفائه على صلاة ركعتين فى السفر. وفى صحيح البخارى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما: «قال: صحبت رسول الله يه فكان فى السفر لا يزيد على ركعتين 
وأبا بكر وعمر وعثمان يعنى فى صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم فى آخر خلافته وكان 
ذلك أحد الأسباب التى أنكرت عليه. وقد حرج لفعله تأويلات: أحدها: أن الأعراب كانوا قد 
حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان فى المتضر 
والسفرء ورد هذا التأويل: بأنهم كانوا أحرى بذلك فى حج النبى 8# فكانوا حديئى عهد 
بالإسلام والعهد بالصلاة قريب» ومع هذا فلم يربع بهم النبى يك الثاني: أنه كان إمام الناس 
والإمام حيث نزل فهو عمله وحل ولايته فكأنه وطنه. ورد هذا التأويل: بأن إمام الخلائق على. 
الإطلاق رسول الله و كان هو أولى بذلك؛ وكان هو الإمام المطلق» ولم يربع. التأويل 
الثالث: أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكين فى عهده, ولم يكن ذلك فى 
عهد رسول الله يي بل كانت فضاءء ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا نبنى لك .منى بينا يظلاك 
من الحر؟ فقال: ولاء منى مناخ من سبق قتأول عشمان أن القصر إنما يكون فى حال السفر. 
ورد هذا التأويل: بأن النبى وك أقام .عمكة عشرًا يقصر فى الصلاة. التسأويل الربع: أنه أقام بها 
ثلاثاء وقد قال النبى يككّ: ويقيم المهاحر بعد قضاء نسكه ثلاثاء» فسماه مقيماء والمقيم غير 
المسافر. ورد هذا التأويل: بأن هذه إقامة مقيدة فى أثناء السفرء ليست بالإقامة التى هى قسيم 
السفرء وقد أقام يِل بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام .عنى بعد نسكه أيام امار الشلاث يقصر 
الصلاة. التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان يمنى واتخاذها دار الخلافة» 
فلهذا أتم ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهدًا التأويل أيضًا مما لا يقوى» فإن عثمان رضى الله 
عنه من المهاحرين الأول» وقد منع النبى يك المهاحرين - 
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حمن الإقامة بمكة بعد نسكهم» ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط» فلم يكن عثمان ليقيم بها 
وقد منع النبى يك من ذلكء وإئما رتحص فيها ثلاناء وذلك لأتهم تركوها لله وما ترك لله فإننه 
لا يعاد فيه ولا يسترحع. التأويل السادس: أنه كان قد تأهل ,منىء والمسافر إذا أقام فى موضع 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة أسمء ويروى فى ذلك حديث مرفوع عن النبى 8# فروى 
عكرمة بن إبراهيم الأزدى عن ابن أبى ذباب عن أبيه قال: صلى عثمان يأهل منى أربعًا وقال: 
يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإنى سمعت رسول الله يق يقول: وإذا تأهل الرجصسل ببلدة 
فإنه يصلى بها صلاة مقيم:. رواه الإمام أحمد رحمه الله فى مسندهء وعبد الله بن الزبير 
الحميدى فى مسنده أيضًا. وقد أعله البيهقى بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو 
البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخارى ذكره فى تاريخه ولم يطعن فيه 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قيله: أن المسافر إذا تزوج لزمه 
الإتمام وهذا قول أبى حتيفة رحمه الله ومالك وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان 
وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء وهو أيضًا اعتذار 
ضعيف, فإن النبى يل أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه فرع من أبوته ولم يكن ينم لهذا 
السبب؛ قال أبو عمرو الحسينى محقق هذا الكتاب: وهذا مردود على الإمام ابن القيم رحمه الله» 
أمّا أمومة عائشة فثابتة بنص الشارع الحكيم» ولم تثبت للنبى يك أبوة بل الثابت بنص الكتاب 
نفيها وذلك فى قوله تعالى: «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله» 
[الأحزاب: ٠‏ 4]. ولا يجوز إثباتها بالقياس لمخالفته للنص» أما كون الأمومة فرع من الأبوة 
فذلك فى الرضاعة وذلك لأمرين الأول ما ثبت فى السنة: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسبءء 
والثانى: لأن الرحل هو صاحب اللبن. والله أعلم» قال ابن القيم إتماما لما سبق: وقد روى هشام 
ابن عروة عن أبيه أنها كانت تصلى فى السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا 
ابن أختى إنه لا يشق على . قال الشافعى: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا 
عائشة ولا ابن مسعود؛ ولم يجز أن ينمها مسافر مع مقيم؛ وقد قالت عائشة: وكل ذلك قد 
فعل رسول الله كلِ: أنم وقصره. ثم روى عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء 
ابن أبى رباح عن عائشة قالت: وكل ذلك فعل النبى كلِ: قصر الصلاة فى السفر وأتمء. قال 
البيهقى: وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء وأصح إستاد فيه: ما أخبرنا أبو بكر الحارثى 
عن الدارقطنى عن المحاملى: حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب» حدثا أبو عاصم؛ حدثنا عمر بن 
سعيد عن عطاء عن عائشة «أن النبى كل كان يقصر الصلاة فى السفر ويتم ويفطر ويصوم». 
قال الدارقطنى: وهذا إسناد صحيح, ثم ساق من طريق أبى بكر النيسابورى عن عياس الدورى 
«أنبأنا أبو نعيم؛ حدثنا العلاء بن زبير» حدثنى عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشة: أنها 
اعتمرت مع النبى يك من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله يأبى أنت 
وأمى قصرت وأتممت وصمت وأفطرت؟ قال: «أحسنت يا عائشةو» وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة:» ولم تكن عائشة لتصلى بخلاف صلاة رسول الله يخ 
وسائر الصحابة وهى تشاهدهم يقصرون ثم تتم هى وحدها بلا موحبء كيف وهى القائلة:- 


.#8 كتاب صلاة المسافرين 
الإقامة بهء ولو فى وادء فإن كان لا يتصورء فالأصح أنه يترحص؛ لأن العزم فاسد. 

الثالث: الإقامة فى صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام اتقطع الترخص» ولا يحسب فى 
الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج. 

ثم المقيم فوق الغلاث إذا كان عازمًا على أن يشغله ألا يتنجز فى الثلاثة؛ فلا 
يترخمص» كاللمتفقهء والتاجحر تحارة كبيرة» إلا إذا كان شغله قتالاء ففيه قولان: 

أحدهما: يترص؛ لما روى أن رسول الله يله قصر فى بعض الغزوات ثمانية عشر 
يومّاء وروى سبعة عشر» وروى عشرين0". 

والثانى: لا؛ لأنه مقيم» والقتال المجدد لا يرعص فى القصرء وفعل رسول الله يل 
يحمل على عزمه الارتحال فى كل يوم إن تنجز غرضه. 


>وفرضت الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء فكيف بظن أنها تزيد 
على ما فرض الله وتخالف رسول الله يخ وأصحابه؟ قال الزهرى لعروة لما حدثه عن أبيه عنها 
بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبى 4 قد 
حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه؛ ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على 
هذا التقديره وقد أخبر ابن عمر أن رسول و لم يكن يزيد فى السفر على ركعتين ولا أبو بكر 
ولا عمرء أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهى تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته إل فإنها أنمت 
كنا أنم عثماق ركلاهما تأول تأوبلاء ودتحة فى رولتهم لاقي تأويل الواحد متهم نع عخافنة 
غيره له. والله أعلم. وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا ند صلاة الحضر وصلاة 
الخوف فى القرآن» ولا بد صلاة السفر فى القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا أحى إن الله بعث 
محمد يل ولا نعلم شيئاء فنا نفعل كما رأينا محمد يل يفعل. وقد قال أنس: خرجنا مع 
رسول يو إلى مكة فكان يصلسى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وقال ابن عمر: 
صحبت رسول وَل فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان رضى الله 
عنهمء وهذه كلها أحاديث صحيحة. انتهى من زاد المعاد (174/1: )١77/‏ وإن كنت قد 
أطلت إلا أن هذا البحث لابد منه هنا فى هذا التحقيق. 

)١(‏ قلت: استدل كل فريق ممن حد زمانًا للمسافر يجوز فيه القصر من الأحوال التى نقلت عنه يلك 
أو من تأويلات يعض الصحابة فى الإثمام رضى الله عنهم والحجة فى رسول الله يق قولاً 
وفعلا وتقريراء لا فى أفعالهم خخاصة وإن خالفت رواياتهم عنه يل راجعها فى صحيح البخارى 
زح عغحك لخد الحدلء 5م30 0١84‏ ومسلم فى صحيحه (إح 190:56 باب 
صلاة المسافر وقصرها)» (ح 7597:5915 باب قصر الصلاة يمني). 
وراحع ما سبق من كلام ابن القيم؛ وتلحيص الحبير (45/7: 475) ونصب الراية ( 1854/5: 
والقياس على التحديد عند الجميع ضعيف والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين أنم 
فإن قلنا: يترحصء ففى الزيادة على هذه المدة قولان: 
الأقيس الحواز؛ لأنه لو طال القتال على رسول الله يَلةِ اسدمر على القصر ولما روى 
أن ابن عمر أقام على القتال بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصرل». 


(1) هذا الأثسر أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١57/5(‏ ومعرفة السنن والآثار (51/5/4) 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنقه (017/1) (ح 47178) وأحمد فى مسنده (87/9) عن ابن 
عمر قال: ويا أيها الرحل: كنت بأذربيجان ..» قال الراوى: لا أدرى قال: أربعة أشهر أو 
شهرين» فرأيتهم يصلرنها ركعتين ركعتين..0. 
وقال ابن القيم: «إنه يل أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرحل 
الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة فى حال السفر لا 
تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف فى ذلك اختلافا كثيرَاء قفى صحيح البخسارى عن 
ابن عباس (ح »)٠١8‏ قال: أقام رسول الله يع فى بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين 
فتحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلى ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد أن ابن 
عباس أراد مدة الإقامة بمكة زمن الفتح فإنه قال: أقام رسول الله يقد مكة ثمان عشرة زمن 
الفتح لأنه أراد حنيئًا ولم ينم ثم أجمع المقام وهذه إقامته التى رواها ابن عباس وقال غيره: بل 
أراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله: وأقام النبى وه بتبوك عشرين يوما 
يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد فى مستده». وقال المسور بن مخرمة: «أقمنا مع سعد ببعض قرى 
الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى 
ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدحول. وقال حفص بن عبيد الله: «أقام أنس بن مالك 
بالشام سنتين يصلى صلاة المسافر». وقال أنس: «أقام أصحاب رسول الله يع برام هرمز سبعة 
أشهر يقصرون الصلاة». وقال الحسن: «أقمت مع عبد ال رحمن بن سمرة بكابل ستتين يقصر 
الصلاة ولا يجمع». وقال إبراهيم: وكانوا يقيمون بالرى السنة وأكثر من ذلك وسجستان 
السنتين». فهذا هدى رسول الله كةِ وأصحابه كما ترى وهو الصواب. 
وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر وحمل 
هذه الآثار على أن رسول الله يه وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البة بل كانوا يقولون: الوم 
نخرج غدًا نخرج. وفى هذا نظر لا يخفى فإن رسول الله كذ فتح مكة وهى ما هى وأقام فيها 
يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب ومعلوم قطعًا أن هذا 
يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى فى يوم واحد ولا يومين وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام يتنظر 
العدو ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج إلى أيام وهو يعلم أنهم لا 
يوافون فى أربعة أيام وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج 
ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب فى أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق وكذلك إقامة 
أنس بالشام سنتين يقصرون وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشنهر يقصرونء ومن المعلوم أن 
مثل هذا الحصار واتهاد يعلم أنه لا ينقضى فى أربعة أيام وقد قال أصحاب أحمد: إنه لى أقام 


ا كتاب صلاة المسافرين 


أما إذًا كان عزمه الخروج فى كل ساعة لو تنجز غرضه ولكن اندفع بعائق» فإن كان 
غرضه القتال» يرخص على الصحيح؛ للخبر؛ ومن منع حمل ذلك على أن رسول الله ولق 
كان ينتقل من موضع إلى موضع. وإن كان غرضه غير القتال» فقولان: 

أحدهما: المنع؛ لأن هذا حاصية القتال» وإلا فهو مقيم من حيث الصورة. 


والثانى» وهو اختيار المزنى: أنه يترخص؛ لأنه منزعج بالقلب» ولا فرق بين القتال 
وبين غيره فى حكم القياس. 

فرع: لو رج من بغداد يقصد الرى» فبدا له أثناء الطريق العود, انقطع سفرهء فلا 
يقصر فى الحال ما لم يفارق مكانه» كمشى السفر. ثم إن فارق وكان بينه وبين مقصده 
مرحلتان قصرء وإلا فلا. 


ولو انتفض عزمه فى العود؛ وأراد التمادى إلى الرى ولم تبق مرحلتان لا يقصرء 
وكذا لو غير عزيمته من الرى إلى همدان» انقطع ذلك السفرء فليفارق مكانه ثم 
ليت رخحص. 

القيد الغانى: الطويل: 


«لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة فى مده يسيرة 
أو طويلة وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا مسنة ولا إجماع 
ولا عمل الصحابة فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاحته فى المدة التى لا تقطع حكم السفر 
وهى ما دون الأربعة الأيام فيقال: من أين لكم هذا الشرط والنبى لما أقام زيادة على أربعة أيام 
قصر الصلاة حكة وتبوك لم يقل لهم شيا ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكمثر من أربعة 
أيام وهر يعلم أنهم يقتدون به فى صلاته ويتأسون به فى قصرها فى مدة إقامته فلم يقل لهم 
حرفا واحدًا: لا تقصروا فوق إقامة أربسع ليال وبيان هذا من أهم المهمات وكذلك اقتداء 
الصحابة به بعده ولم يقولو! لمن صلى معهم شيئا من ذلك. 

وقال مالك والشافعى: إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر. وقال أبو 
حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر وهو مذهب الليث ين سعد 
وروى عن ثلائة من الصحابة: عمرو وابنه وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعًا 
فصل أربعًا وعنه كقول أبى حنيفة رحمه الله. وقال على بن أبى طالب: إن أقام عشرًا أتم وهو 
رواية عن ابن عباس. وقال الحسن: يقصر ما لم يقدم مصرًا. وقالت عائشة: يقصر ما لسم يضع 
الزاد والمزاد. والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام الحاجة ينتظر قضاءها يقول اليوم أحرج 
غدًا أخرج فإنه يقصر أبدًا إلا الشافعى فى أحد قوليه: فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانيية 
عشر يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر فى إشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن 
يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. أنتهى. زاد المعاد (8/ ال ك3 87). 


كتاب صلاة المسافرين أركنا 

وحقة عسيرة يزمين» وبالراحل مرسلتان: وبالأميال ثماية وأريعرن ميلا بالهاشس+ 
كل ثلاثة أميال فرسخ2©0. 

وقال أبو حنيفة: هو مسيرة ثلاثة أيام 0 

ثم رخص السفر ثمانية: أربعة منها تتعلق بالقصير والطويل» كالصلاة على الراحلة9؟2 
على أصح القولين» وترك الجمعة» والتيممء وأكل الميتة. 

وأربعة تتعلق بالطويل: القصرء والفطرء والمسح ثلاثة أيام؛ والجمع!؟ فى أصح 
القولين. ثم الصوم أفضل من الفطرء وفى القصر والإتمام قولان. 

وقال الصيدلانى: القصر أفضلء وفى الفطر قولان؛ لأن بدل الصوم يثبت فى الذمة» 
ونقصان القصر لا يثبت فى الذمة. 


ثم لطول السفر أربعة شرائط: الأول: أن يعزم عليه فى الأول فلو خرج فى طلب 
الآبق على عزم أن ينصرف مهما لقيه» لم يترخص؛ وإن مشى ألف فرسخ, إلا إذا علم 


)١(‏ وهو ما ذكره البخارى فى صحيحه كتاب تقصير الصلاة باب (4) فى كم يقصر الصلاة؟ 
وسمى النبى يك سفرًا. قال البخخارى: «وكان ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهسم يقصران 
ويفطران فى أربعة بردء وهى ستة عشر فرسكًا. انتهى ( 591/5). 

(؟) ودليله ما رواه البخارى فى صحيحه ح(87١٠)‏ وجعله عنوانا لباب كم يقصر الصلاة (4)» 
سبق ذكرهء عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كَل قال: ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذى محرم». وأخرجه مسلم (الحج ب 74 رقم 417) وليس فى ذلك دليل إنما تأول من تأول 
الحديث كأبى حنيفة والبخارى وغيرهما أن النبى يي سَمَّى وثلاثة أيام» سفرًا وفى رواية أخرى 
ديوم وليلة». 

(؟) وفى ذلك أحاديث منها ما أخرجه اليخارى فى صحيحه (ح97١٠2 )٠١98 ٠١914‏ الأول 
عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبى يد يصلى على راحلته حيث توجهت به. قلت: 
وإنما ذلك محمول على النافلة لا المكتوبة وقد تقدم ذكر ذلك وانظر حديث البخارى فى 
صحيحه .)0١99 43324 21 ١51/(‏ 

(4) سبق الكلام عن اللدمعة» والتيمم وأكل الميتة» والقصرء والمسح ثلاثة أيام وسيأتى الكلام عن 
الفطر إن شاء الله فى موضعه أما الجمع ففيه ما رواه البخارى فى صحيحه (ح 21١١5‏ 
)١١١80‏ الأول عن سالم عن أبيه قال: كان النبى يل يجمع بين المغرب والعشاء إذا 
جد السير. والثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله يله يجمع بين صلاة 
الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع بين المغرب والعشاء. والثالث عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: كان النبى يه يجمع بين صلاة المغرب والعشاء فى السفرء وانظر: صحيح 
مسلم (ح7ءلاء .0/٠١5‏ 


كن كتاب صلاة المسافرين 
اك ده 
أولا أنه لا يلقاه قبل مرحلتين. 

الثانى: أن لا يحسب الإياب فى طول السفر, فلو كان مجموع الإياب والذهاب 
مرحلتين» لا يقصرء لا ذاهبًا ولا جائيًا. 

الثالث: أن يكون طوله ضرورياء فلو ترك الطريق القصير وسلك الطويل» لم يقصرء 
إلا إذا كان فيه غرض من أمنء أو سهولة طريق. وفى غرض التنزه والتفرج وجحهان. 

الرابع: أن لا يعزم على الإقامة فى الطريق؛ فلو قصد سفرًا طويلا على أن يقيم فى 
كل مرحلة أربعة أيام؛ لم يترخص. 

القيد الغالث: المي -(230: 

فالعاصى بسفره لا يترص كالآبق» والعاق» وقاطع الطريق؛ لأن الرخصة إعانة, ولا 
يُعان على المعصية» ومن عَيّنَ مقصداء ولا غرض له؛ لم يترخحص؛ لأنه عاص بإتعابه 

قال الشيخ أبو محمد(): من الأغراض الفاسدة» طوف الصوفى إذا لم يكن له غرض 
سوى رؤية البلاد. وفى جواز أكل الميتة والمسح يومًا وليلة للعاصى وجهان: 

الأصح: البواز» فإنه ليس من ختصائص السفرء فأشبه تناول المباحات. أما العاصى فى 
سفره بالشرب وغيره» فيت رخص 

فرع: لو أنشأ سفرًا مباحًاء ثم غير القصد إلى معصية» فالنص أنه يترخص؛ لأن 
الشروط إنما تعتبر عند ابتداء الأسباب» وقد انعقد هذا السفر سببًا مرعصاء وكذاعلى 
العكس الآبق إذا توجحه إلى سيده لم يترخص؛ لفقد الشرط فى الابداء» وخمرج ابن 
سريج قولاً: : أن النظر إلى الحال لا إلى الابتداء» وهذا أوضح. 

النظر الثانى: فى محل القصر 

وهو كل صلاة رباعية مؤداة فى السفر أدرك وقتها فى السفر. والرباعية احمتراز عن 
المغرب والصبح. فلا قصر فيهما. والمؤداة احتراز عن اللقضية:؛ ولا قصر إذا قضى فى 
السفر ما فات فى الحضرء ولو فات فى السفرء ففى قضائها ثلاثة أقوال: 
)١(‏ قوله والمباج» أى السفر المباح الذى لا حرج فى فعله واحيّا كان أو مندويًا فيج رج بهذا القيد 

ما سيذكره 
)١١(‏ هو الكوينى. 


كتاب صلاة المسافرين م.م 

أحدهاء وَهَو ملعب المزنى: جواز القصر؛ إذ لم يحب إلا هذا القدر. والقاتي: المنع؛؟ 
لأن هذه رخصة؛ ووقت القضاء متسع. الشالث: إن قضى فى السفر قصّرء وأما فى 
الحضر فلاء وإن تخلل حضرٌ بين سفرين فوجهان. 

فرع: نص الشافعى» رضى الله عنه» أن المسافر فى آخحر الوقت يقصرء ونص فى 
الحائض إذا أدركت أول الوقت أنه تلزمها الصلاة. 

فقيل: قولان بالنقل والتخريج. 

أحد القولين: أنه يلزم بأول الوقت الإتمام على المقيم» وأصل الصلاة على الحائض؛ 
لإدراك وقت الإمكان؛ ولتغليب جانب الوحوب. 

والثانى: لا؛ لأن الوجحوب إنما يستقر بكل الوقت أو بآخره. 

ومنهم من فرق: بأن الخيض إذا طرأء كان ذلك القدر من الوقت بالإضافة إلى 
إمكاتها كل الوقتء بخلاف المسافر. . 

النظر الغالث: فى الشرط 

وهو اثنان: الأول: أن لا يقتدى .تم فإن اقتدى به ولو فى لحظة, لزمه الإتمام» ولو 
تردد فى أن إمامه مسيافر أو مقيمء لزمه الإتمام» وإن كان مسافرًا بمجرد التردد» بخلاف ما 
لو شك أن إمامه هل نوى الإتمام؟ لأن النية لا يطّلع عليهاء وشعار المسافر ظاهر» 
واللاهر من المسافر أن ينوى القصر. 

فروع: الأول: لو اقتدى .عتم ثم فسدت صلاته(0»» لزمه الإتمام فى الاستئناف» لأنه 
التزم مرة بالشروع. 

الثانى: لو اقتدى .كن ظنه مسافرًاء ثم بان كونه مقيماء لزمه الإتمام؛ لأنه مقصرء إذ 
شعار الإقامة ظاهر. 

ولو بان أنه مقيم محدث؛ قال صاحب التلخيص: له القصر؛ لأنه فى الظاهر ظنه 
مسافرًاء وفى الباطن لم تصح قدوته. 

وحكى الشيخ أبو على وجهًا: أنه يتم ويلتفت على أن المسبوق هل يصير مدركًا 
(1) أى فسدت صلاة الإمام الم كأن أحدث فى صلاته؛ أو تذكر أنه ناقض لوضوءء أو يثوبه 

نحاسة ونحو ذلك فخرج من صلاته» وانفرد المقتعدى المسافر أو تقدم إمامًا ليعم الصلاة لزمه 

الإتمام على ما بدأ به مع المتم. 


لمكن كتاب صلاة المسافرين 


الس سمي سيب 5 


بالركوع إذا بان كون إمامه محدثا؟. 

الثالث: إذا رَحَفَ الإمام المسافر وخخلفه المسافرون» فاستخلف مقيمًا أتم المقندون» 
وكذا الراعف إذا عاد واقتدى بالمستخلف؛ لأنه لم يكمل واحد صلاته حتى كان فيها 
فى صلاة مقيم. 

الشرط الثانى: أن يستمر على نية القصر جزمًا فى جميع الصلاة» فلو لم ينو القصر 
ولا الإتمام لزمه الإتمام» ولو شك فى أنه هل نوى القصر ولو فى لحفلة لزمه الإتقام» ولو 
قام الإمام إلى الثالقة ساهيّاء فشك أنه هل نوى الإتمام» لزمه الإتمام» بخلاف ما إذا شك 
فى نية إمامه؛ لأن النية لا يطلع عليهاء وحال المسافر ظاهرة القصرء بخلاف ما إذا اقام 
إلى الثالثة؛ فإنه تأكد ظن الإتمام بالقيام. 

أما القاصد إذا قام إلى الثالثة والرابعة سهواء فيسجد لسهوه؛ ولا يعتد به إإقامّاء بل لو 
قصد أن يمجعله إتمامًا لزمه أن يقوم فيصلى ركعتين أخريين. 

#0 
الباب الثانى: فى الجنع 

والجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء فى وقتيهما ججائز بسببين: السفره 

والمطر("2» ونعنى به السفر المباح. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ابلدمع بالسفر. 


)١(‏ قدمنا ذكر أدلة الجمع بين الظهر والعصر يسبب السفر» أما يسبب المطر للمقيم فلحديث ابن 
عباس» رضى الله عنهماء أن النسى يه صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا الفلهر والعصرء والمغرب 
والعشاء. متفق عليه وفى لفظ للجماعة إلا البخارى وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير خحوف ولا مطر قيل لابن عياس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن 
لايحرج أمته. كذا أورده صاحب منتقى الأخبار. قال الشوكانى فى شرحه له: ووقد استدل به 
القائلون يمحواز الجمع مطلعًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقًا وعادة». 
قلت: وقد عارض العمل به الجمهور كما قال الترمذى فى آخر سنته فى كتاب العلل. وقد 
أحاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة كلها مردودة وقيل إن الحديث يعنى الخمع 
الصورى لا الحقيقى أى تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب» وتعجيل العشاء واستدل 
من قال بذلك كالشركانى بأدلة: وإن كان الحديث يدل على العمل به مطلقًا لكن القول 
بالجمع الصورى أولى من عخالفة الحديث لأن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يدح 
فى صحته ولا يوحب سقوط الاستدلال به خاصة وأن بعض أهل العلم سلمًا وخلتًا أعذوا به 
ما يرد الإجماع المزعوم الذى إدعاه من قال بعدم العمل به. انظر: نيل الأوطار (9/9؟: 
014). 


كتاب صلاة المسافرين بم 

وفى السفر القصير عندنا قولان: أحدهما: نعم؛ فإن أهل مكة يجمعون عزدلفة 
وسفرهم قصير. والثاني: لا كالقصر» وأهل مكة يجمعون بعذر النسكء ولذلك يجوز 
لأهل عرفة أيضًا وليسوا مسافرين. 

ومن علل بالسفر منع أهل عرفة من الجمع؛ ويخرج أهل مكة على القولين. 

ثم شرائط الجمع ثلاثة: 

الأول: الترتيب: وهو تقديم الظهر على العصرء مهما عجل العصر؛ فإن أخحر الظهر 
إلى وقت العصرء ففى تقددكه وجهان: 

ووجه الفرق: أن العصر فى وقته فلم يفتقر إلى تقديم غيره؛ بخلاف العصر فى وقدت 
اللهر. 

الثانى: الموالاة عند التقديم: فلا يحتمل الفصل بأكثر من قدر إقامة؛ لتحقق صورة 
ابجمع. 

فأما فى التأخير» ففى الموالاة وجهان. وفائدة اشتراطها فى التأخير أن يصير الظطهر 
فائتة لا يجوز قصرها إذا لم يصل العصر عقيبها. 

الثالث: نية الجمع عند التقديم: فى أول الصلاة الأولى أو فى وسطهاء فلو نوى فى 
أول الصلاة الثانية لم يجز. 

وقال المزنى: يجوز؛ لأن اتصالها به لا يزيد على اتصال سجود السهو. 

ومعنى النية فى التأخير أن لا يتركها على قصد التكامل والترك؛ فيعصى به وتصير 
قضاءء وقد تردد الأصحاب فى أن الظهر المؤخر مع نية الجمع أداء أو قضاءء والصحيح 
أنه أداء, 

السبب الثانى: المطر: 


وقد جمع رسول الله ول بالمدينة من غير خوف ولا سفر”"2. وقال الشافعى» رضى 


)١(‏ الحديث عن ابن عباس سبق ذكره من منتقى الأخبار بألفاظه؛: أخرجه البخارى قى صحيحه 
كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر (0475) وفى آخخره ققال أيوب: لعله فى 
ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وصحيح مسلم (485/1 ح0١7)ء‏ وأبو داود (ح١١1١)»‏ والترمذى 
(5/1ه#ء 600)» بلقظ: ومن غير خوف ولا مطر» قال: فقيل لابن عياس: ما أراد بذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته. والنسائى (1/-15). 


م.م كتاب صلاة المسافرين 
ما أراه إلا من عذر المطر. ولا حلاف أن الأوحال والرياح لا تلحق بالمطر» وفى الثلج 
خحلاف. 

هذا فى الجماعة: أما من يصلى فى بيته» أو كان طريقه إلى المسجد فى ركن» ففى 
حقه وجهان. 

ثم قال أصحاينا: التقديم بعذر المطر جائرء وفى التأخير وجهان؛ لأنه بالتقديم يفرغخ 
قلبه» وفى التأخير لا يأمن انقطاع المطر. 

فرع: لو نوى الإقامة قبل صلاة العصر بطل اللجمع» ولو نوى فى نخلال العصر 
فوجهان؛ ولو نوى بعد العصر وأدرك العصرء فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا يبطل. 

أما انقطاع المطر فى أثناء الظهر والعصر بعد اتصاله بأول الصلاتين غير ضار, 

وقال أبو زيد: ينبغى أن يتصل المطمر بالتحلل من الأول» والتحرم بالشانى؛ ليتحقق 
ابلشمع والاتصال. 

هذا إذا كان ينقطع ويعود فلو انقطع ولم يعدء فهو كما لو نوى المسافر الإقامة. 

#ا#*# 


كتاب الجمعة ع 


كتاب الجمعة © 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: فى شرائطها 
وهى ستة: 
الأول: الوقت9"» فلو وقعت تسليمة الإمام فى وقت العصر فاتت الجمعة. والمسبوق 
لو وقع آخر صلاته فى وقت العصر» فيه وجهان: 
أحدهما: أنها تصح؛ لأنه تابع للقومء وقد صحت صلاتهم؛ ولذلك ل ترط 


(1) واعلم أن ابشمعة من الاجتماع» كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليرم حقيقة: والأسبوع 
بأسره مجازا مرسلا من باب تسمية الكل باسم الجزء» وسميت الصلاة بصلاة الجمعة لاجتماع 
الناس لهاء وسمى اليوم بالجمعة لمجامع الخبر فيه وقيل لاجتماع آدم وحواء فيه وقيل لاجتماع 
لق آدم فيه وكان يسمى فى الجاهلية بيرم عروية. 

(؟) اتفق أهل العلم على أن شروط الجمعة هى بعينها شروط الصلاة المفروضة ما عدا الوقت 
والأذان؛ أما الوقت فالشافعى ومن وافقه على أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وأحمد على أنها لا 
تحوز قبل الزوال يعنى وقت الظهر بعينه وهو قول الجمهور والسبب فى هذا الاحتلاف مفهوم 
كل فريق ثما ورد من أخبار مثل ما روى عن سهل بن سعدء أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد 
رسول الله كك ولا نقيل إلا بعد الجمعة. أرجحه البخارى (ح989)) ومسلم (ح١809/7):‏ 
وأحمد (ه/57)» وأبو داود (ح85١٠)»‏ والترمذى (5/9١)؛‏ وابن ماجه (ح59١٠١).‏ 
وفى لفظ للبخارى: كنا نصلى مع النبى يلد الجمعة» ثم تكون القائلة. وروى من حديث سلمة 
ابن الأكوع؛ قال: كنا مجمع مع رسول الله يد ثم نرجع تتتبع الفىء. وفى لفظ للبخاري: م 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وعند مسلم: ما يحد فيئا نستظل به. أخرجه البخارى 
(ح4158)) ومسلم (ح 850/71 )» وأيو داود (ح865١٠١)»‏ والنسائى (ح151١)»‏ وابن ماجه 
(ح١٠٠0)»‏ وأحمد (45/4)» والبيهقى )١0/7(‏ والدارمى (7571/1)» وابن أبى شيبة 
وأا 
وروى عن الزبير بن العوام بلفظ: كنا نصلى مع رسول الله ود نم نيتدر فى الآجام» فما جد 
إلا مواضع أقدامنا. أرجه أحمد ))١77/1(‏ وأبو يعلى (ح280)» والدارمى (077/1). 
وروى نحوه عن عمار بن ياسرء ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ))١87/(‏ وعزاه للطبرانى فى 
الكبير: 
وروى عن أنس بن مالكء أن النبى يَةِ كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البحارى 
(ح804): وأحمد (078/5)» والسترمذى (ح7:ه)» وأبو داود (ح84١٠))‏ والييهقى 
مقل. 
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والثاني: أن الجمعة فائتة؛ لأن الاعتناء بالوقت أعظم قلاف القدوة وانفضاض 
العدد فإنهما يتعلقان بغير المصلى» فالأمر فيهما أحف. 

الشرط الثانى: دار الإقامة» فلا تقام الجمعة فى البوادى ولا عند الخيام؛ لأنها معرضة 
للنقل» وإن كان لإقامتهم أثر فى قطع رخمص السفرء وإن كان أبنيتهم من سعق 
وخحشب جاز؛ لأنهما لا ينقل» ولا يشترط أن يعقد الجمعة فى ركن أو مسجدء بل يحوز 

فى الصنحراء إذا كان معدودًا من خحطة البلد» فإن يَعُدَ عن البلد بحيث يترخص المسافر إذا 
انتهى إليه» لم تنعقد ابشمعة فيهاء بخلاف صلاة العيد» فإنه لا يشترط فيها دار الإقامة» 
ويشهدها الرَمَالةٌ والركبان» فالأحب فيها الخروج. 

وقال ) بو حنيفة: لا يقام فى فى القرى» بل لابد من مصر جامع بسوق قائم ونهر جار 
وسلطان قاهر. 

الشرط الثالث: أن لا تكون الدمعة مسبوقة بأخرى؛ فلا تنعقد فى بلد جمعنان؛ لأنه 
إذا لم تحر إقامتها فى كل مسجد كسائر الجماعات» فالمقصود شعار الاجتماع» ثم لا 
مرد بعد الواحد. وقال أبو يوسف: : تصح جمعتان ولا تصح ثلاث وهو تحكم. 

فرعان: أحدهما: إذا كثر الجمع وعسر الاجتماع فى مسجد واحدء إما للزحمة» وإما 
لنهر لا يخوض إلا السابح كدحلة» فيحوز عقد جمعتين كما يبغداد. 

ومنهم من علل حكم بغداد بأنها كانت قرى متفاصلة» فحدثت العمارات الواصلة» 
فاستمر الحكم القديم. 

قال صاحب التقريب: حكم العلة يقتضى أن يترخخص المسافر عن قريته» وإن لم يجاوز 
هذه العمارات استصحايًا لما كان فإن لم يُحَوَّرْ له الترخص نظرًا إلى ما حدث» 
فمقتضاه منع الجمعتون» وما ذكره متجه؛ فهو فى محل التردد. 

الثانى: لو عقدت جمعتان» فالسابقة هى الصحيحة إن كان فيها السلطان, وإن كان 
السلطان فى الثانية» قوجهان. 

وهذا التردد بعيد عند الشافعى»ء رضى الله عنه» إذ لا تعلق للجمعة عنده بالسلطان. 

ولكن يصح للترجيح؛ إذ لا يعجز كل شرذمة عن المبادرة بعقد جمعة» فيفوتون على 
الباقين. ثم النظر فى السبق إلى تجركة الصلاة. 


كتاب الجمعة ألم 


وقيل: إل التحلل: وقيل: إلى أول الخطبة؛ وهما ضعيفان.  .‏ 

أما إذا وقعتا معًا تدافعتا. وإن احتمل التساوق والتلاحق تدافعنا أيضًا واستؤنفت 
الدمعة» إذ لم يحصل لأحد براءة الذمة فى حال: وإن تلاحقا ولكن لم يعرف السابق» 
فقولان» أظهرهما التدافع» إذ لم تحصل البراءة. 

وحكى الربيع بن سليمان أنهم يصلون الظهر» إذ صحت جمعة فى علم الله تعالى قطعًا. 

أما إذا تعين السابق ثم التبسء فالمذهب أن الجمعة فائتة» وقيل: بطرد القولين» وهو 


الشرط الرابع: العدد؛ فلا تنعقد الجمعة عندنا بأقل من أربعين0 ذكورًا مكلفين 


)١(‏ هذا مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء وبه قال عبيد الله بن عتبة» وعمر بن عبد 
العزيز» واستدلوا بما روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب 
بصره» عن أبيه كعبء رضى الله عنهاء أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن 
زرارة» قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بدا 
فى هزم اللبيت من حرة بنى بياضة فى نقيع يقال له: الخضمات» قلت: كم كنتم يومكط؟ قال: 
أرتعزت برحل : وفى لفظ لابن ماجه: كان أول من يصلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبى يلك 
من مكة. أخرحه أبو داود (ح59١١),‏ وابن ماجه (ح85١٠))‏ والبيهقى ))١717/7(‏ والحاكم 
(081/1)» والدارقطنى (120/9). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة منتشرء حتى أن الحافظ فى فتح البارى ذكر فيها خمسة عشر 
مذهبًا نقلها الشوكانى فى نيل الأوطار (231/5 787)» ثم قال: واعلم أنه لا مستند 
لاشتراط ثمانية» أو ثلاثين» أو عشرين» أو تسعة» أو سبعة» كما أنه لا مستند لصحتها من 
الواحد المنفرد. وأما من قال: إنها نصح بائنين» فاستدل بأن العدد واحب بالحديث والإجماع» 
ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوصء وقد صحت الجماعة فى سائر الصلوات 
باثنين» ولا فرق ببنها وبين الجماعة, ولم يأت نص من رسول الله يد بأن الجمعة لا تنعقد إلا 
بكذاء وهذا القرل هو الراحح عندى. وأما الذى قال: بثلائة» فرأى العدد واجيًا فى اللمعة 
كالصلاة» فشرط العدد فى المأمومين المستمعين للخطبة. 
وأما الذى قال: بأربعة» فمستنده حديث أم عبد الله الدوسية» وهو مرفوع بلفظ: والتمعة 
واحبة على كل قرية فيها إمام» وإن لم يكونوا إلا أربعةه. وفى رواية: ووإن لم يكونوا إلا ثلائة 
رابعهم الإمام». وقد ضعفه الطبرانى» وابن عدىء وفيه متروك. قال فى التلخيص: وهو منقطع 
لا يتتهض الاحتحاج به. وله طريق أخرى عند الدارقطنى» وفيها متروكرن» وله طريق ثالئة 
عنده أيضء وفيها متروك. قال السيوطى: وقد حصل من اجدماع هذه الطرق نوع قوة 
للحديث. وفيه أن الطرق التى لا تخلو كل واحدة منها من متروك؛ لا تصلح للاحتجاج؛ وإن 
كثرت. - 
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5-3 
أحرارًا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. 

وهل يشترط أن يكون الإمام زائدًا على الأربعين؟ فيه وجهان. ومستند العدد أن 
المقصود الاجتماع» ولم ينقل فى التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال حابر بن 
عبد الله: مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة(", فاستأنس الشافعى به 
وعذهب عمر بن عبد العزيز وبالاحتياط. 

فرع: إذا انفض القوم, فله ثلاثة أحوال: 

الأولى: فى الخطبة: فلو سكت الإمام وعادوا على قرب» أو مكانهم آخرون بنى 
عليه؛ وإن مضى ركن فى غيبتهم لم يعتد به؛ لأن الخطبة واحبة الاستماعء فلابد من 
استماع أربعين جميع الأركان قولاً واحدء وإن طال سكوت الإمام» قفى جواز البناء 
قولان يقربان من قولى الموالاة فى الوضوء. 

الثانية: أن ينفضوا بعد الخطبة وقبل الصلاة: : وطال الفصل» ين عرد بناء الصلاة 
قولان يُعيّرُ عنهما بأن الموالاة بين الخطبة والصلاة 'ة هل يشترط؟ فإن قلنا: تشترطء فلابد 

من إعادة الخطبة ٠‏ فإن لم تعد ْم المنفضون. . وفى إثم الخطيب قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أدى ما عليه» وإنما الذنب للقوم. والشانى: نعم؛ لأنه تمكن من 
الإعادة. 


الثالئة: أن ينفضوا فى خلال الصلاة: ففيه ثلاثة أقوال منصوصة: 


سوأما الذى قال: باثنى عشر مستنده حديث جابر فى الانفضاض» وسيأتى. وفيه أنه يدل على 
صحتها بهذا المقدار» وأما أنها لا تصح إلا بهم فصاعدًا لاما دونهمء فليس فى الحديث ما يدل 
على ذلك. 

وأما من قال: : باشتراط الخمسين» فمستنده ما أخترجه الطيران فى الكبير» والدارقطنيء عن 

أمامةء قال: قال رسول الله : ب الوا ع 
جمعة». قال السيوطى: لكنه ضعيف» ومع ضعفه فهو محتمل التأويل؛ لأن ظاهره أن هذا العدد 
شرط للوجوب لا شرط للصحة»ء فلا يلزم من عدم وجوبها على ما دون الخمسين عدم صحتها 
منهم. راحع باقى كلام الشوكاتى فى الموضع الذى أشرنا له. 1 

(1) قوله: والأربعون أكثر ما قيل. فيه نظرء ولا يخفى عليك ما ذكرناه آنقًا من حديث أبى أمامة 
فيه: والجمعة على الخمسين». أخرحه الطبرانى (591/8)» والهيشمى (175/9) والمتقى 
الهندى (47١١؟)»‏ ولكنه ضعيف. أما حديث حابر الموقوف الذى ذكره المصنف» فقد 
أخج رجه الدارقطنى ,(؟/4)» والبيهقى (17/5)» والزيلعى فى نصب الراية »)١54/5(‏ وابن 
حجر فى تلخيص الخبير (25/7): وقد تقدم الكلام عنه. 


كتاب الجمعة لم 

أحدها: أن تبطل الجمعة بنقصان العدد فى لحظة» كما فى الوقت» وكما فى الخطبة» 
فعلى هذا لو تأر تكبير المقتدين إلى فوات الركوعء لم تنعقد الجمعة» وإن تأخر بحيث 
لم تفتهم الفاتحة انعقدت» وإن تأخر بحيث التحقوا بالمسبوقين؛ ففيه ترددء والأصح المنع. 
ولو انفضوا بعد الشروع وحق الإمام أربعون على الاتصال من سمعوا المنطبة استمرت 
الصحة, إن لم يسمعوا فلاء إلا إذا الحقوا قبل انفضاض السامعين؛ فتستمر الجمعة 
وتستقل بهم وكانوا كثمانين سمعوا وانفض منهم أربعون. 

والقول الثانى: إن كمال العدد لا يشترط إلا فى الابتداء للانعقاد» وفي الدوام يكفى 
أن يبقى واحد لتبقى الجماعة. 

والقول الثالث: أنه لابد وأن يبقى اثنان والإمام ثالنهم؛ ليبقى أقل الجمع. 

وخرّج قول رابع: إنه يصحء وإن لم يبق إلا الإمام؛ لأن الناقص كالمعدوم. ورج 
المزنى نحامسًا: وهو أنهم إن انفضوا فى الأولى بطلت» وفى الثانية لا» فانفراد الإمام 
كانفراد المسبوق بركعة ثانية. 

الشرط الخامس: الجماعة: فلا يصح الانقراد باجمعة:» ولا يشترط حضور السلطان 
فى جماعتها ولا إذنه فى جماعتهم؛ خلافا لأبى حنيفة. 

وفيهثلاث مسائل: الأولى(١2:‏ فى أحوال الإمام: فإن كان العدد قد تم بد فلابد وأن 
يكون كاملاً مصليًا للجمعة؛ وإن كمل العدد دونه فله أحوال: 

الأولي: أن يكون متنفلاً أو صبيّاء فقولان: أحدهما: الصحة؛ لأن الاقتداء فى الفرض 
بالنفل جائز. والثانى: لا؛ لأنه الأصلء فاعتبار كماله ليكون فى جمعة مفروضة أولى. 

الثانية: أن يكون محدثًا ولم يعلمء فقولان مرتبان. وأولى بالبطلان؛ لأن الإمام هاهنا 
ليس مصليّاء إلا أنه فى حق المقتدى كالمصلى. 

ولو أدرك المسبوق ركوع الركعة الثانية» ففيه وجهان يرجع حاصلهما إلى أن المصلٍ 
خلف المحدث مع اهل مقتد أو منفرد؟ فإذا جعلناه منفردًا لم تصح الجمعة به وإذا 
صححنا الجمعة» لزم إلحاق المسبوق به. 

الثالفة: أن يكون الإمام عبدًا أو مسافرًء فهما فى جمعة مفروضة: فالصحيح الحواز. 


وفيه وجه أنا إذا قلنا: إن الإمام محسوب من الأربعين؛ لا يصحء بل تشترط فيه 


)١1(‏ أى الأولى من المسائل. 


ان كتاب الجمعة 
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الرابعة: إذا قام الإمام إلى الثالثة فى الجمعة ناسيّاء فأدركه مسبوق فيهاء فهذا مُصَّل 

0م فى اكه مسبوا 

لكن فعله ليس محسويًا من الدمعة: فهو كالمحدث فى حقه إذا لم يعلم. 

وقيل: إنه لا يدرك الجمعة به؛ لأن الحدث لا يعرف» والزيادة تعرفء فكان ككفر 
الإعام وأنوثته. 

المسألة الثانية: فى الاستخيلاف: 


وقد احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى جواز أداء صلاة واحدة لف إمامين 
بأن تبطل صلاة الأول بحدث أو غيره؛ فيستخخلف غيره فى الباقى. اللنديد جحرازه؛ وقد 
نقل فيه الخبر200, 

واختلفوا فى نحل القولين: منهم من أطلق» ومنهم من خخصص بالشمعة وقطيع يجوازه 
فى غيرها. 

ولو خحطب واحد وأمّ آخرء فقولان مرتبان» وأولى بالجحواز. فإن منعنا الاستخلاف 
تعذرت الجمعة إلا بالاستئناف إن كان حدث الإمام فى الأولى» وإن كان فى الثانية» 
فيتمونها جمعة» ولا يضر انفرادهم فى الثانية كالمسبوق. 

وإن فرعنا على الجديد» فله ثلاثة شرائط: الأول: أن يستخلف من كان مقتديًا بف 
فلا يصح استخلاف من لم يشرع فى الابتداء. الثانى: أن يستخلف على الفور» فلو أدوأ 


)١(‏ روى هذا الخبر عن سهل بن سعد؛ أن رسول الله كل ذهب إلى بنى عمبرو بسن عوف؛ ليصلح 
بينهم» فحانت الصلاة» فحاء المؤذن إلى أبى بكر فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال: نع قال: 
فصلى أبو بكر فجاء رسول الله يق والناس فى الصلاة» فتخحلص حتى وقف فى الصف» فصفق 
الناسء وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة؛ فلما أكثر الناس التصفيق» فرأى رسول الله وَل 
فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانكء فرفع أبو بكر يديهء فحمد الله على ما أمره به سول 
الله يل من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حدى استوى فى الصف وتقدم النبئ يك فصلى ثم 
انصرف»ء فقال: ويا أبى بكرء ما منعك أن تَنْبْتْ إذ أمرتك؟ع» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى 
قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله ين فقال رسول الله 6: دما لى رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ 
من نابه شىء فى صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه,. أخرحه مسلم (ح١؟4)»‏ 
والبخارى (2010/1 284/9 5 079/8)) والطبرانى (779/5)؛ والنسائى (ب؛ الإمامة 
ب7)» وأبو داود (استفتاح الصلاة ب82ه)» وأحمد (ه/. 55 والبيهقى (45/17 03 0344 
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كتاب الجمعة زر 
ركنا قبل استخلاقه لم يجز. الك أ كرة السلسداف فد ستيع الخطية يي أحتد 
الوجهين» والأظهر أن ذلك لا يشترط؛ لأنه شارك فى الشروع فى الجمعة؛ ولا يشترط 
فيه ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون حدث الإمام سبقّاء بل لو تعمد واستخلف جازء خلانًا لأبى 
حنيفة؛ لأن سبق الحدث فى الحديد مبطل كالعمد. الفاني: لا يشترط استكناف نية 
القدوة» بل هو خليفة الأول» فكأنه هو. الغالث: لا يشترط صدوره من الإمام» بل لو 
قدم القوم أو واحد منهم؛ أو تقدم واحد بنفسه حاز. وإن اجتمع تعيين القوم والإمام» 
فلعل تعيين القوم أولى؛ لأنهم المصلون. ويجب عليهم التقديم فى الركعة الأولى إذ لم 
يستخلف الإمام» وإن كان فى الركعة الثانية» فلهم الخيرة بين الانفراد وبين التقديم. 

و ا سامس و مي 
إن شرطنا سماع الخطبة» وإن لم نشترط» فقولان مأخذ المنع أنه ليس مصليًا للجمعة: 
و 0 
الشافعى؛ رضى الله عنه: هذه فى حقه ركعة الأولى؛ ولكن ينبغى أن يجلس للتشهد على 
ترتيب صلاة الإمام» فإذا انتهى إلى التحلل قام إلى ما قصده من ظهر أو نفل وأومى إلى 
القوم ليتحللوا عن جمعتهم, فإذا قام ما عليه لم يتم جمعته؛ لأنه كان مقتديًا فى أول عقد 
الصلاة؛ ولم يدرك مع الإمام ركعة على قول؛ فإذا لم تصح جمعقه فهل تصح ظهرًا؟ 
تحرج على أصلين: 

أحدهما: أن الظهر هل ينعقد بنية الجمع؟ فإنه قد نوى الجمعة» وفيه خلاف. والثاني:. 
الظهر قبل الفراغ من الجمعةء هل يصح؟ فإن تحرمه بالصلاة مقدم على فراغ القوم. 

فإذا قلنا: لا يصح ظهره: فيكون نفلاً أو باطلاًء إلى نظائر هذا فى حق غير ا مستخلف 
خلاف. ١‏ 

فإن قلنا: إنه باطل» لم يكن تقرير هذا القول تفريعًا على جواز استخلاف المسبوق» 

ثم ينقدح أن يمعل نفلاء فعلى هذا لو اقتدى بهذا المسبوق المستخلف مسبوق» فهل 
يكون مدركًا للجمعة؟ ينبنى على أن الاقتداء بالمتنفل هل يجوز فى الجمعة؟ فإن جوزناء 
فهو مدرك للجمعة: وإن لم يكن إمامه فى اللدمعة؛ لأنه نائب الأول فى حق القوم. 

وإن قلنا: لا يجوزء لم يكن المسبوق المقتدى به مدركًا بخلاف القوم الأول» فإنهم 
أدركوا ركعة مع الإمام من الجمعة» والاقتداء فى الثانية بالخليقة ليس واجبّاء فإن اقتدوا 


كم كتاب الشمعة 
.عتنفل كانوا كالمقتدين فى سائر الصلوات» وهذا كله تصرف ابن سريج. 

المسألة الثالثة: فى الزحام: 

فإذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الأولى» فليسجد على ظهر غيره على هيئة 
التنكيس» فإن عجز عن التنكيس» فله نية الانفراد فى غير الجمعة لعذر الزحمة» وفى 
الجمعة ينتظر التمكن. 

وقيل: إنه يومئ» أو يتخير بين الإيماء والانتظارء كتخير العارى بين الصلاة قائمًا أو 
قاعدًاء وهو ضعيف؛ لأن دة دقيقة التخلف عن الإمام لا تقاوم ما بين السجود والإهاء. فإن 
الإماء ترك للسجود. 

ثم له صورتان: إحداهما: أن يتمكن قبل ركوع الإمام؛ فعند فراغه للإمام أربعة 
أحوال: 

الأولى: أن يكون قائماء فيقرأ ويركع معه ولا يضره التخلف للعذر. 

الثانى: أن يكون راكعًاء فهل يلتحى بالمسبوق حتى تمط عنه الفاتحة فى الركعة 
الثانية؟ فوجهان مشهوران. 

الثالثة: أن يجد الإمام رافعًا من الركوعء فإن قلنا: إنه كالمسبوق عند إدراك ال ركسوع 
حتى لا يشتغل بالقراءة» فهاهنا أيضًا يتابع الإمام, إلا أنه لا يكون مدركًا هذه الركعة؛ 
فيقوم بعد سلام الإمام إلى الثانية. 

وإن قلنا: ليس كالمسبوق» فيشتغل بترتيب صلاة نفس فكذلك يفعل ماهناء ثم 
يسعى لف الإمام بحسب الإمكان» والقدوة منسحبة عليه. 

الرابعة: لو سلم الإمام قبل فراغه من السجود فاتته الجمعة؛ لأنه لم يدرك مع الإمام 
ركعة تامة. 

الصورة الثانية: 

للمأموم أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الإمامء فإن أمرناه بالركوع موافقة» 


فاته سجود الركعة الأولى» ولم تنتظم صلاته؛ وإن أمرناه بالسجودء كثر تخلفه عن 
الإمام» وجاوز الركوع النانى» وهو مرد الإدراك» ففيه قولان؛ لتعارض الإشكالين: 


فإن قلنا: يركع فركع فالمحسوب له الركوع الأول ليكون الحاصل ركعة ملفقة من 


كتاب الجمعة وض 


ذلك الركوع وهذا السجود, أو المحسوب الركوع الثانى ليتصل بالسجود؛ وفيه 
وجهان. فإن قلنا: المحسوب هو الأول» فركعة واحدة ملفقة هل تصلح لإدراك الجمعة 
بها وهى دون الركعة المنظومة فى الجمعة؟ فعلى وجهين. فإن قلنا: لا يدرك فقد فانت 
الجمعة. 

فرع: لو الف فلم يركع مع الإمام ولكن يسجدء فإن كان عافًا مستديمًا نية القدوة 
بطلت صلاته؛ وإن قطع نية القدوة ففيه قولان كما فى سائر الصلوات؛ لأنّ الآن قد 
فاتت الجمعة, فإن كان جاهلاً فلا تبطل صلاته؛ وسجوده سهو فيقدر كأنه لم يسحد» 
فإن لحق الإمام فى الركوع فقد عاد التفريع كما مضىء وإن فات الركوع نُْظِرٌ: فإن 
راعى ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد فى ركعته(! الثانية حصلت له ركعة ملفقة؛ لوقوع 
السحدة بعد الركوع الثانى. 

فإن قلنا: يدرك بالملفقة فقد حصل السجود فى قدوة حكميّة» فهل تصلح الحكميّة 
لإدراك الجمعة؟ فيه وجهان. 

ومن منع جعل الركوع الثانى نهاية انسحاب حكم القدوة» فإذا سجد قبله كان 
كالمقتدى حسّاء وإن كان بعده كان مقتديًا حكمًا. 

أما إذا تابع الإمام بعد الفراغ من سحوده الذى سها به فقد سجد الإمام حسسًا وتفت 
له ركعة ملفقة وقد ذكرناها. 

أما إذا فرعنا على القول الثانى وهو: أنه لا يركع مع الإمام بل يراعى ترتيب صلاة 
نفسه» فإن نخالف مع العلم وركع مع الإمام بطلت صلاته؛ وإن كان جاهلاً لم تبطل 
وحصل له بسجوده مع الإمام ركعة ملفقة» وإن وافق قولنا وسجد فسجوده واقع فى 
قدوة حكميّة فيصلح للإدراك على أحد الوجهين. 

فعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السجود: إن كان راكمًا بعد وألحقنا المسبوق 
فى الركعة الثانية بالمسبوق فى الأولى فيركع معه وقد أدرك الركعتين. وإن قلتا: ليبس 
كالمسبوق فالأظهر أنه يحرى على ترتيب صلاة نفسه. وكذا إذا وجده رافعًا رأسه من 
الركوع؛ لأنا فى هذا القول أمرناه بترتيب صلاة نفسه مع كون الإمام راكعًا فكيف فيما 
بعده؟ . 


تنبيهات: الأول: أنّا حيث حكمنا بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهرا؟ فيه قولان 


)١(‏ فى الأصل وركعة»» وهو خطأ لعله سهو من الناسخ وما أبتناه هو الصواب. 


للقن كتاب الجمعة 
ينبنيان على أن الجممعة ظهر مقصور أو هى صلاة على حالها؟ وفيه قولان: 

فإن قلنا: ظهر مقصور جاز أن يتأدى الظهر بتحرعة الجمعة, كما يتأدى الإتمام بنية 
القصر. 


وإن قلنا: لا تتأدى ظهرًا فهل تنقلب نفلاً؟ يتبنى على أن من تحرم بالظهر قبل الزوال 
هل تنعقد صلاته نفلاً؟ وفيه قولان: 


فإن قلنا: لا تتعقد صلاته نفلاً فالقائل بهذا لا يأمره فى مسائل الزحام بالفعل الذى 
أمرناه به إذا كان يفضى آخخره إلى البطلان» فإنه تفريعٌ يرفع آخخره أوله. 

الثانى: لو زوحم عن السجود فى الزكعة الثانية» فإن لم يكن مسيوقًا فيعدارك ولو 
بعد سلام الإمام؛ لأنه أدرك ركعة معه. وإن كان مسبوقًا ولم يندارك قبل السلام فقد 
فاتت الجمعة. 
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الغالث: النسيان هل يكون عذرًا كالزحام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن النسيان والعمد فى الأفعال الكثيرة على وتيرة واحدة فى الصلاة. 
والثانى: لا؛ لأن عذر النسيان نادر فلا يتتهض عذرًا مرخصًا فى التحلف. 

الشرط السادس: الخطبّة: 

والنظر فى ثلاثة أطراف: 

الأول: فى أركانهاء وهى خمسة: 


الأول: والحمد لله.2'0 ولا يقوم مقامه لفظ آخرء بل يتعين ككلمة التكبير. النانى: 
الصلاة على رسول الله وَل ويتعين لفظ الصلاة©. الفالث: الوصية بتقوى الله" ولا 


)١(‏ وذلك لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهر 
أجذم". أخرحه أبو داود ))485٠(‏ والسيوطى فى الدر المنثور (47/51)» والبغوى فى شرح 
السنة ))8١1/5(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 0876/6 
والحديث فى إسناده عمران بن داور أبو العوام البصرى ضعفه ابن معين والنسائى» وقال عفان: 
كان ثقة. واستشهد به البخحارى» وقد صحح إسناد هذا الحديث النووى فى شرح مسلم. انظرء 
نيل الأوطار (515/7). 

لأن كل عيادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر نية كالأذان والصلاة: أما تعيين 
صيغة الصلاة» كاللهم صلى على محمد؛ أو أصلىء أو تصلى على محمد أو أَحْمِدَء أو الرسول: 
أو النبى» أو الماحى» أو العاقبء أو المبشرء أو النذير؛ قلا يجزئ رحم الله محمداء أو صلى اللهك 


كتاب الجبمحة للقن 
يتعين فيه لفظء إذ الغرض الوعظ والتحذير, وأقله: أن يقول: وأطيعوا اللى. 

قال الشافعى» رضى الله عنه: وأبواب المواعظ راجعة إلى الأمر بالطاعة» والزحر عن 
المعصية» وفى أحدهما ما يُشعر بالثانى: فيكتفى به. 

الرابع: الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. وأقله: أن يقول للحاضرين: رحمكم الل ولا 
يكفى أن يقتصر فى دعائه على حظوظ الدنيا. 

الخامس: قراءة القرآن. وأقله: آية واحدة» ويحتمل أن لا يكتفى بآية لا تفهم كقوله 
تعالى: فم نظَر [المدثر: »]7١‏ ويكتفى بشطر آية يفيد المعنى. 

فأقل الخطبة أن يقول: الحمد لله والصلاة على رسوله؛ أطيعوا الله رحمكم الله ويقرا 
معه أية. 

والأركان الثلاثة الأول واحبة فى المنطبتين» والدعاء لا يجب فى الثانية» وقفى 
اتصاص القراءة بالأولى وجهان. 

وصاحب التلخيص لم يعد إلا الثلاث ولم ير الدعاء والقراءة ركناء ونقل ذلك عن 
إملاء الشافعى» رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة: أقلها أن يقول الإمام فى نفسه: وسبحان 
اللهى. 

فرع: لو أبدل بعض الأركان بآيات تفيد معناها من القرآن فلا بأس؛ ولو أبدل الكل 
ففيه نظر؛ إذ يكاد يكون تغيرً! للوضع؛ فإن الذكر مقصود فيها كما فى التشهد والقدوت 
إلا أنه لم يعين حتى لا يأنس الناس به فيسقط وقعه من نفوسهم. 

الطرف الثانى: الشرائط؛ وهى سبعة: 

الأول: الوقت فلابد من تأخيرها عن الزوال0©. 


والثانى: تقديمها على الصلاة؛ كيلا يتفرق الناس بخلاف صلاة العيد. 


-عليه؛ أو صلى على جبريل ونحوهما. 
وحكى صاحب النهاية عن كلام بعض الأصحاب أن لفظ الحمد والصلاة لا يتعيئان» ولم يقل 
وجها بحرومًا به. 

(1) لِمَا ثبت أن النبى يل واظب عليها فى خطبه. ولأنها مقصود الخطبة؛ وهل يتعين لفظ؟ 
وجهان: أصحهما لا. 

)١(‏ تقدم تحقيق مسألة الوقت. 


قرا كتاب الجمعة 

الثالث: القيام فيهما. 

الرابع: الحلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة. والمستند الاتباع. فإن هذه الأمور لم 
تختلف مع احتلاف الأحوال. 

الخامس: طهارة الحدث والخبث والموالاة. 

وفى جملة ذلك حلاف. ووجه الاشتراط كتشبيههما بالصلاة؛ لأنهما بدل ركعتين» 
والأقيس أن لا يشترط كما لا يشترط الاستقبال. 

السادس: إن شرطنا الظهارة فلو سبق الخطيب -حدث وأتى بركن فيه لا يحزيى فإن 
توضأ وعادء فإن قلنا: الموالاة شرط فلابد من الاستكناف وإن قصر الزمان؛ أو قلنا: لا 
موالاة» ففى وجوب الاستئناف وجهان: وجه الوجوب أنه يبعد أداء خطبة بطهارتين. 

السابع: رفع الصوت بحيث يسمع أربعين موصوفين بصفات الكمالء فإنه لا فائدة 
فى حضور بغير سماع فهر كحضور الأصم عقد النكاح. وفى وجوب الإنصات ورك 
الكلام على من عدا الأربعين قولان: 

أحدهما: نعم» لقوله تعالى: «إوَإذًا قُرِئ القّرآن فَاسَمِعُوا لَهُ وأُنصمُوا» [الأعراف: 
ل 

قيل: أراد به الخطبة» سسُمّى قرآناٍ لاشتمالها عليه ولأنه يؤدى كلامهم إلى هينمة تمدع 
الأربعين عن السماع. 

والقول الديد: إنه لا يحب السكوت كما لا يجب على الخطيب؛ إذ قال رسول الله 
لد فى أثناء الخنطبة لسُليْك الغطفانى: «لا تحلس حتى تصلى ركعتين:27. وسأل ابن أبى 
الحقيق عن كيفية القتال بعد قفولهم من الحهاد("2. ومن أصحابنا من طرد القولين فى 
)١(‏ الحديث باللفظ الذى أورده المصنف أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (15717), والمتقى الهندى 

فى كنز العمال (5079-0). وأخرجه عن حابر بن عبد الله بلفظ: وجاء رجل والنبى يل 

ينطب النامم, يوم الجمعة» فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع,. البخارى (ح 

6 ومسلم (ح 4876): وأبو داوده (ح »)١1١721115‏ والترمذى (584/9), والنسائى 

زح 414052350١‏ وابن ماجه (ح 23111 .)0١14‏ 
(؟) ما أورده المصئف خطأ فاحش كما قال ابن حجر فى تلخيص الحبير (20/5 5١‏ لأن ابن 

أبى الحقيق هو أبو رافع اليهودى كان يؤذى النبى يَِ فأرسل إليه جماعة من الصحابة ليقتلوه 

مخنيبر» فقتلوه» فرجعوا والنبى يي على المنبر يوم الجمعة؛ فقال: «أقتلتموه؟», والحديث طويل. 

انظر: السئن الكبرى للبيهقى »)١55 ١151/9(‏ وزاد المعاد (6014/6). 


كتاب الجمعة قرم 
تيم الكلام على الخطيب أيضًا وهو بعيدٌ؛ للخبر”"©) ولأن كلامه لا يفوت سماع ركن 
بحال. 


التفريع: إن قلنا: يجب الإنصات ففى من لا يسمع صوت الخطيب وجهان؛ لأنه ريما 
يتداعى إلى كلام السامعين. 


وعلى وجوب الإنصات لا يسلم الداخل» فإن سلم لا يجاب» وفى تشميت العاطس 
وجهان؛ لأنه غير مختار» فإن قلنا: لا يحب تشميت العاطس وفى رد السلام وجهان؛ لأنه 
ترك المستحب اختيارًا. 


وعلى الأقوال: يُصلى الداحل تحية المسجد خلافًا لأبى حنيفة» ثم لا يحرُمُ الكلام قبل 
أن يأخذ لنفسه مكاثاء ولا”بين الخطبتين. 

الطرف الغالث: فى السنن والآداب: 

ويُستحب للخخطيب إذا انتهى إلى المنبر أن يسلم على من عند المنبر» فسإذا صعد المنبر 
أقبل على الناس بوجهه وسلم على الجميع» ثم يجلس بعد السلام» ويؤذن الموذن بين 
يديه» ولم يكن أذان: سوى ذلك إلى زمن عثمان - رضى الله عنه - فلما كثر الناس فى 
زمانه أمر الموذنين أن يؤذنوا فى أماكنهم فاطردت العادة كذلك9). 

ثم إذا فرغ الموذن قام الخطيب وخطبء ويشغل يديه - كيلا يلعب بهما - [كان 


)١(‏ وذلك فيما روى عن بريدة رضى الله عنهء قال: وكان رسول الله يل يخطبنا فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران عشيان ويعثرانء فنزل رسول الله يلهِ من المنبر قحملهما 
فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله: «إإنا أموالكم وأولادكم فتئة» نظرت إلى 
هذين الصببين يكشيان ويعثران فلم أصبرء حتى قطعت حديثى ورفعتهما». 
رواه أبو داود (الجمعة ب 07؟): والنسائى (الجمعة ب 55). (والعيدين ب 7؟)) والترمذى 
(1747), وابن ماجه (86-0)) وأحمد (4/5 75), والحاكم (1/لادى ؛لحدل؛ وابن أبى 
شيبة »)٠١١/11(‏ وابن خركة (1401). 
وعن أنس رضى الله عنه: قال: وكان رسول الله يي ينزل من المنبر يوم الدمعة فيكلمه الرجل 
فى الحاجة ويكلمه, ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى». رواه أحمد .)1١19/59(‏ والمتقى فى كنز 
العمال »)١7/9710(‏ وابن أبى شيبة بلفظ نجوه (171//9). 

)١(‏ وفيه عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: «النداء يوم الجمعة أزَّله إذا جلس الإمام على المنبر 
على عهد رسول الله يع وأبى بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء» ولم يكن للنبى يُدِ مؤذن غير واحد». ذكره صاحب المنتقى؛ وقال: رواه البارى 
والنسائى وأبو داود» انظر: نيل الأوطار (77/7). 


قف كتاب البمعة 
رسول الله ود يشغل إحدى يديه يحرف المنبرء ويعتمد بالأخرى على عنزة أو سيف» أو 
قوس]0©. 

فإن لم يجد الخطيب شيا وضع إحدى يديه على الأخرى» أو أرسلهاء ولا توقيف 
فيه. 
ثم يخطب مستديرًا للقبلة» فإن استقبلها وأسمعها صح وكان تارك للأدب» ثم مجلس 
قدر قراءة سورة الإخلاص» ثم يقوم إلى الثانية» فإذا فرغ ابمدأ النزول» وابتمدأ المؤذن 
الإقامة بحيث يواقق بلوغه المحراب الفراغ من الإقامة. 

ويستحب أن تكون الخنطبة بليغة قريبة من الأفهام خالية من الغريب» مؤداة على 


ترتيل» مائلة إلى القصر. 
قال ل: [«قصر اللخطبة وطول الصلاة مَينّة من فقه الرجل»]0©. 
ب نم نا 
الباب الثانى 
فى بيان مَنْ تلزمه الجمعة 


وإتما تلزم المكلفء الحرء الذكرء المقيم» الصحيح. فمن لم يتصف بهذه الصفات لم 
تلزمه اللجمعة» فإن حضر لم يتم العدة به إلا المريض لكنه يتعقد لهم إلا المحدون» ولهم 

أداء الظهر مع الحضور بخلاف المريض؛ لأن المريض كاملء وفى العبد وجه أنه كالمريض. 
ويلتحق بالمرض عذر المطر والوحل الشديد على الأصحء وجميع ما ذكرناه من 

الأعذار فى ترك الجماعة» وعذر التمريض أيضًا إذا كان المريض قريبًا مشرفا على الوفاة» 

وفى معناه الزوجة والمملوك؛ إذ يعظم على القلب الغيبة وفى وقت الوفاة فى حق هؤلاء 

دون الأحانب» وإن لم يكن المريض مشرقًا وكان يتفقده غيره لم يكن عذرًاء فإن كان 
يندفع بحضوره ضرر يعد دفعه من فروض الكفايات كان عذراء وإن لم ييلغ تذك 

الدرحة؛ فثلاثة أوجه يفرق فى الثالث بين القريب والأحنبى. 

)١(‏ أخمرج نمو هذا عن الحكم بن حزن الكلفى؛ أبو داود (ج »)٠١55‏ والشافعى فى الأم 
»)01//١(‏ وابن خرعة (5/ :54 03 0141. 

)١(‏ الحديث عند مسلم (الجمعة 48), وأحمد (375/5) والبيهقى (508/79): والحساكم 
(557/5)» واين خزعة (1785)» والبغرى (555/4). والألبانى فى إرراء الخليل (/5)) 
عن عمار بن ياسر مرفوعًا بلفظ: وإن طول صلاة الرحل وقصر خخطبته مثنة من فقهه. فأطيلوا 
الصلاة» واقصروا الخطبة». واكئنة: العلامة والْظنة. 


كتاب الجمعة ارقف 

فروع سبعة فى الأعذار: 

الأول: من نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق. وقيل: إن جرت مهايأة وكانت الجمعة 
فى نوبته وجب الحضور. 

الثانى: المسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة أكثر من ثلاثة أيام لتفقه أو تجارة لزمه 
الجمعة» ولم يتم العدد به؛ لأنه ليس مستوطنًا ولا مسافرًا؛ ولذلك قلنا: أرباب الخيام لا 
جمعة لهم وليسوا مسافرين» وفى الغريب المقيم مدة. وجه: أن العدد يتم. 

الثالث: أهل القرى يلزمهم الجمعة إن اشتملت القرية على أربعين من أهل الكمال» 
ثم إن أحبواء دلوا البلد للجمعة وإن أحبوا عقدوها فى القرية وهى الأولى» وإِن نقص 
عددهم لا يلزمهم إلا إذا بلغهم نداء البلد من رجحل جهورى الصوت واقف على طرف 
البلد فى وقت هدوء الأصوات وركود الرياح. 

الرابع: العذر إذا طرأ بعد الزوال وقبل الشروع فى الصلاة أباح الترك للجمعة إلا 
السفرء فإنه لا ينشأ بعد الزوال؛ لأن اختياره إليه. ووجوب الجمعة ليس على التوسع» 
فإنها تتضيق ,عبادرة الإمام» وفى جواز السفر قبل الزوال وبعد الفحر قولان: 

أحدهما: الموازء وهو الأقيس؛ لأن الوجوب بالزوال. والقانى: لا؛ لأن الصلاة 
منسوبة إلى اليوم وجميع اليوم منسوب إلى الصلاة. ومنهم من حمل الننص على التأكيد 
وقطع باللجواز. 

قال الصيدلانى: التردد فى سفر المباح» أما الواحب والطاعة فجائز؛ لما روى أن عبد 
الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله يَيهٌ وتعلل بصلاة الجمعة لما سأله 
رسول الله يي فقال عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما أدركت 
غدوتهم20. 

الخامس: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤر الظهر إلى فوات الجمعة؛ وذلك 
برفع الإمام رأسه من الركوع الثاتى. وقيل: عند طول المسافة يحصل إياسه عن اللحوق 
لو قصد. 

فأما من لا يرجا زوال عذره كالزمن والمرأة» فلا بأس يتعجيل الظهر فى حقهم؛ فإن 
زال عذر المعذور بعد الفراغ من الظهرء فلا جمعة عليه» وكذا الصبى إذا بلغ بعد الظهر 
وقبل فوات الجمعة؛ لأنه أدى الوظيفة عرة. 
)١(‏ الحديث أخرحه أحمد 514/1 والترمذى (0/5- 4)» والبيهقى 0120/9 


8 اكتاب الجمعة 

وقال ابن الحداد: يلزمهء وهو غلط بناه على مذهب أبى حنيفة. وزوال العذر فى أثناء 
الظطهر كرؤية المتيمم الماء فى الصلاة. 

السادس: غير المعذور إذا صلى الظهر قبل الجمعة» ففى صحته قولان مشهوران: 

أحدهما: لا؛ لعصيانه به. والثانى: يصح ظهره ويعصى بترك الجمعة كما لو صلى بعد 
الجمعة. فإن قلنا: يصح.ء فهل يسقط الخطاب بالجمعة؟ فيه قولان: 

أصحهما: أنه لا يسقط» ومعنى صحته أن الخطاب لا يتجدد به بعد فوات الجمعة. 
وعلى هذا لو صلى الجمعة أيضًا فالفرض أيهما؟. 

فيه أربعة أقوال: وهو: الأول أو الثانى, أو كلاهماء أو أحدهما لا بعينه وهو 
الأصحء فيحتسب الله ما شاء متهما. 

السابع: جماعة من المعذورين أرادوا عقد اللجماعة فى الظهر» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تستحب؛ لأنها شعار الجمعة فى هذا اليوم» والأقيس أنه يستحب. ثم 
الأولى إحفاؤها. 


و 
الباب الثالث 
فى كيفية أداء الجمعة 


وهى كسائر الصلوات» وإنما تتميز منها بأربعة أمور: 
الأول: الغسل: قال رسول الله يّ: «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يرفث 


خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمم(©. 


)١(‏ الحديث روى بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف» رواه السيوطى فى اللآلئ المصنوعسة 
(17/1). وبلفظ آعصر عند أحمد (4/١٠)؛‏ وابن خزيمة (1017), والحاكم (03481/1 
7 ويلفظ آحر عند النسائى »)٠١7/9(‏ وبلفظ آخر فى مصنف عبد الرزاق (./اهم)» 
وإتحاف السادة (8727/5)» وبلفظ آخر عند الطبرانى 184/17 ه//ا١١0).‏ 
وله ألفاظ أخرى كثيرة أصحها تسقط فرضيته التى أثبتها حديث ابن سعيد مرقوعًا: وطهر يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الحنابة». أخرجه مالك ))٠١7/1(‏ وغيره وهو صحيح» 
يعارضه حديث عائشة رضى الله عنها قالت: وكان الناس عمال أنفسهم؛ فيرو حون إلى الجمعة 
بهيكتهم ققيل: لو اغتسلتم». أخرجه البخارى (783/7) ومسلم (081/9)) وأخرج أحمد 
)١11/0(‏ حديث يسقط الفرضية إلا أنه ضعيف. 


كتاب الجمعة حيضن 

ومعناه توضأ واغتسل وبكر إلى الصبح وابتكر إلى الجمعة. 

ثم هذا الغسل يُفارق غسل العيد فى أنه لا يستحب إلا لمن حضر الصلاة وأنه لا 
يجرئ قبل الفجرء وفى غسل العيد وجهان. وقال الصيدلانى: من عدم الماء يتيمم؛ وهو 
بعيد؛ لأن الغرض ننفى الروائح الكريهة؛ والتنظيف؛ ولذلك كان أقربه إلى الرواح أحب 
إلينا. 

والأغسال المسنونة هى الغسل للجمعة: وللعيدين» ومن غسل الميت» وللإحرام» 
وللوقوف بعرفة والمزدلفة» ولدحول مكة؛ وثلاثة أغسال أيام التشريق» ولطواف الوداع 
على القول القديم؛ وللكافر إذا أسلم غير جنبب بعد الإسلام. وقيل: يقدم على الإسلام 
وهو بعيد؛ إذ تأخير الإسلام لا وجه له؛ والغسل عن الإفاقة من زوال العقل أيضًا 


مستحبء 


وذكر صاحب التلخيص الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام وقال: هما اختياران 
لا يبلغان مبلغ السنن المتأاكدة. وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما. 

الثانى: البكور إلى الجامع: قال كلكّ: «منْ راح إلى الجمعة فى الساعة الأولى فكأنفا 
قرب بدنة؛ ومن راح فى الثانية فبقرة» وفى الثالئة كبشة:؛ وفى الرابعة دحاجة» وفى 
الخامسة بيضة» والملائكة على الطرق يكتبون الأول فالأول» فإذا أحذ الخطيب يخطب 
طووا وجاءوا يستمعون الذكر,(©. 

الثالث: التزين: فيستحب فيه الثياب البيض للرحال» واستعمال الطيب» وأن يعشى 
على هينة» والترحل أولى من.الركوبء ولا بأس بحضور العجائز”" لا فى شهرة الثياب» 
وعليهن اجتناب الطيب. 

رأى أبو هريرة امرأة تفوح منها رائحة ا مسك» فقال: تطيبت للجمعة؟ فقالت: نعم» 


)١(‏ الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا باختلاف اللمزء الأخير منه بلفظ: وفإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكره. أخرجه اليخارى (8817)), ومسلم (ح .)65.0/٠١‏ ومالك 
»0١1/9(‏ وأبو داود (544/1)» والترمذى (5/ه), والنسائى (15/8)» وابن ماجه (ح 
تقال 

(؟) العجائز: جمع عجوزء وهى لا تُطْلَْ إلا على المرأة الكبيرة فى السنء ومنه قوله تعالى: لإفأقبلت 
امرأته فى صرة فصكت وحهها وقالت عحوز عقيم» [الذاريات: 15]. 
أما الرجل الكبير فى السن فيطلق عليه شيخ؛ قال الله تعالى: #قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيضًا [هود: 0079 


م اكاب المتهغة 
فقال: سمعت رسول الله يل يقول: وأا امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله صلاتها حتى 
ترحع إلى بيتها وتغتسل اغتسالها من الحنابقم0©, 

الرابع: يستحب للإمام أن يقرأ فى الأول سورة والججمعة,؛ وفى الثانية وإذا جاءك 
المنافقون». 

قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو نسى «الجمعة, فى الأولى جمع بينها وبين سورة 


«المنافقين» فى الثانية. وقال فى القديم: يقرأ فى الأولى «سبح اسم ربك الأعلى»؛ وفى 
الثانية سورة «الغاشية,. 


د تيم اتنا 


)١(‏ روى هذا الحديث بألفاظ ليس فيها لفظ «الجمعةع بل فى كلها والمسجده. أخرجه ابن ماجه 
(40055) وأحد (444/5)» وبلفظ آخر فى مسند الحميدى ))917١(‏ وبلفظ آخر فى 
تذكرة الموضوعات لابن القيسرانى »)7©٠(‏ وبلفظ آخر عند أحمد أيضًا (7/9. 


كتاب ضّلاة الخوف ينك 


كتاب صلاة الخوكف 
وهى أربعة أنواع: 
الأول: صلاة رسول الله وَل ببطن النخل 
إذ صدع أصحابه صدعين» فصلى بطائفة ركعتين وسلم, ثم صلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين هى له سنة ولهم فريضة» وليس فيه إلا اقتداء مفترض.عتنفل» وهو جائز من غير 

حوف20, 

النوع الثانى: صلاته بعُسّفَان حيث لم تشند الحرب 
إذ كان العدو فى جهة القبلة» وكان خحالد بن الوليد مع الكفار بَعْدُ فدحل وقلت 
العصرء فقالوا: قد دحل عليهم وقت صلاة هى أعز عليهم من أرواحهم,؛ فإذا شرعوا 
فيها حملنا عليهم حملة. فنزل جبريل؛ عليه السلام» وأبره به فرتب رسول الله وَل 
أصحابه صَفِينٌء وصلى بهم فحرسه الصف الأول فى السجود الأول ولم يسجدوا حتى 
قام الصف الثانى» فسجد الحارسون ولحقواء وكذلك فعل الصف الثاتى فى الركعة 

الغانية0), 
وهذا إنما يتم إذا كان العدو فى قبالة القبلة» وليس فيها إلا التحلف عن الإمام 

بأركان» وذلك لا يجوز إلا بعذر. ثم لو احتص بالحراسة فريقان من أحد الصفين جازء» 

ولو ابتدأ بالحراسة الصف الثانى جازء ولكن الحراسة بالصف الأول أليق. 
قال الشافعى» رضى الله عنه: لو تقدم الصف الثانى فى الركعة الثانية إلى الصف 

الأول وتأعر الصف الأول ولم يكثر أفعالهم كان ذلك حسنًا 
ولو حرس فى الثانية الحارسون فى الأول» فقولان: 

)١(‏ انظر صفة هذه الصلاة فيما أخرجه البخارى فى صحيحه (ح”7١4):‏ ومسلم باب صلاة 
النوف (ح847)» والشافعى فى الأم »)١37/9(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله. وعند أبى داود 
(ح743١)‏ والنسائى 06١‏ 7م ١ء‏ 568 () والبيهقى (159/1) كلهم عن أببى 
بكرة. 

)١(‏ أخرحه أحمد (5/4ه: 58)» وأبو داود (ح75؟١):‏ وأبو داود الطيالسى (ح777)» وعبد 
الرزاق (ح/477)» والنسائى (9//ا/ا١)»‏ وابن أبى شيبة (117/5).: والدارقطنى (2)85/5) 
وابن الجارود (ص8١١):‏ قال الحاكم :)7779/١(‏ صحيح على شرط الشيخخين ولم يرجا 
ووافقه الذهبى» وصححه ابن حبات فى الموارد (/541)» والدارقطنى» والبيهقى. 


اف كتاب صلاة الخوف 

أحدهما: المنع؛ لأنه يتكرر عليهم التخلف ولم يرخص الشرع إلا فى مرة واحدة. 
والأقيس الحواز؛ إذ الأول انمحى أثره بتخلل فصلء وإففا قصد رسول الله يل بذك 
التسوية بين الصفين. 

النوع الثالث: صلا ذات الرقاع 

وهو أن يلتحم القتال» فلا يحتمل الخال تخلف الكل واشتغالهم بالصلاة. 

وكان ذلك فى ذات الرقاع» فصدع رسول الله يِه أصحابه صدعين» وانحاز بطائفة 
إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو؛ وصلى بهم ركعة» وقام بهم إلى الثانية وانفردوا بالركعة 
الثانيق» وسلموا وأحذوا مكان إخوانهم فى الصفء وانحاز الفئة المقاتلة إلى رسول الله 
يلةٌ وهو قائم يننظرهم, واقندوا به فى الركعة الثانية» فلما جلس رسول الله ييه للثانية 
قاموا وأتموا الركعة الثانية ولحقوا به وتشهدواء وسلم بهم رسول الله ول. 

هذه رواية نوات بن جبير2"0) وليس فيها إلا الانفراد عن الإمام فى الركعة الثانية, 
وانتظار الإمام للطائفة الثانية مرتين فى القيام والتشهد. 

وروى ابن عمر أنه لما قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعة؛ لكن أخذوا مكان إخوانهم؛ 
فى الصف وهم فى الصلاة؛ وانحاز الآخحرون فصلوا ركعة؛ فتحلل بهم رسول الله وله 
ورجعوا إلى مكان إخحوانهم وعليهم بَعْدُ ركعة» ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية 
منفردين ونهضوا إلى الصفء وعاد الآخرون وأتموا كذلك20©. 

وأحذ الشافعى؛ رضى الله عنهء برواية محوّات ين حبير؛ لمعنيين: 

أحدهما: أن الرواة لها أكثرء وهو إلى الاحتياط وترك الأفعال المستغنى علها أقرب. 


والثانى: أن رواية وات مقيدة بذات الرقاع» وهى آخمر الغزوات9»؛ ورواية ابن 


)1١(‏ الحديث من طريق مالك؛ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عن أبيه. أخرجه مالك 
فى الموطأً ))١87/1(‏ واليخبارى (ح59١4):‏ ومسلم (ح١847/91):‏ وأحمد (1/9 4 4) 
وأبو داود (0/5): والنسائى )١71/7(‏ والبيهقى (01/6؟), والدارقطنى (50/9). 

(؟) حديث ابن عمر ثابت فى الصحيحين بلفظ قريب من المعنى الذى أورده المصتف» أخرجه 
البخارى (ح557): ومسلم كتتاب صلاة المسافرين ب صلاة النوف (ح5١75),‏ والنسائى 
(174/6) وأحمد ))١58/7(‏ والبيهقى (17./78): ومالك (084/1))» والدارقطنسى 
(5/وه)» وأبو نعيم (671/4. 

(") قوله: أحدهما أن الرواة لها أكثر. فيه نظر؛ لأنا ذكرنا فى تحقيق هذا الحديث اللراجع التى 
أوردته» كل أصحابها أخرجوه من طريق مالك» عن زيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عن 
أبيه. م 


كتاب صلاة الخوف لخر 
عمر مطلقة. 

ومن أصحابنا من قال: تصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر؛ لصحة الروايتين» لكن 
الأولى رواية حوات وهو بعيد؛ لأنه تخبير فى أفعال كثيرة مستغنى عنها. 

ثم النظر فى هذه الصلاة فى طرفين: 

أحدهما: فى كيفيتهاء وقد تشككوا فى ثلاثة مواضع: 

الأول: نقل المزنى أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة؛ ومعناه أنه يسكت 
قبله منتظرًا. وَغَلّطّةُ الأصحابء وقالوا: لا يسكت لكنهم إذا لحقوا مد القراءة بحيث 
تتسع عليهم قراءة الفاتحة» وهو نقل الربيع. 

وتوحيه قول المزنى: التسوية بين الفريقين» فإنه يقرأ الفاتحة بالأولى فليقرا بالثانية. 

الثاني: هل يتشهد قبل لحوق الفرقة الثانية به أم يصبر حتى يعودو('"؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه كالفاتحة. والثانى: أنه يتشهدء؛ إذ ليس يفوت التسوية بين الفريقين فى 
التشهد. 

الغالث: أن مالكًا ذهب إلى أن الفرقة الثانية يتشهدون مع الإمامء ثم يقومون عند 
سلامه إلى الثانية قيام المسبوق. وهو قول قديم. ولا شلك فى جوازهء ولكن ما رواه 
حوات جائز أيضاء خلافا لمالك. 

الطرف الثانى: فى تعدية النص إلى صلاة المغرب, وصلاة الحضر, والججمعة: 

أما المغرب: فليصل الإمام فيها بالطائفة الأولى ركعتينء وبالثانية ركعة» ثم إن 
ا ل 00 ل وو ابسو لأن 
التطويل بالقيام أليق. ونقل عن الإملاء أن الانتظار فى التشهد أولى. 

وروى عن على» رضى الله عنه؛ أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين فى 
ليلة الهٌرير. وهو قول نقل عن الإملاء» والصحيح الأول؛ لأن فى هذا تكليف الطائفة 
الثانية زيادة تشهد لا يحسب لهم. 


-أما قوله: والثانى أن رواية خوات مقيدة بذات الرقاع وهى آخر الغزوات. خخطأء يل وليست 
من أواخرهاء فقد غزاها رسول الله يه بنفسه وهى غزوة جد فخرج فى جمادى الأولى من 
السنة الرابعة» وقيل: فى المحرم. انظر: زاد المعاد لابن القيم (131/5). 

)١(‏ في الأصل: يعودون» وهو خطأ. 


لوف كتاب صلاة الخوف 

أما الرباعية في الحضر: فليصلٌ الإمام بالطائفة الأولى ركعتينء وبالثانية ركعتين. فلو 
فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة» فهل يحرم الانتظار الشالث؟ فعلى قولين. فإن 
قلنا: يحرم» فهل تبطل به الصلاة؟ فعلى قولين: 

أحدهما: يجوز ذلك كما جاز بالمرة الأولى والثانية. والثانى: لا؛ لأنه رخمصة قلا يزاد 
على محل النص» فعلى هذا يمتنع الاننظار فى الركعة الثالثة» وما قبلها جحرى على وجهه. 

وقال ابن سريج» تخريهًا: المنع يختص بالركعة الرابعة» فإن الانتظار فى الثالشة هر 
الانتظار الثانى للإمام بدلا من انتظاره فى التشهد إلا أن المنتظر””) فى التشهد نَّمّ هو 
المنتظر فى القيام بعينه» وهاهنا المننظر ثانيًا غير المنتظر أولاً» وهذا لا يدح فى الصلاة» 
وهو متجه. 

أما الجمعة: ففى إقامتها على هذا الوجه وجهانء ووجه المنع أن العدد فيها شرطء 
فكيف ينفرد الإمام فى الثانية مع انفضاض الفرقة الأولى إلى عود الفرقة الثائية؟! 

فرعان: الأول: فى وجوب رفع السلاح فى هذه الصلاة وصلاة عُسْفَانَ قولان. 
والوجه أن يقال: إن كان فى البعد عن السلاح خطر ظاهرء فهو محرم فى الصلاة 
وغيرهاء وإن كانت الموضوعة والمحمولة واحدة لتيسر أحذها فى الحال» فلا يجسرم» وإن 
لم يظهر فى تنحية السلاح خخلل؛ فهذ! محل ابلسزم؛ ففى وجوب الأد به واستحبابه 
تردد» وكيف ما كان فلا تبطل الصلاة بتركه؛ لأن العصيان لا يتمكن من نفس الصلاة. 

الثانى: فى السهو: ولا شك أن سهو الطائفة الأولى فى الركعة الأولى» وسهو الطائفة 
الثانية فى الركعة الثانية للإمام محمول. وسهر الطائفة الأولى فى ركعتهم الثائية غير 
محمول لانفرادهم. 

ومبداً الانفراد آخر الركعة الأولى؛ وهو رفع الإمام رأسه من السجود؛ أو أول الركعة 
الثانية وهو اعتداله فى القيام؟ فيه وججهان. 

أما سهو الطائفة الثانية فى ر كعتهم الثانية وهم على عزم اللحوق بالإمام؛ فيه 
وجهان» ينظر فى أحدهما إلى آخخر الأمر؛ وفى الثانى إلى صورة التفرد فى الحال. 

وهما جاريان فى المزحوم إذا سها وقت التخلف» وفيمن انفرد ركعة وسهاء ثم أنشاً 
القدوة فى الثانية على أحد القولين. 


)١1١(‏ فى الأصل: المتنغل» ولا وحه لله وما أثبتناه من نسخ أخرى بالمقابلة مع طبعة دار السلام. 


كتاب صلاة الخوف وم 
النوع الرايع: صلاة شِدّة الخوف 

وذلك إذا التحم الفريقان» ولم يحتمل تخلف طائفة عن القتال» » فلا سبيل إلا الصلاة 
رجالا وركباثاء مستقبلى القبلة وغير مستقيليهاء» » يعاءً بالركوع والسجوده؛ ولا تحتمل 
فيها الصيحة والزعقة للاستغناء عنهاء ولا تحدمل الضربات الكثيرة من غير حاحة» 
وتحتمل القليلة مع ا حاجة» وفى الكثيرة مع الحاجة نظر» فإن كان فى أشخاص فيحتمل 
ما لا يتوالى منهاء وإن كان فى شخص واحدء فلا يحتمل لكونه عذرًا نادرًا. 

وفيه قول: إنه يحتمل فى الموضعين وهو متقاس؛ لأن الواحد أيضًا قد يدفع عن نفسه 
بسلاحه ودرعه؛ فيحتاج إلى الموالاة. 

وفيه قول ثالث: إنه لا يحتمل فى الأشخاص أيضًا؛ لندور الحاحة وضيق باب 
الرخخصة. 

وبما يحتمل أيضًا تلطخ السلاح بالدم مهما ألقاه عقيب التلطخ» فإن أمسكه مختاراء 
لزمه القضاء؛ وإن كان به حاجة إلى الإمساك؛ فظاهر كلام الأصحاب وجحوب القضاء 
أيضا؛ لندور العذر. 

والأقيس أن لا يجب؟؛ لأن أصل القتال - وإن كان نادرًا - ألحق بالأعذار العامة فى 
إسقاط القضاء مع الإحاء» وترك الاستقبال. هذه كيفية الصلاة. 

والنظر الآن فى السبب المرخص: وهو وف مخصوصء ويتبين خصوصه بمسائل: 

الأولى: لو انهزم المسلمون لم يصلوا صلاة الخوف إلا إذا كان الكفار فوق الضّعف»* 
فعند ذلك يجوزء وإلا فالهزيمة محرمة, والرخص لا تُستفاد بالمعاصى» فأما إذا انهزم الكفار 
لم ير لنا صلاة المخوف فى اتباع أقفيتهم؛ لأنه لا عوف. 

الغانية: القتال باح زايشة ا رحد يواد علا من لال وفك :فقتل عن 
الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو ركبه سيل ولم ينج ماله إلا بصلاة النوف لم يصل» 
وظاهر النصوص الحجديدة حلافه. 

ورج من هذا أن قتل الصائل على المال لا يجوز وهو بعيد؛ لأن المال كالنفسء قال 
عليه الصلاة والسلام: ومن قتل دون ماله» فهو شهيد,". 


)١(‏ الحديث أحرجه البخارى (ح١758):‏ ومسلم (الإيهان 557)) وأبو داود (حالالاة)» 
والترمذى (ح418١21‏ 214159 ))١471‏ وابن ماجه (1580)) والنسائى 211/19 :)1١15‏ 
وأحمد الك لامك اك 15 ملل 1355 كد لاحل والبيهقى- 


زفيفن كتاب صلاة الخوف 

الثالثة: لو تغشاه حريق أو غرقء أو تبعه سبع؛ أو مطالب بالدين وهو معسر عصائف 
من الحبس عاجز من بينة الإعسار» فله صلاة النوف. وكذا من هرب من حق القصاص 
فى وقت يتوقع من التأخير سكون الغليل وحصول العفو هكذا ذكره الأصحاب27, 

فرع: لو حاف المحرم فوات الوقوف بعرفة» فيصلى مسرعًا فى مشيه على وجه؛ 
ويترك الصلاة على وجه؛ وتلزمه الصلاة ساكنا على وجه» ومنشاً التردد أنه من قبيل 
طلب شىء» أو حوف فوات فى محصل. 

الرابعة: لو رأى سوادًا فظنه عَدَُا لا يطاق» فصلى صلاة شدة الخوف» فإذا هو إبل 
تسرح» ففى وجوب القضاء قولان مشهوران, يُنظر فى أحدهما إلى تحقق النوف» وفى 
الثانى إلى الخطأ فى السبب. 

والقولان جاريان فى كل سبب جهله؛ ولو عرفه لبطل الدوف كجهله حصن على 
القرب منه» أو نهر حائل بينه وبين عدوه. 

فرعان: الأول: لو ركب فى أثناء صلاته لهجوم حوف فبنى على صلاته. قال 
الشافعى: لا يصح. ولو انقطع الخوف فنزل وصلى بقية صلاته متمكنا صحت؛ فظن 
المزنى أن الفرق كثرة أفعال الركوب؛ واعترض بأن ذلك يختلف بالأشخاص. 

وقيل: سببه أنه شرع فى صلاة تامة» فلا يتممها على النقصان. . وهو منقوض يمن 
ا اي ا 0 
بادر الركوب أخحذا بالحزم مع إمكان إتمام البقية قبل الركوبء فإن فرض تحقق المذوف أو 
انقطاعه فلا فرق بين النزول والد كوب رن قل فقله بع بتاعي لك مقتر زا جر 
مع الحاجة فوجهان كما فى الضربات المتوالية. 

الثانى: لبس الحريرء وجلد الكلب والختزير جائز عند مفاجأة القتال» وليس جائرًا فى 
حالة الاختيار بخلاف الثياب النجحسة. وفى جلد الشاة الميئة وجهان يبتنيان على أن 
تحريم لبس جلد الكلب للتغليظ أو لنجاسة العين؟. 

وكذلك فى تحليل الخيل بحل من جلد الكلب تردد؛ والظاهر جوازه. وفى الاستصباح 
بالزيت النحس قولان. كأما تسميد الأرض بالزيل فجائز؛ لمسيس الحاجة. 

عا 


سم ىو تتك ل ألامن ولمم واكم موحش 
)١(‏ انظر: المجموع (7216/5)ء الأم (059//3)»: المزنى (2148/1 145)» الروضة (57/5): فح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب .)41/١(‏ 


كعاب صلاة العيدين ايفين 


كتاب صلاة العيدين © 


وهى سّنة مؤكدة(2 على كل من يلزمه حضور اللجمعة. والأصل فيه الإجماع» والفعل 
المتواتر من رسول الله يو وقوله تعالى: فصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟]» وقيل: أراد 
به صلاة عيد النحر. 


وذهب الإصطخرى إلى أنها من فروض الكفايات» وطردوا ذلك فى جميع الشعائر. 

وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل» والتكبيرات الزائدة ليست من أبعاضهاء فلا 
يتعلق بتركها سجود السهو. 

ووقتها: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. 


وشروطها كشرط سائر الصلوات. وقال فى القديم: شرطها كشرط الجمعة:؛ إلا أن 
حطبتها تتأخرء ويجوز أداؤها فى المبّانة0 البارزة من خحطة البلد. 


فأما الأكمل؛ فنذكر سوابقه ولواحقه على ترتيب الوجود. 


وله سنن: 


)١(‏ واحد العبدين عيد» وهو يوم الفطرء ويوم الأضحى» وشرعت صلاة العيد فى السنة الأولى من 
الهجرة» كما رواه أبو داود؛ عن أنس بن مالك» قال: قدم رسول الله 6 المدينة ولهم يرمان 
يلعبون فيهماء فقال: وما هذان اليومان؟»؛ قالوا: كنا نلعب فيهما فى الماهلية» فقال رسول الله 
ي: دإن الله قد أبدلكما خيرًا منهماء يوم الأضحى ويوم الفطره. وقيل: شرع فى السنة الثانية 
من الهجرة؛ وكان عيد الفطر. 

)١(‏ القول بأنها سنة مؤكدة هو مذهب الشافعى والمالكية, وعند الحنفية واحبة على من تفرض عليه 
الجمعةء ولا يخفى عليك قرب اصطلاح الوجوب الذى عند الحنفية بالسنة المؤكدة عند غيرهم» 
ومذهب الحنابلة وبعض الشافعية والكرحى من الحنفية أنها فرض كفاية بما تفترض عليه ابشمعة» 
واستدل المالكية والشافعية بحديث طلحة بن عبد الله: أن رجلا جاء إلى رسول الله يل من أمل 
بحد ثائر الرأس يسأله عن الإسلام» فقال رسول إلله يَِ: وحمس صلوات فى اليوم والليلة,» قال: 
هل على غيرها؟ قال: ولاء إلا أن تطوع». أخرجه البخبارى 218/١(‏ 770/9): ومسلم 
(الإعان ب؟ رقمم). 

(5) قوله: ويجوز أداؤها فى الجحبانة البارزة من خخطة البلد. أى الصحراءء؛ وإن كانت الحبانة تعنى 
الصحراء» والمقبرة» إلا أنه يقصد الأولى» وذلك واضح لنهى الشارع عن الصلاة فى المقيرة. ' 
انظر: المعجم الوسيط .00١3/1(‏ 


ذاين كتاب صلاة العيدين 

الأولى: إذا غربت ربت الشمس ليلة عيد الفطرء يُستحب الدكيرات المرسلة إلى أن يتحرم 
الإمام بصلاة العيد؛ فالناس يصبحون مكبرين حيث كانوا وفى الطريق رافعى أصواتهم» 
كذلك كان يفعل رسول الله 05). ونص فى موضع أنهم يكبرون إلى خصروج الإمام. 
وقيل: إنه قول آخر. 

والصحيح: أن المراد يه تحرم الإمام؛ لأنه يتصل به غالبًا. ونقل نص آحر: أنه يدوم إلى 
آخر الخنطية. 

وهل تستحب هذه التكبيرات إدبار الصلوات ليلة العيد وصبيحته؛ فعلى وجهين. 
ووجه المنع أن يتميز هذا الشعار عن شعار التكييرات المقيدة فى عيد النحرء كما سيأتى. 

الغانية: إحياء ليلتى العيد. قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا ليلتى العيد لم يحت قلبه 
يوم تموت القلوب,20. 

الثالثة: الغسل بعد طلوع القحر. أما قبله: فهل يجزئ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالجمعة. والثانى: نعم؛ لأن أهل القرى ييكرون ليلاً فيعسر عليهم 
الغسل بعد الخروج فيجعل جميع الليل وقنًا. 

الرابعة: التطيب والتزين بالثياب البيضء للقاعد والخارج؛ لأنه يوم السرور. وأما 
العجائز فيخترجن فى ثياب البذلة. وقال أبو حنيفة: لا يخرحن. ويحرم على الرحال التزين 
بالحرير» والإبْريّسم77 المحض. 

وفيه مسائل: الأولى: الْرَكُبِ فى الإبريسم وغيره فيه طريقان. منهم مَنْ نظر إلى القلة 
والكثرة فى الوزن» ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل ار وسَرَم العتابى. 

الفانية: الثوب المطرز والمطرف بالديباج مباح» كان لرسول الله وه ثوب كذلك9), 


)١(‏ التكبير فى عيد الفطر أجمع على استحبابه الجمهور؛ لقوله تعالى: «إولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هداكم» [البقرة: مللع]. 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرحه فى تذكرة الموضوعات الفتنى (47) وبلفظ آخبر فى إتحاف السادة 
المتقين »)2٠١/5(‏ وابن اللموزى فى العلل المتناهية (07/7/7: وبلفظ آخمر عند ابن ماحه 
ركماى» وبلفظ آخبر فى كتز العمال »)541١7(‏ وأخرجه الشافعى فى الأم (004/1): 
والحديث عن أبى أمامة الباهلى موقوقاء ومرفوعًا ضعيف. 

(7) الإبريسم: أحسن الحرير» معرب. انظر: المحم الوسيط (6/1). 

(4) وفيه حديث حابر بن عبد الله قال: لبس النبى وَل قباء من ديباج أهدى إلي ثم أوشك أن 
نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب؛ فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله» قال: «نهانى- 


كتاب صلاة العيدين وعم 


والمحشو بالإبريسم والحرير مباح» إذ لا يعد لابسه لابس حريرء فإن كاتت البطانة من 
حرير لم يجز؛ لأنه لم يحرم بسبب الخيلاء» بل لأنه ترفه فى خنوثة لا تليق بشهامة 
الرجال. وأمر الحرير أهون من الذهبء إذ المطرف بغير حاجة جائز» والمضيب غير 
200 
ججائزر” .١‏ 


الثالثة: افتراش الحرير محرم على الرجال» وفى تمريعمه على النساء خلاف تلقيًا من 
المفاحرة. 


وفى تحريم إلباس الصبيان الديباج خلاف من حيث إن شهامة الصبى لا تأبى ذلك. 

الرابعة: حيث حرمنا الحرير أيحناه لحاجة القتال» ولحاجة المحكة مع السفر. ولو 
انفردت عن السفر وأمكن التعهد, ففيه خلاف» ووجه الجواز أن رسول الله وله أرخصص 
الحمزة فى الحرير لحكة كانت به. ولم تخصص السنة9©. 


-عنه جبريل» عليه السلام»» فجاءه عمر يبكى» فقال: يا رسول الله» كرهت أمرًا وأعطيتنيه 
فما لى؟ فقال: وما أعطيتك لتليسهء إنما أغطيتك تبيعهوء فباعه يألقى درهم. أخرجه أحمد 
(/8)» والنسائى »)٠٠٠١/8(‏ والبيهقى (؟/407)» وهو يشعر بالتحريم؛ وفيه نظر. 
وعن عمر أن رسول الله يل نهى عن لبوس الحرير إلا مكذاء ورفع لنا رسول الله وَل إصبعيه 
الوسطى والسبابة وضمهماء وفى لفظ: نهى عمسن لبس الخرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو 
أربعة. أخرجه أحمد 201/1١(‏ 241/4 297 45)» والهيثمى فى مجمع الزوائد 4)١41/0(‏ 
وحلية الأولياء لأبى نعيم (109//4)» والنسائى :)١77/8(‏ وشرح معانى الآثار (74/4). 
وعن أسماء أنها أخرحت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروانى وفرجيها مكفوفين 
به فقالت: هذه جبة رسول الله يل كان يلبسها كانت عند عائشة؛ فلما قبضت عائشة 
قبضتها إلى» فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. ذكره صاحب يلوغ المرام وعزاه لأجماد 
ومسلم: والديباج هو نوع من الحرير» قيل: هو ما غلظ منه. انظر: نيل الأوطار (281/5 810). 
)١(‏ وفيه حديث حذيفة» قال: نهانا النبى يل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة., وأن نأكل فيهاء 
وعن لبس الحرير والديباج؛ وأن تملس عليه. أخرجه أحمد (/53: 08 4)» والدارقطني 
(917/4؟). وعن على» رضى الله عته؛ قال: نهانى رسول الله يه عن الجلوس على المياثر, 
والمياثر قسىٌ كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف.من الأرحوان. أخرجحه 
النسائى »)75١94/8(‏ والمياثر هى ثياب مضحلة بالحرير. انظر: نيل الأوطار (87/5). 

٠‏ (؟) حديث الترخيص لحمزة فى الحرير لحكة كانت به لم أحدهء وقد روى عن أنس أن النبى ك8 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفى لفظ للترمذى: أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبى يِل القمل». فرص لهما فى قميص الحرير فى 
غزاة لهما. أرحه أبو داود (4.57)» وانظر: تيل الأوطار (88/7)» البخارى (ح0859)» 
مسلم (077؟)» الترمذى (17/51)» النسائى ١17/8(‏ 7)» ابن ماجه (58915) 


غرف كتاب صلاة العيدينٍ 


الخامسة: إذا اغتسل وتزين وتطيب» قليقصد الصحراء ماشياء ذ ته ىأر فق الكوبة 
وليبكر فى عيد الأضحى ليتسع وقت الأضحية بعد الصلاة» وليستأخر قليلاً فى الفطر 
ليتسع تفرقة الصدقات؛ وليفطر فى عيد الفطر قبل الصلاة» وليمسك فى عيد النحر حتى 
يصلى. 

والصلاة فى الصحراء أفضل إلا بمكة, فإن اتسع المسجد ببلد آخر فوجهان» أحد 
المسجد أولى كمسجد مكة. والثانى: لا؛ لأن مكة مخصوصة بالشرف. 


السادسة: ينبغى أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه» ولا بأس لو صلوا متد متنفلين» فإذا 
تحرج الإمام تحرم بالصلاة ولم ينتظر أحداء فإذا انتهى إلى الْصَلَى 2 نودجى: الصلذة: جامعة: 
وتحرم بالصلاة» فيقرأ دعاء الاستفتاح ولاه ثم يكير سيم تيوق تكبيرة الإحرام والهوى. 
ويقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبر. فإذا فرغ 
منها تعوّذ وقرأ الفاتحة وسورة ق. وفى الثانية يكبر حمسمًا زائدة كما مضىء ثم يقرأ 
الفاتحة وسورة اقتربت» ويُستحب رفع اليدين فى هذه التكبيرات. 

وقال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة ثلاثة فى كل ركعة. 

وقال مالك: فى الأولى ستة؛ وفى الثانية خمسة» وهو مذهب ابن عباس. 

السابعة: الخطبة بعد الصلاة» وهى كخطبة الجمعة إلا فى شيئين: 

أحدهما: أنه يكبر قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات» وقبل الثانية سبع تكبسيرات على 
مثال الركعتين200, 

الشانى: أن الخطيب فى الجمعة كما صعد جلس لسماع الأذان» وهاهنا يجلس 
للاستراحة؛ إذ لا أذان. وقال أبو إسحاق المروزى: لا يجلس هاهنا. 

الثامنة: إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخخرء وكان رسول الله وَل 
يخرج من طريق ويعود من طريق:0©. 


)١(‏ وفى ذلك حديث ضعيف من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظى الموذن» عن 
أبيه عن جحدهء وعيد الرحمن ضعيفء يلفظ: كان النبى يلد يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر 
التكبير فى خخطبة العيدين. أخرحه ابن ماحه (ج/17)» الحاكم (3007/8): كنز العمال 
»)087١5(‏ وروى بنحوه بألفاظ يختلف فيها عدد التكبيرات. 

(1) أرجه عن جابر» البخارى (4855): وعن ابن عمر: أبو داود (135/1)» وعن أبى هريرة: 
الترمذى (474/75)» وابن ماجه (411/1). 


اكتاب صلاة العيدين فضا 

فقيل: : كات يحذر من مكائد المافقين. وقيل: لمشت فاع الل يقارف ؟ وقيل: : كان 
يسلك أطول الطريقين فى الذهاب؛ لأنه قربة. 

ثم من شارك رسول الله يخ فى هذه المعانى تََسنّى به ومن لم يشاركه فى السبب 
ففى التأسى به فى الحكم وجهان. 

التاسعة: يستحب فى عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقيب حمس عشرة(') مكتوية؛ 
أولها الظهر من يوم العيدء وآحرها الصبح من آخر أيام التشريق» وهو مذهب ابن عباس. 

وفيه قولان آخران: أحدهما: أنه يستحب عَتِيبّ ثلاث وعشرين صلاة؛ أولها: 
الصبح من يوم عرفة» وآخرها: العصر آخر أيام التشريق. 

الآحر: أنه يدحل وقته عَقِيبَ صلاة المغرب ليلة النحر. ولم يتعرض فى هذا النص 
للأخير. 

والقول الثانى فى الثلاث: مذهب عمر وعلى؛ رضى الله عنهماء وإحدى( الروايتين 
عن ابن عمر وابن مسعود» ومذهب المزنى واختيار اين سريج. 

وقيل: مذهب الشافعى هو الأول» وما عداه حكاية لمذهب الغير. 

ثم اختلفوا فى أربع مسائل: 

الأولى: أن إرسال هذه التكبيرات فى هذه الأيام هل يستحب مسن غير صلاة؟ كما 
اختلفوا فى أن التكبيرات المرسلة ليلتى العيدين هل نُستحب عَقِيبٌ الصلاة؟. 

الثانية: أنها ُستحب عقيب الفرائض» وعقيب النوافل قولان. 

الفالثة: لو قضيت صلاة هذه الأيام فى غيرها فلا يكبر» ولو قضيت فيها كبر. 

والتكبير مقضى أو مُوَدّى؟ فيه قولان؛ فإن قلنا: مؤدى فلو قضى فيها صلاة غير هذه 
الأيام كبر عقيبها. وإن قلنا: مقضية فلا. 

الرابعة: إذا كبر الإمام حلف صلاة على خلاف اعتقاد المقتدى» فقد تردد ابن سريج 
فى أنه هل يوافق بسبب القدوة؟ كما يوافق فى القنوت من حيث إن توابع الصلاة من 
الصلاة. 


)1١(‏ فى الأصل «خمسة عشرء وهو خطأ تكرر أكثر من مرةء وما أثبتناه هو الصواب. 
(0) فى الأصل: «أحد. 


رقنا كتاب صلاة العيدين 

وكيفية هذه التكبيرات أن يقول: والله أكبر» الله أكبر» الله أكبره مادا تسيا 

وقال أبو حنيفة: مرتين. 

ثم يقول بعده: وكبيراء والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيادٌ لا إله إلا الله 
وحده: لا شريك له. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا إله إلا الله وحده؛ صدق 
وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر». 

فروع أربعة: الأول: لو ترك تكبيرات الركعة ناسيًا وتذكرها بعد القراءة: فالمنصوص 
جديدًا أنه لا يكبر؛ لفوات وقته. وقال فى القديم: يكبر لبقاء القيام. ومن الأصحاب من 
طرد القول القديم فى تدارك دعاء الاستفتاح. 

الثانى: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففى قضائها أربعة أقوال: أحدهما: لا 
يقضى. الثانى: يقضى» ولكن يوم الحادى والثلاثين إن فات يوم الثلائين. 

لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء. الثالث: يقضى طول هذا الشهر. الرابع: أنه يقضى أبدًا. 
وقد سبق نظيره فى النوافل. 

الثالث: إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال» أفطرنا وصلينا. وإن أنشأوا الشسهادة بعد 
الغروب يوم الثلاثين لم يْصِعْ إليهم؛ إذ لا فائدة إلا ترك صلاة العيد. وإن أنشأوا بين 
الزوال والغروب أفطرنا وبان فوات العيد. 

فإن رأينا قضاءها فبقية اليوم أولى» أو يوم الحادى والثلاثين؟ فيه وحهان؛ ينظر فى 
أحدهما إلى المبادرة» وفى الثانى إلى أن نَشَيِّه وقت القضاء بالأداء. وفيه وبحه: أنا نفطر 
ولا نحكم بفوات الصلاة؛ فيان الغلط ممكن» وهذا شعار عظليم لا يمكن تفويته» فيصلى 
يوم الحادى والثلاثين0'© بنية الأداء. 

أما إذا شهدوا قبل الغروب ولكن عدلوا بالليل قفى فوات الصلاة وجهان: أحدهما 
لا؛ لأن النظر إلى وقت التعديل وقد عدل فى غير وقته. والشانى: أن النظر إلى وقت 


الشهادة. 
الرابع: إذا كان العيد يوم ابشمعة وحضر أهل القرى ممن يبلغهم النداءء فالقياس؛ أنه 
لا يجوز لهم الانصراف حتى يصلوا الجمعة. 


)١(‏ «والثلائين» ساقط من الأصل وأئبتناه من مطبوعة دار السلام بالمقابلة مع الدسيغ الأخرى وهو 
الصواب. 


كتاب صلاة العيدين خيفنا 


وقال العراقيون: الصحيح الحوازء ورووا عن أبى هريرة: «أن رسول الله يةْ كان 
يُرخص لأهل السواد فى مثل هذا اليوم فى الانصراف:20. 
ا« 


(1) حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان قمن شاء أجزأه من اللجمعة؛ 
وإنا بجمعون,. أخرجه أبو داود »)٠١985(‏ وابن ماحه (ح »)١111‏ والبيهقي (0018/9): 
والحاكم (١/88؟))‏ وقال: صحيح على شرط مسلم .وهو حديث غريب. 
وروى من حديث إياس بن أبى رملة الشامى؛ قال: شاهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل 
زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله يلد عيدين احتمعا فى يوم؟ قال: نعمء قال: كيف 
صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة» فقال: «من شاء أن يصلى فليصل». 
أرجحه أبو داود (ح ))٠١7١‏ والنسائى »)١95/9(‏ وابن ماجه (١415/1)؛‏ والبيهقى 
١/90‏ 4)» وأحمد (5/5/): والحاكم :)588/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال 
صاحب التلخيص (88/5): وقال ابن المنذر: لا يثبت» وإياس ين أبى رملة بجهول» وصححه 
أبن المدينى» وإياس ذكره ابن حبان فى الثقات »)١53/5(‏ وقال الحافظ فى التقريب :)087/4/١(‏ 
بجهول. 


ع كتاب صلاة الخسوف 


كتاب صلاة الخسوف” 

وهى سنة فى سائر الأوقات؛ لأن لها سباك خلاقًا لأبى حنيفة©. 

ولما مات إبراهيم؛ ولد النبى؛ عليه الصلاة والسلام؛ كُسِيفَت الشمسء فقال بعض 
الناس: إنها كسفت لموتهء فحطب رسول الله وله وقال: «إن الشمس والقمر لآيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيقم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
والصلاة,9©, 


ثم أقل هذه الصلاة ركعتان ينوى فيها صلاة الخسوف ثم يقرأ الفاتحة ثم يركعء ثم 
يعتدل» فيقرأ الفاتحة» ثم يركع على ترتيب سائر الصلوات وكذلك يفعل فى الثانية» وفى 
كل ركعة قيامان وركوعان. فلو تمادى النسوف از أن يزيد ثالنا ورابمًا على أحاد 
الوجهين؛ إذ رأى أحمد بن حنبل أن الركوع فى كل ركعة ثلاث9»؛ فليحمل على 
صورة التمادى. والقياس: المنع إن لم يصح الخبر. 

وكذا الوجهان فى أنه بعد الفراغ هل يستأنف صلاة أعرى عند التمادى؟ وكذا 
الوجهان فى أنه هل يقتصر على ركوع واحد إن أسرع الانجلاء؟. 

فأما الأكمل: فهو أن يقرأ فى القرمة الأولى بعد دعاء الاستفتاح سورة الفاتحة 
والبقرة, وفى الثانية الفاتحة وآل عمران» وفى الثالثة الفاتحة والدساءء وفى الرابعة المائدة أو 
مقدارها من القرآن. وذلك بعد الفاتحة فى كل قومة. 


)١(‏ الخسوف للقمر: هو ذهاب ضوءه أو نقصائه. وهو عكس الكسوف: وهو احتجاب نور 
الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبين الأرض» وهو للشمس كالخسوف للقمر. وقد 
استعمل البعض لفظ: «الخنسوفء فيهما جميعاء والصواب ما ذكرنا أولاً. وبالله التوفيسق. انظر: 
ال معجم الوسيط (١/21514ك‏ ؟//ام/). 

(1) اتفق العلماء قاطبة على أنها سنة وأنها فى جماعة وادعى بعضهم الإجماع على ذلك ولم يعرف 
عن أبى حنيفة خيلاف ذلك. كما وهم المصنف. انظر: حاشية ابن عابدين (2187/9 وها 
بعدها)» وشرح فتح القدير (65/5). 

(©) الحديث أخرحه البخارى (ح لا8 )0١99 65١96 29١‏ ومسلم (ح ))50١‏ وأبو داود وج 
187 1)» والنسائى (ح 21453 571 )١‏ ولين ماجه (ح 1750 151ل 031588). 

(5) وذلك من حديث أبى عوانة (70/1/1 - 1/ا5)» عن جاير بن عبد اللهء قال: وكسفت 
الشمس على عهد رسول الله يه فصلى ست ركعات بأربع سحدات». 


كتاب صلاة الخسوف كنا 

فأما الركوع: فيسبح فى الأول مقدار مائة آية» وفى الثانى بقدر ثمانين» وفى الشالث 
بقدر سبعين» وفى الرابع بقدر خمسين. 

وأما السجدات فلا يطولها. ونقل البويطى عنه أنها على قدر الركوع الذى قبله. ولا 
حلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول. 

ثم إذا فرغ من الصلاة يستحب أن يخطب خخطيتين كما فى العيد, ولا يجهر فى 
الكسوف بالقرآن؛ لأنه نهارى20. 

ويجهر بالخسوف؛ لأنه بالليل. والجماعة فيها مسنونة غير واجبة. 


فروع ثلائة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثانى نقل البويطى أنه لا يكون 
مدركًا؛ لأن الأصل هو الأول. وقال صاحب التقريب: يصير مدركًا للقومة التى قبلها 
فبقى عليه قيام واحد وركوع واحدء والأول أصح. 

الثاني: تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء» وبغروب الشمس كاسفة. وتفوت صلاة 
الخسوف بالانجلاء» وبطلوع قرص الشمس» ولا تفوت بغروب القمر فى حُنح الليل 
حاسفا؛ لأن الليل باق» وسلطان القمر فى جميعه. 

وهل تفوت بطلوع الشمس؟ فيه قولان؛ الجديد: أنه لا تفوت لبقاء سلطنة القمر 
بدوام الظلمة. 

الثالث: إذا اجتمع عيد وخسوفء وخيف الفوات فالعيد أولى» وإن اتسع الوقكت 
فقولان: 

أحدهما: النسوف أولل؛ لأنه على عرض الفوت بالانجلاء. وإلثانى: العيد أولى؛ لأنه 
سنة مؤكدة رركا يعوض عنها عائق. ولو أنكر مُنَجَّمِ وجود الكسوف يوم العيد» لم نسرده 
)١(‏ مفهوم أحاديث الكسوف الواردة فى الصحيحين وغيرهما أنه يك قرأ سرًا كما فى صحيح 

البارى كتاب الكسوف أحدها (ح »)٠١7‏ بلفظ: وعن ابن عباس فقام قيامًا نموا من سورة 

البقرة» وأخرجه مسلم (ح/47/17)» وأبو داود (707/1)» والنسائى (57/9١)؛‏ وعن ابن 

عباس أيضّاء بلفظ: «قمت إلى جنب رسول الله يه فما سمعت منه حرفاء. 

أخرحه أحمد (850/1)» والهيشمى »)5١١/5(‏ وأبو نعيم (4/5 074 والبيهقى (6/ 79 

وغير ذلك من الأحاديث وكلها تصرح بلفظ والكسوفء إلا أن البخارى يوب في آخر كتاب 

الكسوف باب الجهر بالقراءة فى الكسوف اح 9058 20٠١55‏ وفيه: وجهر النبى كل نى 

صلاة الخسوف»ء وليس الكسوف, وهذا اضطراب فى معنى اللفظ على ما بيناه من قبل من 

خخصوصية الكسوف بالشمسء والقمر بالخسوف. والله أعلم. 


نان كتاب صلاة الخسوف 
على قولنا: إن الله على كل شىء قدير. 

ولو اجتمع كسوف وجمعة قلمنا الجمعة إن فنا فواتهاء وإلا فقولان كما فى العيد. 
ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: يخطب للجمعة والكسوف خطبة واحدة يتعرض فيها 
للكسوف وللجمعة؛ حتى لا يطول الوقتء ولا بأس بوقوع الخطبة قبل صلاة الكسوف؛ 
لأنها ليست من شرائطها. وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف. 

ولو احتمع جنازة مع هذه الصلوات فهى مقدمة إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت ففيه 
خلاف, والأصح تقديم الجمعة. ووجه تقديم الأنازة: أن الجمعة لها بدل. 

ثم قال الشافعى: ولا يبرز بالناس؟ لأنه. رما يفوت بالبروزء» ولا يصلى لغير الخسوفين 
من الآيات كالزلازل وغيرها. 

اا 


كتاب صلاة الاستسقاء اندكن 


00# 


كتاب : صلاة الاستسقاء”2 


وهى سّنة عرفت من قعل رسول الله وَل 

وقال أبو حنيفة: بدعة0"©. 

وسببها: أن ينقطع ماء السماء أو العيون: فتستحب عنده صلاة الاستسقاء» ولو 
أخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيُسن لنا أن تستسقى لهم؛ لأن المسلمين كنفس 
واحدة. 

ثم إن سقوا يوم الخروج فذاك» وإن تمادى كررنا ثانا وثالنًا كما يراه الإمام فإن 
سقوا قبل الاستسقاء حرجوا للشكر والموعظة» وفى أداء الصلاة للشكر وجهان؛ وكذا 
فى أدائها للاستزادة فى النعمة. ثم أقل هذه الصلاة كأقل صلاة العيد» ووقتها وقتها. 

وأكملها: أن يأمر الإمام الناس بالتوبة والنروج من المظالمء وأن يستحل بعضهم 
بعضاء ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيام» ثم يخرجون فى الرابع فى ثياب بذلة وتخشع» بخلاف 
العيد. 

ؤيستحب إخراج الصبيان» وفى إخراج البهائم قصدًا تردد» ولا بأس مخروج أهل 
الذمة ويحازون إلى حانب. 


)١(‏ فى الأصل الذى ننسخ منه وياب» وما أثبتناه من طبعة دار السلام بالمقابلة مع أصول أخرى. 

)١(‏ قال القاضى عياض: الاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا» فكأنه يقول: باب الصلاة لأحل طلب 
السسّقيا. 

() قوله: «وقال أبو حنيفة: بدعة». أى إن كانت ,كعنى الصلاة» أما أن يخرج بالناس الإمام فيدعوا 
فلاء ومنشأ المخلاف ما روى عنه يلك أنه استسقى. وصلىء وفى بعض الروايات لم يذكر فيها 
إلا الدعاء. 
أما ما أععذ به الجمهور فأشهره حديث عباد بن تميم» عن عمهء وأن رسول الله يِه حرج بالناس 
يستسقى؛ فصلى بهم ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» ورقع يديه ذو منكبيه؛ وحول رداءة؛ 
واستقيل القبلة» واستسقى». أخرجه البخارى (ح 5() ومسلم (4/9 48 455/4). 
وأما ما ورد وليس فيه ذكر الصلاة بل الدعاء فقطء قمنه حديث أنس بن مالك» قال: وحاء 
رجحل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله هلككت المواشى» وتقطعت السبلء فادع الله 
فدعا رسول الله يِه فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة,. أخرجه اليخبارى (ح ))٠١١6‏ ومسلم 
(/8437)» وهناك من الأحاديث والآثار التى استدلوا بها على ذلك ما لا يدسع له المقام هناء 
وحسينا ما ذكرتاه. 


نكن كتاب صلاة الاستسقاء 

ومن أصحابنا من قال: هى كصلاة العيد إلا أنه ندل صورة فى إحدى الركعتين 
فيقرً: إإنا أرسلنا نوحًا» [نوح: ١]ء‏ لاشتمالها على قوله تعالى: إيرسل السماء عليكم 
مدرارا» [نوح: .]1١‏ 

ثم يخطب الإمام بعد الفراغ خطبتين» كما فى العيدء لكن يبدل التكبيرات 
بالاستغفار» ثم يلحقه بالدعاء فى الخطبة الثانية» ويستقل القبلة فيهما ويستدبر الناس» ثم 
يحول رداءه تفاؤلاً بتحويل الحال وتأسيًا برسول الله يه فيقلب الأعلى إلى الأسفل 
واليمين إلى اليسار» والظاهر إلى الباطن207. 

وكان على رسول الله يلع خميصة» فتعذر عليه لما حاول قلبها من الأعلى إلى الأسفل» 
فترك. 


فرأى الشافعى» رضى الله عنه؛ فى الخديد: الإتيان بما هم به رسول الله وَل أولى 

ويُستحب أن يدعو فى الخطبة الأولى ويقول: «اللهم اسقنا غيثًا مغينًا هنينًا مريئًا مريعًا. 
غَدَهًا مُحَلْلاطَبَنّا سخا دائماء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد 
والبلاد من اللأوّاء والضئك واللحهد ما لا نشكو إلا إليك؛ اللهم أنبت لنا الزرع» وأدِرٌَ لنا 


)١(‏ روى فى ذلك أحاديث وآثار منها عن عبد الله بن زيد: «أنه يل حرج إلى المصلى يستسقى؟ 
فاستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلى ركعتين,. أخرجحه الدارقطنى (15/15)) والحاكم 
(53377/1)» والبيهقى (0754/7)» وذلك من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك. قال 
البخارى: منكر الحديث؛ وقال النسائى: متروك» وضعقه الدارقطنى» وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث ليس له حديث مستقيم. وقال البيهقى: هذا غير قوى. 
وعنه أيضاء أنه قال: «استسقى رسول الله يه وعليه خميصة سوداء؛ فأراد أن يأحذ بأسفلهاء 
فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه؛ قلبها على عاتقه,. أخرحه أبر داود (ح 1154)» وأحمد 
(41/4)» والحاكم (5707/1)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وأخرج ابن ماجه (/407)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار 2555/١(‏ 774)؛ كتتاب 
الصلاة: باب الاستسقاء كيف هوء من طريق سفيان؛ عن المسعودىء قال: سألت أبا بكر بن 
محمد بن محمد بن عمرو بن حرمء وأجعله أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال» قال: بل اليمين 
على الشمال» م رخام يعدي ك عبدالله علصرا عد البحارى (ح ))٠١١721١١١‏ وليس فيه 
كيفية القلبء يلفظ: «ققلب رداءم»: فقط. 


كتاب صلاة الاستسقاء هع* 
الضرع واسقنا من بركات السماءء اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا 
مالا يكشفه غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك؛ إنك كنت غقاراء فأرسل السماء علينا 
مدرار('2: والله أعلم. 

عا 


)١(‏ الأدعية التى وردت عن رسول الله يك فى صحيح البخارى (ح :)٠١١*‏ «اللهم اسقناء اللهم 
اسقناء» فلما أتت وأرادوا رفعها دعا ي: «اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والجبال 
واللراب والأودية ومنايت الشجر. 
أما ما أورده المصنف فهو كاملاً أخرحه الشافعى فى الأم .)577/١(‏ والبيهقى (ح 40/51١‏ 
وفى السنن الكبرى (7/: هلاء 700), وتلخيص الحبير (ح ١لا/ا):‏ وأخرج ابن ماجه طرفًا منه 
زح كتكك لكل 


5م كتاب الجدائز 


كتاب الجنائؤزه» 


والنظر فيه يتعلق بآداب المحتضر» وبغسل الميت» وتزيينه, وتكفينة وحمل جنازتهء 
والصلاة عليه» ودقنه» والتعزية» والبكاء عليه. 


فتجرى فيه على ترتيب الوحود اعتيادًا. 
ا#او* 
القول فى المحتضر 
من أشرف على الموت فليستقبل به القبلة وهو أن يلقى على قفاه وأخمصاه إلى 
القبلة9, 
وقبل: إنه يلقى على جنبه الأكن كما يفعل به فى الحده. ويستحب أن يُلقن كلمتى 
الشهادة برفق من غير إضجار» وأن تتلى بين يديه سورة ويس 7 


)١(‏ الجنائر: جمع حنازة» قال صاحب «المشارق»: الجنازة بفتح الحيم وكسرها: اسم للميت 
والسريرء ويقال: للميت بالفتح» وللسرير بالكسرء وقيل: بالعكس. وإذا لم يككن اميت على 
السريرء فلا يقال له: جنازة» ولا نكشء وإنما يقال له: سرير» نص على ذلك الشوهرى. 
وفى المعجم الوسيط )١ 40/١1(‏ «الحنازة»: النعش؛ والميت. وهما مع المشيعين. والشىء يثقل 
على قوم فيغتمون به. ويقال: ضُرب حتى ترك جنازة. وطعن فى جنازته: مات. 
وقال الأزهرى: لا تسمى جنازة» حتى يشد الميت مكفنا عليه. وقال صاحب «المحمل»: جنزت 
الشىء: إذا سترته» ومنه اشتقاق الجنازة. 

(1) وفيه حديث عن عبيد بن عميرء عن أبيهء وكانت له صحبة أن رجلاً قال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: [هى سبع فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانا]. وفى رواية 
هن تسع...] أخرحه أبو داود (48070؟). وابن عبد البر فى التمهيد (55/5)) وابن حجر فى 
فتح البارى (5١/187)؛‏ والبيهقى (/408)؛ والسيوطى فى الدر المنقور »)١47/9(‏ والألبانق 
فى إرواء الغليل (5/5٠)؛‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)7١/4(‏ استدل به على مشروعية 
توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: [واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا] اتتهى. 

م2 أما تلقين الميت كلمتى الشهادة فللحديث الذى عده بعض الرواة متواتراء روى عن جماعة من 
الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى» وأبو هريرة» وعبد الله بن جعفرء وعائشة» رضى الله عنهم 
أجمعين» مرفوعًا [لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله] أخرجه مسلم (1/6طت ح 5/13لى: 
القع وأجد رطام وأبو داود (4480//0)» والسترمذى (9/؟5). والنسائى (4/ه)» 
والبيهقى /7809)» وابن ماحه (43715/1). 5 


كتاب الجنائز بذكن 

وليكن هو فى نفسه حسن الظن باللهء عز وحل» قال رسول الله يل «لا يحون 
أحدكم إلا وهو يُحسن الظن باللهء0©. 

ثم إذا فاظت نفسه تغمض عيناهء ويشد لخياه بعصابة كيلا يتشوه حلقه» وتلين 
مفاصله كيلا يتصلب» ويصان عن الثياب المدفئة؛ فإنها تسرع إليه الفساد» فيستر بشوب 
حفيف» ويوضع على بطنه سيف أو مرآة؛ كيلا يربو بطنه» ولا يوضع عليه مصحف. 

اع 
القول فى الغسل 
والنظر فى كيفيته. وفى الغاسل 
أما الكيفية: فأقله: إمرار الماء على جميع الأعضاء كما فى الحنابة. 


وفى النية: وجهان؛ أحدهما: لا تحب؛ لتعذرها على المغسول. والثانى: أنها تحب 
على الغاسل» وإنما الميت محل الغسل» وعلى هذا يبتنى غسل الكافر(*)» ومن لففله البحر 


-وأما قوله: «وأن تتلى بين يديه سورة «ويس» فلحديث معفل بن يسار مرفوعًا [اقرأوا يس على 
موناكم] ولفظه: ريس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرؤوها 
على موتاكم] أخرجه أحمد فى مسنده (17/0)) ولفظ الأول أخرجه أبو داود (7171)؛ وابن 
حجر فى تلخيص الحبير »)٠١4/1(‏ والسيوطى فى الدر المنشور 2014/7 والذهبى فى ميزان 
الاعتدال (45 »)٠١‏ والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين »)970/1١(‏ وابن عراق فى تنزيه 
الشريعة (757/1)؛ والألبانى فى إرواء الغليل »)١90/5(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار 
(4/؟؟): الحديث أخرجه أيضًا النسائى وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب. 
وبالوقف وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه المذكورين فى السند. وقال الدارقطنى: هذا حديث 
ضعيف الإسناد بجهول المعن ولا يصح فى الباب حديث» انتهى. 

)١(‏ الحديث أخخرجه: مسلم (ح 3717.88 01507)) وأحمد (290/1/ 2*٠.‏ 53/9)) وبلفظ [لا 
يموتن أحد منكم] ابن ماجه (41507)) وأحمد (99/98 ا و الاء 0اء ))83٠‏ والبيهقى 
(/04)» والدر المنثور (0717/0)» وإتحاف السادة (2159/9 »)77,8/٠١‏ وتلخيص الحبير 
»)0١4/1(‏ وكنز العمال (؟080)» وبلفظ [بربه] فى إتحاف السادة المتقين (971/9). 

(*) قوله: «وعلى هذا يبتنى غسل الكافره» هذا يعنى أن الغسل عند المصنف ومن وافقهء من باب 
النظافة؛ لأن القائل بعدم الجواز جعل الغسل من ياب العبادة» وقد روى ابن سعد فى الطبقات 
(4/1؟١))2‏ حواز ذلك قال: أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدى» حدثنى معاوية بن عبد الله بن 
عبيد الله بن رافع؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن على قال: [لما أخبرت رسول الله يموت أبى 
طالب بكى» ثم قال لى: اذهب فاغسله وكفنهء قال: فقعلت ذلك» ثم أتيتهء فقال لى: اذهب 
فاغتسل]. وروى خلاف ذلك من حديث أبى إسحاق؛ عن ناجية بن كعبء عن على ولمد 


84 كتاب الجنائز 
وانغسل أعضاؤه. 
أما الأكمل: فأ 


الأول: أن يُنقَل إلى موضع خال على لوح مهيأ لذلك» ولا يتزع قميصه بل يُكَسّل 
فيو0, وإن مست الحاحة إلى مس بدنه فتق الغاسل القميص وأدحل يذه فيه وإن نزرع 


القميص حاز ولكن يستر عورته؛ إذ يحرم النظر إليهاء ويكره النظر إلى جميع بدنه إلا 


الثانى: أن يحضر ماءّ باردًا؛ كيلا يتسارع إليه الفساد. وليكن طاهرًا طهورًاء ولو 
استعمل السّدْرٌ فى بعض الغسلات جاز”"» لكن المتغير بالسدر لا يتأدى به الغرض» 
خلانًا لأبى إسحاق المروزى. 


وينبغى أن يُعد موضعًا كبيرًا للماء وينحيه عن المغتسل بحيث لا يصل إليه رشاش الماء 
المستعمل. 

الثالث: أن يبدأ بالاستنجاء فليُجلس اميت وسح يده على بطنه متحاملاً بقوته 
لتنتفض الفضلات» وعنده تكون المحجرة متقدة فائحة بالطيب» ثم يرده إلى هيئة 


-يذكر فيه الغسل. قال لما مات أبو طالب: [أتيت رسول الله يِه فقلت: إن عمك الشيخ 
الضال قد مات» فقال: انطلق فواره؛ ولا تحدثن حدثًا حتى تأتينى فانطلقت فواريته؛ فأمرنى 
فاغتسلت فدعا لى بدعوات ما يسرنى ما على الأرض بهن شىع] أخرحه ابن أبى شيبة 
تدع وأجدر/اة» وأبو داود (/057)» والنسائى (0/4/4)» والبيهقى (99//7). 

)١(‏ فى غسل الميت فى قميصه ترد بين العلماء لما روى أنه وَل غسل - بأبى هو وأمى - فى 
قميصه وتردد العلماء بين أن يكون ذلك خاصًا به وبين أن يكون سنة والحديث عن عائشة» 
أن رسول الله يل غسّل فى قميص») أخرجه مالك (555/1): والشافعى (504/1)؛ إلا أن 
مالك رواه مرسلاً. 
وأخرج أحمد (707/5؟)» وأيو داود (/07. 0غ والحاكم (#روهء 06٠.‏ والبيهقى (2//9)» 
من حديث عائشة فى قصة غسله بقميصه 46. 

(؟) الغسل بالماء والسدر مستحب لحديث أم عطية» مرفوعًا وفيه [إن رأيعنٌ عماء السدر] وهو يدل 
على الاستحباب لا على الجواز كما ذهب المصنف. أخرحه النسائى (75/4: 081/8 واببن 
ماجه (55/8١)؛‏ وأبو داود :)01١47(‏ وأحمد (/84)» والألبانى فى إرواء الغليل (0554/1). 
وروى بلفظ: [اغسلها بالسدر (يسدر واغساتها وتر)] البخارى (2345/5 244 48 وبلفظ: 
[اغسانهاماء وسدر] ابن عبد البر فى التمهيد (77/1/1). ويلفظ: [اغسلتها عماء وسدر 
واغسلتها وترا] النسائى (0/6©). والييهقى 097/69 7265/5): وبلفظ: [اغسله بكاء وسدرع] 
كشف الخفا للعجلونى (5؟55/7 ١)؛‏ والطيرانى (80/17) 


مْ عليه ثلاثة أمور: 


كتاب الجنائز 1 

الاستلقاء » ويلف خرقة على يده؛ ويغسل إحدى سوأتيه مبالغا فيه ثم يدل الخرقة» 

ويغسل الأخرى» وإن كان على بدنه نجاسة أزالهاء ثم يتعهد أسنانه ومنخريه مخرقة نظيفة 

مبلولة» ويكون ذلك كالسواكء ثم يُوَضَّئه ثلانا مع المضمضة والاستنشاق7) فإن كانت 
أسنانه متراصة فلا يفتحها للمضمضة بل يوصل الماء إلى ثغره» وإن كانت مفتوحة ففى 
إيصال الماء إلى داخحل الفم تردد حيفة من تسارع الفساد ثم يتعهد شعره عشط واسع 

الأسنان احترارًا عن النتف» ثم يبتدأ بالغسل. 
وكيفيته: أن يضجعه على جنبه الأيسر ويصب الماء على شقه الأبمن مبتدئًا من رأسه 

إلى قدمه» ثم يضجعه على الشق الأمن» وكذلك يفعل بالشق الأيسرء وهى غسلة 

واحدة» ثم يفعل ذلك ثلانًا ومر فى كل نوبة اليد على بطنه لخروج الفضلات» فإن 
حصل النقاء بثلاث فذاك؛ وإلا فحمسء أو سبع» ثم يبالغ فى نشفه صيانة للكفن عن 

الرطوبة؛ ويستعمل قدرًا من الكافور لدفع الهوام2. 
فرعان: أحدهما: لو حرجت منه نحاسة بعد الغسل ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يعيد 

الكل. الثانى: أنه يعيد الوضوء دون الغسل. الثالث: يقتصر على إزالة النجاسة. 
الثانى: لو احترق مسلم وكان فى غسله ما يُهَرئهِ بممناه» ولو كان عليه قروح وغسله 

يسرع إليه الفساد غسلناه؛ لأن مصيره إلى البلى. 
النظر الثانى: فى الغاسل: 
ويجوز للرجال غسل الرحال» وللنساء غسل النساء» وعند اختلاف المنس فلا يجوز 

إلا بزوجحية أو محرمية("2» ويجوز .ملك اليمين للسيد فى أمته ومستولداته» وهل يجوز لهما 

غسل السيد؟ فوجهان: 
أحدهما: نعمء كالزوجة. والثانى: لا؛ لأنهما صارتا أحنبيتين بالعتق» والانتقال إلى 

الورئة. 

)١(‏ الوضوء مأخوذ من حديث أم عطية سايق الذكر؛ لأن الوضوء شرط فى غسل المييت ففى 
حديث أم عطية السابق قال رسول الله يك فى غسله ابنته: [ابْدَأَنَ بميامنها ومواضع الوضرء 
منها] وهذه زيادة فى الحديث خرجها البخارى» ومسلم. 

)١(‏ كل ما تحتويه هذه الكيفية مأحوذ أيضًا من حديث أم عطية بما فى ذلك استعمال الكافور. 

(”) وفيه عن عائشة قالت: [رجع إلى رسول الله يك من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا فى رأسى» 
وأقول وارأساه؛ فقال: بل أنا وارأساهُ ما ضَرّك لو مت قبلى فغساتك وكفنتك» ثم صليت 
عليك ودفنتك] أخرجه: ابن ماجه »)١457(‏ والبيهقى (797/5)» والدارقطنى (2)0/4/75 
وتلخيص الخبير (؟/1١١)»‏ ونصب الرئية (581/9)» وإرواء الغليل .)١5/6(‏ 


نا كتاب الجنائق 
فرعان: الأول: لو مانت امرأة ولم تجد إلا رجلا أجنييّاء أو مات رجل ولم يد إلا 
أحنبية تولى الغسل منْ حضر مع غض البصرء وكذا الخنثى يتولى غسله إما الرجال وإما 
النساء؛ استصحايًا الحكم الصغر. 

وقيل: يتيمم فى هذه الصور. وفقد الغاسل كفقد الماء وهو بعيد. 

الثانى: إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل على امرأة: فالبداية بنساء المحارم» ثم بعدهن 
بالأحتبيات» ثم بالزوج» ثم برحال المحارم» وترتيب المحارم كترتيبهم فى الصلاة. هذه 
طريقة المراوزة. 

وذكر العراقيون وجهًا فى تقديم الزوج على نساء المحارم؛ لأننه ينظر إلى ما لا 
ينظرون إليه؛ ووجهًا فى تقديم رجال المحارم على الزوج؛ لأن التكاح منقطع بالموت. 
ولا شك أن المسلم الأجنبى أولى من القريب المشرك. 

هذا إذا تنافسواء فإن تواكلوا فللمتأخر أن يتعاطى الغسل. 

قال الشيخ أبو محمد: الترتيب بين الرحال والنساء واحب لا يدخله الخيرة» أما 
التواكل بين الرجال أو بين النساء فغير ممتنع. 

ا 
القول فى التزيين 

وفى قلم أظفار الميت وحلق شعره الذى يحلقه ندبًا فى حال الحياة قولان: 

أحدهما: يستحب؟؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: «افعلوا بموتاكم ما تفعلون 
بأحيائكم(). والثانى: لا؛ لأن حكم الموت شامل لأجزائه فلا يفصل منه شىء. 

أما المحرم: فلا يحلق شعره ولا يخمر رأسه إن كان رجلًء ووجهه إن كانت امرأة 


ولا يقرب طيبًا. 
وفى صيانة المعتدة عن العليب وجهان؛ ووجه الفرق: أن امتناعها تحرز عن الرجال» 
أو تفجع على الزوج وقد فات بالموت. 
اا 


)١(‏ ليس فى تقليم الأظافر والأعذ من الشعر أثرء وإنما كان ذلك من المصنف ومن وافقه من باب 
قياس الميت على الحى. ومن لم ير ذلك قال هو من باب تكليف ما لم يشرع وأن الحى خلاف 
اميت فلا وحه للقياس. أما ما أورده المصنف فليس بحديث وليس له أصل ثابت فى كنب 
الحديث المعتمدة» والله أعلم. 


كتاب اللكنائز م 
القول فى النكفين 

وأَحَبُ الثياب إلى الله البيض7» وليكن جنسه القطن أو الكتان» أما الحرير: فيحرم 
على الرجال ويكره للنساء لأجل السرف. 

وأقل الكفن: ثوب واحد ساتر لجميع البدن27: فلو أوصى بما دون ذلك لم ينفذ؛ 
لأنه حق الشرع. 

فأما الثانى والثالث» فهو حق الميت ينفذ وصيته فى إسقاطها. والصحيح: أن الورثئة 
يلزمهم الثانى والثالث. وهل للغرماء”" المنازعة فيها؟. 

فيه وجهان؛ لأحدهما: نعم؛ لأن تبرئة ذمته أولى من الزيادة على واحد. والشانى: لا؛ 
لأن ذلك من تحمله بعد الموت فهو كعمامته ودراعته فى حال حياته. 

فأما المرأة: إن لم تخلف مالاً فهل يجب على زوجها تجهيزها؟ فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن النكاح قد انتهى. الثانى: نعم؛ لأن التكاح قد استقر وأوحب 
الإرث؛ وهذه آخر حاجاتها فى الكسوة فإن لم نوجب على الزوج فتكفين كل فقير 
من بيت المال» ولكن بثوب أو بثلاثة؟ فيه وجهان؛ الظاهر: أنه ثوب واحد. 


)١(‏ وفيه عن ابن عبامن مرفوعاء وسمرة بن جندب مرفوعًا [خصير ثيابكم البياض فالبسوها أحياء 
وكفنوا فيها موتاكم]» أخرجه أحمد (١/704؟2‏ 850)؛ وكنز العمال .)4١١١7(‏ وفى لفظ 
بدون [فالبسوها أحياء]» أحرجه ابن ماجه (4197 :)١‏ (555م)» والحاكم :)764/١(‏ 
والطبرانى (؟1١45/1)»‏ وكنز العمال (/43551419). 
وبلفظ: [فكفتوا منها] ابن ماجه »)١577(‏ وروى فى حديث عن عائشة؛ رضى الله عنهاء 
أنها قالت: [وكفن - أى رسول الله يلك - فى ثلاثة أثواب بيض سحولية] ابن عبد البر فى 
التمهيد 21/9 1514). والبيهقى فى دلائل النبوة (45/07 237 741 148 7545): وعند 
ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء ».)57٠01/90(‏ بلفظ: [ثويين]. 
وحديث عائشة رواه أيضًا البحارى (ح1174): ومسلم (ح541/45)» والشافعي فى الأم 
(557/1): والترمذى (ح١١٠٠2))؛‏ والنسائى (ح554), وابن ماجه (ح :)١455‏ ومالك 
(مفتققة 0 

(؟) قول المصنف هو مذهب مالك رحمهما الله. والدليل: أن مصعب بن عمير كفن يوم أحد 
كن نكاد إلا ازا وارات ر عي رتحاد وا غطوا ها رجام حرجت رأسه؛ فقال 
: [غَطْرا بها رأسه؛ واجعلو! على رجليه من الإذخرع أخرجه البخارى (ح 17177): ومسلم 
(ح 540/44)» وأبو داود (ح ©815)» والترمذى (ح 59517)» والنسائى (8/4؟). 

(؟) الغرماء: جمع غريمء وهو الدائن. انظر: المعجم الوسيط (381/9). 


تفلن كناب الجنائق 


أماالأكمل: فهو الثلاث فى حو حن الرتال:”وا والزيادة إلى المنسن جاتن من تير 
استحباب» وفى ححق النساء مستحب. والزيادة على الخمس سرف على الإطلاق. 

ثم إن كفن فى خمس فحمامة وقميص وثلاث لفائف. وإن كفن فى ثلاث فثلاث 
لفائف من غير قميص ولا عمائم» كلها سوابغ0". 

وإن كفنت فى خمس: فإزار وخمار وثلاث لفائف. وفى قول: تبدل لفافة بقميص» 
إن كفنت فى ثلاث: فثلاث لفائف. وإنما التردد فى القميص إذا كفنت فى حمس 

أما كيفية الإدراج فى الكفن: فأن يفرش اللفافة العليا ويذر عليها الحنوط7") ويبسط 
عليها الثانية, ويذر عليها الوط وببسط الثالثة ويزاد فى الحنوط» ويوضع الميت عليهاء 
ثم يأخذ قدر! صادًا من القطن الحليج7" ويلف قدرً! منه ويدسه فى الأليتين» ثم ييسط 
عليه قدرًا عريضًا من القطن ويشد الأليتين ويستوثق كيلا يخرج منه خارجء ثم يعمد إلى 
المنافذ - من العين والفم والأنف والأذن - ويلصق بكل موضع قطنة عليها كافور؛ ثم 
يلف الكفن عليه. 

ويستحب أن يبخر الكفن بالعود» وهو أولى من المسك» وفى كون الحنوط واجباء أو 
مستعحيًا؟ وجهان؛ والصحيح: أنه مستحب . 

عا 
القول فى حمل الجنازة 

والأولّى أن يحمله ثلاث؛ ويكون السابق بين العمودين؛ فإن لم يستقل بحمل الخشبتين 
فرجلان من جانبيه - وهو بين العمودين- فيكونون خمسة. 

وقال أبو حنيفة: الحمل بين العمودين بدعة» ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من 
جميع جوانبهاء فيحمل على عاتقه الأيمن مقدمة الجنازة» ثم يرجع إلى مقابله مسن 
مؤخرتهاء ثم يفعل ذلك بالشق الآخر. 

ثم المشى أمام الجنازة أفضل عندنا. وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل. وقال أحمد: إن 


(1) و«سوابغ جمع: سبع : : الشىءء سبوعًا: ُ . وطال» واتسع. انظر: المعجم الوسيط .)43١5/١(‏ 

)١(‏ ب«الحتوطم: الجناط: كل ما يخسط من الطيب لأكفان الموتى وأحسامهم خاصة؛ من يسك 
وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. انظر: المعجم الوسيط (607/1). 

(5) «القطن الخليج. أى: الذى لم يغزل لينسجء كقطن التنجيد أو الطبى. 


كعاب الجدائز عوم 


كان راكبًا فخلفها وإن كان ماضيًا فأمامها(". 0000000000000 
والمشى أفضل من الركوبء والإسراع بالجنازة أولى. قال رسول الله يد رإن كان 
خيرًا فإلى تير تقدمونه» وإن كان غير ذلك فبعدً لأهل التاري2»29. 
اا 


)١(‏ منشأ الخلاف: هو اختلاف ما روى فى ذلك» وأصح ما روى هو عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا 
[الراكب يمشى أمام الجنازة» والماشى خلفها وأمامها وعن ينها ويسارها قرينًا منها]؛ أخرحه 
أبو داود (ح »)718٠١‏ والترمذى (ح 5*١٠)؛‏ وقال: وحسن صحيح.. والحاكم (9/1ه)) 
وقال: صحيح على شرط البخارى. وابن ماجه (ح 017 »)١9‏ والبيهقنى (255/4 16), وأحمد 
1 ). 
أما المشى أمام الجنازة فَلِمَا رواه مالك مرسلاً عن ابن شهاب» ووصله ابن عيينة» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر؛ عن أبيه قال: [رأيت رسول الله يق وأبا بكر وعمر» 
رضى الله عنهماء يمشون أمام الجنازة]ء أخرجه مالك (8/1؟15): وأبو داود (/071): 
والسسائى (27/5)؛ وابن ماجحه (495/1)» وأحمد (8/5)» والترمذى (ح ))٠١17‏ وقال: 
«أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابسن عيينة»؛ والحديث منقطع 
كما قال الطحاوى لأنه عن سالم لا عن ابن عمر. انظر: شرح معانى الآثار (479/1). 
أمّا ما روى عن المشى خلفها فذلك للتفصيل. وهو مأخوذ من حديث على رضى الله عنه» 
موقوفًا [إن فضل الذاشى خلفها على الماشى أمامها كفضل صلاة الجمعة على صلاة الشف أر 
كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته فذا]» شرح معانى الآثار (981/1)) والمحلى 
»)١50/0(‏ والبيهقى (10/4)» وابن أبى شيبة (104/9؟)» وعبد الرزاق (5/58 245 455). 
وروى مرفوعًا عن ابن مسعود [الجدازة متبوعة» وليست بتابعة؛ وليس معها من يقدمها]» 
أخرجه أبو داود (ح 7185)؛ وقال: «هر حديث ضعيفء وأبو ماجد هذا لا يعرفم» أى 
الذى روى عن ابن مسعود؛ وأخرحه الترمذى (ح »)2٠١١5‏ وقال: «لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يضعف حديث أبى مساجد هذاء» وأخرجه أحمد 
))457/١(‏ وابن ماحه (ح 584 ١)؛‏ والبيهقى (97/5). 

(؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولكن عند البخارى (ح 1716)؛ ومسلم (ح 144)» [أسرعوا 

بالحنازة فإن تك صالحة فخير تقدموها وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم]) و 
على رضى الله عنه» أن النبى ل قال له: [يا على ثلاث لا تؤوخرها: الصلاة 0 
إن حضرت» والأيم إذا وحدت لها كفنا أخرجه أحمد »)٠١5/1(‏ والترمذى (ح 1101): 
وقال: غريب ما أرى إسئاده متصلا. متصلاً» وأثبت أبو حاتم اتصال الإسناد فى جامع التحصيل (ص 
)2 
وروى أبو داود (ح 05159 والبيهقى (0787/7: من حديث حصين بن وحوح أن النبى 24 
عاد طلحة ققال: [إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت قآذنونى به حتى أشهده فأصلى 
عليه وعجلوه فإنه لا ينبغى لحيقة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله]. وروى غير ذلك مما لا 
يتسع المقام لذكره هنا 


كنا كتاب الجائز 
القول فى الصلاة على الميثت ‏ 
والنظر فى أربعة7١)‏ أطراف: 
الأول: فيمن يُصَلّى عليه 

وهو كل ميت مسلم ليس بشهيدء فهذه ثلاثة قيود: 

القيد الأول: الميت 

فيه مسألتان: الأولى: لو صادفنا عضو آدمى واحتمل كون صاحبه حيًّا لم نصلٌ عليه 
وإن قطع .كوت صاحبه غسلناه؛ وصلينا عليه» وواريناه بخرقة ودفناه: وتكون هذه الصلاة 
على الميت الغائب. 

وقال أبو"حنيفة: لا يُصلى عليه إلا إذا وُحد النصف الأكبر؛ فإنه لا تحوز الصلاة على 
الغائب عنده. 

الثانية: السقط إن حرج واستهل فهو كالكبيرء وإن لم يظهر عليه التخطيط فيوارى 
فى خرقة» ولا يغسل ولا يُصَلّى عليه؛ لأنه لم يتحقق حياته. ٍ 

وإن ظهر شكل الآدمى ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالكبير استدلالاً بالشكل على 
الروح» والثانى: لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لم تحقق حياته» والفالث: أنه يغسلء ولا 
يصلى عليه. والدفن يجب قولاً واحداء والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة. 
وإن اختلج بعد الانفصال قليلاً ثم سكن؛ فالخلاف هاهنا مرتب» وأولى بأن يعتقد حياته. 

القيد الثانى: 

الإسلام فلا يصلى قط على كافرء ولا على مبتدع يكفر فى بدعتهء وإن كان الكافر 

وأما الذمى: فتحرم الصلاة عليه ولكن دفنه وتكفينه من فروض الكفايات وفاءٌ 
بالذمة. وفى كلام الصيدلانى إشارة إلى أنه كالحربى» إذ لم يبق له ذمة بعد الموت 

فرع: إذا اختلط موتى ا مسلمين با مشركين نغسلهم ونكفنهم تقصيًا عن الواحب» لم 
عند الصلاة نيز المسلمين عن الكافرين بالنية. 

القيد الثالث: الشهادة؛ فلا يُغسل شهيد ولا يصلى عليه0©. 
)١(‏ فى الأصل «ثلاثة» وهو خحطأ من التاسخ. 
(؟) وذلك لما رواه حابر» رضى الله عنهه وغيره قال: : [كان رسول الله و يجمع بين الرحلسين ممن 

قتلى أحد فى الثوب الواحد» ثم يقول: أيهم آذًا للقرآنء فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى 


اللحدء وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم]» أخرجه البخارى (ح 4107 17)؛ 
والترمذى (ح 2٠١4١‏ والتسائى (57/4)» وابن ماجه (465/1).: وأحمد (481/0) 


.)١5/6( والبيهقى‎ 


كتاب اجخنائز ووم 

والشهيد: من مات بسبب القتال مع الكفار فى وقت قيام القتال. فهذه ثلاثة معان» 
فإن كان فى قتال أهل البغى» أو مات حتف أنفه فى قتال الكفار» أو مات بعد انقضاء 
القتال بحراحة مثخنة أصابته فى القتال» أو قتله الحربى اغتيالاً من غير قتال قفى الكل 
قولان: 


أحدهما: ينبت له حكم الشهادة؛ للاشتراك فى المعنى. والثانى: لا؛ لأن لكل وصف 
من هذه الأوصاف أثرًا. 

ولا حلاف أن من أصابه فى القتال سلاح مسلمء أو وطأته دواب المسلمين فمات 
فهو شهيدء ولا حلاف أن المحروح إذا كان يتوقع حياته فمات بعد انقضاء القتال فليس 
بشهيدء وإنما القولان فيمن يقطع بأنه يموت إذا بقيت فيه حياة مستقرة. 

فأما القتيل ظلمًا من مسلم أو ذمىء أو المبطون» أو الغريب إذا مات» فهؤلاء يُصلى 
عليهم وإن ورد فيهم لفظ الشهادة(). والقتيل بالحق قصاصًا أو حَدًا ليس بشهيد. 

فرعان: 

أحدهما: تارك الصلاة إذا قتل يُصلى عليه0©. 


(1) أما المقتول طلما ويصلى عليه ما ورد فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا [من قدل 
دون ماله فهر شهيد]» أخرجه البخارى (11/9/1)» ومسلم (الإان 045)) وأيو داود 
(؟//ا4)» وفى لفظ: [من قتل دون ماله فقتل مظلومًا] ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 
لعكة). 
وروى أيضًا: [من قتلى دون أهله فهسو شهيد]» أخرجه النسائى (110/7)؛ والسترمذى 
(414١)؛‏ والبيهقى (177/1 21817/8 1170). وروى [من مات دون حقه فهر شهيد] رواه 
الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد .)81/٠١(‏ وروى [من مات دون دمه فهو شهيد] رواه 
الترمذى »)١518(‏ والنسائى :0)١١7/90(‏ وأحمد »)١30/1(‏ والبيهقى (3577/9 141//8)» 
وإرواء الغليل (0154/6. 
أما غير المظلوم فمن حديث أبى هريرة مرفوعًا الشهداء خمسة: [المطسون» والمبطونء والغريق» 
وصاحب الهدم؛ والشهيد فى سبيل الله] ويستشى بمن يصلى عليهم الأخير. 
أخرجه البخارى (2151//1 2184 15/4)) ومسلم (الإمارة ب ١ه‏ رقم 114)» والترمذى 
35١ل‏ وأسهد زناه عع عالاه وفى موطأ مالك [الشهداء سبعة] (576). 

(5) قلت: هذا ياعتيار الخلاف الذى بين العلماء فى كفره أو عدمه» فإن قلنا إنه يقتل حداء قل 
تاب أو لم يتب ويصلى عليه. وإن قلنا يقتل كفرًاء فإن تاب لم يقتل» وإن لم يتب قتسل كفرا» 
ولم يصلى عليه للنهى عن ذلك. والله أعلم. انظر: كتايتا معايير التأويل والمتأولين. 


دهم كتاب الجتائز 

قال صاحب التلخيص: يُطمس قبره ولا يكفن ولا يُصلى عليه تحقيرً! له؛ وهو بعيد. 

الثاني: قاطع الطريق إذا صلب قيل: لا يصلى عليه تغايظًا. والظاهر: أنه يغسل 
ويصلى عليه. 

وإن قلنا: إنه يترك مصلويًا حتى يتهرىء فالطريق: أن نقتله أولاً وتغسله ونصلى عليه 
ونصلبه فى كقنهء وكأن الهواء قيره. 

وإن قلنا: يقتل مصلوبًا فينزل بعد القتل» ويصلى عليه؛ ويدفن. ومن يرى أنه يقمل 
مصلوبًا ويبقى فلا يتمكن من الصلاة. 

فإن قيل: فبماذا يفارق الشهيد غيره؟. 

قلنا فى أربعة أمور: 

الأول: الغسل؛ فإنه حرام فى حقه وإن كان جنبا؛ٍ لقوله» عليه الصلاة والسلام: 
«زملوهم بكلومهم ودمائهم. فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداحهم تشب دما فالاون 
لون الدم والريح ريح المسك,0'©. وخحرج ابن سريج وجهًا فى انب أنه يغسل. 

الثاني: الصلاة عليه حرامٌ عندناء لاا لأبى حنيفة. ومن أصحابنا من قال: جائز 
ولكنه غير واحب. 

الغالث: لا يُزال دَمُ الشهادة. وهل يزال سائر النجاسات؟ فيه ثلاثة أوحه: 

أحدها: نعم؛ لأن المعفو عنه أثر الشهادة. 

والثانى:لا؛ لأن إزالتها يودى إلى إزالة أثر الشهادة. 

الثالث: أنه إن كان يؤدى إلى الإزالة فلا يزال» وإلا فيزال. 

الأمر الرابع: التكفين فى حقه كهو فى -حق غيره إلا أن الثياب الملطخخة بالدم لا 
ينزع؛ ولو نزعه الوارث أو أبدله فلا يمنع» وأما الدرع والثياب الخشنة فلا شك فى 
نزعها. 

الطرف الثانى: فيمن يُصلّى 
والنظر فى صفة الإمام وموقفه: 


(1) أخرجه البعصارى (ح 11755): ومسلم (ح 1875): وأبسو داود (/191)) والترمذى 
(554/6): والنسائى (ح ٠07‏ 3)» وثبن ماجه (ح 008915 


كتاب الجدائز لذن 

أما الصفة: فالأوْلى بالصلاة القريبء ولا يقدم على القرابة إلا الذكورة حتى يقدم 
صبى مراهق على امرأة» والوالى يقدم على القريب فى القديم. 

م ترتيب الأقارب أن يبدأ بالأبء ثم الجد» ثم الابن» ثم العصبات على ترتيبهم فى 
الولاية. ثم فى تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب طريقان: 

انتدهننا: أن فيه قولين كما فى التكاح. والصحيح التقديم؛ لأن لقرابة التساء مدخلا 
فى الصلاة» وكذلك إذا فقدنا العصبات قدمنا ذوى الأرحام. والأولى تقديم المعتق عليهم 
كما فى الإرث. 

فرعان: أحدهما: أن السن والفقه إذا تعارضا فى أخوين قالت المراوزة: الأفقه أولى 
كما فى سائر الصلوات. وقال العراقيون: نص الشافعى؛ رضى الله عن هاهنا يدل على 
أن السن أولى؛ ونصه فى سائر الصلوات يدل على أن الفقه أولى؛ ففى المسألتين قولان: 
بالنقل والتخريج» ووحه تقديم السن هاهنا: أن المراد الدعاى وقد قال يلك رإن الله 
يستحى أن يرد دعوة ذى الشيبة المسلم. 

الثانى: عبد فقيه» وحر غير فقيه» وأخ رقيق» وعم حرء ففى المسألتين وجهان» ولعل 
التسوية أولى؛ لتعادل الخصال. وعند التسوية لا مرجع إلا إلى القرعة» أو التراضى. 

فأما الموقف: فليقف الإمام وراء الجنازة عند صدر الميت إن كان رجلاً» وعند عجَيزة 
المرأة» كأنه يحاول سترها عن القوم» فلو تقدم على الحنازة ففيه حلاف مرتب على تقدم 
القتدى على الإمام وأولى بالحواز؛ لأن الغائب قد يصلى عليه ويكون الميت وراء المصلى 
وإن كان ذلك بسبب الحاجة» فلا بأس بإدخال النازة المسجد خلافا لأبى حنيفة. 


فرعان: الأول: إذا اجتمع الجنائز فيجوز أن يفرد كل واحدة بالصلاة» ويججوز أن 


يصلى على اللدمع. 
وفى كيفية الوضع وجهان: الأصح: أنه يوضع الكل بين يدى الإمام على هذه 
الصورةة الثانى: أنه يوضع صما مادًا فى يمين الإمام على هذه 


الصورة : جبىي يمه موق 

الثانى: أن قرب الحنازة من الإمام رتبة مطلوبة مستحق بالسبق مرة وبالتقدم فى الرتية 
أخحرى» فيوضع الرجل أولا ثم الصبى» ثم الخنشىء ثم المرأة» ولا يقدم بالحرية والرق» 
ولكن بصفات دينية تزيد الرغبة فى الصلاة عليه» ولو سبقت جنازة امرأة فإذا ألحق رجل 


كن كتاب الجتائز 
ميت الرأة» ولو سبق جنازة صبى لا تتحى يسبب رجل» وذكر صاحب التقريب وجا 
أنه ينحى» وعند تساوى.الصفات فلا مرجع إلا إلى القرعة أو التراضى. 
الطرف الثالث: فى كيفية الصلاة 

وأقلها تسعة أركان: النية» والتكبيرات الأربع» والسلامء والفاتحة بعد الأولي» والصلاة 
على الرسول يليه بعد الثانية» وفى الصلاة على الآل خلاف»؛ والدعاء للميت بعد الثالقة 
ركن وهو المقصود الأهم. وقيل: يكفى الدعاء للمؤمنين من غير ربط بالميت» فلو زاد 
تكبيرة خامسة بطلت الصلاة على أحد الوجهين تشبيهًا لكل تكبيرة بركعة. 

فأما الأكمل: فيرفع السيد فى التكبيرات عندناء خلافًا لأبى حنيفة» وفى دعاء 
الاستفتاح والتعوذ ثلاثة أوبحه: 

الأصح: : أنه لا يستحب الاستفتاح» ويتعوذ ذ لأنه من توابع القسراءة» ولا يجهر بالقراءة 
ليلاً كان أو نهارًا. وقال الصيدلانى: يجهر ليلاً. 

وفى استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت تردد؛ لأنه مبنى على 
التخفيف» والأصح الاستحباب» ولم يتعرض الشافعى» رضى الله عنهء لذكر بين الرابعة 
والسلام. 

وروى البويطى أنه يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتدا بعده»”). وفى تعدد 
السلام حلاف مرتب على سائر الصلوات. والاقتصار هاهئا أولى» فيسلم بتسليمة واحدة 
تلقاء وجهه. وقيل: يسلم ملتفمًا إلى يمينه ويختم ووجهه مائل إلى يساره فيدير الوحه فى 
تسنليمة واحدة. ولا حلاف فى أنه لا يسجد فى هذه الصلاة لسهو. 

فروع ثلاثة: الأول: إن صلى شفعوى27 لف من يُكَبّر حمسًا. إن قلنا: إن زيادة 
التكبير تبطل الصلاة فهى كالاقتداء بالحنفى. وإن قلنا: لا تبطل صحت القدوة لكن فى 
الموافقة فى التكبير الزائد قولان جاريان فى اختلاف فصل الإمام والمأموم وفى القدوت 
وتكبيرات العيدين أن الأولى المتابعة أم لا؟ 

الثانى: المسبوق يكبر كما أدرك وإن كان الإمام فى القراءة. 

وقال أبو حنيفة: يصبر إلى أن يشتغل الإمام بالتكبيرة الى يستقبلها. ثم لا بأس إن 


)١(‏ وهو حديث رواه الإمام أحمد (971/7)) ولتحاف السادة المتقين للزبيدى .)٠١/5(‏ والطبرانى 
فى الكبير »)50/١11(‏ وشرح معاتى الآثار (001/1)» وبلفظ: [يعدهم أحمد (0111/5)» 
والطيقات الكبرى لابن سعد (9/ 9/ 9). 

(0)أى متمذهب على الإمام الشاقعى: رحمه الله. 


كتاب الجنائز مان 


كان هر يقرأ بقية الفاتحة والإمام يصلى على الرسول كك3؛ لأن هذا هو أول صلاة 
المسبوق» لكن يساوق الإمام بعده فى التكبيرات» فإذا سلم الإمام تدارك البقية ولا ييالى 
وإن رفعت الجنازة. 

الثالث: لو تخلف عن الإمام قصدًا بتكبيرة بطلت صلاته؛ لأنها كركعة؛ وإذا لم يوافق 
فيما بين التكبيرتين لا ييقى للقدوة معنى. 

الطرف الرابع: فى شرائط الصلاة 

وهى كسائر الصلوات وتتميز بأمور: 

الأول: أنه لا يشترط حضور ميت بل يُصلى على الغائب خلامًا لأبى حنيفة. صلى 
رسول الله يلةٌ على النجاشىء وقد مات بالحبشة2'7. وإن كانت الجنازة فى البلد قفى 
صلاة من لم يحضرها خحلاف؛ لتيسر الحضور. 

والثانى: لا يشترط ظهور الميت» بل تحوز الصلاة عليه بعد الدفن. صلى رسول الله 
يل على المسكينة بعد الدفن20. 


نعم لو دفنوا قبل الصلاة خحرجوا ولكن تصح صلاتهم؛ وصلاة الطائفة الثانية صحيحة 
عندنا - خلافًا لأبى حنيفة - وليس ذلك تطوعًاء بل هو كما لو التحقوا بالجماعة 
الأولى» وإنما التطوع أن يعيد الإنسان صلاة الحنازة» وذلك غير مستحب. 


ثم فى مدة حواز الصلاة بعد الدفن خمسة أوجه: 

أحدها: أنه إلى ثلاثة أيام. والثانى: إلى شهر. والثالث: إلى انمحاق أجزائه. والرابع: أن 
من كان للصلاة أهلاً يوم موته يصلى عليه» ومن لا فلا. الخامس: أنه يجوز أبدًا. 

وعلى هذا فلا تجوز على قبر رسول الله يَيعٌ؛ إذ قال» عليه الصلاة والسلام: ولعن الله 


740 سبق تخريج الحديث ص‎ )١( 

(؟) حديث الصلاة على المسكينة, أخحرجه ابن أبى شيبة (851717), وأحمد (4)444/5 وابن ماجه 
))١575(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)١591/7(‏ ومن طريق أخرى عند مالك (5717/1): وله طرق 
كثيرة. وقد ثبت من غير هذا الحديث صلاة الجنازة عند القبر عن جماعة من الصحابة وهم ابن 
عباس وأبو هريرة وعامر بن ريبعة وسهل بن حنيف ويزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وحصين 
أبن وحوحء وعقبة بن عامرء وأبو قتادة» وجابر وبريدة» وأبو سعيد» وسعيد بن االسيب مرسلا. 
منها عند البخارى (5/9 ١97 3٠‏ 5) ومسلم (588/5 109) وأهد (كلوكى اأعوم 
وغيرهم. 


ليان كتاب اللدائز 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدع0©. 


الأمر الثالث: أن هذه الصلاة فرض على الكفاية» ويسقط الفسرض بصلاة أربعة من 
الرحال صلوا جماعة أو آحادًا. 


وهل يسقط بجنس النساء؟ فيه خلاف. وقيل: يكفى شخص واحدء؛ وقيل: لابد من 
ثلاث. وقيل: لابد من أربع. 
#0 
القول فى الدفن 
الدقن من فروض الكفايات. وأقله حُفْرَةٌ تتوارى بدن المييت» وتحرسه من السباع» 
وتكتم رائحته. وأكمله: قبر على قامة رجل ربع. 
واللحد أولى من الشق: قال النبى ي: «الشّقٌّ لغيرنا واللّحَدُ لناء0")؛ وليكن اللحد فى 
جهة القبلة ثم توضع الحنازة على رأس القبر بحيث يكون رأس الميت عند مؤخر القير» 
فيسل الواقف داخخل القبر الميت من قبل رأسه ويضعه فى اللحد. 
وقال أبو حنيفة: توضع الحنازة بين القبلة والقبر عرضاء ثم ترد فَهْقَرَى إلى القبر. 
ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: لا يُدْخل الميت قبره إلا الرحل. 
فإن كان الميت امرأة: فيتولى ذلك زوجها أو محارمهاء فإن لم يكونوا فعبيدهاء فإن لم 


)١(‏ بل يحرم الصلاة على قبر رسول الله يك للأحبار الى وردت فى هذاء والقول بعدم السواز 
تساهل من المصنف مردود. هذا فما بالك بالصلاة على القبور التى بنيت فى المساجد أو بنى 
عليها مساجد وصارت مشاهد ونصب تعبد من دون الله أو تصرف لها العبادة مشاركة مع 
الله واللهُ أغنى الشركاء عن الشريكء يَشّدٌ إليها عُبّاد القبور لها الرحال ويعلقون عليها الأمانيا 
والآمال ويصرفون لها النذور والطاعات يستعينوا ويستغيقوا بالمقبور ويسألونه كل مطلوب 
هيهات هيهات ضعف الطالب والمطلوب. والحديث أخرجه البخارى (ح 478 43535 /490) 
كتاب الصلاة ومسلم (المساحد ب ” رقم 19 .)5١‏ وأحمد 718/1١(‏ راف 001/6 
١1١ 5‏ 56 ؟)» واين عبد البر فى التمهيد (057/1. 

(5) الحديث [اللحد لنا والشق لأهل الكتابح: أخرجه أحمد (2577/4)» والطحاوى فى مشكل 
الآثار (5/ 264 6424). 
وبلفظ: [اللحد لنا والشق لغيرنا] عن ابن عباس. رواه أبو داود (الجنائز ب 58)» والترمذى 
)0١40(‏ والنسائى (0/4م)» وابن ماجه (024 231 ,)١608‏ وأحمد (017/4), والبيهقتى 
08/1 4)» والطبرانى (770/1): وفى الباب أحاديث أخترى راجع نيل الأوطار (4 /0/9. 


كتاب البنائزر لوم 


يكونوا فخحصنيان؛ فإن لم يكونوا فأرحامء فإن لم يكونوا فالأحانب. وذلك لأنهن 
يضعفن عن مباشرة هذا الأمر. 

ثم إن كان المدفون صبيًا استقل به واحد, فإن زاد فليكن عددهم وترّاء 

ثم يضجعون الميت على جنبه الأيمن فى اللحد قبالة القبلة بحيث لا ينكبء ولا 
يستلقى» وحسن أن يفضى بوجهه إلى تراب أو لبدة موضوعة تحت رأسه؛ ولا يوضع 
رأسه على مخدة» ثم ينصب اللإن على فتح اللحد ويسد الفمرج يما يمنع انهيار التراب 
عليه ثم يحنو كل من دنا ثلاث حثيات من التراب2©0: ثم يهال التراب عليه بالمساحى» 
ولا يرفع نعش القبر إلا.مقدار شبر”')؛ ولا يخصصء ولا يطين» ولو صب الحصى عليه 
فلا بأس» ولو وضع حجر على رأس القبر للعلامة فلا بأس 


ثم تسطيح القبور عند الثافعى» رضى الله عنه» أفضل من تسنيمهاء لككن التسنيم 
الآن أفضل مخالفة لشعار الروافض. حتى ظن ظانون أن القنوت إن صار شعارًا لهم كان 
الأولى تركه وهذا بعيد فى أبعاض الصلاة» وإنما نخالفهم قى هيئات مثل التختم فى اليمين 
وأمثاله. 


ثم الأفضل أن يمكث المشيع للجنازة إلى أن يوارى الميت. قال يٌ: «من صلى على ميت 
وانصرف فله قيراط من“الأجرء ومن صلى واتبع الحنازة وشهد الدفن فله قيراطان,0©. 


)١(‏ هذا من حديث أبى هريرة [أن النبى و صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل 
رأسه ثلاثا]» أرجه ابن ماجه كما جاء فى منتقى الأخبار. قال الشوكانى: قال أبو حاتم فى 
العلل: هذا حديث باطل» وقال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة.... ثم' ذكر أن ابن ماجه ذكر 
سنده وقال: رجاله ثقات» وقد رواه ابن أبى داود من هذا الوجه وصححه. قال الحافظ: لكن 
أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له. قال الشوكانى: وفى الباب عن عامر 
ابن ربيعة عمد البزار والدارقطنى» قال: [رأيت النبى يد حين دن عثمان بن مظعون صلى عليه 
وكبر أربعا وحثى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسهعء وزاد المزار 
[فأمر فرش عليه الماء]. والباب لا يصح فيه حديث. انظر: نيل الأوطاز (80/6» .)8١‏ 

)١(‏ وذلك لأخبار منها عن على؛ رضى الله عنه» قال: [أبعشك على ما بعثنى عليه رسول الله 8 لا 
تدع مثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). أخرجه مسلم (الجنائز ب ١ل‏ رقم 297 
4» والطبرانى فى الصغير (09//1)» وكنز العمال :)١١١١7(‏ وتلخيص الخبير :)١714/7(‏ 
وإرواء الغليل (/5١؟).‏ 

(”) الحديث بلفظ: [من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط؛ ومن شهذدها حتى تدفن كان له 
قيراطان] قيل: وما القيراطان؟ قال: [مثل الحبلين العظيمين] هذا لفظ البخارى فى صحيحه (ح 
©,» وأخرحه مسلم (الجنائر ؟ه), وأحمد (401/5).؛ والبيهقى (70/؟41). - 


م كتاب الجنائر 

فرعانة: الأول: أنه لا يدفن فى قبر واحد ميتان ما أمكن وإن احتمع موتى فى قحط 
وموتان جعلنا الرجلين والثلاثة فى قبر واحد وقدمنا الأفضل إلى جدار اللحد فيقدم الأب 
على الابن» والابن على الأم؛ لمكان الذكورة؛ ولأنه الأحسن فى هيئة الوضع؛ ولا يجمع 
بين الرجال والنساءء فإن ظهرت الضرورة جعلنا بينهما حاجرًا من التراب. 

الثانى: القبر مخترم فيكره الجلوس» والمشى» والاتكاء عليه وليخترج الزائر منه إلى حد 
كان يقرب منه لو كان حيًا. ولا يحل نبش القبور إلا إذا اممحق أثر الميت بطول الزمان» 
أو دفن من غير غسل فالظاهر أنه ينبش القبر ويغسلء» أو دفن فى أرض مغصربة وترك 
المالك إحراجه فإن حق الحى أولى بالمراعاة. 

ولو دفن قبلَ الصلاة صلى عليه فى القبر. ولو دفن قبل التكفين فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا ينبش؛ لأن القبر ستره فلاف الغسل؛ فإن مقصوده لا يحصل 
بالدفن. ولو دفن فى كفن مغصوب فثلاثة أوجه: 

أظهرهما: أنه ينبش كالأرض المغصوبة؛ وكما لو ابتلع لؤلؤة» فإنه يشق بطنه لأجل 
ملك الغير. 

والثانى: أنه فى حكم الهالك فيغرم القيمة إن أمكن» وإلا فالنبش عند العجر عن 
القيمة لابد منه. 

والثالث: أنه إن تغير الميت وأدى إلى هتك حرمته فلا ينبش» وهو الأقيسء وإلا فينبيش. 

عا 


القول فى التعزية والبكام 
والتعزية سنة؛ قال عليه الصلاة والسلام: ومن عزى مصابًا فله مثل أخرمع0". 


-وبلفظ: [من صلى على الجئازة فله قيراط ومن اتبعها حنى توضع فله قيراطان]» مسلم (الحثائز 
4ه والبيهقى ,2١1/9(‏ 5/ام) وأهد (ا/3, 1ك لزن لالم وزوألاف لالاى 
يه 

)١(‏ الحديث عن الأسود عن عيد الله بن مسعود مرفوعًا فيه مقمال» وقد ضعفه أكثر أهل العلم 
ورواه ابن الحوزى فى الموضوعات :)١17/5(‏ والسيوطى فى اللآلئ المصنوعة (؟/78؟)» 
والترمذى ))٠١7(‏ وابن ماجحه :)١705(‏ وكنز العمال (4704): ومشكاة المصابيح 
5007 الال والكامل فى الضعفاء لابن عدى (ه/188 5171/5) والألبانى فى 
إرواء الغليل (510/5 .)5١5‏ وهذا الحداد اص بالنساء كما ترى. والله أعلم. 


كتاب الجنائز بر جره 


ومقصوده: ا حمل على الصبر بوعد الأحرء والتحذير من الوزر بإفراط الجزع» 
وتذكير المصاب رجوع الأمر كله إلى الله تعالى. 


ثم يُعَرّى الكافر بقريبه المسلم» والدعاء للميت؛ ويعزى المسلم بقريبه الكافر» ويكون 
الدعاء للحى فيقول: وجبر الله مصيبتك وألهمك الصبر». ويُستحب تهيئة طعام لأحل 
أهل الميت» ولا يؤثر التعزية بعد ثلاث؛ لقوله يَلةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث,20. 


وأما البكاء فجائز من غير ندبة ونياحة؛ وشق جيب وضرب نخد فكل ذلك حرام؛ 
لأنه يخالف الانقياد لقضاء الله تعالى. 


بكى رسول الله يللْةٌ على بعض أولاده فقال سعد: ما هذا؟ فقال: وإنها رحمة» وإن 
الله يرحم من عباده الرجماع20, 


فإن قيل: أليس قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه,» هكذا رواه عمر(". 
قلنا: قال ابن عمر: ما قال رسول الله ييه هذا. إنما قال: ديزاد الكافر عذايًا ببكاء 
أهله عليه,؛ حسبكم قوله تعالى: لإولا تزر وازرة وزر أخرى. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى (ح ))١18٠١‏ ومسلم (2112/9 2)1114 ))١485(‏ وأبو داود 
(ح 5595). والترمذى (ح 1198 »)١١95‏ والنسائى (..90, 7801 58014)) وابن 
ماجه رح 145 5). 

)١(‏ الحديث باللفظ الذى أورده المصنف رواه ابن حجر فى تلخيص الخحبير ))١59/1(‏ وبلفظ: 
[هذه رحمة جعلها (وضعها) (يضعها) الله فى قلوب عباده]؛ أخرجه البخارى (ح ))١1184‏ 
ومسلم (الجنائز »)1١‏ وأحمد (558/1): زه/4١2))‏ والبيهقى (150/4)) وعبد الرزاق 
(.لاكك)ء وكتر العمال (599-19) 4544). 

(5) رواه البحارى بهذا اللفظ الذى أورده المصنف (ح ».)١785‏ وفى لفظ (ح »)١118103‏ [يبعض 
بكاء أهله] الأول عن ابن عمر والثانى عن ابن عباس. 

(4) ذكر المصئف أن الذى أنكر ما قاله عمر هو ابنهء رضى الله عتهماء وهو خخطأً. 
ففى صحيح البخارى أن التى أتكرت هى عائشة قالت: رحم الله عمرء والله ما حدث رسول 
الله هه [إن الله بُعدّب المؤمن ببكاء أهلهم: لكن رسول الله يك قال: إن الله ليزيد الكافر 
عذابًا ببكاء أهله عليه)؛ وقالت: حسبكم القرآن: «إولا تزر وازرة وزر أخمرى#. قال ابن 
عباس» رضى الله عنهما عند ذلك: «والله هو أضحك وأبكى,. قال أبن أبئ مليكة: والله ما 
قال ابن عمرء رضى الله عنهما شيمًا. أ. ه. كذا فى البخارى (ح 1144) وروى مسلم نحره 
وح ككى). 
وفيه أنها أنكرت قول عمرء وابن عمر رضى الله عنهماء وفيه قال أيوب: قال ابن مُلَيْكَة:ك 


ارا كتاب اللنائزر 
وكان الكفار يوصون بالبكاء والنياحة فلذلك زيد فى عذايهم. 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: ما كذب عمر ولكته أخبطأ ونسىء إنما مر وسول الله 


كي على يهودية ماتت ابنتها وهى تبككى. فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم ييكون وإنها 
تعذب فى قبرهار20, 
دخ قبن تنا 
باب تارك الصلاة 

تارك الصلاة يقتل» قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة متعمدًا فقد كفر,7, 

معناه عند الشافعى: استوبحب عقوبة الكافر. وحكم أحمد بكفره. وقال أبر حنيفة: 
يخلى ولا قتل عليه. 

ثم الصحيح: أنه يقتل بصلاة واحدة إذا تركها عمدًا وأخرجها عن وقت الضرورة» 
فلا يقتل بصلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس. وفى مهلة الاستتابة ثلاثة أيام خملاف» كما 
فى استتابة المرتد. 

وقد قيل: إنه لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة له. وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة. 
فكل ذلك تحكم. 

ثم يُقتل بالسيف ويصلى عليه كما يصلى على المسلمين7". وقال صاحب التلخيص: 
لا يرفع نعشه ولا يصلى عليه. وهو تحكم لا أصل له. والله أعلم. 


«0# 


-حدثنى القاسم بن محمد قال: لما يلغ عائشة قول عُمرَ واين عمر قالت: وإنكم لتحدثونى عن 
غير كاذيين ولا مكذيين. ولكن السّمْم يخطئم. 

)١(‏ هذا الحديث الذى ذكره المصنف ملفق وإنما يغنى عنه ما ذكرناه فى التحقيق. 

(؟) الحديث كما أورده المصنف رواه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين .)٠١/7(‏ وفي الاب 
الماضي تارك الصلاة أحاديث كثيرة صحيحة لا تخفى على أحد. 

(5) ذكرنا من قبل أن العلماء قد أجمعوا على قتله واحتلفوا فى كفره. فإن قلنا: إن تارك الصلاة 
يقتل لكفره فكيف يصلى على كافر وقد نهى الشرع عسن ذلك؟. وإن قلنا يقشلى حدًا صلينا 
عليه؛ لأن أحكام الإسلام جرت عليه كمسلمء والأول أصح. والله أعلم. 


كتاب الزكاة مم 


كتاب الزكاة » 


والأصل فيها من الكتاب: قوله تعالى: إوآتوا الزكاة(). والسنة: قوله عليه السلام: 
«بنى الإسلام على خمس....20 الحديثء وقوله: «مانع الزكاة فى النار9©©. والإجماع 
منعقد على وجوب الزكاة. 


وهى بالإضافة إلى متعلقاتها سعة: 
زكاة النعم» والنقدين» والتجارة» والمعشراتء والمعادن؛ والفطرة. 
ناا افيا 


)١(‏ قال ابن قتيبة: الزكاة من الرَّكَاء وهو النماء والزيادة» سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال» وتنميه» 
ويقال: رَكَا الزرعء إذا بورك فيه. 
وقال الزهرى: سميت زكاة؛ لأنها تزكى الفقراء» أى: تنميهم؛ قال: وقوله تعالى: لإتطهرهم 
وتركيهم بها4 [التوبة: »]٠١٠‏ أى: تطهر المخرجين» وتزكى الفقراء. 
قال الشوكانى: والزكاة فى اللغة: النماءء يقال: زكا الزرع إذا نما وترد أيضًا يكعنى التطهير» 
وترد شرعًا بالاعتبارين معا؛ أما الأول فلأن إخراحها سبب للنماء فى المال أو بمعنى أن الأجر 
يكثر بسببها أو .بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة»؛ «قال فى الفتح: وهى 
الركن الثالث من الأركان التى بنى الإسلام عليها. قال ابن العربى: تطلق الزكاة على الصدقة 
الواحبة والمندوبة» والنفقة» والعفو والحق؛ وتعريفها فى الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير 
ونحوه غير متصف .مانع شرعى يمنع من الصرف إليه ووحوب الزكاة أمر مقطوع به فى الشرع 
يستغنى عن تكلف الاحتجاج له» وإنما وقع الاختلاف فى بعض فروعها فيكفر جاحدها. وقد 
احتلف فى الوقت الذى فرضت فيه فالأكثر أنه بعد الهجرةء. اتتهى. 
انظر: لسان العرب »)١845/7(‏ ترتيب القاموس (454/7) المصباح المنير (09847/1): نيل 
الأوطار .01١5/4(‏ 

(؟) هذا جزء تكرر فى غير موضع من كتاب الله منها. الآية: [البقرة: 43]. 

(؟) روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف رواه البخارى (9/1)» ومسلم (الإيمان 
»)5١ ٠‏ والترمذى (5509), وأحمد (/3 29 17٠١‏ 2757/4 554)» والبيهقى 
(١/حمه‏ م والطبراتى (1/5/ا9: »)١1/4/17‏ وابن خزعة (04 08). 

(4) النديث بهذا اللفظء رواه الزيلعى فى تصب الراية »)4٠١/4(‏ وبلفظ: [مانع الزكاة يقسل] فى 
مسند الربيع بن حبيب 6067/19 وبلفظ: [مانع الزكاة يوم القيامة فى النار]؛ رواه الهيكمى فى 
ججمع الزوائد (34/7).؛ والمتقى فى كنز العمال :)١5805(‏ والنذرى فى الترغيب والترهيب 
(7701)» وعزاه للطبرانى فى الصغير عن سعد بن ستان ويقال فيه: سنان بن سعد» عن أنس. 


لض كتاب الزكاة 


اث اا عسي 


الفوع الأول: زكاة العم 7 
والنظر فى وجوبها وآدائها 
الطرف الأول: فى الوجوب 


وله ثلاثة أركان: من يجب عليه» وما يجب فيه وهو السبب» والواحب. 


أها من يجب عليه: فلا يشترط فيه - عندنا - إلا الحرية والإسلام؛ فتحب الزكاة على 
الصبى والمجنون2"7: ولا تجب على الكافر والرقيق؛ أعنى الكافر الأصلى29», 

وأما صفة الواجب وقدره: فيتبين ببيان مقادير النصاب. 

وإنما يطول النظر فى الركن الثالث20 وهو ما يجب فيه. وله ستة شرائط: أن يكون 


)١(‏ تعلق هذه المسألة وهى كون المكلف أهلا للتكليف بأنواع الأهلية» ونوجزها فيما يلى: 

-١‏ أهلية وحوب ناقصة: وتثبت للحنين فى بطن أمه فتكون له حقوق ولا تكون عليه حقرق 
ولا تنبت له تلك الحقوق إلا بعد انفصاله من بطن أمه حيًا. 

؟ - أهلية وجوب كاملة: وتثبت للإنسان من حين ولادته مياشرة حتى سن التمييز وهمى 
السبعة» فيكون فى هذه المرحلة صالخا لاكتساب الحقوق وتحمل الؤاجبنات بول يؤديها عنه 
كالزكاة كما ذهب إليه المصنف» » إلا أن بعض هذه الحقوق كالبيع والشراء والزواج تعلق حتنى 
بلوغه فله أن يقرها أو يفسححها. وللكلام بقية ليس هنا موضعه. 

- أهلية أداء ناقصة: وتثبت من سن السابعة إلى البلوخ. 

4- أهلية أداء كاملة: وتثبت للإنسان البالغ العاقل الموهل لتوجيه الخطاب مجميع التكاليف 
الشرعية. انظر تفصيل ذلك بكتابنا المداخحل الأصولية» مدل المحكوم عليه 

(؟) فى ذلك حلاف مشهور بين أهل الأصولء فاللدمهور على أنهم مخاطبون بالمعاملات والعيسادات 
فهم مؤاذون بها فى الآخرة مع عدم حصول الشرط الشرعى وهر الإيهان» لما ورد من وعيد 
للكفار على الترك كقوله تعالى: طإما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين» وقوله تعسالى: 
«إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة6 وغير ذلك» فإن قل كيف يؤمر الكافر بمروع 
العبادات والمعاملات وهى لا تصح منه لوجود مانع الكفر؟ قلت: الكافر يتمكن من إزالة المانع 
وهو الكفر فتصح من العبادات والعاملات فإن لم يل المانع وهو امتناع وصفي لم بسقط 
بالمانع الخطاب الذى هو التكليف ولا ينفيه لإمكانه الذاتى؛ قالامتناع الوصفى لا ينافى الإمكات 
الذاتى وإمكانية إزالة المانع تنفى كونه مائما 
انظر: كتابنا المداحل الأصولية مدخل المحكوم عليه إرشاد الفحول (ص .)٠١‏ 

(7) الصحيح أن يقول: «الثانى,» لا «الثالث» كما رتب فى أول كلامهء والله أعلم؛ وهو ما يجب 
فيه؛ وهو السبب: والسيب: جعل وصف ظاهر منضيط مناظًا لوحود حككم أى يستلزم وجوده 
وجود حكم ويلزم من عدمه عدم الحكم سواء كان مناسبًا للحكم أو غير متاسب؛ وبلوغ 
نصاب ما يجب فيه الزكاة سبب وقتى ليس فى قدرة المكلف. انظر: تفصيل ذلك يكتاينا»- 


كتاب الزكاة ينض 
َعَم نصاباء مملوكاء متهيئا لكمال التصرف» سائمة» باقيا حولاً. 

الشرط الأول: أن يكون نعمًا: 

قلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغنم» ولا زكاة فى البغال والحمير والخيل والرقيق. وقال 
أبو حنيفة: فى كل فرس أنثى سائمة دينار(١2.‏ ولا زكاة فى المتولدة من النظباء والغنم. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت الأمهات من الغنم وجب الزكاة. 

الشرط الفانى: أن يكون نصابًا: 

أما الإبل: ففى أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» فى كل خمس شاة. 

فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت عفاض(») فإن لم يكن فيها 
بنت مخاض فابن لبون ذكر(" وليس معه شىء. 

فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى مس وأربعين قفيها بنت لبون9». فإذا بلغت سنا وأربعين 
إلى ستين ففيها حِقّة0*». وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدَّعة90). فإذا 
بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا(”2 لبون. قإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة 
وعشرين ففيها حقتان. 


-المداحل الأصولية» مدل الحكم الشرعى. 

)١(‏ مذهب المصنف هو مذهب الجمهور فى أن لا زكاة فى الخيل؛ من قوله #ك: [ليس على المسلم 
فى عبدهء ولا فرسه صدقة]. أخرجه البختارى (ح 5717 1): ومسلم (ح 167/9)) وأبو داود 
(ح .)١1545©‏ والترمذى (ح 174).؛ والنسائى (55/0)؛ يعارض هذا العموم فى الخيل المذكور 
بالحديث حديث أبى هريرة مرفوعاء وهو فى حديث مانع الزكاة الطويل وفيه: [ولم ينس حق 
الله فى رقابهاء ولا ظهورها]ء أخرحه اليخارى (ح 179/1)» ومسلم (ح 80/55 وابين 
ماجه (ح 7788)» فمذهب أبى حنيفة أن حق الله فى رقابها هو الزكاة» وذلك فى السائمة 
منها؛ لأنها حيوان مقصود النماى والنسل» فأشيه الإبل» والبقر. 

(؟) بنت المخاض: هى التى دخلت فى السنة الثانية» وسميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاً 
بأخرىء فهى فى مرحلة المخاض. 

(7) ابن لبون: هو الذى له سنتان ودحل فى السنة الثالثة. 

(4) بنت لبون: هى أيضًا التى دلت السنة الثالثة» وسميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت ولدًا 
لها فهى ذات لبن غالبًا. 

() الليقة: وهى التى لها ثلاث سنين ودخحلت فى الرايعة. 

(5) الحذّعة: التى لها أربع ستين ودخحلت فى الخامسة. 

(0) فى الأصل وبنت لبون وهو خطأ والصحيح ما أثبتناهء وهو ثابت بأصول أخرى. 


يلض اكتاب الزكاة 


فإذا زادت على عشرين ومائة قفى كل أربعين بنت ليون» وفى كل حمسين حقة. 
كل ذلك لفظ أبى بكر؛ رضى الله عنه وأرضاه» كتبه فى كتاب الصدقة لأنس20© بسن 
مالك وبنت المخاض لها سنة» وبنت اللبون لها سنتان» وللحقة ثلاث» وللجذعة أربع. 

أما البقر: فلا شىء فيه حتى تبلغ ثلاثين» ففيها تيم وهو الذى له سنق ثم لا شىء 
حتى تبلخ أربعين ففيها صُينة20) ثم لا شىء حتى تبلغ ستين قفيها تبيعان. 

ثم استقر الحساب» ففى كل ثلاثين تبيع؛ وفى كل أربعين مسنة وهى التى لها سنتان. 

وأما الغنم: فقد روى ابن عمر أن النبى يلعٌ كتب كتاب الصدقة» وفيه: دفى الغنم فى 
كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ماثتين» فإذا زادت 
واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففى 
كل مائة شاقم29, 

والشاة الواجبة فى الغدم هى اللدذعة من الضأن أو الثنية من المعز» والدذعة هى التتى 
لها سنة واحدة» وقيل: ستة أشهر. والثنية التى لها ستنان. ثم يتصدى النظر فى زكاة 
الإبل فى ستة مواضع: 

النظر الأول: فى إخخراج الشاة عن مس من الإبل. وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: أن الواحب من حيث السن جذعة من الضان أو الثنية من المعزء ومن حيث 
النوع - أعنى تعيين الضأن من المعز - فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يعتبر غالب غنم البلدء 
فإن كان الغالب الضأن أحرج الضأن» كما تعتبر زكاة الفطر بغالب القوت على الأصحء» 
خلاف الشاة الواجبة فى أربعين» فإنه يعتبر بالمخرج منه؛ لأنه من جنسه. 


)١(‏ أخرجه البخارى (ح 818 )١‏ وأطراقه أهمها (ج ,)١558‏ وأبو داود (ح 0537)) والنسائي 
إناانة ؟)؛ وابن ماجه اح ))١86٠١‏ وأحمد )١1/9(‏ والدارقطنى (0115/9 40١15‏ عن 
أنس بن مالك؛ رضى الله عنه. 

(1) مذهب الأحئاف أنه يجوز إنخراج المسنة والمسن. وقال غيرهم: يلزم فى الأربعين مسنة أنثى» 
فقط إلا إذا كانت كلها ذكورًا فإنه يجوز الإخراج منها اتفاقًا. 

(") الحديث أخرجه أبو داود (ح 1554): والترمذى (ح »)51١‏ كتاب الزكاة. والنسسائى 
(2754541 2015405 وابن ماحه (ح :)١794‏ وأبن أبى شييبة (171/75: 177). وأحمد 
(015/9)» والحاكم (97/1 ©031» والبيهقى (88/4)؛ قال الترمذى: حديث ابن عمر 
حديث حسن. أ. ه. وله شاهد قوى عن حديث بهز بن حكيم؛ عن أبي؛ عن جده. 
أخر جحه أبو داود إح 1015 والنسائى (41/0) والدارمي 5/17 وأجد (3/4 4): 
والبيهقى (5/ه١٠)»‏ والحاكم (794/1). واين الجارود (041. 


كتاب الزكاة خض 

والثانى: أنه يخرج ما شا فإنه ينطلق عليه اسم الشاة» ولم يجب إلا شاة؛ كما يجري 

فى الرقبة المطلقة فى الكفاءة ما ينطلق الاسم عليه وكذا الشاة المذكورة فى المناسك. 

وقيل: إنه يعتبر جنس غنم صاحب الإبل» وهو بعيد. 

الغانية: لو أخرج جَذَعَا ذكرًا أو ثيّا ذكرّاء فيه وجهان: 

أحدهما: يجزئ اتباعًا للاسم. والثانى: لاء تنزيلاً للمطلق هاهنا على المفصل فى زكاة 
الغنم» وهى الأنثى. وهذا الخلاف جاء فى شاة الحبران. 

الثالثة: لو أخرج بعيرًا عن العشرين فما دونه يجزخ؛ لأنه يجحرئ عن حمس وعشرين 
فهر بأن يجرئ عن الأقل أولى» ولا بأس وإن كانت قيمته أقل من الشاة. 

وقال القفال: لا يوحذ ناقص القيمة. وهو بعيد؛ لأنه التفات إلى البدل» ولم يوحد 
هذا بطريق البدلية. 

وقبل: إنه لا يجرئ بعير عن عشرة» بل لابد من حيوانين؛ إما بعير وشاة» وإما بعيران. 
وهو - أيضًا- بعيد؛ لما ذكرناه من طريق الأؤلى. 

وترددوا فى أن البعير المخرج من المنمس» هل كله فرض أو الفرض خمسه؟. 

النظر الثانى: فى كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون؛ وفيه أربع 
مسائل: 

الأولى: إن لم يكن فى ماله بنت مخناض ولا ابن لبون تخير فى الشراء؛ لأنه مهما 
اشترى ابن لبون فد صار موجودًا دون بنت مخاض» ويلرم أحذه. وقال صاحب 
«التقريب»: يتعين شراء بنت مخاض لاستوائهما فى الفقد كاستوائهما فى الوحود. 

الثانية: لو كان فى ماله بنت مخاض معيبة فهى كالمعدومة» فيؤحذ منه ابن ليون» وإن 
كانت كرعة فلا يطالب بها. قال القفال: يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنها موجودة فى 
ماله» وإنما نزل نظرًا ل فلا يؤخذ ابن لبون. وقال غيره: يؤحذ لأنها كالمعدومة؛ إذ لا 

الثالثة: الخنشى من بنات لبون» تؤخذ بدلاً عن بست مخاض عند فققده؛ لأنه بين أن 


يكون ذكرًا أو أنثى» وكلاهما مأحوذان. وقيل: إنه لا يود بدلاً عن بست مخاض؛ 
لتشوه الخلقة بهذا النقصان. 


ام كتاب الزكاة 
سس 77 بر توت 7 7 

الرابعة: لو أحرج حِقَا بدلا عن بست لبون عند فقدهاء أذ حَبْرًا لفوات الأنوثة 
بزيادة السن» وقياسًا على ابن لبون بالنسبة إلى بنت مخاض. وقال صاحب ب«التقريب»: 
يحتمل أنه لا يؤحذ؛ لأنه بدل وليس منصوصً عليه. 

النظر الثالث: فى الاستقرار؛ فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين» ففيها ثلاث بئات 
لبون» وفى انبساط الواجب على الواحدة وجهان؛ أحدهما: القياس أنه ينبسط. والثانى: 
أنه لا ينبسط؛ حتى يكون فى كل أربعين بنت لبون. وعلى هذا بنى أنه لو زاد نصف 
بعير على مائة وعشرين وحب ثلاث بنات لبون» وهو بعيد. 

وأما أبو حثيفة فإنه قال: يستأنف الحساب عند ذلك» فيجب فى كل خمس شاة. 
وقال ابن خخيران: يتخير بين مذهب الشافعى ومذهب وأبى حديفة» رضى الله عنهما. 

النظر الرابع: فى اجتماع بنات اللبون والحقاق» فإذا ملك ماثتين من الإبل فهى أربيع 
خمسينيات» وحمس أربعينيات. فإن لم يوجد فى ماله إلا أحد السنين أخذ» وإن فقد فله 
أن يشترى ما شاء على الصحيح. وإن وجمدا جميمًا فالواجب إخسراج الأغبط7) 
للمساكين؛ لأنهما متساويان فى الوحوب والوجود("» ولابد من ترحيح» فغرض 
المساكين أولى ما يرحح بهء بخلاف الشاتين والدراهم فى المحبران» فإن لفظ الحخبر دل 
على أن الخيرة للمعطى فيه. 

وخرج ابن سريج قولاً: أنه يتخير هاهنا كما فى الحبران. ونقل العراقيون قولاً: أن: 
الحقة تتعين لأن رغبة الشرع فى زيادة السن أكثر منه فى زيادة العدد. فإنه لم يزد فى 


.)148/9( الأغبط: الأحسن. (غبط) غبْطّة: حَسْنت حاله. فهو مغبوط. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ قوله: «لأنهما متساويان فى الوجوب والوجودم» قلت: أما الوحوب فيعنى به أن هذا واحب» 
أما الوجود فمعناه مقدمة الواحب وهما مقدمتان مقدمة وجوب ومقدمة وجحود, أما مقدمة 
الوحرب فيتوقف عليها وجوب الواحب فتكون سبيًا أو شرطًا أو مانمًا فى وجحوب الواحب» 
فلا تب الزكاة إلا ملك النصابء وهى لا تكون - أى المقدمة - واجبة على المكلف؛ لأنها 
ليست فى مقدوره. فيكون الواحب هنا مقيد يتوقف وجويه على مقدمة وجوبه. 
أما مقدمة الوجود فهى ما يتوقف عليها وجود الواحب صحيحًاء وهنا الوحوب لا يتوقف على 
مقدمة وجوده من أصله بل يتوقف عليه صحة الواجب؛ فإن كانت المقدمة فى استطاعة الكلف 
فهى واجبة عليه إذ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب فإن لم تكن فى استطاعته ومقدوره فلا 
تجب عليه. ومثال ما كان فى مقدور المكلف ما ذكره المصنف هناء والطهارة بالنسية للصلاةء 
ومثال ما ليس فى مقدور المكلف بلوعٌ النصاب. وحولان الحول. والله أعلم. انظر كتايتاء 
المداخل الأصولية» مدل الحكم الشرعى. 


كتاب الزكاة لام 
العدد 7 بعد انقطاع الأسنان ال معتبرة. 

التفريع على النص: إذا أخرج غير الأغبط فأحذ الساعى عمدًا لم يتمع الموقع» وإن 
أحذه باجتهاده فوجهان. 

فإن قلنا: يقع الموقع» ففى وحوب قدر التفاوت وجهان. فإن قلنا: يجب, فإن لم يجد 
به شِقْصًا أذنا الدراهم» فإن وحد فهل يجب شراء شقص؟ فوجهان» فإن قلنا: يجب» 
فيشترى من جنس الأغبط أو من جنس المخرج؛ فوجهان. 

فروع ثلاثة: 

الأول: لو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصف» ولم يز للتشقيص» فلو ملك أربعمائة 
فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون فالأظهر الجواز. 

وفيه وجه: أنه لا يجوز التفريق فى جنس المخرج. 

الثانى: لو جعل ا حقاق الأربع أصلاً» ونزل إلى بنات المحاض» وضم ثمانية جحبرائات» 
واتخذ بنات اللبون أصلًء ورقى إلى الجذاع؛ وطلب عشر جبرانات لا يجوز ؛ لأنه تخطى 

فى الصورتين ينا واجبًا هو أصل فى نفسه؛ وتكثير الحبران بغير حاحة لا يجوز. 

الثالث: لو كان فى ماله حقة وأربع بنات لبون فجعل بنات اللبون أمنلاً وأحذ جبرانًا 
للحقة جاز» ولو جعل الحقة أصلاً وأخرج معها ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات» 
فالمذهب جوازه. وقيل: يتنع لأنه يبقى فى ماله بنت لبون وهو مستغن عن الخبران فيه. 

النظر الخامس: فى الحيران؛ وجبران كل مرتبة فى السن عند فقد السن الواجب 
شاتان أو عشرون درهمًا منصوص عليه» وإن رقى بسنين جمع بين جبرانين. 

ولا مدحل للجبران فى زكاة البقره وفيه أربع مسائل: 

الأولى: أن الخيرة إلى المعطى فى تعيين الشاة أو الدراهم؛ وفى الانخفاض لتسليم 
الجبران أو الارتفاع لأخحذ الحبران» قيل: الخيرة فيه إلى المالك. ومن أصحابنا من نقل نضا 
عن الإملاء: أن المتبع الأغبط للمساكين» كما فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون» وهو 
بعيد؛ لأنه أثبت ترفيهًا للمالك» كيلا يحتاج إلى الشراء فلا يليق به إلا التخيير. 

نعم لو كانت إبله مراضًا فوجب بنت ليون فأخرج بنت عفاض مع جبران قبل» ولو 
ارتقى إلى حقة وطلب جبرانا لم يجز» لأنه ررها يزيد قيمة الحبران على المريضة. 


قف كتاب الزكاة 

الثانية: : لو وحب بنت مناض فتزل إلى فصيل مع جبران لم مجز؛ لأنه ليس ذلك سناء 
ولو وحبت جذعة فأرج ثنية وطلب جبرانًا فوجهان؛ أحدهما: له ذلك كسائر 
الأسنان والثانى: لا؛ لأن الثنية ليست من أسنان الزكاة. 


الثالثة: لو كان عليه بنت لبون» فلم يجدء وفى ماله حقة وجذعة» فرقى إلى الجذعة» 


وطلب بحبرانين» قفى جوازه وجهان؛ وجه المنع: أنه مستغن عدن الحبران الشانى بوجحود 
الحقة. 


وكذا الخلاف إذا نزل من الحقة إلى بنت المخاض» مع وحود بنت اللبون» ولو رقى 
من بدت لبون إلى ابدذعة مع وجود بنست مخاض فوجهان مرتبان» وأولى بالجواز؛ لأن 
القريب الموجود ليس فى جهة الترقى. 


الرابعة: لا يجوز تفريق الحبران الواحد بإخخراج شاة وعشرة دراهم» ولو رقى سنين أو 
نزل وجمع بين عشرين درهمًا وشاتين جازء كما فى كفاءة بمينين. 


النظر السادس: فى صفة المحرج من حيث النقصان والكمال؛ والنقصان خمسة: 
المرض» والعيب» والذكورة» والصغر ورداءة التوع كالمعز بالنسبة إلى الضأن» فإن كان 
كل امال كاملاً فى هذه الصفات لم يؤخذ إلا الكامل» وإن كان كل الال ناقصًا فيوحذ 
من جنسه إلا فى نققصان الذكورة والسنء فإن فيها وجهين؛ أحدهما: يوذ قياسًا على 
غيره» والثانى: لا؛ لأن اسم الشاة أو بنت لبون ينطلق على المريضة والمعيبة والرديفة» ولا 
ينطلق على الذكر والفصيل. وقد وجب بلفظ بنث لبون مثلاً؛ ولأنه يودى أخمذ الذكر 
والصغير إلى التسوية بين القليل والكثير» فيؤخذ من إحدى وستين واحدة» ومن حمس 
وعشرين واحدة» ويؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون ومن حمس وعشرينء وهذا محال. 


وفيه وجه ثالث: أنه حيث يؤدى إلى التسوية فلا يأخذ إلا أنشى وكبيرة: وإن جاوز 
هذا المقدار وأحذ من الصغار صغيرة. أما إذا اتلف المال فى هذه الصفات - أما فى 
صفة الذكورة والصغر- فلا يأحذ إلا الأكمل» فإذا كان فى المال أننى وكبيرة» فلا يأخذ 
إلا الأنثى والكبيرة؛ لأنه قال: فى خمس وعشرين بنت مخاض؛ والضالب أن كل المال لا 
ينفك عن الصغير والذكر؛ ولما روى أن عمر قال لمصدّقه: «اعتد عليهم بالسخلة التى 
يروح بها الراعى على يديه؛ ولا تأحذهاء ولا تأخذ الأكولة؛ ولا الرّمَى» ولا الماخض» 
ولا فحل الغنم» وخخذ الدذعة من الضأن والثنية من المعزء فذلك عدل بين غِذَاء المال 


كتاب الزكاة افق 
00 1 

والأكولة ما اتخذ للأكل» والربى التى تربى ولدهاء والماحض الحامل. 

وكل ذلك لا يوحذ نظرًا للمالك» فإن تبرع به قبل 

وأما صفة المرض: فإذا انقسم المال إلى صحيح ومريض لم يؤعحذ إلا الصحيح؛ نعم 
يؤحذ صحيح فى أقل الدرجات» حتى بالغ بعض أصحابنا وقال: لو كان الصحيح 
واحدة والواحب شاتان فأخرجها مع مريضة لم يجز؛ لأن المريضة تزكى المخحرج معهاء 
وهى صحيحة. وهذا سرف» بل يقضى بأنه إذا لم يستبق شيئًا من الصحيح حجان ثم 
يكتفى بصحيحة بقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان المملوك أربعين من الغنم؛ كيلا 
يؤدى إلى الإاححاف به. 

أما صفة العيب: فإذا اتقسم المال إلى معيب وصحيحء» فليخرج باعتبار القيمة ما 
يكون مساويًا ربع عشر ماله فى صورة الأربعين» وإن كان الكل معيبًا وبعضه أردأء قال 
الشافعى» رضى الله عنه: يخرج أجود ما عنده. وقال الأصحاب: يأخذ الوسط بين 
الدرجتين» وهو الأصح. وأما اعتلاف النوع كالمعز والضأن والأرحبية والمهرية ففيه 
قولان؛ أحدهما: الأخذ بالأغلب؛ لأن تمييز ذلك عسير» وإن استويا فهو كاجتماع 
الحققاق وبنات اللبون» والثانى: أنه يأخذ من كل بقسطه حتى لو ملك عشرة أرحبية 
وعشرة بحيدية وحمسًا مهرية» فإنا تأخذ قيمة خمس ببست مخاض أرحبية وحخمس بحيدية 
وحمس مهرية» ويشترى به صنفًا من هذه الأصئاف. 

فخرج من هذا أنه مهما اختلف المال فى الذكورة والأنوثة والصغيرة والكبيرة لا 
يأخذ إلا الكبيرة والأنثى» وإن اختلف فى المرض والعيب والسلامة فيأخذ بالنسبة من 
كل واحدء وإن اختلف فى النوع فقولان» هذا بيان النصاب ولا زكاة على من لم يملك 
نصايًا إلا إذا تم بالخلطة نصايًا. 

اا« 
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يفف كتاب الزكاة 
وهذا ياب صدقة الخلطاء 
وفيه خمسة فصول: 
الأول: فى حكم الخلطة وشرطها 

وحكم الخلطة: تنزيل المالين منزلة ملك واحد فى وجوب الزكاة» وقدره وأحذه. 

م قد يفيد ذلك قليلاً كمن خلط أربعين بأربعين لغيره؛ فلا يلزمه إلا نصف شاق 
وقد يفيد تثقيلا كمن حلط عشرين بعشرين لغيره» فيلزمه نصف شاة. 

وأنكر أبو جنيفة أثر الخلطة» ونفى ماللكٌ أثره فيما دون النصاب. 

ودليل الخلطة قوله؛ عليه السلام: ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع حشية 
الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ والخليطان ما اجتمعا 
على الرعى والفحولة والحوض(©. 

وللخلطة ستة شروطء اتفقوا على اثنين منها: 

الأول: أن يكون الخليط أهلاً لوجوب الزكاة؛ فلا أثر للخلطة مع المكاتب والذمى. 

الثانى: انحاد المسرح والمراح والمرعى والمشرع» فإن التفريق فى شىء من ذلك ينافى 
الخلطة فى نفس المال. 

الثالث: اشتراك الراعى والفحل واللحلب. وفيه وجهان من حيث إن الاستبداد به 
ليس تفريقا فى نفس المال» بل فى تصرف متعلق بالمال» ثم من شرط الاشتراك فى 
المحلب لم يشترط على الصحيح خخلط اللبن» بل يكتفى أن تكون المحالب بينهم فوضى. 

الرابع: أن الاختلاط فى جمع السّنة هل يشترط؟ فيه قولان كما سيأتى ذكرها. 

اللنامس: أن القصد هل يراعى فى الخلطة؟ حتى لو اختلطت المواشى بنفسهاء أو 
تفرقت بنفسها من غير قصد المال» فهل يؤثر؟ فيه وجهان كما سياتى فى العلف 
والإسامة. 

السادس: أن يكون ما فيه الخلطة نَعَمّاء 
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»)٠١5 3٠١6 ٠١1/4(‏ والدارقطنى »)٠١8/1(‏ وعبد الرزاق »)18٠04(‏ وإتحاف السادة 
المتقين (15/4)» ولفظ المصنف رواه أبو داود »)١980(‏ وأبن أبى شيبة (171/5). 


كتاب الزكاة فضا 


. أما الشمار والزورع فهل تقاس.الخلطة فيها على المواشى؟ فيه ثلائة أقوال؛ أحدها: 
نعم؛ لأنه مال زكاة يحصل الرفق فيه بالخلطة كا مواشى. والثانى: لا؛ لأن الخلطة فى 
المواشى قد تزيد فى الزكاة وقد تنقص» وهاهنا لا يفيد إلا مزيدّاء فلم يكن فى معناه. 
والثالث: أنه يغبت خلطة الشيوع دون خلطة الموار» إذ لا تتحد المرافق بالتجاور» وغاية 
الممكن فيه اتحاد الناطور والنهر. 

وأما الدراهم والدنانير: فالمذهب أن خلطة الجوار لا تؤثر فيهاء إذ لا وقع لاتحاد 
الحانوت والحارس؛ وفى خلطة الشيوع قولان. 

الفصل الثانى: في التراجع 


فإن كانت الأموال شائعة فلا حاجة إليه» وإن كانت متجاورة مختلطة فالساعى يأعل 


من عرض المال ما ينفق» ثم يرجع المأحوذ منه بقيمة حصة تخليطه. فلو خلط أربعين من 
البقر بثلاثين لغيره» فأذ الساعى كلاهما من صاحب الأربعين» رجع على الآخر بقيمة 
ثلاثة أسباع تبيع ومسنة. وإن أخذهما من صاحب ثلاثين رجع على الآخر بأربعة أسباع 
ما أخحذ منهء وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين رجحع باذل 
المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه» باذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه؛ لأن جميع 
المالين كمال واحد. 

وقال أبو إسحاق المروزى: إذا قدر الساعى على أن يغنيهما عن التراجع بأن يأخذ 
من كل واحد واجبه لزمه ذلك. 

وما ذكره قادح فى فقه الخلطة؛ لأنه يبطل حكم اتحاد المالين. 

الفصل الثالث 
فى اجتماع الخلطة والانفراد فى حَوّل واحد 

فإذا ملك أربعين من الغدم غرة المحرم» وملك غيره مثله فى ذلك الوقتء ثم خلطا 
غرة صفرء فالقول الحديد: أن الواجب فى الحول الأول على كل واحد شاة تغليبًا 
للانفراة» وعلى القديم يحب نصف شاة» نظرًا إلى آحر الخول. 

فأما إذا ملك الثانى غرة صفر وخلط غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق أوائل الحولين» 
فعلى الحديد: تجب زكاة الانفراد فى السنة الأولى إذا تمت على كل واحدٍ ثم زكاة 
الخلطة بعدهاء وعلى القديم: تحب زكاة الخلطة فى الأولى والثانية على كل واحد نصف 


شاة» إذا تمت سنته. 
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وخرج ابن سريج فى اخقلاف الحولين قولا الناء وهو: أن الواحب أبدًا زكاة 
الانفراد» فإن الاتحاد قد تعذر بتفرق الأحوال» وكان هذا شرط سابع فى الخلطة, ثم 
طرد هذا فى الواحد إذا اشترى أربعين ثم اشترى أربعين وجب فى كل أربعين شاة عند 
تمام سنته أبداء ولا يجرى فيما إذا اشترى عشرين ثم اشترى عشرين؛ لأن الحول انعقد 
عليهما فى وقت واحد. 

فرعان: أحدهما: إذا ملك أحدهما أربعين وملك الآخر بعد شهر أربعين» وكما مَلَكَ 
خلّط» فعلى القديم: على كل واحدٍ عند كمال سنته نصف شاةء وعلى الحديد: على 
الأول شاة» وعلى الثانى نصف شاة» فإنه كان خبايطًا فى جميع سنته. 

وذكر بعض أصحابنا: أن عليه شاة؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطته» فهو أيضًا لا ينتفع 
بتسوية بينهماء وهو بعيد. 

الثانى: : إذا ملك أربعين من الغنم؛ وملك آخر عشرين بعد شهر وخلطه به فعلى 
الجديد: يحب على الأول شاة عند كمال سنته» وعلى الشريك ثلث شاة. وعلى القديم: 


على الأول ثلنا شاة وعلى الثانى ثلث شاة. وعلى التخريج على الأول شاة؛ وعلى الثانى 
لايجب شىء أصلاً. 


الفصل الرابع 
فى اجتماع المختلط. والمنفرد فى ملك واححد 

فلو حلط عشرين لغيره - وهو يملك أربعين ببلدة أخرى - قد اجتمع فى حقه اللخلطة 
والائفراد» ففيه قولان؛ أحدهما: أن الخلطة خلطة ملك على معنى أن ارتباط الملك لا 
يتقاعد على المجاورة» فكأنه خلط جميع ملكه بالعشرين. والثانى: أن الخلطة خلطة عين 
على معنى أن معنى الخلطة لا يتعدى إلى غير المخلوط؛ فإن قلنا بخلطة العين فعلى 
صاحب العشرين نصف شاة وعلى القول الآخر عليه ربع شاة» وكأنه خخلط بستينء أمسا 
صاحب الستين فقد اجتمع فى حقه الأمران: الانفراد والخلطة؛ فعلى وحه تلزمه شاة 
تغليبًا للانفراد» وكأنه انفرد بالجميع» وعلى وحه ثلاثة أرباع شاة, تغليبًا للحلطة» فكأنه 
خالط بالمخميع؛ وعلى وبحه خمسة أسداس ونصف سلس جممًا بين الاعتبارين» فيقدر فى 
الأربعين كأنه منفرد مجميع الستين» فيخص الأربعين ثلنا شاة ونقدر فى العشرين كأنه 
مخالط بالشميع» فيخخص العشرين ربع شاةء والمجموع ما ذكرناه. 


وفيه وجه رابع: أن هذا التقدير فى الأربعين صحيح» ولكن فى العشرين يأحذ حكمه 


كتاب الزكاة يفف 


من حكم خليطه؛ فيلزمه نصف شاة مضمومًا إلى ُلثى شاة فئ الأربعين» فالمجموع شاة 
وسدسء ولو خلط عشرين بعشرين لغيره انفرد كل واحد بالأربعين» فالأوجه الأربعة 
جارية فى حق كل واحلٍ منهما لتساويهما. 
الفصل الخامس: فى تعدد الخليط 

إذا ملك أربعين فخلط عشرين بعشرين لرجلء وعشرين بعشرين لآخرء وهما لا 
يملكان غيره» فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاةٍ ضما إلى مال 
الخليطين؛ فإن الكل ثمانون» وأما صاحب العشرين فيلزمه ثلث شاةٍ ضما لماله إلى مال 
خليطه فقط» أو ربع شاو ضما إلى خليط خليطه. حتى يكون المجموع ثمانين» فيه 
وجهان. 

وإن فرعنا على خلطة العين فعلى صاحب العشرين نصف شاة؛ وفى صاحب 
الأربعين الوجوه الأربعة» فإن قلنا بتغليب الانفراد فقد انفرد عن كل خليط ببعض ماله 
فكأنه الفرد بالكل فعليه شاة وهو هاهنا بعيد. 

وإن قلنا بتغلب الخلطة فعليه نصف شاة فكأنه خلط أربعين بأربعين. وإن قلنا يمجمع 
بين الاعتبارين فإن أحذنا حكمه من حكم خليطه فعليه فى كل عشرين نصف شاقٌ وإن 
عرفناه بالنسبة فنقول: لو كان جميع ماله مع هذا لكان الكل ستينء وواحبه ثلشا شاق 
وحصة عشرين منه ثلث» وكذا فى حق الآخر» فيجتمع ثلثان. 

ولو ملك حمسا وعشرين من الإبل فخلط كل حمسة بخمسة لرحل آخرء فمجموع 
المال خمسون. فإن قلنا بخلطة الملك فعلى مالك الخمس والعشرين نصف حقة؛ لأن فى 
الخمسين حقة؛ وفى حق كل واحد منهم إن ضممنا ماله إلى خليط خخليطه فواحبه عُشر 
حقة؛ لأن المجموع خمسون: وإن لم نضم إلا إلى خليطه فواجبه سدس بنت مخاض؛ لأن 
المجموع ثلاثون. 

وإن فرعنا على قول خلطة العين فتعود الأوجه الأربعة؛ فعلى تغليب الانفراد يجب 
بنت مخاض» وعلى تغليب الخلطة نصف حقة:؛ وعلى أذ حكمه من حكم خليطه 
مخمْس شاة» وعلى النسبة فى الاعتبارين خمسة أسداس بنت مخاض» إذ ينسب جميع ماله 
إلى كل خليط» فيكون ثلثين» وواجبه بنت مخفاض» وحصة الخمس سدس بنت مخاض» 
فيجتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط. 

فرع: إذا ملك حمسا وستين من الغدم» فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرجل لا 


ييف كتاب الزكاة 
يعلك غيرهاء فإن قلنا بخلطة العين فلا أثْر لهذه الخلطة؛ لأن المختلط ليس نصاباء إن قلنا 
بخلطة الملك فوجهان؛ أحدهما: أنه لا عبرة به؛ لأنا نت نتبع المنفرد المخلوط إذا كان نصابًا. 

والثانى: أنا نعتبره وكأن الكل مخلوط؛ فعلى صاحب الخمس وستين ستة أئمان 
ونصف ثمن شاوّء وباقى الشاة على خليطه. 

الشرط الثالث: أن يبقى النصاب حَوْلاً: 

فلا زكاة فى الغنم حتى يحول عليه الحول؛ إلا السخال الحاصلة من مال الزكاة فى 
وسط الحول» فإنه تجب الزكاة فيها إذا أسيمت بحول الأمهات؛ فإن حصل من غير مال 
الزكاة وكان نصايًا أفرد بحوله» ولم يضم إلى امال فى الحول خلانًا لأبى حنيفة؛ لكن 
يضم إليه فى العدد كما ذكرناه فى الخلطة. 

له فروع ثلاثة: الأول: إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة فتحب شاة سخلة؛ استفتح الول 
عن الوقت؟ لأن الأصل لم يكن نصابًا ولم ينعقد عليه حول؛ حتى يجرى السخبال بحخوله 
فى حوله؛ ولو ملك مائة وعشرين فنتتجحت سخلة وحبت شاتان آحر الحول؛ لأن ما سبق 
حار فى الحول. 

الثانى: إذا حصلت السخال بعد الحول وقبل الإمكان جرت مع الأمهات فى الحول 
الثانى» ولم يجب فيها زكاة فى الحول الأول؛ وإن قلنا: إن الإمكان شرط وجوبه؛ لأن 
الحول الثانى ناحز» وهو أولى من المنقضى. 

الثالث: لو ماتت الأمهات كلها والسخال نصاب لم تنقطع التبعية» وقال أبو حنيفة: 
تنقطع التبعية؛ إلا إذا بقى من الكبار واحد ولو من الفحول. وشرط أبو القاسم الأنماطى 
بقاء نصاب من الأمهات. 

الشرط الرابع: أن لا يزول ملكه فى أثناء الخول. 

فكل ما تحب الزكاة فى عينه كالنعم والنقدين» فإذا أبدله .مثله انقطع الحولء فإذا عاد 
إلى ملكه ولو بفسخ أو رد بعيب استؤنف الحول؛ ولم يبن على ما مضى. 

وكذلك إذا انقطع ملكه بالردّة ثم أسلمء وكذلك إذا مات لا يبنى حول وارثه على 
حوله. 

وفى القديم قولان؛ أحدهما: هل يبنى؟. وطرد ذلك فى الانقطاع بالردة إذا عاد إلى 
الإسلام» ومن قصد بيع ماله فى آخر الخول دفعًا للزكاة أثم وسقطت الزكاة. 


كتاب الزكاة ام 

وقال مالك: لا يصح بيعه. 

الشرط الخامس: السّوم: 

ولا زكاة فى معلوفة لمفهوم قوله يهِ: «فى سائمة الغسم زكاة27. ثم العلف يما لا 
يقوم لا يؤثر» ولو علف معظم السنة أثر. وفى الضبط بينهما أربعة أوجه: 

أحدهما: أن الزكاة تسقط به» ولو فى لحظة؛ لأنها لا تسمى سائمة فى جميع السنة. 
والثانى: أن السائمة فى جميع السنة تُسمى سائمة. والشالث: أن المسقط علف فى مصدة 
تهلك الدابة فيها لو لم تعلف» حتى لو أسامها نهارًا وعلفها ليلا وجبت الزكاة. 

والأفقه: أن المسقط قدر يُعَدُ مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة. 

فرعان: أحدهما: أن القصد هل يعتبر فى السّوم والعلف؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا» 
اتباعًا للاسم, والثانى: نعم؛ لأن المراد بالسسّائمة ما أعد للسوم قصدًا. فعلى هذا لو أسامته 
المعلوفة بنفسهاء أو اعتلفت سائمة لم يؤثر. 

قال الشيخ أبو على: معنى القصد أنه لو تراكمت الثلوج وغطت المراعى فعلفها 
المالك ترقبًا لزوال الثلج لم تسقط الزكاة؛ لأنها تعد سائمة. 

الثانى: إذا سام الغاصب معلوفة الغير سنة» فوحوب الزكاة يبتنى على مراعاة القصدء 
ولو علف سائمة الغير سنة فالسقوط أيضًا كذلك. وهاهدا أولى بأن لا يؤثر فعل 
الغاصب؛ لأنه لا مؤنة على المالك بعلفه» وهو مطلوب السوم, فإن قلنا: تحب الزكاة فى 
معلوفة أسامها الغاصب» ففى رجوعه بالزكاة على الغاصب وجهان؛ أحدهما: ينظر فيه 
إلى نسبته بالإسامة؛ وفى الثانى: إلى أن السبب هو المال. 

الشرط السادس: كمال الملك: 

ومثار الضعف ثلاثة أمور: 

الأول: امتباع التصرفء وله مراتب: 

الأولى: المبيع قبل القبضء إذا تم عليه الحول قطع صاحب التقريب بوجوب الزكاة؛ 
لأنه قادر على التصرف بالقبض وتسليم الشمن. 
)١(‏ السائمة: هى الراعية من الكلاً المباح فى أكثر العام. والحديث رواه ابن عساكر فى تهذيب 


تاريخ دمشقء والألبانى فى إرواء الغليل (/777)» بلفظ [فى سائمة الغنم إذا كانت] ولفظ 
الحديث فى صحيح البخارى: فى كتاب أبى بكر الصديق» رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 


نا كتاب الزكاة 

وقال القفال: لا تحب لضعف ملكه وامتناع تصرفه مع إذن البائع. 

الفانية: المرهون إذا تم الحول عليهء فيه أيضّاء وجهان؛ لامتناع التصرف. 

الثالثة: المغصوب والضال والمجحود الذى لا بينة عليه فيه ثلائة أقوال» يفرق فى 
الثالث بين أن يعود إليه بفوائده فتجب الزكاة؛ أو لا يعود فلا تحب ولا سلاف في أن 
التعجيل قبل رحوع امال ليس واجباء ولكن إذا عاد إليه فهمل يزكيها لما مضى من 
أحواله؟ فيه الخلاف. 

أما مّنْ حبس من ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه. 

الرابعة: مَنْ له دين على غيره؛ إن كان مليًا وجبت الزكاة» وحكى الزعفرانى قولاً: 
أنه لا زكاة فى الديون» وإن كان معسرًا فهو كالمفصوب» وإن كان مؤجلاً بسنين فمنهم 
من ألحقه با مغصوب»ء ومنهم من ألحقه بالغائب الذى لا يسهل إحضاره. 

فإن أوجبنا فقى التعجيل وجهان؛ والأصح: أنه لا يحب؛ لأن اللنمسة نقدًا تساوى 
ستة نسيئة» ففيه إححاف. 

المثار الثاني: تسلط الغير على ملكه. وله مراتب: 

الأولى: الملك فى زمان الخيار» هل هو ملك زكاة؟ فيه حلاف لضعفه بتسلط الغير» 
فإن كان المالك منفردًا بالخيار لم يتجه الخلاف. 

الثانية: الّقطة فى السنة الثانية» إذا لم يتملكها اللتقط؛ فى وجوب زكاتها حلاف 
مرتب على السنة الأولى» وأولى بأن لا تحب لتسلط الغير على التملك. 

الثالثة: إذا استقرض المفلس مائتى درهم؛ وبقى معه حولاًء ففى زكاته قولان؛ 
أحدهما: تحب لوجود الملكء والشانى: لا لعلتين؛ إحداهما: ضعف الملك؛ لتسالط 
مستحق الدَّيْن على إلزامه تسليم امال إليه. والثانية0©: لأدائه إلى تثنية الزكاة؛ إذ تحب 
على المستحق باعتبار يساره بهذا المال؛ وعلى هذه العلة لا متشع الوجوب إن كان 
المستحق مكاتيًا أو ذميّاء أو كان المال سائمة» أو كان قدر الدين أقل من النصاب؛ لأنه 
لا يؤدى إلى التثنية. ولو كان المستقرض غنيّا بالعقار لم تمتنع الزكاة بالدين قولاً واحدًا. 

وذكر الشيخ أبو محمد: أن علة تثنية الزكاة تقتضى الإسقاط وهو بعيد. وزاد بعض 
الأصحاب قولاً تالاه وهو أن الدين بمنع الزكاة فى الأموال الباطئة دون الظاهرة» وهو 


بعيد. 


)١١(‏ فى الأصل «الثانى: لاء وهو خخطأ وأثيت صوابها من نسخخة دار السلام. 


كتاب الزكاة لذن 

الرابعة: إذا ملك نصايًا زكاياء فقال: لله 22 أن أتصدق بهذا المال» فانتقضى الحول 
قبل التصدق, ففيه حلاف مرتب على الدين» وأولى بالسقوط لتعلق الحق بعين المال. 

ولو قال: جعلت هذا المال صدقة أو جعلت هذه الأغنام ضحاياء فلا ييقى لإيجاب 
الزكاة وجه متجه. ولو قال: لله عَلَىَّ التصدق بأربعين من الغنمء فهذا دين لله تعالى» فهو 
مرتب على دين الآدميين» وأولى بأن لا تسقط الزكاة» ولو كان عليه دين الحج كات 
كدين النذر. 

فرع: إذا اجتمعت الديون والزكاة فى ماله وماتء ففى القديم ثلاثة أقوال: 

أحدها: تُقدم الزكاة؛ لأن لها تعلدًا بعين المال» وكذلك تسقط بفوات المال. والشاني: 
يقدم الدين؛ لأن حق الله تعالى» على المسامحة. والثالث: أنهما يستويان. 

ومنهم من قطع بتقديم الزكاة لتعلقها بالدين؛ ورد الأقوال إلى الكفارات مع الديون. 

المثار الغالث: عدم استقرار الملك. وله مرتيتان: 

الأولى: إذا انقضى على المغانم حَوْلٌ قبل القسمة, ففى الزكاة ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
يجب» للزوم الملك. والثانى: لا؛ لأنه لم يستقر» إذ يسقط بإسقاطه. والشالث: أن محض 
حبس مال الزكاة وجحب» وإن كان فى المغانم ما ليس زكاتيًا فلاء إذ الإمام ريما يرد 
الزكاتى بالقسمة إلى سهم الخمس ولا زكاة فيه. 

الثانية: إذا أكرى دارًا أربع سنين .مائة دينار نقدّاء ففيما يجب فى السنة الأولى قولان؛ 
أحدهما: تحب زكاة المائة كما فى الصداق قبل المسيسء إذ لا فرق بين توقع رجوع 
الأحرة بانهدام الدار وبين توقع رجحوع الصداق بالطلاق. والثانى: يجب فى السنة الأولى 
زكاة ربع المائة» وفى الثانية تجب زكاة الخمسين لسنتين ويحط عنه ما أدى» وفى الثالنة: 
زكاة خمس وسبعين لثلاث سنين» ويحط عنه ما أدى» وفى الرابعة: زكاة المائة لأربع 
سنين» ويحط عنه ما أدى؛ لأنه الأحرة هكذا تستقر به بخلاف الصداق فإن تشطره 
بطلاق مبتدأ لا يقتضيه العقدء والرجوع هاهنا مقتضى المعاوضة. 

الركن الثاني من أركان طرف الوجوب: النظر فيمن يجب عليه: 

ولا يعتبر فيه إلا الحرية والإسلام: فيحب فى مال الصبى والمجنون؛ خلامًا لأبى 
حنيفة. وفيما ينسب إلى الحمل المحقق تردد» وتحب الزكاة على المرتد إن قلنا: يبقى 
ملكه. مؤاحذة له بحكم الإسلام. 


ا كتاب الزكاة 
< ولا زكاة على مكاتب ورقيق» فإن قلناء ملك بالتمليك؛ لأنه ملك ضعيف» ولا يجب 
على السيد, أيضاء فى مال المكاتب والرقيق لعدم المللك» ومن نِصّفه عبدٌ ونصفه حُدٌ 
يجب الزكاة عليه فى ما سلم له بنصفه الحرء ويجب عليه كفارة الموسرين. 
الطرف الثانى للزكاة: طرف الأداء 

وأداء الزكاة ممكن فى وقته» وقبل وقته تعجيلاًء وبعده تأخيراء فهذه ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: الأداء فى الوقت: 

وهو واجب على الفور عندناء خخلاقًا لأبى حنيفة. والنظر فيما يجب على الداقع 
والقابض. 

وغلى الدافع وظيفتان: إحداهما النية: والنظر فى أصلها وكيفيتها ووقتها. 

أما أصل النية فلابد منه كما فى سائر العبادات. وقال الشافعى: إن قال بلسانه: هذا 
زكاة مالى» أجزأه. فمنهم من أجراه على الظاهر» ولم يشترط النية بالقلب. 

وأما الصبى والمحنون: فينوى عنهما وليهماء وأما الممتنع فيأخذ السلطان منه قهرًا. 
وهل تبرأ ذمته باطنًا؟ فيه تحلاف. فإن قلنا تبرأ» ففى وجوب النية على الإمام وجهان؛ 
أحدهما: لاء تغليبًا لسد الخلة» والثانى: نعم؛ لأن أثر الامتناع فى أن صار مولا عليه. 

أما الكيفية فلو نوى الزكاة المفروضة كفاه» ولو لم يتعرض للفرضية فوجهان - كما 
فى الصلاة - ولا يلزمه تعيين المال» ولكن لو قال: هذا عن مالى الغائب» ثم كان تالقًا لم 
ينصرف إلى الحاضر؛ لتعبينه وخخطئه. 

ولو قال: هذا عن مالى الغائب إن كان باقيّاه وإن كان تالقًا فعن الحاضر أو هو صدقة 
جحاز؛ لأن.مقتضى الإطلاق هذا. 

وقال صاحب التقريب: يقع عن الغائب إن كان بقيّاء فإن كان تالفًا لم يقع عن 
الحاضر؛ لأنه بناه على فوات الغائب» والأصل عدم الفوات. 

أما وقت النية: فهو عند التسليم إلى المسكين أو إلى نائب المساكين. ولو قدم فثلاثة 
أوججهء أحدها: أنه يحوز؛ لأن الفعل غير مقصودء ولذلك جحازت الوكالة فيه. والشانى: 
لا؛ لأن تنقيص الملك مقصود. فليقترن به. والثالث: أنه إن قدم على التنقيص» ولكن 
اقترن بفعله عند التسليم إلى الوكيل ججحاز» ولو سلم إلى الوكيل ووكله بالنية عند التفريق» 
فهو حائز. 


كتاب الزكاة يليان 
الوظيفة الثانية: طلب القابض. 

فإن كانت الأموال باطنة جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المسكين؛ وأيهما أولى؟ فيه 
وجهانء وإن كانت ظاهرة ففى وجوب تسليمها إلى الإمام قولان» ولا شك أن التسليم 
أولى للخروج عن الخلاف. 

أما القابض - إن كان هو الساعى - فعليه وظيفتان: 


إحداهما: أن يعلم فى السنة شهرًا يأخذ فيه زكاة الجميع تسهيلاً عليهم؛ ثم لا يرد 
المواشى إلى البلدء بل يردها إلى منهل قريب» ويردها إلى مضيق ليكون أسهل للعد. 

الثانية: الدعاء للمالك؛ قال الله تعالى: «وصل عليهم4» [التوبة: 0٠١‏ أتى رسول 
الله يل بصدقة آل أبى أَوْقَىء فقال عليه السلام: «اللهم صّلّ على آل أبى أوفى,0؟. 

والأحب لغيره أن يقول: «أحرك الله فيما أعطيت» وجعله طهورًاء وبارك لك فيما 
أبقيت,؛ لأن الصلاة على غير رسول الله يَللِهُ مكروه؛ إذ فيه موافقة الروافض؛ ولأن 
العصر الأول خصصوا الصلاة والسلام بهء كما خصصوا عز وجل بالله» وكما لا يحسن 
أن يقال: محمد عز وجل؛ وإن كان عزيرًا جليلاًء لا يحسن أن يقال: أبو بكر صلوات الله 
عليه» وإن كان الصلاة هو الدعاء. 

نعم لرسول الله أن يصلى على غيره فإنه منصبه المحصوص به ولنا أن نصلى على آله 
بالتبعية» فيقول: صلى الله عليه وعلى آله. 

القسم الثانى: فى التعجيل؛ والنظر فيه فى ثلاثة أمور: 

الأول: فى وقته: ويجوز تعحيل الزكاة قبل تمام الحسول» خلامًا لمالك؛ لما روى أن 
العباس استسلف منه رسول الله يقد صدقة عامين292. 

ولا يجوز تعجيله قبل كمال النصابء ولا قبل المسّوم؛ لأن الول فى حكم أجل 
ومهلة» فلذلك عجل عليسه؛ ولو ملكه مائة وعشرين شاة واجبه شاة» وهو يرتقب 
حدوث سخلة فى آخير السنة» فعجل شاتين» ففى تعجيل شاتين وجهان مرتبان على 
الوجهين فى تعجيل صدقة عامين. 
(1) الحديث أخرجه البخارى (ح 15417): ومسلم ))٠١7/8(‏ وأيبو داود (199-0). والنسائى 

(869 ١)ء‏ وابن ماجه .)١9/95(‏ 
(9) أخرجه أبو داود (ح :)١774‏ والترمذى (51/5). وابسن ماجه زح 11785): وأحمد 

.)111 21/5( والدارقطنى (77/5 0 والبيهقى‎ ,) ١/1 والدارمى‎ »0١4/1( 


لمهي ببسم يس مه ِ- 


كن كتاب الزكاة 

والصحيح بحكم الخبر جوازه» ووجه المنع: أن التصاب كالمعدوم فى حق الحول 
الثانى» ومسألة السخلة بالجواز أولى؛ لأن الحول منعقد فى حق الشاة الثانية. 

وأما زكاة الفطر: فوقت وجوبها استهلال شوال» ويجوز التعجيل إلى أول رمضان. 

وأما الرطب والعنب فالصحيح أنه لا تعجل زكاتهما قبل الخفاف» فإن الواجب هو 
الزبيب والتمر”'2؛ والرطب لا يصلح للإخواج. 

وقيل: إنه بعد الزهو وبدرٌ الصلاح يجوز. وقيل: يجوز بعد بدو الطلع. 

وأما الزرع: فوجوب زكاته بالفرك والتنقية» والصحيح: جواز أدائه عند الإدراك» 
وإن لم يفرك.. وقيل: يجوز عند ظهور الحب وإن لم يشتد. وإذا قلنا: بدو الصلاح سبب 
الوحوبء أردنا به الححر على المالك فى تصرف يدفع حق المساكين» ولم نرد وحوب 
الإخراج. 

والنظر الثانى: فى الطوارئ المانعة من إخراج المعجل» وهو ثلاثة: 

الأول: ما يطرأ على القابض» وشرطه: أن يبقى على صفة الاستحقاق إلى آخمر 
الحول؛ فلو ارتد أو مات أو استغنى يمال آخرء بان أن الزكاة لم تقع موقعهاء ولو طرات 
بعض هذه الحالات وزالت قبل الحول فوجهان؛ لا يخفى توجيههما. 

الثانى: أحوال المالك؛ وشرطه أن يبقى عينًا ببقاء النصاب مسلمًا حيّاه فلو تلشف 
نصابه أو ارتد» وقلنا: الردة تقطع الملك» أو باع النصاب أو مات» تبين أن لا زكاة. 

والصحيح: أنه لا يجزئ عن وارثه فيما سيجب عليه فى المستقبل. 

الثالث: ما يطرأ على الزكاة المعجلة» فإن تلفت فى يد المسكين فقد بلغت الصدقة 
مملها وإن تلفت فى يد الإمام وقد أخذها بسؤال المساكين البالغين أو حاحة الأطفال فلا 
ضمان على أحد. 

وإن أذ لحاحة البالغين لا لسؤالهم فى تنزيل الحاجة منزلة السؤال وجهان؛ 
أحدهما: لا ققد قال الشافعى» رضى الله عنه: المساكين أهل رشد لا يولى عليهم» 


)١(‏ الأنواع التى تحب فيها زكاة الفطر ورد فيها حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه؛ قال: 
[كنا نخرج زكاة الفطر فى عهد رسول الله وله صاعًا من طعام؛ أو صاعًا من شعيره أو صافًا 
من أقسطء أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيسبع أخرحمه البمارى (089:5)» ومسلم 
اارممم. 


كتاب الزكاة يكن 
الثانى: نعمة لأنه نائبهم شرعًا 

ولو أذ الإمام بسؤال امالك فتلف فى يده يجب على امالك الضمان» كما لو تلف 
فى يد وكيله. 

ولو اجتمع سؤال المساكين والمالك فأى الحالتين يرجح؟ فيه وجهان. 

النظر الثالث: فى الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة: 

فإن قال: هذه زكاتى المعجلة فله الرحوع؛ لأن التعجيل مشعر به. وقيل: شرطه أن 
يصرح بالرجوع؛ وعلى هذا لو نازعه المسكين فى الرجوع أو التعجيل فالقول قول مَنْ؟ 
فيه وجهان؛ أحدهما: قول المالك؛ لأنه المؤدى» والثانى: قول المسكين؛ لأن الأصل زوال 
الملك. 

أما إذا لم يتعرض للتعجيل» ولا علمه المسكين فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يرجع 
ويصدق فى قوله (نويت ذلك). والثانى: لا؛ لأنه حلاف الظاهر. والغالث: أن المالك لا 
يصدق؛ لأن فعله متردد بين الصدقة والزكاة» وفعل الإمام كلمتعين للفرض. 

فروع أربعة: الأول: لو أتلف النصاب بنفسه ففى الرجوع وجهان؛ أصحهما: 
الرحوع؛ لانتفاء الوجتوبء والثانى: لا؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده. 

الثاني: إذا أثبتنا الرجوع لانتفاء الرجوع؛ فإن كان عين ماله تالقًا فعلى الفابض 
الضمان» وذكر صاحب التقريب وجهين فى أن العبرة فى قيمة يوم القبض أو يوم 
التلف؟. ولو تعيب فى يده قفى وجوب الأرش وجهاذ؛ أقيسهما: الوحوبء قياسًا 
للجزء على الكل. 

والثانى: لاء كما لو رد العوض فى البيع؛ ووجحد بالمعوض عيبا قنع به. وإن كان 
يستحق بدله عند الفوات» وفى هذا الاستشهاد أيضًا نظر. 

الغالث: الزيادات المنفصلة» هل ترد معه؟ فيه وجهان» ومأخذهما إن أداه متردة بين 
وجود التمليك وعدمه؛ أو هو تمليك لا محالة» ولكنه متردد بين الزكاة والقرض»؛ وهما 
احتمالان ظاهران. 

فإن قلنا: إنه متردد بين التمليك وعدمه فقد بان أنه لا تمليك» فيرد بزوائده, وإن 
رددناه بين القرض والزكاة التفت على أن القرض يلك بالقبض أو بالتصرف. وعلى 
هذين الاحتمالين ينينى نقض تصرفه إن كان قد باع وجواز إبداله عند الرجوع إن كان 
عينه قائمًا. 


كم كتاب الركاة 

الرابع: إذا لم ملك إلا أربعين فعجل واحدة» فاستغنى القابض أو مات» نإن قلناء 
حرج الشاة عن ملكه بطريق القرض لم يلزمه تجديد الزكاة؛ لأن الحول انقضى على تسع 
وثلاثين» بخلاف ما إذا وقع المخرج عن جهة الزكاة؛ لأن المحرج للزكاة كالباقى فى 
ملكه. 

وإن قلنا: يتبين أن الملك لم يزل» التفت على المغصوب والمححود بعض الالتفات؛ 
لأن الحيلولة قد حصلت» وإن لم يزل الملك. 

القسم الثالث فى طرف الأداء: فى تأخير الزكاة: 

وهو سبب الضمان والعصيان عند التمكن؛ حتى لو تلف ماله بعد التمكن لم تسقط 
الزكاة, وإن تلف كله قبل التمكن سقطت. 

ولو ملك حخمسًا من الإبل فتلفت بعد الحول وقبل التمكن واحدة ففى مقدار الساقط 
قولان؛ أحدهما: يسقط الكل كما لو تلف قبل الحول؛ لأن الإمكان شرط الوحوب» 
كما فى الج. والثانى: يسقط حمس شاة؛ لأن الإمكان شرط الضمان وهو الأصح؛ 
ولذلك لا يتراحى ابتداء الحول الثانى إلى الإمكان. 

ولو ملك تسعًا من الإبل فتلف قبل الإمكان أربعة» إن قلنا: الإمكان شرط الوحوب 
وحب شاةء كما لو تلف قبل الحولء» وإن قلنا: إنه شرط الضمان. فينبنى على أن 
الوجوب هل ينبسط على الوقص؟ وفيه قولان؛ الجديد: أنه لا ينبسطء فعلى هذا لا 
يسقط شىء بتلف الوقص» وإن قلنا: ينبسط سقط أريعة أتساع شاة. 

وقيل: إنه لا يسقط؛ لأن الوقص - وإن كان متعلهًا بالوجوب - فهو وقاية النصاب. 

وإن ملك تسعًا فتلف خمس قبل الإمكان فعلى قول: سقط الكل» كما لو تلف قبل 
الحول. وعلى قول: سقط حمس أتساع شاة» وهو قول البسط. وعلى قول: يسقط 
حمس شاة. 

فإن قيل: ويماذا يفوت الإمكان؟ قلنا: بأمرين: 

أحدهما: غيبة المال» فإنا - وإن جوّزنا نقل الصدقة - فلا وجب إنخراج الزكاة من 
مال آخعر ما لم يتيقن بقاء المال» فإن أخرج مع التردد كان كمعجل الزكاة فى الرجوع 
عند فوات المال. 

الثانى: غيبة المستحق وهو المسكين فى المال الباطن» والسلطان فى المال الظاهر على 
أحد القولين. 


كعاب الزكاة لذن 


لبملب بيهم 


وإن حضر مستحق ولكن غاب القريب والجمار ققد تم التمكن» ولكن فى جواز 
التأخير بهذا العذر وجهان؛ لأنه عارض هذه الفضيلة - فضيلة البدار - فإن جوزنا فتلف 


ماله ففى وجوب الضمات وجهان» ووجه الوحوب: أنه جوز التأخير لخطة فى نيل 
الفضيلة فتقيد بشرط سلامة العاقبة. 

فإن قيل: فإذا سقطت الزكاة بتلف المال دل على تعلقها بالعين» فما وجه تعلقها 
بالعين؟. 

قلنا: فيه أقوال مضطربة» تُعبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعين. أما تعلقها 
بالذمة فلا ينكر؛ لأن المالك مطالب وله الأداء من موضع آخرء فلاف أرش جناية العببد 
فإن السيد لا يطالب يه» وتعلقها بالعين لا ينكر؛ إذ يسقط بتلف العين. 

ولو باع النصاب قبل إخراج الزكاة فللساعى أن يتعلق بالمشترى ويأخذ الزكاة من 
النصاب» ولكن فى تحقيق هذا التعلق ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه شركة» وكأن المسكين 
شريك بقدر حقه» وهذا يضعف بجمواز الأداء من موضع آخحر. الشانى: أن تعلقه يضاهى 
استيثاق المرتهن. والثالث وهو الأصح: أنه يضاهى تعلق أرش الحناية حتى يخرج منه بيع 
النصاب على قولين؛ أصحهما الجواز. 

ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة النظر فى أربعة تصرفات: 

الأول: بيع مال الزكاة: 

فإن قلنا: لا تتعلق الزكاة بالعين فصحيح, لكن الساعى يأنحذ شاة من المشترى إن لم 
يرد المالك من موضع آخبرء فينتقض البيع فيه» وفى الباقى يخرج على قولى تفريق الصفقةء 
وهل للمشترى الخيار إذا عرض ذلك قبل أخذ الساعى؟ قيه وجهان, أحدهما: لا؛ لأن 
المالك رما يؤدى الزكاة. والثانى: نعم؛ لأن ملكه مزلزل فى الحال. 

فإن أثبتنا الخيار فأدى المالك سقط الخيار» كما لو أدى أولاً ثم باع. وقيل: لا 
يسقط؛ لأن الخيار مستيقن» والمؤدى رعا يخرج مستحقّاء فيعكر الساعى على المال. 

وأما على قول الشركة: فالبيع باطل فى قدر الزكاة» وفى الباقى قولاً تفريق الصفقة. 

ولو باع بعض النصاب صح على هذا القول؛ لاتساع الباقى لق المسكين. 

وقيل: يبطل فى حقه؛ لأن حقه غير منحصر فى البعض الباقى. 

وإن فرعنا على استيثاق الرهن بطل فى قدر الزكاة. وقيل: بطل فى الكل؛ وكان 


دكن كتاب الزكاة 
الكل مرهونا به وهو يعيد. 

وإن فرعنا على استيثاق أرش الجناية» وقلنا: يجوز بيع العبد الحانى» فهو كالتفريع على 
قول الذمة. وإن قلنا: لا يجوز فهو كتفريع قول الرهن. 

الثانى: إذا اشترى نصابًا زكاتيّاء ثم اطلع على عيب بعد تمام الحول» فإن أدى الزكاة 
من موضع آخخر فله الرد إلا على خيال منْ يقول: لعل المعحرج يظهر استحقاقه» فيعود 
الساعى إليه» أو على قول الشركة إذا قلنا: الزائل العائد كالذى لم يعد. 

الثالث: إذا ملك أربعين وتكرر الخول ولم بخرج الزكاة: فلا زكاة فى الحول الثانى. 
فإن قلنا: للمسكين شركة فى عينه لنقصان النصاب؛ لأن المسكين لا يتعين حتى تجعله 
خليطًا. وإن قلنا: يتعلق بالذمة؛ ابتنى على أن الديْن هل يمنع الوجوب؟. 

الرابع: إذا أصدقها أربعين من الغنم, ثم طلقها بعد الول قبل المسيسء فلها ثلاثئة 
أحوال: 

الأولى: إذا كانت قد أدت الزكاة من غير المال ففيما يرجع الزوج به ثلائة أقوال. 
أحدها: أنه يرحع فى عشرين من الباقى» وتنحصر الزكاة فى نصيبها. والثانى: أنه يرع 
فى نصف الباقى وقيمة نصف المخحرج. والثالث: أنه يتميز بين موجب القولين. 

الثانيية: إذا أدت مسن مال آخمر رجمع الزوج بالنصفض على الأقوال إلا على قول 
الشركة؛ إذا قلنا: إن الزائل العائد كالذى لم يعد. 

الثالغة: إذا طلقت قبل الأدا فإِنْ قلنا: للمسكين شركة فهو كالمحرج» وإن قلنا: إن 
تعلق الزكاة تعلق استيثاق» فالظاهر أنه يلزمها فك حق الزوج بأداء الزركاة من موضع 
آخر» كما لو كانت قد رهنت. وقيل: لا يجب؛ لأنه بغير اتحتياره» فيضاهى أرش الحناية. 

الخامس: رهن مال الزكاة بعد الوجوب كبيعه. وتفريق الصفقة أولى بالاحتمال فيه. 
وإن رهن قبل حولان الحول: وقلنا: الديْن والرهن لا يمنعان الزكاة؛ فهمل يخرج من 
المرهون؟ الصحيح: أنه يخرج؛ لأن تعلقه لا يتقاصر عن أرش الحناية. وقيل: لا يخرج إذا 
فرعنا على تشبيهه بالرهن؛ لأن المرهون لا يرهن» وهو بعيد؛ لأن هذا التعلى لا اختيار 
فيه فإن قلنا: يخرج» فلو أيسر بعد الإخراج؛ فهل يلزمه جبره للمرتهن بوضع قيمته فى 
موضعه رهنا؟ فيه وجهان. 

اا 


كتاب الزكاة لمكن 
الفوع الثاني من الزكوات: زكاة العشرات 
والنظر فى الموجّب والوّاجب ووقت الوُجُوب 
الطرف الأول: فى الموجب» والنظر فى جنسه وقدره 
أما جنسه: فكل مقتات فى حالة الاحتيار أنبتته الأرض(2» مملوكة أو مستأجرة» 
خراجية أو غير تخراجية؛ فيجب فيه العشر على الخر المسلم. 
واحترزنا بحالة الاختيار عن التْاءِ والتَرسش0 فإن العرب تقتاته فى حالة الاضطرار. 
وألحق مالك بالقوت ما تشتد إليه الحاحة كالقطن. 
وطرد أبو حنيفة فى كل ما يقصد من ثمار الأرض كالفواكه والبقول وغيرهاء ولم 
يوجب العشر على المستأحر» وأوجب على المكرى» وأوجب على المكاتب والذمى» وفى 
الضيعة الموقوفة على المساجد والرباطات» ولم يجمع بين الخراج والعشر. 
وعندنا الخراج أجرة؛ لا يُضرب على مالك الأرضء وإما يُضرب على الكفار فى 
أراض مملوكة للمسلمين أو لبيت المال» فإن أسلموا لم يسقط؛ لأنه أجرة» وما يضرب 
عليهم فى أراضيهم المملوكة يسقط بإسلامهم؛ لأنه جزية. 
وأوجب الشافعى» رضى الله عنه» فى القديم الزكاة فى الزيتون» وذكر فى الورس 
والعسل قولين» وفى الزعفران قولين مرتبين» وأولى بأن لا يجب. 
واقتصر فى الحديد على الأقوات ومنه الأرز واللوبيا والباقلى والحمص والذرة والماش 
والعنب والرطب دون السمسم والكتان, الجوز والفواكه20. 


)١(‏ وذلك لقوله تعالمى: «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجدا لكم من 
الأرض» [البسرة: /5717]» والزكاة تسمى نفقة؛ وقال تعالى: لإوهو الذى أنشساً جنات 
معروشات وغير معروشات والنخل والزرع متلا أكله والزيتون والرمان متشابهًا وغير متشابه 
كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١ 5١‏ 
قالٍ أبن عباس: حقه الزكاة المفروضة. وقال: العشرء ونصف العشر. 

)١(‏ «الثفاءة»: حَبّة الخردل. جمعه: «ثقاءً.. وفى الحديث: «ماذا فى الأمرين من الشفاء: الصبر 
والثفاء». المعحم الوسيط (519//1). 
«الترصٌس»: شجرة لها حب مفلطح مر يؤكل يعد تقعه. المعجم الوسيط (84/1). 

(3) اختلف العلماء فى الأصناف التى تحب فيها الزكاة» فذهب فريق منهم إلى أنها لا تحب إلا فى 
أربعة أشياء؛ وقيل فى حمسة وهى المنصوص عليها بعينهاء فعن أبى موسىء ومعاذء رضى الله 
عنهما: وأن رسول الله و بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهمء قأمرهم أن لا يأخذوا ت 


وم كتاب الزكاة 


أما قدر الموجب فيه: فهو خمسة أوسق» كل وسق ستون صاعًّاء كل صاع أربعة 
أمدادء والمجموع ثمافائة مُن. 

فمنهم من قال: هو تحديد؛ لأنه رُوى أن الوسق ستون صاعًا(). 

وقيل: إنه تقريب» وعلى هذا إنما يضر نقصان قدر لو وزع على الأوسق الخمسة لعد 
الوسق ناقصًا عن الاعتدال. 


والوسق حمل بعير"©. وأبو حنيفة لم يعتبر النصاب20. 


-الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة» والشعير» والتمرء والزييبء؛ أخرحه: الحاكم 
»)4٠1/1(‏ والدارقطنى (48/9)» والهيئمى فى بجمع الزوائد (07/0/7» وابن ححر فى تلخيص 
الحبير »)١5/7(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (/1/8؟)) والسلسلة الصحيحة (818). 

هذا حديث رواته ثقات وهو متصل كما قال البيهقى؛ وكل ما روى فى هذا المعنى إما موقوف 
أو مرسل أو ضعيفء فمن قواها لاختلاف طرقها مع حديث أبى موسى ومعاذ مصصوا بها 
عمومات ما استدل به غيرهم على وجوب الزكاة من كل ما تخرج الأرض بقوله تعالى: «إخمذ 
من أموالهم صدقة#؛ وقوله: لإوثما أخرجما لكم من الأرض»» وقوله: «إوآنوا حقه يوم 
حصاده»» وبعموم حديث: «فيما سقت السماء العشرم» ونحوه وهؤلاء استدلوا أيضًا بحديث 
معاذ وأبى موسى السابق على أن الأصناف المذكورة فى الحديث لم تذكر لعينها كما قال 
الأولون بل لعلة الاقتيات فتعدى الوجحوب بذلك لجميع المقتات. 

)١(‏ وذلك لحديث أبى سعيد مرفوعًا «ليس فيما أقل من حخمسة أوسق صدقة» ولا فى أقل من خمسة 
من الإبل الذود صدقة» ولا فى أقل من خمسة أواق من الورق صدقة, أخرجحه بهذا اللفظ 
البعارى (ح .)١4484‏ 1 1 
وروى بلفظ: «ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». أخرحه: مسلم (الزكاة 
ه)» والنسائى ١/5(‏ 5)» والبيهقى »)١174/5(‏ (741/1)» وتلخيص الحبير (119/7): 
والبغوى فى شرح السنة »)5٠٠/5(‏ وعبد الرزاق (2584)» والسبريزى فى مشكاة المصابيح 
.)08١(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (10/7؟). 

(5) قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١79/4(‏ (قوله: مس أوسق) جمع وسق بفتح الوار؛ ويجوز 
كسرها كما حكاه صاحب المحكمء وجمعه حينئذ أوساق. كحمل وأحمال» وهو ستون صاعًا 
بالاتفاق» وقد وقع فى رواية ابن ماجه من طريق أبى البخترى عن أبى سعيد نحو هذا الحديث 
وفيه «الوسق ستون صاعًاء. وأخرجها أبو داود أيضًا لكن قال: وستون مختومّاء. وللدارقطنى 
من طريق عائشة «الوسق ستون صاعًاء. انتهى. 

(5) مذهب أبى حتيفة والنخعى من الأحتاف: العمل بعموم حديث جابر مرفوعًا: وفيما سقت 
الأنهار والغيوم العشور؛ وفيما سقَى بالسانية نصف العشور» أخرجه: مسلم (الزكاة 9)؛ 
وأحمد (/07741» والييهقى (170/4)» واين خزعة (01704)» وفى لفظ لابن عمر مرفوعًا:- 


كعاب الزكاة لمكن 

وفى النصاب مسائل: 

الأولى: أنه يعتبر هذا المبلغ زبيبًا وتمراء لا رطبًا وعتبًا. وفى الحسوب يعتير منقى عن 
القشور كما فى الأرزء إلا ما يطحن مع قشره كالذرة فيوسق مع قشرها. 

فرع: الرطب الذى لا يتمر يوسق رطبًا على الصحيح؛ لأنه منتهى كماله ثم تسليم 
عشر الرطب بالقسمة سهل إلا إذا قلنا: المسكين شريك فيه» والقسمة بيع» وهذا الرطب 
لا يباع بعضه ببعض. وفى كل ذلك تخلاف. 

الثانية: لا يكمل نصاب جنس الحبوب بجنس آخرء وأما العلس فإنه مضموم إلى 
الحنطة» فإنه حنطة يوجد بالشام حبتان منه فى كمام واحد. وأما السلت فهو حب 
يساوى الشعير بصورته» والحنطة بطعمه؛ ففيه ثلاثة أوجه؛ ينظر فى واحد إلى صورته 
فيلحق بالشعير» وفى الآخخر إلى معناه فيضم إلى الحنطة» وفى الثالث يجعل أصلاً بنفسف 
وعليه ينبنى جواز بيعه بالحنطة والشعير متفاضلاً. 

وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلى والعدس - وهى الى تسمى القطنية - يُضم 
بعضها إلى بعض. 

الثالثة: لا يكمل ملك رجل يملك غيره إلا إذا كان شريككًا أو جاراء وقلنا: إن الخلطة 
تؤثر. 

فلو خحلف اميت تخبلاً متمرة على جماعة ومبلغها خمسة أوسق وجبت الزكاة عليه 


“دفيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشره» 
أخي رجه : البخصارى ))١587(‏ وأحمد (2)741/5 وابن خزيمة (5508)) وابن عبد البر فى 
التمهيد »)1١1/4(‏ والهيئمى فى مجمع الزوائد (/08/5. 

فقالوا: بحب الزكاة فى القليل والكثير ولا يعتبر النصابء وأجايوا عن حديث «الأوساق, بأنه لا 
ينتهض لتخصيص حديث العموم؛ لأنه مشهور وله حكم المعلوم؛ وهذا إنما يقم على مذهب 
الحتفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات. 

قال الشوكانى: ولكن ذلك لا يحرى فيما نحن بصدده. فإن العام والخاص ظنيان كلاهماء 
والخاص أرجمح دلالة وإسنادًا فيقدم على العام تقدم أو تآخر أو قارن على ما هو الح من أنه 
يبنى العام على الخاص مطلقاء وهكذا يجب البناء إذا حهل التاريخ: وقد قيل: إن ذلك إجماع. 
والظاهر: أن مقام التزاع من هذا القبيل» وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تحب 
فيما دون خمسة أوسق ما أرجت الأرض إلا أن أبا حنيفة قال: تحب فى جميع ما يقصد 
بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذى ليس له ثمر. انتهى. انظر: 
نيل الأوطار .)١41/4(‏ 


لضن كتاب الزكاة 
فإن اقتسموها قبل بدو الصلاح زالت الشركة وبقى الجوار. 

وإنما يتصور القسمة إذا جعلناها بيعًاء بأن يبيع كل واحد نصيبه من خحشية مخل معين 
بحصة صاحبه من ثمرة تخيل آخر وإلا فتؤدى قسمة الرطب إلى بيع الرطب بالرطب. 

الرابعة: إذا ملك تهامية وبجدية وتفاوت فى إدراكها فالبعض مضموم إلى البعض» إلا 
إذا تأخر اطلاع النجدية عن جذاذ التهامية» ووقت الجذاذ هل هو كنفس الجذاذ؟ فيه 
نملاف. 

ولو تأخر اطلاعها من زهو التهامية ففى الضم وجهان» أحدهما: لاء نظرًا إلى سبب 
الوحوب, والثانى: نعم؛ لأن ذلك يعد إدراكًا واحداء والنخلة التى تحمل فى السنة حملين 

فرع: لو كانت له تهامية تثمر فى السنة مرتين» فاطلعت نحدية قبل جذاذ التهامية» 
وضممناها إليى فلو حذت التهامية ثم اطلعت مرة أخرى قبل حذاذ النجدية» فلا نضمها 
إلى النجدية؛ لأنه يؤدى إلى الضم إلى الثمرة الأولى بواسطة النجدية وذلك ممتنع» ولو لم 
تكن الأولى له لكنا نضم الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور. 

الخامسة: الذرة تحصد وتزرع فى السنة مراراء فالمزروع بعد الحصد هل يضم إلى 
المحصود؟. 

فيه خمسة أقوال» أحدها: لا كحملى شجرة واحدة. والثائى: نعم مهما وقع 
الزرعان والحصادان فى سنة واحدة؛ لأن ذلك معتاد فيعد ارتفاع سنة واحدة. الفالث: 
أنه يكفى وقوع الزرعين فى سئة واحدة؛ لأنه الداحل تحت الاحتيار. الرابع: أنه ينظر إلى 
اجتماع الحصادين؛ فإنه هو المقصود. الخنامس: إن وقع الزرعان والحصادان» أو زرع 
الثانى وحصد الأول فى سنة واحدة» وقع الاكتفاء» ووجب الضم. 

هذا إذا زرع بعد الحصادء فإن كان قبله ولكن بعد اشتداد السب فخلاف مرتب» 
وأولى بالضم. 

وإن زرع قبل اشتداد الحب؛ ولكن أدرك الأول والثانى بعد بَقْلِء منهم من قطع 
بالضم؛ ومنهم من حرج على المخلاف؛ لأن البَقْلَ لا يشتمل على جنس مال الزكاة. 

فرع: إذا انزرعت الذرة الثانية بتنائر حبات الأول بنقر العصافير وهبوب الريح» منهم 
من قطع بالضم؛ لأنه لم يفرد بالقصدء ومنهم من حرج على الخلاف. 


كتاب الزكاة وم 

ولو علا بعض طاقات الذرة فبقيت الصغار مخضرة تحتهاء ثم أدركت الصغار بعد 
حصد الأول فالكل زرع واحدء وهو المراد بقول الشافعى» رضى الله عنه: السذرة تزرع 
مرة» فتخرج فتحصدء ثم يستخلف فتحصد مرة أخمرى فهو زرع واحدء وإن تأخر 
حصد الأخير» ومنهم من نزل النص على تناثر الحبات لهبوب الريح. 

الطرف الثانى: فى الواجب, والنظر فى قدره وجنسه 

أما قدره: فهو العُشر فيما سقت السما ونصف العشر فيما سَُقِىَ بنضح أو دالية؛ 
للحديث20, 

وماء القنوات والأنهار كماء السماءء وإن كثرت مؤنها. والناعور الذى يديرها الماء 
بنفسه فى معنى الدواليب. 

فرع: لو اجتمع السقى بالئهر والنضح فقولان: 

أحدهما: أنا نعتبرهما جميعًاء ويعرف المقدار بعدد السقيات على وجه؛ ومقدار النفسع 
والدمو على وجه؛ إذ رب سقية فى شهر أنفع من سقيات فى شهر. 

والقول الثانى: أنا 'تعتبر الأغلب» فعلى هذا لو استويا فوجهان» أحدهما: الرحوع إلى 
قول التقسيطء والثانى: إيجاب العشرء ترجيحًا الجانب المساكين. 

وإذا أشكل الأمر فهو كالاستواء؛ لتقابل الأمرين» هذا فى المعتاد. 

فإن كانت الحاجة إلى النضح نادرًاء فهل يعتبر هذا النادر؟ فيه وجهان. 

أما جنس الواجب ونوعه: فهو أن يخرج من جنس ما ملكء فإن احتلفت أنواعه فمسن 
كل نوع بقسطه؛ لأن التشقيص غير محذور فيه كالمواشى» فإن خرحت الأنواع عن 
الضبط فلا يطالب بالأحود. ولا يرضى بالأردأ» ويطلب الوسط من ذلك: 

الطرف الثالث: فى وقت الوجوب 

وهو فى الثمار وبدوٌ الصلاح» وفى الحبوب باشتدادها؛ فيجب بها إخراج التمر 
والحب إلى المساكين عند الحفاف والتنقية» فلو أخرج فى الحال الرطب كان بدلاً ولم 
يقع الموقع. 

وحكى صاحب «التقريب» قولاً: أن سبب الوجوب الحفاف» إذ يستحيل وجحوب 


)١(‏ الحديث سبق ذكره وتخريجه. 


كن كنات الركاة: 
التمر مع عدمه» وهذا يلتفت على أن الإمكان شرط الومجوي و وهو بعيد إذ تسليط” 
الملاك على استهلاك الرطب كله إجحاف بالمساكين, فالأولى الإيجاب» وتأخير الأداء إلى 
الجحفاف. 

ولكن يستحب أن يخرص الثمار على المالك» خلامًا لأبى حنيفة» وذلك بأن يجبر 
الخارص على قدر ما يحصل منه تمرا20. 

وهل يكتفى بخارص واحد تشبيهًا بالحاكم أو لابد من اثنين تشبيهًا بالشهادة؟. 

فيه قولان-يجريان فى القسامء وعلى القولين: لابد من الحرية والعدالة» ثم يدحل فى 
الخرص جميع النخيل. 

وقال قى القديم: يترك لرب النخيل نخلة أو نخلات يأكل ثمارها هو وأهله. 

ويبتنى على الخرص مسائل: 

الأولى: إذا تلف المال يجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال؛ للفوات قبل 
الإمكان» وإن فات يإتلاف امالك وأكله فعليه حصة المساكين؛ ولكن الواجب عُشره 
رطبًا أو تمرا؟. 

فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه الرطب» كالأحنبى إذا أتلف فإنه يغرم الرطب» ويعبر عن 
هذا القول بأن الخرص عبرة مجردة لا يؤثر فى تغيير الحكم. والشانى: أنه يضمنها تمراء 
وكان الخرص تضمين بتحويل الزكاة إلى ذمته. والقالث: إن صرح النارص بالتضمين 
ضمنه ترا وإلا ضمن الرطب. 

ثم وقت الخرص: هل يقوم مقام نفس الخرص فى التضمين؟ فيه نخلاف. 

فرعان: أحدهما: لو ادعى جائحة صُّدّقء إلا إذا كذبته المشاهدة» ولو كان يمكن 
صدقه؛ ولكن الغالب أنه لو وقع لظهر. 

قال العراقيون: لابد من بينة على أصل الواقعة» وإن لم يتعرض للتفصيل. 


(1) وردت أحاديث فى الخرص ليس فيها شىء يصي وأبو حنيقة لم يجز الخرص؛ لأنه رحم 
بالغيب. انظر: نيل الأوطار (157/6» 503 
وخرص الشىء: حَزّره وقَدّرةٌ هُ بالظن» يقال: خرص النخل والكرم: حَرَرَ ما عليه من الرطب 
ماه ومن العنب زبيًا. فهو خارص. جمع: خراص وهو ختراص للمبالقة. وخمرض التهر: سده 
وخرص الشىء خراصة: أصلحه. انظر: المعجم الوسيط .)51719//١(‏ 


كتاب الزكاة ل كرا 
قال الشيخ أبو حمد؛ المؤتمن إذا إدَعَى ممكنا صُِدَّق بيمينه» كمافى دعوى رد 
الوديعة. 

الثانى: لو ادعى حيف الخارص قصدًا لم يقبل» ولو ادعى غلطه بقدر ممكن صدق ممع 
يعينه» وإن ادعى الغلط بالنصف أو الثلثء» فهذا غير ممكن ولكنا نصدقه فى المقدار 
الممكن من هذه الجملة؛ وحيث يصدق فاليمين فيها مستحبة أو مستحقة؟ فيه حلاف 
ذكرناه. 

الغانية: تصرفات المالك فى جميع الثمار يبتنى على التضمين» فإن قلنا: قد تحول إلى 
ذمته العشر تمر بعد تصرفه فى الكلء وإلا فينفذ تصرفه فى التسعة الأعشار» ونفوذه فى 
العشر يبتنى على قول الذمة والعين» كما سبق وقد ذكرنا. 

ثم إن المنع يشيع فى جميع المال على أحد الأقوال» وهاهنا لا حلاف فى نفوذ تصرفه 
فى غير قدر الزكاة قبل الحفاف؛ لمسيس الحاجحة وشدة أثر الحجرء فأما بعد الجفاف 
فيتئزل منزلة المواشى. 

الثالثة: إذا أصاب التخيلَ عطش يستضر بالثمار فللمالك قطعهاء وإن تضرر بها 
المساكين؛ لأنهم ينتفعون يبقاء النخيل فى السنة الثانية. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: يأخذ الساعى عشر الرطب أو ثمن عشرهاء ولا 
يلزمه التمر» فإنه فى القطع معذور. 

واحتلفوا فى قوله: «أو ثمن عشرهاء فقيل معناه: ترديد قولء أى إذا فرعنا على أن 
السكين شريك» وأن القسمة بيع امتنع تسليم الرطب بالقسمة؛ فيرجع إلى النمسن 
للضرورة. وإن فرعنا على أنه إقرار حق أخذ نفس الرطب. 

ومنهم من قال: هذا تخيير؛ لأن البدل إنما يوحذ للحاحة؛ فيجوز أيضًا أن يقسم 
للحاحة» وإن جعلنا القسمة بيعًا. 

وهذا القائل قد يجوز قسمة الأوقاف للحاجة» فلما لم يكن بد من احتمال محذور 
للحاحة, إما البدل وإما بيع الرطب تخير. 

ومنهم من قطع بأن كل واحد منهما ممتنع؛ إذ لا ضرورة بل الطريق أن يسلم النخيل 
إلى الساعى» فيتعين حق المسكين بالقبض فيه» وتثبت الشركة ثم يبيع الساعى قدر حق 
المساكين» إذ له أن يبيع مال الزكاة مهما عظمت المونة عليه فى إمساكها أو نقلها. وقد 


لحلكن كتاب الزكاة 
احتاج هاهنا إلى البيع لتعذر القسمة؛ وليس للساعى بيع مال الزكاة لغرض التجارة» فإنه 
مستغن عنها. 

الرابعة: نص فى الكبير على أنه لو باع ثمره قبل بَدُوٌ الصلاح لا يشترط القطع» 
فالبيع باطل» فإذا أتلف المشترى الثمار ثم أفلس البائع وحُجر عليه» واجتمع عليه الزكاة 
والديون فتوحذ القيمة من المشترىء» ويقدم المساكين بعُشر القيمة» ويضاربون بقدر 
التفاوت بين قيمة الرطب والتمر إذا كان قيمة التمر أكثر. 

وهذا تفريع على حمسة أصول: فأحذ القيمة تفريع على أن الرطب من ذوات القيم» 
وتقديم المساكين بالعشر تفريع على تعلق حقهم بالعين كما فى الرهنء وإثبات حق 
المساكين فى التمر تفريع على أن الخرص تضمين» وأن وقت الخرصء وإثبات المضاربة 
بالتفاوت تفريع على أن حق الله تعالى يساوى حق الآدمى عند الازدحام على مال 
واحد. 

#0 
النوع الثالث: فى زكاة النقدين 
والنظر فى قدر الموجب وجنسه 

أما القدر: فنصاب الورق مائتا درهم؛ فيه خمسة دراهم. ونصاب الذهب عشرون 
يناراء وثيه نف ديار: وما زاد فبحسابه يجب فيه ربع العشر ولا وقص فيه خلانًا 

وفيه مسائل: الأولى: لو نقص حبة من هذا القدر فلا زكاة» وإن كان يروج رواج 
التام . 

وقال مالك: إن كان نقد البلد قُرّاضّة ومعه مائة وحمسون يروج مائتين مكسرة 
وحبت الزكاة. 

الثانية: يعتبر النصاب فى جميع الحول؛ وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فى أثنائه 

الشالئة: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر خحلافًا لأبى حنيفة» ولكن يكمل نصاب 
يد النقرة برديئهاء ثم يخرج من كل بقدره؛ ولا يكمل بالنحاس فلا زكاة فى الدراهم 
المغشوشة: إلا إذا كانت النقرة فيها بقدر النصاب» وتصح على الدراهم المغشوشة؛ وإن 
لم يكن قدر النقرة معلومًا على أحد الوجهينء كالغالية والمعجونات. 


كتاب الزكاة وم 

الرابعة: إذا كان له آنية من الذهب والفضة مختلطاء وزنه ألف» ووزن أحدهما 
ستمائة» ولم يدر أن الستمائة ذهب أو فضة» يلزمه التمييز ليعرف القدرء فبإن عسر 
التمييز فالمذهب: أنه يخرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من النقرة؛ ليخرج مما عليه 
بيقين؛ لأنه إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة: فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك 
يقيناء ولا يبرأ يقيئًا إلا بها ذكرناه. 

وقال العراقيون: له الأحذ بغالب الظنء إذا كان يؤديه بنفسه» فإن أدى إلى السلطان 
فلابد من اليقين. 

وقيل: يأخذ .ما شاء فيؤدى زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة؛ لأن اشتغال ذمته 
ليس مستيقن بها سوى ذلك. 

الخامسة: لو ملك مائة نقدًا ومائة مؤجلاً على مل وقلنا: لا يجب تعجيل الزكاة فى 
المؤحل؛ فمقدار النقد يجب أداؤه على أصح الوجهين؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
وقيل: لا يجب؟ لأن النصاب فى حكم شىء واحد فلا يتبعض واحبه. 

النظر الثانى: فى جنسه: 

ولا زكاة فى شىء من اللآلئ واليواقيت وسائر نفائس الأموال؛ وإنما يجب فى 
النقدين يِبْرًا كان أو مضرويًا. 

وفى مناطه قولان؛ أحدهما: أنه عينهما كما فى الرباء فيجب فى الحلى» وهو مذهب 
أبى حنيفة ومذهب عمره وابن مسعود» وأبن عمرء وعمرو بن العاص. 

والثانى: أنه منوط يمعناهما وهو الاستغناء عنهما فى عينهما؛ إذ لا يرتبط بذاتهما 
غرض: فبقاؤهما سنة يدل على الغناء» بخلاف اللآلئ واليواقيت والثياب والأوانى 

فعلى هذا إذا قصد بصياغته حليًا استعمالاً مباحًا لم تجب الزكاة» كما أن ن أموال القنية 
التى يرتبط بأعيانها غرض إذا عزم على ترك استعمالها بإرصادها للتجارة وجبت الزكاة. 
وهذا مذهب عائشة وابن عمر» واللجديد من قولى الشافعى» رضى الله عنه. 

وعلى هذا فى القصد مراتب: 

الأولى: أن يصوغ ما هو محظور فى نفسه كالملاهى والأواني؛ فلا تسقط الزكاة. 

الثانية: أن يصوغ الرحل حلى النساء ليلبسه بنفسه لم تسقط الزكاة؛ لأن الصّارف 
عن الأصل قصد صحيح ولم يوحد. 


يكن كتاب الزكاة 

الثالثة: أن يقصد أن يكترها حليًا ولا يستعمل» فالذهب: وجوب الزكاة لأنه لم يصر 
محتاجًا إليه؛ لأن المكنوز مستغنى عنه كالدراهم والدنانير. 

الزابعة: أن لا يقصد سببًا أصلاء ففيه وجهان؛ ينظر فى أحدهما إلى صنعة الحلى 
وهيئاته. وفى الثانى إلى عدم قصد الصرف إلى حاجة الاستعمال. 

الخامسة: أن يقصد إجارتهاء فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا يجب؛ لأن الانتفاع نوع 
حاجة فى عينه سواء حصل بنفسه أو بغيره. 

فرعان: الأول: حيث شرطنا القصد فطارئها بعد الضياغة كمقارنتها فى الإسقاط 
والإيجاب» وهو كنية القنية إذا طرأت فى مال التجارة» فإنه يقطع الحول وبحرد نية 
التحارة لا يكفى لانعقاد الحول إلا إذا اقترن بالشراء؛ لأن النية دون المنوى لا تؤثر» ونية 
القنية معناها الإمساك, والإمساك مقرون بها. 

الثانى: لو انكسر الحلى بحيث يتعذر استعماله إلا بإصلاح, ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: 
أنه ينعد الحول بتعذر الاستعمال» فأشبه الشير. والشانى: لا؛ لأنه مرصد للإصلاح 
والصنعة باقية. والثالث: إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاة» وإن قصد أن لا يصلحه 
جرى فى الحول. 

وإن لم يشعر به إلا بعد سنة فقصد الإصلاح ففى السنة الماضية وجهان» وعلى هذا 
الوحه الأصح أنه لا يجب؛ لأن هذا القصد تبين أنه كان مرصدًا له. 

فإن قيل: ما المحظور فى عينه ما يتخذ من الذهب والفضة؟. 

قلنا؛ هو ثلاثة أقسام: الأول: ما يختص الرجال به؛ والذهب حرام عليهم مطلقّاء إلا 
فى اتخاذ أنف لمن جدع أنفه فإنه لا يصدأء وقد أمر به رسول”2 الله وَل ولا بأس 
بتمويه الخاتم بذهب لا يتحصل منه؛ وأما أسنان الخاتم من الذهب حرام. وقال إمامى: 
لا يبعد أن يشبه بضبة الإناء» وتحنب ديباج على ثوب» وهكذا حكم الطراز المذهب» إذا 
حصل منه شىء. 

أما الفضة فيحل للرحل التخنتم به وتحلية آلات الحرب من السيف والسنان» والمنطقة. 

وفى تزيين السرج واللجم وججهان؛ لأنه يشبه أن يكون من آلات الحرب. 
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كتاب الزكاة كن 

القسم الثانى:.فيما يختص بالنساء وهو حلال لهن - أعنى الذهمب والفضة - إلا ما 
فيه تشبه بالرجال كتحلية آلات الحرب والسرج واللجم. 

القسم الثالث: ما لا يختص بالرجال ولا بالنساءء وفيه مسائل: 

الأولى: اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة حرام مطلقّاء وفى المكحلة الصغيرة تردد. 

الثانية: سكاكين المهنة إذا حليت بالقضة» فاستعمال الرجال لها فيه تردد: ووجه 
جوازها تشبيهها بآلات الحرب؛ وهذا يقتضى أن لا يجوز للنساء. 

الثالئة: تحلية المصحف بالفضة فيه وجهان؛ ووجه التجويز حمله على الإكرام. وفى 
الذهب ثلاثة أوجه فى الثالث يفرق بين الرجال والنساء. فأما غير المصحف من الكتب 
لم يُحَوّرَ تحليتها بفضة ولا ذهبء كما لا يجوز تحلية الدواة والسرير والمقلمة. 

وذكر الشيخ أبو محمد فى مختصر المختصر تحويز تحلية الدواة» وهذا يوجب المبواز فى 
المقلمة وسائر الكتب» وهو منقدح فى المعنى؛ إذ لا يبعد أن يقال: لم يثبت فى الفضة 
تحريم إلا فى الأوانى» فأصله على الإباحة. 

الرابعة: تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة ممنوع؛ هكذا نقله 
العراقيون عن أبى إسحاق المروزى» ولا ييعد مخالفته حملاً على الإكرام؛ كما فى 
المصحف؛ ولأن الأصل فى الفضة الإباحة إلا فى الأوانى» وفى الذهب الإباحة إلا على 
ذكور الأمة» وليس هذا من تحلى الذكور. 

د ف 
الذوع الرايع: زكاة التجارة 
وأركانها أربعة: 
الأول: المال 

وهو كل مال قصد فيه الاتجار عند اكتساب الملك فيه .ععاوضة محضة. 

وفيه ثلاثة قيود: الأول: أن بحرد النية فى دوام الملك لا يكفى؛ لأن المنسوى للم يقترن 
به» بخلاف نية القنية» فإنها تقطع التجارة؛ لأن معنى القنية الإمساكء وهو مقرون به 

وقال الكرابيسى: يكفى محرد نية التجارة 

الثانى: قصد التحارة عند حصول المللك بإرث أو اتهاب أو رجوع يُرُدٍ بعيب؛ لا 
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يؤثر. وعند حصوله عوضًا عن البضع فى الخلع والنكاح وجهان؛ لأنه معاوضة ليست 

الثالث: إذا اشترى عبدً! على نية التحارة بثوب قنية» فرد عليه بالعيب انقطع حوله؛ 
لأن الثوب العائد إليه لم يجز فيه النية» ولم يعد بتجارة بخلاف ما إذا تبايع التاجران ثم 
ترادا؛ لأن العائد كان مال التجارة قبل العقد» ولو باع ثوب بجحارة بعبد القنية انقتطع 
حول الغوب. فلو رد إليه بالعيب لم يعد الحول ما لم يستأنف سببًا آخر وهو بيعه على 
نية التجارة. 

فرع: إذا اشترى حارية للنجارة فولدت؛ فهل يدل الولد فى حول التجارة؟ فيه 
وجهان؛ أحدهما: لا؛ لأنه لم يحصل بالتجارة. والشانى: نعم؛ لأنه لو نقص قيمة الأم 
بالولادة تحبر به» فإن ذلك لا يعد خسرانًا فدل على أنه من فوائد التجارة قبل العقد. 

الركن الثانى: النصاب 

وهو معتبر» وفى وقت اعتباره أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يعتبر فى جميع الحول؛ كسائر الزكوات. 

والغاني: لا يعتبر إلا فى آخحر الحول؛ لأن اختلاف القيمة بانخفاض الأسعار فى 
الحظات قريبة لا ينضيط. 

والثالث: أنه يعتبر فى أول الحول وآخره؛ لأنهما مضبوطان بخلاف الوسط. 

والرابع: أن النقصان بانخفاض الأسعار فى أثناء الحول لا يعتبر؛ ولكن إن صار 
محسوسًا بالرد إلى الناض فيعتبر؛ لأن هذا منضبط. 

فإن قلنا: يعتبر آخر الحول» فلو لم يكن نصابًا ثم صار نصابًا بعد شهر فعلى وحهين؛ 
أحدهما: لا يجب ما.لم يتم الحول الثانى؛ لأن الأول قد بطل. والأصح: أنه يجب؛ لأنه 
ملكه سنة وشهرًاء فيقدر كأن الزائد لم يكن. 

فرع: إذا لم يعتبر وسط الحول» فاشترى عرضًا مائتى درهم؛ وباعه بعشرين ديناراء 
لا تساوى مائتين» والدنانير عرض: إذ التقويم برأس المال. 

فلو انقضى عليه سنون ولم يبلغ نصابًا باعتبار الدراهم قفيه وجهان؛ أحدهما: أنه لا 
تحب الزكاة؛ لأنه عرض فى التجارة. والثانى: أنه يعدل إلى زكاة العين لعسر زكاة 
التجارة. 


كتاب الزكاة اد 

وعلى هذا فى وقت افتتاح حوله وجهان؛ أحدهما: أنه آخحمر حول الأول؛ إذ عند 
تعذر زكاة التجارة. والثانى: أنه من وقت ملكه؛ إذ بان آحر الحول أنه كان لا يصلح 
لزكاة التجارة. 

الركن الثالث: الخول 

وهو معتبر بالاتفاق» والنظر فى أمرين: 

أحدهما: فى ابتدائه ولما يشترى به سلعة التجارة» ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون من النقدين نصابًا كاملاً ابتداء الحول من يوم ملك النصاب من 
النقد؛ ليبتنى حول التجارة.على حول النقدين؛ لأنهما متشابهان فى قدر الواحجب 
وال موجب فيه ومتعلق الوجوبء؛ وكذا إن كان النصاب ناقصًا مهما نظرنا إلى آخحر 
الحول. وإن نظرتا إلى أوله فيبدأ الحول حيث بلغت قيمة السلعة نصابًا. 

الثانية: أن يكون المشترى به عرضاء لا من حنس مال الزكاة» فالحول من وقات نية 
التجارة» لا من وقت ملك العرض. 

الثالثة: أن يكون عرَضًا من جنس من مال الزكاة» كما لو اشترى بنصاب من الغنم 
السائمة سلعة للتجارة؛ فالمذهب: أن الحول من وقت الشراء. 

وقال الإصطخرى: هو من وقت ملك الماشية» وعليه دل نقل المزنى» وهو ضعيف؛ إذ 
لا مناسبة بين الزكاتين حتى ينينى أحدهما على الآخر. 

الأمر الثانى: المستفاد فى أثناء الخول: هل يضم إلى الأصل؟ له أربعة أحوال: 

الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة» فتجب الزكاة فيه بحول الأصل» كما فى 
النتاج مع الأمهات. 

الثانية: أن يشترى شيعا بنية التجارةء لا عال التجارة فيفرد بحوله» ولا يضم إلى الأصل 
كالمستفاد من الماشية. 

الثالثة: إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده إلى الناض» كما إذا كانت سلعته تساوى 
عشرين دينارًا » فارتفعت قيمتها وباعها بعد مُضضِىَ ستة أشهر بأربعين ديناراء ففى 
العشرين الزائد قولان؛ أحدهما: أنه يضم فى الحول إلى الأصل» كنتاج المواشى وكما إذا 
ارتفعت القيمة من غير تتضيض. والثانى: وهو اختيار ابن الحداد: أنه تفرد بحوله لأنه 
مستفاد من كيس المشترى لا من عين السلعة» يخلاف النتاج. 
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الرابعة: أن يكون مال التجارة حيوانا أو شجرًاء فنتج وأثمرء وقلنا: إن حكم الزكاة 
يتعدى إلى الولدء فالأظهر أنه يضم فى الحول إلى الأصل؛ وما يحتمل أن يلتحق بهما 
بالربح الناض. 

الركن الرابع: فى ما يجب إخراجه 

وهو ربع عُشْر قيمة مال التجارة» وعاذا يُقَرّم؟ بالدراهم أو بالدنانير؟ له ثلاثة أحوال: 

الأولى: أين يكون مشترى بأحد النقدين وكان نصابًا كاملا فيُقَوّم به» وإن اشترى 
بنقدين فيقوم بهما على نسبة التقسيط يوم الشراء» فإن قَوّمنا ولم يبلغ كل واحد منهما 
نصابًا فلا زكاة» وإن كانت بحيث لو قوم بأحد النقدين لكان نصايّا 

الثانية: أن يكون المشترى به نقدًا غير نصاب, والأصح أنه مقوم به فيه وجه: أنه 
يقوم بالنقد الغالب. 

الثالفة: أن يكون المشترى به عرضًا: قوم بالتقد الغالب» وإن غلب نقدان قوم عا يلغ 
به نصايًا. 

فإن بلغ كل واحد بهما نصابًا فأربعة أوجه؛ أحدهما: أن المالك يتخخير. والقانى: أنه 
يتبع الأنفع للمساكين. والثالث: أنه يعتبر بأقرب البلدان» إلى حيث يغلب أحد النقدين. 

والرابع: أنه يُقوم بالدراهم» فإنه أحرى فى المستحقرات» فيكون أرفق للمساكين. 

وللشافعى؛ رضى الله عنه قولان قديمان؛ أحدهما: أن الواحب ربع العشر من جنس 
المال» والثانى: أنه يتوحير بينه وبين القيمة. 

فرع: إذا وجبت الزكاة فيحوز له أن يتخير قبل إخراج الزكاة؛ لأنه ليس يزيل المالية 
التى هى متعلق الزكاق فأما إن أراد الإعتاق أو الهبة فيخرج على أن متعلق الزكاة العين 
أو الذمة» كما مضى فى المواشى. 


جا 
واختتام الباب بفصلين 


الأول: فى اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات 
ويفرض ذلك فى الفطرة والمعشرات والمواشى: 
أما الفطرة: فلا تنتفى بزكاة التجحارة» بل على التاجر أن يخرج الفطرة عن عييد 
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التجارة» وإن تم حول التجارة مثلا عند هلال شوال؛ لأنهما زكاتان يتباعد مأخذهماء 
فلا تتنافيان» خحلانًا لأبى حنيفة. 

أما إذا اشترى نصايًا من السائمة على نية العجارة ففيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن المعتبر زكاة التجارة؛ لأنه أرفق بالمساكين؛ ولأن المال حرج عن كونه قنية 
بنية التجارة» ولم يخرج عن كونه مال التجارة بالسّْم. والثانى: أن المغلب زكاة العين» 
فإنه متفق عليه» والثالث: أنه إن كان نصابًا بأحدهما دون الآخر» فيكون الغالب ما بلغ 
به نصابًاء وإن كان بهما جميعًا نصابًا فعلى التردد السابق. 

هذا إذا توافق ابتداء الحولين» أما إذا اشترى أربعين معلوفة» ثم أنشأ إسامتها بعد ستة 
أشهرء فإن قلنا: إن الغالب زكاة التجارة» فلا كلام. وإن قلنا: الغالب زكاة العين» ففى 
كيفية تغليبها هاهنا وجهان؛ أحدهما: أنه ينقطع حول التجارة بطريان السوم. 

والثانى: أنه تحب زكاة التجارة فى الحول الأول؛ كيلا يحبط بعضه ويعدل إلى زكاة 
العين فى الحول الثانى. 

وأما المعشرات: فإذا اشترى ثمارًا بنية التجارة» فبدأ الصلاح فى يده قبل البيع» فإن 
غلبنا زكاة التحارة لم يجب الْعُشرء وإن غلبنا زكاة العين يخرج العشرء ثم يستأنف حول 
التجارة عند الحذاذ؛ إذ به تنقطع علائق زكاة العين» فإن كان المشترى حديقة فإخراج 
العشر يسقط زكاة الثمار. 

وهل تسقط زكاة الأشجار والأرض؟ فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: نعم؛ لأن العشر حق 
الأشحار ومغارسهاء فهى كالتابعة للثمرة. والثانى: لا؛ لأن العشر حق الثمار؛ إذ يحب 
على من لا يملك الأشجار. الثالث: أن الأشجار تتبع دون الأرض؛ لأن الشجرة لا تراد 
إلا للشمرة» فإن قلنا: تتبع الأرض فلا نتبع إلا ما يدحل فى المساقاة من الأراضى المتخللة 
بين الأشجار. 


فرع: لو اشترى أرضًا للتجارة وبذرً للقنية وزرع» فواجب الزرع العغشر المحض» 
وواحب الأرض زكاة التجارة؛ إذ ئيس الزرع محل التجارة حتى يستتبع. 
الفصل الثانى: فى زكاة مال القراض 
فإذا سلم رجل ألما على أن يكون الربح نصفين» فكان آر الحول ألفين» فإن قلنا: 
العامل لا يملك إلا بالقسمة فزكاة الألفين على المالك» ويحتمل على نصيب العامل» وجد 


4 كتاب الركاة 
أنه لا يلزمه؛ لأن ملكه فيه ضعيف؛ إذ يتعلق به حق للعامل لازم. 

ثم ما نوديه من الزكاة كالمون» حتى يحسب من الربح أو كاسترداد طائفة من المال» 
فيه وحهان يلتفتان على أن تعلق الزكاة بالعين أغلب أو بالذمة؟ فإنه إن تعلق بالذمة 
فإخراحه من غير هذا المال يشبه الاسترداد. 

وإن قلنا: العامل بلك بالظهور؛ قال القفال: لا زكاة عليه؛ لأن ملكه يستقر 
بالقسمة» وقيل: يخرج على قولى المغصوبء» فإن قلنا؛ يحب. فالصحيح: أن حوله من 
وقت الفلهور» وقيل: إنه يجب حول الأصل؛ لأنه ربح؛ وفى استبداد العامل بإخراجه 
وجهان؛ لأنه متردد بين المؤونة أو أذ طائفة من المال. 

ا« 
النوع الخامس من الزكاة: زكاة المعادن والزّكاز 
وفيه فصلان: 
الأول: فى المعادن 

والزكاة واجبة على كل حر مسلم نال من المعادن نصابًا من التقدين؛ وماعدا 
النقدين فلا زكاة فيه. 

وفيه وجه آخر: أنه يحب فى كل معدن. وأوجب أبو حنيفة فيما يتطبع تحت المطارق. 

والنظر فى أمور ثلاثة: 

الأول: فى قدر الواجب. وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: : ربع العُشر تشبيهًا بزكاة النقدين. 
والثانى: أنه الخمس تشبيهًا بالرّكاز. والثالث: أن ما يصادفه قليلاً مع كثرة العمل ربيع 
العشر» وما يصادفه مجموعًا كثيرا بالإضافة إلى العمل» ففيه النمس. 

ومعنى كثرة العمل: أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلاً فى العادة. فإن عُدّ زائدا على 
العتاد فالمقدار اللاحق بالمعتاد فيه ربع العشر والزائد عليه يخص بالخمس. 

الأمر الثانى: النصاب: وهو معتبر إن أوجبنا ربع العشرء وإن أوجبنا الخمس فقولان؛ 
التردده بين مشابه الغنائم فى قدر الواحجب» ومشابه الزكوات فى ابكدس. 

فإن لم نعتبر النصاب فلا حول» وإن اعتير النصاب ففى الحول قولانء واعتبار الول 
مع النصاب لا يُبقى لإضافة الزكاة إلى المعادن وجهًا. 


كتاب الزكاة -000 

فإن اعتبرنا النصاب جما يتواصل من النيل بضم بعضه إلى البعض» كتلاحق الثمار فى 
سنة واحدة والجامع هاهنا اتصال العمل» فلو أعرض على عنزم أن لا يعود فقد انقطيع» 
وإن ترك لإصلاح آلة لم يتقطع وإن كان لعذر سفر أو مرض فوجهان. 

فرع: إذا وجد تسعة عشر دينارًا فأعرض» ثم عاد بعد مدة ووجد دينارًا وكانت 
التسعة عشر باقية فعليه أن يخرج واحب هذا الدينار؛ لأنه كمل عند النيل .ما فى ملكه. 
وأما التسعة عشر فلا شىء فيه؛ لأنه لم يكن نصابًا كاملاً ذلك الوقت» والكمال بعده لا 
ينفع. 

وكذلك إذا كان فى ملكه سلعة للتجارة فيكمل به نصاب المعادن ويكمل سلعة 
التجارة مال المعادن» إذا وجد مع آخر حول التجارة» وقانا: المعتبر آخر الحول؛ لأن 
زكاة النقدين والتجارة والمعدن متداحلة فى المعنى» فينينى بعضها على البعضء وإن 
كانت قد تختلف فى شرط التصاب والحول. 

وحكى الشيخ أبو على وجهًا: أن دينار المعدن لا يكمل إلا مما يجب فيه زكاة المعدن 
معه. 

الأمر الثالث: أنه لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية» كما فى الحبوب» شم لا يجرئه 
إخراج التراب المخلوط» فإن مقصوده مجهول. 

فرع: للمسلم أن يزعج الذمى من معادن دار الإسلام إذا انتهى إليه؛ ولكن ما ناله 
بالمبادرة ملكه كالصيد والحشيشء ولا زكاة عليه إلا إذا قلناء على وجه بعيد: أن 
مصرف واحبه الفىء على قول: إيجاب الخمسء فإنه يؤحذ منه الخمس. 

اا 
الفصل الثانى: فى الركازة"» 

وقد قال يلِ: «فى الركاز الحُمُسء9")؛ وهو واجب فى الحال من غير اعتبار حول 
بخلاف المعدن, فإن فيه قولاً بعيدًا. 

ولكن للركاز شروط: الأول: أن يكون من جوهرى النقدين» وفى القديم قول: أنه 


)١(‏ الرّكاز: مشعق من ركز يركز: إذا خفى» ومنه قوله تعاى: «إأو تسمع لهم ركرًا» والمراد به 
هنا ما كان من دفن الجاهلية. 

(؟) الحديث أخرجه البخارى (ح 545 ١)ء‏ ومسلم (754/7(, 8 ()ء وأيو داود (4196/4 
57) (ح 4097)» والترمذى (4/3 05 والنسائى (4/0 4 50)» وإيسن ماجه (ح 278605 
ا 


05 كناب الزكاة 
يجب فى كل جتس اعتبارا بالمغائم. 1 

الشاني: أن يكون. نصابًا؛ تشبيهًا بالزكوات» وفيه قول قديم: أن القليل يُحَمّس 
كالغتيمة. 

قال الشافعى» رضى الله عنه: لو كنت أنا الواجد لخمّست القايل والكثير» ولو 
وجدت فخارة لخمستهاء وهو إشارة إلى الاحتياط. 

فرع: إذا وجد مائة درهم لم يجب الخمس على الحديدء فلو وجحد مائة أخخصرى بعد 
ذلك والمائة الأولى باقية فى ملكه» أو ملك مائة أخمرى من مال تمارة أو نقد» وحب 
الخمس فى مائة الركاز» وكمل نصابه يما ليس بركاز كما ذكرنا فى المعادن. 

وفى طريقة العراق: أنه إن كان فى ملكة نصاب كامل فى النقدين سوى الركاز 
وقد تمّ عليه الحول وجب الخمس فى هذه المائة تكميلاً لها مما هو محل الوحوب» وإن 
وحد قبل حولان الحول فلا يكمل به» وإن وجد عند حولان الحول ولكن كان النصاب 
ناقصا فالمنصوص فى (الأم) أنه يكمل به الركاز. 

وحكونا وجها آخر: أنه لا يكمل لنقصان النصاب» وهذه الطريقة حارية فى المعادن 
وإن لم نحكها نم. 

الثالث: أن يكون عليه ضرب الجاهلية, فلو كان على ضرب الإسلام فهو لقطة. 

وقيل: إن الإمام يحفظها كحفظ الأموال الضائعة؛ لأن اللقطة ما هو بصده الضياع» 
وطرد هذا فى الثوب الذى تلقيه الريح فى دار إنسان فإنه ليس معرضًا للضياع. 

ولو انكشف الركاز بسيل جارف ألحق باللقطة على مساق هذا المعنى. 

فأما إذا احتمل أن يكون من ضرب الإسلام والكفر جميعًا كالأوانى والحلى فوجهان؛ 
أحدهما: أنه لقطة, والثانى: أنه ركاز. 

الشرط الرابع: أن يوجد فى موضع مشترك كموات وشارع, فإن وجد فى عمران دار 
الحرب فهو غنيمة أو فىء؛ وعلى اختلاف الحال فى إيجاف خيل وركاب أو عدمه. 

وإن وجده فى ملك نفسه نظرء فإن كان يمللك بالإحياء فله الأمذ, ولكن يملك 
بالإحياء أم بالأخذ؟ فيه وجهان؛ فعلى وجه: لا يملك بالإحياء» فإنه ليس من أجحزاء 
الأرض بخلاف المعادن» وإن كان الملك قد انتقل إليه من غيره. 

فإن قلنا: يملك بالإحياء» فعليه طلب المحبى وإلا فهو لقطة أو مال ضائع» وإن قلنا: لا 
يلك بالإحياءء فلا شك فى أن المحبى أولى بهش 


كتاب ال ركاة 5 


الست لس 


ولا ينل اخختصاصه بالبيع فلا يملكه الواجدء وهذا فيه لحتمالء فإنه يشبه عمالو 
عشش طير فى داره فأخذه غير صاحب الدارء وفى ملكه خلاف. 

فرع: لو تنازع البائع والمشترى والمعير والمستعير» وقال كل واحد: أنا دفنت الركاز» 
فالقول قول صاحب اليد فى الحال» فإن قال المكرى بعد رجوع الدار إلى يده: أنا كنست 
دفنته قبل الإجارة» لم يصدق على أحد الوجهين بيمينه؛ لأنه اعترف يثبوت يد المستأجر 
عليه وانفرد بدعوى التقدم. 

الشرط الخامس: أن يكون الواجد أهلاً للزكاة, قلا خمس على الذمى إذا وجحدى إلا 
على قول بعيد أن مصرف الخمس الفئع فإذ ذاك يؤنذ خمسه. 

# #0 
الذوع السادس: زكاة الفطر 
والنظر فى أربعة أطراف: 
الأول: فى وقت الوجوب 

وفيه ثلائة أقوال: الجديد: أنه يحب بأول جزء من ليلة العيدء وهو وقت الغروب آخر 
يوم من شهر رمضانء فإنه منسوب إلى الفطر وهذا وقته» وعلى هذا لو مات عبده أو 
ولده قبيل الغروبء؛ أو ورث عبدًا أو ولد له بعد الغروب فلا فطرة عليه بسيبه. 

الثاني: أنه يحب بأول جزء من طلوع الفجر يوم العيد؛ لأن أثر الفطر يظهر فى الوقت 
القابل للصوم. 

والثالث: أنه لابد من اعتبار الوقنين2©0, فعلى هذا لو زال ملكه بعد الغروب وعاد قبل 
الطلوع قبل الزوال فوجهان. 

الطرف الثانى: فى المؤدى عنه 
والتحمل جار فى الفطر؛ لقوله: «أدُوا صدقة الفطر عمَّن تمونون»0©. 


)١(‏ اتفق العلماء أن زكاة الفطر تحب في آخر رمضانء واختلفوا كما ذكر المصنف فى تحديد وقت 
هذا الآحر؛ لما روى عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله يه زكاة الفطر من رمضانء؛ أخرحه 
النسائى (44/5): وهو عند البخارى وغيره بدون لفظ ومن رمضان:». 

)١(‏ الحديث أخرحه الدارقطنى »)١51/7(‏ وقال: «رفعه القاسم وليس بقوى والصواب موقورفء. 
وأخرجه البيهقى (171/5)؛ والغساتى فى تخريج الأحاديث الضعاف من ستن الدارقطنى (رقم 
م). 
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قتبعت الفطرة النفقة» وجهات تحمل النفقة ثلاثة: 

الجهة الأولى: القرابة؛ وكل قريب تحب نفقته تحب فطرته» إلا فى مسألتين: 

إحداهما: ابن بالغ لم بملك إلا قوت يومه ققط لا فطرة عليه لإعساره؛ ولا على 
الأب لسقوط نفقته فى هذا اليوم. 

وإن كان الابن صغيرًا قال الصيدلانى: تحب فطرته؛ فإن حق الصغير آكدء ولذلك 
تتسلط الأم على الاستقراض لنفقة الصغير دون الكبير. 

قال الشيخ أبو محمد: لا فرق فى الفطرة ولا فى الاستقراض» بل لا تستقرض الأم 
دون إذن السلطان بحال. 

الثانية: فطرة زوجة الأب فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يحب كالنفقة. والنانى: لا؛ لأن 
وجوب الإعفاف حارج عن القياس» فيقصر على النفقة التى هى قدر الضرورة. 

وهذا ضعيف؛ لأن الشافعى» رضى الله عنه» نص على أن الابن يؤدى فطرة عبد أبييه 
إذا كان مستغرقًا بخدمة أبيه» فزوجة الأب أولى. 

البهة الثانية: الزوجية؛ فيجب على الزوج الحر الموسر صدقة الفطر عن زوجته المسلمة 
موسرة كانت أو معسرة. 

فإن كان معسرًا وهى موسرة» قال الشافعى: الأولى لها أن تخرج عن نفسها ولا يتبين 
لى إيجابها عليهاء ونص فى الأَمَةٍ تحت الزوج المعسر على أن النفقة تجب على السيد. 

فقال الأصحاب قولان بالنقل والتخريج. منشؤها التردد فى أن الزوج أصل فى 
الوجوب أو متحمل. 

ومنهم من قرر النصيين» وقال: مالك اليمين أقوى فى الأمة من مالكته الحرة» ولهذا 
يلزم الحرة التمكين مطلقاء ولا يجب على السيد تسليم الأمة إلى زوجها إلا ليلاً. 

وذكره الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/484١)؛‏ وقال: رواه الدارقطنى من حديث على وفى 

إسناده ضعف وإرسال» ورواه الشافعى عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه 

مرسلاًء قال البيهقى: : وروأه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علىء قال: 

«فرض رسول الله ود على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون صاعًا من شعيرء أو صاعًا من 

مر» أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان»؛ وفيه اتقطاع» وروى الشورى فى جامعه عن عبد 


الأعلى» عن أبى عبد الرحمن السلمى؛ عن على؛ قال: : «من حرت عليه تفقته نصف صاع بسر أو 
صاع من مره وهذا موقوفء وعبد الأعلى ضعيف. 


كات الرركاة لحك 

وإن كانت موسرة تحت مكاتب فقولان مرتيان» وأولى بأن يجب عليها؛ لأن الكاتب 
ليس له أهلية التحمل. 

فرعان: الأول: إذا أخرج الزوج زكاتها دون إذنها جاز فإنه مخاطب - أصيلاً كان 
أو متحملاً - وإن أرجت هى فطرة نفسها بغير إذنه لم يجزه إلا على قولنا: إن الزوج 
متحمل وليس بأصيل. 

الفرع الغاني: البائنة الحامل تستحق الفطرة كالنفقة» وقيل: إذا قلنا: النفقة للحمل فلا 
فطرة. 

الجهة الثالغة: ملك اليمين» فيجب إخخرا ج الفطرة على كل تملوك مسلم باق تحت 
التصرف»ء أما الكافر: فلا فطرة له عليه حلاف لأبى حنيفة. 

وأما العبد المشترك يجب فطرته على الشريكين خلاقًا لأبى حنيفة: ومَّنْ نصفه حر 
ونصفه عبد فالأمر بينه وبين السيد على الشركة. 

ولو حرت مهايأة واستهل هلال شوال فى نوبة أحدهماء ففى اختصاص الفطرة به 
وجهان بناءً على أن الأمور النادرة هل تدخل فى المهايأة؟ وفيه حلاف. 

ولو اعتبرنا مجموع الوقتين فكان وقت الغروب فى نوبة أحدهما ووقت الطلوع فى 
نوبة الآر فلا سبيل إلا الشركة. 

وأما نفوذ التصرف احترزنا به عن المكاتب» فلا يجب فطرته(!؟ عليه لنقصان حال 
ولا على السيد لسقوط النفقة. 

وحكى أبو ثور عن الشافعى؛ رضى الله عنهء أنه يجب على السيد. 

وقال بعض أصحابنا: يجب على المكاتب؛ لأن إسقاط فطرته مع قدرته وقسدرة السيد 
بعيد» وهو أولى بنفسه من السيد كما فى النفقة. 


أما من لا ينفذ التصرف فيه بإباقه أو كونه مغصويًا أو ضالأء ففيه طريقان: 


)١(‏ لم يذكر المصنف الفرق بين معنى لفظ وزكاة الفطرءء ولفظ وزكاة الفطرة» مع أنه لم يؤثر 
أحدهما فى الباب وكأنه يريد المعنيين دون أن يصرح بهما. 
أما وزكاة القطره قال الشوكانى: أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تحب بالفطر مسن رمضان» 
كذا قال فى الفتح» وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأحوذ من الفطرة التى 
هى أصل الخلقة» قال الحافظ: والأول أظهرء ويؤيده قوله فى بعض طرق الحديث وزكاة الفطر 
فى رمضان.». انتهى. انظر: نيل الأوطار (18/5). 


ل كعاب الزكاة 

أحدهما: كسائر الزكوات» فيخرج على القولين. والشانى: أنه يجب؛ لأنه يتعلق 
بالملك الضعيف-فى الستولدة. 

وأطلقوا القول بوجوبه فى العبد المرهون» وإن احتمل إجراء الخلاف فيه. 

فروع ثلاثة: الأول: العبد الموصى به؛ إذا فرعنا على أنه بعد موت الموصى وقبل 
القبول ملك الميت فجرى الإهلال فلا زكاة. 

وذكر الفورانى وجهًا: أنه يجب فى مال الميت» وهذا يلتفت على تردد ذكرناه فى 
مال الجنين؛ لأن الجنين مورهده الحياة؛ والميت مصدره الحياة: والاستصحاب 
كالاستعجال. 

الثانى: إذا غاب العبد وانقطع خبره نص على وجوب فطرته؛ ولو أعتقه عمن كفارة 
ظهار نص على أن الوقاع لا يحل له. فقيل: قولان بالنقل والتحريج؛ لتقابل الأصلين» 
وقيل: إن الشافعى مال إلى الاحتياط فى المسألتين. 

وهذا فيه نظر إذا كان انقطاع الخبر مع تواصل الرفاق» فإن كان فى الطريق عائق 
فالأصل بقاء العبد. 

الثالث: نفقة زوجة العبد فى كسبه وليس عليه فطرتها؛ لأنه ليس أهلاً لالتزام زكاة 
نفسه فلا تحمل عن غيرهء والمكاتب إن الزمناه فطرة نفسه ألزمناه فطرة زوجته. 

الطرف الثالث: فى صفات المؤدى 

والصفات المشروطة ثلاث: 

الأولى: الإسلام؛ فلا زكاة على كافرء إلا فى عبده المسلم وزوجته المسلمة» حيث 
يتصور مسلمة تحت كافر فى دوام النكاح عند اختلاف الدين» وفيهما قولان: 

أحدهما: لا تحب؛ لأن المؤدى أصل وهو كافر. والثانى: تحب؛ لأنه متحمل» وعلى 
هذا تحرى دون النية لتعذرها من الكافر. 

الصفة الثانية: الحرية» فلا زكاة على رقيقء إلا على المكاتب فى رأى بعيد كما 
ذكرناه. ومّنْ نصفه حر وجب عليه نصف صاع وعلى سيده الباقى» ويجب على الصبسى 
والمجتون فى مالهما. 

الصفة الثالثة: اليسارء وهو معتبر فى وقت الوجوبء فلو كان معسيرًا ثم أيسر ضحوة 


كتاب الزكاة آكقة 
العيد مثلا فلا زكاة» بخلاف الكفارة؛ فإن الأظهر أن العاحز عن جميع الخصال إذا حرى 
عليه سبب الكفارة استقر فى ذمته إلى اليسار؛ لأن اليسار ثم اعتبر للأداء وسبب 
الوجوب الجناية» وهاهنا اليسار أولى بأن يجعل سببًا للوحوب من الوقت. 

وقال صاحب التقريب: الكفارة كالفطرة» ويشهد له حديث الأعرابي0", 

والمعنىُ باليسار: أن يفضل عن قوته قوت منْ يقوته فى يومه ذلك صاع واحدء 
وذلك بَعْدَ دّسسْت توب يليق به» ومسكن يسكن فيه» وعبد يخدمه إن كان مثله من يخدم» 
والعبد والمسكن يباعان فى الديون للآدميين» ولكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب؛ لأن 
الابتداء أضعف» ولذلك يدفع ابتداء الفطرة بالدين كما يدفع بالحاحة إلى نفقة الأقارب 
فى ذلك اليوم؛ وإن كان لا يدفع سائر الزكوات فى ابتدائها بالدين على قول. 

فروع أربعة: الأول: لو كان الفاضل صاعًا واحدًا وله عبد مستغن عن خدمته صرف 
الصاع إلى نفسه وهل يلزمه أن يبيع جزءًا من العبد فى فطرة العبد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنه يؤدى إلى اتحاد المخرج والمخرج عنه. والثانى: أنه يجبء ولا بأس 
بالاتحاد. والثالث؛ وهو الأعدل وإن لم يكن محكيًا على هذا الوجحه: أنه إن استغرق 
الصاع قيمته فلا يخرج» وإن كان عشرة مثلاً يشترى بتسعة أعشار صاع؛ فليخرجه عن 
الباقى بعد بيع العشر؛ لأن من لا يملك إلا تسعة أعشار عبد يلزه تسعة أعشار صاعء 
فلا يودى إلى الاتحاد المحذور. 

الثاني: لو فضل عن قوته نصف صاع فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجب إخراجه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء كما إذا وحد بعض 
السائر للعورة. الثاني: أنه يجب كبعض الرقبة فى الكفارة. 

والأصح الفرق؛ لأن الرقبة لها يدل» وأما بعض الصاع فيشبه ما لو وجحد بعض ما 
يستر العورة. 

الثالث: إذا فضل صاع واحد ومعه زوجته وأقاربه ففيه ثلاثة أوجه: 

الأصح: أنه يبخرج عن نفسه؛ لقوله عليه السلام: وابدا بنفسك ثم .من تعول,229, 
)١(‏ وهو حديث الأعرابى الذى جامع امرأته فى نهار رمضانء وسيأتى فى موضعه؛ إن شاء الله. 
(؟) الحديث أخرجه: مسلم فى صحيحه (كتاب الزكاة رقم )4١‏ عن جابر» رضى الله عنهء 


والنسائى »07/١/0(‏ (البيوع ب 4.)» والبيهقى (1/8/5١ء‏ ١٠/705)؛‏ فتح البارى (25512/4 
”», وتلخيص الخبير »)١84/5(‏ وتصب الرايية (460/5)؛ وإتحاف السادة (38/1- 


41 كتاب الزكاة 
والثانى: أنه يبدأ بروجته؛ لأنه فى حكم دين. والثالث: أنه يتخير بين نفسه وبين غيره. 

وعلى هذا لو وزع وقلنا: إخراج بعض الصاع لا يجسبء لم يجز التوزيع» وإن قلنا: 
يجب ذلك ويقع زكاة فهاهنا وجهانء والفرق أن هاهنا لا ضرورة إلى التجرثئة, بخلاف 
ما إذا لم يجد إلا نصف صاع. 

الرابع: لو أخرج فطرة نفسه وفضل صاع وازدحم مع ممن يقوتهم؛ يُقدم مَنْ يُقدم 
بالنفقة. فإن استويا فوحهان: أحدهما التخييره والآخر التقسيط. 

الطرف الرابع: فى الواجب 

وهو صاع(» ثما يقتات. والصاع: أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادى. 

والقوت: كل ما يجب فيه العشر» ولو كان الأقط قوت طائفة ففى إخراج صاع منه 
قولان؛ مأحذهما التردد فى صحة الحديث الوارد فيه0"»؛ فإن صح فاللين واللمبن فى 
معناه دون المحيض والسمن؛ لأن الاقنيات باجتماعهما. 

وذكر العراقيون قولين فى اللحم من حيث إن اللبن عصارته؛ وهو بعيد؛ لأنه لا 
يقوت. 

ثم لا يجزى الْسَرُسُ والمعيب من هذه الأجناس7"©» ولا الدقيق فإنه بدل. 

وذكر بعض الأصحاب فى كونه أصلاً قولين. 

وهل يتعين أحد الأجناس؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يتخير بينهما لورود الخبر بلفظ 


)١75/4-‏ وكنز العمال (15115 »)١5761/‏ والدر المنشور (١/724)؛‏ وابسن عساكر 
«1جطة). 

)١١(‏ مقدار الصاع: وهو أربعة أمداد. والمد: حفنة يكفى الرجل المعتدل الكفين» ويساوى قدحًا أو 
ثلث قدح أو قدحين. 
أما دليله: فما سبق من حديث ابن عمر» وقد سبق تخريجه» وحديث أبى سعيد الندرى قال: 
[كنا نخرج زكاة الفطر فى عهد رسول الله يه صاعًا من طعام» أو صاعًا مسن شعير أو صاعًا 
من أقطء أو صاعًا من تمر]» أخرجه البخارى (ح )5٠‏ ومسلم .)485/١07(‏ 

)١(‏ قوله: ومأخحذهما التردد فى صحة الحديث الوارد فيهوء أى الوارد فى الأقطء هذا خطأ من 
المصنف؛ لأن «الأقط, مذكور فى الحديث سابق الذكر عن أبى سعيد وهو فى الصحيحين كما 
سبق تخريجه ولا يعرف فيه تردد كما وجم. 

(5) وذلك لقوله 6: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا] أخرجه: مسلم (كتاب الزكاة رقم 055)؛ 
وأحمد (58/5؟)» وعبد الرزاق (8855)» والألبانى فى الصحيحة (/01174). 


كتاب الزكاة ين 
التخيير» وهو ضعيف7؛ لأن المراد به التنويع. والفاني: أن المعتبر قوته كما يعتبر فى 
الزكاة ماشيته. والثالث. وهو الأصح: أنه يعتبر الغالب من قوت البلد فى وقت وجحوب 
الفطرة لا فى جميع السنة. 

ثم إذا تعين جنس تفرع عنه ثلاثة فروع: 

الأول: أنه لو أرج جنسًا أشرف مما عليه كالبر بدل الشعير يجرئه» ولو أخرج الأَرْدً 
لايحزئه» والبر أشرف من التمر فى غرض الاقتيات فلا ينظر إلى القيمة؛ والتمر أشرف 
من الزبيب» وفى الزبيب مع الشعير تردد» ولو وجب الشعير فأخرج نصف صاع من 
الشعير ونصف صاع من البر لم يحر على أحد الوجهين؛ لما فيه من التنويع. 

الثانى: لو كان يليق البر بحاله فكان يتناول الشعير بُخْلاً لزمه البرء ولو كان يليق به 
الشعير وكان يتناول البر توسعاء ففى أذ الشعير وجهان» أصحهما: أنه يوحذ نظرًا إلى 
اللائق به. 

الثالث: إذا اتلف قوت السيدين فى العبد المشترك؛ قال ابن سريج: يكلف من قوته 
أردأ أن يوافق الآخر ليتحد النوعء فإن العبد متحد. 

وقال ابن الحداد: لا يبالى بالتنويع لأحل الضرورة: 

ولا خلاف فى أن الكفارات لا يركب آحادها من الصيام والإطعام إلا كفارة الصيد» 
فإن الجماعة إذا اشتركوا لزمهم جزاء واحد, ولا يلزمهم التوافق فى الطعام أو الصيام» 
نعم لو اتحد القاتل والمقتول ففى جواز التنويع وجهان» ووجه الجواز: أن هذه الكفارة 
متبعضة بالجناية على أطراف الصيد. 

عا 


)١(‏ قوله: «وهو ضعيفء فيه نظر: لأن لفظ «أوء للتخبير بين الشيئين باعتبار أصل الوضع؛ وقد تأتى 
للتشكيك» وليست كذلك فى الحديث؛ لتعذر حمل ذلك فى الابشداءات والأمر والنهى» فإن 
ذلك لا يكون إلا عند التياس العلم بالشىء فيحمل على التخيير. 
وقد تستعار «أوء لمعانى أخترى غير أصل الوضع ليس فى الحديث معنى منها بل هى على 
التخيير» وإلله أعلم. انظر: كتابنا المداخحل الأصولية» وكتابنا: معايير القأويل والمتأوئين (الفصل 
الشانى: حرف ,أوء): والإحكام لابن حزم (21/1)» وشرح التلويح (1591/1): والمحرر 
(للوهم. 
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كتاب الصيام” 
ولا خفاء بكونه من أركان الشرع, والنظر فيه يحصره قسمان: 
الأول: فى نفس الصوم. والثانى: فى موجبات الإفطار ومبيحاته. 
القسم الأول: فى نفس الصوم 
والنظر فى سببه وركنه وشرطه وستنه: 
القول فى السبب2©9 


قال رسول الله يلكّ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وإن عم عليكم فاستكملوا العدة 
ثلاثين يومّاو9©, فرؤية الهلال سبب الوجوب. 


)١(‏ قال النووى فى شرح مسلمء والحافظ فى الفتسح: الصيام فى اللغة: الإمساك؛ وفى الشرع: 
إمساك مخصوص فى زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. انتهى. 
وكان فرض صوم شهر رمضان فى السنة الثاثية مسن الهجبرة. انظر: تيل الأوطار (183/4)» 
والصحاح »)١1917/5(‏ وترتيب القاموس (810/1/5). 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فلقوله تعالى: «إكتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: 187]» وقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
الاية. 
أما السنة: فلقوله ي: وبنى الإسلام على خمس..., الحديث. وقوله للأعرابى: [وصيام شهر 
رمضان]؛ قال: هل عَلَىُ غيرها؟ قال: [لاء إلا أن تطوع] ولقوله: [صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته]. 
أما الإجماع: فإنه لم ينقل لنا حلاف بين الأمة بأدلة تخصص أو تنسح أو تصرف الظاهر عمسن 
معناه يتأويلات أخرى, فكان هذا إجماًاء والله أعلم. 

(1) سبق أن ذكرنا أن السبب فى الاصطلاح هو حكم شرعى وضعى؛ وضعه الشارع ليستلزم 
وحوده وجود الحكم؛ ومعنى منضبط أى لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمان والأحوال» وقيل: 
هو ما يلزم من وجوده ويحود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم سواء كان مناسبًا للحكم أو 
غير مناسب له؛ ومعنى غير مناسب للحكم أى أن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا لهذا السيب 
الذى أوججد الحكمء ومثاله قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر قليصمه» فشهود شهر رمضان 
يعد سيبًا لوحوب الصومء لكن العقل لا يدرك بوضوح تبريرًا للربط بين السبب والمسيب فيه. 
وهذاء والله أعلم؛ إبتلاء من الله ليفاضل به بين عباده فى درجات الإبمان بالطاعة والانقياد 
والتصديق. انظر: المداخعل الأصولية (مدخل الحكم الشرعى (الوضعى)). 

(5) الحديث بهذا اللفظ أخرحه: البعارى (ح 4 ,؛ ومسلم (الصيام ب5؛ رقم 5, 6 218- 
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والنظرفى ثلاثة أمور: الأول: فى طريقة معرفتة: . 

وأقصاه بعد العيان شهادة عَدلِينَء سواء كانت السماء مضحية أو لم تكن. 

وهل يقبل قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال("©: 

أحدها: أنه لا يُقبل كما فى هلال شوال. والثاني: يُقبل إن كان على صفات 
الشهود؛ لما رُوى عن ابن عمر أنه قال: «تراءى الناس الهلال» فرأيته وحدى؛ فشهدت 
عند النبى يبو فأمر الناس بالصوم,0©. 

ولأن فيه احتياطًا لأمر العبادة بخلاف شوال» وعلى هذا لو شهد واحد واستكملنا 
ثلاثين فلم يُر هلال شوال ففى الإفطار وجهان» ووجه الجواز: أن أول الشهر إذا ثبت 
بقوله فالآخر ثبت ضَيمُنًا لا قصداء فكان كالنسب الذى يثبت ضمنًا للولادة بقول محرد 
النساء. 

ولو شهد عدلان وكانت السماء مضحية ليلة الحادى والثلاثين ولم ير لم نجز 
الإفطار على أحد الوجهين» إذ قول العدلين اجتهاد وهذا يقين فلا يعمل معه. 

والثالث: أنه يكفى صفة الرواة فلا يشترط الحرية» وكان هذا من قبيل الإخبار. 

فرع: هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ إن قلنا: إنه من قبيل الإخبار» يثبت. 
وإن قلنا: شهادة تبنى على أن حق الله هل يقبت بالشهادة على الشهادة» وفيه حلاف. 

الأمر الثانى: عموم حكم الهلال: 

فإذا رأى فى موضع فهل يتعدى حكمه إلى سائر البلاد؟ فيه وجهان: 


-15). والترمذى (2384 588) والنسائى (9/4 كك 16 5ل 4و( وأحمد 
(اإحككك رمك للق للف زودك كدق تق 0851/4 والبييقي (4/ددت 
كلل لاك 097) والطبرانى زمرك الات 4ا). 

)١(‏ عند الإمام مالك: أنه لا يجوز أن يصامء ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعى 
فى رواية المزنى: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية» ولا يفطر بأقل من شهادة رحلين. 
وقال أبو حنيفة: إذا كانت السماء مغيمة» قبل واحدء وإن كانت مصحية مصر كبير» لم تقبل 
إلا شهادة الحم الغفير. وروى عنه شهادة عدلين» وروى عن مالك: أنه لا تقبل شهادة 
الشاهدين, إلا إذا كانت السماء مغيمة. انظر: بداية المجتهد لابن رشد .)١84/6(‏ 

)١(‏ حديث ابن عمر رواه الدارقطنى »)١157/7(‏ وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب 
وهو ثقة؛ وأحرجه الدارمى (4/5)» والبيهقى (797/4): قال الشوكانى: أخرحه أيضًا 
الدارمى» وابن حبان والحاكم وصححاهء والبيهقى» وصححه ابن حزم» كلهم من طريق أبى 
بكر بن نافع» عن نافع عنه. انظر: تيل الأوطار (14810//5). 
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أحدهما: نعم؛ لأن مناط التعبد أن يصير مريًا ببعدة عن الشحشق الى فرطتم 
واحد. والثانى: لا؛ بل مناطه أن يصيرمرئيًا فى قطر المكلفين» وذلك يمختلف بالبلاد. 

وعلى هذا لا ضبط إلا مسافة القصرء فإن تحكم المنجم قبيح شرعا. 

فرع: لو رأى الهلال ببلدة وسافر إلى بلدة أخرى واستكمل الثلاثين ولم ير الدناس 
الهلال؛ فإن قلنا: الحكم يعمء فله الإفطار وعلى الناس موافقته إن ثبعت عندهم عدالته» 
وإن قلنا: لكل بقعة حكمهاء فعليه موافقة القوم. 

ولو أصبح مُعَيّدًا مفطرًا فجرت به السفينة إلى قطر لم ير به الهلال» قال الشيخ أبو 
محمد: يلزمه الامتثال تشبهًا إن لم نعمم الحكم. وفيه بُعْد لما فيه من تبعيض اليوم الواحد. 

الأمر الثالث: وقت تأثير الهلال الليل: 

فلو رأى هلال شوال نهارًا لم يفطر إلى الغزوب؛ سواء رأى قبل الزوال أو بعده. 

وقال أبو حنيفة: إن رأى قبل الزوال أفطر. 

# #ا 


القول فى ركن الصوم 
وهو النية والإمساك: 
الركن الأول: النية(1» 


فيجب على الصائم فى رمضان أن ينوى لكل يوم نية معينة مُبينة جازمة!"©: وفى 


)١(‏ جعل المصنف هنا النية ركنا فى الصومء وهناك فى الصلاة جعلها شرطًا مع أنهما واحد 
والصحيح أن النية ركن فى كليهما. 
أما الفرق بين الركن والشرط: يتفق الركن والشرط فى أنهما يتوقف على كل واحد منهما 
وجود الشىم» إلا أن الركن يتوقف عليه وجود الشىء من عدمه.معنى أنه إذا لم يود الركن 
لم يوجد الشىء أصلاً؛ لأن الركن جمزء من حقيقته كالركوع فى الصلاة» فإن لم يوجحد 
الأكرع لم ترجد الفدلاة نه كغلامها. 
أما الشرط: : فيتوقف عليه وججود الشىء صحيحًاء .معنى أنه إذا لم يود الشرط وجد الشىء 
ولكنه غير صحيح؟ وذلك لأن الشرط خارج عن حقيقة الشىء وليس جزءًا منه؛ بل هو وصف 

من أوصافه. 

أما الركن: فهو أصل من أصول الشىءء فإن اختل ركن من أركان الشىء بطل هذا الشى» أما 
إذا اختل شرط من شروط الشىء أدى ذلك إلى فساده. هذا عند الأحناف» أما الجمهور فيرون 
بطلان الشىء سواء اقل ركن من أركانه أو شر ط من شروطه. اتظر: كتابنا المدامل 
الأصولية (مدخل الحكم الشرعي» الوضعى). 

)١(‏ استدل أصحاب هذا القول بما روى من طريق عبد الله بن عمرء عن حفصة أن النبى يك قال:- 


كتاب الصيام يدن 
الرابطة قيود فليتامل. 

أما قولنا: (ينوى)» خالفنا فيه رُفر”"2. وقولنا: إلكل يوم خالفنا فيه مالك» إذ 
اكتفى فى رمضان بنية واخدة. 

وأما قولنا: (معينة)» نخالفنا فيه أبو حنيفة2: إِذ قال: لو نوى قضاءً أو نذرًا أو تطوعًا 
انعقد عن رمضان. 


وعندنا يلزمه أن يقول بقلبه: أؤدى غدًا فرض صوم رمضان.ء فالتعرض للأداء لابد 
منهء وفى الفرضية خلاف» ومنهم من زاد أن يقول: رمضان هذه السنة» وهو فاسد» فإن 
فى الأداء غنية عنه؛ والمراد من النية: قصد القلب إلى الصوم الموصوف بهذه الصفات بعد 
كونه حاضرًا فى الذهنء وأما اللفظ فلا أثر له. 

وأما قولنا: (مبيتة)» خحالفنا فيه أيضًا أبو حنيفة. 

ويعنى به أنه ينوى ليلا ولا يتعين له النصف الأخخير على اللذهب» ولا ييل بالأكل 
بعده؛ ولا يجب تحديد النية إن تنبه من النوم على المذهب» ولو بصورة القدرة على أن 
تفترن النية بأول جزيء من اليوم» وفى صحته وجهان لورود لفظ التبييت. 


أما التطوع: فيصح بنية قبل الزوال للخبر("؛ وفيما بعد الزوال قولان: 


-[من لم يبيت الصيام من الليل قلا صيام له]ء أخرجه: النسائى »)١97/5(‏ والدارمى (؟//)» 
والبيهقى :7١1/4(‏ 2311 07 3)» ونصب الراية (474/9)» والدارقطنى (1075/5). 
وفى لفظ: [من لم يجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له] أخرحه: أبو داود (745)» والترمذى 
(:0077» والبيهقى (7/4 25١‏ ١55؟)»‏ والبغوى فى شرح السنة (588/5)» والزبيدى فى 
إتحاف السادة المتقين (09.7/5) وابن حجر فى تلخيص الحبير ))١188/5(‏ وفتح البارى 
للم والتبريزى فى مشكاة المصابيح (19417). 

)١(‏ قال ابن رشد: وشذ زفر فقال: لا يحتاج رمضات إلى نية إلا أن يكون الذى يدركه صيام شهر 
رمضان مريضًا أو مسافرًا فيريد الصوم. انظر: بداية المجتهد (10/0/9). 

(؟) الإمام مالك يقول بالتعيين» ولكن تعبين نوع الصوم. فلكل صوم نية؛ فرمضان يكفيه كله نية 
معينة له ولا يكفيه اعتقاد الصوم. 
والإمام أبو حنيفة قال: إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه: وعلى ذلك يكون ما ذكره الصنف عته. 

(1) وهو ما روى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال لى رسول الله يل ذات يوم: [يا عائشةء 
هل عندكم شىء؟ قالت: قلت: يا رسول الله ما عندنا شىء. قال: فإنى صائم]» أخرحه: 
مسلم (ح ))١1١81/10٠١‏ وأبو داود (ح 45 5)» والترمذى (ح 7/78)» والتسائى (5/5 235 
© »؛ والدارقطنى (2109/5/5 99/7)» والبيهقى (9074/54. 707/0)) والشاقعى فى مسندهت 


مقع كتاب الصيام 


أحدهما: نعم ترغيًا فى تكثير التواقل. 0000000000000 

والثانى: لا؛ لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال والمعظم باق» فلا يكون ما بعده فى معناه 
ولا مرد للتنصيف إلى الزوال» وإن كان ما قبل الزوال أكثرء ثم قيل: إن العبادة تحصل 
من وقت النية» ولكن الإمساك فيما قيله شرط. 

ولو تقدم الكفر والحيض ثم زالا قفى صحة الصوم خلاف؛ لأن ذلك لا يطل 
مقصود الصوم من الخواء؟ لأن مقصوده الخنوى والطوى. 

فرع: لا.سبطل الصوم بمجرد نية الخروج على أحد الوحهين؛ إذ ليس له عقند وحلٌ 
يرتبط بالقصد» فلو كان صائمًا قضاءً فنوى أن يقلبه نذرّاء وقلنئا: إن نية الخروج تؤثر 
بطل القضاء ولم يحصل النذرء وهل يبقى تطوعا؟ فيه وجهان. 

أما قولنا: (جازمة) أردنا به أن النية المرددة باطلة إلا إذا كان لها مستند» والمردد أن 
يقول ليلة الشك: أصوم غدًا إن كان من رمضان» وكان من رمضان لم يعتد بصومهء 
ولو كان له مستند وهو مع ذلك شاك جازء والمستندات ثلاثة: 

الأول: علامة صحيحة شرعًاء كقول شاهدين عدلين أو شاهد واحد إن حكمنا به؛ 
أو معرفة تسيير الأهلة. 

وأما قول الصبية والعبد وإن أبان ظنًا فهو كالمعدوم شرعًا. 

وإن كان الغيم مطيتًا واقنضى الحساب الرؤية» قفى وجوبه على من عرف الحساب 
وجهان. 

الثانى: الاستصحاب» وهو أن ينوى كذلك ليلة الثلاثين من رمضان صح؛ لأن 
الأصل بقاء الشهر» واستصحاب الأصول من القواعد. 

الثالث: الاحتهاد فى حق المحبوس فى مطمورة بإجراء الفكر فى التواريخ المعلومة» 
فإذا غلب على ظنه نوى ولم يضره التردد. 

ثم إن وقع فى شوال وما بعده لم يلزمه القضاء بل أجزأه ما جاء به» ولكن كان أداء 
له وكأن الشهر يُدّلَ فى حقه للضرورة؛ أو هو قضاءء فيه قولان. 

وفائدة كونه أداء: أن ذلك الشهر لو خرج تسعًا وعشرين وكان رمضان ثلاثين» 
فيكفيه ذلك. 


-ر(ص 86 )» وأحمد (707/5)» وفى الباب غير ذلك 


كتاب الصيام ك5 


وإن وقع 3 شعبان فما قيله» فإن قلنا: إن الملؤحر أدلى فهذا يجرئه. 
وإن قلنا: قضاءء فلا يعقل القضاء قبل الوقت» وهذا إذا لم يدرك رمضان فإن أدرك 
وانكشف الحال لزمه ما أدرك من رمضان يكل حال. 
اا 
الركن الثانى: الإمساك عن المفطرات 
والمفطرات ثلاثة: دحول داخل» وخروج خارجء وجماع. 
أما الجماع: فَحَدّه معلوم. وأما الخارج: فالاستمناء قصدًاء والاستقاء قصدًا. 


وقيل: إن الاستقاء من قبيل دخعول داخحل؛ لأنه لا يخلو من رجوع شىء إلى البباطن» 
وقد قال عله: دمن قاء أفطر» أى: استقاء» وومن ذرعه القىء لم يفطرع0©, 

وأما دخول الداخل: فالضبط فيه أن كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن فى منفذ 
مفتوح عن قصار مع ذكر الصوم فهو مفطر» وفى الرابطة قيود. 

أما قولنا: (كل عين) جمعنا به ما يعتاد أكله وما لا يعتاد أكله كالحصاة والبَرّد 
وخبالف فى ذلك يعض العلماء. 


وقولنا: (وصل) جمعنا به ما ينفصل عن الظاهر وما ييقى طرفه باديّاء كما لو وَحَأ 
بالسكين البطن» وإرسال خعيط فى الحلق مع الاستمساك بطرقه. 


وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإفطار به. 


)١(‏ قوله: «من قاء أفطر, لم أحده فى كتب الحديث. أما الثانى فأصله عن أبى هريرة أن النبى يلق 
قال: [من ذرعه القىء فليس عليه قضاى ومن استقاء عمدً! فليقض]. رواه أحمد (4318/5): 
والببهقى »)1١15/4(‏ والحاكم (410//1)» والبغوى فى شرح السنة (551/5)» وللتقى فى 
كنز العمال ٠(‏ 0779 والزييدى في إتحاف السادة (11/4؟): وابن حجر فى تلخيص الحبير 
189/1 والتبريزى فى مشكاة المصابيح »)٠١٠07(‏ قال الشوكاتى: قال النسائى: وقفه عطاء 
على أبى هريرة» وقال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث هشام؛ عن محمدء عن أبى هريرة» تفرد 
به عيسى بن يونس. 
وقال البخارى: لا أراه محفوظاء وقد روى من غير وجه ولا يصح إستاده. اتتهى. (ثيل الأوطار 
000 
قلت: والحديث:له ألفاظ أخرى مثل ما أورده الألبانى فى السلسلة الصحيحة (495) بلفظ: 
[من ذرعه القىء فلا يقض]. 


ليف كتاب الصيام 


وأما (الباطن): عَنيّنا به كسل موضع بحوف فيه قوة محيلة للدواء والغذاء كداحل 
القحف والخريطة» وداخل البطن والأمعاء وللثانة. 


والسّعوط7؟ والحقنة مفطران» والاكتحال لا يفطرء وفيما يصل إلى الإحليل وجهسان» 
والصحيح: أن تفطير الدهن فى الأذن لا يضرء والاحتجام("2 والفصد والوجاء بالسكين 
فى الفخذ لا يفطر إذ لم يصل إلى الحوف. 

أما قولنا: (فى منفذ مفتوح) احترزنا به عما يصل إلى الدماغ أو البطن إذا طلى 
بالدهنء فإن ذلك يشرب بالمسام فلا يفطرء إلا أن يكون جراحة شاقة» فإذا نزل عين 
الدواء إلى الجوف أفطر. 

أما قولنا: (عن قصد) المعنئٌ به: أن مَنْ طارت ذبابة إلى جوفه. أو وجي بالسكين 
دون رضاه» أو ضبطت المرأة وجُومعت» أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق إلى باطنه» 
أو أوجر وهو مكره أو نائم أو مغمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معابلحة المغمى عليه فى 
إيجاره» ففيه وجهان من حيث إنه روعى مصلحة؛ فنزل منزلة تعاطيه» ويخرج عن رعاية 
القصد. 


النظر فى الريق» وماء المضمضة: والنخامة» وبقية الطعام فى خلال الأسدان؛ وسبق المنى 
والقىء: 


(1) [السُعُوط]: الدواء يُدحل فى الأنف» وما يُدخحل من دقيق التبغ فى الأنف؛ وهو (النشوق)» 
انظر: المعجم الوسيط (471/1). 

(؟) روى فى الحجامة حديثان متعارضان: الأول اختلف فى صحته. والثانى صحيح» أما الأول: من 
طريق ثوبان» ومن طريق رافع بن خديج؛ بلفظ: [أقطر الحاحم والمحجوم]» أرحه: أبو داود 
1780 911)» واسترمذى (4/ا/ا) وابن ماجه (15095: 13839)) وأحمد (514/5 
8 والبيهقى (756/4 577 534), والدارمى (5/9 3 »)١٠5‏ والطيراتى (7/لاء 285 
)١158/1١‏ والذهبى فى ميزان الاعتدال 1599 .4.2 ره مهلف تلللاء 
))٠١١7‏ وابن حجر فى لسان الميزان (4/8 074 والألبائي فى إرواء الغليل 
(26/4)؛ وابن حيان فى المجروحين (4//1 09 0١07/7‏ والعجلونى فى كشف الفا 
(0175171/1 #/ال)» وابن أبى حاتم فى علل الحديث (5لا2 لاه لاقت 9كلاء 
الا :40/4 وابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟07/1) وغيرهم. 
أما الحديث الثاتى المعارض للأول: حديث عكرمة عن ابن عباس [أن رسول الله لل احتجم 
وهو صائم] أخرحه: البخارى (ح 4١9178‏ 4151557 وأبو داود زح اللا 710907 
والترمذى (9/1/7)» والبيهقى (7730//5): وله طرق أخرى أصحها ما ذكرناه. 


كتاب الصيام بق 

أما الريق: ته معو عل إلا إذا أخخرج من الفم وأعاد إليه» ولو جمع قصدًا ثم ابتلعه 
فوجهان. 

قال الشافعى: «وأكره العلك فإنه يحلب الفم»» فأشار إلى جمع الريق. 

والخياط إذا بلل الخيط ثم ردّه إلى فيهء قال الأصحاب: أفطر. وقال الشيخ أبو محمد: 
لا أثر لذلك؛ فإنه ينقص عما يبقى فى الفم بعد المضمضة. 

ولو أخرج لسانه من فيه وعلى طرفه ريق ثم أعاد فلا بأس قطعّاء ولو خرج من اللئة 
دم فابتلع» أو ابتلع سنا يسقط أفطر. 

أما النخامة: فإنها تبرز من ثقبة نافذة من الدماغ إلى أقصى الفمء فإن حرى إلى الباطن 
بغير اختياره لم يفطرء وإن رده إلى فضاء الفم ثم ازدرده قصدًا أفطر. 

وإن قدر على قطعه من مراه ودفعه عن الجريان وتركه حتى حرى بنفسه ففيه 
وجهان, منهم من لم يكلفه ذلك؛» ومنهم من كلفه لقدرته. 

أما سبق الماء فى المضمضة: ففيه قولان؛ أحدهما: لا يفطر» كسبق الذباب عند فتشح 
الفم. والثانى: يفطر؛ لأن التحفظ فيه ممكن. 

ولو بالغ فقولان مرتبان» والظاهر الإفطار؛ لأن وصول الماء فيه ليس بنادر. 

أما بقية الطعام فى خلل الأسنان: فإن قصر فى تخليل الأسنان فهو كصورة المبالغة» 
وإن لم يقصر فهو كغبار الطريق. 

أما المنى: فإن رج بالاستمناء فهو مفطرء وإن خرج جرد الفكر والنظر فلا؛ لأن 
الحجر فيه عسر» فإن حرج بالقبلة والمعائقة مع حائل فهو كالمضمضة:» وإن كان من غير 
حائل ورج بالمضاجعة فهو كالمبالغة. 

ثم قال العلماء: لا تكره القبلة فى الصوم لمن يملك إربه كالشيخ الهم ويكره للشاب» 
وكان رسول الله يح يقبل نساءه وهو صائم(©. 

وأما القىء وسبقه: فهو كالمنىء إلا إذا قلنا: إنه إنها يفطر لرجوع شىء منه إلى 
الباطن؛ فعند ذلك لو يحفظ لم يفطر. 

ولو اقتلع تخامة من باطنه قهل يلحق بالاستقاء؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم؛ لأنه مشبه 


)١(‏ ورد هذا من حديث عائشة؛ وأم سلمة» وعمر بن أيى سلمةء وحفصة: رضى الله عنهمء» 
أخرجه البخجارى (ح 23511 009124). 


فق كتاب الصيام 
به. والثانى: لا؛ لأن الاستقاء إخراج طعامٍ عن مقره. 

ثم أقرب ضبط فى الفرق بين الظاهر والباطن أن يُقال: المقتلع من عترج اذلو ظاهر» 
والمنتلع من مخرج الجاء باطن. 

هذا بيان فقد القصد حِمنّاء فإن فقد شرعًا كما فى المكره على الأكل؛ فقولان» 
أحدهما: لا يفار لسقوط قصده شرعاء والثانى: يفطر؛ لأن أثر الإكراه فى درء المأثم. 

وأما قولنا: (مع ذكر الصوم) احترزنا به عن الناسى للصوم» فإنه إذا أكل مرة أو 
مراراء كثيرًا أو قليلا لم يفطر لورود الحديث20. وفى جماع الناسى لاف سياتى. 

وأما الغالط فيلزمه القضاءء كمن ظن أن الشمس غاربة وأن الصبح غير طالع» فأكل 
ثم بان عحلافه؛ لأنه ذاكر للصوم. 

ومن أصحابنا من قال: إذا غلط فى أول النهار لم يقفض؛ لأنه معذور فى استصحاب 
حكم الليل. 

فإن قيل: فمتى يحل الأكل؟ قلنا: أما فى آخحر النهار فعند اليقين للغروب؛ أو عند 

اعتقاد قطعى فى حق الصائمء فإن ظن الغروب بأمارة وهو مع ذلك يجوز حلافه. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يحل له الأكل» ولو أكل واستمر الإشكال لزمه 
القضاء”")؛ لأن درك اليقين ممكن فلا يتغير الاستصحاب بالاحتهاد. 

ومن أصحابنا من حرّز الأكل بالاجتهاد. أما فى-ابتداء النهار فيجوز بالظن ولا يجوز 
هجوماء ولكن لو استمر الإشكال فلا قضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل. 

فرع: إذا طلع الصبح وهو مجامع فَتَرّعَ: انعقد صومه» خلانًا للمزنى ورُفر؛ لأنه 
بالنزع تارك للجماعء ولو استمر فسّد الصوم. ولو أحرم بحامعًا ثم نزعء ففى انعقاد 
إحرامه وجهان» من حيث إن الإحرام داخل تحت اختياره. فإن قيل: وكيف يتصور 
)١(‏ الحديث أخرحه: مسلم (الصيام ١/7١0)؛‏ وأحمد (470/1)» والدارمى »)١/9(‏ والتبريزى 

2)١95/؟( والزيلعى فى نصب الراية (؟/445)» وابسن ححر فى تلخيص الحبير‎ .)3٠٠5( 

والألبانى فى إرواء الغليل (85/4)» بلفظ: [من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليم صومة فإئما 

أطعمة الله وسقاةع. 
(5) وذلك لا رواه البخارى (حديث )١104‏ عن أسماء بنت أبى يكرء رضى الله عنهاء قالت: 


أفطرنا على عهد رسول الله يل يوم غيم ثم طلعت الشمس؛ قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: 
بد من قضاء؟ وقال معمر: سمعت هشامًا: دلا أدرى أقضوا أم لاء. 


كتاب الصيام يفف 


اتصال النزع بالصبح ولا يحس بالصبح إلا بعد زمان من طلوعه؟ قلنا: ما قبل إمكان 
الإحساس لا يتعلق به الحكمء كالزوال عند زيادة الظلل. 
القول فى شرائط الصوم 

وهى أربعة, ثلاثة فى الصائم وهو: 

الإسلام؛ والعقل» والنقاء عن الخيض. 

فلا يصح صوم كافر("» ولا مجنون» ولا حائض فى بعض النهار أو 

ثم العقل زواله بالجنون بانغماره بالإغماء واستتاره بالنوم؛ أما الدوم فلا يضر وإن 
استغرق جميع النهار؛ لأنه فى حكم عقله يزول بالتنبه. وفى إلحاق مستغرق النوم 
.مستغرق الإغماء وحه بعيد. 

وأما المنون: فيفسد طارئه ومقارنه» وفى إلحاق طارئه بطارئ الإغماء وجه بعيد. 
وأما الإغماء ففيه طريقان: 

أحدهما: إجراء خمسة أقوال؛ ثلاثة منصوصة: واثنان مرّحان: أحدهاء وعليه نص 
هاهنا: أن المستغرق يفسدء فإن أفاق فى جزء من النهار لم يفسد. والنانى» وعليه نص 

فى الظهار: أنه إن كان فى أول النهار مفيقًا صصح وإلا فلا. والشالث: أن الإغماء 
كالحيض. رالرابع: مذهب المزنى» وهو أن الإغماء كالنوم؛ فلا يضر وإن استغرق. 
والخامس: شرط الإفاقة فى طرفى النهار مراعاة لأول العبادة وآخرها. 

الطريقة الثانية: القطع .مما نص الشافعى» رضى الله عنه؛ عليه فى الصوم. وهو اشتراط 
الإفاقة فى الحظة كانت وتأويل بقية النصوص 

الشرط الرابع: الوقت القابل للصوم: وهو جميع الدهر إلا يوم العيدين» وأيام التشريق» 
وفى القديم قول: .إن المتمتع يصوم الأيام الثلاثة فى أيام التشريق. فقيل: إنه لا يقبل غيره» 
وقيل: إنه كيوم الشكء أما يوم الشك فصومه صحيح إن وافق وردًا أو قضاءء وإن لم 
يكن له سبب فهو منهى عنه» وفى صحته وجهان, كالصلاة فى الأوقات المكروهة: 
ويعنى بيوم الشك أن يتحدث الناس برؤية الهلال ولا يثبت عند القاضى؛ وإن كان على 
مل الهلال قَرَعَ سحاب ولم يتحدث بالرؤية» فليس بشك فى البلاد الكبيرة؛ وأما فى 


)١(‏ سبق ذكر الخلاف فى هذه المسألة» فهى إن لم تصخ منه فلا يتوهم أنه غير .عفاطب بهأء إذ أنهم 
مخاطبون بالعبادات» وا معاملات كما سبق ذكره. 


454 كتاب الصيام 


حق الرفقة فى السفر والقرى الصغيرة قلا ييعد أن يجعل يوم الشك» وإن كان الغيم 
مُطيقا فليس بيوم الشك. 


القول فى السئن 

وهى ثمانية: 

الأول: تعجيل الفطر(') بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء مستحبء» ويقول عند ذلك: 
«اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت:2©. 

الثانى: تأخير السحورء مع الاستظهار باليقين» وقد كان بين تَسَحُرٍ رسول الله وَل 
وصلاة الصبح قدر خمسين0" آية. 

الغالث: إكثار الصدقات. وتقديم الطعام لإفطار الصائمين. 

الرابع: الاعتكاف7؛», لا سيما فى العشر الأخير لطلب ليلة القدر. 


الخامس: كثرة تلاوة القرآن فى هذا الشهرء مع كف اللسان عن أنواع الهذيان» 
وكذا كف النفس عن جميع الشهوات فهو معنى الصوم. قال وَلةّ: «الصوم جحنة وحصن 
حصينء فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق؛ فإذا شائمه رحل فليقل: إنى 
صائى 00 

سم 


السادس: ترك السواك بعد الزوال» فإنه يزيل حلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله 


)١(‏ روى البخارى فى صحيحه (إه9١)‏ عن سهل بن سعد مرفوعًا: ولا يزال الئاس بخير ما عجلوا 
الفطر». 

(؟) أرجه: أبو داود (/773)» والبغوى فى شرح السنة (778/5): وابن أبسى شيبة ))٠١١/(‏ 
والدارقطنى »)١85/5(‏ وإرواء الغليل (0/4). 

() روى البخارى فى صحيحه )١971١(‏ عن زيد بن ثابت» رضى الله عنهء قال: «تسحرنا مع 
النبى يل ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحود؟ قال: قدر خمسين آيق. 
وأخرجه مسلم (ح .)١٠١91/‏ 

(5) روى البخارى ))7١177(‏ ومسلم (1171/0)» من حديث عبد الله بن عمرء قال: وكان 
رسول الله يل يعتتكف العشر الأؤاخر من رمضان». 

(ه) الحديث أخرجه البخارى (845١)؛‏ بلفظ: «الصيام جنةء فلا يرفث ولا يجهل. وإن امراٌ قاتله 
أو شائمه؛ فليقل: إنى صائم - مرتين - والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم... الحديث». عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» مرفوعًاء وأخحرحه: مسلم »)١١51/177(‏ ومالك »)51١/1(‏ وأبو 
داود (71517)» وأحمد (45/5). والبيهقى (573/4)» والنسائى (157/5). 


كتاب الصيام لفق 
السابع: تقديم غسل الجنابة على الصبح: ولو أصبح جنبًا فلا بأس؛ وكان رسول الله 
لع يصبح جنيًا من جماع أهله:0©. 
الثامن: ترك الوصال؛ ولا تزول الكراهية إلا بأن يأكل شيا بالليل وإن قل؛ فقد نهى 
رسول الله يي فإنه واصل فى العشر الأير فواصل عمر وغيره فنهاهم» وقال: «ووددت 
لومّدٌ لى الشهر مدا ليدع المتعمقون د تعمقهم؛ أيقرى أحدكم على ما أقوى عليه؛ إنى 
أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى)0©. 
ص 
القسم الثانى 
فى مبيحات الإفطار وموجباته 
أما المبيح: فالمرض والسفر الطويل؛ وقد ذكرنا حَدَّهما فى التيمم والصلاة. 
ثم المرض: إن طرأ أباح الفطرء وإن زال قبل الإفطار لم يجز الإفطار بعده» وقيل: إنه 
مجوز. 
أما السفر6: إذا طرأ فى أثناء النهار لم يفطر خحلاقا للمزنى وأحمدء وإن قدم الرحل 
غير مفطر لم يجز له الإفطارء وإن أصبح المسافر على نية الصوم فله الإفطارء بلاف ما 
إذا شرع فى الإتمام حيث لا يجوز القصر. 


)1١(‏ لقوله يل: «والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك..., الحديث. أخرجه: أحمد (/777)» وعبد الرزاق (607/891 وابن حجر فى الفح 
»)0٠١07/4(‏ والمتقى فى كنز العمال (/7711). 

(0) أخرجه: البختارى (015771518), ومسلم (21109 )111١‏ وأبو داود (لمك3 
2, والترمذى (49/9 0). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ عند ابن كثير فى البداية والنهاية (18/5) والحديث ,معنا أخرجه: 
البخارى »)١975(‏ ومسلم (91/4)» والبيهقى (787/5): وابن عبد البر فى التمهيد 
بحلعهم. 

(5) يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤه والسافر» ويجب عليهما القضاء؛ لقوله تعالى: «إومن 
كان منكم مريضًا أو على سفر فعدٌ من أيام أخر» [البقرة:'180]. ولما رواه البخارى فى 
صحيحه (ح 134١‏ وانظر أطرافه)» منها حديث )١547(‏ بلفظ: وإن شعت فصم. وإن 
شنت فأفطره. 


طق كتاب الصيام 

والصوم أولى من الفطر فى السفرء بخلاف الإتمام فإنه فيه خلانا؛ لأن فى القصر 
خحروجًا عن الخلاف مع براءة الذمة؛ والفطر يِبّقَى الذمة مشغولة بالقضاء. 

وأما حلاف داود فى إيجاب الفطر فلا يُعتد به( 

وما ورد من الأخبار فى النهى عن الصيام فى السفر أريد به مَنْ يتضرر بالصوم؛ 
بدليل ما روى عن أنس أنه قال: حرجنا مع رسول الله وَل فمنا الصائم ومنا المفطرء ومنا 
القاصر ومنا المتمم» ولم يعبْ بعضنا بعضًا9©. 

أما موجبات الإفطار فأربعة: 

القضاءء والإمساك تَشْيُهاء والكفارة» والفدية. 

أما القضاء: فواحب على كل مفطرء وتارك بردو أو سفرء أو مرضء أو إغماء أو 
حيضء ولا يجب على من ترك يحنون, أو صيبئ» أو كفر أصلى. 

ولا فرق فى اللحنون بين ما طبق الشهر وبين ما قصر عنه» فما فات فى أيام الدنون لا 
يقضى» ولو أفاق فى أثناء النهار ففى قضاء ذلك اليوم وجهان. 

ومن لزمه قضاء الشهر فلا يلزمه التتابع خلاقًا لمالك. 

أما الإمساك تشبهًا بالصائمين: ذواحب على كل متعد بالإفطار فى شهر رمضان» ولا 
يحب فى غير رمضان. ولا على مَنْ أبيح له الفطر إباحة حقيقة كالمسافر والمريض» وإن 
زال عذرهما فى بقية النهار خلاقًا لأبى حنيقة؛ لأن الإمساك نوع مؤاذة. 

وإن أصبحا من غير نية فزال العذر قبل اتفاق الأكل ففى وحوب الإمساك وجهان» 
فالظاهر: أنه لا يجب» إذ لا فرق بين الأكل وترك النية كما فى الخائتض. 

فأما مَنْ أصبح.يوم الشك مفطرًا ثم بان أنه من رمضانء فالمذهب: وحوب الإمساك 
لأنه مخطئ» والكفارة تتعلق بالقتل الخطأ. 


)١(‏ قوله: ووأما خملاف داود فى إيجاب الفطر فلا يعتد بهه» ليس معناه لاف داود مطلقًا كما 
ذهب إليه بعض الفقهاء والأصوليين؛ بل يقول اللصئف «فى إيجاب الفطرء؛ لأن الإيجاب مردود 
بالأحاديث الصحيحة التى ذكرناء منها ما رواه البخارى. وهذا يعنى أن الإمام داود الظاهرى 
معتد بخلافه على ما ذهب إليه المنصفون. 

(؟) الحديث فيه زيادة منكرة ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرناها فى تحقيق قصر الصلاة من 
كلام ابن القيم فليراجع فى موضعه؛ والحديث عند البخارى »)١3147(‏ بلفظ: وكتا نسافر مع 
النبى يك فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» كذا يتمامه؛ وأخرجة مسلم 
لحلل 


كتاب الصيام فق 

2 

اح وا رو اي 00 
والكفر إذا زال فى أثناء النهار ففى وجوب الإمساك بقية النهار أربعة أو 

أحدها: أنه يلزمهم؛ ررك ا ا وقت الصوم, لا 
كالمسافر فإنه مترخص مع كمال حاله على بصيرة. 

والثاني: لا يلزم؛ لأن وحوب الإمساك ينفى لزوم الصومء وهؤلاء لم يلتزموا إذ لم 
يدركوا وقت الأداء. 

والثالث: أن الكافر يلزمه دون الصبى والمجنون؛ فإنه متعد بترك الصوم مع القدرة 
عليه بتقدم الإسلام. 

والرابع: أن الصبى مع الكافر يلزمهما؛ لأن الصبى مأمور بالصوم وهو ابن سبع 
ومضروب عليه وهو ابن عشر. 

ثم قال الأصحاب: قضاء هذا اليوم فى حقهم ييتنى على الإمساكء فمن ألزم الإمساك 
ألرم القضائء ومن لا فلا. 

قال الصيدلانى: من أوجب الإمساك اكتفى به» ومن لا يوحب أوحب القضاء. 

فرع: من نوى التطوع فى رمضان: لم ينعقد تطوعه. وإن كان مسافرًا أو كان قد 
أصبح ليلة الشك غير ناو؛ لأن الوقت متعين للإمساك المفروض فى حق من ليس 
متر خخصاء وفيه وجه أنه ينعقد. 

أما الكفارة: فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأإحل 
الصوم» وفى الحد قيود. 

أما قولنا: أفسد, احترزنا به عن الناسى إذا جامع فإنه لا يفطر على المذهب الظطاهر 
فلا يُكَفْر ومنهم من خخرج الفطر على القولين فى فساد الإحرام يجماع الناسى وهو 
بعيدء إذ إلحاق الماع بالأكل أولى من إلحاقه باستهلاكات الحج. 

ثم إن قلنا: الفطر حاصلء فالظاهر أن الكفارة لا تجسب لانتفاء الإثمء وفيه وجه 
لانتسابه إلى التقصير. 

أما تقيبدنا بصوم رمضان: احترزنا عن التطوع والقضاء والنذر فلا كفارة فيهاء أثم 
المفطر أو لم يألم. 
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0 أما إضافتنا الإفطار إلى الجماع: احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها 
خلافًا لأبى حنيفة؛ لأنها أفطرت قبل الدماع بوصول أول جزء من الحشقة إلى باطنهاء 
ولقصة الأعرابى. ونصّ فى الإملاء على وجوب الكفارة عليها. 

ثم اختلفوا على قول سقوط الكفارة» وقيل: إن الوجوب لا يلاقيها أصلاً. 

وقيل: يلاقيها ولكن تندرج تحت كفارة الزوج؛ فعلى هذا لا يندرج تحت كفارة 
الزانى؛ لأن رابطة التحمل الزوجية» فيجب الكفارة على الزانية. 

ولو كان الزوج محنونًا لزمتها الكفارة إذ لا كفارة على الزوج؛ وقيل: يحب على 
المجنون؛ لأن ماله يصلح للتحمل؛ ولو كانت معسرة وواجبها الصوم فلا سبيل للتحممل 
فيلزمها؛ إذ الصوم عبادة ممضة. ولو لزمها الإطعام ولزم الزوج الإعتاق ففى تقدير 
الإدراج وجهان؛ لما بينهما من اختلاف النوع مع اتحاد جنس المالية, والأمة إذا وطئها 
السيد فواحبها الصوم فهى كالمعسرة» والزوج إذا كان مسافرًا والمرأة حاضرة فلا إدراج 
إذ لا كفارة عليه مهما قصد الترخص بالإفضارء فإن لم يقصد ففى وجحوب الكفارة 
وجهان, الأصح: أنها لا تلزم. 

أما تقييدنا بالجماع: احترزنا به عن الأكل والشربء والاستمناء» والإنزال بالتقبيل 
ومقدمات الجماع؛ فلا كفارة فيها. 

وقال مالك: تحب بكل مفطر. وقال أبو حنيفة: بكل مقصوٍ فى جنسه. 

وقد أدرجنا تحته الزنا وجماع الأمة» أما وطء البهيمة والإتيان فى غير المأتى فالظاهر 
تعلق الكفارة به؛ لأنه فى معنى الجماع. 

أما قولنا: أثم به لأجل الصوم, احترزنا به عمن الزانى ناسيّاء إذا قلنا: يفطرء ومن 
أصبح بحامعًا أهله على ظن أن الصبح غير طالع؛ إذ لا كفارة إلا على وحه إيجابه على 
الناسى» وكذا لو أكل ناسيًا فظن فساد صومه فجامع لزمه القضاء ولا كفارة ثلفان. 

وقد جمعنا بهذا الحد ما إذا جامع المنفرد برؤية الهلال بعد رد شهادته» وما إذا جامع 
فى أيام مرارًاء وما إذا جامع ثم أنشأ السفر» فالكفارة تجب فى هذه الصور خلامًا لأبى 

فأما إذا طرأ بعد الجماع مرض أو جنون أو حيض ففى الكفارة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يسقط إذ بان بالآحرة أن الصوم لم يككن واجبًا. والشانى: يجب؛ لأنها 


كتاب الصيام لق 
طرأت بعد فساد الصوم بالجماع. والثالث: أنه يسقط بطريان الجنون والحيض؛ لأنهما 
ينافيان الصحة؛ وفى معناهما الموت بخلاف المرض فإنه لا ينافى الصحة وقد حكى طرد 
هذه الأقوال فى طريان السفرء وهو بعيد فإنه غير مبيح. 

أما كيفية هذه الكفارة: فهى مرتبة ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن. وفى 
وجوب قضاء الصوم مع الكفارة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجحبء وهو القياس. والشانى: لا؛ لقصة الأعرابى فليس فيها أمر بالقضاء. 
والثالث: إن كر بالصوم اندرجء وإلا لزمه القضاء. 

وعمدة الكفارة حديث الأعرابى؛ إذ جاء إلى رسول الله يه وهو ينف شعره 
او جه سارك سو 
السلام: [«أعتق رقبة»» فوضع يده على سالفتيه وقال: لا أملك رقبة غير هذى فقال: 
«ضّم شهرين متتابعين»» فقال: وهل أتيت ت هذا إلا من الصومء فقال: وأطعم ستون _ 
مسكيئاء» فقال: والله ما بين لابتيها أفقر منى» فأتى رسول الله يع بعرق من التمر يسع 
خيسة مر اضاكا؛ ووال: «تصدق به على الفقراىى قال: على أهل بيت أفقر من أهل 

بيتى؟! فأخذ الأعرابى التمر وَوَلَى» ورسول الله يل يبتسم("6). 

وفى الحديث إشكالات: أحدها: أنه مهد عُذره فى ترك الصيام بالغلمة المفرطة» وقد 
اختلف الأصحاب فيه. 

والثانى: أنه أذ لينفق على أهل بيته» فاختلفوا فى حواز التفرقة فى الكفارة على أهل 
البيت عند الفقر. 

الثالث: أنه لم يبين له استقرار الكفارة فى ذمته» وكان عاجرًا عن جميع النصال لدى 
الجماع. 

واختلف الأصحاب فيه وقالوا: ما يجب لله تعالى» ينقسم إلى ما يجب لا بطريق 
العقوبة والغرامة كزكاة الفطرء فإذا اقترن الإعسار بالاستهلال لم يستقر فى الذمة؛ وما 
فيه معنى الغرامة لا يندفع بالعجز بل يثبت فى الذمة كجزاء الصيدء وأما الكفارة ففيها 
وجهان لترددها بين القسمين. 

ثم قال صاحب التلخيص: لا يجوز للمظاهر أن يجامع وإن كان عاجرًا فى حال 


)١(‏ الحديث أرجه: البخارى (1575): ومسلم (1111/81)., ومالك (5937/1): وأبو داود 
(555) والترمذى »)١١7/7(‏ وأبن ماجه (4/1 19ه). 


م2 كتاب الصيام 
الظهار عن جميع المتصال ما لم يكفر» فاستئتى كفارة الظهار. 

وقال الشيخ أبو على: لا فرق بينهما. 

فإن قيل: وما عذر من يخالف الحديث؟ قلنا: يرى أن تنزيل ذلك على تخصيص 
الأعرابى أقرب من تشويش قاعدة القياس. 

أما الفدية: فهى مُدٌ من الطعام مصرفها مصرف الصدقات»؛ ولوجوبها ثلاثة طرق» 
فقد يجب بدلاً عن نفس الصوم؛ وقد يجب لفوات فضيلة الأداءء وقد يجب لتأخير 
القضاء. 

فأما الواجب عن نفس الصوم: فمن تعدى بترك الصوم ومات قبل القضاء أخرج عن 
تركته مُدّ لكل يرم» وفى القديم قول: أنه يصوم عنه وليه0©. 

فأما من فاته بالمرض ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شىء عَليه. 

أما الشيخ الهم الهَرم ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه الفدية كالمريض الدائم امرض إل 
الموت. 

والثانى: يلزمه؛ لأنه ئيس يتوقع زوال عُذَرِه بخلاف المريض فإنه عازم على القضاء. 

أما ما يجب لفضيلة الوقت» فهو فى حت المامل والمرضع إذا أفطرتا خخوفًا على 
ولديهماء قضتا وأفدتا عن كل يوم سُدَاء كذلك ورد الخبر. وفيه قول آخحر: أنه لا 
يلزمهما كالمريض. 

وفيه قول ثالث: أنه يجب على المرضعة؛ لأنها لا تخاف على نفسها بخلاف الحامل. 

فرعان: أحدهما: العاصى بالإفطارء هل يازمه الفدية مع القضاء؟. 

فيه وجهان: أحدهما: نعم لأنه ليس خحائقًا على نقسه كالمرضعة:؛ بل حاله أسوأ 
منها. والثانى: لا؛ لأن الفدية لا تكفر عدوانه. 

الثانى: من رأى غيره مشرفًا على الغرق» وكان لا يتوصل إلى إنقاذه إلا بالفطر قله 


)١(‏ وذلك لما روى عنه يِل أنه قال: «من مات وعليه صيام صامه عنه وليه» أخرجه البخارىي 
(0985) ومسلم 219/5200 000 
وعن ابن عباس أنه قال: جاء رحل إلى النبى يل فقال: يا رسول الله؛ إن أمى ماتت؛ وعليها 
صوم شهرء أفأقضيه عنهاء فقال: ولو كان على أمك دين؛ أكنت قاضيههء قال: نعم قال: 
«فدين الله أحق بالقضاء. أخرحه البخارى »)١551(‏ ومسلم (01140/190). 


كتاب الصيام لفيق 
الفطرء وفى لزوم الفدية وحهان من حيث إنه أقطر خوفا على غيره كالمرضعة؛ ووجه 
الفرق: أن هذا نادر. 

وأما ما يجب لتأخير القضاء: فمن فاته صوم فلا يجوز له تأخير القضاء إلى السنة الثانية 
إلا عرض دائم وعذر مستمر. فلو أخر مع الإمكان عصى وقضىء وأخرج لكل يوم مدا 
للخبر» ولو أخحر سنين ففى تكرر المد بعدد كل سنة وجهان» والشيخ الهم إذا أخمر المد 
عن السنة الأولى ففى لزوم مد آعر للتأخير وجهان. 

هذا حكم صوم الفرض» فأما صوم التطوع: فالإفطار فيه جائز بغير عذر خلانا لأبى 
حنيفة» وهل يكره دون عذر فيه وجهان. 

أما صوم القضاء: فما يحب على الفور يلزمه إتامه عند الشروع؛ وما هو على 
التراختى فيحوز الإفطار فيه. 

وصوم التطوع فى السنة: صوم عرفة» وعاشوراءء وتاسوعاءء وستة أيام بعد عيد 
رمضانء وفى الشهر الأيام البيض» وفى الأسبوع الاثنين والخميس» وفى الحملة صوم 
الدهر مسنون بشرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق. 

عاد 


نغيق كتاب الاعتكاف 


كتاب الاعتكاقف 2 

الاعتكاف: قربة مسنونة» ولا يلزم إلا بالنذر» وأحرى المواقيت به العشر الأخمير من 
رمضانء تأسيًا برسول الله ييه وابتداؤه عند غروب الشمس يوم العشرين؛ وآخر هلال 
شوال. ولو اعتكف ليلة العيد وأحياها تعرض لقوله عليه السلام: ومن أحيا ليلتى العيد 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب,0©. 

والغرض من العشر الأخير طلب ليلة القدرء قال رسول الله ي: واطلبوها فى العشر 
الأخير» واطلبوها فى كل وترو0©. 

وميل الشافعى» رضى الله عنه؛ إلى ليلة الحادى والعشرين لحديث ورد فيه. وقال أبو 

وقيل: إنها فى جميع السنة» وقد قال الشافعى» رضى الله عنه: لو قال: فى نصف 
رمضان امرأتى طالق ليلة القدر؛ لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لأن كونها فى جميع الشهر 


)١(‏ الاعتكاف: مصدر اعتكف يعتكف» ومعناه لغة: الحبس واللبث والإقامة على الشىء خيرًا كان 
أو شرًا. 
والاعتكاف والعكوف يمعنى واحدء قال ابن الأثير: يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف» 
ذكره فى النهاية. وفى المغنى: هو لزوم الشىء؛ وحبس النفس عليه برا كان أو غيره. 
ويسمى «جواراء كما جاء فى حديث عائشة؛ قالت: وكان رسول الله يك يجماور فى العشر 
الأواخر من رمضان. ويقول: تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضات». أحرجه البخمارى 
ومسلم. انظر: الصحاح (405/54١)؛‏ سان العرب »)"١548/4(‏ ترتيب القاموس (085/7): 
النهاية فى غريب الحديث (185/7). 
ويستدل على الاعتكاف من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكثاب فقوله تعالى: إولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساحد»؛ وقوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين©. 
وأما السنة: فللحديث السابق الذى روته عائشة» رضى الله عنهاء ومثله عن أبى هريرة وسياتى 
فى موضعه إن شاء الله. وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الاعنكاف سنة ولا يجب إلا 
بالتذر. 

)١(‏ الحديث سبق تخريجهء وهو ضعيف. أخرجه البيهقى (531/7): والهيئمى (15/8/5): وابن 
ماجه (71//1ه). 

() الحديث أخرجه: البخارى (5018)؛ ومسلم :)١١1537(‏ والترمذى (548/5 1 089)) وابن 
ماجه .)١55(‏ 


كنال ع أوفيفق 
تمل ؛ والطلاق لا يقع بالشك» ويس علق اتيضازة فى العشر الأخير دليل ظاهر. 

هذا تمهيد الكتاب» ومقصوده ينحصر فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: فى أركانه 

وهى أربعة: الاعتكافء والنية» والمعتكف, والمعتكف. 

الركن الأول: نفس الاعتكاف: وهو عبارة عن اللبث فى المسجد مع الكفّ عن قضاء 
شهوة الفرج. 

أما اللبث: : فأقله ما ينطلق عليه اسم العكوف» وهو زائد على طمأنينة السحود د. ولو 
نذر اعتكافًا مطلقًا يكفيه اعتكافف ساعة» كما تكفيه فى نذر الصدقة التصدق بحبة. 
وقيل: إنه يكفى المرور بالمسجد كالمرور بعرفة» وقيل: لابد من يوم أو ما يدنو منه» وهو 
مذهب أبى حنيفة 

وأما الكف عن قضاء الشهوة: فنعنى به ترك الجماع؛ فالاعتكاف يفسد به؛ ولا 
يفسد ,علامسة من غير شهوة؛ إذ كانت عائشة» رضى الله عنهاء ترجل رأس رسول الله 
0 

وفى مقدمات الماع كالقبلة والمعائقة قولان؛ أحدهما: أنه يحرم ويفسد كما فى 
الحج. والثانى: لا كما فى الصوم. 

والصحيح: أنه إن أفضى إلى الإنزال فسد. وقيل بطرد القولين 

ولا يشترط الكفُ عن ثلاثة أمور: 

أحدها: التطيب والتزين بالثياب. والثانى: البيع والشراءء والأحب أن لا يكثر منه» 
فإن أكثر لم يفسد اعتكافه. 

وقال مالك: تركه يشرطء أعنى تركه الحرفة. وقد عزى ذلك إلى الشافعى» رضى 
الله عنه» ووجه: أنه يناقض الإخلاص فى الاعتكاف. 

الثالث: الكف عن الأكل والشرب ليس بشرط. 

وقال أبو حنيفة: الصوم شرط فى صحته؛ حتى لا يصح اعتكاف ليلة مفردة مالم 


)١(‏ الحديث سيق تخريجه فى كتاب الحيضء وهو عند البارى (5058 ))50١45‏ ومسلم 
644/1١‏ 


نيفق كتاب الاعتكاف ‏ | 
يتصل بالنهار» وهو قول قديم للشافعى» نعم لو نذر أن يعتكف يومًا صائمًا لزمه 
الاعتكاف والصوم جميعًا. وفى لزوم الجمع قولان» أحدهما: لا» كما لو قال: أعتكف 
مصليًا. والثانى: نعم» لتقارب العبادتين كما فى الحج والعمرة. 

ولو قال: لله على أن أصوم معتكمًا فالصحيح: أنه لا يلزمه الجمع؛ لأن الاعتكاف لا 
يصلح أن يكون وصمًا للصوم؛ ولو قال: لله على أن أصلى صلاة أقرأ فيها السورة 
الفلانية فيلزمه القراءة والصلاة» وفى لزوم الجمع قولان. 

الركن الثانى: النية: 

ولابد منها فى الابتداء. ثم إذا نوى الاعتكاف مطلقّاء وهى سنة» تكفيه تلك النية» 
فإن خرج من المسجد ولو لقضاء حاحة فإذا عاد لزمه استعناف النية» فأما إذا نوى 
اعتكاف يوم أو شهر ثم حرج وعاد ففى تحديد النية ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يلزم؛ لأن النية شملت جميع المدة التى عينها. 

والثانى: أنه إن قَرُب الزمان لم يلزم» وإن بَعّد وجب التجديد. 

والثالث: إن خرج لقضاء الحاجة لم يلزم» وإن خرج لأمر آخحر لزم التجديد. 

ومهما نوى الخروج عن الاعتكاف وهو فى المسجد ففى بطلانه ما فى بطلا 
الصوم. 

الركن الثالث: المفتكف: 

وهو كل مسلم عاقل ليس يجنب ولا حائض؛ ولا يشترط الحرية فيصح اعتكاف 
الرقيق» ولكن للسيد أن يخرجه مهما شاءء ويصح اعتكاف المكاتبا» ومن نصفه خر 
ونصفه رقيق له أن يستقل بالاعتكاف فى نوبته. 

أما الردّة والسّكر إذا قاربا الابتداء منعا الصحة لتعذر النية» وإن طرءا فقد نص على 
أنه لا يفسد بالردة ويفسد بالسكر. 

واحتلف الأصحاب على ثلاثة أوجه فى المسألتين: 

أحدها: أنه لا يفسد بهماء وتأويل نصه فى السكر ما إذا حرج لإقامة الحد. 

والثانى: أنه يفسد بهماء وتأويل نصه فى الردة أنها لا تحبط ما مضى. 

والثالث» وهو الأصح: أنه يفسد بالردة» لفوات شرط العبادة» ولا يفسد بالسكر كما 


كتاب الاعتكاف لايق 
لا يفسد بالنوم والإغماء. 

وأما الحيض مهما طرأ قطع الاعتكاف» والحنابة إن طرأت باحتلام فعليه أن يبادر إلى 
الغسل» ويكون خحروجه كخروجه للوضوء وقضّاء الحاحة:؛ والجنابة فى مدة العبور لا 
تفسد الاعتكاف» ثم لو قدر على الغسل فى المسحد جاز له الخروج للغسل ولم ينقطع 
تتابعه صيانة للمسجد عن أن يتخذ مََحَطا للجنابة. 

الركن الرابع: الْختكف: 

وهو المسحد؛ ويستوى فيه عندنا سائر المساجد» والجامع أولى لكثرة الجماعة. 

وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أن اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها يصحء 
وذكر فى الرجل لاف مرتب» وهو بعيد. 

ولو عيّن مسجدًا بنذره فالظاهر أن المسجد الحرام يتعين وسائر المساحد لا تنعين» 
وفى المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان» وقيل: إن الكل لا يتعبين» وقيل: الكل 
يتعين» فإذا قلنا: إن إلكل لا يتعين فلو انتقل فى خرحاته لقضاء حاحة إلى مساجد 
متقاربة وكان اعتكافه متتابعًا جاز. 

وأما الزمان: فالمذهب أنه يتعين كما فى الصوم, فإذا نذر اعتكاف رجحب مثلاً لزمه 
فلو فات فالظاهر وجوب القضاءء وقيل: لا يجب؟؛ لأنه تعذر الملترم وهو باطل بالصوم. 

# اع 
الفصل الثانى: فى موجب ألفاظ النذر 
والنظر فى ثلاثة أمور: 
الأول: فى التتابع 

فإذا قال: لله على أن أعتكف شهرًا متتابعًاء لم يج التفرق. وإن قال: متفرقّاء حاز 
متتابعًا؛ لأنه زاد خيرًا. ولو أطلق فالمذهب: أن التتابع لا يلزم كما فى الصوم. 

وقال ابن سريج: يلزم؛ لأن الليالى فى الصوم تقطع التسابع بخلاف الاعتكاف؛ وهو 
بعيد. 

فأما إذا نذر يومًا ففى جواز التقاط ساعات أيام وجهان» أصحهما: المنع بخلاف 
الشهرء فإن اليوم عبارة عن ساعات محصورة بين الطلوع والغروب على اتصالء فعلى 


لفق كتاب الاعتكاف 
هذا لو ابتدأ من وقت الزوال وصبر إلى الزوال فى اليوم الثانى» فإن حرج ليلا لم يجزه 
للتقطع؛ وإن اعتكف ليلا قيل: إنه يجزئ؛ الحصول الاتصال. 

وقال أبو إسحاق المروزى: لا يجرئ؛ لأن الليل ليس محسويًا من النهار. 

هذا إذا أطلق الشهرء فلو عين شهرً أو العشر الأخير من رمضان كان التتابع لازمًا 
ضرورة لا قصدًاء حتى لو فسد آخحره لم يلزم قضاء ما مضى» ولو ترك الكل لم يجب 
التتابع فى القضاءء ولو قال: لله على أن أعتكف العشر الأخير متتابعًا ففسى لزوم التتابع 
وحهان. ووجه قولنا: إنه لا يلزم» أن تتابع هذا يقع ضرورة فالتصريح به كالسكوت 
ععنه. 

النظر الثانى: فى استتباع الليالي 

فإذا نذر اعتكاف شهر دحل الليالى فيه» ويكفيه شهر بالأهلة, ولونذر اعتكاف يوم 
لم يدحل الليلة فيه؛ ولو نذر ثلاثة أيام أو ثلاثين يومّاء ففى دحول الليالى المتخللة ثلاثة 
أوحه؛ 

أحدها: يجب كما فى الشهر. والثانى: لاء وهو الأصح اتباعًا للفظ. والفالث: أنه إن 
نذر التتابع لزمه الليالى» وإلا فلا. 

ولو نذر ثلاث ليال ففى دول اليومين المتخللين هذه الأوجه الثلاثة. 

وإذا نذر العشر الأخير فنقص الهلال كفاه التسع» ولو نذر عشرة أيام من آخخر الشهر 
فنقص لزمه قضاء يوم. 

النظر الثالث: فى استشناء الأغراض 

فإذا قال: أعتكف شهرًا متتابعًا لا أخرج إلا لعيادة زيدء جاز الخروج له ولم يجز 
لعيادة عمرو؛ ولا لشغل أهم منه» ولو قال: لا أصرج إلا لشغل يَُعِنْ لى» جاز الدروج 
لكل شغل دينى أو دنيوى بباح السفر مثله ولا يجوز لأحل النظارة والتنزه. 

وحكى صاحب التقريب قولاً قليكًا: أن هذا الاستثتاء مناقض للتتابع فيلغو ويجنب 
التتابع؛ ثم قال: إذا فرعنا على الصحيح فلو قال: لله على أن أتصدق بعشرة دراهم إلا 
أن أحتاج إليه قبل التصدق صم ذلك» ولو قال: إلا أن تبدو لى فهذا محتمل. 

وأبى الشيخ أبو محمد هذا الأخير؛ لأنه خجيرة مطلقة يُضاد اللزوم. 


كتاب الاعتكاف فق 

وقال العراقيون: لو نذر صومًا وشرط التحلل لغرض لا يبيح الفطر صح الشرط. ولو 
جرى ذلك فى الحج فوجهان. 

وعكس الشيخ أبو محمد هذا الترتيب وقال: الحج أولى باحتمال ذلك إذ ورد فيه 
شرط التحلل. 

فرع: إذا استثنى غرضًا: فالزمان المصروف إليه يحب قضاؤه إذا نذر اعتكاف شهر 
مطلقاء وإن نذر اعتكاف شهر معين: لم يلزم قضاؤه؛ إذ يمكن حمله فى المطلق على نفى 
انقطاع التتابع فقط فينزل على الأقل. وفى الافتقار إلى تحديد النية لاف» وعند وحوب 
التنابع الأظهر : الاستغناء عن التجديد؛ لأن التتابع كالرابطة للجميع. 

# اا 
الفصل الثالث: فى قواطع التتايع 

وهو الخرو:ج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر. احترزنا (بكل البدن) عما إذا 
أخرج رأسه أو رحله من المسجدء فإنه لا يبطل اعتكافه. 

واحترزنا (عن كل المسجد) عما إذا صعد امنارة للأذان» فإن كانت المنارة منقطعة 
عن المسجد انقطع التتابع» وإن كانت متصلة وكأنها فى المسجد لم تنقطع؛ وإن كانت 
متصلة بحائط المسجد فى حرعه وكان بابها خارجًا عن المسجد ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينقطع؛ لخروجه عن المسجد. والثانى: لا؛ لأنه من حريم المسجدء والأذان من 
حقوق المسجد» فكأنه لم يُعرض عن المسجد. والشالث: أنه إن كان مؤذنًا راتبًا لم 
ينقطع؛ لأنه عذر فى حقه» وإلا فينقطع. 

وأما قولنا: (من غير عذر)» فالعذر على مراتب: 

الرتبة الأولى, وهى العليا: الخروج لقضاء الحاجة» وهو مستثتى لتكرره بحكم الحبلة» 
فلا ينقطع التتايع به» ولا يحب قضاء تلك الأوقاتء؛ ولا يجب عند العود تجديد النية» 
بخلاف الاعتكاف المطلق الذى لا تتابع فيه» فإنه يجب التجديدء هذا إذا كان داره قريًا 
ولم يكن به علة يكثر خخروجه بسببهاء فإن بعدت داره أو كان به علة فوجهان؛ منهم 
من عمّم حسما للباب» ولو كان له داران كلاهما على حدّ القرب قفى جواز خروحه 
إلى الأبعد وحهان, وحد القرب فى الزمان والمكان لا ينضبط إلا بالعادة. 


ليق كتاب الاعتكاف 
فرع: لا بأس بأكل لقم فى الطريق» ولا بعيادة المريض فى المرور من غير ازورار”©, 

ولا بأس بوقفة يسيرة بقدر صلاة الجنازة فذلك جائزر فى الطريق» وكذلك لا بأس 

بالسلام والسؤال فإنه لا يزيد على قدر صلاة اللبنازة» كان رسول الله يل لا يمسأل عن 
المريض إلا مارًا فى اعتكافه لا يعرج عليه» ولو جامع فى وققت قضاء الحاحة من غير 
صرف زمان:إليه سد اعتكافه على الأصح؛ لأن وقعه عظيم فالاشتغال يه أوقبع من 
الجلوس ساعة من غير..جاجة» ومنهم من قال: لا يفسد؛ لأنه ليس معتكفا فى هذه 

الحالة» وإن كان الزمان محسويًا فى مدة الاعتكاف. 
الرتبة الثانية: الخروج بعذر الحيض غيرٌ قاطع التتابع إن كان مدة الاعتكاف بحيث لا 

يتسع لها أيام الطهر غالبا فإن قصرت المدة فوجهان: أحدهما: القطع للإمكان؛ والثانى: 

المسامحة نظرًا إلى جنس الحيض فإنه متكرر بالحبلة لقضاء الحاجة. 
الرتبة الثالئة: المرض الذى يشق معه المقام فى المسجدء وفيه قولان: أحدهما: أنه 

كالحيضء والثانى: لا؛ لأنه لا يتكرر طبعًا. 
وهكذا الذلاف27 فى انقطاع تتابع الصوم به. وهذا إذا لم يضطر إلى النروج خحيفة 

التلويث؛ فإن خيف فهو كالحيضء وقيل بطرد القولين فيه أيضّاء 
الرتبة الرابعة: أن يخرج محمولاً أو يخرج ناسيّاء وفيه قولان مرتبان على المرض» وأولى 

بأن لا ينقطع؛ لأن الصوم لا ينقطع .مثله» وإن أكره فقولان مرتبان» وأولى بأن ينقطع؛ 

لأن له قصدًا فى المخروج. 
الرتبة الخامسة: أن يلزمه الخروج شرعًا لأداء شهادة متعينة» أو إقامة حدء؛ أو قضاء 

عدة طلاق. فقولان مرتبان على المرض وأولى بالانقطاع؛ لأن ميادئ هذه الأمور 

مندرجة نحث احتياره. 

(1) أى من غير أن تكون النية مقصردة للزيارة» فإن كانت هكذا انقطعت العبادة» أما إن عاد 
المريض فى طريقه من غير قصد الزيارة فلا بأس. وفى ذلك حديث عبن عائشة؛ رضى الله 
عنهاء قالت: وكان النبى يل يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. 
أخرحه: أبو داود (الصيام ب 075)» والبيهقى (11/5)» والزييدى فى إتحاف السادة 
قليف 
قال الشوكانى: فى إسناده ليث بن أبى سليم وفيه مقال. قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من 
قعلهاء أخرجه مسلم وغيره؛ وقال: صح ذلك عن على» عليه السلام. 

(؟) فى الأصل ووكذا الانقطاعء. وهو خعطأ وما أثيتناه من طبعة دار السلام بالمقايلة مع الأصول 
الأخرى. 


كتاب الاعتكاف يق 


ثم حيث قلنا: لا ينقطع» فيجب قضاء الأوقات الفائتة بهذه الأعذار» وفى استئناف 
النية عند العود حلاف كما فى تفريق الوضوء. 
خخ 
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الأول: ما فيه التوكيل ... 
الركن الثاني : الموكل 
الركن الثالث: الوكيل . 
الركن الرابع : الصيغة 
الباب الثاني: في حكم الوكالة الصحيحة» 
ولها أربعة أحكام 
الأول: وجوب الموافقة والامتثال 11 


الحكم الثاني للوكالة: ثبوت حكم الأمانة 


184 
الحكم الثالث: العهدة والمطالبة 104 
الحكم الرابع للوكالة: الجواز .. للق1 
الباب الثالث: في تنازع الوكيل والمركل. 
وتنازعها ني ثلاثة مواضع 1 
الأول: التنازع في أصل الوكالة أو صفتها .. 191١‏ 
النزاع الثاني: في التصرف المأذرن فيه 1 
النزاع الثالث: في استيفاء الشمن ا 
كتاب الإقرار 1 
الباب الأول: ف 15 
الركن الأول: 14 
الركن الثاني : 14 
الركن الثالث : المقر به 144 
الركن الرايع : صيغة الإقرار 1 
الباب الثاني : في الأقارير المجملة 76 
الباب الثالث: في تعقب الإقرار بما يرفعه» 
وهو قسمان 
الأول: أن يعقبه بما يرفعه كله 
القسم الثاني : فيما يرفع بعض الإقرار #3 
الباب الرابع في الإقرار بالنسب. وهو قسمان 517 
أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصاً 17١7“‏ 
القسم الثاني : أن يقر بالنسب على مورثه ... 718 


كتاب العارية .... 
فأما الأركان قأربعة 


الحكم الثاني : التسلط على ١‏ 
الحكم الثالث: الجواز 
كتاب الغصب ......... 
الباب الأول: في الضمان 
الركن الأول: الموجب للضمان 
الركن الثاني : في المرجب فيه وهو الأمرال 779 
الركن الثالث في الواجبء وينقسم إلى المثل 


الباب الثاني في الطوارئ على المفصوء في 


نقصان أو زيادة أو تصرف» وفيه ثلاثة 


الفصل الثاني : في / 
الفصل الثالث : في تصرفات الغاصب 
كتاب السلم والقرض: وفيه قسمان 
القسم الأول: السلم 
الباب الأول: في شرائطه 
الباب الثاني في ببان ما يجب واصفه في 
المسلم فيه على التفصيل» وما ب ينع السلم 
ها زوجو ألم حاط الوم 


ان : الحيوان .. 16 
الجنس الثاني : في أجزاء الحيوان وز ذف 
الجنس الثالث: الثياب وأصولها .. بذ 


الجنس الرايع : الفواكه 
الجنس الخامس: الخشب 
الجنس السادس: في 
الجنس السابع 0 
الباب الثالث: في أداء المسلم فيه .......- 
القسم الثاني من الكتاب: النظر في القرض 


44 


كتاب الرهن للها 
الباب الأول في أركان عقد الرهن 
ومصححاته؛ وأركانه أربعة . 11 
الركن الأول: المرهون .. لف 
الشرط الأول: أن يكون عيئاً 1 
الشرط الثاني: أن يكون المرهون قابلاً للبيع 
عند حلول الحق 311 


عليه وقبضه له 
الركن الثاني : المرهون به 
الركن الثالث : الصيغة وشرطها وموجبها ... 4 
الركن الرابع : العاقد .. 
الباب الثاني : في القبض والطوارىء قبله» 


القسم الأول: في القبض 
القسم الثاني من الباب: الكلام ة 


في الطواركة 


قبل القبض قففا 
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض 

في حق المرتهن والراهن ا 
الطرف الأول: فيما حجر على المالك فيه . 0/اا 


الطرف الثاني : في بيان جانب المرتهن .... 71/9 
الطرف الثالث: في محل الوثيقة 
الطرف الرابع : في غاية الرهن وما به |: 
السبب الآخر في فك الرهن: قضاء الدين .. 7868 
الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين ٠‏ 
الئزاع الأول في العقد 


التزاع الثاني : 
التزاع الثالث: في الجناية ... 
التزاع الرابع : فيما يفك الرهن 


كتاب التفليس 
القسم الأول في الكتاب فيما إذا لم يكن من 
ثمن مبيع » أو كان ولكن المبيع هالك ا 
الحكم الأول: التصرف المحجور فيه الك 
الحكم الثاني : بيع مال المفلس وقسمته ... 7857 
الحكم الثالث: حبسه إلى ثبوت إعساره ... 1917 
القسم الثاني من الكتاب قيما إذا كانت الديون 


فهرس المحتويات 


كتاب الحجر 
الفصل الأول: في السبب ل 
الفصل الثاني : فيما ينفذ من التصرفات وما لا 


كتاب اب الصلح 
ألباب الأول: في الصحيح والفاسد . 
الباب الثاني : في التزاحم على الأملاك ... 
إلباب الثالث : في التنازع 52000007 
كتاب الشفعة 


ثلاثة 
الركن الأول: المأخوذ 
الركن الثاني : الآخذ 
الركن الثالث: المأخوذ منه . 
إلباب الثاني : في كيفية الأخذ وحكم المأخوذ 

منهء وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الأول: فيما يحصل به الملك 
الفصل الثاني : فيما يبذل من الثمن ......... 518 
الفصل الثالث : في الأخد عند تزاحم الشركاء 71 
الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة .... 7 


كتاب القراض .. كر 
الباب الأول: في اران الصحة اننا 
الباب الثاني في حكم القراض الصحيح .... 711 
الباب الثالث : في حكم التفاسخ والتنازع ايان 
كتاب المساقاة م 


الباب الأول: في أركانه 5 
الركن الأول: في الأصل الذي يعقد عليه 


الركن الثاني : في المشروط للعامل وهو الثمار 5601 
الركن الثالث: العمل الموظف على العامل ‏ ٠ه‏ 


الركن الرابع: في الصيغة ... انا 
الباب الثاني: في حكم المسا مم 
كتاب الإجارة .... 


ألباب الأول: في أركان ار 3 


قهرس المحتويات 
الباب الأول: الصيغة 
الركن الثاني : الأجر: 


وفيه فصلان 


وعرقاً 
الفصل الثاني : في الضمان . 
الباب الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ» 


وهو ثلاثة أقسام ممه ممم مل الال 
الأول: ما ينقص المنفعة من العيوب ا 
القسم الثاني : فوات المتفعة بالكلية قبي 


اسم لالت ما يمنع من استيفاء المنفعة 


كتاب الجعالة والنظر في أحكامها وأركانها 7/6 


كتاب إحجياء الموات ...بن لاخ 
ألباب الأول: في تملك الأراضي» وفيه 
فصلان ااا 
الأول: فيما يملك من الأراضي بالإحياء» 
وهي الموات 021 وم و ار 
الفصل الثاني في كيفية الإحياء و 


الباب الثاني : في المنافع المشتركة في البقاع 841 
الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من 
الأرض كالمعادن والمياه 
كتاب الوقف 
الباب الأول: في أركانه . 
الركن الأول: في الموقوف 
الركن الثاني : الموقوف عليه 
الركن الثالث: الصيغة ... 
الركن الراع : في الشرائط . 


الفصل الثاني : في الأحكام المعنو 


كتاب الهبة . : 
الباب الأول: في أركانهاء وفيه ثلائة ع لخد * 


الأول: صيغة العقد 


الركن الثاني : في الموهوب 4 

الركن الثالث: القبض 1 

الباب الثاني : في حكم الهبة الصحيحة؛ وفيه 
قصلان 000 


الأول: في الرجوع 
الفصل الثاني : في الهبة بشرط الثواب 
كتاب اللقطة 
الباب الأول: في أركانهاء وهى ثلاثة 
الأول: الالقاط 8 


الركن الثاني : في الملتقط 

الركن الثالك 1 المي م ع 
الباب الثاني : في أحكام اللقطة» وهي أربعة لي 
الأول: الضمان 0 ا 211 
الحكم الثاني : التعريف 


الحكم الثالث: التملك بعد مضي المد: 
الحكم الرابع : وجوب الرد إذا ظهر مالكه .. 
الباب الأول : في أركان الالتقاط وأحكامه .. 
الأوا 
الركن الثاني : اللقيط .. 
الركن الثالث: الملتقط 
أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق .. 
الباب الثاني: في معرفة حال اللقيط» وفيه 
أربعة أحكام . 
الحكم الأول: الإسلام .. 
الحكم الثاني : في اللقيط 
الحكم الثالث: نسب اللقيط . 
الحكم الرابع : رقه وحريته 


ب# بالج زالرجيم 


كتاب الدج لق 
وخبو ركن من أركان الإسلام» ولا2 يجب فى العمر إلا مرة واحدة» والنظر فى: 
المقدمات: والمقاصد» واللواحق 
القسم الأول فى المقدمات 
وهو الشرائط والمواقيت 
القول فى الشرائط: 
وشرائط وجوبه مسة: الإسلام» والعقل» والحرية» والبلوغء والاستطاعة. 
وشرائط وقوعه عن فرض الإسلام أربعة: وهى ما ذكرناها إلا الاستطاعة. 
وشرائط صحه دون الوقوع عن حج الإسلام على سبيل المباشرة: الإسلام» والتمييز» 
إذ يصح من الصبى المميز أن يحج بإذن الولى. 


وشرط صحته لا بطريق الاستقلال: الإسلام المحرد؛ إذ يجوز للولى أن يحرم عن الصبى 
الذى لا كيز» كما سياتى. 


د نين نا 


(0 الج بفتح الحاء وكسرها لغتان» وهو عبارة عن القصد. وحكى عن الخليل أن معناه: كثرة 
القصد إلى عن تعظمه. قال الموهرى: ثم تعورف استعماله فى القصد إلى مكة للنسك. وقال 
الإمام الكندى: الج القصدء ثم حص كالصلاة وغيرها. 
وفى المعجم الوسيط: حَجّ إليه حجًا: قَدِم. وحج المكان قصده. وحج البيت: قصده للدسك. 
وفى التنزيل العزيز: فإولله على الناس حج البيت4» ويقال: حَجّ بنو فلان فلانا: أكثروا التردد 
عليه. انظر: المعحم الوسيط :)١55/1(‏ ولسان العحرب (078/5)؛ المصباح المدير (151/1): 
وقد ثبت وجوب الحج بالكتاب والسنة, والإجماع. 

(1) فى الأصل «فلاء ولا يليق هنا التعقيب بالفاء. 


ءًٌ كتاب الج 
والمقصود بيان الاسقطاعة 00 


وهى توعان: 
النوع الأول: استطاعة المباشرة: 


قال الله تعالى: إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاًج [آل عصران: 
/ا9ع» وقالء عليه السلام» فى تفسير الاستطاعة: وإنها زاد وراحلة,20. 


والاستطاعة تتعلق بأربعة أمور: الراحلة» والزاد» والطريقء» والبدن. 

أما الراحلة: فالقدرة عليها شرطء فلا حج على القادر على المشى لما فيه من المشقة» 
خلاًا مالك. 

نعم لو كان على مسافة دون مسافة القصر وحب المشى على القوى» ولا يجسب على 
من يتضرر بهء والمشى فى هذا القدر كال ركوب فى السفر الطويل. 

ومن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه ما لم يقدر على محمل» فإن قدر على شق 
محمل ووحد شريكا يلزمه؛ وإن لم يجد وكان يتسع ماله لمحمل تام لكنه يكتفى بشق فلا 
يلزمه؛ لأن الزيادة عمسران لا مقابل له. 

أما الزاد: فهو أن يملك فاضلاً عن قدر حاجته ما ييلغه إلى الحج. والمراد بالمبلغ: نفقة 
الذهاب والإياب فى حق من له أهل ومسكن أو قريب وإن بعد. 

وهل يعتبر نفقة الإياب فى حق القريب؟ فيه وجهان؛ ووجه الاعتبار: حدين النفس 
إلى الأوطان. 


والمراد بالفاضل عن قدر الحاجة: أن يكون وراء المسكن والعبد الذى يخدمه» ودست 
ثوب يلبسه. وديونه التى يفتقر إلى قضائهاء وما يخلفه على أهله من النفقة» وما يحتاج إلى 
صرفه إلى النكاح إن لم يكن متاهلاً وخماف على نفسه العنت. 


)١١(‏ الحديث عن على» رضى الله عنهء مرفوعء روى بلفظ: ومن ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت 
الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياء. أخرحه: الترمذى »)8١5(‏ والزبييدى فى إتحاف 
السادة المتقين (777/4)» وابن الجوزى فى الموضوعات »)٠١3/97(‏ والزيلعى فى نصب الراية 
»)4١/4(‏ والسيوطى فى الدر المنشور (07/5)» وابن عراق فى تتزيه الشريعة (1710//9)» 
والسيوطى فى اللآثئ المصنوعة (57/7) والتبريزى (5071)» قال الترمذى: غريب فى إسناده 
مقال» والحرث يضعف وهلال بن عبد الله الراوى له عن أبى إسحاق مجهول. 


كتاب اليج . 

وهل يجب أن يكون وراء رأس ماله الذى لا يقدر على التحارة إلا به؟ فيه وحهان: 
أحدهماء وهو احتيار اين سريج: أن رأس ماله كمسكنه وعبده. والنانى: أن رأس ادال 
يصرف فى أهبة الجيج؛ بخلاف المسكن والعبد فإنه يحتاج إليهما فى الوقت. 

فرعان: أحدهما: أن من لا يلك نفقة الذهاب وهو كسوب لم يلزمه الحج؛ لأن ضرر 
الكسب مع السفر يزيد على ضرر المشى إلا أن تكون المسافة دون سفر القصر. 

الثانى: إذا كانت الأسعار غالية ولكن وجد بثمن المثل وجب الحج؛ كما يجب شراء 
الماء بثمن المثل» وإن غلا بحكم الحال» ولو كان لا يباع الزاد إلا بغين لم يجب 

أما الطريق: فشرطه أن يكون خاليًا عما يوجب نحوفًا فى النفسء؛ والبضع؛ والمال. 

أما النفس: فإن كان فى الطريق سبع لم يجز الخروج؛ ولو كان فى الطريق بحر 
اختلف فيه نص الشافعى» رضى الله عنه» وللأصحاب أربعة طرق: 

أحدها: إحراء القولين لما فيه من الخطر الظاهر مع غلبة السلامة. 

والثانى: لا يجب على المستشعر؛ لأن الحبان قد يخلع قلبه فى البحر؛ ويجب علسى غير 
المستشعر» فينزل النصين على حالين. 

والثالث: أنه لا يجب على المستشعرء وفى غيره قولان. 

والرابع: أنه يجب على غير المستشعر وفى المستشعر قولان. وهذا إذا كانت السلامة 
غالبة» فإن كان الهلاك غالبا حرم الركوب. 

فرع: لو توسط البحر واستوت الجهات فى التوجه إلى مكة والانصراف عنها: ففى 
الوجحوب الآن وجهان على قولنا لا يحب ركوب البحرء أحدهما: يجب؛ لأن الركوب 
لابد منه فى كل حهة. والثانى: لا؛ لأن الشرع ليس يكلفه ذلك فى طريق الحجء وله أن 
يتكلف ذلك فى غرضه وهو قريب من المحصر إذا أحاط به العدوء وفيه تحلاف. 

أما البضع: فالمرأة كالرحل فى الاستطاعة؛ لكنها عورة مقصودة تحتاج إلى محرم 
ييذرقها("» فإن لم تجد لم يازمها الخروج إلا إذا كان الطريق آمناء ووحمدت نسوة 


ثقات. 


خفر. ومنه قول المتنبى حين سثل أن يتخمذ خفراء فى سفره: ِأُبَذْرَقهُ ومعمى سيفي؟». 
البذرّقة: الحرَاسُ يتقدمون القافلة» والبذرقة: أجر الحراسة, والبذرقة: الأمان يعطاه المسافر. انظر: 
المعجم الوسيط :)55/١(‏ وفى هذه المسألة أخبار منها حديث ابن عباس مرفوعًا: دلا يخلرن 
رجحل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم,. أخرجه البخارى (7005): ومسلم 
»)٠741/414(‏ وروى نحوه ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد رضى الله عنهم؛ فى 
الصحيحين وغيرهما. 


5 كتاب المج 

وقال القفال: لا يلزم ما لم يكن مع كل واحدة منهن محرم» فقد ينوبهن أمر يفتقرن 
إلى الاستعانة بذات المحرم. 

وأما المال: فلو كان على المراصد من يطلب مالاً لم يلزمه الحج؛ لأنه خسران لا 
مقابل له ولو وحد بذرقة بأحرة ففى لزوم الأجحرة وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه حسران لدفع الظلم فصار كالتسليم إلى الظالم. 

والثانى: يجب؛ لأنه من جملة أهبة الطريق» فأجرة البذرقة ككراء الدابة» وإذا لم يخرج 
محرم المرأة إلا بالأجرة ففى وجوبها عليها وجهان مرتبان» وأولى بأن يحب؟؛ لأنها لا 
تنفك عن هذه الحاجة فكانت من أهب سقفرها. 

أما المتعلق الرابع للاستطاعة فهو البدن: ولا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على 
الراحلة» والأعمى يجب عليه الحج ولكن يحتاج إلى قائد احتياج المرأة إلى محرم؛ والمجنون 
لا حج عليه ولو حج به الولى فطاف به صح حجه؛ ولكن مؤن السفر من مال الولل» 
وأما المحجور عليه بالتبذير فيلزمه الحج؛ وللولى أن ينفق عليه وينصب عليه قوامًا إلى 
الحج. 

هذه أركان الاستطاعة, أما أحكامها فثلاثة: 

الأول: أن وجوب الج يستقر فى الذمة إذا دامت الاستطاعة مدة تدسع للحج لو 
اشتغل به» ولو افتقرر أو جحن قبل مضي مدة الإمكان تبين أنه لم يكن واجبّاء ولو تخلف 
بعد الاستطاعة فمات بعد حج الناس وقبل رجوعهم, فالحج مستقر فى ذمته يخرج من 
تركته؛ لأنه لو تحرج لكان موته بعد الحج» وكذلك لو طرأ العضب”2 فى هذا الوقت» 
ولو هلك ماله بعد حج الناس حيث تعتبر نفقة الإياب. 

قال الصيدلانى: تبين أنه لم يكن لازمًا؛ لأنا لو علمنا هذا فى الابتداء لم يلزمه 
الخروجء بخلاف ما لو علمناء مثلاً» أنه يموت بعد يوم النحر فإنه كان يلزمه الخروج. 

الثانى: أن وجوب الحج على التراخى عندناء خلاقًا لأبى حنيفة؛ فلا يعصى بالتأخير 
من السنة الأولى» ولكنه لو مات يخرج من تركته؛ والظاهر أنه يلقى الله عاصيا إذا حاز 
له التأخير بشرط سلامة العاقبة» وكان على غرر فى التأخير» ومنهم من قال: لا يعصى 
)١(‏ عَصْمَبّ فلانًا عن حاحته: رده ومنعه عنهاء وعضب فلانا بلساته: شتمه. وعضب المرض فلانًا: 

لازمه زمئًا طويلاً وقطعه عن الحركة. والأعضب قصير اليد ومن لا نصير لهء ومن لا أخ له 

جمعه عُطُبُ. انظر: المعجم الوسيط (615/5). 


كتاب المج 04 
لاسلاب ب بابب بإب بسب ببس ب سي بيس 
إذ أخر عازمًا على الامتشال ومات فجأة؛ نعم إن استشعر من نفسه العضب عصى 
بالتا ‏ 
بالتأخير. 


فرع: إذا أخر مع القدرة وطرأ العضب: عصى لتعذر المباشرة؛ ويلزمه الاستنابة على 
التضييق» بخلاف ما لو يلغ معضويًا فإن الاستنابة فى حقه على التراخى كالباشرة فى 
حق القادر. 

وذكر الفورانى وجهّا: أنه لا تتضيق الاستنابة فى العضب الطارئ؛ ثم قال: إن ضيمنا 
فهل للقاضى أن ينتأحر عليه عند امتناعه إحبارً)؟ فيه وجهان» ووحه التجويز: تشبيهه 
بالزكاة لتطرق النيابة إليه. 


الثالث: أن من لم يؤد حج الإسلام لا يجوز له أن يحمج أجيرًا عن غيره» أو يتطوع قبل 
الفرض أو يؤدى قضاء أو نذرًا قبله؛ لما روى: أنه عليه السلام؛ رأى رجلاً يلبى عن 
شبرمة» فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟: فقال: صديق لى» فقال عليه الصلاة 
والسلام: وأحجحجحت عن نفسك؟, فقال: لاء فقال: «هذه عدنك ثم حج عمسن شبرمة0, 
فبهذا عرف أن غير حجة الإسلام لا تقدم عليها ويستوى فى هذا العاجز والمستطيع؛ 
لأن العاحز إذا حضر وقع حجه عن ححة الإسلام؛ وكما لا يقدم التطوع عن ححة 
الإسلام لا يقدم على القضاء والدذرء وفى الترتيب بين القضاء والدذر تردد» والأولى 
تقديم القضاء. 

أما الأجير إذا اتتهى إلى الميقات فنوى التطوع عن نفسه قال الشيخ أبو محمد: 
ينصرف إلى المستأجر؛ لأنها حجة واجبة فتقدم؛ وهو بعيد؛ لأنه وحوب تقتضيه الإجارة 
دون وضع الحج. 

النوع الثانى: استطاعة الاستنابة 
والنظر فى ثلاثة أطراف: 


)1١(‏ أحرجه: أبو داود (1411)» وابن ماجه (7407)» والدارقطبى (879/5+ ١77)؛‏ والطبرانى 
للق واين عبد البر فى التمهيد »)١74/5(‏ والطحاوئ فى مشكل الآشار (2)178/0 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح (5064)» والبيهقى (7/4©) وقال: إسناده صحيح وليس فى 
هذا الباب أصح منه. قال ابن الملقن فى وخلاصة البدر المنير, (5549/19): إسناده على شرط 
مسلمء وقد أعله الطحاوى بالوقف والدارقطنى بالإرسال؛ وابن المغلس الظاهرى بالتدئيس» 
وابن الجوزى بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع؛ وقد زال ذلك كله يما أوضحناه فى 
الأصل. اتتهى. انظر: تيل الأوطار (31/4). 


4 كعاب المج 
الطرف الأول: فى حالة جواز الاستنابة, وله شرطان: 
الأول: العجز عن المباشرة بالموت أو بزمانة لا يرجى زوالها. 
وقال مالك: تختص الاستنابة بحالة الموت لورود الحديث فيه(". لكنا نقول: الى 
العاجز الميقوس عنه أولى بالاستنابة لقدرته("2 على النية. 


ثم لو ظهر اليأس وفرغ الأجير من الحج فزال العضب ففى وحوب الإعادة قولان؛ 
أحدهما: أنه يجب؛ لأنه بان زوال العجز. والثانى: أن حج الأجير وقع موقعه فلا ينقض. 


فإن قلنا: لم يقع» فيقع عن الأجير أو عن تطوع المستأجر؟ فيه وجهان, أحدهما: عن 
الأجير؛ لأنه لو وقع عن المستأجر لسبق النفل الفرض. والأصح أنه يقع عن المستأجر؛ 
لأن هذا عذر فى التقديم كعذر الصبى والرق. 

فإن أوقعنا عن الأجير ففى أحرته ثلاثة أوجه أحدها: أنه لا يستحق» لوقوعه عنه. 


والثانى: نعم؛ لأنه عمل ما عليه. والشالث: أنه يستحق أجر المشل دون المسمى؟ لتبين 
فساد الإجارة. 


ولو كان العضب يرجى زواله فاستئاب» واتصل العضب بالموت» ففى وقوع حج 
النائب عنه قولان كما سبق. 


)١(‏ وهو عن ابن عباس: أن امرأة من جهيئة حاءت إلى النبى يك فقالت: وإن أمى نذرت أن تحج 
فلم تحج حتى مانت أفاحج عنها؟ قال: تعمء حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته اقضوا الله فائله أحق بالوقاع. أخترجه: البخارى (5799): وأحمد ))5145/1١(‏ 
والدارقطنى (20/5)» والبيهقى (7700/4)» وابن نخزعة (547/4): والطبراني ))١5/11(‏ 
والبغرى فى شرح السنة (2107/4 ))١8‏ واين الجارود (ص078١).‏ 

(؟) ما ذهب إليه الإمام الغزالى من باب المفهوم الذى دل عليه النص فى غير محل النطق بأن يكون 
حكمًا له وحالاً من أحواله؛ وا مسكوت عته هنا وهو والعاجز الميشوس منه»» أولى بالحكم من 
المنطوق وهو «الميت» وهو ما يسمى بفحوى الخطاب. وهذه القاعدة الأصولية لا يلحأ إليها 
الفقيه إلا إذا لم يجد دليلاً للمسكوت عنه. وهاهنا دليل لا أعلم لماذا لم يستدل به الصف هنا 
على أن العاحز منطوق لا مفهوم لقوة المنطوق. ففى صحيح البخارى (ح )١517‏ عن عيد الله 
ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: كان الفضل رديف رسول الله كَل فجاءت امرأة من حثعمء 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه؛ وجعل النبى يو يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرًا لا يغبت 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: ونعمه» وذلك فى ححة الوداع. وسياتى للمصنف ذكر طرف 
من هذا الحديث. 


كتاب اليج 3 
الشرط الثشانى: أن :أكون اليتحانيا فيه جتحا مفروضاء | أما التطلوع ففيه قولان: 
أحدهما: المنع؟ لأنه حارج عن القياس» وقد ورد الحديث فى حجة الإسلام. 

والثانى: نعم؛ لأنه إذا تطرق النيابة إليه كان التطوع فى معنى الفرض. 

أما إذا لم يكن على الميت حجة الإسلام لعدم الاستطاعة؛ ففى استئجار الوارث عنه 
طريقان؛ أحدهما: طرد قول التطوع؛ لأنه تبرع. والثانى: القطع بالحواز؛ لأن حج غير 
المستطيع يقع عن حجة الإسلام؛ ولأن الحديث ورد فيه. 

روى: أن امرأة قالت لرسول الله يَلك: إد تزيضه ولع إدركت اي بي شيعًا زمنا لا 
يستطيع أن يحجء أفأحج عنه؟ فقال: ونعع2©7 

فرع: لا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه» ويجوز عن الميت من غير وصيته» يستوى 
فيه الوارث والأحنبى كما فى قضاء دينه. وقال أبو حنيفة: إن لم يوص لم يحج عنه وإن 
أوصى نفذت وصيته بالحج من ثلث ماله. 

الطرف الثانى: فى حالة وجوب الاستابة: 

وهو أن يستقر فى ذمته ثم يطرأ العضبء أو يبلغ معضويًا قادرا على الاسعنابة 
والقدرة عليها .كال علكه. أو .كال يبذل له» أو بطاعة تبذل له فأما ما يملكه فهو قدر 
أجرة الأجير فضلاً عن حاجته يوم الاستفجار» ولا يعتبر أن يفضل عن نفقة أهله لما بعد 
فراغ الأجير من الحج فى مدة إيابه. 

وهل يعتبر لما بين يوم الإحارة إلى الفراغ من الحج؟ فيه تردد من حيث إن هذه مدة 
فيها يتم الأداء. وفى زكاة الفطر لم يعتبر إلا قوت اليوم؛ لأن الفرض يتأدى فى الحال. 

ولو ملك أجرة ماش ففى لزومه وججهان؛ وجه المنع: أن الماشى على خخطر فيؤدى إلى 
التغرير هاله. 

أما القدرة ببذل الغير» فإن كان المبذول مالاً والباذل أجنبى لم يجب لما فيه من المنة؛ 
وإن كان المبذول طاعة والباذل هو الابن وجب القبول إذ لا منة» وإن يذل الأحنبى 
العلاعة أو الابن المال فوجهان للتردد فى امنة» والأب كالابن فى بذل المال وكالأجنبى 
في بذل الطاعة؛ هذا إذا بذل الابن الطاعة راكبّاء فإن كان ماشيًا فوجهان» إذ يعز على 


))18-5( الحديث بتمامه سبق تخريجه؛ وأخرجه أيضًا: مسلم (7/1/اةء 4لاةع وأبو دارد‎ )١( 
.)89-7( والترمذى (7637/7). والنسائى (5151”ء 5517 5)» وابن ماجه‎ 


0 كتاب الحج 
الأب التغرير بولده» فإن كان مع المشى يعول فى زاده على الكسب أو السؤال فيه 
حلاف مرتب» وأولى بأن لا يجبء وإن لم يكن كسب ولا سؤال فلا يحل له الخروج» 
ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تحب أيضًا؛ لقوله تعال: «وأقوا المج والعمرة لله 
[البقرة: وللشافعى؛ رضى الله عنه؛ تردد فى القديم فى وجوب العمرة. 

الطرف الثالث: فى الاستئجار على الحج, والنظر فى شرائطه وأحكامه. 

أما الشرائط: فتذكر فى الإجارة» ونذكر هاهنا أربع شرائط: 

الأول: أن يكون الأحير قادرً على الحج» فإن كان مريضاء أو كان الطريق عنوناء أو 
ضاق الوقت وطالت المسافة لم تنعقد الإحارة» ولو حرى فى وقت هجوم الأندا0) 
والثلوج ولكن كان زواله معلومًا فالأظهر الصحة؛ وقيل: لا يجوز لتعذر التهوض فى 
الحال؛ ومهما صحت الإجارة وحب على الأجير الخروج مع أول رفقة, ولا يجوز 
التأحير إلا بعد انتظار الرفقة» فلا عذر بعد وجودها. 

الثانى: أن لا يضيف الإحارة الواردة على العين إلى حجة فى السنة القابلة, إلا إذا 
كانت المسافة بحيث لا تقطع فى سنة فيجوز له ذلك لإمكان التشاغل بالسفر فى الحسال» 
وإن وردت الإحارة على الذمة فله أن يعين أية سنة شاءء فإن أطلق نزل على السنة 
الأولى. 

الغالث: كون الحج معلومًا بأعماله للأحيرء ولا يحناج إلى التعريف فى العقدء فإنه 
مشهر في العرفء فإنه فرض جهلٌ على الندور من أحدهما: لم يصح العقد. 

وأما تعيين ميقات الإحرام: فيه اختلاف نصء فقيل قولان؛ أحدهما: يشعرط؛ لأن 
غرض الأحير يتفاوت به. والثانى: لا؛ لأن غرض المستأحر لا يتفاوت. 

وقيل: بل هو على حالين» فإن كان المستأجر له ميئًا فلا غرض إلا تبرئة ذمتهء فأما 
الحى فله غرض فى تعيين المواقيت فيلزمه ذلك. 

وقيل: إن كان على طريقه ميقات تعين بالعرفء وإن كان طريقه يقضى إلى مسلكين 
يقضى كل واحد إلى ميقات آحر قلابد من التعيين. 

الرابع: أن لا يعقد بصيغة الجعالة؛ فلو قال المعضوب: من حج عنى فله مائةء فحج 
(1) الأندَاهُ وأنْديّة جمع التدى: بخار الماء يتكائف فى طبقات الحو الباردة فى أثناء الليل ويسقط على 


الأرض قطرات صغيرة» والندى: المطرء والندى: الحود والسخاء والخخير. أنظر: الممحم الوسيط 
(«لحلمق. 


كتاب المج 1 
عنه إنسان» نقل المزنى أنه وقع عنه واستحق المائة» وخرج الأصحاب منه تصحيح صيغة 
الجعالة فى كل ما يقبل الإحارة. 

وذهب بعض الأصحاب إلى تزييفه فإن ذلك يحتمل من ضرورة الجعالة» فعلى هذا 
بطلت التسمية وصح الإذن واستحق المأذون أجرة المثل لوقوع الحج عن الإذن. 

ومهما فسدت الإجارة بفساد العوض بقى الإذن صحيحًاء ووجب أجرة المثل لوقوع 
الحج عن الإذن. وقيل: إن الإذن يفسد بهذا العموم» فإن من قال: وكلت كل من أراد 
بيع دارى لم تصح الوكالة لعدم تعين الوكيل» فكذلك هاهنا. 

النظر الثانى(١2:‏ فى أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير وأحواله سبعة: 

الأولى: إذا فاته الحج فى السنة الأولى بامتناعه عن المخروج: انفسحخحت الإجمارة إن 
كانت واردة على العين. فإن كانت واردة على الذمةء قمال العراقيون: لم ينفسخ 
وللمستأجر الخيار» كما لو أفلس المشترى بالثمن. وقال المراوزة: فيه قولان كما فى 
انقطاع جنس المسلم فيه» على قول: ينفسخ؛ وعلى قول: ينبت الخيار, 

فإن أثبتنا الخيار وإن كان المستأجر ميثًا فلا خسار للورئة؛ لأنه يحب عليهم صرف 
الأحرة إلى أجير آخحر لتبرئة ذمته» والأحير الذى عينه الميت أولى» وفيه احتمالء؛ إذ قد 
يكون للميت فيه مصلحة فى إبدال الأجير .كن هو أرغب منه. 

الثانية: إذا الف فى الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه. ثم أحرم بحج المستأحر فى 
جوف مكة فيحط شىء من أجحرته» وفى القدر الممحطوط قولان: 

أحدهما: أن يقال: حجحة من الميقات كم أحرتها؟ وحجة من جوف مكة كم 
أحرتها؟ ويعرف نسبة التفاوت» فإن كان عشرً! فيحط العشر عن المسمى. 

وحقيقة هذا القول ترجع إلى أن الأجرة تقابل الحج المقصود أبدًا دون السفر الذى هو 
ذريعة؛ فلذلك لم يدععله فى الاعتبار. 

والثانى: أنه يعرف التفاوت بين ححة من البلد الذى استؤجر فيهاء وحجة من جوف 
مكة» فيكثر التفاوت؛ فيحط عن أجرته, وحاصل هذا: أن السفر إن كان تقابله الأحرة 
فلا يحسب له فى هذا القول؛ لأنه صرفه إلى عمرة نفسه. 


)١(‏ فى الأصل «الطرف الرابع» وهو خطاء وأثبتنا الصواب من طبعة دار السلام بالمقابلة يأصول 
أخرى. 


1 كتاب المج 

المسألة بحالها: لو عاد إلى الميقات وأنشا الإحرام بالحج عنه. فإن لم نقابل السفر بأحرة 
أصلا استحق تمام الأحرة» وإن قابلنا أحبطنا ما قابل المسافة التى صرفها إلى عمرته. فإن 
حسبنا له السفر استحق تمام الأحرة. فإن أحبطنا المساقة هاهنا لصرفها إل عمرته» 
فيضبط التفاوت بين أجرة حجة من بلدة نهضتهاء ومن لميقات إحرامهاء وبين ححة 
أنشكت عن ال ميقات هن غير سبق سفرء ويحط من ا مسمى بنسبته. 

المسألة بحالها: ثم يعتمر أصلاًء لكن أحرم من جوف مكة؛ فما صرف السفر إلى نفسه 
لكن لزمه دم الإساءة» فهل ينجبر بالدم ما يحخط من الأجرة؟ فيه قولان: أحدهما: يتحبر 
فلا يحخط شىء. والثانى: يحط؛ لأن الدم وجب حقا لله تعالى» ومقصود المستأحر لا 
ينجبرء فعلى هذا يعود الخلاف فى أن السفر هل يحسب له فى توزيع الأحرة؟ وهاهنا 
أولى بأن يحسب. وإن قلنا: إنه ينجبر بالدم» فلو كان قيمة الدم تنقص عما يقتضيه الفط 
فقدر التفاوت هل يحط؟ فيه وجهان. 


المسألة بحالها: عين له الكوفة ليحرم بها فجاوزهاء قفى لزوم دم الإساءة وجهمان» 
مأخذهما: التردد فى أن تعيبنه هل يلتحق بتعيين الشرع؟ فإن قلنا: يجب الدم؛ عاد 
الخلاف فى أنه هل يجبر النتقصان؟ وإن قلنا: لا يجب عاد التلاف فى أن المسافر هل 
يحسب له؟ ولا لاف أنه لو ارتكب محظورًا غير مفسد لزمه الدم؛ ولا حط؛ لأنه أتى 
بتمام العمل. 

الثالثة: إذا حالف فى الحهة بأن استأحره على القران فأفرد» فقد زاد حيرا ولو قرن 
بإذنه فأصح الوجهين: أن دم القران على المستأجرء وكأنه قرن بنفسه والثانى: على 
الأجير؛ لأنه التزم تحصيل الحج والعمرة بطريق القران» وتتمة القران بالدم فليف به؛ ولو 
استأحره على الإفراد فقرن فالدم على الأجير قطعًاء والحج والعمرة واقعان عن المستأحر؛ 
لأن الشرع جعل الققران كالإفراد. وهل يحط شىء من الأجرة مع جبره بالدم؟ فيه 
اللزلاف السابق. 

وإن أمره بالقران فتمتع فوجهان؛ أحدهما: أنه كالقران؛ لأنه إن نقص فى إحرام الحج 
من الميقات فقد زاد فى العمل. والثانى: أن زيادته غير محسوبة, فإنه غير.مأمور به» وعلى 
هذا فالدم عليه؛ لأنا جعلناه مخالمُاء وإن جعلناه مواققًا فالوجهان فى الدم عائدان. 

الرابعة: إذا جامع الأحير: فسد حجه: وانفسحت الإجارة إن كانت وردت على 
عينه لفوات الوقتء ولزمه القضاء لنفسه ورد الأحرة. وإن وردت على. ذمته لم تنفسخ 
وعليه القضاء فى السنة الثانية. 


كتاب اليج 1 


فإذا قضى فهل يقع عن المستأجر؟ فعلى وجهين؛ أخدهما: لا؛ لأن القضاء يقع عمن 
انصرف الفاسد إليه: قعلى هذا عليه أن يحج عن المستأحر حجة أخرى سوى القضاء. 

والثانى: أنه يقع عنهء فإنه لو تمم الأول لوقع عنه» وهذا قضاء الأول. 

الخامسة: لو أحرم عن مستاجره؛ ثم صرف إلى نفسه على ظن أنه ينصرف إليه وأتم 
الجمج» فالحج عن المستأجر. وفى استحقاقه الأجرة قولان» ووجه السقوط: أنه قصد أن 
يعمل لنفسه؛ وهما جاريان فى الصباغ إذا جحد الشوب وصبغه لنفسه فى أنه هل 
يستحق الأحرة؟. 

السادسة: إذا مات الأحير فى أثناء الحج؛ يقدم على هذا أن من مات فى أثناء حجة 
فهل لوريثه أن يستأحر من يبنى على ححه ويأتى بالبقية؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن 
الاستنابة فى بعضه كالاستنابة فى كله. والثانى: لا؛ إذ يبعد أداء عبادة واحدة من 

فإن جوزنا فمات قبل الوقوف: أحرم الأحير من حيث انتهى إليه المستأجر عنه ولا 
ضرر فى وقوعه وراء الميقات. 

وإن مات بعد الوقوف وبعد طلوع الفحر من يوم النحر, قال المراوزة: يحرم الأجير 
وإن لم يكن فى أشهر الحج؛ لأن هذا بناء على ما سبق فى الأشهر. وقال العراقيوك: 
يحرم بعمرة ويأتى ببقية أعمال الحج؛ ولا يأتى بمناسك منى» وهو بعيد. 

وإن مات بين التحللين فقياس المراوزة أن يأتى بإحرام» حكمه أن لا يمنع اللبس 
والقلم» وإن مات بعد التحللين فلا يبقى للإحرام وجه. فيتعين الرجوع إلى إبدال المناسك 
الواقعة بعد التحللين» رجعنا إلى الأجير فإن جوزنا البناء فال مستأحر متمككن منه فيستحق 
ورثة الأحير قسطًا من الأجرة؛ لأن ما سبق لم يحبط. وإن قلنا: لا يمكن البناء» فقد حبط 
ما سبق» ففى استحقاق قسط من الأجرة وجهانء أحدهما: لا؛ لأنه لم يحصل له غرض. 
والثانى: نعم؛ لأنه أتى بالبعض ولم يقصر فى البعض. 

فإن قلنا: يستحق قسطّاء ففى التوزيع وجهان؛ أحدهما: أنها لا تحسب المسافة بل 
يبتدئ التقدير من وقت الإحرام» فما يقابله يستحق. والثانى: تحسب المسافة؛ لأنه مسن 
عمله» وعلى هذا يستحق الأكثر لا محالة. 

وإن مات قبل الإحرام ففى احتساب السفر حلاف مرتب» وأولى بأن لا يحسب؟؛ لأن 


الذريعة إذا لم تتصل بالمقصود لا يبقى لها حكمء وإن كانت الإجارة واردة على الذمة 


14 كتاب اليج 
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فلا تنفسخ» بل يبقى الحج دينا فى تركة الأجير فيستأحر وارثه من تركته من يتم على 
قول تحويز البناء» أو من يبتدئ -حجا على قول المنع. 

السابعة: لو أحصر الأحير فتحلل فهو كالموت, وإن فاته المج بعد الإحرام فهو 
كالإفساد؛ لأنه يجب القضاء ولا يستحق شيئا فى مقابلة عمله؛ وذكر العراقيون وجهًا أنه 

د نا 
المقدمة الثانية للحج 
النظر فى المواقيت 

ويراد بالميقات الزمان227 والمكان. 

أما الميفات الزمانى للحج: فشهر شوالء وذو القعدة» وتسع من ذى الحجة: وفى ليلة 
العيد إلى طلوع الفجمر وجهان, أحدهما: الصحة؛ لبقاء وقت الوقوف. والثاني: لا 
يصح؛ ولكن يدوم فى حق الوقوف. 

وقال أبو حنيفة: جميع السنة وقت إحرام الحج. 

أما العمرة: فجميع السنة وقتهاء ولا يكره فى وقت كراهية الصلاة» ولا فى سائر 
الأوقات» إذا كان متتخليًا عن النسك. 

أما المج العاكف يمنى» فالمعرج على الرمى والمبيت لا تنعقد عمرته فى هذا الوقت؟؛ 
لأنه بحرم عليه الاشتغال بعمل العمرة فى هذا الوقت؛ لوجوب الرمى والمبيت. 

فرع: إذا أحرم قبل أشهر الحج: انعقد إحرامه؛ ولم يكن حجاء ويتحلل بعمل عمرة. 
وهل تقع عمرته صحيحة حتى يتأدى بها عمرة الإسلام؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إذا بطل الحج بقى إحرام مطبق» وينصرف إلى العمرة. 

والثانى: أنه لا يقع عمرة» بل هو كمن فاته الحج» يتحلل بعمل عمرته عن إحرامه» 
ولا تتأدى عمرته بهء وقيل: إن صرفه إلى العمرة انصراف إليه. 

أما الميقات المكانى: فالحاج أربعة أصناف: 

الأول: الآفاقى المتوجه إلى مكة على قصد النسك» عمرة كان أو حجاء فعليه أن يرم 
)١(‏ المواقيت: جمع ميقاتء وهو الوقت المضروب للفعل. والميقات: الموعد الذى حعل له وقات. 

والميقات: الموضع الذى جعل للشىء يفعل عنده. انظر: المعجم الؤسيط (42/6 .)0١‏ 


كتاب الحج 16 
من اميقات» وميقات أهل المدينة ذو الخليفة» وميقات أهل الشام المحفة: ولأهل اليمن 
يلملم؛ ولأهل بحد اليمن ونحد الححاز0'؟ قرن؛ ولأهل المشرق ذات ععرق؛ لتعيين عمرء 
رضى الله عنهء ذلك(": واستمر الناس عليه» واستحب الشافعى» رضى الله عنه؛ أن 


)١(‏ ثبتت تلك المواقيت من حديث ابن عمرء وابن عباس» رضى الله عنهم» فمن طرق عن ابن 
عمر: أن رسول الله يْ قال: ويهل أهل المدينة من ذى الحليفة» ويهل أهل الشام من الجحفة» 
ويهل أهل بحد من قرن»؛ قال ابن عمر: وذكر لى ولم أسمع أن رسول الله و قال: وومهل 
أمل اليمن من يلملمه أخرجه: البختارى (ح :)١816‏ ومسلم (017/15)» والنسائى 
(7105). واسن ماجه (74154): والدارمى (89/1؟): ومالك (70/1)) والشاقعى 
(185/1). أما حديث ابن عباس فأخرحه: البخسارى (517١)؛‏ ومسلم (0141/11)» وأبو 
داود :)١74(‏ والنسائى (231717/5 4؟١):‏ والدارمى (37501/1 595"), وأحمد 8/1١(‏ )2 
والدارقطني (0710//5). 

(؟) اختلف العلماء فيمن أقت لأهل المشرق ذات عرق؛ فمنهم من قال: عمر بن النطاب» رضى 
الله عنهء كما ذهب إلى ذلك المصنف» ومنهم من قال: رسول الله يك همو الذى أقت لأهمل 
العراق: روى ذلك جابر» وابن عباس» وعائشة» رضى الله عنهم. 
أما حديث جابر فمن طريق ابن جريج عن أبى الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن 
المهل فقال: سمعتء ثم انتهى» أراه يريد رسول الله يل فقال: ومهل أهل المدينة من ذى الحليفة 
والطريق الآخر الجتحفة» ومهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل محمد من قرنء ومهل أهل 
اليمن من يلملمع. أخرجة مسلم (ح 617 218 ))١181‏ وابن ماجه (1410), والشتاقعى 
(550/1)» وأحمد (57/5)» والدارقطنى (7737/17)» والبيهقى (717/0)؛ ورواية ابن ماحه 
فيها زيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد الخوزى وهو متروك. والحديث عن جابر له طرق أخرى 
حديث ابن عباس: وأن النبى يَةِ وقت لأهل المشرق» أحرجه: أبو داود (؟/955)» والترمذى 
١94/9‏ وقال: حديث حسنء والبيهقى (78/5)» وقال: تفرد به يزيد بن أبى زياد. قلست: 
يزيد بن أبى زياد الكوفى مشهور سيئ الحفظ. قال ابن حبان: صدوق إلا أنه كبر وساء 
حفظه. وكان:يتلقن. وقال يحمى: ليس بالقوى. وقال أيضًا: لا يحتج بحديته. انتهى» ذكر ذلك 
الذهبى فى المغنى فى الضعفاء .)١١7(‏ والحديث لو علته يزيد فقط لكان حسنا كما قال 
الترمدى» ولكن له علة أخرى ذكرها أهل الحديث وهى أن محمد بن على بن.عيد الله بن 
عباس؛ رضى الله عنهماء روى عن حده ولم يسمع منه ولا لقيه فيكون الحديث ضعيفًا 
بالانقطاع. انظر: تلخيص الحبير (3/5؟؟) ونصب الراية )١4/9(‏ وللحديث طرق أخرى 
ضعيفة أيضًا. 
وروى عن عائشة نحوه أيضاء وهو ضعيف أيضًا ذكره: ابن عدى فى الكامل (411//1): 
والبيهقى (8/9؟) والدارقطنى (595/5). وأبر داود 2 د 86). 
أما حديث عبد الله بن عمر والذى فيه: أن عمرء رضى الله عنهماء أقت لأهل العراق قفى 
صحيح البخارى (ح .)0١951‏ 


15 كتاب الحج 


يحرم من العقيق قبل ذات عرق؛ ثورود خبر مرسل فيه. 
ثم هذه المواقيت لأهلهاء ولكل من م.ر بها من سائر البلاد» ويكفيه أن يحرم من 

موضع بإزاء ميقاته» فإن المقصود مقدار بعده عن مكة, والأولى أن يحرم من أول المبقات» 

وإن أحرم من آخره فلا بأس. 
فروع أربعة: الأول: راكب التعاسيف إذا لم ينته إلى ميقات: أحرم من حيث يوازى 

أول الميقات فهو ميقاته. ولو حاذى ميقاتين نسبنا إحرامه إلى أى الميقاتين أردنا. فإن كان 

أحدهما أبعد من مكة, وكان أقرب من موقفه من الآحر نسبنا إليهء وإن كان بينهما 
على سواء فوجهان, أحدهما: النسبة إلى الأبعد. والشانى: إلى الأقرب, وتتبين فائدته 
فيمن جاوز غير حرم ولزمه العود وعسر الرحوع إلى موقفه بالضلال؛ فإلى أى الميقاتين 

يرجع» ولو رحع إلى موقفه كفاهء بل يكفى كل محاوز أن يعود إلى مشل تلك المسافة» 

وإن لم يعد إلى ذلك الموقف بعينه. 
الثانى: الغريب إذا أتى من جانب ولم يمر .ميقات ولا حاذاه» فيحرم على مرحلتين من 
مكة؛ نزولاً على قضاء عمرء رضى الله عنه» فى تأقيت ذات عرق لأهل المشرق» والتفانًا 

إلى حد المذهب فى حاضرى المسجد الحرام. 
الثالث: مهما جاوز الموضع الذى هو ميقات فى حقه فقد أساى فعليه الدم» فإن عاد 

ولكن بعد دحول مكة لم ينفعه العود» وإن قبل دخمول مكة وقبل بحاوزة الميقات من 

مسافة القصر سقط دم الإساءة» وصار متداركا بإحرامه من الميقات» وإن جاوز مسافة 
القصر فوجهان؛ لأنه إذا بعد انقطمع طريق التدارك؛ هذا إذا عاد وأنشأ الإحرام من 
الميتقات» فإن أنشا الإحمرام حيث انتهى وعاد إلى الميقات عرمًا ففى كونه معداركًا 

وجهانء فإن جعلناه متداركا فلا يلزمه أن يعود ملييّاء ععلافا لأبى حنيفة. 
الرابع: لو أحرم قبل الميقات فهو أفضلء قطع به فى القديم» وقال فى الحديد: يكره» 

وهو متأول؛ ومعناه: أن يتوقى المخيط والطيب من غير إحرام» وإذا قال رسول الله ول: 

«من تمام المج والعمرة أن يحرم بهنما من دويرة أهله0©. 

:)0١08/١( هذا الحديث ثبت مرفوعا من حديث أبى هريرة» قال السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
أخرج ابن عدى والبيهقى؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ عن النبى يك فى قوله تعالى: «إوأتموا‎ 
الحج والعمرة لله قال: وإن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك؛ ورواه المتقى الهندى فى‎ 
كنز العمال (4019١١)؛ قال الشوكانى: وأرجحه الشافعى فى الأم عن عمرء والحاكم فى‎ 
المستدرك بإستاد قوى عن على عليه السلام. أ.ه. قلت: أى موقوف عليهما. انظر نيل الأوطار‎ 
14ى.‎ 


كتاب احج ١‏ 

العف اناي ني عوط إل :157 لنارة 31 انلك قبل بلرية ان ول 215 
من الميقات؟ فيه قولان. فإن قلنا: لا يلزمه. فليجاوزه ولا إساءة» فإن سنح له بعد ذلك 
أن يحرم فميقاته عند ظهور قصد النسكء فإن جاوزه فهو كما لو جاوز الميقات. 

الصدف الثالث: من مسكنه بين ا ميقات وبين مكة» فميقاته مسكنه فلا يجاوزه. 

الصنف الرابع: المقيم مكة, مكيا كان أو آفاقياء فميقاته مكة؛ والأفضل أن يحرم من 
باب داره أو فى المسجد قريًا من البيت فيه اختلاف نص. فإن مرج المكى إلى الل 
وأحرم بالحج فهو مسىء يلزمة الدم أو العود. 

وإن أحرم بعد مفارقة العمران وقبل الانتهاء إلى الحل وأحرم بالحج: فوجهان» 
منشؤهما أن الميقات فى حقهم هو الحرم أو خطة مكة. 

أما العمرة: فميقاتها كميقات الحج إلا فى حق المكى وامستوطن بهاء فإن عليهم 
الخروج إلى أطراف الحل ولو بخطوة فى ابشداء الإحرام أو دوامه على رأى» وأفضل 
أطراف بقاع الحل المعرانة» وهى التى أحرم رسول الله و بهاء وبعده التتعييم وهو 
أقرب إلى الحرمء وقد اعتمرت عائشة؛ رضى الله عنهاء منه» وبعده الحديبية. 

فرع: لو أحرم من مكة فى الحرم ولم يخرج إلى الحل: ففى الاعتداد بعمرته قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه إساءة فى الميقات» فلا تمنع الاعتداد كالحج. 

والثانى: لا؛ لأن اللجمع بين الحل والحرم ركن فى الحج؛ فإن عرفة من الل فكذلك 
فى العمرة» فعلى هذا إن حرج إلى الحل ثم أعاد الطواف والسعى كفاه. 


00 0 
القسم الثانى من الكتاب: فى المقاصد 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: فى وجوه أدام النسكين 
وله ثلائة أوجه: 


الأول: الإفراد 


وهو أن يحرم بالحج من ميقاته أولأء فإذا فرغ خرج إلى طرف الحل وأحرم بالعمرة» 
وكذا لو قدم العمرة فى غير أشهر الحج نم حج من الميقات فهو مفرد. 
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الي ا ا ا ويكون حاله حال الحج المفرد» 
وكذا لو أحرم بالعمرة ثم امخل لع ريد عل التروج في استال لفزيزة دإ عا 

فى العلواف فأدخل عليه الحج لغا إدخاله؛ لأن أعمال العصرة من أسباب التحلل؛ فلا 
يمكن القران مع احتلاف الإحرام؛ وفى إدخال العمرة على الحج قولان» أحدهما: الجواز 
0000 لا؛ لأنه لا يتغير -حكم المج بدخول العمرة عليه؛ بخلاف العمرةء فإنها 
تتغير بزيادة دحول الحج. فإن جوزنا ففى وقته أربعة أوجه: 

أحدها: أنه لا يحوز ما لم يشتغل بعمل» ولو بطواف القدوم. والثانى: أنه يجوز مالم 
يشتغل بركن؛ ولو بالسعى بعد طواف القدوم. والثالث: يجوز ما لم يخرج وقت الوقوف 
وإن سعى من قبل؛ لأن الحج عرفة. والرابع: يجوز وإن فات وقت الوقوف ما لم يشتغل 
بأسباب التحلل. 

وعلى هذا لو كان قد سعى فالصحيح: أنه لا يلزمه إعادة السعى؛ لأنه إذا صار قارئا 
حصل الاندراج . وقيل: لا يكتفى بالسعى السابق. 

ثم إذا جعلناه قارنًا لم يخرجه إلى نية القران» بل يكفيه إحرامه بالنسك الثانى» ويب 
على القارن الآفاقى دم كما على المتمتع. 

الوجه الثالث: التمد 

والمدمتع هو: كل آفاقى زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة فى أشهر الحج مع نية التمقع» 
فيلزمه الدم لأمرين؛ أحدهما: ربحه أحد الميقاتين إذا أحرم بالحج من مكة من غير عود 
إلى الميقات. والثانى: زحمة الج فى أشهره بالعمرة. 

وقد اشتملت الرابطة على قيود: 

الأول: الآفافى: فمن كان من حاضرى المسجد الحرام قليس عليه دم؛ لأن ميقاته 

وحاضرو المسجد الحرام: كل من كان بينه وبين مككة ما دون مسافة القصر سوام 
كان مستوطنا أو مسافرًا. حتى إن الآفاقى إذا جاوز الميقات غير مريد نسكًا فلما دحل 
مكة عن له أن يعتمر ثم يحج لم يلزمه الدم: وإن عن له ذلك قبل دول مكة على أقل 
من مسافة القصر فأحرم بالعمرة من موضغه ثم حج فى تلك السنة ففيه وجهان» 


كتاب الج 14 
أحدهما: لا يلزمه كما لو كان وطنه ذلك الوضع. والثانى: يلزمه؛ لأن اسم الحاضر لا 
يتناوله إلا إذا كان فى نفس مكة أو كان مستوطنا حواليها. 

الثاني: لو كان له مسكنان أحدهما حارج عن مسافة القصر: فحكمه حكم المسكن 
الذى أنشأ الإحرام منه. إلا إذا كان سكونه بأحدهما أكثر» أو كان أهله بأحدهما 
فالعبرة به. 

الثالث: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج» فلو تقدمت ثم أحرم بالج من جوف مكة 
كان مفردًا لا متمتعٌاء وهل يلزمه دم الإساءة بترك ميقات الحج؟ فيه وجهانء أحدهما: 
لا؛ لأنه لم يجاوز الميقات غير تحرم. والثانى: نعم؛ لأن مكة ليس ميقات الحسج فى حق 
الآفاقى» فعلى هذا عليه العود إلى الميقات؛ فإن لم يفعل لزعه الدم. 

فأما إذا وقع بعض العمرة فى آشهر الحج فإن لم يسبق إلا الإحرام» ففى كونه متمتعًا 
وجهان. وإن سبق بعض الأفعال فوجهان مرتبان» منشوهما: أن النظر إلى أول الإخبرام 
أو آخره. 

وقطع ابن سريج بأنه لو دحل شوال وهو محرم بالعمرة لم يفارق الميقات بعد فهر 

الرابع: أن تقع العمرة والحج فى سنة واحدة» فلو فرغ من العمرة فأخعر الحج إلى 
السئة الثانية وأحرم به من مكة فلا دم عليه؛ إذ صارت مكة ميقانًا له ولو عزم على 
الإقامة ثم حج فى السنة الأولى لم يسقط دم المتمتع؛ فإنه بالعمرة فى الميقات التزم العود 
إلى الميقات أو الدم. 

فرع: أن لا يعود إلى الميقات للحج, فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته كان مفردّاء ولو 
عاد إلى ميقات قرب من ذلك الميقات» ففى سقوط الدم وجهانء ولو أحرم من مكة ثم 
عاد إلى الميقات الأول محرمًا ففى سقوط الدم قولان كما فى دم الإساءة. 

الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحدء فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه 
وحج من جوف مكة لمستأحره فليس عتمتع؛ لأنه لم يزحم حجا واحبًّا بالشرع بل 
بالإحارة» وهذا الشرط زاده الخضرى. ومن الأصحاب من الف وعلى مذهبه يعود 
التردد فى لزوم دم الإساءة» كما فى المتمتع إذا أحرم بالعمرة قبل شوالء» ودم الإساءة 
يخالف دم المتمتع فى صفة البدل» وفى أنه يعصى ملتزمه؛ ويجب عليه تداركة عند 
الإمكان. 


3 كتاب الحج 

السادس: نية التمتع. فيه وجهان؛ أحدهما: تعتير كما فى الجمع بين الصلاتين حتى 
لو كان غند الإحرام بالعمرة على عزم أن لا يحج فى هذه السنة» أو على ععزم أن يعود 
إلى الميقات لم يكن ناويًا. والثانى: لا تعتبر هذه النية كما فى القران. 

فإن اعتبرنا النية ففى وقته وجهان, أحدهما: فى أول إحرام العمرة. 

والثانى: أنه يتمادى إلى آخر إحرام العمرة» كما فى الجمع بين الصلاتين. 

هذه شرائط التمتع» فلو جاوز المتمتع مكة فى الإحرام بالحج كان مسيئًا ومتمتعًا 
فيلزمه دمان» كما يجب دم الإساءة على المكى إذا فارق مكة, ولا يكفيه دم التمتع؛ بل 
ذلك لزحمة إحرام احج عن الميقاتء ودم الإساءة لمفارقة مكة فى إحرام الحج مع أنها 
ميقاته. 

فإن قيل: فأى اللبهات أفضل؟ قلنا: الإفراد» فإنه يتعدد فيه الميقات والعمل» والقران 
فى آخر الرتب؛ إذ يتحد فيه الميقات والعمل» والتمتع يتحد فيه الميقات ولكن يتعدد 
العمل فهو بينهماء وفيه قول: إن التمتع أفضل من الإفراد لاشتماله على الدم؛ وحكى 
قول آحر: أن القران أفضل من التمتع. 

ولنذكر الآن موجب القران والتمتعء وهذا: 

باب ما على المتمت » والقارن فى معناه 

والمتمتع إن كان موسر فعليه إراقة دم وقت وجوبه الإحرام بالحجء وله إراقته قبل يوم 
النحر؛ لأنه دم جبران. 

وقال أبو حنيفة: يختص به؛ لأنه دم نسك وقريان. 

وفى جواز إراقته قبل الحج وبعد العمرة قولانء أحدهما: نعم؛ لأنه كفارة مالية فيقدم 
على أحد سببيه ككفارة اليمين. والثانى: لا؛ لأن اسم اليمين متحقق قبل الحنث» واسم 
التمتع إلى الحج لا يتحقق إلا بعد الحج. 

فإن حوزنا ذلك ففى جوازه قبل التحلل عن العمرة وجهان,» ومنشؤه أن السبب 
الأول يتم بإحرام العمرة أو بتمامها. 

أما العاجز: فعليه صيام عشرة أيامء ثلاثة فى الحج وسبعة فى الرجوع. ويدخخل وقت 
الثلاث بإحرام الحج ولا يجوز قبله؛ لأنها عبادة بدنية فلا يجوز تقديعهاء والأولى أن تقدم 
على يوم عرفة إذ الصوم مكروه فيه» وإن أر عن الدحر فأيام التشريق لا تقبله كيوم 


كتاب اليج 1 
النحرء وفى القديم قوله إنه يقبل» فإن تأحر عن أيام التشريق صار قضاء ويلزمه القتضاءء 
لاق لأبى حنيفة. وحكى ابن سريج قولا يوافق مذهب أبى جنيفة. 

وأما السبعة: فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن. وهل يجوز فى الطريق بعسد التوجمه إلى 
الوطن؟ فيه وحهان. وللشافعى» رضى الله عنه» قول: إن المراد بالرحوع هو الرجوع إلى 
مكة؛ وقول آخحر: إن المراد بالرجوع الفراغ من الحسج» وعلى هذا لا يجوز فى أيام 
التشريق» وإن قلنا: تقبل الأيام الثلاثة؛ لأنه لم يفرغ بعد من الحج. 

والأيام السبعة لا آحر لها فلا تصير قضاءء وإن فاتت الأيام الثلائة حتى رحع إلى 
الوطن فعليه عشرة أيام. 

وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان» أحدهما: نعم كما فى الأداء. 

والثانى: لاء كما أن قضاء رمضان لا يجب فيه الولاء» وإن كان أداؤه متواليًا. 

فإن قلنا: يجب» فهل يكفى يوم واحد أم يتقدر. التفريق بالقدر المتخلل في الأداء؟ فيه 
وجهان. 

فإن قدرنا به فيبتنى المقدار المتخلل على معرفة معنى الرجوع؛ وأن أيام التشريق هل 
تقبل العنوم. 

فإن قلنا: تقبل» والمراد بالرجوع الفراغ» فلا يتخلل بينهما فطر. فهل يجب التفريق فى 
القضاء ببوم؟ فوجهان ووجه الإيجاب: أن الحال قد افترق فى الأذاء بوقع الثلائة فى 
الحج والسبعة بعدهاء فلابد فى القضاء أيضًا من فرق بالزمان بدلا عنه. 

ثم الصحيح: أنه إذا صام أحد عشر يومًا كفاه» واليوم الرابع لا يقع عن هذه الجهة 
ووقع تطوعّاء وفيه وجه آخر: أنه لابد من الإفطار فى اليوم الرابع. 

فرعان: أحدهما: إن وجد الهدى بعد الشروع فى الصوم: لم يلزمه» لاا للمزنى. 

وإن وجد قبله وبعد إحرام الحج: ابتنى على أقوال الكفارة فى أن الاعتبار بحالة الأداء 
أم بحالة الوجوب؟. 

الثانى: إذا مات المتمتع قبل الفراغ من الحج؛ فهل نتبين أنه لم يحصل التمتمع؟ قولان» 
أحدهما: نعم؛ لأن الحج لم يتم وكأنه لم يحج. والثانى: لا لأنه بالشروع يحقق التمتع. 

ولو مات بعد الفراغ من الحج وقبل الرجوع إلى الوطن أخرج الدم من تركته؛ فإن 


بف كتاب اليج 
كان عاجرًا ومات؛ برئت الذمة؛ لأنه لم يتمكن فى السفر» فهو كما إذا دام السفر 
والمرض فى صوم رمضان إلى الموت. وإن مات بعد التمكن فى الوطن فحكم هذه الأيام 
حكم أيام رمضان حتى يصوم عنه وليه أو يفدى كل يوم بهد. 

وذكر صاحب التقريب قولين آخرين: 

أحدهما: أنه لا يقاس هذا على رمضان فى الفدية وصوم الولى؛ لأنه غير معقسول فى 
نفسه فلم يرد إلا فى رمضان. 

والثانى: أنه يرجع إلى الدم إن أمكن؛ لأن صوم رمضان ليس له أصل يرجع إليه» 
فعلى هذا لو بقى يوم واحد أو يومان فهو كما لو حلق شعرة واحدة أو شعرتين» 
وسيأتى. 

#ا#* 
الباب الثانى: فى أعمال الحج 

ولتقدم عليه جملها: فالآفاقى إذا انتهى إلى الميقات يحرم ويتزيا بزى المحرمين» فإذا 
دخخل مكة لم يعزم على شىء حتى يطوف طواف القدوم؛ وليس هذا الطواف بركن» ثم 
إن شاء يسعى بعده فيقع السعى ركنا؛ إذ ليس تأخيره عن الوقوف شرطا فى كونه ركنا 
مخلاف الطواف» ثم يصبر إلى اليوم السابع من ذى الحجة» فيختطب بهم الإمام ويوصيهم 
بالبكور يوم التروية إلى منى» وبالنهوض إلى عرفة؛ فيمتدون يوم التروية إلى منى» ويميتون 
ليلة غرفة بهاء وذلك مبيت منزل وعادة لا مبيت نسكء ثم يصبحون يوم عرفة متوجهين 
إليهاء فيوافونها قبل الزوال» ويشتغلون بالدعاء ويقبضون منها عند الغروب إلى مزدلفة» 
ويصلون المغرب مع العشاء ويييتون بهاء وهذا المبيت نسك» ثم يصلون الصبح يوم النحر 
مغلسين» ويتوجهون إلى منى وعلى طريقهم المشعر الحرام» فإذا انتهوا إليه وقفوا إلى 
الإسفار» ثم يجاوزونه إلى وادى محسر فيسرعون فيها عدوًا وركضاء ثم يوافون منى عد 
طلوع الشمسء ويرمون ويحلقون ويذبحون. ثم يقبضون إلى مكة ويطوفون طواف الركن 
ويسمى طواف الإفاضة والزيارة» ثم ينطلقون إلى منى للمييت والرمى فى أيام التشريق» 
فإذا فرغوا عادوا إلى مكة وطافوا طواف الوداع وانصرفوا. 

وفى الحج أربع خطب: يوم السابع من ذى الحجة؛ ويوم عرفة» ويوم النحر» ويوم 
النفر الأول» وكل ذلك بعد صلاة الظهرء وإفراد إلا يوم عرفة فإنه يخطب خطبتين بعد 
الزوال وقبل الظهر. 


كتاب المج اوقا 

ل ل 
هذه جملهاء أما التفصيل ففيه أثنا عشر قصلا: 

الفصل الأول: فى الإحرام 
وهو عندنا بحرد الثية من غير حاجة إلى تلبية» خلافًا لأبى حنيفة: وحكى قول قديم 

مثل مذهيه. 
ثم النية لها ثلاثة أوجه: الأول؛ التفصيل؛ فإذا نوى -حجا أو عمرة أو قراناء قضاء كان 

أو نذرًا أو تطوعاء كان كما نوى» إلا إذا غير الترتيب بتأخير فرض الإسلام» أو تأخير 

الفرض عن التفل. 
ولو أهل بمجتين أو عمرتين مما أو متلاحمًا لغا أحدهما ولم تلزمه الزيادة على 

الواحد. وقال أبو حنيفة: ينعقدان ثم ينتقل أحدهما عند الاشتغال بالعمل إلى الذمة. 

.الوجه الثانى: الإطلاق» فإذا نوى إحرامًا مطلقًا مهما شاء جعله ححا أو عمرة أو 
قراناء ولا يتعين .مجرد الاشتغال بالطواف للعمرة ولا بالوقوف للحجء بل لابد من نية 

الصرف حلاقا لأبى حنيفة. 
ولو أحرم مطلقا قبل الأشهر ثم عين للحج بعد الأشهر لم يجز على المذهب. 
ولو أحرم بالعمرة قبل الأشهر ثم أدخمل الحج عليها بعد الأشهر للقران فوجحهان» 

ووحه المنع: أن الإحرام للقران كالمتحد فلا ينبغى أن يقدم على الأشهر. 
الوجه الثالث: الإبهام, فإذا قال: أهللت بإهلال كإهلال زيدء صح إذ أهل على 

بإهلال كإهلال رسول الله ه200 
ثم إن لم يكن زيد محرمًا انعقد له إحرام مطلق» وإن عرف أنه ليس محرمًا ببأن كان 

ميا ففى انعقاد أصل الإحرام وجهان» وه الانعقاد: إلغاء الإضافة وإبقاء الأصل. 
وقد نص فى الأم على أنه لو أحرم عن مستأجرين تعارضا وتساقطا وانعقد عن 

الأجيرء ولو أحرم عن نفسه وعن المستأجر فكذلك؛ إذ بطل التفصيل وبقى أصل 

الإحرام . 

)١(‏ أخرجه البخارى عن على» رضى الله عنهء :)0١508(‏ وعن أبى موسىء رضى الله عنهء 
»)١559(‏ فعن أبى موسىء رضى الله عنهء قال: بعثتى النبى يك إلى قوم باليمن؛ فحفت وهو 
بالبطحاءء فقال: زبم أهللت؟]» قلت: أهللت كإهلال النبى وَل قال: هل معك هدى؟]؛ 
قلت: لاء فأمرنى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم .. الحديث. 
وأخرجه الهيشمى فى بجمع الزوائد (9151/7). 


؟ كتاب احج 

أما إذا كان زيد مرمًا فله ثلاثة أحوال:” 0 0 

إحداها: أن يكون إحرامه مفصلاً فينزل إحرام المعلق عليه قرانًا كان أو إفرادًا 

الثانية: أن يكون إحرام زيد مطلمًا وإحرام المعلق أيضًا مطلق» وإليه الخيرة فى التعيبين» 
ولا يلزمه اتباع زيد فيما يستأنفه من التعيين» فأما ما قصله قبل تعيينه قفى لزومه 
وجهان» ينظر فى أحدهما إلى أول الإحرام وكان مطلقّاء وفى الثانى إلى الحالة الموجودة 
عند التعليق وكان مفصلاء وكذا إذا كان أحرم أولاً بعمرة ثم أدحل الحج عليه. 

الثالثة: أن يصادف زيدًا مينًا بعد الإحرام وتعذر مراجعته» فهم كما لو نسى الرجل 
ما أحرم به وكان قد أحرم مفصلا وفيه قولان: 

القديم: أنه يجتهد ويأحذ بغالب الظن كما فى القبلة إن كان له ظن غالب. 


والحديد: الصحيح أنه يلزمه البناء على اليقين» وطريقه أن يجعل نفسه قارنًا فإذا فرغ 
من الحج برئت ذمته من الحج بيقين؛ لأنه إن كان معتمرًا أولاً فقد أدعحل الحج عليه وتبرأ 
ذمته عن العمرة أيضًا بيقينء إلا إذا منعنا إدحال العمرة على الحج فيحتمل أن يكون 
إحرامه أولاً بالحج. 

وقال أبو إسحاق: إنه يبرأ عن العمرة ويكون هذا عذرًا فى جواز إدخال العمرة فى 
المجء كما أن التردد فى النية عند نسيان صلاة من الصلوات الدمس عذر فى إجمزاء 
الصلاة» فإن قلنا تبرأ عن العمرة لزمه دم القران» وإلا فلا يلزمه لأن القران مشكوك فيهء 
فأما إذا طاف أولاً ثم شك فيمنع إدخال الحج لو كان معتمرًا فى علم الل قلا يكفيه 
القران» بل طريقه: أن يسعى ويحلق ويبتدا إحرامًا بالحج من حوف مكة ويتممه فتبراً 
ذمته عن احج بيقين؟ لأنه إن كان حاجًا فغايته حلق فى غير أوانه وفيه دمء وإن كان 
معتمرًا فقد تحلل بالحلق والسعى» وأنشأ بعده حجا فصار متمتعًا وفيه دم» ولا تبرأ ذمته 
عن العمرة لاحتمال أن الأول كان حجا والدم لابد منه» ولكنه لا يدرى أهو دم حلق أم 
دم تمتع» وتعيين جهة الكفارات فى النية ئيس شرطًا فلا يضر التردد» نعم لو كان معسرًا 
فبدل الفدية ثلاثة أيام وبدل التمتع عشرة ايام» فإن أتى بالثلاث فهل تبرأ ذمته؛ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الزائد غير مستيقن فلا يوجبه. 


والنانى: لا؛ لأن شغل الذمة بالصوم مستيقن والبراءة بهذا القدر غير مستيقن. 


كتاب ا ه؟ 


7 ومن امتصابنا من قال : الحلق لا نأمره به لاحتمال أنه حاجء والحلق فى غير أوانه 
حرم إلا بأذى من نفس الشعر والأذى هاهنا من النسيان» نعم لو بادر فحلق كان 
حكمه ما ذكرناه والأظهر: أنه يؤمر به؛ لأن هذا الضرر أعظم من أذى الشعر؟ إذ يؤدى 
إلى فوات الحج لو لم يفعل ذلك. 

الفصل الثانى: فى سنن الإحرام 

وهى حخس: الأولى: الغسل للإحرام تنظيقاء حتى يسن للحائض والنفساء؛ فإن لم يجد 
الماء يتيمم كسائر أنواع الغسل. 

قال فى الأم: يغتسل الحاج لسبعة مواطن: للاحرام» ودحول مكة؛ والوقوف بعرفة» 
والوقوف بمزدلفة» ولرمى الجمار الثلاث؛ لأن هذه المواضع يجتمع لها الناس فيستحب لها 
الاغتسال كالجمعة» ولا يغتسل لرمى جمرة العقبة؛ لأن وقته من نصف الليل إلى آخر 
النهار فلا يجتمع لها الناس فى وقت واحدء وأضاف إليها فى القديم الغسل لطواف 
الزيارة وطواف الوداع؛ لأن الناس يجتمعون لهماء ولم يستحب فى الحديد لأن وقتهما 
يتسع فلا يتفق الاجتماع. 

الثانية: التطيب للإحرام مستحب, قالت عائشة؛ رضى الله عنها: «طيبت رسول الله 
لد لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوفء ورأيت وبيص المسك فى مفارقه بعد 
الإحرام,2©0, 

وذلك يدل على أن التطيب مما يبقى حرمه جائز خلافًا لأبى حنيفة. 

أما تطييب ثوب الإحرام قصدًا ففيه ثلاثئة أوجه: أحدهما: الجواز قياسًا على البدن. 
والثاني: لا؛ إنه رما يتزع الشوب فى وقت الغسل ثم يعيده إلى البدن فيكون تطبييًا 
مستأنفًا © والثالث: أنه يجوز فلو نزع بعد الإحرام وأعاد ففى لرومه الفدية وجهان» 
(1) أخرجه البخارى (ح 121724): ومسسلم (201185/1 .)١١185/97‏ وأبو داود (ه1/4١)ء‏ 

والترمذى (759/9 ح 47), وأبن ماجه (5175)) والنسائى (ه/؛ 1 لالع 1134)؛ 

والدارقطنى (707/4/7)» وله ألفاظ متعددة واللفظ الذى يقوى مذهب الصنف: من طريق 

الزهرى عن عروة» عن عائشة قالت: وطيبت رسول الله يك لإحرامه وطيبته لإحلاله قبل أن 

يطوف بالبيت؟. 
(؟) وفى ذلك حديث صفغوان بن يعلى مرقوعًا وفيه وأما الطيب الدذى بكء فاغسله عنك ثلاث 

مرات. وأما الحبة فانزعهاء ثم اصنع ما شعت فى عمرتك؛ كما تصنع فى حجتك). أخرجحه 

البخارى (4985)» ومسلم :.)١1١80/8(‏ وأبو داود »)١415(‏ والترمذى (2195/7 19317اح 
شسنكة 


5 1 كتاب المج 


ولو تتحى جرع التليب بالعرق من بدنه فلا قدية على أظهر الوجهين؛ لأن ذلك لا يمكسن 
الاحتراز عنه» ومنهم من قال: يجب إن لم يبادر إلى إزالته. 

ويستحب الاختضاب للمرأة تعميمًا لليد لا تطريفا وتزيئاء ويستحب لها فى ذلك فى 
كل حال ليستر بشرتها عن الأعين. 

الثالثة: أن يتجرد عن المخيط, فى إزار ورداء أبيضين ونعلين؛ لأن أحب الثياب إلى 
الله البيغر20, 

الرابعة: أن يصلى ركعتى الإحرام؛ ثم يحرم فى مصلاه بعد السلام قاعدًا. وقال فى 
الجديد: لا يهل حتى تنبعث به دابته ليكون العمل مقرونًا بالقول. 

الخامسة: أن لا يقتصر على مجرد النية؛ ولكنه يلبى عند النية بلسانه فيقول: (لبيك 
اللهم لبيك؛ لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك)9, 
ويصلى على رسول الله وله بعده. وإذا رأى شيئًا فأعجبه قال: «لبييك إن العيش عيش 
الآخرةه9": ويجدد التلبيسة فى طريان التغايير» وفى كل صعود وهبوطء وفى أدبار 
الصلوات» وإقبال الليل والنهار» ويستحب فى مسجد مكة ومنى وعرفات؛ وفيما عداهما 
قولان؛ الحديد: أنه يلبى فى كل مسحد. 

وفى حال الطواف قولانء القديم: أنه يلبى ويخفض صوته. 


وقال فى الأم: لا يلبى؛ لأن للطواف ذكرًا يختص به ويستحب رفع الصوت9؟2 
بالتلبية لكل أحد إلا النساءء وفى كل مكان إلا فى المساجد» وقيل: إنه يستحب الرفع 


)١(‏ سبق ذكر حديث بهذا ا معنى عند الكلام على تكفين الميت. 

(؟) هذه التلبية وردت عن ابن عمرء وعائشة رضى الله عنهما مرفوعة. أخرجهما البختارى (ح 
٠99648‏ ). ومسلم (184١١)؛‏ وأيسو داود :)١815(‏ والترمذى (9/لالم ح8079) 
والنسائى (40/الاء 50087 وابن ماجه (59128, 1519). 

(8) هذا حديث أخرجه البيهقى (48/7)» وابن أبى شيية ))٠١1/1(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير 
(510/5) والزييدى فى إتحاف رولا .84). 

(5) لما رواه مالك (714/1)؛ وأيسو داود (1814): والنسائى (150/8). وأحمد (05/5)» 
والشافعى (7/55)» والبخارى فى التاريخ الكبير (4/: () وابن حزعة (572 7 1ل05171): 
عن نحلاد بن السائب عن أبيه مرفوعًا وأتانى جبريل فأمرنى أن آمسر أصحابى؛ ومن معى؛ أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإعلال:» وأحرجه الترمذى +)١51/8(‏ وقال: حسن صحيح؛ وروى 
بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خحالد عن النبى يه ولا يصح؛ والصحيح 
عن حلاد بن السائب عن أبيه» وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصارى . انتهى. 


كتاب الج يف 
أيضاء وإنما يحتتب فى المسحد رفع الصوت يغير الأذكار. 
الفصل النالث: فى سنن دخول مكة 

وهى أربعة: الأولى: أن يغتسل بذى طوى'": ولا يقنع با سبق من غسل الإحرام. 

الثانية: أن.يدخل هكة من ثنية كداى بفتح الكاف. وهى ثنية فى أعلى مكة, ويخرج 
منه ثنية 'كدى» بضم الكاف» وهى فى أسفلها. 

وقيل: إنه لا نسلك فيه لأنه وقع على طريق رسول الله وله فلم يقصد العدول إليه. 

الثالثة: إذا وقع بصره على الكعبة عند رأس الردم فليقف وليقل: «اللهم زد هذا البيت 
تشريفا وتعظيمًا وتكرًا ومهابة: وزد من شرفه أو عظلمه ممن حجه أو اعتمره تعظيمًا 
وتشريفا وتكرمًا وبرَاء”"2» ويقول بعد عذه: «اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا 
بالسلام 0 م يدعو مما أحب. 

الرابعة: أن يدخل المسجد من باب بنى شيبة» فيؤم الركن الأسود من البيت» وقد عدل 
رسول الله وليه إلى باب بنى شيبة» ولم يكن على طريقه» فدل على كونه سنة©), 

فإن قيل: من دحل مكة غير حرم هل يعصى؟ قلنا: إن كان مريدًا نسكًا فلابد من 
إحرامه فى الميقات؛ وإن دخل لتجارة استحب وفى الوحوب قولان؛ أحدهما: يجب؛ 
لاتفاق الخلق عليه عملاً. والثانى: لا؛ لأن سبيله سبيل تحية المسجد. 

وهذا فى الغريب؛ أما الحطابون وأصحاب الروايا والمترددون إلى مكة فى مصالحهم 


)١(‏ «ذو طوى» أسفل مكة؛ ويغتسل فيها من جاء من على طريق مكة, أما من جماء من طرييق 
أخرى اغتسل فيها. 

(؟) هذا لفظ حديث أخرجه: الييهقى (75/5)» والساعاتى فى بدائع المنن؛ :)٠١71(‏ والسيوطى 
فى الدر المنثور (١/177)؛‏ والزيلعى فى نصب الراية (071/7)) واين حجر فى تلخيص الحبير 
(7//7)» وابن أبى شيبة (؟ لاق 135/19٠١‏ 

() وهذا من حديث أخرجه مسلم (4 »)4١‏ والتسائى (59/75), ود زهرولا, كلا تركت 
27596 وابن ماجه (514: 918)» والبيهقى (1/ 141, 4077/5 والساعاتي فى بدائع 
المنن 2١١77‏ وعبد الرزاق (/0151» والبغوى (7/ »)١5‏ وابن خزيمة (/00/) . 


(4) الحديث أخرحه البيهقى (05/0)» والهيثمى فى مجمع الزوائد (778/6)» وقال: رواه الطبراتى 
فى الأوسطء وفيه: مروان بن أبى مروان؛ قال سليمانى: فيه نظرء وبقية رحاله رجال 
الصحيحين» ورواه ابن خزعة وصححه (4//+ 27 /808). 


14 كتاب الحج 


لا يلزمهم للحاجة» وقيل بطرد(22 القولين. وقيل: يلزمهم فى السنة مرة واحدة» وهو 
بعيد. 


فإن ألزمنا الغريب فترك ففى وحوب القضاء قولان؛ أحدهما: لا يجب لأن عوده 
إحرامًا آخحر أداء. والثانى: يجبء ويجب فى العود إحرام مقصود له. وفى الابتداء كان 
يلقى إحرام عن نذر أو قضاء أو غيره. 

هذا فى الأحرارء أما العبيد فلا إحرام عليهم: سواء دخلوها بإذن السادة أو بغير 
إذنهم» فإن أذن السيد فى الدحول بالإحرام لم يلزم على أحد الوجهين» كما إذا أذن فى 
حضور الجمعة. 


الفصل الرابع: فى الطواف 


فإذا دل من باب بنى شيبة فليتوجه إلى الركن الأسود وليستلمه؛ وليجعل البيت 
على يسارهويطوف إلى أن يعود إلى الحجر سبع مرات» وهذا طواف القدوم. 

والنظر فى الطواف فى واحياته وسننه وأقسامه. 

أما الواجبات فثمانية: الأول: شرائط الصلاة, من طهارة الحدثء والابث» وستر 
العورة» والقرب من البيت بدل عن الاستقبال. قال عليه الصلاة والسلام: «الطواف 
بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام 20 وطهارة المطاف الذى يمشى عليه كطهسارة 
مكان الصلاة. 


الثانى: الترتيب؟ وهو أن ييتدى بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره؛ فلو جعل 


)١(‏ [طرد] تتكرر هذه الكلمة فى الكتاب خاصة وفى بعض كتب الفقه معناها: 
[اطْرَة]: تتابع. واطرد: تسلسل. وعلى هذا قولهم اطرد الكلام أو الحديث: جرى بخجرى واحد 
متسقًا. انظر: المعحم الوسيط (067/9)» وفى اصطلاح الأصوليين: قال فى المحصول والمراد 
منه الوصف الذى لم يكن مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف فى 
جميع الصور المغايرة لمحل النزاع. انظر إرشاد الفحول (ص١؟5).‏ 

(؟) روى هذا الحديث بألفاظ كثيرة منها [الطواف بالبيت عنزئة الصلاةع]» الدارمسى (؟/44): 
والطبرانى :)0714/١1(‏ وابن عبد البر (515/8؟) والحديث الأول أخرجه النسائى (الحج 
7» والبيهقى (40/5): والحاكم (4555/1: 551/9): وأبن حجر في تلخيص الخبير 
»)١79/(‏ والسيوطى فى الدر المتثور (4/4 08» والألبانى فى إرواء الغليل (4/1 035 201859 
كس لو 


كتاب الج ام 

البيت على ينه لم يحسب» وإن استقبله تردد('2 فيه القفال» ولو ابتدأ بغير الحجر الأسود 

لم يعتد بطوافه إلى أن يتتهى إلى الححر فمنه يستأنف الاحتسابء وينبغى أن يبتدأ بحيث 
بكر بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود» فإن حاذاه ببعض بدنه ثم اجتاز فوحهان يقربان 

ما إذا استقبل ببعض بدنه طرف البيت وصلى. 
الثالث: أن يكون بجميع بدنه خارجًا عن كل البيت؛ فلا يطوف فى البيت» فلو مشى 

على شاذروان البيت» وهو عرض أساسه؛ كان طائفًا بالبيت؛ لأنه بالبيت» وهو الذى 

سماه المزنى التأزير» بمعنى التأسيس. فقيل: التأزير مأخوذ من الإزر ولو مشى على 
الأرض وأدحل يده فى موازاة الشاذروان بحيث كان يمس الحدار» فيده فى البيت ولكن 

معظم بدنه حارج» فيصح على الأظهر. 
ولو دحل فتحة الحجر من جانب وخخرج من انانب الآخير: لم يعتد بهذا الشوط إلى 

أن يعود إلى الفتحة الأولى فيدور على محوط الحجر؛ لأن ستة أذرع من محوط الحجر كان 

من البيت فأححرج منه لما قصرت النفقة عند العمارة. 
الرابع: أن يطوف داخل المسجد, فلو طاف خارج المسجد لم يجزء ولو وسع المسسجد 

يجوز الطواف فى أقصى المسجد؛ لأن القرب مستحب لا واجحب» ويصح الطواف على 

سطوح المسحد وفى أروقته. 
الخامس: الموالاة» والصحيح: أنه لا يشترط بل هو من السنن» وقيل بطرد القولين كما 

فى الطهارة» ولو أحدث فى خلله فجدد الوضوء وبنى فحاصل المذهب ثلاثة أقوال؛ 

أصحها: المواز» والثاني: لاء لاشتراط الموالاة» والثالث: أنه إن تعمد لم يجزء وإن كان 

سهوًا جاز. 
السادس: رعاية العدد, فلو اقنصر على ستة أشواط لم يجزء وقال أبو حنيفة: تقوم 

الأربعة مقام الكل. 
السابع: ركعتان عند المقام عقيب الطواف. ويقرأ فى إحداهما لإقل ياأيها 

الكافرون4» وفى الثائية (الإخلاص)» فهما مشروعتان7" وليستا من الأذكار 

)١(‏ أى وإن استقبلة بوجهه وهو يطوف. 

)١(‏ لما رواه ابن عمرء وابن عباس رضى الله عنهما وأن النبى يعِ قدم مككة؛ وهو يشتكى فطاف 
على راحلته» كلما أتى على الركن أشار إليه.محجن, فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين» 
أخرجه أبو داود »)١841(‏ وأحمد (4/1 0١‏ أما حديث ابن عمر «أن رسول الله يلك كان إذا 
طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف وكشى أربعًاء ثم يصلى سحدتين»- 


نا كتاب الحج 
كالأشواط» وفى وجوبهما قولان» والصحيح: أنه ليس بشرط فى الطواف المسنون» 
ومأعحذ الوحوب تطابق الناس على فعله» وتركه لا يحبر بالدم؛ فإنه لا يفوت إذ يجوز 
أداؤهما بعد الرجحوع إلى الوطن؛ نعم لو مات فينقدح أن يجبر بالدم كسائر الواجبات. 

الثامن: النية, وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تشترط لأنها فى حكم عبادة» وإن كان ركنا فى الحج. والقانى: لا 
يشترط لأن وقوعه ركنا بعد الوقوف متعين» حتى لو طاف به دابته وهو غافل» أو طاف 
فى طلب غريم أجزأه. والثالث: أنه يجحزى إلا إذا صرفه إلى طلب غريم أو غرض آخخر» 
وهذا فى ركن الحجء أما الطواف ابتداء فعبادة مفتقرة إلى النية. 

أما السنن, فهى فسة: 

الأولى: أن يطوف ماشيًا لا راكباء وإنما ركب رسول الله وله ليظهر فيستفتى» فلا 
بأس فى الركوب لمن هو فى مثل هذا الحال. 

الثانية: الاستلام, وهو أن يقبل الحجر فى أول الطواف وقى آخخره(7» بل فى كل 
نوبة» فإن عجز ففى كل وترء فإن عجز بالزحمة مسه باليد ثم قبل اليد أو قبل اليد ثم 
مسه؛ فإن بعد بالزحمة أشار باليد» فإذا انتهى إلى الركن اليمانى خصصه بالمس وقبله؛ 
لأنه الباقى على قواعد إبراهيم عليه السلام من جملة الأركان؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الحجر الأسود ليأتى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبلهم29©, 

الثالثة: الدعاء, وهو أن يقول عند ابتداء الطواف: «بسم الله والله أكبرء اللهم إمانا 
بك وتصديقًا يكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد يلل ,2"0, ثم يدعو .ما شاء. 

الرابعة: الاضطباع؛ وصورته؛ أن يجعل وسط إزاره فى إبطه اليمنى ويعرى عنه منكبه 


«أخرجه البخارى ))١5315(‏ ومسلم (01751/581). 

)١(‏ وذلك لحديث عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت حين يلغ الحجر الأسود: وإثما أنت 
حجرء ولولا أنى رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك» ثم قبله» وللحديث طرق كشيرة عن عمر 
رضى الله عنه موصولاء ومرسلاً أخرجه البخارى (550١)؛‏ ومسلم (838/5 575) 

)١(‏ الحديث أخرجه: أحمد (817/1/1: 891)» والدارمى (47/7)ء والبيهقى (ه/75): والطيرانى 
(55/11)» والمتقى فى كتز العمال (740744)» وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (25019/9/19 
)١‏ بلفظ [ليبعئن الله الحجر (الأسود) يوم القيامة وله عينان ينظر بهما ولسان ينطق به» 
يشهد لمن استلمه بحق] قال الترمذى (54/17؟): هذا حديث حسن. 

(©) الحديث أحرجه: المتقى الهندى فى إتحاف السادة المتقين (949/5). 


كتاب الج لفن 
الأكن ويجمع طرفى الإزار على عاتقه الأيسر كدب أهل الشطارة» وذلك فى طواف 
فيه رمل» ثم قيل: إنه يديم هذه الهيئة إلى آخر الطواف» وقيل إلى آخخر السعى. 

الخامسة: الرمل؛ وهو السرعة فى المشى مثل الخبب أو دونه؛ فى ثلاثة') أشواط فى 
أول الطواف» والسكينة مستحبة فى الأربعة الأخيرة» يستحب الرمل على جميع أركان 
البيت؛ إذ نقل أنه عليه السلام كان يرمل من الحجر إلى الحجرء وقيال بترك الرمل بين 
الركن اليمانى والحجر» فإنه عليه السلام هكذا فعل؛ إذ كانت الكعبة حائلة بينه وبين 
الكفار» فإنه كان يرمل ليظهر الحلادة للكفار ويدفع طمعهم عن استلانة جانيهم» وكان 
يسكن حين يغيب من أبصارهم. 

وهذا وإن كان على سبب فقد مع زوال السبب تبركا بالتشبه به» كما قيل: إن سبب 
رمى الجمار رمى إبراهيم عليه السلام الحجارة إلى ذبيح استعصى عليه فصار ذلك شرعّاء 
ومبنى العبادات التأسى. 

فرعان: أحدهما؛ القرب من البيت مستحب فى الطواف مع الرمل» فإن عجز عن 
الرمل مع القرب للزحمة فالرمل فى البعد أولى» وإن وقع فيما بين النساء فالسكينة أولى 
من الرمل احترارًا عن مصادمتهن. 

الثاني: لو ترك الرمل فى الأشواط الأول فلا قضاء فى الأخبير؛ لأن السكيئة مشسروعة 
فى الأخير» فهو كما لو ترك الجهر فى الركعتين الأوليين فلا يقضى فى الأخيرء ولو ترك 
سورة اللجمعة فى الركعة الأولى قضاها فى الثانية مع سورة المنافقين؛ لأن الجمع ممكن. 

ولو لم يتمكن من الرمل للزحمة فحسن أن يشير بمحاولة الرمل متشبهًا. ويستحب أن 
يقول فى الرمل: و«اللهم اجعله حجًا مبروراء وذنبًا مغفوراء وسعيًا مشكورًا2. 

ثم لا خلاف أن الرمل لا يستحب فى كل طواف» بل فى قول: لا يستتحب إلا فى 
طواف القدوم؛ وفى قول: لا يستحب إلا قى طواف بعد سعى. 


(1) وذلك لما رواه البخارى )١705(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله 8 
وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبى يل أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم جنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
الإبقاء عليهم» وأخرحه البخارى أيضًا وج2159 40705 15+8): ومسلم (0555) وأبر 
داود (845 1 184). والترمذى (8٠م)»‏ والنسائى (1555). 

)1١(‏ أخرحه: البيهقى (173/5).؛ والمتقى فى إتحاف السادة (850/4)» والسيوطى فى الدر المنشور 
(574/1). والقاضى عياض فى الشفا »)574/١(‏ ولين ححر فى تلخيص الحبير (/180). 


ذا كتاب الحج 


فرع: إذا أحرم عن الصبى وليه وحمله وطاف به:. : أجزأ عن إلا إذا كان الول محرمًا 
ولم يطف عن نفسه طواف الركن فإنه ينصرف إلى الحامل» نعم لو قصد به المحمول 
فهو كما لو قصد بطوافه طلب الغريم؛ ولو حمل صبيين وطاف بهما حصل لهما 
الطواف حميعاء كما إذا ركب محرمان دابة واحدة فالحركة الواحدة تكفى للمحمولين 
ولا تكفى للحامل والمحمل. 

الفصل الخامس: فى السعى 

فإذا فرغ عن ركعتى الطواف استلم الحجر ورج من ياب الصفاء ورقى الصفنا 
.>مقدار قامة الرحل ويستقبل الكعبة حتى يقع بصره عليها ويقول: «الله أكبر الله أكبرء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيى ويميت»وهو حى لا يموت بيده 
الخيرء وهو على شىء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده؛ ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إيساه» مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون)0؟ , 


فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ومشى حتى يكون بينه وبين الميل الأختضر المعلق 
يقناء المسحد نحو ستة أذرع؛ فيسعى سعيًا شديدًا حتى يحاذى الميلين الأعضرين اللذين 
هما بفناء المسجد وحذاء دار العباس. 

ع متى شع يمد الروة» وصغتها ودعا "كما دعا على المناء تمل ذلك مريع 
مرات» ويقول فى أثناء السعى: ورب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز 
الأكرمء27 كل ذلك مأثور عن رسول الله ل قولاً وفعل» والواحب من هذه الحملة 
السعى بين الصفا والمروة سبع مرات. 

وقال أبو بكر الصيرفى: الذهاب والمجىء مرة واحدة فيحتاج إلى التردد أربع عشرة 
مرةء والبداية بالصفا واحب» ووقوع السعى بعد طواف ما واجحبء ثم إن سعى بعد 
طواف القدوم وقع ركنا عن الحج ولا يستحب له الإعادة عقيب طواف الإفاضة؛ لأن 
السعى ليس عبادة بنفسه فلا يكرر كالوقوف بخلاف الطواف» ولو تخلل بين طواف 
القدوم والسعى زمان فلا بأس ويقع ركنا. وإن تخلل الوقوف بعرفة ففيه تردد؛ لأن 
الوقوف كالحاجزء ولا يشترط فى السعى الطهارة وشروط الصلاة» بخغلاف الطواف» 
)١(‏ الدعاء باستثتاء [يحيى وعيتع. [لا إله إلا الله] وما بعدها. من حديث طويل لصابر أخرجحه 

مسلم (1؟1): وأبو داود »)١50/7(‏ والتسائى (/ ١‏ 4 5)» وابن ماجه (070174. 
(؟) أخحرجه البيهقى (4/5)» وابن حجر فى تلخيص الحبير (؟/0891). 


كتاب الج ا 0 


والركوب فه كال ركوب فى الطوافد. 0000000 
الفصل السادس: فى الوقوف بعرفة 

فإذا فرغ من طواف القدوم صبر إلى السابع من ذى الحجة؛ فيخطب الإمام الفظلهر 
.مكة ويأمرهم بالغدو إلى منى» ويخبرهم .مناسكهم» ثم يخرج إلى منى فى اليوم الشامن 
ويبيت بها تلك الليلة ولا نسك فى هذا المبيت فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقضف» 
وطب بعد الزوال خعطبة خفيفة ويجلسء ثم يقوم إلى الثانية ويبدأ المؤذن بالأذان حتى 
يكون فراغ الإمام بعد فراغ الموذن» ثم يصلى الظهر والعصر جممّاء ثم يروح إلى عرفة 
ويقف عند الصخرات» ويستقبلون القبلة ويكثرون فى الدعاء. 

قال عليه السلام: وأفضل ما دعوته ودعا الأنبياء قبلى يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له,20؛ ويستحب رفع اليد فى الدعاء. وقال فى القديم: والوقوف راكبًا أفضل 
تأسيًا برسول الله ولك وليكون أقوى على الدعاء. كما أن الأقطار أفضل. 

وقال فى الأم: النازل والراكب سواء. 

ثم إذا غربت عليهم الشمس أفاضوا منها إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء 
والواحب من ج جميع ذلك الحضور فى أطراف عرفة ولو مع الغفلة؛ وفى النوم إذا سارت 
به دابته» ولا يكفى حضور المغمى عليه؛؟ لأنه ليس أهلا للعبادة. 

ووقت الوقوف بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع الفحر يوم النحر. ومن فاته فقد فانه 
الحج فإن الحج عرفة» وقيل: إن الليل ليس وقتاء وقيل: إنه وقت إلا إذا أنه أخمر الإحرام 
إلى الليل لم يجزء ولو أحرم نهارًا ووقف ليلا جاز» والصحيح: أن وقنت الإحرام 
والوقوف باق إلى طلوع الفجر. 

فروع ثلاثة: الأول: فى وجحوب الجمع بين الليل والنهار قولان» ومستند وحوبه 
العادة. فإن قلنا به: فلو فارق عرفة نهارًا وعاد قبل غروب الشمس فقد تدارك» وإن عاد 
)١(‏ روى بلفظ [أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة] أخرجه البغوى فى شرح السنة »)١810//90(‏ وابن 

حجر فى تلخخيص الحبير (517/7؟)) وعبد الرزاق »)81١75(‏ وإتحاف السادة المتقين (251/1/4 

تالالا 1/5؟)» كشف الخفا (4)071/1 والدر النثور (178/1؟)» وكنز العمال (10/9.؟11)» 

وابن عدى فى الكامل (5/١٠16١)؛‏ ومالك (03538 4317). 

وبلفظ [أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلى عشية عرفةع كتز العمال »)١7١٠(‏ والبداية والنهاية 


لابن كثير »)١75/5(‏ وبلفظ [من قبلى يوم عرفة] ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
جه 00م. 


ثانا كتاب الحج 
ليلا ولم يكن عند الغروب حاضرًا فوجهان» ويرجع الخلاف إلى أن الحضور عند 
الغروب هل هو واحب؟ ومهما رأيناه واجبا حبر تركه بالدم يذلاف أصل الوقوف. 

الثانى: لبشمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه بعلة السك 
فيجوز للعرفى والمكى أيضاء والثاني: أنه بعلة السفر الطويل فلا يجوز لهما جميمًاء 
والثالث: أنه بعلة أصل السعى فيجوز للمكى دون العرفى. 

الثالث: لو وقفوا يوم العاشر غلطًا فى الهلال فلا قضاء؛ إذ لا يؤمن وقوع مثله فى 
القابل وإن وقفوا يوم الثامن فوجهان» ووجه الفرق: أن ذلك نادر لا يتفق إلا بدوارد 
شهادتين كاذبتين فى شهرين. 

الفصل السابع: فى جمل أسباب التحلل 

فإذا جمعوا بين الصلاتين .كزدلفة باتوا بهاء وهذا المبيت نسكء وفى كونه واحبا 
مجبورًا بالدم قولان. 

ثم إذا طلع الفجر ارتحلوا وبينهم وبين منى المشعر الحرام» فإذا انتهوا إليه وقفوا 
ودعواء وهذه سنة غير محبورة بالدم» ثم يجاوزونه إلى وادى محسر» وكانت العرب تقف 
لو وأمرنامخالفتهم فيؤثر تحريك الدابة والإسراع بالمشى. 

فإذا وافى منى بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة وهى الحمرة الثالنة» سبع 
حصيات؛ ويستحب أن يكبر مع كل حصاة» ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطهء ويترك 
التلبية؛ لأن التلبية للإحرام؛ والرمى تحلل عن الإحرام. 

ثم يحلق بعد الرمى» ثم يعود إلى مكة ويطوف طواف الزيارة؛ وهو طواف الركتن» 
ويسعى بعده وإن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم؛ ثم يعود إلى منى فى بقية يمرم 
النحر ويقيم بها أيام التشريق للرمى. 

فهذه أسباب التحلل؛ وللحج تحللان» فيحصل أحدهما بطواف الزيارة والآخر 
بالرمى؛ وأيهما قدم أو أخر فلا بأس. 

والطواف وإن كان ركنا فهو من أسباب التحلل أيضبا ولا يحصل أححد التتحللين إلا 
باثنين من هذه الأسباب الثلاث أى اثنين كان. 

ويحل بين التحللين اللبس والقلم إن لم يجعله نسككاء ولا يدعل الوطء إلا بعد التحلل 
الثانى» وفى التطيب وعققد النكاح والمباشرة دون ابجماع قولان؛ لأنهما من مقدمات 


كتاب الحيج 
الجماع ومحركات داعيته» وفى' قتل الصيد أيضًا حلاف. 

ثم وقت الفضيلة للتحلل طلوع الفحر يوم النحرء ويدخخل وقت الكواز بمعضى نصف 
الليل من ليلة العيد؛ إذ قدم رسول الله ولعٌ ضعفة أهله من مزدلفة ليطوفوا بالليل فى 
خلوة ويرحعول('؟ إلى منى وقت الطلوع. 

ومهما فات الرمى بفوات وقته ووحب الدم قفى وقوف التحلل على إراقة اللدم 
وجهان» ومنهم من قال: لأنه بدل فضاهى المبدل. ومنهم من قال: إن كان دما وقف 
عليه؛ وإنث كان صومًا فلا لطول الزمان. 

الفصل الثامن: فى الخحلق 

ووقته فى العمرة بعد الفراغ من السعىء وفى المج عند طلوع الفجر يوم النحر 
فضيلة» |وبعد منتصف ليلة النحر جوارًا. 

وفى كونه نسكًا قولان؛ أحدهما: لا؛ كالقلم واللبس. والقانى: وهو نسك؛ إذ لا 
خبلاف فى أنه مستحب يلزم بالنذر م فى الحج. 

وقال عليه السلام: ورحم الله المحلقين, فقيل: والمقصرين؟ قال: ورحم الله المحلقين» 
فأعيد عليه ثلانا حتى قال فى الرابع: «والمقصرين0", 

ويتفرع على القولين أمور: الأول: أن المعتمر إذا جامع بعد السعى فسدت عمرته» 
وإن قلنا: الحلق نسك؛ إذ لم يتم تحلله بعسد» ولو أراد أن يحلق فى المج قبل الطواف 
والرمى لم يجز إن قلنا: إنه محظور نسسك. 

وذكر صاحب التقريب وجهاً: أن أحد التحللين يحصل بطلوع الفجر يوم النحر 
فيجوز الحلق عنده. لكنه بعيد. 

وعلى كل حال فالأولى أن لا يبدأ الحلق خحروبمًا من الخلاف» ولكنه يرمى ثم ينحر 
الهدى ثم يحلق؛ ولو نحر بعد الحلق جاز؛ نحلافًا لأبى حنيفة. 

الثانى: أنه إذا جعل نسكًا فهو ركن كالسعى لا يجبر فائته بالدمء فإنه لا يفوت: فإن 


)١(‏ أخرج نحو ذلك البخارى (ح17195 151/9 4171/8 171094)» ومسلم (ح11917) وأبو 
داود (409155 ,)١541 21914٠١‏ والترمذى (55, 8917 ), والنسائى (51/8). 

(؟) أخرجه البحارى (2117519 17/78)؛ ومسلم (1101)؛ وأبو داود (1591/4)» والترمذى 
(«ات ولين ماحه (08.145. 


لذن كتاب الحج 
لم يكن على رأسه شعر فيستحب إمرار الموسى على الرأس؛ ولا يجب إذ فات الوحوب 
بفوات محله. 

الثالث: أنه إذا جعل نسكمًا والتزم بالنذر فلا ينقضى إلا بحلق ثلاث شعرات من 
الرأس» ولا يجزى شعر غير الرأس» ولا حلق شعرة واحدة إذا قلنا: لا يكمل فيه الفدية» 
ويقوم مقام الحلق التقصير وانتف والإحراق» وكل ما هو محظور الإحرام فى شعر 
الرأس» إلا إذا نذر الحلق فلا يجزئ إلا الحلق» والمرأة لا يستحب لها الحلق ولا يلزمها 
بالدذر» ويستحب لها التقصير. 

الفصل التاسع: فى المبيت 

والنسك فى المبيت أربع ليال؛ ليلة بالمزدلفة» وثلاثة.كنى» ومبيت الليلة الأخيرة غير 
واحب على من نفر فى النفر الأول» وإن بقى إلى غروب الشمس لزمه المبيت ليلة النفر 
الثانى. 

وفى مقدار الواجب من المبيست قولان؛ أحدهما: أنه يشترط المبيت معظم الليل» 
والثانى: أن المقصود منه انتظار الرمى فى اليوم القابل؛ فيكفى الحضور قبل طلوع القفجرء 
وهذا لا ينقدح فى ليلة المزدلفة فإنهم يرحلون غالبا قبل الطلوع. 

وفى وجوب المبيت فى هذه الليالى قولان؛ فإن قلنا: إنه واجب فهو بحبور بالدم. 

ووظائف الحج ثلاثة: السئن ولا حاجة إلى جبرهاء والأركان كالوقوف والطواف 
والسعى والحلق؛ إن جعل نسكاء ولا يكفى جبرهاء والواجيات كالرمى والإحرام نى 
الميقات» وهما يحبوران بالدم قولاً واحدًا. 

وفى المبيت والجمع بين الليل والنهار بعرفة وطواف الوداع قولان فى الوحوب. 

فإن حعل واجبًا فلابد من الحبر» فإن قلنا: يجبرء فلو ترك المبيت فى الليالى الأربع ففى 
قدر الواحب قولان؛ أحدهما: أنه دم واحد للجميع؛ لأنه جنس واحد؛ وهو كحلق 
جميع الشعر» والثانى: يلزمه دمان همزدلفة ودم لليالى منى فإنهما جنسان. 

فإن قلنا: تفرد ليالى منى يدم فمن نفر فى النفر الأول ليلتى منى فى حقه وجهان؛ 
أحدهما: دم؛ لأنه جنس برأسه. والنانى: يجب مدان أو درهمان أو ثاثا دم كما فى 
شعرتين. وحكى قول: أنه يجب لكل ليلة دم كما سيحكيه فى رمى كل يوم. 

ولا لاف فى أن المعذور لا يلزمه دم. وهو الذى لم يدرك عرفة إلا ليلة النحر فلم 


كتاب الحج فض 
بيت عزدلفة» وكذا رعاة الإبل فإنهم يغييون عن منى ليلا.لتستريح الإبل» وكذلك أهل 
سقاية العباس فإنهم يقومون بتعهد الماء» ولا يختص ذلك ببنى العباس عندناء بل كل من 
يتعهد السقاية خلافا لمالك: وهل تلتحق غير هذه الأعذار من تمريض أو غبيره برعاية 
الإبل وتعهد الماء» فيه وجهان. 
الفصل العاشر: فى الرمى 

وهو من الأبعاض الواحبة المجبورة بالدم قولاً واحداء والواجب رمى سبعين حصاة 
سبعة ترمى يوم النحر إلى جمرة العقبة فقط» وإحدى وعشرين حصاة ترمى كل يوم القر» 
وهو أول يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاثة إلى كل جمرة سبعة» فيبداً بالجمرة 
الأولى من جانب المزدلفة ويختم بجمرة العقبة وهى تلى مكة» وكذلك يفعل فى اليوم 
الثانى والثالث إلا إذا نفر الأول قبل غروب الشمسء فيسقط عنه الرمى فى اليوم الأخير. 

ووقت رمى جمرة العقبة يدخمل منتصف الليل ويدوم إلى غروب الشمس يوم النحرء 
وهل يتمادى إلى طلوع يوم المر؟ فيه وجهان, ووجه التسادي” تشبيهه ببقاء وقفت 
الوقوف بعد غروب الشمس. 

.وأما رمى أيام التشريق يدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس يوم النحرء وفى تماديه 
ليلاً الخلاف المذكور. 

ثم النظر فى الرمى يتعلق بأطراف: 

الأول: فى المرمى: وليكن حجارة على قدر الباقلاء» ولا يجرئ غير الحجر من الإثمد 
والزرنيخ والجواهر المنطبعة» ويجرئ حجر الدورة قبل الطبخ؛ وكذا حجر الحخديد فى 
الظاهرء وفى الفيروزج والياقوت والعقيق تردد, وامخصاة الواحدة إذا رماها سبع مرات 
ففى إجزائها وجهان؛ ومنهم من راعى عدد الرمى؛ ومنهم من ضم إليه عدد المرمى» ولو 
تعدد الزمان أو الشخص أو الجمرة أجزأ كما إذا رمى حصاة واحدة فى يومين» أو إلى 
جمرتين أو رماها شخصان. 

الطرف الثانى: فى الكيفية: ويتبع فيه اسم الرمى» ولا يكفى الوضع على الجمرة» وإن 
0 بصدمته أجزأء وإن نفضه صاحب المحمل فلاء وإن تدحرج 

من المحمل إلى الحمرة بنفسه فهو متردد بين النفض والصدمة؛ ولو وقف فى الجمرة 
ورمى إلى الحمرة فلا بأس؛ ولو رمى حجرين دفعة واحدة فلا يجزيه إلا واحدة وإن 
تلاحقا فى الوقوع؛ ولو أتبع حجرة حجرة فيجزئه عن رميتين وإن تساوقا فى الوقوع» 
والعاحز عن الرمى يستنيب إذا كان عجزه لا يزول فى وقت الرمى كما فى أصل الحج» 


ل كتاب الحج 
ولو أغمى على المستنيب لم ينعزل النائب» بخلاف الوكيل فى التصرفات؛ لأن علة هذه 
النيابة العجز فلا تضادها زيادة العجر. 

الطرف الثالث: فى تدارك الفائت: فإن انقضى أيام التشريق فلا قضاء؛ إذ انتقطع وقت 
المناسكء فإذا فاته يوم النفر فأراد أن يقضى فى اليومين بعده فعلى قولين؛ أحدهما: لا؛ 
لأن هذه عبادة غير معقولة فلا يتعدى بها عن موردها. والثانى: يقضىء بدليل أن رعاة 
الإبل يقضون فى النفر الأول ما فاتهم فى يوم النفر. 

ثم هذا قضاء أو أداء؟ فيه قولان» فمن حعله أداء زعم أن جميع الأيام وقتء وإنما 
التوزيع على الأيام مستحبء وعلى هذا لا يجوز التدارك إلا بعد الزوال» وإن جعل قضاء 
جاز قبل الزوال؛ لأن القضاء لا يتأقت. 

وقيل: إنه لا يبعد تأقيته ثم يلزمه رعاية الترتيب فى المكان, فلو ابتدأ بالدمرة الأخصيرة 
فى القضاء لم يجره. 

وهل يجب تقديم القضاء على الأداء بالزمان؟ فيه قولان؛ أحدهما: يجب كما فى 
المكان» والثاني: لا يحب» كما فى الصلوات. 

فإن أوجبناء فلو رمى أربع عشرة حصاة إلى الحمسرة الأولى عمن اليومين لم يجزه إلا 
سبعة عن القضاءء وهذا فى أيام التشريق. 

أما رمى الجمرة يوم النحر ففى قضائه طريقان منهم من طرد القولين» ومنهم من منع 
وجعل أيام التشريق فيها كغير أيام التشريق فى رمى أيام التشريق؛ لأنه حنس منقطع عما 
بعده فى الوقت والمقدار. 

ثم مهما ترك الجميع لزمه الدم وفى مقداره ثلاثة أقوال؛ أحدها: دم واحد للكل. 
والثانى: دمان؛ واحد ليوم النحر» وواحد لأيام منىء والثالث: أربعة دماء لأربعة أيام. 

فإن اكتفينا بدم واحد كمل الدم بوظيفة يوم واحد كما لا يكمل فى حلق ثلاث 
شعرات» وهل يكمل فيما دونه من ترك ثلاث حصيات أو ترك جمرة واحدة؟. 

فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يكمل فى الشلاث. والنانى: لا يكمل إلا بوظيفة جمرة 
واحدة. والثالث: أنه لا يكمل فى أقل من وظيفة يوم. 

الفصل الحادى عشر: فى طواف الوداع 
إذا فرغ الحاج من الرمى أيام منى ولم يبقى عليهم طواف ولا سعى وتم تحللهم 


كتاب الحج م 


وعزموا على الانصراف» طافوا الوداع؛ وفى كونه واحبا بجبورا بالدم قولان؛ أحدهما: 
يجب(3؛ لتطابق الحلق عليه والثانى: لا كطواف القدوم. 
ولا حلاف فى أن من خرج من مكة لا يلزمه طواف الوداع إلا إذا كان حاحًاء 
وطواف الوداع من توابع الحج؛ ثم شرط إجزائه: أن لا يعرج على شغل بعده. فلو 
اشتغل بشد الرحال بعده ففيه وجهان» من حيث إنه من أسباب الرحيل فلا ييعد أن 
يكون بعد الوداع. 
فرع: لو ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر يستقر السدم ولا يغنيه العود» ولو 
عاد قبل مسافة القصر صار متدا رك والمرأة إذا حاضت فهى مأذونة فى النفر قبل الوداع 
ولا دم عليهاء فلو طهرت قبل مسافة القصر لم يلزمها العود» نص عليه لأنها لم تكن من 
أهل الوجوب فى الابتداىه بخلاف من قصر فى الخروج فإنه يلزمه العود قبل مسافة 
القصر؛ ومنهم من نقل وخرج وجعل فى المسألتين قولين مثارهما: أنه يفوت الوداع 
.كجاوزة حطة الحرم أو .محاوزة مسافة القصر؟. 
الفصل الثانى عشر: فى أحكام الصبى 
والنظر فى إحرامه وأعماله ولوازمه 
أما الإحرام: فإن لم يكن الصبى مميرًا أحرم عنه وليه» وهل للمقيم ذلك؟ فيه وجهان» 
وفى ثبوته للأم طريقان» والأصح الحواز؛ لما روى أن امرأة رفعت صبيًا من محفته وقالت: 
يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: «نعم» ولك أجرء(". وإن كان مميزًا وأحرم بإذن الولى 
صح. وإن استقل فوجهان؛ أحدهما: لا ينعقد؛ لأنه عقد حطير. والثانى: ينعقد كسسائر 


)١(‏ وذلك لما أخرجه البخارى فى صحيحه ح(10/60): عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطوافء إلا أنه خفف عن الخائض»؛ و.ح(1185): عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه حدث «أن النبى يلك صلى الظهرء والعصرء وللغرب» والعشا ثم 
رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت وطاف يهه وطرقة (1714)) وأخترج مسلم نجوه 
كتاب الج (719) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض بدءًا من الحديث 
(1707؟١)‏ عن ابن عباس مرفوعًا دلا ينفرن أحد حتى يككون آخخر عهده بالبيت الطواف: 
وأخرجه أبو داود »)5٠07(‏ واين ماجه (070170)» والطيراتى »)47/١1(‏ والزيلعى فى نصب 
الراية (84/5)؛ والحميدى (5:7): وله ألفاظ أخرى نكتفى با ذكرنا لصحتها. 

(؟) الحديث أخرحه مسلم (405: 41١‏ 157857/431) وأبو داود (1755)) والسترمذى 
(975)» والنسائى »)١71/5(‏ وابن ماحه :)741٠(‏ وأحمد (115/1) والبيهقى (هده ك 
1 ؛» ومالك (5757). والطبرانى (87/11: 415 415)؛ ومستد الجميدى (6.4)» 
وإرواء الغليل »)١55/4(‏ وعلل الحديث لابن أبى حاتم الرازى (404). 


03 كتاب الج 
العبادات» ولكن الولى يحلله إن رأى المصلحة فيه. 8 3 3 1 

فإن قلنا: لا يستقل ففى استقلال الول دونه وجهانء, ووجه الجواز: استصحاب 
ولايته الثابتة قبل التمييز. 

وأما أعماله: فيتعاطى الصبى بنفسه إن قدر عليه وإلا طاف به الولى وسعى به 
وأحضره عرفة ورمى عنه. 

وأما اللوازم المالية: فما يزيد من نفقة السفر فهو على الولى فى وجه؛ لأنه الذى ورطه 
فيهء وعلى الصبى فى وجه كأحرة تعليم القرآن فإن فيه نظرًا له. 

وأما فدية اللبس والحلق وسائر المحظورات ففى وجوبها وجهان: أحدهما: لا؛ لأن 
عقد الصبى لا يصلح للالتزام. والثانى: نعم؛ لأنه مقتضى الإحرام. 

فإن قلنا؛ يحب ففى مال الصبى أو فى مال الولى؟ فيه وجهان. 

ولو جامع الصبى فإن قلنا: إن جماع الناسى لا يفسد وعمد الصبى ليس يعمد لم 
يفسد حجه؛ وإلا فسد وهو الأصح؛ لأن عمده فى العبادات معتبر كما إذا أفطر عمداء 
ولكن هل يلزمه القضاء؟ فيه وجهان مرتبان على الفدية» وأولى بأن لا يجب؛ لأن هذه 
عبادة بدنية فيبعد وجوبها على الصبىء فإن أوجبنا فهل يصح فى الصبى؟ فيه وجهان؛ 
ووجه المنع: أن الصبى ينافى وقوع الحج فرضاء وقد صار هذا القضاء فرضاء فإن : قلنا: 
لا يفضى فى الصبى فإذا بلغ لزمه تقديم فرض الإسلام أولاً حتى يتأتى منه القضاء. 

فرعان: أحدهما: لو طيبه الولى من غير منفعة للصبى: فالفدية على الولى» وركذا كل 
أحنبى طيب محرمًا أو حلق شعره بغير إذنه» ولو طيبه للمداواة فهسل ينزل منزلة تطييب 
الولى الصبى نفسه فيه وجهان. 

الثانى: إذا أحرم فى الصبى وبلغ قبل مفارقة عرفة وقع حجه عن فرض الإسلام؛ لأن 
الحج عرفة. 

وإن كان قد سعى من قبل هل يلزمه إعادة السعى؟ فيه وجهانء والأصح وجوبه؛ إذ 
لا يسمى بالوقوع فى حالة الصبى إلا فى الإحرام» فإن دوامه كاف فى حجة الفرض. 

والنقصان الذى وقع فى ابتدائه هل يجبر بالدم؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا؛ لأنه أحرم 
من الميقات ولم يجر إساءة» والثانى: نعم؛ لأنه وقع مع نقصان الصبى» وكان هذا تردد 
فى أن إحرام انقلب فرضًا أو تبين أنه انعقد فرضًا فى الابتداء. 


كتاب الحج ل 


ا 0 آي يي م 


والعبد إذا أعتق قبل الوقوف كان كالصبى إذا بلغ 

قال رسول الله : وأبما أعرابى حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام؛ وها صبى حمج 
ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» وما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام.(2. 

قيل: أراد بالأعرابى الكافر» وقيل: أراد به فى ابتداء الإسلام إذ كان حجة الأعرابى 
قبل الهجرة نفلاً لا فرضًا. 

جا 
الباب الثالث فى قسم المقاصد 
فى ببان محظورات الحج والعمرة 
ومحظورات الحج والإحرام سبعة أنواع: 
النوع الأول: اللبس 

والنظر فيه يتعلق بالرأس والبدن. 

أما الرأس: فيحرم ستره بكل ما سمى ساترًا معتادًا كان أو لم يكن» فلو وضع على 
رأسه خخرقة أو إزارًا أو عمامة لزمه الفدية» ولو توسد بوسادة أو عمامة أو استظل 
بسقف أو مظللة المحمل؛ أو انغمس فى ماء حتى استوى الماء على رأسه لم يلزمه شىء؟ 
لأن ما ليس محمولاً على الرأس لا يعد ساترًا. وخالف مالك فى الاستظلال بالمظلة 
والليمة. 

ولو وضع زنبيلاً أو حولاً على رأسه ففيه قولان؛ أحدهما: لا يحرم لأنه لا يعد ساتراء 
والثانى: يحرم لأن الكشف قد زال بهء وهو المقصود. أما إذا طين رأسه ففيه احتمال. 

وتحب الفدية بستر مقدار يتصور أن يقصد ستره بوقوع شجة أو غيره» ولو شد 
خيطًا على رأسه لم يضرء فلاف العصابة التى لها عرض» هذا فى حق الرجل. 

أما المرأة: فالوجه فى حقها كالرأس فى حق الرحلء» فلها أن تستر سائر بدنها مسوى 
الوجه("»» فلو أرسلت ثويًا بحذاء وحهها متجائيًا فلا بأس» وأما سائر البدن فلا وظيفة 
(1) الحديث أنخرجه البيهقى (775/4)» وابن ححر فى تلخيص الخبير ))17١/9(‏ والهيثمى فى 

مجمع الزوائد (8/ه :)7١5 ٠٠‏ وكنز العمال للمتقنى »)١771517(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 

١ 65/4(‏ 067 روى مرفوعًا وموقوفا عن ابن عباس رضى الله عنهما وتفرد برفعه محمد بن 

المنهال بسدد حيد. قاله البيهقى. وأخرحه ابن خزعة فى صحيحه (741/14). 
(؟) وذلك لما روى عن ابن عمرء قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من- 


:4 كتاب الج 


على اللرأة فيه أما الرجل فله ستره ولكن بثوب ليس عنيطًا إخاطة الخباطة كالقديية 
والقباء والحبة أو ما فى معناها كالدرع وجبة البلدء ولو لبس القباء لزمه الفدية أدخل يده 
فى الككمين أو لم يدحل. وقال أبو حنيفة: لا يلزم ما لم يدخل يده. 

ولو ارتدى بقميص أو جبة فلا بأس لأنه لا يحيط بهء وكذلك إذا التحف به نائمّاء 
ولا بأس بالهميان والمنطقة وإن أحاطت» ولا بإزار عقد أطرافه بالعقدء ولو جعل لردائه 
شرجًا وعرى منظومة ففيه ترد لقربه من الخياطة» ولو اتخذ إزارًا ذا حجرة وجعل فيها 
تكة فلا بأس؛ لأن اسم الإزار باق» فلو شق الإزار من ورائه وحعل له ذيلين ولف كل 
ذيل على ساق» قال العراقيون: يعتنع ذلك. 

هذا كله فى غير المعذور؛ فإن كان معذورًا بسبب حر أو برد حل اللبس ولكن لزم 
الفدية. فإن كان بسبب من جهة الشرع فلا فدية فيه كما إذا لم يجد إلا سراويل» ولو 
فتقه لم يأت منه إزارًا ولبسه فلا فدية. قال رسول الله و: ومن لم جد إزارًا فليلبس 
السراويل؛ ومن لم يجد النعل فليقطع الخفين أسفل من الكعبين,0©. 

والتعويل على الخبر؛ لأنه لو كان لأحل ستر العورة لماز لبسس السراويل مع القسدرة 
على الإزار كما فى المرأة: ولذلك لا يكلفه أن يرفع السراويل إلى الركبة. 

وأما الخف فساتر محظور والنعل جائز» وإحاطة الشراك بالاستمساك لا يعد ساتراء 
وفى الممشتك خخلاف» منهم من حمل ذلك القدر على الاستمساك كالنعل» ويشهد له 
بسقوط الفدية إذا قطع الخف أسفل من الكعبين. 

«الثياب فى الإحرام؟ فقال النبى َِق: لا تلبسوا القمصء ولا السراويلات؛ ولا العمائم ولا 

البرانس» ولا أن يكون أحد ليس له نعلان» فليلبس الخفين وليقطع أسغفل الكعبين» ولا تلبسوا 

شيئا مسه الزعفران ولا الورس» ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين؛ هذا اللفظ عند البخارى 

(ح1878)) وأخرجسه أبو داود (؟/411)) والترمذى (141/7: 150), والتسائى 

(077/0) والبيهقى (/47)» وفيه دليل على أن الواحب على امرأة التقاب ولبس القفازين 

إلا فى الإحرامء فإن خفن الفتنة أسدلن على وجوههن من فوق رعوسهن سدلاً مخفيفا يدل 

على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها قالت: وكنا مع رسول الله وك ونحن محرمون؛ فإذا مر 

بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رعوسناء وإذا جاوز الركب رفعناه, لكن الحديث» 

فيه يزيد بن أبى زياد» وقد سيق الكلام عنه. وأخرحه أبو داود (415/1) ابن ماجه 

(5175/1)؛ والبيهقى (48/0)» وله شاهد من حديث أسماء بنت أبى بكر من طريق هشام بن 

عروة» عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. أخرجه مالك (778/1)) وابن خزكة (وصححه 

, والحاكم وصححه .)404/١(‏ 
)١(‏ سبق ذكره وتخريجه من حديث .ابن عمر. 


كتاب الحج 7« 
أما القفازان ققد ورد النهئ عن لبسهما فى اليدين» وهو محرم على الرجل وفى المرأة 
قولان» أصحهما الجواز» فإن لها ستر سائر بدتها سوى الوجه؛ ووجه المنع: عموم 


النهى. 
ولو اتخذ للحية خريطة أو لعضو مفرد غلاقًا مميطًا ففى إلحاقه بالقفازين تردد؛ لأنه 
غير معتاد. 


التوع الثانى التطيب 

ويحرم استعمال الطيب قصدًاء فلنذكر الاستعمال والطيب والقصد. 

أما الطيب: فكل ما يقصد رائحته وإن كان منه يقصد غيره» فالزعفران طيب» وفى 
معناه الورس وهو أشهر طيب اليمن؛ والفواكه الطيبة ليس بطيب كالأترج والسفرجل» 
وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصينى؛ إذ لا يظهر منه قصد الرائحة. 

وأما النبات: فالقيصوم والأزهار الطيبة فى الوادى ليس طيبّاء إذ لو ظهر ذلك 
لاسحيتث قصدًا. 

والورد والبنفسج والنرجس والضيمران» وهو الريحان الفارسى» طيبء وإثما تردد نص 
الشافعى فى الريحان لأنه لا يعد طيبًا فى بلاده» وفى البنفسج وجه: أنه ليس بطيب» وهو 
بعيد. 

وأما دهن الورد ودهن البنفسج فيه وجهان» وأما البان ودهنه فليسا طيبين. 

وقد قيل: إنه يعتبر عادة كل ناحية فى طيبه» وذلك غير بعيد. 

فرع: إذا تناول الخبيص المزعفر قال الشافعى» رضى الله عنه: إن انصبغ لسانه فعليه 
الفدية. فعول على اللون. 

ومنهم من قال: استدل به على بقاء الرئئحة» ومنهم من قال: اكتفى ببقاء اللون 
لدلالته على بقاء حرم الطيب» وإن سقطت رائحته. 

ويبتنى على هذا تردد فى جرم الطيب إذا بقى على الشوب دون رائحته. بأن كان 
بحيث لو أصابه الماء لفاحت الرائحة؛ فالرائحة غير ساقطة بل هى راكدة» وعليه يخرج 
ماء الورد إذا مزج بالماء حتى ذهبت رائحته. 


أما الاستعمال: فهو إلصاق الطيب بالبدن أو الشوبء فلو ألصق الطيب بعقبه مقلاً 


4 كتاب المج 
لزمته الفدية ولزمته المبادرة إلى الإزالة كالنجاسات. 

وإن عبق به الرائحة دون العين بجلوسه على حانوت عطارء أو فى بيت يجمر ساكنوه 
فلا فدية؛ لأن التطيب لا يقصدء كذلك ولو احتوى على مجمرة لزمته الفدية لأنه قصد 
إليه. 

ولو مس جرم العود والمسك ولم يعبق به رائحة فلا فدية» وإن عبق به فقولان؛ 
أحدهما: لا يلزم؛ لأنه غير معتاد, والثانى: يلزم الحصول الرائحة مع المسيس. 

ولا حلاف أنه لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه لم يلزمه فدية» ولو 
طيب فراشه ونام عليه لزمه وكذلك إذا شد مسكًا على طرف إزاره؛ ولو حمل 
مسكًا فى قارورة مصممة الرأس فلا فدية؛ وإن حمله فى فأرة(') غير مشقوقة ففيه 
وجهان. 

فالظاهر أن الناسى فيها كالعامد, كما فى إتلاف الأموال؛ وقيل: فيه قولان» ودل عليسه 
نص الشافعى» رضى الله عنه. أن المغمى عليه لو انقلب على جراد فقتله فلا شىء عليه. 

الثانية: إذا جهل كون الطيب رما فهو معذور كالناسى» ولو علم بحرمة ولم يعدم 
وجوب الفدية لزمته» ولو لم يعلم كونه طيبًا فمسه ففيه وجهان» ولو علم أنه طيب ولسم 
يعلم أنه رقيق مغبق به فالأصح وجوب الفدية. 

الثالئة: إذا ألقت الريح عليه فلينفض ثوبه أو ليغسله ولا شىء عليه؛ ولو توانى لزمشه 
الفدية» ولو لطخه غيره فالفدية على الملطخ» وهكذا قاله الأصحاب. 

فرع: لو وحد ماء لا يكفيه إلا لإزالة الطيب أو الوضوءء قدم إزالة الطيب كما يقدم 
إزالة النجاسة؛ لأن للوضوء بدلاً وهو التيمم. 

النوع النالث 

ترحيل شعر الرأس واللحية بالدهن محرم؛ لقوله عليه السلام: والحاج أشعث أغبر 
تفل,9), 

وأما غسيل الشعر بالسدر والخطمى وغيره فجائز؛ لأن ذلك لإزالة الأنتان» والترحيل 
)١(‏ فأر المسك: وعاؤه الذى يجتمع فيه. انظر المعسجم الوسيط (310/0/9). 


(؟) أخحرحه الهيتمى (8/7١73)؛‏ والريلعى فى نصب الراية (0/8 08 38). وللتقى الهندى 
(كقوال. 


كتاب المج 4 
تنمية للشعر وتزيين له فى عادة العرب. 

ولو دهن الأقرع رأسه فلا بأس؛ إذ لا تزيين فيه ولو كان الشعر محلوقًا فوجهان؛ 
لأن فيه إصلاح المنبت وإن لم يكن تزينا. 

والاكتحال فلا بأس به إذا لم يكن فيه طيب» والغسل ججحائزء وقال فى القديم: إننه 
مكروهء وهو بعيد؛ إذ دخل ابن عباس» رضى الله عنه» حمام الجحفة محرمًاء وقال: إن 
الله لا يعبأ بأوساحكم شيًا(©. 


أما الخضاب فى الشعر: تردد فيه قول الشافعى: رضى الله عنه» فقيل: إنه تردد فى أنه 
هل يلحق بالترجيل أم لا لما فيه من التزيين» وقيل: هو تردد فى أن الحناء طيب أم لا؟ 
وهو بعيد» وقيل: تردد فى أن الخريطة المحيطة باللحية هل يحرم اتخاذها أم لا؟ لأن 
المنضاب يحوج إليه. 

النوع الرابع: التنظف بالحلق؛ وفى معناه القلم 

وهو حرامء ويجب فيه الفدية» ويكمل الدم فى ثلاث شعرات فصاعدًا مهما أبين 
بإحراق أو نتف أو حلق. 

وفى الشعرة الواحدة أربعة أقوال؛ أحدها: أنه مد وفى الشعرتين مدان؛ لأن المد 
مرجوع إليه فى الشريعة حتى فى صوم رمضان. والثانى: فى الواحدة درهم وفى الاثنتين 
درهمان» واستأنس فيه مذهب عطاء. 

والثالث: فى الواحدة ثلث دم وفى الاثنتين ثلثان. والرابع: فى الواحد يكمل الدم ولا 
تريد بريادته. 

وهذا فى شعر المحرم» قأما إذا حلق المحرم شعر الحلال فلا فدية فيه» خلانًا لأبى 
حنيفة» ولو قطع يد نفسه وعليها شعيرات فلا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد إبانتها. 

ولو امتشط للنيته فسقطت شعيرات فإن انتتفت بامتشاطه لزمته الفدية. 

وإن انسلت وكانت قد انفصلت بنفسها فلا فدية» وإن شك فى ذلك قولان؟ 
أحدهما: لا شىء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة. والثانى: يجبء إحالة على سبب ظاهر» 
كما يحيل موت الحنين على ضرب بطن لأم. , 


(1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (77/5)؛ ومعرقة السئن والآثار »)١77/1(‏ والدارقطبى 
(997/9)» والشافعى فى الأم .)00١70/9(‏ 
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هذا إذا حلق بغير عذرء فإن كان يؤذيه هوام رأسه جاز له الحلق ولزمته الفدية» وإن 
كان الذى من نفس الشعر كما إذا نبت شعرة فى داخخل الحفن أو اتكسر ظفر وظهر 
التأذى فله أحذها ولا فدية عليه» كما إذا صال الصيد بنفسه. 

وقيسل: فيه وجهان يبتنان على ما إذا عم البلاد الجمراد وتخطاها المحرمون فهل 
يضمنون؟ فيه قولان» ومسألتنا أولى بسقوط الدم لأن أذى الشعر لازم. 

فرع: إذا حلق الحلال شعر الحرام بإذنه فالفدية على الحرام؛ وإن كان مكرها أو نائمًا 
فالفدية لازمة وقراره على الحلال» وفى ملاقاة الوحوب للمحرم قولان» فإن قلنا يلاقيه 
فتحمل الصوم غير ممكن وهو أحد خصال الفدية» فإن بادر الحرام وصام برئت ذمة 
الحلال» وإن بادر الحلال وفدى بلمال فلا شىء على الحرام؛ وعلى كل قول فللحرام 
مطالبة الحلال بإخراج الفدية وكأنه ذو حق فى أصل الأداء وإن كان الحرام ساكيًا 
فحلق بغير إذنه: منهم من ألحق السكوت بالإذن» ومنهم من ألحقه بالإكراه. 

النوع الخامس من المحظورات: الجماع 

ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة. 

أما الفساد: فإن جرى قبل التحللين بعد الوقوف أو قبله فسد. وقال أبو حنيفة: لا 
يفسد بعد الوقوف. 

وإن جرى فى العمرة بعد السعى؛ وقلنا: الحلق نسك فسد. 

وإن قلنا: الجلق ليس بنسكء فقد حصل التحلل بالسعى؛ وليس للعمرة إلا تحدل 
واحد. وإن حامع فى الحج بين التحللين لم يفسد حجه؛ لأن تحريم اللبس والطيب قد 
ارتفع فلم يصادف الجماع إحرامًا مطلقاء وفيه وحه: أله يفسد. 

وإن قلنا: لا يفسد ففى واجبه وجهان؛ أحدهما: البدنة كما قبل التحللء والشانى: 
شاة؛ لأنه محظور لم يفسد فأشبه سائر المحظورات. 

وفيه وجه: أنه لا يجب شىء؛ وهو بعيد. 

ثم مهما فسد لزمه المضى فى فاسدهء وهو أن يأتى يكل عمل كان يأتى به لولا 
الإفسادء ويكون فى عقد لازم يلزمه الفدية فيه بارتكاب المحظورات على المذهبء فلو 
جامع ثانيًا فالواحب بدنة أو شاة؟ فيه قولان كما فى الجماع بين التحللين» وفيه قول: 
إنه لا يحب شىء بالتداخل. 


وواجب الجماع فى العمرة واجبها فى الحج من غير فرق. 


كتاب اليج 5 

أما الكفارة: فواجبة على الرجحل» وفى المرأة قولان كما فى الصوم مع الخشلاف 
المذكور.فى ملاقاة الوحوب لها والتحمل عنهاء فإن قلنا بالتحمل فإذا لزمها القضاء فهل 
عليه مؤنة تحصيل القضاء لها ببذل المال؟ فيه وجهان. 

أما القضاء: ففيه أربع مسائل: 

الأولى: قال الشافعى» رضى الله عنه: إذا عاد فى القضاء إلى ذلك المكان فرق بينهما. 
واختلفوا فى أنه مستحق أو مستحب؟ فالظاهر: الاستحباب.حذارً! من أن يلون تذكر 
تلك الواقعة مهيحًا لشهوة العود إليها. 

الثانية: إذا أحرم فى الأداء من مسافة شاسعة يلزمه فى القضاء الإحرام مسن ذلك 
المكان؛ لأن تأخير المكان نقصان فى الإحرام؛ بخلاف ما لو أحرم فى أول شهر مسن 
أشهر من الحج فإنه لا يلزمه في القضاء الإحرام في ذلك الوقت. 

الثالفة: إنما يجب القضاء على المتطوع بالحج» فإن كان من فروض فما يأتى به قضاء 
يتأدى به ذلك الفرض الواحب؛ إذ يقوم القضاء مقام الأداء. 

الرابعة: قضاء الج على الفرر أم على التراتى؟ فيه وجهان, أحدهما: على الفور 
كقضاء صلاة عصى بتركها. والثانى: لا؛ لأن قضاء الحج لا يزيد على الأداء. 

وأما الصلاة: فيتعين القتل بتركهاء فلابد من التضييق فيجرى هذا الخلاف فى قضاء 
صوم تعدى بتركه. وفى كفارة لزمت بسبب محظور, فأما ما لا عدوان بسببه فلا تضييق 
فى واحبه. 

القارن إذا مجامع: هل يلزمه دم القران؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه لم ينتفع 
بالقران. والثانى:.بلى؛ لأن حكم الفاسد فى لوازمه كحكم الصحيح. ثم العمرة تفسد 
بفساد القران قولا واحدّاء وهل يفوت بفوات الحج؟ فيه وجهان» ووجه الرق: أن فى 
الفوات يتحلل بأعمال العمرة» فلا معنى لتفويت عمرته. 

هذا كله فى العامد» وأما الناسى ففيه قولان يبتنيان على أنه من قبيل الاستمتاعات» 
فيكون النسيان عذارًا فيه. 

فإن قيل: وهل يفسد بشىء سوى الجماخ؟ قلنا: يبطل بالردة طالت أم قصرت. فلو 
عاد إلى الإسلام فهل يخاطب بالمضى فى فاسده؟ فيه وجهان؛ أحدهما: نعم كالجماع. 
والثانى: لا؛ لأن الردة تجبط ما سبق. 


م8 ْ كتاب الج 
سسسسببس سل سس سب سس سبي 

ومن أصحابنا من قال: لا يفسد بتخلل الردة» ولكن لا يعتدبما جرى فى حال الردةء 
وذكر هذا فى الوضوء والاعتكاف» وهو هاهنا أبعد. 

التوع السادس: مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة 

وذلك حرام موحب للفدية» والضبط فيه: كل ملامسة تنقض الطهارة» وجد الإنزال 
أو لم يوجد. 

وقال مالك: لا يجب الدم إلا عند الإنزال. 

ثم لا تحب البدنةمقدمات الجماع؛ وإنها تحب الشاة. 

وفى وججحوب الفدية بالاستمناء فى الصوم وجهان. 

ومن مقدمات الجماع: النكاح والإنكاح, وهما محرمان على المحرم, ولكنه لا فدية؛ 
لأنه لا ينعقدء وفى رجعة المحرم وشهادته كلام. 

فإن قيل: لو باشر جميع هذه المحظورات هل يتداحل الواجب أم لا؟ قلنا: إن احتف 
لجنس لم يتداءحل كالاستهلاك مع الاستمتاع؛ وإن اختلف النوع فى الاستهلاكات للم 
ينداحل أيضًا كالقلم والحلق؛ لأن الاستهلاك بعيد عن التداخل؛ ولا خلاف فى أن جزاء 
الصيود لا يتداحل؛ وأما الاستمتاعات إن اتحد النوع والزمان والمكان تداخلاء كما إذا 
لبس العمامة والقميص والسراويل والدف على التواتر المعتاد, فيكفيه دم واحد وإن 
استدام جميع الإحرام. 

ولو تخلل بيهما زمان فاصل فقولان؛ أحدهما: لا يتداحل؛ للمنقطع. والشانى: نعم؛ 
لاتحاد النوع واتحاد العبادة» مع أنه واحب يفرق بين الساهى والعامد فيشبه الحدودء 
بخلاف الجماع فى يومين من رمضان؛ لأنه يلاقى عبادتين. 

فأما إذا اختلف النوع فى الاستمتاع كالتطيب واللبس فالظاهر التعددء وفيه وجه: أنه 
يلحق احتلاف النوع باختلاف الرمان. 

فروع ثلاثة: الأول: حيث حكمنا بالتداحل؛ فلو تخلل تكفير مسع التداخمل؛ كما إذا 
تخلل حد بين زنيتين» إلا إذا قصد بالتكفير الماضى والمستقبل جميعٌاء وقلنا: يجوز تقديم 
الكفارة على محظورات الإحرام؛ ففى امتناع التداخل به وجهان. 

الثانى: إذا حكمنا بتعدد الواحب عند اختلاف نوع واختلاف زمان» واتحد العذر 
الشامل» كما إذا تداوى لمرض واحد مراراء أو شج رأسه فاحتاج إلى حلق وستر 
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.ومداواة بالطيب» فهل يتحد الواجب لاتحاد العذر؟ فيه وجهان. 


الثالث: لو حلق ثلاث شعرات فى ثلاشة أوقات عتفرقة» فإن قلنا: متفرقة الأزمنة 
كالمجموع فالواحب دم؛ وإن قلنا: لا يجمع فثلاثة دراهم أو ثلاثة أمداد. 

وأما الوطء إذا تكرر فى زمانين فهو كالحلق فى زمانين» وإن قلنا: إنه استهلاك. 

والتطيب فى زمانين إن قلنا: إنه استمتاع؛ وأما كثرة الإيلاحات فى وطر واحد لا 
يوحب تعدد الكفارة بحال. 

النوع السابع من المحظورات: إتلاف الصيد 

والصيد محرم بشيئين؛ أحدهما: الإحرام. والآخر: الحرم. 

والنظر فى الإحرام يتعلق بأطراف: 

الأول: فى الصيد. وهو عبارة عن كل متوحش مأكول ليس مائيّاء فهذه ثلاثة قيود» 
أما الأول: فقد دحل فيه الصيد المملموك وغيره والمستأنس؛ لأنه من حنس المتوحش. 
وقال مالك: لا جزاء فى المستأنس. وقال المزنى: لا حزاء فى المملوك؛ ويلتحق بهذا 
الصيد أجزاؤه وبيضه فى التحريم والحزاء. 

وأما اللأكول: احترارًا عن السباع والحشرات وكل ما لا يؤكل؛ وقد قال ككّ: «حمس 
من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية؛ والحدأة؛ والغراب» والعقربء والكلب 
العقور,('2» ويلتحق به كل ها فى معناه. 

وعند أبى حنيفة: يجب الخزاء فى الأسد والنمر وأشباههما. 

والمتولد عن المأكول وغير المأكول لما تعارض فيه الأمر أوجب الشافعى فيه الجزاء 
احتياطًا. 

واحترزنا بغير المائى عن صيد البحرء فإنه حلال للمحرم؛ والجراد من صيد البرء وإن 
كان نشوءه من روث السمك على ما قيل. 

والطرف الثاني: في الأفعال الموجبة للضمان, وهى ثلاثة: المباشرة والتسبب وأليد. 

ولا تخفى امباشرة» وكذا كل سبب يضمن به الآدمى ويزيد فى الصيد أسباب ثلاثة. 


(1) الحديث أرجه البخارى (1875): ومسلم »)١194(‏ والسترمذى (191//7): وأو داود 
(7/9/ا0)ء والتسائى (ه//141 - ٠19)؛‏ وابن ماجه (/05041. 
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الأول: لو حفر المحرم بترا فى ملكه فتردى فيه صيد: لم يضمن» ولو كان فى محل 
العدوان ضمن. وسأكن الحرم إذا حفر بثرًا فى ملكه ففيه وجهان؛ ووحه التضمين: أن 
الملك من الحرم أيضًا. ولو نصب شبكه فى غير ملكه ضمنء وفى ملكه وجهان 
أظهرهما الوجوب؛ لأن الشبكة لا تنصب إلا للصيدء وهذا جار فى المحرم. 

الثاني: لو نفر صيدً! فتطلق وتعثر بتطلقه: ضمنء إلا أن يقع ذلك بعد سكوته؛ ولو 
مات بآافة سماوية فى وقت النفار ففيه وجهان» ووجه إيجاب الجزاء: تنزيل النفار منزلة 
إثبات اليد» ولو دل المحرم حلالاً على الصيد عصى ولا جزاء؛ لآن مباشرة غيره قطع أثر 
دلالته. 

الثالث: لو أرسل كلبًا: ضمن ما يصطاده, ولو حل الرابط ولا صيد ثم ظهر ففيه 
ترددء ولو انحل الرباط فى صورة نسب إليها إلى التفريط فهو كحله. وأما اليد فإذا أثبت 
على صيد فتلف ضمنء إلا إذا أحرم وفى يده صيد ففى لزوم رفع اليد قولان؛ أحدهما: 
لا يازمهء كما لا ينقطع دوام نكاحه؛ وإن امتنع ابتداؤه. والثانى: يلزمه؛ لأن النهى 
مطلق. 

فإن قلنا: لا يلزمه فلو قتله ضمن؛ لأنه ابداء فعل» وإن مات فلا. وإن قلنا: يجسب 
إرساله ففى زوال ملكه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يزول بمجرد الإحرام. والثاني: أنه لا 
يزول إلا بالإرسال. والثالث: أنه لا يزول إلا بالإرسال وقصد التحريم. 

ثم لو أخر الإرسال حتى تحلل فالأمر مستمر بالإرسال» وفيه وجه: أنه ينقطع. 

وأما أسباب الملك: فما هو قهرى كالإرث لا يمنع الملك على الصحيح» ولكن يجب 
الإرسال» وما هو قصدى كالاصطياد فلا يفيد الملك. 

وفى الشراء قولان» كما فى شراء الكافر عبدًا مسلمّاء إلا إذا قلنا: إن الإحرام يقطع 
دوام الملك قلا يصح الشراء بمحال. 

فإن صححنا الشراء فباعه حرم البيع» ولكن انعقد ووحب على المشترى الإرسال» 
وإذا أرسل فهل يكون من ضمان البائع؟ فيه من الخلاف ما فى العبد المرتده هذا كله من 
العامد والمخنطىئ» والناسى كالعامد فى الجزاء إلا فى الإثم؛ لأن هذا من قبيل الغرامات. 

نعم لو صال عليه صيد فلا ضمان عليه فى دفعه» ولو أكله فى مخمصة ضمنء» ولو 
عمت الحراد المسالك فوطئه المحرم ففيه وجهانء وإذا قصد المحرم لص على حمار 
وحش» ولم يتأت دفعه إلا بقتل الحمارء ففى الضمان وجهان. 


كتاب الج بف 

فرعان: الأول: لو وجد صيدًا بحروحًا فأخذه ليداويه فمات» فالصحيح: أنه لا 
يضمن؛ لأن يده أمانة. 

الثاني: لو أمسك محرم صيدًا فقتله حل: فالضمان على المحرم؛ وإن قتله محرم فقرار 
النزاء على القاتل» وكل واحد مطالب شرعًا. 

الطرف الثالث: فى الأكل ويحل للمحرم أكل صيد ذبحه حل إذا لم يصد له بإذنه ولا 
بدلالته ولا بإعانته» فإن جحرى شىء من ذلك فهو حرام؛ لقوله, عليه الصلاة والسلام» 
للمحرمين: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصاد لكم2©0, وذبيحة المحرم من 
الصيد حرام عليه» وهل هو ميتة؟ فيه قولان؛ أحدهما: نعم» كذبيحة المجسوس. والثانى: 
أنه مباح ولا تحريم على غيره. 

وفى صيد الحرم طريقان فهو أولى بأن يجعل ميتة؛ لأن المانع فى نفس الذبيح» ثم مهما 
أكل المحرم من صيد لزمه جزاء ولو ذبحه لم يتكرر الجزاء بالأكل خلامًا لأبى حنيفة» ولو 
أكل من صيد دل عليه لزمه الجزاء على أحد القولين؛ لأنه لم يضمن أصله. 

الطرف الرابع: فى بيان الجزاء؛ وله ثلاث خصال: المثل من النعم» أو بقدر قيمة النعم 
من الطعام؛ أو بقدر كل مد من الطعام يوم من الصوم, فإن انكسر مد كمل وهو يتخير بين 
هذه الثلاثة» فإن لم يكن الصيد مثليًا فالواحب طعام بقدر قيمته أو عدل ذلك صيامًا. 

والعبرة فى قيمة الصيد 'محل الإتلاف» وفى قيمة النعم بمكة؛ لأنه محل ذبحه. 

فإن قيل: وكيف يحب المثل من النعم؟ قلنا: يرعى فى الممائلة فى الخلقة والكبر 
والصغر: وما وحد للصحابة فيه قضية اتبعت» فقد حكموا فى النعامة ببدنة» وفى مار 
الوحش ببقرة» وفى الضبع بكبش؛ وف الأرنب عناق» وفى أم حبين» وهو من صغار 
الضب؛ حدى صغير وفى الظبى عنز» وفى الكبير كبير» وفى الصغير صغير فإن لم يجد 
نص الصحابة حكم بالاجتهاد ذوا عدل من المسلمين. 

فإن كان القاتل أحد العدلين وكان مخطنًا فى القتل كيلا يفسق» فيه وجهان» 
أقيسهما: المنع إذ لا يكون الواحد حاكمًا وحكومًا عليه» لكن روى أن عمرء رضى الله 
عنهء شاور أحد الصحابة فى صيد قتله» فتوافقا على التعديل بشاة؛ فأما ما ليس مثايًا 
كالعصافير وما دون الحمام» وكالجحراد» والبيضء ففيها الطعام بقدر قيمتها أو الصيامء 


)١(‏ أخرحه أبو داود (141).» والترمذى (1/5١٠؟: 05١5‏ والنسائى (5877)» والبيهقى فى 
معرفة السنن والآثار (479/97). 


يف كتاب الحج 
والفواحتء وفيما فوق الحمام من الطيور قولان: أحدهما: الشاة إلحاقا بالحمام؛ لأنه 
أكبر منه. والثانى: لا؛ إذ لم يحكم الصحابة بالمشابهة شكلاء بل لعل ذلك للختلق المسامع 
وهو الاستثناس. 

فروع ستة: الأول: المعيب يقابل بالنعم المعيب إذا اتحد جنس المعيب» فإن اختلف لم 
يجبر عيب بفصيله» وكذا المريض بالمريض؛ وفى مقابلة الذكر بالأنثى ثلائة أقوال: 
أحدها: المواز؛ لأن الاختلاف فيه لا يقدح فى المقصود كالاختلاف فى اللون» والثانى: 
المنع؛ لأنه احتلاف فى النلقة. والثالث: أن الأنى تحرئ عن الذكر؛ لأنه أفضل منه فى 
الزكاة» وأما الذكر فلا يجزئ عن الأنثى. 

وهذا الاختلاف إنما يحتمل إذا لم يظهر أثره فى نحبث اللحم ونقصان القيمة. 

الثانى: لو قتل ظبية حاملاً: لا فائدة فى ذبح شاة حامل؛ إذ تبطل فضيلة الحمل 
بالذبح» فليرجع إلى تعديل الطعام بقيمة الشاة الحامل؛ وقيل: يخرج شاة حاملا تعدل قيمة 
الحامل. 

وإن ألقت الظبية جنيئا ميثًا يجناية فليس فيه إلا ما ينقص من الأم. 

وقال أبو ثور: يلزم عشر قيمة الأم. 

ولو ماتت الأم مات الحنين بعد انفصاله فعليه جزاؤهما جميعًا. 

الثالث: إن جرح غلبا فنقص من قيمته العشرء فعليه العشر من ثمن شا نص عليه 
وإنها لم يحب العشر من الشاة حذارًا من التجزئة. وقال المزنى: عليه عشر شاة» فقيل: هو 
الصحيح. 

الرابع: إذا حنى على صيد فأزمنهء فالظاهر: فيه كمال الجمزاءء كما فى قطع يدى 
العبد» وقيل: قسط من القيمة أو المثل وهو بعيد. فلو أتلف هذا المزمن محرم فعليه جزاؤه 
معيبًا. 

ولو أبطل من النعامة قوة المشى وقوة الطيران وله امتناعات» ففى تعدد اللبزاء وجهان. 

ولو أزمنه ثم قتله» اتحد المنزاء كما فى النفس. 

الخامس: إذا كسر بيض نعامة» وكانت مذرة: فلا شىء عليه» وإن كانت للقشرة 
قيمة؛ لأنه لم يبق حرمة الروح ولو نفر طيرًا عن بيضة حتى فسد ضمن. 

السادس: المحرمون إذا اشتركوا فى قتل صيد فعليهم جزاء واحد لاا لأبى حنيفة 


كتاب الحج ون 

فإنه شبه بالكفارة» والقارن إذا قثل صيدًا فعليه جزاء واجد كالدية» ولو قتل المحرم صيدًا 

حرميًا لم يتعدد الجزاء نظرًا منا إلى اتحاد المتلف. 
وهذه.الفروع جارية فى صيود الحرم. 
السبب الغانى للتحريم: الحرم: 
والنظر فى ثلاثة أطراف: الأول: السبب: كل صيد يضمن بالإحرام يضمن بالحرم» 

وكذا السبب كالسبب ويختص هذا بأمور: 
الأول: لو أدخل الحرم صيدًا مملوكًا لم يحرم عليه؛ بل كان كالنعم بخلاف ما سبق. 
الثانى: لو كان الصيد فى الحرم والواقف فى الحل؛ أو كان فى الحل والواقف فى 

الحرم فرمى وحب الضمان» ولو قطع السهم فى مروره هواء طرف الجرم؛ والرامي 

والصيد كلاهما فى الحل» ففيه وجهان؛ ولو أرسل فى الحل إلى الصيد فى الحل كلبًا 
فتحطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن له طريق سبوى الحرم» ولو اصطاد 
حمامة فى الحل فهلك لها فرخ فى الحرم؛ أو بالعكس ضمن كما فى الرمى» ولو نفر 

صيدًا حرميًا فنكس فى طرف الحل قبل سكوت النفار ضمن. 
الطرف الثانى: فى امجزاء: وحكمه حكم الإحرام. وقال أبو حنيفة: يفارقه فى أن 

الصوم لا يدل جزاؤه. وعندنا لا فرق» فأما الشجر والحشيش فإنهما يحرمان فى الحرم؛ 

لقوله كَلِهّ: وإن الله تعالى حرم مكة لا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاؤهاء ولا ينفر 

صيدهاء ولا تحل لقطها إلا لمنشده قال العباس: إلا الإذحر فإنه لقبورنا وبيوتنا وسقوفنا. 

فقال: «إلا الإذحرء إلا الاذحر,20, 
واحتلفوا فى أن غير الإذخر لو مست إليه حاجة دواء أو حاجة الإدمر فهل يلحق 

يه؟, 
ثم لا يحرم من نبات الحرم إلا ما لا يستنبت فى جنسه كالعوسج والطرفا والأراك 

دون النخخل والصنوبر والنلاف. 

)١(‏ الحديث أخرحه البخارى (ح5817١)‏ عن أبن عباس مرفوعًا بلفظ: وإن هذا البلد حرمه اللهء لا 
يعضد شوكه. ولا ينقر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا عرفها. وحديث (18177) عن ابن عباس 
مرفوعًا أيضًا: وإن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى؛ ولا تحل لأحد بعدىء وإنما أحلت لى 
ساعة من نهار؛ لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شحرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يلتقط لقطتها إلا 
لمعرفة. وأخرجه أحمد (751/1)) وأخرخ تحوه مسلم (ح1707 3184 11858)» والبيهقى 
(1/8/)» والطيرانى (575/11)» والطحاوى فى مشكل الآثار :79١/4(‏ 771): وابن عبد 
البر فى التمهيد .)١50/5(‏ 


6 كتاب الحج 
اس سمس 

فلو استنبت ما لا يستنبت أو نبت بنفسه ما يستنبت» فالنظر إلى الجنس لا إلى الجال 
خلافا لصاحب التلخيص» وعلى هذا لو نقل أركا حرفيًا وعرسه فى الل لم ينقطيع 
حكم المحرم لكونه متعديًا. 

ولا حلاف فى أن تسريح البهائم فى مراعيها جائز؛ لأنه عليه السلام إنما نهمى حفظًا 
على البهائم والصيود» فلو اختلى لإعلاف البهائم ففى التحريم وجهان؛ ثم ضمان 
الحشيش والأشحار الصغيرة كضمان الحيوانات الصغيرة التى لا مثل لها من النعم؛ وأما 
الشحرة الكبيرة ففيها بقرة» وفى الصغيرة شاةء فكأنها سبع الكبيرة قاله الشافعبي؛ رضى 
الله عنه» تقليدًا لابن الزيير» وفى القديم قول: إن تأثير الحرم قى النتبات مقصور على 
التحريم فلا ضمان فيه. 

الطرف الثالث: فى مواضع الحرم: 

والأصل مكة والمدينة ملحقة بهاء قال يله حرمت ما بين لابتيهاء'2» فهى فى 
التحريم كمكة» وفى الضمان وجهان؛ أحدهما: يجب قياسًا عليه, والنانى: لا؛ إذ ورد 
فيه سلب ثياب الصائد, فكأنه أوحب هذه الجناية. 

وفى حكم سلبه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه فى بيت المال. والآخر: أنه يفرق على 
محاويج المدينة القاطنين بها والعابرين كما فى الجزاء. والثالث: أنه للسالب؛ لما روى أن 
سعداء رحمه الله تعالي» طولب هذا السلبء فقال: ما كنت لأرد شيا أمرنيه رسول الله 
0 

الموضع الشالث: وج الطائف؛ وقد نهى رسول الله يي عن صيدها وشجرها 
وكلأها 0 , 

قال صاحب التلخيص: من فعل ذلك أدبه الحاكم ولم ألزمه شيثًا قلته تخريجًا. 

قال الشيخ أبو على: هذا تردد فى الكراهية والتحريم: فإن ثبت تحريمه لم ييعد 
الضمان كالمدينة» والظاهر نفى الضمان. 

الرابع: النقيع: وقد حماه رسول الله وَل للصدقات, ولا ينع إلا من كلأه» فإن تعرض 
)١(‏ الحديث أخرجه البخجارى (21875 41/7 1), ومسلم (351 ١‏ 17ل كلك الالال 

والترمذدى (237571 2913717)؛ وابن ماجه (731117)» وأبو داود (3015). 
(1) أخرجه مسلم (177)؛ والبيهقى فى السئن الكيرى (1599/0): وفى معرفة السئن والآثار 

.)07 وأبو داود (؟/4‎ »)4 5١/0 


() أخرحه أبو داود (9081), وأحمد (165/1)» والبيهقى :)27٠0/0(‏ وفى معرقة السئن 
8 4). 


كتاب اليج وه 
لفقفى طيمانه بالقئمة وجهنان ولا ندلب» بوقتى أمسخارة كار ده لتزكدفا بن الضيال 
والحشيش. 

فرع: من يسلب بالمدينة» فلا يسلب إلا إذا اصطاد أو أرسل الكلب ويحتمل التأخبير 
إلى الإتلاف» ولا يفرق فى السلب بين الشجر والصيدء والمراد بالسلب ثيابه فقط لا 
كسلب القتيل» وإن كان عليه حلى فوجهان. 

#ي# 
القسم الثالث من الكتاب 
فى التوايع واللواحق 
وفيه بابان: 
الباب الأول 
فى الموانع من إتهام الحج 

وهى ستة: الأول: الإحصار من جهة العدو, وهو مبيح للتحلل فى نص القرآن» وذلك 
متى احتاج فى دفع الصادين إلى بذل مال ولو درهمء أو إلى قمال إلا أن يكونوا كفارً! 
ونقص عددهم عن الضعفء فيتعين القتال إن كان معهم أهبة» ولا يجوز التحلل. 

ولو أحاط العدو من الحوانب فقولان» ووجه المنع: أن التحلل ليس يريح منه فأشبه 
المرض» فإنه لا يبيح التحلل عندنا حلاقًا لأبى حنيفة. 

ولو شرط التحلل عند المرض فقولان؛ القياس: منع التحلل. والثانى: البواز؛ لما روى 
أنه عليه السلام قال لضباعة اسيية لالت ا رأهلى واشترطى أن محلى حيث 
حبستنى 007 

وعلى هذا إذا تحلل بالمرض ففى لزوم الدم وجهان تشبيها له بالإحصار. 

ولو شرط التحلل بالإحصار ففى سقوط الدم وجهانء الظاهر: أنه لا يسقط. 

الثانى: حبس السلطان, فلو سد على جميعهم جهة الكعبة فهو الحصر العام ولو 
حبس شخصًا أو شرذمة فطريقان؛ أحدهما: أنه كالعام. والدانى: فيه قولان» وجوز 
العراقيون التحلل» وردوا القولين إلى وحوب القضاء وهو أوجه. 

الغالث: الرقء فللسيد أن يمنع عبده المحرم من الخروج إذا أحرم بغير إذنه ولا يحلله 
إن أحرم بإذنه خلاقًا لأبى حنيفة» ثم إذا منعه السيد تخلل تخلل المحصرء ولكنه لا دم له 


)١(‏ أخرجه البخارى (2:085)؛ ومسلم 29709 »)١708‏ وأيو داود (؟/155): والنسائى 
(مدلا؟ - ودام 


كن كتاب اليج 
فهل يتوقف تحلله على اليسار بالعتق؟ فيه خحلاف مرتب على المحصر العسر. 

فإن قلنا: يتحلل من غير دم فمات وأراق السيد عنه دما وقع عنه؛ لأن المالك امتنع 
فى الحياة لكونه تملوكًا مسخرًا ولا يسخر بعد الموت. 

الرابع: الزوجية؛ فالمستطيعة الحج الإسلام هل للزوج منعها عن الخنروج؛ لأن الج 
على التراخى وحق الزوج على الفور؟ فيه قولان؛ فإن أحرمت ففى المنع قولان مرتبان» 
وأولى بأن لا يجوزء وإن أحرمت لحجة التطوع ففى المنع قولان وأولى باللجواز» وإن كان 
التطوع أيضًا بالشروع؛ فإن قلنا: له المنع من المنروج فعليها أن تتحلل تحلل المعسرء فإن 
لم تفعل فالزوج يباشرها والإثم عليها لا على الزوج. 

وقال أبو حنيفة: إذا وطئها على قصد التحلل حصل التحلل بفعله؛ وكذا لو حلق 
رأس العبد أو طيبه. 

الخامس: لمستحق الدين أن يمنع المحرم من الخروج؛ إن كان قادرًا موسرًا وليس له 
التحلل» وإن كان معسرًا فليس له المنع؛ وإن كان الدين مؤجلاً فلا بمنعه وإن قرب 
الأحل» بل عليه أن يصاحبه أو يوكل من يطالبه عند حلول الأحل. 

السادس: القرابة» وللأبوين منع الولد من التطوع بالحج؛ وعن فرضه طريقان» قيل: 
إنه كالزوج. وقيل: لا ينتهى شفقة القرابة إلى المنع من الفرض. 

فإن قيل: فما حكم التحلل والفوات؟ قلنا: أما المحصر فلا قضاء عليه؛ وعليه دم 
يريقه فى حل الإإحصار. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه.أن يبعث إلى الحرم ويتوقف عليه تحلله وهو إبطال الرخصة. 

ثم هل يجوز التحلل قبل إزاقته؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أقيم مقام الطواف الذى هو سبب التحللء؛ وعلبى هذا المعسر إن 
قلنا: يعدل إلى الصومء ففى توقفه على الصوم قولان؛ لأن الانتظار فيه طويل. 

والثائي: أن التحلل لا يتوقف عليه» بل هو موجب التحلل لا موقعه؛ فيتحلل بالحلق» 
ويكفيه نية التحلل على الصحيح. 

وأما القضاء: فلا يحب على المحصرء بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإحرام» وفى 
معنى المحصر كل من تحلل بمنع غيره على ما سبق. 

قأما إذا قات الحج بنوم أو تقصير: فلا يحل التحلل إلا بلقاء الببت بطواف وسعى فإنه 


كتاب اليج باه 
سبب التحلل فى العمرة» وقال فى موضع: يطوف. فقيل: يكفى الطواف والصحيح هو 
الأول. ولا حلاف فى أنه ليس عليه الرمى والمبيت بل يكفيه أعمال العمرة. 

ثم المذهب: أنه لا تحصل به عمرة. 

وأما العمرة فإذا أحرم بها لم يتصور فواتها. 

ثم من فاته الحسج يلزمه دم ويلزمه القضاء إن كان متطوعًاء وإن كان فى فرض 
فالرجوع إلى الفرض يكفيه قضاء وأداء بخلاف الإحصارء فإنه لا تقصير فيه؛ فإن تركب 
العذر من الفوات والإحصار ففى القضاء خلاف» وذلك إذا وجد طريمًا أطتول كنا ضند 
عنه فعدل إليه وفاته فقى القضاء قولان» ولو صابر الإحرام منتظرًا لانحلاء الإحصار ففاته 
الحج فقولان» ومنهم من قطع بوجوب القضاء لأنه استجلب الفوات إل نفسه. 

فرعان: الأول: لو فاته الحج أو فسد الإحرام قصد فى بقية إحرامه عن لقناء البيست 
فيستفيد التتحلل بالإحصار» ولكن لا يسقط عنه القضاء الذى سبق لزومه. وعليه دمان: 
أحدهما للإحصارء والآخر للفوات. 

الثانى: إذا صد بعد الوقوف عن لقاء البيت ففى القضاء قولان» ووججحه الوحجوب: أن 
الإحرام تأكد بالوقوف» أما العراقيون قطعوا بسقوط القضاء عن كل ممنوع من لقاء 
البيت» وذكروا المنلاف فى التمكن من لقاء البيت إذا منع من عرفة» وقالوا: فى القضاء 
قولان. 

الباب الثاني 
فى الدماء وأبدالها 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: فى بيان التقدير والترتيب فى الأبدال والمبدلات 

والدماء ثمانية ألواع: 

الأول: دم التمعع» قد اجتمع فيه الترتيب والتقدير فى نص القرآن» وفى معناه دم 
القران ودم الفوات. 

الثانى: جزاء الصيدء وهز على التعديل والتخبير» فلا ترتيب ولا تقدير لقوله تعالى: 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما» [المائدة: 16] 


الغالث: فدية الحلق» وفى بدله التقدير والتخيير» أما التخيير فمنصوص فى القسرآن() 


(1) ففى الكتاب قوله تعالى: لإفمن كان منكم مريضا أو به أذئ من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك» [البقرة: .]١95‏ 


مه كتاب المج 
ملسب ب سس 2 
وأما التقدير فمأخوذ من حديث كعب بن عحرة» إذ خيره رسول الله يل يين ألدم وببين 
ثلاثة اصع؛ كل صاع أربعة أمداد» يطعم ستة مساكين» وبين صيام ثلاثة أيام210. 

فهذه الأصول الثلاثة منصوص عليها فى حكم التقدير والترتيب. 

الرابع: الواجبات المجبورة بالدم» فيها ترتيب دم إلحاق لها بالتمتع» وتعديل للبدل 
حريًا على القياس؛ لأن التقدير لا يعرف إلا توقيفاء وأما الترتيب فله وجه معقول» 
وأدخل العراقيون التقدير فى القياس» وقالوا: بدل هذه الدماء كبدل التمتع. 

الخامس: الاستمتاعات» كالطيب واللبس وتغطية الرأس والقبلة والاستمناء ومقدمات 
الجماع؛ فى كل واحد منها دم ترتيب قياسًا على التمتع؛ وهو دم تعديل جريًا على 
القياس؛ وفيه قول آخحر: أنها دم تخبير اعتبارًا بالحلق» والعراقيون اعتبروه بالحلق أيضًا 
بالتقدير وهو أبعد» وأما القلم فهو فى معنى الحلق» فيظهر إلحاقه به. 

السادس: دم الجماع. وفى الجماع الفسد بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فسيع 
من الغنم» فإن عجز قوم البدئة دراهمء والدراهم طعامّاء وصام عن كل مد يومّاء فهو دم 
تعديل رترتيب. 

ونص الشافعى» رضى الله عنه» على التعديل فيه دليل على أنه ليس يدخخل التقدير فى 
القياس؛ إذ لم يلحقه بالحلق» وفيه قول آخر: أنه دم تخبير. وقيل: إنا وإن قلدا بالترتيب 
بين البدنة والبقرة والشياه السبعة. 

السابع: الججماع الثانى أو الجاع بين التحللين» إن قلنا: فيه بدنة» فهو كالجماع 
الأول» وإن قلنا: شاة؛ فهو كالقيلة واللمس. 

الثامن: دم التحلل بالإحصار, وهو شاة فى نص الككتاب» فإن أعسر أو تعذر» فهل له 
بدل؟ فعلى قولين؛ أحدهما: لا؛ لأنه لم ينص على بدله ونص على بدل غيره. والثانى: 
أنه يجب قياسًا للمسكوت عنه على المنطوق به. 

فإن قلنا: يجب» فبأى أصل يلحق؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه مثل دم الت تع ترتيب 
وتقدير. 1 

والثانى: أنه كدم الحلق تقدير وتخيير؛ لأنه تخلص من الأذى. والثالث: أنه مشل دم 


-1803( وانظر أطراقه. ومسلم (1701)» وأبو داود‎ »)18١ 5( الحديث أخرجه البخارى‎ )١( 
.)8040 9 والترمذى (2)082/5 والتسائى (281ء امل وابن ماجه إلا‎ »0 8 


كقاب احج وه 
الواحبات المحبورة» تعديل وترتيب؛ لأنه ترك الأفعال الواحبة. 


الفصل الثانى: فى محل إراقة الدماء وزمانها 


أما الزمان: فلا يخقتتص شىء من دماء المحظورات والحبرانات بعد جريان سبيها 
بزمان» وإنا يختص بأيام النحر الضحاياء وكذا دم التمتع والقران» وأما دم الفوات فيراق 
فى الحجة الفائتة» أو فى الححة المقضية؟ فيه قولان؛ أحدهما: فى الفائتة؛ لأن السبب قد 
تحقق. والثانى: لا» لمعنيين؛ أحدهما: أن هذه حجة ناقصة» وكأن الفوات أوحب القضاء 
والدم». فيريق فى القضاء؛. ولأنه شبيه بالتمتع؛ لأنه أتى بأفعال عمرة وتمتع بالتحلل ليؤدى 
.ححة:فى السنة الثانية؛ وعلى هذا المعنى لا يكتنع تقدركه على القضاءء إذ حوزنا تقديم دم 
التمتع على الحج وإنها يمتنع ذلك فى الصوم. 


وأما المكان: فبختص جواز الإراقة بالحرمء,خلامًا لأبى حنيفة والأفضل النحر فى الحج 
بمنى فى العمرة عند المروة؛. لأنهما محل تحللهاء وقد قيل: لو ذبح على طرف الحرم وفرق 
غضا طريا على مساكين الحرم حازء وقد قيل: من ارتكب محظورًا أراقه فى محل 
الارتكاب. وقيل: ما لزم بسيب مياح بعذر لا يختص بمكان» وها عصى بسيبه فناختص 
بالحرم» وهذه الوجوه الثلاثة بعيدة» وأما الأكل من هذه الدماء فسيأتى حكمه بالحرم؛ 
وهذه الوجوه الثلاثة بعيدة؛ وأما الأكل من هذه الذماء فسيأتى حكمه فى الضحايا. 
واحتتام الكتاب ببيان الأيام المعلومات؛ وهى العشر الأولى من ذى الحجة عندنا وفيها 
المناسك. وأما المعدودات فهى أيام التشريق» وفيها الهدايا والضحايا. 


ب تنخ نا 


5 كتاب البيع 


كتاب البيع” 

لقد أحل الله البيع» واحتمعت الأمة على كونه سببًا لإفادة الملك. والنظر فى أحكامه 
يتعلق يخمسة أقسام: 

القسم الأول: فى صحته وفساده. والثانى: فى لزومه وجوازه. والشالث: فى حكمه 
قبل القبض وبعده. والرابع: فيما يقتضيه مطلق ألفاظه فى الثمار والأشجارء واستتباع 
الأصول الفروع. والخامس: فى مداينة العبيد وتصرفاتهم. 


القسم الأول فى بيان صحته وفسايه 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: فى أركان البيع 
وهى ثلاثة: العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فلابد منها لوجود صورة العقد. 
الركن الأول: الصيغة 
وهى الإيجاب والقبول 
وسبب اعتبارهما: الاستدلال بهما على الرضاء فإن الأصل هو التراضى. ولكن الرضا 
خفى فيناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه. 


)١(‏ معناه لغة: مقابلة شىء بشىء؛ على وجه المعاوضة. فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص» 
وما إذا لم تكن صيغة؛ وخرج ب(وجه المعارضة) رد السلام فى مقابلة ابتدائه؛ فيطلق على 
مطلق المعاوضة؛ ولفظه فى الأصل مصدرء فلذا أفرد» وإن كان تحته أنواع» ثم صار اسمّا لا فيه 
مقابلة» ثم هو مصدر باع. 
قال صاحب (المختار): (باع الشىء يبيعه بيعًا مبيعًا شراهء وهو شاذء وقياسه مباعًاء وباعه: 
اشتراه؛ فهو من الأضداد» وفى الحديث: [لا يخطب الرجل على خعطبة أخيه؛ ولا يبع على بيع 
أخيه] أى: لا يشتر على شراء أخعيه» لأن النهى وقع على المشترى لا على البائع» والشىء (مبيع) 
(ومبيوع) مثل: مخيط ومخيوط» ويقال للبائع والمشترى: (بيّعان) بتشديد الياء» و(أباع) الشىء: 
عرضه للبيع» و(الابتياع) الاشتراء» ويقال: (بيع) الشىء على ما لم يسم فاعله يكسر الباء» 
ومنهم من يقلب الياء واوًا فيقول: (بوع) الشىء. ومنه قول الشاعر: 

ليست وهل ينفعٌ شيئالَينْت ليت شبابابوعَ فاشتريت 
انظر: سان العرب(71/8) الصحاح )١183/5(‏ المصباح المنير )١1١١/1(‏ شذا العرف 
للحملاوى (ص؛ ؟). 


كتاب البيع 5 

ويتفرع عن هذا الأصل ثلاث مسائل؛ نذكرها فى معرض السؤال. 

فإن قيل: فليكتف بالمعاطاة» فإنها دلالة على الرضا فى المحقرات. قلنا: الأفعال 
مترددةٌ: ما صيغت للدلالة على الضمائرء وإنما العبارات هى الموضوعة لهذا الغرض فكان 
الحكم منوطا بها. 

وقد ذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى الاكتفاء به فى المحقرات. وهو قولٌ حرجه ابسن 
سريج. 

فإن قيل: فليكتف بقوله: بعنى» وقول المخاطب: بعت. قلنا: فيه وحهان, أقيسهما: 
الاكتفاء به كما فى النكاح. والشانى: لا يكتفى به. لأنه قد يقول: لاستيانة الرغبة» 
فينوب عن قوله: هل تبيع؟ وأما التكاح فلا يقدم عليه فجأة فى غالب الأمرء فتكون 
الرغبة قد ظهرت من قبل. 

فإن قيل: فلينعقد بالكناية مع النية» فإنها تدل على الرضاء قلنا: قطع الأصحاب بذلك 
فى المذلع» والكتابة» والصلح عن دم العمد والإبراء» وكل ما يتصور الاستقلال .عمقصوده 
دون قبول المخاطب فى بعض الأحوال؟ لأنه ليس يعتمد فهم المخاطب. 

وقطعوا بالبطلان فى النكاح وبيع الوكيل إذا شرط عليه الأشهاد؛ لأن الشهود لا 
يطلعون على النية. 

واختلفوا على وجهين فى المعاوضات المحضة؛ ووجه المنع: أن الإيجاب والقبول سبي 
لقطع النزاع إذا كان صريحّاء والنيات يطول فيها النزاع؛ فليشترط التصرييح للمصلحة 
كما فى النكاح. 

فإن قيل: فلو توافرت القرائن حتى أفادت العلم انقطع الاحتمال والنزاع. 

قلنا: أما النكاح» ففيه تعبدٌ للشرع فى اللفظلء وأما البييع المقيد بالإشهاد وغيره» 
فالظاهر عندى الانعقاد وإن لم يتعرض له الأصحاب. 

الركن الثانى: العاقد 

وأهلية المعاملات تستفاد من التكليف؛ قتصرفات الصبى والمجنون بإذن الولى ودون 
إذنه» وبالغبطة والغبينة باطلةً. حلاقًا لأبى حنيفة. 

نعم فى تدبيره ووصيته وروايته وإسلامه لاف فى موضعه. وفى البيع الذى يختبر به 
الصبى لإيناس الرشدء خحلافٌ» والأولى منعه. 
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املاس ب ب ب ب ب ب يي ل 

ولا يعتد بقبض الصبى أيضاء فإنه سبب ملك أو ضمان فلو قال: أد حقى إلى الصبى؛ 
فأدى: لم يبرأ؛ لأن ما فى الذمة لا يتعين ملكًا إلا بقبض صحيح. بخلاف ما لو قنال: رد 
الوديعة إليه فإن الوديعة متعينة. ولو سلم الصبى درهمًا إلى صراف لينقده له فأحذه: 
دخل فى ضمانه فليرده على وليه. ولو رد عليه لم يبراً. 

وفى إخبار الصبى عن التمليك قى إيصال الهدية» وعن الإذن عند فتح الباب 
طريقان؛ منهم من خرجه على .الخلاف فى روايته. ومنهم من قطع بالقبول؛ اقتداء 
بالأولين وعادة النسلف. ولا شك فى القبول إذا ظهرت القرائن؛ فإن العلسم إذا حصل 
سقط أثر إخباره. 

أما إسلام العاقد فغير مشروط؛ إلا فى شراء العبد المسلم. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يصح من الكافر؛ لما فيه من الذل» ولأنه يقطع ملكه لا محالة» فدفعه 
أولى. والثانى: أنه يصح؛ لأن املك متصورٌ له على المسلم فى الإرث؛ فسبب الملك 
صحيحٌ فى حقه. والأصح المنع؛ خخلافا لأبى حديفة. 

وفى شراء الكافر المصحف قولان مرتبانء وأولى بالمنع؛ لآن العبيد يدفع الذل عن 

وفى الملك الذى يستعقب العتق» كشراء الكافر ولده المسلم؛ أو كشرائه من شهد من 
قبل بحريته وجهان مرتبان» اي بالصحة؛ لاستعقابه الحرية ضرورة. 

ولو قال الكافر: أعتق عيدك المسلم على» فأعتق» ففى وقوعه عنه وحهان مرتبان 
وهذا أولى بالنفوذ؛ لأن الملك حصل ضمناء فيبعد اعتبار الشرائط فيه. 

التفريع: إن أبطلنا الشراء؛ فعليه فروع أربعة: 

أحدها: فى الارتهان والاستئجار وجهان؛ أحدهما: يصح؛ إذ ليس فيهما ملكٌ؛ 
والثانى: المنع؛ لأن الاستيلاء بالانتفا ع والحبس إذلال. 

فإن صححنا الإحارة» فهل يكلف الكافر أن يؤاحره من مسلم؟ فيه وجهان؟ 
أحدهما: يلزمهء كما فى الشراء. والثانى: لا؛ إذ المسلم إذا عمل بأجرة لم يكن فيه ذل» 
وكأنه يعمل لنفسه. 

والأولى: جواز الرهن والإحارة» كما فى الإيداع والإعارة. وأما الإجارة الواردة على 
الذمة فلا لاف فى جوازها. 


والثانى: المسلم إذا اشترى العبد المسلم لكافر لم يصحء وإن اشتراه الكافر لمسلم؛ إن 


كتاب البيع ين 
صرح بالإضافة إلى المسلم صح. وإن أضمر فوجهان يبتنيان على تعلق العهدة بالوكيل. 

الغالث: إذا اشترى المسلم عبدًا مسلمًا من كافر يثوب» فود الكافر عيبا بالثرب» 
قفي رده ليعود العبد إليه وجهان؛ أحدهما: لا؛ لأنه توصل إلى حلب الملسك بالاختيار. 
والاني: يجوز؛ لأن الاتيار فى الرد. 

أما عود العوض إليه فيقع ضرورة قهرًا. 

وكذلك المسلم إذا وحد عيبا بالعبد ففى رده إليه وجهان؛ لأنه ممسوعٌ عن التمايك 
كما يمنع الكافر عن التمايك. ثم إذا منعنا الرد تعين الأرشء وكان ذلك عذرًا مانمًا. 

الرابع: لو كان العبد كافرً! فأسلم قبل القبض؛ فينفسخ العقد كما ينفسخ بالموت؟ أر 
يثبت الخيار» كما يثبت بالإباق؟ فيه وجهان؛ وتشبيهه بالإباق أولى. 

هذا إذا اشتراه من مسيلم؛ فإن اشتراه من كافر ففى الانفساخ وحهان مرتبانء وأولى 
بألا ينفسخ؛ لأنه كيفما ترد انقلب إلى كافر» فالاستصحاب أولى. 

فإن قضينا ببقاء العقد فيقبضه الكافر ثم يباع عليه؟ أم يستنيب القاضى عنه من يقبضه 
كيلا يذل العبد بقبضه؟ فيه وحهان. 

وإن فرعنا على قول الصحة, فيباع عليه بعد قبضه أو قبض القاضى عنه على وجهء 
وكذلك متى أسلم فى دوام الملك. 

فلو مات قبل البيع بيع على وارثه؛ وينقطع عنه المطالبة بالإعتاق» وكل ما يزيل 
الملك» ولا ينقطع بالتزويج والرهن والإحارة. 

وهل ينقطع بالككتابة وإن كانت لا تزيل الملك فى الحال» لإفضائها إلى الزوال ولزوم 
الحجر فى الحال؟ فيه وجهان؛ وأولى بالاكتفاء بها. 

ولو رضى بالحيلولة بينهما لم يكنف به إلا فى المستولدة؛ فإن بيعها متعذر؛ وإعتاقها 
تخسير» فيستكسبها لأجحله فى يد غيره. وقيل: إنه تعتق عليه؛ وهو بعيدٌ. 

الركن الثالث: المعقود عليه 
وهو المبيع 
وله خمسة شروط: 
وهر أن يكون طاهرّاء منتفمًا به200» مملوكًا للعاقد أو لن يقع العقد لهء مقدورًا على 


)١(‏ وفى ذلك حديث جاير» وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم مرفوعًا: [إن الله ورسوله رما 
بيع النمر؛ واليتقء والخنزير» والأصنام» فقيل: يا رسول الله أزأيت شحوم اللميتة فإنه يطلى يهاه 
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تسليمه, معلومًا للمتعاقدين. 

الشرط الأول: الطهارة: 

ولا يجوز ببع السرقين7١)‏ وسائر الأعيان النجسة خخلاقًا لأبى حنيفة. ومعتمد اللذهب 
الإجماع على بطلان بيع الخمر وابحيفة» والعذرة. ومنفعة العذرة تسميد الأرض ومنفعة 


الحيفة إطعامها خوارح الطيور ومنفعة الخمر مصيرها خخلاء كما يصير الصغير ابن اليسوم 
منتفعًا به فى الكبرء قلا علة لبطلان بيعها إلا الدنجاسة0©. 


-السفن» ويستصبح يها؟ فقمال: لعن الله اليهود حُرمت الشحوم عليهم فباعوهاء وأكدرا 
أثمانها] أخرجه البخارى (ح75؟1؟) ومسلم (ح181/91) وأحمد (77155/5) وأبو 
داود (ح187") والترمذى )١5917(‏ والنسائى )75٠:1.4/87(‏ والبيهقى )١7/7(‏ وابن ماجه 
(17)) وأبو يعلى (141737) وعن ابن عباس وغيره رضى الله عنهم مرفوعًا لما نزل تحريم 
الخمر قالرا: يا رسول الله ألا نببع؟ قال؛ [إن الذى حرم ششربها حرم بيعها] أخرجه مسلم 
(1515/54), والتنسائى (17/97. 867 .") ومالك (843/8) وأحمد (590/5) والدارمى 
(57/5؟) والبيهقى )١١/5(‏ وبجمع الزوائد (4/4). 

(1) [السرْقينع: السُّرجين: الزيل. انظر: المعجم الوسيط (478:4170/1). 

(0) قلت: العلة: ما يلزم من وجودها وحود حكم ويلزم من عدمها عدم الحكم. والسبب كذلك؛ 
إلا أن العلة تكون مناسبة للحكم أى أن العقل يدرك بوضوح تبريرًا لهذه العذة النى أوحدت 
الحكم. كما ذكر المصنف أن علة تحريم ما ذكره كالنمر وغيرها هى النحاسة. 
فإن لم يدرك العقل بوضوح تبريرًا لوجود الحكم لم يكن علة بل يسمى سببًا. هذا هو مذهب 
الدمهور كما تقرر فى الأصول. ومن ثم نقول: إن لهذه الأشياء التى أبطل الشرع بيعها أسبابًا 
أخرى بدأ يظهر بعضها فصارت عللاً فى عصرنا هذا مثال مسألة وحنون البقر» التى حدثت فى 
العالم خاصة فى قلعة الطب كما يقولون والتى أعدم فيها ملايين من الأبقار والثروة الحيوائية 
بسبب إدخخال الميتة وائدم وغير ذلك من ال محرمات فى توليفة الأعلاف التى ثبت لهم علميًا أن 
دخول هذه المحرمات فى الأعلاف تزيد نسبة البروتين إلى 8// بدلا من .0:7 4/ التى 
كانت تعطيها النسبة الحلال» فلم تكن العلة فى التحريم هى النجاسة فقط كما ذهب إلى ذلك 
اللصنف من جواز الانتفاع بها قى أغراض أخرىء» بل هناك أسباب أخمري لا يعلمها إلا الذى 
حرمها. والذى يتلقى من الشارع الحلال والحرام على أنهما عبادة حرم ما حرم الله سوثء كان 
للحكم سببا أو علة ولا يسعه إلا طرح الحرام دون الوقوف على علة الحكم. 
وأول أيضا أنه ما من حرام إلا وله مصلحة ومنفعة لكن إثمها أكبر وهو ما يكفى لطرحه كما 
ميرخ يذلك:البران في الخمر اوقد تقرر فى الأصول أن هناك سبيًا مشروعًا: وهر الذى يؤدى 
إلى تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا بطريق الأصالة» وإن أدى إلى تحقيق المفسدة تبعًا وكالجهات. 
وسبب غير مشروع: وهو ما يؤدى إلى مفسدة أصلاء وإن أدى إلى المصلحة تبعًا. فإذا وحد 
السبب وتوافرت شروطه وانتفت موانعه يكون سببا شرعيًا ويترتب عليه وجود الحكم سواء 
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. فرع: الودك220 النجس بوقوع بجاسة فيه إن حكمنا يإمكان غسله جاز بيعه وإلا 
ابتنى على جواز الاستصباح به؛ وفيه قولان؛ ووجه المنع: انتشار دخانه النبجس مع تعذر 
الاحتراز عنه. وبالنجاسة يعلل عند الشافعى» رضى الله عنهء أمتناع بيع الكلب والختزير» 
وقد ورد الخبر(") فيه أيضًا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يصح بيعهء والخنزير لا يباع وفاقًاء 

وما يتولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما وحيوان طاهر؛ فله حكمهما فى بطلان 
البيع. 

الشرط الثاني: أن يكون منتفعًا به: 

فيه تتحقق المالية» وما لا منفعة له ثلاث أقسام: أحدها: أن تسقط المنفعة للقلة» 
كالحبة من الحنطة. وما ليس له منفعة محسوسة فى ذاته إلا بضم غيره إليه فبيعه باظلٌ» 
ومن أتلفه فلا شىء عليه؛ إذ لا قيمة له. وقال القفال: عليه مثله إن كان من ذوات 
الأمثال» وحالفه غيره. 

الثانى: أن تسقط منفعته لخستهء كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب. وأما 
الهرة والفيل والنحل» ففيها منفعة فيجوز بيعها. ولا منفعة للأسد والنمر وما لا يصطاد 
من السباع» ولكن فيها وفى الحمار الذى تكسرت قوائمه وجةٌ لا بأس به: أنه يصح 
بيعها لجلودهاء بخلاف جلد الميتة» فإنه لا يباع لنجاسته: لا لعدم المنفعة. 

وفى بيع العلق» وفيه منفعة المص للدم والسم الذى لا يصلح إلا بالقتل تسردد» والأولى 
الصحة. ووجه المنع: أنه لا يحتفل بهذه المنفعة» إذ قد ينتفع بحبة واحدة تجعل فى فخ 


كان تكليفيًا كالصلاة أو وضعيًا كالبيع والشراء. وسواء أدرك العقل تبريرًا له أو لم يدرك. 
وهذا والله أعلم. 1 

(1) [وَدِك] يدك وَدَكَا: سمن. فهو روَدِكٌ]. وودك يده: صار بها الوّدك. ويقال لحم وَدِلُ: ذو 
وَدَك وهى ودكة. انظر: المعجم الوسيط .00٠١717/1(‏ 

(؟) ورد الخبر فى النهى عن ثمن الكلب عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم نذكر منه ما رواه 
أبو مسعود الأنصارى رضى الله عنه: [أن رسول الله يلك نهى عن ثمنْن الكلب» ومهر البغى» 
وحلوان الكاهن] أخرجه البخارى (ح58707 وانظر أطرافه) ومُسلم (19710//89) وأبو 
داود(481") والترمذى )١775(‏ والنسائى )8٠69/7(‏ وابسن ماجه (1158) وأحمد 
(0001196118/5 والدارمى (171/1070/5) والطحاوى فى شرح معان الآثار (01/5) 
والبيهقى (175/5). 


ب اكتاب البيع 
الطائر ولا يعتد مثل ذلك. 

ويجوز بيع لبن الآدمية خحلامًا لأبى حنيفة؛ فإنه طاهرٌ منتفع به؛ وليس بآدمى. 

ويجوز بيع الماء على شاطئ البحرء وبيع الصخخصرة على الحبال؛ لوجود المنفعة وإنفا 
الاستغناء عنها لكثرة» وكذا بيع التراب. وقيل: الماء لا يملك» وهو بعيد. 

الثالث: ما سقطت منفعته شرعًاء كالمعازف» وما هى لغرض محرم لا يصلح لغيره 
فتيك المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا. نعمء إن كان رضاضة بكسر بعد تقدير 
الكسر يتمول» ففى صحة ببعه, اعتمادًا عليف ثلاثة أوجه. 

والأظهر: أنه إن كان من ذهبء أو فضة أو عود» أو شىء نفيس صح؛ لأنه مقصودٌ 

وإن كان من عحشب فلا لأن القصد مرتبطٌ بالصنعة: فلا يعتمد البيع غيره. وفى بيع 
القنية2'0 والكبش الذى يطلب للنطاح كلام سنذكره. 

الشرط الثالث: أن يكون مملوكًا للعاقد: 

فبيع الفضولى مال الغير عندنا باطلٌ» وقال أبو حنيفة: يقف على إحازته» وهو قول 
قديم لم يعرفه العراقيون. 

ونص الشافعى» رضى الله عنه. على قولين فيمن غصب أموالا واتحر فيها وتصرف 
فى أثمانها: 

أحدهما: بطلان البياعات» وتتبعها بالنقضء وهو قياس المذهب. والثانى: أن المالك 
بالخيار» فإن شاء أجاز وأخذ الأثمان. وتعليله بالمصلحة والحاجة؛ لعسر تتبع التصرفات 
المتعاقبة. 

فرع: لو قال: اشتريت لزيد» وهو ليس بوكيل؛ لم يقع عن زيد. وهل يقع عنه؟ 
وجهان: أحدهما: تعم؛ لأن الفاسد إضافته؛ فتخصص بالإفساد» ويبقى قوله: اشتريت. 

والثانى: لا؛ وهو الأولى؛ لأن الكلام يعتبر جملة» وهو لم يشتر شيًا لنفسه أصلاً. 


)١(‏ قوله «القنية» يقصد الأمة ومراده الأمة المغنية. وأصلها فى اللغة: [القنىُ]: العبد أو الأمة (يطلق 
بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» والمفرد والجمع) وقد يجمع على أقتان» وأقنة. 
وإنما سميت الأمة [قنية] مع أن أصلها [قِنّ] لأنها كسب خاص لصاحبها خالصة له. انتهى. 
وانظر: المعجم الوسيط (29/71/9 00/515 
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فإن قيل: لو باع مالا على خظلن أنه ملك الغيرء فإذا هو ملكهء هل يصح؟ قلنا: نقل 
العراقيوت قولين» فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حى» فإذا هو ميت» فالقياس صحتهء 
والظن الخطأ لا أثر له. ووجه المنع: أن مقتضى لفظه من حيث قريدة الحال تعليق البيع 
غلى الموت» وإن أتى بصيغة التنجيز فلا يكون بعبارته معربًا عن تنجيز الملك فى الحال» 
وهو لا يعتقد لنفسه ملكاء 

الشرط الرابع: أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرعًا: 

ومستنده النهى عن بيع الغرر”').والعجز الحسى فى الضال والآبق والمغصوب. 

فروع ثلاثة: الأول: بسع السمك0”© فى الحبوض الواسع المسدودة المنافذ؛ والطير 
المفلت فى دار فيحاء الذى يقدر عليه ولكن بعد عسر وتعب» فيه وجهان: أحدهما لا 

لأن مثل هذا التعب لا يحتمل فى غرض البيع» فلا نظر إلى القدرة بعد تحمله. 
والثانى» وهو الأولى: الصحة؛ لأنه مقدورٌ عليه ومستند هذا الشرط النهى عن بيع 

الغرر» وهذا موثوق به؛ لأنه لا غرر فيه. 
الثانى: بيع حمام البرج نهاراء وعادته أن تأوى إلى البرج ليلاء فيه وجهان؛ أحدهما: 

الحواز؛ كالعبد الغائب ثقة بعوده الطبيعى. والشانى: المدع؛ لآن الغرر ظاهرٌ فى عوده 

بخلاف العبد. وهو الأولى؟ إذ الاشتغالٌ بأسباب التسليم من طلب العبد ممكنٌ» وهاهنا لا 

طريق إلى الانتظار على غرر. 
الثالث: المغصوب الذى يقدر المشترى على استرداده دون ألبائع فيه خحلاف؛ لتعسارض 

القدرة والعجز من الحانبين. والأولى الصحة؛ إذا المقصود التسليم؛ وهو ممكنُ فى نفسه. 

)١(‏ وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ي: [نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغسررع أخرجه 
مسلم )١617/5(‏ والنسائى (/507/10) وابسن ماجه (8994) وأحمد (5/ ال 49944) 
والدارمى (؟/551) والبيهقى )١57/5(‏ والدارقطنى (1541815). 

(1) أما فى الماء الطلق ففيه حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا [ لا تشتروا السمك في الماء 
فإنه غرر] أخرحه البيهقى (10/0) والمتقى فى كنز العمال (94585) والطبراتى )824/١٠١(‏ 
وأبو نعيم فى الحلية (5/4١؟)‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (05/0). 
قال الشوكانى: فى إسناده يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود. قال البيهقى: 
فيه إرسال بين المسيب وعبد الله والصحيح وقفه. وقال الدارقطئى فى العلل اختلف فيه 
والموقوف أصح وكذلك قال الخطيب وابن الجوزى وقد روى أبو بكر ين أبى عاصم عن 
عمران بن حصين حديثا مرقوعًا وفيه النهى عن بيع السمك فى ا ماء فهو شاهد لهذا. انتهى 
)١49/5(‏ قلت: ويزيد بن أبى زياد ضعفه أهل الحديث كما سبق ذكره. 
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نعمء لو كان المشترى جاهلا فله الخياز. إذ البيع لا يكلفه تحب الانتزاع» وإن كان 
عانًا فله الخيار إن عجزء وإلا فلا. أما المعحوز عن تسليمه شرعًا فهو المرهون» فبيعه 
باطل. 

وفى بيع الدار المكراة لاف سيأتى. وفى بيع العبد المسانى جناية تعلق الأرش27 
برقبته» قولان: 

أحدهما: المنع كالرهن» وأولى فإنه أقوى من وثيقة الرهن؛ ولذلك يقدم الأرش إذا 
جنى العبد المرهون. والثاني: الصحةء وهو الأولى؛ لأنه لم يحجر على نفسه؛ وحناية العبد 
لا تحجر عليه فى ملكه وتصرفه؛ لكن يثبت متعلقًا فى رقبته إن رغب السيد عن فدائه؛ 
ليكون غصمة لحقه يقذر الضرورة. 

أما إذا استوجب العبد القطع بالسرقة, أو القتل بالردة؛ فيصح بيعه؛ إذ لا أرش. 

وفى القتل الموجب للقصاص ختلافٌ مركب على أن موحب العمد ماذا؟ وعلى كل 
حال فهذا أولى يحواز الببع؛ لأن الدية غير متعينة للوجوب. 

التفريع: إن حكمنا بفساد البيع» ففى الإعتاق خلاف كما فى الرهن؛ وإن حكمنا 
بالصحة؛ فلو كان معسرً! بالفداء: فالظاهر المنع» وفيه وجه منقاس: أنه يصحء ولكمن 
يثبت الخيار للمجنى عليه وإن كان موسرًا مهما امتنع الداع بسبب من الأسباب. أما 
السيد؛ ففى ثبوت الخيار له وجهان؛ ووجه الإثسات: أنه لم يصرح بالتزام الفسداء فلا 
يلزمه. وله دفع الطلبة عن نفسه بالفسخ. 

وهذا بعيدٌ عند علمه بحناية العسد» فإنه بالتزام التسليم إلى المشترى التزم الفدا» 
فليؤاحذ بهما. ولكن لو كان جاهلاًء فيظهر إثبات الخيار له. 

فرع: إذا باع نصفا من نصل أو سيف أو آنية ينقصها التبعيض فهو باطل؛ لأن البيع 
لا يلزم بنقيض غير المبيع؛ والشرع قد بمنع إذا كان فيه إسرافء فيتقاعد البيع عن إيجاب 
التسليم. 

ولو باع ذراعًا من كرباس”7؟ لا تنقص بالقطع قيمته؟ فيه وجهان: 

ذهب صاحب التلحيص إلى المدع؛ لأنه غير تمكن إلا بتغيير عين المبيع؛ والبيع لا 
(1) [الأَرْشُ]: الشحة ونحوهاء والأرش: دية الجراحة. والأرش: ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فياه 

عيب. جمع [أرُوش] انظر: المعجم الوسيط (0015/1. 
)١(‏ [كرباسَ]: ثوب غليظ من القطن. (معرب) انظر: المعجم الوسيط (0085/5 
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يلزمه. ولعل التصحيح أولى. 

الشرط الخامس: أن يكون معلومًا للمتعاقدين: 

والعلم يتعلق بعين المبيع» وقدره» ووصفه. 

مرتبة من مراتب العلم: العلم بالعين20: 

وهو شرطء فلو باع عبدًا من عبيده» أو وبا من ثيابه» أو شاة من قطيعه لا على 
التعيين بطل؛ لما فيه من الغرر الذى يسهل احتنابه؛ ولأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به فى 
الخال فأشبه التكاح. 

وقال أبو حنيفة: لو قال: بعت عبدًا من العبيد الثلاثة» ولك خيار التعيين؛ صحء ولم 
يصحح فى الثياب» ولا فيما فوق الثلاثة» ولا دون شرط الخيار. وفساد هذه التحكمات 

فروع ثلاثة: أحدها: لو قال: دبعت صاعًا من هذه الصبرة»» وهى معلومة الصيعان؟ 
صح قطعًا. وإن كانت محهولة؛ فوجهان يبتنيان على العلتين. إن عللنا بأن مورد العقد لم 
يتأثر به فى الحال» بطل هذا العقد قإن الإبهام موجود هاهنا. 

وفى صورة العلم يعدد الصيعان» ينزل على الإشاعة» حتى لو تلف نصف الصبرة» 
انفسخ العقد بتلفه فى ذلك القدرء والباقى يخرج على قولى تفريق الصفقة» وهذا اختيار 
القفال» وهو الأصح. 

وإن عللنا بأن الإبهام منع لأحل الغررء فلا غرر هاهنا؛ لتساوى أحزاء الصبرة» 
بخلاف العبيد» وبخلاف ما إذا باع ذراعًا من أرض لا على التعيين» فإن الغرض يختلف فيه 
باختلاف الحوانب» ويلزم عليه التصحيح إذا باع قدر صاع من جملة الصبرة» وقد فرقات 
صيعانهاء ويه استشهد القفال» ويبعد تصحيحه. 

واستشهد بأنه لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعًا وهى ممهولة الصيعان بطل. 

فأى فرق بين استغناء المعلوم من المجهسول» واستتناء المحهول من المعلوم» والإيهام 
يعمهما وفى الفرق غموض. 


(1) وفى ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعًا [من اشترى شيعا لم يره فله الخيار إذا رآه] أخرحه البيهقى 
(778/5) والدارقطنى (/264) والزيلعى فى تصب الزاية (4/4) والتقى الهددى فى كنز 
العمال (47:7) والفتنى فى تذكرة الموضوعات (178). 
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الثانى: إذا اشترى قطعة من الأرض محفوفة ملك البائع» فإن صرح بإثبات الممر ثبت 


حق الاحتياز من كل جانبء إلا إذا كان أحد جوائبها متاما للشارع؛ أو ملسك 
المشترى» قالعرف خحصص المرور به. 

وإن خصص يحانب من الجوانب» لا على التعيين» فسد للإبهام وتفاوت الأغراض. 

وإن صرح بنفى الممر قفى صحة البيع؛ ولا منفعة للمبيع دون الممرء وجهان؛ 
أظهرهما: الصحة؛ إذ التوصل إلى الانتفاع بشراء الممر واستعارته وإحارته ممكن. 

وإن سكت عن ذكر الممر فطريقان؛ أحدهما: أنه يقتضى الممر من كل جانب» 
اعتمادًا على العرف. والثانى: أنه يخرج على الوجهين» كما إذا نفى الممر؛ لأنه ساكت 
عنه. 

الثالث: لو عين جانبًا من الأرض» وباع عشرة أذرع» ولكن لم يذرع حتى يتين 
مقطع الملكين فى العيان ففيه وجهان؛ أظهرهما: الصحة؛ للتعيين وانتفاء الغرر ووجود 
العيان. ولو باع الصوف على ظهر الحيوان ولم يعين المقطع فسد, لأن العادة تتفاوت فى 
مقادير الجزء بخلاف الكراث» فإن العادة فى جزه تتقارب. 

ولو قبض على كتلة وعين المجز: صح؛ وفيه احتمال؛ لأن يتعين به عين المبيع حلاف 
الأرض والشجر فإن الجز والقطع لا يغيرهما. 

المرتبة الثانية: العلم بالقدر: أما إذا كان فى الذمة؛ فلابد من التقدير» سواء كان نقدًا 
أو عرضًا. 

فلو قال: بعت .ما باع به فلات فرسهء أو ثوبه» أو برنة هذه الصنحة لا يصح لأنه 
غررٌ بحتدب يسهل دفعه» ولابد من تعريف ججحنسه. 

وإذا تعارضت النقود لابد من التعريف» فإن غلب واحدٌّ كفى الإطلاق وإن غلب فى 
العروض حنسّ واحد ففى الاكتفاء بالإطلاق اعتبار بالنقد» أو اشتراط الوصفء نظرًا إلى 
أن الأصل فى العروض التفاوت» وجهان. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا قال: «بعت منك هذه الصبرة بعشرة دراهم,؛ وهى معايشة 
غير معلومة الصيعان صحء وكذلك إذا باع بصرة معاينة من الدراهم؛ لأن العيان هر 
المنتهى عرفا فى العقود. 

ولو قال: دبعتك الصبرة» كل صاع بدرهمى» صح. وإن كانت مجهولة الصيعان» ولم 
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يكن مبلغ جملة الشمن معلومًا. 
لأنه إذا رأى جنس المبيع وعرف قدر ثمن كل صاع انتفى الغررء وسلك طريق معرفة 
الربح والخسران. 


الثانى: إذا قال: «بعتك هذه الصبرة بعشرة» على أن أزيدك صاعاء فإن أراد به التبرع 
بالزيادة» فهو شرط هبة فى بيع» فيفسد. 

وأن أراد إدخخاله فى المقابلة بالشمن» فإن كانت معلومة الصيعان صحء وإن كانت 
الصبرة عشرة أصيع؛ فمعناه: صاع وعشر بدرهم. 

وإن كانت بجهولة لم يصم؛ لأنه لا يدرى أشترى بدرهم صاعًا وعشرًاء أو صامًا 
وتسعّاء أو ما يتردد فيه» فيكون الثمن بحهول الحملة والتفصيل. 

فإن قيل: فإذا تردد اللفظ بين الاحتمالات» فكيف يصح العقد يمجرد إرادة صورة 
الصحة؟. 

قلنا: يلتفت هذا على الأصح فى انعقاد البيع بالكناية. 

الثالث: إذا باع سما فى بستوقة تنفاوت أحزاؤها فى الغلظ والدقة؛ أو صبرة على 
أرض فيها حفر متفاوتة» فهذا يبطل فائدة العيان فى تخمين المقدار» لا فى معرفة الصفةء 
ففيه ثلاث طرق: 

قال الشيخ أبو على فى بجموعه: وحهان فى أن البيع يصح؛ لأن معرفة المقدار بعد 
العيان لو كانت شرطًا لما صح البيع بصرة من الدراهم غير موزونة. وهذا غريب لم 
يذكره فى شرحه. 

الثانية: أن العقد باطلٌ. قطع به بعض المحققين؛ لأن غرره كغرر الحهل بالصفة» وقد 
تعذر تخريجه على بيع الغائب؛ لأن الرؤية حاصلة» فمتى يثبت الخيار» أو كيف يلزم دون 
الخيار» وهذا هو المشهور. 

الثالثة: وهو المنقاس تخريجه على بيع الغائب» فإنه لا يتقاصر ممما إذا قال: بعتك الثوب 
الذى فى كمىء فإن فيه قولين؛ فكذلك هاهناء وهذا وجه التخريج, احماره الشيخ أبو 
محمد. 

ثم قياسه أن يقال: معرفة المقدار بالوزن أو برؤية الدكة وقت ثبوت الخيار» كما أن 
معرفة الصفة بالرؤية وقته فى بيع الغائب. 
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3 التفريع: إن أبطلنا العقد» فلو نظر إلى صبرة ولم يدر أن تمتها دكة: فعقد اعتمادًا على 
اعتقاده» فظهرت دكة فهل يتبين بطلان العقدء أم يقتصر على الخيار؟ وجهان: 

اختار الشيخ أبو محمد الإبطال؛ لأن معرفة القدر تحقيقًا أو تخمينًا شرط» وقد تبين فقد 
الشرط. والثانى: أنه يصحء اعتمادًا على الاعتقاد. 

المرتبة الثالشة: العلم بالصفات بطريق الرؤية: وفى اشتراطه فى الشراء قولان وفى الهبة 
قولان مرتبانء وأولى بألا يشترط؛ لأنه ليس من عقود المغاييات» ليبعد عن الغرر. 

وذهب المزنى إلى الإبطال؛ لأن الغرر المجتنئب الذى يسهل إزالته يبطل العقد؛ لنهيه 
عن بيع الغرر. 

ولا لاف أن الشم والذوق فى المشموم والسذوق غير مشروط؛ لأن الرؤية أعظم 
طريق يعرف به جميع الأشياءء فالصفات المركية تدل على جميع المقاصد المنفية غاليًا. 

واضطرب الأصحاب فى مسألتين: 

إحداهما: البائع إذا باع ما لم يره: منهم من قال: فيه قولان مرتبان» وأولى بالبطلان؛ 
لأن الخيار بعيدٌ عن البائع» قاله المراوزة. وقيل: أولى بالصحة؛ لأن المشترى محصل والبائع 
معرضء والمتملك بالاحتياط أجدرء قاله العراقيون. وأصح المذهب: البطلان فى الشراء 
والبيع جميعًا. 

ثم إن صححنا بيع الغائب؛ ففى ثبوت الخيار له عند الرؤية وجهان؛ أصحهما: 
الثبوت» كالمشترى. وقيل: لا يثبت؛ لأن جانبه بعيد عن الخيار. 

ولذلك إذا ظن المبيع معيبّاء فإذا هو سليمٌ لا خخيار له وإن استضر به. 

وهذا يبطل بخيار المجلس والشرطء فإنهما يشت ركان فيه» وهذا من جنسه. 

الثانية: فى شراء الأعمى: طريقان ينشآن على أن التوكيل بالرؤية» والفسخ هل يجوز؟ 
وفيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه رأ بحرد» فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة» ووكل 
بالاختيار. والثانى: اللحواز؛ كالتوكيل بالرؤية والشراء. 

فإن جوزنا بالتوكيل حرج شراؤه على القولين» وإلا قطعنا بالبطلان؛ إذ لا سبيل إلى 
الإلزام ولا إلى حيار لا منتهى له. 


525 0# 
وفى قبضه بالهبة والدين حلاف مرتب على شرائه؛ وأولى بالصحة؛ لأنه فعل يعد 
عن الغررء ولو عمى بعد شراء الغائب فقانا: لا توكيل فى الرؤية» انفسخ العقد 


لاستحالة التقييد. 
وصحح الشافعى» رضى الله عنه» سلم الأعمى. فقال المزنى: لم يرد به إلا كمه لأنه 
لا يعرف الصفات. 


ومن الأصحاب من خالفه؛ لأنه يتخيل فرقًا بين صفات الرداءة والجودة. 

التفريع: إن فرعنا على قول اشتراط الرؤية» فعليه ثلاث مسائل: 

المسالة الأولى: أن استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة بالمقاصد» هل يقوم 
مقام الرؤية؟ فيه وججهان: 

أحدهما: نعم؛ لحصول ثمرتهاء وهى المعرفة. والثانى: لا؛ إذ الرؤية تطلع على دقائق 
لا تحيط العبارة بها. 

الثانية: رؤية بعض المبيع تقوم مقام رؤية الكل» إذا كان المرئى يدل على الباقى» 
كظاهر صبرة الحبوب؛ والمائعات. هذا إذا كان متصلا. 

فإن رأى منه أنموذجًا ولم يدحل فى البيع» فهو كاستقصاء وصف المبيع. 

والأصح؛ وهو اختيار الشيخ أبى محمد: أنه لا يقوم مقام الوصف فى السلم؛ لأن 
اللفظ والوصف هو المرجع عند الإشكال فى السلم. 

وإن أدخل فى البيع» صح على اختيار القفال» وهو الأصحء وفيه وجه. 

وإن كان المرئى لا يكاثل الباقى نظرء فإن كان صلاح الشىء فى إبقائه مستورًا كحب 
الرمان ولب الحوزء واللوزء وأمثاله كفى رؤية الظاهر؛ للحاحة» وما ليس كذلك يخرج 
على بيع الغائب. 

فروع أربعة: الأول: القشرة العليا من الحوز الرطب. منهم من جعله مانعًا للاستغناء 
عنه؛ ومنهم من ألحقه بالسفلى؛ ففيه مصلحة إبقاء الرطوبة. والظلاهر: أن القشرة العليا 
من الباقلى تكفى رؤيتها؛ لأن الرطوبة فيها مقصودة. 

والثاني: الفأرة من المسك كالمسح من التورىء والجلد من اللحم. 

فلا يكفى النظر إليه؛ إذ لا يتعلق به كثير صلاح: والمسك نفيسُ قلا يحتمل ذلك فيه 
اعتيادا. 


7 كتاب البيع 

ؤقال مَنلَحِبَ التقر 77 إذا لم تكن الفأرة مفتوحة يحتمل الحاقها بقشر: ة الموز . ثم إذا 
أدحملت الفأرة فى البيع حرج على نحاسة الفأرة. والصحيح أنها طاهرة تشبيهًا بالبيضة» 
فإن الطيبة تلقى بطبعها فى كل سنة واحدة. والمسك كان أحب الطيب إلى رسول الله 
ل فلا يليق بالشرع تنجيس طرفه؛ وقيل: إنه نجس؛ لأنه جزءٌ مبانٌ من حى. 

الثالث: الديباح المنقشء لا يدل أحد وجهيه على الآخر. والأصح: أن الكرباس يدل 
أحد وجهيه على الآخر» وفيه وجه اعتبارًا لأحد الوجهين بأحد النصفين. 

الرابع: لابد وأن يرى من الحارية ما يبدو فى حالة المهنة. ولا يشترط النظر إلى 
العورة. وفى الشعر وجهان. 

المسألة الثالفة: الرؤية السابقة كالمقارنة» إذا كان الشىء مما لا يتغير غالبًا. خلافًا لأبى 
القاسم الأنماطى؛ لأن المقصود المعرفة. 

فرعان: أحدهما: إذا أقدم على العقد على ظن أنه لم يتغير على الغالب فكان قد تغير 
على الندور, فيتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة؟ أم يكتفى بالخيار لبناء العقد على 
ظن؟ فيه حلاف. 

الثانى: إذا قال المشترى: تغير ولى الخيار» وأنكره البائع؟ قال صاحب التقريب: القول 
قول البائع؛ إذ الأصل عدم التغيبر» وقال الخضرى: بل الأصل عدم لزوم الغمن؛ والأول 
أصح. 

التفريع على صحة يبع الغائب أربع مسائل: 

الأولى: إذا اشترى منديلاً» نصفه فى صندوق لم يره: قطع الزنى بالإبطال» فيما نقله 
نصا. ومن الأصحاب من تكلف له وجهّاء وهو أن إثبات الخيار فى النصف تخصيصًا 
محال» والتعميم إثبات فى المرئى فيؤدى إلى تنساقض الحكم. ومنهم من جعل هذا بيع 
غائب» وهو الأقيس» فإن موجب الخيار فى البعض تسليط على رد كل المبيع؛ كالعيب 
بأحد العبدين؛ فالتعميم غير ممتنع. 

الثانية: بيع اللبن فى الضرع باطل؛ فإنه انضم إلى عدم الرؤية العجز عن تمييز المعقود 
عليه عن غيره. إذا اللبن فى العروق ينصب إلى الضرع وقت الحلبء فيختلط به 
وكذلك لو رأى منه أفوذباء وغلط الفورانى إذ ذكر فى الأموذج وجهين. نعم لو 
قبض على قدر من الضرع وأحكم شدهء فوجهان. منهم من حسم الباب؛ لأن الاطلاع 
على عدم الاختلاط غير ممكن؛ والشد قد يكون سبب حركة الطبيعة وانصباب اللبن. 


كتاب البيع نف 

وكذلك إذ باع اللحم فى الجلد قبل السلخ فهو باطل؛ لأنه إن باع دون الجلد فلا 
بمكن تسليمه إلا بتغيير الجلد. 

وبشقه ثقبه غالبا وإن باع مع الحلد قطع الشيخ أبو على بالبطلان. ووجهه: اتصال 
المقصود .ما ليس ممقصودء على وجه لا يمكن تحصيل المقصود إلا بتغيير وتصرف فى 
الحلد بالسلخ» والصحيح تخريجه على القولين. 

أما بيع الروس والأكارع المسموطة مع النظر إلى الظاهر: فجائز على القولين؛ فإن 
الجلد فى حكم جزء يؤكل منه. 

الثالثة: إذا صححنا بيع الغائب» فقد اتفق الأكثرون على أنه لو قال: بعت منك ما 
فى كمىء ولم يذكر الجنسء لا يجوز. وهو ظاهر مذهب أبى حنيفة. 

وفيه وجه منقاس: أنه يجوز بحصول التعيين بالإشارة» ثم للأصحاب طريقان: قالت 
المراوزة: لا يشترط شىء سوى ذكر اللجنس» كقوله: بعت العبد الذى فى البيت. 

فلو استقصى الأوصاف» فهل يسقط الخيار لقيام الوصف مقام الرؤية؟ فعلى النلاف 
السابق. 

قال العراقيون: يشترط ذكر النوع مع الجنس قطعًا. وهو أن يقول: عبدى التركى. 

وهل يشترط استقصاء الأوصاف حتى ينعقد بيع الغائب على خيار الرؤية فعلى 
وجحهين. والطريقتان متباعدتان. 

الرابعة: يثبت الخيار فى بيع الغائب بالرؤية. وله الفسخ قبل الرؤية. وفى الإجازة 
قبلها وجهان» أظهرهما: أنها لا تصح؛ لأن الرضا قبل حقيقة المعرفة» ولو تصور حص( 
بقوله: اشتريت» فليس فى قوله: أجحزت زيادةٌ عليه. 


فرع: لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما من الببت» وهو لا يدرى أن المسروق أيهما 
فاشترى الثوب الباقى» فقد اشترى معيئا مرئيا. وقد وقعت المسألة فى الفتاوى؛ فقلت: 
إن تساوى صفة الثويين وقدرهما وقيمتهماء كنصفى كرباس واحد صح العقد. 


إن اعتلف شىء من ذلك؛ حرج على قولى بيع الغائب» لأنه ليس يدرى أن المشترى 
حمسة أذرع مثلا أم عشرة. ورؤيته السابقة لم تفد العلم بقدر المبيع ووصفه فى حالة 
البيع» فلا أثر لها. 


اف كتاب البيع 
02000 الباب الثاني فى فساد البيع بجهة الربا”© 
المبيع إذا كان ربويا فى عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط السابقة فى الباب الأول 
ثلاث شرائط: 
التمائل بمعيار الشرع والحلول؛ يعنى به منع الأجل والسلمء وجوب التقابض فى 
مجلس العقد. 


هذا إذا بيع الربوى بحنسه؛ فإن بيع بربوى آخمر يشاركه فى العلة التى هى قرينة 
المنسية يسققط اشتراط التماثل» وبقى اشتراط التقابض والحلول. 


وأنكر أبو حنيفة» رحمه الله شرط التقابض إلا فى عقد الصرف. وإن بيعيمالا 
يدحل فى الربويات سقطت هذه الشرائط كلها. 

ومعتمد الباب ما روى الشافعى» رضى الله عنه؛ بإسناده عن مسلم بن يسار ورحل 
آخر عن عبادة بن الصامت عن النبى» عليه السلام, أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
والورق بالورق» والبر بالبر» والتمر بالتمرء والشعير بالشعير, والملح بالملح؛ إلا سواء 
بسواء, عينا بعين» يدا بيد» فإذا اختلف المنسان فبيعوا كيف شكتم يدا بيد29. 


)1١(‏ الربا: الفضل والزيادة» وهو مقصود على الأشهرء ويثى فيقال: ريوان- بالواو- على الأصل» 
وقد يقال: ربيان على التخفيف وينسب إليه على لفظه» فيقال: ربوى. 
وربا الشىء يربو إذا زاد وثماء وأربى الرحل بالألف: دخل فى الرباء وأربى على النمسين: زاد 
عليها. وفى التنزيل: «إويربى الصدقات4 وفى حديث الأنصار يوم أحد: ولمن أصبنا منهم 
يومًا مثل هذا لنريين عليهم». أى: لنزيدن ولنضاعفن. وفى حديث الصدقة ووتربو فى كنف 
الرحمن» حتى نكون أعظم من الحبل». وربا السويق ونحوه ربوا: صب عليه الماء فانتفخ؛ وقوله 
تعالى: «إامترت وربت»): قيل معناه عظمت وانتفخت وقرئ: «وربات4», فمن قرا: 
الإوربت4 فهو ربا يربو إذا زاد على أى الجهات زاد. 
ومن قرأ «إوربات4 بالهمزة فمعناه: ارتفعت. وساب فلان فلاناء فأربا عليه فى السباب: إذا 
زاد عليه. 
وقوله عز وجل: إفأخذهم أخذة رابية4 أى: أحذة تزيد على الأعذات. انظر: المصباح المشير 
الفيفقة الصحاح (555:/5) والمطلع (55) المعجم الوسيط (590/1). 

(؟) الحدييث أخرحه عن عمر بن الخطاب مرقوعًا: اليخارى (194؟) ومسلم (1987/19/9) 
ومالك (577:577/1) وأبو داود (744؟) والترمذى )١747(‏ والنسائى (77/90؟) وابن 
ماحه (01//6/) وأحمد (45674/1) والدارمى (5/75؟) والحميدى )8/١(‏ وعبد الرزاق 
)١١/8(‏ والبيهقى (08/0. 


كتاب البيع يفا 

أوجب عند التحانس ثلاثة أمور» وعند اختلاف الجنس أوجب التقابض ونفى السلم 
بقوله: يدا بيد. 

والريا فى النقدين عندناء معلل بكونهما جوهرى الأثمان» فيتعدى إلى الحخلى وكل ما 
يتخذ منهماء ولا يتعدى إلى غيرهما. وكذلك عند مالك» وقال أبو حنيفة: معلل بالوزن 
والجنسية. وعلة الربا فى الأشياء الأربعة عندنا: الطعم وابخنس. 

وقال أبو حنيفة: العلة مركبة في الكيل والحنسية. ومذهب ابن المسيب: أن العلة هى 
الطعم فى ادنس والتقديرء وهو قول قديم للشافعى رضى الله عنه. 

والجنسية عندنا محل العلة» فهى مجردها لا تحرم النساء» بل يجوز إسلام الشوب فى 
جنسهء حلاف لأبى حنيفة. ويجرى الربا عندنا فى دار الحرب7©, حلاقًا له. وإذا اشترى 
الشىء بأقل ثما باعه نقدًا صح العمّدان عندنا. 

وقال مالك: بطل العقدان؛ لأنه ذريعة إلى الربا. وقال أبو حنيفة: بطل العقد الشانى. 
' وأدلة هذه المسائل مستقصاة فى الخلاف. 

والنظر الآن إنما يطول فى الربا الفضل؛ فإن التقابض وتحريم النسيئة فرعان له يجريان 
فى كل عينين جمعتهما قرينة الجنسية» من النقدية أو الطعم والكلام يتعلق بأطراف: 

الطرف الأول: فيما يجرى الربا فيه بعلة الطعم: 

وهو كل ما ظهر منه قصد الطعم وإن ظهر منه قصِدٌ آخرء ويدحل فيه الفواكه. 
والأدوية» ومنه الطين الأرضى» وكذا الطين الذى يؤكل سفهًا على الصحيح وكذا 
الزعفران» وإن قصد منه الصبغ؛ وكذا الماء فإنه مطعوم. 

وفى دهن البتفسج؛ ودهن الكتان» وودك السمك خحلاف. وقطع العراقيون بأن الربا 
لا يحرى فيها؛ لأنها لا تؤكل فى حالها على عموم ولا على الندور» بل دهن الكتان 
للاستصباح» وودك السمك لطلى السفن. 


)١(‏ أى: يحرم الربا إلا بالشروط التى ذكرت فى دار الحرب كما فى دار الإسلام على السواءء 
علافا لأبى حنيفة. 
ومذهب أبى حتيفة: أنه لا يتحقق الربا بين المسلم والكافر فى دار الحرب لأن مالهم مباح فى 
دارهم فبأى طريق أخذه المسلم كان مباحّاء يخلاف المستأمن منهم, لأن ماله صار محظورًا بعقد 
الأمان. انظر: روضة الطالبين (910/5 المجموع (488/9): شرح فت القدير (78/90). 
الاختيار لتعليل المختار (77/1) الباب فى شرح الكتاب (0189/5. 


ملا كتاب كناب انيع 


أما دهن البنفسج : قال العراقيون:” القول المنصوص فيه أنه يجرئ'فيه الرب الرباء الأ | اناس 
لا يتناولونه ضنة به. وفيه قول قديم مخرج. 


ومن أصحابنا من أجرى الربا فى الكل؛ نظرًا إلى الأصل الذى منه الاستخراج» 
وإعراضًا عن الحال. 

الطرف الثانى: فى الخلاص من ربا الفضل: 

والمطعوم ينقسم: فالذى يعتاد تقديره تحصل الممائلة فيه ععيار الشرع والعبرة فيه 
بعصر رسول الله كل فلا يوزن مكيل فى عصره؛ ولا يكال موزون» فإن فعل فلا أثر له 
فى الصحة. 

وإن وحد شىء لا يعرف له معيار فى عصره فخمسة أوجحه: 


أحدها: الوزن؛ لأنه أحصر. الثانى: الكيل؛ لأنه أعم. الفالث: التخيير؛ للتعادل. 
الرابع: يرحع إلى عادة أهل العصرء وهو الأفقه. الخامس: برحع إلى معيار أصله إن كان 
مستخربجًا من أصل. 


ويجوز الكيل بقصعة لا يعتاد الكيل بهاء كما يجوز التعديل بالوضع فى كفتى الميزان» 
وللقفال فى الكيل بالقصعة تردد. 


أما إذا باع صبرة بصبرة جزاقًا فهو باطل» وإن خرجتا متمائلين خلاقًا لزفر. 

أما غير المقدر: كالبطيخ والسفرجل والقثاء والبييض والحوز, ما له كمال فى حالة 
جفافهء فلا يباع بعضه بالبعض فى حالة الرطوبة أصلأًء وإن لم يكن له حالة حفاف» 
فوجهان؛ أحدهما: جواز البيع بالوزن متساويًا. 

والثانى: أنه لا يجوز؛ إذ ليس للشرع فيه معيارء ولا للعادة. 


ثم إن حفف نادرًا ففى بيع بعضه بالبعض وزنًا وجهان مرتبان على حالة الرطوبة 
وأولى بالجوازء ووجه المنع: أن الحفاف نادر فيه غير مقصودء فيلحق بحالة الرطوبة» كأنه 
لم يوجد الحفاف» والحواز أقيس. 


الطرف الثالث: فى الخالة التى تعتبر المماثلة فيها: 
وقد سل رسول الله وَنهٌ عن بيع الرطب بالتمر. فقال: وأينقص الرطب إذا حف؟ 
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م ل 0 

فقال السائل: نعم؟ فقال: رقلا إذار0"», منع وعذل بتوقع النقصان بالنسية إلى حالة 

الحفاف» فدل على أن المطلوب التمائل بالإضافة إلى تلك الحالة» فلا يباع الرطب 

بالرطبء والعنب بالعنب وإن تماثلا؛ لأن تفاوت النقصان عند ابخفاف لا ينضبط. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يجوز بيع الرطب بالرطبء والتمر بالتمر جميعًا. 
وما تختلف حاله من المطعومات ثلاثة: الفواكه؛ والحبوب, والمعروضات على الثار. 

أما الفواكه: فكل ما يجفف للادخار» يحرم بيعه فى حالة الرطوبة. 
فروع أربعة: أحدها: الرطب الذى لا يتهمر. فيه وجهان: أحدهما: منع البيع؛ لأن له 

حالة جفاف على الجملة والرطوبة توجب تفاوثًا. 
والثانى: الحواز؛ لأنا فهمنا رعاية المماثئلة فى أكمل الأحوال وفى أشرف الأشياء 

والشرف فى الطعم. وكمال الحال فى الرطوبة فيما يفسد بالجفاف. وعلى هذا لا يجوز 

بيع رطبه بالتمر. هذا مدلول كلام الأصحاب, وينقدح جوازه كما حاز بالرطب. 
الثانى: المشمش والمنوخ وما يجفف على ندورء فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: المنع؛ لأن له 

حالة جحفاف. والثانى: الحواز؛ لأن الرطوبة أكمل أحواله. والثالث: المنع رطبًا ويابسًا إذا 

لم يتقرر له حالة كمال» وللعنب فى الكمال حالتان: الزييب» والخل. 
الثالث: يباع الزيشون بالزيتون» واللبن باللبن» وهى أحوال كمالها؛ فإن الزيت 

والسمنء وما إليه مصيرهما ليس من جنسهما. 
الرابع: يحرم بيع التمر بعد نزع النوى؛ لأنه يفسد كماله وادخماره؛ وللعراقيين فينه 
واللحم يباع البعض بالبعض فى حالة التعدد بعد نزع العظمء ومع العظم لا؛ لأن 

الإصلاح فى نزعه. 
وقيل: إنه يجوز بيع اللحم؛ فى حالة الرطوبة؛ باللحم؛ لأن التقدير فيه كالنادر. وقيل: 

إن نزع العظم غير واحب» وهو بعيد. 

)١(‏ الحديث عن سعد بن أبى وَقاص قال: سمعت رسول الله يَةِ يسأل عن شراء التمر بالرطب 
فقال رسول الله يَلِ: [أيتقص الرطب إذا جحف؟] فقالوا: نعمء فنهى عن ذلك. أخرجه مالك 
(174/1) والشافعى (194/6) وأبو داود (71705) والترمذى )١176(‏ وقال: حسسن 
صحيح. والنسائى (/55/19؟) وابن ماجه (17515؟) وأحمد (17/5/1) والحاكم (/28) وقال: 
صحيح. والبيهقى (0115/0) 


م كتاب البيع 

وأما المشمش والخوخ: منهم من الحقهما بالتمرء ومنهم من ألحقهما باللحم» فى 
وحوب نزع النوى أو هنعه. 

أما الحبوب: فلا لاص عن الربا فيها بالمماثلة إلا فى حالة كمالهاء وهو أن يكون 
حباء فكمال البر فى حالة كونه براء إلا أن تكون مقلية أو مبلولة أو كشكًا مهرسا فإن 
كل ذلك يفسد الادخار. والأرز لا يبطل أدخاره بتدحية قشرته. 

وفى الجاورش ترددٌء فإن خرج عن كونه حبا فلا خلاص فيها بالممائلة؛ كالدقيق 
والسويق؛ والكعك» والخبز» وسائر أجزاء البر. وللشافعى نصوصٌ قديهة فى أجزاء البر 
مضطربة» ولكن قرار المذهب ما ذكرناه. 

نعم؛ السمسم ء وما له دهنٌ من الحبوب» يجوز بيع الدهن بالدهن منه متمائلاً؛ لأنىه 
أيضاء حالة كمال. 

أما اللبن: فكماله أن يكون لبنًا. ويباع الزبد بالزبد أيضّاء كما فى دهن السمسم 
بدهن السمسم» وكذا المخيض بالمخيضء إلا أن يكون فيه ماء. 

ويباع اللسبن بالرائب المنعقد؛ وإن كان خائرًاء إلا أن يكون معروضًا على النار. 
وأجزاء اللبن كالمصل والأقط» والحين لا يباع بعضها يبعض» ولا بالمخيض ولا باللبن؛ 
لمفارقة حالة الكمال؛ وأجزاء اللبن كالدقيق والخبز مع البر. 

أما المعروضات على النار: فهى مفارقة الحالة الكمال» ومنه اللحم المشوى والمطبوخ 
والدبس. 

أما السكر والفانيذ والقئد واللبأء وهو لبن عرض على النار أدنى عرض؛ والعسل 
المصفى بالنار» فى كل ذلك حلاف لضعف أثر النار» والعسل المصفى بالشمس حخاله 
حال كمال وفافًا. 

والصحيح: جواز بيع العسل بالعسل» وإن عرض على النار؛ لأن ذلك للتمييز» فهو 
كبيع السمن بالسمن فإنه جائزء وإن كان لا يجوز بيع السمن بالزبد؛ لأن أثر النار عند 
ذلك يظهر التفاوت. 

الطرف الرابع: فى اتحاد الجدس واختلافه: 

والنظر فى اللحوم والألبان والأدقة والأدهان والخلول والخلاوات. 

أما اللحوم: ففيها قولان؛ أصحهماء وهو اختيار المزنى: أنها أجناس؛ لاخشلاف 


كتاب البيع 43 
الحيوانات» وكيف يجانس لحم العصفور لحم الإبل؟ والثانى: أنها جنس؛ لأنها اندرحت 
تحت اسم واحد لا يتميز بعضها إلا بالإضافة» كأنواع التمر والعنب. 

وعلى هذاء فى البرى مع البحرى وجهان؛ لأنا قد لا ندرج الحوت تحت اسم اللحم 

وإن قلنا: إنها أحناس: فأنواع الغنم من الضأن والمعز جنس واحدء وكذا أنواع 
الحمام من الدبسى والفواحتء والبحريات حنسٌ واحد إن أطلقناه أحللنا الكل بتسميتها 
حواء وإن لم ندرجها تحت اسم الحوت فهى أجناس. 

فإن قيل: الكرش» والكبد والطحال والرئة» والأمعاء, وما يختص باسم واحد خصاص» 
ما حكمها؟. 

إن قانا: إن اللحوم أحناس» فهذه مع اختلاف الأسامى أولى» وإن قلنا: إنها جبسٌ» 
فهذا ينبنى على اليمين؟ فكل ما يحنث الحالف على تناول اللحم بتناوله فهو جنس 
اللحمء وكل ما لا يحنث بهء ففيه وجهان؛ لأن اليمين يبنى على الاسم لا على حقيقة 
الجنسية. والمذهب: أن الحالف على اللحم لا يحسث بشىء من ذلكء ويحنث بالروس 
والأكارع» ولا يحسث بالشحم والألية» ويحسث يسمين اللحم والحق المراوزة القلب 
باللحم. وألحقه العراقيون بالكبد. 

فإن قيل: هل يموز بيع اللحم بالحيوان؟ قلنا: لاء إذ ورد النهى فيه» وذلك فى بيع لحم 
الغنم بالغنم. 

أما البقرء وغير الغدم يبنى على اتحاد الجنس» وإن قلنا: اللحوم جنس حرم؛ وإن قلنا: 
أجناس» فقولان؛ أقيسها: الصحة؛ إذ فهمنا تقدير اللحم بالحيوان إذا قوبل يجدسه إذ لز 
استرسلنا على العموم انحر إلى منع بيع اللحم بالحمار وبالعبد. 

ونحن قد نخصص العموم بقرينة معنوية تفهم من اللفظ كتخصيصنا اللمس بغير 
المحارم: وحرمان الميراث ليس مستحقا للقتل» حتى لا يحرم المقتص والحلاد أما الأدقة» 
فهى أجناس مختلفة. 

والمذهب: أن الألبان كاللحوم؛ لأنها أحزاؤها انحضرت منها والأدهان مختلفة» وقيل 
يخرج على قولى اللحوم. 

أما الدهن والكسب فجنسان» كالسمن والمخيض. والخلول كالأدهان. 


,م كتاب البيع 
وفى خل العنب وعصيره وجهان؛ أظهرهما: اعتلاف الجسس» وإن كات ذلك بغير 
الصفة؛ لأن تغيير الصفة قد يجعل غير الربوى ريويا والظاهر: أن السكر والفانيذ جنسىء 
لأن أصلهما القصب والتفاوت يسير. 

الطرف الخامس: فى قاعدة مد عجوة: 

وضبط القاعدة: أن الصفقة مهما اشتملت على مال الربا من الجانبين» واعتلف 
المنس من الجحانبين أو من أحدهما فالبيع باطلٌ؛ ولأجله ييطل بيع الهروى بالهروى» 
وبالنقرة» وبالنيسابورى. وكذلك بيع المعجونات والمخلوطات بعضها ببعضء وكذلك 
الشهد فإنه عسل وشمع» وكذا الحبن ففيه ماء وملح: وكذا خل الزبيب ففيه ماء؛ وبييع 
مد ودرهم مدين أو درهمين,» أو مد ودرهم باطل. 

والأصل فيه ما روى فضاله بن عبيد أن رسول الله يلل أتى بقلادة فيها ذهب وخرز 
تباع بالذهبء فأمر بنزع الذهبء وقال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن,(, 

ولأن ما فى أحد الجانبين إذا وزع على ما فى الحانب الثانى» باعتبار القيمة» أفضى 
إلى المفاضلة أو الجهل بالممائلة. 

وهذا المعنى يجرى فى اختلاف النوع فنص الشافعى على أنه لو راطل مائة ديئار عتق 
ومائة ديئار ردىء عائتى دينار وسط بطل العقد. 

وهذا مشكلٌ مع تحقيق الممائلة فى الوزن بين العوضين» ولكن التوزيع باعتبار القيمة 
يفضى إلى المفاضلة. 

وكان إمام الحرمين يخالف المذمب فى مسألة المراطلة(2؛ ويبطل التعايل بالتوزيع 
ويعلل بالجهل بالمماثلة» وذلك يجرى عند اختلاف اللدنس. 


)١(‏ الحديث أحرجه مسلم (247611640:85) بألفاظ متقاربة وهذا لفظ الأول: عن فضاله بن 
عبيد الأنصارى قال: أتى رسول الله يك وهر بخيبرء بقلادة فيها خرز وذهب وهمى من المغائم 
تباع. فأمر رسول الله بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله : 
[الذهب بالذهب وزنا يوزن] وأخرحه الهيثمى فى مجمع الزوائد )١١3/5(‏ والألبانى إرواء 
الغليل )١97/(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير (1141) والترمذى )1١50(‏ والنسائى 
جلالاه 44 /401). 

(؟) [راطْلة): باعه مراطلة بالرطل. انظر المعحم الوسيط (691/1). 


كتاب البيع يم 

فروع ثلالة: 

الأول: إذا باع خمسة دراهم مكسرة وحمسة صحاحًاء بعشرة مكسرة أو صحيحة» 
فيه وججهان ذكرهما الأصحاب: أحدهما؛ البطلان: كما فى مسألة المراطلة لأن القيمة 
تختلف بالصحة والتكسير. والثانى: الصحة؛ إِذ الغالب جريان المسامحة باشستمال الدراهم 
على مكسرات» فصفة الصحة فى محل المساحة» فهو حارج عن القصدء بخلاف العتق 
والرداءة فى الذهب» بل هذا كاشتمال الصاع على تميرات رديئة لو ميزت لنقص قيمتها 
بالإضافة إلى غيرهاء ولا خلاف أن ذلك غير منظور إليه. 


الثاني: إذا باع الحنطة بالشعير وفى أحدهما حبات من جنس الآخر: إن كان مقدارًا 
يقصد احتلاطه أو تحصيله فهو مانعء وإلا فلا. 

وكذلك إن بيع الحنطة بالحنطة وفيهما تراب» وإن كان يظهر أثره فى المكيال فباطل؟ 
لأنه يتفاوت القدر وتجهل الممائلة» ويرعى فى الحبات من جنس الآخر ظهور قصد المالية 
لا النقصان في المكيال. 

الثالث: بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون: باطلٌ؛ لأن اللبن مقصود مع الشاة. 

وفى ببع دار فيها جمة ماء .مثلها وجهان إذا قلنا: الماء ربوى؛ لأن الماء لا يقصد عينه 
مع الدار» واللبن مقصودٌ مع الشاة. 

وسوى أبو الطيب بن سلمة بين اللبون وبين مسألة الدار فى المنع. 

فإن قيل: ما الفرق بين التمر والشهد؛ وفى التمر نوى كما أن فى الشهد شمعًا؟ قلنا: 
النوى من صلاح التمر» وليس الشمع من صلاح العسلء فلم يعد جزءًا منه. 

فإن قيل: إذا جوزتم بيع اللبن باللإن ولم تقدوره سما وعخيضاء فلم منعتم بيع السمن 
باللإن؟ وهلا قلتم: لا يقدر السمن فى اللبن كما لم يقدر إذا قوبل اللبن باللبن؟ قلنا: لأن 
الجنسية معلومة بين اللبنين» فلا يحتاج إلى تقديرء ولا تمييز بين السمن والمخيض فيه حتى 
نحكم باجتماع الجنسين» وإذا قوبل السمن باللبن» لم يمكن إطلاق القول باللجنسية؛ ولا 
باحتلاف الجنس لأن فيه من حنسه؛ فغلب جانب التحريم 

الباب الغالث فى فساد العقد من جهة نهى الشارع عنه 

وعندنا أن مطلق النهى عن العقد يدل على فساد العقد إلا إذا ظهر تعلق النهى بأمر 

غير العقد» اتفق محاورته للعقد. 


4 كاب ليع 


3 كقوله تبارك تعالى: : #فاسعوا إلى ذكر الله وذروة ابيب ع4 [الجمعة: 03 9 فحكم 
بصحة البيع فى وقت النداء؛ إذ علم قطعًا أن النهى عن البيع لا لأمر راحع إلى عينه» فإنه 
غير محذورء والمحذور ترك الجمعة وقد حصل بالبيع» وهو غير متعلق بمقاصد البيع؛ فلم 
يتأثر به. 

فإذن المناهى قسمان: 

الأول: ما لم يدل على الفساد 

وهى خمسة: الأول: نهيه كلد عن النبجش2©: 

قال الشاقعى: ليس ذلك من أخلاق ذوى:الدين. والنجش: هو الرفع؛ والناجش: مسن 
يطلب سلعة بين يدى الراغب فيها بأكثر من قيمتهاء وهو لا يريدهاء ليرغب فيها 
المستام. 


فهذه جديعة محرمة» ولكن العقد صحيح من العاقدين» والإثم يلحق غيرهما. ثم لا 


)١(‏ وهو ما يعرفه أهل الأصول بالحرام لغيره» وبيانه كالآتى: 
الحكم الشرعى التكليفى ينقسم عند الجمهور إلى خمسة؛ وعند الأحناف إلى سبعة أحدهم 
الحرام» والحرام ينقسم إلى: حرام لذاته: وهو ما حكم الشارع ابنداءً بكونه حرامًا كالتزوج 
بالمحارم؛ وشرب المسكرء والزناء والسرقة» والردة» وغير ذلك مما يترتب عليه ضرر يمس إحدى 
الكليات الخمس التى يُعد الحفاظ عليها ضرورة شرعية. وحكمه بطلان عقوده ولا يترتب عليه 
الآثار المقررة للبيع شرعّاء كبيع الميتة» والمسكر فهو باطل لا يترتب عليه مللك المبييع ولا حل 
الانتفاع به ولا ضمانه ولا لزوم قيمة ما أتلف على من أتلفه. 
والثانى: الحرام لغيره: وهو ما حكم الشارع بحرمته لا لذاته بل لما يسترتب عليه من فعلل حرم 
لذاته؛ أو أنه فى الأصل حلال ولكن الشارع حرمه بسبب ما يقترن به من أمر عسارض يستلزم 
تحريمهء كالبيع وقت النداء يوم الجمعة فالبيع فى حد ذاته مشروع لكن وقوعه وقت النداء نقله 
عن المشروعية إلى عدمها. انتهى انظر: كتابنا المداحل الأصولية (مدخمل الحكم الشرعى 
التكليفى). 

(؟) النحش: نحش الشىء الخبىء. بحشًا: استثاره واستخرحه. وبحش فلان فى البيع ونحوه: زاد فى 
:شمن السلعة أو المهر ونحوهما ليعرف فيزاد فيه» وهى المزايدة. 
واصطلاحًا: الزيادة فى ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغر غيره بالشراء 
بهذا السعر الزائد. 
وفيه حديث ابن عمر: [نهى رسول الله يك عن النجش] أخرجه البعارى (2351547 وطرفه 
417 ومسلم (1515) وأبو داود (51) والترمذى :)١505(‏ والنسائى )45٠0(‏ وابسن 
ماجه (71075) وأحمد .)(15761١855/5(‏ وانظر: المعجم الوسيط ١7/9(‏ 5). 


كتاب البيع هم 


خمار إن لم قر موا من لالم ون حرى فرجهان: 

أحدهما: لا كما لا يثبت بالغبن فى كل بيع. والشانى: نعم؛ لأنه غبنٌ استند إلى 
تلبيس فضاهى غين المصراة وصورة تلقى الركبان. 

الدانى: قوله عليه السلام: 

دلا يييعن أحدكم على بيع أخيهء ولا يسومن على سوم أخيه,('©. فإذا كان المتعاقدان 
فى مجلس العقدء فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن؛ ليرغب البائع فى فسخ العقد» 
فهذا هو البيع على بيع الغير» وهو محرم؛ لأنه إضرارٌ بالغيرء ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع 
غير مقصود بالنهى فإنه لا خلل فيه» وكذلك إذا رغب المشترى فى الفسخ لغرض مسلعة 
أحود منها بمثل ثمنهاء أو مثلها بدون ذلك الثمن. 

والسوم على السوم: أن يطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين 
قبل الببع. 

ونا يحرم على من بلغه الخبر؛ فإن تحرعه خفى قد لا يعرفه كل أحد, بخلاف النحش» 
فإن تحريم الخداع حلئ فى الشرع. 

ثم قالت المراوزة: الخنطبة على الخطبة» أيضء محرمة كالسوم؛ ولكن سكوت الولى ثم 
كالإجابة على أحد القولين» كما ذكرناه فى التكاح, والسكوت فى البيع لا يحرم 
السوم. 

وقال العراقيون: لا فرق؛ بل التعويل على فهم الرضا بالقريدة فى المسألتين فيحرم 
ذلك بعد فهم الرضا بالإجابة فيهماء وهذا أفقه. 

الثالث: نهى يَيِمٌ عن أن يبيع حاضرٌ لباد20: 


)١(‏ الحديث بهذا اللمظ أحرحه: البيهقى فى السنن الكبرى .)١80/9757514/8(‏ وله ألفاظ 
كثيرة» منها ما رواه البخارى )١١75(‏ عن ابن عمر مرفوعًا [لا يبع بعضكم على بيع أخيه] 
أخرجه أيضا عبد الرزاق (4851 487441 )١‏ وفى لفظ [على بع بعض] أخرجه ابن ماحه 
(1001) والترمذى )١737(‏ وأحمد )١14:1776188:57/7(‏ والدارمى (156/7) 
والبيهقى (45/5). وفى لفظ [لا يبع الرجل على بيع أخيه] أرجه الترمذى )١١75(‏ وابن 
ماجه (711077) وأحمد )١77/97(‏ وإتحاف السادة المتقين (/55) والشافعى .)١977(‏ 

(1) وفيه حديث ابن عمر مرفوعاً وجابر وأنس وابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنهم أما حديث 
أبو هريرة قال: [نهى رسول الله يه أن يبيع حاضر لباد. ولا تناحشوا. ولا يبع الرحل على بسع 
أحيه. ولا يخطب على خطبة أعحيه. ولا تسأل المرأة طلاق أحتها نتكفا ما فى إنائها]. 
وأما حديث جابر مرفوعًا [لا يييع حاضر لباد دعوا الداس يرزق الله بعضهم من بعض]- 


41 كتاب البيع 

وهو أن يأتى البدوى البلدة ومعه قوت يبغى التسارع إلى ببعه رخيصاء فيقول له 
البلدى: اتركه عندى لأغالى فى بيعته. 

فهذا الصنيع محرم؛ لما فيه من الإضرار بالغير» والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقدء وهذا 
إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها. فإن كانت السلعة ما لا تعم الحاجة إليها» وكثرت, 
الأقوات واستغنى عنه ففى التحريم وجهان: يعول فى أحدهما على عموم ظاهر النهى 
وحسم باب الضررء وفى الثانى على معنى الضرر. 

الرابع: قوله كَل3: 

ولا تتلقوا الركبان بالبيع» فمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق»27. 

وصورته: أن يستقبل الركبان» ويكذب فى سعر البلد» ويشترى بأقل من تسن المشل» 
فهو تغرير محرمٌ» ولكن الشراء منعقد. 

ثم إن كذب وظهر الغبن ثبت الخيار. وإن صدق فوجهان يعول فى أحدهما على 
عموم النهى» وفى الآخر على معنى الضرر 

فجامع هذه المناهى يرجع إلى عقد لا لل فيه ويتضمن إضرارًاء ولأجله نهى؛ عليه 
السلام؛ عن الاحتكار وهو ادخار الأقوات للغلاء("2؛ ونهى عن التسعير9©؛ لأن تصرف 


لح 


-أخرحه ابن ماحه (711/6) والترمذى )١777(‏ والنسسائى (165/0) وأحمد (47/7 27 
4 2484 10ه) ومجسع الزوائد (85/4) والبيهقى (4/5 417/7454 8) والدارقطنى 
77/5 /) وعبد الرزاق (/52851 441/71 0). 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه: أحمد (501/9) والبيهقى (748/5) من حديث ابن عباس رضى 
الله عنه مرفوعًا. ومن حديث أبى هريرة مرفوعًا وفى حديث أبى هريرة دليل على صحة الببع» 
وروى معناه عن ابن عمرء البخارى )١١155(‏ ومسلم .)١9119(‏ 

(؟) وفيه روى عن معمر أن النبى يلع قال: [من احتكر فهو خاطئ] أخرجه مسلم (المساقاة 19) 
والبيهقى (15/5)» والزيلعى فى نصب الرئية (555/4) والزيييدى (47/0) والبغوى فى 
شرح السنة (1078/8) والتبريزى فى مشكاة المصابيح (5845) والمتقى فى كنز العمال 
رلعلاة). 
وروى بلفظ [من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منهع أخمرجه الزييدى 
(/478) وعلى القارئ فى الأسرار المرقوعة (0750. 
وروى بلفظ [يئس العبد المحتكرء وإن سمع يرخص ساءه وإن سمع بغلاء شرح] رواه المنذرى 
فى الترغيب والترهيب (087/1)؛ والتبريزى فى المشكاة (58617) والمتقى فى الككئز (91/18) 
وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء .)07٠0/7(‏ وله ألفاظ أرى غير ما ذكرنا. 

(5) وفيه عن أنس رضى الله عنه قال: قال الئاس: يا رسول الله غلا السعر قسعر لنام فقال رسول- 


كتاب البيع 2 
الإمام فى الأسعار يحرك الرغيات» ويفضى إل القخط وقال:الحلماء: “يكز بيع السلاح 
من قطاع الطريق وبيع العصير من الخمارة؛ لأنه إعانة على المعصية والإضرار. 

الخامس: نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها('" فى البيع: 

والظاهر: أن الوالد فى معنى الوالدة7"©: ولا يتعدى إلى غيرهما من الأقارب7") وفى 
الحدة احتمال. 

ثم يختص بما قبل التمييز» فلا يجرى فيما بعد البلوغ؛ وفيما بين السنين وجهان. 

وفى فساد هذا البيع قولان: أحدهما: لا؛ لأن النهى راحع للإضرار» فيحرم ولا يفسد 


الله كِ: إن الله هو المسعرء القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
منكم يطالبنى .مظلمة فى دم ولا مال] أخرحه: الترمذى )١715(‏ وأبو داود (7401) وابن 
ماجه )11٠١١(‏ وأحمد (187/6) والهيثمى )٠٠١/4(‏ والتبريزى (218445) والسيوطى فئ الدر 
المنشور (817/1) والطبرانى (71/5/7). 

)١(‏ وفى ذلك حديث عن أبى أيوب مرفوعًا [من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيسه وبين أحبتته 
يوم القيامة] أخرجحه الترمذى )١557(‏ وأحمد (41/0) والحاكم (5/1ه) والزيلمى 
(4:77/4 ؟) قال الشوكانى: أخرجه أيضا الدارقطنى والحاكم وصححه وحسنه الترمذى وفى 
إسناده حبى ين عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه. وله طريق أخرى عند البيهقى وفيها انقطاع 
لأنها من رواية العلاء بن كثير الاسكندرانى عن أبى أيوب ول يدركه. 
وله طريق أخخرى عند الدارمى. انتهى نيل الأوطار (5/؟51١).‏ قلت: قال الذهبى فى المغنى 
للضعفاء :)١8١5(‏ حبى بن عبد الله المعافرى المصرى؛ شيخ ابن وهب. قال البصارى: «فيه 
نظر». وقال ابن عدى: أرجحو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. وقال أحمد: وأحاديئه مناكير»» 
وقواه يحجبى. أ. ى. 

)١(‏ أيضا فيه حديث عن أبى موسى قال: [لعن رسول الله يل من فرق بين الوالد. وولده وبين الأخ 
وأخيه] قال الشوكانى: و لا يأس بهه. نيل الأوطار (157/5) وأخرجه أحمد (ه/؛ .)4١‏ 

(؟) بل ورد حديث يتعدى إلى الأقارب. عن على رضى الله عنه قال: [أمرنى رسول الله وَل أن 
أبيع غلامين أحوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا 
تبعهما إلا جميعا] أخحرجه أحمد )177648/1١(‏ والبيهقى )١69//9(‏ والحاكم (04/9) 
والدارقطنى (15/8) والزيلعى فى نصب الراية (17/4) والهيئمى )٠١1/4(‏ وابن أبى حاتم 
في علل الحديث .)١١54(‏ وفى رواية [وهب لى النبى يلك غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال 
لى: يا على ما فعل غلامك (الغلامان)؟ فأخبرته» فقال رُدّهُ رده.] رواه الترمذى (84؟١1)‏ 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح (5755) والزيلعى فى نصب الراية (77/4) والمتقى الهندى فى 
كنز العمال )٠٠٠٠١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١77/5(‏ رجال إسناده ثقات كما 
قال الحافظ» وقد صححه ابن عزيمة وابن الجارود واين حبان والحاكم والطبراتى وابن 
القطان.ا.ه. 


مم كتاب البيع 
البيع؛ إذ لا خلل فى نفس والثانى: أنه لا ينعقد؛ لأن التسايم تفريقٌ» وهو حرم 
والممنوع شرعًا كالممتنع حساء فيلحق بالعجز عن التسليم. 

ويقرب من هذا بيع السلاح من أهل الحرب. قال الأصحاب: هو باطلٌ؛ لأنهم لا 
يعدون إلا لقتالناء فالتسليم إليهم إعانة محرمة؛ وفيه وجه آخر: أنه محسرم وينعقد؛ كالبيع 
من قطاع الطريق؛ وهو منقاس؛ ولكنه غير مشهور. 

القسم الثانى من المناهى: ما حمل على الفساد 

وذلك إما لتطرق لل إلى الأركان والشرائطء التى سبقت فى الباب الأول أو لأنه 
لم يبق للنهى سوى العقد منفصلا عنه؛ فحمل على الفساد. 

وهى ثمانية: الأول: نهيه عن بيع حبل الحبلة!): وله تأويلان: 

أحدهما: أن يبيع بثمن إلى أحل» وهو وضع نتاج الناقة؛ فإنه أجل مجهول يطرق 
جهلاً إلى الثمن. 

والثانى: بيع نتاج النتاج قبل الوجود على عادة العرب؛ وهو بيع ما ليس يمملوك ولا 
مقدور ولا معلوم. 

الثانى: نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين20: 

والملقاح: هو ما فى بطن الأم. 

والمضامين: ما هو فى أصلاب الفحول؛ وهى7" غير مقدورة ولا معلومة. 


)١(‏ وفيه حديث عن ابن عمر بألفاظ متقاربة منها قال: [نهى رسول الله و عن بيع حيل الحبلة] 
وفى لفظ [نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما فى بطنها ثم يحمل التى 
نتحت]ء وفى لفظ للبخارى )1١41(‏ [نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان بيعًا يتبايعه أهمل 
الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة؛ ثم تنئج التى فى بطنها] وأخرحه مسلم 
)1١١5(‏ والترمذى (05؟١)‏ وابن ماجه (/1191) وأحمد (0/1 5م4511 1) 
والبغوى فى شرح السنة )١77/8(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء (/707) والخطيب فى تساريخ 
دمشق (117/4) والحميدى فسى مسنده (185) والنسائى (4154:47717) وأبو داود 
لم 

(؟) حديث «المضامين والملاقيح» أخرجه إسحاق بن راهويه كما فى تلخيص الحبير :)١1/5(‏ 
والبزار (؟/417) من حديث صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب؛ عن أبى 
هريرة عن النبى يك [نهى عن ببع الملاقيح والمضامين] قال البزار: وصالح بن أبى الأختضر ليس 
بالحافظ. وقال الهيثمى فى بجمع الزوائد :)١٠١1//(‏ فيه صالح بن أبى النضرء وهو ضعيف. 
ورواه مالك فى الموطأ (؟/105) عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: لا ربا فى الحيوان» 
وإئما [نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» والملاقيح وحبل الحبلة» والمضامين: بيع مافى 
بطون إناث الإبل» والملاقيح: بيع ما فى بطون الحمال] رواه هكذا مرسلا. وفى الباب عن ابن 
عمر موصولاء أخرجه عبد الرزاق (51/8) ح .)١5174(‏ 

(5) فى الأصل (وهو) وأثبتنا الصواب. 


كناب البيع 4 


الثالث: نهيه عن بيع الملامسة” '©: وله تأويلان: 


أعييهنما: أن يقول: مهما لمست ثوبى فهو مبيعٌ مك وهو باطلء لأنه تعليق» أو 
عدولٌ عن الصيغة الشرعية. وقيل معناه: أن يجعل اللمس بالليل فى الللمة قاطعًا للخيار. 
ويرحع ذلك إلى تعليق اللزوم: وهو غير ناقذ. 

ونهى عن بيع المنابذة(؟» وهو فى معنى الملامسة قالنيذ كاللمس. 

وقيل: معناه: أن تتنابذ السلعء وتكون معاطاة. ولا ينعقد بها البيع عندنا. 

الرابع: نهى عن بيع الحصاة0©: 

وهو أن يجعل رمى الحصاة بيعّاء أو يقول: بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك 
إذا رميت» أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهى حصاتك؛ فالكل فاسدٌ؛ لما سبق من 
المعانى . 


الفامس: نهيه عن بيعتين فى بيعة(؟2: ذكر الشافعى؛ رضى الله عنه. تأويلين: 
أحدهما: أن تقول: بعتك بألفين نسيئة» أو بألف نقداء أيهما شعت أخذت به فأخذ 


)1١(‏ وفيه حديث أبى سعيد الخدرى قال: [نهسى رسول الله يه عن الملامسة والمنايذة فى البيع» 
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخحر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقبله, والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى 
الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض) أخرححه البخسارى 
(144؟) ومسلم )١515/6(‏ وأبو داود (/77008810/866710) والنسائى (70/19؟) وابسن 
ماحه (1000) والدارمى )١179/5(‏ والحميدى (50) وعبد الرزاق )١4141/(‏ والبيهقى 
(47/5”) وأبو يعلى (451). 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

() جاء هذا النهى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا منهم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: [نهى 
رسول الله يع عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر] أخرجة مسلم (ج817/5١)‏ وأبسر داود 
(ح850) والترمذى (ح70؟١)‏ والنسائى (71/7؟) وابن ماجسه (ح154١)‏ وأحمد 
(9//ا 47 588) والدارمسى (1042761/75) والدارقطنسى )١15616/9(‏ والبيقهى 
ردتكم 

(4) وهو من حديث أبى هريرة مرفوعًا [من باع بيعتين فى ببعة فله أوكسهما أو الربا] وفى لفظ 
[نهى النبى يَف عن بيعشين فى بيعة] أخرجه الترمذى (71؟١)‏ والنسائى (120/9) وأجمد 
4/4174" . ه) والبغوى (57/8 )١ 442١‏ والبيهقى (47/5 45:7 7) والزبيدى 
فى إتحاف السادة المتقين )١74/7(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء )١7/١1(‏ قال الترمذى: حسن 
صحيح. قال الشوكانى: حديث أبى هريرة باللفظ الأول فى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة 
وقد تكلم فيه غير واحد.!.ه انظر: نيل الأوطار (0/؟165). 


0 كتاب البيع 
باحدهما فهو فاسدٌ؛ لأنه إيهام وتعليق. 1 


والآخر: أن تقول: بعتك عبدى على أن تبيعنى فرساك وهو فاسد؛ لأنه شرط لا 
يلزم؛ ويتفاوت بعدمه مقصود العقدء وقد نهى مطلمًا عن بيع وشرط»ء وكذلك نهى عسن 
بيع وسلف, ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا. 

السادس: نهى عن ثمن الكلب والخمر0©: 

وهو معلل بالنجاسة: فيتعدى إلى كل بحس عندنا. وصحح أبو حنيقة» رحمه الل 
شراء الخمر للمسلمء بوكالة الذمى إذا باشره الذمى» وهو وكيل. 

السابع(©: نهى عن بيع ما لم يقبضء وعن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان» وعن 
ببع الكالئ بالكالىع وسيأنى تفصيله. ونهى عن بيع الغرر”") وعن بيع اللحم بالحيوان2)) 
وقد ذكرناه» وقد نهى عن تمن عسب الفحل7)؛ وذلك لأنه غير مقدور على التسليم. 


)١1(‏ سبق عند تحقيق أول الباب ذكر ما ورد فى ذلك من أخبار. 

(؟) فى الأصل والسادس» وهو خبطأ. 

(؟) سبق ذكر ما ورد فيه فى النهى عن بيع الخصاة. 

(4) وقيه حديث مرسل عن سعيد بن المسيب أن النبى وَل (نهى عن بيع اللحم بالحيوان] قال 
الشوكانى فى نيل الأوطار :)2١7/0(‏ الحديث أخرحه أيضا الشافعى مرسلا من حديك سعيدء 
وأبو داود فى المراسيل. ووصله الدارقطنى فى الغريب عن مالك عن الزهرى عن سهل بن سعد 
وحكم يضعفه وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابسن 
عمر عند البزار وفى إسناده ابن زهير وهو ضعيف ا.ه قلت: وذكر له طرق آحرى» والحديث 
موقوف على أبى بكر رضى الله عنه وطرقه كلها ضعيفة ثم قال: ولا يخفى أن الحديث ينتهض 
للاحتجاج مجموع طرقه فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان.!.ه وأخرجحة: الدارقطتنى 
(71/5) وابن عبد البر فى التمهيد (17877/4؟) والهيشمى فى مجمع الزوائد )١٠١9/4(‏ وأبو 
نعيم فى ححلية الأولياء (5114/5). 

(0) وفيه أيضا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر قال: [نهى النبى يل عن ثمن عسب الفحل] 
أعرجمه البعصارى )١784(‏ بدون لفظ وثمن» وكذلك الترمذى )١57(‏ والنسائى 
(27740) والدارمى (75/5؟) والحاكم (45/5) وابن أبسى شيبة (لاله 4 4541 )١‏ 
والدارقطنى (5/لا4) والبيهقى (575/9) والبغوى )١178/8(‏ وأبو تعيسم (099:51/9) 
والهروى .)١515/50157/97185/1١(‏ وأخرحه باللفظ الأول: أحمد )١4/5(‏ والدارمسى 
وللام. 


كتاب البيع 5١‏ 


ل 0 مي م عي بي مي و 1 


الثامن: نهى عن بيع وشرط""2: 

فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط فى البيع؛ والمفهوم من تعليله: أنه إذا انضم شرظٌ إلى 
البيع بقيت معه علقة بعد العقدء يتصور بسببها منازعة ويفوت بفواتها مقصود العاقده 
وينعكس على أصل العقدء فيحسم الباب» ولم يكن محذور هذا النهى منفصلاً عن العقد؛ 
فيدل على فساده؛ أو فساد الشرط لا محالة. 

ويستتنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط: 

الأول: أن يشترط ما يوافق العقدء كقوله: بعت بشرط أن تتتفع به وتت تتصرف كصا 
تريد لأنه لا يبقى علقة. 

وكذلك إذا قال: ألا يأكل إلا الهريسة, ولا تلبس إلا الخز» وما لا غرض فيه. لأنه 
ليس فيه علقة» يتعلق بها نزاع يتغير به غرض فهو هذيان ساقط؛ وهذا استثناء عن صورة 
اللفظء ولكئه منطبق على المعنى المفهوم. 

الثانى: شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونه» بشرط أن يكون معلومًا وأن لا يكون زائدًا. 

وسببه: الحاجة لكثرة الغبينة» وعرف ذلك بنص الأحاديث. 

الثالث: شرط المهلة فى الثمن إلى ميقات معلوم عرف ذلك بالنص ويتأيد بالحاجمة 
العامة. 

الرابع: شرط الوثيقة فى الثمن بالرهنء أو الكفيل أو الشهادة. عرف ذلك بالنص» 
ويعلل بعموم الحاجة؛ لكى يعرف الكفيل بتعيينه» والمرهون بتعيبنه» أن الغرض يتفاوت به» 
ولا يشترط تعيين الشهود. إذ لا يتفاوت الغرضء وهل يشترط تعيين من يعدل الرهن على 
يده؟ فيه وجحهان. ولو عين الشهود فهل يتعين؟ فيه وجهان: أحدهما؛ يتعين كالكفيل. 

والثانى: لا؛ كتعيين الميزان؟ إذا لا أرب فيه. 


إن قلنا: لا يتعين» فلا يفسد به العقدء بل هو لاغ لا يتأثر العقد به. 


)١(‏ وفيه عن ابن عمر مرفوعًا [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع 
ما ليس عندك] أحرجه الترمذى )١7175(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود 
)"٠ 4(‏ والنسائى (594:768/7) وأحمد (178/7) والحماكم (17/7) والمتقى فى كنز 
العمال )45٠١(‏ والدارقطنى (75/7) والزيلعى (45:9/5) وابن حجر فى تلخيص الجسير 
(/؟1) والتبريزى (14870) والألبانى فى إرواء الغليل .)١58/(‏ 


9 كتاب البيع 
٠‏ ولد جر امكزة الجا رهن راف كا لمان وني له جك فينع متسوء: 
قال الأصحاب: ذلك يبتى على قولنا: البداية فى التسليم بالبائع أو با مشترى» أو 
يتساويان» ليكون الشرط مغيرًا مقتضى العقد. 

وتعليله: أن التسليم إذا وجب عليه مقتضى العقد» فاشترط أن يكون البيع رهما فى 
يده على الثمن» فقد غير مقتضى العقد فى إيجاب التسليم فيفسد. وإن قلنا: البداية 
بالمشترى» فوجهان: أحدهما: الصحة؛ إذ لا مانع. 

والثانى: البطلان؛ لأن يد البائع يد ضمان, وليس يد المرتهن يد ضمانء بل أمانة» 
فهما ضدان فلا يجمع بين حكميهما قى حال واحدة» والأول أظهر. 

ثم هذه الشروط إذا صححتء فلو امتمع المشترى عن الوفاء بالكفيل والرهن 
والإشهاد ثبت له الخيار فى الببع» ولو أحابء فامتنع البائع من قبول الرهن مثلا فيجبر» 
أم يخير بين القبول وبطلان الخيار؟ فيه ترددٌ ذكره صاحب التقريب. 

ويثبت الخيار مهما تلف المرهون قبل التسليم؛ وكذلك إذا خرج العين المعين للرهن 
معيباء وهو لم يطلع عليه ولو تلف بعد القبض فى المرهون فلا خيار. 

ولو اطلع بعد فوانه فى يده على عيب ففى ثبوت الخيار فى أصل البيع وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يتمكن من(" الرد. والثانى: نعم؛ إذ بان أن ما سبق لم يكن 
وفاء بالملترم. 

فإن قيل: فهذه الشروط لو فسدت, يجهالة أو غيرهاء أو ذكر شرطًا ليس فى هذه 
الأقسام المستثناة وحكم بفسادهاء فهل يفسد العقد؟ أم لا؟. 

قلنا: قد ذكرنا أنه يفسد العقد بكل شرط فاسد يتأثر به العقد وتبقى علته وذلك فى 
الأحل والخبار وغيره. 

وفى شرط الوثيقة قولان» ووجه الفرق: أنها أمورٌ مستقلة منفصلة؛ ففسادها لا 
يوجب فساد العقدء بل يلغو. 

والأقيس: الأول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرطهء والمقصود بالنهى 
البيع؛ فليفسد العقد.يمطلق النهى؛ ولأن ما يستقل بنفسه إذا ضم إلى العقد تأثر به؛ فأشبه 
الخيار والأجل. 

وحكى صاحب التقريب والشيخ أبو على نصا غريًا: أن البيع لا يفسد بالشرائط 


)١(‏ فى الأصل «فى» وما أثبتناه بالمقابلة مع نسخ أخخرى أوللى بالصواب. 


كتاب البيع 4 
الفاسدة» بل يلغو الشرط كما فى الدكاح» وحكاه أبو ثور أيضًا عن الشافعى» وهو 


بعيد. 


الخامس: جما استثنى عن النهى: شرط العتق فى المبيع؛ لما روى أن بريرة قالت لها 
عائشة؛ رضى الله عنها: لو باعك أولياؤك لصبيت لهم ثمنك صبّاء فقال السادة: لا 
نفعل ذلك إلا بشرط أن تعتقك ويكون الولاء لنا. فذكرت عائشة» رضى الله عنهاء 
ذلك لرسول الله يلد فقال 44: «اشترى واشترطى لهم الولاء». ثم قام خخطيبًا فقال: وما 
بال أقوام يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله عز وجل,0"؛ فى خخطية طويلة» فأذن 
فى ذلكء ولا يأذن فى باطل» وأنكر هذا التكليف عليهم مع الإذن فى الإجابة. 

وخرج بعض الأصحاب قولاً: أن شرط العتق كسائر الشروط الفاسدة» وهو القياس؛ 
وهو مذهب أبى حنيفة ولكنه لا وجه له إلا يتأييد القول الغريب به» وهو أن العقد 
صحيح والشرط فاسل. 

وتأويل الحديث: أنه أذن فى العقد والشرطء أما العقد فصحيح, وأما الشرط فغير 
لازم. ولكن كان يثق بعائشة أنها تفى بالشرط تكرماء وهذا أولى كى لا يكون مناقضًا 
للقياس؛ والتأويل بالقياس غير ممنوع. 

ونص الشافعى» رحمه الله» على ما ذكرناه؛ وهو موافقة الحديث فى تصحيح الشرط 
والعقد. أما المصير إلى فساد العقد فلا يعقل له وجةٌ مع الحديث بحال ولو قال به قائلون. 

والتفريع به على النص فى صحة الشرط؛ فعلى هذا لو شرط الولاء للبائع فوجهان: 
أحدهما: يصح وله الولاء؛ لقصة بريرة» رحمها الله وأنه؛ عليه الصلاة والسلام؛ لا يأمر 
بفساد. 

والثانى: المنع؛ فإنه فى غاية البعد عن القياس» واحتمال تقدير مساهلة من الشارع فى 
هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس. 


وهذا أيضًا يشوش بالنص فى أصل الشرط؛ فليقبل النص جملة وتفصيلاً. 


)١(‏ حديث [ما بال أقوام (أناس) يشترطون شروطًا ليست فى كناب اللدع أخرجه: البخارى 
(5174) ومسلم (العتسق ب؟ رقم8»5) والترمذى )4١7١(‏ والتسائى (6/؟لاء 44/4 
18١ 5‏ 750/7؟) وأبسو داود (الععق ب؟) وأحمد (85/1) والبييقى 


(ففشة 0185/1 والدارقطنى (19/5؟) والطبراتى (185/11) والهيئمى (225/4 
/5 3 847©) والجميدى (7141). 


4 كتاب البيع 
0< فإن قيل: العتق المستحق يعد صحة الشرط لمن هو؟ 00000000000 

قلنا: اختلف أصحابنا فيه؛ قمنهم من قال: هو حق الله تعالى» كأنه التزم العتق 
بشرطه؛ فأشبه النذر. ومنهم من قال: هو ح البائع لأنه ثبت يشرطه. 

ويبتنى عليه ثلاثة أمور: أحدها: أنه هل تثبت له المطالبة؟ فإن قلنا: حقهء فنعم وإن 
قلنا: حق الله تعالى فوجحهان: 

أصحهما: أنه يملك الطلب, إذ ثبت بشرطه؛ وتعلق به غرضه وإن كان لله تعالى فيه 
حق. الثانى: أنه هل يسقط اللزوم بعفوه؟. 

وإن قلنا حق الله تعالى ,فلاء وإن قلنا: حقه فوجهان, إذ رب حق لا يقبل الإسقاط 
إفراداء كالأجل» ويطرد هذا فى عفو مستحق الكفيل والرهن. 

وعلى الاحتمالين لا يحرى إعتاق المشترى إياه عن الكفارة؛ لتعلق استحقاق الغير به. 

الثالث: إذا امتنع المشترى من الإعتاق: ذكر صاحب التقريب قولين: 

أحدهما: ثبوت الخيار للبائع» كما فى الامتناع من الكفيل والرهن. 

والثانى: أنه يجبر على العتق» كما يجبر المولى على الطلاق. 

وهذا يلتفت على أنه حق الله تعالى» فلا وجه لإسقاطه بفسخ البائع ولا بإحازته 
ورضاه بعدم العتق. 

فرع: لو مات العبد قبل اتفاق العتق» فقد تصدى تفويت حق البائع من العتق إلى غير 
بدل» أو إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الشمن له؟. 

فاختلف الأصحاب» منهم من قال: يفسخ العقد فيسترد الشسن ويضمن المشترى 
القيمة؛ حذارًا عن ارتكاب محال. 

ومنهم من قال: الانفساخ بعد القبض من غير سبب أيضًا محال؛ فيغرم المشترى قدر 
التفاوت بين قيمته مع الشرط» وقيمته دون الشرط. 

والثالث: أن الغرم لابد منه» ولكن يغرم مثل نسبة هذا التفاوت من الثمن؛ لا من 
القيمة بعينها. وهذا أعدل الوجوه. 

السادس: إذا شرط فى البيع وصقًا ناحرّاء ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده؛ وذلك 
ينقسم إلى ما يرحع إلى عين» وإلى ما هو وصف محض: 
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أما الوصف المحض: فيصح شرطه؛ كقوله: بغت اليد على آنه على أنه كاتب أو خياز ثم 
إن أخلف ثبت له الخيار. 

أما ما يرجع إلى العين: كقوله: بعت الخازية على أنهنا تحيلى» ركذا البهسنة ,افيه 
قولان؛ أحدهما: البطلان؛ لأنه يرجع إلى شرط إدراج الحمل فى البيع» فكأنه قال: بعت 
الجارية وحملها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة. ووجه الأول: أن الحمل كالوصف فى 
الحيوان. 

أما إذا شرط فى الشاة أن تكون لبوئًا: منهم من قال: هو كوصف الحرفة والكتابة؛ 
فإنه ليس بشرط وجود اللبن فى الحال» فاللين يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللبن من 
ثمرتهاء 

ومنهم من قال: هو كالحمل» فيخرج على القولين. 

ولو شرط حشو فى الجبة: فهو من قبيل الحمل وأولى بالصحة؛ لأن الحشو يعلم 
وجودهء والحمل يتردد فيه. 

ولسنا نشترط رؤية حشو ابحبة» على قول منع الغائب؛ لأن الحبة قد تقصد على هذا 
ألوجحه. 

وكذلك لا نشترط أن يرى من الدار كل ضبة وسلسلة على باب لأنه صار وصمًا 
وتبعًا. 

أما إذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعا؛ فالشرط صحيع, فإن خحرج 
كذلك فلا كلام. 

وإن زاد لم يصح فى الزائد» وفى الباقى يخرج على قولى تفريق الصفقة. 

وإن نقص: ففى صحته فى ذلك القدر حلاف يلتفت على ما إذا قال: بعت منك 
هذه النعجة, فإذا هى رمكة. 

ففى قول: يعول على الإشارة وفى آخر: يعول على العيارة؛ وإنما صححنا الشرط 
ولم نفسد العقّد فى الأصل؛ لأن كثرة الصيعان فى حكم الوصف للصبرة. 

فروع ثلائة: أحدها: إذا قال: بعتك ولم يذكر الثمن: فسدء والمبيع مضمون فى يد 
المشترى إن قبضه» وإن لم يذكر الثمن؛ لأن البيع يقتضى .عطلقه طلب عوض. 


45 كناب الب 
3 وإن قال: + بعتك بلا ثمن» فهل ينعقد هية؟ ذكر القاضى قولين: الحتمنء : نعم: : أنه 
أفاد معناه» وهو التمليك محانًا. 

والثانى: لا؛ لأن اللفظ متهافت» فإن البيع يقتضى ثمنا 

فإن قلنا: لم ينعقد: ففى الضمان على المشترى إذا قبض وجهان؛ أحدهما: يجب» 
ككل شراء فاسدء والثانى: لا؛ لأن علة الضمان أنه لم ينزل عنه إلا يبدل» فليرد إليه أو 
بدلهء وهاهنا نزل عنه بحانًا. 

الثاني: إذا أستثنى حمل الحيوان عن البيع» ففيه وجهان: 

أحدهما: الصحة؛ كما لو كان الولد حراء فإن بيع الأم صحيح على الظاهر. والثانى: 
لا؛ لأن المبيع معرض لغرر يسبب غير المبيع. 

الغالث: إذا قال: اث شتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده لى. من أصحابنا من 
قال: يفسد؛ لأنه شرط فعلاً فى عقدء فكأنه ييغى منه فعلاً مع المبيع. 

ومنهم من قال: لا. بل معناه: اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على حصاده 
بدينار؛ فالدينار ثمنْ وأحرة» فهو جمعٌ بين الإجحارة والبيع؛ فيخمرج على قولى تفريق 
الصفقة فى الجمع بين مختلفات الأحكام. 

فإن حوزنا الجمع بين البيع والإجارة على الحملة: فهذا يلتفت على أصل آخر وهو: 
أن أحد شقى عقد الإحارة على على العمل فى الزرع جحرى قبل ملك الزرع؛ والاستفجار 
على العمل فى ملك الغير غير جائز؛ فيخرج على وجهين فيما إذا قال لعبده: كاتبتك 
وبعتك ثوبى هذا بألف» فقال العبد: قبلت واث اشتريت؛ لأنه حرى إيجاب الببع قبل أن 
يصير العيد أهلاً للبيع منهء ولكن تأخر القبول عنه؛ والمسألة محتملة. 

هذا تمام القول فى الشرائط الفاسدة» وما فسد منها وأفسد العقد قبل اللزوم» وإن لم 
ينقل هاهنا إلا أن المقابلة بالعقد حاصلة فلا ينقلب صحيحًا بالحذف فى مدة الخيارء ولا 
فى مجلس العقد خلاقًا لأبى حنيفة رحمه الله. 

وكذلك الجهالة المفسدة إذا رفعت فى المجلس لم ينتفع. 

أما الشرط الصحيح إذا ألحق بالعقد فى المحلس» كالخيار والأجل أو زيادة الشمن 
والمثمن» ففيه وجهان: أحدهما: المنع؛ كما بعد اللزوم. والثانى: أنه يصح؛ لأن المجلس» 
كأنه حريم العقد وأوله وهذا يفسده قولنا: إن حذف الجهالة فى المجلس لا يغنى؛ فيعلل 
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هذا هذا التفريع على قولنا: للك غير منتقل» فقيل ١‏ "قبل العوض والريادة. والتقصانء, وهذا أيضًا 
مشكل على قياس مذهب الشافعى؛ رحمه الله فى المنع من إلحاق الزوائد والشروط. 
الباب الرابع فى فساد العقد لانضمام فاسد إليه 
وهو المعروف بتفريق الصفقة 

وذلك له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يجرى فى الابتداء: كما لو باع ملكه وملك الغير فى صفقة واحدة 
فسد فى ملك الغيرء وفى ملكه قولان: 

أحدهما: الصحة؛ لأن الصحيح لم يتأثر بالفاسدء فلا يفسد كساوقته. والشانى: 
الفساد؛ لعلتين. 

أصحهما: أن الصحيح تأثر به» إذ صار ما يخصه من الثمن حهولا وجمييع المستحق 
ثممًا ينبغى أن يعلم وحصة ملكه من الدميع لم يعرف مبلغه؛ فصار كما إذا قال: : بعت 
منك عبدى هذا بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى قيمة عبد فلان. 

والثانية: أن الصيغة المتحدة إذا فسدت فى بعض مسمياتها لم تقبل التبعيض» وهذه 
العلة توجحب الفساد بحكم التفريق فى النكاح أيضًا. 

وإن عللنا بجهالة العوض: لم يجز فى الرهن والهبة؛ إذ لا عوض فيهماء ولا فى 
النكاح, فإن الجهل فيه بالعوض لا يفسدء ولا فيما تتناسب أحزاؤه كعبد مشترك انفرد 
أحدهما ببيعه» فإنه يعلم أن النصف مشترى بالنصفء والثلث بالثلث» وكذا فى سائر 
الأجزاء المتناسبة. 

وإن فرعنا على الصحة: ثبت الخيار للمشترى» فإن فسخ فذاك» وإن أجاز فبقسطه 
من الثمن. 

وفيه قول آحر: أنه يخبر بكل الثمن؛ حذارًا من أن يكون مبلغ الثمن المستحق غير 
معلوم» وكأن هذه زيادةٌ فاسدة» لم يقبل العرض كالعيب» وهو بعيد. 

والصحيح: أن البائع لا تحيار له وإن أجيز بقسط من الدمن؛ لأنه سلم له كل بدل 
ملكه. هذا إذا باع بملوكًا ومغصويًا إن ضم إلى ملك حرا فالخلاف مرتبٌ» والفساد 
أولل؛ إذ تقدير قيمة الحر أبعد فإن ضم إليه حمراء أو خنزيرَاء أو كلبًا فمر به على الحر» 
والفساد أولى» إذ لابد من تقدير صفة خخلقته لمعرفة القيمة ثم إن صححناء فقد قيل: يقدر 
الخنزير نعحة» والخمر خخلا؟ ليمكن تقوعه» وهو بعيد. 
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بل الأصح: أن تقدر قيمته على حاله عند من له قيمة عنده. 
أما إذا ضم إلى الصحيح غائب بجهول لا مطمع فى معرفة قيمتهء فيتعين إبطال العقدء 

إلا على القول الضعيف فى أن الإجازة تجرى بكل الثمنء فأما إن أجزنا بقسطه؛ لم 

نعرف مبلغه بحال. 
فإن قيل: قطعتم بالبطلان فيما إذا قال: بعتك عبدى يما يخصه من الألف لو وزع على 

قيمته وقيمة عبد آخر عينه» وترددتم فى هذه المسألة» فما الفرق؟. 
قلنا: إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقة الحال عند العقد بطل العقد؛ إذ لا فرق» هكذا 

قال الشيخ أبو محمد. وإنما الخلاف عند الجهل؛ إذ قد ظنا أن مبلغ الشمن معلوم حالة 

العقدء وللظن تأثيرٌ فى أمثاله؛ كما سبق فى نظائره فى فصول علم المبيع. ولا وجه إلا ما 

ذكره الشيخ أبو محمد رحمه الله. 
المرتبة الثانية: التفريق قى الدوام: وذلك بأن يتلف أحد العبدين قبل القبض على وجه 

ينفسخ فيه ففى الانفساخ فى الباقى قولان مرتبان على العلتين. 
الصحيح: أنه لا ييفسخ؛ لأن الجهل محذور فى الابتداء» والعقد الآن قد استقرء وعلى 

هذا يأعذ الباقى بقسطه. وقول التكميل هاهنا فى نهاية الضعف؛ لأن العد قد سبق 

مقتضيًا للتوزيع. 
التفريع: إن جوزنا تفريق الصفقة فى الدوام؛ فلو اشترى عبدين ووجد بأحدهما أر 

بهما عيّاء وأراد إفراد واحد بالرد وهو المعيب» فله ذلك. 
ولو أراد ردهما جاز أيضاء وإن كان المعيب واحدا؛ لأنه لم يسلم له كل المشترى 

وفيه وحه: أنه لا يردهما إلا إذا كانا معيبين. 
ولا لاف فى أنه لو أراد رد نصف عبد لم يجز؛ لأن التبعيض عيب فى حق البائع. وإن 

فرعتا على القول الآخرء قليس له إفراد أحد العبدين بالرد» وإن رضى البائع» فوجحهان: 
أقيسهما: المنع؛ لأن استحالة تفريق الصفقة الواحدة لا تختلف بالتراضى. 
والثانى: الجواز؛ وكأن هذا القائل يعلل بتضرر البائع برجوع بعض المبيع إليه. ولو 

كان الثانى تالفاء فهل يمهل عذره فى إفراد القائم؟ فيه وجهان. 
فإن منعناه » فلو ضم قيمة التالف إليه فهل يتمكن منه؟ فيه حلاف مرتب على ما إذا 

أرا اد ضم أرش العيب الحادث إلى المبيع؛ ورده بالعيب القديم. 
وهاهنا أولى بالمنع؛ لأن التقصان فى حكم تابع» والعبد مستقل بنفسه فلا يجعل تابعًا 

للقائم. 


كتاب البييع 143 
يببسب يسبب بيب سي يجبي 

فرع: لو حكمنا برد قيمة التالف» ضما إلى القائم فتنازعا فى مقداره: فالقول قول 
المشترىء لأنه الغارم والأصل براءة ذمته. 

ولو تلف أحد العبدين قبل القبضء وقلنا: يرد البائع ما يخصه دون الباقى فتنازعاء قفيه 
قولان؛ أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأنه الغارم برد بعض الثمن. 

والثانى: بل القول قول المشترى؛ لأنه الذى يسلم بعض الثمن للباقى» والنزاع يرجع 
إلى مزيد فيه يدعيه البائع» وينكره المشترى. 

المرتبة الثالقة: أن يجمع بين عقدين مختلفى الحكم فى الفسخ والانفساخ: 

كالإحارة والبيع» أو النكاح والبيع» أو الصرف والسلم» الذى ينفسخ بالتفرق قبل 
القبض» مع غيره مما لا ينفسخ به. أو السلم فى جنس واحد إلى آجال» أو فى أجناس إلى 
أحل واحد: فيه قولان مرتبان على المرتبة الثانية» وأولى بالصحة: إذ آحاد هذه العقود 
صحيحة» فلا مانع فى اللدمع فى الحكم. 

ووجه الفساد: أن انفساخ العقد فى البعض لو جرى لانفسخ الباقى وذلك مترقب؛ 
فإن العقود المتفرقة لا تننظم أحوالها فى المآل فجعل المتوقع كالواقع» وهذا بعيد جدا, 

فإن فيل: إذا كان سبب الفساد, تفرمًا واقعًا فى صفقة متحدة؛ فبم يعرف اتحاد 
الصفقة وتعددها؟. 


قلنا: إن اتحد البائع والمشترى والعوض اتحدت الصفقة؛ وتتعدد بتعدد البائع قطعّاء 
وكذا بتعدد العوض» فإذا قال: اشتريت عبدك بدينار» واستأحرت جاريتك بدرهم 
كانت الصفقة متعددة. 

فإذا قال: اشتريت العبد واستأجرت الجارية بدينار فعند ذلك تنتحد. وفى التعدد 
يتعدد المشترى مع اتحاد البائع» وصيغة العمّد والعوض قولان: أحدها: القياس على البائع. 
والثانى: الفرق؛ فإن المشترى كالقائل الثانى على الإيجاب السابق» فالنظر إلى من منه 
الإيجاب. 


أما إذا اتحد الوكيل» وتعدد الموكل أو على العكس؛ فثلاثة أوجه: أحدها: النظر إلى 
الوكيل؛ فإنه العاقد. والثانى: إلى الموكل؛ فإنه من يقع العقد له. والفالت؛ أن النظر فى 
الشراء إلى الوكيل؛ لأنه الذى يتعلق به العقد ظاهرًاء وفى البيع إلى الموكل؛ لأنه سفيرٌ لا 
يتعلق به حكم. 
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9 التفريع: إن ة إن قلنا: / يتعدد يتعدد المشترى» فلو قال لرجلين: ؛ بع مكنا كا فقيل المدعينا 
دون الآخرء ففيه وجهان: أحدهما: الصحة؛ للتعدد. 


والثانى: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب, وقد التبس جوابهما جميعًا وهذا 
بعيدٌ؛ إذ نص الشافعى» رضى الله عنه» على أنه لو الع زوجتيه؛ فقبلت إحداهماء صح 
مع أن فيه معنى التعليق» والمعلق بصفتين لا يحصل بإحداهما. 

ولا حلاف أنه لو قال لواحد: بعت منك هذين الصاعين بدرهم؛ فقال: اشتريت 
أحدهما بنصف درهم لا يصح» وإن فرعنا فعلى جواز تفريق الصفقة للخلل فى القبول» 
وعدم مطابقته للحطاب. 


وقطع الشيخ أبو على بأنه لو قال لعبد: زوجت منك أمتى» فقبل إحداهما صح 
النكاح» وفرق بينه وبين البيع» ولا ينقدح فيه فرق من حيث انتظام المواب والخطاب» 
ولكن النكاح أبعد عن قبول الفساد بانضمام فاسد إليه؛ فإن غايته أن يكون ضم الفاسد 
إليه كشرط فاسد, والنكاح لا يفسد به. ولعله رأى تعدد الصفقة بتعدد الزوحة» فإن 
منصيها منصب العاقدء لا منصب المبيع. 


إلا أن هذا التعليل تخدشه مسألة» وهى: أنه لو أصدق امرأنيه عبداء ثم بان الفساد فى 
نكاح إحداهما؛ قال الشيخ أبو على: للزوج الخيار على التى صح نكاحهاء فى نصف 
العبد حتى ينفسخ؛ ويسلم مهر المثل حتى لا يتبعض عليه العبد» قال: وعرضت هذا على 
القفال فارتضاه. 

ولا تنقفك هذه المسألة عن احتمسالء فإن المرأتين كالمشتريين للعبد فلا يبعد تعدد 
الصفقة بهما. وسنذكر انفراد أحد المشتريين بالرد» إن شاء الله تعالى. 

ولا لاف أن أحد المشتريين لو وفى نصيبه من الثمن» وقلنا: الصفقة متعددة تسلم 

وإن قلنا: الصفقة متحدة؛ فهما كالمشترى الواحد. 

وفيه إذا سلم ب بعض الثمن خخلاف» والظاهر: : أنه لا يسلم إليه شىء من المبيع؛ وإن 
كان ينقسم كالحنطة مثلا» ما لم يسلم تمام الشمن. 


وفيه وجحه: أنه يسلم بقدره؛ لأن النمن متوزع على المبيع» لا كالدين فى حق 
المرهون. فأما إذا كان لا ينقسم فلا حلاف فى أنا لا نكلفه المهايأة فى قدر ما سلم 


كتاب البيع ل 
ثمنه؛ لأن حق الحنس ضعيف لا يحتمل التسليم والاسترداد؛ ولذلك يبطل بالإعارة. 
القسم الثاني20 
فى بيان لزوم العقد وجوازه 
وهو أهم ما يذكر بعد يان صحته وفساده؛ والأصل فى البييع اللزوم؛ والممواز 
بأسباب خاصة؛ فنعقد فيها ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: فى خيار المجلس 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى مجاريه 

والأصل فيه قوله: عليه السلام: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم 
يتفرقا إلا بيع اللخيار9©, 

قيل: معناه إلا بيغا شرط فيه الخيار» فلا يلزم بالتفرق. وقيل: معناه إلا بِيعًا شسرط فيه 
نفى خيار المجلس؛ فيلزم بنفسه عند قومه. ولما ثبت خيار المجلس بالحديث اخقص 
بالبيع» فكل ما يسمى بيعًا من الصرف والسلمء والإشراك إن شرك بينه وبين غيره؛ بأن 
يقول: أشركتك فى هذا الببع؛ وهو مستعمل فى البيع» وكذلك التولية والصلح: ثبت فيه 
الخيار قطعًا. 

ويستئنى أربع مسائل: الأولى(": بيع شرط فيه نفى خيار المجلسء وفيه وفى نفى 
يار الرؤية والعيب ثلاثة أوجه: أحدها: لزوم العقد» وصحة الشرط. والشانى: فساد 
العقد؛ لفساد الشرط. والثالث: أن الشرط لاغ والعقد باق على مقتضاه. 

الثانية: كل ببع يستعقب عتقاء كشراء الوالد وشراء العبد نفسه من سيده لا خيار 
فيه؛ لأنه ليس عقد مغابنة. 


وقال أبو بكر الأودنى: يقبت الخيار فى شراء القريب» واستدل بقوله عليه السسلام: 


)١(‏ يعتى القسم الثاتى من كتاب البيوع. 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أرحه البخارى )5١1١(‏ وأبو داود (7404) والنسائى (48/0 ؟) 
والبيهقى )١78/5(‏ والبغوى (5/8*) وكتز العمال )4١3(‏ والزيلعى (1/4) والتبريزى 
(581) والشافعى فى المستد (715). وله ألفاظ أخرى 

5 فى الأصل «الأول» وهو خطأ؛ لأن الواحد والاثنان: يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. 
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«لن يجزى ولد والده حتى يحده مملوكا فيشتريه» فيعتقه, (')فيدل على تعلق العتق 
باختياره؛ وهو ضعيف. 

الثالثة: إذا باع مال الطفل من نفسه: فقد قيسل: لا خيار؛ لأنه لا يعقل فى الواحد 
اجتماعٌ وتفرق. والصحيح: ثبوت الخيار؛ لأنه فى معنى شخصين. نعم الخلاف يتجه فى 
أن خياره ينقطع يمفارقة مجلس العقد؟ أم لا ينقطع إلا بصريح الإنزام؛ لأنه ملازمٌ نفسه 
أبدا؟ ثم لا شك فى أنه يثبت له خياران: واحدٌ له على طفله» وواحدٌ لطفله عليه. 


الرابعة: بيع الغائب» وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه كسائر البيوع. والثانى: لا؛ لأنه 
بصدد خيار الرؤية» وكل واحد منهما خيار يشتهى؛ فلا يجتمعان فى عقد واحدء والأول 
أظهر. فإن قلتا: يثبت» فوجهان: أحدهما: عند العقد» وهو القياس. 

والثانى: عند الرؤية» إذ قبلها لا يتصور حقيقة الرضا. 

أما النكاح والرهن والهية والكتابة» وكل عد جائز من الحانبين» أو من أحدهما: فلا 
خيار فيها؛ لأنها ليست فى معنى البيع» وكذلك كل مالا يسمى بيعّاء إلا فى سبعة 
أمور: 

أحدها: الإجارة: وفى ثبوت خيار المجلس والشرط فيهاء ثلاثة أوجه؛ وجه الإثبات: 
أنها صنفٌ من البيوع. ووجه المنع: أنه يؤدى إلى تعطيل المنافع فى مدة الخيار» بخلاف 
البيع. وفى الثالث: يثبت فيه خيار المجلس؛ إذ الغالب أنه يتصرم على قرب فلا وزن 
لتلك المنفعة» بخلاف خيار الشرط. 

والمسابقة» إذا قلنا: إنها لازمة من الحانبين فى معنى الإجارة» ولكنها أبعد عن البيبع 


أما الإحارة الواردة على الذمة فيئبت فيها الخيار؛ إذ لا يحذر فيها فوات منفعة. 
والإحارة بيعٌّ تحقيقًا. 


)١(‏ الحديث باللفظ الذى أورده المصنف أخخرحه: الطحاوى فى مشكل الآثار (؟/41١)‏ وابن حجر 
فى تلخيص الحبير )٠١/5(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة (71/5) والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (715/5) والاكم .)١19/1(‏ وأرجه: بلقظ [لا يجزى ولد والذه إلا أن.... 
الخديثع مسلم )١5٠٠١(‏ وأيو داود (0171) والترمذى )١4٠5(‏ وابن ماجه (7755) وأحمد 
(30/9) والبيهقى )185/٠١(‏ والسيوطى فى الدر المنشور (19/7/4) وابن أبى شيبة 
751/8 والبغوى فى شرح السنة (555/9). 


كتاب البيع 1 
الثانى: الإقالة: ويثبت فيها الخياران. على قولنا: إنها ابتداء بيع. 
الثالث: الحوالة: وفيها وجهان» على قولنا: حكم المعاوضة غالب على الاستيفاء. 

ووجه المنع: أن وجود معنى الاستيفاء غير منكرء وإن كاتا مغلويًاء 
الرابع: الهبة بشرط الثواب: إن قلنا: تنعقد بيعًا ففيها وجهان كالخلاف فى أنها: همل 

تفيد الملك قبل القبض؟. 
الخامس: القسمة: ولا يثبت فيها خيار الشرط على الأصح؛ لأنه لا مدخل للفظ فيه» 

وفى خيار المتجلس على قولنا: إنه بِيعٌ خملاف وإن كانا قهرى ولا وجه لإثبات الخيار 

أصلاً. 
السادس: الشفيع إذا بذل عوض المشفوع: فما دام فى مجلس بذل العوض» هل يتخير 

فى الرجوع وهى معاوضة محققة ولكنه قهرى لا يتعلق باللفظ؟ فيه وجهان. ولا ينبت 

نخيار الشرط يحال. 
السابع: الصداق: والمشهور: أنه لا يثبت فيه الخياران. 
وحكى الصيدلانى قولين؛ لأنه عمد مستقل بنفسه لا ينفسخ النكاح بفسخهء فكل 

هذه المسائل منشأ التردد فيها: التردد فى أنها هل هى فى معنى البيع لاشتمالها على 

المعاوضة والمغابنة؟. 
فرع: العاقد فى الصرف إذا ألزم فى المجلس» م فارق قبل القبض انفسخ العقد» 

وعصى إن فارق دون إذن صاحبه؛ فإنه أبطل عليه حقا لازمًا. 
وقال الشيخ أبو محمد: لا يعصى؛ لأن علة القبض قائمة» فلا يلزم ولا يثست اللزوم 

قبل القبض ما دام فى المجلس» وإن جرى صريح الإلزام. 
والظاهر: أنه يلزم وإن كان ينفسخ بفوات القبض. 


الفصل الثانى: فى قواطع الخيار 
وهو قول أو فعل: 
أما القول: فهو كل ما يصرح بهء كقولهما: اخترناء والتزمناء ورفعنا الخيار» أو ما 
يتضمنه: كالعتق والبيع» على ما سيأتى. 


وإن-انفرد أحدهما وقال:. التزمت» لم يسقط خيار صاحبه ويسقط عياره على 


يل كتاب البيع 
الأصحء وقيه وجه من حيث إنه أثبت هذا الخيار للمتبايعين جميعًا فلا يستقل به أحدهما. 
أما الفعل: فهو الافتراق. وذلك بالشخصء والروح, والعقل. 


أما التفرق بالشخص: فهو أن يفارق صاحبه إلى حد لو استقر فيه عدا عسارجين عن 
مجلس التخاطب. 


ثم يبطل خيار القاعد أيضًا؛ لأنه قادرٌ على مساوقته. ولو تساوقا فى مشى أو سفينة 
دام الخيار إلى الافتراق. 

وفيه وحه لطيف: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام» فإنه منتهى أمد الشرع فى جواز البيسع» 
وتخصيص المخلس هاهنا جرى بناء على الغالب. 

أما التفرق بالروح: فهو با موت وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» على بقاء الخيار 
للوارث. ونص فى المكاتب إذا مات فى مجلس العقد: أنه وجب العقد: فمن الأصحاب 
من تكلف فرقاء وهو أن الخيار للوارث؛ والمكاتب لا وارث له والسيد ليس وارثًا 
تحقيقاء فاتقطع خيار المحلس .عوته إذ لم يكن نقله. 

ومنهم من قال: فى المسألتين قولان» منشؤهما: أن المفارقة بالروح هل تنزل منزلة 
المفارقة بالشخص؟. 

ومنهم من قطع بالبقاء فى المسألتين للوارث وللسيد, لأنه حق مقصوةٌ؛ فلا يطل 
بالموت كخيار الشرط. 

نعم» ينقدح الخلاف فى أن الوارث إذا بلغه الخبر يدوم خياره بدوام مجلس يلو 
الخبر» أم هو على الفور؟ من حيث إن التفرق بالموت أبطل المجلس» وبقى جرد الحق 
فثبت اختياره على الفور. 

والوجه الآخر: أن الحق إذا بقى بقى بوصفه؛ ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا سات 
وقد بقى من مدة يار الشرط يومٌ» وبلغ الوارث الخبر بعد تصرم ذللك اليوم؛ أن بقية 
المدة هل تبقى فى حقه؟ من حيث إن تعين إبقاء الحق» فوصف المدة والمجلس بعد جريان 
الاختصاص فيه قد بطل. 

أما العاقد الحى فينقطع خياره أيضًا إن قطعنا خيار صاحبه؛ وإلا فيبقى ويدوم إلى أن 
يستوفى الوارث خيار نفسه إذا بلغه الخبر» فإذا بطل حيار الوارث بطل عياره إذ ذاك 
وإلا فلاء وقيل: إن الحى لا يتصرف بالخيار بالفسخ والإحازة قبل بلوغ الخسبر إلى 


كتاب البيع ١‏ 
الوارث» كى لا يتفرد أحد العاقدين» وهو بعيد. ” 
ولو أكره أحدهما على الخروج؛ أو حمل قهراء ففيه وجهان يقربان من الموت. 
وقيل: إنه ينقعطلع بسقوط خياره إن كان مفتوح الفم: فإنه قدر على الفسخ, ولا وجه 
لهء فإن صدمة الحال قد تدهشه. 


ثم إذا نفينا خياره» فمهما عاد إلى اختياره كان كالوارث يبلغه الخبر. ولا فرق بين 
أن يحمل أو يكره على الخروجء وإن فرقنا فى اليمين على قول: لأن هذا حكمٌ منوط 
بصورة المفارقة وذلك يتعلق بالحنث والمخالفة» وللقصد فيه مدخل. 
أما المفارقة بالعقل: بأن بحن أحدهما أو أغمى عليه: فالظاهر أن الخيار ييقى للقيم 
والول» ولا يبطل ,مفارقته بعد الجنون. وفيه وجه عخرج من الموت: أنه ينقطع؛ إذ هنذا 
الخيار بعيدٌ عن قبول النقل وقد تعذر إبقاؤه للعاقد. 
فرع: إذا تنازع المتعاقدان فى التفرق» وججاءا متساوقين» وقال أحدهما: لم أفارقه 
بعد» ولى الخيار: فالقول قوله؛؛ إذ الأصل عدم التفرق. ولو تنازعاء فقال أحدهما: 
فسحت فى المجلس» وأنكر الآخر: قال صاحب التقريب: الول قول مدعى الفسخ؛ 
لأنه تصرففٌ يستبد به وقال غيره: القول قول الآحر لأن العقد والتفرق معلومان وهو 
يدعى فسخاء فعليه إثباته. 
الباب الثاني: فى خيار الشرط 
وفيه فصلاتن: 
الأول: فى حكمه فى نفسه ومدته 
وفيه مسائل مسة: الأولى: فى آخر مدته: 
ولا يزيد على ثلاثة أيام عندنا؟ لآنه ثبت على حلاف القياس لجاحة دفع الغبينة؛ إذ 
كان حبان بن منقذ يدع فى البيعات, فشكا أهله إلى النبى #لِهِ فقال له: «قل: لا 
حلابة217) واشترط الخيار ثلاثة أيام. 


)١(‏ الحديث فى صحيح البخارى (193437414753511) ومسلم )١877(‏ عن أبن عمر 
رضى الله عنه ولم يسم فيه الرجسل ونم يذكر فيه الثلاثة أيام؛ قال صاحب سيل السلام» 
الصنعاني: زاد ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه [ثم أنت بالخيار فى كل 
سلعة ابتعتها ثلاث أيال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقى ذلك الرحل حتى- 


ك1 كتاب البيع 
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وقال أبو سيف: لا حصر فيه أصلا. وقال مالك: يتعذر به إلا فيما لا يطلع عليه فى 
ثلاثة أيام ما تغمض معرفته. 


الثانية: أول مدته: وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يحسب من وقت العقد. والقانى: أنه يحتسب من وقت التفرق» لأن 
الجمع بين خيارين متجانسين لا يعقل؛ ولأن الشارط يبغى الإثبات لنفسه فى وت 
يقتضى العقد لزومه؛ وعلى هذا فلو صرح بشرط ابتدائه من وقت العقد انبنى على 
المعنيين. 

فإن عللنا.مطلق إرادته ظاهرًا فقد تغير بالتصريح» وإن عللنا بأن اجتماع المتمائلين لا 
يعقل لم يثبت هذا الشرط. 

وعلى الأول: لو صرح باشتراط ابتدائه من وقت التفرق فالظاهر البطلان؛ لأنه يصير 
مجهول الأول. 

ثم إذا اجتمع الخياران» فيرتفعان بقولهما: ألزمنا وأسقطنا الخيار الحواز. ولو خصصنا 
أحد الخيارين بالإسقاط لم يسقط الآخر. 

والوحهان» وهو أن يعتبر من وقت العقد فى أول مدة الأحل فى الشمن؛ جاريان؛ لأن 
الخيار أيضنًا يفيد قطع المطالبة» وهو أولى بأن يحتسب من أول العققد لما بينهما مسن 
الاحتلاف؛ وأما مدة الإجازة: إن حكمنا بثبوت حيار الشرط فيهاء ففى ابتدائها أيضًا 
هذان الوجهان» والأصح: أنه من وقت العقد. 

الثالثة: معرفة قدر المدة التى لابد منها: فلو أجل الخياربمجهول؛ فسد ولم ينقلب 
صحيحًا بالحذف بعده. وكذلك لو أبهم بأن أثبت اخيار فى أحد العبدين لا بعينه. 

ولو شرط الخيار فى واحد معين من عبدين» فيخرج على تفريق الصفقة فى الجمع بين 
مختلفى الحكم. 

الرابعة: من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضى» خلاقًا لأبى 
حنيفة. وهل يؤثر فى دفع الملك وبقائه للبائع؟ فيه ثلاثة أقوال: 


-أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكثر الناس فى زمان عشمان فكان إذا اشتر: 

شيا فقيل له: فك نت يه رج لمخهد ارمق بن لماه انال 3 لوخد د الور 
ثانا فيرد له دراهمه] انظر: سيل السلام (841/5)؛ وورد عند مسلم )١974/75(‏ وغيره 
شرط الثلاثة أيام لكن مقيد بالمصراة. 


كتاب البيع يذل 

أحدها: أن لإ يزول ملك البائع» وهو مذهب أبى حنيقة؛ لأن الرضا لم يد 5 
شرط الخيار. 

والثانى: يزول» إذ ثبت الخيار على حلاف القياس دفع الغبينة فيئبت بقدر الضرورة: 
ولا حاجة إلى إخراج الببع عن كونه مفيدًا بسببه. 

والثالث: التوقفء فمن استقر الأمر عليه بينا ملكه فى الابتداء. 

الخامسة: إذا شرط الخيار لثالث ثبت له: وهل يثبت لهما؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ 
اتباعًا للشرط. والثانى: بلى؛ لعلتين إحداهما: أن مطلق الشرط يبنى على الثبوت للشالث 
بطريق النيابة» فعلى هذا فلو صرح بالنفى انتفى. والثانية: أن ثبوته للغير لا يعقل 
استقلالاء بل هو بطريق النيابة ضرورة» فعلى هذا وإن صرحا بالنفى لم يعقل النبوت 
للثالث دون الثبوت لهما. 

أما الوكيل المأذون فى العقد بشرط الخيار إذا أطلق شرط الخيار ففيه ثلاثة أوجحه؛ 
أحدها: أنه يثبت للموكل؛ لأنه وقع العقد له. والثانى: للوكيسل؛ لأنه العاقد. والشالث: 
لهما جميعًا. 

وأما خيار المجلس فيختص بالوكيل قطعًا؛ لأنه الحاضرء فلو كان الموكل فى المجلس 
حجر على الوكيل فى الخيار» فإن قلنا: عليه الامتثال رجع حقيقة الخيار إلى الموكل. 

وإن قلنا: لا عتثل» فإنه من لوازم السبب السابق» وهذا وإن كان بعيدًا أيضًا ففيه 
تأملٌ للناظر. 

الفصل الثاني 
فى حكم الخيار في الطوارئ فى مدته 

والنظر فى الزيادات» والتصرقات» والوطه. والتلف. 

فالمتصلة منها تابعة» والمنفصلة كالولد» والكسبء يسلم لمن حكمنا له بالملك فى حالة 
الحخصول فى آخير الأمر. 

فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالملك فى حالة الحصول دون آخر الأمر أو على 
العكس فوجهان» منشؤهما: تعارض النظر إلى الحال والمآل. 

أما التصرفات: 

فالعتق إن صدر من المنفرد بالخيار نفذء وإن كان الخيار لهما وصدر من البائع نفذ؛ 


لكل كتاب البيع 
علطتت 
لأن عتقه فسخ» وهو مستبد به. وإن صدر من المشترى لا بإذن البائع» فإن قلدا: لا ملك 
له لم ينفذ» وإن قلنا: الملك له فوجهان يقربان من القولين فى عتق الراهن؛ إذ للبائع حق 
متعلق بالعين لازم» فإن قلنا: ينفذ فالظاهر أنه لا ييطل خيار البائع» ولكن فى فائدته 
وجهان: 

أحدهما: أنه يفسخ العقد ويرجحع إلى القيمة» إذ العنق لا مرد له. والثانى: أنه يرد 
العتق وكأنه نقذ بشرط ألا يرد. 

وقيل: إن خيار البائع يبطل؛ لأنه لا يقاوم قوة العتق كحق المرتهن من الاختصاص» 
والبيع كالعتق. 

وفى صورة الخلاف وجه مرتب عليه وأولى بأن لا ينفذء وإن نفذ فلا يتجحه إبطال 
يار البائع» بل يتعين أن يسلط على فسخ البيع الثانى والأول إن شاءء إذ البيع يحتمل 
الرد. وإن قلنا: لا ينفذ العتق والبيعء فهل ينفذ بإجازة البائع؟ أما الببع: فلا؛ فإنه لا يقبل 
الوقت؛ وفى العتق خحلاف. 

وإن قلنا: ينفذ» فيستند إلى وقت العقد» أو من وقت الإحازة ينفذ؟ فيه وجحهان. 

وهل يجعل التصرف المردود إجازة من المتصرف فى جانبه؟ فيه وجهان, إذا فهمنا أنه 
إحازة»؛ لأنه واقعٌ من ضرورته؛ والرد جرى لحق الغير. 

فرع: لو اشترى عبدًا يحارية» والخيار للمشترىء فله أن يستبد بعتق أيهما شاء على 
البدل؛ لأنه مستيد بالفسخ والإجازة. 

فلو أعتقهما جميعًاء قال أبو حنيفة: يعتقان. وهو متناقض!؛ لأنه جمعٌ بين الفسخ 
والإحازة» فالوجه الترجيح. 

وحكى الشيخ أبو على وجهًا: أنهما يتدافعان» كالجمع بين أختين فى النكاح. 
واختار ابن الحداد» وهو الأصح: أنه يرجح جانب العبد؛ لأنه إجازة للعقد» فهو أولى من 
الفسخ ولأن الصحيح أن العبد ملكه. ومنهم من قال: الحارية أولى» لأن الفسخ أقوى 
من الإجازة. 

ولو فرعنا على أن الملك فى زمان الخيار للبائع» وهو .بعيد فى هذه الصورة» فتكون 
الجارية معتقة أولى؟ لاجتماع الملك وسلطان الفسخ. 


أما الوطء: إن صدر من البائع» وله خيار» فلا حد ولا مهر ولا تحريم؛ لأنه فسخ» 


كتاب البيع لل 
نص الشافعى» رضى الله عنه؛ عليه. 

وخرج بعض أصحاب الخلاف وجهًا من إبهام العتق بين أمتين» وأنه لا يكون فسكاء 
كما لو وطئ إحدى الأمتين. 

ومن أصحابنا من قال: تعرض بالوطء للتحريم» وإن جعلناه فسخماء إذ كان من حقه 
أن يفسخ ثم يطأ. 

وقطع الشيخ أبو محمد بنفى التحريم؛ جريان الملك مع الوطء غير متأخر عنه» وقال: 
لو رأينا الوطء رجعة لأحللناه فى الرجعية. 

أما المشترى: فهو كالبائع فى الإباحة» وكونه إجازة إن لم يكن للبائع خيار» وإن 
كان له خيارٌ: حرم الوطء وحصلت الإجازة من جانبه على الأصح. 

وقيل: إنه يحمل من جانبه على الامتحان» كالخدمة. 

ولو وطئ بإذن البائع لزم من حانب البائع أيضاء وإن كان .عرأى منه» وهو ساكت» 
فوجهان؛ إذ السكوت عليه مع خخطرهء حضور دليل على الرضا. 

وأما الحد: فساقطٌ للشبهة؛ والمهر حكمه حكم الكسب. 

فإن جرى الإحبال مع الوطء: فحرية الولد ونسبه ثابت للشبهة؛ وقيمة الولد لها 
حكم الكسب والمهر وأمية الولد لها حكم العتق» وأولى بالتنفيذ لأنه فعلٌ. وقيل علافه؛ 
لأن العتق حرية منجزة» والترتيب متقادم. 

وأما تلف المبيع: فإن كان فى يد البائع: انفسخ العقد, وإن كان فى يد المشترى 
فقلنا: الملك للبائع انفسخ العقد؛ لأن بقاء الملك أقوى من بقاء علقة اليد. 


وإن قلنا: إن الملك للمشترى فوجهان؛ ووجه الانفساخ: بقاء علقه الخيار للبائع. 

وحيث قلنا: لا ينفسخ؛ ففى بقاء الخيار وحهان: أحدهما: أنه لا ييقى؛ لفوات 
المعقود عليه؛ فيضاهى فوات الرد بالعيب عند فوات اللمبيع. والثانى: يبقى؛ لأن الرد 
يعتمد المردودء وهاهنا الخيار يقوم بالعقد» والعقد قائم. 

وإن قلنا: ينفسخ وجبت القيمة على المشترى؛ ويعتبر يوم القبض أو التلف حكمه 
حكم المستعارء إن قلنا: الملك للبائع» وإن قلنا: الملك للمشترى يعتبر حالة التلف؛ وإن 
كان قبله ملكا له فإن قيل: بعاذا ينقطع الخيار؟. 


1 كعاب البيع 

قلنا: عما يدل على الرضاء من الببع والعتق» والهبة مع القبض وكل تصرف مزيل 
للملك» وكذلك بالهبة والتسليم مع الولدء وإن كان خيار الرجوع ثابنا؛ لأن ذلك 
استدراكٌ بعد ثبات الملك. 

ولا ينقعيع الخيار بالهبة قبل القبض» ولا بالبيع بشرط الخيار» إن قلنا: إنه لا يزيل 
الملك: ولا بالعرض على البيع؛ والإذن فى البيع» فإنه هم دون الإتمامء بخلاف الوصية 
فإنها تنقطع بالعرض على البيع لغاية الضعف. 

ولا ينقطع الخيار بالتسليم والتسلم» ولا بالاستحدام وركوب الدابة» وينقطع بالوطء 
على الصحيح. 

والأظهر: أنه ينقطع بالإحارة والتزويج وقد تنخل منه أن الوصية أضعف من البيع 
بشرط الخيار وحق الشفعة» والرد بالعيب أضعف من الوصية؛ لانقطاعها بالتأخير. 

وأما الرجوع عن الهبة فلا يحصل إلا بالتصريح» وفى حصوله بالإعتاق خخلاف. 
فهذه مراتب الحقوق» والله أعلم وأحكم. 

الباب الثالث: فى خيار التقيصة 

وما سبق كان ثابنًا على طريق التشهى» وهذا الخيار لا يثبت إلا بفوات أمر مظدون» 
ينشأ الطن فيه من التزام شرطى أو قضاء عرفى» أو تغرير فعلى. 

والنظر فيه ينقسم إلى: بيان الأسباب المثبتة, والموانع المبطلة: 

السبب الأول: الالتزام الشرطى: 

وهو الأصلء وما عداه ملحقٌ به» فمهما شرظط وصفا يتعلق بفوات نقصان مالية 
لكونه حبازاء أو كاتبّاء أو متجعد الشعرء وغيره؛ فإذا فقد ثبت الخيار للمشترى. 

وإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ككونه مشوه الخلق: ألغى الشرط ولزم 
العقد. كأن شرط ما فيه غرضٌ ولا مالية كالثيابة فى الحارية» والكفر فى العبد وهو فى 
بلادنا» ففيه تردد, ووجهه ظاهر. 


السبب الثانى: العيب: 


وهو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبّاء وقد يكون ذلك» 
بنقصان وصف أو زيادته» وقد يكون نقصان عين كالخصىء أو زيادته كالإصبع الزائدة. 


كتاب البيع لحلل 

والخصى وإن زادت قيمته ولكن ما فات منه مقصودٌ» ويتعلق به مالية وإنها الزيادة 
الجب بالخبر لغرض آحر حصل به؛ فلم ينفك عن نقصان. 

والبول فى الفراش» والبخر الذى ينشأ من تغيير المعدةٌ» والصنان الذى يخالش العادة 
ولا يقبل العلاج عيب فى العبيد والإماء» حالف أبو حنيفة فى العبيد. واعتياد الإباق 
والسرقة والزنا عيب فيهما. 

وقال أبو حنيفة: الزنا هو عيب فى الإماء دون العبيد واحتباس الحيض عيب فى 
الجوارى. 

وكون الجارية أخمًا للمشترى أو ولده ليس بعيب» وإن اقتضى ذلك تحريم الوطء أو 
حصول عتق؛ لأنه نقصّ فى نفس الحارية, 

وثقل اللنراج فى الضيعة» واعتياد الجند النزول فى الدار عيب فيهما اقلة الرغبات 

وشق الأذن فى الشاة ليس بعيب؛ إن لم يمنع الإجزاء فى الأضحية وحيث بمنع الحقه 
صاحب التقريب بالخصى! لأن فيه فوات غرض. 

هذا كله فى عيب تقدم وجوده على العقدء أو على القبضء فأماما حدث بعد 
القبض فلا يرد به» إلا إذا استند إلى سبب قديم كما إذا اشترى عبد مرتدا فقيل: إن 
كان فى يد البائع فهو من ضمانه» وإن قتل فى يد المشترى فهل هو فى ضمان البائع؟ فيه 
وجهان. 

وإن كان عانًا حال العقد بردته فوجهان مرتبان» وأولى بألا يكون من ضمان البائع. 
ووحه كونه من ضمان البائع: قيام علقة الردة السابقة فى الوجود على العقد أو القبض. 

فإن قلنا: لا ينفسخ فله أرش التفاوت بين المرتد والمسلمء إن كان جاهلاً عند العقد. 

فإن قيل: هلا أبطلتم بيع المرتد وهو هالكٌُ حكمًا؟ قلنا: حكى الشيخ أبو على وجها: 
أنه باطل» ولكنه بعيد؛ لأن المالية فى الحال محققة, والعود إلى الإسلام جمكن. 

نعم فى العبد المستحق قتله فى الطريق وحه نظر أظهر منه: أنه يمتنع بيعه؛ إذ لا مخيص 
من القتل. والظاهر: صحة بيعه أيضًا؛ نظرًا إلى الحال. أما إذا مات العبد بمرض تقدم على 
البيع ففيه طريقان؛ منهم من أحقه بالردة قى كونه من ضمان البائع» ومنهم من قطع بأنه 
من ضمان المشترى إذ المرض يتزايد» والردة فى حكم الشىء الواحد. 


دن كتاب البيع 


2 فإما ١‏ إذا استحق قطع يده فى السرقة» فقطع بعد القبض: 

إن قلنا: إن المرتد من ضمان البائع» فهذا أيضًا من ضمانه حتى يطالب بأرش التفاوت 
بين الأقطع والسليم عند تعذر الرد» وإلا فله الرد» وإن قلنا: ليس المرتد من ضمان البائع 
فليس له هاهنا إلا التفاوت بين عبد استحق قطعه» ويين المنفضك عن هذا الاستحقاق. 
والاقتراع بعد القبض بتزويج سابق على العقد: حكمه حكم القطع. 

السبب الثالث: التصرية: وفيه فصلاث: 

الأول: فى حد السبب 

قال عليه السلام: «لا تصروا الإبل ولا الغنم ومن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها ثلاثاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ورد معها صاعًا من التمر20. 

ومعنى التصرية: أن يشد أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن فيظن المشترى غزارة اللبن. 
ولو تخلفت الناقة بنفسها ففيه وجهان؛ مستندهما: أن سبب الخيار فوات ظن استند إلى 
قرينة حالية حتى ينزله منزلة ظن السلامة إذا استند إلى العرف؟ أو مستنده تغرير العاقد 
بفعله ونزوله منزلة التزامه حتى ينزل منزلة شرط الغزارة؟. 

وكل قائل يتشوف إلى التقريب من أصل متفق عليه؛ مسن خخيار العيب أو خيار 
الحلف, والأخير أولى. 

وقد اختلف الأصحاب فيما لو لطخ ثوب العبد بالمداد مخيلاً أنه كاتب؛ أو صرى 
ندى الحارية» أو حفل الأتان أو علف الدابة حتى ربا بطنها وخخيل أنها حامل. 

ووجه التردد: أن اعتقاد صفة الكتابة مجرد المداد كاعتقاد الحمل بكبر البطن لقصور 


لس لت سي 


فى العقل. 
وأما الأتان: فلبنها نحسٌ» وإن قصد لأجل الجمحشء وابحارية لا يرى ثديها غالبا فلا 
يقصد بها التغرير. 
الفصل الثانى: في حكم السبب 
وفيه مسائل ثلاث: 


)١(‏ حديث (لا تصروا الإبل والغنم)» روى بهذا المعنى وبألفاظ مختلفة, عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أخرجه البخارى (148١؟)‏ ومسلم )١4117/١١(‏ وأبو داود (البيوع ب48) والنسائى 
(البيوع ب 4 )١‏ والشافعى فى المسند (189). 
وبلفظ [لا تصروا الإبل والغنم للبيع] أخرجه الطبرانى )4١5/17(‏ والحميدى )١٠١158(‏ 
والدارقطنى (70/5) والهيشمى )٠١8687/4(‏ والساعاتى فى بدائع المنن )١754(‏ والألباني 
فى إرواء الغليل (©/4 015 


كتاب البيع 11# 

إحداها: أن الخيار على الفور إن عرف التصرية بعد ثلاثة أيام؛ وإن اطلع قبله 
فوجهان, أفقههما: أنه على الفور. 

والتقدير فى الحديث محمولٌ على مهلة النظر للمعرفة» إذ لا يتحقق حريان التصرية 
قبله غالبًا. 

الثانية: الواحب صاعٌ من التمرء بدلاً عن اللبن الذى كان فى الضرع لدى العقد. 
فإن قيل: هلا وجب رد العينء أو المثلء أو القيمة؟ قلنا: لا؛ لأن عين اللبن لا تبقى غالبا 
وإن بقى فيمزج بأجزاء احتمعت فى الضرع بعد جريان العقد إلى تمام الحلبء وإنما لم 
يكلف رد المثل؛ لأن القدر إذا لم يكن معلومًا بمعيار الشرع كانت المقابلة من ياب الرباء 
وإنما قدر بالتمر لا من جنس النقد؛ لفقد النقد غالبا ولأن التمر يشارك اللبن فى المالية» 
وكونه قوثّاء وهو قريب منه إذ يؤكل معه فى بلادهم. 

نعم. ولفهمهم هذا المعنى نص الشافعى رحمه الله على أنه لو رد الشاة المصراة 
بعيب آخر سوى التصرية رد صاعًا من التمر لأجل اللبن. 

تعم. قال قائلون: يجب صساع من التمر أبداء وإن زادت قيمته على قيمة الشاة مثلاً 
بعيدًا. 

ومنهم من قال: إن زادت على الشاة أو على نصفها: لم توحسب كمال الصاع فإنا 
نعلم أنه عليه السلام» قدر به؛ لأنه وقع فى ذلك الوقت؛ قريبًا من قيمة اللبن المجتمع 
فى الضرع؛ فعلى هذا يعدل بالقيمة» فيقدر قيمة شاة وسطء» وقيمة صاع وسط فى أكثر 
الأحوال. 

فإذا قيل: هو عشر الشاة مثلاً» أوجبنا من التمر ما قيمته عشر الشاة. 

الثالثة: لو أحرج بدل الثمر زييبّاء أو قوًا آخرء ففيه تردد. 

منهم من اتبع التوفيق» ومنهم من رآه فى معناه سواء كما فى صلقة الفطرء وقد ورد 
فى بعض ألفاظ المصراة لفظ الخنطة؛ وترددوا أيضًا فى أن صاعًا من التمر هل يجسب فى 
رد المارية المصراة» إذا رأينا ردهاء فمن صائر إليه تعبدّاء ومن قائل: إن لبنها على حاله 
غير مقصود. 

إن قيل: إذا فات اللبن الكائن فى الضرع وهو بعض المعقود عليه فهلا حرج رد 
الشاة دونه على تفريق الصفقة؟. 

قلنا: لا؛ لأنه لا يقابله قسطٌ من الثمن على رأى» فهو فى حكم وصف لا يوحب 
زواله عيب الباقى» بخلاف العيب الحادث. 
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وإن قلنا: يقابله قسط من الثمنء فلا وجه لمخالفة الحديث» فليؤيد به قول ججواز 
تفريق الصفقة, فإنه المختار سيما فى الدوام. 

القسم الثاتى: فى مبطلات الخيار ودوافعه: وهى خمسة: 

المانع الأول: شرط البراءة من العيوب 

وقد قضى عثمان» رضى الله عنه؛ ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه دون ما علمه 
وكتمه(©, 

وكلام الشافعى» رضى الله عنه يدل فى ابتداء الباب على موافقته» وقال فى آخر 
الباب: لولا أثر عثمان» رضى الله عنه» لكان القياس أن يبرأ عن الجميع أو لا يبرأ عن 
اجميع. 

فقال الأصحاب: كلام الشافعى» رضى الله عنه؛ مرددٌ بين ثلاث2(7 احتمالات» فهى 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يبرأ؛ لأن مستند الخيار: أنه ملتزمٌ للسلامة بمطلق العقد عرفًا وقدراء وقد 
انتفى موجحب الإطلاق بالتصريح. 

ومنهم من علل ذلك بالحاجة لخفاء العيوب حتى خصص فريقٌ بالحيوان لكثرة عيوبه» 
وقطعوا فى غيره ببطلان الشرط ومنهم من سوى. 

والثانى: أنه لا ييرأ؛ لأن هذا حيارٌ ثبت شرعًا فلا ينتفى شرطاء ولأنه إبراء عن 
مجهول لا يدرى. وعلى العلتين انبنى لاف فيما إذا عين عيبا وأبرأ عنه. 

والثالث: أنه يبرأ عما لم يعلمه؛ لأن الحاجة متحققة فيه دون ما كتمه. واختلفوا على 
هذا فى أن ما تيسر الاطلاع عليه هل يلحق جما علمه لتقصيره فى عدم البحث؟ 

واختلفوا فى أن قول صحة الشرط» هل يجحرى فى عيب يحدث بعد العقد وقبل 
القبض» من حيث إنه بعد لم يوجد سببه» ثم مهما فسد هذا الشرط ففى فساد العقد به 
قولات» نبهنا عليهما فيما قبل. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن حجر فى تلخيص الحبير (55/7ح98١١)‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 
(8/5؟) وفى معرفة الستن والآثار )١78(‏ وأخرحه مالك (8910/5). 
(؟) كذا بالأصل والصواب «ثلاثة». 


كناب البيع ه١1‏ 


المائع الداثى عن الرة: 1 لتقصير: ” ا 

وذلك بالتأحير والانتفاع. فإن كان العاقد حاضرًا: فليرد عليه» كما اطلع على العيب 
فى الخال. 

وإن كان غائًا: فليشهد على الرد اثنين» فإن عحز فليحضر بمحلس القاضى مبادرًا 
وليخبر بالرد. 

فإن رفع إلى القاضىء والخصم حاضي فمقصرٌ. 

وإن كان الشهود حضورًا فرفع إلى القاضى فوجهانء إذ فى الرفع إلى القاضى مزيد 

ولو كان المعيب دابّة فركبها فى طريقه إلى القاضىء أو عبدًا فاستحدمه بطل حقه 
وكذلك إن حمل الدابة إكافًا أو سرمًا فليخطمها كما عمثر على العيب ولا يجب حل 
العذار فهو فى نحل التسامح» وكذلك لو عسر سوق الدابة وقودهما: جاز الركوب» 
وعلى الحملة مدرك التقصير العرف؛ وذلك ظاهر. 

فرع: إذا بطل حقه بالتقصير فلا أرش له بخلاف ما لو تعذر الرد بسببء ولكن لو 
تراضيا على الأرش مع إمكان الرد ففيه وجهان؛ أحدهما: أن ذلك جائرٌ؛ إذ الحى لا 
يعدوهما. والثانى: لا؛ إذ لا تقابل سلطنته الخيار بعوض» وما فات بالعيب قوبل بغرامة 
عند عسر الرد لضرورةٌ العجز عن تدارك الحق بطريق أقرب منه» والمعنى بالأرش حيث 
نوجب أن يعرف قدر النقصان بسبب العيب وينسب إلى تمام القيمة» فإن كان عشر 
القيمة رجع إلى عشر الثمن» والقيمة معتبرة لمعرفة النسبة لا لإيجاب عينها. 

المانع الغالث: هلاك المعقود عليه. 

حسيا بالتلف» أو حكمًا بالعتق والاستيلاد» فإذا اطلع بعد الفوات فلا رد إذ لا 
مردود» وتعين الحق فى الأرش وهو جزء من الثمن كما سبق» وهل يبرأ عن ذلك ابلمزء 
من الثمن بمجرد الاطلاع؛ أم يتوقف على طلبه؟ فيه تردد. 

وميل القاضى إلى أنه لا يتوقف على الطلب» بخلاف ما لو قدر على الرد فإن الفسخ 
لا يحصل دون طلبه. ومن الأصحاب من قال: كما بقى له طريق الرضا بالمعيب يكل 
الثمن مع البقاء يبقئ له ذلك بعد الفوات فلابد من الطلب. 


فإن قيل: لو كان قد استوفى الثمن» وطلب المشترى الأرش» فهل يتعين حقه فى عين 


1١‏ كتاب البيع 
الشمن» أم يجوز للبائع الإيدال؟ 

قلنا: فيه ترددٌ للأصحاب؛ إذ يجتمل أن يقال: المعيب فى مقابلة كل الثمن إن رضى 
بهىء وإلا فهو فى مقابلة بعضه فيخرج ذلك البعض عن المقابلة وتعين لاستحقاقه» وهو 
ظاهر كلام الأصحاب, وكأن المقابلة تغيرت. ولكن جوز ذلك مهما استند إلى سيب 
فى أصل العقدء وإن كان لا يحوز ذلك بالتراضى عند إلحاق زيادة بالشمن بعد اللزوم. 

ويحتمل أن يقال: هذه غرامة» وكأن البائع جعل معيبًا لملك المشترى, إذ العمّد الواحد 
لا يقتضى مقابلتين فى حالتين» ويشهد له أن مشترى الحارية بعبد يعلم عيبه يستحل 
وطأها ولو كان جزء منه لغرض العود إلى بائع الجارية لو اطلع على عيب العبد لأورث 
توقعه شبهة وهذه المباحثة من دقيق الفقه» فلتفهم. 

فرع: لو تلف أحد العوضين فى بيع العبد بالجارية» فمن وجد عييّا بالقائم رده» 
ورحع إلى قيمة المعوض الفائت اعتمادًا فى الرد على قيام المردود. 

ولو اشترى عبدين فتلف أحدهماء وقلنا: يمتنع إفراد أحد العبدين بالرد لتفريق الصفقة 
رجع بالأرش» والقيمة المعرفة لنسبة الأرش» حيث يرجع إلى الأرش» قيمة يوم العقدء أو 
قيمة يوم القبض؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يوم العقد؛ فإنه يوم الاستحقاق. والغانى: يوم القبض؛ لأنه يوم الضمان. 
والثالث: أقل القيمتين؟ نظرًا لجائب المشترى. 

المانع الرابع: زوال الملك عن المبيع: 

يمنعه من الرد فى الخال فلو عاد إليه» بأن باع فرد إليه بالعيب» فله الرد على الأول: 
لأن العائد هو الملك الأول. 

وإن عاد إليه ببيع مستأنف فإن رد على الأخمير حتى إذا رد عليه رد على الأول: 
حازء وإن ابتدأ بالأول ورد عليه فوجهان» وكذلك لو عاد إليه بهبة فوجهان مرتبان؛ 
وأولل بالحواز؛ إذ فى البيع قدر على الرد على الثانى حتى يرد على الأول بعد العود إليه 
بالرد. 

ومنشاً الوجهين: أن الزائل العائد كالذى لم يزل؟ أو كالذى لم يعد؛ ويجرى ذلك 
فى رجحوع شطر الصداق بالطلاق» وفى رجوع البائع إلى السلعة بعد إفلاس المشترى 
بالشمن. فمن قائل: رد ما اشترى كما اشترى. ومن قائل: ليس هذا الملك الذى ينقصه 
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ما استفاده مته» بل استفاده بالهبة؛ وما ذلك للك قد زال ولم يعد؛ فصار كما إذا 
فات» ثم إذا منعناه من الرد ثبت له الأرشء وإن كان ذلك فى ملك الغير وامتنع الرد فى 
الحال» ولكن قلنا: لو عاد لقدر على الرد» ففى حواز المطالبة بالأرش فى الحال لوقوع 
الحيلولة وجهان يقربان من القولين فى شهود الأموال إذا رجعوا لأن الحيلولة واقعة فى 
المسألتين» وتوقع الوصول إلى أصل الحق مرجو فيهماء والأصح: جواز طلب البدل فى 
الجال. 

فرعان: أحدهما: لو رضى المشترى الثانى بالعيب؛ فالأصح أن للأول المطالبة بالأرش» 
فإن تبرع غيره عليه لا يلزمه التبرع على غيره. 

الثانى: إذا كان عوض المردود خارجمًا عن الملك وعائدًا» فالأصح: أن ذلك لا يضر 
وجهًا واحدًا؛ لأن عود ذلك يجرى قهرً! فيرجع إلى عينه» ولأنه لو تلف لرجع إلى قيمنه 
جبرًا له والآن هو بعينه قائم فهو أولى بأن يكون جائرًا. 

المانع الخامس: العيب الحادث. 

ينع من الرد بالعيب القديم؛ لأن جانب البائع» أيضاء يصان عن الضرر الحادث: كما 
صين جانب المشترى عن القديم» فمسلك التدارك أن يضم المشترى أرش العيب الحسادث 
إليه ويردء أو يغرم البائع أرش العيب القديم حتى لا يرد. فإن اتفقا على أحد المسلكين 
فذاك» وإن تنازعا فى التعيين» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن البائع متبوعٌ؛ لأن الأصل ألا يلحقه درك أصلاً إلا إذا لم يتضرر. والشانى: 
المشترى متبوعٌ؛ لأن الأصل أن تمام الشمن لا يلزمه إلا.كبيع سليم. والثالث: أن من يدعو 
إلى أرش العيب القديم أولى» لأن استرداده يستند إلى أصل العقدء أما ملك الأرش عن 
العيب الحادث فجديدٌ لا مدحل له فى العقد. 

فإن قيل: لو زال العيب الحادث بعد أذ الأرش عن القديم» هل يعود حقه فى الرد؟ 
قلنا: فيه وجهان» أحدهما: بلىء إذ الأرش مأحوذ للحيلولة الناحزة. 

والثانى: لاء لوقوع الرضا بالعيب. فإن لم يقبض بعد ولككن قضى القاضى بالأرش 
فوجهان مرتبان» وأولى بأن يعود الحق. 

أما إذا لم يطلع حتى زال العيب الحادث: فالمذهب جواز الرد بالعيب القديم هذا إذا 
لم يكن للعيب الحادث أمدٌّ ينتظر زواله. 


يلل كناب البيع 

فإن كان له أمدّ كعدة الوطء بالشبهة إذا طرأت على الحارية, فإنه عيب. فلو اء فلو اطلع 
على العيب ولم يرد فى الحال منتظرًا زواله» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يبطل حقه إذ قدر على طلب الأرش. والقاني: لاء لكونه معذورًا فى 
الانتظار. 

فروع ثلاثة: أحدها: لو أنعل الدابة» ثم اطلع على العيب فلينزع النعل وليرده إن كان 
لا يتعيب بالنزع» وليس يلزم البائع قبول النعل» وإن كان يعيبه فله الرد. وعلى البائع 
قبول النعل فإنه تابع. ولو قال المشترى: لا أسمح بالنعل وأطلب الأرش: لم يكن له 
ذلك؛ فإنه كالمحتقر فى مؤنة الرد. 

نعم» تردد الأصحاب فى أن ذلك إعراضٌ عن النعل أو تمليكٌ» حتى لو سقط فهو 
للبائع أو للمشترى؟ وهو محتمل. أما إذا صبغ الشوب وزادت قيمته: فله الرد بالعيب 
القديم إن لم يطلب قيمة الصبغ» وليس للبائع الامتناع. 

إن طلب قيمة الصبغ فهل يجب على البائع ذلك مع رد الثمن؟ وجهانء والفرق: أن 
النعل تابعٌ والصبغ مقصود لا يسمح به. 

ل ور ب اك وا الو اللو 
عيب حادث أولى» أم غزم أرش العيب القديم؟ 

ولم يذهب أحدٌ إلى أن المشترى يبقى شريككًا بالصبغ؛ لأن المشترى يتضرر بذلك» 
بخلاف الغاصب إذا صبغ فإنا نبقيه شريكًا ولا نلتفت إلى تضرره؛ لعدوانه. 

أما إذا اشترى رجلان عبدين: ففى انفراد أحدهما برد نصيبه قولان: 

ووجه المنع: تفريق الصفقة إن قلنا: إنها تتحد مع تعدد المشترى؛ أو عيب التبعيض 
على البائع إذا عاد إليه النصف» وإذا عللنا بهذا جوزنا الرد فيما لا ينقصه التبعيض. 

والمقصود: أنا لو منعناه من الإفراد فاشترى نصيب شريكه وأذ برد الكل دافمًا عنه 
ضرر التبعيض ويطالب بقيمة النصف, فهل يبر البائع عليه؟ فيه وجهان كما فى الصبغ. 

الثانى: : اشترى حليا وزنه ألف درهم بألف حدث به عيب انكسار واطلع على عيب 
قديم» فلو ضم إليه أرش العيب الحادث لاسترد ألقًا ورد ما يزيد عليهء وهو عين الربا 

ولو كلف البائع أرش العيب القديم: لصار الألف بعد حط الأرش فى مقابلة الألف 
فهو ربًا. فقال ابن سريج: هذا عقد تعذر إمضاؤه فيتفسخ ويسترد الثمن ولا ترد الحلى» 
بل يغرم قيمته غير معيب بالعيب الحادث بالذهب إن كان الحلى من الفضة:» أو بالفضة 
إن كان من الذهب فرارًا من ربا الفضل. وهذا يستمد مما نفرد من أن الأرش يتعين فى 
الثمن ويتعين المقابلة بأحذه. 
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وقال صاحت اللقريب: بل يغرم البائع أرش العيب القديم؛ فإن ن ذلك الأرش غرم فى 
مققابلة العيب وكأن البائع هو المعيب» وهذا إشارة إلى أنه لا يتعين فى الثمن. 

وقال العراقيون: بل يغرم المشترى أرش العيب الحادث ويرد» ولا مقابلة إلا بين الثمن 
والحلى وهما متوازيان» وهذه غرامة عيب حدث فى يد المشترى مضمونا. 

وهذا أيضًا بعيدٌ؛ لأن الأرش كالبدل عن ذلك الجزء من المعقود عليه الذى فات 
بالعيب حتى يرد الفسخ عليه فتتناوله المقابلة فتحصلنا على احتمالين فى حقيقة كل 
واحد من الأرشينء وأنه غرم مبتدأ؟ أم هو من مقابلة المعقود عليه؟ والمشهور ما أشار إليه 
أبن سريج فيهما جميعا. 

الغالث: إذا قور البطيخ» وكسر اجوز والرمان والبيض واطلع على عيب باطن. فإن 
زاد فى الكسر على الحاحة المعرفة: فعيبٌ حادث» وإن اقتصر فثلاثة أوحه: 

أحدها: أنه عيب حادث؛ وهو ظاهر النص. والثانى: أنه يرد من غير أرش» إذ 
يستحيل أن يبطل رده بطريق الاطلاع؛ والاطلاع سبب الرد. والثالث» وهو الأعدل» أن 
استقلاله بالرد لا ييطل؛ ولكن يضم أرش الكسر حتى لا يتضرر البائع أيضا. 

أما إذا لم يبق له بعد الكسر قيمة كالبيضة المذرة: قال الشافعى؛ رضى الله عنه: 
يسترد كمال الثمن. 

فقال الأصحاب: معناه: أنه يسترد أرش النقصان» ولكن أرش النقصان كمال الثمن 
إذا لم يبق له قيمة» وفائدته: أن القشرة تبقى مختصة بالمشترى فتبقى الطريق عنهما. 

والوجه أن يقال: تبين أن العقد باطلٌ؛ إذ ورد على غير متمول وهو تأويل كلام 
الشافعى» رضى الله عنه» والقشرة مختصة بالبائع» فإن فرض له قيمة قبل الكسر للنقش 
ولعب الصبيان» فقد بطلت المالية الآن. 

فإن قلنا: إن طريق الاطلاع من عهدة البائع حتى لا يحب به أرش» فهاهنا أيضًا 
ينقدح معه استرداد تمام الشمن» ويجعل كأنه لم يشتر إلا ما بقى بعد الاطلاع. 

وإن جعل ذلك من ضمان المشترى: قلا ينتقدح معه استرداد تمام الثمن. هذا تمام 
القول فى لزوم العقد وجوازه؛ واحتتام القسم بثلاثة فصول. 

الفصل الأول: فى حقيقة الرد والفسخ 

وهو عندنا: رفع العقد من وقنه؛ ولذلك لم عتنع الرد بالعيب بالزوائد المنفصلة» ولا 

بوطء الثيب. 


لقنل كتاب البيع 
وقال أبو حنيفة؛ رحمه الله: هو رقع للعقد من أصله ولأبجله حالف فى وطء القسي»” 
والزوائد المنفصلة. 

أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان: أحدهما: أنه رفع من أصله؛ لأن العقد بعد 
ضعيف لم يتكامل» وعلى هذا نقول: الزوائد الحاصلة قبل القبض تنقلب بالفسخ إلى 
البائع. والثانى: أنه رفع من وقته: كما بعد القبض؛ وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشترى. 

فإن قلنا: تنقلب بالفسخ إلى البائع فله حبس الزوائد للشمن»؛ إذا قلنا: له حبس المبيع؛ 
لأنه يتوقع التعلق به. وإن قلنا: تسلم للمشترى» فليس له فيه حق الحبس. 

فإن قلنا: وما وحه رجوع الزوائد إلى ملك البائع» وقد حدثت فى ملك المشترى كما 
بعد القبض؟ قلنا: لأجله قال فريقٌ: لا يرحع إليه. والقائل الآخر يتعلق با روى أنه عليه 
السلام» سكل عن علة المبيع تسلم للمشترى بعد الفسخ وبعد القبض» فقال: «المختراج 
بالضمان,27 أى هو على حطر الضمان بالقبض فالغنم بالغرم» ومفهومه: أنه لا يسلم 
قبل القبض له. 

والقائل الأول يتبع القياس» ويقول: ذلك علة لمنع الرجوع؛ ذكره تقطع استبعاد 
السائل» وقبل القبض لا يرجع لعلة أخرى وهو أنه حدث من ملكه؛ والحكم قد يعلل 

الفصل الغانى: فى حقيقة الإقالة 

وفيه قولان: الحديد: أنه فسخ لأن اللفظ ينبئ عنهء ولأنه جائز قبل القبض؛ وفى 
المسلم فيه والبيع لا يجوز. 

والقديم: أنه ببع حديد, وليس له وه وإن تكلفنا له تقريرًا فى كتاب البسيط فى 
المذهب. 
فرع: لو كان المبيع تالفًا قفى جواز الإقالة على الديد وجهان: 
أحدهما: المنع؛ كالرد بالعيب» فإنه يمتنع بعد الفوات. والشانى: الجمواز؛ فإن العقيد 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه (717537) وأحمد (9/5 9810/4 والبيهقى (7077771/0) والساكم 
(15/7) والهيشمى فى موارد الظمآن )١157(‏ وأبو داود زرا ول و.ول. زم 
والشافعى فى مسنده )١85(‏ وابن حجر فى تلخخيص الحبير (/7؟) والمتقى فى كنز العمال 
(17771756) والبغوى فى شرح السسنة (177/8) والألباتى فى إرواء الغليل 
وهاو لام 


كتاب البيع 1١‏ 
معتمد الفسخ وهو قائم؛ والرد يعتمد المردود وهو هالك. 
فإذا كان الهالك أحد العبدين: ففى جواز الإقالة وجهان مرتبانء وأولى بالجوان إذ 


القائم يستتبع الهالك: وإن كانا قائمين؛ فأراد إقراد أحدهما بالفسخ فلياتفت على تفريق 
الصفقة. والمذهب حوازهء لاسيما فى الدوام. 
الفصل الغالث: فى النزاع فى الرد بالعيب 

فإذا قال المشترى: هذا العيب قدي وقال البائع: بل هو حادثء» فالقول قول البائع؛ 
لأن الأصل السلامة ولزوم العقد. 

فلو حلف ثم جرى الفسخ بعده بتحالف فأخذ يطالب المشترى بأرشه؛ وزعم أنى 
أثبت حدوثه بيمينى؛ لم نمكنه؛ لأن يمينه صلحت للدفع عنه» فلا يصلح لشغل ذمة 
المشترى؛ بل للمشترى أن يحلف الآن على أنه ليس بحادث. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: يحلف أنى بعته وما به عيبٌ» فقال المزنى: بل يزيد 
ويقول: بعته وأقبضته وما به عيب» فقال الأصحاب: أراد الشافعى» رضى الله عن ما 
إذا لم يدع المشترى إلا عيبًا قبل العبد فيكفيه ين على مطابقة ضد الدعوى. قال ابن 
أبى ليلى: كيف يحلفٌ على البت ما يه عيب فلعله كان ولم يعرفه» فليحلف على نفى 
العلم. 

قال الأصحاب: بل يحلف على البت؛ كما قال الشافعى» رحمه الله كما يشهد على 
الملك والإعسار ونفى وارث سوى الحاضرء وكل ذلك على النفى يعرف بطول الخبرة 
بل أمر اليمين أسهل؛ ولذلك ثبت الحلف على اعتماد خط أبيه فلا يشهد به. 

فإذا لم يعرف عيبا حاز له أن يطلق اليمين لأجل الحاحة. 

فرع: لو توافقا على وجود بياضين بالعبدء أحدهما قديمٌ والآمر حادث وقد زال 
أحدهما وتنازعا فى أن الزائل هو القديم» أو الحادث؟ فدعواهما على التعارض» والقول 
قول البائع؛ لأن الأصل هو اللزوم. 

ا ا 


1 كتاب البيع 
020200 القسمالثالث من كتاب البيم7©» 
فى حكمه قيل القبض وبعده 
والنظر فى القبض يتعلق بثمرته وحكمه. ثم بصورته 
وكيفينه ثم بصفته فى الوجوب, والإجبار عليه 
النظر الأول: فى ثمرته وحكمه 


وله حكمان: 
الحكم الأول: نقل الضمان 

إذ المبيع عندنا وعند أبى حنيفة» رحمه الله فى ضمان البائع قبل القبض» على معنى 
أنه ينفسخ العقد بتلفه ويسترد الشمن. 

وقال أبو ثور: هو من ضمان المشترى بمجرد العقدء وإليه ذهب ماللكٌ رحمه الله 
ولكن فيما يشترى جزافا لا تقديرًا. وهذا إذا تلف بآفة سماوية. فإن أتلفه المشترى فهو 
قبضُ من جهته مقر للعقد وإن أتلفه أحنبى؛ قطريقان: قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ؛ 
لأن المالية باقية ببقاء القيمة. 

وقال المراوزة: قولان» ووجه الانفساخ: أن متعلق العقد العين وقد فاتتء فإن قلنا: لا 
ينفسخ فالبائع هل يحبس القيمة لتسليم الثمن؛ كما يحبس المراهن قيمة المرهون؟ أم يقال: 
هذا حق ضعيف ولا يسرى إلى البدل؟ فيه وجهان. 

فلو أثبتنا له حبس القيمة ففى الانفساخ بتلف القيمة أيضًا وجهان. أما إتلاف البائع: 
فمنهم من نزله منزلة إتلاف الأحنبى لأنه متعرض للقيمة» وهاهنا يبعد إثبات الحبسن له 
من القيمة» وهو المعتدى بالإتلاف. ومنهم من قال: هو كالآفة السماوية؛ إذ هو غاقدٌ 
فلا يتعرض لضمان الأحانب؛ لذلك لم نطالب المرضعة يمهر المثل مطالبة الأحنبية, إذا 
فوتت النكاح بالرضاع. 

فإن قيل: فلو فات بعض المعقود عليه؟ قلنا: ينفسخ فى ذلك القدرء وفى الباقى» قولا 
تفريق الصفقة. 

فإن قيل: فلو نتقصت صفغة قبل القبض؟ قلنا: فائدته إثبات الخيار؛ فإن أجاز يخير بكل 
الثمن ولا يطالب بأرش أصلاًء إلا إذا كان بجناية أجنبى فيطالب الأجنبى بالأرش إن 


)١(‏ فى الأصل «الكتاب» وما أثبتناه من ط-دار السلام ومقابلة أصل آخر. 


كتاب البييع قفد 


لسلسيدم 
أجاز» وإن فسخ فالبائع يطالبه» وجناية البائع فى إيجاب الأرش مترددة بون الآفة السماون ية 
وبين جخناية الأحنبى» كما سبق فى الإتلاف. 

فإن قيل: احتراق سقف الدار قبل القبض» ما حكمه؟ قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عيب كسقوط يد العبد؛ لأنه تابع للدار» وليس كموت أحد العبدين. 


والنانى: أنه كأحد العبدين؛ لأنه مستقل بالمالية عند تقدير الانفصال» بخلاف اليد من 
العبد. 


فرع: لو اغتصب المشترى المبيع حيث أثبتنا الحبس قللبائع استرداده» فلو أتلفه البائع 
قبل الاسترداد» ذكر صاحب التقريب قولين: 
أحدهما: أنه بالإتلاف قابضٌ ومتلفٌ؛ فيكون كالإتلاف قبل القبض. والثانى: أنه 
كالأجنبى؛ لوقرعه بعد جرياك صورة القبض وقبل عود صورة اليد إليه. 
الحكم الثاني للقبض: تسلط المشترى على التصرف 


فليس للمشترى بيع ما اشتراه قبل القسضء لنهى رسول الله وْةٌ عن بيع مالم 
يفيض( فنشأ من الحديث تصرفعٌ فى ثلاث مراتب: 


الأول: فيما يلحق باليبع من التصرفات: 
فكل تمليك بعرض فهو بيعٌء والعتق لا يلحق به. لأن منع البيع إما أن يعلل بضعف 


)١(‏ هذا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: [أما الذى نهى عنه التبى و فهر الطعام أن 
يباع حتى يقبض. قال ابسن عباس: ولا أحسب كل شىء إلا مثله] أخرجه مسلم 
(ح5/15؟9١)‏ والبخارى (115؟) وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يل قال: من 
ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه] زاد إسماعيل: [من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه] كذا 
أخرجه: البارى (ح177١1؟)‏ ولفظ ابن عمر الأول أخرجه مسلم (ح5/95؟1895). 
والثانى (ح557/7١)‏ وعنده أيضا (ح517/50١)‏ بلفظ (حتى يستوفيه ويقبضه] وفى الباب 
عند مسلم أحاديث أخرى باب وبطلان بيع المبيع قبل القبض» كتاب البيوع. وأخرجه أيضا: 
أبسو داود (البيبوع ب31) والسترمذى )١591(‏ والنسائى (785/7) وابسن ماحه 
(07777) وألحد رار دس ودس اكت لكوم والبييطقي (ه/1 01/11 
ومالك (140) والشافعى فى المسند )١83(‏ والساعاتى )١755(‏ والزيلعى (981/4) وابن 
حجر فى تلخيص الحبير :)١188/1(‏ وفتح البارى (5/5 59255 7) والعسبريزى (5 05854 
والبغوى )٠١/8(‏ وابن أبى حاتم فى علل الحديث )١١11(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 
(ه/ها0). 


يكن كناتت الببيع- 
الملكء أو بتوالى الضامنين؛ ولا تأثير للعلتين فى العتق. 720 

نعم» لو كان قبل توفية الثمن فهو كعتق المرهون وأولى بالنفوذ؛ لضعف حق الحبس. 

أما الإجارة ففيها وجهان» إن عللنا بضعف الملك منعناهاء وإن عللنا بتوالى الضامنين» 
فالإحارة لا توحب ضمان العين فلا يتواليان» والتزويج كالإحارة إلا أنه ينقبض؛ فقد 
يمنع منه قبل توفية الثمن» وأما الهيبة والرهن فيجريان بحرى العتق. 

قال صاحب التقريب: رهن ما لا يصح بيعه باطل؛ وهذا لا يصح بيعه فيتجه بطريق 
الدلالة منعه. وفى الهبة أيضًا وجه: أنه ينزل منزلة هبة المرهون. 

المرتبة الثانية: فيما يلحق بيد البائع من الأيدى: 

فكل يد ثابتة لمملك عن جهة معاوضة محضة فهى يد بائع» كما فى الصرف» والسلم» 
والتولية» والاشتراك. 

ومالا يستند إلى معاوضة؛ كيد الأمانة» والرهن» والهبة» والعارية» والغصب» 
والسوم, ويد المشترى فى المبيع بعد الانفساخ لا يلحق له؛ لأنه ليس عن معاوضة 
وتمليك. 

ويد تمايك الصداق والبدل فى الخلع؛ والصلح عن دم العمد؛ يخرج على أنها مضمونة 
ضمان العقد؛ أم ضمان اليد؟ فإن فرعنا على ضمان العقد ألحقناه بيد البائع» وإلا فلا. 

المرتبة الثالثة: النظر فى أنواع المبيع: 


وهو منقسم إلى عين ودين: 

أما العين: فلا تباع قبل القبض منقولاً كان أو عقارًاء وجوز أبو حنيفة بيع العقار قبل 
القبض. 

وأما الدين: والمثمن منه كالمسلم فيه » والحنطة المبيعة وصمًا فى الذمة» فلا يجوز بيعه 
قبل القبض ولا الاعتياض عنه. 

وفى جواز الحوالة فى المسلم فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: المنع هو الأصح؛ لأن فيه معنى المعاوضة. والثانى: الجمواز؛ تغليبًا لمعسى 
الاستيفاء. والثالث: أنه تجوز الحوالة عليه» فإن لا يتبدل عين المستحقء ولا تحوز الحوالة 
به فإنه تبديلٌ وتحويلٌ إلى ذمة أخرى. 


كتاب الببيع يكنا 


ا ا ا بصتتيكم 

أما الشمن: فإن عين فيتعين عندنا بالتعيين: لافا لأبى حنيفة؛ رحمه الله وينفسخ 
العمّد عندنا بتلفه» ولكن إذا كان فى الذمةء قفى حواز الاستبدال ثلاثة أوبحه: 

أحدها: المنع؛ قياسًا على المثمن. والثانى: اللتواز؛ لما روى عن ابن عمرء رضى الله 
عنهماء أنه قال: كنا نبيع الإبل فى زمان رسول الله يدو بالدنائير فنأحذ بها الدراهم» 
وبالدراهم فنأخذ بها الدنانير. فقال» عليه السلام: «لا بأس إذا تفرقتما ولييس بينكما 
لبس0©, 

والقائل الأول يحمل الحديث على جريانه فى بحلس العقدء فيكون تغييرً للعقد فى 
حالة ابلنواز. 

والثالث: أنه يستبدل أحد النقدين عن الآخر للحديثء ولا يستبدل سائر الأحناس 
عنها للقياس» وهذا أعدلء؛ ويتأيد باتحاد مقصود إلنقدية منهما. 

إن قيل: وبم يتميز النمن عن المنمن؟ قلنا: فيه ثلاثة أوجه, أحدها: أنه لا ثمن إلا 
النقدان. والثانى: أن الشمن ما يتصل به باء الثمنية. والثالث: أن الصفقة إن اشتملت على 
نقد فهو الثمن» وإلا فما اتصل به باء الثمنية» وهو الأعدل. 

فإن قلنا: إنه لا ثمن إلا النقدء فلو قال: بعت هذه الدراهم بالعبد ففى صحة العقد 
حلاف لتغيير نظم العقدء والصحيح الصحة. 

وكذلك نقول: الأصح جواز السلم فى الدراهم, فإن الشاقعى» رضى الله عن حل 
الثمن كالمامن فى التعيين بالتعيين. 

فإن قلنا: حكم الثمنية غير مقصود على النقدين» فحراز الاستبدال هل يتعدى إلى 
غير النقدين؟ فيه وحهان. 

ومن يلاحظ الحديث» ومعنى النقدية لم يجوز الاستبدال فى غير النقدين بمال» ولعله 
الأولىء أما الفلوس إن راحت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض. 


(1) الحديثت بهذا اللفظ أورده ابن ححر فى تلخيص الخبير (/5 لاح 4 
وبلفظ [لا بأس أن تأححذ بسعر يومك ما لم تفترقا] أخرجه الدارمى (899/7). 
وبلفظ لا بأس أن تأعذها بسعر يومها......] أخرجه أبو داود (7100:584) والنسائى 
0851/0 وأحمد (189/7) والدارقطنى (/4؟) والتبريزى )187١(‏ والمتقى فى كنز 
العمال (11/ا9). 
وبلفظ [لا يأس أن تأحذهما بسعر يومهما] عند الحاكم (؟/517). 
وبلفظ [لا بأس أن تأخحذ بسعر يومها ما لم تفترقا] الألباتى فى إرواء الغليل (10/9/0). 


الكل كعاب البيع 


فإن قيل: الدين الثابت بالقرضء أو بالإتلاف» أو بسبب غير المعاوضة ما حكمه؟ 

قلنا: بيعه من غير من عليه الدين فيه قولان» والمنع غير مأخخوذ من قاعدة القبض» 
ولكنه من ضعف الملك لعدم التعيين. ولعل الأصح: المنبع» » فإنه ليس مالاً حاضرًا» وإن 
كان له حكم المال من بعض الوجوه. وإن باعه ممن عليه الدين» فإن استبدل عنه عيفا 
وقبض فى المجلس جاز. 

وإن استبدل ديئًا لم يجسز؛ لأنه منطبقٌ على بيع الكالئ بالكالى وهو منهىٌ عنه» 
والكالئ هو الدين. 

وإن استبدل عينا ولم يقبض فى المجلس: فإن جوزنا بيع الدين فلا مأخذ لاشتراط 
القبض»؛ وإن لم نوز فلابد من القبضء إذ يجوز الاستبدال على تقدير كونه استيفاء 
للمالية؛ فيختص .مجلس الاستيفاء» إذ الأصل فيه الفعل دون القول. 

النظر الثانى: فى صورة القبض وكيفيته 

والمقبوض إن كان عقارًا فمجرد التخلية كافء إلا إذا كان غائبًا ففيه نظر يذكر فى 
الرهن. وأما المنقول هل يكفى فيه التخلية المجردة؟ فيه ثلائة أوجه: 

الأصح: أنه لابد من النقل؛ لأن الاعتماد فيما نيط باسم القبض على العرف» والعرف 
يفرق بين المدقول والعقار. 

ونقل حرملة قولاً للشافعى؛ رضى الله عنه: أنه يكتفى بالتخلية؛ وهو مذهب مالك؛ 
لأن المقصود استيلاء المشترى» وقد حصل. 

والثالث: أن التحلية تكفى لنقل الضمان؛ لأنه حق البائع» وقد أدى ما عليه ولا 
يكفى التسليط على التصرف فإنه حق المشترى» وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل» وهذا 
يعضده أن ركوب الدابة والجلوس على الباسط قد يجعله سببًا لضمان الغصب دون 
التقل. 

التفريع: إذا قلنا: لابد من النقل» فإن وجد من المشترى فهو الكامل» وذلك بأن ينتقل 
إلى محل يختص به ولا اختصاص للبائع به. 

فلو نقل إلى زاوية من دار البائع فلا يكفى؛ لأن الدار وما فيها فى يد البائع إلا أن 
يأذن البائع فى القبض والنقل إليه» فيكون إعادة تلك الزاوية فيحصل القبض. هذا إذا 


قبض برضا البائع. 


كعاب البيع يفن 
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فإن أحذه قهرًا: إن كات يل تؤقية التمتن فهر متجيح؟ وإن كان قبله وأثينا حق 
الحبس فهو فاسد يصلح لنقل الضمان؛ وهل يفيد التصرف؟ قيه وجهان. 

أما البائع إذا نقله إلى دار المشترى» أو وضعه بين يديه: أو فى حجره أو فى محل 
قريب منه؛ والمشترى راض حصل القبض» وإن كان كارمًا فوجهان. 

هذاافى منقول بيع جزاقاء وإن بيع مكايلّة كصبرة الحنطة إذ قال: بعنها كل صاع 
بدرهم؛ فتمام القبض بالكيل على المشترى» فلو قبضه المشترى ولم يكل فالضمان انتقل 
إليهء وهل يتسلط على البيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يتسلطء وهذا قبضٌ فاسد؛ إذ نهمى رسول الله يل عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشترى 0" إذ من عادة العرب فى المواسم 
قرا صيرة عن لله مكلفاة رريعها بزبادة رن مكتلة: فلاب من جرم العا ل 
البيع حتى يكون الحديث مفيدًاء وهو الذى قطع به المحققون والشيخ أبو محسدء إذ مكل 
هذا النهى لا يحمل إلا على الفساد؛ ولو حمل على أصل القبسض كان إلغاءً لفائدة 
نخصوص هذا الحديث. 

والأصح: أنه لو اشترى الطعام مكايلة وأبقاه فى المكاييل وباعها مكايلة ثم صب 
على المشترى للمشترى جاز» فصورة إجزاء الصاع لا يراد لعينه. 

ومنهم من قال: لابد من التفريع أولاً ليبنى صحة البيع الثانى عليه لظاهر الحديث» 
وهو ضعيف» إِذْ دوام الكيل فى معنى ابتدائه. 

ولما كان قرار العقد موقوفًا على التقابض فى المجلس فى بيع الطعام بالطعامء اختلفوا 
فى أنه لو باع الحنطة بالشعير مكايلّة وتقاضيا جزاقًا فإن العقد هل ينفسخ؟ 

وهذا مرتب على حكم البيع» وأولى بألا يستدعى قرار العقد جريان الكيل. 


)١(‏ وذلك من حديث جابر قال: [نهى النبى يدِ عن بيع الطعمام حتى يجرى فيه الصاعان صاع 
البائع» وصاع المشترى] أخرجه ابن ماجه (775078) وابن أبى شيبة )١591/9(‏ والدارقطنى 
(8/5) والبيهقى (17/0©): وفى إسناده ابن أبى ليلى» وقال البيهقى: وقد روى من وجه 
آخجر. 
قال: الشوكاتى )١57/5(‏ وفى الباب عن أبى هريرة عند البزار يإسناد حسن.!.ه ورواه أبن 
عدى فى الكامل فى الضعفاء بإسنادين ضعيفين حدً) كما قال الحافظ فى تلخيص الحبير 
لاحب وى 


كل كتاب البيع 

فرع: القبض يجرى فيه النيابة» ولكن لو قال لمس تحق الحنطة فى ذمته: أكتل على 
نفسك من صبرتى هذه قدر حقكء ففعل. ففى تعين حقه به وجهانء. من حيث إنه من 
وجه اتحد القابض والمقبض؛ لأنه مقبض بالإذن وقابضُ لنفسه. وإنما يسلم ذلك للأب» 
يقبض لنفسه من طفله؛ ولطفله من نفسهء كما يسلم له فى تولى طرفى البيع. ولو قال 
لمستحق الدين: اقبض حقك مما لى على فلان» فقبض: لم يصح؛ لأنه لابد وأن يقسض 
للمستحق» ثم يقيض لنفسه. فلو قال: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك: صح قبضه لهء وفى 
قبضه لنفسه الوجهان. 

ولو ألقى إليه كيسّاء وقال: خخذ منه قدر حققك: فلا يملك بمجحرد الأحذ دون الوزن 

وإنما الخلاف بعد الوزن فى تعيين حقه. لكونه قابضًا مقبضاء ولكن هو مضمونٌ عليه 
لو تلف؛ لأنه أخذه ليتملكه فضاهى أخذ المستام» والكيس ليس مضمونا؛ لأن يده فيه يد 
الوكيل» ولم يأخذ الكيس ليتملكه. 

ولو دفع إليه دراهم وقال: اشتر بها قدر حقنك لم يصح الشراء إلا أن يقسول: اثستره 
لى واقبضه لى» ثم اقبضه أنفسكء فيصح الشراء له والقبض له) وفى قبضه لنفسه 
الوجهان. 

النظر الغالث فى وجوب البداية بالقبضص 
وفيه أربعة أقوال: 


أحدها: أنه يحب على البائع البداية بتسليم المبيع؛ لأنه متسلط على التصرف فى 
الشمن؛ فليتسلط المشترى على المبيع. 

والغاني: أن البداية بالمشترى؛ لأن حقه متعين فليغير حق البائع» وهو مذهب أبى 
حنيفة رحمه الله. والثالث: أنهما يتساويان» فيجبر كل واحد منهما من غير تقديم. 
والرابع: أنهما لا يجبرات» بل إن تبرع أحدهما بالبدار أجبر الثانى. 

التفريع: المشترى إذا بادر قبل القبض وسلم الشمن؛ فيجب تسليم المبيع» فلو كان آبنًا 
فليس له الاسترداد» بل له الشسخ إن شاءء والاسترداد بعدهء وإن علم إياقه فلا يلزمه 
تسليم الثمن قولا واحدًا. 

وأما البائع إذا بدأ فيجبر المشترى على القبول؛ ولم يكن كالدين فإنه قد لا يجبر 
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فإن أبى ولم يقبض: فتلف فى يد البائع: فهو من ضمانه؛ لدوام صورة اليد. وقال 
صاحب التقريب: إذا أبى المشترى فللبائع أن يقبض له من نفسه لتصير يده يد أمانة؛ أر 
يرفع يده إلى القاضى حتى يودعه عندهء وهو بعيدٌ» وقبض القاضى عنه وإيداعه له أقرب 
وإن قبل المشترى وقبض: طولب بالثمن من ساعته؛ فإن تحقق إفلاسه ولم يكن له 
شىء سوى المبيع» أو كان وزادت الديون عليه فللبائع الرجوع إلى عين السلعة. 
وإن كان غنيا ولكن ماله غائب: قال الشافعى» رضى الله عنه: يجبر المشترى على 
دفع الثمن من ساعته فإن كان ماله غائبًا أشهد على وقف ماله» فإن وفى أطلق الوقف 
عنه» وهذا حجر غريب يراه الشافعى» من حيث إن البائع على خطر من إنفاقه جميع 
أمواله واستهلاك الثمن بالإفلاس» فالحجر أقرب من حبسه؛ أو فسخ البيع أو إهمال 
الحق. 
ومن أصحابنا من قال: لا يححر عليه» وهذا لتخريجه وحةٌ ولكنه مخالفٌ للنص ثم 
اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلسء فإنه لا حاجة إلى الحجر. 
ولكن قال العراقيون: إن كان المال غائيًا فوق مسافة القصر فهو كالفلس لأنه عجر 
فى الخال» وإن كان دون مسافة القصر فوجهان» وإن كان فى البلد فلا فسخ» بل يحجر 
عليه. 
والصحيح: ما قاله ابن سريج من أن الغيبة ليس كالعدم؛ بل الإعدام يوجب اله الفسخء 
والغيبة توجب الحجر فأما إذا كان فى البلد فلا فسخ ولا حجر بل يطالب به. 
القسم الرايع من: كتاب البيع(2 
فى موجب الألفاظ المطلقة فى البيع 
وبيان ما يزاد فيها على موحب اللغة» أو ينقص ويستئنى بحكم اقتران العرف» وهى 
ثلاثة أقسام: 
الأول الألفاظ المطلقة فى العقد 
وهى مشهورة» والغرض بيان لفظتين: الأولى: العولية: 


)١(‏ فى الأصل «الكتاب» 


كن كعاب البيع 

فإذا اشترى شيئاء وقال لغيره: وليك هذا العقد فقال: قبلت» صح البيع بهذا اللفسظء 
ونزل على ثمن العقد الأول» وهو ملك متجند يتجدد بسببه حق الشفعة» وتسلم الزوائد 
للمشترى الأولء» أعدى ما حصل قبل التولية. 

ولو حط عن الثمن الأول شىء انحط عن الثانى؛ لأن التولية توجب نزوله فى الثمن 
منزلة الأول» حتى لا يطالب إلا عا يطالب الأول» فهو فى حق الثمن كالبناء» وفنى حق 
نقل ال ملك كالابتداء. 

ولما عسر الفرق بين هذا وبين سلامة الزوائد والشفعة ذكر القاضى فى المسألتين 
وحهين» ورد التردد إلى أن هذا ملك بناء؛ أو ابتداء؟ وهو ضعيفء قلا وجه للتردد فى 
الشفعة والزوائد. 

نعم ينقدح وجةٌ: أن الحط لا يلحق؛ كما لا يلحق الشفيع؛ إلا أن يكون الحط فى 
مجلس العقد» فإن ذاك فيه حلاف فى حق الشفيع أيضًا. 

فرع: فى التولية قبل القبض وجهان: ووجه النجويز: الاستمداد من حكم البناء» 
حتى كان المطرد هو الملك الأول ويتأيد ذلك بلحوق الحط. وفى تولية البائع خلافٌ 
مرتب على البيع من البائع الأول وأولى بالصحة. 

اللفظ الثانى: الإشراك: 

فلو قال: أشركتك فى هذا العقد على المناصفة» كان حكمه حكم التولية فى النتصف 
من غير فرق. 

ولو أطلق ولم يذكر المناصفة قفى الصحة وجهان: أحدهما: المدع؛ لأنه لم يسين 
المقدار فكان مجهولا. والثانى: الجوازء وينزل المطلق على التشطير. 

القسم الثانى: ما يطلق فى الشمن 

وهى ألفاظ المرابحة: فإذا قال: بعت يما اشتريت وربح ده يازده نزل على ما قاله؛ إن 
كان ما اشتراه معلومًا للمشترى الثانى. 

وكذلك فى صورة التولية يشترط أن يكون ثمن الأول معلومًا للمشترى» فإن لم 
يعلمه فليقل: بعت جما اشتريت وهو مائة أو وليتك هذا العقد.»ا اشتريت وهو مائة» فإن 
لم يذكر: بطلء كما لو قال: بعت هما باع به فلا فرسه. 

وفيه وجه: أن هذا يصح؛ لارتباط العقد الأول بالعاقد وسهولة الاطلاع عليه ثم 


كتاب البيع لضل 
تردد هؤلاء فى أنه هل يشترط زوال الجهالة فى المجلس؟ 
أما إذا قال: بعت ,مما قال على: دحل فيه الثمن وأحرة الدلال والكيال» وكذا البيبت 
الذى تحفظ فيه الأقمشة؛ وكل ما يعد من حرج التجارة بخلاف قولنا: بعت يما اشتريت» 
ولو تعاطى الكيل بنفسه» أو كان البيت مملوكًا له: لم يقدر له أجرة. 
وكذلك علف الدابة لا يضم إليهاء والمحكم العرف» فإن ذلك لا يعد من حرج 
التجارة عرفًا. 


فرعان: أحدهما: إذا اشترى شيئًا بعشرة وباعه بخمسة: عشرء ثم اشتراه بعشرة ثم 
قال: بعت .ما قال على: فالظاهر: أنه ينزل على العشرة. 

وقال ابن سريج: يحسب الربح عليه؛ فتكون السلعة قد قامت بخمسة فينزل عليها. 

ولا خملاف فى أنه لو كان يدل ربح الخمسة خسران حمسة لم ينزل هذا اللفظ على 
حخمسة عشرء وهذا يضعف توجيه مذهبه. 

الثانى: إذا قال: بعت بما اشتريت بحط ده يازدهء وكان قد اشترى ,كائة وعشرة مقلاً: 
فالظاهر هو مذهب أبى يوسف وابن أبى ليلى: أنه ينزل على المائة وتحط العشرة؛ فيكون 
قد حط من كل أحد عشر درهمًا واحداء لتبقى نسبة ده يازده بين الأصل والمحطوط. 

وفيه وجه آخر غامض: أنه ينزل على مائة درهم إلا درهمًا فيبحط عمن كل عشرة 
درهمٌ واحدٌ» كما كان يزاد على كل عشرة واحدٌ فى ربح ده يازده. 

فإن قيل: لو لم يصدق المشترى فى قدر الثشمن وزاد» أو كان قد طرأ بعد الشراء 
عيب فلم يذكره» فهل يحط عن الثانى بقدر العيب؟ قلنا: ليعلم أن هذا العمّد عقد أمانة؟ 
فإن المشترى لا يوطن نفسه على ذلك الثمن وعلم أن المشترى سم يسمع بالثمن الذى 
ذكره البائع» واشترى به إلا تعويلا على مماكسته واستقصائه فى طلب الغبطة فيرضى 
لنفسه ما ارتضاه الأول لنفسه؛ فيجحب عليه الإخبار بكل ما طرأ من عيب أو جناية 
منقصة للعين كالإاحصاء أو للقيمة. 

وإن اشترى بأحل وجب ذكره. ولا يجب ذكر الزيادات الحادئة ولا ذكر ما اشترى 
معه؛ إذا قوم هذا القدر بحصته ولا ذكر البائع إذا اشترى من ولده. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يحب ذكر ذلك كله ولو اشترى بغبن» وهو عالمٌ به 
فالأظهر أنه لا يحب ذكره. وفيه وجه: أنه ييجب؛ لأن الشانى اعتمد على أنه لا يحتمل 


فل كتانب" البيع 


الغين» وهذا القائل يوجب أن يذكر إذا اشترى من ولده الطفل» وكذلك إذا اشغر: 
بدين غير مؤجل؛ ولكن الرجل مطولٌ؛ لأن ذلك سبب احتمال غبن على الجملة. 
ثم إن كذب المشترى فزاد فى الثمن» أو لم يخبر عما طرأ من العيب» فهل يط عن 
الثاني قدر التفاوت؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يحط؛ لأنه حزم العقد يمائة مثلاً وكذب 
فى قوله: اشتريت به. نعمء له الخيار إن شاءء لتلبيسه» فإن أجاز فليجر لكل الشمن. 
والثانى: أنه يحط؛ لأنه لم يقتصر على ذكر المائة» بل ربط وقال: بعت بمائة وهو الذى 
اشتريت به؛ فلا تلزمه المائة. 


التفريع: إن قلنا: يحط ففى ثبوت الخيار للمشترى قولان» ووحه الإثبات: أنه رما 
يكون له غرض فى الشراء مائة لتحلة قسمء أو وفاء .موعود. 

فإن قلنا: له الخيار مع ذلك فأجازء أو قلنا: لا خيار لهء ففى ثبوته للبائع وجهان. 
ووجه الإثبات: أنه طمع فى سلامه المائة له» 0 وإن قلنا: لا يحط عن المائة؛ 
فللمشترى الخيار قطعًا؛ لأنه مظلوم بالتلييس» إلا ) ن يكون التفاوت من جهة العيب» 
وكان قد علم طرآن العيب فيكون راضيًا مع ذلك .ها اشترى. 

فإن هم بالفسخ» فقال البائع: لا تفسخ, فإنى أحط لأحلك» فهل يبطل خياره؟ فيه 
وجهان؛ ووحه بقاء الخنيار: أنه رما يكون له غرضٌ فى الشراء بالمائة» كما سبق» هذا إذا 
تبين خحطؤه بتذكر المشترى أمرًا مشاهداء أو بقوله: أحطأت إقرارًا على نفسه أو بقيام 
بينة على مقدار ما اشترى به. 

فأما إذا قال: تعمدت الكذب» وإنما اشتريت بكذا وكذا: فحكمه ما سبق» ولكن 
حيث ترددنا ثم فى ثبوت الخيارء فهاهنا الإثبات أولى؛ إذ أظهر بقوله خيانته» فرتما 
يكذب فيما يخبر عنه الآن من البقية أيضًا. 

وإن علم المشترى كذبه حالة الشراء فلا خيار له إلا أن يقول: كنت أظن أنه يط 
مع علمى بالنقصانء ففى ثبوت الخيار بهذا الآن وجهان: 

هذا إذا كذب بالزيادة» فلو كذب بالتقصان وكان اشترى كائة» فقال: اشتريت 
بسبعين: فميل الأصحاب هاهنا إلى البطلان؛ لأنه لابد من الزيادة ولا سبيل إليهاء إذ 
الزيادة لا تلحق الثمن, أما الحط فيلحقه. 


وقال الشيخ أبو محمدء رحمه الله: لا فرق بين المسألتين؛ إذ ليست المائة عبارة عن 


كتاب البيع ينيل 
تسعين» كما ليست التسعون عبارة عن المائة؛ فلييطل فى المسألتين» أو ليصح فى 
المسألتين؛ تنزيلاً على الصدق لا على ما كذب به. 

وقد حكى صاحب «التقريبء قولاً: أنه يطل العقد فى صورة الزيادة أيضًا وما ذكره 
الشيخ أبو محمد يشير إلى أن الحط ليس بطريق الإبراء» بل هو بطريق تبين نزول العقد 
عليه أبتدامٌ. وما ذكره الأصحاب يشير إلى أنه نزل العقد على القدر المسمى؛ والحمط 
يضاهى حط أرش العيب» وهذا أولى فإنه لا يمنع من الإجازة والرضا بالمائة» ولأنه طرد 
ذلك فى صورة ظهور النقصان بعيب طارئ مع أنه صادقّ فى إخباره عما اشترى به 
والخلاف فى كل واحد. 

فرع: إذا ادعى البائع أنه اشترى بزيادة» وكذبه المشترى: فلا يسمع دعوى البسائع 
وبينته؛ لأنه على نقيض قوله السابق» وهل له أن يحلفه على نفى العلم؟ فيه وجحهان يبنيان 
على أن يمين الرد كالبينة» أو كإقرار المدعى عليه؟ فإن جعلنا كإقراره فله ذلك على رحاء 
النكول ورد اليمين ليكون ذلك كالتصديق. 

وإن قلنا: كالبيئة» فلا. وذكر صاحب التقريب أنه إن قال: غلطت, وذكر وجهًا 
محتملا بأن قال: عولت على قول الوكيلء؛ والآن طالعت الجريدة وتذكرتء فله التحليف 
قطعّاء وهذا متجه حسنٌ» ويجب طرد هذا فى قبول دعواه وبينته أيضّاء والله أعلم. 

القسم الثالث من الألفاظ 
ما يطلق فى البيع 
وهى فى غرضنا ستة ألفاظ؛ 
اللفظ الأول: الأرض 

وفى معداها لفظ الساحة» والعرصة: والبقعة. 

فإن قال: بعتك هذه الأرض: فالنظر فى اندراج الشدحر والبناء والزرع والدفائن. 

فأما الشجر والبناء: فنص الشافعى» رحمه الله؛ فى البيع يدل على الاندراج وفى 
الرهن يدل على أنه لا يندرج؛ فاعتلف الأصحاب على ثلاثة طرق: 

الأصح: أنها لا تندرج؛ إذ اللفظ لا يتناوله وضعًّاء ولم يكن دعوى عرف مطرد فيه 


امنا كتاب الع 


2 وهذا هذا القائل نسب المزنى» زضى ألله عن إلى إعلاف فى النقل» وقال: أراد الشافمن 
رحمه الله إذا قال: بعت الأرض بحقوقها. 

ومن هؤلاء من قال: ولو قال: بحقوقها أيضًا لم يندرج؛ لأن الحقوق عبارة عن الممرء 
ومجرى الماع وأمثاله. 

الطريقة الثانية: ذكر قولين بالنقل والتخريج. 

والثالثة: الفرق بأن الرهن ضعيفُ لا يستتبع» بخلاف البيع. 

أما الزرع: فلا يندرج قطعًا تحت اسم الأرض؛ لأنه لم يقبت للدوامء بخلاف البناء 
والشجر. 

والبقل له حكم الشحر أعنى أصوله لا ما ظهر منه. فإنه للدوام كالشجرء وقطع 
ا 

ثم إذا ب بقى الزرع تصاحب الأرض» ففى صحة بيع الأرض طريقان: 

أحدهما: أنه فيه قولان كما فى «الأرض المكراة إذ تقع المنفعة مستثناة فى مدة» 
ومنهم من قطع بالصخة إذ المانع فى» (“الإجارة عسر التسليم وهاهنا تسليم الأرض 
مكن فى الحال؛ ولعله الأصحء تشبيهًا له بالدار المشحونة بالأمتعة. 

التفريع: إن حكمنا بالصحة: فتسليم الأرض مزروعة هل يوحب إثبات يد المشترى؟ 
فيه وجهان؛ ووجه الامتناع: أنه لا يقدر على الانتفاع. ومن الأصحاب من طرد هذا فى 
تسليم الدار المشحونة بالأمتعة. 

ومنهم من فرق؛ إذ التشاغل بالتفريع ثم ممكنُ فى الحال» بخلاف الزرع» ثم المشترى 
إن لم يعلم بالزرع فله الخيار» فإن أجاز؛ فهل له طلب أحرة تيك المدة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لا يطالب بأرش العيب عند الإحارة. 

والثانى: نعم؛ لأن المنفعة متميزة عما قابله الثمن. 

أما الدفائن: فلا تتدرج تحت البيع» حتى الحجارة المدفونة؛ إلا أن تكون مركبّة فى 
أساس البنيان والحدار» فيندرج حيسث يندرج الجدار» وإن كانت الحجارة مخلوقة فى 
الأرض» اندرحت تحت اسم الأرض» ثم المشترى إن كان عانًا باشتمال الأرض على 


)١(‏ ما بين علامات التنصيص زيادة ليست فى الأصل المعتمد عليهء وأثيتناها من أصل آخر بالمقابلة 
مع ط دار السلام. 


كتاب البيع و١‏ 
النجارة المدفونة: فلا تحيار له وللبائع الل وإن أضر بالمشترىء ولو أبى فللمشترى 
إحباره على تفريغ ملكه وإن كان لا يتضرر المشترى ببقائها. 

وفبه وجه: أنه إذا لم يتضرر لم يجبره على النقل. 

أما إذا كان جاهلاً؛ فإن لم يكن فى النقل ضررٌ فلا خيار. 

وإن كان ضررٌ فى حصول وهاد فى الأرض» وأمكن تسوية الأرض على قرب: فلا 
خيار أيضاء كما إذا عرض فى السقف عارضٌ قبل القبض يمكن إزالته على قرب. 

ويجب تستوية الأرض على البائع؛ ولا يلزمه أرش النقصان بالحفرء بخلاف هدم 
الجدار؛ لأن الجدار يتفاوت بناؤه؛ وإعادته قد لا تماثل الأول» فأما هذا فمن قبيل ذواتا 
الأمئال فى المضمونات. 

أما إذا تضرر بسبب تعطل المنفعة فى مدة» أو كان الحفر يحدث عيبا بأن كان يد 
عروق الأشجار من الانبثاث؛ فله الخيار» فإن فسخ فذاك؛ وإن أحاز ففى المطالبة بأجر 
المثل حلاف منشؤه: تمييز الأجرة عن أرش العيب. 

وفى طلب أرش النقصان بتعيب الأرض خلافٌ منشؤه: أن جناية البائع هل تكو 
كجناية الأجحنبي؟. 

فرعان: أحدهما: لو كانت الأرض تتضرر بالنقل دون الترك» وأثبتدا للمشتر 
الخيار» قال له البائع: لا أنقل؛ بطل خيار المشترى ولزم تركه أبدًا كالنعل على الدابة. 

ثم ينظر: فإن قال: وهبست منك الحجارة» وقبل وكان بحيث يقبل الهبة لوجوا 
الشرائط من الرؤية والتسليم وغيره: ملكه المشترى على الظذاهر. 

وفيه وجهان: أنه لا بملك وإن وجدت الشرائط؛ لأنه ليس متبرعاء وإنما يبتغى به ذه 
الخيار فحقيقته إعراض. 

وفيه وجه آخحر: أنه ملك وإن لم توجد شرائط الهبة؛ لأنه كالمستفاد ضمنًا وتبعًا(أ» 
وليس مقصودًا؛ فيحصل للضرورة. وأما إذا قال: تركت الححارة» فالظاهر: أنه لا > 
بهذا اللفظء بل هو إعراض. 

وفيه وجه: أنه يجعل تمليكا؛ لأنه فات به حق الخيار؛ فليحصل فى مقابلته ملك و 
التفصيل يجرى فى مسألة النعل» وإن لم نذكره. 


)١(‏ فى الأصل «ومعاء وأثبتنا الصواب من أصول أخرى» وطبعة دار السلام. 


أضل كتاب البيع 
ا 

الثاني: إذا كان فى الأرض ححارة خلقية تمنع عسروق الأشجار من الانيشاث؛ فهل 
يكون هذا عيبا مثبنًا للخيار؟ فيه وجهان: ووجه المنع: أن الانتفاع بالبناء ممكنٌ فإن 
تعذر الغراس؛ فهذا فوات كمال المقاصدء فلا يعد عيبا مذمومًا منقصًا. وعندى: أن هذا 
يختلف باحتلاف المواضع والمقصود فى الاعتياد. 

اللفظ الثانى: الباغ 

وفى معناه: البستان والكرم» ويندرج تحتها الأشجار والقضبان» وفى اندراج العريش» 
الذى توضع عليه القضبان تحت لفظ الكرم, ترددٌ للشيخ أبى محمد والأصح: الاندراج؛ 
للعرف. 

ولو كان فى طرف البستان بناءٌ ففى اندراحه تحت مطلق الاسم حلاف كما فى اسم 
الأرض. 

وأما اسم القرية والدسكرة20: يستتبع الأبنية والأشجار جميعاء لأن العبارة موضوعة 
لهاء وكل ذلك لا يستتبع الزرع الظاهرء ولا البذر وإن كان كامنّاء إلا أصول البقل كما 

واللفظ الثالث: الدار 

ولا يندرج تحتها المنقولات» كالرفوف المنقولة؛ والسلاليم» والسرر والحاصل من مساء 
البئر منقولٌ لا يندرجء وقيل: إنه يندرج كالثمار التى لم تؤبر» والنفط الحاصل من المعدن 
لا يندرج. 

واستثنى صاحب التلخيص عن المنقولات مفتاح ياب الدار» فإنه مدرج تبعًا للمغاليق» 
ونوزع فيه» وما ذكره أولى. 

وأما الثوابت» وهو ما أثبت للدوام من تتمة الدار» كالأبية» والأبواب؛ والمغاليق وما 
عليها من السلاسل والضباب: فيندرج» وكذا المراقى الثابتة من الآجر والرفوف المثبتة من 
نفس البناء» وحمام الدار إن كان لا يستقل دون الدار: اندرجء وإن استقل: فهو من الدار 
كالبناء من البستان. 

وترددوا فى ثلاثة أمور: أحدها: الأشجار. وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها لا تتدرج 
)١(‏ [الدّسْكْرَة]: الأرض المستوية» والدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب 


والملاهى (معرب). والدسكرة: القرية العظيسة. جمع: دساكر. انظر: المعحم الوسيط 
راتختل . 


كتاب البيع هله 
تحت اسم الدار؛ فإنها ليست من أجزاء |( الدار. ار. والثانى: : أنها تتدرجة ؛ لأن الدار قد تشتمل 
على الأشجار. 

والثالث: وهو الأعدل: أنه إن كان بحيث يمكن تسمية الدار بستَانًا لم تعدرج تحت 
اسم الدارء وإلا يندرج. 

الثانى: ححر الرحى» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يتبع؛ لأنه مثبت للبقاء. 

والثانى: لا؛ لأنه ليس من مرافق الدار؛ وإنما أثبت لتيسير الانتفاع. والشالث: أن 
الأسفل يندرج دون الأعلى؛ ولا لاف فى اندراجها تحت اسم الطاحونة. 

الثالث: الإجانات المثبتة للصبغ: تنزل منزلة الحجر الأسفل من الرحى؛ إلا إذا باع 
باسم المدبغة أو المصبغة؛ والسلاليم والرفوق المثبتة بالمسامير فى معنى الإجانات. 

اللفظ الرابع: اسم العبد 

فى بيع العبد لا يتناول مال العبدء وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك» وفى ثيابه التى عليه 
ثلاثة أوحه: 

أحدها: لا؛ لقصور اللفظ مع أن الثوب ليس جزءًا منه. والثانى: نعم؛ لقضاء العرف 
به. والنالث: أنه يدحل ما يستر به العورة دون غيره. 

ولعل العذار من الفرس» كساتر العورة من العبد لأن للعرف فيه .حكمًا ظاهرًا. 

اللفظ اعقامس: الشجر 

وهو فى جانب العلو يتناول الأغصان والأوراق» وكذا('2 ورق الفرصاد, إلا على 
رأى بعض الأصحاب فى نشبيهها بالثمار المؤبرة. 

وفى جانب السفل: يتداول العروق؛ ويوحب استحقاق الإبقاء فى أرض البائع؛ 
فيصير المغرس مستحقا للإبقاء» وهل نقول: إنه صار ملكًا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم. لأنه استححق إيقاؤه فيها على التأبيد واللزوم؛ فلا يمكن أن يجعل إعارة 
ولا إحارة؛ قلابد وأن يجعل ملكا تابعًا. 

والثانى. وهو الأصح: +١‏ لا عادر ذالوف صر عند والمغرس أصل فكيف يكون 
تبعًا؟ نعم» استحق الإبقاء على العادة» كما يستحق إبقاء الثمار على الأشجار على العادة 


)١(‏ فى الأصل وولذا» وما أثبتناه من أصل آخر هو الصواب. 


يل كتاب البيع 
من غير ملك الأشجار» ومن غير تقدير إعارة وإجارة» هذا إذا لم يكن على الأشجار 
تُمارٌء فإن أثمرت وكانت الثمارٌ غير مؤبرة: دخل فى العقدء كما يدحل الحمل من 
الجارية فى البيع بلفظ الارية» لاجتنانه يجزء منها. 

وإن كانت مؤبرة: بقيت على ملك البائع لقول رسول الله يلل: ومن باع غخلة بعد أن 
تؤبر فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع(©. 

وأبو حنيفة» رحمه الله لما أنكر القول بالمفهوم حكم بأن غير المؤبرة أيضًا تبقى على 
ملك البائع» فإنه ليس جزءًا من نفس الشحرة. 

والمراد بالتأبير: أن يتشقق الكمام حتى تبدو عناقيد الثمر من الطلع؛ ومناط انقطاع 
التبعية ظهور الثمار» فليلحق به الظهور فى كل ما يظهر فى ابتداء الوجود» كالتين. 

وكذلك ما يبدو بالتشقق كالورد يتشقق كمامه» وكالمشمش والنوخ إذا دك 000 
أنوارها وتصلبت الحبات» وما دامت لا تنعقد ثمرة لصغرها تددرج تحت البيع. 

والأصح: أن القشرة العليا على اجوز ليس ساترًا. وإن كان أكمة الفحول قبل 
التشقق تندرج تحت البيع كالإناث. 

فإن قيل: كيف يشترط البدو فى كل عنقود وثمرة للحكم بالبقاء على ملك البائع؟ 

قلنا: لما عسر ذلك أقام الفقهاء وقت التأبير مقام التأبيره ا تأبرت واحدةٌ 
صارت وغير بير المؤبرة تابعًا للمؤبرة في البقاء على الملك» هذا بشرط أن أن يكون المؤبر وغير 
الثؤبر فى البقاء متحد النوع؛ وداخلاً تحت صفقة واحدة. 

ولو وجد اتحاد النوع ولكن اقتصر العقد على غير مؤبر» أو شملها العقد ولكن 
اختلف النوع» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا اتباع؛ لأن التفصيل لا عسر فيه مع هذا الاختلاف. 

والثانى: الاتباع؛ حسمًا للياب» فإن النوع الواحد أيضًا قد يتفاوت ويهون تفصيله 
فى بعض الصور. 
)١(‏ الحديث له ألفاظ كثيرة كلها بلفظ الجمع ونخلأه منها: : عن ابن عمر وضى الله عنهما مرفوعًا 

[من باع نخلاً قد بت فثمرتها للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع] أرجه البخخارى (ح5 ٠‏ وانظر 

00 وأخرجه مسلم )١547(‏ وأحمد (87277:5/9) وأبن أبى شيبة 


)١77/9(‏ والشافعى فى المسند )١788(‏ والبيهقى (5/5 510837؟) ومالك (517) والبغوى 
)٠١1/8(‏ والساعاتى (00784). 


كاب البيع غيل 
اللسل سس بيه -ه|--- ب -بيبِ يمسم 

وشرط أبو على بن أبى هريرة شرطا ثالثا» وهو: أن تكون التى لم تؤبر مطلعة حتى 
تبقى تبعًا للمؤبرة. والفه كافة الأصحابء وهو قريب من اختلاف النوعء وبين 
الفحول والإناث اختلاف نوع. 

فإن قيل: فإذا بقيت على ملكه. فهل يجب القطع فى الحال تفريعًا للأشحار؟ وإن لم 
يجب» فكيف يفرض القيام بسقى الثمار والأشجار. 

قلنا: الإبقاء مستحق للبائع إلى أوان القطاف: وهذا موحب العرف. لا كتفريع السدار 
عن الأقمشة. فإن ذلك ما يقتضيه العرف أيضًا فلم يجر الإبقاء» بل هذا كالزرع» وقد 
ذكرنا أن الإبقاء مستحق فيه. ثم من يحتساج إلىالسقى: فله أن يستقل به إذا لم يضر 
بالآخبرء ولم يكن للآخر منعه. 

ولو كان السقى يضر بواحد, وتركه يضر بالآخر» وتنازعاء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المشترى أولى بالإجابة: إذ التزم له البائع سلامة الأشجار. والغانى: البائع 
أولى» فإنه استحق إبقاء الثمار. والغالث: أنهما يتساويان» فإن اصطلحا فذاككء وإلا فقد 
تعذر إمضاء العقد فينفسخ. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا كانت الثمار لو سقيت لم يتضرر» ولو تركت تضررت 
الأشجار بامتصاصها رطوبتهاء فعلى البائع السقى أو القطع. فإن لم يجد ماء ففى تكليفه 
القطع وحهان. 

الثاني: لو كان السقى يضر بحانبه» وتركه يمنع حصول زيادة فى الجانب الآخر ففوت 
الزيادة هل يلحق بالضرر حتى يتقابل الحانبان؟ فيه وجهان. 

الثالث: لو أصابت الثمار آفء ولم يكن فى تبقيتها فائدةٌ» فهل يجب الآن تفريع 
الأشجار؟ ذكر صاحب التقريب قولين. وهذه التوحيهات بينة» وتعارض الاحتمالات 
ظاهر. 

اللفظ السادس: أسامى الفمار 

ومطلق بيعها استحقاق الإيقاء إلى أوان القطاف» وإن لم يصرح به؛ لعموم العرف» 
إذ القرينة العرفية كاللفظية ولذلك نزل العرف فى المنازل وآلات الدابة فى باب الإجارة 
منزلة التصريح. 

ولو حرى عرف بقطع العنب حصرمًاء لأنه لا تتداهى نهايته أو جرى العرف 
بالانتفاع بالمرهون من المرتهن: فقد منع القفال المسألتين» وقال: هو كالتصريح» وخخالفه 


1٠‏ كتاب البيع 


غيره لأن المتبع هاهنا هو العرف العام؛ لا عرف أقوام على الخصوصض97. 00 

وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان فى النكاح على أن يعبروا بالألفين عن ألف 
تخبيلاً لكثرة المهر أن اللازم الآلف أم الألفان؟ لأن مثاره أن الاصطلاح الخاص هل يلتحق 
بالاصطلاح العام فى اللغات وكذا فى العرف؟ 

ثم لابد من التنبه لنلاث شرائط فى يبع الشمارة 

الشرط الأول: أنه لابد من شرط القطع إن بيع قبل بدو الصلاح؛ فإن شرط التبقية: 
بطل؛ ولو أطلق لكان كشرط التبقية. خحلافا لأبى حنيفة فى المسألتين. 

والمعتمد: ما روى: «أنه عليه السلام؛ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى”(©,) وييروى 
وحتى تنجو من العاهة». 

وسببه: أن التسليم لا يتم إلا بالقطافء واللموائح غالبةٌ فى الابتداء؛ فلم تكن القدرة 

على التسليم موثوقًا بها. 

ومنهم من علل تضرر الأشجار بكثرة امتصاص الثمار رطوبتها فى الابتداء. وهو 
فاسد على ما تبين فساده فى التفريع. 

وإذا شرط القطع: صحء ولم يدرج تحت النهى؟ لفقد العلة وتخصيص النهى يما يعتاد» 
أما القطع قبل بدو الصلاح فغير معتاد؛ وكذلك لو اشترى البطيخ قبل بدو الصلاح لابد 
من شرط القطع» وإن اشترى مع أصوله؛ إذ لا ثبات لأصوله وهو مع الأصول متعرض 
للآفات» ولو باع الئمار مع الأشحار لم يشترط القطع؛ لفقد العلة» إذ تم التسليم بتسليم 


)١(‏ الفرق بين العرف العام؛ والعرف الخاص: هو أن الأول فيه ألفاظ وضعت فى العرف المبارى 
بين كل الناس لا بين طائفة معينة كاستعمال لفظ الدابة فى ذوات الأربسع. أما العرف الخناص 
فهو استعمال شىء أو لفظ بين طائفة معينة» كاستعمال لفظ «النصب» بين النحويين فهى 
عندهم علامة من علامات الإعراب» أما بين القانونيين فهى جرعة يعاقب عليها القانون. 

(؟) اللفظ الأول الذى أورده المصنف [حتى تزهى] أحرجه النسائى (7554/7) وابن أببى شيبة 
(011/5) وابن عبد البر فى التمهيد )١30/17(‏ والشافعى فى المسند ))١517(‏ وأبو لعيم فى 
الحلية ١/5‏ 914). 
أما اللفظ الثاتى [حتى تنجو من العاهة] أخرحه ابن عبد البر فى التمهيد »)١91/7(‏ والشافعى 
فى المسند (57 »)١‏ وشرح معانى الآثار (:71) وللحديث ألفاظ أحر وشواهد فى الصحيحين 
ففى البخارى ح(5155ء 1151) ومسلم (59/7 57041074611 ))١‏ وفى سئن أبى داود 
(7754) والترمذى )١771717557(‏ والنسائى (557) وابن ماجه (1711) وانظر تلخيص 
الحبير لابين حجر .)١109/4(‏ 


كتاب البيع ك1 
الأشحار وأمن من العاهة. فوزانه أن يبيع البطيخ مع الأرض. 

والأصح: أن الثمار لو كانت لغير من له الأشجار» فاشتراها صاحب الأشجار لا 
يشترط القطع لفقد العلة» وحصول تمام التسليم. وفيه وجةٌ للنظر إلى عموم التهى وهو 
بعيدٌ» إذ لو شرطه لم يجب عليه أن يقطع ثمار نفسه عن أشجار نفسه. 

وكذلك لو باع الأشجار وبقيت الثمار على ملكه؛ فلا يشترط القطع وإن انقسم 
الملك؛ لأن المبيع هو الشحر وهو آمنّ من العاهة, والثمر مملولكٌ بحكم الدوام فلا ينقطع 
بالتعرض للعاهة. 

نعم؛ لو كانت الثمار بحيث تندرج لو أطلق العقدء فاستثناها فالبقاء على هذا الوه 
ملحقٌ باختلاف المبتدأ» أو بالاستدامة؟ فيه حلاف للأصحاب. 

ثم اتفق الأصحاب على أن بدو الصلاح كاف فى البعض لسقوط هذا الشرط؛ إقامة 
لوقت الصلاح مقام نفسه؛ دفعًا للمعسرء كما فى التأبير. هذا يشرط اتحاد البستان 
وشمول الصفقة واتحاد الملك؛ فإن اختلف البستان أو الملك أو تعددت الصفقة ففى كل 
ذلك وحهان بعد الاتفاق على اشتراط اتحاد الجنس» وأما النوع فهو كما سبق فى 
التأبير؛ فميل العراقيين إلى مراعاة اتحاد البستان» ولم يتعرض الأصحاب للبستان فى 
التأبير» نعم ثم المراد ببدو الصلاح فى الثمار: بأن يطيب أكلهاء وذلك فى البطيخ لظطهرر 
مبادئ الخلاوة؛ وفى العنب الأبيض بالتموه؛ وفى غيره بالتلون» وفى الزرع بزوال 
الخضرة. 

وأما البقل فإن بيع مع الأصول فلا يشسترط القطع. فإنه لا يتعرض لعاهة» وإن بيسع 
دون الأصول نزل على القعلع» فإنه يحذر من التأخير النمو» واختلاط ما دحل تحت العقد 
.مما لم يدحل. 

الشرط الثانى: أن تكون الثمار قد انكشفت من أكمتهاء على قول بطلان بيع 
الغائب» إلا ما فى إبقائه فيه صلاح» كالرمان. 

واحتلفوا فى الباقلاء واللحوز أن إبقاءه فى القشرة العليا هل فيه صلاح؟ والظاهر فى 
الباقلاء أنه صلاح» وقد صح أن الشافعى» رضى الله عنه. أمر بأن يشترى له الباقلاء 
الرطب. 


وأما الخنطة فى سنبلها والأرز فى القشرة» ففيه ثلاثة أوجه: 


يانلا كتاب البيع 


يي يي سي سو سي 


أحدها: أن فيه صلاحًا. والثانى: أنه لا صلاح. والفالث: أن صلاح الأزز فيه ادوان 
صلاح الحتطة. 


وأما الشعير» فهو بادئ الحب من السنابل» فيجوز بيعه. 

وقد ذكرنا أحكام بيع الغائب» والذى نزيده قطع بعض الأصحاب ببطلان بيع 
الذهب فى تراب المعدن. ولا يستقيم ذلك إلا بالتفريع على إبطال بيع الغائبء إذ لو 
باعه فى الكم حاز» فما الفرق بينه وبين التراب؟ ولو بيع اللحم فى الجحلد قبل السلخ مع 
الجلد فهو خارج على بيع الغائب» وقد نقلنا فى يابه عن الشيخ أبى على القطع بالبطلان 
أيضاء والأظهر ما نقلناه الآن. 


الشرط الثالث: أن يحذر بيع الربا'» فلا تباع الثمار بجنسهاء فإن باع الحنطة فى 
سنبلها بالحنطة فهى المحاقلة2'0: وقد نهى» عليه السلام» عنها وهى مشتقة من الحقل» 
وهى ساحة يزرع فيهاء سمى الزرع بها للاتصال. 

ولو باع الرطب بالتمرة فهو باطل؛ وهى المزابنة المنهى عنها وهو مشتق من الزبن» 
وهو الدفع لأن هذه المعاملة فى الغالب تفضى إلى المدافعة والمنازعة. 

وقد استثنى عنها العراياء وهى بيع الرطب خرصًا مثل ما يرجع إليه الرطب عند التمر 
من التمر فيما دون خمسة أوسق. لما روى زيد بن ثابت أن محماويج الأنصار جاءوا إلى 
رسول الله يله وقالوا: إن الرطب ليأتينا وفى أيدينا فضول قوت» فأرخص لهم فى العرايا 
فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسقء والشك من الراوى(". ووه المشروج عن 
قياس الربا: إقامة الخرص مقام الكيل. 

وقد وردت الرخصة مقيدة بأربعة قيود» يتطرق النظر إلى جملتها: 


)١(‏ فى الأصل (عن الربو) والمثبت من ط دار السلام بالمقابلة بأصل آخخر. 

(1) ورد هذا النهى فى أحاديث مرفوعة عن أبى سعيد واين عباس رضى الله عنهما وغيرهما فعن 
أبن عباس [تهى النبى يل عن المحاقلة والمزابنة] أخرجه البخارى )7١147(‏ وحديث أبى سعيد 
(5187) وأعصرج نحوهما مسلم (1574) وأبسو داود (5040554.0) والسترمذى 
)١15٠01574(‏ والنسائى (17 075:4 4:4 79 5) وابن ماجه (77717677757) وابن حجر 
فى تلخيص الخبير (1717). 

(") الحديث أخرجه البخارى )1١90(‏ ومسلم (21154/9 71١١)؛‏ وأبو داود 088579 
واللسترمذى (375.60 037031 1807) والتسائى (4240. 49841) وابن ماحيه 
رمحدى كحكم). 


كتاب البيع يذل 
< الأول: التقدير: فلا زيادة على خمسة أوسق؛ وفى خمسة أوسق قولان؛ لتردد الرواية» 
منهم من يرجح جانب المنع إلا بيقين» ومنهم يرجح جانب الحواز وتقدير الخرص أصلاء 
إلا فى محل تيقنا فيه المنع. 

وقد يتخيل أن الغالب تقدير خمسة أوسق للحواز فيه؛ لا لربط الجواز بقدر دونه» 
وعلى هذا لو اشترى» فى صفقات» ألف وسق فلا حجرء وإنما الحجر فى صفقة واحدة. 

ولو اشترى رجلان من واحد تسعة أوسق من الرطب: جاز قطعًا؛ إذ لم يدل فى 
ملك أحدهما إلا ما دون القدر. وإن اشترى رججلّ من رجلين فوجهان: 

ووجه الفرق مشير إلى أن الالتفات على جانب من يدل الرطب فى ملك لأن 
الرطب حرج التقدير فيه بالخرص عن القياس. 

ولم يبن الأصحاب ذلك على تعدد حكم الصفقة بتعدد البائع وال مشترى! لما نبهدا 
عليه من قبل؛ مع أن الربا يتعلق بجانب التمر والرطب جميعًا. 

الثانى: أن العنب فى معنى الرطبء وسائر الثمار تبنى على جريان الخرص فيها. 

وفيه قولان مذكوران فى الزكاة. 

الثالث: أنه ورد فى بيع الرطب بالتمرء فلو باع الرطب بالرطب ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدما: المنع؛ اتباعًا للقيد» والتفانًا إلى غرض التفكه والحاجة إليه. 

والثانى: الجواز إذ قد يختلف الغرض باختلاف الرطبء» والثالث: إن كان أحدهما 
موضوعًا على الأرض: جاز ليستبقى الباقى للتفكه والرطوبة» وإن كان على الشحر فلا. 

الرابع: أنه ورد فى المحاويج؛ فمن يرى المخرص أصلاًء يلحق الأغنياء به» ومن لا يراه 
أصلا تردد؛ ولأن الرخص لا تقصر بعد مهدها على أربابها. 

والآن» فبعد معرفة شرائط صحة البيع لابذ من معرفة أحكام الطوارئ على الثمار 
قبل القعطلافء من الاجتياح والاختلاط. 

أما الاختلاط: فبالتلاحق» وذلك إن كان مما يغلب فالبيع باطل» وإن كان بعد بدو 
الصلاح؛ لأن ذلك يعسر به التسليم أيضماء كوقوع الجوائح. 

وذكر العراقيون وجها: أنه موقوف؛ لأن هذا العسر يمكن دفعه بهبة البائع ثماره» فإن 
لم يهب: حكمنا بالبطلان» أما إذا كان التلاحق نادرًا: حكم فى الحال بالصحة؛ فإن 


145 كتاب البيع 
اتفق التلاحق قبل تسليم الأشحارء ففى الانفساخ قولان: 

أحدهما: ينفسخ؛ لوقوع اليأس عن التسليم» فهو كما لو وقعت درة فى لحة بحر قبل 
التسليم. 

والثانى: لا؛ لأن دفع هذا العسر بهبة الثمار الجديدة مقدورٌ للبائع» وعلى هذا فله 
الخيار إن لم يهب وإن وهب بطل خياره كما ذكرنا فى هبة الأحجار فى الأرض» 
والنعل فى الدابة» وحكم التمليك والإعراض على ما سبق. 

وذكر صاحب التقريب قولاً آر: أنه لا خيار له ولا انفساخ؛ ولكنهما ملكان 
اختلطاء فصار كصيرة حنطة. 

الثالث: على حنطة الغير وهو بعيد لأنه أورث عسر التسليم فى مبيع هاهناء فلو 
فرض ذلك فى حتطة مبيعة اطرد الخلاف. وهذا إذا كان قبل القبض. فإن تلاحق بعد 
القبض فهو مبنى على أن الخوائح من ضمان من؟ فإن قلنا: من ضمان البائع» كان كما 
قبل القبضء وإلا فيتفاضلان بالخصومة أو الاصطلاحء وكذلك إذا باع الأشجار وبقيت 
له الشمار فتلاحقت فلا فسخ» فإن الثمار الجديدة ليست مبيعا ولا مختلطا بالمبيع. والمزنى 
نقل تردد القولين فى هذه الصورة» واتفق المحققون على تخطبته. ومنهم من صوبه وجعل 
الثمار المملوكة ملك الشحر المبيع كالمبيع؛ وهو ضعيف. فإن قيل: وكيف نفصل 
الخصومة؟ قلنا: يدعى أحدهما مقدارًا وينكر الآخرء ففى قدر الإنكار القول قول 
صاحب اليدء وهذا فى الحنطة. 

وأما فى الثمار على الشحر, فإن قلنا: إنه من ضمان البائع فهو فى يدهء وإن قلنا من 
ضمان المشترى فهو فى يده. وقيل: إنه فى يدهما؛ لأن بائع الثمار له مداخلة بوجوب 
السقى عليه والمشترى صاحب اليد حسًا. 

العارض الثاني: الاجتياح: 

فإن وقع قبل تسليم الثمار يتسليم الأشجار: فهو فى ضمان البائع» وإن كان بعد 
التسليم فالمنصوص جديدًا: أنه من ضمان المشترى؛ لأنه تسلط على التصرف بإثبات 
اليد. 


والقول القديم: أنه من ضمان البائع؛ إذ لا حلاف أن السقى واحبٌ على البائ لتدمية 
الثمار وترييتها» فكأنه فى عهدة التسليم إلى القطاف. 


كتاب ابيع ه14 


وقد نقل فى بعض الروايات؛ والأمر يوضع اللبوائج: ولكن قال الراوى: كان قبله 
كلام فنسيته. 
ففال الشافعى» رضى الله عنهء فى الخديد: لعله كان قبله ما يدل على استحباب 
الوضع. 
واختلفوا فى أن القول القديم هل يجرى فى الفوات بآفة السرقة وما ليس من الجوائح 
السماوية؟ وعلى الصحيح الجديد: لو فسدت الثمار بترك السقى وتعيبت فللمشترى 
انيار قطمًا؛ لأن السقى واحبُ بحكم العقد واقتضاء العرف. ولو فات الكل بترك السقى 
ففى الانفساخ طريقان كسا فى موت العيد المريض يمرض قبل القبض؛ لأن الثمسار» 
لضعف البنية قبل القبض» متعرضة للفساد بعده إن لم تعالج بالسقى. 
فإن قلنا: لا ينفسخ فله النيار» فإن فسخ فذاك, وإن أحاز فيطالب بالمثل أو القيمة» 
لأن الإتلاف من حهته. 
وإن كان قد تعيب» ففى المطالبة بالأرش وجهان نبهنا على نظيرهما فى الاستعجار. 
القسم الخامس من كتاب البيع 
وفيه بابان: 
الباب الأول: فى مداينة العبيد 
والنظر فيه فى المأذون وغير المأذون. 
أما المأذون: فالنظر فيه فى ثلاثة أمور: 
الأول: فيما يجوز له من التصرفات 
وليس للعبد المأذون فى التجارة أن يؤاجر نفسه؛ ولا أن يأذن عبدًا من عبيده فى 
التجارة» وإن كان يوكل فى آحاد التصرفات ولا أن يتخذ دعوة للمجهزين, ولا أن 
يعامل سيده بالبيع والشراء» ولا أن يتصرف فيما يكتسبه بالاحتطاب والاحتشاش» ولا 
أن يتعدى جنسًا من التصرف الذى عين له؛ ولا يشترى من يعتق على سيده؛ لأن العيد 
متصرفٌ للسيد بتفويضه» فيقتصر على موجب الإذن, والإذن عطلقه لا يدل على جميع 
ذلك. 
وما رأى أبو حنيفة» رحمه الله أن العبد متصرفٌ لنفسه واستدل على ذلك بتعلق 
العهدة به» ححالقنا فى جميع المسائل. 


15 كتاب البيع 

واعيل امتحابنا ف إخارة عبيدة ولدواله من تيت إن ذلك نا قند يناده الاجر 
أحيانًا بخلاف إجارة نفسه. 

وكذلك لو أبق المأذون لم ينعزل» ولو رأى السيد عبده يتصرف فسكت لم يكن 
سكوته إِذنًا فى التصرفات. وإذا ركبته الديون ثم يزل ملك السيد عما فى يده ولو أقر 
فى المعاملة بدين لأبيه وابنه قبل» ولو أذن لعبده فى أن يأذن لعبده فى التجارة ففعل: جاز 
وفاقًا. 

ولو حجر على الأول استمر على الثانى» ولو حجر على الثانى جاز. 

وخالف أبو حنيفة» رحمه الله» فى الكل» وشرط فى الحجر على العبسد الشانى؛ أعنى 
مأذدون المأذون, أن يأخذ ما فى يده لينفذ عزله. 

فإن قيل: وبم يعلم المعامل كون العيد مأذونًا؟ قلنا: بسماع إذن السيد أو ببينة عادلة. 

وفى جواز اعتماد الشيوع وجهان» ولا يكتفى هجرد قول العبد خلاهًا لأسى حنيفة» 
رحمه الله فإنه رآه عاقدًا لنفسه فاكتفى بقوله» ومن عرف كونه مأذونًا وأقر به فله أن 
يكتنع عن تسليم عوض ما اشتراه منه إليه؛ احترارًا من إنكار السيد» إلى أن تقوم بينةٌ على 
كونه مأذونا. 

وكذلك المقر بالوكالة فى استيفاء الحق له الامتناع عن التسليم إلى إقامة البيدة» ولو 
قال العبد: حجر على السيد» وقال السيد: لم أحجر» فالصحيح: أنه لا تجوز معاملته. 
فإنه يباشر صورة العقد. وفيه وجه: أنه يجوز نظرًا إلى حانب السيدء وهو مذهب أبى 


النظر الثانى: فى لزوم العهدة 
وما لزم العبد من أثمان وما اشتراه أقر به فهو مطالبُ به قطعًا. وفيه وحةٌ لا يعتد 
به: أنه لا يطالب. 


أما السيد: ففى مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة أوجه: 
الأظهر: أنه يطالب؟ لأنه وقع العقد له. والعبد طولب لأنه مباشرٌ للعقد. 
والثانى: لا؛ لأنه قصر أطماع المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون» ومشل هذا 


الخلاف جار فى رب المال مع العامل فى القراض» ومنهم من طرده فى الوكيل» إذا سلم 
إليه ألفْ معين. 


والثالث: أنه لا يطالب» إن كان فى يد العبد وفى به وإلا فيطالب. 


كتاب البيع 1 

فإن قيل: قطعتم عطالبة العيد, وهذا يدل على أن العقد واقع له. قلنا: قد احتلف 
أصحابنا فى الوكيل إذا اشترى لا بصيغة السفارة» فى أنه هل يطالب مع القطع بأنه 
وكيل؟ 

ووجه الفرق: أن العبد وإن كان وكيلاً فهو مأمورٌء وأمر السيد نافذ عليه وله أن 
يعرضه لمطاليات لا يتضرر بهاء وليس له أن يعرض الوكيل للمطالبة» ولما وجب عليه أداء 
الدين مما فى يده بحكم الأمر كانت المطالبة من ضرورته ثم استقل حتى طولب به بعد 
العتق. 

وفى رجوعه .ما يغرم وجهان, ووجه المنع: أنه فى حالة الرق قد علقه السيد بإكسابه» 
حتى يلزمه الاكتساب لقضاء الدين؟ فبقى ذلك كالمستنتى عن العتق» وهو مثل الختلاف 
فى أنه لو أحره ثم أعتقه فعمل بعد العتقء هل يرجع بالأحرة؟ 

فرع: إذا سلم إلى العبد ألها ليتجر فيهء فاشترى بعينه شيئاء فتلف قبل التسليم: انفسخ 
العقد وإن اشترى فى الذمة» ففى الانفساخ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ينفسخ؛ لأن الإذن محصور فيه وقد فات» وهو اخختيار القفال. والشانى: لا 
ينفسخ. ويجب على السيد ألفُ آخر؟ خروجًا من عهدة ما جرى بإذنه. والثالث: أن 
السيد يتخير بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر. وهو اختيار الشيخ أبى محمد. وهو 
قريب» ومثل هذا المؤلااف حار فيما إذا سلم إلى عامل القراض» فتلف. 

التفريع: إذا قلنا: لا ينفسخ, فأدى إليه السيد الألف» فلو ارتفع العقد بسبب وعاد 
الألف إلى العبدء فهل يتصرف فيه؟ أم يفتقر إلى إذن جديد؟ فيه وجهان: فمنهم من قال: 
هو جبر للأول» فنزل منزلة الألف الأول فيتصرف فيهء ومنهم من قال: لم يجر فيه صريح 
إذن. 

ومثل هذا الخلاف جار فى القراض» فى أن رأس المال بجموع الألفين أو هو ألفْ 
واحدٌ؟ 

النظر الغالث: فى المال الذى تقضى منه ديون التجارة 

ولا يتعلق عندنا برقبته خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله ولكن إذا ركبته الديون تتعلق 
ببضاعته ديون الربح ورأس المال» ولا يتعلق بسائر أموال السيد» وفى تعلقه ياكساب 
العبد من الاحتطاب والاحتشاش» أوما يسلم إليه من مال آخخر بعد المعاملة للاتجار 
وجهان: أحدهما: أنه لا يتعلق به. بخلاف لوازم النكاح؛ لأن المأذون فى التكاح مأذوثٌ 


ل كتاب البيع 


فى الأداع ولا مل للأداء سوى إكسايةء ؛ وأما هاهنا فا فالمال هو هو المرصد لهء فالإذن لا يدل 
على التعلق إلا به ولذلك لم يعلقه برقبته. 

والثانى: أنه يتعلق به ويستكسب فيه إن لم يبق شىء من المال؛ لأن السيد نزله منزلة 
الأحرار المستقلين؟ فيطمع فيه كما يطمع فى الأحرار فليعلق بكسبه. 

وعلى هذا الخلاف ينبغى أن يبنى رجوع العبد بما يغرمه بعد العتق على السيد؛ لأنه 
إن لم يتعلق بكسبه فى الحال» فلا وحه لقطع رجوعه. 

فرع: لو باع قبل قضاء الديون؛ وقلنا: لا يتعلق بكسبه فلا حيار للمشترىء إذ لا 
ض”رر عليه من تعلقه بذمته. 

وإن قلنا: يتعلق بكسبه فله الخيار» لأنه تبقى إكسابه مستحقة كما فى العبد الناكح 
إذا بيع. 

القسم الثانى من الباب فى غير المأذون: 

وكل ما يجر ضررًا على امالك لا يملكه قطمًا كالنكاح؛ والمأذون فى التحارة أيضًا لا 
يملكه؛ لأنه ليس من التجارة. 

وإن كان يمكن أن يقال: ينعقد للسيد الاعتراض؛ ولكن قطعوا بأنه لا ينعقد إذ 
يستحيل أن يتخلف الحل عن النكاح؛ وفى التحليسل تسليط وإضرار ناجزء وفى هينه 
وقبوله الوصية وجهانء والقياس هو الجحواز. ووجه المنع: أنه حلب ملك إلى السيد فى 
جهة مقصودة قابلة للرد بغ بغير إذنه» احترازًا عن الاحتطاب والاصطياد؛ فإنه فعلٌ لا يقبل 
الردء وعن عوض خلعه زوجته فإنه غير مقصود. 

وفى ضمانه وجهان: ووجه المنع: أنه التزام ممن لا يتصور منه فى الحال التشاغل به 
لمانع ناجز بخلاف المفلس. 

وفى شرائه طريقان: نزله العراقيون منزلة شراء المفلس» فإنه محجور عليه سق السيد 
كما أن المفلس محجور عليه الحق الغرماء» وهذا تفريع على صحة هبته. 

وقطع صاحب التقريب والشيخ أبو محمد بالبطلان؛ لأن للسيد أخذ المبيع منه فيفنوت 
الشمن بالكلية فهو عجز محقق؛ بخلاف المفلس. فإن حق البائع يتعلق بعين المبيع» ولا يتعلق 
حق من من سبق الغرماء بما تجدد. ثم على الصحيح اختلفوا فى أنه لو أخصذه السيد منه 
فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى ينع البائع من التعلق به, أو يقأل: كان الملك 
مستمرا فيتعلق به حق البائع؟. 


كتاب البيع حل 
الس ا 

فإن قيل: الملك واقعٌ للعبد أم للسيد؟ قلنا: هو واقع للسيد ابتداءء فإن فى ملك العبد 
بتمليك السيد قولين؛ ولا حلاف فى أنه لا يحلك بتمليك غير السيد. 

والقول القديم: أنه يملك بتمليك السيد؛ لأنه يتصور له ملك النككاح بإذن السيد» 
فكذا ملك اليمين. 

والحديد الذى عليه الفتوى: أنه لا يملك لتناقض فوائده؛ إذ لا حلاف أنه لا يملك من 
غير جهة السيد» حتى قالوا: لو احتطب أو اتهب على هذا القول أيضًا فإنه لا يملكه. ولا 
يملك البيع والعتق وإزالة الملك فيما ملكه وفاقاء وللسيد أن يزيل ملكنه ويرجع فيه؛ بل 
يكون ببيع ملكه وإعتاقه وهبته راجمًا. 

وهذه أمور متفق عليهاء لو لم يقل بها كان غضا من كمال مالكية السيدء ولو قيل 
به لم يبق لملك العبد حقيقة بخلاف ملك النكاح» فإن مقصوده الخاص متصور فى حقه 
من غير تناقضء ولا معنى للتفريع على القول القديم» ولا فتوى عليه. 

الباب الثانى فى الاختلاف الموجب للتحالف 
وفيه فصول: 
الأول: فى وجوه الاخعلاف 

والأصل فى الباب قوله؛ عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا,20, 

٠‏ وصورته أن يقول البائع: بعت بألف» فيقول المشترى: اشتريت بخمسسمائة» فقياس 
المنصومات تحليف المشترى؛ لأن الملك مسلم له وقد ادعى عليه زيادة وهو ينكرها. 

ولكن لما كثر الاحتلاف فى العقود» ومبنى المعاوضة على تساوى المتعارضين» كان 
تخصيص أحدهما بالتصديق إضرارً! بالآخرء فلما عقلنا هذا المعنى حكمنا بالتحالف وإن 
كانت السلعة هالكة. خلامًا لأبى حنيفة؛ رحمه الله وحكمنا بإجرائه مع وارث العاقد. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجرى معه قبل القبض ولا يجرى بعد قبض المبيع» وكذلك 
حكمنا به فى الاختلاف فى جنس المبيع وصفته وفى سائر الشرائط من الأجل؛ والخيار» 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة أصحها عن ابن مسعود مرفوعًا [إذا اختلف البيعان وليس بينهما 
بيئة فالقول ما يقول صاحب الساعة أو يترادّان] أخرجحه أبو داود (9511) وابن ماحجه 
(07187)» والبيهقى (770079/5”) والحاكم (5/5:) والبغوى (159/8) والألبائى فى 
السلسلة الصحيحة (09/924). 


1 كتاب البيع 
والكفيل» والرهن» وكل شرط يقبله العقد. 

والضابط فيه: أن يتفقا على بيع ومبييع معين؛ ويقع الاختدلاف فيما وراءه مما يقع 
وصمًا للبيع المتفق عليه» كما إذا قال: بعتك هذه الدار بهذا الثوب أو بألف درهمء 
فقال: لا بل بهذا العبد أو يمائة دينار أو ما يجرى بجراه. 

ولو لم يتفقا على العقد بأن قال: بعتك بألف» فقال: بل وهبتنيه؛ لم يكن من صورة 
التحالف؛ بل نفصل الخصومة بطريقهاء» وكذلك لو تنازعا فى شرط مفسدء لأنهما لم 
يتفقا على عقد صحيح. بل يدعى أحدهما العقدء والآخر ينكره. 

فقال صاحب التقريب: القول قول من يدعى الشرط الفاسد؛ لأنه منكر للعقد. وقال 
غيره: بل القول قول الآخر؛, لأنه وافق على جريان العقد بصورته ويدعى مفسدًا له. 

ولو اتفقا على قدر فى الثمن» واحتلفا فى المبيع بأن قال: بعتك هذا القوب بألف 
فقال الآخر: بل بعتنى العبد بألف» ففى التحالف وجهان: 

منهم من جعل الاتفاق على الألف» كالاتفاق على المبيع. 

ومنهم من قال: ليس الألف معينًا ليتحد موردًا للعقد بل هى فى الذمة؛ فكل واحد 
يدعى عقدًا آخر يتمأئل فيه الشمن ولا يتحد. وهذا يلتفت على أن من أقر لإنسان بألف 
من جهة قرضء فأنكر المقر له الجهة؛ وقال: بل هو من جهة إتلاف» فهل له أن يطالبه 
به؟. 

ولما عقل المعنى أيضًا طردنا التحالف فى كل معاوضة:؛ كالصلح عن دم العمد 
والخلع» والإجارة, والمساقاة» والكتابة» والصداق؛ والقراضء والجعالة» وكل ما فيه معنى 
المقابلة, 

ثم ما لا يقبل الفسخ بسبب العوض ويقتصر أثر التحالف فيه على العوض كالصلح 
عن دم العمد» والخلع» والنكاح؛ فيسقط ما فيه النزاع ويرحع إلى قيمة المثل. 

فإن قيل: وأى فائدة للتحالف فى القراض والجهالة» وكل واحد قادرٌ على الفسخ 
دون التحالف» وقد قطع القاضى حسين بأنه لا تحائف ة فى البيع فى مدة الخيار وقلما 
الوحه منع ذلك فى الجعالة والمراض أيضّاء قبل الشروع فى العمل؛ إذ لا معنسى 
للتحاليف؛ وكل واحد منهما قادر على الخلاص والامتناع إذ لا لزوم» أما بعد الخنوض 
فى العمل فالفسخ لا يغير مقدار المستحق وقد لزم الاستحقاق لما مضى. 


كتاب البيع أها 
ام ا ا 1 

فرعٌ: إذا رد العبد المبيع بالعيب» فقال البائع: ليس هذا ما اشتريته منى فالقول قوله؛ 
لأنه يبغى استيفاء العقدء ولو قال المسلم إليه: ليس هذا ما قبضته منى» ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: القول قوله: كالبائع. 

والثانى: لا لأن المسلم إليه يدعى أنه قبض المستحق منه والآخخر ينكره. 

وقال ابن سريج: إن كان زيوفًا فهو كذلك؛ وإن كان معيبًا فقد اعترف خصمه له 
بقبض لو رضى به لحاز» كما فى البيع» فلا فرق عند ذلك. 

الفصل الثاني: فى كيفية التحالف 

والنظر فى البداية, والعدد, والصيغة: 

أما البداية: فقد نص الشافعى» رضى الله عن أنه يبدأ فى البيع بالبائع وفى السلم 
بالمسلم إليه وهو بائع؛ وفى الكتابة بالسيد وهو فى رتبة البائع» ونص فى النكاح أنه يدأ 
بالزوج وهو فى رتبة المشترى. فاختلف الأصحاب: فمنهم من قال: فى الكل قولان» 
والقول المحرجء انه يبدأ بالمشترى كما يبدأ بالزوج. 

ومنهم من أقر النصوص وقال: أثر التحالف يظهر فى النكاح فى الصداقء والزوج 
فيه فى رتبة البائع وهر واقع. 

وذكر صاحب التقريب طريقتين: إحداهما: أنه يقرع بينهما. والأخصرى: أن القاضى 
يتخير فيبدأ .يمن شاء بخلاف المتساوقين فى خصومتين. إذ ليس يتفضل هاهنا غرض 
أحدهما دون الآخر. 

وما ذكره قياس حسنٌ» وهو متعين فى بيع العبد بالجارية» إذ لا بتميز بائعٌ عن مشتر» 
ولكنه فى غير هذه الصورة كالإعراض عن نص الشافعى رضى الله عنه. 

أما العدد والصيغة: فقد نص الشافعى» رضى الله عنه: أن البائع يحلف ينا واحادة 
يبدأ فيها بالنفى ويقول: والله إنى ما بعته بخمسمائة؛ وإما بعته بألفء ويقول المشترى: 
والله ما اشتريته بألف» وإنما اشتريته بخمسمائة: فيجمع بين النفى والإثبات ويستحق 
تقديم النفى؟ لأن البداية بالإثبات فى اليمين بعيدٌ احتمل تابعًا للنفى. 

وقال الإصطخرى: يتعين البدأية بالإثبات؛ لأئه المقصودء وهذا بعيد. 

فرع: لو حلف البائع على النفى والإثبات» فحلف المشترى على النفى ونكل عن 
الإثبات: قضى عليه بيمين البائع» وإن لم يسلم عن معارضة فى طرق النفى» ولكن لما 


لذن كاب البيع 


اتصل النفى بالاثيات فى هذه امسآلة» جمل الدكول عن البعض كالتكول عن الكل 

والقول الثانى: أنه لايجمع فى بين واحدة بين النفى والإثبات؛ لأن يمين الإثبات لا 
يبتدأ بها إلا في القسامة على حلاف القياس» فيحلف البائع على النفى» ثم يحلف 
المشترى على النفىء ثم يحلف البائع على الإثبات» ثم يحلف المشترى على الإثبسات» 
فيتعدد اليمين» وهو بعيدٌ؛ إذ لو اتبعنا قياس الخصومات لصدقنا المشترى مع بمينه لما 
وقضى له إن حلف سبق. 

ولكن حرج هذا القول من نص الشافعى؛ رضى الله عنه» فيما لو تنازع رحسلان فى 
دار فى يدهماء ادعى كل واحد منهما أن جميعها له» إذ قال: يحلف أحدهما على النفى 
أولاً فى النصف الذى فى يده ويعرض على صاحبه؛ فإن تكل حلف على الإثبات» وهذه 
المسألة متفقّ عليها. 


التفريع: إن قلنا بتعدد اليمين» فللمسألة أحوال: إحداها: أنه لو نكل الأول عن النفى» 
عرض على الثانى بين واحدةٌ جامعة للنفى والإثبات؛ لأنه الآن قد تقدم نكولٌ؛ فلا بأس 
بالإثبات. 

الثانية: أن يتحالفا على النفى. قال الشيخ أبو محمد: قد تم التضاد والتعاند؛ فيفسخ 
العقد؛ ومنهم من قال: تعود إلى الأول» ويعرض عليه يمين» ذإن حلف عرضنا على الشانى 
فإن حلف فقد تم الآن التحالف؛ فعلى هذاء لو حلف الأول يمين الإثبات» فعدنا إلى 
الثانى فنكل» قضينا للأول لا محالة» وإن لم تسلم بمينه عن المعارضة بالنفي» ولعل ما 
ذكره الشيخ أبو محمد أولى. 

الثالثة: أن يتناكلا جميعًا فى الابتداء» ففيه وجهان: 


أحدهما: أن تناكلهما كتحالفهما؛ لحصول التضاد» وهذا كما أن تداعى اثنين مولودًا 
كتناكرهماء وكذلك نص الأصحاب أنه لو حلف الأول على النفى. ونكل الشانى فرد 
على الأول فدكل عن الإثبات» كان نكوله كحلف صاحبه. 


والثانى: أنه يتوقف؛ لأن مأخذ التفاسخ الحديث وهو منوط بالتحالف؛ وليس فى 
معناة التناكل 


الفصل الثالث: فى حكم التحالف 
وحكمه: جواز إنشاء الفسخ» هذا هو النص الانفساخ. وذكر أبو بكر الفارسى قولاً 


كتاب البيع دل 
مخرجًا: أنه ينفسخ» فكأنه صدق كل واحد منهما فى كينه» وصار كأن البائع قال: بعت 
بألف» فقال المشترى: اشتريت بخمسمائة» فلم ينعقد أصلاًء حتى فرع الشيخ أبو على 
على هذا وحكم برد الزوائد المنفصلة وتتبع التصرفات بالنقض» وهو بعيد. 

نعم. اختلف الأصحاب فى أن إنشاء الفسخ هل يختص بالقاضى من حيث إنه منوط 
بتعذر الإمضاءء وذلك عند اليأس عن التصادق بعد التحالف» وهو متعلق بنظره؟ 

والأقيس: أن العاقد يستقل به؛ إذ قطعوا بأن البائع هو الذى يفسخ بإفلاس المشسترى» 
والمرأة تفسخ بإعسار الزوج بالنفقة؛ وقالوا: القاضى هو الذى يفسخ بعذر العدة» كذا 
نقله إمامى» رحمه الله والفرق بينه وبين الإعسار بالنفقة عسير. 

فإن قيل: وهل ينفسخ باطنًا؟ قلنا: إن فوضناه إلى القاضى فالظاهر أنه ينفسخ باطنا 
لينتفع به المحق المعذور» وإن جوزنا للعاقدين فإن تطابقا عليه انفسخ باطنًا كما ذر 
تقابلا» وإن أقدم عليه من هو صادقء فكمثل؛ وإن بادر الكاذب فلا ينفسخ بيده وبين 
الله وطريق الصادق أن ينشئ الفسخ إن أراد. 

فرع: فى جواز وطء الجارية» بعد التنازع وقبل التحالف» وجهان. وبعد التحالف 
وقبل التفاسخ وحهان مرتبان؛ لأنه حرى سبب الزوال وأشرف عليه فهو كالزائل من 
وجهء والوطء يحرم بالشبهة. والقياس: اللحواز؛ لاستمرار الملك. 

الفصل الرابع: فى أحوال المبيع عند التفاسخ 

وفيه مس مسائل: 

الأولى: أن المبيع إن كان تالمًا ثبت التفاسخ عندناء ويغرم المشترى قيمة المبيع بأى 
اعتبار؟ فيه أقوال: الأصح: أنه يعتبر يوم التلف. 

والثانى: أنه يعتبر أقصى قيمة من يوم القبض إلى يوم التلف» وهذا ضعيف. 

والثالث: أنه يعتبر يوم القبض؛ لأنه وقت دخوله فى ضمانه» فما زاد بعده فهو لهء 
وما نقص فهو عليه. 

والرابع: أنه يعتبر أقل قيمة من يوم العقد إلى القبض؛ لأنه إن زاد فقد زاد فى ملك 
وإن نقص وقع فى ضمان البائع لكونه فى يده. وكذلك يجرى هذا النلاف إذا رد أحد 
العوضين بالعيب وقد تلف الآخرء أو اشترى عبدين وتلف أحدهما وتحالفا وقلنا: نضم 
قيمة التالف إلى القائم. 


1 كتاب البيع 

ولو اخ تدرى عبتين: كلف احذمماة وود بالاخر عي وقلنا: لأ مرت بل يظالت 
بالأرش» فالأصح: أنه يعتبر فى تقويمه يوم العقد؛ لأن القيمة مطلوبة لتعرف التوزيع عند 
المقابلة لا ليعزم» بخلاف ما نحن فيهء فإنه يطلب القيمة ليغرمه. 

الثانية: إذا كان المبيع معيبًا ضم إليه إرش العيب؛ لأن كل يد أوحبت ضمان الكل: 
أوجبت أرش النقصان. وحيث نص الشافعى» رضى الله عنه» على أن الزكاة المعجلة إذا 
استردت لتلف النصاب» وقد تعيبت فى يد القابض» غرم الإمام أرش النقصان؛ ولو تلف 
غرم المسكين القيمة: حمل ذلك على الاستحباب؛ لأن أرش التقصان قد يخف فيحمله 
بيت المال» فإن احتمل أصل القيمة فيستحب ذلك أيضنًا. 

الثالثة: أن يكون آبقًا فيغرم قيمته» ولكن يرد الفسخ على القيمة كما فى التلف؟ أو 
على الآبق والقيمة للحيلولة؟ فيه وجهان: 

ووجه المنع: أن الفسخ مملك فلا يرد على الآبق كالعقد» وفائدته: أنه لو عاد يومًا من 
الدهر لم يلزمه الرد فى الحال» ولو أخر المطالبة إلى رجوع العبد لم يجز؛ لأن حقه فى 
القيمة لا فى العيد. 

الرابعة: إن كان مكاتبًا أو مرهونًا غرم القيمة» وهل يرد الفسخ على القيمة؟ فيه 
وجهان مرتبان على الآبق. وهاهنا أولى بأن نجعل القيمة أصلاً؛ لأن الرهن والكتابة تمنع 
ملك الغير» فإنه إبطال له وهو لازم. 

وكذلك إذا وجد البائع متاعه مرهوناء لم يفسخ بالإفلاس؛ وإن وجده آبقًا فسخ. 


الخامسة: لو كان مكرّى وقلنا يصح بيعه ورد الفسخ عليه وإلا فهو مردد بين الآبق 
والمرهون. هذا تمام النظر فى كتاب البيع؛ والله أعلم بالصواب. 


دنا تند نا 


كتاب الحوالة 2 
وفيه بابان: 
الاب الأول: فى أركانه 
وهى خمسة: اللفظ» والمحيل» والمحال عليه» والمحتال» والدين المحال به. 


وأصل صحة المعاملة قوله يَ: ومطل الغنى ظلمٌ فإذا أحيل أحدكم على غنى 

فليحلع20©, 
وفى حقيقته مشابه الاعتياض» كأنه اعتاض دينا على دين: ومشابه الاستيفاء» فكأنه 

استوفى ما عليه باستحقاق الدين على غيره. 
أما لفظ الحوالة: فلابد منه» ولابد من القبول؛ فإنه معاقدةٌ بين المحيل والمحتال. 
وأما المحال عليه: فلا يشترط رضاه عندناء خلاًا لأبى حنيفة؛ رجمه الله 

والإصطخرى؛ لأن ذمته محل التصرف فلا يعتبر رضاهء وهل يشترط أن يكون عليه دين؟ 

فيه وحهان» يرجع حاصلهما إلى أن الضمان بشرط براءة الأصيل» هل يصح؟ وفيه 

حلاف؛ وإليه ترجع الحوألة على من لا دين عليه» ولذلك يقطع باشتراط رضاه والتزامه 

إذا لم يكن عليه دين. 
ثم تردد العراقيون فى أن هذه الحوالة هل تلزم قبل القبض؟ والأصح: لزومها؛ فإنه 

)١(‏ الحوالة لغة: هى من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذ! وكذاء فكذلك الحق تمول مال 
من ذمة إلى ذمة , 
وشرعًا: نقل الدين» أو الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه لبراءة الأولى. 
انظر: لسان العرب .)0١٠١8/9(‏ 

)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ [مطل الغنى ظلمء وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع] 
أخرجه البخارى (1741) ومسلم )١655/98(‏ ومالك (574/7) وأبو داود (ه94) 
والنسائى (117/7) والترمذى )١7١8(‏ وابن ماجه (8017/7) والشافعى قسى الأم (115/0). 
وأحمد )١40/1(‏ والدارمى (151/5) والحميدى (47/9 4) وأبو يعلى (1787) والطحاوى 
فى مشكل الآثار (8/4) والبيهقى .00/١/1(‏ 
وعن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ [مطل الغنى ظلم] البخارى (00٠4؟)‏ ومسلم (1151/8) وأحمد 
(715/1) وعبد الرزاق )١575(‏ والبيهقى )7١/5(‏ هذا وللحديث طرق أخر عن أبى 
هريرة» وروى أيضا عن ابن عمر أخرجه الترمذى )١709(‏ وابن ماحه (1404) وأحمد 
(«رابع. 


ك1 كتاب الحوالة 


حقيقة ا حوالة. 


أما الدين: فيشترط فيه: أن يكون مجحانسًا لما على المحال عليه قدرًا وجنسًا ووصماء 
فإن كان بينهما من التفاوت ما يمنع الاستيفاء إلا بالمعاوضة: امتنعت الحوالة» وإن كان لا 
بمنع الاستيفاءء بل يجب القبول ولا يشترط فيه رضًا لمستحق» كتسليم الصحيح على 
المككسرء والأجود عن الأرداء والحال عن المؤجل» وفى بعض الأحوال جازت الحوالة. 

فإن كان يفتقر إلى الرضا المجرد دون المعاوضة: ففيه وجهان. 

الشرط الثانى للدين: أن يكون لازماء أو مصيره إلى اللزوم؛ فتجرز الحوالة بالثمن 
وعلى الثمن فى مدة الخيار على الصحيح, ثم إن فسخ انقطعت الحوالة. 

وفى بحوم الكتابة ثلاثة أوجه؛ أحدها: المنع؛ لأنه ليس بلازم عليه. 

والثانى» نقل عن ابن سريج: جواز الحوالة به وعليه حميعَاءٍ لثبوته وتأكده. 

والثالث: أنه لا تحوز الحوالة عليه؛ إذ لو صح لعتق العبد ولصار الدين لازمًا على 
العبد» وتصح حوالة العبد به فيبرأ العبد ويعتق ويلزم الدين فى ذمة المحال عليه» فلا بعد 
فيه. 

فرعان: أحدهما: إذا أفلس المحال عليه أو جحد لم يثبت الرجوع على المحيل 
بالدين» لان لأبى حنيفة. 

أما إذا كان الإفلاس مقارنًا وجهله المحتال» قفى ثبوت الخيار ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يرجعء كما إذا كان طارئاء والأظهر: الغبوت؛ فإن أذ استيفاءً أو عوضًا 
معيبّاء فله الردء والثالث: أنه لا يثبت الخيار إلا إذا شرط كونه ملياء وهذا ياتفت على أن 
خيار الشرط هل يتطرق إلى الحوالة بتغليب مشابه المعاوضة فيه؟ 

الغانى: إذا حال المشترى البائع بالثمن على إنسانء فرد عليه المبيع بالعيب» فالذى 
ذكره المزنى» رحمه اللهء تحريًا: أن الحوالة تنفسخء وتخريج المزنى معدودٌ من مذهب 
الشافعى رضى الله عنه. 

ونص فى المختصر الكبير على أنها لا تبطل؛ فقال : للأصحاب قولان؛ مأخذهما: 
تغليب مشايه الاستيفاء أو الاعتياضء وموحب الاعتياض أنه لا ينقض. 


والأصح: أنه ينفسخ» كما لو استحق مكسرًا فاستوفى الصحيح؛ وفسخ البيع: رد 


كتاب الحوالة نا 
الصحاح: وإن كان فيه شبه المعاوضة. 

ولو جرى ذلك قبل قبض المبيع: فمنهم من قطع بفسخ الحوالة؛ لأنه رد المبيع من 
أصله؛ على رأى» ولو جرى بعد قبض المحتال: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه تأكد 
بالقبض. 

ولو جحرى فى الصداق» ثم عاد النصف بالطلاق: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه 
فى حكم رد مبتدأء بخلاف ما لو فسخ النكاح بسيبء ولذلك تمتنع بالزيادة المتصلة. 

ولو أحال البائع على المشترى بدين: منهم من قطع بأنه لا ينفسخ؛ لأنه تعلق الحق 
بثالث؛ فلا سبيل إلى إبطاله» ومن الأصحاب من طرد الخلاف في كل هذه الصور من 
غير فرق. 

التفريع: إن قلنا: لا ينفسسخ, فليس عليه رد عين ما أخذه من المحال عليه؛ وإن لم 
يكن استوفى بعد هل يغرم للمشترى فى الخال؟ وجهان: 

إن قلنا: لا يغرم فالظاهر أنه يطالبه المشترى لتحصيله من جهة المحال عليه حتى يغرم 
له فإنه لا سبيل إلى قطع مطالبته بالتأخير إلى غير نهاية. 

وإن قلنا: ينفسخ؛ فلو قبض لم يع عن جهة المحتال» وهل يقع عن جهة المشترى 
المحيل؟ فيه وجهان. 

ووجه وقوعه: أن الفسخ قد ورد على حصوص جهة الحوالة» لا على ما تضمنه من 
الإذن فى الأذ؛ فيضاهى تردد العلماء فى أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى المواز؟ وأن 
من يحرم بالظهر قبل الزوال هل ينعقد نفلاً؟ 

الباب الثانى فى التتاز 

وفيه مسائل: الأولى: إذا باع عبدًا وأحال بثمنه على المشترىء فقال العبد: أنا حر 
الأصل» وصدقه المتبايعان والمحتال: فقد بطل البيع والحوالة» فلو كذبه المحتال : بطل 
البيع فى حقهما ولم تبطل الحوالة» إذ ثبت له حق لازمٌ» وقولهما ليس بحجة عليه. 

الغانية: إذا قال مستحق الدين: أحلتنى على فلان. وقال: لا» بل وكلتتك باستيفاء 
دينى منهء قالقول قول الآمر فى نفى الحوالة» ثم إن لم يكن قد قبض فليس له القبض؛ 
لأنه أنكر الوكالة فانعزل» وفى مطالية منكر الحوالة بأصل الدين» وججهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه اعترف ببراءته ما ادعاه من الحوالة. والثانى: بلى؛ لأنه لم يسلم له 


ا ل 000 سيم 


م كتاب الحوالة 
ذلك» فليرجع حتى لا يتعطل حقه بمحرد إنكاره. 

أما إذا كان قد قبض وهو قائمٌ فللموكل أحذه؛ إلا إذا منعه حقهء فله أن يتملكنه؛ 
لأنه من جنس حقه؛ وإن كان تالفًا فلا مطالبة بأصل الدين؛ لأنه بزعمه قند استوفى 
وتلف فى يده من ضمانه» وبرئ المحال عليه من كل تقدير. 

أما إذا قال المستحق: وكلتنى. وقال من عليه: لاء بل أحلتك وما وكلتك» فإن كان 
قبل القبض فلا يستوفى؛ لأن المالك أنكر الوكالة» وللمستحق مطالبته؛ إذ لا يسقط حقه 
بدعوى من عليه الدين الحوالة مع إنكار المستحق» وإن كان بعد القبضء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يملكه الآن؛ لأنه من حنس حقه؛ والمستحق يزعم أنه ملكه. والثانى: أنه 
لابد من مطالبته بالحق ورد هذا عليه إلى أن يجرى تمليكٌ صحيح. وإن جرى السنزاع بعد 
التلف» ففى ضمانه وجهان: ' 

أحدهما: لا ضمان؛ لأنه مصدق فى نفى الحوالة» فقد تلف فى يده أمانة بحكم 
الوكالة. والثانى: أنه يتضمن؛ لأنه مصدق فى نفى الحوالة لا فى إثبات الوكالة؛ فينفعه 
فى بقاء دينه. ولا ينفعه فى إسقاط الضمان. 

والأصل: أن ما تلف فى يده من ملك غيره فهو مضمونٌ» وهذا كالبائع إذا أنكر قدم 
العيب: صدق فيه؛ ولا يثبت به حدوثه. ولذلك لا يطالب بأرشه إذا رد إليه بسيب 
آخر. 

فإن قيل: فلو اتفق على جريان لفظ الحوالة» فقال اللافظ: أردت به الوكالة دون 
الحوالة» أو قال القابل: قبلت الوكالة دون الحوالة؟ 

قلنا: فيه قولان: 

أحدمما: أن النظر إلى ظاهر اللفظ. والثانى: أن المتبع قول اللاقظ ونيته. 

##ا# 


كتاب الضمان ليل 


كتاب الضمان 
والضمان معاملة صحيحة: دل عليه الخبر والإجماع. ومعناه: تضمين الدين فى ذمة 
الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول 
فى أركانه وهى س2 
الأول: المضمون عنه 
ولا يشترط رضاه؛ لأن لغيره أن يقضى دينه بغير إذنه» فكذا له أن يضمن. ولا 
يشترط حياته ويساره؛ بل يصح الضمان عن الميت المفلس» خلاهًا لأبى حنيفة. 
وهل يشترط كونه معلومًا عند الضامن؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ إذ لا تعلق لمعاملته به» ولذلك لم نشترط رضاه. والثانى: نعمء فإن 
الضامن قد يعول على كونه المضمون عنه مليا أو متشمرًا للأداء» ففى الضمان عن 
المجهول غررٌ. 
الركن الثاني: المضمون له 
وفى شرط معرفته وحهان مرتبان على المضمون عنه؛ وأولى بألا يعتبر؛ لأن المطالية 
تتجدد له فيختلف الغرض باختلاف المطالبين فى المساهلة والمضايقة. 
إن قلنا: يشترط معرفته» ففى إشتراط رضاه وجهان: 
أحدهما: بلى؛ إذ تحدد له ملك مطالبة لم تكن» وليس له أن يملك غيره بغير رضاه. 
والثانى: لا؛ لأن الدين ليس يزيد, إنما هذه إمكان مطالبة مع بقاء الدين على ما كان 
عليه 


فإن قلنا: يشترط رضاهء ففى اشتراط قبوله وجهان يقربان من الوجهين فى اشتراط 
قبول الوكيل؛ لأن التوكيل إثبات سلطنة لم تكن للوكيل؛ كما أن الضمان إثئبات سلطنة 
للمضمون له. فإن قلنا: لا يشترط قبوله» أكتفى بالرضاء وإن تقدم على الضمان. 


)١(‏ فى الأصل الذى ننسخ منه ونعتمد عليه «أربعة: وهو نخطأء والمثيت من أصل آخر بالمقابلة مع 
ط ودار السلا 


لل كتاب الضمان 
لايح 00 . الركن الثالث: الضامن " 

ولا يشترط فيه إلا صحة العبارة؛ وكونه من أهل التبرع؛ فإن الضمان تبرعٌ» فضمان 
المكاتب كتبرعه» وضمان الرقيق دون إذن السيد فيه وجهان ذكرناه فى شرائه» وفائدة 
صحته: أن يطالب به إذا عتق. وإن ضمن بالإذن: صحء وفى تعلقه بكسبه ثلاثة أوحه: 


أحدها: أنه يتعلق به كامهر ونفقة النكاح؛ فإن الإذن فى الالتزام إذنٌ فى الأداء» 
والكسب متعين لأدائه. والثانى: لا بل إذنه رضّا ما للعبد الاستقلال به على أحد 
الوجهين. والثالث: أنه يتعلق بكسبه إن كان مأذونًا فى التحارة» وإلا فلا. 

هذا إذا لم يكن عليه دينٌ» فإن كان عليه دين وحجر عليه: فلا يتعلق بكسبه وإن أذن 
فيه السيد؛ إذ ليس التبرع بما فى يده. وإن لم يححر عليه فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنه فى حكم المرهون بالدين. والثانى: يتعلق؟ لأنه لم يجر حجر ورهنٌ. 
والثالث: أن قدر الدين يستثنى» فإن فضل شىء تعلق به الضمان. 

الركن الرابع: المضمون به 

وشرطه: أن يكون حقا ثابناء لازمّاء معلوماء 

القيد الأول: النبوت: احترزنا به عما إذا قال: ضمنت لك من فلان ما تفرضه منه» 
أو ثمن هذا المبيع إذا بعته» فهو باطلٌ على القول الجديد» وصحيحٌ على القديم. 

وفى ضمان نفقة الغد للمرأة» وكذا كل ما لم يحب وحرى سبب وجوبه: قولان 
مشهوران فى الحديد. أحدهما: لا؟ لأنه لم يلزم؛ والشانى: نعم؛ لأن السبب متقدمٌ 
وكأن هذا تأخيرٌ يضاهى التأجيل. 

وضمان العهدة صحيحٌ فى ظاهر المذهب على الديد والقديم؛ وإن كان يخالف قياس 
الدديد من حيث إنه لم يعلم لزومه؛ فإن البائع إن باع ملك نفسه فما أخمذه من الثمن 
ليس بدين عليه حتى يضمنء ولكنه احتمل ذلك فجوز بعد جريان البيع وقبض الثشمن 
الضمان لمصلحة العمودء فإنه لا يرغب فى معاملة الغرماء إلا به. وعليه اثستملت 
الصكوك فى الأعصار الخالية. وخرج ابن سريج قولاً: أنه لا يصح أصلاً. 

وفيه قول آخحر: أنه يصح قبل قبض الثمن وبعده» ومهما جرى البيع» والأعدل: أنه لا 
يصح قبل قبض الثمن؛ حتى يكون سبب اللزوم على تقدير ثبوت العهدة جاريًا هذا فيه 
إذا خاف المشترى كون المبيع مستحقا. فلو كان يخاف فساد العقد من جهة أخرى؛ أو 


كتاب الضمات ككل 

أحدهما: بلى: كما إذا حاف خروحه مستحقا. والثانى: لا؛ لأن التعلق بالمبيع ممكن 
هاهنا إلى رد الثمسن» والتحرز عن المفسدات والعيوب ممكن وما شى على الحاجة 
والمصلحة يتبع فيه مراتب الحاجة. 

فإن قلنا: إنه يصح ضمانه صرحا ففى اندراحه تحت مطلق ضمان العهدة وجهان. 

ولو كان يشك فى كمال الصنجة؛ أو فى جودة حنس الثمن: قال ابن سريج: صح 
هذا الضمان؛ تخريجًا على ضمان العهدة» فهذا يقرب من مخافة العيوب» فيعتضد به ذلك 
الوجه. 

ثم مهما ادعى نقصان الصنجة فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم استيفاء الكمال» 
فإن حلف: طالب المشترى. 

وهل يطالب الضامن بمجرد حلفه دون بينة يقيمها على النقصان؟ فيه وجهانء ووجه 
المنع: أن الأصل فى حقه البراءة» فلا ينتهض ينه حجة عليه. 

القيد الثانى: كون الححق لازمًا: فكل دين لازم يصح ضمانه؛ ولا يصح ضمان نوم 
الكتابة؛ لأنه لا مصير لها إلى اللزوم. والأصح: صحة ضمان الثمن فى مدة الخيار؛ لأن 
مصيره إلى اللزوم؛ والحواز عارض. 

وفى ضمان الجعل فى اللتعالة وجهان. 

القيد الثالث: كونه معلومًا. فلا يصح ضمان المجهول على الجديد, كما لا يصح 
الإبراء عنه. وفى القديم: يصح ضمان المجهول والإبراء عنه. 

ولا حلاف فى جواز ضمان إبل الدية» وإن كان فيه ضرب جهالة» وكذا الإبراء. 

وفى طريقة العراق وجه: أن ضمانه لا يصح للجهل به. 

ولو قال: ضمنت من عشرة إلى مائة؛ ففى الحديد قولان: الأشهر: الصحة؛ لأن 
الأقصى معلومٌ» وقد وطن نفسه عليه. 

والأقيس: الفساد؛ لأن الغرر حاصلّ بجهل المقدار بين العشرة والمائة. 

الركن الخامس 

ويتشعب عن المضمون به النظر فى الكفالة بالبدن. والصحيح الذى عليه الفتوى: 

صحته؛ وعليه حرى الصحابة والسلف. 


قال المزنى: ضعف الشافعى» رضى الله عنمه» كفالة البدن. فمنهم من جعل ذلك 


يديا كتاب الضمان 


ترديد قول» وعلى هذا يصح ضمان عين المقصوب والمبيع وكل ما يجب تسليمه ولا 
يصح ضمان عين الودائع والأمانات؛ إذ لا يجب تسليمهاء فكأنا نكتفى بأن يكون 
المضمون به حقا لازمّاء ولا يشترط كونه ديئاء فيصح الكفالة يبدن كلل من يجب عليه 
حضور بحلس القضاء باستدعاء المدعى. وكذلك تصح الكفالة بالبدن قبل قيام البينة على 
الدين؛ لأن معتمده ا حضور» وهو واجحب. والأصح: صحته بعد حضور الماعى عليه 
وإنكارف إذا لم يقم المدعى البينة؛ لأنه بقى له متعلقٌ فى إحضاره. 

ويصح الضمان ببدن الزوحة: وقال ابن سريج: يصح الضمان يدن العبد الآبق» 
ويجب السعى فى إحضاره ورده» وتصح الكفالة ببدن الميت؛ إذ قد يستحق إحضاره؛ 
ليشاهد الشهود صورته فيشهدون عليه» ولو تكفل ببدن شخص فمات» ففى انقطاعه 
بالموت وحهان» ووجه القطع: أن مطلق التصرفات تحمل على حالة الحياة. وفى الكفالة 
ببدن من عليه عقوبة» ثلاثة أوجه: 

أحدها: بلى؛ لأنها من الحقوق. والثانى: لا؛ لأنها تعرض السقوط بالشبهات. 
والثالث: أنها تصح فيما للآدميين» بخلاف ما يثبت لله تعالى» ولو تكفل بإحضار شخص 
ببغداد» والمكفول ببدنه بنيسابور: لم يجز؛ لأنه لا يلزمه الحضور على هذا الوجه. 

فإن قيل: بماذا يخرج عن عهدة هذه الكفالة؟ قلنا: ياحضاره فى المكان الذى التزمه 
وبتعين المكان الذى عين» فإن سلم فقال: لا أريده الآن, فقد حرج عن العهدة: إلا إذا 
كان عاجرًا عن التعلق به؛ لاستناده إلى ركن وثيق» فإن غاب حيث يعرف خمبره» فعلى 
الكفيل السعى فى إحضاره» ويمهل مدة الذهاب والمحئ» فإن لم يحضره حبسء فنإن 
حضر الأصيل وسلم نفسه برئ الكفيل» كما لو أدى المضمون عنه برئ الضامن من 
الدين» فإن عجز عن إحضاره .موته أو هروبه, فالأصح: أنه لا يلزمه شىء» وهو معنى 
تضعيف الشافعى» رضى الله عنهء كفالة البدن. 

والثاني: : أنه يلزمه بدل الحضور الذى عجز عنه؛ ثم فيه وحهان: أحدهما: أنه يلزه 
الدين بالعًا ما بلغ» فهو الأصل مهما قامت البينة عليه» والثانى: يلزمه دية المكفول ببدله» 
فإنه بدل بدنه إلا إذا كان الدين أقل منه. 


واشتراط رضا المكفول ببدنه يبتنى على هذاء فإن قلنا: الالتزام مقصورٌ على ا حضورء 
فلا يجوز دون رضاه؛ لأنه ليس يقدر على الاستبداد بالنقض عنه؛ وإن قلنا: يلزم المال» 
قله الانفراد بهذه الكفالة» كما يلزمه بضمان المال» فلو أنكر المكفول به الرضاء فهل له 
تكليفه الحضور؟ فيه وجهان. 


كتاب الضمان يحل 

ووجه التجويز: أن الحضور مستحقء والكفيل لا يتقاعد عن الوكيل. 

قال صاحب التقريب: فعلى هذا ينبغى أن تصح الكفالة بغير إذنه» ويقدر على تكليفه 
الحضور؛ لأنه لا يتقاعد عن الوكيل. 

فروع أربعة: الأول: إذا مات المكفول له. عل ينتقل حقه إلى ورئته؟ فيه ثلاثة أوجه 
ذكرها ابن سريج: 

أحدها: لا؛ لأنه حق ضعيف, ولم يلزم إلا له. والثاني: بلى» كسائر الحقنوق» وهو 
الأقبس. والثالث: إن كان فى التركة دينٌ أو وصى يثبت؛ وكأنه نائبْ عن جهته. 

الثاني: إذا كفل ثلائة يبدن إنسان؛ فأحضره واحدٌ بر هو. قال المزني: وبرئ 
صاحباه كما فى ضمان الدين. 

قال ابن سريج: لا يبرأ صاحباهء بخلاف أداء الدين فإن المقصود قد حصلء ثم وهاهنا 
لا يحصل .مجرد الحضور. 

الثالث: لو تكفل ببدن الكفيل: جازء ولو ضمن الضامن بالمال جاز. 

وإذا تكفل ثلاثة ببدن إنسان» وكل واحد تكفل ببدن صاحبه: جاز» فإن أحضر 
واحدٌ برئ هو عن كفالته» وبرئ من تكفل يبدن الذى أحضره؛ وأمر الباقين فى إحضار 
الخصم يخرج على مذهب المزنى وابن سريج. 

الرابع: لو ضمن تسليم عون المبيع فتلف قبل القبض؛ انفسخ البيع؛ فإن قلنا: الكفييل 
عند العجز لا يغرم شيئاء فكذلك هذاء وإن قلنا: إنه يغرم» فهذا على وجه: يغرم الثمن» 
وعلى وجه: أقل الأمرين من الثمن أو القيمة يوم التلف. 

وقيل: يعتبر أقصى القيم كما فى الغاصب. 

الركن السادس7© 
فى الصيغة وما يقترن بها من شرط وتقييد. 

وفيه مسائل: الأولى: أن الضمان يصح بكل لفظ يدل على الالتزام. كقوله: تقلدت» 
والترمت» وضمنت» وتكفلت» وتحملت» ولا يصح بقوله: أؤدى» وأحضره؛ لأنه وعد. 

الثانية: تعليق الضمان باطلّ على الجديد: وهو أن يقول: ضمنت إذا جاء رأس الشهرء 


)١(‏ فى الأعمل (الخامس) وهو خخطأً. 
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أو إذا بعت من فلان؛ أما تعليق الكفالة بالبدن على ممئ رأس الشهره ذكر ابن سريج 
وججهين. وفى التعليق على الحصاد وجهان مرتبان» وأولى بالمنع. 

وعلئ قدوم زيد وجهان مرتبان» وأولى بالمنع» ولو بجر الكفالة وشرط تأخير الطلب 
إلى بحى الشهر: فهى أولى بالجواز. 

وهذا الخلاف ليس يجرى فى ضمان المال ولا فى الإبراء؛ لأن كفالة البدن تنبنى على 
المصلحة فاتبعت فيه الحاجات. 

أما إذا قال: ألق متاعك فى البحر» وعلى ألفٌ: لزمه؛ كما إذا قال: طلق زوجتك 
وأعتق عبدك وعلى ألفْ» لأنه التزامٌ لغرض صحيح. 

ولو قال: بع عبدك من فلان .كائق» وعلى مالة أخرى فوجهان؛ الأصح: أنه لا يلزمه؛ 
إذ لا يظهر له فيه غرض. 

الثالثة: لو شرط فى ضمان الدين الحال أجلاً: لم يغبت الأجل؛ لأنه يضمن ما عليه 
فهو تابعٌ فلا يتخير وصفه. 

وفى طريقة العراق جواز ذلك؛ لأنه نوع رفق» فجاز إثبانه؛ ويشهد له قطع ابن 
سريج بأنه لو نجز كفالة البدن وشرط تأخير التسليم شهرًا: جازء ولكن احتمل فى كفالة 
البدن ما لم يحتمل فى الضمان, ثم قال المزنى: لو أحضره قبل الشهرء برئ عن العهدة. 

وقال ابن سريج: ينظر: إن كان الدين موجلاًء أو كانت البينة غائبة: فلا ييرأء وإن لم 
يكن له غرضٌ فيخرج على أن الحق الموجل إذا عجل هل يحبر على قبوله؟ وفيه قولان. 

م إذا أفسدنا شرط الأجل فى ضمان الدين الحال» فى فساد الضمان بفساد الشرط 
وجهان. 

ولو ضمن الدين المؤجل حالاء ففى فساد الشرط وجهان. وإن فسد قفى فساد 
الضمان وججهان. 

الرابعة: لو شرط الضامن أن يعطى المضمون عنه ضامئًاء ففى صحة شرطه وجهان» 
فإن فسد ففى فساد الضمان وجهان» وإن صح فعليه الوفاء» فإن لم يف فله الفسخ. 

الخامسة: لو تكفل بعضو من بدنه؛ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: يصح؛ لأن فى تسليمه تسليم الباقى. والثانى: لا؛ إذ ليس هو من التصرفات 


كتاب الضمان 15 
المبنية على السراية» والشالث: أنه إن عين عضوًا لا يقبل التسليم إلا بتسليم البدن: 
كالقلب والبطن والظهر: لزمء وإن كان كاليد والرحل؛ لم يلزم. 
الباب الثانى: فى حكم الضمان الصحيع 
وله أحكام: 
الحكم الأول 

أنه يتجدد لمستحق الدين مطالبة الضامن» ولا ينقطع مطالبته عن المضمون عنه؛ لأن 
معناه ضم ذمة إلى ذمة» وقال مالك: لا يطالب الضامن ما لم يعجز عن المضمون عنه؛ 
وقال ابن أبى ليلى: لا يطالب المضمون عنه ما لم يعجز عن الضامن. 

فروع ثلاثة: الأول: لو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل» ولو أبرأ الأصيل برئ الكفيل» 
وقوله للضامن: وهبت منكء أو تصدقت عليك؛ كالإبراء لا كالتوفية» ثم استعناف الهبة 
حتى لا يثبت الرجوع خلامًا لأبى حنيفة, رحمه الله فإنه قال: كالتوفية فله الرجوع. 

الثانى: لو كان الدين مؤحلاً» ومات الأصيل وحل الدين: لم يطالب الكفيل؛ لأنه 
حى» ولم يلتزم ذلك أصلاً. 

الثالث: لو قضى الضامن ثم وهب منه بعد القبض» ففى الرجوع خلافة كما فى هبة 
الصداق. 

الحكم الثانى 

يجوز للضامن إحبار المضمون له على قبول الدين مهما أداه؛ لأنه صار ملتزماء فلاف 
ما إذا أدى دين غيره متبرعاء فإنه لا يجبر على القبول بل له ذلك إن أراد. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الضمان فى صورة لا يرجع إذا ضمن: لا يلزمه 
القبول؛ لأن فى قبوله إدخال امال فى ملك المضمون عنه ضمناء ثم وقوعه عن جهته 


وهو ضعيف. 
الحكم الثالث 
يتجدد للضامن مطالبة ا مضمون عنه بتخليصه بقضاء الحق. اتفق الأصحاب عليه 
سوى القفال» فإنه قال: ليس له ذلك فى وجه حكاه؛ ولو حبس فهل له أن يقول: 
احبسوا المضمون عنه معى؟ فيه وجهان. أما المطالبة بتسليم الدين إلى الضامن قبل أن 
يغرم الضامن» ففيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه رجوعٌ قبل الأداء. والشانى: نعم؛ لأنه 
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لي سي بسي 


ملتزمٌ له فله الاستيفاء منه؛ وينينى على هذا أنه إذا صار مستحق دين عليه فله أن 
يشترط كفيلا عليه فى أصل الضمانء وله الإبراء عنه والمصالحة. 

وفى طريقة العراق: أنه لو سلم إلى الضامن ما يستحب له بقضاء الدين» هل يملكه؟ 
وجهان: ووجه التمليك: أنه يستحق بسببين: الضمانء والقضاءء وقد جحرى أحدهماء 
فكان كاليمين مع الحدث» ومأخذ المنلاف ما ذكرناه أولى. 


الحكم الرابع: الرجوع بعد الأداء 

ونقدم عليه أنه لو أدى دين غيره من غير ضمان بغير إذنه: لم يرجع؛ وإن أدى بإذنه 
مع شرط الرجوع: رجع عليه. 

وإن أطلق الإذن فوجهان يقربان من القولين فى أن الهبة المطلقة هل تقتضى ئوأبًا 
بالعرف؟ 

ولو قال: أد دين فلان لم يرحع على الأمر قطعاء ولو قال: أد دين الضامن عنى» فهو 
كما لو قال: أد دينى؛ لأن له فيه غرضا. 

فرع: ولو صالح المأذون على غير جنسهء فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يرجع؛ لأن ما أداه غير مأذون فيه فبطل أثر الإذن. والثانى: يرجع؛ لأنه 
مأذونٌ له فى أصل الأداءء وهذه مراضاة فى التفصيل حرى بينهما. والثالث أنه إن قال: 
أد دينى رجع. وإن قال: اقض ما على لم يرجع؛ فإن خالفه رجعنا إلى الضمان. فإذا 
ضمن بإذنه وأدى بإذنه: رجع وإن لم يشترط الرجوع؛ هذا هو المذهب؛ لأنه إذنٌ فى 
الالتزام والأداء فلاف بحرد الإذن فى الأداء. وإن ضمن بغير إذنه وغرم بغير إذنه فلا 
رجوع. وإن ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يرجع؛ لأن موجب الرجوع هو الأداء» وهو غير مأذون. والثانى: بلى» 
وهو المنصوص؛ لأن الإذن فى الالتزام إذدٌ فى الأداء. والشالث: أنه إن طولب فغرم: 
رجع؛ وإن ابتدأ مبادرًا إليه: لم يرجع. 

وإن ضمن بغير إذن وغرم بالإذن» فوجهان مرتبان على من لم يضمن إذا أدى 
بالإذن» فأولى بأن لا يرجع؛ لأنه سبق التزامه. فأداؤه خمروجٌ عن التزام نفسه. وهو 
الأصح. هذا كله إذا شهد على الأداى فلو لم يشهد: فلا رجوع له إلا إذا صدقه 
المضمون له. والمضمون عنه جميعًاء فإن صدقه المضمون عنه دون المضمون لهء فوجهان: 


أحدهما: يرحء؛ مؤاحذة له بتصديقه. والثانى: لا؛ لأنه لم ينفعه بأدائه» فلا يرجع يه. 
بجع مو وى رع 
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وإن"صدقه للضمون له وكذبه فلضموت غنهء فوجهان- ا 

أحدهما: بلى؛ لأن البراءة حصلت باعتراف المضمون له. والغانى: لا؛ لأن الأصل 
براءة ذمته وقول غيره ليس حجة عليه ولو كان مرأى من المضمون عنه رجع؛ لأن 
التقصير منسوبٌ إليه فى ترك الإشهادء لا إلى الضامن. 

ولو أشهد فماتوا أو غابوا: لم عتنع الرجوع: ولو ادعى موت الشهود؛ وأذتكر 
المرجوع عليه أصل الإشهاد» فالقول قول من؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يرجع: إذ الاحتراز عنه غير ممكن» والأصل عدم التقصير. والنانى: لا؛ لأن 
الأصل عدم الإشهاد. 

ولو قال: أشهدت زيدًا وعمرء فقالا: كذب؛ فهو كترك الإشهاد؛ ولو قال: لا 
ندرى لعلنا نسينا فوجهان. 


ولو أشهد رجلا وامرأتين: رجع؛ ولو أشهد مستورين فعدلا: رجع؛ وإن لم يعدلا 
فوجهان يقربان من الخلاف فى انعقاد التكاح بشهادتهما. 

ولو أشهد واحدًا ليحلف معه؛ فوجهان. 

ووجه التقصير: أن القاضى رما يكون حنفياء ثم لو كذبه المضمون له وطالبه مرة. 
أخرى فأشهد على الأداء الثانى» فالصحيح أنه يرجع الآن. 

وقيل: إنه إذا لم يرع بالأول فهو مظلومٌ بالثانى بزعمه؛ فلا يرجع أيضًا به. 

فروع ثلاثة: الأول: لو صالح الضامن المضمون له نظر: فإن مسومح يمقدار أو بصفة 
فيه: لم يرجع إلا .ما بذل» ولو صالح على عوض يساوى تسعمائة عن دين مبلغه الف 
فوحهان: أحدهما: يرجع بتمام الألف» فإن المساحة معه فى شراء ماله بالغبن مخصوصٌ 
به. والثانى لاء بل فإنه لم يبذل إلا قدر تسعمائة. 

ولو صالح الضامن المضمون له على حمر وكانا ذميين؛ والمضمنون عنه مسلمء قففى 
صحة الصلح وجهان. 

فإن صححنا وقلنا: الرجوع بما بذله» فهاهنا لا يطمع فيه. وإن قلنا: الرحوع بالدين 
رجع. 

الثانى: إذا ضمن العبد من سيده بإذنه فأداه بعد الحرية من كسبه؛ قفى رجوعه 


ل كتاب الضمات 


وجهان يقربان من الخلاف فى استمرار الإجارة بعد العنق. 

الثالث: لو ضمن السيد عن عيده بإذنه وأداه بعد عتقه رجع عليه؛ وإن أداه قبل 
العتق» رأيت للأصحاب: أنه يرجع؛ وفيه نظر من حيث إن فيه إثبات دين السيد على 
عبده فى دوام الرق. وإن ضمن السيد عن العبد المأذون دين التجارة» فهل يرجع بعد 
العتق؟ فإن قلنا: إن العيد لو أداه رجع على السيدء فالسيد لا يرجع عليه. وإن قلما: لا 
يرجع فوجهان: ووجه المنع: أن السيد إنما يرجع؛ لأنه يقول: ضمنت بإذنك» فللعيد أن 
يقول: وأنا التزمت دين التجارة بإذنك» فيقاوم الأمران فلا رجوع. 


الباب الثالث: فى الاختلاف 


وفيه مساألتات: 

إحداهما: فيما يسمع من تناقض قول المدعى: 

مثاله: أن من باع شيئًا من رجلين بألف بشرط أن يكون كل واحد ضامنًا عن 
صاحبه: بطل البيع؛ لأنه شرط على المشترى التزام غير الثمن. 

ولكن لو جرى الضمان من غير شرط: صح من كل جانب» وكان له أن يطالب من 
شاء منهما بألفء فلو أخذ من أحدهما خمسمائة وقال: أديته عن جهة الضمان وحصتك 
باقية» فالقول قول المؤدى. 

وإن حلف أنه أدى عن جهة نفسه؛ فهل له أن يطالبه عن جهة الضمان؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يناقض قوله الأول» إذ اعترف فى دعواه ببراءته عن جهة الضمان. 

والثانى» قطع به القفال» وهو الصحيح: أنه يجوز؛ إذ بنى ذلك على سال وانكشف 
بيمينه فلا يطل حقهء وهو كما لو ادعى على المشترى أن المشترى غصب» فقال منكرًا: 
بل هو ملكى وملك من اشتريته منهء فآقيمت البينة» فإنه يرجع على البائع بالثمن» وإن 
كان قد اعترف له بالصدق وأنه ملكه؛ ولكن قيل: هو بناءٌ على ظاهر وقد ظهر بالبيدة 
نقيضه. ومن الأصحاب من طرد وجهًا: أنه لا يرجع؛ إذ كان حقه أن يقول: لا يلزمنى 
تسليمه إليك» ولا يقر للبائع بالملك» وهو بعيد. 

ولو ادعى على شخحص ضمانًا عن غائب فأنكر» فأقيمت البينة فغرم فأراد الرجوع 
على الغائب: نقل المزنى أن له ذلك. وهذا بعيدٌ؛ لأته قطع بنفى الضمان وهو فعله الذى 
ينفيه» فال جوع مناقض له 
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قمن الأصحاب من قال: لا يرجع وهو الأصح, وحمل كلام المزنى على ما إذا 
سكتء أو أنكر وكيله ولم ينكر هو بنفسه. 

ولو قال الكفيل: أبرأت الأصيل فبرئت؛ فحلف المستحق» فهل للكفيل مطالية 
الأصيل وهو مناقضٌ لما تقدم منه؟ فيه وجهان: الأسد: الحواز؛ لأنه قد يدعى ذلك عن 
سماع وظنء فيتبين بالحلف نقيضه. 

وكذلك لو تكفل ثم قال: كنت أبرأت قبل كفالتى ولم أعرف» فهل يسمع دعواه 
للتحليق؟ فيه وجهان يجرى فى كل دعوى محتمل مناقضة عقد سابق. 

المسألة الثانية: ادعى ضمانًا بألف وأقام شاهدًا أنه ضمن ألقّاء وآخر أنه ضمن 
حمسمائة» ففى بوت اللمسمائة وجهان: 

أحدهما: نعم كما لو أطلق دعوى الألف من غير إسناد إلى ضمان. 

والشانى: لا؛ لأنهما لم يتفقا على شىء واحد؛ وضمان الألف يخالف ضمان 
الخمسمائة» بخلاف الدين المطلق. 

ولو شهد الآخر أيضًا على الألف ولكن قال: قد قضى منه خمسمائة» ففى ثبوت تمسام 
الألف وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما اتفقا عليه» وانفرد أحدهما بشهادة الدين» فيلغر. 


والثانى: لا؛ لأنه وصل بشهادته ذلك؛ فكأنه لم يشهد إلا على حمسمائة» ثم لا شك 


ا كتاب الشركة 


كتاب الشركة 2 
الشركة معاملة صحيحة وليس عمد برأسهاء وإفا هو وكالةٌ على التحقيق؛ وإذن كل 
واحد من الشريكين صاحبه فى التصرف فى المال المشترك. وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول: فى أركانه 
وهى ثلاثة: 
الأول: المال الذى فيه الشركة 


والشركة أنواع؛ والصحيح واحدة من الشريكين لصاحبه وهى شركة العنان» 
اشتقت من عنان الدابة؛ لتساوى حانبيه» فكأنهما يتساويان فى العمل والمال» كعنان 
الدابة» وله شروط: 


الأول: أن تجرى فى نقد: فإن حرت فى عروض مشتركة» فالأصح: الجواز؛ إذ لا 
معنى للشركة إلا الإذن فى التصرف» والربح متوزعٌ على قدر المالين. 

والثانى: المنع؛ لأن مقصودهما الاتجارء فأشبه القراض. 

الشرط الثانى: الاختلاط: فإن كان المال مشتركًا على الشيوع فهو الغرضء وإلا 
فلابد من اختلاط يمتنع معه التمييز حتى يقوم مقام الشركة. 

فلو اختلفا فى النوع» أو فى الصنحة؛ أو فى الصكة: لم يصح؛ لأنه متميرٌ علكه. 
وكذلك لو تعذر التمييز» كما لو خلط السمسم بالكتانء ولو خطلط الحنطة الجمراء 
)١(‏ الشركة فى اللغة مصدر من الفعل الثلاثي المزيد: شارك يشرك شرك أو اسم مصدر من 

الثلاثى المزيد: شارك يشارك مشاركة؛ أو من المضعف: شرك يشرك تشريكا. 

وأشهر لغاتها هى: «وشركة» بكسر فسكون «وشركة) بفتح فكسر «وشركة) بفتح فسكون. 

قال الحوهرى: وشركت فلانا: صرت شريكه. واشتركناء وتشاركنا فى كذاء أى صرنا فيه 

شركاءء والشرك بوزن العلم: الإشراك» والنصيب. 

فالشركة: الاختلاط والامتزاج؛ ومنه قوله تعالى: «وأشركة فى أمرى» [طه:؟"]. وقوله 

تعالى: وإفيهِ شرَكَاءُ مُحَاكِسُون) [الزمر:*1]. وقوله فلل: [الداس شركاء فى ثلاثة: الماءه 

والكلأء والتارع. 

أما اصطلاحًا: فالشركة: عبارة عن ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكثرء على جهة الشيوع. 

انظر: الصحاح )١531/5(‏ المصباح المسير (81/4/1) لسان العزب (117607544) وتخشار 

الصحاح (ص775) وشرح فتح القدير (085/5). 


كناب الشركة هق 
بالبيضاء ففيه وجهان؛ لأن اتحاد المنس مع عسر التمييز قد يجعلهما بحكم العرف 
كالشيء الواحد. 

فروع: الأول: شركة المفاوضة باطلة» خلافًا لأبى حنيفة» وهو: أن لا يخلطا ماليهماء 
ولكن يتفاوضان فى الاشتراك فى الغنم والغرم فى كل ما يفيد ويوجب غرمًاء وهو 
فاسد؛ لأن كل واحد متميرٌ يملكه وجنايته؛ فكان متميرًا بشمرته وغرامته. 

الثانى: شركة الأبدان باطلة لاا لأبى حنيفة» وهو: اشتراك الدلاين والحمالين فى 
أجرة أعمالهم؛ لأن كل واحد متميرٌ باستحقاق منفعته» فاختص باستحقاق بدله. 


الثالث: شركة الوجوه باطلة وهو أن يبيع الوجيه المقبول اللهجة فى البيع مال المخامل 
بربح» على أن يكون بعض الربح لهء فالربح كله لصاحب امال وله أجرة تعيه إن عمل» 
وإن لم يصدر منه إلا كلمةٌ لا تععب فيها فلا قيمة لها. 

الرابع: إذا كان لواحد بغلةٌ وللآعمر راويةٌ» وشاركهما ثالث ليستقى الماء بنفسه 
ويكون مشتركا بينهماء فإن استقى ناويًا نفسه: اختص بالملك؛ ولهما عليه أجرة المشل. 
وإن قصد الشركة فى الماء» ففيه وجهانء مأخذهما: أن الاستنابة هل تؤثر فى إحراز 
المباحات حتى يتصرف الملك عن المحرز بالقصد؟ وسنذكره فى الوكالة. 

فإن قلنا: تؤثرء فالتوزيع هاهنسا على عدد الرءوسء أو على قدر أجحرة المشل؟ فيه 
وجهان: فإن قلنا: يتوزع على عدد الرعوس فيتراجعون يما يتفاوت من أجرة المشل لا 
محالة, 

ولو استأجر بغلة وراوية ورجلاً للاستقاءء وأفرد كل إحارة بصفقة: فلا شك فى 
الصحة» وأن الملك فى الماء يقع للمستأحر. 

وإن فسدت الإجارة بسببء قال الشيخ أبو على: وقع الماء أيضًا للمستأجرء وإن 
قصد الأجير أيضًا الماء نفسه لتأثير العورضء وفيما إذا قصد نفسه مع فساد الإحارة نظِر 
لأنه 'لا استحقاق ولا قصد من حهة المستقى إلا لنفسه. فينبغى أن يقع له. 

وهكذا إذا كان من واحد بذرٌء ومن آخحر آلة الحرائة» ومن ثالث العمل على 
الاشتراك فى الزرع» فالزرع لصاحب البذر ولهما عليه أجرة المثل» ولا طريق للاشتراك 
فى الزرع إلا الاشتراك فى البذر. 

الشرط الثالث: اقتران الخلط بالشركة: فلو عقد عقد الشركة لفظاء ثم حرى الخلط 


يفن كتاب الشركة 


اي سي 


بعده: قال الأصحاب: لا يصح» وفيه نظِرٌ محتملة إذ لا معنى للشركة إلا الإذنء ولا 
ينقطع الإذن بالخلط الطارئ» ولا متنع فى حالة الإفراد. 


الشرط الرابع : استواء المالين: شرطه أبو القاسم الأنماطى وهو هفوةٌ فلا مستند 
لاشتراط ذلك أصلاً. 


الشرط الخامس: معرفة مقدار النصيب حالة الشركة: وفيه وجهان؛ ومأحذه: أن 
الإذن فى التصرف مع الجهل بقدر المتصرف فيه على هذا الوجه» هل يصح؟ 

ولعل الأظهر: الصحة. فالمتفق عليه من جملة الشرائط الخمسة واحدٌء وهو: اغشلاط 
المالين حتى ينزل منزلة المشترك» وما عداه مختلف فيه. 

الركن الثانى: صيغة العقد 

وهو أن يقولا: اشتركنا على أن يتصرف كل واحد منا فى مال صاحبه؛ فيرجع 
حاصل العقد إلى إذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف»ء فلو اقتصر على لفظ 
الاشتراك» ففيه وجهان مسن حييث إن بمجحرده يحكم العرف إشعارً! بالمقصود وإن لم 
يصرح به. 

الركن الثالث: العاقدان 
ويشترط فيهما ما يشترط فى الوكيل والموكل» وسيأتى فى الوكالة. 
نعم. يكره مشاركة أهل الذمة والفساق؛ لأنهم لا يحترزون عن الربا. 
الفصل الثانى: فى حكم الشركة الصحيحة 

ولها ثلاثة أحكام: 

الأول: أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغيطة: 

سواء انفرد باليد أو كان المال فى يدهماء ولا يشترط أيضًا كون المال فى يدهما؛ 
لصحة العقد» بل يصح كيف ما كان. 

فما يشتريه أحد الشريكين بعين مال الشركة يقع مشتركاء وما يشتريه فى الذمة على 
قصد الشركة أيضًا يقع مشتركا. 

الثانى: أن الربح والخسران موزغ على نسبة المالين: 

فلو شرط اختصاص أحدهما بمزيد ربح: بطل الشرط ويوزع على قدر اللك» ععلانًا 
لأبى حنيفة. 


كتاب الشركة يفن 

هذا إذا شرط أن لا يختص يزيد عمل» فإن شرط للمنفرد بكل العمل أو ببعض فثلاثة 
أوجه: 

أحدها: الحواز؛ لأنه انضم القراض إلى الشركة» فعلى هذا يشترط انفراد العامل باليد. 

والثانى: لا؛ لأن المال إذا كان مشتركًا كان هو الركن والعلة؛ وعليه حوالة الربح 
والعمل ساقط العبرة» بخلاف القراض فإنه لا سبب من جهة العامل إلا عمله. 

والثالث: أنه إن انفرد بكل العمل: جاز أن يشترط له فإن انفرد يمزيد بعد التعاون 
فى الأصل: فلاء فإنه لا يدرى الربح حصل بأى عملء فتعينت الإحالة على المال. 

الحكم الثالث: أن الشركة جائزةٌ ينفسخ بالموت, والجنون , والفسخ: 

فلو قال أحدهما لصاحبه: عزلتكء انعزل المخاطب دون العازل. ولو قال: فسحت 
الشركة؛ انعزل كل واحد منهماء وسببه ظاهرٌ. 

فإن قبل: ما معنى فساد الشركة إذا لم يكن عقدًا برأسها؟ قلما: نعنى بالفساد مرة 
فساد الإذنء ومرة فساد الشرط» وذلك عند شرط التفاوت فى الربح؛ ومرة وات 
المقصود» وذلك عند تمبيز الملكين؛ إذ العرض لا يقع مشتركًا على حسب المراد» وقد 
يظهر فائدته فى طلب أجرة المثل فى العمل الذى صادف نصيب شريكه إذا كان مختصا 
عزيد عمل. 

وأما إذا صحت الشركة فالأصح: أنه لا يطالب بأجرة المثل وإن اخقص يمزيد عمل؛ 
لأن التبرع يتفاوت» والعمل فى الشركة الصحيحة معتادٌ. 

الفصل الثالث: فى الاختلاف 

وفيه مسألتان: إحداهما: أنه لو ادعى عليه أحد الشريكين الجناية: لم يمسمع الدعوى 
مطلقًا حتى يفصل» فإذا فصلها: فالقول قوله مع يعينه إذا أنكر. 

ولو ادعى أن ما فى يده مال شركة؛ فأنكره: فالقول قوله مع بمينه؛ لأنه صاحب اليد. 

ولو قال: كان من مال الشركة ثم لص لى بالإفراز والقسخة؛ فأنكر المدعى عليه 
القسمة: فالقول قوله فى إنكار القسمة. وإن اشترى شينًا ظهر فيه ربح م أو حسراث؛ أو 
تنازعا فى أنه اشتراه لنفسه لنفسه أو للشركة: فالقول قول المشترى مع عينه؛ لأنه أ. أعرف بنيته» 
ويد الشريك يد أمانة ما لم تخن» فلا ضمان عليه إذا هلك. 

فإن ادعى هلاكًا بسبب خخفى: فالقول قوله؛ لأن إقامة البيسة عليه عسيرٌ. وإن كان 


و1 كتاب الشركة 
السبب ظاهرًا من حريق أو غارة» فلابد من إثبات السبب» ثم القول قوله مع ينه فى 
الهلاك بذلك السبب» هكذا نقل فى طريقة العراق. 

الثانية: إذا كان بين اثنين عبدٌ مشترلهٌ فوكل أحدهما صاحبه ببيعه فباع» ثم ادعى 
الموكل والمشترى أن الوكيل قبض تمام الشمن» وأنكر الوكيسل: فلا خنصومة بين الموكل٠‏ 
والمشترى إذا اعترف له بتسليم تصيبه إلى الوكيل» ولكن الخنصومة بين الموكل والوكيل» 
وبين الوكيل البائع والمشترى. 

فإن تخاصم البائع والمشترى: فالقول قول البائع أنه لم يقبض» فإن حلف أنعذ نصيبه 
ولم يأحذ نصيب الموكل؛ لأنه معزولٌ بقول الموكل: أنه أذ من قبلء ولا يساهمه 
الموكل فيما أححذه؛ لأنه ظالم فيما أخذه الآن بزعمه. 

ولو شهد الموكل للمشترى على البائع بالقبض ليحلف معه: فشهادته فى نصيبه 
مردودة» وفى نصيب شريكه قولان سيأتى نظائرهما فى الشهادات. 

أما إذا تحاكم الوكيل والموكل: فالقول قول الوكيل أنه لم يقبض وليس للمشترى أن 
يشهد الموكل على البائع» فإنه يشهد به على براءة نفسه؛ فإن نكل الوكيل وحلف 
الموكل واستحق نصيبه 'قلل وكيل مطالبة المشترى بحصته» ولا يسقط ذلك بتكوله وبيمين 
الموكل. وحكى وجه: أنه إذا قيل: إن اليمسين المردودة كالبينة» سقطت مطالبته. وهو 
فاسد. 

المسألة بحالها: ادعى البائع والمشترى أن الوكيل قبض تمام النمن وأنكر: فالمشترى لا 
يبرأ عن حصة الوكيل البائع» وإن صدق فى التسليم؛ لأن الموكل لم يكن وكيله فلا يبرأ 
بالتسليم إليه» ثم إذا أحذ حصته. فهل للموكل مساهمته؟. 

قال المزنى: نعم؛ لأنه وكيله وقد أذ حمسمائة» مثلاً من جملة الألف. فيتخير بين أن 
يطالب البائع .كائتين وحمسين والمشترى ,هائتين وحمسين؛ وبين أن يأحذ خمسمائة دقعة 
واحدة من المشترى بعد أن لم يقم بينةً على أحذهء كما إذا ادعى عليه. 

وقال ابن سريج: لا يرجع؛ لأن الوكيل لما ادعى أن الموكل أخحذ الكل فقد عزل 
نفسه» فلا يقع قبضه محسوبًا من جهته» وهو كما قال. 

وييقى لكلام المزنى وجه: فى أن أحد الشريكين؛ وإن لم يكن وكيلاً فى الاستيفاء» 
إذا استوفى جزءًا من الثمن لنفسه هل يختص بهء أن يقع مشتركَاء أمذًا من المكاتب 
المشترك إذا أدى بعض النجوم؟ فيه خلاف: 


كتاب الشركة يفن 
٠‏ فإن قلنا بقول للزنى فلا تقبل شهادة البائع للمشترى على قبض الموكل نصيبهة لأنه 
يدفع عن نفسه الرجحوع والمشاركة. 
وعلى قول ابن سريج له ذلك؛ لأنه لا يجر به نفعًا ولا يدفع به ضراء والله أعلم. 
دز تند نا 


فل كتاب الوكالة 


كتاب الوكالة 2 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: فى أركانها 
وهى أربعة: 
الركن الأول: ما فيه التعوكيل 
وله ثلاثة شرائط: 


الآول: أن يكون قابلاً للنيابة: 
وهو : ما لا ينعين بحكمه مباشرةٌ» فقد وكل يه فى الشراء”")» ووكل عمرو بن أمية 


)١(‏ الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويضء يقال: وكله؛ أى: فوض إلينه. ووكلت أمرى إلى 
فلان» أى: فوضت إليه, واكتفيت به. وتقع الوكالة أيضا على الحفظء وهو اسم مصدر يمعنى 


التوكيل. 
ومنه «الوكيل» من أسماء الله الحسنىء بمعنى: الحافظء ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتسك الى أنه 
يملك الحفظء فيكون فعيلاًبمعنى فاعل. 


وقيل: التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويضء ومنه التوكيل يقال: على الله توكلنا أى: 
فوضنا أمورنا إليه. فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير. 

وسمى الوكيل وكيلاً؛ لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره أى فوضه إليه اعتمادًا عليه. 
واصطلاسًا: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى حياته. 

وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. انظر: المصباح المنير (؟/5170) الصحاح (1845/9) 
حاشية ابن عابدين (/4.ه) ومغنى المحتاج (110//9). 

(1) ورد فيه حديث عروة بن أبى النعد البارقى [أن النبى يِل أعطاه ديئارًا يشترى له به شاة 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بديتار وشاة» فدعا له بالبركة فى بيعه» وكان 
لو اشترى التراب لربح فيه] أخرحه: البخارى (75141) وأبو ذاود 011856715137144 
والترمذى )١70861781(‏ وابن ماجه )8٠01/5(‏ والزيلعى (5140/14) قال الشوكانى فى 
نيل الأوطار (/77): وفى إسناده ما عدا البخارى سعيد بن زيد أخو حماد وهو مختلف فيه 
عن أبى لبيد لمازة بن زبار. وقد قيل إنه بجهول لكن قال الحافظ: إنه وثقه ابن سعد. وقال 
حرب: ممعت أحمد يثنى عليه. وقال فى التقريب: إنه ناصبى جلد. قال المدذرى والنووى: 
إسناده صحيح لمجيثه من وجهين. وقد رواه البخارى من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد 
سمعت الحى يحدثون عن عروة ورواه الشافعى عن ابن عيينة وقال: إن صحت قلت به. ونقل 
المزنى عنه أنه ليس يثابت عنده. قال البيهقى: إنما ضعفه لأن الحى غير معروفين. وقال فى- 


كتاب الوكالة يف 
ترق ق نكاح أم حببية0©), ووكل الحياة فى أتحذ النزية والصدقات57©, فكان فى 
معنى الشراء البيع» والإحارة» والسلمء والرهن؛ والصلحء والحوالة» والضمان؛ والكفالة؛ 
والشركة: والوكالة» والوديعة» والإعارة؛ والمضاربة:؛ والجعالة؛ والمساقاة» والقرض» 
والهبة» والوقف, والصدقة؛ لأنها أسبابٌ شرعت ذرائع إلى اللماصد تكثر الجاجحة إلى 
التوكيل فيها. 

وفى معنى النكاح: الخلع» والطلاق؛ والفسوخ فى العقود والرجعة على الصحيح. 


وفى معنى استيفاء الحزى والصدقات: قبض الحقوق فى الرهن والبيع» وقبض الديون 
المستحقة. 

ولا تجوز النيابة فيما يتعلى القصد بعينه؛ كالعيادات؛ فإنها بأعيانها مقصودةٌ فى 
المتعاطين؛ امتحانًا وتكليفًاء فكيف تقبل التحويل بالتوكيل؟ وكدذا المعاصى» كالسرقة: 
والقتل» والزناء والغصبء فهى واقعة من الوكيل؛ لأنه مقصودٌ بالزحر عن عيئه فيقبت 


>موضع آحر: هو مرسل لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة وإثما سمعه من الحى. وقال 
الرافعى: هو مرسل. قال الحافظ: الصواب أنه متصل فى إستاده مبهم. انتهى. 

وفى الباب عن حكيم بن حزام [أن النبى يك بعثه ليشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية 
فأربح فيها دينار! فاشترى أخرى مكانها فحاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح 
بالشاة وتصدق بالدينار] أحرجه الترمذى )١707(‏ والمتقى فى كنز العمال (55؟؟١١)‏ من 
طريقين الأول منقطع» والثانى فى إسناده مجهول. انظر: نيل الأوطار (ه/70/1). 

)١١5/5( وذلك من حديث أسخرحه: أبو داود (9٠4847١١؟) والحاكم (4/١؟) والنسائى‎ )١( 
.)19:74/4( وابن ححر فى تلخيص الحبير (0:/7) وابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ 

)١(‏ من ذلك حديث ابن أبى أَوْقَى قال: [أثبت النبى يخ بصدقة مال أبىء فقال: اللهم صل على 
آل أبى أوفى] وقد سبق تخريجه وانظر البخارى (9434.:/86185/9) ومسلم (الزكاة .)١175‏ 
وحديث أبى هريرة قال: [و كلنى النبى يد فى حفظ زكاة رمضان وأعطى النبى ف عقبة بن 
عامر غنما يتقسمها بين أصحابه] أخرج مثله البخارى (01711). 
وفي ياب عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر» فقال النبى #: [إذا أتيت وكيلى فخذ منه 
خمسة عشر وسقا فإن ابنغى منالك آية فضع يدك على ترقوته] أخرحه: أبو داود (1315) 
والبيهقى )6١/7(‏ والتبريزى فى مشكاة المصابيح (14160) والمتقى فى كنز العمال (415159) 
والدارقطنى .)١55/5(‏ قال الشوكانى (579/0): علق البخارى طرفا منه فى الخمس وحسن 
الحافظ فى التلخيص إسناده ولكنه من حديث محمد بن إسحاق. ولهذه الأحاديث شواهد فى 
الصحيحين. انظر البخارى )١597(‏ ومسلم .)00/١(‏ 


ل كتاب الوكالة 

وأكق طش العيادات: الأعان» ٠‏ والشهادات» إن حكم اليممين يتعلق بذكر اسم الله 
تعالى على سبيل التعظيم؛ وليس فى التوكيل ذلك. وكذلك حكم الشهادات يتعلق بلفظ 
الشهادة حتى لا يقوم غيره مقامه» فكيف يتعلق بالساكت عن كلمة أداء الشهادة؟. 

ويلتحق باليمين: اللعانء والإيلاء» وكذا الظهار إن قلنا: إن المغلب عليه شوائب 
الأبعان لا شوائب الطلاق. 

واحتلفوا فى ثلاث مسائل: الأولى الإقرار: وظاهر الننص: حواز التوكيل فيه؛ لأنه 
سببٌ ملزمٌ لمال» فأشبه الضمان وغيره» والثانى» وهو قول ابن سريج واختياره: : أنه لا 

يصح؛ لأن الإقرار لا يلزم؛ وإغا هو حجة وإخبارٌ كالشهادة. 

فإن لم بحوز التوكيل بهء فهل نجعله مقرا بالتوكيل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ حملا 
لقوله على الصدق. والثانى: لا؛ فإنه لم يقر. 

الثانية: التوكيل فى تملك المباحات بإثبات اليد كالاحتطاب» والاصطياد؛ واستقاء 
الماء. 

وفيه وجهان, منشؤهما: التردد بين قبض الحقوق؛ فإنها قابلة للتركيل؛ وقبض 
الماحظورات كالسرقة والغصب؛ فإنه لا يقبل الوكالة. 

الثالثة: أن التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميين كحد القذف فى 
القصاص: جائرٌ برضا الخصم ودون رضاه عندنا حلاف لأبى حنيفة. 

ولا يجوز التوكيل بإثبات الحدود لله تعالى؛ فإن الحق لله تعالى» وهو على الدراء 
مبناه. وهل يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحد القذف؟ لا شك فى جوازه فى حضور 
الموكل. وفى غيبته» نص الشافعى» رضى الله عنه» فى الوكالة أنه لا يستوفى؛ وقال فى 
الجنايات: ولو وكل فتنحى به؛ فعفا الموكل فقتله الوكيل قبل العلم بالعفو» ففى الضمان 
قولان: فمنهم من قطع بالجواز» كما فى حضرته. ومنهم من قطع بالمنع؛ لأنه إذا حضر 
رعا رحمه فعفاء : 

ومنهم من قال: قولان: مأحذهما: أن الإبدال هل يتطرق إليها كالإثبات بالشهادة 
على الشهادة؛ لأن الوكيل بدلّ وهو باطلٌّ حال الحضور؟. 

الشرط الثانى: أن يكون ها به التوكيل مملوكًا لموكله: 

فلو وكله بطلاق زوجة سيتكحهاء أو بيع عبد سيملكه؛ فالوكالة فى الحال باطلة؛ 


كتاب الوكالة كل 
الأنه فوض إليه ما لا يملكه. 

الشرط الثالث: أن يكون الموكل به مضبوط الجنسء معلومًا. 

ؤفيه أربع مسائل: 

الأولى: إذا وكل على العموم» فلو قال: وكلتك بكل قليل وكثير: لم يجر؛ لأنه يعظم 
فيه الغرر؛ ولو قال: وكلتك ,ما إلى من تطليق زوجاتى» وعتق عبيدى؛ واستيفاء حقوقى» 
وقضاء ديونى: فهو جائرٌ لأنه فصل وقيد .ما إليه فائتفى الغرر. 

ولو قال: وكلتك بكل قليل وكثير بما إلى من التصرفات» ففيه وجهان؛ لتردده بين 
ا مرتبتين. 

الثانية: إذا وكل بتصرف خخاص» وقال: اشتر لى عيدًا تركيا بائة: صح. ولسم يشترط 
وراءه وصفًا قطما؛ لأن هذا القدر ينفى الغرر عرقًا. 

وإن اقتصر على قوله: اشتر عبدّاء فالمذهب: المنع؛ لأنه يعظم فيه الغرر. وإن قال: 
عبدًا تركيا ولم يذكر الشمن؛ ففيه وحهان؛ لتردده بين المرتبتين. واعشار ابن سريج 
صحته؛ لأنه يكون قد وطن نفسه على أعلى الكنس المذكور. 

الثالغة: إذا حوزنا التوكيل بالإقرار» فلا يصح حتى يتبين قدر المقر به وجنسه؛ لأن 
الغرر يعظم فيه. 

وإن وكله بالإبراء» فليذكر مقداره؛ فإن قال: أبرئه من مالى عما لى عليهء وعرفه 
الموكل دون الوكيلء والمبرأ عنه: جازء فلا يشترط إلا معرفة المستحق. 

ولو قال: بع عبدى .كا باع به فلانٌ فرسه؛ والموكل عالمٌ بذلك القدر والوكيل 
جاهلٌ: لم يجز؛ فيعتبر فى العقد علم الوكيل؛ لأنه متعلق العهدة» بخلاف الإبراء. 

الرابعة: لو قال: وكلتك .مخاصمة خصمىء فيه وجهان: 

أحدهما: الحواز؛ لأن الخصومة حنسٌ واحدٌ. والشانى: لا؛ لما فيه من الاعتلاف. 
والأولى تصحيحه. 


ل ل سي سس مر سي جر 


الركن الثاني: الموكل 
وشرطه: أن يكون قادرًا على التصرف بنفسهء فلا يصح توكيل المجنون والصبى» 
والمرأة فى عد التكاح, والفاسق فى نكاح ابتنه؛ إذا قلنا: إنه لا يلى والعيد فى نكاحه 
لنفسه. وللأب واللحد ذلك التوكيل. 


وهل للأخ والعم ومن يفتقر إلى الإذن فى ذلك؟ فيه وجهان: منهم من ألحقهم 


ل كتاب الوكالة 
بالوكيل و العبد المأذو إن و هما لا يملكان التوكيل فى التصرف ا معين إلا بالإذن.. 

ومنهم من ألحق بالحد والأب. 

الركن الغالث: الوكيل 

وشرطه: أن يكون صحيح العبارة» فالمرأة مسلوبة العبارة فى النكاح إيجابًا وقبولآء 
وكذا المحرم عندناء والصبى والمجنون مسلوبا العبارة مطلفًا. 

والأصح: أن المحجور عليه بالتبذير صحيح العبارة» وكذا المحجور عليه بالفلس» 

وذكروا فى توكيل العبد بقبول النكاح» وتوكيل المرأة بتطليق غيرهاء وتوكيل الفاسق 
بالإيجحاب فى التكاح: وجهين إذا قلنا: بأنه لا يلى مع القطع بأنه يتوكل فى القبول. 
وينبغى أن يطرد الوحهان أيضًا فى إيجاب العبد فى التكاح. 

والأسد: الجواز فى الكل؛ إذ لا خلل فى نفس العبارة» وإنما امتنع الاستقلال لمعنى لا 
يقتضى منع الوكالة. 


الركن الرابع: الصيغة 

وفيه مسألتان: 

إحداهما(20: أن الإيجاب لابد منهء وهو قوله: وكلتكء أو أذنت للكء أو ما يقوم 
مقامه. 

وفى القبول ثلاثة أوجه: أحدها: لا يشترط لأنه تسليطٌ وإباحة؛ فأشبه إباحة الطعام. 
وفى طريقة العراق: أنه لابد من القبول» ثم يكفى التراضى والقبول بالفعل» وهذا عمين 
إسقاط القبول بتنزيله منزلة الإباحة. والثانى: أنه يشترط؛ لأنه عقدٌ كالعقود. 

والثالث: قال القاضى: إن قال: بع» وطلق» وأتى بصيغة الأمر فهو كالإباحة. وإن 
قال: وكلتك» أو أنبتك فهذا من حيث الصيغة يستدعى قبولاً لينتظم. 

وقد أطلق الأصحاب أن الوكيل لو عزل نفسه ينعزل. 

وعلى رأى القاضى: يحتمل أن يقال: لا تأثير لرد الوكالة» كما لا تأثير لرد الإباحة. 
ويحتمل أن يقال: الإباحة تبطل بالرد» فيحتاج إلى استثنافها بعد ذلك. 


)١(‏ فى الأصل (إحديهما) وهو خطأ والمثبت من أصل آخخر. 
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إن قلنا: لا يشترط قبوله» قفى اشتراط علمه وجهان مرتيان على انعزاله بالعزل دون 
علمة: وأولى 1 يشترط. 

فإن قلنا: يشترط علمه؛ ففى اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنًا وجهان. 

الثانية: تعليق الوكالة بالشروط» فيه خحلاف مشهور: 

منهم من بناه على اشتراط القبول» فإن التعليق معه لا ينتظم. 

قال الشيخ أبو محمد: إن لم يشترط القبول جاز التعليق؛ لأن الحاجة قد تمس إليه» وإن 
شرطنا القبول فوجهان؛ فإنا يبموز تعليق الخلع؛ وقد شرط فيه القبول» فإن أفسدنا التعليق 
فوجد الشرط. 

قال العراقيون: جاز النتصرف بحكم الإذن» وفائدة فساد الوكالة سقوط المسمى إن 
سمى له أجرة» وقطع الشيخ أبو محمد بأن الإذن ليس منفصلاً عن الوكالة؛ قمعنى 
فسادها بطلان الإذن. 

فرعان: أحدهما: لو قال: وكاتك الآن؛ ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهرء أو 
بعد قدوم فلان: قطع العراقيون بالجواز» وقالوا: ليس هذا تعليقاه إفا هو تأخيرٌ فيحب 
عليه الامتثال» وبه قطع الشيخ أبو حمد. | 

ل 

الثانى: إذا قال: كلما عزلتك فأنت وكيلىء» وجوزنا التعليق» عاد وكيلاء فطريقه فى 
العزل أن يقول: كلما عدت وكيلى فأنت معزولٌ حتى يتقاوم العزل والوكالة؛: ويكون 
الأصل منع التصرف. 

الباب الثاني: فى حكم الوكالة الصحيحة 
ولها أربعة أحكام: 
الحكم الأول: وجوب الموافقة والامتثال 

ويعرف ذلك من موافقة اللفظ ولا يعرف يجردهء بل قد يوافق اللفظ ولا يصح؛ 
لمحالفة اللقصود» وقد يخالف اللفظ فيصح؛ لموافقة المقصود. 

فأما ما يوافق اللفظ فى عمومه وتنع بمخالفة المقصودء فذلك فى الوكيل المطلق وفيه 
صور: 

الأولى: أن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يبيع بالعرض ولا بالنسيئة ولا جما دون ثمن المشل» 
ولا بثمن المثل إن قدر على ما فوقه. فإن فعل شيئًا من ذلك لم يصح تصرفه عند 


1 كتاب الوكالة 


سملل ب بر ب يي يي يي اي يي لي 


الشافعى؛ رضى الله عنه؛ لأن قرينة العرف عرفت هذه اللقاصدء فنزل منزلة اللفمظء فهو 
كما إذا أمره بشراء الحمد فى الصيف فلا بي يشتريه فى الشتاء» وإذا أمره بشراء الفحم فى 
الشتاء فلا يشتر يشتريه فى الصيف؛ ترك لعموم اللفظ بقريدة الحال؛ فيحب أن يبيع بالتقد 
الغالب وثمن المثل» فإن باع بثمن المثل فطلب فى بحلس الخيار بزيادة» ففى وحوب 
الفسخ وجهان فصلناهما فى كتاب الرهن. 

الثانية: أن يبيع من شاء من أقاربه. ولا يبيع من نفسه عند الإطلاق. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يبيع ممن ترد شهادته له وذلك وجهٌ لأصحابنا مشهود 
فى طريقة العراق. 

والصحيح: أنه ينفذ مهما راعى الغيطة؛ وبيعه من نفسه عحارجٌ عنه بقرينة العرف. 


نعم» لو صرح بالإذن فى بيعه من نفسه؛ فقد ذكر ابن سريج وجهين» القياس 


الظاهر: صحته. 

ووجه المنع: أنه يتحد البائع والمشترى؛ والبيع فعلٌ شرعئ متعد إلى مبتاع ومبيع» فلا 
يقوم إلا.مفعولين. 

وطرد ابن سريج هذا فى ابن العم أنه هل يتولى طرفى النكاح لنفسهء وكذا الوكيل 
فى التكاح؟. 


وطرد هذا فى قطع اليد بإذن الإمام سرقة وقصاصاء وإقامة الحد إذا تعاطاها من عليه 
بالإذن» وكذلك من عليه الدين إذا قال له المستحق اقبض لى من نفسكء وقال: لو وكله 
من عليه الدين بإبراء نفسه: جاز. 

وطرد العراقيون الوجحهين فيه» ولعل منشأه: أنه إذا قيل: هل يفتقر إلى القبول؟ يلتحق 
بسائر التصرفات» وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر. 

وكذا الخلاف فى ال وكيل بالخصومة من النانبين: أنه هل يصح؟. 

ولا حلاف أن الأب يتولى طرفى البيع فى مال ولده» وذلك من خخاصية الأبوة. وفى 
تولى الجد طرفى النكاح على حفدته الوجهان؛ ولو كان وكيلاً بالبيع والشراء من 
الطرفين فينبغى أن يخرج على الوجهين» فإن التناقض فيه لا يزيد على بيعه من نفسه. 

ولو وكل عبد! ليشترى له نفسه من مولاه: صح» وفى طريقة العراق وحة: أنه لا 
يصح؛ لأن توكيل العبد كتوكيل المولى؟ فإن يده يده؛ ولو وكله ليشترى له من نفسه: لا 
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يجوز على أحد الوجهين» وهو ضعيف. 

تعمه قال صاحب التقريب: لو أضاف العبد الشراء إلى موكله: وقع عنه» ولو أطلق؛ 
وقع عن العبد وعتق؛ لأن قوله: «اشتريت» صريحٌ فى اقتضاء العتق» فلا يتحول إلى الملك 
.كجرد النية. 

ولو وكل العبد أجنبيا ليشترى له نفسه من سيده» فإن صرح بالإضافة إلى العبد: 
صح: وإن أضمر: وقع عنه؛ لأن السيد لم يرض بالعتق» والنقل إلى العبد كالإعتاق. 

الثالثة: للوكيل بالبيع إلى أجل إن فصل له الأجل: لم يزدء وإن أذن مطلقًا فى 
الأصل» فوجهان: أحدهما: البطلان؛ لأنه بحهرل, والأصح: الصحة: ثم يتقيدٌ بشرط 
الغبطة. 

وقيل: لا يزيد على سنة» فإنه أحل الشرع فى الحزية والزكاة» وهو ضعيف. 

الرابعة: الوكيل بالبيع مطلقًا لا يملك تسليم المبيع قبل توفير القمن؛ لأنه لم يؤذن لله 
فيه» فإن وفر على المالك: جاز التسليم لأنه مستحقء فعليه الأداء أن لا يمنع من الحق؛ 
لأنه ملكه بالتوكيل. 

وكذلك التوكيل بالشراء ملك تسليم الثمن وبملك قبض المشترى؛ لأن العرف يدل 
عليه؛ وهو يملك قبض ثمن المبيع المعين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يأذن وتعيين ملكه بالقبض يستدعى أمرًا بجددًا. 

والثانى: نعم؛ لأنه من توابع البيع كقييض المشترى المعين» فكذلك النلاف فى أن 
الوكيل بالخنصومة فى إثبات حق» هل يلك استيفاءه؟ والوكيل بالاستيفاء هل يملك 
الخصومة؟ فيه ثلاثة أوجهء الثالث: أن الوكيل بإثبات الحق لا بملك الاستيفاءء أما الوكيل 
بالاستيفاء فيملك الخصومة؛ لأنه من جملة الاستيفاء. 

وكذا الخلاف فى أن الوكيل بالشراء إذا توحه الدرك بالثمن عند خحروج المبيع 
مستحقاء هل يخاصم فى استرداد الشمن؟ لأنه من التوابع؟. 

ولا حلاف فى أنه لا يملك الإبراء عن الثمن؛ خخلاقًا لأبى حنيفة؛ ويقرب من هذا 
الأصل الخلاف فى أنه هل يلك إثبات الخيار وشرطه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لآنه لم يؤذن له فيه. والثانى: نعم؛ لأنه من توابع العقد ومصالحه. 
والثالث: أنه يملك فى الشراء؛ للحاجة إلى التروى» ولا يملك فى البيع. 
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الخامسة: الوكيل المطلق بالشراء إن أث شترى عبدًا معيبًا يساوى ما اشترأه به: فإن/ جهل 
العيب: وقع عن الموكل» وإن علمه فثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأن صيغة العبد عام. والشانى: لا؛ لأن العرف يخصص بالتسليم. 
والثالث: أن ما لا يجرئ فى الكفارة لا يقع عن جهته؛ فقوله: اشتر رقبةء كقول الله 
تعالى: «إفتحرير رقبة4. 

أما إذا كان لا يساوى ما اشترى به فإن علم العيب: لم يقع عن الموكل؛ لأنه 
مخالفٌ» وإن جهل فوجهان: 

أحدهما: لا كما لو كان يغين ولم يعرف. والشانى: نعم؛ لأن الغبن لا تدارك له 
وإيقاع هذا عنه ووقوعه على رضا الموكل ممكن. 

التفريع: إذا اشترى المبيع بثمن المثل» وقلنا: يقع عنه فللموكل الرد» وهل للوكيل الرد 
بالعيب؟. 

نظر: إن لم يكن العبد معيًا من جهة الموكلء فالظاهر: أن له لذلك؛ ليخرج عن 
العهدة؛ فيكون من توابع العقد ومصالحه. وفيه وجه حكاه صاحب التقريب عن ابن 
سريج: أنه لا يملك» وهو متجةٌ قياسّاء بل يرجع إلى الموكل. 

أما إذا كان العبد معيئًا من جهة الموكل» فوجهان مشهوران؛ ووجه الفرق: أنه قطع 
بالتعيين نظره؛ فلعل له فيه غرضًا يجبر العيب إذا علمه. 

قإذا أثبتنا الخيار تلوكيل» فإذا رضى الموكل: سقط خيار الوكيل» فإن رضى الوكيل: 
لم يسقط خيار الموكل؛ فلو عاد الوكيل بعد الرضا: جاز على أحد الوجهين؛ لأن رضاه 
كان ساقطا. 

وفيه وجه: أنه لم يجز له الردء فلو أراد الوكيل الردء فادعى البائع رضا الموكل: فعلينه 
البينة» أو يحلف الوكيل أنه لا يعلم رضا الموكلء ويرد؛ ليخرج عن العهدة. أما إذا كان 
الوكيل عانًا بالعيبء» وقلتا: يقع عن الموكل: فلا رد له» وهل للموكل الرد؟ فيه وحهان. 

ووجه المنع: أن علم الوكيل كعلم الموكل» كما أن رؤيته تمنع الموكل من خيار 
الرؤية» فإن قلنا: له الردء فإذا رد هل يتحول العقد الآن إلى المشترى؟ فيه وجهان: ووجه 
المنع: أنه وقع فى الابتداء عن الموكل فلا يعقل انتقاله. 

السادسة: الوكيل المطلق بتصرف معين لا توكل فيه» ولو فوض إليه تصرفات لا 
يطيقها: فثلاثة أوجه: 
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أحدها: لا؛ لأنه لم يؤذن له فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقى. والنانى: نعم؛ لأن 
قرينة الحال يدل على أنه أراد تحصيله منه بطريقة. والشالث: أنه لا يوكل فى القدر 
الميسور» ويوكل فى الباقى. 

أما إذا أذن له فى التوكيل بأن قال: بع؛ أو وكل عنى» فله أن يوكل أميئاء فلو وكل 
حائئا: لم يصح؛ لأنه حلاف الغبطة. 

فإن كان أميا فخحان» فهل للوكيل عزله؟ فيه وجهان. ثم إذا قال: وكل عنى»ء فوكل 
أميناء فالوكيل الثانى وكيل الموكل لا يتعزل بعزل الوكيل. 

فإن قال: وكل عن نفسكء فيه وجهان: أحدهما: أن الوكيل الثانى وكيل الوكيل 
كما صرح به. والثانى: وكيل الموكل؛ لأن الوكيل لا يعكلك» فكيف يكون له وكيلٌ؟. 

إن قلنا: إنه وكيل الوكيل؛ فله عزله» وسبيل الموكل إلى عزله بعزل الوكيل الأول» 
فإن تحصصه بالعزل فوجهان. 

وإن قلنا: إنه وكيل الموكل» فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول. وهل ينعزل عرته؟ 
وجهان. ووجه الانعزال: أنه فرعٌ على الجملة. 

ولو قال: بع أو وكل» ولم يقل: عن نفسكء أو عنى؛ فعلى أيهما يحمل؟ على 
و حهين. 

هذا كله فى الوكيل المطلق» أما الوكيل المقيد فيجب عليه أن يتبع قيود التوكيل ولا 
يخالف» وفيه صور: 

الأولى: لو قال: بع من شخص مخصوصء أو فى مكان مخصوصء أو ينقد مخصوص» 
أو وقت منصوصء أو أجل مخصوص: لم يجزله أن يتعدى إلى ما نهاه عنه؛ ولا إلى ما 
سكت عنه» إذا تصور أن يكون له فى المخصوص غرض. 

وفى تخصيص المكان الذى لا يظهر فيه تفاوت ثمنء وجه آخمر أنه لا يجب اتباعه, 
ويحمل التخصيص على وفاق. 

فلو قال: بع .عائة» ولا تبع يما فوقه: لا يبيع عا فوقه. ولو قال: بع عائة واقتصر عليه: 
لا يبيع ما دونه» ويبيع ما فوقه؛ لأنه امتثل ما أمرء وزاد خيرًا فلم تكن عفالفة» كذلك إذا 
.قال: اشتر بألفين» فاشتراه بألف: صح؛ لأنه زاده خيراء إلا إذا نهاه عما دون الألفين. 

ولو قال: بع بألف درهمء فباع بألف دينار: لم يصح قطعَاءٍ لأنه مخالفة قفى الجنس» 
واللفظ لم يدل عليه فيبقى ميله طبعًا إليهء فهو كما قبل التوكيل. 


لحكل كتاب الوكالة 
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ولو قال: بع بالنسيئة بعائةه فباع مائة نقدّاء فوجهان: 

أحدهما: أنه اختلاف جنسء فلا يحتمل. والثانى: أنه يصح؛ لأنه زاده مكان المطالبة 
فى الحال» فهذا زيادة قدر. 

الثانية: إذا سلم إليه دينارًا وقال: اشتر به شاة» فاشترى به شاتين» وكل واحدة 
تساوى ديناراء أو دينارًا ونصفا: لم يجز؟ لأنه ربما يبغى شاة تساوى دينارًا. فلو اشتر 
شاتين» كل واحدة يساوى ديئارًا فقولان: أصحهما: الصحة. لما روى أنه؛ عليه السسلام: 
ودفع دينار! إلى عروة ليشترى له شاة» فاشتر: ترى شاتين» وباع إحديهما بدينار وجاء 
بالدينار والشاة» فقال» عليه السلام: وبارك الله لك فى صفقة يمينك»)0©. 

فإن قيل: فما قولكم فى بيع الشاة الثانية؟ قلنا: ذكر ابن سريج قولين» ووجه الفساد: 
يخرج إلى تأويل الحديث وحمله إلى أنه كان وكيلاً مطلًا فى التصرفات» ووجه الصحة: 
يعضد قول وقف العقود. 

وككن أن يقال: جرى هاهنا لفظ يدل على أن الذى جرى يوافق الرضاء فلم يكن 
كوقف العقود. بل يصح فى الحال. 

والقول الثانى: أنه لا يصحء وهذا لا وجه له مع الخبر. ولو قال: بع هذا الغبد يمائة؛ 
فباع .مائة وعبد آحر يساوى مائة: فقولان مرتبان» وأولى بالمدع؛ لأنه جمع بين جنسين. 

فإن قلنا: لا يقع عنه» فوجهان؛ أحدهما: أنه يفسد. 

والثانى: أنه يصح فى نصف العبدء فكأنه قال: بع العبد بألف» فباع نصفه بألف: 
صح؛ لأنه زاده خيرًا. 

الغالغة: لو وكله بشراء عبد بألفء, فاشترى نصفه بأربعماثة: لم يقع عنه» فلو اشترى 
النصف الباقى بأربعماثة أخرى: لم ينقلب إليه الكل بعد انصرافه عند ابتداء» وفيه وجه 
لا يعتد به. 

أما إذا قال: اشتر لى عشرة أعبد بصفقة واحدة فليشتر من شخص واحدء فلو اشترى 
من أشخاص فى صفقة واحدة» فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. والشانى: نعم؛ لأن المقصود أن يكون 
الكل مجموعًا فى ملكه. 


)١(‏ سبق ذكر الحديث وتخريجه. 
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١‏ ؟ آنا إذا قال* اشر ل عشرة اعيد بطلفاء فلنه أن يعر فى ضفقتات» وفتى صفقنة 
كيف شاء. 

الرابعة: إذا وكله بشراء فاسد: لم تصح الوكالة» ولا يستفيد بها الشراء الصحيح. 

ولو قال: خالع زوجتى على خمرء ففعل: وقع الخلع؛ كما لو تعاطاه بنفسهء فلو خبالع 
على خنزير قوجهان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأنه مخالف. 

والثانى: نعم؛ لأن قوله فى التعيين فاسدٌ؛ إنما الصحيح أصل الخلع» حتى لو خخالع على 
عرض صحيح: نفذ الخلع وفسد العوضء وكذا فى الصلح عن الدم. 

الخامسة: الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله؛ لأن اللفظ لا يتناوله وضمًا وعرفاء 
حلافا لأبى حنيفة» رمه اللهء ولا تقبل شهادته لموكله؛ فإنه متهمٌ فإن شهد بعد العزل 
وكان قد انتصب مخاصمًا فى الوكالة: لم تقبل؛ لأنه صار ذا غرض طبعى فى تصديق 
نفسه وثمشية قوله» وإن لم ينتصب فعزل: سمعت شهادته. 

وقال الأصحاب: ليس له أن يعدل شهود خصم الموكلء كما لا يملك الإقراره وهذا 
ضعيف؟ لأنه لم يستفد التعديل من الوكالة, فإنه يعدل من غير وكالة. 

نعم لا يجعل تعديله وحده كرقرار الموكل بعد التهمء ولا وجه لما أطلقه الأصحاب» 
إلا أنه بتعديل الشهود مقصرٌ فى الوكالة وتاركٌ حق النصح والغبطة له. 

السادسة: إذا قال.: خذ مالى من فلان فمات: لم يأخذه من ورثته؛ لأنه قد رضى بيد 
ورثته. ولو قال: حذ مالى من الحق على فلان: جاز أن يأخذ من ورثته؛ لأن قصده 
استيفاء الحق» وكذلك لو وكل العدل فى بيع المرهون» وهو حنطة؛ فأتلفها أحنبى فأخذ 
مثلها: لم يكن له بيعها؛ لأن الإذن لا يتناول البدل. 

السابعة: لو وكل رجلين بالخنصومة:؛ فهل لكل واحد الاستبداد؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا» كالوصيين والوكيلين فى التصرف. والثانى: نعم؛ لأن العرف فى النصومة 
يجوز ذلك. 

الثامنة: إذا سلم إليه ألهًا وقال: اشتر بعينها عبدّاء فاشترى فىالذمة: لم يقع عن 
الموكل؛ لمخالفته. ولو قال: اشتر فى الذمة؛ واصرف الألف فيه؛ فاشترى بعينها 
فوجهان: 

ووجه التصحيح: أنه لم يتفاوتء إلا أنه ينفسخ العقد بتلفه. فلا يلزمه الألف عند 
التلف. ولو اشترى فى الذمة للزمه فى التلف والبقاءء فد زاده خيرًً. 
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ولو سلم للألف وقال: اشتر عبدًا مطلقاء فعلى ماذا يحمل؟ فيه وجهان» فإن حملنا 
على الشراء بعينه: لم يجر الشراء فى الذمة. 

التاسعة: إذا قال: بع من زيد بألف» فباع بألفين لم يجر؟؛ لأن له فى مسامحته غرضًا 
بعد التعبين» إلا إذا علم حلافه بالقرينة. 

وإن وكله فى بيع عبد بألف فباع نصفه بألف: جاز» ولو كان بما دون الألف: لم 
يجر؛ لأن الباقى رما لا يشترى بما يكمل الألف. 

ولو قال: بع ثلاثة أعبد بألف» فباع واحدًا بما دون الألف: لم يجز؛ لأن الباقى ريما لا 
يشترى .ما لا يكمل الألفء ولو باع بألف: جحازء وهل يبقى وكيلا فى بيع الباقى؟ 
وجهان: أحدهما: لا؛ لحصول المقصود. 

والثانى: نعمء كما إذا باع دقعة واحدّة بألفين مع القدرة على بيع واحد بألف. فإن 
قال: اشتر العبد بعنائة ولا تشتره بخمسين: لم يشتر بالخمسين ولاءما فوق المائة» ويشسترى 
ما بين الخمسين والمائة» وهل يشترى يما دون الخمسين؟ وجهان. ولو قال: اشتر العبد 
كاثة» فاشترى .مائة وعشرة» لم يقع عن الموكل؛ وقال ابن سريج: يقع ويلتزم الوكيل من 
عنده عشرةٌ وهو باطلٌبما لو باع العبد المأذون فى بيعه يمائة» بتسعين: فإنه لا يصح 
الببع؛ اعتمادًا على ضمان العشرة» وقال الإمام: ما ذكره ابن سريج له وجه؛ فإن من قال 
لغيره: بع دارك من فلان ولك على عشرة جاز على أحد الوجهين» وكذلك فعله ينزل 
على هذا؛ إذ ليس يرد عليه إذا قال: بع بمائة فباع بتسعين؛ لأن الوكيل والموكل فى 
الترامه المال بأن يبيع بتسعين. 

فإن قيل: فحيث خالف الوكيلء ما حكمه؟ قلنا: إن خالف فى الببع: لبطل أصلا 
وإن حالف فى الشراء واشترى بعين مال الموكل: ا م وقع 

عن الوكيل» إلا إذا صرح بالإضافة إلى الموكل» قفيه وجهان؛ أحدهما: أنه يلغى إضافته. 

والثانى: أنه يبطل من أصله؛ لأنه لا يحتمل كلامه مع التصريح بإضافته إليه؛ بخلاف 
المطلق. 


الحكم الثانى للوكالة: ثبوت حكم الأمانة للوكيل 
حتى أن ما يتلف فى يده من المبيسع والشمن والمشترى: لا يضمنه إذا لم يتعدء فلو 
طولب بالرد فامتنع: عصى وصار ضامناء ولو انتفع بالمبيع: أيضًا صار ضاماء فلو باع 
بعد التعدى: صح ولم يضمن الثمن وإن قبضه؛ لأنه لم يتعد فى عيبه. 


كتاب الوكائة 1 144 


ولو وكل بببع شىء يساوى عشرة» فباع بتسعة: يجوز؛ لأن هذا القدر يتغاين الناس 
مثله» والاحتراز عنه عسيرّء فلو باع بثمانية: لم يصح العقد ولا يضمن إذا لم يسلم؛ لأنه 
هذيانٌ صدر منه ولم يتعلق بالعين» فيصح بيعه بعد ذلك بالعشرة» فلو باع بثمانية وسلم: 
فقد تعدى, والموكل يسترد المبيع إن كان باقيّاء وإن تلف فى يد المشترى: ضمن المشترى 
عشرة» وله أن يطالب الوكيل أيضًاء ولكن بكم يطالبه؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
بالعشرة» وهو الأظهرء والثانى: بتسعة؛ إذ لو باع وسلم إليه لبرئ عنه. 

والثالث: أنه يطالبه بدرهمء والباقى يتعين المشترى ,عطالبته؛ إذ كان تنقطع المطالبة بأن 
يبيع بتسعة؛ فإذا باع بثمانية قد نقص درهم. والصحيح هو الأول. 

ثم كل ما ضمنه الوكيل يرجع به على المشترى؛ لأنه تلف فى يد المشترىء فالقرار 
عليه. 

والوكيل فى السلم إذ أبرأ المسلم إليه عن المسلم فيه ولم يعترف بكونه وكيلاً: نفذ 
الإبراء ظاهرً! ولا ينفذ باطنّاء وضمن الوكيل للموكل إن قلنا: إن الحيلولة بالقول سبب 
الضمان» ثم يضمن له قيمة رأس المال» فإن الاعتياض عن المسلم فيه فيه قبل القبض لا يجوزء 
بخلاف ما لو باع عيئًا وأبرأ عن الثمن؛ فإنه يضمن مبلغ الثمن لا قيمة المبيع. 

ومهما طولب الوكيل أو المودع بالرد فكان فى الحمام أو مشغولاً بالطعام: لم يعخص 
بهذا القدر من التأخيرء وهو ظاهرٌ بالعرف؛ ولكن قال الأصحاب: لو تلشف فى هذه 
المدة: ضمنء وإنما جاز له التأخير تغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة. 


وهذا منقدحٌ إذا كان التلف بسبب التأخير» وبعيدٌ إذا لم يكن التأخيرٌ سبًا فيه. 
الحكم الثالث: العهدة والمطالبة 

ولها ثلاثة مواضع: 

الأول: فى الشراء» فالوكيل بالشراء إن سلم إليه الثمن كان مطالبَا بتسليم ما سلم 
إليهء انريف امكل ود جنا رلك اياي كر ركيد فله مطالبته» وإن اعترف 
بكونه وكيلاء فثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج: 

أحدها: أنه المطالب» فإنه العساقد. والثانى: أنه لا يطالب إلا الموكل فإنه المتملك» 
والوكيل سفيرٌ. والنالث: أنه يطالب أيهما شاءء ثم إن طالب الوكيل فالأصح: أنه يرجع 
على الموكل؛ وفيه وجمه: أن قوله: اشتر لى. اقتراح هبة» فهو كقوله أد دينى؛ وفى 
الرجوع ثم خعلافة. 


1 كتاب الوكالة 

الوضع الالى: إذا خرج ليع مستحقا وقد تلف النمن فى بد الركيل؛ فالشترىا 
يطالب من؟ فيه الأوجه الثلاثة: 

أحدها: الوكيل فقطء فإنه تلف فى يده. والثانى: الموكلء؛ فإنه سغفيرٌ من جهته. 
والثالث:. يطالبهما جميعاء ثم قرار الضمان على من؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على الوكيل؛ إذا تلف فى يدهء فال موكل يرجع عليه. والنانى: على 
الموكل؛ لأن الوكيل كان مأمورً! من حهته. والثالث: لا يرجحع أحدهما على صاحبه؛ بل 
كل من طولب استقر عليه. 

الموضع الثالث: الوكيل بشراء العبد إذا قيض العبد المشترى» وتلف فى يده ورج 
مستحقا يطالب البائع لا محالة» وفى مطالبته للوكيل والموكل الأوجه الثلاثة. 

وكذا الخلاف فى القرار» وتقرير الضمان على الموكل هاهنا أبعد؛ لأنه لم يسبق منه 
تغريرٌ بخلاف التوكيل فى البيع. 

الحكم الرابع للوكالة: الجواز 

فهو جائرٌ من الحانبين» وينعزل الوكيل بثلاثة أسباب: 

الأول: عزول الموكل إياه .مشهد منه, وإن كان فى غيبته» فينعزل مهما بلغه الخبره 
وقيل: بلوغ الخبر قولان: 

المنصوص: أنه ينعزل! لأنه يفتقر إلى رضاه؛ فلا يفتقر إلى حضوره وعلمه. 

والثانى: لا؛ لأنه لا يوثق بتصرفه لتصور عزله دون معرفتهء فصار كالقاضى. 

وفى القاضى وجه: أنه ينعزل فى الغيبة» وهو بعيد» فإن عزل القاضى بغير سبب لا 
يجوز وعزل الوكيل جائز» ولا خلاف فى أن الموكل لو باع ما وكل فى بيعه أو أعتق: 
انعزل الوكيل ضمنا. 

فإن قلنا: ينهذ عزله فى الغيبة فليشهد الموكل عليه؛ فإنه لا يسمع محرد قوله بعد 
تصرف الوكيل. 

السبب الثانى: عزل الوكيل نفسه وتعديه فى مال الوكالة: ليس ردا للوكالة» بل يبقى 
وكيلاً على الأصح وإن صار ضامًا بإنكاره الوكالة هل يجعل إنشاءٌ للرد؟ فيه ثلائة 
أوجهء والأصح: هو النالث» وهو: أنه إن قال ذلك عن نسيان أو لغرض فى إحفاء 
الوكالة» فلا يكون عزلاء وإن أنكر مع العلم. فهو رد للوكالة من جهته. 


كتاب الوكالة 1 
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الغالث: أن يخرج الموكل بالجنون أو الموت عن أهلية التوكيل» أو الوكيل عن أهلية 
الامتثال بالجنون والموت. والأصح: أنه لا ينعزل بالإغماء» وينعزل بابحنون وإن قل. 
وقيل: لا ينعزل بهما. وقيل: ينعزل بهما جميعًا. 

فلو وكل عبده ثم أعتقهء أو باعهء أو كاتبه؛ ففى انعزاله ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لعموم الإذن وبقاء الأهلية. 
والثانى: نعم؛ لأن أمره محمولٌ على الاستخدام» وقد بطل محلية الاستخدام فى حقه. 

والثالث: أنه ينظر إلى لفظه: فإن قال: وكلتك: بقى بعد زوال سلطنتهء وإن قال: بع 
واشتر بصيغة الأمر: فهو محمولٌ على الاستخدام. 

الباب الثالث: فى تنازع الوكيل والموكل 
وتنازعهما فى ثلاثة مواضع: 
الأول: التنازع فى أصل الوكالة أو صفتها 

كقول الوكيل: وكلتنىء فقال: ما وكلتك. أو قال: وكلتنى ببيع الكلء فقال: بل 
بالبعض. أو قال: أذنت لى فى البيع بالنسيئة» فقال: بل بالنقد» أو قال: أذنت فى الشسراء 
بعشرين» فقال: بل بالعشرة. فالقول فى جميع ذلك قول الموكل؛ لأن الأصل عدمه. 

فرعان: أحدهما: إذا باع الوكيل بالنسيئة وأنكر البائع الإذن فى الأحل: فإن كان 
امبيع قائمًا استرد والقول قوله. ولو أنكر المشترى كونه وكيلاً: لم يقبل قول الموكل 
عليه؛ بل يحلفه على أنه لا يعلم كونه وكيلاً من جهته؛ فإذا حلف فللموكل مطالبة 
الوكيل بقيمة السلعة» ثم إذا انتقضى الأجل فللوكيل أن يطالب المشترى بالثمن ويأخخذه 
ما غرمه؛ فإن زاد على ما غرمه فالزيادة لا يدعيها لنفسهء ولا البائع ولا المشترى فماذا 
يصنع به؟ وفى مثله حلاف مشهور. 

فإن كذب الوكيل نفسه أيضًا وقال: صدق الموكل» لم يكن له أن يطالب إلا بأقل 
الأمرين من الثمن أو القيمة؛ ليجبر حق نفسه مما غرم. 

الثانى: إذا اشترى جارية بعشرين» فقال الموكل: ما أذنت إلا فى عشرة» فالقول قولهء 
فإن كان اشترى بعين ماله: فهو باطل» وإن اشترى فى الذمة واعترف البائع بالوكالة: 
فكمثل» فإن أنكر الوكالة: لم يقبل قوله على البائع؛ ويغرم الوكيل للموكل ماله مهما 
حلف على أنه لم يأذن» وتبقى الحارية فى يد الوكيل فيتلطف الحاكم بالموكل ويقول له: 


١‏ كتاب الوكالة 
لا يضرك أن تقول للوكيل: بعتك الحارية بعشرين؛ حتى تسلم لك العشرون» فإن قال 
ذلك حصل الغرض. 

فإن قال: إن كنت قد أذنت لكء فلو بعتك» ففى هذه الصيغة وجهان: أصحهماء 
وهو ظاهر كلام المزنى: الصحة؛ لأن هذا من مقتضى الشرع وإن لم يصرح. 

وإن أبى الموكل ذلكء قال المزنى: يبيع الوكيل الحارية ويأذ ما غرم من ثمنها. وقال 
الإصطخرى: وجهان: 

أحدهما: ما قاله المزنى» والثانى: أنه ملك ظاهرًا وباطنا؛ بناءٌ على ما إذا ادعى على 
غيره: أنك اشتريت دارى فأنكر وحلف» فيستحب للمشترى أن يقول: إن كنت 
اشتريته فقد فسحتء فإن لم يقل فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنهاء وعلى قول: 
علكه ويكون إنكاره كإفلاسه فهو أحق بعين ماله. 

قال أبو إسحاق: لا يملك الحارية قولاً واحداء وهو الصحيح؛ بخلاف مسألة الدار» 
فإن تعذر الثمن ثبت الرجوع إلى المبيع» وهاهنا لا معاملة بين الوكيل والموكل» فعلى هذا 
الوجه أن يقال: قد ظفر بغير جدس حقه فيأحذه بحقهء ويقطع بهذا القول هاهنا؛ لأن من 
له الحق لا يدعيه لنفسه؛ بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعى المال 

النزاع الثانى: فى التصرف المأذون فيه 

فإذا قال الوكيل: بعتء أو أعتقت أو اشتريت» وأنكر الموكل(') فقولان: 

أحدهما: القول قول الوكيل؛ لأنه مأذونٌ أمينٌ قادرٌ على الإنشاء وهو أعرف به 
والثانى: القول قول الموكل؛ إذ الأصل عدمه؛ وقوله: وبعت؛ إقرارٌ على الموكل فلا 
يلزمه. وكذا الخلاف إذا وكله بقضاء الدين فقال: قضيت. 

أما إذا ادعى الوكيل تلف المال فى يده؛ فالقول قوله؛ لأنه أمينُ» فإقامة البينة عليه غير 
ممكن. 

ولو ادعى الرد على الموكل؛ فكذلك القول(') قوله؛ لأنه يبغى دفع العهدة عن نفسه 


لا إلزام الموكل شيئاء وطرد المراوزة هذا فى كل يد هى أمانة فى حق من صدر منه 


)١(‏ فى الأصل المعتمد عليه «الوكيل» وهو خخطأء والمثبت من أصل آخخر. 
)١(‏ الكلمة مطموسة فى الأصل والمثبت من أصل آخر مع ط دار السلام. 


كتاب الوكالة يلك 
إثبات اليد كيد الرهن؛ والإجارة؛ والوكيل بالجعل» وذكر العراقيون فى كل ذلك 
وجهين. 

هذا مع القطع بأن الوكيل لو مات فادعى وارثه الرد: لم يصدق؛ لأنه ليس مؤتمنًا من 
جهته» وكذا الولى والوصى إذا ادعيا رد المال إلى الطفل بعد البلوغ وفى الولى وجه: أنه 
يصدق. 

تعم» أشهر الخلاف فى أن ما صرفه إلى نفقته فى صغره هل يطالب بالإشهاد عليه أم 
يصدق .كجرد يته؛ لأن فى إقامة البينة عليه نوع عسر؟ 

والملتقط» ومن طير الريح ثوبًا فى داره» هؤلاء لا يصدقون فى دعوى الرد عجرد 
اليمين: أما إذا ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل والمودع؛ فالظاهر: أنه لا يصدقء 
وفيه وجه: أن الرسول كالمرسلء فيجب على الموكل التصديق؛ لأنه أمين. 

فرع: من يصدق فى دعوى الردء فلو طولب بالرد هل له التأخير بعذر الإشهاد؟ 
وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه مصدق يمينه, والودائع تخفى غالبًا. والثانى: نعم؛ لأنه يريد أن 
يتورع عن اليمين الصادقة. 

وأما من عليه الدين فله أن يور الإشهاد إن كان دينه ثابنا ببينة» وإن لم يكن: 

قال العراقيون: هو كالوديعة؛ إذ يمكنه أن يقول: لا يلزمنى شىء فيصدق بيمينه بما 
ادعى عليه. وقال المراوزة: له تكليف الإشهاد. 

ولو قال لوكيله: لتفض دينى» فليشهد على القضاءء ليكون مراعيًا للغبطة: فإن لم 
يشهد» وكان فى غيبة الموكل» ضمن مهما أنكر المستحق؛ وإن كان فى حضرة الموكل» 
فوجهان. 

وإذا قال: سلم وديعتى إلى وكيلى» فإن سلم بحضرته ولم يشهد: لم يضممنء وإن 
كان فى غيبته فوجهان. 

فإن قيل: فمن فى يده المال أو عليه الحق» إذا اعترف لشخص بأنه وكيل المستحق 
بالاستيفاء» فهل يجب عليه التسليم دون الإشهاد؟ 

قلنا: يجوز التسليم ولا يجب؛ لأن الموكل لو أنكر وكالته لم تحصل براءة من عليه 
الحق» وقال المزنى: يلزمه؛ لأنه اعترف بكونه مستحما للاستيفاء بالوكالة» فصار كما لو 
كان فى يده مال ميت اعترف لشخص بأنه وارثه لا وارث له سواه: لا يطالبه بالإشهاد» 
بل يجب عليه التسليم. 


3 كتاب الوكالة 
والفرق يبنهما: أنه اعترف للوارث بالملك» ولا يتوقع من غير المالك دعوى يعتد بد 
أما هاهنا فالإنكار من جهة الموكل المالك متوقم. 

نعم» لو قال: لفلان على ألفٌ من جهة حوالة أحالها على رجحل آخر: ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحب التسليم دون إقامة حجة على الحوالة؛ لأنه اعترف بالاستحقاق» 
بخلاف صورة الوكالة. 

والثانى: لا لأنه لم يجعله متأصلاً فى الاستحقاق» بل زعم أنه تحول إليه مسن جهة 
مستحق» فلعل المستحق ينكر. 

التنزاع الغالث: فى استيفاء الشمن 

وقد أطلق العراقيون فيه قولان» كما فى البيع والعتق. 

والتفصيل فيه عند المراوزة: أنه إن ادعى الموكل الثمن على المشترىء فقال الوكييل: 
قبضت وتلف فى يدى» فلا يجب تصديقه؛ لأنه ليس يدعى على الوكيل شيئا فلا يتعرض 
الوكيل لغرم بسبب دعواه» إلا إذا نسبه إلى تسليم المبيع دون إذنه» فالقول قوله؛ حتى لا 
يتعرض للغرم» فإن حلف فهل يبرأ المشترى بحلفه؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه صدق فى استيفاء الشمن. والثانى: لا؛ لأن بمينه حجة دافعة عنه, 
لا يصلح لتبرئة ذمة ا مشترى. 

أما إذا ادعى الموكل على الوكيل أنه قبض الثمن فأنكر الوكيل» فالقول قوله» فلو أقام 
الموكل ببنة على القبض» فادعى الوكيل تلا أوردا قبل الجحود: لم يصدق؛ لأنه صار 
خحائنًا بالحود. 

فإن أقام بيئة فالأصح: أنه لا يقبل؛ لأن البينة تبتى على الدعوىء ودعواه مناقضة 
لقوله الأول وجححود فلا يسمع. 

ولو أقام البينة على تلف بعد الجحود: فكذلك على أحد الوجهين» ولو أقام البيدة 
على رده بعد الححود: قبل؛ لأنه إذا ثبت كونه غاصبًا فأقصى ما عليه أن يرد ويشهد 
فكيف تكلفه أمرًا يزيد عليه؟. 


ا 
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كتاب الإقرار 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول: فى أركانه 
وهى أربعة: المقرء والمقر لهء والمقر بهء وصيغة الإقرار. 
الركن الأول: المقر 
وهو ينقسم إلى قسمين مطلقء؛ ومحجور عليّه: ونعنى بالمطلق: المكلف الذى لا حجر 
عليه. فيقبل إقراره على نفسه بكل ما يتصور منه التزامه له؛ لقوله تعالى: «كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء: 75١ع‏ الآية» وقوله يكِ: «قولوا الحق ولو 
على أنفسكم20©. 
وأما المحجور عليه: فأسباب الحجر ستة: الصباء والجنون» والتبذير» والرق» والفدلس» 
وا مرض. 
أما الصبا والجنون؛ فيقتضيان حجرًا مطلقًا عن سائر الأقاريرء نعم لو أقر الصبى 
بالتبذير والوصية؛ قيل: إن جعلناه من أهلهما. ولو قال: بلغت بالاحتلام: صدق؛ لأنه لا 
يقدر على إقامة بينة» ولم يحلف؛ إذ لا فائدة فى تحليفه؛ فإنه إن كذب فالصبى لا يأثم 
بالحلف. 
وإن قال: يلغت بالسن: لم يقبل؛ لأن تاريخ المواليد يعرف: إلا الصبى المجهول 
الخامل؛ ففيه تردد واحتمال؛ ولعل الأظهر: الاعتماد على الإثبات فى حقه. كما فعلناه 
فى صبيان الكفار؛ لأجل الضرورة. 


)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ» وروى تحوه يلفظ [قل الحق ولو على نفسك] الزييدى فى تحاف 
السادة المتقين (/0؟) وابن ححر فى تلخيص الحبير من حديث على بن الحسين بن على عن 
حده على بن أبى طالب» وفى هذا الإستاد انقطاع كما سبق ذكره .)١756(‏ 
وبلفظ [قل الحق وإن [ولو) كان مرًا] أخرحه السيوطى فى الدر المنشور (551/5) وابن كثير 
فى تفسيره (475/1) والزييدى (711/5) والهيثمى فى موارد الظمآن (44) والمنذرى فى 
الترغيب والترهيب (211/5) والمتقى الهندى فى كنز العمال (/515 4) وأبو نعيم فى حلية 
الأولياء )١74/1(‏ والعحلونى فى كشف الفا 48/97 0. 
وبلفظ [قل الحق ولا تخنف [ولا يأحذكع فى الله لوم] الزبيدى فى إتحاف السادة 
الشتتمةتة» 


لحل كتاب الإقرار 


٠‏ آم التذير: فلا يوجحب حجرا عن الاقراربموحبات العقويات؟ لأنه قاد على التزامها” 
وإقراره بالأموال غير مقبول» كما مضى فى كتاب الحجر. 

وفى إقراره بالإتلاف للمال خلافف» ولا يقبل إقراره بالنكاح؛ لأنه لا يستفيد به 
وفيه التزام مال» ويقر بالطلاق؛ لأنه يستقل به وكذا بالعفو عن القصاص وبالنسب. 

والسفيهة إذا أقرت بالنكاح: ففيه تردد» من حيث إنها بالسفه رما ترق نفسها فى 
غير موضع. 

أما الفلس: فلا يوجب حجرًا إلا فىالإقرار .مما يفوت حق الغرماء» وفى إقراره بدين 
مستند إلى ما قبل الحجر أو بإتلاف مال فى الحال» إذا قلنا: إن المتلف عليه يضارب 
الغرماء لو ثبت إتلافه بالحجرء فيه قولان سبق ذكرهما فى كتاب التفليس. 

ثم ما يرد من إقراره لحق الغرماء فى ال حال؛ فالصحيح: أنه يطالبه به بعد فك الحجر 
لا محالة. 

أما الرق: فلا يوحب حجر عن الإقرار بالعقوبات؛ لأنه مكلف قادرٌ على التزامهاء 
ولا نظر إلى إبطاله حق السيد؟ لأنه غير متهم فيه. 

وقال أبو يوسف, ومحمد. وزقرء والمزنى» رحمهم الله: لا يقبل إقراره. نعمء اختلف 
قول الشافعي» رضى الله عنه؛ أنه لو أقر بسرقة فقطعت يده فإنه غير متهمء فهل يتعلق 
المسروق برقبته؟ على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه يرحع إلى المال» والثانى: بلى. 

وأما إقراره بإتلاف مال يوجب التعلق برقبته» ولا يوحب عقوبة: فهو مردوةٌ إن لم 
يصدق السيد» ثم الصحيح: أنه يطالب به بعد العتق. 

أما إقراره بدين المعاملة: فلا يقبل فى حق سيده إلا إذا كان مأذونا فى التصرفء 
فيتعلق ما أقر به .ماله. 

وإن أقر المأذون .مال مطلق؛ فالظاهر: أنه لا يقبل إذا لم يسنده إلى المعاملة» ومنهم من 
نزل المطلق على المعاملة. 

ثم لو حجر السيد عليه فأقر بأنه كان لزمه دينٌ قبل الححرء فالظاهر: أنه لا يقبل؛ 
لأنه لا يقدر على الإنشاء فى هذه الحالة. 

وحكى الشيخ أبو محمد وجهًا: أنه يقبل» فإنه لا يؤمن أن يحجر السيد عليه لما عرف 
إحاطة الديون به وهذا يعارضه أنه لا يؤمن أن يكذب العبد على سيده مهما حجر عليه 
أبد الدهر. 


كتاب الإقرار يذل 

أما المرض: فلا يوجب الحجر عن الإقرار فى عحق الأجانب بالإجماع» وفى حق 
الوارث قال الشافعى» رضى الله عنه: من أجاز إقرار الوارث: أجازه» ومن أبى: رده. 

فمن الأصمحاب من قال: هذا ترديد قول من الشافعى» رضى الله عنهء ففى المسألة 
قولان. 

ومنهم من قطع بالصحة؛ وهو الصحيح: لاما لأبى حنيفة؛ لأنه لا مأخذ للرد إلا 
التهمة: وحالة المرض حالة انتفاء التهم؛ كيف ولو تبنى ولدًا وحرم به ابن عمه المكاشح 
لقبل» وكلام الشافعى» رضى الله عنه» محمولٌ على حكاية مذهب الغير. 

ثم إن قلنا: إنه مردودٌ فلو أقر لأخيه وله ابنُ؛ ثم مات ولا ابن له» أو أقرولا ابن اله 
ثم ولد له ابن فالاعتبار حال الإقرار» أو بحال الموت؟ فيه خلاف مشهور. 

فروع ثلاثة: أحدها: لو أقر فى المرض بأنه وهب من الوارث قبل المرض وسلم: 

فمنهم من قال: لا يقبل قولاً واحدًا؛ لأنه أقر بما لا يقدر على إنشائه فى الحال. 

واختيار القاضى: أنه يقبل؛ لأنه لو ثبت صدقه لنفد, فليكن له طريقّ إلى الخلاص 
بالصدق على نفسه. 

الثاني: لو أقر بعين ما فى يده لغيره؛ ثم أقر بدين: فالإقرار بالعين مقدءٌ؛ لأنه أقر 
بالدين ولا مال له. ولو قدم الإقرار بالدين» فوجهان: 

أحدهما: تقديم العين؛ لأنه مات ولا مال له والإقرار بالدين لم يحجر عليه فى ماله 
فى حال حياته» ولذلك كان ينفذ تصرفاته فيه. 

والثانى: أنهما يتزاحمان على التساوى؛ إذ لأحدهما قوة التقدم وللآحر قوة الإضافة 
إلى العين. 

وكذلك لو أقر فى حياته بدين مستغرق» وأقر وارثه عليه بعد موته بدين آخسرء 
فقولان: أحدهما: يستبد الأول» وإقرار الوارث إقرارٌ بعد الحجرء وهذا يقرب من 
القولين فى إقرار المفلس. 

وكذا الخلاف فيما يتجدد من دين بعد موته» بتردى إنسان فى بئر حفره فى حياتهء 
أنه هل يقتضى مضاربة ما ثبت فى الحياة من الديون؟ فكذا النلاف فى الوارث إذا أقر 
بإقرارين متواليين أن اللاحق هل يزاحم السابق؟ 


154 كتاب الإقرار 
< الثالث: إذا ادعى إنسانٌ أنه أوصى له بالثلث, وآخر أنه أقر له بألف» واطيرات ألفاء 
فصدقهما الوارث: قال الصيدلانى: يصرف إلى الدين؛ لأن قوله كقول المورث. 

وقال أكثر الأصحاب: إن أقر بالوصية أولاً يسلم للموصى له بالثلث» والباقى للدين. 
وإن جاءا معًا قسم الألف بينهما على نسبة الأرباح» كما إذا أقر لواحد بالألف ولآخر 
بثلث الألف. 

الركن الثانى: المقر له 

وله شرطان: 

الأول: أن يكون محلا للاستحقاق: فلو قال: لهذا الحمار على ألفٌ: بطل إقراره» ولو 
قال: بسببه على ألفْ: جعل إقرارًا لمالكه, كأنه استأجر منه. 

ولو قال: لهذا العبد على ألفُ: فهو إقرارٌ لسيده. 

ولو قال: للحمل الذى فى بطن فلانة على ألفٌ عن جهة وصية له أو عن إرث له: 
صح. فإنه مقصورء وإن أطلق ولم يذكر السبب, فظاهر النص: أنه لا يقبل؛ لأنه يبعد 
الاستحقاق للحمل فيحمل على الوعد. 

والقول الثانى» وهنو الأقيس» ومذهب أبى حنيفة» رحمه الله: أنه يصح وينزل على ما 
بحكن. 

ولو أضافه إلى جهة معاملة» وقلنا: لا يقبل المطلق» فهذا أولى» وإن قبلنا المطلق فهذا 
كقوله: لفلان على ألفْ من تمن الخمرء وسيأتى. 

وقيل: إن هذا هزلٌ محضٌء فلا يقبل قولاً واحدًا. 

فرعان: أحدهما: لو خرج الحمل مينًا طولب بتفسير إقراره» حتى إن كان وصية رد 
إلى ورثة الموصى» وإن كان إرئا صرف إلى بقية ورثة المورث» وهذه مطالبة ليس يتعمين 
مستحقها؛ إذ لا يدرى أنها لمن هى؟ فلعل للقاضى ذلك بطريق الحسبة. 

وإن خرج حيا وزاد على واحد» سوى فى الوصية بين الذكر والأنشى» وفضل فى 
الميراث الذكر على الأنثى. 

الثانى: لو انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإقرار: فهو له ولو انفصل لما فوق 
أربع سنين: فلا يصرف إليه» ولو كان لما بينهماء فقولان: أظهرهما الصرف؛ اعتمادًا 
على الظاهر. 
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الشرط الثاني: أن لا يكذب المقر له: فإن كذب لم يكن تسليم المال إليه» فيقرر فى 
يد المقر» أو يأخحذه القاضى على رأى. فإن رجع امقر له: يسلم إليه» وإن رجع المقر: لم 
يؤثر؛ لأنه ثبت بإقراره استحقاق القاضى أو المقر له. 

وقيل: إنا إذا قلنا: يقرر فى يدهء فرجوعه مقبولٌ بشرط أن لا يرجع المقر له بعده 
فإن رجع تبينا بطلان رجوعه وبطلان تصرفاته. 

الركن الثالث: المقر به 

وشرطه: أن يكون ثما يستحق جنسه. وأن يكون فى يد المقر وولايته وتختص به ولا 
يشترط كونه معلوماء ولو أقر.ها فى يد غيره فهو دعوى أو شهادة» وليس بإقرار. 

ولا يشترط أن يكون فى ملكه؛ لأن الإقرار ليس .عزيل» سل شرطه أن لا يكون فى 
ملكه» حتى لو شهد بأنه أقر وكان ملكه إلى أن أقر: بطلت الشهادة. 

ولو قال: هذه الدار ملكى» وهى الآن لفلان: فهو إقرارٌ باطل. 

ولو قال: هذه الدار لفلان» وكانت ملكى إلى الإقرار» أخذناه بصدر كلامه وألغينا 
آخخره المناقض له. ولو قال: دارى لفلانء أو مالى لفلان فهو باطلٌ» نص عليه الشافعى» 
رضى الله عنهء ولم يحمل على أن قوله: دارى؛ أراد به إضافة السكون أو المعرفة» وإن 
كان لذلك لتجاه. 

فرع: لو شهد بحرية عبد فى يد غيره؛ فلم تقبل شهادته؛ فأقبل على شرائه: صحت 
المعاملة» وفى حقيقتها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه شراء. والآخر: أنه فداء. 

والثالث: أنه بيعٌ من جانب البائع؛ فداعٌ من جانب المشترى» وهو الأسدء ويبتنى عليه 
ثبوت الخيار لهما جميعًا. 

والأصح: أن لا ينبت للمشترى؛ لأنه ليس يثبت له ملك فيه موجب قوله: لا؛ كشراء 
القريب» فإن الأودنى ذكر: أنه يثبت الخيار للمشترىء لأنه يملك أولا ثم يعتق عليه. 

أما العبد إذا اشترى نفسه فلا خيار له ولا لبائعه منه قطعًا؛ لأنه عقد عتاقة» فهو 
كقوله: أنت حر على مالى. 

ونقل الرببع قولاً: أن هذه المعاملة لا تصح من السيد وعبده» وهو بعيد. 


وإن شهد أنه غصيه من فلان ثم اشترأه: لم يصح الشراء» إن صححنا بطريق الفداء؛ 
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إذ ليس فيه تخليص العبد» ثم الولاء فى المشهود بحريته موقوف لا للبائع ولا للمشترىه 
فلو مات العبد: قال المزنى: له أن يأذ من ماله مقدار الثمن الذى بذله؛ لأنه إن كذب 
فى الشهادة فالمال إكساب عيده؛ فجميعها له» وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء» وقد 
ظلمه بأذ الثمن منه. وقد ظفر اله فيأحذه. 

ومن الأصحاب من خالفهم؛ لأنه يأذه على تقدير أنه مظلومٌ» وهو غير مصدق فى 
الجهة. وما ذكره المزنى أقوم. 

الركن الرابع: صيغة الإقرار 

فإذا قال: على لفلان» أو عندى لفلان ألفْ: فكل ذلك التزامٌ» فلو قال المدعى: لى 
عليك ألف؛ فقال: زن؛ أو زنه» أو مذ أو خذه: لم يكن إقرارا. 

وقال صاحب التلخيص: قوله: وزنه, إقرارٌ دون قول: وزن»» وهو بعيد. 

ولو.قال: بلى» أو أحلء أو نعم» أو صدقت: فكل ذلك إقرارٌ. 

ولو قال: أنا مقر به: فهو إقرار» ولو قال: أنا مقرء ولم يقل: وبه, فلا؛ لأنه ربما يكون 
مقرا ببطلان قوله» ولو قال: أنا أقر به: قال الأصحاب: هو إقرارٌ. 

قال القاضى: صيغة للوعد بالإقرارء فايس بإقرار» بخلاف قول الشاهد: «أشهدء؛ فإنه 
صنيعة تعتد بهاء ودلت القريئنة على أنه للحال لا للوعد. 

ومنهم من قال: وإن سلم أنه وعدٌء فالوعد بالإقرار إقرارٌ. 

فرع: لو قال: أليس لى عليك ألفْ؟ فقال: بلى» فهو إقرار»ء ولو قال: نعمء فليس 
بإقرار؛ معناه: نعم ليس لك على ألف. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق بينهماء فإن 
استعمالهما فى وضع اللسان على وجه واحد شائع. 

ولو قال: أعطنى عبدى هذاء أو اشتر منى عيدى هذاء فقال: نعمء فهو إقرارٌ بالعبد. 

ولو قال: لى عليك ألف؛ فقال: لعل؛ أو عسى:؛ أو أظن, أو أقدر: لم يكن إقرارًا؛ 
لأن كل ذلك للشك. 

الباب الثانى: فى الأقارير المجملة 

وألفاظها كثيرةٌ والذى يقصد بيانه عشرة الفاظ: 

اللفظ الأول: الشىء: فإذا قال: لفلان على شىء: فيقبل تفسيره بكل ما ينطلق عليه 
اسم الشىء مما هو مال. 
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فلو فسر .ما لا يمول ويتصور المطالبة به» كتجلد الميتة» والسرقين7» والكلب المعلم: 
فوجهان: أحدهما: لا نقبل؛ لأنه ليس بمال» والثانى: نعم؛ لأنه شىء وهو عليه؛ إذ فيه 
اختصاصه للمالك ويجب رده. 

فإن فسره بخمر وغخنزيرء فالظاهر: أنه لا يقبل؛ إذ لا يلزم به مطالبته» وفيه وجحه: أنه 

ولو فسر بحبة حنطة» أو سمسم؛ أو فصة ثومة فوجهان» وظاهر النص: أنه مقبول؛ 
لأنه شىء وهو واجب الرد. 

ومنهم من قال: لا يقبل» وبنوا عليه أنه لا يسمع الدعوى بهاء ولا المطالبة بردهاء 
وهو بعيد؛ أما إذا فسره برد جواب سلام» وعيادة مريض: فلا يقبل بحال. 

فإن قيل: لم صح الإقرار المحمل دون الدعوى المجملة؟ 

قلنا: لا فرق بينهما؛ إذ يطالب المدعى ببيان الدعوى, ويطالب المقر أيضًا. 

نعم؛ لو امتنع المدعى من البيان فهو تارلكٌ حق نفسه؛ ولو امتنع المقر من البيان ففيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يحبس إلى البيان» كمن أسلم على عشر نسوة. 

والثانى: أنه يجعل ناكلاً عن اللمواب واليمين» حتى يحلف المقر له ويستفيد بإقراره 
تحول اليمين إليه فيحلف على ما يدعيه. 

والثالث: أنه يقال للمدعى: أتدعى ما شكت» وتعرض اليمين عليه فيحلف على ما 
يدعيه» فإن نكل ردت عليكء وهذا إبطالٌ لفائدة التفسير. 

ثم لو فسر المقر بدرهم مثلاء فقال المدعى: بل أردت بالشىء عشرة» فالأصح: أن 
دعوى الإرادة لا تقبل. 

وكذا لو ادعى: أن فلانا أقر لى بعشرة دراهم لم يسمع» بل يقسال: ينبغى أن تدعمى 
عشرة حتى تحلف على عين الحق» لا على إقرار يحدمل الصدق والكذب, بخلاف الشاهد 
يشهد على الإقرار» فيسمع؛ لأنه قد لا يطلع على حقيقة الملك. 

اللفظ الثانى: إذا قال: غصبت فلانا على شىء» ثم قال: غصبت نفسه: لم يقبل. 

ولو قال: غصبته الذمر أو الخنزير» قال الشافعى» رضي الله عنه: قبلت التفسير» 


(1) [السسرقينُ]: المترجين: الزبل. (معرب). انظر: المعجم الوسيط (4786578/1). 


1 كتاب الإقرار 
وأرقت الخمرء وقتلت الختزير. 

ولو قال: له عندى شىء,؛ قال الأصحاب: هو كما لو قال: غصبت. 

وقال الشيخ أبو محمد: قوله: وله إثبات ملكء فلا يقبل تفسيره بالخمر والخنزير. 

اللفظ الثالث: المال: فإذا قال له: على مال: قبل تفسيره بأقل ما يتمول» ولم يقبل 
تفسيره بالكلب والسرجين والخنزير وما لا يدمول؛ ولو فسر يكستولدة» فالأظهر: أنه 


يقبل؛ لأنه مال. 
ولو قال: مال عظيم أو كبير: فهو كالمال» ولا تأثير لهذه الزيادة فكل مال عظيمٌ 
وكثيرٌ بالإضافة. 


وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يقبل تفسير العظيم إلا عائتى درهم. 

ومن الأصحاب من قال: لابد وأن يذكر لوصفه بالعظيم وجهّاء من عظم فى الحشة» 
أو الجرم أو يزيد على أقل ما يتمول بشى؛ ليظهر له فائدة» وذلك حلاف نص الشافعى 
رضى الله عنه. 

اللفظ الرابع: الأكثر: فإذا قال: له على أكثر مسن مسال فلان: قبل تفسيره بأقل ما 
يتمول على معنى: أن الحلال أكثر من الحرام» أو ما فى الذمة أبقى. 

ولو قال: أكثر ثما شهد به الشهود على فلان: فكمشلء ومعناه: أن ذلك زور ولو 
قال: أكثر ما قضى به القاضى: فكمثل. 

ومنهم من أبى هذا فى القضاءئ وقال: يجب تنزيله على الصدق. 

ولو قال: أكثر من الدراهم النى فى يد فلان» وفى يده ثلاثة» ففسر بثلائة: يقبل» 
ويكون الأكثر للمرتبة» ولو قسر بأقل منه؛ قال الجماهير: لا يقبل» وقال الشيخ أبو 
محمد: يقبل؟ تنزيلا على المرتبة. 

اللفظ الخامس: كذا: إذا قال: لفلان على كذاء فهر كما لو قسال: شىءء فيفسر بما 
مضىء ولو قال: كذا كذاء فهو تكرار. ولو قال: كذا وكذاء فهو كقوله: شىء وشىى: 

أما إذا قال: كذا درهم. يلزمه درهمٌ واحدء وكذا إذا قال: كذا كذا درهم. فيكون 
تكريرًا؟ والواحب درهم» ولو قال: كذا وكذا درهمء نقل المزنى قولين: 


كتاب الإقرار "٠.‏ 

أحدهما: أن الواح درهمء 0 واحد. والثانى: درهمان» 
فكأنه فسر كل واحد منهما به. 

وقال أبو إسحق المروزى وجماعة: المسألة على حالتين» فإن قال: كذا وكذا درهمًا: 
لزمه درهمان؛ لأنه نصب على التفسير؛ فيكون تفسيرًا لكل واحد. 

وإن قال: كذا وكذا درهمٌء بالرفع: لزمه درهمٌ واحدء وقال أبو حنيفة: يلزمه بقول: 
كذا درهمًا: عشرون درهمّاء وبقوله: كذا كذا درهمًا: لزمه أحد عشر درهماء وبقوله: 
كذا وكذا درهمًا: أحدٌ وعشرون درهمًا؛ مراعاة لمطابقة اللفظ» فأقل الدرهم يتتصب 
الدرهم بعده؛ على هذا النظم. ولو قال: كذا درهم صحيح: فقد سلم أنه لا يلزمه مائة 
وإن كان الدرهم لا ينككسر إلا بعده وبعد' نصف درهمء» وعنه احترزنا بالصحيح. 

اللفظ السادس: ذكر المبين عقيب هبهم: كقوله: له على ألفْ ودرهمةٌ: فالأول عندنا 
مبهمٌ يرجع فى تفسيره إليه» وقال أبو حنيفة؛ رحمه الله: صار مفسرًاء إذا كان العطف 
بين المكيلات والموزونات» وسلم أنه إذا قال: ألفْ وثوب» يبقى الألف بجملا. 

أما إذا قال: ألف درهم وخمسة عشر درهمًا: فالدرهم بيانٌ؛ لأنه لم يثبت بنفسه 
وخمسة عشر اسمان جعلا اسمًا واحداء فلا يختص بالبيان بالعشر عن الخمس. 

ولو قال: ألفّ ومائة وخمسةٌ وعشرون درهمًا: فالدرهم تفسيرٌ للكل؛ لما ذكرناه. 

وقال الإصطخرى وهو: تفسير الأخير» وما سبق بحملٌ فإنه مقطوعٌ عنه بواو 
العطف» وهو مترولٌ عليه؛ لأنه على حلاف عادة الحسابء وإذا قال: له درهمٌ ونصف: 
ففى النصف وجهانء ولعل الأصح أيضًا: أنه مفسرٌ بالدرهم. 

اللفظ السابع: الدراهم: إذا قال: له على درهعٌ: يلزمه درهمٌ فيه ستة دوانيق» عشرة 
منها تساوى فى الوزن سبعة مثاقيل وهى دراهم الإسلام فى الدية وغيرهاء فلو فسر 
بعدديات فيها أربعة دوانيق» إن كان متصلا: قبل» فكأنه قال: درهمٌ إلا دائقين. 

وفيه وجه: أن هذه الصيغة لا تصلح للاستثناء» فلا تقبل» وإن كان منفصلاً: لم يقبل» 
إلا إذا كان فى بلد يعتاد التعامل بها: فوجهان: 

أحدهما: ينزل عليه كما فى البيع. والثاني: لا؛ لأن البيع إِيمابُ فى الجالء والجمال 
حال التعامل» والإقرار إخبارٌ عن سابق ليس يدرى متى وجبء فيرعى أصل الشرع فيه. 


والتفسير بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنقص» ولو سر الدراهم بالفلوس: لم يقبل 


000 “كباب الإقرار 


أصلاء ولا فرق بين أن ين يول عل دزاهي أو دريهمات :1 أو دراهم صغارٌ فيما قلدمناه 

من الوزن. 

وإذا قال: دراهم؛ فمن حيث العدد لا ينزل على أقل من ثلاثة دراهم. 

وإذا قال: مائة درهم عددًا: لزمه البمع بين الوزن والعدد» فلو أتى بخمسين عددًا 
يساوى ماثة درهم وزناء فقد ترددوا فيه. 

فرع: لو قال: له على من درهم إلى عشرة» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلزمه ثمانية» فلا يدحل الحدان فيه. والثانى: تسعةٌ» فيد حل الحد الأول. 
والثالث: عشرة؛ فيدحل الحدان. 

اللفظ الثامن: فى معنى الإضافة إلى الظرف: وله أربع صور: 

الأوى: أن يقول: له عندى زيتُ فى جرة» وسمسّ فى بستوقة» وسيفٌ فى غمد: لا 
يكون مقرا بالظرف ححلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله. وكذا لو قال: عندى بستوقة فيها 
سمن» وغمدٌ فيه سيفٌ» وحرةٌ فيها زيت: : لا يكون مقرا إلا بالظرف» وكذلك إذا قال: 
له عندى عبسدٌ على رأسه عمامة ودابة على ظهرها سرج: لا يكون مقرا بالسرج 
والعمامة. كما لو قال: له عندى عمامة على رأس عبد» وسرجٌ على ظهر فرس: لا 
يكون مقرا بالفرس والعبد. وقال صاحب التلخيص: إنه إذا قال: عبدٌ على رأسه عمامة: 
يلزن السساية ادف النزس عاو سرج) لأقاسا في بيد ليذ سدع وخر لان رد لي 

يقة العراق. 

وأنكر المراوزة هذا الفرق وزيفوه؛ إذ ينقدح أن يقسول: عبد على رأسه عمامة لى: 
كيف وقد صرحوا بأنه لو قال لفلان فى يدى دارٌ مفروشةٌ: لسم يلزم الفرش وإن جعله 
صفة؟ وما كان فى دار الإنسان فهو فى يده. 

وذكر العراقيون فى الثوب المطرز وجهين» أنه هل يكون إقرارًا بالطراز إذا كان 
الطراز يعمل بعد النسج؟. 

ولو قال: له عندى حاتم» وجاء بخاتم وعليه فصه. وقال: ما أردت الفص: فوجهان؛ 
الأظهر: أنه مقر به؛ لأن الاسم شامل. 

ولو قال: له عندى جارية» فجحاء يحارية فى بطنها حنينٌ وادعى كونه جنينًا له: 
فوجهان مرتبان» وهاهنا أولى بأن لا يؤاحذ بالحبين» بل من يؤاخخذه يأحذه من التبعية فى 


البيع. 


كتاب الإقرار انا 

ولو قال: له عندى قص فى خحاتم؛ أو جنينٌ فى بطن جارية: لا يكون مقرا بالحارية 
والمخاتم. 

الصورة الثانية: إذا قال: له عندى ألف درهم فى هذا الكيس: لا يكون إقرارًا 
بالكيسء ثم إن لم يكن فى الكيس شىء: يلزمه ألف. وإن كان: ولكنه ناقصّ عن ألف؟ 

قال أبو زيد: لا يلزمه إلا ما فى الكيس؛ للحصر. 

وقال القفال: يلزمه الإتمام» كما لو لم يكن فى الكيس شىء 

إما إذا عرف بالألف واللام وقال: له عندى الألف اذى فى الكيسء فإن كان 
ناقصاء فالأظهر: أنه لا يلزمه الإتمام؛ للحصرء ولو لم يكن فيه شىء. 

حكى الشيخ أبو على قولين» وقربهما من القولبين فيما إذا قال: لأشربن ماء هذه 
الإداوة ولا ماء فيهاء أن اليمين هل تنعقد؟ فإن قلنا: اليمين ينعقد» فهاهنسا يصح الإقمرار 
ويلزمه. وإن قلنا: لا تنعقد» فالإقرار هاهنا لغو. 

الصورة الثالغة: أن يقول: تفلان فى هذا العبد ألف درهم؛ أو له من هذا العببد ألف 
درهم: يطالب بتفسيره. 

فإن قال: وزن فيه ألف درهم: فيقول: وكم وزنت أنت؟ فإن قال: ألقَاء فالعيد 
بينهما. وإن قال: ألفين» فالعبد أثلاث. وإن قال: وزن هو ألفا فى عشرة» واشتريت 
الباقى أنا بألف: صدق فى الكل؛ لأنه محتمل. 

وقال مالك: يسلم للمقر له مقدار ما يساوى ألفًا من العبده وما بقى يبقى للمقر. 

وإن قال: جزء العبد عليه بألف» فيثبت موحبه. ولو قال: هو مرهوثٌ عنده بألف» 
فوحهان: أحدهما: لا يقبل؛ لأن الدين فى الذمة لا فى العبد. 

والثانى: يقبل؛ لأن الإضاقة إليه معقولة كما فى جناية العبد. 

الصورة الرابعة: إذا قال: له فى هذا المال ألفْ» أو فى ميراث أبى ألففٌ: لزمه الألف. 

ولو قال: له فى مالى ألف. أو فى ميرائى من أبى ألف: لم يلزمه الألف؛ لإضافته إلى 
نفسه ويفيد الوعد بالهبة. هذا هو الظاهر المقطوع فى طريقة العراق. 

ونقل صاحب التقريب والقاضى من نص الشافعى» رضى الله عنه» فى قوله: له من 
مالى ألف. أنه يلزمهء بخلاف ما إذا قال: فى ميرائى من أبىء فإنه لا يلزمه. 


الوك كتاب الإقرار 
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ثم قالوا: اخحتا اعتلف الأضحات علق طريقين::منهم من (قنال: قولان بالتقل والتخريج» 

ومنهم من قرق. 

وقال القاضى: الفرق يالعكس أولى؛ لأنه إذا قال: في ميرائى من أبى احتمل أن 
يكون الدين على أبيه؛ والميراث له؛ لأن الدين عندنا لا يمنع من صحة الإرث. 

ثم قال الشيخ أبو على: عه ل جك اكلم بسي 
من دارى نصقها فإن الشافعى» رضى الله عنه» نص ) نه لو قال: دارى لفلان. كان 
الإقرار باطلاً؛ لإضافته إلى نفسه فلا فرق بين النصف وبين الكل؛ وإنما السديد المعقول 
ما نقل فى طريق العراق. 

اللفظ التاسع: فى تكرير المقر به: 

إذا قال: على درهم درهمٌ درهم: لا يلزمه إلا درهم واحد؛ لأنه محتملٌ للتكرار. ولو 
قال: درهمٌ ودرهمٌ: لزمه درهمان؛ لأن «الواو, منع التكرار(!؟. ولو قال: على درهم 
ودرهمان: لزمه ثلاثة دراهم. 

ولو قال: درهم فدرهم: لزمه درهم, أى فدرهم لازمٌ("2) أو خيرٌ منه. ولو قال: أنت 
طالق فطالق: يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح فطالق خيرٌ منه. ونقل ابن خميران اللجواب من 
المسألتين وجعلهما على قولين. 

ولو قال: درهم ودرهم درهم, وقال: أردت بالثاليكٍ تكرار الشانى: قبل. ولو قال: 
أردت تكرار الأول لم يقبل. وعند الإطلاق يلزمه ثلائة. 

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق» ولم ينو شيئاء فقولان: 

أحدهما: أنه يقع طلقتان» ويجعل الثالث تكرار الثانى. والثانى: أنه يقع ثلاث لأنه لم 
يقصد التكرار. 

فنقل ابن خيران قولاً إلى الإقراره حتى لا يلزم عند الإطلاق إلا درهمان. ومن فرق 
عول على أن التأكيد يليق بالطلاق الذى هو إنشامٌ دون الإخبار. 


(1) هذا لآن كل حرف وضع فى اللغة ليكون دليلاً على معنى مخصوص كما هو الخال فى الأسماء 
والأفعال ولم توضع «الواو» لتكرار اللفظ لمعنى واحد يوجب إخلاءه عن الفائدة» بل للعطف 
والاشتراك على أن يصير كل واحد من المذكورين كأنه مذكور وحده. 

(؟) هذا لأن والفاء» فى أصل الوضع للوصل مع التعقيب» وهى أيضا توجب الترتيب 


كتاب الإقرار لا 

ولو قال: درهم ثم درهمء فكلمة وثم «'"كالواو فى قطع التأكيد. ولو قال: درهم 
فوق درهم؛ أو تحت درهم, أو تحته درهمٌ أو فوقه درهم, أو مع درهم, أو معه درهم: 
فلا يلزمه إلا درهمٌ واحدء والباقى يكون على تأويل ملك المقر. أى: درهمٌ فوق درهم 
لى. 

وفى نظيره فى الطلاق يقع طلقتان؛ إذ لا ينقدح هذاء وقيل بتخريج ذلك فى الإقرار» 
وهو بعيد. 

ولو قال: درهم قبل درهم؛ أو قبله درهم, أو بعد درهم؛ أو بعده درهم: يلزمه 
درهمان؛ لأن ذلك لا يحتمل إلا فى تأخير الوجوب وتقديعه. 

ولو قال: درهم بل درهم: يلزمه درهمٌ واحد. ولو قال: بل درهمان: يلزمه درهمان؛ 
لأنه أعاد الأول فى الثانى. ولو قال: درهم بل ديناران: يلزمه درهمٌ وديناران؛ لأن الثانى 
رجوعٌ وليس بإعادة.ولو قال: عشرة؛ لا بل تسعة: يلزمه العشرة؛ لأنه رحوع. ولو قال: 
ديناران بل قفيزان: يلزمه الكل؛ لأنه رجوعٌ وليس بإعادة.ولو قال: درهم بل درهمان 
بل ثلاثة دراهم: لا يلزمه إلا ثلاثة دراهم» ويكون ما مضى معادًا فيه. هذا كله إذا حرى 
على الاتصال. 

فلو أقر بألف يوم السبت» وبألف يوم الأحد: لا يلزمه إلا ألفٌ واحدّ ويجمع بينهما. 
فالأخبار تتداحل إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين. فلو أضاف أحدهما دون الآخر: نزل 
المطلق على المضاف, ولا يختلف ذلك بتكرير الإشهاد. 

فلو شهد شاهدان أنه أقر يوم السبت بألف» وآخران أنه أقر يوم الأحد بألف: لم 
يلزمه إلا ألف. 

ولهذا قالوا: لو شهد أحدهما على إقراره يوم السبت بألف؛ والآخر على إقراره يوم 
الأحد بألف: ثبت ألفم وإن لم يتمع على إقرار واحد ولكن اجتمعا فى نحق المخببر 
عنه. 

وكذلك إذا حكى أحد الشاهدين العجمية من لفظ المقر فى الإقرار» وحكى الآخر 
العربية: يجمع بينهما. ومثل ذلك فى الأفعال كالغصب والقبض. 

والإنشاءات كالبيع والقذف: لا يجمع. هكذا نقل صاحب التقريب النفى ثم قال: فى 
المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 
)١(‏ وثم»: للعطف على وجه التعقيب مع التراخىء أى أن بين الأول والثانى مهلة. 

هذا معنى الحرف فى أصل الوضع؛ وقد يستعار .معنى دالواو بجارًا. 


4 كتاب الإقرار 
أما تخريجه فى اللجمع فى جانب الإنشاءات فبعيت» وللتخريج فى جانب الأقارير وحة؛ 
لأنهما لم يجتمعا على شىء واحد. 

ولا حلاف فى أنه لو ادعى حقا وشهد له الشهود؛ بل لو ادعى على الإقرار من عليه 
الحق: قبل؛ ولم يكن ذلك مخالفة فى نفسه؛ ولم يلزمه أن يدعى الإقرار حتى يوافقه لفظ 
الشهود بل لو ادعى الإقرار: لم يسمع. 

وقال قائلون: لابد من دعوى الإقرار؛ لتتوافق الشهادة والدعوى؛ ولا يجب على 
الشاهد إذا شهد على الإقرار أن يذكر كونه مكلفًا طائعًا. بل هو المفهوم عند الإطلاق. 

فلو أقام المشهود عليه بينة على أنه كان مكرمًا: قدمت بينة الإكراه. ولو أقام بينة 
على أنه كان فى الحبس والقيد: صار الظاهر معه حتى يكون القول قوله فى الإكراه. 

اللفظ العاشر: إذا قال: هذا ولدى ولدته هذه الجحارية» وقد علقت به فى ملكى: فهو 
إقرارٌ بالاستيلاد فى الأم. 

ولو قال: ولدته» ولم يقل: علقت به فى ملكىء ولا ولدت فى ملكى: فوجهان» 
ظاهر النص: أنه إقرارٌ بالاستيلاد؛ بناء على الغالب. ولو قال: ولدت فى ملكىء ولم 
يقل: علقت فى ملكى: فوجهان مرتبان» وأولى بالثبوت. 

فرع دخيل فى هذا الكتاب: وهو: 

إذا تنازع رحلان فى جارية» فقال أحدهما: زوجتنيهاء وقال الآخر: بعتكها: والنظر 
فى أربعة أمور: 

الأول: فى فصل المنصومة. قال الأصحاب: هما خصومتان؛ إذ كل واحد يدعى 
عقدًا فعليه إثباته؛ ويدعى عليه عقدٌ» فالقول قوله فتعرض اليمين على كل واحد فى نفى 
ما يدعى عليه» وفى إثبات ما يدعيه مهما رد اليمين عليه. 

استدرك صاحب التقريب وقال: من يدعى أنه باع فهو يطلب الثمن فله التحليف 
على نفى الشراء. أما من يدعى التزويج على الآخر. والآخر قد قال: بعتء فقد أتكر 
ملك نفسه فى الخارية» فلو أقر لكان لا يقبل إقراره» فأى فائدة فى تحليفه؟ 

ثم قال: الآن يبنى على أن ين الرد كالبينة ففائدته التكول واستدراكه على وجهه. 

النظر الثانى: أنه إن حلف الزوج على نفى الشراء: لم يطالب بالشمن» وللبائع الرجوع 
فى الارية. 

منهم من قال: يصير كأنه عجز عن استيفاء الثمن بالإفلاس» فيفسخ ويثبت حقه فى 
الحارية» وإن زاد قيمتها على الثمن. 

ومنهم من قال: لاء بل طريقه أنه ظفر بغير جنس حقه فيأحذ منها مقدار الثمن منه. 


كتاب الإقرار 5 

هذا كله إذا لم يكن قد استولدها. فإن جرى الاستيلاد امتنع العتوع ركب قول 
البائع» وكان الولد أيضًا حرا عموجب قوله. فلا مرجع له. 1 

النظر الثالث: أن الزوج هل يحل له وطؤها؟ نظر: فإن كان صادقا: حل له وطؤها 
باطناء وفى الظاهر وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن العبرة بقولهماء وهى حلالٌ بموجب قول البائع والزوج جميعًا. 
والثانى: أنها حرامٌ؛ لوقوع الاختلاف فى الجهة. فإنه لو قال: لى عليك ألفٌ مسن قرض» 
فقال: بل من ثمن مبيع» قهل يقدر على المطالبة؟ فيه ملاف؛ فالاختلاف فى الجهة فى 
البضع أولى. 

ومنهم من شبه هذاءما إذا اشترى زوجته بشرط الخيار. فقد قال الشافعى» رضى الله 
عنه: لا يطؤها في مدة الخيار» فإنه لا يدرى أيطأ زوجته أو ملوكته» مع أنه كيف ما 
كان فهو حلال. وسبيل حل إشكال النص تخريحه على أقوال الملك. 

إن قلنا: الملك للبائع فله ذلك؛ فإنه يدرى أنه يطأ زوجته» وإن قلنا: للمشترى فلا؛ 
لأنه يطأ مملوكته ملك ضعيف ينع الوطء؛ لبقاء حيار البائع. وإن قانا: إنه موقوفم؛ فلا 
يطأء وهو الذى أراد الشافعى» رضى الله عنه؛ لأنه لا يدرى أيطأ زوجته: فتحل» أو يطأ 
مملوكته بملك ضعيف: فلا تحل له؟. 

النظر الرابع: نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد؛ لأنه حر يموجمب قول البائع» 
فنفقته على أبيه. ونفقة المستولدة على المستولد إن قلنا: تحل له. وإن قلنا: لا تحل له 
فوجهان: أحدهما: على البائع؛ إذ يقبل قوله فى زوال ملكه عليه لا فى ما على غيره» 
وهو سقوط النفقة. والثانى: أنها تأكل من كسبهاء فإن لم يكن فمن بيت المال؛ لأنها 


كمي ر ه. 
الباب النالث: فى تعقب الإقرار بما يرفعه 
وهو قسمان: 
الأول: أن يعقبه بما يرفعه كله 
وفيه مسائل صيع: 


الأولى: إذا قال: لفلان على ألفْ من ثمن حمر أو حنزير؛ أو من ضمان شرط فيه 
الخيار لنفسه؛ أو سبب فاسد أسنده إليه ويعتاد التعامل يمثله على الفساد: ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يلزمه الألف؛ والإضافة الفاسدة رفمٌ بعد إثبات» فهو كقوله: على ألفٌ 
إلا ألقا. 


لل كتاب الإقرار 

والثانى» ولعله الأولى: أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يقر بمازوم شىىء وكلامه منظوم فى 
نفسهء فصار كما إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؛ فإنه لما اتنظم لم يكترث باندفاع 
الطلاق. 

وقطع الأكثرون بأنه لو قال: لفلان على ألفٌ إن شاء الله لا يلزمه شىء؛ لأنه للشك 
فى الإقرار» وللتعليق فى الإقرار. وحكى صاحب التقريب عن بعض الأصحاب طرد 
القولين. 

ولا حلاف فى أنه إذا قال: له على ألفْ إذا جاء رأس الشهر وقصد به التعليق: أنه 
يخرج عن القولين» بخلاف ما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألفُ» فإنه لا يلزمه 
قولاً واحدًا؛ لأنه قدم كلمة التعليق» إلا أن يفسر ذلك بأجل أو وصية فيحتمل؛ ولكن لا 
يلزمه دون تفسيره. 

ولو قال: لك على ألف إن شعت؟ قال الأصحاب: لا يلزمه؛ لأنه تعليقٌ بالمشيعة. قال 
الإمام: ليرج على القولين إن قدم صيغة الالتزام» وإن أخر فيقطع بأنه لا يلزمه. 

الثانية: إذا قال: على ألفُ لا يلزمنى: يلزمه الألف» لأنه متناقض. ولو قال: ألفّ 
قضيته» فطريقان: منهم من قطع باللزوم؛ لتناقضه. ومنهم من حرج على القولين؛ إذ 
ذلك مما يطلق فى العادة. 

الثالثة: إذا قال: على ألفْ مؤجلٌ طريقان: 

منهم من قطع بالقبول؛ للصحة والاعتياد جميعًا. ومنهم من خرج على القولين؛ لأنه 
لو ذكر الأحل منفصلاً: لم يقبل وجعل مانعًا للزوم» فكذلك إذا ذكره متصلا 

وكذا إذا قال: على ألفْ من ثمن عبد, إن سلم سلمت؛ لأنه إضافة صحيحة معتادة. 
ولو قال: على ألفٌ مؤجلٌ من جهة تحمل العقل»» فيقطع بصحته؛ لأن الأصل فيه 
الأحل» والحلول فيه دخيلُ. ومنهم من خرج على القولين. 

الرابعة: إذا قال: له على ألفّ ثم جاء بألف وقال: هذه وديعة عندى. فقال المقر له: 
ما أقررت به ألفٌ آحر هو دين. فالذى قطع به المراوزة: قبوله» وعليه يدل نص 
الشافعى» رضى الله عنه على أنه لو قال: على شىء؛ ثم فسر بالوديعة قبل؛ لأن الوديعة 
عليه ردهاء وقد يتعدى فيها فيضمن. 

نعم» لو قال: تلف فى يدىء فلا يقبل قوله فى سقوط الضمان؛ لأن قوله: «على, 


كتاب الإقرار للش 
مستشعرٌ به: وقال العراقيون: فى اتحاد الألف قولان. وإن قال: له علنى ألفّ فى ذمتى 
فقولان مرتبان» وأولى بأن لا يفسر بالوديعة. 

ولو قال: على أل دينا فى ذمتى» فأولى بأن يتعدد وهاهنا يظهر خيال التعدد 
ويبعد تفسيره بالوديعة. فإن قلنا؛ إن التفسير بالوديعة منفصلاً مقبولٌ» فمتصلاً أول. وإن 
قلنا: لا يقبل. فيخرج المتصل على قولى الإضافة إلى الجهات الفاسدة. 

ولو قال: له على ألف درهم عارية؟ فى طريقة العراق: أنه يلزمه؛ لأن إعارة الدراهم 
يصح؛ فتكون مضمونة. وإن قلنا: لا يصح؛ فهى عارية فاسدةٌ مضموئة. وفى طريقة 
المراوزة: أن عارية الدراهم إذا لم تصح فهى باطلةٌ؛ لأنها غير قابلة للانتفاع أصلاً فلا 
ضمان. فعلى هذا يخرج على قولى الإضافة إلى الحهة الفاسدة. 

الخامسة: لو قال: هذه الدار لك عارية أو هبة. قال الشافعى» رضى الله عنه: له أن 
يخرج المقر له منها مهما شاء؛ لأن قوله: لك؛ وإن كان ظاهره للملك؛ فإذا تعقب 
بالعارية نزل عليه. 

وكذا لو قال: لك هبة» ثم قال: أردت هبةٌ لم أقبضهاء فموجب النص: القبول. وقال 
صاحب التقريب: ينبغى أن يخرج الكل على قولى ثمن الخمر والخنتزير؛ لأنه رفع لما تقدم 
من ولام؛ التمليك؛ وهو فاسد؛ لأن «اللام, ظاهرٌ فى التمليك ومحتملّ لوجوه فى الإضافة 
إذا ذكر متصلا به. 

السادسة: إذا قال: رهنت فأقبضت» أو وهبت وأقبضت» ثم قال: كنت أقبضت فلانًا 
وظننت أن القبض حاصلٌ به. نص الشافعى» رضى الله عنه, على قبول دعواه فى تحليف 
الخصم. ولا حلاف أنه لو قال: كذبت من غير تأويل» لم تقبل دعواه. 

ولو قال: أقررت إشهادًا على الصك على العارية» ثم لم يتفشق: قفى قبول الدعسوى 
للتحليف وجهان, أولاهما: القبول؛ لأنه محتملٌ. فلا حلاف أن العربى إذا أقر بالعجمية» 
ثم قال: لقنت ولم أفهم أنه تقبل دعواه. 

السابعة: إذا قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو: سلم إلى زيد. فهل يغرم لعمرو؟ فيه 
قولان: المنصوص هاهنا: أنه لا يغرم؛ لأن الدار قائمة» ومنازعة صاحب اليد فيها ممكن» 
ولم يصدر منه إلا جرد قول. 

والثانى» وهو القياس: أنه يضمن بالحيلولة» كما لو أبق المغصوب من يده. 


يلف كتاب الإقرار 
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وهذا الخلاف حار فى شهود المال إذا رجعوا وعين. المال باقية» أو إمكان المطالية 
بقيمته قائم» فإنهم هل يغرمون؟ ثم من الأصحاب من أطلق القولين» ومنهم من خصص 
ما إذا لم يسلم إلى زيد بنفسه بل أعصرج القاضى من يده. فإن سلمه؛ ففعله غصبٌ 
.وجب قوله موجبٌ للضمان. أما إذا قال: غصبت الدار من زيدء وملكها لعمرو وسلم 
إلى زيد: لم يلزمه شىء لعمرو؛ لأنه يحتمل أن يكون مرتهنا أو مستأجرًا وغصبت منه 
فبرئ بالرد عليه؛ فلا يغرم للثانى» وقبل يتخريج ذلك على القولين. 

أما إذا قدم الإقرار بالملك» فقال: هى لفلان وأنا غصبتها من فلان» فالأكثرون سووا 
بين الصورتين» حتى يسلم إلى من غصب منه ولا يغرم للمالك. 

ومنهم من رأى تخريج هذا على القولين ظاهرًاء وزعم أنه يسلم إلى الأول وهل يغرم 
للثانى؟ قولان. 

القسم الثانى: فيما يرفع بعض الإقرار 

وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: جواز الاستثناء الأقل والأكثر مهما بقى من المقر به شىء. 

فلو قال: على عشرةٌ إلا تسعةٌ قبل» فما يلزمه إلا درهمٌ. ولو قال: عشرة إلا عشرة؛ 
بطل الاستنناء» ولزمه العشرة. 

ولو قال: على عشرةٌ إلا تسغة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة هكذا إلى أن انتهى إلى 
الواحد: يلزمه خمسة؛ لأن الاستئناء من الإثبات نف ومن النفى إثبات0©, 

فإذا جمع صيغ الإثبات على اليد اليمنى والصيغ التى بعدها على اليسرى. اجتمع على 
اليسرى خمسة وعشرون» وعلى اليمنى ثلاثونء فإذا أسقطت المنفى عن المثبت بقى 

الثانية: الاستشناء من غير الجنس: صحيحٌ عندنا. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يصح 
إلا فى استثناء المكيل من الموزون أو الموزون من المكيل. 

وصورته أن يقول: على ألف درهم إلا ثوبّاء فمعناه: إلا قيمة ثوب. ولكن معناه أن 
(1) أى ا استننى تسعة من عشرة أثبت واحداء ثم من الدسعة ثمانية» أثبت واحدًا ثم من الثمانية 


سبعة» أثبت واحداء ثم من السبعة ستة» أثبت واحداء ثم من الستة خمسة» أثبت واحداء قيصير 
مجموع المثبت خمسة: ويجموع المنفى خمسة. 


كتاب الإقرار نلف 
ايفسر قيمة الثوب .ما ينقص عن الألف. فلو فسره با استغرق» فوجهان: 

أحدهما: بطلان التفسيرء إلى أن يفسر ما ينقص عن ألف. والثانى: بطلان أصل 
الاستثناء. 


الثالثة: الاستثناء عن العين. كقوله: هذه الدار لفلان» والبيت الفلانى منها لى» أو هذه 
الدار تفلان إلا الياب» أو هذا الخاتم إلا الفصء أو هؤلاء العبيد إلا واحدًا. 

فالمذهب: صحة الاستشناء. وفيه وجه: أن الاسثناء إنما ورد فى اللسان عن الأعدادء 
فلذئك يقبل» وإلا فالأصل أن رفع الإقرار السابق باطل. 

فرع: لو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحداء وقلنا: صحء طولب بتعيينه وقبل قوله. 

فلو ماتوا إلا واحداء فقال: هذا هو المستئنى؛ فالصحيح: قبوله: كما لو عين أولاً ثم 
مات الآخر. 

وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لأنه يوجب إعدام أثر الإقرار» بخلاف ما لو قال: غصبت 
هؤلاء العبيد إلا واحدًاء فإنه يقبل تعيين الواحد الباقى؛ لأن أثر الإقرار يبقى فى مطالبته 


بقيمة الموت. 
الباب الرابع فى الإقرار بالنسب 
وهو قسمان: 


أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصًا 

فقوله مقبولٌ بشرط أن يسلم عن تكذيب الحسء بأن يكون المستلحق أكبر سنا منه» 
أو مثله. وعن تكذيب الشرعء بأن يكون المستلحق مشهور النسب لغيره» وعن تكذيب 
المقر لهء بأن يكون بالغا فيكذبه. 

فلا يثبت النسب فى هذه الصورالثلاث » وإنها يثبت فى مجهول يولد مثله لمثله؛ وهو 
أن يقر إن كان بالعًا أو هو صغيرٌ أو بممنونٌ أو ميت» حتى لا يتصور تكذيبه» فإن إقراره 
ليس بشرط. فلو استلحق صغيرًاء فمات الصغير» ورثه. ولو مات المستلحق ورثه 
الصغير. بل لو مات الصغير أولاء وله ميراث» ثم استلحقه: قبل قوله عندناء ولم يترك 
بسبب التهمة خخلاقًا لأبى حتيفة. 

نعم لو مات بالعًا فاستلحقه: ذكر العراقيون وجهين» ومال القاضى إلى أنه لا يقبل إذا 
حيره إلى موته مع مصادفته حالة يتصور تصديق المقر له فيه يوهم كذبه» وهذا لا يليق 


14 كتاب الإقرار 


.عذهب الشافعى» رضى الله عنه. فإنه لا يرد الأقارير بالتهية نعم لو استلحق صغيرًا 
فبلغ وأنكر فيه وجهان: 


أحدهما: لا مبالاة بإنكاره؛ إذ حكمنا بثبوت النسب وبالتوريث من الانبين. 
والثانى: يقبل وإنما كان ذلك حكمًا بشرط سلامة العاقبة كتصحيح الأقارير والتصرفات 
فى مرض الموت. 

فرعان: أحدهما: له أمتان» ولكل واحدة منهما ولدٌّء ولا زوج لهماء فقال: أحد 
هذين الابنين ولدى فقد ثبت نسب واحد مبهمّاء فيطالب بالتعيين» فإذا عين تعين وعتق» 
وصارت الأم مستولدة إن كان قد قال: هذا ولدى منها قد علقت به فى ملكىء وإن 
أطلق وقال: ولدى منهاء فقد ذكرنا فيه وجهين» فإذا مات قبل التعيين فتعيين الورثة 
كتعيين ا مورث» وإن عجزنا عرضنا على القائف وتعيين القائف كتعينه فى النسب 
والاستيلاد وسائر الأحكام, فإن عجزنا عن القائف أقرعنا بينهماء فمن خرحت قرعته 
عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراله؛ إذ لا عمل للقرعة إلا فى العتق» وبينهما عتقّ مبهم. 

وهل يقرع بين الأمتين؟ وجهان: 

أحدهما: : لا إذ أمية الولد والعتق به تبعٌ بسبب الولد ولا نسب. والثانى: نعم؛ لأن 
لهما نسبّاء وإحداهما عتيقة بحكم ذلك؛ فيقرع لأجل العتق. وهل يقف نصيب ابن من 
الميراث؟ وجهان: 

أحدهما: بلى؛ إذ أحدهما نسيبُ. والثانى: لا؛ لأنه نسب ميئوسٌ عن ظهوره والموالاة 
به فلا يؤثر فى التوريث. 

الفرع الثانى: أمة لها ثلاثة أولاد» فال السيد: أحد هؤلاء ولدى استولدتها به فى 
ملكى» فهو إقرارٌ بأمية الولد» ويطالب بالتعيين» فإن عين الأصغرء عتق وثبت نسبه. وإن 
عين الأوسط ثبت نسبه وعتق الأصغر أيضًا وثبت نسبه؛ لأنه ولد على فراشه إلا إذا 
ادعى الاستبراء وقلنا: الولد ينتفى .مجحرد دعوى الاستبراء ف فى المستولدة» وعند ذلك 
يحكم ب ا ا 
وحه: أنه لا يعشق؛ لاحتمال أنه استولدها بالأوسط وهى مرهونة» وقلنا: لا ينفذ 
الاستيلاد» فبيعت وولدت الأصغر فى يد المشترى ثم اشتراهما المستولد. وقلنا: يعود 
الاستيلاد» ولكن لا يتعدى إلى ولد ولدت فى ملك الغيره ثم اشترى الأصغر المولود فى 
ملك الغير. والقائل الأول إن اعترف بهذا التفريع فيأتى دفع مطلق الإقرار بهذا التقدير 
البعيد. 


كتاب الإقرار 6 

هذا إذا عين قبل الموت» فإن مات فوارثه أو القائف يقومون مقامه. فإن عجزنا عنهم 
أقرع بين الأولاد الثلاثة» فإن رج على الصغر تعين للعتق» وإن رج على الأوسط عتق 
مع الأصغرء إلا على تقدير الخروج على مسألة الرد. 

قال المزنى معترضًا على نص الشافعى» رضى الله عنه: كيف يدغمل الصغير القرعة 
وهو حر بكل حال؟ وما ذكره المزنى خطأ؛ لأنه يدل فى القرعة؛ ليخرج عليه» فيقتصر 
العتق عليه؛ أو يخرج على غيره فيعتق هو مع غيره. 

ثم قال الشافعى؛ رضى الله عنه: لا تأثير للقرعة فى النسبء والميراث مصروفٌ إلى 
الوارث المتيقن وراثته. 

قال المزنى: وينبغى أن يوقف ميراث ابن» وهو ظاهر القياس.ولكن الشافعى؛ رضى 
الله عنه» لم ير ا موقف بعد اليأس عن ظهور هذا النسب. 

القسم الثانى: أن يقر بالدسب على مورثه 

ومن له ولاية استغراق الميراث» فله إلحاق النسب يمورثه سواءٌ انفرد أو كانوا جميعًا. 

وقال أبو حنيفة: رمه الله: لو خخلف ابنّا واحداء فأقر بأخ آخير: لم يثبت إلا إذا كانا 
ابنين. وهو ضعيفء فإنه إذا لم تعتبر صفات الشهود؛ بل قبل قبول الأقارير» فلا معنى 
للعدد. 

ثم قال الأصحاب: يعتبر إقرار الزوج وال مولى المعقق إذا كان من جملة الورثة» ولا 
مبالاة بإقرار التقريب المحجور بسبب من الأسباب» وإن كان هو أقرب إلى الدنسب؟؛ لأنه 
مأخعودٌ من استحقاق الإرث. وفى الزوج والمول المعتق وجه: أنه لا يعتبر قولهما. 

والبنت الواحدة إذا أقرت» وأقر معها إمام المسلمين» .قفى ثبوت النسب بول الإمام 
وجهان: 

أحدهما: نعم كا مولى المعتق. والثانى: لا؛ لأنه غير مستحق وإنما المستحق وجهة 
الإسلام» فلا يتصور صدور الإقرار منه. 

أما إذا لف ابنينء فأقر أحدهما وأنكر الآخر: فالنسب لا يثبت قطعًا. ونص 
الشافعى» رضى الله عنه» على أن الميراث لا يثبت؛ لأنه فرع النسبء وعليه إشكالاث 
قررناها فى مسائل الخلاف» ولأحله خرج ابن سريج وجها؛ أنه يرث» وذكر صاحب 
التقريب طريقين: 


احرف كتاب الإقرار 

أحدهما: أن اميراث يثبت باطناء وهل يثبت ظاهرا؟ و+ وجهان . واثشانى: : أنه لا يثبت 
ظاهراء وهل يثبت :باطنًا؟ وجهان. 

التفريع: إن قلنا: يغبت الميراث على المقر. فإذا كانت التركة ستمائة؛ فيأخذ المقر له 
من المقر كم؟ وجهان: 

أحدهما: ماثئة وخمسين: وهو نصف ما فى يده؛ لأنه اعترف له بالمساواة فى كل 
شىء. والثانى: مائة» وهو ثلث ما فى يده؛ فإنه مظلومٌ بالمائة الأرى من المدكر. 

وقال صاحب التقريب: هذا إذا كان المقر حبرا فى القسمة» فلو كانت القسمة 
بالتراضى» فقد تعدى بتسليم نصيبه إلى المكذب» فيغرم له والقياس ما قاله. 

فروع سبعة: الأول: لو أقر أحد الابنين بزوجية امرأة لأبيه» وأنكر الآحرء فالظاهر: 
أنه لا يثبت الميراث كما فى النسب وفيه وجه: أنه يثبت؛ لأن المقصود بالإقرار هاهنا 
الإرث دون الزوحية. 

الثاني: أقر أحد الابنين» وأنكر الآخرء ومات المنكر» نظر؛ فإن كان لف ابنا وهو 
مقر ففيه وجهان: 

أحدهما: يثبت الميراث؛ لأن الاستغراق لهم وقد توافقوا. والثانى: لا؛ لأنه فرعٌ, 
فليس له تكذيب أصله. وهو يلتفت على أن الوارث هل يلتحق .من نفاه المورث باللعان؟ 

وإن لم يخلما إلا الأخ المقرء فوجهان مرتبان» وأولى بالثبوت. ولو أنه مات قبل 
التكذيب فلا حلاف فى أن الميراث يثبت بتوافق الباقين؛ لأن التكذيب لم يصدر منه 
بعد. 

الثالث: خلف ابنين صغيرًا وكبيراء فأقر الكبير بأخ ثالث» وجهان: 

أحدهما: أنه لا يثبت لا نسب ولا ميراث؛ إذ الحق لهما. والشانى: نعم. ينبت 
ويستدام بشرط أن لا ينكر الصبى إذا بلغ. 

الرابع: إذا نخلف ابنا واحدًاء فقال لمجهول: أنت ابن أبى» فقال: وأنت لست ابنا له 
وأنا ابن لهء فوجهان: 

أحدها: أن المقر يححب؛ لأن المحهول وارث بقوله» وهو منكرٌ قوله. والفانى: أنهما 
يشتركانء ولا يبالى بتكذيبه. 

وفيه وحه ثالث: أن المكذب لا ني تح يستحق شيئًا؛ لأنه أخرجه عن أهلية الإقرار بتكذيبه. 

الخامس: أقر لاثنين بالأحوة» فتكاذبا بينهماء فوجهان: 


كتاب الإقرار ينف 

أحدهما: أنهم يشتركون ولا يؤثر تكاذبهما؛ نظر إلى قول الأصل. والثانى: أنهما لا 
يرثان؛ إذ لم يتوافق على إرث كل واحد منهما الخميع. 

السادس: إذا أقر الأخ بابن لأخيه. قال الأصحاب: يثبت النسب دون الميراث؛ إذ لو 
ثبت الميراث لحرم الأخ عن الميراث» وخرج عن أهلية الإقراره وصار دورً)(©. 

ومنهم من قال: يثبت النسب والميراث جميعًا. ومنهم من قال: لا ينبت النسب أيضًا 
مع الميراث. 

السابع: إذا أقر أحد الابنين بألفء وأنكر الآخر والتركة ألفان. فيوحذ من نصيب 
امقر خمسمائة» أو ألف؟ فيه قولان: 

أحدهما: ألفْ؛ مواخذة له .موجب قوله فى أنه لا ينفك جزءٌ من التركة بما بقى من 
الدين شىء. والثانى: يكتفى بحصته» والتوجيه مذكور فى الخلاف. 

ا 


)١(‏ الدوران: هو وجود الحكم عند وحود الوصف ويرتفع بارتفاعه فى صورة واحدة. انظر إرشاد 
الفحول (ص١؟١).‏ 


ل كتاب العارية 
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والنظر فى أركانهاء وأحكامها. وفصل الخصومة فيها: 
فأما الأركان فأربعة 
الأول: المعير 
ولا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للمنفعة؛ غير محجور عليه فى التبرع؛ فإن العارية تبرحٌ 
بالمنافع» فيصح من المستأجر. 
وللمستعير أن يستوفى المنافع بوكيله لنفسه؛ وهل له أن يعير؟ فيه وجهان: أظهرهما: 
المنع؛ لأن الإذن مخصوصٌ به فهو كالضيف. 
الثاني: المستعير 
ولا يعتبر فيه إلا أن يكون أهلاً للتبرع عليه. 
الثالث: المعار 
ويعتبر فيه شرطان: 
أحدهما: أن يكون منتفعًا به مع بقائه» فلا معنى لإعارة الأطعمة. وفى إعارة الدراهم 
والدنانير وإحارتها لمنفعة التزيين» ثلاثة أوجه: 
أحدها: نعم؛ لأن غرض التزيين من المقاصد. والثانى: لا؛ لأنه غرضٌ بعيدٌ. والنالث: 
يصح الإعارة» لأنه مبرةٌ» ولا يصح الإحارة لأنه معاوضة فيستدعى منفعة متقرمة. 
فإن أبطلناهاء ففى طريقة العراق: أنها مضمونة؛ لأنها إعارةٌ فاسدة. وفى طريق 
المراوزة: أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهى باطلة. 
الشرط الثانى: أن يكون الانتفاع مستباحًاء فلا يجوز إعارة الجوارى للاستمتاع؛ ولا 
)١(‏ العارية لغة: مشددة الياء على المشهورء وحكى الخطابى وغيره تخفيفا. [والعَارِيّة] بالتخفيف: 
جمعها: غوار. العَاريّه] بالتشديد: جمعها: غوارى. [والعارية]: العَارة: ما تعطيه غيرك على أن 
يعيده إليك. يقال: كل عارة مستردة. واصطلاحًا: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائهاء يشروط 
خصوصة. وقيل: تليك منفعة مؤقتة لا بعوض. 
انظر: الصحاح (7/71/17)» لسان العرب (6737/4) المعجم الوسيط (575/79)؛ تبيين الحقائق 
(45/5)» المحلى على المنهاج )١07/7(‏ مواهب الحليل (//05707. 


كتاب العارية لف 


للاستخدام إذا كان المستعير غير محرمة وكانت الجخارية فى محل الشهوة. فإ جرى» فهو 
صحيحٌ ولكنه حظورٌ. 
وكذا تكره استعارة أحد الأبوين للخدمة» وكذا إعارة العبد المسلم من الكافرء وتحرم 
إعارة الصيد من المحرم. 
الرابع: صيغة الإعارة 
ولابد فيه من الإيجابء وهو قوله: أعرت. أو خذء أو ما يفيد معناه. ويكفى القبول 
بالفعل ولا يشترط اللفظ كاستباحة الضيفان فلو قال: أعرتك حمارى لتعيرنى فرسك» 
فهر إحارة فاسدة غير مضمونة. ولو قال: اغسل هذا الثوب» فهو استعارةٌ لبدنه لأجل 
العمل» فإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة؛ فالظاهر: أنه يستحق الأحرة كما يستحق 
الحمامى والخلاق. والتعويل فيه على القرائن. ولهذا ذكر القاضى فى المعاطاة فى البيع 
وجهين لأجل القرائن. 
أما أحكامبا فثلاثة 
الأول: الضمان. 


قال رسول الله وَلهِ: والعارية مضمونة موداة20 وقال أبو حنيفة» رحمه الله: إنها غير 


)١(‏ الحدديث من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه؛ أن 
رسول الله يلع استعار منه أدرعًا يوم حدين؛ فقال: أغصبٌ يا محمد؟ فقال: [لاء بل عارية 
مضمونة] أخرحه أحمد (401/5): وأبو داود (5877) والدارقطنى (59/7) والحساكم 
(40/5) والبيهقى (15/5). 
ومن طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفران؛ أن رسول الله كه قال: 
زيا صفوان هل عندك من سلاح؟] قال: عارية أم غصبّاء قال: [لاء بل عارية] فأعاره بين 
الثلاثين إلى الأربعين درعاء أخرجه: أبو داود (2074) والبيهقى (5/5). 
وفى الباب عن جابر بن عبد الله عن أبيه» أن رسول الله يسار إلى حنين» وفيه: ثم بعث 
رسول الله يل إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعًا عنده مائة درع وما يصلحها من عدتها فقال: 
أغصبًا يا محمد؟ فقال: [بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك] ثم خرج رسول الله يع سائرًا. 
أخير بحه الحاكم (44258/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقة الذهبى. وأخرحه 
البيهقى (84/5). 
وورد بلفظ [بل عارية مؤداة] من طريق حبان بن هلال: ثنا همام بن يحيى» ثنا قتادة عن عطاء 
أبن أبى رياح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لى رسول الله ي: [إذا أتنلك رسلى 
فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرا] فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: 
زيل عارية مؤداة] أخرجه أبر داود (977©) وابن حبان فى موارد اللمآن وصححه- 


يق كتاب العارية 
مضمونة. ولا خعلاف أنها مضمونة الرد على المستعير. ثم فى كيفية الضمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يضمن بأقصى قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف كضمان المغصوب» 
وعلى هذا يحدث وكذا المستعار فى يده مضموناء والثانى: أنه يعتبر قيمته يوم القبض. 

والثالث؛ هو الأصح: أنه يعتبر قيمته يوم التلف؛ إذ فى اعتبار القبض ما يوحب 
ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال» وضمانها غير واجب؛ لأنها تلفت بالإذن» وفيه 
وجه بعيد» والمستعير من المستأحرء هل يضمن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لابتناء يده على يد غير مضمونة. والثانى: نعم نظرًا إليه فى نفسه. 

والمستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف العين فى يده. ولو طولب 
بالأحرة ولمْ يكن استوفى المنفعة بل تلفت تحت يده يرجع به على المعير؛ لأن يده فى 
المنفعة ليس يد ضمان. وإن كان استوفاه ففى الرحوع قولان: 

أحدهما: نعم؛ للغرورء فإنه لم يرض بضمان المنافع. والثانى: لا؛ تغليًا للإتلاف على 
الغرور. 

وحد المستعير: كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق. فعلى هذا لو 
جمحت دابة فأركبها رايضًا ليروضها له؛ وأرسل وكيلاً فى شغل له وأركبه دابته فتلفت: 
لا ضمان له؛ لأنه ليس آخحدًا لغرض نفسه. ولو وجد من أعيا فى الطريق فأركبه بطريق 
القربة» ففيه نظرٌ من حيث إن الراكب منتفعٌ» ولكن الأظهر: أن لا ضمان لأن المالك هو 
المطالب لركوبه؛ ليقترب به إلى الله تبارك وتعالى. 

ولو أركب امالك مع نفسه رديقاء فتلفت الدابة تحتها؟ قال الأصحاب: على الرديف 
نصف الضمان. الأولى: أن لا يجب؛ لأن الدابة فى الملك ما دام هو راكبّاء والرديف 
ضيف كالضيف الداخل فى الدار. 

ولو أودعه ثُوبًا وقال: إن شعت فالبسه عند الحاجة؛ فهو قبل اللبس وديعةٌ وبعده 
عارية مضمونة. 


)١١-‏ وأحمد (5/5؟5) والدارقطنى (5/5؟) وابن حزم فى المحلى )١77/5(‏ وقال: 
حديث حسسء ليس فى شىء مما يروى فى العارية خبر يصح غيره. وله شواهد من حديث ابن 
عباس أخرجه البيهقى (88/1) والدارقطنى (78/5) والحاكم (47/1) وقال: صتحيح عللى 
شرط مسلم. ووافقة الذهبى. وانظر تلخيص الحبير (5:41//7مح0175041181): 


كتاب العارية لفك 


0 الحكم الثانى: التسلط على الانتفاع 

وهو بقدر التسليط؛ لأنه منتفعٌ بإذن» فإن تعين جهة المنفعة فلا كلام. 

وإن تعددت: كما إذا أعار أرضّاء فإن عين زراعة الحنطة: مثلاً فله أن يزرع ما 
ضرره مثل ضرر الحنطة ودونه؛ ولا يزرع ما ضرره فوقه. وإن أطلق فالظاهر: فساده؛ إذ 
يترد بين الغراس والبناء والزراعة فهو غررٌ ظاهر. وفيه وجه: أنه يصح. ويتسلط على 
الكل؛ ولو قال: انتفع كيف شكت» فوجهان من حيث إنه فوض إلى مشيئته. ولو عين 
الزراعة؛ فالفلاهر: الجواز» وإن لم يتعين المزروع؛ لأن الأمر فيه قريبُ. ولو عين الغسراس: 

وكذلك بالعكس؛ لتساويهماء وقيل: لا؛ لأن ضرر الغراس فى باطن الأرض» وضرر 
البناء فى ظاهر الأرض» فهما مختلفان فى ابخنس. 

الحكم الثالث: الجواز 

وللمعير الرحوع مهما شاء» إلا إذا أعار لدفن ميت» فيمتنع نبش القبر سواءٌ كان 
الميت جديدً! أو عتيقاء إلى أن يندرس أثر المدفون: فعند ذلك يفعل ها يريد. 

وقبل الاندراسء لو كان له فيه أشجارٌ فله السقى بشرط أن لا يظهر الميت. وكذلك 
لو أعار جدارًا ليضع الحار عليه جذعه: فلا يستفيد بالرحوع قبل الانهدام شيئا؛ إذ لا 
أجرة له حتى يطالب به. 

وفى هدمه بأرش النقض تصرفٌ فى خاص ملك اخار في المبانب الثانى من الجذع. 

.فأما إذا أعار مسج يو ا واس حي 0 ب 
جانا؛ لأنه محترمٌ وضعه من غير عدوان» ولكن يتخير امالك بين الثلاث حصال: بين ) 
يبقى بأحرة» أو يتملك البناء بقيمته أو ينقض ويبذل أرشه؛ والخيرة ذ 110 
ترجيحًا لحانبه, فإنه معير. ولا حق للمستعير إلا أن لا يضيع ماليته. 

ثُم إذا رجع والبناء بعد لم يرفع: جاز للمالك الدمول ولا يتصرف فى البناءء ولا 
يجوز للمستعير الدخول تنزهاً. 

وهل يجوز مرمة اللحدران؟ فيه حلاف» ووجه الجحواز: أن حقه مضموكٌ عن التلف» 
وفى المنع من العمارة تضبيعٌ. ويجوز للمعير ببع الأرض وعليها بناء المستعير قبل التملك. 

وهل يجوز للمستعير بيع البناء؟ فيه وجهان: 


فق كتاب العارية 
للم 0 

وجه المنع: أنه معرضٌ للهدم إن أراد المعير» هذا إذا كانت الإعارة مطلقة أو مقيدة 
بالتأبيد. 

فلو قال: أعرت سنة» فإذا مضت قلعت البناء مجاناء قله ذلك؛ اتبامًا للشرط» ولو 
اقتصر على قوله أعرت سنة: لم يجز له النقض بعده بحاناء فكان يحتمل أن يحمل على 
طلب الأحرة بعده» كما يحتمل الهدم والأصل حرمة ملكه. 

وقال أبو حنيفة؛ رحمه الله: فائدة التدأقيت جحواز القلع بحانا. أما إذا أعار للزراعة 
ورجع قبل الإدراك» فالمذهب: أنه يجب إبقاؤه إلى الإدراك» وليس له قلع الزرع؛ ولكن 
له أذ الأجرة؛ لأن هذا أقرب الطرق» بخلاف الغراس فى الإجارة المؤقتة» فإنه وإن صبر 
بقية المدة افتقر إلى القلع بعدها, 

وفيه وجه للعراقيين: أنه لا يستحق الأجرة إلى الإدراك» ووجه لصاحب التقريب: أنه 
يقلع الزرع كالغراس» أو لا يقلع الغراس كالزرع. وهو من تخريجه وتصرفه. 

فرعان: أحدهما: لو بادر المستعير وقلع الغراس» هل يلزمه تسوية الحفر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ ليرد ما أذ كما أحذ. والثانى: لا؛ لأن المأذون فى الغرس مأذونٌ فى 
القلع» وقد حصل من المأذون فيه. فصار كما لو تلفت الدابة المستعارة أو تعبت 
بال ركوب. 

الثانى: إذا حمل السيل ونواةً لإنسان إلى ملك غيره» فأنبتت شحرة فهل لمالك 
الأرض قلعها محانًا؟ فيه وجهات؛ لتعارض الحرمة فى المانبين: والأولى: ترحيح مالك 
الأرض وتسليطه على القلع. 

أما فصل الخصومة 

فلها ثلاث صور: 

الأولى: إذا قال راكب الدابة لمالكها: أعرتنيهاء فقال المالك: بل أجرتكهاء قال 
الشافعى» رضى الله عنه: القول قول الراكب. ولو قال ذلك زارع الأرض خالكها؟ قال: 
القول قول المالك؛ نص عليه فى المزارعة؛ فاختلف الأصحاب على طريقين؛ أحدهما: 
قولان لتقابل الأصلين» إذ يمكن أن يقال: الأصل وجوب الضمان فى المنقعة وعدم ما 
يسقطهاء أو الأصل عند طريان الإذن عدم الضمان. 


ومنهم من قرر التعيين وفرق بأن العارية فى الدواب ليس ببعيد وفى الأرض بعيلدء 


كتاب العارية يفف 
وهذا الترحيح فى مظنة تعارض الأصلين لا بأس به. 

التفريع: إن قلنا: القول قول المالك: فيحلف على نفى الإعارة ولا يتعرض لإثبات 
الإحارة والمسمى؛ فإنه مدع فيهما. ثم إذا حلف: أذ أقل الأمرين من المسمى أو أحرة 
المثل. 

وقال القاضى والعراقيون: إنه يتعرض للإحارة فيحلف أنه ما أعار ولكنه أجر؛ لينتظم 


الكلام لا ليثبت الإحارة. وذكر العراقيون قولاً آخر: أن فائدته إثباث المسمى؛ إظهارًا 
لفائدته وهو يعيد. 


أما إذا نكل المالك» قال العراقيون: لا يرد على الراكب؛ لأنه لا يدعى لنفسه حقا 
فينبنى عليه القضاء بالنكول. قال القاضى: ترد وفائدتة دفع الغريم» وهو أقرب من 
القضاء بالتكول. 

فإن قيل: فلو تنازعا قبل مضى مدة تتقوم المنفعة فيها؟ قلنا: القول قول الراكب فى 
نفى ما يدعى عليه من الإحارة للمستقبل. 

الثانية: أن يقول المالك: بل غصبتنيها: قال المزنى: القول قول الراكب؛ إذ الأصل عدم 
الغصب؟؛ إحسانًا للظطن بالناس. ثم خالفه أكثر الأصحاب وقالوا: الأصل عدم الإذن 
وبقاء حق المالك فى اللمنفعة. 

وقيل: المذهبان قولان للشافعى» والأولى: القول المخالف للمزنى. 

الثالئة: أن يقول الراكب: أكريتنيهاء وغرضه إسقاط الضمان عند التلى واستحقاق 
الإمساك؛ فقال المالك: أعرتكها. فالقول قول المالك» فإنه يدعى عليه إجارةً والأصل 
عدمها. ثم يستفيد بالحلف استحقاق القيمة عند التلف. وجواز الرجوع عند القيام. 


جا 


نلق كتاب الغصب 


كتاب الغصب”» 


الغصب عدوانٌ محض؛ لقوله وَيّ: دمن غصب شيرًا من أرض طوقه الله من سبع 
أرضين يوم القيامة,0©. 
وهو سببُ للضمان؛ لقوله؛ عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما أذت حتى ترده9". 


والنظر فى الكتاب يحصره يابان: 


)1١(‏ الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اغتصبه أيضاء وغصبه منه» وغصبه 
عليه معنى» والشىء غصب ومغصوب؛ وهو فى اللغة: أخذ الشىء ظلمّاء قاله المرهرى وغيره. 
ورغَصّب] الشىى عَصْبًا: أحذه قهرًا وظلمًا. ويقال: غصبه ماله وغصب منه ماله. وغصب 
الرأة: زنى بها كرمًا. وغصب الحلد: أزال عنه شعره ووبره بلا عَطَن فى الدباغ ونحوه. 
وغصب فلانا على شىء: قهره. فهر غاصب. وهو رم بالكتاب والسنة والإجماع واصطلاحًا: 
أذ مال الغير على وجه التعدى. 
وقيل بغير حق. انظر: المصباح المنير (111/15) الصحاح )١514/1(‏ المعجم الوسيط (7817/1) 
بدائع الصنائع ١7/9(‏ 4 5) مغنى المحتاج (0/0/17؟) المغنى (1158/9). 

.)41/5( الحديث بهذا اللفظ أورده ابن حجر فى تلخيص الحبير‎ )١( 
وورد عن عائشة قالت: يا أبا سلمة احتنب الأرضء فإن النبى يي قال: [من ظلم قيد شبر من‎ 
)١147 الأرض طوقه من سبع أرضين] أحرجحه البخارى (407 595667؟) ومسلم (المسافات‎ 
وكنز العمال (70531) وبلفظ [من ظلم‎ )٠١37/5( وأحمد (/1571/4254) وفتح البارى‎ 
من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين] عمن سعيد بن زيد مرفوعسا أخترحه البعارى‎ 
وابن عساكر فى‎ )٠١7/0( والبيهقى (44/1) وابن حجر فى فتح البارى‎ )21986546( 
والسيوطى فى الحاوى للفتاوى (١/4؟5؟) وللحديث‎ 07/7640 4/١( تهذيب تاريخ دمشق‎ 
ألفاظ أخرى أصحها ما ذكرناه.‎ 

(") الحديث أخرجه: أبو داود (0571): والترمذى )١755(‏ وابن ماجه (14..0) وأحمد 
(/8؟21١1)‏ والدارمى (577/5؟) والبيهقى (77/8640:60/1؟) وابن حجر فى قتبح 
البارى (141/0) وفى تلخيص الحبير (07/7) والبغوى (177/8)» والشبريزى فى مشكاة 
المصسابيح (530) والطبرانى 57/97 ؟) والزيلعى (177/4:71757/7) وابن أبى شيبة 
)١47/1(‏ والعجلونى فى كشف الخقا (40/5) وابن الحارود فى المنتقى .0٠١15(‏ 


كتاب الخصب 1 


الباب الأول: فى الضمان27 
والنظر فى ثلاثة أركان: الموجب» والموجب فيه والواحب. 
الركن الأول: الموجب للضمان 

وهو ثلاثة: التفويت بالمباشرة» أو التسببء أو إثسات اليد لغرض نفسه من غير 
استحقاق. 

أما الأول: فهو المباشرة: وحده إيجاب علة التلف» كالقتل والأكل والإحراق. 

ونعنى بالعلة: ما يقال من حييث العادة: إن الهلاك حصل بهاء كما يقال حصل 
بالقتل والأكل والإحراق. 

أما التسبب: فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عنده» ولكن بعلة أحرى إذا كان المسبب مما 
يقصد لتوقع تلك العلة» فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال. والإكراه سيب. 
وعلى من حفر بثرًا فى محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبدٌ أو إنسادٌ» فإن ردى فيه 
غيره فيه: فالضمان على المردى» تقديمًا للمباشرة على التسبب كما فى الممسك مع 
القابل فى الخر. 

أما العبد» فيطالب الممسك أيضًاء لأنه بالإمساك غاصب. 

والمكره وإن كان مباشراء فمباشرته ضعيفة أنتجها الإكراهء فلم يقدم عليه. أما إذا 
رفع حافظ الشىء حتى ضاع لعدم الحافظ بسبب آخر لا يقصد برفع الحافظ: فلا ضمان 
عليه» كما إذا فتح رأس الزق فاتفق هبوب ريح بعده فسقط وضاع فلا ضمان؛ لأنه لا 
يقصد بفتح رأس الزق هبوب الريح والضياع به؛ كما لو بنى دارًا فطيرت الريح ثوبًا 
وألقاه فى داره فضاع: لا يضمن. 

وكذلك لو :حبس المالك عن الماشية» فعاث الذئب فيهاء وكذلك لو حمل صبيا إلى 
(1) الضمان لغة: مصدر ضمن الشىء ضمانًاء فهو ضامن وضمين: إذا كفل به وقال اين سيده: 

ضمن الشىء ضمنا وضماناء وضمنه إياه؛ كفله إياه» وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن 

تنضمنء قاله القاضى أبو يعلى. 

ف[الضامِنُ]: الكفيل» أو الملتز ُ أو الغارم. جمع: ضُمَّانَء وضمنة. و[الضمانع: الكفالة 

والالتزام. وَرضمَانُ الدرّك]: هو ردُ الثمن للمشترى عند استحقاق المبيع» بأن يقول: تكفلت يما 

يدرك فى هذه لمبيع. و[ضمان الرهن]: ما يكون مضمونًا بالأقل. ول[ضمان الغصب]: ما يككون 


مضمونًا بالقيمة. ورضمان المبيع): ما يكون مضمونًا بالثمن قل أو كثر 
انظر: المعسحم الوسيط 4/١(‏ 4 5:5ه) ولسان العرب (4/ 1 


لفق كتاب الغصب 
مضيعة فاتفق ثم سبع فافترسه: فلا ضمان فى الكل؟ إذ لا مباشرة؛ ولا يد ولا تسبب؛ إذ 
حد السبب ما ذكرناه. 

نعم لو حمل الصبى إلى مسبعة» أو فتح رأس الرق27"©»؛ فشرقت الشمس وذاب» فيه 
وجهان, لعل الأظهر: وجوب الضمانء فإنه يقصد به ذلك» كما أنا نقول: إذا غصبت 
الأمهات فنتجت الأولاد: حدثت من ضمانه؛ لأنه يتوقع من إثبات اليد على الأمهات 
ثبوت اليد على الأولادء وكذلك لو غصب رمكة فأتبعها المهر: ففى دخوله فى ضمانه 
تردد. 

وأما رفع القيد عن الحيوان سبب يقصد لإفلات الحيوان» ولكن ينظر: فإن كان المقيد 
حيوانا عاقلاء كالعيد» فإذا أبق: لا ضمان؛ لأنه مختارٌ» فينقطع التسبب به وهو كمالو 
هدم الحرز فسرق المال: لا يضمن المال» ولو دل السراق: لم يضمن. 

فأما الحيوان الذى ليس بعاقل؛ كالطير والبهيمة؛ فإذا فتح باب القفصء وحل رباط 
البهيمة فضاعت. فالمذهب الظاهر: أنه إن طار على الاتصال ضمن» وإن كان على 
الانفصال: لم يضمن؛ إذ يظهر حوالته عند الانفصال على اخختيار الحيوان» وعند الاتصال 
كأنه نفر بالتعرض للقيد. 

وقال مالك, رحمه الله: يضمن فى الحالتين» وهو قول الشافعى» رضى الله عنه؛ 
منقدح من حيث المصلحة. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يضمن أصلاًء وهو قول للشافعى؛ رضى الله عنى 
حوالة على الاختيار. والعبد المجنون من قبيل الدابة والطير. 

وفى العبد العاقل المقيد الإباق» أيضاء وحه بعيد: أنه يضمن إذا حل القيد عنهء وهو 
ضعيف؛ لأنه فى معنى الممسك مع المباشر. 

أما إذا فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات من المائع إلى أسفل الزق وابعل وسقط: 
وجب الضمان؛ لأن السقوط بالابتلال» والابتلال بالتقاطرء والتقاطر بالفتح» وهو طريق 
مقصودٌ له ومسلوك إليه» بخلاف السقوط بهبوب الريح. 

ولو فتح الزق وفيه سمنٌّ جامد فقرب غيره منه نارًا حتى ذاب» فقد قيل: لا ضمان 
على واحد, والأصح: أنه يجب الضمان على الثانى, لأنه كالمردى مع الحافر. 


(1) [الزق): وعاء من جلد يجر شعره ولا يتتف؛ للشراب وغيره. جمع: أزقاق» وزقاق. انظر: 
المعسجم الوسيط (857/1). 


كتاب الغصب يفف 
هذا تفصيل السبب والمباشرة» وتمام النظر فيه يذكر فى كتاب الجنايات. 
أما إثبات اليد: فهو سببٌ للضمان» ومباشرته بالغصب فى تسببه في ولد المغصوب» 
فإن إثبات اليد على الأم سببٌ للثبوت على الولد» فكان الولد مضمونًا عندنا لذلك» 
تحلامًا لأبى حنيفة, رمه الله. فإنه قال: أثبت اليد ولكن لم تزل يد المالك. والغصب 


غبارة عن إزالة يد المالك» وليس كذلك عندناء» بدليل أن المودع إذا جحد الوديعة لم يزل 
يد المالك, بل كان زائلاً قبله. 


وكذلك إذا طولب بولد المغصوب فجحد: ضمنء وإن لم يتضمن ححوهه زوال يد 
المالك؛ إذ لم يكن قط فى ملكه. 

ثم إثبات اليد: فى المنقول بالنقل؛ إلا فى موضع واحدء وهو أنه لو أزعج المالك عن 
دابته فركبهاء أو عن فراشه وجلس عليه: فهو ضامن؛ لأنه غاية الاستيلاء. 

وقيل: إنه لا يضمن ما لم ينقل. 

أما العقار: فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندناء خخلانًا لأبى حنيفة فإن قيل: 
فما حد الغصب فى العقار؟ قلنا: له ركنان: 

الأول: إثبات الغاصب يده» وذلك لا يحصل إلا بالدخول فى العقار. 

والآخر: إزالة يد المالك» وذلك يحصل بإزعاجه, فإن أزعج ولم يدحل: لا يضمن. 
وإن دخل ولم يزعج؛ فإن قصد النظارة أو الزيارة: لم يضمن؛ وإن قصد الاستيلاء: صار 
الدار فى يدهماء فهو غاصبُ نصف الدار. 

ولو كان الدال ضعيفاء والمالك قويا: لم يكن غاصبًا وإن قصد؛ لأن مالا يمكن لا 
يتصور قصده. وإئما هو حديث نفس ووسوسة. 

وإن كان المالك غائيًا وقصد: ضمنء وإن كان يقدر على الانتزاع من يده كما إذا 
سلب قلنسوة ملك: فإنه غاصبء وإنما ذلك قدره على إزالة الغصب. وفى العقار فى 
هذه الصورة وجه: أنه لا يضمن. 

فإن قيل: فلو أثبتت يدّ على يد الغاصب وتلف فيها؟ قلنا : كيف ما كانء فالمالك 
بالخيار إن شاء ضمن الغاصبء وإن شاء ضمن من أذ من الغاصب وإن كان جاهلاً؛ 
لأن امهل لا ينتهض عذرًا فى نفى الضمان» وقد وجد إثبات اليد على مال الغير من غير 
إذن المالك؛ ولكن قرار الضمان على الغاصب إن كانت تلك اليد فى وضعها يد أمانةء 


4 كتاب الغصب 
كيد المرتهن ويد المستأحر والوكيل والمودع؛ وإن كان يد ضمان فالقرار عليه» كيد 
العارية والسوم والشراء. 

وقال العراقيون: يد المرتهن والمستأجر هاهنا كيد العارية؛ لأن لهم غرضًا فى أيديهم 
بخلاف المودع والوكيل بغير جعل» والأولى الطريقة الأولى. 

نعم تردد الشيخ أبو محمد فى يد المتهب؛ لأنه وإن لم تكن يد الضمان فهو تسايطٌ 
تام وهو يد الملاك. 

إلا أنا إذا ضمناهم بأقصى القيم» وكانت القيمة زائدّة فبى يد الغاصب ونقص قبل 
أذ الأجرء فالزيادة لا يطالب بها إلا الغاصب. 

ثم مهما رجع طولب بالأصل وهو من عليه القرارء فهو الغرضء وإن طولب غيره 
رجحع على من عليه القرار. 

فإن قيل: فلو أتلف الآخذ من الغاصب؟ قلنا: القرار عليه أبدًاء إلا إذا غره الغاصب» 
وقدم الطعام إليه للضيافة فأكل» ففيه قولان: 

أحدهما: النظر إلى مباشرته. والثانى: بل القرار على الغاصب؛ لأنه غار. 

ولو قدمه إلى المالك وغره فأكله؟ فقولان مرتبان» وأولى بأن يحال على المالك» حتى 
ذكر الأصحاب ترددًا فيما إذا أودع المالك فتلف تحت يده وأنه هل يسقط الضمان؟ 

ولو قال للمالك: اقتل هذا العبد فإنه لى» فقتل سقط الضمان عن الغاصبء لأنه لا 
غرور مع تحريم القتل بخلاف الضيافة. 

ولو قال: أعتق» فأعتق؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا ينفل العتق؛ لأنه قصد به جهة الوكالة» فهو معذورٌ بخلاف ما إذا رأى 
عبدًا فى ظلمة فظنه للغير» فقال: أنت حر فإنه ينفذ؛ لأنه غير معذور. 

والثانى: ينفذ العتق ولا يطالب الغاصب بالغرم؛ لأنه نفذ عتقه فى ملكه قلا معنى 
للغرم. 

والثالث: أنه ينفذ العتق ويطالب بالغرم؛ لكونه غير معذور. 

أما إذا زوج الجارية من المالك غرورً! فاستولدها: نفذ الاستيلاد قطعًا؛ لأنه فعلٌ وقد 
صادف ملكه. ومنهم من شبب أيضًا فيه بخلاف. 


كتاب الغصب شف 
الركن الثانى: فى الموجب فيه: وهو الأموال 

وينقسم إلى المنفعة والعين. 

أما العين: فينقسم إلى الحيوان وغيره: 

أما الحيوان: فالعبد مضمودٌ عند الغصب والإتلاف بكمال قيمته» وإن زاد على أعلى 
الديات؛ خلاقًا لأبى حنيفة. 

وجراح العبد من قيمته عند قطع أطرافه. كجراح الحر من ديته فى القول المنصوص. 

وعلى هذا إذا قطع الغاصب يد عبد فنقص من قيمته ثلثاه: لزمته الزيادة؛ لأنه فات 
تحت يده؛ فيجحب السدس بحكم الغصبء والنصف بحكم الحناية» فيلزمه أكثر الأمرين من 
الأرش(2 أو قدر النقصان: فلو سقطت يد العبد بآفة فى يد الغاصب: فلا يضمن إلا 
أرش النقصان على هذا المذهبء لأن التقدير خخاصيته الحناية. 

ولذلك نقول: المشترى إذا قطع يدى العبد المبيع» لا بجعله قابضًا كمال العبد؛ لأن 
خاصية اللحناية لا يتعدى إلى البيع. 

أما سائر الحيوانات: فالمتبع فيها التقصان» وقال أبو حنيفة» رحمه الله: فى عين الفرس 
والبقر ربع قيمته» وهو تحكم. 

أما الحمادات: فكل متمول معصوم مضموث. 

أما الخمر: فلا يضمن عندنا لا للذمى ولا للمسلم. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يضمن 
للذمى. 

وكذا الخنزير والملاهى أيضّاء غير مضمونة؛ فإن تكسيرها واحب. 

نعم» لا يتبع بيوت أهل الذمةء ولكن إذا أظهروها كسرناها. 

واختلفوا فى حد الكسر المشروع؛ فقيل: إنه لا تحرق أصلاً؛ إذ فيه إتلاف المخشب» 
ولكن يرعص» وهو غاية المبالغة. 

وقيل: إنه يكفى أن يفصلء بحيث لا يمكن استعماله فى المحرم» ولا يكفى قطع الوتر 
بالإجماع. 

وقيل: إنه يرد إلى حد يفتقر إلى من يرده إلى الهيئة المحرمة إلى استئناف الصنعة التى 


)١(‏ سبق تعريف [الأرّش] وهى: دية الخراحة؛ ومالا يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. 


الي كتاب الغصب 
يفتقر إليها المبتدئ للصنعة» وهذا هو الأقصدء كذا القول فى كسر الصليب. 

أما المنفعة: فيضمن بالتفويت والفوات تحت يد العادية. ولكن من العبد وسائر 
الأموال» والمكاتب والمستولدة ملحق فى ضمان العينء والمنفعة بالقن! 

وأما منفعة البضع فلا يضمن باليد إنما يضمن بالإتلاف. 

وأما منفعة بدن الحرء إن استخدمه إنسان: ضمنه؛ وإن حبسه وعطله. فوجهان؛ 
أحدهما: بلى؛ للتفويت. والثانى: لا؛ لأنه فات تحت يد الحر المحبوس. 

وعلى هذا ينبنى ما إذا أورد الإجارة على عينه ثم سلم نفسه ولم يستعمله؟ إن قلنا 
بالحبس يضمنء فتستقر الأجرة» وإلا فلا. 

وكذلك لو استأجحر حرا فهل له إحارته؟ 

إن قلنا: لا يدحل تحت يده فلاء وإن قلنا: يضمن بالحبس لدحوله تحت يده فيصح 
الإجارة. 

ولو لبس ثُوبًا وغرم أرش نقص البلى» فهل يندرج تحته أحرة المثل؟ وجهان. 

وكذا لو غصب عبدًا فاصطاد فهو لمولاه» فهل يسقط به أجرة منفعته لحصوله له؟ 
وجهان. وفى ضمان منفعة الكلب المغصوب وجهان. ولو اصطاد بكلبء فالصيد 
للمالك على أحد الوجهين. 

الركن النالث 
فى الواجب, وينقسم إلى المثل والقيمة 

أما المثل: فواحبٌ فى كل ما هو من ذوات المثل. 

وقيل فى حده: إنه كل موزون أو مكيل» وهو باطلٌ بالمعجونات والمعروضات على 
الثار. 

وقيل: إنه كل مقدر بالوزن والكيل يجوز السلم فيه؛ ويجوز ببع بعضه ببعضء وهذا 
يخرج منه العنب والرطبء» وإخراجه عن المثليات بعيدٌ. 

ويدخل فيه صنجات الميزان» والملاعق المنساوية فى الصنعة الموزونة وليست مثلية. 

والصحيح: أنه الذى تتماثل أجزاؤه فى القيمة والمنفعة من حيث الذوات لا من حيث 
الصنعة. وفى المثليات ست مسائل: 


كتاب الغصب لفيف 
لسللللسببببيبب-يسسبيببيببب ‏ يبي 0 

الأولى: إذا أعوز المثل رجعنا إلى القيمة» فإن كانت القيمة قد اختلفت فى مدة بقاء 
العين المغصوبة وبعدهاء فثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الواحب أقصى قيمة المخصوب من يوم الغصب إلى يوم التل؛ لأنا عجزنا 

عن المثل» فصار كأن لا مثل له» ويرجع إلى قيمة المغصوب. 

والثانى: أنا نوحب قيمة المثل؟ لأنه الواإحب؛ فيراعى أقصى القيم من وققت تلف 
المغصوب إلى وقت إعواز المثل. 

والثالث: أنه يرعى أقصى القيمة من وقت الغصب إلى الإعواز» وقمل: إلى وت 
الطلب. 

الثانية: إذا غرم القيمة ثم قدر على المثل» ففى رد القيمة وجهان: 

أحدهما: لاء إذ قد تم القضاء بالبدل» فصار كالصوم فى الكفارة. 

والثانى: يرد. كالعبد الآبق إذا رحع بعد الغرم. 

الثالثة: إذا أتلف مثليا فظفر به المالك فى غير ذلك المكان: لم يطالبه بالمثل؛ لأن مثله 
هو ما يؤدى فى ذلك المكان ولكن إذا تعذر ذلك؛ فيغرم فى الحال القيمة بالحيلولة إلى 
أن يتيسر الرجوع إلى ذلك المكان» بخلاف ما إذا مضى زمالٌ فإن إعادة الزمان الماضى 
غير ممكن فاكتفينا ها ليس مثلاً. 


الوط شيع أو خند وسيا أنه يطالب بالل عند اختلاف المكان» إلا إذا لم تكن 
قيمة؛ كالماء على شط دجلة. 


وذكر الشيخ أبو على وجهًا: أنه إن كان القيمة مثله أو أقل» فله المطالبة» وإن كان 
أكثر فلاء والمشهور: الأول. 

والدراهم والدنائير مثلية» فيخرج على الوجه. 

ولو غصب فى بلدة وأتلف فى بلدة» فظفر به فى ثالث» وقلنا: لا يطالب بامثل» فله 
أن يطالب بقيمة أى بلدة شاء من بلدتى الغصب والإتلاف» وكذا يطالب بامثل فى 
البلدتين إذا ظفر به فيهما. 

أما المسلم إليه» قال صاحب التقريب: لا يطالب بالقيمة أيضمًا؛ لأنه اعتياضة (كمن 


)١(‏ اعتياض: أى: اعتاض منه: أحمذ العرض» واعتاض قلانًا: سأله العوض. انظر: المعجم الوسيط 
ابم 


يفنا كتاب الغصب 
المسلم فيه قبل قبضه» وهذا فيه احتمال» فيمكن أن يقال: يؤخحذ للحيلولة ولا تكون 
معاوضة» فإن لم يقل ذلك فليثبت للمستحق فسخ؟؛ لتعذر الاستيقاء. 

الرابعة: إذا كسر آنية قيمتها عشرون. ووزنها عشرٌء فالتقرة من ذوات الأمثال ففيه 
وجهان: 

أعدلهما: أن الوزن يقابل مثله» والصنعة بقيمتها من غير حنس الآنية؛ حذرًا عن 
الربا. 

وفيه وجه: أنه لا يبالى بالمقابلة يحنسهء فيكون البعض فى مقابلة الصنعة» كما لو أفرد 
الصنعة بالإتللاف. 

الخامسة: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» ففى تكليفه ذلك وجهان. 

السادسة: لو اتخذ من الحنطة دقيقاء وقلنا: لا مثل للدقيق» أو من الرطب تمرًاء وقلنا: 
لا مثل له. 

ففى طريقة العراق: أنه يلزمه الحنطة والتمر؛ لأن المثل أقرب. 

والأولى: أن يخير بين المثل والقيمة؛ لأنه قوت كلاهما فأشسبه ما لو اتخذ من المثلى 
مثليا؛ كالشيرج من السمسم, فإنه يتخير بين المثلين. 

القسم الثاني: المتقرمات: 

وفيه أربع مسائل: الأولى: إذا أبق العبد المغصوب: طولب الغاصب بقيمته؛ للحيولة, 
ولا يملك العبد» خلافًا لأبى حنيفة, رمه الله بل لو عاد العبد يجب رده واسترداد 
القيمة» وما دام العبد قائمًا لا يصح الإبراء عن هذه القيمة؛ ولا يجبر المالك على أحذ 
القيمة؛ لأنها ليس عين حقه. 

وهل يغرم قيمة المنفعة والزوائد الحاصلة بعد الضمان؟ إن كان الغاصب هو الدذى عيبه 
فى شغله: غرمء وإن هرب العبد فوجهان» وهو تردد فى أن علائق الغصب هل تنقطع 
فى الحال بالضمان؟ ولو عاد العبد فهل للغاصب حيس العبد إلى أن يرد إليه القيمة؟ 

قال القاضي: له ذلك» وأسند إلى نص الشافعى» رضى الله عنه» فى غير ال مختصر. 

وكذلك قال: المشترى إذا اشترى شراء فاسدًا يحبس المبيع إلى أن يرد عليه الثمن» 
وفيما ذكره احتمالٌ ظاهر. 


كتاب الغصب يفيف 
. الثانية: إذا تنازعا فى تلض المغصوب. قال بعض الأصحاب: القول قول المالك؛ إذ 
الأصل عدم التلف. 

وقال المحققون: بل القول قول الغاصب؛ فإنه رما صدق» فتخليد الحبس عليه أبدًا 
غير ممكن. فإن حلف الغاصب على التلف, فقد قيل: لا يطالب المالك الغاصب بالقيمة؛ 
لأن العين قائمة بزعمهء فلا يستحق القيمة» والأصح: أن له ذلك؟؛ إذ تعذر بسبب الحلف 
الرجوع. 

أما إذا تدازعا فى مقدار القيمة» فالقول قول الغاصب قطعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

فإن أقام امالك شهودًا على الصفات دون القيمة: لم يجز للمقومين الاعتساد عللى 
الوصف فى التقويم؛ لأن المشاهدة هى المعرفة للقيمة. 

نعم» لو أبعد الغاصب فى التقليل؛ فيطالب بأن يترقى إلى أقل درجة محتملة هذه 
الصفات. وإن قال كل واحد منهما: لا ندرى القيمة» فلا تسمع دعوى المالك مالم 
يعين» ولا بين على الغاصب ما لم يعون» وإن قال الغاصب: هو مائة فأقام المالك شاهدًا 
أنه قوق المائة» ولم يعينوا: قبلت الشهادة فى وحوب الزيادة على المائة» وقيل: إنه لا 

الثالثة: إذا تنازعا فى عيب فى أصل الخلقة. فالقول قول الغاصب: إذ الأصل عام 
السلامة» وقيل: لا بل الظاهر هو السلامة. ولو اختلفا فى صنعة العبد؛ فالقول قول 
الغاصب. وقيل: بل القول قول المالك؛ لأنه أعرف بالصنعة» وهو ضعيف. 

الرابعة: إذا تنازعا فى الثوب الذى على العبد المغصوب. فالقول قول الغاصب؛ لأن 
العبد وما عليه فى يدهء فإذا قال: هو لى لم تزل يده إلا ببينة. 


الباب الثانى 
فى الطوارئ على المفصوب فى نقصان أو زيادة أو تصرف 


وفيه ثلاثة فصول: 
الأول: فى النقصان 


وفيه مسائل: الأولى: : إذا غصب شيعًا يساوى عشرة فعادت قيمته إلى درهم فرد العيين: 
لم يلزمه النقصان؛ خلانًا لأبى ثور؛ لأن الغائب هو رغبات الفارس» ولم يفت من العين 


- 


ش ىع 


ذليف كتاب الغصب 

وإن تلف بعد أن عاد إلى درهم؛ لزمه قيمقه عشرهٌ إن كان من ذوات القيمة» وإلا 
فيشترى مثله بدرهم. 

ولو غصب ثوبًا قيمته عشرةٌ فعاد إلى خمسة: ثم لبسه حتى عاد إلى أربعة: فقد نقص 
باللبس درهمٌ وهو حمس الثوب: فالقدر الفائت يغرمه بأقصى القيم وهو درهمان مس 
العشرة» فيردهما مع الثوب» فما بقى اكتفى به» وما فات غرم بحساب أقصى القيم. 
وهذا حكم الفوات والتفويت. 

ولو جنى على ثوب فمزقه خخرقا: لم يملك الخرق عندناء ولكن يرد ما بقى مع أرش 
النتقصء ليس للمالك سواء. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: الغاصب بملك الخرق» ويضمن الكل. 

هذا إذا كانت الحناية واقعة. فلو بل الحنطة حتى استمكن العفن السارى منه: 

قال الشافعى» رحمه الله: يتخيز المالك بين أن يطالبه بالمثل» أو يأحذ الحنطة المبلولة» 
ويغرمه الأرش» وهو حلاف قياس الشافعى؛ رضى الله عنه؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل 
حال وهو عين ملك المالك فليتعين له. 

فخرج بعض الأصحاب قولاً كذلك؛ وهو: أنه ليس له إلا الأرش. 

ومن قرر النص وحه بأنه نقصالُ لا موقف لآخره حتى يضبطء وطرد هذا فيما لو 
اتخذ الحلوة من الدقيق والسمن والفانيذ. 

وتردد الشيخ أبو محمد فى السل والاستسقاء فى العبد من حيث إنه لا وقوف له غالبًا 
إلى الهلاك» فهو من وجه كالإهلاك. 

أما إذا طحن الحنطة فلا وجه إلا الرد للدقيق» فإن ليس بإهلاك وإن كان يقصر مدة 
الادجار. 

هذا فى غير العيد: أما العبد فيضمن الغاصب جملته بأقصى قيمته» تلف أو أتلف. 

وإن قطع إحدى يديه: غرم أكثر الأمرين من أرش النقص أو مقدار اليد, إن قلنا: إن 
أطراف العبد مقدرة» والزيادة على المقدر للفوات تحت يده. 


ولو سقطت يده بآفة سماوية» فالأصح: أنه لا يضمن المقدر؛ لأن التقدير خاصيته 
الخناية. 


كتاب الغصب ّْ 00 

وإن قطعيد العبد فى يد الغاصب غير الغاصب: فالمالك يتخير فيطالب القاطع 
بالمقدرء أو الغاصب بارش النقص. 

فإن زاد المقدارء فهل يطالب الغاصب بتلك الزيادة؟ فيه وجهان منشؤهما: أنه وحب 
مجناية ولكن من غيره فى يده. 

ولو قطعت يد العبد قصاصًا أو فى حدء فهو من حيث إنه مهدرٌ يضاهى السقوط 
بآفة» ومن حيث إنه قطِمٌ يضاهى الحناية: ففى لزوم المقدر على الغاصب تردد. 

فرع: لو قتل العبد قتل قصاصء فاستوفى السيد القصاص: لم يبق له عللى الغاصب 
مطالية بقيمته» وإن كان قيمة العبد القاتل أقل؛ لأنه بالاستيفاء كأنه استرد» فهو فى حق 
الغاصب كالاسترداد. 

ولو كان تعلق برقبة العبد مالّ» فهو فى حق مستحق المال كالموت؛ حتى لا يجب 
على السيد القداء بأن قتل قاتله؛ لأن غرض القصاص يعم أعراض المالية. 

وهل له أن يعفو على غير مال؟ يبنى على القولين فى موجب العمد. 

المسألة الثانية: إذا نقص العيد؛ بأن جنى جناية استحق عليها القصاص فقتل: كان 
للسيد مطالبة الغاصب بأقصى قيمته؛ لأنه مات يجناية تحت يده. 

ولو تعلق الأرش برقبته» فيغرم الغاصب للمجنى عليه أرش الجحناية» كما يغرمه المالك 
إذا منع البيع» وكأن الغاصب مانع. 

فإن مات العبد فى يده بعد الحناية: يغرم للمالك قيمته» وللمجدى غليه الأرش؛ فإن 
سلم القيمة أولاً كان للمجنى عليه أخخذ القيمة من المالك؛ لأنه بدل عبد تعلق برقبته حقه 
ثم إذا أعذه المحنى عليه رجع المالك بما أخذه على الغاصب؛ لأنه لم يسلم له. 

المسألة الثالثة: إذا نقل التراب من أرض المالك» وتلف التراب فهو من ذوات الأمثال» 
وإن كان باقيّاء» فله أن يطالبه بالرد وتسوية الحفر» قإن أبى امالك لم يكن للغاصب أن 
ينقل التراب إلى ملكه بغير إذنه» فإنه تصرفُ فى ملكه. إلا إذا كان يتضرر بالتراب 
بكونه فى ملكه أو فى شارع يناف أن يتعثر به غيره ويضمنء فله أن يرد إلى ملكه إن لم 
يجد مكانا آخر. 

وقد نقل العراقيون من نص الشافعى» رضى الله عنه: أنه يجب أرش نقصان الحفر على 
الغاصب» وفى البائع إذا أحدث الحفر يقلع أحجار كانت له فيه؛ أنه يلزمه التسوية» ثم 
ذكروا طريقين: 


سم كتاب الغصب 

أحدهما: قولان: بالنقل والتخريجء أحدهما: لاء من حيث إنه مقابلة فعل يمثله» فهو 
بعيد؛؟ كتكليف بناء اللندار بعد هدمه» والثانى: بلى؛ لأن التسوية كما كان ممكرنٌ» والبناء 

والطريقة الثانية: الفرق تغليظًا على الغاصب فى مطاليته بالأرش بعدوانه. 

أما إذا حفر بثرًا فى داره» فللغاصب طمها؛ لأنه فى عهدة الضمان لو تردى فيها 
إنساثٌ» فلو قال المالك: أبرأتك عن الضمانء فهل ينزل ذلك منزلة الرضا بالحفر ابتنداء 
فيه فى سوط الضمان؟ وجهان: فإن قلنا: نعم» فليس له طمهاء وإلا فله ذلك؛ نفيًا 
للعهدة. 

المسألة الرابعة: إذا أحصى الغاصب العبد: يلزمه كمال قيمته. 

فإن سقط ذلك العضو بآفة سماوية فلا يلزمه شىء؛ لأن القيمة تزيد به ولا ينقص. 
وكذا إذا كان سمينا سمئا مفرطاء فنقص بعضه وزادث به قيمته: لم يلزمه شىء. 


وإن أخذ زيتا وأغلاه حتى رده إلى نصفه» ولم تنقص قيمته: يلزمه مثل ما نقص؟ لأن 
له مثلاً بخلاف السمن. 

ولو أغلى العصير حتى نقص وزنه وزادت قيمته» فيجب مثل ما فات. 

وقال ابن سريج: لا يجب؛ لأن الفانت هو المائية التى لا قيمة لها بخلاف الزيت» فإن 
جميع أجزائه متقومة. 

ولو هزلت الحارية ثم عادت سمينة» أو نسيت الصنعة» سم عادت وتعلم أو تذكرء 
ففى وجوب ضمان ها فات وجهان,. 

أحدهما: أنه يجب. وإنا العائد رزقٌ حديد. والثانى: أنه ينجبر به؛ لأنه رد كما أحذ. 

وفى التذكر أولى بأن ينحبر؛ لأنه عاد ما كان بالتذكر؛ لاف السمن؛ وكذا لو 
كسر الحلى ثم أعاد مثل تيك الصنعة» فعلى الخلاف. 

ولو أعاد صنعة أخرى لا ينجبر وإن كان أرفع مما كان» حتى لو غصب نقرةٌ قيمتها 
درهيٌ واتخذ منه حليًا قيمته عشرةٌء وجب رهد الحلى ولا يتقوم له صنعة؛ لأنه متعد بها 
وللمالك أن يجبره على الكسرء والرد إلى ما كان. 


فإن نقص بكسره قيمة النقرة: غرم النقصان فلا يغرم نقصان الكسر؛ فإنه بحبرٌ عليه 


كتاب الغصب لكل 
0ك 
ولو كسر بنفسه دون إحبار: غرم وإن كان مسن صنعته؛ لأنه صار ملكا للمالك تبعًا 


للنقرة. 
ولو غصب عصيرًا فصار خمرً!: غرم العصير ,مثله لفوات ماليشه فلو انقلب خلا 
فوججهان: 


أحدهما: أنه يطالبه.مثل العصيرء والخل أيضًا لهء وهو رزقٌ جديد. والثانى: أنه 
يسترد الخل وأرش النقصان إن نقص قيمة الخل من العصير» وهذا أعدل. 

ومثل هذا الخلاف جار فى البيضة إذا تفرححتء والبذر إذا تعفن وصار زرعاء والأصل 
الاكتفاء بالزرع والفرخ؛ لأنه استحاله فى عين ملكه. 

ولو غصب حمرًا فتخلل فى يدهء أو جلد ميتة فدبغه ففى الجلد والخل ثلاثة أوجحه: 
الأصح: أنه للمغصوب منه. 

والثانى: أنه للغاصب؛ إذا حدئت المالية بفعله. والثالث: أن الحلد للمغصوب منه فإن 
اختتصاصه به كان محترقًا بخلاف الخمر. 

الفصل الثانى: فى الزيادة 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: زيادة الأثر: 

كما إذا غصب حنطة فطحنهاء أو ثقرةٌ فصاغهاء أو ويا فقصره أو نخاطه؛ أو طنا 
فضربه ليئا: فلا يملك الغاصب بشىء من ذلك. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: إذا أبطل أكثر منافعه ملكهء ثم لا يصير الغاصب شريكًا 
بسبب الصنحة؛ لأنه عدوا لا قيمة له فهو للمالك» وللمالك أن يجبره على إعادته إلى ما 
كان إن أمكن ذلكء أو تغريمه أرش التقصان إن نقص. 

المسألة الغانية: زيادة العين: 

بأن غصب ثوبًا قيمته عشرةٌ وصبغه بصبغ من عنده قيمقه عشرةٌ فإن كان الذوب 
يساوى عشرين: فهو بينهماء فيباع بعشرين ويأخذ كل واحد عشرة؛ وإن وجد زبوث 
اشترى بثلاثين: صرف إلى كل واحد خمسة عشرء ولم يكن الصبغ كالخياطة؛ فإن 
الخياطة عين العدوان؛ والصبغ عينٌ مملوكة. 


رليف كتاب الغصب 
آ#آ ل ل ل ل لي ب ب يي يي 

وإن كان يشترى بخمسة عشر» فلصاحب القوب عشرة» وللغاصب حمسة» والنقصصان 
محسوب على الصبغ» فإته تابع. 

ولو لم يشتر إلا بعشرة: فالكل لصاحب القوب. ولو لم يشتر إلا بثمانية: غرم 
الغاصب درهمين. 

وهكذا التفصيل فيما لو طير الريح ثوبًا وألقاه فى إجانة صباغ. 

وكذلك إذا غصب الصبغ من إنسان والثوب من إنسان» فإن أثر العدوان لا يظهر فى 
إبطال الملك من عين الصبغ وهو عين ماله. 

هذا كله إذا كان الفصل غير مكن. فإن قبل الصبغ الفصل فللغاصب أن يفصله كما 
له أن يقلع غراسه وزرعه. وإِنْ كان يؤدى إلى نقصان الثوب» ولكن يفصل ويغرم أرش 
النقصان؛ فإن امتنع الغاصب فللمالك أن يجبره على الفصلء ويغرمه أرش نقصان الثرب» 
كما فى الغرس» ونقل العراقيون عسن ابن سريج: أنه لا يجحبر؛ لأنه يؤدى إلى تفويت 
الصبغ؛ فهو تعنت محض بخلاف الزرع والغراس؛ لأن الصبغ يضيع بالفصل؛ فإن كان لا 
يضيع؛ يجبر» إلا إذا ظهر فى الثوب نقصان لا يفى الصبغ المفصول به فهو أيضًا ضياع. 

فروع: أحدها: أن بيع الثوب دون الصبغ والصيغ دون الثوب فيه وجهان. كالوجهين 
فى قطعة أرض لا ممر لهاء إلا بأن يشترى لها ثمر؛ لأنه لا يمكن الانتفاعٌ بأحدهما دون 
الأخر. 

الثاني: إذا أراد المالك بيع الثوب: أجبر الغاصب على بيع الصبغ؛ إذ لا يرغب فى 
الثوب دونه فلا يعطل قيمة الثوب عليه. 

ولو أراد الغاصب بيع الصبغ فهل يجبر المالك على بيع الثوب؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنهما شريكان, فلا يفترقان. والثانى: لا؛ لأنه متعد بصبغه» فلا يملك 
الإحبار. 

الغالث: لو قال الغاصب: وهبت الصبغ من المالك» فهل يجبر على القبول؟ فيه وجهان 
مطلقان فى طريقة العراق. ووجه الإجبار: التبعية كما فى نعل الدابة المردودة بعيسب 
قديم؛ إذا كان النعل للمشترىء؛ والوجه أن يفصلء فإن كان الصبغ معقودًا لا يحكن فصله 
فيجبر أو قبل الفصل من غير نقصان ظاهر فى الصبغ والثوب فلا يحبر على القبول؛ إذ لا 
ضرورة للغاصب فى التمليك. 


كتاب الغصب خرف 

وإن كان يقبل الفصل وينقص قيمته وقلنا: إنه يجبر على الفصل فعدد هذا له ضرورةٌ 
فى التمليك» فيتقدح وجهان» ووحه الفرق بينه وبين التعل مع الاشتراك فى نوع 
ضرورة: أنه متعد. 

الرابع: لو قال المغصوب منه: أبدل قيمة الصبغ وأملكه عليك؛ كما يفعل معير 
الأرض بغراس المستعير» لم يمكن منه؛ لأنه قادرٌ هاهنا على إجباره على الفصل يحاناء أو 
على البيع؛ وبيع الثوب سهلٌ بخلاف العقار. 

المسألة الثالثة: إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو زرع أو غرس: 

فحكمه حكم الصبغ القابل للفصلء وقد ذكرناه. 

المسألة الرابعة: فى الخلط: 

إذا خلط الزيت المغصوب بزيت هو ملكه. نص الشافعى» رضى الله عنه» يشير على 
أنه هلك فى حق المغصوب فيه؛ إذ قال: للغاصب أن يسلم إليه مثل حقه من أى موضوع 
شاءء وقياس مذهبه: أن يتعين فيما خلطه به وأن يصيرا شريكين؛ إذ ليس المالك بأن 
يقدر هلاك زيته بأولى من الغاصبء ولا أثر لفعل الغاصب عند الشافعى رضى الله عنه 

فمن الأصحاب من قرر النص وقال: الزيت إذا اختلط بالزيت انقلب» وهذا تعليل 
الشافعى رضى الله عنه. 

والإشكال قائمٌ؛ إذا الخلط من الحانبين» فلم كان الهالك ملك المغصوب منه؟ ومنهم 
من حرج قولاً على القياس وطرد قولين. 

ومنهم من قطع بأنه و خطلط ,مثله فهما شريكان. ولو خلط بالأجود أو الأرداء 
فقولان. 

التفريع: إن قلنا: هلك حقه» فيغرم المثل من أين شاء. 

فإن سلم ما هو الأردأ فله الرد وإن سلم ما هو أحود فعليه القبول. وإن قلنا: يبقى 
ملكه؛ فلو خخلطه بالمثل: قسم بينهما. 

وإن خلط مكيلة قيمتها درهم يبمكيلة قيمتها درهمان: فتباع المكياتان ويقسم بينهما 
على نسبة الملك. 

فلو قال المالك: آذ ثلثى مكيلة عن حقى» فنص الشافعى» رضى الله عنه: المنع؛ لأنه 
ريا. 


5 كتاب الغخصب 
ونقل البويطى: الحوازء وكانه أسقط بعض حقه» وسمح عليه بصفة امود فى الباقى»' 
وهو بعيد. 

فروع: أحدها: خلط الدقيق كخلط الزيت. 

الثانى: خليط الزيت بحنس آخر كالشيرج» فيه طريقان: منهم من قطع بأنه كالهالك» 


ومنهم من طرد الخلاف. 
الثالث: لط ماء الورد بالماء» فإن بطلت رائحته: فإهلالكٌء وإلا فهو خلط بغير 
الجنس. 


الرابع: خلط الحنطة البيضاء بالحمراء» أو السمسم بالكتان: فعليه التمييز» وإن تعب 
فيه لأنه متعد فيه. 

المسألة الخامسة: فى التركيب: 

فإذا غصب ساحة» وأدرجها فى بناية: نزع وهدم عليه بناؤهء خلامًا لأبى حنيفة. 

ولو غصب لوحًا وأدرجها فى سفينة فكمثلء إلا إذا كان فيه حيوانٌ محترم أو مال 
لغير الغاصبء وأدى نزعه إلى فواته» فيغرم الغاصب القيمة فى الحال؛ للحيلولة؛ ويؤخر 
نزعه إلى أن ينتهى إلى الساحل. وإن لم يكن فيه إلا مال الغاصب فوجهان: 

أحدهما: لا يبالى به فإنه متعد ولذلك نخسره فى مؤنة الرد مالأ وهذا كمؤنة الرد. 

والثانى: أنه يؤخر؛ لأن ماله محترمٌ فى غير حل العدوان» بخلاف البناء على الساحة 
فإنه عدوانٌ؛ بخلاف مؤنة الرد» فإنه سعى فى المخروج عن الواحب. 

أما إذا غصب نخخحيطًا وخاط به حرج حيوان محترم» وخيف من النزع الهلاك فلا 
يجب إلا القيمة. وكل حيوان متمول لا يؤكل لحمه فهو محترم. 

وفيما يؤكل لحمه خلاف؛ لأن ذبحه ممكنّ ولكنه لغير مأكلة» وهو منهىُّ عنه. وأما 
الختزير والكلب العقور: فينزع منه» وفى العبد المرتد والميت حلاففْ؛ لأن المثلة أيضًا 
فيهما محذورٌء فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص عالية العين. 

ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمى طول الضنىء وبقاء الشين» فيه حلاف 
كمثله فى العدول إلى التيمم عن الوضوء. 

وحيث منعنا التزع» فيجوز الأخذ ابتدء من مال الغير إذا لم يجد غيره» وإن تعدى 


كتاب الغصب 14١‏ 


سي سي سي سي 


فى الابتداء وصار إلى حال يخاف النزع فلا ينزع الآن؛ للضرورة. 

فرعان: أحدهما: فصيلٌ أدخله فى بيته فكبر فيه؟ ينقض بناؤه ويخرج؛ لأنه متعد. وإن 
دخل بنفسه» فيخرج لحق الحيوان. وهل يغرم صاحب الفصيل أرش النقض؛ لتخليص 
ملكه؟ فيه لاف. 

وكذا إذا سقط دينارٌ فى محبرة بقصد صاحب المحبرة أو بغير قصدهء فهو كالفصيل. 

الثانى: زوج حف يساوى عشرة: غصب غاصبٌ فرد خف»ء وقيمة الباقى ثلائة» فيه 
ثلاثة أوجه: 


0ك 


أحدها: أنه يغرم سبعة؛ لأن ما أخذه يساوى ثلائة» والباقى فات بأخذه. والقانى: 
يغرم ثلاثة؛ لأنه قيمة ما أحذهء فليشتر به امالك فرد حف؛ ليعود كمال قيمته. والشالث: 
يغرم خمسة توزيعًا لنقصان الانفراد» فإنه لو أتلف غيره الفرد الشانى لوجب التسوية 
بينهما. 

الفصل الثالث: فى تصرفات الغاصب 

والنظر فى طرفين: 

الأول فى الوطء: 

فإذا باع حاريةٌ مغصوبةً فوطها المشترىء إن كان عائًا بالغصب: لزمه الحسدء ويازمه 
المهر إن كانت الحارية مستكرهة» وإن كانت راضية فوجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأن المهر للسيدء فلا أثر لرضاها بخلاف الحرة. والثانى: لا لقوله» 
عليه السلام: ولا مهر لبغية(2, وهذا عام. 


ثم إن وطئ على ظن الحوازء فلا يلزمه إلا مهرٌ واحدٌّء وإن وطئ مرارّاء ما دامت 
الشبهة متحدة؛ اعتبارًا لسبب الحرمة بالنكاح الذى هو الأصل. 


)١(‏ الحديث لم يرد بهذا اللفظء وقد سيق تخريج حديث فى معناه وحكمه عن أبى مسعود 
الأتصارى رضى الله عنه: [أن رسول الله يِه نهى عن تمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان 
الكاهنع أخرجه البخارى (7171707) ومسلم ))١1971(‏ وغيرهما كما سبق. 
وورد بلفظ [نهى عن مهر البغى] أخرحه أحمد (1576575/1) وابن أبى شيبة (0175/5) 
وبلفظ [نهى عن مهر البغى وثمن الكلب] أخرجه ابن أبى شيية (4/8 5059 0501/1١‏ 
وبلفظ [نهى عن مهر البغى وعسب الفحل] أخرحه البيهقى (1/1) وابن أبى شيبة (055/5). 
وبلفظ [نهى عن مهر البغى وكسب الحجام] أخرجه ابن أبى شيبة (48/5؟). 


45+ كتاب الغخصب 


وإذا أوجبنا المهر فى صورة الاستكرام» ووطئ مرارا: تردد فيه الشيخ أبو حمد» وميل 
الإمام إلى التعدد؛ لأن مستنده الإتلاف لا الشبهة» وقد تعدد الإتلاف. 

وهل للمالك مطالبة الغاصب بالمهر, فإنه وجب بالوطء فى يله؟ فيه تردد من حيث 
إن اليد لا تثبت على منافع البضع؛ وهذا بدله. 

أما الولدء فهو رقيقٌ إن كان عانّاه ولا نسب لهء فإنه ولد الزنا 

وإن انفصل حيا انفصل من ضمانه؛ فإن مات ضمنهء وإن انفصل ميئَاء فالأظهر: أنه 
لا يضمن» لأنه لم يستيقن حياته» بخلاف ما إذا انفصل ميا يجناية» فإنه يحال الموت على 
السبب الظاهرء وفيه وجه: أنه يضمن لأنه مات تحت يدهء بخلاف الولد لو كان حرا 
عند الجهل؛ واتفصل مينّاء فإن اليد لا تقبت على الخر. 

وعلى هذا لا يمكن أن يغرم عشر قيمة الأم؛ لأنه فواتٌ بآفة سماوية والتقدير نتيجة 
الجناية» فيلزم أن يغرم كل قيمته بتقدير حياته» وكذلك فى البهيمة» وهر بعيد. 

الطرف الثانى: فيما يرجع به المشترى على الغاصب: 

إن كان عانًا: لم يرجع بشى؛ لأنه غاصبٌ مثله وتلف تحت يده. 

وإن كان جاهلاً: فلا يرجع بقيمة العين إن تلف تحت يده؛ لأنه دخل فيه على شرط 
الضمان. ونقل صاحب التقريب قولا فى القدر الزائد على الثمن: أنه يرجع به. 

أما زيادة القيمة قبل قبض المشترى: لا يطالب به المشترى بحال؛ وإنما يطالب به 
الغاصب. 

وأما أجرة المنفعة التى فاتت تحت يده يرجع بها. وما فات باستيفائه فيخمرج على 
قولى الغرور مع مباشرة الإتلاف. فكذا مهر المثل إذا غرمه بالوطى فإنه متلفٌ» 
والغاصب غار والمتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر؛ لأنه دخل على قصد ضمان البضع» 
ويرحع المشترى بقيمة الولد؛ لأن الشراء لا يوحب ضمانه» وكذا الزوج. 

ولو بنى فقلع بناءه؛ فالأظهر: أنه يرجع بأرش نقض الهدم على الغاصب؛ لأنه فات 
بغروره» وإليه ميل القاضى. 

وفيه وجه: أنه متلف بالبناء» فلا يرجع» ولا خلاف أنه لا يرجع يما أنفق؛ لأن ذلك 
يتفاوت فيه الناس. 


كتاب الغصب يدك 
ولو تعيب المغصوب فى يد المشترى» نص الشافعى» رضى الله عنه: أنه يرجع. 


قال:المزنى: هو حلاف قياسه؛ لأن الكل من ضمانه حتى لم يرجع فيه فكيف يرجع 
بالأجزاء؟ فمن الأصحاب من وافق. 


وذهب ابن سريج إلى تقرير النص» وهو أن ضمان المشترى ضمان عقدء والعقد لا 
يوجحب ضمان الأجزاءء وكذلك إذا تعيب قبل القبض وجب الإجارة بكل الشمن. 


طلب الأرش معه بل عليه أحذه أو أذ قيمته» فلا يضمن أجراؤه مع رد عينه. 
فرع: نقصان الولادة: عندناء لا ينجبر بالولد, لاقًا لأبى حنيفة رحمة الله عليه. 


# ا 


تدان كتاب السلم والقرض 


ل ور ااام عد 


كتاب السلم والقرض 


وفيه قسمان: 
القسم الأول: السلو(» 
والأصل فيه قوله؛ عليه السلام: «من أسلم فليسلم فى كيل معلوم» ووزن معدوم؛ إلى 
أجل معلوم 0 


والدين يثبت فى الذمة احتيارًا بالمعاوضة والقرض. أما المعاوضة فالبيع» وقى معناها 
سائر المعاوضات فى حق إثبات المال فى الذمة. 


وأما السلم» ففيه ثلاثة أبواب: 


)١(‏ [السلم] لغة: الاستسلام. والسلم: التسليم. والسلم: الأسر من غير حرب. والسلم: بيع شىء 
موصوف فى الذمة بثمن عاجل. والسلم: شجر من العضاو يُدبغ به. 
وهو: الستّلف وزنا ومعنى» وذلك امعنى هو بيع الآحل بالعاجل» وإن سم يستكمل الشروطع 
فهما مترادفان؛ وهو ما يشعر به قوله ي: [من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معذرم» 
ووزن معلوم» إلى أحل معلوم] وقوله سن: [أسلم فى شىء» فلا يصرفه إلى غيره] والسلمء 
والسلف مترادفان فالأول لغة أهل الحجاز والثانى لغة أهل العراق: وهما يدلان على معنى 
واحد؛ وهو بيع الآجل بالعاحل» كما سبق. انظر: المعجم الوسيط ))457/١(‏ لسان العرب 
0١81/6‏ والمصباح المنير (85/5). 

(؟) الحديث باللفظ الذى أورده المصنف ذكره الألبانى فى إرواء الغليل (518/8)» وابن أبى حاتم 
الرازى فى علل الحديث )١١58(‏ وللحديث ألفاظ أخرى كثيرة أصحها ما رواه الشسيحان 
وغيرهما. فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى يِه المدينة وهم يسلفون بالثمر 
السنتين والثلاث؛ فقال: [من أسلف فى شىء قفى كيل معلسوم روزن فعلوم إلى أجل معلوم] 
أخرجه البخارى (040؟) والزيلعى فى نصب الراية (47/4) والتبريزى فى مشكاة المصابيح 
(1841). والمتقى فى كنز العمال )١١017(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (/515). 
وورد بلفظ [من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم] أخرجه مسلم 
(1504/118) والنسائى (407؟) وابن ماحمه (0٠98؟؟)‏ والترمذى (1713191) وأبو 
داود (البيوع ب/27) والطبرانى فى الكبير )17١/1١(‏ وفى الصغير (515/1) والدارقطنى 
(7/5) والسيوطى فى الدر المنثور (77/1) وابن ححر فى تلخيص الخبير (7/6) والزييدى 
فى إتحاف السادة (401/5) والساعاتى فى بدائع المنن )1١1١5(‏ والبغوى فى "شرح السنة 
جمإعمالم. 


كتاب السلم والقرض 1 
الباب الأول: فى شرائطه 

وهى سبعة: 

الأول: أن يكون المسلم فيه دينا: 

لأن لفظ السلم والسلف للدين» فإن قيل: فلو عقد البيع بلفظ السلم بأن قال: 
أسلمت إليك هذا الثوب فى هذا العبد. 

قلنا: لم ينعقد سلماء وفى انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضى: 

أحدهما: لا؛ لأن لفظ السلم ينبو عن العين. والثانى: نعم؛ لأن المقصود بحكم الحال 
صار معلومًا منه» وهو قريب مما إذا قال: بعتك بلا ثمن. أنه هل ينعقد ذلك هبّة؟ 

فإن قيل: فلو أسلم بلفظ الشراء» فقال: اشتريت منلك مائة كر من حنطة صفتها 
كيت وكيت؟ قلنا: ينعقد ذلك. 

وفى ثبوت شرائط السلمء من تسليم رأس المال» ومنع الاعتياض» وجهان: 

أحدهما: أنه يثبت؛ لأن هذه الشرائط منوطة ببذل المال فى مقابلة دين» لا باسم 
السلم. والثانى: أنه منوطٌ باسم السلم؛ إذ ليس يعقل فيه المعنى. 

نعمء هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحنطة؟ فيه طريقان: منهم من قال: فيه قولان» 
كما فى الثمن. ومنهم من قطع بالمنع؛ لأنه مقصودٌ فى جنسه بمخلاف الئمن. 

فإن قيل: هل يشترط فى المسلم فيه بعد كونه دينا تأجيله؟ قلنا: لاء خلانًا لأبى 
حنيفة» رحمه الله؛ إذ قال الشافعى» رضى الله عنه: إذا جاز السلم مؤجلاً فهو حالاً 
أجحوز» وعن الغرر أبعد. 

ثم له ثلاثة أحوال: أن يصرح بالحلول» فهو حال. والآخر: أن يطلق» ففيه وجهان: 

أحدهما: البطلان؛ لأن مطلقه يشعر بالأجل» وهو مجهول. والأصح: الصحة؛ لأن 
السلم بيع إلا أنه فى دين. 

الثالثة: أن يصرح بالأجل» فلابد وأن يكون معلومًا. 

وفيه مسائل: الأولى: أن التأجيل بالحصاد والعطاء والقطاف والدياس» وما يتقدم 
ويتأحر: فاسدٌ؛ فإنه بجهول. 


المذهب: حواز تأقيته بالنيروز والمهرحان؛ فإنه » وكذا بفصح التصارى وفطر 
2 3 م؛ وكذا بفصح 9 


اخل كتاب السلم والقرض 
ال ا الكت كمه 
اليهود؛ إن كان يعلم ذلك دون مراحعتهم؛ فإنه لا يعتمد على أقوالهم. 

ولو أقت بنفر الحجيج؛ فوجهان؛ لأن للححيج نفرين. 

ومن صحح نزل على الأول» وهو جار فى تأجيله إلى ربيع وجمادى؛ فإنه متعدنٌ 
وتعيين الأول للأداء محتمل. 

الثانية: لو قال: إلى شهر رمضان أو إلى أول يوم اللجمعة: يصح, ويحل الأحل بأول 
جزء من رمضان والجمعة. 

ولو قال: تؤديه فى رمضانء أو فى الجمعة: لم يجر؛ لأنه جعله ظرفًا ولم يسين وقتنه. 
ولو قال: إلى ثلاثة أشهر» وهو'ا وقت مستهل الهلال: حسب الأشهر الثلاث بالأهلة. 

وإن كان فى أثناء الشهر كمل ذلك الشهر ثلائين» واحتسب شهران بالأهلة: اتباعًا 
لفهم أمل العادة فى اتباع الأهلة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا انكسر شهرٌ واحد كمل كل شهر ثلاثين ثلاثين. 

أما إذا قال: إلى أول.الشهر أو إلى آخره: 

قال الأصحاب: هو باطل؟ لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول» والعشر الأول. 
وكذا الآحرء فهو مجهول. 

قال إمام الحرمين: إذا لم يكن للشافعى؛ رضى الله عنه؛ فيه نص» والمسألة لفظيةٌ 
فليس يبعد تخالفة الأصحاب؛ إذ يظهر أن يقال: المفهوم منه أول جزء من الشهر. وآخر 
جزء منه؛ فلا فرق بين أن يقول: إلى رمضان؛ أو يقول: إلى أول رمضانء ولا بين أن 
يقول: إلى العيد: أو إلى آخر رمضان. 

الثالثة: قال الشافعى» رضى الله عنه: لو لم يذكر أجحلاً فذكراه قبل التفرق: جاز» 
وهذا يكاد يكون إلحاق زيادة بالعقد فى مجلس العقدء وطرده الأصحاب فى إلحاقات 
الزيادات فى المجلس. 

وكان الشافعى» رضى الله عنه؛ يقول: السلم المطلق لا يصرح بالحلول بل هو 
موقوفٌ فى حق الأجل؛ على أن يتفرقا فالمجلس وقت البيان للأجل» ولو ذكر أجلاً 
بجهولاً وحذف فى المحلس لم ينقلب العقد يعد فساده صحيمًاه لأن المحلس حريجٌ لحقد 
منعقد» فإذا فسد فلا حريم له. 


كتاب السلم والقرض يدق 

:كك عن ضاعي |القريب ,ويه" أنه خلا :وهر ونيد 

الشرط الثانى: القدرة على التسليم: 

والعجز مانعٌ» وهو ينقسم إلى المقارن والطارئ. 

أما المقارن: فلو أسلم فى مفقود حالة العقد موجود لدى المحل: صح عندناء خلاًا 
لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن القدرة عنده تعتبر وقت الوجوب كم الشرطء ولو كان 
مفقود الللدس لِدى المحل: بطل وفاقًا. 

وإن وجد فى موضع آخخر» فإن قرب من البلد بحيث ينقل إليه ذلك الشىء لغرض 
المعاملة: جازء وإن كان لا ينقل إلا فى مصادرة أو بخفة مع عسر: فلا يصح. 

ب ا ار ا ا 
ففيه وججهان: وهو قريب من بيع الطائر المفلت فى دار فيحاء بعسر أحذمء ولم يذكر 
هذا الوجه فيما يعسر نقله إلى مكان التسليم؛ لأن التشاغل بنقله قبل وحوبه لا يجب» 
وبعد وجوبه يفتقر إلى مدة فيتراخنى عن وقت الاستحقاق» وليس يبعد أيضًا ذكر وحه 
فيه. 

أما العجز الطارئ: فهو طرئان آفة قاطعة للجنس» ففى انفساخ العقد قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لو اقترن بالابتداء لمنع فأشبه تلف المبيع قبل القبض. والثانى: لا؟ 
لأن الوقاء به فى السنة الثانية ممكنٌ» والعقد واردٌ على الذمة فأشبه إباق المبيع» فإنه ينبت 
الخيار» ثم ليس هذا الخيار على الفور» وهو كخيار الإباق وخيار المرأة فى الإيلاء؛ لأنه 
نتيجة حق المطالبة بالمستحق وهو قائم متجددٌ فى كل حال. 

والأصح: أنه لا يسقط. وإن صرح بالإسقاط» كما لا يسقط بالتأخيرء وفيه وجحه: أنه 

فرع: لو انقطع قبل المحل وعلم دوام الانقطاع إلى المحل: قفى تنجز الانفساخ 
والفسخ قولان يضاهيان ما إذا قال: والله لآكلن هذا الطعام غدًا فتلف قبل الغد بآفة» 
هل يحنث فى الحال؛ وهو محتملٌ جدا. 

الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف: 

ولا يمكن استقصاء كل وصف متصود., ولكن كل وصف مقصود تختلف به القيمة 
اختلافًا ظاهرًاء فقد صاغ أهل اللغة عنه عيارة» فلابد من ذكسره؛ ثم ينزل كل وصف 


لك كتاب السلم والقرض 
على أقل الدرجاتء فإذا ذكر عبدًا كاتيًا لم يشترط التبحر فيه» بل ما يطلق عليه الاسم. 

فرعان: أحدهما: أن الوصف المعرف ينبغى أن يكون معلومًا لغير المتعاقدين؛ حتى 
يرجع إليهم عند التنازع: ولسنا نعنى به الإشهاد على السلم؛ بل نريد به الاحتراز عن 
اللغة العربية التى لا يقهمها أهل الاستفاضة» فإن فهمها عدلان سوى المتعاقدين دون أهل 
الاستفاضة ففيه وجهان. 

وكذا المكيال ليكن معروفًا لغيرهماء فلو لم يعرفه إلا عدلان فوحهان. 

الثانى: لو أسلم فى الحيد: جاز» ونزل على أقل الدرجات» وفى الأحود لا يجوز؛ إذ 
لا حيد إلا وفوقه جيدٌّ» فله أن يطلب غير ما يسلم إليه. 

ولو أسلم فى الردئ: لم يجز إلا فى رداءة النوع؛ كالجعرورة؛ لأن رداءة العيب لا 
ضبط لها. 

ولو أسلم فى الأردأ فوجهان؛ والأصح: ايخواز؛ لأن طلب الأردأ ثما يسلم إليه مسن 
ردئ تعنتُ وعناد. 

الشرط الرابع: تعريف المقدار بالوزن أو الكيل فى المسلم فيه: 

ويجوز الوزن فى المكيل» والكيل فى الموزون» بخلاف الربويات؛ فإن ذلك مبنى على 
التعبد. 

نعم» لا يصح السلم فى مكيال من المسك والعنيرء فإن ذلك لا يعد ضبطا فالمتبع 
المعرفة المعتادة. 

أما المعدودات: فلا يكفى فيها العد؛ لتفاوتهاء بل لابد من الوزن» فيسلم فى البطيخ» 
والرمان» والبيضء والباذنحان بالوزن. 

وفى الجحوز واللوز قد لا يضبط الوزن؛ لتفاوت القشور» ولكن إن وجد نوع يتساوى 
غالبا عرف بالوزن. 

ويجمع فى اللبنات بين الوزن والعد؛ لأن ذلك لا يعز وجحوده. فإنه مضروب 
بالاختيار» وكذا الآجر إن لم نلحقه بالدنس على رأى؛ لأثر النار فيه. 

فرع: إذا عين مكيالاً لا يعتاد الكيل بهء كالقصعة والكوز: بطل العقد به لعلعين: 

أحدهما: الجهل بقدر المسلم فيه؛ فإنه لا يدرى أن الصفقة رابحة أم خاسرة. 


كتاب السلم والقرض لدف 
والأخرى: أنه رعا يتلف. فيتعذر الوفاء بالعقدء والسلم يصان عن غرر لا غرض فيه. 

ولو قال: بعتك من هذه اأضبرة .علاء هذا الكوزء فالأصح: الصحة؛ لأن الأقوى 
التعليل بالغرر وتوقع التلف فى السلمء ومن علل بالهل أبطل البيع. 

والسلم الخال متردد بين البيع والسلم المؤجلء قفيه وجهان. 

أما إذا عين مكيالاً معتاداء لو شرط الكيل به: فلا يتعين؛ إذ لا غرض فيه» وهل يفسد 
به العقد؟ فيه وحهان: والأصح: صحة العقد؛ لأنه هذيانٌ لا يتعلق به غرض. 

فإن قيل: فلو عين شجرة أو بستاناء وقال: أسلمت إليك من ثمرة هذا البستان؟ 

قلنا: يبطل لعلتين: أحداهما: ظهور الغرر بتوقع الجائحة فى البستان المعين. 
والأخرى: مناقصة الدينية؛ لأن ما يظهر من ثمرة الشجرة متعين لملكه؛ وحق الدين أن 
يسترسل فى الذمة. 

أما إذا أضاف إلى ناحية يبعد فيها وقوع الآفة» فإن أفاد تنويعًا: صحء كقوله: معقلى 
البصرة؛ لأن الإضافة كالوصف هاهنا. 

وإن لم يفد تنويعًاء فمنهم من قال: هو كتعيين المكيال؛ إذ لا فائدة له. 

ومنهم من قطع بأنه لا ييطل؛ لأنه تعيينٌ لا يضيق بحالاً أصلاً 

الشرط الخامس: تعيين مكان التسليم فى المسلم فيه: 

وفيه قولان» وفى محلهما ثلاثة طرق: 

أحدها: أنه إن كان فى النقل مثونة فلابد من التعيين؛ وإلا فقولان. والثانى: عكس 
ذلك. والثالث: إطلاق القولين. ولعل الأصح: أنه لا يشترط» ولكن ينزل المطلق على 
مكان العقد. 

الشرط السادس: تسليم رأس المال فى المجلس: 

لأن رأس امال إذا كان ديناء كان بيع الكالئ بالكالئ» وإن كان عيئًا فيحب تعجيله؛ 
لأنه احتمل الغرر فى المسلم فيه لحاجة» فيجبر ذلك بتأكد العوض الثانى بالتعجيل. 

ثم لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدًاء ولم يعينه» ثم عينه فى المنلس كفاه؛ لأن 
المجلس كالخحريم فله حكم الابتداء» وكذلك القول فى بيع الدراهم بالدراهم فى 
الصرف. 


1 كتاب "كنات السلم والقرض 

وأما فى بيع الطعام طعام بالطعام وجهات» من حيث إنه إذا لم يعين طالت :طتالك أوصاف" وظهر 
قضية الدينية» وقرب من بيع الدين بالدين بخلاف النقود. 

فرع: إذا فسخ السلم بسبب: استرد عين رأس المال» إن كان معيبًا عند العقد. 

وإن عين عند القبض فوحهان, والأصح: الرحوع إلى عينه؛ فالقبض فى 
كإيراد العقد عليه» وهو ملتفتة أيضًا على أن المسلم فيه إذا رد بعيب كان ذلك نقضًا 
للملك فى الحال فهو تبين» لعدم جريان الملك فيه؛ إذ خالف الوصف المستحق. 

الشرط السابع: تقدير رأس المال: 

وفيه قولان: أحدهماء وهو القياس؛ وهو اعتيار المزنى: أنه يجوز أن يكون جزافًا؛ 
اعتمادًا على العيان» كما فى البيع. والشانى: لابد من التقدير؛ لأنه قد يفسخ السلم 
فيحتاج إلى الرجحوع إليه أو إلى قيمته فيتعذر» والسلم يبعد عن الغرر ما أمكن. 

واختلفوا فى أن هذا الخلاف هل يجرى فى الجهل بقيمة رأس المال وفى السلم الحال؟ 

فإن قيل: وهل يشترط كون المسلم فيه مثمئًا؛ حتى لا يجوز السلم فى التقود؟ 

قلنا: فيه وجهان, والأصح: جواز السلم منها؛ إذ لا مانع منه. 

الباب الثانى 
فى بيان ما يجب وصفه فى المسلم فيه على التفصيل» 
وما يمتنع السلم فيه؛ لعزة وجوده. أو لعدم إحاطة الوصف به 
والنظر فى أجناس من الأموال. 
الجدس الأول: الحيوان 

والسلم فيه جائرٌ عندنا خلامًا لأبى حنيفة. والمعتمد فيه الأحاديث والآثار» وإلا 
فالقياس منعه؛ إذ أقرب الحيوانات إلى قبول الوصف الطيور والحمامات» ويختلف الغرض 
بكبرها وصغرها. 

ونحن لا جوز السلم فى المعدودات إلا بالوزن» والوزن لا يضبط الحيوان مع اشتماله 
على أخلاط متفاوتة» ولكن إذا ثبت بالأحاديث فالرتبة العليا منه: 

السلم فى الرقيق 

ويشترط فيه: النوع» واللون» والذكورة والأنوئة» والسن» فيقول: عبد تركى» أسمر» 
ابن سبع أو أبن عشر. 


كتاب السلم والقرض لليف 
ل سب ب بيب بيب بإب 

والأصح: أنه لابد من ذكر القامة» فيقول: طويل أو قصير أو ربع» ثم يسنزل فبى كل 
رتبة على الأقل» ولا يقيد ذلك بالأشبار فيعز وجوده. 

وقال العراقيون: لا يشترط القامة. أما التعرض لآحاد الأعضاء وكيفية أشكالها: فلا 
يعتبر؛ لأن ذلك بين أن يطول أو ينتهى إلى عزة الوجود. 

وأما الكحل؛ والدعج وتكلثم الوجه؛ وكون الجارية خميصة مثقلة الأرداف» ريانة 
الساقين» وما يجرى ممراه ثما يقصد ولا يطولء ولا ينتهى إلى عمزة الوحود, قسال 
العراقيون: لا يشترطء وميل المراوزة إلى اشتراطه. 

وفى الملاحة ترددٌ للقفال منشؤه: أنها جنسُ يعرف أو يختلف بميل الطباع. 

الرتبة الثانية: البهائم: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: يقول فى البعير: أسلمت إليك فى ثنى من نعم بنى 
فلان غير مودن» نقى من العيب» سبط الخلق» مجفر اللحنبين. 

أما الثنى: فهو الذى استكمل حمس سنين؛ وبيان السن لابد منه. والمودن: الشاقص 
القصير. وبحفر الحنبين: عظيمهما. وهو يضاهى التعرض للقد فى العبيد. وقوله: «نقى من 
العيوب؛ احتياطاء ولابد أيضًا من ذكر اللون. 

فرع: إن احتلف نعم بنى فلان: 

قال العراقيون: صح ونزل على ما ينطلق عليه الاسم؛ وهذا تساهل؛ بل الوجه: القطع 
باشتراط تمهيز الأنواع إذا سهل ذلك. 

وكذلك الخيل يتعرض فيها للون» والسنء والنوع كالعربى والتركى. 

أما الشياة كاللطيم؛ والأغر» والمحجل؛ فذكرها احتياط وليس بشرط. 

الرتبة الثالثة: الطيور: : 

ويتعرض فيها للون والنوع؛ والكبر» والصغرء وسنها لا يعرف أصلاً 

فرع: إذا شرط مع الجارية الخادمة ولدها: جاز؛ لأن ذلك لا يعز وجوده فى 
الحاضنات. 


وإن كان يطلب الحارية للتسرىء فقد ينتهى شرط ذلك إلى عزة الوجحودء فلا يجوز. 


يفنا كتاب السلم والقرض 
الجنس الثانى: فى أجزاء الحيوان وزوائدة 00000 

وفيه مسائل: الأولى: يصح السلم فى اللحم: فيقول: لحم بقرء أو غنم؛ أو ضأنء أو 
معزء ذكر أو أنثى حصى أو غير خصىء رضيع أو فطيم؛ معلوفة أو راعية» من الفخذ أو 
من الجنب» ولا يشترط نزع العظم؛ فإنه كالنوى من التمر. 

الثانية: إذا شرط فى اللحم الهزال: لم يجز؛ لأنه عيب لا ينضبط بالعادة. ولو أسلم 
فى المشوى والمطبوخ: قال: لا يجوز؛ لاختلاف أثر النار. 

وقال الصيدلانى: إذا أمكن ضبطه بالعادة: جاز؛ فإن الأصح جوازه فى الخبز والدقيق 
والديس والسكر والفانيد» وفى الخبز والدبس وجه آخر بعيد. 

الغالية: السلم فى رءوس الحيوانات قبل التنقية من الشعور: باطل» وبعد التنقية» 
قولان. 

ووحه المنع: أنه تشتمل على مركبات تختلف المقاصد بها والوزن لا يحصره» والكبر 
منه مقصودٌء فيلتحق بالمعدودات لا بالحيوانات. 

والأكارع أولى بحواز السلم فيها؛ لأنها أقرب إلى قبول الضبط. 

الرابعة: السمك المملح: يجوز السلم فيه إن لم يكن للملح وزنٌ» وإلا فلا؛ إذ لا يعلم 
المقصود منه بالوزن. 

الخامسة: الجلود المدبوغة: إن كانت غير مقطوعة على التناسب: لم يجز السلم فيها؛ 
لتفاوت أطرافهاء وإن قطعتء كالنعال السبتية» فالظاهر: جواز السلم فيها بالوزن. 

وفيه وجة للمنع؛ للتفاوت فى الغلظ والدقة. 

السادسة: يجوز السلم فى زوائد الحيوان: من اللبن والسمن والزبد والمخيض»؛ فيذكر 
الوزن والصفة. وما يختلف به القيمة» ويذكر الحموضة فى المخيض» وينزل على أقل 
الدرجات» ويذكر فى الصوف والوبر اللين والخشونة» والطول والقصر. 

الجدس الثالث: الثياب وأصولها 

فيذكر فى الثوب: الطول والعرضء واللون» والأصل أنه من قطن أو كتان أو من 
إبريسمء والبلد الذى ينسج فيه إن اختلفت به القيمة» ويسلم فى القطن» فيذكر اللين» 
والخشونة» واللون» والوزن. 


كتاب السلم والقرض يدف 

وإن كان مستترًا بالجوز: لم يجز السلم فيه» ويجوز السلم فى المحلوج وغسير المحلوج 
وإن كان فيها الحبات. 

وكذلك يذكر فى الإبريسم الدقة والغلظ والناحية التى منها يجلب. ويصح السلم فى 
المصبوغ من الثياب؛ فيذكر قدر الصبغ ودرجاته. 

ونردد العراقيون فى المصبوغ بعد النسج» وزعموا أن ذلك ضم صبغ لا يعرف قدره 
إلى الثوب» وهو باطلٌ بالمصبوغ قبل النسج. 

الجنس الرابع: الفواكه 

يجوز السلم فى رطبها ويابسهاء وآلات الصيادلة إلا ما هو مخلوط منه فيذكر من 
جميعها ما تختلف به القيمة. 

ويذكر فى العسل أنه جبلى أو بلدى؛ والحبلى خيرٌ وأنه ربيعى أو خريفى» والخريفى 
ير ويذكر اللون. 

ويتعرض للمعتوق والحدوث فى الرطب وبعض الفواكه؛ ولا حاجة إليه فى البر 
والحبوب؛ إذ لا يختلف به غرض» إلا إذا قرب من السوس؛ فإن ذلك عيب. 

وأما الشهد: قال الفورانى: هو مختلطٌء فلا يسلم فيه. والأصح:سحوازه؛ لأنه 
متناسب . 

الجنس الخامس: الخشب 

فما يراد للحطب تقل صفاته؛ فيذكر الجنس واللون والوزن ولا حاحة إلى ذكر 
اليبوسة» فإن الرطوبة عيب فى الحطب. والغلظ والدقة بل لابد من ذكره. 

وما يراد للدحر» كالجذوع والعمدء فيذكر الطول والعرض والاستدارة» والنوع. وقال 
الشيخ أبو حمد: تحتاج إلى شرط الوزن أيضاة لأنه قد يصير حطبًا فيطلب وزنه. 

والمنحوت من الخنشب: لا يجوز السلم فيه؛ لتفاوت أجزائه إلا إذا تناسب على وجه 
حكن ضبطه ولا يختلف. ويجوز السلم فى شب التبال قبل النحت. 

الجدس السادس: فى الجواهر 

فيذكر فى الحديد: الوزن والذكورة والأنوثة. ويتعرض فى النحاس وغيره لما تختلف 

به القيمة. ويتعرض فى حجر الرحى للطول والعرض والاستدارة والوزن. 


نكن كتاب السلم والقرض 
القيمة» واللآلئ الصغار التى لا يعز وجودها. يجوز السلم فيها بالوزن. 

قال الشيخ أبو محمد: وكذلك فيما يتحلى به غالبا وهو ما لا يزيد وزنه على سدس» 
فإن ذلك أيضًا يكثر وجوده وتعرف صفاته. 

الجدس السابع: المخدلطات 

وهى ثلاثة أضرب: الأول: المختلط حلقة» كاللين والشهد: يجوز السلم فيهما. 

الثانى : ما لا يقصد خليطه . كالجبن وفيه الأنفحة» والخبز وفيه الماء والملح: يجوز السلم 
فيه؛ لأنه فى حكم اللخنس الفرد. 

الثالث: ما يقصد جميع أركانه؛ كالمعجونات؛ والمرق ومعظم الجلاوى؛ والمخفاف 
والصنادل؛ والقسى والنبال: لا يجوز السلم فى شىء منها؛ لأنه لا ينضبط آحاد أركانه. 

وكذلك قسى العربء وإن لم يكن فيه إلا حشبُ ولكن يتفاوت تخريطه وهيآته. 

ويجوز السلم فى دهن الباب والبنفسج؛ لأنه لا يقصد تخليطه بل لا يخالطه البفسج» 
فإن السمسم يروح بالبنفسج ثم يعتصرء وظن المزنى أنه يختلط بعينه فمنع السلم فيه 
وهو غلط. 

فرعان: أحدهما: حل الزبيب والتمر. قطع العراقيون بحواز السلم فيه. وقطع المراوزة 
بالمنع؟ لأنه منع معرفة المقصود؛ إذ قدر الماء يختلف فيه. 

الثانى: العتابى» مركب من القطن والإبريسم فيه وجهان؛ لأنه فى حكم جدس واحد 
من وججحه. 

ونص الشافعى» رضى الله عنه» على السلم فى الخنزء وهو محمولٌ عند هذا القائل 
على ما إذا لم يكن فيه إبريسم. بل اتحد حنسه. 

وعلى الجملة» المحكم فى جميع ذلك العرف والعادة» ولا يمكن الوفاء يجميع الصورء 
وفيما ذكرناه تنبيه على ما تركتاه. 

الباب الثالث: في أداء المسلم فيه 
والنظر فى: صفته؛ وزمانه» ومكانه. 


أما الصفة: فلو أتى بغير جنسه: لم يجز قبوله؛ لأنه اعتياض. وإن أتى بأردأ منه؛ جاز 


كتاب السلم والقرض يلف 
قبوله ولم يجب. وإن أتى بأجود: ويح قوله: وقيل: لا يجب؟ أن قية ننه واغو بعيل. 

ولو أتى بنوع آخرء كما لو أسلم فى الزبيب الأبيضء فأتى بالأسودء ففى جواز 
القبول وجهان» منشؤه: أن اختلاف النوع كاختلاف الوصفء أو كاختلاف المننس؟ 

وترددا فى أن التفاوت بين السقية من الخنطة؛ وما يسقى من السماءء تفاوت صفة» 
أو تفاوت نوع» وكذلك فى الرطب مع التمر. 

وترددوا فى أن التفاوت بين الهندى والتركى من العبيد اخعتلاف جنس أو اخشلاف 
نوع؟. 

فرع: لو أسلم فى لحم السمك: لم يلزمه قبول الرأس والذنب» وكذا لحم الطير» ولو 
أسلم فى السمك والطير؛ لزمه القبول. 

أما الزمان: فلا يطالب إلا بعد المحل؛ ولكنه لو جاء به قبل المحل؛ فإن كان له فى 
التعحيل غرض؛ فإن كان له بالدين رهرن» أو ضمانٌ: أو المكاتب عجل النحوم: يحبر على 
القبول. 

وإن لم يكن غرض سوى البراءة» نظر: فإن كان للممتنع غرضٌ بأن كان فى وقت 
نهب وغارة» أو كانت دابة يجذر من علفهاء فلا يجبر» وإن لم يكن غرضُ فى الامتناع» 
فقولان: أحدهما: يجبر» لأن الأحل حق من عليه الدين» وقد أسقطه. والثانى: لا؛ لأنْ 
فيه منة. 

فإن قيل: لو صرح من عليه الدين بإسقاط الأحل هل يسقط حتى تتوجه عليه 
المطالية؟ قلنا: فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الأجل وصف تابعٌ» كالصحة فى الدراهمء 
لا يسقط .مجردها مع بقاء الأصل. والثانى: نعم؛ لأن الدين عليه والأحل هو له. 


فرعان: أحدهما: لو حاف المسلم إليه الانقطاع لدى المحل. فهل يكون هذا عذرًا فى 


التعجيل؟ فيه وجهان. 
الثانى: لو سلم فى غير مكان العقد» وكان فيه مكونة فهذا عذْرٌ من جانب المستبحق» 
فلا يجبر. 


أما إذا أتى بالحق بعد حلوله فلا شك فى الإجبار إن كان للمؤدى غرضٌ» وإن لم 
يكن غرضٌ فطريقان» ولا أثر هاهنا لعذر ا مستحق. 
منهم من قال: فيه قولان كما قبل المحل؛ لأنه حقه فله التأخير إلى حيث يشاء. 


امف كتاب السلم والقرض 
ومنهم من قطع بالإحبار لغرض البراءة فليأخذ أم ليبرئ. 

أما مكان التسليم: يتعين فيه مكان العقدء إما بالتعيين» أو بالإطلاق» فلو ظفر به فى 
غيره وكات فى نقله مغونة: لم يطالب به» وإن لم يكن مثونة فله المطالية. 

وكذا فى سائر الديون» إلا فى الغاصبء فإن فى مطالبسه مع لزوم المثونة وجهان؟ 
تغليفلًا عليه من حيث منعناه من المطالبة بالمثل؛ لما فيه من المكونة» فلابد من القيمة؟ لوقوع 
الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق» وتوجه المطالية. هذا تمام القول فى السلم. 

القسم الذانى من الكتاب: النظر فى القرض(2 

والنظر فى حقيقته» وركنه» وشرطه؛ وحكمه. 

أما الحقيقة: فهى مكرمة جوزتها الشريعة لحاجة الفقراء؛ ليس على حقسائق 
المعاوضات» ولذلك لا يجوز شرط الأجل فيه؛ لأن المقرض متبرعٌ» والمتبرع بالخيار فى 
تبرعه بالرجوع؛ والأجل يمنع الرجوع» ولو لزم الأجل لمكان معاوضة ولوجب التقابض 
فى المجلس؛ فإنه مقابلة دراهم كثلها. وقال مالك» رحمه الله: يثبت الأجل. 

ولذلك لو رجع عن الإقراض فى الحالل قبل تصرف المستقرض وطالب به: جاز. 

وقال مالكء رحمه الله: لا يجموزء وطرد ذلك فى العوارى» وكأن القرض عند 
الشافعى» رضى الله عنه. إذنٌ فى الإتلاف بشرط الضمان فهو قريب منه؛ إن لم يكين 
عينه. 

أما ركنه: فا مقرض» والمقرض» والصيغة. 

أها الصيغة: فقوله: أقرضتك» أو ذه ,مثلهء وهل يشترط القبول؟ وجهان: أحدهما: 
لا؛ لأنه إذنُ فى الإتلاف بعرض. 

والثاني: نعم؛ لأنه يملكه المستقرض» بالقبض أو التصرف» فليس إتلافا محضًا. 

أها المقرض: فليس يشترط فيه إلا أهلية التمليك والتبرع؛ فإنه تبرعٌ» ولذلك لا يجوز 
فى مال الطفل إلا لضرورة» وكذا المكاتب على ما سيأتى فى الرهن. 


)١(‏ [القرضع: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك» وما يقدم من عمل يلتمس عليه الجزاء. 
[قارضه] مُقارضة؛ وقراضا: أعطاه قرضا. وقارضه: دقع إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح يبنهما 
على ما يشترطان. 
انظر: المعجم الوسيط (70/1/) ولسان العرب (ه/.كه) والمصباح المنير (491/5). 


كتاب السلم والقرض يفنا 

أما المقرض: فكل ما يجوز السلم فيه يجوز قرضه إلا الجوارى» ففيه قولان منصوصان: 
القياس: الجوازء كما فى العبيد. 

ووجه المنع: أن المستقرض يتسلط على الوطءء ويتساط الممرض على الاسترداد» 
فيبقى الوطء فى صورة إباحة. 

ولا لاف فى أنه لو كانت الحارية محرمًا للمستقرض: جاز إقراضهاء وقد نقل عن 
الصحابة النهى عن إقراض الحوارى» فاستحسن الشافعى؛ رضى الله عنهء ذلك. 

وقال الأصحاب: بناء القولين على أن المستقرض يملك بالقبض أم بالتصرف؟ 

فإن قلنا: يملك بالقبض» فلا يجوز الإقراض؛ لأنه يؤدى إلى استباحة الوطء. وإن قلنا: 

ومنهم من عكس الترتيب وقال: إن قلنا: ملك بالتصرف فلا؛ لأنه يقع فى يده مسن 
غير ملك؛ ففيه خطر الوطء, ولا خخطر إذا ملكناه؛ فليطأها. 

فإن قيل: وما لا يجوز السلم فيه؛ ولا يجوز بيع بعضه ببعض» هل يجوز إقراضه؟ قلنا: 
أطلق الأصحاب مئعة. 

وذكر الشيخ أبو على وجحهًا فى جوازه» وهل هو مبنى على أن المقرض يرد لكشل فى 
ذوات القيم أو القيمة؟ فإن قلنا: يرد القيمة» جاز إقراض كل مال متقوم. 

أما شرطه: فهو أن لا يحر منفعة؛ لنهى رسول الله يله عن قرض حر منفعة227. فإن 
شرط زيادة أو منفعة: فسد؛ حتى لا يفيد املك وصحة التصرف فيه. 

وللشرط صور: إحداها: إن شرط الكفيل والرهن والشهادة فى القرض: يجوز؛ لأنه 
أحكامٌ له. لا زيادة عليه. 

ولو شرط رهنًا فى دين آخر: فهو منفعة, وكذا إذا شرط فى المكسرة رد الصحيح؛ 
أو أن يشترى منه شيا 
)١(‏ هذا من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعًا [إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على 

الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلكع أخرجه: البيهقى 

(150/5)» والتبريزى فى مشكة المصاييح )747١(‏ وابن ماحه (477؟) وتلخيص الحبير 

لابن حجر .)١11717(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار: فى إسناده يحيى بن أبى إسحاق الهنائى 

وهو مجهولء وفى إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبى» وقد ضعفه أحمدء والراوى عنه إسماعيل 

ابن عياش وهو ضعيف. 


لف كتاب السلم والقرض 
الثانية: أن يشترط فى الصحيح رد المكسور: فهذا غير مفسد؛ لأنه وعد بمساعحة» ثم 

لا يلزم. وكذلك إذا شرط الأجل: لا يلزم ولا يفسدء إلا إذا كان فى زمان نهب وغارة: 

فهو مفسدٌ؛ لأن فيه غرضًا. 
الثالفة: أن يقول: أقرضتك هذا بشرط أن أقرضك غيره: صح ولم يلزم الشرط؛ لأنه 

وعدٌء وكذا إذا قال: وهبت بشرط أن أهب. بخلاف ما إذا قال: بعتك بشرط أن أهبك 

شيئًا: فيفسد البيع؛ لأن العوض يكون مبذولاً فى مقابلة المبيع؛ والمتوقع هبته» فيتطرق إليه 

خللٌ وجهل. 
هذا فى الربويات؛ أما فى غير الربويات ففى شرط الزيادة وجهان: 
أحدهما: التسوية؛ لعموم النهى. والثانى: الجواز؛ لأن الزيادة بالعقد والمقابلة» وقد 

وجحدتء ولكن يمتنع ذلك فى الربويات» وهذا فاسد؛ لأن صيغة المعاوضة لم تشترط» 

فإن شرط: فهو ببعٌ فاسد وليس بقرضء والقرض .مطلقه ليس له حكم البيع» ولذلك عند 

ترك الزيادة فى الربويات لم يشترط التقابض. 
فإن قيل: نقل أنه عليه السلام» استسلف بعيرًا ببعيرين()؟ قلنا: كان ذلك فى عقد 

السلم. 
أما حكمه: فهو التمليك؛ ولكن بالقبض أو بالتصرف؟ فيه قولان مفهومان من معانى 

كلام الشافعى رضى الله عنه. 
أقيسهما: أنه بالقبض؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة» مع أنه للعوض فيه مدحلٌ ولأنه 

يملك التصرف بعد القبض فيدل على تقدم الملك. 

)١(‏ هذا من رواية أبى رافع قال: [استلف النبى و بكرًا فحاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضى 
الرّحل بكره فقلت: إنى لم أحد فى الإبل إلا حَملاً خياراء فقال: أعطه إياه فإن من نير الناس 
أحسنهم قضاءً] وعن أبى هريرة مثله أخرحه مسلم (المساقاة ب؟؟رقم١17)‏ والترمذى 
01 والنسائى (814/97), وأحمد (47/7/75). والهيتمى (159/4)؛ والزيسدى 


(6507/0)» وابن حجر فى تلخيص الحبير (/55)» وأبو نعيم (571/9)» والمتقى فى كنز 
العمال (477 .)١8‏ 

وفى لباب أحاديث أخرى فى القرض وليس فيه أنه يق استلف بعيرًا يبعيرين إنما ذلك من باب 
بيع النسيئة من حديث ابن عمرو أن رسول الله يلك [أمره أن يجهز جيشاء فنفد الإبل» فأمره أن 
يأذ فى قلاص الصدقة؛ فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة] سبق تخريجه وأخرجه 
أحمد (3174516/5): والدارقطنى (70/7), والبيهقى (50445/8). والحساكم (؟/00)» 
والزيلعى (6//ا4)» وابن حجر فى تلخيص الخبير (8/6). 


كتاب السلم والقرض لمان 

والثانى: أنه بملك بالتصرفء فيتبين تقدم الملك عليه؛ لأنه تفويت بالإذن بشرط 
الضمان» وليس بتمليك وعقد؛ والتفويت يحصلٍ بإزالة العين أو الملك. 

التفريع: إن قلنا: علك بالقبضء فله أن يرده بعينه؛ إذ له أن يرد بدله فهو أولى. ولو 
رجع المقرض فى عينه: حاز له؛ لأنه أقرب من بدله» وله أذ بدله. 

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًّا: أن النظر فيه إلى جانب المستقرض وإرادته؛ فإن لم يرد 
عينه فله ذلك. 

وإن قلنا: ملك بالتصرف, فلا حلاف فى أنه علك بكل تصرف مزيل للملك» كالبيع 
والإعتاق» وما يستباح بالإباحة» كالإعارة والاستخدام فلا يملك به. 

وأما الإحارة والرهن والبيع بشرط الخيار» ففيه طرق: 

قال الشيخ أبو محمد: كل ما يقطع رجوع الواهب والبائع فى عين متاع المفلس بملك 
به هاهنا. 

وقال آخرون: كل تصرف لا ينعقد بدون الملك؛ فيخرج الرهن عنهء فإنه يجوز فى 
المستعارء بخلاف الإحارة. 

وقال آرون: كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة فيدحل فيه الرهن» ويخرج منه الإحارة 
والبيع الجدائز. 

وقال آخرون: لا ملك إلا بتصرف مزيل للملك أصلاً. فإن قيل: المستقرض ماذا 
يؤدى؟ قلنا: المثل فى المثليات. 

وفى ذوات القيم وجهان: أشبههما بالحديث: رد المثل؛ لما روى أنه؛ عليه السلام» 
استقرض «بكراء ورد «بازلء وقالء عليه السلام: وخيركم أحسنكم قضاء20(6: ولأنه لو 
وجب القيمة لافتقر إلى الإعلام. 

والثانى؛ وهو القياس: وجوب القيمة؛ والله أعلم وأحكم. 

# ابو« 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كناب الرين” 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول فى أركان عقد الرهن ومصححاته 
وأركانه أربعة: الراهن؛ والمرهون؛ والمرهون بهء وصيغة العقّد. 
الركن الأول: المرهون 
وفيه ثلاثة شرائط: 
الشرط الأول: أن يكون عينًا 
فلو رهن دينا: لم يصح؛ لأنه يلزم بالقبضء ولاقبض لا يصادف ما يتناوله العقد ولا 

مستحقا بالعقدء ولذلك لا يصح هبة الدين» فإنه لا يلزم إلا بالقبضء مخلاف بيع الديين» 

فإنه يصح على رأى. 
وكذلك لو باع درهمًا بدرهم ثم عين فى المجلس: صح؛ لأن البيع سيب استحقاق 

قبل القبض فيتعين بالقبض» بخلاف الهبة والرهن. 
فرع: الإفراز ليس بشرطء بل يصح رهنٌ المشاع» خلاًا لأبى حنيفة ثم تجرى المهايأة 

بين الراهن والمالك. 
نعم لو رهن نصيبه من بيت معين من جملة دار مشتركة: ففيه وجهان: 
ومنشاً المنع: أنه ربعا يقتسم الشريك فيقع الجميع فى حصته. فلا يبقى للرهن مقر. 
فلو صححناء فوقع ذلك احتمل أن يقال: هو تلفٌ» واحتمل أن يقال: الراهن ضامن. 

والتفويت منسوبيٌ إليه. 

الشرط الثانى: أن يكون المرهون قابلاً للبيع عند حلول الحق 
فلا يحوز رهن الموقوف وأم الولد وكل ما لا يجوز ببعه. 

(1) الرهن: بفتح أوله وسكون الهاء فى اللغة الاحتباس؛ من قولهم رهن الشىء إذا دام وثبت منه. 
والرهن: شرعًا: حبس الشىء بحق ليستوفى منه عند تعذر وقائه» وهو ما وضع عندك لينوب 
مناب ما أخذ منك» فعل .ععنى مفعول» جمع رهان؛ وفى التنزيل العزيز: «إوإن كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة4: ويجمع أيضا على رُهُونَء ورّمُنء ورّهين. ويقال: الإنسان 
رهن عمله: مأحوذ به. وأنا لله رهن بكذا: كقيل وضامن. انظر: المعحم الوسيط »)908/١(‏ 
نيل الأوطار (ه/558). 


كتاب الرهن لض 

وبيان هذا الشرط برسم ثمان مسائل؛ 70 2 

الأولى: رهن سواد العراق من عبادان إلى الموصل طولاًء ومن القادسية إلى حلوان 
عرضًا: باطلٌ» فإن اعتقاد الشافعى» رضى الله عنهء أن عمرء رضى الله عنه» أخذها من 
الغائفين وحبسها على المسلمين» والخراج عليهم أحرة فيها. 

وقال ابن سريج: بل باعها من أهل العراق» فهو ملكُ. 

وأما أشجارها وأبنيتها: فيجوز رهنها وفاقًا؛ فإنها مستحدئة. 

الثانية: رهن المبيع فى زمان الخيار: جائرٌء إن كان الخيار للمشترى وحده. ولزم البيع» 
هكذا ذكره الشافعى» رضى الله عنه. 

وفيه وجه: أنه لا ينعقدء بل لابد من تقديم الإلزام. ووجه آحر: أنه يلزم البيع؛ ولا 
ينعقد الرهن» وقد ذكرناه فى كتاب البيع. 

الثالثة: قال الشافعى» رضى الله عنه: رهن الأم دون ولدها: جائرٌ؛ إذ لا تفرقة فيه. 

واحتلف الأصحابء منهم من قال: معناه أنها تباع عند الحاجة مع الولد. ومنهم من 
قال: لاء بل أراد به أنه لا تفرقة فى نفس الرهن» وإلا فتباع دون الولد. فإن الرهن لم 
يرد على الولد» ولكن يقع ذلك قهريا لا اختيارياء فلا يمتنع التفريق. 

التفريع: إن قلنا: تباع مفردّاء فلا كلام. وإن قلنا: تباع مع الولد» فيتعلق حق المرتهن 
.بها يخص الأم من الثمن» وفى تقديره وجهان: 

أحدهما: أنه تقوم الأم مفرداء فإذا هى تساوى مائة» فتقدر مع الولد» فإذا هى 
تساوى مائة وعشرين» فالولد سدس الحملة» فيختص المالك بسدس جملة الثمن ولا يتعلق 
الرهن به. والثانى: أن الولد أيضًا يقدر مفردًا كما قدرت الأم مفردة» فيقال: الولد دون 
الأم كم يساوى؟ وفى هذا تقل قيمته؛ لأنه يكون ضائعّاء فإذا قالوا: خمسين» مقل 
وقيمة الأم مائة؛ فالولد ثلث. 

وهذا الخلاف جار فى أرض بيضاء رهنت ثم أنبتت غراسًا؛ لأن الغراس غير مرهون. 

وذكر صاحب التقريب: أن الأم أيضًا تقوم مع الولد فيقال: أم لها ولد كم قيمتها؟ 
فيتقص؛ إذ يكون قابها إلى ولدها؛ لأنها رهنت مع وجود الولد. 

نعمء لو .حدث الولد بعد الرهن كان نظيرًا لمسألة الغراس. 


نكف كتاب الرهن 

الرابعة: رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين الحال» أو بدين مؤجل يحل قبل توقع 
الفساد: جائز» فيباع عند الإشراف على الفساد فى الدين. 

وإن كان يفسد قبل الخلول وشرط بيعه عند الإشراف. وجعل ثمنه رهنًا: صح أيضًا. 
وإن شرط أن لا يباع: بطل وإن أطلق؛ ففيه قولان: أحدهما: أنه يصحء ومطلقه مشعرٌ 
بالإذن فى البيع» وتحول الوثيقة إلى الشمن. 

والثانى: الفساد؛ لأنه ليس مفهومًا من مطلق الرهن. 

فإن قبل: لو طرأ دوامًا ما يعرضه للفساد؟ قلنا: لم يفسد الرهن» ولكن يماع عند 
الإشراف على الفساد ويجعل بدله رهنا. 

فإن قيل: فلو تطابق المتعاقدان على نقل الوثيقة من عين المرهون إلى غيره فينبغى أن 
يجوز» كما لو شرط ذلك فيما يشرف على الهلاك فى ابتداء العقد. قلنسا: فيه وجهان» 
ووجه المنع: أن ما يحتمل فى الدوام إذا طرأ بالضرورة لا يحتمل ابشداء» ولذلك لا يجوز 
رهن الدين وإن تعلق فى الدوام بالقيمة فى ذمة المتلف. 

الخامسة: رهن العبد المرتد: صحيحٌ؛ بناءً على الصحيح فى جواز يبعه. 

ثم إن قتل فى يد المرتهن» وكان الرهن مشروطا فى بيع فثبوت الفسخ للمرتهن فى 
ابيع يبتنى على أن من اشترى عبدًا مرتدًا وقتل فى يده هل يكون من ضمان البائع؟ 

السادسة: رهن العبد الجانى يبتنى على صحة بيعه. فإن منعناه فهو تمدوعٌ) وإلا 
فوجهان: 

ووجه المنع: أنه يمنع الوثيقة» ولذلك يمتنع رهن المرهونء وإن قدر الراهن على بيعه إذا 
قضى الدين» وهاهنا يقدر على ببع شرط الفداء بعده» وقد يتعوق فيفسخ بيعه فلا تحصل 
معه الوثيقة؛ ولذلك يقدم أرش الجناية فى دوام الرهن على الرهن. 

فرع: لو حفر العبد بثرا فرهن. فتردى فيها إنسادٌ فتعلق الضمان برقبته: ففى تبيين 
فساد الرهن وجهان؛ مستندهما: إسناد التعلق إلى أول السبب» فيكون كالمقارن. 

ولو قتل قتلا موجبا للقصاصء وقلنا: موجب العمد: القود المحض فرهن ثم عفى 
على مال؛ ففى إسناد انتقال التعلق وجهان: وهاهنا الاستناد أولى؛ لأن القتتل سببُ تام 
دون حفر البثر. 

السابعة: إذا علق عتق العيد بصفة ثم رهنه» فإن قلنا: لو وجدت الصفة فى حالة 


كتاب الرهن رع 
الرهن؛ نفذ؛ إما لقوة العتق» أو لأن العبرة يحالة التعليق: حرج ذلك على رهن ما يتسارع 
إليه الفسياد. 

فإن قلنا: لا ينفذ: فهو بالرهن مدافعٌ حكم التعليق» فالأصح: حوازه» كما لو دفعه 
بالبيع. وفيه وجحه آخخر: أنه يفسد؛ لضعف الرهن» يخلاف البيع. 

أما المدبر: فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: لو ديره ثم رهنه كان الرهسن مفسوخاء 
وهذا مشكل؛ لأن بيع المدبر جائرٌ عند الشافعى» رضى الله عنه» وليس يندفع التدبر أيضًا 
بالرهن؛ فإنه إذا مات يقضى ديونه؛ ويعتق المدبره وإن لم يكن فى ماله وفاءٌ فالمدبر لا 
يعتق وإن لم يرهن» فذهب أكثر الأصحاب لذلك إلى صحة الرهن. 

ووحه النص أن يقال: لعله يموت وله مال فلا بمكن تنجيز العتق قبل أداء دين 
وتأخيره إلى الأداء دفعٌ للعتق» فالرهن لا يقوى عليه. 

ويتأيد بالوجه المذكور فى إبطال رهن العبد المعلق عتقه بصفة. 

الثامنة: إذا رهن الثمار على الأشجار نظر: إن كان بعد بدو الصلاحء والدين حال: 
جاز ذلك» ثم يقطف فى أوانه» وياع بعضه ويجعل مؤنة على القطافء ويجفف إن 
أمكن» وإلا التحق يما يتسارع إليه الفساد. 

وإن كان قبل بدو الصلاحء فللفساد ثلاثة مثارات: 

أحدها: تسارع الفساد بعد التحفيسف» وقد سبق. والثاني: امتشاع بيعه إلا بشرط 
القطع؛ فإن أذن فى البيع بشرط القطع: جاز وإن صرح نع البيع بشرط القطع: فسد» 
وإن أطلق» فالظاهر: أنه يصح وبشرط القطع فى بيعه ويباع. 

وذكر صاحب التقريب قولين فى موجب الإطلاق» ووجهه: أنه لم يرض بنقصان 
المالية» فعلى هذا يفسد الرهن وله التفانث على إطلاق الرهن؛ فما يتسارع إليه الفسادء 
أنه هل يكون كالمصرح بتجويز بيعه؟ 

المثار الثالث للفساد: توقع الآفة والجوائح» ويظهر ذلك إذا قدر الدين مؤجلاً. 

وفى المنع بهذا السبب قولان: أحدهما: يمنع كما يمنع البيع. 

والثانى: لا؛ لأن المحذور ثم ضياع الثمن عند الاجتياح» وهاهنا لا يفوت أصل الحق. 


فرع: إذا تلاحقت الثمار بعد الرهن؛ ففى انفساخ الرهن قولان» كما فى التلاحق فى 


554 كتاب الرهن 
الثمار المبيعة قبل الفبض. والأصح: أنه لو كان قبل القبض ينفسخ. 

وفيه وجةٌ مستخرجٌ من الخلاف فى العصير إذا صار حرا قبل القسضء وهر يعية؛ 
لأن ذلك يتوقع مصيره خلا بخلاف التلاحق؛ فإنه لا يزول. ولو رهن زرعًا يتزايده 
وشرط قطعه فى الحال: حاز. 

وإن شرط التبقية: فحكمه حكم الثمار التى تتلاحق غالبا والرهن باطلّ فيهماء كما 
فى البيع. 

الشرط الثالث: أن لا يمنع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له 

فإن القبض ركنّ فى الرهن؛ وفيه مسألتان: 

إحداهما: رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر: فهو مرتبٌ على البيع؛ وأولى 
بالصحة؛ لأن إثبات اليد أهون من إثبات الملك. 

وكذا رهن السلاح من الحربى: مرتبٌ على بيعه منه؛ ورهنه من الذمى: جائرٌ وفاقًا 

الثانية: رهن الخوارى: صحيحٌ على المذهب الظلاهر. 

وذكر الشيخ أبو على قولاً: أن رهن الحارية الحسناء: باطلٌ» إلا أن تكون حرمًا 
للمرتهن؛ فالوحه: القطع بالصحة. 

ثم إن كان محرمّاء أو عدل على يد عدلء أو كان المرتهن يوثق بديانته» أو كان معه 
جماعة من أهله تزعه الحشمة عنها: لم يكره التسليم؛ وإلا فيكره إثبات يده عليها. 

وعلى الجملة فهو قريب من رهن المصحف من الكافر. 

فإن قيل: فهل يشترط أن يكون المرهون ملك الراهن. 

قلنا: لا؛ فإن الشافعى» رضى الله عنه» نص على أنه لو رهن المستعار بإذن المعير: 
صح الرهن. 

وغمض حقيقة هذا العقد على الأصحاب واستخرجوا من تردد الشافعى» رضى الله 
عنه فى بعض الأحكام قولين فى أن هذا عاريةٌ أم ضمانُ؟ 

فمن قال: إنه عارية» أشكل عليه لزومه. 

ومن قال: ضمالٌ» أشكل عليه تعلق الضمان برقبة المال. 


كتاب الرهن 6 

ثم بنوا الأحكام على القولين» وهذا البناء غير مرتض عندناء بل نعلل كل حكم يما 
يليق به من غير بناء. 

وحقيقة هذا العقد لا يتتمحضء بل هو فيما يدور بين المرتهن والراهن رهن حصسض» 
وفيما بين المعير والمستعير عارية, وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان يزدحم عليه 
مشابه العارية والضمانء ويتبين ذلك بالنظر فى ثلاثة أحكام: 

الأول: اللزوم فى حت المعير: 

ولا يازم قبل قبض المرتهن بحال» وإذا قبسض المرتهن؛ فالصحيح: أنه يلزم فى حق 
المعير؟ لأنه أثبت بعاريته شيكا من حقه أن لا يعير وتلزم؛ فهو كما لو أعار الأرض لدفن 
الأموات؛ إذ ذلزم؛ لأن فيه هتك حرمة الميت» فكذلك فى رجوعه إبطال وثيقة المرتهن 
بعين ماله» وقد أذن فى إثباته. 

وقال القاضى: له الرجوع إذا فرعنا على قولنا: إنه عاريةٌ وهذا ضعيفٌ؛ فإنه لا يبقى 

وقد حكى العراقيون عن ابن سريج: أنا إذا قلنا: : إنه عارية» فلا يصح هذا العقد؛ إذ 
لا ييقى له فائدة» وهو فاسدٌ؛ لأنه لاف نص الشافعى رضى الله عنه. 

وقال صاحب التقريب: إن كان الدين حالا: رجع؛ وإن كان مؤجلاً: فوجهان 
يقربان مما إذا أعار أرضًا للبناء إلى مدة» وفيه كلام. 

فإن قيل: فهل يقدر على إجبار الراهن على فك الرهن وإن لم يقدر على فسخ 
الرهن؟ 

قلنا: إن كان الدين حالا فلا حلاف فى أنه بملك إحباره» وقبل حلول للأحل قولان: 

أحدهما: أنه بملك؛ لأنه عارية فى حق المستعير. والثانى: لا بملك؟ لأن فيه أداء الدين 
قبل لزومه؛ وهو متعلق بالمرتهن. 

فإن قيل: فهل يباع هذا فى حق المرتهن فقط؟ قلنا: إن كان للراهن مال فلا يباع 
بحال؛ لأن مطلق الرهن لا يسلط عليه إلا إذا جدد به إذنا 

وإن صار معسرًا قفيه تحلاف؟؛ إذ أطلق الأصحاب أنا إذا قلنا: إنه عارية فلا يباع إلا 
بإذن محددء وهذا أيضًا يضعف القول بصحة الرهن؛ فإنه أمص فوائده؛ فليجعمل الإذن 
حاصلا بالرهن» ولازمًا بحكم الحال» وهو الذى يقتضيه فقه المسألة» ولا يترك الفقه بقول 


لض كتاب الرهن 
القائل: إن هذا لا نظير له فإن سببه أن يقال: إن مثل هذه الواقعة غير متصور. 

وينبنى على ما تقدم حلاف لا محالة» فى أن عتقه هل ينفذ؟ 

الحكم الثانى: أن العبد لو تلف فى يد المرتهن: فهو غير ضامن؛ تمحيصًا للرهن فى 
حقه؛ والمستعير هل يضمن؟ قالوا: هذا ينبغى على أنه عاريةٌ» أو ضمان؟ 

فإن قلنا: ضماتٌ: لا يضمن؛ وهو ضعيف» بل هو مسهههو حضّ فى حق المعير» فينبغى 
أن يضمن. 

ولكن نص الشافعى؛ رضى الله عنهء وقال: لو أذن له فرهنه فجنىء فأشبه الأمرين: 
أنه لا يضمن بخلاف المستعير» وفرع على أن المستعير يضمن ما فات بحناية العبد؛ بناءٌ 
على أحد الرأيين فى أن المستعير يضمن ضمان المغصوب, وهاهنا لم يضمنه. فعن هذا 
اضطر الأصحاب إلى ذكر قول فى أنه ليس بعارية وإعما هو ضمان. 

فرع: لو بيع العبد فى الدين بإذن بحدد» أو بأصل الرهن: يرجع المعير على المستعير 
بقيمته أو بالئمن؟ فيه حلاف. 

قال القاضى: إذا قلنا: عارية» يرجع بالقيمة» وهو بعيدٌ؛ فإن ما زاد على القيمة 
مستفادٌ فى مقابلة ملكه؛ فكيف يسلم للمستعير؟ 

الحكم الثالث: أنه هل يشترط فى هذه الإعارة معرفة قدر الدين وجنسه؛ وحلوله: 
وتأجيله؟ فيه حلاف. 

يحتمل أن لا يشترط ذلكء ويجعل عاريّة فى الحكم. ويحتمل أن يشترط؛ لأن 
الأغراض تتفاوت به. وينتهى إلى اللزوم؛ وبنى الأصحاب ذلك على أنه عارية أو ضمان. 

فرع: إذا عين المعير شيئًا من ذلك. 

إن قلنا: إنه لا يشترط» فلا يجوز مخالفته إذا عين إلا فى النقصان؛ كما إذا أذن فى 
الرهن بألف» فرهن بخمسمائة؛ فإنه زاد خيرًا. 

ولو قال: أعرنى لأرهن بألف فأعاره هل يتقيد ما ذكره المستعير؛ تنزيلاً للإسعاف 
على تفصيل الالتماس؟ فيه وجهان. 

الركن الثانى: المرهون به 
وله ثلاثئة شرائط: وهو أن يكون ديناء ثابئاء لازمّاء 


كتاب الرهن ا 
2 0ت "لاك 

الأول: أن يكون دينا: .فلا يجوز الرهن بعين مغصوبة» ولا مستعارة. 

وإن حوزنا كفالة الأعيان على رأى» فالرهن وثيقة دين فى عين» والضمان توثيق 
دين» بضم ذمة إلى ذمة؛ فلا يفارق الرهن الضمان إلا فى ضمان العهدة؛ فإنه جائرٌ. 

والصحيح: أن الرهن به غير جائرٌ؛ لأنه جوز للمصلحة؛ ترغيبًا فى معاملة من لا 
يعرف حاله» ولا ضرر على الضامن؛ وفى الرهن ضررٌ لا ينظر له آخر. 

وفيه وجه: أنه يجوز كالضمان؛ لأنه إذا رضى به فقد أضر بنفسه. 

الشرط الثانى: أن يكون الدين ثاببًا: فلو قال: رهنت منك هذا بألف تقرضنيه» فقال: 
ارتهنت» ثم أقرض: لم ينعقد الرهن» بل يحب إعادته. 

وكذلك إذا قال: بألف تبيع به هذا الثوب مثلاً. فثبوت الدين حالة الرهن لابد منه. 
وقيل: إنه لو جرى الإقراض والببع فى مجلس الرهن: صحء وهو فاسد. 

فرع: لو مزجا شقى البيع بشقى الرهنء؛ كما إذا قال: بعت منك العبد بألف» 
وارتهنت منك هذا الثوب به. فقال: اشتريت ورهنت: 

قال الأصحاب: هذا صحيح, بخلاف ما إذا قال لعيده: كاتبتك على ألف وبعت 
منك هذا الثوب بدينار» فقال: قبلت الكتابة واشتريتء فإنه فيه وجهين؛ لتقدم شق البيع 
على ثمام الكتابة. 

والفرق: أن الرهن من مصالح البيع» ولذلك جاز شرطه فيه مع امتناع شرط عقد فى 
عقد. فمزجه به آكدء فيحتمل للمصلحة. 

وذكر القاضى وجها مخرججًا فى الرهن من الكتابة» والفرق واضح. هذا إذا وقع الختسم 
بأحد شقى الرهن» والبداية بأحد شقى البيع؛ فإن وقع المنتم بأحد شقى البيع فلا يصح؛ 
لتقدم تمام الرهن على صحة البيع؛ وثبوت الدين. 

الشرط الثالث: لزوم الدين: والديون منقسمة» فما.لا مصير له إلى اللزوم: فلا رهن 
به» كنحوم الكتابة» فإن للعبد أن يعجز نفسه مهما شاء. 

وما وضعه على اللزوم والحواز فيه طارئ: يجوز الرهن به» كالثمن فى مدة الخيار» 
وهو تفريعٌ على قول زوال الملك واستحقاق الثمن. 

وما وضع على الحوازء ولكن قد يصير إلى اللزوم» كمائرهن بالجعل فى العالة قبل 


يلف كتاب الرهن 
العمل: فيه وجهان. 

ولعل سبب المنع التخريج على الشرط الثانى» وهو أن سبب ثبوت الدين هو العمل 
المأذون فيه دون محرد الإذن» فكأن سبب الثبوت لم يجز بخلاف البيع فى زمان الخيار» 
فإنه سببُ تام على الحملة فى الاستحقاق. 

فإن قيل: وهل يشترط للدين أن لا يكون به رهرنٌ؟. 


قلنا: لا بل يجوز أن يزاد فى المرهون وإن اتحد الدين؛ لأن الدين غير مشغول 
بالرهن؛ فزيادة الوثيقة فيه معقولة» وهل تحوز الزيادة فى الدين مع اتحاد المرهون؟ فيه 


قولان: 

أحدهماء وهو مذهب أبى حنيقة» رحمه الله: المنع؛ لأن رهن المرهون باطلٌ» وإليه 
يرجع حاصله. والثانى» وهو اخختيار المزنى: الصحة؛ لأن الحق لا يعدوهماء ولا مقابلة 
بين المرهون والدين» إلا من جهة الوثيقة. وإنما لا يجوز رهنه من غير المرتهن لحقه؛ وإن 
رضى فمن ضرورة أن يجعل فسخا؛ لأن المدمع بين حقيهما غير ممكن. 

فرع: لو جنى العبد المرهون جناية؛ فقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهوئا عددى 
بالفداء وأصل الدين. فإن جوزنا الزيادة فى الدين: فلا كلام. 

وإن منعناء فقولان مفهومان من معانى كلام الشافعى» رضى الله عنه» فى أن المشرف 
على الزوال كالزائل أم لا؟. 

فإن قلنا: كالزائل» فهو جائرٌ فكأنه ابتداء رهن بالدينين جميعًا. 

الركن الثالث: الصيغة وشرطها وموجبها 

ونريد بالصيغة: الإيجاب والقبول» ولابد منهما. 

وفيه مسائل خمسة: الأولى: كل شرط يوافق وضع الرهن؛ كقوله: بشرط أن يباع فى 
حقكء أو يقبضء أو غرض لا يتعلق بالعقدء كقوله: بشرط أن لا يأكل إلا الشعير» ولا 
يلبس إلا الحرير فهو لغ لا يضر اقترانه بالصيغة. 

وكل شرط يناقض مقتضاه» كقوله: بشرط أن لا أقبض» ولا يتقدم به على الغرماء 
فهو مفسدٌ للرهن. 
وكل شرط لا يناقض ولكن لا يقتضيه لمطلق العقدء ويرتبط به غرضٌ كقوله: بشرط 


كتاب الرهن 6؟*؟ 
أن تكون المنافع» أو النتاج» أو الثمار الحاصلة من المرهون لك» قفى فساد الرهن قؤلان. 

ووحه التصحيح: أن الشرط ليس يتعرض لمقاصد المرهون بالتغير» بل يزيد مالا 

ولا حلاف فى أنه لو باع بشرط أن يرهن بالثمن ما يسلم للبائع منافعه: قالنيع فاسد؛ 
لأن الطمع يتعلق بالزوائد» ويصير كالجزء من العوض» فيرجع الفساد إلى ركن العقد. 
وأما الرهن فليس .معاوضة 

الثانية: إذا قال: رهنت الأشجار بشرط أن تكون الثمار رهئًا: إذا حدد؛ ففى صحة 
الشرط قولان» ووجه الصحة: أن الرهن عندنا لا يسرى؛ لضعفه؛ فإذا قوى بالشرط 
سرى. 

الغالفة: إذا قال: أقرضتك هذا الألف بشرط أن ترهن به وبالألف القديم الذى لى 
عليك شيًا: فالقرض فاسد؛ لأنه جر منفعة» ولكن إذا ) احذ ووفى بالشرط ورهن 
بالألفين: لم يصح بالألف الذى فسد قرضه؛ لأنه ما ملكه بعدء ولم يتلف إلا إذا أتلفه, 
فيكون ذلك ديئا. 

وإذا لم يصح به» فهل يصح بالألف القديم؟ فيه قولا تفريق الصفقة. فإن صححنا فلا 
يوزع بل يجعل الكل مرهوثًا به بخلاف البيع فإن وضع الرهن على أن كل جزء مرهونٌ 
مجميع الدين. 

هذا إذا علم أن الرهن غير واحب عليه؛ لفساد الشرط» فإن ظن وجوبه لأحل 
الشرطء قال القاضى: لا يصح» كما لو أدى ألما على ظن أنه عليه فلم يكن فإنه 
يسترد؛ لأن الرهن تبرعٌ» وهو يظن الآن وجوبه. 

وقطع الشيخ أبو محمد وغيره بالصحة؛ لأن الأداء لا يتصور إلا بوحوب سابق ولا 
وجوب؛ والرهن يتصور من غير وجوب. 

ومساق كلام القاضى يلزمه أن يقول: لو شرط بيعًا فى ب بيع. فباع وفى بالشرط على 

ظن الوحوب» يفسد بيعه» والشيخ أبو محمد يصحح البيع» ولا ينظر إلى اعتقاده. 

الرابعة: إذا قال: رهنتك هذه الخريطة مما فيهاء وما فيها غير مرئى: عصرج على بسع 
الغائب» فإن أبطل: حرج فى الخريطة على تفريق الصفقة» فإن كانت الخريطة لا يقصد 
رهنه فى مثل هذا الدين فوجهان: 


ا كتاب الرهن 

أخدهما: الصحة؛ لظاهر اللفظ. والثانى: المنع؛ لفهم المقصود. 

ولو قال: رهنت الخريطة» ولم يتعرض لما فيهاء وكانت الخريطة لا تقصد» فهل تجعل 
عبارة عما فى الخريطة جمازًا بقرينة الحال؟ يخرج على هدّين الوجهين. 

الخامسة: هل يندرج الأس والمغرسٌ تحت اسم الشجرة والحدار فى الرهن؟ 

فيه حلاف مرتبٌ على البيع» وأولى بأن لا يندرج؛ لضعف الرهن. وفى الشمار غير 
المؤبرة وجهان؛ بخلاف البيع؛ ووجه المنع: ضعف الرهن. 

وكذا فى الحنين خلاف» وأولى بأن يدرج من الثمار؛ لأن الثمار قد تفرد بالاستثناء 
والتصرفات. 

واللبن فى الضرع منهم من ألحقه بالجنين. ومنهم من قطع بأنه لا يندرج؛ لتحقق 
وحوده فهو كالثمار المؤبرة. والأوراق من التوت كالثمار المؤبرة» ومن غيره يندرج. 

وفى الصوف على ظهر الحيوان» ثلاثة أوجه» من حيث إنه يضاهى الثمار المؤبرة من 
وحه والأغصان من وجه وفى الثالث يفرق بين ما استجز وبين القصير الذى لا يعتاد 
جزه» وأغصان الخلاف كالصوف المستجز» وأغصان سائر الأشجار يندرج. 

الركن الرابع: العاقد 

ويعتبر فيه ما يعتبر فى البيع وزيادة أمر وهو: أن يكون من أهل التبرع بالمرهون؛ لأن 
الرهن تبرعٌ» فلا يجوز لولى الطفل وللمكاتب والمأذون فى التجارة على كل حال بل 
لابد من تفصيل: 

أما ولى الطفل: فالنظر فى رهنه وارتهانه. أما ارتهانه: فيجوز عند العجز عن استيفاء 
الدين» ولا يجوز مع القدرة؛ ويجوز عند تأجيل الدين» ويتأجل دينه بالبيع بالنسيكة» وله 
ذلك إذا ظهرت فيه الغبطة» ولكن بشرط الارتهان» حتى قال العراقيون: لو باع ما 
يساوى مائة بمائة نقدًا وعشرين نسيئة: لم يجز إلا بشرط الارتهان بالعشرين. 

وهو سرف بل الوجه: جوازه دون الرهن؛ إذا كان يثق بذمة من عليه الدين فلا يزيد 
ذلك على إيضاعه مال اليتيم للتجارة» وهو جائرٌ لأحل الزيادة» بخلاف الإقراض»؛ فإنه 
يحرم فيه الزيادة» فلا يجوز إلا فى زمان نهب وغارة. 

أما رهن ماله» فلا يجوز إلا بغبطة ظاهرة» كما إذا بيع منه ما يساوى ألفين بألف» 
وأحذ منه رهن يساوى ألفا؛ لأن أقصى ما فى الباب أن يتلف المرهون أمانة» فيكون قد 


كتاب آلرهن لحف 


حصل على ألفين فى مقابلة ألفين. ١‏ دمعو 
فإن زاد قيمة المرهون وجملة الشمن على المشترى: لم يجز؛ لأنه حجرٌ ناجرٌ فى ألفين 
من غير حصول على ألفين. 


قال الشيخ أبو محمد: لو رهن عقّارًا وكان فى الشزاء غبطةٌ: جاز؛ إذ لا يخاف فوت 
العقار, والمنفعة له. وبيع عقار الطفل: لا يجوز إلا الحاجة حتى نفك الحجر عنه. 

ويجوز الرهن أيضًا لحاجة فاقة» كما إذا افتقر الصبى إلى طعام» وله عقارٌ يتوقع من 
ريعه ما يفى بثمن الطعامء فله أن يشترى ويرهن. 

وحكم المكاتب حكم ولى الطفل» وحكم المأذون مرتبٌ على المكاتب» وأولى بالمنع؛ 
لأن الرهن قد لا يتناوله اسم التجارة» ولذلك لا يقدر على إحارة نفسه. 

الباب الثانى: فى القبض والطوارئ قبله 
وفيه قسمان: 
القسم الأول: فى القبض 

وهو ركنٌ فى الرهن لا يلزم إلا به» خلاقًا لمالك, رحمه الله فإنه قال: يازم بنفسهء 
وطرد ذلك فى الهبة والإعارة وكل تبرع. 
ثم يشترط لصحة القبض من التكليف والأهلية ما يشترط للعقدء واليد مستحقة 
للمرتهن. 

ولو أناب فيه نائيًا: حازء ولا يجوز أن ينيب الراهن» ولا عبده القن» ولا مستولدته؛ 
لأن يدهم يد الرامن» ويجوز أن ينيب مكاتبه. 

وفى عبده المأذون له فى التجارة ثلاثة أوجهء يفرق فى الثالث بين أن تركبه الدييون 
فتنقطع سلطنة السيد عما فى يده ويضاهى المكاتبءوبين أن لا تركبه الديون. 

والنظر الآن فى صورة القبض» وهو: التخلية فسى العقارء والنتقل فى المنقول. وفى 
الاكتفاء فى المنقول بالتخلية خحلاف» كما فى البيعء وقطع القاضى بالفرق؛ لأن البيع 
يوجحب استحقاق القبضء فيكفى التمكين فيه؛ وهاهنا لا استحقاق» بل القبض سبب 
الاستحقاق قلا وقع لمجرد التمكين. 


أما إذا رهن المودع من المودع الوديعة, فقد نص؛ الشافعى» رضى الله عنهء أنه لا 


فشا كتاب الرهن 


يلم تعتخرددقوله: رهنت؛ بل لابد من إذن جديد فى القبض» ونص فى الهبة على خخلافه. 
فقال الأصحاب: قولان بالنقل والتخريج؛ ومن قرر النصين فرق بالضعف والقوة. 
وتوجيه القولين: من قال: يكتفى به؛ جعل قوله: رهنت بقرينة الحال رضا بالقبض» 

ومن لم يكتف به نظر إلى محرد الصيغة» وهى لا تدل على القبض» ولذلك لا يجوز 

للمرتهن أخذ المرهون إذا لم يكن فى يده إلا بإذن حديد ثمء سواء قلنا: لا يفتقر إلى إذن 
جديدء أو قلنا: يفتقر» فإذا فلابد من مضى مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حتى 

يلزم» فهل يشترط الرجوعٌ إلى بينة ومشاهدة المرهون؟ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه لابد منه؛ ليتحقق التمكن فيكون كالقبض لنفسه؛ وهو نص الشافعى» 

رضى الله عنه؛ إذ قال: ولو كان فى المسحد والوديعة فى بيته لم يكن قبا حدى يصير 

إلى منزله. والثانى: أنه لا يشترط الرجوع؛ إذ لا قائدة للرجوع. والثالث: أنه إن استيقن 

وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة ف فى الرحوع: وإلا فيرجع ليتيقن وجوده. 
فإن قلنا: يشترط الرحوع» ففى اشتراط نقله من مكان إلى مكان وججهان؛ واشتراط 

النقل هو الغاية فلا ذاهب إلى أنه يحب رده على الراهن واسترداده بعد ذلك. 
وروى العراقيون عن حرملة: أنا إذا لم يشترط إذنا حديدًا فلا يشترط أيضمًا مضى 

الزمان» وهو محتملٌ لكنه بعيدٌ من المذهب. 
ثم إن شرطنا شيعًا سوى مضى الزمان» فهل تحوز الاستنابة فيه؟ فعلى وجهين. 
ووحه المنع: أنه إنما يصير قابضًا بالضم إلى ما سبق من النقل» فلا يقبل التعدد. 
والأصح: أن البيع من المودع مسلط على التصرف وناقلٌ للضمان دون إذن جديده 

بخلاف الرهن. فإنه محصلّ للملك وهو فى يده. 
وفيه وحه: أنه كالرهن. والأصح: أن الرهن من الغاصب كالرهن من المودع. 
وفيه وحه: أنه لايد من إذن جديد قطعاء إذ لم يسبق هاهنا إِذنٌ حتى ينصرف الآن 

إلى جهة الرهن. 
فإن قيل: فهل يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب بالرهن؟ قلنا: عندنا لا يبرأ» خلانًا 

لأبى حنيقةء رحمه الله؛ لأن يد الغاصب لم تنقطع؛ فلا ينقطع حكمه بخلاف ما إذا 

أودع عند الغاصب فإن الظاهر: أنه ينقطع؛ لأنه عاد إلى المالك حكمًا؛ إذ يده يد المودع» 

ويد المرتهن لنفسه. 


كاب الرهن وفنا 

ولو آجره فوجهان؛ لأنه مرددٌ بين أن نجعل للآجر؛ لما فيه من تقرير أحرته؛ أو 
للمستأجر؛ للانتفاع. 

وفى الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على الإحارة؛ وأولى بأن لا يبرأ؛ لأنه كالمستأحر 
فيهء إلا أن غرض المالك هاهنا فى اليد أظهر. 

ولو رهن من المستعير ففى براءته عن ضمان العارية وجهان مبنيان على أنه هل يضمن 
ضمان المغصوب؟ 

ولو أبرأ الغاصب صريحًا عن الضمان مع بقاء اليدء ففى البراءة وجهان من حيث إنه 
إبراٌ عما لم يتم سبب وجوبه؛ إذ تمام الوجحوب بالتلف. 

ثم إذا قلنا: لا يبرأ الغاصبء فله أن يرد على الراهن ويسترد؛ ويجبر الراهن على 
الأخذ والرد بعد لزوم الرهن. 

القسم الثانى من الباب: الكلام فى الطوارئ قبل القبض 

والنظر فى تصرفات الراهن وأحوال العاقد» وأحوال المعقود عليه. 

أما التصرفات: فكل ما يزيل الملك فهو رجوعٌ عن الرهن؛ لأنه جائرٌ وهو ضدهء 
وما لا يزيل الملك كالتزويج ليس برجوع؛ إذ لا مضادة» والإحارة رحوعٌ عن الرهن» إن 
قلنا: بمنع البيع» وإلا فالظاهر: أنه ئيس برجوع كالتزويج. 

والتدبير بحكم نص الشافعى» رضى الله عنه: أنه رجوعٌ؛ إذ جعله مانعًا من الرهن» 
كما سبق. وعلى تخريج الربيع: ليس برحوع؛ وهو القياس. 

أما أحوال العاقدين: فموت الراهن: نص الشافعى؛ رضى الله عنه. أنه سببٌ للفسخء 
ونص فى موت المرتهن على أنه يسلم إلى الورثة» ققيل: قولان بالنقل والتخريج. 

ووجه التردد: مشابهته للجعالة والوكالة» وهى تنفسخ بالموت» وللبيع الجائز» فإن 
مصيره إلى اللزوم» وهو لا ينفسخ. 

ومن قرر النصين فرق من حقوق الغرماء والورثة يتعلق بالمرهون عند موت الراهن» 
وعماد الرهن من حانب المرتهن الدين» واستحقاقه لا يتأثر موته. 

وفى حنون العاقدين خلافٌ مرتبٌ على الموت» وفى السفه حلاف مرتب على 
الجنون» وأولى بأن لا ينفسخ؛ فإن عدم العقل دون عدم الروح. 


4 كتاب الرهن 

أما أحوال المعقود عليه: ففى انفساخ الرهن بانقلاب العصير خمرً وجهان. 

وفى جناية العبد وإباقه وجهان مرتبان» وأولى بأن لا ينفسخ؛ وهو قريبٌ من الخلاف 
فى الجنون. 

وانقلاب العصير حمرًا أولى بالفسخ؛ لأنه ينافى المالية» ولذلك يزول الرهن بعد القبض 
بهه ولكن إذا عاد خلا عاد وثيقة الرهن» يسبب اختصاص اليد كما عاد ملك المالك 
يسبب الاختصاص بالعين. 

ويمكن أن يقال: كان الرهن موقوفًاء كما نقول فى وقف النكاح على انقضاء العدة 
فى ردة المتكوحة, ومصير العصير حمرًا فى البيع قبل القبضء كهو فى الرهن بعد القبض. 

التفريع: إذا قلئا: لا ينفسخ به قبل القبض»ء بل إذا عاد خملا عاد الرهن كما بعد 
القبض. فلو أقبض وهو حمرٌ فالقبض فاسدٌ» فلو صار خلاء فقال: أمسكه لنفسك لم 
يكف ولو قال: اقبضه لنفسك فيكون هو القابض والمقبضء وفى مثله حلاف فى البيع. 
هكذا قاله الصحاب. 

قال صاحب التقريب أبو القاسم بن القاسم القفال الشاشى: ينبغى أن يكون هذا 
كإذن المودع بعد الرهن منه؛ إذ لا فرق بينهما. 

فإن قيل: وهل يجوز السعى فى التخليل؟ قلنا: التخليل حرامٌ عند الشافعى» رضى الله 
عنه. لحديث أبى طلحة0» ثم الخمر إن لم يكن محترماء وهو ما اعتصر لأجل الخمرية» 
فإن حلل بإلقاء ملح فهو نجس لعلتين: إحداهما: تحريم التخليل. 

والأخرى: ثيوت حكم النجاسة للمتحلل» وذلك لا يزول إلا بالماء تعبدا» بخلاف 
أجزاء الدن؛ فإن فيه ضرورةٌ. 

فإن خلل بالنقل من ظل إلى شمس فوجهان؛ بناءً على العلتين» وإن لم يجر إلا برد 
قصد الإمساك ليتخلل» فالظاهر: أنه طاهر» وفيه وجه. 

فإن اعتصره للحمرية فصار خلاء من غير قصدء فهو طاهر؛ إذ لا قصد ولا فعل. وإن 
كانت الخمرة حترمة» وهى التى اعتصرت للخحل؛ فهو طاهرٌ فى جميع الصورء إلا إذا 
ألقى فيه ملحٌ» فإن نقل من الظل إلى الشمسء فالظاهر: طهارته. 


)١(‏ حديث أبى طلحة: أخرجه: أبو داود (777) والترمذى (088/5) ح (1131) وأحمد 
)١١4/(‏ والدارقطنى (575/5) واين حجر فى تلخيص الحبير (001750). 


كتاب الرهن نيف 

فإن قيل: فالعناقيد إذا استحالت بواطنها واشتدت» ما حكمها؟ قلنا: يواطنها ‏ نجسة 
وفى جواز بيعها وجهان يجريان فى البيضة المذرة. 

ووجه التصحيح: الاعتماد فى الحال على طهارة الظاهرء وفائدته المنتظرة عند التتحلل 
والتفرخ. 

الباب الثالث 
فى حكم المرهون بعد القبض فى حق المرتهن والراهن 

فهذا ينبنى على فهم حقيقة الرهن» وحقيقته: إثبات الوثيقة لدين المرتهن فى العبين» 
حتى يثبت عليه اليد ويختص بهء فيقدم على الغرباء عدد الزحمة» ويأمن فوات الدين 
بالإفلاس» فيتضمن الرهن بحديد سلطنة للمرتهن لم تكن» وقطع سلطنة للراهن كانت. 

فالنظر يتعلق ما انقطع من سلطنة الراهن؛ وما تحدد للمرتهن وبيان محل الوثيقة» 
وغايتها التى عندها ينقطع؛ فهى أربعة أطراف: 

الطرف الأول: فيما حجر على المالك فيه 

وهو كل ما يفوت وثيقة المرت تهن أو بعضها أو ينقصهاء وتصرف الراهن من ثلاثة 
أو بحه: 

الأول: العصرف القولى: 

فكل ما ينقل الملك إلى غيره كالبيع وإلهبة أو ينة ينقص الملك كالتزويج والإحارة؛ إذ 
يقلل الرغبة فى الحال؛ أو يزحم المرتهن كالرهن من غيره: فهو منوع؛ ولا منع من إحارة 
تنقضى مدتها قبل حلول الدين. 

أما ما يسقط الملك كالإعتاق» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ينفذ» فإنه يفوت الوثيقة من العين» كالبيع. والثانى: ينفذ» ويغرم» فإنه 
يسرى إلى ملك الشريكء؛ وحق المرتهن لا يزيد عليه. والثالث: أنه إن كان موسرًا نفذ 
وغرم» وإلا قلاء قإنه إذا لم يمكن تغريعه؛ يبقى العتق فى حق المرتهن تفويئًا محضّاء 

أما إذا رهن نصف العبد: فالصحيح أن إعتاقه فى النصف المستبقى إذا نفذ سرى إلى 
المرهون مهما كان موسرًا؛ لأنه فى معنى صورة السراية إلى ملك الغير؛ لوجوده محلا 
قارعًا فى الابتداء» بل أولى منه. 

التفريع: إن قانا: ينفذ ويغرم؛ ففى وقت نفوذ العتق طريقان: 


تلشف كتاب الرهن 

أحدهما: أنه ينفذ فى الحال؛ لأنه صادف ملكه. والثانى: أنه يخرج على الأقوال فى 
ملك الشريك؛ فعلى قول: متنحز وعلى آخر: يتوقف على بذل البدل» وعلى الشالث: 
على بذل البدل يتين حصوله من وقت الإنشاء. 

وإن قلنا: لا ينفذ العتق» ففى نفوذه عند فك الرهن وجهان: 

أحدمما: بلى؛ إذ صادف ملكه واندفع لمانع» والآن فقد ارتفع. والثانى: لا؛ لأنه ليس 
معلق» ولم يتنجز» فلا يعود بعد اندفاعه. ولا حلاف فى أنه لو بيع فى حق المرتهن وعاد 
إليه يومًا من الدهر لا ينفذ. 

أما تعليق العتق فى المرهونء إن اتصل بالصفقة قبل فك الرهن فحكمه حكم العدق» 
وإن وجدت الصفة بعده؛ فالأصح: النفوذ. 

وفيه وجه: أنه لا ينعقد التعليق فى حالة لا يملك التنجيز فيهاء وهو ملتفت على تعليق 
الطلقة الثالثة فى حق العبد. 

الوجه الثانى لتصرفه: الوطء. 

وهو ممنوع؛ لأنه يعرض الملك لنقصان الولادة. وفى الصغيرة والآيسة وجهء والأصح: 
حسم الباب؛ فإن أقدم فلا حد ولا مهرء والولد حر نسيبٌ له. 

وفى الاستيلاد لاف مرتب على العتق» وأولى بالحصول؛ لأنه من جملة الأفعال» فإن 
حكمنا به وجب عليه قيمتها يوم الإحبال» فيجعلها رهنا بدلها. 

وإن قلنا: لا يحصل» فإن بيعت» وفى بطنها الولد الحرء صحء وفيه وحه: أننه يبطل» 
ويجعل ذلك كاسثناء الحملء؛ وإن انك الرهن فالأصح هاهنا: عود الاستيلاد» وإن 
ماتت من طلق هذا الاستيلاد فعليه القيمة؛ لأنه المتلف بوطئه» وكذلك إذا وطء أمة الغير 
بالشبهة: فماتت فى الطلق. 

وفيه وجه آحرء ذكره الفورانى: أنه لا يجب؛ إذ يبعد إحالة الهلاك على الوطء مع 
تخلل أسباب حيلية. 

ولو ماتت زوجته من الطلق فلا ضمان قطعا؛ لأنه تولد من مستحقء وفى الحرة 
الموطووة بالشبهة وحهان: 

ووجه الفرق: أن الحوالة عليها ممكنٌ» فإنها صاحبة الحق واليد لها فى نفسهاء بخلاف 
الأمة» وكذلك فى الزناء فإن كان مع استكراهء فلا يمكن الحوالة عليها؛ لأنا لا نعرف 
كون الولد منه» والشرع منع التسب. 


كتاب الرهن يفف 

فإن أقر يأنه من إحباله» ففى كلام الأصحاب ما يدل على ا ى أنه لا يحب أيضاء فإن 
السبب ضعيف» وكأنه فى الأمة حصل مثل إثيات اليد عليها باستعمال رحمها فى تربية 
الولد. فكان كالهلاك تحت اليد. 

التفريع: إذا أوجبنا القيمة» ففيه ثلاثة أوبحه: 

أحدها: أنه باعتبار أقصى القيم من يوم الإحبال إلى يوم الموت؛ وكأن الإحبال غصب 
واستيلاد. والثانى: باعتبار يوم الموت. والثالث: باعتبار يوم الإحبال. 

الوجه الغالث: الانتفاع: 

وهو حائرٌ عندنا للراهن» فى الدار المرهونة بالسكونء وفى العبد المحترف 
بالاستكساب» وفى الفحل بإنزائه على الإناث إن لم ينقص من قيسته» وكذا الإنزاء على 
الأنثى إن لم ينقص الإحبال من قيمتها. 

أما الغراس فى الأرض فممنوعٌ؛ لأنه يقلل الرغبة فى الأرض إذا بيعت دون الغراس. 

وذكر الربيع فى الدين المؤجل وجهًا: أنه لا يمنع من الغراس» فربما تفى الأرض مجمييع 
الدين» أو توفى الزيادة من موضع آخخرء فإن لم يكن قلعٌ عند البيع؛ أما فى المال فلا 
منع» وهو منقاس. 

التفريع: إذا قلنا: يمنع» فلو غرس: قلع» ولو حمل السيل النوى فأنبت: لا يقلع فى 
الحال» ولكن عند البيع يقلع إن لم يتعلق حق الغرماء به بالحجر عليه بالفلسء فإن تعلق: 
لم يقلع» وكذلك على مذهب الربيع إذا جوز الغراس؛ بل يباع الكل ويوزع الشمن» وفى 
كيفية التوزيع كلام سبق فى التفريق بين الولد والأم فى الرهن. 

فرع: ليس للراهن المسافرة بالعبد المرهون أصلاً؛ لأنه حيلولةٌ عظيمة؛ واليد مستحقة 
للمرتهن فلا تزال إلا لضرورة» والضرورة فى الانتفاع» لا فى السفر. 

وكذلك لا يسافر زوج الأمة بهاء ويسافر بها سيدها؛ تقديها لحقه وترغيبًا له فى 
تزويجهاء ويسافر الزوج بزوجته الحرة؛ لأن مقصود التكاح أغلب وهو صاحبه؛ وهى 
صاحبة الحق والحظ فى التكاح. 

وكذلك لو أمكن استكساب العبد فى يد المرتهن: لم ينتزع من يدهء فإن لم يحسن 
إلا الخدمة انتزع من يده نهارًا ورد ليلاًء وللمرتهن أن يكلفه الإشهاد عند الانتزاع فى 
كل يومء وهل له أن يكلف الراهن ذلك؛ وهو مشهور العدالة؟ فيه وجهان. 


1 كتاب الرهن 


فإن قيل: ما متحتموه من التصرفات» لو أذن فيه الرتهن؟ قلضا: لا بكتتع منه بإذنه؟ 
فالحق لا يعدوهماء ثم ما من ضرورته فسخ الرهن كالإعتاق والهبة؛ يرضع الرهنء ولا 
قيمة عليه إذا أعتق بإذنه» ا ل ل أذن فى الهبة 
فله الرحوع قبل القبض؛ إذ به يتم المأذون فيه. 

وفى الرجوع عن الإذن فى البيع فى مدة الخيار» وجهان: 

فإن قبل: هل يتعلق حقه بالثمن إذا أذن فى البيع فى مدة الخيار؟ قلنا: إن كان بعد 
حلول الدين وأذن لأحل قضاء حقه: قلا شكء وإن كان قبله فإن أطلق: لم يكن النمن 
عندنا رهئاء خلافًا لأبى حنيفة رحمة الله عليه. 


فإن قال: بشرط أن يجعل الثمن رهئاء ففى ذلك قولان» مأحذه: جواز نقل الوثيقة إلى 
عيين أخحرى. 

وإن قال: بشرط أن يجعل حقى من الثمن: فالشرط فاسدٌء وكذا الإذن؛ لأنه ما رضى 
بالبيع إلا بعوض» وهو التعجيل ولم يسلم العورض» بخلاف ما إذا قال للوكيل: بع» ولك 
من الثمن عشرة أحرة» فإنه لم يفسد الإذن وفسد الشرط؛ لأنه لم يقابل العوض بالإذن» 
بل قابله بالعمل» فعند الفساد يرجع إلى أجرة المثل. 

فإن قيل: فمن مات وعليه دين» فتعلقت الديون بتركته؛ فما قولكم فى تصرف 
الورثة فيها بالبيع؟ قلنا: فيه طريقان: 

منهم من تحرج على قولى العبد الجانى؛ لأنه ثبت شرعًا لا اختياراء بخلاف الرهن 
ومنهم من قطع بالمنع؛ نظرًا للميت» ومبادرة إلى تبرئة ذمته. ثم اختلفوا فى أن قول المنع 
هل يطرد فى الدين إذا لم يستغرق؟ 

ومن لم يطرد علل بأن أكثر التركات لا تخلو عن دين ماء فيبعد الحجر بسبب درهم 


فى مال كثير. 
فإن قيل: فلو ظهر دين برد عوض بالعيب» وتوجهت المطالبة بالثمن بعد أن باع 
الورثة العركة؟. 


قلدا: إن فرعنا على المنع من المبيع ففى تتبعه بالنتقض وجهان؛ من حيث إن الدين 
متراخ وسببه متقدمٌء وكذلك لو كان حفر يكرك فتردى فيه بعد موته إنسانٌ» وهاهنا أولى 
بأن لا يسند؛ إذ الحفر ليس سيا للهلاك .بمجرده. 


كتاب الرهن الحف 

فإن قلنا: لا يتبع بالنتقضء فإن وفوا بالدين فذاكء وإلا فالأصح: أنه الآن يفسخ؛ إذ لا 
دين عليهم حتى يطالبوا. 

وفيه وجه: أن ما مضى وتعلق به حق المشترى لا يفسسخ, فكأنهم قد فوتوا التركة 
فعليهم الضمان. 

الطرف الثانى: فى بيان جانب المرتهن 

وقد تحدد له استحقاق. اليد فى الحال» واستحقاق البيع فى تأنى الحال. ولأجل 
استحقاق اليد وجب على الراهن التعهد والمؤنة لبقائه فى يده» ولا يجب على المرتهن 
الضمان بحكم هذه اليد ولا يملك الانتفاع والاستمتاع. فهذه خمسة أمور فى حانبه لابد 
من معرفتها: 

الأول: استحقاق اليد فى الخال: 

وهو ثابت .عطلق الرهن عند اللزوم بالقبض؛ ولذلك يرد ليلا إليه عند الانتفاع نهارًا» 
ولا تزال يده إلا موفا من فوات منفعة مقصودة» فتقدم المنفعة المقصودة على اليد التابعة 
للحق؛ لأنها لا تطلب إلا لحفظ محل الحق. 

ولو شرط التعديل على يد ثالث: جازء ويكون العدل نائيًا عن المرتهن؛ لأنه مستحق 
اليدء ولذلك لا يجوز شرط التعديل على يد المالك؛ لأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره» 
وهو مستقلٌ بالملك. 

وللراهن» أيضاء حظ فى يد العدل» فإنه رعا لا يثق بيد المرتهن؛ فلهذا لا يجوز للعدل 
أن يسلم إلى أحدهما دون إذن صاحبه؛ ولا أن يسلم إلى ثالث دون إذنهماء فإن فعل 
ضمنء ثم إن سلم إلى المرتهن ضمن للراهن» والقرار على المرتهن مهما تلف فى يده. 

وإن سلم إلى الراهن ضمن للمرتهن القيمة؛ لتكون عنده رهنًا. فإذا قضى الدين ردت 
إليه القيمة» وله أن يكلف الراهن القضاء؛ لفك ملكه؛ كما فى المعير لأجل الرهن. 

فرع: لو تغير حال العدل بفسقه. أو حنايته على العبد قصدًاء أو بزيادة فسق على ما 
عهد من قبل: فلكل واحد طلب إزالة يده إلى عدل آخر. 

الأمر الثانى: استحقاق البيع: 

وهو ثابتُ عئد حلول الدين» إن لم يوف الراهن الديمن من موضع آنخمر» ولكن لا 
يستقل به المرتهن» ولا العدل الذى فى يده دون إذن الراهن» أو إذن القاضى؛ ولو باع 
العدل بإذن أحدهما: لم يصح؛ بل لابد من إذنهما. وفيه فروع أربعة: 


م كتاب الرهن 

الأول: أنه لو رجع أحدهما عن الإذن: امتنع العدل عن البيع» فرجوع الرامن عزل؛ 
فإنه الموكلء وإذذن المرتهن شرطٌ وليس بتوكيل؛ ولذلك لو عاد المرتهن وأذن بعد 
رجوعه: حازه ولم يجب تحديد التوكيل من الراهن. 

ومساق هذا الكلام من الأصحاب مشعرٌ بأنه لو عزل الراهن ثم عاد ووكل: افتفر 
المرتهن إلى تحديد الإذن» وعليه يلزم» لو قيل به أن لا يعد بإذنه للعدل قبل توكيل 
الراهن» فليؤخر عنه. 

ويلزم عليه الحكم ببطلان رضا المرأة للوكيل بالنكاح قبل توكيل الولى» وكل ذلك 

ووجه المساهلة: إقامة دوام الإذن مقام الابتداء تعلمًا بعمومه؛ وأنه إن لم يكن يعمل 
فى الحال أولى بالاحتمال فليقدر مضافًا إلى وقت التوكيل. وإذا احتملت الوكالة التأقيت 
والتعليق كان الإذن أولى بالاحتمال. 

الثانى: لو أذن الراهن للعدل عند الرهن بالبيع عند حلول الأجل: لم يفتقر إلى 
م رامجعته ثانيًا عند الحلول. 

وفيه وجه: أنه لابد منه؛ إذ قد يسمح بالإذن فى غير وقت البيع؛ ثم يرى أن يوفى 
الدين من موضع آخخر فى وقت الحلول. 

الثالث: أنه لو ضاع الثمن فى يد العدل: فهو أمانة» فلو سلمه إلى أحدهما دون إذن 
الثانى: فهو ضامن. 

ولو أذن له الراهن فى التسليم إلى المرتهن؛ فسلم وأنكر المرتهن: فهر ضامن؛ لعجزه 
عن الإثبات» فإن صدقه الراهن ونسبه إلى التقصير فى ترك الإشهادء ففى الضمان 
وجهان. 

ولو كان قد شرط الإشهاد: فلا شك أنه يضمن» ولو ادعى موت الشهود وصدق: 
لم يضمن وإن كذب فوجهان. 

الرابع: إذا باع العدل بالغين: بطل بيعه» وإن باع بثمن المثل» وهو فى الحال يطلب 
بزيادة» لم يصحء وإن طلب فى المجلسء أيضاء انفسخ العقد؛ لأنه فى حكم الابتداء. 

فإن أبى الراغب من قبول البيع بعد إظهاره» فالأصح: أنا نتبين أن الانفساخ لم يكن؛ 
إذ بان أن الزيادة لم يكن لها حقيقة. 


كتاب الرهن لحك 


وفيه وجه: أنه لابد من تحديد العقد. إن الفسخ قد وقع. ثم فى تحديد البيع من 
الأول» والبيع من الراغب الثانى عند إطلاق الإذن» وجهان: 


أحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن بحدد؛ إذ الوكالة الأولى انفسححت بالامتشال بالبيع 
الأول. 

والثانى: الحوازه وتنزيل البيع على ما يفيد ويتقررء وإخخراج الأول عن كونه امتثالاً. 

الأمر الثالث: تعهد المرهون ومؤنته على الراهن: 

وليس يمنع منه حتى من الفصد والححامة والختان» وكنع عن قطع ساعة يخناف منها 

. سراية» ويجب عليه كراء الاصطبل للدابة مع العلف. 

وقال الشافعى» رضى الله عنه: إذا رهنه ثمرة الشحرة فعلى الراهن سقيها وإصلاحها 
وجذاذها وتشميسهاء كما يكون عليه نفقة العبد, وقد قال كلكّ: «وعلى من يحلبه ويركبه 
نفقته له غنمه» وعليه غرمه(©, 


فإن امتنع أجبره القاضى؛ لق المرتهن» هذا مذهب العراقيين» وققالت المراوزة: لا 
يلزمه الإنفاق على الحيوان إلا لحق الله تعالى» فلم يرهن منه إلا على ذلك. 

فإن امتنع: بيع حزعٌ من المرهون وجعل نفقة له فإن يف استيعاب المرهون بالنفقة 
ألحق بما يتسارع إليه الفساد» وبيع ما لا يحتاج إلى نفقة. 

وكذلك يحذر من يبع البعض؛ لأنه تشسقيص» فينضق عليه من منفعته وكسبه وإلا 
فيباع» ولعل الأول أصحء ويتأيد بالمكرى فإنه يجب عليه عمارة الدار من عنده؛ وفاء 
بتقدير ما التزم. 


رى الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولكن .معناه وحكمه:ٍ وهو عند البخارى (15117) بلفظ عن أبى 
هريرة مرفوعًا [الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوثاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوثاء 
وعلى الذى يركب ويشرب النفقة] وأخرج نحوه: الترمذى )١2١85(‏ رابن ماحه (1414) وابن 
أبى شيبة (180/14675/37) وابن حجر فى تلخيص الحبير (0/5) وفى فتح البارى 
)١45:147/5(‏ وأبو داود (الييبوع ب8/) وأحمد (477/9) والبيهقى (78/5) والبغنوى 
(115/5) والتبريزى (1887) والدارقطنى (4/5) والألبانى فى إرواء الغليل (44/5 5) هذا 
بالنسيه للشق الأول بما ذكره المصنفء أما"الشق الثانى وهو قوله [له غنمه وعليه غرما] 
فأخرجه الشافعى فى مسنده )١4(‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (40475/1) وفى معرفة 
الستن والآثار (577:779/4) والحاكم (21/9) وعبد الرزاق (//588770) وابن حجر 
فى تلخخيص الحبير 2005595035512 


11 كتاب الرهن 
الأمر الرابع: المرهون أمانة فى يد المرتهن: 
لا يسقط بتلفه شىء من الدين» خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله» فلو تصرف فيه بما لا 

يجوز: ضمن ضمان المغصوب. 
فروع أربعة: أحدها: لو رهن عنده أرضًا وأذن له فى الغراس بعد شهر» فهو قبل 

الغراس أمانة» وبعده عارية مضمونة» والرهن مستمر» فإن غرس قبل الشهر: قلع مجانا» 

وإن غرس بعد الشهر: لم يقلع إلا ببدل. 
الثانى: إذا كان الدين مؤجلاً بشهرء فقال: رهنت منك بشرط أن يكون مبيعًا مك 

بالدين عند حلول الأحل؛ فالرهن فاسدٌ والشرط فاسدٌ» ولكنه فى الشهر الأول أمانة؛ 

لأنه مقبوضٌ على حكم الرهن؛ وفى الشانى مضمولٌ؛ لأنه مقبوضّ على حكم شراء 

فاسد» وللفاسد حكم الصحيح فى الضمان. ومنهم من استثنى ما إذا عرف فساد البيع 
التفريع: لو غرس بعد مضى الشهر على ظن صحة البيع: لم يقلع غرسه بحانا؛ لأنه 
مأذوثٌ فيه فى ضمن البيع» ولو علم الفساد: قلع محانا؛ لأنه حرم عليه ذلك» فلا حرمة 

لقلعه. 
الغالث: إذا ادعى المرتهن رد الرهن أو تلفه» فالقول قوله» عند المراوزة» كما فى 

المودع؛ وطردوا ذلك فى المستأجر وأيدى الأمانات كلها. وقال العراقيون: ذلك من 

خخصائص الائتمان؛ لأنه مصدقٌ بقوله إذا اتتمنه وألحقوا الوكيل بغير أحرة بالمودع» 

وذكروا فى الوكيل بأحرة وحهين. 
الرابع: قال المراوزة: المرتهن من الغاصب والمستأجر منه على جهل؛ حكمهما حكم 

المودع على جهل» حتى إنهم يطالبون بالضمان والقرار على الغاصب. 
والعراقيون سووا بين الكل؛ وذكروا فى مطالبتهم وجهين» وعند المطالبة ذكروا فى 

قرار الضمان وجهين. 
الأمر الخامس: تصرفات المرتهن: 
وهو ممنرعٌ من جميعها قولاً وفعلا وليس له الانتفاع أيضّاء ولو وطء؛ مع العلم 

بالتحريم» فحكمه حكم الزناء وإن جهل» وكان حديث العهد بالإسلام» فحكمه حكم 

الوطء بالشبهة. 
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كتاب الرهن يل 

ومنهم من قطع بسقوط الحد؛ وتردد فى المهر والنسب وحرية الولد؛ لضعف هذه 
الشبهة» وهو بعيد. 

ثم قال القاضى: من لا يعرف هذا القدر فكأنه لا معرفة له؛ فإذا اكتفينا بهذا فى 
إثبات الأحكام فينبغى أن نقول: المجحنون إذا زنا فحكمه حكم الوطء بالشسبهة» وإن أذن 
الراهن وعلم التحريم فهو زان. 

وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الوطء بالإذن» فيصير شبهة وياتحق بالوطء بالشبهة. 
فأما إذا ظن الإباحة» فهذه الشبهة أقوي. وفى المهر وجهاني أحدهما: السقوط؛ لإذنه. 

والثانى: الوجحوب كما للمفوضة؛ إذ لا يؤثر الإذن فى إسقاط عوض الأبضاع. وفى 
قيمة الولد طريقان» أحدهما: أنه كالمهر؛ لأنه نتيجة الوطء. 

والثانى: القطع بالوجوب؛ لأنه لم يأذن فى الاستيلاد» وهذا ينقضه أن المرتهن لو أذن 
للراهن نفذ استيلاده قطعًا. 

الطرف الثالث: فى محل الوثيقة 

وهو عين المرهونء أو بدلها. 

فأما بدل المنفعة؛ كالكسب والعقرء أو الزيادة الحاصلة من العين؛ كالرلد واللبن 
والثمر والصوف: فلا يتعدى الرهن إليها عندنا. 

وخالف أبو حنيقة) رحمه الله؛ فى الزيادات الخاصلة من العين» وفى العقر أيضاء هذا 
إذا كان الولد حادنًا علوقه بعد الرهن وانفصاله قبل الحاجة إلى البيع. فإن كان بحسافى 
الحالتين جميعًاء فبباع الحامل فى حقه ولا ينظر إلى ما فى بطنها. وإن كان بجتنا عند 
العقد منفصلاًٌ حال البيع؛ ففيه قولان» مأخذه: التردد فى الاسستباع» وأن الحمل هل 
يعرض؟ فإنه إن لم يعرف لم يندرجء وكأنه حدت الآن. وإن علق بعد الرهن» وكان 
جتنا عند البيع» فكذلك فيه قولان. 


فإن قلنا: إنه لا يعرف» فكأنه زيادةٌ متصلةء فلا كلام. فإن قلنا: لا يتعلق بالحمل؛ فلا 
يمكن بيع الأم دون الحمل؛ ولا بيع الكل مع التوزيع؛ فسإن قيمة الحمل لا تعرف» وقد 
تنقص القيمة بال حمل فتؤخر إلى وقت انفصال الولد. 

أما بدل العين فيتعدى إليه الرهن» ونعنى به أرش الحناية» فإنه يوضع رهشاء وما دام 
فى ذمة اللخانى هل نسميه مرهوثاء أم نقول: زال الرهن ثم عاد عند التعيين» كما نقول 
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ثم الراهن بالمطالبة أولى؛ فهو المالك» فإن تكاسل فللمرتهن المطالبة» فإن أبرأ الراهسن: 
لم ينفذ قطعًا ولم يلحق بالإعتاق» وإن أبرأ المرتهن: لم يصح؛ ولكن هل يكون ذلك 
فسخحا للرهن فى حقه؟ فعلى وجهين. 

ووجه المنع: أن الفسخ كان تحصل ضمنا للإبراء» فإذا لم يحصل المتضمن قلا عموم 
لقوله» فلا يحصل الضمن. 

الطرف الرابع: فى غاية الرهن وما به انفكاكه 
وهو بفسخ الرهن, أو فوات المرهون بغير بدل» أو قضاء الدين. 


أما الفسخ: فلا يخفي» وكذا فوات عين المرهون بآفة سماوية» ويلتحق به ما إذا فات 
الملك فيه بغير بدل» وذلك إنما يكون بجناية العبد؛ فإنه يتعلق الأرش برقبته. 


فإن فداه السيد: استمر الرهن؛ وإن بيع فى الحناية: فقد فات الملك؛ وفات وثيقة 
الرهن» ولا ضمان على الراهن؛ لأنه لم يكن من جهته» وإنما لم بمنع الرهن حق الداية؛ 
لأنه لا يزيد على حق المالك. وقدم حق المجنى عليه على حق المالك؛ مصلحة فى حسم 
النايات. 

فأما إذا كانت الحناية متعلقة بالسيدء فلها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يجنى على طرفه» أو على عبده يما يوحب القصاصء فله قتله؛ لأن مرتيته 
لا تتقاعد عن رتبة الأجنبى. وإن عفا عن القصاص على مال: فلا مطمع فى فك الرهن 
فى قدر المحناية؛ لأن السيد لا يقبت له دين فى ذمة عبده. حتى ينبنى عليه التعلق بالرقبة» 
ثم البيع فيه» ثم فك الرهن به. 

وفيه وجه عن ابن سريج: أن له فك الرهن فى قدر الحناية» ويظهر أثر الجداية فى 
حق المرتهن» وإن لم يظهر فى حق العبد. 

الغانية: إذا حنى على ابن الراهن قمات الابن» وانتقل الحق إلى الراهن: فله القتصاصء» 
وإن عاد إلى مال» فهل يستحق فك الرهن به؟ ينبنى على أن الملك الطارئ هل يقطع 
دوام الدين الذى استحق قبل الملك؟ وفيه حلاف. 

وهذا فى حكم دوام دين؛ لأنه استحق ى من قبل» والإرث دوامٌ» فإن قتل ابن الراهن» 
وقانا: إن الدية تنبت تنبت للقتيل أولاً ثم للوارث؛ فحكمه ما سبق. 


كتاب الرهن معل؟ 
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وإن قلنا: إنه للوارث ابتداء» فهو كما لو جنى على الراهن ابتداء. 


ولو قتل الراهن» فليس للابن فنك الرهن به قطِعًٌا؛ لأنه ليس يفيد فى حق المورث 
والوارث» فإن المورث هاهنا هو المالك. 


الثالئة: إذا جنى على عبد آخمر له مرهون: إن كان من شخص آخرء فللراهن 
القصاصء ولا مبالاة بفوات حق المرتهن. فإن عفا على مال تعلق حق مرتهن القتيل 
بالعبد. وإن عفا مطلقًاء أو من غير مال» فهو كعفو المفلس المحجور عليه؛ لأن الرامن 
محجورٌ عليه كالمفلس» وعفو السيد عن المال ينزل جناية العمد منزلة الخطأ. 

وإن كان موحبه المال؛ فيباع الحانى فى حق مرتهن القتيل» فإن كان حقه يتأدى 
ببعض العبد القاتل؛ لكونه دون قيمته: بيع ذلك القدر فى حقه؛ وبقى الباقى رهنا عند 
مرتهن القاتل. 

وإن لم يرض مرتهن القاتل بعيب التشقيص: يباع الكل؛ ويوضع الفاضل عبن أرش 
الحناية رهنا عندة. 

ولو نساوت القيمتان» وتراضى المالك ومرتهن القتيل بأن يجعل العبد رهنا بدل 
القتيل: جاز. وإن أبى المرتهن» أعنى مرتهن القتيل» فهل يحبر عليه؟ فيه وحهان. 

أما إذا كان القتيل مرهونًا عنده أيضّاء فإن كان بذلك الدين بعينه: فهو فواتٌ محضٌ 
فى حقه. وإن كان بدين آخر يخالفه فى القدر أو الجنس أو مقدار الأحلء فله أن يفك 
الأول؛ ليباع ويجعل رهنا بالثانى. 

وإن استوى الدينان من كل وجه؛ قدرً؟ وجدسمًا وأجلا. فقال: بيعوه؛ لينتقل حقى إلى 
ثمنه» فإنى لا آمن جنايته. فهل يكون هذا من الأغراض المعتبرة؟ فيه وجهان. 

السبب الآخر فى فك الرهن: قضاء الدين 

وهو قسمان: الأول: أن يقضى من غير المرهون, فإن قضى جميع الدين: انفك الرهن» 
وإن بقى من الدين درهم: بقى جميع المرهون رهنا؛ فلا ينفك ببعض الدين بعحض 
المرهوت؛ بل الدين ينبسط على أجزاء المرهون. 

ولذلك نقول: لو مات أحد العبدين بقى الثانى رهنا بالجميع» وكذلك لو رهن عبدين 
بألف وسلم أحدهما: كان رهنًا عندنا يجميع الألف» حلاقًا لأبى حنيفة رحمه الله. 

فأما إذا تعدد العقد: لم يكن أحدهما متعلقًا بالآخرء وذلك بتعدده فى نفسه؛ كما إذا 


حك أكتاب الرهن 
رهن نصفى عبد فى صفقتين بألفين, ثم قضى أحدهما: انفك أحد النصفين. 

ولذلك لو تعدد مستحق الدين» كما إذا رهن من رجلين وقضى دين أحدهماء أو 
تعدد المستحق عليه فارتهن من رجلين: فلا يقف حكم أحدهما على الآخر. 

ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده فى باب الرهن؛ لأنه ليس عقد عهدة؛ بخلاف 
صفقة البيع» فإنها قد تتعدد بتعدد الوكيل. وهل تتعدد بتعدد المالك؟ فيه وجهان. 

وصورته: أن يستعير عبدًا من رحلين ويرهنه بألفين عليه؛ ويرهن من شخص واحدء 
ثم سلم ألفاء وقصد به فك نصيب أحدهما: فمنهم من قال: لا ينفك؛ نظرًا إلى اتحاد 
الدين والعقد» ومنهم من نظر إلى تعدد المالك 

ولو استعار عبدين مسن رجلين» ففى التعدد وجهان مرتبان» وأولى لانضمام تميز 
المرهون إلى تميز المالك. 

ولو مات الرهن وخلف ابنين» وذكر صاحب التقريب قولين» والصحيح: أن له حكم 
الاتحاد» نظرًا إلى حال الرهن. 

نعم؛ لو مات الراهن قبل الرهن وتعلق الدين بالتركة بإقرار الابسين» فقضى أحدهما 
نصيبه: ففى انفكاك نصيبه قولان ظاهران؛ من حيث إن التعدد مقترثٌ بالابتداء» وهو بناء 
على أن أحدهما لو أقر» هل يطالب بتمام الدين؟ 

فرع: حيث يتميز الحكم بتعدد المالك» فإذا قضى أحد الشريكين نصيبه واستقسم 
المرتهن فكان الشىء مكيلاً أو موزوًا: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: له ذلك» وهو تفريعٌ على أن القسمة إفراز حق لا بيمٌ» 
حتى يتصور فى المرهون» ثم يراجع القاضى الراهن فيه» فإن أبى أحبره عليه. 

وفى مراجعة المرتهن وجهان» من حيث إنه لا ملك له, ولكن له حق» فإن كانت 
القسمة قسمة تعديل» كما لو رهن رجلان عبدين مشت ركين» ثم قضى أحدهما نصيبه 
وهما متساويا القيمة: ففى الإجبار عليها قولان. 


فإن قلنا: يجبر» فالرجوع إلى المرتهن هاهنا أولى؛ لأنه أقرب إلى حقيقة الببع من قسمة 
الجزية. 

القسم الثاني: فى قضاء الدين من ثمن المرهون؛ وذلك ببيعه عند حلول الدين؛ فلا 
يستقل المرتهن به» بل يرفعه إلى القاضىء ثم القاضى لا يبيع بل يكلف الراهن قضاء 


كتاب الرهن ينين 
الدين» أو الإذن فى الببع» فإن أذن وقال للمرتهن: بعه لى واستوف الثمن لى» ثم اقبضه 
لنفسك: صح بيعه واستيفاؤه له. 1 

وفى قبضه لنفسه حلاف» منشؤه: اتحاد القابض والمقبض» فإن قال: بعه لى واستوف 
لنفسك: صح البيع» وبطل استيفاؤه لنفسه؛ لأنه لم يتعين بعد ملك الراهنء إذ لم 
يستوف له أولأء ولكن يدحل فى ضمانه؛ لأنه استيفاءٌ فاسدٌ, فله فى الضمان حكم 
الصحيح. 

ولو قال+ + بعه لنفسك: بطل الإذن؛ إذ لا يتصور أن يبيع مال الغير لنفسه فليقل: بعه 
لى» فإن قال: بع مطلقًا ففيه خلاف. 

واختلفوا فى تعليل المنع» منهم من علل بأنه مستحق للبيع» فينصرف مطلق اللفظ إلى 
حانبه» فهو كقوله: بع لنفسك. 

ومنهم من علل بأنه متهم فى ترك المماكسة؛ لأنه فى غرض نفسه يتحرك؛ فعلى هذه 
العلة لو قدر الشمن؛ أو كان قبل حلول الأجل؛ أو كان الرهن حاضرا: قالوا بصحة بيعه. 

فرع: لو حضر الراهن بحلس القاضى وكلف المرتهن | إحضار الرهن حتى يقضى دينه: 
لم يلزمه معاملة» بل عليه قضاء الدين. فإذا قضى فليس عليه أيضًا إحضاره؛ فإنه أمانةٌ فى 
يدهء فليس عليه إلا التمكين من الأخخذ. 

الباب الرايع: فى النزاع بين المتعاقدين 
وهو فى أربعة أمور: العقدء والقبضء والحناية» وما يوحب فك الرهن به. 
النزاع الأول فى العقد 

ومهما اتلف فيه فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرهن. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا تنازعا فى قدر المرهون: فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم 
الرهن» فلو صادفنا فى يد المرتهن أرضًا وفيها نخيلٌ» وادعى كون النخيل رهناء فأنكر 
الراهن وجوده لدى العقد: كفاه ذلك إن أمكن صدقه ويحلف عليه. 

وإن كذبه الحس: فله أن يحلف على نفى الرهن؛ لا على نفى الوجودء فلو استمر 
على إنكار الوجود على حلاف الحس: جعل ناكلاً عن اليمين وردت اليمين على 


ا مرتهن» فإن ترك ذلك ورجع إلى إنكار الرهن لم ينع منه» وإن كذب نفسه فيما سبق 
من إنكار الوجود. 


14" كتاب الرهن 

الثانى: إذا ادعى رحلٌّ على رجلين رهن عبد واحد لهما عنده؛ فكذبه أحدهما 
وصدقه الآخر: فللمصدق أن يشهد على المكذب؛ لأن الشريك يشهد على الشريك. 

ولو ادعى رجلان على رجحل رهن عبد واحد منهماء فكذب أحدهما فشهد المصدق 
للمكذبء ففى قبوله وجهان يبنيان على أنه لو لم يشهد له هل كان المكدذب يشاركه 
فى نصفه؛ مؤاخحذة له بتصديق؟. 

وكذا الخلاف فيما لو ادعيا هبة عبد» فصدق أحدهماء فهل يأخذ المكذب مما سلم له 
النصض؟ ولا خلاف فى أنهما لو ادعيا وراثة عبدء فصدق أحدهما يشاركه المكذب فيه. 

الفالث: لو ادعى رحلان على رجحل واحد أنه رهن عبده منه على الكمال» فصدق 
أحدهما: سلم إليه» وهل يحلف للثانى؟. 

ينبنى على أنه لو أقر للثانى» هل كان يغرم له؟ وفيه قولا ضمان الحيلولة. 

فإن قال: رهنت من أحدكما ونسيت» فيحلف على نفى العلم» فإن نكل رد اليمين 
عليهماء فإن تحالفاء أو تناكلا: فسخ القاضى الرهن؛ لتعذر الإمضاء. 

وإن حلف الراهن على نفى العلم» فالصحيح: أنهما يتحالفان كما لو نكل» وفيه 
وجه: أنه انتهت النصومة. 

أما إذا كان فى يد أحدهماء وأقر الراهن للثانى بعد وقوع الاتفاق على حريان رهن 
وقبض مع كل واحدء ولككن وقع النزاع فى السبق» فقولان: 

اخحتيار المزنى: ترجيح اليد على الإقرار» وهو ضعيف. والأصح: النظر إلى موحب 
الإقرار. 

ثم فرع المزنى وقال: لو قال صاحب اليد: كان فى يد المقر له قبل هذا ولكن غصبًا 
فيقال له: اعترفت باليد وادعيت الغصب: فهو فى يده إِذًا لا فى يدك. 

النزاع الغانى: فى القبض 

والقول فيه أيضًا قول الراهن إذ الأصل عدمه إذا كان فى يد الراهن» فإن كان عند 
النزاع فى يد المرتهن فكذلك القول قوله إن كان: غصبتنيه وفيه وجه بعيد. 

وإن قال: أعرتكه؛ أو أكريتكه: أو أودعتكه: فوجهان. 

ووجه الفرق: أنه أقر بقبض مأذون فيه ويجريان الرهن» وهو يدعى صرفه عمسن جهة 
الرهن, فالظاهر: خلاقه. 


كتاب الرهن 58 

وكذا الخلاف إذا قال المشترى للبائع: أعرتك المبيع بعد قبض المبيع عن جهة البيسع» 
وقال البائع: بل هو محبوسُ بأصل الثمن» وحق الحبس لا يبطيل بالإعارة. 

ولو اتفقا على أن الراهن أذن فى القبضء وقال الراهن: لم نقبض بعد فإن كان فى 
يده: فالقول قوله: وإن كان فى يد المرتهن: فهو المصدق به. 

فرع: لو قامت بينةٌ على الراهن بالإقباض بعد إنكاره؛ نقال: كذب الشهود؛ لم 
يلتفت إليه. فلو شهدوا على إقراره؛ فقال: صدقواء لكنى كذبت فى الإقرار» فيه ثلاثة 
أوجحه: 

أحدها: أنه لا يقبل؛ كما لو أقر فى مجلس القضاءء ثم رجع. والقانى: يقبل! لأنه 
مكن» فليتمكن من تحليف الخصم على نفى العلم بذلك. والثالث؛ وهو الأعدل: أنه إن 
قال: غلطت لوصول كتاب وكيل لى» أو أشهدت على الرسم فى القبالة قبل التحقيق: 
فيسمع حتى يحلف الخصم. وإن قال: كذبت عمداء فلا يسمع. 

النراع الغالث: فى الجناية 

إن جنى على المرهون؛ واعترف المانى» وصدقه الراهن دون المرتهن: غرمه للراهن» 
ولم يتعلق بالأرش حق المرتهن» وإن صدقه المرتهن دون الراهن: غرم للمرتهن. 

فإن قضى الراهن دينه من موضع آخر: انفك الرهن» وبقى هذا مالاً لا يدعيه أحادٌ 
لنفسه. فهو لبيت المال» أو يرد على الحانى؟ فيه ملاف. 

أما إذا جنى المرهون؛ واعترف به المرتهن: فالقول قول الراهن. 

وإذا بيع العبد فى دين المرتهن: لم يكن للمجنى عليه إخراج الشمسن من يد المرتهن؛ 
مؤاحذة له بقوله؛ لأن حق المجنى عليه لا يتعلق بالشمن إن صح البيع؛ وإن بطل فكمقل؛ 
لأن الشمن للمشترى لا للمرتهن والراهن. 

أما إذا اعترف به الراهن دون المرتهنء أو قال الراهن ابتداء: رهنته بعد الجناية 
المستغرقة؛ أو كان مغصويًا أو معتقاء ففى قبول إقراره ثلاثة أقوال كما فى العتقء إذا 
تعارض قيام الملك وانتفاء التهمة مع تعلق حق المرتهن» ويجرى هذا النلاف فى العبد 
المستأجحر. 

والصحيح: أنه لا يجرى فى المبيع إذا قال: كنست أعتققه قبل البيع؛ إذا لا ملك فى 
الحال» والصحيح: أنه لا يحرى فيه إذا لم تكن الحناية مستغرقة؛ لأن التهمة قائمةٌ. 

التفريع: إن قلنا: لا يقبل إقراره فيحلف المرتهن على نفى العلم» فإن حلف فهل يغرم 


لكل كتاب الرهن 
الراهن لللمحنى عليه؟ ينبنى على قولى الغرم بالحيلولة. 

وإن نكل فترد اليمين على المجنى عليه أو الراهن؟ فيه قولان: 

إن قلنا: على المجنى عليه» فإن حلف: استحق عليه؛ ولم يغرم الراهن للمرتهن؛ لأنه 
أبطل حق نفسه بنكوله» وإن نكل فات المرتهن بهء ولم يغرم الراهن للمجنى عليه شيا 
لأنه أبطل حق نفسه بنكوله. 

وإن قلنا: ترد على الراهن: فإن حلف سلم للمجنى عليه؛ وإن نكل فهل للمجنى عليه 
أن يحلف له ويقول: ليس لك أن تبطل حقى بنكولك؟ فيه قولان. 

ووحه المنع: أن يمين الرد قد انتهت نهايتها بنكول المردود عليه أعنى الرهن. 

وإن قلنا: يقبل إقراره» فهل للمرتهن تحليفه؟ وحهان: ووجه المدع: أنه أقر على ملك 

فإن قلنا: لا يحلف, فقد تبينا بطلان الرهن؛ تصديقًا له» فليس للمرتهن إلا الخيار فى 
البيع الذى شرط فيه الرهن؛ إن كان قد شرط. 

وكذلك إن قلنا: إنه يحلف. فحلف. وإن نكل المقر: حلف المرتهن» وفى نتيجة حلفه 
قولان: أحدهما: تقرير العبد فى يده. والثانى: أن يغرم له الراهن. 

فإن قلنا: بالغرم» فهل يثبت له حيار الفسخ فى البيع المشسروط فيهء ولم يسلم عين 
العبد المشروط وإئما يسلم قيمته؟ فيه وحهان. 

ووجه منع الخيار: أنه يجعل بإقراره متلفًا بعد الإقباض وغارمّاء وذلك لا يوحب 
الخيار. 

فإن قيل: فلو أقر الراهن بالاستيلاد؟ قلنا: يثبت حرية الولد والنسبء وفى أمية الولد 
ما ذكرناه فى العتق» وزيد هاهنا أمرٌء وهو أنها لو أنت بولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الرهن كان كدعوى العتق قبل الرهن؛ وإن كان لأكثر فلا؛ لأنه يحتمل تراخيه عن 
الرهن فلا يقبل» فهو كما.لو اعترف باستيلاد ومتراخ» فإن قلنا: لا ينفذ استيلاده إذا 
صدقء فلا كلامء وإن قلنا: ينفذء ففى إقراره وحهان؛ مأخحذه: إقرار المبذر بإتلاف أو 
طلاق؛ لأنه أقر يما ينفذ لو أنشأه» ولكنه ممنوعٌ من إنشائه شرعًا. 

النزاع الرابع: فيما يفك الرهن 

وفيه أربعة فروع: الأول: إذا كان المرتهن أذن فى بيع الرهن» وباع الرامن؛ ورجع 

المرتهن وادعى أنه رجع قبل بيعه؛ وقال الراهن: بل رجعت بعد البيع» فالأظهر: أن القول 


كتاب الرهن 1 
قولهة فإن الأصل عدم الرجوع؛ ويعارضه أن الأصل عدم البيع؛ فيبقى أن الأصل استمرار 
الرهن. 

وقيل: إن القول قول الراهن؛ إذا المرتهن اعترف بالإذن والبيع» ويدعى رجوعًا سابقًا 
والأصل عدمه. 

الثانى: لو لم إلى المرتهن ألما به رهن وله على الرهن ألفٌ آخر لا رهن بهء فتنازعا 
وقال الراهن: سلمته عن حهة الرهن فانفك» فالقول قوله؛ لأن يختلف بنيته وهو أعرف 
به والعبرة بنيته حتى لو ظن المرتهن أنه أودعه وهو قصد قضاء الدين» حصل الملك دون 
قصد التمليك. 

ولو قال المؤدى: ما قصدت شِيئَاء فوجهان: 

أحدهما: التوزيع على الدينين. والثانى: أنه يقال له: الآن ينبغى أن تنوى ما تريد. 
وكذا الخلاف فى الوكيل عن جهة مستحقين» إذا قبض ثم اختلفوا فى اللنهة. 

الثالث: إذا باع العدل المرهون بالإذن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن» فالقول قول 
المرتهن؛ لأنه ليس أمينه إلا فى حفظ المرهون؛ فلا يلزمه تصديقه فى الثمن الذى هو بذل 
المرهون» ولا يحوز صرفه إلى المرتهن إلا بإذن الراهن. 

ثم للمرتهن مطالبة من شاء من العدل والراهن؛ فإن ضمن العدل: لم يرجع على 
الراهن؛ لأنه مظلومٌ بزعمه؛ ولا يرجع إلا على من ظلمه. 

الرابع: إذا تنازعا فى عيب المرهون أنه قديمٌ يثبت يار الفسخ فى البيع المشروط فيه» 
أم حادث؟ القرل قول الراهن؛ إذ الأصل عدم العيب» ولذلك كان القول قول البائع فى 
مثل هذه الصورة. 

ولو قال المرتهن: أقبضتنى العصير المرهون بعد انقلابه مرا وقال الراهن: بل قبله ولا 
فسخ لكء فقولان: أحدهما: أن الأصل بقاء الحلاوة. 

والثانى: أن الأصل عدم القبض الصحيح, والراهن يدعيه؛ وهذا يلتفت على أن 
الماعى هو الذى يحكى, وسكوته وهو المرتهن هاهناء أو من يدعى حلاف الظاهمرء ومو 
الراهن هاهنا؟ وفيه قولان. وهذا تنازعٌ بالحقيقة يرجع إلى العقد والقبض» فليلحق بالقسم 
الأول. 

اي 


لل كتاب التفليس 


كتاب التقليس” 

والتفليس: أن يجعل من عليه الدين مفلسًا ببيع ماله» ومهما التمس الغرماء الحجر عليه 
بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله: فللقاضى الحجر عليه وبيع ماله فى حقهم. 

فإن قيل: فلو كانت الديون مؤجلة؟. قلنا: لا؛ لأنه لا مطالبة فى الحال. 

والصحيح: أن الديون المؤجلة لا تحل بالحجر على المفلس ولا بالجنون» وإن كانت 
تحل بالموت. 

فإن قيل: فإن لم تكن الديون على المال؟. قلنا: فى المساوية للمال وجهان» وفى 
اللقاربة للمساواة» وهى ناقصة» وجهان مرتبان» وإن لم تقارب فلا حجر عليه بخلاف 
الميت» فإن الورثة يمنعون من التركة وإن لم يستغرق الدين» نظرًا للميت. 

فإن قيل: فلو التمس بعض الغرماء؟. قلنا: إن زاد دينه على قدر المال: أحيبء وإن 
ساوى أو قارب فعلى الخلاف. 

ولو التمس المفلس بنفسه دون الغرماء قفى إجابته وحهان, أشيههما بالحديث: أنه 
يجاب؛ إذ حجر رسول الله يللع على معاذ بالتماسه» وأبو حنيفة لم ير هذا الحجر. 


ومعتمدنا: حجره. عليه السلام» على معاذ("»» وقول عمرء رضى الله عنه فى 


)١(‏ التفليس: هو مصدر فلسته أى نسبته إلى الإفلاس» والمفلس شرعًا من يزيد دينه على موجوده 
سمى مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنائير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا 
أدنى الأموال وهى الفلوس أو سمى بذلك لأنه لا يمنع التصرف إلا فى الشىء التافه كالفلوس 
لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الخنطيرة أو أنه صار إلى حالة لا يمك فيها فلسا 
فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب. انظر: تيل الأوطار ))5١4/8(‏ المعحم الوسيط 
ف 52 

)١(‏ الحديث عن كعب بن مالك أن النبى يه وحجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه, 
أخرجه الحاكم (؟ مف 48). 5 
وعن عبد الرحمن بن كعب» من طريق ابن وهب؛ ومن طريق هشام؛ ومن طريق الزهرى مرسلا 
وموصولا مثله أخرجه: البيهقي (50/5» 48)» والدارقطنى (1720/4). قال الشوكاني: 
حديث كعب أخرجه أيضا البيهقى والحاكم وصححه ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجحه 
أيضا أبو داود وعبد الرزاق قال عبد الحق: المرسل أصحء وقال ابن الطلاع فى الأحكام: هو 
حديث ثابت وقد أحرج الحديث الطبرانى ويشهد له ما عند مسلم وغيره من حديث أببى- 


كتاب التفليس يلك 


خحطبته: ألا إن أسيقع اوفع جهينة» رضى من دينه وأمانته بأن يقد يقال: سبق يق اجاج ذ ان 
ا ل بايعو ماله غدًا وقاضو 


دينه» فمن كان له عليه دين فليحضر0©. 
ثم دين الغرماء ينقسم إلى ما يكون عن ثمن مبيع والمبيع قائم؛ وإلى ما يكون عن 
غيره. 
القسم الأول من الكتاب 
فيما إذا لم يكن من ثمن مبيع, أو كان ولكن المبيع هألك 
فالنظر فى ثلاثة أحكام: فيما امتنع من التصرفات بالحجرء وفى بيع ماله» وفى حبسه. 
الحكم الأول: التصرف المحجور فيه 
وهو كل تصرفء مبتدأ» يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر. 
ففيه ثلاثة قيود: 
الأول: ما يصادف المال: احترز به عن التصرف فى البضع جابًا بالدكاح؛ وإزالة 
بالخلع. 
وفى الدم استيفاءً بالقصاص» وإسقاطًا بالعفو وفى النسب إِثبانًا بالاستلحاق» 
وإسقاطا باللعان. وفى المال الخديد باجتلاب باحتطابء أو احتشاشء أو اتهاب» أو 
قبول وصية أو شراء على المذهب الأصح؛ فكل ذلك لا حجر فيه. 
وكذلك لو أقرما يوجب عليه قصاصًا أو أرشًا: قبل منهء ويواحذ منه بالأرش بعد 
فك الحجر لا من هذا المال. 


-سعيد. انتهى. نيل الأوطار (45/0 ؟) قلست: أما حديث أبى 'سعيد فمن طريق بككير بن 
الأشجع عن عياش بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عهد رسول الله 
يل فى ثمر ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله ول: وتصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه؛ قلم 
يبلغ ذلك وفاءً بدينه» فقال رسول اللدي: وعذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» أخرحه 
مسلم ,)١567(‏ وأحمد (85/7)» وأبو داود (7474): والترمذى (07/44» والنسسائى 
(555/9): وابن ماجه (55985)» وابن الجارود فى المنتقى :)١١57(‏ والطحاوى فى مشكل 
الآثار (770/9)» والحاكم (41/1)» والبيهقى (00/5)» قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ ذكر هذا الأثر: ابن حجر فى تلخميص الحبير »)١775(‏ وأخرجه مالك (250/9)» والبيهنى 
فى السئن الكبرى (43/5)» وفى معرقة الآثار والسنن (11887). 
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ولو .أقر فى عين مال بأله مغصرب أن رويعة عنية: ذكر الشافعى» رضى الله عنهء فى 
القديم قولين» ووجه القبول: نفى التهمة وكونه أهلاً للإقرار. 

فقال المحققون: يجب طرد هذا فى الإقرار بالدين» حتى يقضى من المال مع سائر 
الغرماء أَيْضًا لنفى التهمة؛ وإلا فلا فرق. 

وأما ما يصادف عين المال» كالعتق» والبيسعء والهية» والرهن؛ والكتابة: كل ذلك 
فاسد ولا يخرج ذلك على عتق الراهن؛ لأن هذا الححر لم ينشأ إلا للمسع من مثله 
مقصودًاء فإن فى تنفيذه تضييع الحقوق. 

ثم لو فضل العبد المعتق أو المببع؛ أو أبرأ عن الدين: ففى تنفيذ العتق قولان» وفى البيع 
قولان مرتبان» وأولى بأن لا يقبل الوقتف. 

ووجه التنفيذ: أن الببع صدر من أهله وصادف محله» وكنا نظنه دافعًا الحق لا سبيل 
إلى دفعه؛ والآن تبين أنه لم يحصل به دفع محذور. 

وفائدة هذا القول: أنا ما دمنا تمد سبيلاً إلى قضاء الدين من موضع آخحر : نفعل» فإن 
لم نحد: صرفنا إليه المبيع» ثم المكاتب» ثم المعتق فنجعله آخرهاء وهذا الترتيب مستحق 
على هذا القول. 

القيد الشانى: قولنا: المال الموجود عند الحجر: احترزنا به عما تصدد بإرث أو 
باحتطاب» أو وصية» أو اتهاب»؛ أو شراء إذا صححنا الشراءء قفى تعدى الحجر إلييه 
وجهان: فمن قائل: المقصود الحجر عليه فى نفسه. 

ومن قائل يقول: المقصود الحجر فى المال» وهذا لم يكن موجودًا. 

ثم إذا صححنا الشراءء فهل للبائع التعلق بعين المبيع» وقد أنشأ البيع فى حال الجر 
والإفلاس؟ فيه ثلاثة أوجه: 

يفرق فى الثالث بين أن يعلم إفلاسه أو لا يعلم» والظاهر: أنه إذا كان جاهلا ثبت 
الخيار. 

فإن قلنا: لا يقبت الخيار؛ لأن هذا الحجر لم يضرب لأحله؛ بل ضرب قبل ففى 
الشمن وجهان: 


أحدهما: يصبر ولا يضارب به؛ فإنه دين حديدء والمال لا يصرف إلى دين جديد. 


كتاب التفليس 6 
ب -_- 
والثانى: أنه يضارب؛ لأنه أدخل فى علكه شيئا حديدًا بدينه الجديد» وسائر الديون 
النديدة من مهر نكاحه؛ وضمانه» وغيره لا تقضى من ماله؛ إلا ماهو من مصلحة 
الحجر, كأجرة الكيال والحمال؛ فإنها تقدم على سائر حقوق الغرماء. 

القيد الثالث: قولنا: ميعدأ: احترزنا به عن مسألتين: 

إحداهما: أنه لو اشترى به شيا ووحد به عيبا وكانت الغبطة فى رده: فله ذلك» 
وليس للغرماء منعه؛ لأن سبب استحقاقه قد سبق. 


ولو تعذر الرد بعيب حادث: استحق الأرش» ولا ينفذ إبراؤه كما لاينفذ فى سائر 
الديون؛ لأنه إبطال حق الغرماي ولو أمكن رده ولكنه مع العيب يساوى أضعاف الثمن: 
فليس له الرد؛ لأنه تفويت من غير غرض. 

فلذلك ليس لولى الطفل فى مثل هذه الصورة الردء ثم لا يطالب بالأرش؛ فإن الرد 
ممكن فى حقه» وإنما وقع الامتناع مع الإمكان للمصلحة. 

الثانية: إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثة أيام فححر عليه قبل مضى المدة: 

قال الشافعى» رضى الله عنه: له الفسخ والإحازة دون الغرماء؛ لأنه ليس يمستحدث. 
فمن الأصصحاب من وافق هذا الإطلاق ولم يشترط عليه رعاية الغبطة. ومنئهم من قال: 
يفرع على أقوال الملك» فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل الملك: فلا يجوز إلا بشرط 
الغبطة» كما فى الرد بالعيب. 

وحيث يكون جالب ملك لا مزيلاً فلا حجر عليه؛ إذ ليس عليه الاكتساب 
والتحصيلء ومن أطلق علل بأن الللك لم يثبت بعدء فهو فى الا.تداىء لاف الرد 
بالعيب. 


فرعان: الأول: أنه لو كان له على غيره دين» فأنكرء فرد اليمين عليه فنكل» أو كان 
له شاهد ولم يحلف: فليس للغريم أن يحلف؛ إذ لا حق له على غير من عليه الدين» ونص 
الشافعى» رضى الله عنه» على القولين فى نكول الوارثء أن الغريم هل يحلف؟. 

فمنهم من حرج هاهنا قولاًء ووجهه: أنه لا ييطل حق الغريم بالإبراي» فكذا 
بالتكول. 

ومنهم من فرق بأن الوارث ليس يدعى الدين لنفسه. فهو والغريم سواء فى أنهما 
يدعيان للميت» والميت عاجزء وأما هاهنا المستحق حى, فاليمين من غير المستحق مع 
نكوله بعيد. 


امسن كتاب التفليس 

وكذلك الأصح: أن الغريم هاهنا لا يد بالدعوى على الإنسان بأن للمفلس عليه 
حقاء بخلاف الميت. 

وقال الشيخ أبو حمد: إذا قلنا: يحلف» لا يبعد أن يدعى ابتداء به. 

الثاني: لو أراد من عليه الدين سفرًا: منعه من له دين حال» ومن له دين مؤجل: فلاء 
بل يلازمه إن أراد مطالبته عدد حلول الأجل. 

وفى سفر للغزو خحلاف؛ لأن المصير إلى الهلاك الذى هو سبب الحلول؛ وهو بعيد» 
ولو طالب صاحب الدين كفيلاً أو إشهادًا: لم يلزمه» وفى لزوم الإشهاد وجه بعيد. 

وفى سماع الدعوى بالدين الموحل علاف. وكذا بالدين الحال مع الاعتراف 
بالإفلاس» وكذا بالدين على العبد» وكذا دعوى المستولدة الاستيلاد على المبيع قبل أن 
تعرض على البيع. 

الحكم الثانى: بيع مال المفلس وقسمته 

وللقاضى ذلك بشرط رعاية الغبطة والمصلحة» فيببع بشمن المثل» ولا يسلم المبييع قبل 
قبض الثمن» ويبادر إلى بيع الحيوان» ولا يطول مدة الحجرء ويبيع بحضور المفلس فهو 
أبعد عن التهمة» ورا يطلع المفلس على زبون يشترى بزيادة. ويجمع أثمان السلع؛ 
ليقسم على نسبة الديون دفعة واحدة» فإن لم يصبروا قسم كل ما يحصل. 

ولايكف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم؛ اكتفاءٌ بأنه لو كان لظهر مغ 
استفاضة الحجر؛ فلو ظهر غريم بدين قديم: لم ينقض القسمة»؛ بل رحع على كل غريم 
بما يقتضيه التوزيع. 

ولو خخرج مبيع مستحقا: رجع المشترى بالثمن على الغرماء وتقدم.مقداره» لا بطريق 
المضاربة» فإن بيع ماله من مصلحة الحجر؛ ولا يرغب الناس فيه ما لم يثقوا بضمان 
الدرك على الكمال. 

ثم لا يبيع جميع ماله» بل ينفق عليه مدة الجر وعلى زوجته وأقاربه» ويترك له عند 
البيع نفقة يومهء وكذا لزوجته وأقاربه ولم يلحق بالمعسر فى إسقاط نفقة القريب عنه فى 
هذا اليوم» ويترك له دست ثوب يليق.كنصبه» حتى الطيلسان والخف إن كان حطه عنه 
يخرق مروءته. 


كتاب التفليس لف 

وكذلك لو مات قدم تكفينه وتجهيزه؛ فإنه حاحة وقته؛ ثم يقتصر على ثوب واحده 
أم لابد له من ثلاثة أثواب؟ فيه حلاف ذكرناه فى الخنائز. 

والمذهب: أنه يباع مسكنه وخادمه: ونص فى الكفارات على أنه يعدل إلى الصوم. 
وإن وجد خحادمًا ومسكناء فقيل: يطرد القولين نقلاً وتخريًا. 

وقيل بالفرق من حيث إن حق الله مبنى على المساهلة؛ وأن الكفارة لها بدل. وقيل 
أيضًا: يباع الخادم دون المسكنء ثم يقتصر على ما يليق فى المسكن» وما يترك له إذا 
كان موجودًا فى يده يشترى له إذا لم يكن» ثم لا يستكسب فى أداء الديون بإجارته» 
خلاقًا لأحمد بن حتبل رحمه الله. 

وقال مالك: إذا كان مثله يؤاحر نفسه كلف ذلك. وفى إحارة مستولدته وجهان» 
وكذا إحارة ما وقف عليه. 

فإن قلنا: يفعل ذلك» فالحجر يدوم إلى الوفاء بتمام الديون؛ لأن ذلك لا مرد له. 

ثم إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سوى ما قسمء فهل ينفنك الحجرء أم يحتاج إلى 
فك القاضى؛ خيفة غريم آخر يظهر؟ فيه وجهان. 

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه» ومنه يتشعب خخلاف فى أنه لو لم 
يكن له إلا غريم واحدء فباع ماله منه بالدين الذى عليه؟. 

قال صاحب التلخيص: يصح. إذ الحق لا يعدوهماء وفيه رفع الحجر بسقوط الدين. 
وقال أبو زيد: لا يصح؛ فريما يكون له غريم آخر. 

قال الشيخ أبو على: لو باع بإذن الغريم من أحنبىء أو باعه من الغريم لا بالدين: لم 
يصح وفاقًا لأنه ليس فيه رفع الحجر. 

قال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال: يصح؛ إذ الحق لا يعدوهما. 

الحكم النالث: حبسه إلى ثبوت إعساره 

فإذا قسم ما وجد من ماله وبقى بعض الدين» أو ادعى على من لا مال له ظاهرًا 
واعترف: فيحبسء فإن ظهر للقاضى عناده فى إحفاء المال» يترقى إلى تعزيره كما لا يزيد 
فى كل نوبة على الحد: فإن أقام بينة على الإعسارء حلى فى الخال وأنظر إلى عيسرة. 


وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا تسمع بيئة الإعسار إلا بعد مضى أربعين يومّاء أو 


للق كعاب التفليس 
شهزين فى رواية. ثم ليَشَهذ من يخي يواظن أحؤالهه فإنه يشهد على النفنى؛ فإذا قنال 
الشاهد: حبرت بواطن أحواله؛ كفى ذلك؛ فإنه عدل فيصدق فيه» كما فى أصل 
الشهادة» وكذا الشهادة على أن لا وارث سوى الحاضر. 

ثم للغريم أن يحلفه مع الشاهد» فلعل له مالاً لا يطلع الشاهد عليه فإن قال: لست 
أطلب ينه» لم يحلف. وإن سكت » فالقاضى هل يحلفهء ثم يخليه من الحبس؟ أو يخليه 
دون التحليف؟ فيه وجهان. 1 

فمن قال: يحلفه جعل ذلك من آداب القضاءء وأما إذا عجر عن إقامة بينة الإعسار» 
فإن عهد له من قبل يسار فلا يغنيه إلا البينة» وإن لم يعهد قط موسراء فثلاثة أوجه: 

أحدهما: القول قوله؛ إذ الأصل الفقرء واليسار طارئ. والشانى: لا؛ إذ الغالب على 
لحر القدرة. 

والثالث: أن الدين إن لزمه باحتياره» فالظاهر: أنه لم يلتزم إلا مع القدرة» وإلا فالقول 
قوله. 

التفريع: إن قلنا: القول قوله» فيقبل بمينه على البدار» وكان يحتمل هاهنا توقف» كما 
قال أبو حديفة فى الشهود. 

وإن قلنا: لا يقبل» فلو كان غريًا فتخليد الحبس عليه إضرار» فللقاضى أن يوكل به 
شاهدين يستخبران عن منشئه ومولده ومنقلبه» ويحصل لهما غلبة ظن فى إعساره بقريسة 
حاله فيشهدان على الإعسار. 

فرع: فى حبس الوالدين فى دين الولد وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه تعذيب وعقوبة» والولد لا يستحق عقوبة على والديه» وهذا 
ضعيف؛ لأن المقصود منه الإرهاق إلى قضاء الحق؛ ومنعه يؤدى إلى أن يعترف الوالد 
بالدين ويمتنع عن الأداء مع اليسارء ويعجز عن استيفائه. 

فإن قيل: يلازم إلى أن يؤدى؟ قلنا: إن لم يمنع عن تردده فى حاجاته مع الملازمة فهو 
تعذيب للملازم» ولا يجدى شيئاء وإن منع من التردد إلى أن يقضى الدين فلا معننى 
للحبس إلا هذا والسجان هو الملازم. 

القسم الثانى من الكتاب 
فيما إذا كانت الديون لازمة من أثمان السلع وهى قائمة 
فللبائع الرجوع فى عين متاعه؛ لقوله يِه ومن مات أو أفلس» قفصاحب الماع أحق 


كتاب التفليس لل 


بمتاعه |3 إِذا وحده بعينه,7١2:‏ وقال أبو حنيفة: لا يبت يثبت الرحوع. 

وضبط المذهب: أن يقدر استيفاء كمال العوض الحال المستحق فى معاوضة محضة 
سابقة على الحجر بسسبب إفلاس المستحق عليه؛ يثبت الرجوع على الفور إلى عين 
المعوض إذا كان قائمًا بحاله. والضبط مقيد بقيود لابد من بيانها: 

القيد الأول: التعذر: وهو مؤثرء فإنه لو قدر على استيفاء كمال الثمن بعد الإفلاس؛ 
لتجدد مال» أو لكون المال مساويًا للديون: قلا رجوع له. 

ولو قال الغرماء» خعذ تمام الشمن بعد الإفلاس فنحن نقدمك به: ثبت الرجوع؛ لأنه 
رما لا يتقلد منهم» ويحذر ظهور غريم آخخر لا يرضى به؛ فالتعذر حاصل. 


)١(‏ الحديث من أصح ألفاظه هذا اللفظء وهو عن أبى هريرة مرفوعًا وها رجحل أفلس قأدرك الرجحل 
ماله بعينه فهو أحق به من غيره؛ أخرجه: البخارى (5017؟)» ومسلم (1989/51). ومالك 
(778/1)) وأبو داود (72515), والترمذى (1151)؛ والنسائى (1/897 20797083 وابن ماجه 
(577)) وأحمد 0058/1 والدارمى (577/7)» والبيهقى »)٠١07(‏ وابن الجارود فى المنتقى 
(:17)؛ والبيهقى (44/1)» وأيو نعيم (551/0), وأخرجحه من طرق أغصرى مسلم 
(ح150530/15ع والبيهقى (45/5). 
وأيضا عن أبى هريرة مرفوعًا من طريق ابن أبى ذئب بلفظ يما رجل مات أو أفلس فصاحب 
المتاع أحق متاعه إذا وجده بعينه هذا اللفظ أورده المصنف» وأخرجه أبو داود (7077)» وابن 
ماجحه (1770)) والطيالسى (1785). والشافعى (1/ :)١717‏ وابن الجارود (1174)» والبيهقى 
بحل والحاكم (؟/ »)0١ 5٠١‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرحاه بهذه اللفظة وواققنه 
الذهبى. 
وعن أبى عريرة من طريق إسماعيل بن عياش مرفوعًاء بلفظ: ووما أمرئ هلك وعنده مال 
امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضء فهو أسوة الغرماءه. أحرجه أبو داود (011)) واسن 
الجارود (؟555)» والدارقطنى »)7٠/(‏ والبيهقى (45/5). 
وعن أبى عربرة أيضًا من طريق إسماعيل؛ عن موسى بن عقبة؛ عن أبى بكر بسن عبد الرحمنة 
بلفظ: وأما رجحل باع سلعة بعينها عند رجل وقد أفلس» ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهى لد 
وإن كان قبض من ثمنهاء فهو أسوة للغرماء». أخرجه ابن ماجه (7889)) وابن الجارود 
(351)» والدارقطنى 0 ٠‏ والبيهقى (4//7)» ومن طريق اليمان بن عدىء ثنا 
الزبيدى محمد بن عبد الرحمن؛ عن الزهرى؛ عن أبى سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
اللمل: وأيما امرئ مات ونه بلا مركا نك هدي سند ليا لل يني فهو أسوة 
للغرماء». أخرنجه أين ماحه (5771)» والدارقطنى »)5١/5(‏ والبيهقى ("/48). 
وروى نحوه مرسلاً: مالك (707/5): وأبو داود »)597٠(‏ عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام. 


0 كتاب التفليس 

أما الحال: فقد احترزنا به عن المؤجل» فلا رجوع بهء إذ الرجوع ينبنى على تعذر 
الثمن» والتعذر ينبنى على توجه الطلب» ولم يتوجه الطلب. 

ومنهم من قال: يثبت الفسخ؛ ولكن يقرر المبييع ويتوقف إلى أن يحل الأحل فيسلم 
إليه» ولا يفتقر إلى استعناف حجر بسببه. 

وفيه وجه آحر: أن الدين يحل كما يحل بالموت والجنون» فهو كالديون الحالة» وهو 
بعيل. 

ثم إذا قلنا: لا فسخ, فلو صرف ابيع إلى حقوق الغرماء: فلا كلام. وإن حل الأحجل 
قبل أن يتفق الصرف إليهم: ففى ثبوت خيار الفسخ الآن وجهانء والأصح: ثبوته» كما 
لو حل قبل الحجر. 

وفى الفسخ بعد الحجر إذا حل الدين قبل الحجرء وجه ضعيف: أنه لا يثبت» من 
حيث إن البيع لم يقتض حبس المبيع إذا كان الثمن مؤجلاً فى العقد. 

أما قولنا: المستحق فى معاوضة محضة؛ احترزنا به عن التكاح والمخلع؛ والصلح عن 
الدم؛ فإن تعذر العوض فيه لا يوجب الفسخ وجوبنا به الإجارة والسلم. 

فإذا تعذر المسلم فيه بإفلاس المسلم إليه رجع المسلم إلى رأس المال إن كان باقيا بعينه» 
وإلا ضارب بقيمة المسلم فيه» فما يسلم له بالقسمة يشترى به جحنس حقه ويسلم إليه إذ 
الاعتياض غير ممكن عنه. 

فلو سلم إليه مائة درهم فصار يوجد المسلم فيه بكماله بعشرة لانخفاض الأسعار: 
فعلى وجه: يشترى له بالعشرة كمال حقه. والباقى يسترد. 
2 وعلى وجه: لا يسلم له كمال حقه» كما لم يسلم للباقين» فيقدر كأن القيمة كانت 

كذلك فى حال القسمة؛ فما يفضل منه يرد إلى الباقين» وهو القياس. 

وفى الإحارة إذا أفلس المكترى بالأجرة» فمصادفة المكرى عين الدار أو الداية المككراة 
كمصادفته عين ملكه؛ فيفسخ العقد فيه؛ لأن محل المنفعة قائم مقام المنفعة. 


وفيه وجه: أن المنفعة ليست عيئًا حتى يقال: وجد عين متاعه» وهو ضعيف. 
ثم إن كان مكترى الدابة فى أثناء الطريق حيث أفلس فلا يضيعه؛ بل ينقله إلى مأمن 
بأجرة المثل» ويقدم بها على الغرماء؛ ولا يلزمه النقل إلى مقصده. 


كتاب التفليس لكين 

وكذلك لو كان أرضًا فزرعها فليس له قلع زرعه» بل يبقى الزرع بأحرة المثل» ويقدم 
بها على الغرماء؛ لأن فيه مصلحة مال الغرماء وهو الزرع؛ وليس هو كما لو باع الأرض 
ورحع فيها بعد زراعة المشترىء فإنه يلزمه تبقية الزرع بغير أحرة؛ لأن المنفعة غير 
مقصودة فى اليبع» بخلاف الإجارة. 

وفيه أيضًا وجه منقول عن ابن سريج: أنه يطالب بالأجرة» كما لو بقى الغراس 
والبناء. 

أما إذا أفلس المكرى والإحارة واردة على عين الدابة أو الدار: فالمكرى يستوفى 
المنفعة فإن حقه تعلق بالعين. فيتقدم به ولا يتراخحى عن المرتهن» ثم يباع فى حق الغرماء 
فى الخال إذا قلنا: الإحارة لا تمنع البيع» وإن قلنا: تمنعء فيؤحر بيعه كما يؤخر بيع 
المرهون. 

أما إذا أورد الإجارة فى الدواب على الذمة: فليس له إلا الرجوع إلى الأحسرة إن قام 
بعينهاء أو المضاربة بقيمة المنفعة» فإن كانت المنفعة لا تتجزأ كالقصارة فى ثوب واحد 
وكالحمل إلى بلد يؤدى تقطيعه إلى أن يبقى فى الطريق ضائمّاء فله الفسخ بهذا العذرء 
ليضارب بالأجحرة. 

أما قولنا: سابقة على الحجر: احترزنا به عما يحرى سبب لزومه بعد الحجرء كما إذا 
باع من المفلس المحجور عليه؛ فى أنه هل يتعلق بعين متاعه؟ وقد ذكرنا ذلك. 

وكذلك لو أفلس المكرى والدار فى يد المكترى فانهدمت: ثبت له الرجوع إل 
الأحرة» وهل يزاحم به الغرماء؟ فيه وجهان: 


منهم من قال: لا؛ فإنه دين جديد. ومنهم من قال: بلى؛ لأن سيبه سابق؛ وهو 
الإجارة. 

وكذلك لو باع جارية بعبد فتلفت الحارية فى يد المفلس المحجور فرد بائعها العبد 
بعيب» فله طلب قيمة احارية قطعَا؛ٍ لأنه أدحل فى مقابلتها عبدًا فى يد الغرماء» ولكن 
هل يتقدم بالقيمة» أم يضارب بها؟ ذكر القاضى وججهين» والأصح: المضارية. 

أما قولنا: بسبب إفلاس المستحق عليه: احترزنا به عن الامتناع مع القدرةء فذاك لا 
يثبت الرجوع؛ لأن السلطان قادر على استيفائه» فليس التعذر محققًا. 


وفيه وجه آخحر: أنه يثبت» ولو كان بانقطاع جنس الثمنء فإن جوزنا الاعتياض عنه 


كن كتاب التقليسٍ 
فلا تعذر» وإن منعنا فيثبت الرجوع؛ لأنه تعذر محقق: فكان فى معد معنى الإقفلاس» وهو وهو 
كانقطاع المسلم فيه؛ فإنه يثبت الرجوع إلى رأس المال. 

أما قولنا: إنه يغبت الرجوع على الفور: احترزنا فيه عن التأخير» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه ييطل به كالرد بالعيب» فإنه لدفع ضرار. 

والثاتى: أنه على التراختى؛ لأنه نتيجة توجه الطلب بالشمن؛ فما دام الطلب قائمًا كان 
الرجوع ابا كمطالبة المرأة فى الإيلاء بالطلاق. 

أما قولنا: إذا كان قائمًا: احترزنا به عن الهالك والخارج عن ملكه؛ فإن تعذر 
الرجوع فيه فلا يبقى إلا المضاربة بالثمن؛ لأنه لا فائدة فى الفسخ, إذ لو أمكن تقديعه 
بالقيمة لقدم بالشمن» وإذا لم يكن بد من المضاربة فالشمن أولى ما يضارب به. 

وفيه وحه آخحر: إذا كانت القيمة زائدة على الثمن فله الفسخ ليضارب بهاء أما إذا 
زال الملك ثم عاد فهو مبنى على القولين فى أنه كالذى لم يزل؛ أو كالذى لم يعد. 

وإذا تعلق بالمبيع حق لازم» كالرهن والكتابة فهو كفوات العين» ولكن لو كان فزال 
فلا أثر لما مضى» فهو فى الحال واجد عين ماله. 

أما قولنا: بحاله: احترزنا به عن ت تغير المبيسع» وهو منقسم إلى: : التغير بالنقصانء وإلى 
التغير بالزيادة» أما النقصان فينقسم إلى: نقصان صفة» ونقصان عين. 

أما نقصان الصفة: إن حصل بآفة سماوية» فالبائع إما أن يقنع بعيبه؛ أو يضارب مع 
الغرماء بالشمن» كما لو تعيب المبيع فى يد البائع قبل القبض. 

وإن تعيب بحناية أجنبى فيرجع إلى الباقى فيضارب بقسطه من الثمنء ولا يطالب 
بالأرش؛ إذ رما يكون الأرش مثل القيمة بأن يكون الجانى قد قطع يديه فغرم كمال 
قيمته) وذلك يعتبر فى حق المشترى دون البائع. 

وإن كان بجناية المشترى فطريقان: منهم من قال: جنايته كجناية الأجنبى. ومنهم من 
قال: بل كالآفة السماوية. 

أما النقصان بفوات البعضء كما لو تلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوى: 
فالنص أنه يرجع إلى الباقى ويضارب بثمن التالف. 

وقيل: إنه إن أراد الرجوع فليأخد الباقى بكل الثمن؛ احترارًا عن تفريق الصفقة. 


كتاب التفليس كن 

ولو باع عبدين عائة وقبض حمسين» وتلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوى: 
فالدص أنه يرجع إلى الباقى» ويحصر المقبوض فى التالف. 

وفيه قول مخرج: أنا نشيع فنقول: يرجمع إلى نصف الباقى» ويضارب بنصف ثمن 
التالف» وما قبض موزع عليهما جميعًا. 

فرع: اشترى بعشرة دراهم عشرة أرطال زيتا وأغلاه حتى عاد إلى ثمانية أرطال» 
ورجعت القيمة إلى سبعة دراهم: فهو نقصان صفة؛ لزوال الثقل» أو نقصان عين؛ لفوات 
بعض المعقود عليه؟ فيه وجهان. 

أما التغير بالزيادة: فالزيادة تنقسم إلى ما حصلت من عينه؛ وإلى ما اتصل به من 
خارج. 

أما الحاصل من عينه: فما هو متصل مسن كل وحجه؛ كالسمن وكبر الشجرة: فلا 
حكم لهاء ويسلم ذلك محانًا للبائع» ولاأثر للزيادة المتصلة إلا فى الصداق. 

والنفصلة من كل وجه: كالولد المنفصلء والثمرة المنفصلة لا أثر لها أيضمّاء بال تسلم 
للمشترى ويرجع البائع إلى الأصل. 

وفى البذر إذا زرعه المشترى حتى نبست» والبيض إذا تفرخ فى يدهء والعصير إذا 
انقلب حمراء ثم انقلب حلا: خلاف أنه يجعل كزيادة عينية كما فى الغصبء أم يجعل 
موجودًا متجددًا ويقال: المبيع قد عدم وهذا غيره؟. 

أما الزيادة المنصلة من وجه دون وجه: فهو الحمل» فإن كان محتنا عند البيع 
والرجوع: التحق بالسمن؛ وإن كان محتنا حالة البيع منفصلاً حالة الرجوع؛ فقولان: 

أحدهما: أنه يسلم للمشترى؟ لأنها زيادة حدثت بالانفصالء ولا حكم لوجحوده 


والثانى: أن الحمل كان موجودًاء وإنما الانفصال ثمو وتغير حال» وإن كان حائلاً عند 
البيع وحاملاً عند الرجوع؛ فالظاهر: أن الحمل يتبع فى الرجوع: كما فى البيع. 

وفيه وحه: أنه ييقى على ملك المشترى؛ لأنه زيادة حادثة على ملكه والثمرة 
مادامت غير مؤبرة فهى كالحمل المجتن» ولكن الثمرة أولى بأن يعطى لها حكم 
الاستقلال. 


نا كتاب التفليس 

فوعابعة الأول: ول: إذكان الولد منفصلاء قفى رجوعه فى الأم دون الولد تفريق 

بينهماء فقيه وجهان: 

أحدهما: أنه مخير بين المضاربة بالثمن أو أن يبذل قيمة الولد؛ ليرجع فى عين الأمى 
فإن لم يبذل فهو كالفاقد عين ماله؛ إذ تعلق به حق لازم للولد ليس يمكن قطعه عنه. 

والثانى: أنه لا يجعل به فاقداء بل تباع الأم والولد ويخصص بقيمة الأم. 

الثانى: إذا قال البائع: رجعت فى الأشجار المبيعة قبل التأبير فرجع الثمار إلى وكذبه 
المفلس» فالقول قوله؛ إذ الأصل استمرار ملك المفلس» فإن صدقه الغرماء لم يقبل قولهم 
على المفلس» وللمفلس أن يأخذ الثمار ويجبرهم على القبول من جهة دينه» فإن أبوا 
وزعموا أنه حرام لم يمكنوا منه» بل عليهم القبول أو الإبراء. ثم إن قبلوا فللبائع 
الاسترداد منهم؛ مؤاخذةٌ لهم بقولهم» وكذا السيد إذا حمل إليه العبد النجوم فى الكتابة» 
فقال: هو مغصوب؛ لأن قوله لا يقبل على المكاتب. 

فلو قالوا: أحذنا حموقناء فله الإجبار؛ ليعجل فك الحجر عن نفسه فله فيه غرض. 

فإن قالوا: فككنا الحجر, وقلنا: إنه ينفك بفكهم:؛ فينبنى على أن مستحق الدين هل 
يحبر على القبول؟ ولو صدقه البعض وكذبه البتعض» فتصرف الثمرة إلى من صدق 
المفلس؛ كيلا يؤدى إلى الضرر» فإن هذا ممكن. 

فلو كان للمصدق ألف وقد أخذ الثمرة بخمسمائة» وللمكذب أيضًا ألف وقد بقى 
من المال حمسمائة» فالصحيح: أنه يقسم بينهما أثلانّاء 

وفيه وحه: أن المصدق يقول : ما أحذته فهو حرام بزعمك على؛ فألفى باق كماله 
برعمك فأساويك» وهو ضعيف. 

الثالث: إذا بقى الثمار للمشترى» فليس للبائع منعه من الإبقاء إلى أوان الجذاذء فقكذا 
لا يقلع زرعه فلو قال المفلس: أقلعه لأقضى دينى با يشترى به وأفك الحجر عن نفسى» 
فله ذلك لأنه عرض صحيح. وإن كان الحجر لا ينفك فهو ممنوع؛ لأنه إضاعة مال من 
غير فائدة. 

الرابع: أنه إذا كان الرجوع يقتضى عود الثمار إليهء ولكن كانت الثمار قد تلفت 
فيرجع بحصة الثمار من الثمن مضاربةٌ؛ ويرجع فى عين الشجرة» وتعرف حصته بالتوزيع 
على القيمة» ويعتبر فى الثمرة أقل القيمة فى يوع العقد إلى:القبض؛ تقليلاً لواحب عليه» 


كتاب التفليس _ .م 
فإنه إن كان يوم العقد أقل فلم يدخعل ما تناوله العقد فى ضمانه: وإن كان أكش فهر 
زيادة على ملكه. 

وفى الشجرة وجهان: أحدهما: أنه يعتبر أكثر القيمتين من العقد إلى القبض؛ لأن فيه 
يضما تقليل الواحب على المشترى» وعليه ما سبق. 

والثانى» ذكره القاضى: أنه يعتبر الأقل؛ لأنه إن كان قيمة يوم العقد أقل» فما زاد 
بعده عاد إليه بعود الشجرة؛ فهى زيادة متصلة تسلم له بحاناء فلا يحتسب عليه» وللزيادة 
المتصلة مراتب إن تلفت لا يطلب البائع قيمتهاء وإن بقيت فاز بها البائع مجاناء ولا 
يطالب بقيمته» وإن كان بتقدير قيمته تختلف قيمة غيره» فهل يحتسب عليه؟ فيه هذا 
اللخلاف. 

أما الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج فثلاثة أقسام: عين محض» وأثر محضء وما هو عين 
من وجه ووصف من وجه. 

أما العين المعحض: هو أن يبنى فى الأرض أو يغرس فيهاء ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المتغير به كالمفقود» إذ يؤدى رجوعه إلى الإضرار بالمشترى, والشانى: أنه 
واحد عين ماله ولكن لا يرجع فيه» بل يباع ويفوز بقيمة الأرضء دون البناء والغراس. 

والأصح هو الثالث: أنه يرجع فى عين الأرض ويتخير فى الغراس بين أن يتملك 
ببدل» أو ينقض ويغرم الأرش» أو ير يبقى بأجرة ورأيه ف فى التعيين متبع. 

هذا إذا كانت الزيادة قابلة للتمييز» فإن لم تقبل» كما لو لط مكيلة زيت يمكيلة من 
عنده؛ فإن كان ما عنده أردأء أو من حنسه: فالبائع يرجع إلى مكيله ويقسم بينهماء فسان 
نقص وصفه فهو عيب حصل بفعل المشترى. وإن كان ما عنده أجود فقولان: أحدهما: 
الرجوع» كالصورة الأولى. 

والثانى: هو فاقد؛ لأن فى رجوعه إضرارًا بالمشترى» أو تناقضًا فى كيفية الرجوع. 

ومن الأصحاب من طرد قولاً فى منع الرجوع فى الخلط بالجنس؛ وهو خلاف 
النص. 

فإن قلنا: يرجع فقولان: أحدهما: أنه يباع الجميع ويوزع عليهما على نسبة قيمة 
ملكيهما. 


كم كتاب التفليس 

والثانى: أنه يقسم الزيت بنفسه على نسبة القيمة» حتى أنه لو كان مكيلة البائع 
تساوى درهمّاء ومكيلة المشترى تساوى درهمين فللمشترى مكيلة وثلكثء وللبائع ثلنا 
مكيلة» وهذا فيه محظور من باب الرباء وفى البيع اعتراف بالعجز عن الرحوع عن العين. 
وطرد ابن سريج القولين فى تفصيل الرجوع فى الخلط بالأرداً. 

وكان الشافعى؛ رضى الله عنه» يميل إلى صيانة جانب المشترى ولا يبالى بنقصان فى 
جانب البائع. وابن سريج يسوى بينهما. 

وإن حلط الزيت بالشيرج» فالصحيح: أنه فاقد عين ملكه؛ لأنه انقلب الجدس به. 

القسم الثانى: ماهو وصف من وجه وعين من وجه: كما لو صبغ الشوب بصبغ من 
عنده, فإن لم يزد فى قيمة الثوب فإن البائع يرحع بالثوب» وإن زادت القيمة فهو شريك 
بالقدر الذى زاد » فإن كان قيمة الصبغ درهما وقيمة الوب عشرة» فصار بالصبغ 
يساوى خمسة عشر: فللمشترى منه قدر درهم, وللبائع منه قدر عشرةء والأربعة 
حصلت بالصنعة على الشوب لا على الصبغ؛ لأن الصبغ تبع» فينبنى على أن الصنعة 
يسلك بها مسلك الأثر أم العين؟ كما سيأتى. 

القسم الثالث: الأثر المعحض: كما لو طحن الحنطة, وراض الدابة» وقصر الشوب» 
وعلم العبد حرفةٌ ففيه قولان: أحدهما: أن له حكم العينء كما فى الصبغ وقد سبق 
حكمة. 

والثانى: أنه أثر لا قيمة له» كما إذا صدر من الغاصب فى المغصرب» بخلاف الصبغ 
فإنه عين؛ والفرق ظاهر من حيث إن عمل المشترى محترم» وقد حصل وصفا يستأجر 
عليه ببذل المال فكان متقومّاء وفعل الغاصب عدوان لا يتقوم» قلاف صبغه. 

فعلى هذا بجعل القصارة كالصبغ؛ ويوزع الشمن عند بيع الشوب عليهما باعتبار 
قيمتهماء وإن تضاعفت القيمة فيضاعف حق كل واحد منهما. وإن ارتفع قيمة الشوب 
دون القصارة كان الزائد حق البائع دون المشترى. 

فرع: لو استأحر أجيرًا للقصارة وأفلس قبل أداء الأحرة والشوب باق: فإن قلنا: إن 
القصارة أثر فليس للأجير إلا المضاربة» وإن قلنا: إنه عين» فله حق حبس الثوب. 

فإن كان قيمة الثوب عشرةٌ» وقيمة القصارة حمسة؛ والأحرة درهم فيخقص البائع 
بعشرة والأحير بدرهم» ويصرف أربعة إلى سائر الغرماء. 


كتاب التفليس انا 


ولو كانت الأجرة خمسةء وقيمة القصارة درهمًا: فإن البائع يخقتص بعشرة» وصرف 
الدرهم الزائد إلى الأجيرء وله المضاربة بالأربعة الباقية» هكذا نص الشافعىء رضى الله 


عنه ولم يحكم بأن الأحير وجد عين متاعه؛ وهو القصارة» فيفسخ ويقنع بهاء زادت 
القيمة أو نقصت. 


ومن الأصحاب من قضى بذلك طردً! لقياس تنزيله منزلة العين من كل وجحه؛ وهو 
حلاف النص فإنه لا يمكن الحاقه بالعين من كل وجهء ولكن لم ير الشافعى» رضى الله 
عنهء تعطيل حق المشترى» ولمحصله أيضًا حق حبس ووثيقة فيه وهو الأجير. فأما أن 
بجعل عين سلعة حتى يفسخ العقد فيها فهر بعيد. 


كز كيذ فنا 


لام كتاب الحجر 


كتاب الحجره 


أسباب الحجر حمسة: الصبىء والجنونء والرقء والفلس وقد ذكرناهاء والتبذير 
وهوعبارة عن الفسق مع صرف المال إلى وجه ليس فيه غرض صحيح دينى أو دنيوى. 
وأبو حنيفة» رحمه الله. خالفنا فى هذا الحجر وفى حجر المفلس» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فى السبب 

وهو يتصل تازة بالصبى» وتارة يطرأ بعد البلوغ. فإن اتصل بالصبى بأن بلغ الصبى 
غير رشيد» اطرد حجز الصبى؛ ويكفى لدوام الحجر أحد المعنيين» وهو الفسق أو 
الإسراف فى المال؛ لأن كل واحد ينافى اسم الرشدء وقد قال الله تعالىلإفإن عانستم 
منهم رشدا» [النساء: 5]. 

وإن طرأ بعد أن بلغ رشيدًا فلابد من بجموع الأمرين» فإن طرأ التبذير بأن كان 
يصرف امال إلى ملذ الأطعمة على وجه لا يليق به اقتضى الحجر. 

ثم فى عود الحجر أو الحاجة إلى إعادة القاضى وجهان., أظهرهما: الحاحة إلى 
الإعادة, فإنه يدرك بضرب من الاجتهاد. 

ولو طرأ محرد الفسق أو برد التبذيرء بأن كان يصرف المال إلى ملاذ الأطعمة على 
وحه لا يليق به: ففى اقتضائه الحجر وجهان. 

والمذهب: أنه لا يقتضيه؛ بخلاف ما لو اتصل بالصبى, لأن الحجر ثم مستيقن فلا 
يرفع إلا بيقين. 

ولا يتيقن الرشد مع الفسقء؛ والإطلاق هاهنا مستيقن» فلا يعاد الحجر إلا بيقين. 
وليس من الإسراف أولاً صرف امال إلى وجوه الخيرات» فلا سرف فى الخير. 

ثم ولى المبذر والمجنون أبوه أو جدهء إن اتصل الجحنون والتبذير بالصبى: وإن عاد بعد 
زوال ولاية الولى» فوجهان: 

أحدهما: أنه من كان فى حالة الصغر. والثاني: أنه القاضى؛ لأنه صار مستقلا بنفسه 
)١(‏ حجره يحجره: حجرًا مثلثة» وحجرانا بالضم والكسر: منعه» وحجر عليه القاضى فى ماله: 

منعه من أن يتصرف فيه ويفسدهء فهو حاجرء وذاك محجور عليه. 


واصطلاحًا: المنع من التصرفات المالية. انظر: الصحاح (5/5: 5). المصباح المبير (190/1): 
لسان العرب (0/810/5)» نهاية المحتاج (4 /7018). 


كتاب الجر لكا 


فلم يكن تبعًا لأصله. ومهما عرف رشده قبل البلوغ فبلغ: انفك الحجر يمجرد البلوغ. 
وأسباب البلوغ أربعة: 
الأول: السن, وهو خمس عشرة سنة فى الغلام والجارية. وقال أبو حنيفة: ثمان 

عشرة سنةء وفى رواية اقتصر فى الحارية على سبع عشرة سنة. 
ومعتمدنا ما روى الدارقطنى أنه قال #لِ: دإذا استكمل المولود حمس عشرة سنة 

كتب ماله وما عليه» وأقيمت عليه الحدوم20©. 
الثانى: الاحتلام» ويصدق فيه الصبى؛ إِذ لا يمكن فيه المعرفة إلا بقوله» وفى احتلام 

الصبية وجهان, لخنفاء روج الماء منها فى الغالب. 
فقيل: أقيم الحيض مقام ذلك فى حقها. ثم قال الأصحاب: إذا احتلمت» وإن لم 

يحكم ببلوغهاء أمرناها بالاغتسال كما نأمرها بالوضوء من اللحدثء وكما إذا احتلمت 

بعد البلوغ. 
الثالث: الحيض فى حق النساء. 
الرابع: نبات العانة فى حق صبيان الكفار: 
إذ أمرء عليه السلام؛ بالكشف عن مؤتزرهم؛ وكان يقتل من أنبت منهم'"). وفى 

تعرف ذلك فى صبيان المسلمين حلاف والأظهر: أنه لا يتبع؛ إذ هى أمارة تعلقنا بها 

للعجز عن معرفة سنهم واحتلامهم إلا بقولهم» ثم لاشك أن بقول الوجه وإنبات الإبط 

أبلغ فى الدلالة» وأما انفراق الأرنبة» ونهود الثدى وبحوحة الصوت: فلا تعويل عليه. 
فرع: الخنثى إذا احتلم بفرج الرجال» أو حاض بفرج النساء: لم يحكم ببلوغه؛ 

للاحتمال؛ فإِن اجتمع الأمران فوجهان: 
أحدهما: لا؛ لتعارض الأمر فى العلامة؛ إذ كل واحد أسقط حكم الآخمر. والشانى: 

أنه الأصح يقضى ببلوغه» ويبقى الإشكال فى الذكورة والأنوثة» وينقدح ظاهرًا أن يحكم 

بالبلوغ بأحدهماء كما نحكم بالذكورة والأنوثة بأحدهما؛ بناء على ظن غالب» ثم 

ننقض ذلك الظن إن ظهر نقيضه. 

:)11141( أورده السيوطى فى جمع النوامع (15؟١): وابن حجر فى تلخيص الحسير‎ )١( 
والشوكانى فى نيل الأوطار (7454/0)» وعزاه للبيهيقى عن أنسء قتال: قال فى التلخيص:‎ 
وسنده ضعيف‎ 

)١(‏ هذا من حديث عطية» قال: عُرضنا على النبى يخ يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم 
ينبت خخلى سبيله» وكنت ممن لم ينبت» فخخلى سبيلى. وفى لفظ: وفمن كان محتلما أو أنبت 
عانته قتل» ومن لا ترك». أخرجه ابن أبى شيبة (5/11 9ه 78:4) والنسائى (195/1). 


للع كتاب الحجر 
الفصل الثانى: فيما ينفذ من التصرفات وما ل يففن "” 

والضيط فيه: أن كل ما كان لا يدل تحت حجر الولى فى حق الصبى» كالطلاق» 
والظهار؛ والخلع» واستلحاق النسبء والإقرارما يوجب القصاص أو الحد مالا يتعلق 
بالمال. مقصودًا: فهو مستقل به لأنه مكلف والمقتضى للحجر صيانة ماله وذلكُ لا 
يقتضى الحجر فى هذه التصرفات. 

وما يتعلق بالمال ينظر فيه» فما هو مظنة الضرر: هو مسلوب الاستقلال فيف 
كالتبرعات, والبيع» والشراءء والإقرار بالدين. 

ولو عين له الولى تصرفاء أو وكله أجنبى: ففى سلب عبارته تحلاف» والظاهر: صحة 
عبارته» كما فى الطلاق وغيره. 

وقيل: إنه مسلوب العبارة؛ لأن الحجر قد اطرد فى المال فلم يؤثر البلوغ فيه وكذلك 
فى العبارة المتعلقة به. 

ومنهم من قال: تصح عبارته فى النكاح دون الأموال» وعلى العبارة يخرج قبوله الهبة 
والوصية؛ فإنه لا ضرو فيه. فأما تدبيره ووصيته» ففيه قولان مرتبان على الصبىء وأولى 
بالنفوذ. 

فروع ثلاثة: الأول: لو أقر بإتلاف مال الغير» فيه وجهان: 

القياس: المنع كالصبى. والثانى: أنه يقبل؛ لأنه مكلف قادر على الإتلاف» فليقدر 
على الإقرار. 

الثانى: بيع الاختبار الذى يبتلى بهء الصحيح: فساده إن جرى قبل البلوغء وإنما المراد 
الامتحان .كقدمات البيع؛ ثم مهما امتحن فبلغ: انفك أيضًا الحجر لمجرد البلوغ مسن غير 
حاجة إلى إنشاء الفك. 

ولو بلغ غير رشيد ثم صار رشيدًاء فالأظهر: أنه ينفك أيضًا من غير حاحة إلى إنشساء 
الفك. 

الغالث: لو أحرم بالحج: انعقد إحرامه؛ ثم إن كان عن فرض إسلامهء هيأ الولى 
أسبابه والأمتعة من الزاد والراحلة» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه كالمحصرء فيتحلل. والآخر: أنه كالمفلسء لا يتحلل إلا بلقاء البيت. 

و 


كتاب الصلح لقم 


كتاب الصلم”" 


وفيه ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: فى الصحيح والفاسد 

والصلح عند الشافعى» رضى الله عنه» ليس عقدًا مخالقًا للبيع أو للهبة» ولكنه إن كان 
بمعاوضة فهو بيع يصح بلفظ البيع» ويصح البيع بلفظه. 

واستثنى صاحب التلخيص الصلح عن أرش الجنايات» فقال: لا يصح بلفظ البيع. 
واستثنى بعض الأصحاب البيع ابنداءً من غير تقدم خصومة؛ فقالوا: لا يصح بلفظط 
الصلح فلا يطلق لفظ الصلح إلا بعد تقدم خحصومة. فلا يحسن أن يقال لصاحب المتساع: 
صالحنى عن متاعك على كذا. 

أما استثناء صاحب التلخيص فقد استدرك الشيخ أبو على عليه وقال: هو بيع دين» 
ويجوز أن يستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوم القدر والصفة. 

ولا يجوز لفظ الصلح أيضًا إن كان بممهول القدر والصفة» وإن كان معلوم القدر 
مجهول الصفة» كإبل الدية» ففى جواز بيعه بطريق الاعتياض عنه وجهان بافظ الصلح 
والبيع جميعًا. 

نعم: لو قلنا: موجب العمد القود المحض» فالمصاحة عنه على مال جائز» ولا يصيح 
إطلاق لفظ الببع فيه. 

وأما استثناء الأصحاب» وهو إطلاق لفظ الصلح ابتداء أيضاء خالف فيه بعض 
الأصحاب أيضاء وقالوا: إنه جائز» فتحصلنا فيه على وجهين. 


الاستثناء الثالث: أن يصالح على بعض المدعى:؛ فالظاهر صحته؛ ويكون هبة للبعض 


)١(‏ (الصلح) : إنهاء المتصومة:؛ والصلح: إنهاء حالة الحرب؟ والصلح: السلم. وقاد يوصف 
بالمصدرء فيقال: هو صلح لى؛ وهم لنا صلح: مصا حون. 
قال الجوهرى: والاسم: الصلحء يذكر ويؤنثء وقد اصطلحا وصالحنا و اصّلحا مشدد الصادء 
وصلح الشىء يضم اللام وفتحها. 
واصطلاحًا: عقد يحصل به قطع النزاع. 
انظر: المعجم الوسيط »)00/١(‏ سان العرب (47/9/5 7)؛ مغنى المحتاج (1019//9) 


نم كتاب الصلح 
فيؤدى معنى الهبة» ولفظ البيع لا يحصل به هذا الغرض؛ فصلسح الخطيطة('© بلفظ البيع 
باطل. 

ومن الأصحاب من حكى عنه أن الشيخ أبا على منع هذا؛ لأنه ينع عن المعاوضة» 
أعنى لفظ الصلح؛ ولا معاوضة هاهنا. 

هذا إذا صالح عن عين» فإن صالح عن دين» نظر: فإن صالح عن دين آخر فلابد مسن 
التسليم فى المجلس؛ فإنه بيع كالئ بكالئ. وإن صالح على عين وسلم فى المجحلس: 
صح. وإن لم يسلم, فالأظهر: الصحة؛ لأنه عين. وفيه وجه يجرى ذلك فى لفظ البيع. 

وصلح الحطيطة فى الدين .معنى الإبراء عن البعض صحيح: ولكن فى افتقاره إلى 
القبول عحلاف» كما فى الإبراء بلفظ الهبة. 

فرع: لو صالح من ألف حال على مؤجل: فهو باطل؛ لأنه وعد محض لا يلزم؛ ومن 
المؤجل على الحال وعد من الجانب الآخخر» وكذا من الصحيح على المكسر» ومن المكسر 
على الصحيح. 

ولو صالح من ألف صحيح على خمسمائة مكسرء كان إبراء عن حمسمائة ووعدًا من 
الباقى» وكذا عن ألف حال على حمسمائة مؤجلة: فإما عن ألف مؤجل على حمسمائة 
حالة» أو عن ألف مكسر على خمسمائة صحيحة: ففاسد؛ لأنه نزل عن قدر للحصول 
على وصف زائدء فهو فاسد ولا يصح نزوله؛ إذ لم يسلم له ما طمع فيه. 

ولو اعتاض عن ألفى درهم له عليه ألفا درهم وحخمسين ديناراء فالأصح: صحته ويجعل 
مستوقيًا للألف ومعتاضًا عن الباقى خمسين دينارًا. 

وفيه وحه آحر: أنه مسألة مد عجوة؛ لأن لفظ الصلح للمعاوضة. هذا كله فى الصلح 
على الإقرار. فأما الصلح على الإنكار: فهو باطل عند الشافعى؛ رضى الله عنه؛ إن حرى 
مع المدعى عليه على عين أخرى. 

وفى صلح الحطيطة على الإنكار» وجهان: 

ووجه الصحة: أنه بمعنى الهبة والإبراء» وذلك ليس يستدعى عوضاء فإذا سلم له 
البعض واتفقا على أنه ملكه؛ إذ يملكه يزعم المدعى عليه بكونه هبة؛ وبزعم المدعى بكونه 


(1) (الخطيطة): ما يُخَطٌّ من جملة الحساب فينقص منه. جمع: حطائط. وسيأتى فى كلام الصف 
المعنى الاصطلاحى» انظر: المعجم الوسيط (185/1). 


كتاب الملح يلض 
مستحقا: لم يبق إلا المخلاف ف الله 

وهذا كله إذا قال المدعى عليه: صالحنى عن دعواك أو صالحنى مطلقًا. فلو قال: 
بعنى الدار» فهو إقرار. 

ولو قال: صالحنى عن الدار» فهل يجعل إقرارً؛ ليصح الصلح على الإقرار؟ فوجحهان» 
الظاهر: أنه ليس عقر, ' 

أما الصلح على الإنكار مع الأجنبى» إِنْ قال الأحنبى: هو مقر وأنا وكيله: صح لتقار 
المتعاقدين. 

وإن قال: هو منكر ولكنى أعرف أنك محقء وإفا أصالح لهء فوجهان» ينظر فى 
أحدهما إلى إقرار متعاطى العقدء وفى الثانى إلى من يقع العقد له. 

فإن كان المدعى ديناء فوجهان مرتبان» وأولى بالجواز؛ لأنه مستقل بقضاء دين غيره 
دون قوله» فلا يؤثر إنكاره فيه. 

فرعان: أحدهما: لوقال الأحنبى: أنت محقء وأنا أشتريه لنفسى فإنى ققادر على 
الانتزاع من يده ففى صحة شرائه وجهان؛ وجه المنع: أن الشرع عنعه من الانتزاع؛ فإن 
ظاهر اليد يدل على أن ذلك له والعجز الشرعى كالعجز الحسى. 

الثاني: إذا أسلم على عشرة نسوة؛ ومات قبل البيان: فالميراث موقوف بينهن. ويصح 
الاصطلاح على عين التركة؛ ويكون التفاوت فيه محمولاً على المساتحة والهبة؛ وذلك 
محتمل وإن كان مجهولا للضرورة. 

ولو حرى على غير التركة لم يجز؛ لأن من أذ عوضًا فلابد وأن يثبت له ملك فى 
معوض»: 

الباب الثانى: فى التزاحم على الأملآك 

والنظر فيه يتعلق بالطرق» وابحدار الحائل بين الملكين» والسقف الحائل بين السفل 
والعلو. 

أما الطرق والشوارع: لا يتعلق بها الاستحقاق. 

الطرق: وهى المواضع التى ألفيت شوارع فى البلاد والصحارىء وميداها فى البلاد: 
أن يجعل الإنسان ملك نفسه شوارح» أو يتفق الملاك فى الأحياء على فتح أبواب الدور 
إلى صوب واحد. 


4م كتاب الصلح 

فلو انفرد بالتصرف فى الشوارع بفتح باب إليه لم يكن: جازء وكذا لو أخعرج 
حناحًا لا يضر بالمارة؛ لأن الهواء بقى على أصل الإباحة والاختصاص بالأرض 
للشروع؛ فليوضع الجحتاح إلى حيث لا نع المحمل مع الكنيسة. 

وأبعد مبعدون فقالوا: إلى أن لا بمنع الرمح المنصوب فى يد فارس. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: وإن فعل ذلك فلآحاد المسلمين المع وإن لم ينع فله 
الاعتماد على السكوت. 

أما التصرف فى أرض الشوارع بنصب دكة؛ أو غرس شجرة حيث لا يضيق على 
المارة» فيه وجحهان: 

قال الفاضى: الشوارع كالموات فيما عدا الطروقء فلا يمنع إلا مما يبطل الطروق. 

وقال آخرون: بل تعين الأرض للطروق فلا تصرف إلى غيره» فالزقاق قد يتضايق 
فيؤدي إلى الضرر. 

أما السكة المنسدة الأسفل: فهى كالشوارع عند العراقيين» وهو بعيد؛ إذ يلزم عليه أن 
يجوز أن يفتح إليها باب وإن لم يكنء وفيه ضرر حاضرء وبحويزه بعيد والمراوزة قالوا: 
هو ملك مشترك بين السكان. 

ومن هو فى أعلى السكة, هل هو.شريك فيما دون ياب داره إلى أسفل السكة؟. 

فيه وجهان من حيث إنه قد يدور فى جميع السكة لأغراضه فعلى هذا يمتنع إحداث 
زيادة انتفاع لم تكن إلا برضاء الشركاءء؛ فإن رضوا فهو إعارة ولهم الرجوع. 

فمن فتح بابًا جديداء أو أشرع جتاحًا فلمن تحته الاعتراضء وفيمن فوقه وجهان. 

ولو سد الباب القديم» وفتح بابًا حديدًا أقرب إلى باب الدرب: قلا منع منه. وإن 
ترك ذلك الباب فوجهان من حيث إنه قد يجتمع الدواب والناس على الباب الآخر 
فكأنه زيادة انتفاع. 

وكذا الخلاف إذا فتح إلى داره باب دار أخرى ملاصقة له كان بابها إلى الشارع» 
فإنه يكاد يكون زيادة فى الانتفاع» فأما فتتح الكوة للاستضاءة: فلا منع منه. 

وأما الجدار الخائل: إن كان ملك واحدء فليس للآخر التصرف فيه إلا بإذنه. فإن 
استأذن فى وضع جذع عليه فليس عليه الإجابة إن تضرر. 


كتاب الصلح انا 

وإن لم يتضررء #النديد: أنه لا يجحبء» وهو القياس. 

والقديم: وجوبه؛ لقوله, عليه السلام: «من كان يؤمن يالله واليوم الآر فلا عنعن 
جاره من أن يضع خخشبة على جداره»(). ولعله تأكيد للاستحباب. 

التفريع: إذا لم يوجبء فلو رضى فهر إعارة» فلو انهدم الحدار» فالظاهر: انفساخ 
الإعارة» فيفتقر إلى إعادتها. وإن رجع قبل الانهدام فله ذلكء وفائدته: التسلط على 
النقض .بشرط أن يغرم الأرش إذا بنى بإذنه. 

وقال القاضى: فائدته: المطالبة بالأحرة فى المستقبل» فإن الطرف الآخر فى الملك 
الخالص للمستعير» فلا يمكنه أن ينقص ذلك. 

أما الجدار 1 شترك: فالنظر فى الانتفاع» والقسمة» والعمارة. 


أما الانتفاع: فلا يجوز إلا بعد التراضى» كسائر الأملاك المشتركة, وأما الاستناد إليه 
ففى ا منع منه تردد؛ لأنه عناد محض. 

أما القسمة: فجائزة بالتراضى فى الطول والعرض حميعاء ثم لا يتصرف كل واحد يما 
يضر بصاحبه؛ لأن الأملاك متلاصقة؛ ولا يجبر على قسمة الجدار فى كل الطول ونصف 
العرض؛ لأنه لا يسلط على الانتفاع بوضع اللدذوع, ولأن القرعة قد تخرج على نقيض 
المراد. 

وقال صاحب التقريب: لا قرعة» بل يتعين لكل واحد جانبه» أما فى جميع العرض 


)١(‏ للحديث ألفاظ كثيرة لم أحد فيها الجزء الأول الذى أورده اللصيف. 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: ولا بمنع حارٌ جاره أن يغرز حشية فى 
جسدارةة أخرجسه البخارى (00786571717:1471), وأحمد (4860/8)) والطسيراتى 
(447/19) وابن ححر فى تلخيص الخبير (45/7)» والمتقى فى كنز العمال (54914 )4 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح (8344): والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (9114/9)» 
وان حجر أيضا فى فتح البارى .)١١0/0(‏ 
وعن أبى هريرة أيضًا مرفوعًا بلفظ: «لا يمنع أحدكم جارةٌ أن يغرز خشبة فى جداره, أخرحه 
مسلم )١505/15(‏ وابن ماجه وى باسعم. 
وروى بلفظ: ولا عنعن أحدكم حاره أن يضع خشية, أخرحه: أحماد 01717149 
والبيهقى (19658/5): والدارقطنى (574/4)» والزييدى فى إتحاف السادة المتقين ١/5(‏ 01): 
والطحاوى فى مشكل الآثار »)١57/(‏ والمتقى فى كنر العمال (54555)) والعراقى فى 
المغنى عن حمل الأسفار »)7١4/7(‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (0/ه..94). 


م كات المبلخ 
وبعض الطول فالإجبار عليه يبتى على المعنيين فإن الانتفاع يتعذر للاتصال» ولكن القرعة 
لا تتعذر. 


أما الأساس: فلا مانع من الإحبار على قسمته إلا أمر القرعة» وفى مذهب صاحب 
التقريب ما يدفع عسره. 

أما العمارة: فإذا استرم الجدار» فهل لأحد الشريكين أن يجبر الآخر على العمارة؟ فيه 
قولان: أحدهما وهو القديم: بلى؛ للمصلحة؛ حذارًا من تعطيل الأملاك. والجديد: لا؛ 
لأنه رما يتضرر هو بصرف ماله إلى العمارة» إذا كان لا يتفرغ له فالضرر متقابل» فعلى 
هذا ليس له منع الشريك إلا من الاستبداد بالعمارة؛ لأنه عناد محض. 

وكذا الخلاف فى أن صاحب العلو هل له أن يحبر صاحب السفل على إعادته ليبنى 
عليه علوه؟ ولا خلاف فى أن لصاحب العلو الاستيداد ببناء السفلء؛ وإن كان متصرفا 
فى ملك غيره؛ دفعًا للضرر. 

فروع ثلاثة: أحدها: الحدار المشترك إن أعاده أحدهما فالنقض المشترك عاد مشتركاء 
ولو أعاد السفل بالتقض الذى كان عاد ملكا لصاحب السفل. فلو هدمه بعد أن بناه 
غرم له؛ لأنه دحل فى ملكه مبنيّاء ولصاحب السفل أن ينتفع به. 

وكذا لو أعاد صاحب العلو ينقض نفسه. فلا يمنع صاحب السفل من السكون فى 
ملكه؛ وإن أحاط به جدران غيره. 

وقال: صاحب التقريب: له أن بمنعه منه إلى أن يغرم له القيمةء وهذا يليق بالقول 
القديم» ثم على القول القديم لا يجبره إلا على القدر الذى يرجه عن كونه خرابا ضائعاء 
وللقاضى أن يستقرض عليه إن كان غائباء فالشريك لو اسستبد بالاتفاق دون إذن 
القاضى» ففى رجوعه ثلاثة أوجهء يفرق فى الشالث بين أن لا يككون فى اليلد قاض 
فيكون معذوراء أو يكون. 

الغاني: لو أعاد أحد الشريكين الحدار بالنقض المشتركء بشرط أن يكون ثلثا الملك له 
فى النقض: جاز فكأنه حعل سدس النقض أجرةٌ له على عمله. 

ولو تعاونا» وشرطا التفاوتء قال الأصحاب: لا يجوز؛ لأن النتقص متساو والعمل 
متساق. 


وفيه وجه؛ إذ لأحدهما أن يتبرع بالعمل على الآخرء ويبذل للآخر على عمله الذى 


كتاب الصلح لم 
لبي ب يسم آل "لتكت 
صادف ملكه عوضًا من النتقض» وكل ذلك يجوز يشرط أن يملك النقض دون الجدارء 
فإن ذلك يؤدى إلى تعليق الملك فى العوض. 

الغالث: من له حق إحراء الماء فى أرض الغير فليس عليه العمارة إذا استرمت الأرض» 
وكذا إن كان من جهة الماء على الظاهر من المذهب. 

أما السقف الخائل بين العلو والسفل: فلصاحب العلو الحلوس عليه ولصاحب السفل 
الاستظلال به» وإثما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سطحه من 
غيره؛ فيبنى الغير. 

وقال المزنى: هذا البيع باطل؛ إذ لا مبيع؛ وإنما هو إحارة فليؤقت» وشبه هذا 
بالاعتياض عن الجناح المشرع فى دار الغيره فإنه تمنوع؛ والشافعى؛ رضى الله عنه؛ حوز 
أن يباع حق الملك إذا كان مقصورًاء كعين الملك فى حق الممر ومجرى الماء ومسيل 
وكذلك حق وضع الجذوع. 

فروع: الأول: احتلفوا فى أن هذا هل ينعقد بلفظ الإجارة مع ما فيه من التأبيد. 

الثانى: يجب عليه أن يعلم موضع البشاء وقدره» وأن اللبنات فى الجدار منضدة أو 
متجافية الأجواف» ولا حاجة» على الأظهرء إلى ذكر الوزث» فلو باع حق البناء على 
الأرضء فإنه لا يحتاج إلى ذكر تنضيد اللبنات أُيضماءٍ لأن الأرض لا تتأثر به. 

الثالث: صاحب السفل إذا هدم السفل غرم لصاحب العلو حق البناء ولسم ينفسخ؛ 
لأن حكم الببع غالب على هذا العقد. فإذا أعاد السفل استرد ما غرمه؛ إذ كان ذلك 
للحيلولة. 

وكذا الأجير يغرم فى الحال ما يشترى به حق البناء» ثم يسترد عند إعادة السفل. 

الباب الثالث: فى التنانع 

وفيه مسائل حممسة: الأولى: إذا ادعى رجلان دارًا فى يد ثالث زعما أنهما شريكان 
فيه» فصدق أحدهما: يساهمه الكذب فى القدر الذى يسلم له إن ادعيا عن جهة إرث» 
وإن ادعيا عن جهة شرائين: أو هبتين» أو جهتين مختلفتين: فلا يساهم. وإن ادعيا عن 
جهة شراء واحدٍ » أو هبةٍ واحدة» فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشترىء والثانى: بلى؛ لأن العقد اقتضى الملك 
فى كل جزء على الشيوع؛ فعلى هذا يلتفت ما إذا باعا عبدًا مشتركا فأخذ أحدهما 


خم كتاب الصالح 
نصيبه من الثمن» هل يستبد به أم يقال: كل ججزء من الكمن فهو مشترك إلى القسمة؟. 

ولا لاف أن كل جزء من النجوم فى العبد المشترك» إذا كوتبء مشترك؛ لأن 
تنجيز العتق فى نصيب أحدهما مضر بالآخر. 

الثانية: ادعى رجل على رجلين دارا فى يدهماء فأقر أحدهما: ثبت نصيبه. فلو: 
صالحه على مال وأراد المنكر أخذه بالشفعة: فله ذلك إن تعدد جهة ملكيهما. 

وإن كان عن جهة إرث فلا؛ لأنه بإنكاره كذبه فى أصل الدعوىء فبطل الصلح 
بزعمه» وبقى الملك لشريكه: فهو مؤاخذ بقوله» وفيه وجه. 

الثالفة: إذا تنازعا جدارًا حائلاً بين ملكهماء فالظاهر: أنه فى يدهماء فيحكم 
بالشركة. 

فلو اتصل طرف الجدار بجدار خالص لأحدهما اتصال ترصيف: صار هو صاحب 
اليد. 


وكذلك لو كان على عحشبة؛ وأصل تلك الخشبة داعل فى خخالص ملك أحدهما. 
ولو كان لأحدهما عليه .جذوع لم تكن اليد له خخلامًا لأبى حنيفة؛ لأنه اختصاص بزيادة 
انتفاع» فضاهى ما لو تنازعا دارا و هما فيهاء ولأحدهما فيها أقمشة؛ وليس كما لو 
تنازعا دابة أحدهما آذ بلجامها والآخر راكب: فإنها فى يد الراكب؛ إذ ليس ثم 
علامة ظاهرة للاشتراك» وهاهنا. كون الجدار حائلاً علامة ظاهرة للاشتراك؛ فلا يغير إلا 
بسبب ظاهر. 

وكذلك لو كان معاقد القمطء أو الطاقات المرتبة أو الأطراف الصحيحة من اللبسات 
فى أحد الحانبين» فلا مبالاة بشىء من ذلك. 

فرع: لو شهدت بينة لأحدهما ملك الجدار» وتنازعا فى الأس: فالمشهود له صار 
صاحب اليد فى الأس؛ إذ ليس الأس حائلاٌ بين الملكين» حتى يقال: الاشتراك فيه ظاهر» 
بخلاف الجدار إذا كان عليه جذدع. 

الرابعة: تنازع صاحب العلو والسفل فى السقف: فهو بينهما؛ لأنه حائل بين 
ملكيهماء وهو لأحذهما أرض وللآخر سماء. 

وذلك إذا كان يمكن إحداثه بعد بناء العلو بوضع أطراف الجذوع عليه فى ثقبة 
الجدار» فإن لم يمكن إلا قبل بناء العلو فهو متصل بالسفل اتصال ترصيفء فاليد 


كتاب الصلح للقن 
ساس لب -ببب|ب|ب ب بسب ببس سي حيبي التلتت 
لصاحب السفل» ثم إذا قضينا بالاشتراك ففى جواز التعليق لصاحب السفل منه ثلاثة 
أوجحه: 

أحدها: الحواز؛ مكافآةً لصاحب العلوء فإنه يستبد بالجلوس عليه. والثانى: للشغ؛ لأن 
ذلك القدر ضرورة فى حقه. والثالث: أنه إذا افتقر إلى شق الس قف بوتد لم يجز» وإلا 
جاز له ذلك» فإنه حقيقة المكافأة على التساوى. 

الخامسة: إذا كان علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا فى العرصة» فإن كان المرقى 
فى أسفل الخان: فالعرصة فى يدهما. وإن كان فى وسطه: فالعرصة إلى المرقى فى 
يدهماء وما تحته فيه وجهان» وكذا لو كان فى الدهليز. 

أما إذا كان خخارجًا: فالعرصة فى يد صاحب السفل. ولوتنازعا فى نفس المرقى» فهو 
فى يد صاحب العلوء إلا إذا كان تحته بيت لصاحب السفل ينتفع به: فهو سقف له كما 
أنه مرقى لصاحب العلو» فهو فى يدهما. 

ل نا 


ان كتاب الشفعة 


كتاب الشفعة © 

وفيه ثلاثة أيواب: 

الباب الأول: فى أركان الاستحقاق 
وهى ثلاثة: المأخوذ» والآخذ والمأخوذ منه. 
الركن الأول: المأخوذ 

وهو: كل عقار يجبر فيه على القسمة. 

أما قولنا: عقاراء احترزنا به عن المنقولات» فلا شفعة فيها؛ إذ لا يتأبد الضرار فيهاء 
فلم تكن فى معنى العقار. نعم؛ يستتبع العقار المسدران والأشحار؛ لاتصالها بها على 
التأبيد. 

ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤيرة» وسواء تأبرت يعد العقد أو حال العقد مهما 
كانت مؤبرة عند الآخذ. وإن لم تكن مؤبرةً فقولان؛ سواء كانت موجودة حالة العقد 
أو وجدت بعده إذا بقيت عند الآحذ غير مؤبرة: 

أحدهما: يأعذه الشفيع؛ لأن ما يتبع فى العقد يتبع فى الشفعة؛ كأغصان الشحر. 
والثانى: لا؛ لأن الأغصان تبقى فى معنى الثوابت بخلاف الثمار. 

وأما قولنا: يحبر فيه على القسمة» احترزنا به عن الحمامء والطاحونة» والبثر التنى 
يسقى بها الدواضح إذا كانت صغيرة: فلا شفعة فيهاء إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة» 
وتضييق المرافق» وهو مناط الشفعة, ولأجله لم تثيت للجار. 

وقال ابن سريج: تثبت فيه الشفعة؛ لضرار المداحلة على التأبيد. ونعني بالمنقسم: ما 
تبقى منفعته بعد القسمة ولو على تضايق» فيبقى ماما فيه وطاحونة. 

وقيل: المعنى أن يبقى فيه منفعة ماء ولو للسكون. وقيل: أن تبقى تلك المنفعة من غير 
تضايق؛ كالدار الفيحاء» وعرصة الأرض. والوجهان بعيدان: 


() (السّفْعَة): حق الجار فى تملك العقار جيرا على مشتريه بشروطه التى رسمها الفقها 
واصطلاحًا: حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعرض. 
أنظر: المعجم الوسيط (5410//1): والصحاح (772/5١)؛‏ والمصباح المدير (485/1)» وقتتح 
القدير (4/9 0 والكافى (4157/9) 


كتاب الشفعة فض 

فروع ثلاثة: أحدها: من له فى الدار الصغيرة عشرها ليس له إجبار صاحبه على 
القسمة؛ لأنه تعنت من غير فائدة» فلا يحبر صاحب العشر على القسمة؛ ولصاحب 
الكثير غرض؟ فيه وجهان؛ فإن منع: فلا شفعة من الحانبين. 
الثانى: الأشجار إذا يبعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهماء فى ثبوت الشفعة 
للشريك فيهاء وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس» وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه بيع مع الأرض» فصار كالبائع و الدار. والثانى: لا؛ لأن الأرض 
فيه تبع؛ والمتبوع منقولء والعبرة للمتبوع لا للتابع. 

الثالث: دار سفلها لواحد» وعلوها مشترك: إن كان السقف لصاحب السفل فلا 
شفعة فى العلو؛ لأنه لا أرض له؛ فلا ثبات» وإن كان السقف لشركاء العلو فوجهان. 
ووجه المنع: أنه لا أرض له والسقف لا ثبات له. 

الركن الثانى: الآخذ 

وتثبت الشفعة لكل شريك فى الدار وإن كان كافراء إلا إذا كانت شركته 
بالوقف» فإن قلنا: لا يملكه الموقوف» فلا شفعة. 0 

وإن قلنا :جلك فوجهاة ينان على أنه هل يقش الرقف ولاك لا تنبت 2-5 
وإن كان ملاصقاء وقال أبو حتيفة» رحمه الله: يك يثبت للحار وإن لم يكن شريكًا. 

وقيل: للشافعى؛ رضي الله عنه» قول مثله» نامرع وهو غير صحيح. 
بي لز قدي حتفي لتقعرى > ثول كل ف وان؟ يد رخوا. 


ا ل ل هذ السك 
فلا شفعة على المذهب. 

وإ كان يقست » نظر: فإن كان للمشترى فى غير المأخوذ طريق آخر إلى داره سوى 
الممر ثبتت الشفعة» وإن لم يكن فثلاثة أوجه: 

أحدهائلا؛ لأن فيه ضررًا بالمشترى فى غير المأخوذ بالشفعة. والثاني: أنه يثبت» لأن 
حق الممر تابع. والثالث: أنه إن أراد الأذ وجب له تجويز الاختيار للمشترى جمعًا بين 
الحقين» وإن أبى ذلك فلا شفعة له. 

الركن الثالث: المأخوذ منه 
وهو كل من استفاد الملك اللازم.بمعاوضة فى الشققص(22 المشاع. 


(1) (الشقص) بكسر الشين المشددة : القطعة من الشىء؛ والنصيب. 
(وشقّص) بفتح الشين والقاف المشددة: الذبيحة وغيرها: قطعهاء وورّع أجزاءها توزيمًا عادلاً- 


نقض كتاب الشفعة 

أما المعاوضة: فقد احترزنا بها عن الهبة» فلا شفعة فيهاء كما فى الإرث؟؛ لأنه لا 
عوض حتى يؤل به. 

وقال مالك» رحمه الله: يؤحذ بقيمته. وحوينا فيه الشقص إذا جعل أجرة فى إحارة» 
أو صدافًا فى نكاح؛ أو عوضًا فى خلع؛ أو كتابة: أو صلح عن دمء أو متعة» فيؤخذ 
بالشفعة بقيمة مقابله؛ فإن الشرع قد قوم جميع ذلك. وقال أبو حنيفة»؛ رحمه الله: لا 
يوذ إلا المبيع. 

وقولنا: .معاوضة احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة والرد بالعيب» فإنه لا يوحذ 
بالشفعة» كما إذ أسقط الشفيع حتى باع المشترى وعاد إليه بإقالة» فلا يتجدد الحق؛ لأن 
العائد هو ملك المشترى بذلك الشراء؛ فليس حاصلاً بخروج الثمن عن ملكه على طريق 
الرد. 

وقولنا: لازم احترزنا به عن المبيع فى زمان الخيار إذا كان الخيار للبائع لم يؤخذ؛ إذ 
لا سبيل إلى البائع للشفيع. وإن كان للمشترى وحده فطريقان: 

أحدهما: أنه لا يؤخذ؛ لأن العقد لم يستقر بعد, ورا قلنا: لا ملك له. والفانى: أنه 
يخرج على القولين فى أنه لو وجد به عيبًا فهو أولى بالرد على البائع أو الشفيع بالأعذ؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: الشفيع أولى؛ لأن حقه ثابت بالعقد, ولا ضرر عليه إذا سلم له كمال 
الشمن. والثانى: المشترى أولى!؛ إذ لا يحق للشفيع إلا بعد العقدء وربمما يكون للمشترى 
غرض فى عين ثمنه. 

فإن قلنا: الشفيع أولى» فلو حضر بعد الرد ففى رده الرد وجهان: فإن قلنا: يرد فهو 
بطريق تبين البطلان» أو بطريق الإنشاء فى الحال؟ فيه وجهان: ويقرب من هذا أن 
الشقص المشفوع إذا كان صادقاء وهم الشفيع بأخذه؛ فطلق الزوج قبل المسيس» قال 
أبو إسحاق المروزى: الزوج أولى؛ لأن سببه سابق. 

وقال ابن الحداد: نو أفلس مشترى المشفوع بالثمن؛ فالشفيع أولى بالأخذ من البائع 
بالرجوع. 

فقال الأصحاب: هما جوابان متناقضان» ففى المسألتين للشيخين وجهان. فإن قلنا 
فى مسألة الإفلاس: الشفيع أولى؛ فالبائع هل يختص بالئمن؟ فيه وجهان. واختيار ابن 

حبين الشركاء. انظر: المعجم الوسيط (488/1). 


كتاب الشفعة إيففنا 
الحداذ: أنه يضارب؛ لأن حقه قد بطل. 

فروع عشرة: الأول: إذا اشترى ذمى شقصًا من ذمى بخمره وفيه لمسلم أو ذمى 
شركة, فلا يحكم بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك» فملكه قائم. 

ولو أذ الذمى ثمن خمر وسلمه عن الجرية لم نقبله إذا رأينا ذلك؛ وإن لم شره 
واعترف بهء ففيه وجهان: ووجه الحواز: أنه لا اعتماد على قولهم. 

الثانى: سلم العبد عن بجوم الكتابة شقصاء ثم رد إلى الرق» ففى بطلان حق الشفعة 
وجهان من جيث إنه كان عوضًا أولء ثم خرج عن كونه عوضًا. 

الثالث: أوصى لمستولدته بشقص إن حدمت أولاده شهرًاء ففى الشفعة وجهان؛ لأنه 
مردد بين الوصية والمعاوضة. 

الرابع: العبد الأذون, له الأخذ بالشفعة إن كان شريكَاةٍ لأنه من التجارة» وإن عفا لم 
يسقط حق سيده وإن عفا سيده لم يكن له الأخذ وإن كان بعد إحاطة الديون به. 

الخامس: الوصى إن اشترى للطفل شقصًا وهو شريك فله أخذه؛ وإن باع فأخذ من 
المشترى لم يجز؛ لأنه متهم فيه» فكأنه يبيعه من نفسه؛ وللأب ذلك؛ لأنه يبيع من نفسه» 
فهذا لا يزيد عليه. 

وقيل: إنه يحتمل التجويز فى الموضعين؛ لأن الغبطة لا تخفى. والوكيل بالبيع» هل 
يأذ ما باع بالشفعة؟ فيه وحهان: ووحه المنع: التهمة» والأصح المواز. 

السادس: يحب على الأب أن يأحذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة, فإن لم يفعله 
فعله القاضى» فإن أسقط الأب الشفعة كان للصبى الطلب بعد البلوغ. وإن بيع بشىء 
فيه غبطة للصبى» ففى وجوب الشراء وججهان. 

والفرق: أن الشفعة تثبت» وفى الإهمال تفويت» والتفويت متنع وإن لم يكن 
الاكتساب واجيًا. 

السابع: إذا كان المشترى أحد الشركاء فى الدارء فلا يوخال ب الجميع منهء بل يترك 
عليه ما كان يخصه لو لم يكن مشتريًا. 

وقال أبن سريج: يؤخحذ الكل؛ لأنه يؤدى إلى أن يأخحذه بالشفعة من نفسه» وهو 
محالء والشراء لا يوحب ملكا لازمًا فى المشفوع؛ فليؤخذ» والمذهب الأول. 


نلا كتاب الشفعة 

الامن: حكى الققال عن ابسن سريج: أنه قال: إن جامل القراض إذا اشترى عمال 
القراض شقصاء للمالك فيه شركة» فله الأخذ, ثم أنكر القفال» وقال: كيف يأحذ ملك 
نفسه؟. وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينض المال وفى ذلك إضرار يه؛ 
فله دفع هذا الضرر» كما له دفع ضرر أصل الملك. 

التاسع: إذا باع المريض شقصًا يساوى ألفين بألف من أحنبى» وثلث ماله واف به» 
ولكن الشفيع وارث فلو أخذه لوصلت المحاباة إليهء ولصار ذلك ذريعة: ففيه خمسة 
أوحه: 

أحدهما: يصح. ولا يثبت الشفعة حذارًا من وصول المحاباةء والشفعة على الحملة 
تسقط بأعذار» فهذا من جملتها. والثانى: يصحء وتثبت الشفعة؛ وتكون المحاباة من 
المريض مع الأجنبى لا مع الوارث» وحسم الحيل غير ثمكن. 

والثالث: لا يصح البيع؛ إذ لو صح لاستحال نفى الشفعة واستحال إثباتها أيضّاء وما 
أدى إلى محال فهو محال. 

والرابع: أن هذه الإحالة فى النصفء فيصح البيع على النصف بألف» وتبطل فى 


الباقى . 
والخامس: أن الإحالة فى حق الشفيع؛ فيأخذ النصف بألفء ويترك الباقى على 
ال مشترى. 


العاشر: تساوق رجلان إلى بحلس الحكمء وهما شريكان فى دار؛ يزعم كل واحد 
منهما أنه السابق فى الشراءء وأنه يستحق نصيب الآخر بالشفعة: فيعرض اليمين عليهماء 
فإن تحالفا أو تناكلا: تساقط قولهما. وإن حلف أحدهما: أذ نصيب الآخر. 

وإن أقام كل واحد بين نظر إلى التاريخ» فإن أرخا بيوم واحد فوجهان: 

أحدهما: يتساقطان» فكأن لا بينة على الآخر لأنه لا فائدة. الثانى: أنه يحكم بهماء 
ويقدر جريان العقدين معًا؛ فلا شفعة لأحدهما على الآخحر؛ إذ ليس أحدهما قديكًا 
بالإضافة إلى الآخر. 

الباب الثانى: فى كيفية الأخذ وحكم المأخوذ منه 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فيما يحصل به الملك 


ولابد من رضا الشفيع؛ فإنه غير مجبر» ولا يشترط رضا المشترى» فإنه مقهورء ولا 


كتاب الشفعة م 
يكفى قول الشفيع: أخذت وتملكت وأنا طالب» بل يحصل الملك بأمرين: 

أحدهما: بذل الثمن. والآخر: تسليم المشترى الشقص إليه راضيا بذمئه. فإن وحد 
الرضا دون تسليم الشقص والثمن» فوجهان: 

أحدهما: يحصل؛ لأنه معاوضة؛ فبعد التراضى لا يشترط القبض. والثانى: لا؛ إذ لا 
عبرة برضا المشترى وهو مقهورء فلابد من أمر زائد» وهو تسليم الشقص أو أذ الثمن. 

ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضى وطلب وقضى له القاضى؛ ففى حصول املك 
وجهان. ولو أشهد على الطلب» ولسم يقض القاضىء فوجهان مرتبان؛ وأولى بأن لا 
يحصل. ثم إن قصر فى تسليم الشمن بطل ملكه بطريق التبين له أم بطريق الانقطاع؟ فيه 
وجهان. 

هذا إن رضى المشترى» فإن أبى إلا أذ النمن؛ فهل يبقى خيار الشفيع إلى أن يسلم 
الثمن؟ فيه وجهان. والأظهر: أن الملك لا يحصل بالقضاء والإشهاد. 

وإن حصلء فلا يبقى الخيار» ويمتشع التصرف على المشترى وفاءٌ بتحصيل الملك» 
وعلى الأحوال كلها فللمشترى حبس الشقص إلى تسليم الثمن؛ بخلاف البائع فإن فيه 
أقوالاً؛ لأنه رضى بزوال الملك. 

فرع: هل تلتحق معارضة الشفيع بالبيع فى ثبوت خيار المحلس من جانب الشفيع 
بعد التملك؟ فيه وجهان ذكرناهما فى أول البيع. 

ووجه الفرق: أن إثبات خيار المجلس من أحد الحانبين بعيد. ولا حلاف فى أن خخيار 
الشرط لا يثبت. وكذا الخلاف فى أن تصرف الشفيع قبل القبض وبعد التملك همل 
ينفل؟ 

ووجه الفرق: أن ملك الشفعة كأنه ملك بناء قهرى يضاهى الإرث» بخلاف البيع. 
وكذا ثبوت الملك بالشفعة فيما لم يرء فيه حلاف مرتب على البيع» وأولى بالثبوت. 

فإن أثبتنا الملك» فله الخيار عند الرؤية» وللمشترى الامتشاع عمن قبول الثمن إلى أن 
يراه الشفيع؛ فإنه لا يئق بالتصرف فى الثمن. 

الفصل الثانى: فيما يبذل من الشمن 

وفيه مسائل: الأولى: أن الشفيع يأحذ الشقص عا بذله المشترى» إن كان مثليا فيمثله» 

وإن كان متقومًا فبقيمته يوم العقد ليجبر ما فات عليه إذا أذ ما حصل له. 


عم كتاب الشفعة 
سس هئ 

وإذا كان الثمن مائة منا من الحنطة: قال القفال والأئمة: يكال ويسلم مثله كيلاء فإن 
الممائلة فى الربويات .عيار الشرع. وطردوا هذا فى إقراض الحنطة بالوزن» ومتعوه. 
وقال القاضى: يكفى الوزن فى مسألتناء إذ المبذول فى مقابلة الشقص وقدر النمن 
معياره لا عوضهء وكذا فى القرضء فإنه لو كان معاوضة لشرط التقابض فى المجلس. 

الثانية: اشترى شقصًا بألف إلى سنة, فثلاثة أقوال: الخديد» وهو الأصح: أن الشفيع 
يتخير بين أن يعجل الألف ويأحذ؛ أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأخذ ويسلم بعد الحلول؛ 
إذ إثبات الأجل عليه يضر بالمشترى؛ فإنه قد لا يرضى بذمته. 

وعلى هذاء إن أخر وأشهد على الطلب لم تبطل شفعته. وإن لم يشهد فوحهان» 
ووجه بقاء الشفعة: أنه معذور. 

ولو مات المشترى وحل عليه الدين لم يحل على الشفيع؛ لأنه حى» فهو كضامن لدين 
مؤجل مات المضمون عنه. 

والقول الثانى حكاه حرملة: أنه يملك الشفيع بثمن فى ذمته مؤجل؛ كما لو ملكه 
المشترى» ثم إن كان ملياء أو كان له كفيل» سلم إليه الشقص» وإلا فلا» وهو مذهب 
مالك. ومن الأصحاب من لم يشترط الكفيل واليسار» وقال: هو كالمشترى. 

الثالث. حكاه ابن سريج: أن الشفيع يأخذ فى الخال بعوض يساوى ألما إلى أحل» إذ 
التأخير إضرارء وتكليفه النقد إضرار» وتنقيص النقد عن المبلغ وقوع فى الرباء فهذا هو 
الأقرب. 

الثالفة: إذا اشترى شقصًا وسيفًا بألف» وقيمة السيف مائة؛ وقيمة الشقص مائنان» 
أذ الشقص بثلثى الألفء وترك السيف بالباقى» ثم لم يكن للمشترى خيار التبعيض؛ 
لأنه دخل على بصيرة من الأمر. 

ولو انهدم الدار قبل الأحذ؟ نقل المزنى: أنه يأخذ بكل المن» ونقل الربيع: أنه يأل 
بخصته. فاتلف طرق الأصحاب فى تنزيلٍ النصينء والأقرب من جملة ذلك: أنه إن 
ارتحت الدار ولم ينفصل منها شىء فهو عيب محضء فيأحذ بكل الثمن كما يأحذ 
المشترى المبيع قبل القبض إذا تعيب. 

وإن انهدم نظر» فإن فات بعض العرصة بسيل يغشاه مع يعض البناء» أذ الباقى 


كتاب الشفعة يفف 
ل ا 2 

0000-000١‏ نظرء فإن تلف بعض النتقضء فيبنى على أن السقوف 

من الدارء كاليد من العبد؟ أو كأحد العبدين فى مقابلته بقسطه من الثمن؟ فيه قولان: 

فإن قلنا: كاليدء فهذا تعيب» فيأخذ بالكل» كما قاله المزنى. وإن قلنا: كأحد 
العبدين» فيأحذ الباقى بحخصته. 

إن كان النقض قائمّاء فقد صار منقولاً فى الدوام» ولا شفعة فى المنقول» ففى بقائه 
فى الاستصحاب قولان ذكرناهماء ويدل عليهما هذه النصوص. 

فإن قلنا: يوذ النقضء فيؤوحذ الجميع بكل الثمن» إذ يبقى الانهدام عيبا محضًا. وإن 
قلنا: لا يؤحذ النقضء وجعلناه كأحد العبدين» أخذ الباقى بحصته. وإن قلنا: إنه كاليد, 
احتمل القولين؛ إذ يبعد أن يفوز المشترى بشىء محانا. وكذا الخلاف لو تلف النقض 
جناية أجنبى وحصل الغرم للمشترى. 

الرابعة: إذا اشترى الشقص بألف» ثم انحطت مائة: فللحط أربعة أسباب: 
4 الأول وحم لم و ل 
الشفيع؛ خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله. وإن كان فى زمان الخيار: فالأظهر أنه يلحقه 

وقال العراقيون: ينبنى على أقوال الملك؛ فإن قلنا: الخيار لا يمن الملك فيصح الإبراء» 
وفى اللحوق بالعقد والشفيع وجهان. 

وإن قلنا: ينع الملك» فلم يست يستعحق البائع الثمن» ففى نفوذ الإبراء حلاف» فإن صح 

فيلحق الشفيع. والأصح: صحة الإبراء. واللحوق؛ لأنه يمكنه فى الابتداء أن تصير الزيادة 

وسيلة إلى دفع الشفعة» فيباع بأضعاف الثمن ويبرأ فى المجلس. 

السبب الثانى: أن يجد البائع بالشمن عيبًا. 

فإن كان الثمن عبداء فإن رده قبل أذ الشفيع فهو أولى أم الشفيع؟ فيه قولان مرتبان 
على المشترى إذا أراد رد الشقص بالعيب. 

والأولى هاهنا تقديم البائع» فإنه لا حق للشفيع عليه» ولم يسلم له العبد. 

وإن وحد العيب بعد أذ الشفيع» فالصحيح: أن الشفعة لا تنقض. 

ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشقصء فإن كان تسعمائة» أو كان لقا ومائةء 
فهل يجرى التراجع من الشفيع واللشترى بالزيادة والنقصان؟ وجهان: 


تديش كتاب الشفعة 

أحدهما: لا؛ لأن الشفعة بناء على العقدة وهنا أمتر حادت. والشاني: تعمء 0 
الشفيع على المشترى إن نقص؛ والمشترى على الشفيع إن زادء إذ صار هذا مقام الشقص 
به على المشترى. 

السبب الثالث: المسألة بحالهاء وقد طرأ على العبد عيب حادث منع الردء قفطالب 
البائع المشترى بالأرش» فقد استمر بمقدار الثمن. فإن رضى بالعيب» فهل يقتصر من 
الشفيع بقيمة المعيب؟ فيه وجهان من حيث إنه قد يظن أن هذه مسامحة مع المشترى على 
الخصوص. 

السبب الرابع: أن يجد المشترى عيبا بالشقص: 

فإن كان بعد أذ الشفيع: فلا رد له ولا أرش؛ لأنه روج على غيره كما روج عليه. 
إلا أن يرد الشفيع عليه بالعيب» فعدد ذلك له الرد على البائع. 

فإن وجد العيب قبل أذ الشفيع وقد حدث به عيب مانع» فاسترد الأرش» فهذا 
يلحق الشفيع قطعًا؛ لأنه موجب العقد فى عين الشقص. ّ 

ولو تصا حا على عوض؛ وصحح الصلح: ففى لحوق ذلك بالث الشفيع وجهان؛ إذ قد 
يظن أنه عوض عن حق الخيار. 

الخامسة: إذا اشترى بكف من الدراهم بجهولة المقدار: نص الشافعى» رضى الله عنه. 
على سقوط الشفعة؛ إذ الأحذ بالمجهرل غير ممكن. 

نعم لو ادعى على المشترى العلم به» فيحلف على نفى العلم. 

وقال ابن سريج: لا تسقط الشفعة؛ بل يعين الشفيع قدرًا ويحلف المشترى عليه» فإن 
أصر على قوله: لا أعرف»؛ جعل ناكلاء وحلف الشفيع. 

فإن حلف على مقدار يظن أنه صدق فيه فقد استحق. وإن حلف المشترى على أن 
ما عينه الشفيع هو دون ما اشترأه به» ولكنه لا يدرى قدر الزيادة» فيقال للشفيع: زد 
وادع؛ إلى أن يحلف المشترى أو ينكل» وهو كما لو ادعى ألفا على إنسان ديناء فقال 
المدعى عليه: لا أدرى مقداره؛ فإنه لا يسمع» بل يجعل ناكلاً إن استمر عليه. والمذعب: 
الأول. 

السادسة: الشفيع يسلم الثمن إلى المشترىء والمشترى إلى البائع» ولا معاملة بين 
الشفيع والبائع. هذا هو المذهب. . 


كتاب الشفعة خض 

وفيه وحه: أنه يسلم إلى البائع» وكأن اللشترى عقد له. ولو كان المبيع فى يد البائع؛ 
وتعلل المشترى به لم يكن ذلك عذرّاء فإنه إذا سلم الثمن أحبر البائع على أعمذ الثنمن 
ورفع اليد. 

ولو خترج الثمن مستحقا نظر: إن حرج ثمن العقد مستحقا فقد بان بطلان العقد 
وانتفاء الشفعة. وإن حرج ثمن الشفيع مستحقا بعد أن أحذء فإن لم يعرف الشفيع فهر 
معذور» والقول قوله أنه لم يعرف. 

ولكن»؛ هل يتبين أنه لم يحصل ملكه بذلك الفمن» وإنما يحصل بالثانى؟ فيه وجهان. 

وإن عرف كونه مستحقاء ففى بطلان شفعته بتقصيره وجهانء ووجه بقاء الحق: أنه 
لم يقصر فى الطلب والأححذ. 

ثم فى تبيين بطلان الملك بالشمن المستحق وجهان مرتبان. وهاهنا أولى بأن يتين 
ويقال: حصل الملك بالثمن الثانى. وتظهر فائدة ذلك فى ارتفاع الملك وزيادته. 

ولو خرج الثمن زيوقًا لا يبطل الملك الحاصل؛ ولا حق الشفعة؛ لأن ذلك مما يمكن 
الرضاء به. 

فرع: لو رج الشقص مستحقا بعد أن بنى فيه الشفيع» نقض المستحق بناءه بحانًا. 

قال القاضي: ويرجع الشفيع على المشترى بأرش النقض إذا قلنا: يرجع المشترى على 
الغاصب؟ أعمدًا من قاعدة الغرور. وفيه إشكال؛ لأن المشترى مقهور هاهناء فكيف يال 
الغرور إليه؟ ثم قد يكون جاهلاً. فإن كان مقهورًا لم ينقدح الرحوع» وإن رضى بالثمن 
أو طلبه: انقدح. ثم إن كان جاهلاً اتقدح أن يرجع هو به على البائعه فإنه منشأ الغرور. 

السابعة: أن يزيد الشمن على الشفيع؛ بأن يبنى المشترى ويغرس» فليس له قلعه بحاناء 
بل عليه أن يبذل قيمته» ويتملك عليه؛ أو ينقضه بأرشء أو يبقيه بأجرة» كما يفعل المعير 
بالمستعير» حلاهًا لأبى -حنيفة» رحمه الله فإنه قال: ينقضه محانًا. 

فأما زرعه فيبقيه بغير أحرة؛ لأن أمده معلومء وكأن المنفعة كالمستوفاة بالزراعة» فهو 
كما لو اشترى أرضًا مزروعة؛ إذ الشفيع من المشترى كالمشترى من البائع» وفى العارية 
تبقى بأحرة. 

وقد حرج فى مسألتناء أيضاء منه وجه ولكنه غريب. وقد اعترض المزنى على المسألة 
وقال: : عند الشافعي» رضى الله عنه, لا يثيت شفعة الجوآرء ولا يتصور البناة على 


رقنا كتاب الشفعة 
المشترك إلا بالرضاء فإن لم يكن رضًا فهو عدوان منقوض. 

فقال الأصحاب: يتصور بأن يقاسم الشريك المشترى على ظن أنه وكيل البائع» أو 
يكون غائيًا فيقسم القاضى عنهء أو يكون قد وكل وكيلا فى القسمة وهو غائب» فلا 
يسقط حقه بشىء من ذلك. 


فإن قيل: فالشفعة لرفع ضرر مؤنة الاستقسامء وكيفما كان فقد انقطعء وهو الآن 
جار لا يحذر الاستقسام؟. قلنا: ذلك يعتبر حالة الاستحقاق»؛ ودوامه حالة الأعخذ لا 

فإن قيل: فلو باع نصيبه مع الجهل بالشفعة» قفى بطلان الشقعة حلاف لانقطاع 
السبب عن الأحذء فالانقطاع بالقسمة هلا كان كالانقطاع بالبيع حتى يخرج على 
الخلاف؟ قلنا: قطع الشافعى» رضى الله عنهء هاهنا؛ لأنه إن زالت الشركة بقى اللحواز» 
وهو نوع اتصال كان شركة فى الابتداء» فلا ينقطع حكمها ما لم يزل تمام الاتصال» 
فكأن الجواز يصلح للاستصحاب إن لم يصلح للابتداء. 

أما تصرفات المشترى بالوقف والهبة والوصية» فكلها منقوضة. وإن باع؛ فالشفيع 
بالخيار بين أن يأخذ بالثانى» أو ينقض الثانى ويأخذ بالأول. 

وعن أبى إسحاق المروزى: أنه لا ينقض بيعه؛ لأن الأذ به ممكن كما لا يشض 
بناؤه يحانًا. 

الثامنة: إذا تنازع المشترى والشفيع: فإن تنازعا فى قدر الثمن» فالقول قول المشترى؟ 
لأنه أعرف بهء والملك ملكه؛ فلا يزال إلا بحجة. 

وإن أنكر المشترى كونه شريكاء فعليه إثبات كونه شريكاء وإلا فالقول قول المشترى 
يحلف على أنه لا يعلم له فى الدار شركاءء ولا يلزمه البتء بخلاف ما لو ادعى ملكا فى 
يدهء فإنه يجزم اليمين على نفى ملك الغير؛ لأن هذا ينزل منزلة نفى قعل الغير. 

وإن أنكر المشترى الشراءء فإن كان للشفيع بينة أقامها وأذ الشقصء والثمن يمسلم 
إلى المشترى إن أقرء وإن أصر على الإنكار فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يبقى فى يد الشفيع. والثانى: يحفظ كما يحفظ المال الضائع. والثالث: أنه 
يجبر المشترى على القبول؛ حتى تبرأ ذمة الشفيع؛ ويحصل له الملك. 

أما إذا لم يكن له بينة» وكان البائع مقرا: فاختيار المزنى: أنه تثبت الشفعة؛ لأن البائع 


كتاب الشفعة لضان 
.2 
والشفيع متقاران على أن قرار الملك للشفيعء فلم بمتنع بقول من لا قرار لملكه. 

والشانى» وهو اختيار ابن سريج؛ ومذهب أبى حنيفة: أنه لا يتبت؛ لأنه فرع 
المشترى» ولا يثبت الشراء إلا بقول المشترى أو بحجة. 

التفريع: إن قلنا: له الشفعة» فماذا يصنع بالثمن؟ نظرء إن قال البائع: ما قبضت 
الشمن» فيسلم إليه» وفى كيفيته وجهان: 

أحدهما: أنه يسلم إليه ابتداءٌ؛ لأنه الأقرب. والثانى: أنه ينصب القاضى عن المشسترى 
نائيّاء ليقبض له» ثم يسلم عن جهته إلى البائع. 

وفيه إشكال؛ إذ نصب النائب عمن ينكر الحق لنفسه بعيد. 

وإن قال البائع: قبضت الثمن» فوجهان: أحدهما: أنه يترك فى يد الشفيع؛ فلعل 
المشترى يقر. والثانى: يحفظه القاضى» فإنه ضائع. 

وقيل: إنه تسقط الشفعة إذا أقر البائع بالقبض؛ لعسر الأمر. 

الفصل الثالث: فى الأخذ عند تزاحم الشركام 

وله ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى: إذا توافقوا فى الطلبء» وزع القاضى عليهم بالسوية» فإن تفاوتت 
حصصهم. فقولان: أحدهما: أنه يوزع على عدد الرعوس» وهوالقول القديم» وهر 
مذهب أبى حنيفة؛ رحمه الله والمزنى. 

والثانى: أنه يوزع على الخصصء وهو الحديد» وتوجيهه مذكؤر فى الخلاف. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا مات الشفيع وخلف ابنا وبتتاء وقلنا: الشفعة على قدر 
الرءوسء فهاهنا فى التفاوت وجهانء ومأحذه: أن الوارث يأخذ بشركته الناجزة» أو 
يرث حق الشفعة؟ والأضح: أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت فى الإرث. 

والثاني: مات رجل ولف ابنين ودار بينهماء فمات أحد الابنين ولف ولدين 
قباع أحدهما نصيبه: 

فالحديد» وهو القياس الحق: أن الشفعة يشترك فيها أخوه وعمه. 

والقول القديم: أن الأخ مقدم؟ لقرب الإدلاء بالأخوة: وهو بعيد. 


الغالث: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من شخصين فى صفقتين متعاقبتين» فإن 


ع كتاب الشفعة 
المشترى الأول شريكه عند الشراء الثانى» فهل يساهم الشريك القديم فى الشفعة مع أن 
حصته التى. بها استحقاقه معرضة لنقض الشريك القديم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لأنه ملك مزلزل معرض للنقض» ف فكيف ينقض به غيره» وهو غير مصون 
عن النقض فى نفسه؟. 

والثانى: نعم؛ لأنه شريك حالة الشراء» فتوقع زوال ملكه لا بمنعه من الحق. والشالث: 
أن الشريك القديم إن عفا عن الشفعة فى نصيبه فقد استقر ملكه فله الأحذء وإن كان 
يأخذه فلا يحسن الأخذ بالمأخوذ فى نفسه. 

الحالة الثانية: أن يعفو بعض الش ركاء: 

نقدم عليه أن المنفرد لو عفا عن بعض حقه سقط كل حقه؛ لأن التجزئة إضرار 
با مشترى» وما امتنع تحزئته فإسقاط بعضه إسقاط كله كالقصاصء وفيه وجهان غريبان: 

أحدهما: أنه لا يسقط شىء أصلاً؛ لأن مبنى القصاص على السقوط؛ بخلاف 
الشفعة. والثانى: أنه يسقط ما أسقطه. ويبقى الباقى إن رضى به المشترى. 

أما إذا عفا أحد الشركاء؛ فالمذهب: أن الشريك الآخمر يأخذ الكل؛ ويسقط حق 
المسقط؛ وقيل: إنه يأخذ الثانى نصيبه. وقيل: لا يسقط نصيب الآخرين؛ كما فى 
القصاص. وقيل: لا يسقط حق المسقط. والكل بعيد. 

الحالة الثالثة: إن تغيب بعض الشركاء: 

فالحاضر يأحذ؛ حذارًا من التشطير على المشترى» فإذا حضر الآحر شاطر الأول» فإن 
حضر شالث قاسمهما فإن أخخر الأول تسليم كل الثمن» وقال: أؤخر إلى حضور 
الآخرين» ففى بطلان حقه وجهان. 

ثم إذا أذ الثانى من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية؛ لأنه متملك عليه كما أن 
الشفيع متملك على المشترى. 

فرع: لا يجوز التبعيض على المشترى مهما اتحدت صفقته» فإن تعددت الصفقة بتعدد 
البائع» أو بتعدد المشترى فلة أخذ مضمون أحدهماء وفيما إذا اتحد المشترى وتعدد البائع 
وجه: أنه لا يأحذ إلا الكل. 


أما إذا اشترى شقصين من دارين» والشريك فيهما واحد ففية وجهان: 


كناب الشفعة ينان 
أحدهما: يأخذ الكل؛ حذارًا من تفريق الصفقة وهى متحدة. والثانى: له الاقتصار 
على واحدء كما لو لم يكن شريكًا إلا فى أحدهما. 
الباب الثالث: فيما يسقط يه حق الشفعة 

وقد احتلف فى مدته قول الشافعى؛ رضى الله عنه» فالصحيح؛ وهو الحديد: أنه على 
الفور؛ لقوله عليه السلام: «الشفعة كحل العقال»7١2؛‏ ولأنه قريب الشبه من الرد بالعيب» 
فإنه نقض ملك لدفع ضرره. 

والفاني» وهو الذى رواه حرملة: أنه يتمادى إلى ثلاثة أيام؛ لأن التأبيد إضرار 
با مشترى» وإيجاب الفور إضرار بالشفيع؛ فإنه قد يحتاج إلى روية» ومدة النظر فى الشرع 
ثلاثة أيام؛ بدليل مدة الخيار. 

ويطرد هذان القولان فى قتل المرتدء وتارك الصلاة» وطلاق المؤلى» ونفى الولد 
باللعان» وفسخ الزوجة بإعسار الزوجء وخيار الأمة إذا عتقت. 

والثالث: أنه على التأبيد» كحق القصاص» وهذا القول لا يطرد إلا فى نخيار الأمة. 
وعلى هذا اختلفوا فى أمرين: 

أحدهما: أنه يسقط بصريح الإبطال» وهل يسقط بدلالة الإبطال؛ كقوله: بعه ممن 
شكت؟ فيه وجهان. 

والثائي: أن المشترى هل يرفع الشفيع إلى القاضى ليأخذ أو يسقط؛ حتى يكون على 
ثقة فى التصرف؟ فيه قولان. 

والتفريع بعد هذا على الصحيح: وهو أنه على الفور. فيسقط بكل ما يعد فى العرف 
تقصيرا فى الطلبء وما لا يعد تقصيرًا فلا. وبيانه بسبع صور: 

الأولى: أنه إذا بلغه الخبر فينبغى أن يشهد على الطلب» وينهض إلى طلب المشترى؛ أو 
يبعثك وكيلا, 


(1) الحديث أخعرجه: ابن ماجه »)79٠0(‏ والبيهقى »)٠١8/7(‏ وقال: ليس بثابت» وابن حجر فى 
تلخيص الخبير (037/7)؛ وقال: إسناده ضعيف جدًا. والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد 
(017/7)» وابن أبى حاتم فى علل الحديث »)١478(‏ واين القيسرانى فى تذكرة ا موضوعات 
(485)» والألبانى فى إرواء الغليل (1774/5): واللتقى الهندى فى كنز العمال (017585) 
(الشفعة كحل العقل). 
وبلفظ: (الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها) ذكره 
الألبانى فى إرواء الغليل (ه/000/4 


م كتاب الشفعة 


فإن. كان عار ع ظلبة تعر" ضُ أرتحبين 59 باطل» فإنة إن كان فى 9 5 
غير قادر على الأداء» أو كان المشترى غائبّاء ولم يحد فى الحال رفقة يخرج معها وكيله 
فلا يسقط حقه. فإنه معذور. 

فإن كان المشترى حاضرًاء فخرج بنفسه ولم يشهد» فالمذهب: أنه ليس بتقصيرء» وإن 
لم يخرج بنفسه لعذرء وقدر على التوكيل فلم يوكلء فثلائة أوجه؛ الثالث: أنه كان 
يلزمه فيه منة أو مؤنة» فهو معذورء وإلا فلا 

فإن عجز عن التوكيل فليشهدء فإن لم يفعل فقولان: 

أحدهما: أن الإشهاد مستحب؛ قطعًا للنزاع» وإلا فلا حاحة إليه. والنانى: أنه فى 
الحال لا أقل من الإشهاد إذا لم ينهض للطلب. 

الثانية: أنه لو كان فى حمام» أو على طعام» أو فى نافلق0 فالأصح: أنه لا يلزمه القطع 
ومخالفة العادة» بل يحرى على المعتاد. وفيه وجه: أنه يلزمه ذلك تحقيقًا للبدار. 

الثالثة: أنه لو أخر ثم قال: إنما أخعرت لأنى لم أصدق المخبر. نظر» فإن أخبره عدلان 
فلا يعذرء وإن أخبره فاسق أو صبى أو كافر ومن لا تقبل روايته فمعذور. 

وإن أخبره عدل واحد أو عبيد» ومن تقبل روايته لا شهادته فوجهان. والأصح: أنه 
لا يعذر. 

ولو كذب المخبر وقال: بيع بألفين» فإذا هو بألف, أو بالصحيح فإذا هو مكسرء أو 
بالموحل فإذا هر حال أو بالعكس. أو بيع من زيد فإذا هو من عمروء أو قبل: اشترى 
النصف مخمسين؛ فإذا هو اشترى الكل بعائة» أو بيع بالدراهم فإذا هو بالدنانير؛ أو 
بالعكس فعفا ثم تبين كذب المخبر» فحقه باق وله الطلب. ولو أخبر أنه بيع بألف» فإذا 
هو بألفين فعفا ثم طلب فلا؛ لأن من رغب عن ألف فهو عن ألفين أرغب. ولو قال: 
جهلت بطلان الحق بالتأخير» وكان ممن يشتبه على مثله» فهو أيضًا معذور. 

الرابعة: إذا ألفى المشترى فقال: السلام عليك جئت طالبّاء لم يبطل حقه؛ لأنه إقامة 
سنة. 

ولو قال: اشتريت رخيصًا وأنا طالب» بطل حقه؛ لأنه اشتغل بفضول لا فائدة له فيه. 
فإن قال: بارك الله لك فى صفقة بكينك؛: وأنا طالب. 

قال العراقيون: لا يبطل؛ لأنه تهنئة: وقياس المراوزة الإبطال؛ لأنه فضول فى هذا 
ا موضع. 


كتاب الشفعة نارضرة 
ولوقال: بكم اشتريت؟ قال العراقيون: يبطل. وقال المراوزة: لا؛ لأن له غرضاء فلعله 
يستنطلقه بالإقرار ويبين المقدار؛ إذ عليه تبتنى رعبته فى الطلب. 


الخامسة: إذا زرع المشترى الأرض»ء ثم علم الشفيع فأخر تسليم الثمن؛ لأنه لا ينتفع 
فى الحال: لا يبطل حقه؛ لأنه لا يتتحصل على فائدة فى الحال» ولكن ينبغى أن يعحل 


الطلب ويوخر الثمن. 
السادسة: لو باع ملكه قبل الأحذ» ومع العلم بالشفعة فهو إسقاط للشفعة, وإن كان 
جاهلا فقولان: 


أحدهما: يسقط؛ إذ ثم ببق شريكاء فلا ييقى ضرر عليه. والثانى: أنه لا يبطل؛ لأن 
الحق ثبت» ولم يجز إسقاطه فيبقى. ومثله حار فى الأمة إذا لم تشعر حتى عتق العببدء 
والمشترى إذا لم يشعر بالعيب حتى زال. 

السابعة: لا يجوز أحذ العوض عن حق الشفعة» ولا عن حق حد القذف» ولا عن 
مقاعد الأسواق. 


وقال أبو إسحاق المروزى: أنا أخالف الأصحاب فى هذه المسائل الثلاث. والمقصود: 
أنه لو صالح الشفيع بطلت شفعته؛ ولم يثبت العرض إن كان عالما بالبطلان. فإن ظن 
الصحة فوجهان, والأولى أن لا يبطل. 

فرع: إذا تنازعا فى العفو» فالقول قول الشفيع أنه عفاء فلو أقام بينة على أنه أذ 
بالشفعة» والشىء فى يده وأقام المشترى بينة على العفو» فوجهان: 

أحدهما: بينة الشفيع أولى؛ لأنه صاحب اليد. والثسانى: بينة المشترى؛ لأنه يشتمل 
على مزيد» وليس فيه تكذيب الآخر. 

فلو شهد البائع على العفو قبل قبض الثمن لم يجز؛ إذ بقى له علقة الرجوع بالإفلاس. 
وبعد القبض فوجهان من حيث توقع التراد بالأسباب. 

ولو شهد بعض الشركاء على البعض بالعفو, فإن كان قد عفا الشاهد قبلت شهادته» 
وإلا فلا» فإنه يجر إلى نفسه نفعًاء والله أعلم بالصواب. 


دخ اننا نا 


ذفن كتاب القراض 


كناب القراض» 

وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: فى أركان الصحة 

وهى ستة: العاقدان» والعوضان» ورأس المال» وصيغة العقد. 

ومستند صحة القراض: الإجماع. وقد عرف ذلك يما روى أن عيد الله بن عمرء 
وعبيد الله بن عمر لما انصرفا من غزوة نهاوند أتحفهما والى العراق بإقراض مال من بيت 
المال؛ ليشتريا به أمتعة فيربحان عليه» ويسلمان قدر رأس المال إلى عمرء فكلفهما عمرء 
رضى الله عنه» رد الربح وقال: ما فعل ذلك إلا لمكانتكما منى» فقال عبد الرحمن بن 
عوف: لوجعلته قراضًا على النصف؟ ! فأجاب إليه(».فدل ذلك على أن القراض كان 


)١(‏ القراض كالمعاوضة معنى» فهما لفظان مترادفان إلا أن القراض: لغة أهل الححاز؛ والمضارية: 
لغة أهل العراق. واحتلف العلماء فى ميدأ اشتقاقه, فقال صاحب العين: هو من أقرض» فنقول: 
أقرضت الرجل؛ إذا أعطيته ليعطيك. فا مقارض يعطى الربح كما يعطى المقسترض مثلل المأخوذ. 
وقال غيره: هو من المقارضة وهى المساواة» ومنه تقارض الشاعران إذا تساويا فى الإنشادء 
لأنهما يستويان فى الانتفاع بالربح» وقيل: من القرض الذى هو القطع؛ لأن المالك قطع للعامل 
من ماله قطعة يعمل فيها. والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. فإطلاق لففل 
الفراض على إعطاء شخمص غيره جزءًا من ماله ليتجر فيه على أن يكون له بعض الريح إطلاق 
لغوى» والدليل على ذلك ما قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب فى قصة عبد الله وعبيد 
الله: لو جعلته قراضاء ووجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة هم أهل اللسان العربى وأرباب البيان 
الضادى. فإذا كان يمتج بقول أمرئ القيس» والنابغة, فالحجة بقول الصحابة أولى. 
واصطلاحًا: أن يدفع إليه مالا يتحر فيه والربح مشترك. انظر: لسان العرب (ه /لهره 7)؛ 
المصباح المنير (491//1)» المعحم الوسيط (5/ 0/)» شرح فتح القدير (445/8)؛ مغنى 
المحقاج (705/16). 

)١(‏ استدل الفقهاء على مشروعية القراض» بالكتاب» والسنة» والقياس. 
أما الكتاب: لقوله تعالى: #إوأحل الله البيع» وجه الدلالة أن البيع الحلال فى الآية يشمل بيع 
الناقع والسذؤات»: قيكنوت بع للشاقع مشروقًاء وإذا كات بيع اشدافع مشروعًا كان القرا 
مشروعًا؛ لأنه بيع منافع يحزء من الريح» فيه معاوضة من الطرقين. 
أما السنة: فتقرير الرسول يِه وذلك أن القراض مما كان فى الجاهلية» ولم ينككره الرسول يل 
مع علمه وقدرته على الإنكار. فلو لم يكن جائرًا لم يسكت عنه يل مع شيوعه بين الصحابة. 
وأما عمل الصحابة: فلما ذكره المصتف مما روى عن ابن عمر» وعبيد الله ابنى عمر رضى الله 
عنهمء أخبرج هذه الرواية مالك فى الموطأ (4)275/7 والبيهقى فى الكبرى (11/5)) وفىت 


كتاب القراض نضننا 
لسللصشص7يصي بإ ب يبيبح 2 
بينهم معروفا مفروغا منه. 

ولعل مستندهم فيه صحة المساقاة؛ إذ كل واحد منهما معاملة يحشاج إليه رب المال 
لتنميته» وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره؛ وعن استثجار غيره لجهالة العمل. فتبدأ بالركن 
الأول» وهو رأس المال» وله أربعة شرائط: 

الأول: كونه نقدًاء فلا يورد القراض إلا على النقدين» وهى الدراهم والدئانير 
المسكوكة, أما النقرة وسائر العروض فلا. 

وكذا على المغشوش» على الصحيح؛ لأن النحاس فيه سلعة: ولا يورد على الفلوس 
وعلة هذا الشرط أمران: أحدهما: أن مقصود العقد الاتجارء وإنما حوز رخصةً» وفى 
الإيراد على العروض تضبيق؛ فقد لا تروج فى الحال. والثانى: أنه لابد عند القسمة من 
الرد إلى رأس المال ليتبين الربح. فلو أورد على وقر حنطة, وقيمته فى الال دينار» فقد 
يربح تسعة ثم تغلو الحنطة فلا يوجد الوسر إلا بعشرة دنانير فصاعدًا فيحبط الربح لا 
بخسران فى التجارة. 

الثانى: أن يكون معلوم المقدارء» فلو قارض على صبرة من الدراهم بطل؛ لأن جهله 
يؤدى إلى جهل الربح وهو عوض فى العقد. 

الثالث: التعيين: فلو أورد على ألف لم يعين: فسدء إلا إذا عين فى المجلس فيصح» 
كبيع الدرا اهم بالدراهم. 

ولو سلم إليه ألفين فى كيسينء وقال: أودعتك أحدهماء وقارضتك على الآخرء ولم 
يعين» فوجهان فى الصحة: أحدهما: الجواز؛ للتساوى. والثانى: لا؛ لعدم التعيين. 

ولو قارضه على ألفء وهو عنده وديعة جاز» وكذا لو كان عنده غصبًا. ولكن هل 
ينقطع الضمان؟ فيه وجهان: 


معرفة السنن والآثار 1١7٠05©(‏ 0707)) واين حجر فى تلخيص الخبير (51//7) وعزاه 
للدارقطنى» وهو ما يدل على مشروعية القراض. 

أما القياس: فقد قاسه الفقهاء على المساقاة بجامع حاجة الناس إلى تنمية أموالهم؛ فأصل هذا 
القياس المساقاة؟ والفرع القراضء والعلة- أى علسة القياس- حاحة الناس إلى تنمية أموالهم» 
والحكم اللعوازء وحيث وجدت العلة فى الفرع التى من أجلها شرع الحكم فى الأصلء كان 
الفرع نظيره فى الحكم» فدل ذلك على مشروعية القراض. 


لنارفنا كتاب القراض 

أحدهما: لاء كار هق والثانى: د نعم؛ لأن الأمانة مقصودة فى هذا العقدء فهو إلى 
الوديعة أقرب. 

وفى طريقة ة العراق ذكر الوجهان فى صحة القراضء ولعله غلط؛ إذ لا مستند 
لاشتراط عدم الغصب» » فإذا صحت الوديعة والرهن والوكالة فبأن يصح القراض أولى. 

الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدا لا يداخخله المالك بالتصرف واليدء 
عن شرط لنفين وأو عزفا مع زهو خائنتا أنه طمن ركذا إذا درا( عه ون 
التصرف أو مراحعة مشرفه. ولو شرط أن يعمل معه غلامه؛ فالنص: اللحمواز فى المساقاة 
والقراض جميعًاء وفيه وجه؛ لأن يد الغلام يد المالك. 

الركن الثانى: عمل العامل؛ فإنه أحد العرضينء وفيه ثلاثة شرائط: 

الأول: أن يكون تحارة أو من لواحقها. أما الحرف والصناعات فلا. 

فلو سلم إليه دراهم ليشترى حنطة فيطحن ويخبزء ويكون الربح بينهما فهو فاسدء 
وليس له إلا أجرة المثل» بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وخحبز انفسخ 
القراض؟ لأن الربج حصل بالعمل والتجارة جميعٌاء وما ليس تحارة لا يقابل بالربح 
المحهولء والتمييز غير ممكن. أما النقل والوزن ولواحق التجارة فهى تابعة. 

أما إذا سلم إليه مالاً لينقل إلى بلد ويشترى به سلعة ويبيع؛ والربح بينهما: ففيه 
وجهان من حيث إن النقل عمل مقصود انضم إلى التجارة» ولكن لما كان يعتاد السفر 
فى التجارة ترددوا فيه 

فرع: لو قال: قارضتك على الألف الذى عليك فاقبضه لى من نفسكء واتجر فيه 
فهو فاسد؟ 0 فلو اشترى له بدراهم نفسه شيئاء 
فهو كما لو قال: اشتر لى هذا الفرس بثوبك ففعل» ففي وقوعه عن الآمر وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن عوضه ملك غيره. والغانى: بلىء ولكن يقدر انتقال الملك فى 
العوض ضمئاء إما هبةً وإما قرضمّاء وفيه أيضمًا وجهان. 

الشرط الثانى: أن لا يعين العمل تعييئًا مضيقّاء فلو قال: لا تعجر إلا فى الخنز الأدكن 
والخيل الأبلق» فسد. 

وكذلك إذا عين للمعاملة شخصاء لأنه قد لا يربح عليه. ولو عين جنس البز أو الخخزه 
جازء ثم يتبع فيه موجب الاسم. فكل ما يسمى برا يتصرف فيهء وذلك معتاد لا تضييق 


فيه 


كتاب القراض ليان 
الثالث: إطلاق القراض. قال الشافعى؛ رضى الله عنه: لا يجوز القراض إلى مدق 
فاتفق الأصحاب أنه لو أقت إلى سنة وصرح ,كنع البيع بعده فهو باطل؛ إِذ قد لا يجد 
راغبًا قبله» وإن قال: لا تشتر بعدهء وبع أى وقت شعت؛ فوجهان: 

أحدهما: لا لأنه تضييق. والثانى: يجوز؛ إذ له منعه من الشراء مهما أراد» وليس له 
المنع من البيع. فله أن يؤقت فى الابتداء ماله أن يفعل فى الدوام. 

ولو أطلق وقال: قارضتك سنةٌ فطريقان: 

أحدهما: البطلان؛ تنزيلاً على الصورة الأولى. والثانى: الوجهان؛ تنزيلاً على الأخيرة 
وترحيحًا لجانب الصحة. 

ولو قال: لا تتصرف إلا فى الرطبء فالمذهب جوازه» وإن كان ذلك يتضمن تأقينًا 
بحكم الخال. 

الركن الثالث: الربح: 

وهو العوض المقابل للعمل» وجهالته والغرر فى وجوده؛ للحاجة» وله أربعة شرائط: 

الأول: الاستهام» فلو شرط للمالك فهو فاسد. 

وهل يستحق أجرة المثل على تصرفه؛ فإنه يصح التصرف بحكم الإذن؟ اختيار المزنى 
أنه لا يستحق؛ لأنه خماض فى العمل غير طامع فى الربح. 

وقال ابن سريج: يستحق؛ لأن العقد يقتضى العوض بوضعه؛ فشرط النفى لا ينفيه 
كالمهر فى النكاح. 

ولو شرط الكل له فهو فاسد؛ والربح كله للمالك: وليس للعامل إلا أحرة المثل فإنه 
طمع فى عوض. ولو قال: خحذ المال وتصرف فيه وكل الربح لك: فهو منزل على 
القرض؛ فيككون الربح للعامل. 

وإذا ذكر لفظ القراض لم ينزل على القرض على الصحيح من المذهب. ولو قال: 
على أن النصف لى» وسكت عن جانب العامل: لم يصح على المذهب؛ لأن الإضافة إلى 
العامل هى النتيجة الخاضة للقراض. 

وقال ابن سريج: يصح؛ أنخدًا من الفحوى والعرف”).ولو قال: على أن النصف 


)١(‏ وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. 


كن كتاب القراض 
لك فالكهب صحتب وقيه وح يويد 0 

الثانى: أن لا يضاف جزء إلى ثالث. فإنه إثبات استحقاق بغير مال ولا عملء إلا أن 
يضاف إلا غلام أحدهماء فهو كالإضافة إلى مالكه. 

الغالث: أن لا يقدر الربح. 

فلو قال: لك من الربح درهم أو ألف: لم يصح؛ فرعا لا يزيد الزبح على ما ذكرهء 
فيختص الكل يمن شرط له. وكذلك إذا قال: لى درهم: أولك درهم من الحملة والباقى 
بيننا. وكذلك إذا قال: على أن لى ربح العبيد من مال القراض. 

ولو قال: على أن لى ربح أحد الألفين وهو مختلط: قال ابن سريج: لا يصح؛ 
للتخصيص. وقال القاضى: يصح؛ إذ لا فرق بين أن يقول: لى ربح النصفء أو نصف 
الربح؛ أو ربح الألف, والمال ألفان. 

الرابع: أن يكون الجزء المشروط معلوثًا: 

فلو قال: على أن لك من الربح ما شرطه فلان لفلان؛ وهو بجهول لهما أو لأحدهماء 
فهو فاسد كنظيره فى البيع. ولو قال: على أن لك سدس تسع عشر الربح؛ وهو ليس 
حيسوبًا يفهم معناه فى الحال» فوجهان. ووحه الصحة: أن اللفظ معروف والقصور 
فيهماء ولو قال: على أن الربح بيتتاء فوجهان: 

أحدهما: يصح. وينزل على الشطر. والثانى: لا؛ لأنه لا يتعين للتشطير» فهو بجهول. 

الركن الرابع: الصيغة: 

وهو أن يقول: قارضتكء أو ضاربتك؛ أو عاملتك؛ على أن لك من الربح كذاء 
فيقول: قبلت. 

فلو قال: خذ المال» واتحر فيه ولك من الربح نصفهء فقد قال القاضى: يكفى القبول 
بالفعل» كنظيره فى الوكالة. وهو هاهنا أبعد؛ إذ فيه معنى المعاوضة. 

الركن الخامس والسادس: وهما العاقدان: 

ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط فى الموكل والوكيل بالأجرة. وهل يشترط كون 
المقارض مالكا؛ حتى لا يصح قراض العامل مع عامل آخعر بإذن المالك» فعلى وجهين. 

فرعان: أحدهما: لو كان المالك مريضاء وشرط له أكثر من أجرة المثل» لم يحسب من 
الثلث؛ لأن تفويت الحاصل هو المقيد بالثلث. والربح ليس بحاصل» ولذلاك تتزوج المرأة 
نفسها بأقل من مهر المثل» فيحوز. 


كتاب القراض _ ا 

<< وفى نظيره من المساقاة وجهان؛ لأن النخيل حاصل» والثمرء على الجملة» قد يحصل 
دون العمل بخلاف الربح 

الثانى: إذا تعدد المالك؛ وقارض رحلاً واحدًا: صح. فيشترط له شىء والباقى بين 
المالكين على نسبة الملك» لا يجوز فيه شرط تفاوت. وإن كان العامل متعددًا فهو أيضًا 
جائز» فإن التعاون على مقصود وأحد لا يفوت مقصود العقد. 

الباب الثانى 
فى حكم القراض الصحيح 

وفيه مسائل: الأولى: أن العامل وكيل في التصرف: 

فيتقيد تصرفه بالغبطة» فلا يبيع بالغبن؛ ولا يشترى بالزيادة» ولا يبيع بالنسسيئة إلا إذا 
أذن فيه؛ لأن الناس يتفاوتون فى الرضا به» وفيه غمرر؛ ولا يشترى بالنسيئة؛ لأنه ربما 
يفوت رأس المال فيتعلق العهدة بالمالك» بخلاف ولى الطفل فإنه قد يفعل ذلك عند 
المصلحة. 

ولا شك فى أنه يشترى ويبيع بالعرضء فإنه عين التجارة. فإذا أذن له فى البيسع 
بالنسيئة يلزمه الإشهاد. فإن فات الثمن بإنكار وقد قصر فى الإشهاد؛ ضمن. 

وله أن يشترى المعيب إذا كان فيه غبطة؛ وإن اشترى على أنه سليم: فلكل واحد 
منهما الرد. فإن اتلفاء قدم ما يقتضيه المصلحة والغيطة. ولا يعامل رب المال عمال 
القراضء فإنه ملكه, كالعبد المأذون لا يعامل سيده. 

ولا يشترى يجهة القراض بأكثر من رأس المال» فإن سلم إليه ألا فاشترى بعينها عبدًا 
تعين الألف للتسليم. فلو اشترى عبدًا آخر بعيئه بطل. ولو اشترى فى الذمة وقع عنه لا 
عن القراض. 

ولو صرف إليه مال القراض ضمن؛ كصرفه إلى عبد نفسه. وعلى الحملة: هو فى 
هذه القضايا يقارب الوكيل» وقد استقصينا حكمه فى الوكالة. 

الثانية: لو اشترى من يعتق على المالك بغير إذنه لم يقع عنه؛ لأنه على نقيض 
التحارة. ولو اشترى زوجته» فوجهان من حيث إن الربح فيه ممكن؛ ولكن ضرر انفساخ 
. التكاح لاحق؛ فبا خرى أن يخرجه عن عموم اللفظ0"©. 


)١(‏ هذا لأن اللفظ العام دائمًا محتمل التخصيص وأكثر ما يقع فيه التأويل؛ لأنه يدل على كشيرين- 


يدن كتاب القراض 


والوكيل إذا قيل له: اشتر عبدًا» فاشتر ان يق على الوكل» فيه وجهنان: يقن 5١‏ فى 
أحدهما إلى عموم اللفظ, وفى الثانى إلى الضررء كما فى شراء زوجة المقارض 

أما العبد المأذون إن قيل له: اتجرء فهو كالعامل» وإن قيل: اشتر عبد فهو كالوكيل» 
وإن اشترى من يعتق على المالك بإذنه صح وعتق وسرى إلى نصيب العامل إن كان فيه 
ربح» وغرم له المالك. 

وإن قلنا: لا يملك بالظهور؛ لأنه يملك عند الاستردادء» وهذا حكم استرداد ال مال» 
وسيأتى حكمه. وإن اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح فى المال» صح 

فإن ارتفع السوق عتق نصيبه ولم يسر؛ لأن ارتفاع السوق ليس إلى اختياره» فهو 
كالارث. 

وإن كان فيه ربح وقلنا: إنه لا يملك بالظهورء فهو كما إذا لم يكن ربح. وإن قلنا: 
يملك» ففى صحة التصرف قولان» حكاهما صاحب التقريب؛ ووجه المنع: بعده عن 
مقصود التجارة. 

فإن صححناء ففى نقوذ العتق وجهان؛ ووجه المنع: أن نصيبه وقاية لرأس امال فنزل 
تعلق حق المالك به منزلة تعلق الرهن به. فإن قلنا: ينفذ» فيسرى؛ لأن الشراء باحتياره. 

فرع: ليس لأحدهما الانفراد بكتابة عبد؛ لأنه بعيد عن التجارة. 

فإن توافقا عليه» ولا ربح فى المال: ففى انفساخ القراض وجهان, والأظهسر: أنه 
يستمر على بذله. 

وإن كان فيه ربح: لم ينفسخ وعتق العبدء وكان الولاء لهما على نسبة ملكيهما. 

الثالقة: إن عامل عامل القراض عاملاً آخر بإذن المالك لينسلخ هو من القراض» 
ويكون العامل هو الثانى: صحء ويكون هو وكيلاً فى العقد. 

وإن أراد أن ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له شمىء من حصته: فوجهان 
ذكرناهما. ووحه المنع: أن وضع القراض أن يجرى بين مالك وعامل» وإن فعل ذلك بغير 
إذن المالك فهو فاسد. 

وإن اتحر العامل الثانى فيخرج على اتجار الغاصب فى المغصوبء وفيه قولان» 


-غير حصورين ويستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحدء ويفيد الشمول والاستغراق مالم 
يصرفه عن ذلك صارف. 


كتاب القراض ممعم 
أحدهما: النفوذ مهما كثرت التصرفات وظهر الربح؛ نظرًا للمالك؛ حتى لا يفوته الربح 
فله الإجارة. 

فإن قلنا: الربح للمالك تفريعًا على القول القديم» قال المزنى: هاهنا لرب المال نصف 
الربح» والنصف الآخر بين العاملين نصفين كما شرط. فإن قيل: فقد طمع العامل فى 
نصف الكل؟ قلنا: هو منزل على نصف ما رزق الله تعالى لهماء ونصف الكل هو 
رزقهما. ومن الأصحاب من قال: يرجع بأجرة العمل فى النصف الذى فاتهء وخالف 


المزنى. 

فإن قيل: ولم استحق العامل الثانى والأول شيئاء وتفريع القديم فى الغصب يوحب 
أن يكون الكل للمالك؟. 

قلنا: لأنه حرى هاهدا مشارطة ومراضاة» ويبنى هذا القول على اللصلحة؛ وفى 
الغصب لم بجر مشارطة ومراضاة. 

وإن فرعنا على الجديد؛ قال المزنى: الربح كله للعامل الأول وللعامل الشانى أحرة 
مثله على الأول. 

قال بعض الأصحاب: هذا غلط؛ إذ الربح على الجديد للغاضبء والعامل الشانى هو 
الغاصب. 


ومنهم من وافقه؛ لأن العامل الثانى ما اشترى لنفسه؛ بل اشترى للعامل الأول» فكأن 
الأول هو المشترى» كما أن الغاصب هو المشترى لنفسه. 

الرابعة: ليس للعامل أن يسافر مال القراض دون الإذنء فإنه اقتحام طرء فإن فعل 
صح تصرفاته» ولكنه يضمن الأعيان والأثمان جميعا؛ لأن العدوان بالنقل يتعدى إلى 
الشمن. 

وإن سافر بالإذن جازء ونفقة النقل وحفظ المال على مال القراضء كما أن نفقة 
الوزن والكيل والحمل الثقيل الذى لا يعتاده التاحر أيضًا فى البلد» على رأس المال. 

فإن تعاطى شيئًا من ذلك بنفسه؛ فلا أجرة له. وأما نشر الثوب وطيهء وحمل الشىء 
الخنفيف» فهو عليه؛ للعادة. 

فإن استأحر عليه فعليه الأجرة» وكذا عليه نفقته وسكناه فى البلد وأحرة الخانوت 
ليس عليه. 


كن كتاب القراض 


أما نفقته فى السفر: فقد نص الشافعىء رضى الله عنه؛ أن له نفقته بالمعروف. وروى 
البويطى أنه لا نفقة له. 

فمنهم من قطلع بنفى النفقة عن مالل القراضء قياسًا على ال حضرء وحمل النص على 
أجرة النقل والحمل» ومنهم من قال: قولان. 

ووجه الفرق: أنه فى السفر متجرد لهذا الشغل دون غيره» فضاهى الحرة المحتبسة 
بسبب النكاح, بخلاف الحاضر فإنه ليس محتبسسًا على هذا المال. 

وعلى هذاء فلو استصحب معه مال نفسه؛ توزع النفقة على المالين. وإث لم 
يستصحبء ففى مقدار الواجب قولان: 

أحدهما: ما يزيد بالسفر. والثانى: جميع النفقة. ولو فاصله المالك» أو لقيه فى بلد: 
ففى لزوم نفقة إيابه إلى البلد وجهان: والمذهب: أنه إذا عاد إلى البلد رد السفرة والمطهرة 
وبقايا آلات السفر إلى المالك. 

الخامسة: احتلف قول الشافعى: رضى الله عنه فى أن العامل يمللك الربح بالظهور» 
أو بالمقاسمة؟. 

أحدهما: أنه بالظهور؛ فإن موجب الشرط: أن ما يحصل مسن ربح فهو لهماء وقد 
حصل. والثانى:لا؛ لأن العمل مجهول ولم يتم؛ فأشبه الجعالة؛ ولأنه لو ملك لصار 
شريكاء ولم يكن نصيبه وقاية الخسران» وهو اتحتيار المزني. 

التفريع: إن قلنا: لا يملك» فلو أتلف المالك المال غرم حصته؛ لأن الإتلاف كالقسمة 
والاستيفاء؛ وكذا إذا أتلف العامل شيا غرم نصيبه. 

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه» لم يمنع. ولو مات قام ذريقه مقامه؛ لأن 
الحق متأكد» حتى لو كان فى مال القراض جارية لم يجر للمالك وطوها؛ لتأكد حقه. 

وكذا إذا لم يكن له ربح؛ لأن الربح بارتفاع السوق لا يوقف عليه؛ والوطء يحرم 
بالشبهة. 

وإن قلنا: يملك بالظهور فلا يستقرء بل هو وقاية رأس المال مادام العقد باقياء فإن ' 
فسخ وقسمء استقر. وإن فسخ والمال ناض» ولم يقسم بعد: فالصحيح الاستقرار. فإن 
فسخ؛ والمال عروضء فإن قلنا: العامل يجبر على البيع» فلا استقرار» وإن قلنا: لا يحبر 
كما سيأتى» فوجهان. 


كتاب القراض يدانا 
السادسة: فى الزيادة والنقصان العينية. 1 


أما الزيادة: فهى من مال القراضء كما إذا تتحت شاة أو أثمرت حديقة: أو ولدت 
جارية فهو من مال القراض؛ ويعد ذلك من الربح. 

وكذا أحرة المنافع إذا آحر دواب المال» أو تعدى غيره باستعمالها. وكذا مهر اللحارية 
إذا وطئت» حتى لو وطقها السيد جعل مستردًا مقدار العقر» ولو استولدها كان مستردًا 
قدر الجارية» وهل يضاف إليه العقد أيضًا؟ فيه تردد. 

وأما النقصان: فما يقع بانخفاض الأسعار فهو خسران عليه جبره» وكذلك ما يقع 
بتعيب المال ومرض الدواب. 

فأما ما يقع بتلف المال أو سرقة؛ ففيه وجهان؛ أظهرهما: أن عليه جبره؛ لأن اللتاجر 
بصدد ذلك؛ وقد حسبنا له الزيادة العينية» فيحسب عليه النقصان العينى أيضاء وكما 
حسبنا عليه التعييب فى الصفات» هذا إذا كان بعد التصرف الثانى. 

فإن كان قبل التصرف بأن سلم إليه ألفين» فتلف ألف وبقى ألف» فرأس المال ألف أم 
ألفان؟ فيه وجهان: 

ووحه قولنا: ألف» أن ذلك فات قبل الخوض فى التجارة» فلا تكون التحارة متناولة 
له. فلا يجبر. وإن اشترى بألفين عبدين» فقبل بيعهما تلف أحدهماء فوجهان مرتبان» 
وأولى بأن يجبر؛ لأنه حاض فى التصرف. 

ووجه الآخر: أن التحارة هو البيع» و تحصيل الربح ببيعه» أما الشراء فإنه تهيئة محل 
التجارة. 

فرع: إذا سلم إليه ألقاء فاشترى عبدًاء فتلف الألف نظمر: إن اشترى بعينه انفسخ» 
وإن اشترى فى الذمة لا ينفسخ. وفى انصراف العقد إلى العامل وجهان: 

فإن قلنا: لا ينصرفء فعلى المالك تسليم ألف آحر ثم إذا سلم فرأس المال ألف أم 
ألفان؟ فيه وجهان مرتبان, وهاهنا أولى بأن يكون زأس المال ألفا؛ لأنه لم ببق ما يتناوله 
العقد الأول شىى. هذا إذا تلفى بآفة سماوية. 

أما إذا تلف رأس المال أو بعضه بإتلاف أجنبى» فالقراض مستمر؛ والبدل ثابيت فى 
ذمته. وإن أتلفه المالك» فهو مسترد؛ وعليه حصة العامل. وإن كان بإتلاف العامل: 
انفسخ؟ إذ لا يدحل البدل فى ملك المالك إلا بقبضه منه. 


م كتاب القراض 
الباب الثالث: فى حكم التفاسخ والتنازع 

وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين» فإنه جائز 
من الحانبين» فللمال ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يكون ناضا من جنس رأس المال» فاز به المالك إن لم يكن ربح» ولم يكن 
للعامل منعه ليستربح. وإن كان ربح عمل .كوجب الشرط. 

الخالة الثانية: أن يكون عروضاء فإن لم يكن ربح؛ فهل للمالك إجبار العامل على 
الرد إلى النضوض؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن العقد قد انفسخ, وهو لم يلتزم أمرا. والثانى: نعم؛ لأنه ملتزم أن 
يرد جنس ما أذ منه ليخرج عن العهدة. 

فإن رضى المالك بأن لا يباع؛ فأبى العامل إلا البيع» فهو ممنوع منه. إلا إذا صادف 
زبونًا يشترى بزيادة يستفيد به ربا على رأس المال» فعند ذلك يمكن. 

فلو لم يبع ورد العروضء فارتفعت الأسواق وظهر ريح بعد الرد؛ فوجهان: 

أحدهما: له طلب نصيبه؛ فإنه رد على ظن أنه لاربح فيه وقد ظهر الآن. والثاني: لا؟ 
لأنه ظهور بعد الفسخ. 

وإن كان فى المال ربح وحب على العامل أن ينض رأس المال» فيبقى الباقى مشتركًا. 
وليس عليه بيعه فإنه لم يلتزمه. 

وإن امتنع العامل من البيع أجحبر؛ فإن الربح لا يظهر إلا بظهور قدر رأس المال 

فإن قال: دعونى» فقد تركت ريحى» فإن قلنا: ملك بالظهور» فلا يسقط بالإسقاط؛» 
وإن قلنا: لا يملك, فوجهان: 

أحدهما: يسقط» كالغتيمة قبل القسمة. والثانى: لا؛ لأن الغنيمة غير مقصودة قى 
الجهاد الذى هو إعلاء كلمة الله تعالى» والربح مقصود» وقد تأكد سببه. 

فإن قلنا: لا يسقطء فعليه البيع. وإن قلنا: يسقطء فهو كما إذا لم يكن ربح ففيه 
وجهان. 

فرع: ليس لأحدهما أن يطلب قسمة الربح؛ لأنه يعرض جبر الخسران فيتضرر العامل 
برده إن طلب المالك» والمالك بخروجه عن جبر النسران إن طلب العامل. 


كتاب القراض يح 


الخالة الفالفة: أن يرد المال إلى نقد لا من جنس رأس المال. 

فيلزمه الرد إلى ذلك الجنس» وإن كان هو النقد الغالب؛ لأن الربح لا يظهر إلا به. 

فإن كان مكسرًا ورأس المال صحاح» فيشترى بها مثله إن وجد وإلا فيحذر من 
الرباء ويشترى به الذهب إذا كان رأس المال فضة غير مكسرة وبالذهب الصحاح. 

فلو اشترى به عرضًا ليبيعه بالذهب» فهل يمكن؟ فيه وجهان: 

ووجه المنع: أن العرض قد يصير معوقًا عليه. 

المسألة الثانية: إذا تفاسخا: وكان المالك قد استرد من قبل طائفة من المال» فإن لم 
يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا :خسران فلا إشكال؛ إذ رأس المال هو الباقى» وإن كان 
فيه ربح فما استرده وقع شائعاء فالقدر الذى يخص الربح يستقر للعامل نصيبه منه» فلا 
يضيع بعد ذلك بخسران. 

وإن كان فى المال خسران» فما استرده بحصة جزء من الخسران؛ فلا يجب على 
العامل حبر القدر الذى يخص المسترد من الربح الذى بعده. بيانه صورتان: 

إحداهما: المال ماثة» وربح عشرين؛ فاسترد المالك عشرين ثم تحسر عشرين فعاد إلى 
ثمانين: فليس للمالك أن يأخذ الكل» ويزعم أن رأس المال كان مائة؛ لأنه إذا استرد 
عشرين وهو سدس جملة المال» فسدس العشرين ربح وهو ثلاثة وثلث» فقد استقر للعامل 
نصفه وهو درهم وثلثان» فلا يلزمه حبر ذلك» بل يأخذ هذا القدر من الثمانين ويرد 
الباقى. 

الثانية: المال مائة» وسر عشرين» واسترد المالك عشرين فصار ستين» ثم ربح 
عشرين فترقى إلى ثمانين: فليس للمالك أن يقول: ربح عشرين بخسران عشرين والكل 


لى؛ لأنه حسر أولاً عشرين فتوزع على الباقى وهو ثمانون» فيخص كل واحد من 
عشرين خحمسة؛ فلا يلزمه حبر تيك الخمسة, فكأنه بقى المال خمسة وسبعين» وإذا صار 


الآن ثمانين» تكون الخمسة فضلاً فيقسم بينهما نصفين؛ حتى يفوز ا مالك بسبعة وسبعين 
ونصف من ججملة الثمانين الباقية 

المسألة الثالئة : القراض يفسخ بالجنون والموت: 

فلو مات المالك» فلوارثه مطالبة العامل بالتنضيض7")؛ حيث كان يجوز للمالك لو 


)١(‏ التنضيض: استخراج الحق. 


نان كتاب القراض 
فسخه بنفسه وهو حىء ثم يقدر ربح العامل ولا يصرف إلى ديون المالك؛ لأن حقهع 
وإن لم يملك بالظهورء لا يتقاعد عن حق المرتهن» فيقدم على الديون. فلو أراد وارث 
المالك تقريره» فقال: قررتك على ما مضى» فقال: قبلت» ففيه وجهان يجرى مثلهما 
فىالوارث إذا قال: أحزت الوصية» وقلنا: إنها ابتداء عطية» ووججه المنع ظاهر؛ لأن ما 
مضى قد بطل فلا معنى للتقرير. 

ووحه الحواز: أن التقرير يبنى على إعادة مثل ما سبق؛ حتى طردوا هذا فيما إذا قال 
البائع للمشترى بعد فسخ البيع: قررتك على ما مضى» ولم يسمح بهذا فى التكاح 
بحال؛ لما فيه من التعبد. 


لسع 


هذا إذا كان المال ناضاء فإن كان عرضًا فوجهان. ووجه الجواز: أنه عرض هو 
اشتراه» فلا يضيق عليه» وقد تعين جنس رأس المال من قبل» فأمكن الرجوع إليه بخلاف 
العقد على العروض ابتداء. 

أما إذا مات العامل فقد انفسخ العقدء فإن قرر المالك وارثه» فالخلاف الواقع فى لفظ 
التقرير» كما مضى. أما إذا كان المال عروضًا لم يجز؛ لأن وارث العامل لم يشتر المال 
بنفسه» فيكون العروض كلا عليه» وإن لم يكن على العامل المشترى. 

وعلى الأحوال كلها فلوارثه طلب نصيب العامل من الربح» وقطع الأصحاب بتجويز 
استئناف القراض معه وإن كان فى المال ربح إذا كان المال ناضاء وهذا يدل على أن 
القراض مع الشريك جحائز إذا كان العامل مستبدًا باليدء فيقسم الربح على نسبة الملك» 
ثم يفسم الباقى بالشرط. 

فأما إذا كان الشريكان متعاونين على العمل» والمال فى يدهما لا يجوز تغيير نسبة 
الملك بالشرط. ولو اتص أحدهما يمزيد عمل» ففى جواز ذلك وجهان. 

المسألة الرابعة: فى التنازع, وله صور: 

الأولى: إذا تنازعا فى تلف المال» فالقول قول العامل؛ لأنه أمين ما لم يتعد كالمودع» 
وإن تنازعا فى الرد فكذلك. 

وقال العراقيون: فى الرد وجهان؛ وزعموا أنه لا يلحق فى هذا بالمودع على أحد 
الوجهين. 

الثانية: لو احتلفا فى قدر الربح المشروط فيتحالفان؛ لأنه نزاع فى قدر العوض» فإذا 
تحالفا سلم كل الربح للمالك» وئيس للعامل إلا أحرة المثل. 


كتاب القراض لذذكنا 

الثالثة: إذا اختلفا فى قدر رأس المال» ولا ربح؛ فالقول قول العامل؛ لأنه نزاع فى 
القبض» والأصل عدمه. 

وإن كان فيه ربح فهو كذلك على الأصح؛ وقيل: إنهما يتحالفان؛ لأن قدر الربح 
يتفاوت به. 

الرابعة: فى المال عبد» فقال المالك: اشتريته للقراضء وقال العامل: بل لنفسى»؛ أو 
بالعكس. فالقول قول العامل؛ لأنه أعرف بنيته. 

الخامسة: لو قال: كنت نهيتك عن شراء العبد فأنكر: فالقول قوله إذ الأصل عدم 
النهى. 

السادسة: تنازعا فى الربح ووجوده؛ فالقول قول العامل» فإن أقر بالربح ئم قال: 
غلطت, أو كذبت خيفة أن ينتزع المال من يدىء لم يسمع رحوعه. وإن قال: صدقت» 
ولكن خسرت بعده» فالقول قوله. 

السابعة: سلم رجلان؛ كل واحد ألقًا إلى رجل» فاشترى لكل واحد عبدًا» والتبس 
واعترفوا بالإشكال؛ فقد نص الشافعى» رضى الله عنهء على قولين: 

أحدهما: أنه يباع العبدان» ويقسم الدمن عليهما بالسوية. والثانى: أنهما ينقلبان إل 
الوكيل؛ ويغرم هو لهما قيمتهما بالسوية. فإن زاد فذاك» وإن نقص غرم النقصان» وكأنه 
مقصر بالنسيان؛ وهذا فيه مزيد نظر ذكرناه فى المذهب البسيط. والله أعلم بالصواب. 


نين ين اننا 


ان كتاب المساقاة 


كناب المسافاة »2 

وفيه بابان: 

الباب الأول: فى أركانه 
وهى أربعة: 
الركن الأول: فى الأصل الذى يعقد عليه العقد 

وله شرائط: الأول: أن يكون شجرًا. والنخيل هو الأصل؛ إذ ساقى رسول الله يل 
أهل خيبر على النصف مما يخرج من تمر وزرع7©» وهذه المعاملة قريبة من القتراض» 
ولكن تخالفها فى اللزوم والتأقيت» فإنهما لا يليقان بالقراض؛ وفى أن الثمار تملك بمجرد 
الفلهورء فإنه ليس وقاية للنخيل بخلاف القراض» وفى طريقة العراق وجه: أنه كالريح» 
حتى يخرج على القولين. ثم لا حلاف فى أن الكرم بمعنى النخيل؛ لأن العمل عليهما 
يتقارب؛ والزكاة تحب فيهماء وفى سائر الأشجار المثمرة قولان: 


)١(‏ المساقاة لغة: مفاعلة من السقى؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاحة شجرهم إلى السقى؛ لأنهم 
يستقون من الآبار» فسميت بذلك. 
قال الشوكانى: المساقاة ما كان فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى يثمر يحزء معلوم من 
الثمرة للأجير» وإليه ذهب الجمهور» وخخصها الشافعى فى قوله الجديد بالنخل والكرم» وخصها 
داود بالنحل. وقال مالك: موز فى الزرع والشحر ولا تجوز فى البقول عند الجميع. وروى عن 
ابن دينار أنه أحازها فيها. أ.هب انظر: الصحاح (7580/5) اللسان )٠١44/7(‏ المعحم 
الوسيط (719//1؟) نيل الأوطار (ه/179؟). 

(3) هذا من حديث عبد الله بن عمر وأن النبى فلك عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع؛ فكان يعطى أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير.. الحديث» 
أخر جه البخارى (25778 11755)) ومسسلم »)١951(‏ وأبو داود (35.4 8417) 
والترمذى »)١7817(‏ والنسائى (915, ٠8517)؛‏ وابن ماجه (/274517 57/8 7): وابن حجر 
فى تلخيص الخبير (211519/9 .)178٠0‏ 
ونى الباب عن ابن شهاب» عن سعيد بن للسيب مرسلاء أن رسول الله يه قال ليهود خيبر 
«أقركم على ما أقركم الله» على أن التمر بيننا وييتكم, أخرحه مالك »)/١7/9(‏ والشافعى 
547/1 والبيهقى )١77/5(‏ من طريق مالك. 
وأخرحه موصولاً عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: البيهقى .)1١15/5(‏ 


كتاب المساقاة دوم 


أحدهما: أنها فى معناهما؛ للحاجة إليه. والثانى: لا؛ لأن العمل عليهما يقل» فيمكن 
الاستئجار عليه. ونعنى بالشجر: كل ما يثبت أصله فى الأرض ويفصل ثمره. 

أما المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنحان» فلا يعقد عليها هذه المعاملة؛ 
لأن جميعها فى معنى المخحابرة والمزارعة. 

والمخابرة: هى صورة هذه المعاملة على الأرض: والبذر من العامل. والمزارعة: هى 
بعينهاء والبذر من المالك. وقد نهى رسول الله يِه عنهماء وساقى0©. 

فقال الشإفعى» رضى الله عنه: لا يرد إحدى السنتين بالأخرى؛ خلامًا لأبى حنيفة» 
رحمه الله حيث أبطل المساقاة؛ قياسًا على المزارعة. ثم البقل من قبيل الزرع؛ وإن ثبت 
أصوله. 

فإن قيل: فقد ساقى؛ عليه السلام؛ على الزرع والتمر جميعًا(")؟ قلنا: لا حرم بقول 
تصح المزارعة تبعًا للمساقاة فى الأرض المتحللة بين النخيل بخمسة شرائط» اثنان متفق 
عليهما: وهو: أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدًا. 

والثانى: أن تكون الأراضى بحيث لا يمكن إفرادها بالعمل؛ إذ بسقيها وتقلييها ينتفع 
النخيل. واحتلفوا فى ثلاثة شرائط: 

أحدها: اتحاد الصفقة» فلو عقدها فى صفقتين» فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يصحء ثم إن أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة» وإن قدمت كانت 
موقوفة الصحة على المساقاة بعدها. والثانى: لا يصح مطلقا؛ لانعدام التبعية بالتمييز, 
والثالث: إن قدمت المرارعة فسدت؛ إذ لا متبوع» وإن أخرت صحتء ثم لو جمعهما 
فى صفقة واحدة» ولكن جعل للعامل من الثمار النصف» ومن الزرع جزءًا آخرء أقسل أو 
أكثر» ففيه أيضًا تردد؛ لأن التغاير يكاد يقطع حكم التبعية. 


)١(‏ هذا من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: ونهى النبى يله عن المخابرة والمحاقلة وعن 
المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا, 
أخرجه اليخارى (5781): ومسلم (1975)؛ وأبو داود (404©): والترمذى (-019)» 
والنسائى »)506٠.(‏ واين ماجه (5150:0)» وتلخيص الخبير لابن 
(78511/1141) والبيهقى (2157/5 ؟8١)‏ وابن أبى شيبة (5/ 08147654 وابن 
عبد البر فى التهميد (07117/1) . 

(1) سبق تخريج هذا الحديث وهو عند البخارى (251374 9151)) ومسلم (1691) . 


ووم كتاب المساقاة 

والثانى: أن لا تكثر الأراضى؛ فإن كثرت, إما بكثرة الارتفاع بالإضافة إلى النخيل» 
أو بانساع الساحة بالإضافة إلى مغارس النخيل» فوجهان» والأصح الصحة مهما لم يعكن 
إفرادها بالعمل مع الكثرة. 

الثالث: أن يكون البذر من رب النخيل؛ فإن كان من العامل ققد حصل نوع مغايرة 
بين الجنسين» ففى انقطاع التبعية وجهان. 

الشرط الثانى: أن يكون شحرًا غير بارزة الثمار عند المساقاة» فإن برزت الثمار نص 
فى القديم أنها فاسدة؛ إذ لم تخرج الثمار بعمله» وهو موضوع العقد» ونص فى الحديد 
على أنه إذا حاز قبل البروز فبعده أحوزء وعن الغرر أبعد؛ لأنه بقى العمل» والثمر صار 
موثوقا به. 

الشرط الثالث: أن تكون الحديقة مرئيةٌ: فإن ساقاه على ما لم ير فطريقان: 

أحدهما: فيه قولان كبيع الغائب. والثانى: البطلان؛ لأنه عقد غرر فلا يحتمل فيه هذا 
الجهل. 

الركن الثانى: فى المشروط للعامل وهو الثمار: 

فليكن مشروطًا على الاستهام؛ وعخصوصًا بهماء ومعلومًا بالحزئية لا بالتقدير» كما 
ذكرناه فى الربح فى القراضء وننبه هاهنا على أمور ثلاثة: 

الأول: أنه لو ساقى على ودى نظرء فإن لم يكن مغروساء فقال: ذه واغرسه. فإن 
علق فهو بينناء فهو فاسد؛ لأنه تسليم بذر» فهو فى معنى المزارعة. 

فإن قال: اغرسه ونمه» وما حصل من الثمار فهو بينناء فهو أيضًا فاسد؛ إذ الغرس 
ليس من أعمال المساقاة» وقد ضم إليها فكان كما إذا ضم غير التجارة إليها فى القراض. 

وفى الصورتين وجه: أن لا يصحء حكاه صاحب التقريب. أما إذا كان مغروسًا نظر» 
فإن ساقاه عليه مدةٌ لا يثمر فيها إلا بئمرة تحصل بعد المدة فهو باطل؛ إذ ما يحصل بعد 
مضى المدة لا يتعلق به العقد. 

وإن كان يعلم حصوله فى المدة ولو فى آخر السنين» وساقاه على عشر سنين مق 
فهو صحيح: ونحلو أول المدة عن الثمار كخلو أول السنة الواحدة. 

وإن كان يتوهم الثمرة ولا يعلم» قال القاضى: إن غلب الوجود صح. وإن غلب 
العدم بطل» وإن تساوى الاحتمال فوجهان. 


كتاب المساقاة 0030 
وقيل: إن غلب العدم بطل» وإن غلب الوجود فوجهان. وقيل عكسه أيضًا. 
أما إذا كان بحيث يثمر كل سنة» فساقاه عشر سنين على جزء من ثمرة السنة 

الأخيرة: فوجهان: 
أحدهما: أنه يجوز» وليقدر ما سبق معدومًا. والنانى: لا؛ لأنه تعرية العمل عن العوض 

فى مدة وجود ما حقه أن يكون عوضًا فى هذا العقد. وفى أصل زيادة مدة المساقاة على 

سنة كلام يحرى مثله فى كل إجارة» وسيأتى فى كتاب الإجارة. 
الأمر الثانى: لو كان فى البستان عجوة وصيحانى» فقال: ساقيتنك على أن لك من 

الصيحانى نصفه؛ ومن العجوة ربعه: لا يصح ما لم يعرف قدر العجوة والصيحانى» 

أعنى الأشجار» نظرًا أو تخميئا. 


وإن شرط النصف منهماء فلا يشترط هذه المعرفة. وكذلك إذا ساقى رحلان واحدًا 
على أن له النصف من نصيبهماء ولا يشترط معرفته بقدر النصيبين؛ وإن تفاوت الشرط 
وجبت المعرفة. 

ولو قال: ساقيتك على النصف إن سقيت بالنضحء أو الربع إن سقيت بالسماء فهو 
فاسد؛ لأنه مردد بين جهتين. 

الأمر الثالث: أن أحد الشريكين فى النخيل لو ساقى شريكه على أن يتعاونا عللى 
العمل فهو فاسد؛ إِذْ رب النخيل لا ينبغى أن يخوض فى العمل. 

ولو كان الشريك العامل يستبد بجميع العملء صحت المساقاة بشرط أن يشترط له 
مزيدًا على ما تقتضيه نسبة الملك. 

فلو كان بينهما نصفين» فشرط له النصف فلم يشرط له شىء فتفسد المساقاة؛ ولا 
يستحق أججرة المثل عند المزنى» ويستحق عند أبن سريج. 

ولو شرط له الكل فيفسد, وفى أجرة المشلى وجهان, مأخذهما: أنه لم ينو بعمله 
مستأجره» فضاهى الأحير فى الحج؛ إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه؛ قلا 
ينصرف إليه» وهل تسقط أحرته؟ فيه وجهان. 

الركن الثالث: العمل الموظف على العامل 


وله شرائط ينبه عنها ما ذكرناه فى القراض- 


4ه كتاب المساقاة 

الأول: أن يكون لا يشرط عليه عمل ليس من الممساقاة. الشانى: أن يستبد باليد فى 
الحديقة؛ يتمكن من العمل ليلا ونهارًا. فلو شرط المالك اليد لنفسه فسد. ولو سلم 
المفتاح إليه؛ ولكن بشرط أن يدخخل هو أيضّ ففيه حلاف» والأصح الجواز. 

الثالث: أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل. ثم يجوز التعريف بالسنة العربية» 
وهل يجوز التعريف بإدراك الثمار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يتفاوت بالبرد والحر. والثانى: نعم؛ لأنه المقصود وهو متقارب. 
وإن عرف بالأشهر فجائز. 

فرع: لوساقى سنتين» فهو شريك فى كل سنة. فلو برز شىء فى آحر السنة الأسيرة 
من الثمار» وانقضت المدة قبل الإدراك؛ فالعامل شريك فيما برز فى مدة عمله. 

الشرط الرابع: أن ينفرد العامل بعمله» وأن لا يشترط مشاركة المالك فى العملء فإن 
شرط فهو فاسد؛ لأنه تغبير الموضع كما فى القراض. 

وإن شرط أن يعمل غلام المالك معه» فقد نص الشافعى» رضى الله عنف على اللنواز» 
وذكر الأصحاب ثلاثة أوججه: 

أحدها: المنع هاهنا وفى القراض؛ لأن يد العبد يد المالك؛ فيبطل الاستبداد باليد. 
والثانى: الحواز؛ لأن العبد يكون مستعارًا على التحقيق؛ فالإعانة به كالإعانة بالثيران» 
ولا لاف فى جوازها شرطًا. والثالث: أنه يصح فى المساقاة؛ إذ من الأعمال ما يجب 
على المالك» كبناء الحدران وحفظ الأصول كما سيأتى» بخلاف القراض فلاعمل فيه 
على المالك. 

التفريع: إذا حكمنا بالجوازء فنفقة الغلام على من؟ إن شرط على المالك أو أطلق» 
فهو عليه؛ لأنه شرط إعانة؛ وإن شرط على العامل» ففى جواز ذلك وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه قطع لنفقة املك عن المالك. والثانى: نعم؛ لأن الأصل أن العمل 
عليه» فلا يبعد أن ينفق على من يعينه» وفى طريقة العراق: أنه يتبع فيه الشرط قطعًا. 

وإن أطلق فثلاثة أوجه: أحدها: أنه على-المالك. والثانى: أنه على العامل. 

والثالث: أنه من الثمرة» وهو بعيد؛ إذ رد الشاقعى؛ رضى الله عنف على مالك» رحمه 
الله حيث أوجب نفقة العبيد على العامل عند الإطلاق» فقال: أوجب أجرة مفل أحرة 
العبيد إن كنت توجب النفقة. 


كتاب المساقاة ا 


فرح: لو شيط أن يستاجر العامل أحيراء والآصرة علي اذالك لم مز إن لم يق 
للعامل عمل؛ وإن بقى له الدهنقة والتحذق فى الاستعمال فقوحهان. 
الركن الرابع: فى الصيغة 

وهى أن يقول: ساقيتك على أن لك نصف الثمار» أو عاملتك» فيقول: قبلت» أو أن 
يقول: اعمل على هذه النخيل من الثمار فقبل. فلابد من القبول» فإن هذا العقد لازم 
بخلاف القراض والوكالة» ففيهما وجه تقدم. 

ولو قال: استأحرتك على العمل بالنصفء فالظاهر البطلان؛ لأنه يستدعى شروطًا. 

وفيه وحه: أنه يجوز؛ لأنه مساقاة ولكن بلفظ الإحارة. نعمء لو كانت الشمار بارزةٌ 
وعين العمل؛ واستأحره يجزء من الثمر حاز بعد بدو الصلاح؛ وقبله غير جائز؛ لأنه 
شرط القطع أيضّاء فقطع الشائع غير ممكن إلا بتغيير عين المبيع» فيكون كبيع بعسض 
النصل. 

الباب الثانى: فى حكم المساقاة الصحيحة 

ولها أحكام ستة: 


الحكم الأول: أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صلاح الثمار ما يتكرر فى كل سنة؛ 
كالسقيء وتقليب الأرضء وقطع القضبان» وتنحية الحشيش» وكنس البثر والنهر» 
وتصريف الحريد ونقل الثمار إليه. 

وما لا يتكرر فى كل سنة» بل تبقى فائدته سنين» كبناء الحيطان» وشراء الثشيران» 
ونضب الدولاب؛ وحفر الأنهار» والقنى انديدة فهو على المالك» وترددوا فى حفظ 
الثمار بالناظور» وفى جذاذهاء وفى ردم ثلم يتفق فى أطراف اللسدران» فمنهم من رأى 
ذلك على العامل فى العرف. 

ب . ومن هذا ذكر خلاف فى صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل الأعمال؛ لاضطراب 
العرف فى هذه الأمورء والصحيح: الصحة عند الإطلاق. ثم يحكم كل فريق يما يراه 
لائقا بالعامل. 


الحكم الثانى: إذا هرب العامل قبل تمام العمل. فالقاضى يستأحر من يعمل» ويقترض 
عليه. 


فإن عمل المالك بنفسه؛ أو استأحر عليه أو استقرض: فهو متبرع ولا رجوع له 


كوم كتاب المساقاة 
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وكل الثمار للعامل. 

هذا إن قدر على الرجوع إلى القاضى. فإن لم يقدر وعمل بنفسه. أو استأجر عليه 
فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يرجع؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره. والثانى: نعم؛ 
للضرورة. والثالث: إن أشهد يرجعء وإلا فلا. ثم له أن يفسخ عند هرب العامل. 

فإن عجز عن استيفاء المعقود عليه» فلو قال الأجنبى: لا تفسخ حتى أنوب عنه: جحاز 
له الفسخ؛ فرما لا يرضى بدخوله بستانه. 

فلو عمل الأحنبى قبل أن يشعر به المالك؛ فالثمرة للعامل؛ والأجنبى مشبرع عليه لا 
على المالك. 

ثم إذا فسخء فإن كان قد مضى شىء من العملء فللعامل أجرة مثل ذلك المقدارء ولا 
نقول: توزع الثمار على نسبة أجرة المثل؛ إذ الثمار ليس معلوم المقدار فى أول العقد؛ 
حتى يقتضى العقد فيه توزيعًا. 

الحكم الفالث: إذا ادعى امالك عليه خيانةٌ أو سرقةٌ فالقول قوله؛ فإنه أمين. 

فإن أقام ححة نصب عليه مشرف إن أمكن أن يحفظ به وألا تزال يدهء ويستاجر 
عليه ثم أجرة المشرف على العامل إن ثبت يانته بإقراره أو ببينة» وإلا فعلى المالك. 

الحكم الرابع: إذا مات المالك لم ينفسخ العقدء وبقى مع الورثة. وإن مات العامل لم 
ينفسخ أيضاء قطع به المزنى» وهو المذهبء وفيه وجه. 

ثم على الوارث إتمام العمل من تركتهء وله حصة من الثمار إذا تمم» وإن لم يكن له 
تركة فله أن يتمم لأجل الثمارء فإن أبى لم يجبر عليه؛ إذ لا تركة؛ ولا يلزمه عمل غيره 
هذا إذا أوردت المساقاة على الذمة وهو شرطهاء فإن أوردت على العين» ففى صحتها 
نظر؛ لأن فيه نوع تضييق. فإن صححء فينفسخ يموت العامل. 

الحكم الخامس: إذا حرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العسل: يرجع العامل بأجرة 
مثله على الغاصب . 

وقيل: إنه يخرج على قولى الغرور. وأما النمار إن بقيت» فكلها للمالك. وإن تلفست 
بعد أن قسمء فما قبضه العامل لنفسه مضمون عليه» ويستقر عليه الضسان؛ لأنه أحذه 


0 


كتاب المساقاة أوفارا 
وأما حصة الغاصب إن تلف قبل القسمة أو على الأشحار أو تلف شىء مين 
الأشجار؛ قفى مطالبة العامل به وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن أقل درجاته أن يكون كالمودع فيه. والثانى: لا لأن يده تنبت 
على الأشجار ونصيب امالك تحقيقَاء وإفا هو عامل عليهاء ويد المالك مستدامة حكمّاء 
وهو ضعيف. 

الحكم السادس: إذا تنازع العاقدان فى القدر المشروط من الثمار تحالفا وتفاسخناء 
وحكم تنازعهما ما ذكرناه فى القراض. 

ا 
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والإحارة صنف من البيوع» موردها المنفعة. وصحتها مجمع عليهاء ولا مبالاة بخلافب 
ابن كيسان؛ والقاسانى. 


ويدل على صحتها: قصة شعيب واستئجاره موسى(» عليهما السلام» وقوله تبارك 
وتعالى: #إفإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن4 [الطلاق: 5]» وقوله كَل: وأعطوا الأحير 
أحره قبل أن يجف عرقه,(2» وقوله حكاية عن ربه تبارك وتعالى: «ثلائة أنا حصمهمء 
ومن كنت خصمه فقد عصمته: رحل باع حرا فأكل ثمنه؛ ورجل استاجر أجيرًا 
فاستوفى منفعته ولم يؤد أجره» ورجل أعطانى صفقة ينه ثم غد ر. 


ومقصود الكتاب تحصره ثلاثة أبواب: 


)١(‏ (الإحارة): الأحرة على العمل والإحارة: عقد يرد على المنافع بعرض. 
وهى مثلثة الهمزة» ولكن لغة الكسر أفصح من لغصى الضم والفتح؛ ودالأَحْرُ) عوض العمل 
والانتفاع والأحر: المهرء جمع أجورء وفى التنزيل العزيز: لإفآترهن أجورهن فريضة4. انظر: 
المعجم الوسيط :»)0//١(‏ والصحاح (7/ 7/ا0)» والمصباح المنير (11/1). 

)١(‏ قصة شعيب واستئجاره مرسىء عليهما السلام؛ تبدأ من الآية (؟؟) إلى (14) من سورة 
القصصء وفيها لإقالت إحداهما يا أبت استئجره إن خير من استفجرت القوى الأمين قال إننى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك 
وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين». 

(؟) الحديث أخحرجه ابن ماجه (447 7): والبيهقى »)١١١/5(‏ والطبرانى فى الصغير (١/1)؛‏ وابن 
حجر فى المطالب العالية (١؟5‏ ١)؛‏ وتلخيص الحبير (9/7ه)) والهيثمسى (98910//54): 
والمتذرى فى الترغيب والترهيب (17/17؟)» وأبو نعيم فى حلية الأوليياء »)١47/9(‏ والزيلعى 
(15/4)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح (23407), والطحاوى فى مشكل الآثار :)١47/4(‏ 
والزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (459/0)» وابن عدى فى الكامل نى الضعفاء 
(03501/5). والألباتى فى إرواء الغليل 1 00 

(5) الحديث أخرجه ارت (77707) عن أبى هريرة مرفوعًا وقال: قال إلله: ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجلٌ أعطى بى ثم غدرء ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره وأخرحه ابن ماجه (441؟)» والبيهقى :)171/١4/5(‏ 
والطحاوى فى مشكل الآثار (2555/9 57/4 ))١‏ والزيلعى فى تصب الراية 4)١757/4(‏ 
والمتقى فى كتز العمال (477817)» والمنذرى فى الترغيب والترهيب 7/97 الى )0١/4‏ 
وابن حجر فى فتح البارى (457//54)» والألبانى فى إرواء الغليل (©/902). 


كتاب الإجارة لمان 
000000" البابالأولة في ركان الإجارة 50000000000 

وهى ثلاثة: الصيغة» والأجرة» والمنفعة. أما العاقدان: فلا يخفى أمرهما 

الركن الأول: الصيغة 

وهى ثلاثة: إحداها: الإحارة والإكراء؛ فإذا قال: أحرتك الدار أو أكريتكها. فقال: 
قبلت»ء صح.ء وشرطها: الإضافة إلى عين الدارء لا إلى المنفعة. 

الثانية: لفظ التمليك» فإذا قال: ملكتك منافع الدار شهراء صحء؛ وشرطها: الإضافة 
إلى المنفعة» لا إلى الدار. 

الثالعة: لفظ البيع» فإن قال: بعتك الدار شهرًاء فهو بيع مؤقت فاسدء وإن قال: بعتك 
منفعة الدار» فوجهان: 

أحدهما: الجوازء كلفظ التمليك؛ وهو اختيار ابن سريج. والثانى: المنع» وهو 
الأظهر؛ لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفا 

الركن الثانى: الأجرة 

اح من وفك سيق 
شرائطهماء وثنبه الآن على ثلاثة أمور: 

الأول: أن الإعلام شرطء فلو أحر الدار بعمارتها لم يجر؛ فإن العمارة مجهولة ولو 
أحر بدراهم معلومة ليصرفهاٍ إلى العمارة لم يصح؛ لأن العسل فى الصرف إلى العمارة 
مجهول» فتصير الأحرة محهولة. 

ولو أشار إلى صبرة من الدراهم. أو من الحنطة جزاقًا وجعلها أجرةٌ منهم من الحسق 
بالمبيع فجوز ومنهم من ألحق برأس المال فى السلم؛ لأنه عقد غرر فخرج على القولين. 

الثانى: إذا استأحر السلاخ بالحلد بعد السلخ» وحمال النيفة بجلد الحيفة والطحات 
بالنخمالة» فهو فاسد؛ لنهيه؛ عليه الصلاة والسلامء عن قفيز الطحان22©. ولأنه باع جزءًا 
متصلاً بعين المبيع قبل الفصل فهو كبيع نصف من الفصل. 


(1) هذا من حديث أبى سعيد قال: «نهى النبى يخ عن عسب الفحل وعن قفيز الطّمّانِه أخرجه 
الترمذى »)١77(‏ والنسائى (7511539/7): والدارمى (175؟1) والحاكم (47/9)) وابسن 
أبى شيبة (4/1 »)١15/1‏ والدارقطنى (41//4)» والبيهقى (89/0)» والبغوى (192/4): 
وأبو نعيم )١159/11/59(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (/197): فى إسناده هشام أيو 
كليبء قال ابن قطان: لا يعرف» وكذا قال الذهبى وزاد: وحديثه منكرء وقال مغلطاى: هو 
ثقة؛ وأورده ابن حبان فى الثقات.أ.ه. 
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ولو استأجر المرضعة بجحزء من المرتضع الرقيق بعد الفطام ويحتنى الثمار يحزء من 
الشمار بعد القطافء فهو أيضًا فاسد لما سبق. 

أما إذا جعل الأجرة جزءًا من الرقيق فى الحال: وجزءًا من الثمار قبل القطاف» فقد 
أطلق الأصحاب إفساده؛ تخريجًا على ما سبق. 

وزادوا فقالوا: المرتضع المشترك بين امرأة مرضعة ورجلء لا يجوز للرجل استعجارها 
على الرضاع؛ لأن عملها لا يصادف حاص ملك المستأجحر. 

وهذا فيه نظر واحتمال؛ إذ قطعوا فى كتاب المساقاة بأن أحد الشريكين لو ساقى 
صاحبه وشرط له جزءًا من الثمار جاز» وهو عمل على مشترك. ولكن قيل: ما يخص 
المستأحر يستحق به الأحرة» فهو محتمل هاهنا أيضًا. 

الثالث: الأجرة إن أجلت تأجلت» وإن أطلقت تعجلت عندنا؛ خلاقًا لأبى حنيفة 
رحمة الله. 

ثم إذا أجلت وتغير النقد عند الأحلء فالعيرة بحالة العقدء ولو تغير النقد فى الجعالة 
عند العمل فوجهان: الأظهر أنها كلا إحارة. 

الركن الثالث: فى المنفعة 

ولها شرائط: الأول: أن تكون متقومة؛ فلو استأجر تفاحةً للشم, أو طعامًا لتزيين 
الحانوت لم يصح؛ إذ لا قيمة لهذه المنفعة. 

وكذا إذا استأجر بياعًا على كلمة لا تعب فيها؛ لترويج سلعته. فإن ذلك أذ مال 
على الحشمة» لا على العمل. 

واختلفوا فى مسألتين: أحداهما: استعجار الدراهم والدنائير للتزيين» وكذا استئجار 
الأشجار لتجفيف الثياب عليها أو للسكون فى ظلهاء وكذا استعارتهاء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجواز؛ لآن هذا قد يقصد. والثانى: لا؛ لأنه لا يقصد بعقد. والقالث: أنه 
يصح الإعارة دون الإحارة؛ لأنه لا يقصد .كال» ويقصد بالمسامحة. 

الثانية: استئجار الكلب. وفيه وجهانء ووجه المنع: أن إباحته لضرورة» فهو كاميتة: 

الشرط الثانى: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا: 

وفيه ثلاث مسائل: الأولى: لا يصح استجار الأشحار لثمارهاء ولا المواشى للبن 


كتاب الإجارة لض 
راموك رالقاي 0101161 ميت قل الرعر 

الثانية: استفجار امرأة للحضانة والإرضاع جائز» واللبن تابع وهو كالماء فى إجارة 
الأرض» ولو استأجر على مجرد الإرضاع دون الحضانة فوجهان: 

أحدهما: لا» كاستئجار الشاة بلبنها لإرضاع السخحلة. والثانى: يجوز؛ لأن لبن الآدمية 
لا يقصد منفصلاء فهو فى معنى ال منفعة» والحاجة تمس إليه. 

الالعة: استمجار الفحل للضراب» فيه وجهانء والأصح المنع؛ لأنه نهى عن ثمن 
عسب الفحل(2"7) ولأنه غرر لا يقدر عليه. 

الشرط الغالث: أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها حسًا وشرعًا. 

وفيه أربع مسائل: الأولى: إذا استأجر أخمرس على التعليم؛ أو أعمى على الحفظ» 
فسد. وكذا لو استأحر من لا يحسن القرآن على التعليم» إلا إذا وسع عليه وقتا يقدر فيه 
على التعلم أولاً ثم على التعليم؛ قفيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن العجز محقق, والتعلم قد لا يتفق. والثانى: نعم؛ وكأنه يضاهى سلم 
المفلس. 

الثانية: استأجر قطعة أرض لا ماء لها فى الحال» نظر: 

فإن لم يتوقع لها ماءً أصلاًء فإن استأحر للزراعة فسدء وإن استاجر للسكون جاز. 
وإن أطلق فكان على قلة جبل لا يطمع فى الزراعة ينزل على السكون. وإن كان يطمع 
فى الزراعة» فمطلقه للزراعة فيفسدء إلا إذا صرح بنفى الماء, 

وهل يقوم علم المستأجر بعدم الماء مقام صريح النفى؛ حتى يصح عند الإطلاق؟ فيه 
وجهان. 

ووجه المنع: أن مفهوم الافظ مطلقًا فى مثل هذه الأرض للزراعة مالم يصرح بنفى 
الماء. 


أما إذا كان يتوقع: إن كان نادراء فالعقد فى الحالل للزراعة فاسدء وهو كبيع الآبق 
لتوقع عوده. 
وإن كان يغلب وفاء المطر والسيل يما يحصل المقصود ويتوهم خلافهء فظاهر كلام 


)١(‏ سبق تخريج وتحقيق أحاديث فى النهى عن ثمن عسب الفحل. 


بض كتاب الإجارة 
الشافعى؛ رضى الله عنهه وهو اختيار القفال: فساده؛ لأن العدم فى الجال معلوم» 
والوحود موهوم من بعدء بخلاف ما لو كان للأرض ماء غد. وشرب معلوم؛ فإن 
الانقطاع موهومء ولكن الوجود مستصحب. 

وقال القاضى: يجوز؛ لأن الماء الموحود فى النهر لا ييقى بعينه إلى وقت الزراعة,» 
ولكن يغلب تحدد مثله» فكذلك عاهنا يغلب وفاء المطر والسيل فلا فرق. 

أما إذا استأحر قطعة أرض على شط دحلة: والماء زائد» وقد استولى عليهاء وانحساره 
عنها موهوم؛ فالعقد باطل. 

وإن كان ناقصاء والزيادة موهومة» فالعقد فى الحال صحيح. وإن كانت الزيادة 
متيقنة فلا. وإن كان الماء مستويًا عليهاء ولكن الانحسار معلوم» قال الشافعى» رضى الله 
عنه: العقد صحيح. 

فإن قيل: فالأرض غير مرئية؟ قلنا: لعله فرع على قول صحة شراء الغائب» أو فرض 
فيما إذا تقدمت الرؤية» أو كان الماء صائيًا لا بمنع الرؤية. فإن فرض خلاف ذلك كله لم 
بعت 

فإن قيل: وإن تقدمت الرؤية» ففى الحال لا يمكن الانتفاع بها؟ قلنا: هو كاستفحار 
دار مشحونة بالأقمشة» واستئجار أرض فى الشتاءء فإنه فى الحال لا يزرع؛ ولكن 
يتسلط عليها المستأحر بالإحارة والتصرف الممكن. 

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا فى إحارة الدار المشغولة بالأمتجة» بخلاف بيعهاة لأن 
المنفعة تتراحمى فيصير كإجارة السنة القابلة. 

الثالثة: إحارة الدار للسنة القابلة فاسدة؛ خلاقًا لأبى حنيقة رحمه الله؛ لأن التشاغل 
بالاستيفاء فى الحال غير ممكن» فيتراخى التسليط على العقد الوارد على منفعة عين. 

فرعان: أحدهما: لو أحره شهراء ثم أجر الشهر الثانى منه لا من غيره: فوجهان: 

أصحهما: المنع؛ لأن العقد الأول قد ينفسخ بسبب» فشرط العقد الثاتى لا يتحقق 
بالأول. والثانى: الحواز؛ لتواصل الاتصال» فهو كما لو أحر شهرين فى صفقة واحدة. 

الثانى: إذا قال: استأجرت هذه الدابة لأركبها نصف الطريق» وأترك إليك النصف» 
قال المزنى: هو فاسد؛ إذ لا يتعين له النصف“الأول؛ فينقطع بحكم المناوية, ويصير 
كالإجارة للزمان القابل. 


كتاب الإجارة يلها 


ومن الأصحاب من صحح ونزل على استئحار نصف الدابة» وأحال التقطع على 
موجب المهايأة والقسمة, لا على العقد. 


ولو صرح باستئجار نصف الدابة» فالظاهر صحته فهو كما لو استأجر نصف دار. 
وفيه وجه آخر: أنه يفسد؛ لأن الجمع غير ممكن؛ فيؤدى إلى التقطع؛ بخلاف الدار 
الواحدة» ومحمل الدابة» إذ يحتمل عليه الشريكان فلا ينقطع. 

الرانعة: العجز الشرعى كالعجز الحسى فى الإبطال. 

فلو استأحر على قلع سن سليمة» أو قطع يد سليمة؛ أو الخائض على كنس المسحد» 
أو المسلم على تعليم القرآن لذمى لا يرجى رغبته فى الإسلام؛ أو على تعلم السحر أو 
الفبحش والخناء أو تعلم التوراة و الكتب المنسوحة فكل ذلك حرام, والعقد عليه فاسد؛ 
لأنه معجوز شرعًا عن تسليمه. 

أما إذا كانت السن وجعة» أو اليد متآكلةً» فالأصح جواز القلع والقطع؛ وصحة 
الاستتجار. 

فرع: إذا استأحر منكوحة الغير على عمل دون رضا الزوج؛ فسدء فإنها مستحقة 
التعطيل لحق الزوجء وبإذنه يصح. 

ولو استأحرها الزوج لإرضاع ولده جاز. وذكر العراقيون وجهّا: أنه ممنوع؛ لأنه 
مستحق له) وهو ضعيف. 1 

أما إذا التزمت عملاً فى الذمة» صحت الإجحارة دون إذن الزوج. ثم إن وحدت 
فرصة وعملت بنفسها استحقت الأحرة. 

وفى إحارة الحائض لكنس المسجد احتمال» مأحذه صحة الصلاة فى الدار المغصوبة. 
ولكن المنقول ما ذكرناه. 

الشرط الرابع: حصول المنفعة للمستأجر: 

وفيه مسائل: الأولى: لا يصح استمجار دابة ليركبها المكرى؛ فإن العرضين يجتمعان 
له. وكذا.لا يجوز استئجاره على العبادات التى لا تحرى النيابة فيهاء فإنها تحصل لهء 
بخلاف الحج وغسل الميت» وحفر القبور ودفن الموتى» وحمل الحنائزء فإن الاستفحار على 
جميع ذلك يجوز؛ لدعحول التيابة. 

أما الجهاد: فلا يجوز استئجار المسلم عليه؛ لأنه دال تحت الخطاب فيقع عنه. ويجوز 


لش كتاب الإجارة 
للامام استتجار أهل الذمة على الجهاد؛ لأنهم لم يدخلوا تحت خطاب الجهاد. 

وكذلك لا يجوز الاسمجار على الإمامة فى فرائض الصلوات. 

أما الاستئجار على الأذان» فثلاثة أوجه: 

أحدها: لاء كالجهاد فإنه من الشعائر. والثانى: نعم؛ لأن فائدته تحصل للناس فى 
طلب وقت الصلاة. والثالث: يجوز للقاضى والإمام؛ ولا يجوز لآحاد الناس. 

وفى الاستئجار على إمامة التراويح حلاف؛ والأصح المنع؛ إذ لا يتميز المستأجر 
بفائدة مقصودة عن الأحير. 

أما الاستئجار على التدريس فى جنسه. وكذا استئجار المقرئ على هذا الوجه؛ متردد 
بين الجهاد؛ لأنه من فروض الكفايات» وبين الأذان لأن فائدته تختص بالآحاد. 

أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة من شخص معين» فلا حلاف فى جوازه فلا 
يتعين» كامرأة أسلمت ولزمها تعلم الفاتحة» فنكحها رحل على التعليم» ولم يحضر سوى 
ذلك الرجل» ففيه لاف. والأصح الصحة؛ إذ ليس يتعين عليه التعب بجحاناء بل يجب 
بيذل» كما فى بذل المال قى صورة المحمصة. 

وعلى الدملة: فكل عمل معلوم مباح يلحق العامل فيه كلفة» ويتطوع به الغير عن 
الغيرء فيحوز الاستئجار عليه» ويجوز جعله صداقا. 

الشرط الخامس: كون ال منفعة معلومة: 

وتفصيلها يبيان أقسام الإحارة» وهى ثلاثة أقسام: 

الأول: استصناع الآدمى: 

وذلك يعرف إما بالزمان» أو محل العملء كما إذا استأجر على الخياطة فيعين 
الثوب» أو يقول: استأجرتك يومًا للخياطة. ولو جمع بينهسا وقال: استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب فى هذا اليوم» فيه وجهان: أصحهما: المنع؛ لأن تفريع الجواز يفضى إلى 
حبط» إن تم العمل قبل مضى اليوم أو على العكس. 

ولو استأحر على تعليم القرآن: إما أن يعرف بالزمان» أو حقدار السور وتعينهاء ولا 
يشترط أن يجبر فهم المتعلم» ولا فائدة أيضًا فى شرط رؤيته. 

ولو استأحر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان: ووحه المع: تضادتها 


كتاب الإجارة وم 


أيضًا فى عسر الحفظ ويسره. 

ووجه الجحواز: أن رسول الله يي قال: وزوجتكها بما معك من القرآن,("2» ولم يعين 
السورة: وقيل: إنه كان عشر آيات من أول البقرة. 

والاستئحار على الرضاع يعرف فيه المدة والصبى؛ لأن الغرض يختلف به اختلانا 
ظاهرًاء والموضع الذى فيه الرضاع. 

ولا يمالى بما يتطرق إليه من جهالة بسبب تعرض الصبى للأمراض» وزيادة حاحته 
ونقصانهاء وهذا يدل على نوع من التساهل فى الإحارة للحاجة. 

القسم الثانى: فى استئجار الأراضي: 

وفيه صور: الأولي: أن يستأجر للسكون. فيشترط أن يعرف من الدار والحسانوت 
والحمام كل ما تختلف به المنفعة» فيرى فى الحمام: البيوت» وبثر الماءء والقدرء ومطرح 
الرماد» ومبسط القماش» وموضع الوقودء والأتون؛ وبمجمع فضلات الماءء كما يراه 
المشترى» ويعرف قدر المنفعة بالمدة. 


فإن استأحر سن فذاك» وإن زاد فثلاثة أقوال: والأصح: أنه لا يتقدر حدة» بل يتبع 
التراضى! إذ لا توقيف فى التقدير. والثانى: أنه لا يزيد على سنة.ء فإنه أثبت للحاجة. 
والثالث: أنه ينتهى إلى ثلاثين سنة ولا يزاد عليه؛ لأنه يصير فى معنى البيع. 

التفريع: إذا حوزنا الزيادة وهو الصحيح, فلو أحر سنين» فهل يشترط بيان حصة كل 
سنة فى الأجرة؟ فوجهان: 

أحدهما: لاء كبيان الأشهر فى سنة واحدة. والثسانى: نعم؛ إذ يغلب تفاوت أجرة 
المثل» وريما تمس الحاجة إلى معرفته فى التفاسخ إن اتفق. 

فرع: لو قال: أجرتك سنة؛ فالأظهر: أنه يصحء وينزل على السنة الأولى بالعرف. 

وقيل: إنه فاسد لأنه لم يصرح بالتعيين. ولو قال: أحرتك كل شهر بدينار» ولم يقدر 
عدد الأشهر فهو فاسدء إذ لا مرد له. 
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»)0١15(‏ والدارمى »)١47/7(‏ والبيهقى (7/17؟)» والربيع بن حبيب فى مسنده (59/5): 
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لها 1 كتاب الإجارة 


وقال ابن سريج: : يصح فى الشهر الأول؛ لأنه معلوم؛ والباقى يبطل فيه؛ وهو 
ضعيف؛ لأن نظيره من الصبرة قوله: بعنك كل صاع بدرهم؛ ولم يقل: بعتك الصبرة. 

الثانية: إذا استأجر الأرض للزراعة» فلو قال: أكريتك لتنتفع كيف شئت»؛ صح. 
وحاز البناغ والغراس والزراعة» وكل ما أمكن من المنفعة. 

ولو اقتصر على قوله: أكريتك فسد؛ لأنه لم يعين منفعة ولا فوض إلى مشيئته. ولو 
قال: أكريتك للزراعة ولم يعين جنس الزرع» فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الذرة أضر من القمح. والثانى: نعمء ويحمل الإطلاق بعد التعرض 
لجنس الزرع على ما يشاء. 

الثالغة: إذا قال: أكريتك إن شكت فازرعهاء وإن شئت فاغرسهاء فالظاهر الصحة» 
كما إذا قال: انتفع كيف شئت. وقيل: إنه فاسدء كما لو قال: بعك بألف إن شعت 
مكغرة؛ وإن ناك صحياحة: 

أما إذا قال: أكريتك فازرعها واغرسهاء ولم يبون قدر ما يزرع فيه؛ اخختيار المزنى 
وابن سريج: بطلانه؛ لجهالة القدر. وقال أبو الطيسب بن سلمة: يصح. وينزل على 
النصف. 

الرابعة: إذا أكرى الأرض للبناءء وحب بيسان عرض البناء» وفى التعرض للارتفاع 
والقدر حلاف والأظهر: أنه لا يشترط. 

القسم الثالث: استئجار الدواب: 

وهى تستأجر لأربع جهات: الأولى: الركوبء فيشترط أن يعرف المستأجر الدابة بأن 
يراهاء وإلا فهو إحارة غائب. 

والآخر يعرف قدر الراكب» برؤيته أو بسماع وصفه فى الطولٍ والضخامة؛ حتى 
يعرف وزنه تخميئاء ولا يشترط التحقيق بالوزن. 

ويعرف المحمل بالصفة فى السعة والضيقء والوزن؛ فإن ذكر الوزن دون الصفة؛ أو 
الصفة دون الوزنء فوجهان. 

وقال أبو إسحاق المروزى: إن كانت محامل بغداد, فالإطلاق يكفى؛ لأنها متقاربة 
وتنزل منزلة السرج والإإكافء فإنها لا توصف؛ لتساويها. 


كتاب الإجارة يننا 

ويذكر تفصيل المعاليق» فإن ذكرت من غير تفصيل» قال الشافعي» رضى الله عنه: 
القياس أنه فاسد؛ للتفاوت» قال: ومن الناس من ينزله على وسط مقتصد. فمن 
الأصحاب من جعل هذا أيضًا قولاً له 

وأما تقدير الطعام فى السفرة» ففيه وحهان مرتبان» وأولى بوجوب التعريفء بل 
الصحيح وجوبه؛ لأنه يتفاوت تفاونًا لا ينضبط ويجب ذكر تفصيل السير أو السرى» 
ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطا بالعادة» وإن انضبط بالعادة نزل عليهما. 

هذا إذا كانت الإجارة على عين الدابة» فإن أورد على الذمة فيشترط وصف الدابة 
أفرس» أم بغل» أم جمل؟ وهل يشترط التعرض لكيفية السير؟ مثل كونه مهملحًاء أو 
بحراء أو قعلوفا؟ فيه وجهان. 

ويدخل التأحيل فيه» فيقول فى المحرم: ألزمتك أن تركبنى غرة المحرم؛ لأنه فى الذمة 
فأشبه السلم» ولفظ الإجارة فى الذمة أن تقول: ألزمت ذمتك إركابى كذا فرسخناء أو 
ألزمت ذمتك تسليم مركوب إلى أركبه كذا فرستاء فيقول: التزمت. 

الجهة الثانية: استتجار الدابة للحمل: وحكمه حكم الركوب» إلا فى أمرين: 

أحدهما: أن معرفة وزن المحمول تحقيقًا شرط إن كان غاب بخلاف تحقيق وزن 
الراكب» وإن كان الحمل حاضرًا فشاله باليد وعرف قدره تخمينا كفى. 

والثانى: أنه إن كان فى الذمة لا يشترط ذكر جنس الدابة» أبغغل» أم فرس؛ إلا إذا 
استأجر لحمل زجاج فقد يختلف الغرض به. 

الجهة الثالئة: الاستقاء: وهو كالحمل فيعرف قدر الماء» ويريد أنه يتكرر فيعرف قدر 
كل كرة؛ ويعرف عمق البئر» أو الدولاب» وقد تحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط 
بالوصف. 

الجهة الرابعة: الحراثة: فإن قدر بالزمان لم يحب تعريف الدابة ورؤيتهاء وإن ضبط 
بقدر الأرض وجب معرفة الدابة على المكترى» ومعرفة الأرض على المكرى؛ أهى سهلية 
أم حبلية؟ فإن كانت مستورة بالتراب فلا يكفى النظر إلى وجهتها ما لم يعرف حنسهاء 
هذا تفصيل العلم» والعرض إما يتفاوت المقصود به تفاوتا لا يتسامح يمثله فى المعاملة؛ 
وجب بينته» هذا جملته وتفصيله فليعتبر ما ذكرنا مالم نذكر قياسًا عليه. 


ا كتاب الإجارة 
الباب الثانى 1 
فى بيان حكم الإجارة الصحيحة 


الفصل الأول 
فى موجب الألفاظ المطلقة لغةٌ وعرفًا 

ويرتبط النظر فيه بأقسام الإحارة» وهى ثلاثة: 

القسم الأول: فى الاستصناع: 

وفيه مسالتان: إحداهما: الاستتباع. واستمجار الأرض للزراعة يستتبع استحقاق 
الشرب قطعًاء وإن لم يذكر؛ للعرف. 

واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط؛ إذ العرف لا يقتضيه. واستئجار الحاضنة 
للحضانة هل يستتبع الإرضاع» وكذا الاستفجار للإرضاعء هل يستتبع الحضانة؟ فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ إذ كل واحد يمكن إفراده بنفسه على ظاهر المذهب» كما سبقء فإفراد 
أحدهما بالذكر يدل على تخصيصه؛ وعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع الثدى فى فم 
الصبى» وباقى الأعمال فى تعهد الصبى على الحاضنة. والشانى: أن كل واحد يتبع 
صاحبه؛ لأن العرف قاض بأن ذلك لا يشولاه شخصانء بل يتلازمان. والشالث» وهؤ 
اختيار القاضى: أنه إن استؤجرت للإرضاع استتبع الحضانة؛ كى لا تبقى الإحارة فى 
مقابلة بحرد العين» فإن الأصل فى الإجارة المنفعة. وإن استوجرت للحضانة لم يستتبع 
الإرضاع. 

وأما الحبر فى حق الوراق» والصيغ فى حق الصباغ؛ فيه طريقان: منهم من قال: هر 
كاللين فى حق الحاضنة؛ فيخخرج على الخلاف فى اتباعه, وإن لم نحكم بالتبعية» فإن 
شرط فيه وهو مجهول جازء كما فى اللبن. 

ومنهم من قطع بأن الحبر والصبخ مستقل» وهو مستتبع لا تبيع» فإن شرط فلابد وأن 
يذكر ويعرفء ثم يكون جمعًا بين بيع وإجارة» بخلاف اللبن فإنه لا يفرد اعتيادًا. 

فرع: لو انقطع لبن المرضعة: ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ينفسخ؛ لأن اللبن كل 
المقصود. والباقى تابع. والثانى: يثبت الخيار؛ لأن الأصل عمل الحضانة. وهذا عيب: 


كتاب الإجارة لض 
رالتلاث: أن كل واجنا مقضر ده فوو نكما أر امار غيدين قلق أحيجنا: 

المسألة الثانية: إذا نسى المتعلم ما حفظ: 

قيل: إن كان ما دون سورة: يجب على المعلم إعادته. وقيل: ما كان دون آية. وهو 
تحكم. ولعل الأصح: أن ما نسى فى مجلس التعلم يجب إعادته» وكأنه لم يقبت فى نفسه 
بعذء وما نسى بعد مجلس التعلم فهو من تقصير الصبى. 

القسم الثاني: فى استعجار الأراضى والدور: 

أما الدورء ففيها مسألتان: إحداهما: إقامة جدار مائل: وإصلاح حصذع منكسرء وما 
يجرى بحراه من مرمة لا يحتاج فيها إلى تجديد عين: يحب على المكرى إدامته؛ لتوفير 
المنفعة. 

فإن افتقر إلى إعادة جدار مائل أو جذعء فإن فعل استمرت الإجارة ولا خيار» وإن 
أبى فللمكترى الخيار. وهل له إجباره على إعادته؟ قال العراقيون: لا» وهو مذهب أبى 
حنيفة» رحمه الله؛ لأنه إلزام عين جديدة لم يتناولها العقد. 

وقال القاضى والشيخ أبو محمد: يجبر عليه وفاءً بتوفير المنفعة. وكذا الخنلاف إذا 
غصبت الدار وقدر المكرى على انتزاعهاء هل يلزمه؟ وكذا الخلاف إذا ضاع المفتاح» 
هل يجب عليه إبداله؟ ولا لاف فى أن تسليم المفتاح واجب» ولو ضاع فى يد المكترى 
فهو أمانة. وليس على المكرى إبداله. 

والدعامة التى تمنع من الانهدام إذا احتيج إليها» فى معنى جذع جديد؟ أو فى معنى 
إقامة مائل؟ فيه تردد. 

فرع: لو أجر دارًا ليس لها باب ومزراب لم يلزمه إحدائه قطعًا؛ إذ لم يلتزمه أصلاً. 
نعمء إن جهله المكترى فله الخيار. 

المسألة الثانية: تطهير الدار عن الكناسة» والأتون عن الرماد» وعرصة الموضع عن 
الثلج الخفيف على المكترى. وتطهير السطوح عن الثلج ليس على المكترى»ء بل إن فعله 
المكترى فذاك» وإن تركه فهو المستضر به» فإن انهدم به الدار فللمكترى الخيار. 

وأما تنقية البالوعة والحشء ففيه وجهان: أحدهما: أنه على المكترى؛ ككتمر 
العرصة”').والثانى: على المكرى؛ إذ به يتهيا للانتفاع. ولا لاف فى أنه إذا التقضت 


.)0917/5( العرْصَّْ ساحة الدار. والبقعة الواسعة بين الدور لا يناء فيها. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


ران كتاب الإجارة 
المدة» لا يطالب المكترى بالتنقية عند المخشروج من السداره ويطالب بتنقية العرصة من 
الكداسات. 

وقولنا: فى دوام المدة عليه» أردنا به: إن أراد الاتتفاع لنفسه. 

فرع: لو طرح فى البيت ما يتسارع إليه الفساد, هل يمنع منه؟ فيه وجهان» 
والصحيح: أنه لا يمنع» فإنه معتاد فى الدور. 

أما الأراضى, ففيها ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا استأحر أرضًا للزراعة ولها شربء اتبع موجب الشرط فى الشرب» وإن 
لم يكن شرط فالعرف, فإن لم يكن عرف فاستوجرت للزراعة؛ فوجهان: 

أحدهما: الاتباع؛ لأن لفظ الزراعة كالشرط للشربء إذ لا يستغنى عنه. والشانى: 
وهو الصحيح؛ أنه لا اتباع؛ إذ موجحب اللفظ يزاد عليه بعرف غير مضطربء فإذا 
اضطرب اقتصر على موجب اللفظ. 

ومنهم من قال: تفسد هذه الإحارة؛ لأن المقصود صار بحهولاً بتعارض هذين 
الوحهين. 

المسألة الثانية: إذا مضت مدة الإحارة» والزرع باق نظر. 

فإن كان السبب تقصير المكترى وتأخيره فللمكرى قلعه بحاناء وله إبقاؤه بأحرة. وإن 
كان السبب برد الهواء فلا يقلعه بحاناء بل يتركه بأحرة؛ لأنه غير مقصر. . وفيه وجه: أنه 
يقلع بمانًا كالتقصير. وإن كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة» فهذا 
متردد بين التأخير وبين برد الهواء. 

وإن كان السبب قصر المدة المشروطة» كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح شهرين» 
فإن شرط القلع بحانًا فله ذلك؛ فلعله ليس يبغى إلا القصيل. 

وإن شرط الإبقاء فالإجارة فاسدة؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء. وإن سكت» قال 
الشيخ أبو محمد: : ينزل على شرط الإبقاء» فيفسد؛ لأن الزرع يقصد ليبقى فى العادق 
فهو كما إذا استأحر دابة يومًا ليسافر بها إلى مكة من بغداد» وإليه يشير نص الشافعى 
رضى الله عنه. ومنهم من قال: إنه يصح؛ لأن المدة معلومة» وقد يقصد القصيل. 


ثم فى جواز القلع وجهان: 


كتاب الإجارة لقف 
السحعسس ‏ سُسسشئشتئائتئ 0 

أحدهما: لايقلع محانا؛ كالإعارة المؤقشة. والشانى: يقلع؛ لأن فائدة تأقيت الإعارة 
طلب الأجرة بعد المدةء وهاهنا الأجرة فى المدة لازمةء فلا تظهر فائدة سوى القلع. 

وعلى اللحملة: نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإخارة متجه؛ وكذلك فى إجارة 
الأرض للبناء والغراس فى جواز القلع بعد المدة هذا المخلاف» مع القطع فى العارية المؤقشة 
بأنه لا يجوز القلع بعد المدة» والتسوية متجهة. 

ثم إذا فرعنا على أن الإجارة المؤقتة كالعارية المؤقنةه وأن القلع يحانًا بعده لا يجوز 
فيتخير بين القلع بأرش أو الإبقاء بأجرة» أو التملك بعوض كما فى العارية. 

فإن اختار القلع» فمباشرة القلع أو بدل مؤنته على من؟ فى كلام الأصحاب فيه 
تردد» يحتمل أن يقال: على المكترى» فإنه تفريع الملك؛ وهو الذى شغله؛ وإنما على 
امالك أرش النقصان. 

ويحتمل أن يقال: إن أراد المالك القلع؛ فليباشره؛ وعلى هذا لو أبى المكترى القلع أو 
التمكين منه ذكرنا فى العارية أنه يقلع بحاناء وذكر هاهنا وجةٌ يطرد أيضًا فى العارية: 
أنه يقلع ويغرم له؛ كالمالك إذا منع المضطر الطعام لا يبطل حقه؛ لكن يؤنحذ قهيرًا 
بعوض. 

المسألة الثالثة: لو استأجرها للقمح فليس له زراعة الذرة. 

ولو استأحر للذرة» فله زراعة القمح؛ لأن ضرره دونه. ولو شرط المالك المع عن 
القمح» فتلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يتبع الشرط؛ فهو المالك. والنانى: يفسد الشرط» فهو كقوله: أحرت 
بشرط أن لا تلبس إلا الحرير. 

والثالث: أن العقد يفسد» كما لو ششرط أن لا يؤاخمر الأرض المستأجرة. ولو نفى 
الذرة» فزرعهاء فللمكرى المبادرة إلى القلع فى الحال. 

ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروط. ولكن يطول بقاؤه» فهل له فى المحال قلعه؟ 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا ضرر فى الحال. والثانى: نعم؛ لأنه مضر فى جنسه بلول البقاء. 


فرع: لو شرط القمح؛ فزرع الذرة» فلم يقلع حتى مضت المدة: 


فض كتاب الإجارة 
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قال الشافعى» رضى الله عنه: يتخير بين أن يطالب بأحرة المشل» أو يطالب بالمسمى 
وأرش نقصان الأرض. 

قال المزنى: الأولى بقوله المسمى وأرش النقص. فمن الأصحاب من قال: هذا يدل 
على اضطراب قول» وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : أنه يتعين المسمى وأرش التقص؛ إذ صحت الإجارة» ولم يعدل عن جنس 
الزراعة» فهو كما لو استاحر دابةٌ لحمل حمسين فحمل ماثة» ينبت المسمى وزيادة. 

والثانى: تتعين أحرة المثل؛ إذ ترك المعقود عليه» فصار كما لو استأجر للزراعة فبنى. 
والثالث: أنه يتخيرء كما قال الشافعى» رضى الله عنه؛ لأن الذرة يضاهى القمح من 
وجهء» ويخالفه من وجه. فالخيار للمالك. 

ومن الأصحاب من طرد الأقوال فى العدول عن الزرع إلى البناء والغراس. 

القسم الثالث: فى استئجار الدواب: 

وفيه سبع مسائل: الأولى: يحب على مكرى الدابة تسليم الحزام والتغرء والإكاف» 
وفى الإبل: البرة والخطام والبرذعة. وفى السرج خخلاف فى إكراء الفرس؛ والمتبع فى كل 
ذلك العرف. أما المحمل والمظلة والغطاء» والحبل الذى يشد به أحد المحملين إلى الآخر: 

على المكترى. 

أما آلات النقل؛ كالوعاء؛ فعلى الملكترى إن وردت الإحارة على عين الدابة» وإن 
التزم فى الذمة نقل متاعه فعلى المكرى. والدلو والرشأ فى الاستقاء» كالوعاء؛ والمتبع فى 
كل ذلك العرف 

الثانية: إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمعاليق» ففى اقتضائه تعليق المعاليق 
وجهان: أحدهما: يقتضيه؛ للعادة. والثانى: لا؛ إذ رب راكب لا معلاق له. 

فإن قلنا: إنه يقتضيه؛ فهو كما لو ذكر المعلاق ولم يفصلهء وقد ذكرنا خلافًا فى أنه 
مجهول» أم يحكم فيه العرف؟. 

فرع: الصحيح أن الطعام يحب تقديره» فلو قدر عشرين مناء فإذا فنى هل يجوز 
إبداله؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم» كسائر المحمولات. والثانى: لا؛ لأن العادة فى الطعام أن تنرّفه الدابة 
إذا لم ييق. والثالث: أنه يبدل إن فنى الكل» وإن فنى شىء منه فلا يبدل كل ساعة. 


كتاب الإجارة رفن 


الثالئة: كيفية السير والسرى ينزل فمه على العادة أو الشرط» وكذا النزول على 
العقبات» يقتضيه مطلق الإجارة. 

فلو تنازعا فى المنزل» فإن كان فى صيف فالصحراء» وإن كان فى شتاء ففى القرى. 
وقد يختلف بالأمن والنوفء فينزل فى وقت النوف فى القرى» وفى الأمن فى 
الصحراء. فإن لم يكن عرف» فسدت الإجارة إن لم يشترط. 

والتزول عن الدابة» والمشى رواحًا معتادء فإن أبى فهل يحبر عليه؟ فيه وجهان» ووجه 
المنع: أن العادة التبرع به لمن أراد» لا كالتزول على العقبة. 

الرابعة: يجب على المكرى إعانة الراكب فى النزول والركوب»ء إن كان الراكب 
مريضًا أو شيخ أو امرأة. 

هذا إذا الترم بتبليخ الراكب المنزل فى الذمة. فإن أورد على عين الدابة وسلم ففيه 
حلاف» ولعله يختلف باختلاف أحوال المكترى فى العادة. 

أما الإعانة على الحمل؛ فالصحيح: أنه يجب؛ إذ العرف فيه غير مختلفء والاستقلال 
بالحمل غير ممكن» بخلاف الركوب. ورفع المحمل وحطه أيضًا على المكرى» كالاعانة 
على الحمل. 

وشد أحد المحملين إلى الآخر فى الابتداء على من؟ فيه وجهان؛ من حيث إنه مردد 
بين تنضيد الأقمشة» وهو على المكرى؛ وبين الحط والرفع. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: إن تنازعا فى كيفية الركوب فى المحمل جلس لا 
مكبوا ولا مستلقيّاه أى مستويًا غير مخفوض أحد الحانبين من أسفل أو من قدام. 

الخامسة: إذا استأحر للحمل مطلقاء فله أن يحمل ما شاء. 

والأظهر: أن احتلاف الحديد والقطين والشعيرء كاختلاف القمح والذرة؛ حتى 
يشترط التعرض له فى وجه؛ 5 ثم إن شرط الشعير حمل الخنطة» إذ لا فرق» ولا يحمل 
الحديد. ولو شرط الحديد حمل الرصاص والنحاس؛ للتقارب» ولا يحمل القطن: وكذا إذا 
شرط القطن لا يحمل الحديد: لاتلاف جنس الضرر. أما الوعاء: هل يحتسب إن قال: 
الترمت حمل مائة منًا من الحنطة؟ فالوعاء وراءه» فإن تمائلت الغراير فى العرف حمل عليه» 
وإلا شرط ذكر وزن الظطرف. 


فإن قال: امل مائة من» فالظاهر أنه مع الظرف. وفيه وجه أنه كالصورة الأولى. ولو 
امل مائة من مع وفيه و 


فنا كتاب الإجارة 


قال: أحمل عشرة آصع بدرهم؛ وما زاد فبحسابه فهو فى عشرة آصع صحيح» وفى 
الباقى فاسد؛ لأنه لا مرد له. 

السادسة: إذا تلفت الدابة المعينة انفسخحت الإجارة. وإن وردت على الذمة وسلمت 
الدابة؛ فتلفت» جاز للمكرى إبدالهاء ولم تنفسخء وكذا إذا وحد بها عيبا لم يكن له 
الفسخ» كما إذا وجد بالمسلم فيه عيبّاء نعم يفيد القبض فى الدابة وإن لم يعين فى العقد 
تسلط المستأجر على إجارتهاء والاختصاص بها إن أفلس المكرى؛ حتى يقدم على 
الغرماء .منافعها. 

لو أراد المالك إبدالها فى الطريق دون رضاه, فيه تردد. والأصح: أنه إن قال: أحرتك 
دابة من صفتها كذا وكذاء ثم عين لم يجر له الإبدال» وإن قال: التزمت إركابك إلى 
البلد الفلانى جاز الإبدال. 

السابعة: فى إبدال متعلقات الإجارة. أما المستوفى» وهو الراكب: فيجوز إبداله كثله. 


وأما المستوفى منه» وهو الأجير والدابة والدار» فلا يجوز الإبدال بعد ورود الإحارة 
على العين. وأما المستوفى فيه» وهو الثوب فى الخياطة» والصبى فى التعليم؛ والمسافة فسى 
البلاد والطرق» ففيه ثلاثة أوجه: 

إحداما: الجواز؛ لأن الإحارة لا تعلق بهذه الأشياءء» كالمستوفى. والشانى: لاء 
كالمستوفى منه. والثالث: أنه لا إحبار فيه ولكن بالتراضى يجوزء من غير تصريح 
.معاوضة وشروطها. 

فرع: إذا استأحر ثويًا للبس فلا يبيت فيه ليلا وكذا فى وققت القيولة؛ وفى وقنت 
القيلولة وحه. وليس له الاتزار به؛ لأن ضرره فوق اللبس. وفى الارتداء به وجهان؛ لأن 
ضرره جنس آخخر. 

الفصل الثانى: فى الضمان 

والنظر فى المستأجر والأجير: 

أما المستاجر: فيده يد أمانة فى مدة الانتفاع» ولو انهدمت الدار.المستأحرة أو تلف 
الثوب المستأجر للبس أو الدابة المستأجحرة للركوب يغير عدوان» فلا ضماف؛ لأن توفية 
المنفعة واجبة على الآجرء ولا يتوصل إِلْيهِ إلا بإثبات يد المستأحر» فكأنه يمسكه لغرض 
الآجر. 


كتاب الإجارة ويم 


أما إذا تعدى بضرب الدابة من غير حاجة 3 0 فتلف» ضمن ضمان 
العدوان. 

أما إذا انقضت المدة» قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو حبسه بعد المدة فتلف ضمن. 

واحتلف الأصحاب»: فمنهم من قطع بآن يده يد أمانة بعد المدة» كما فى المدة» وأنه 
لا يلزمه مؤنة الرد» وإذا تلف فلا ضمان» وأراد الشافعى» رضى الله عن ما إذا حيس 
بعد المطالبة. ومنهم من قال: يده بعد المدة كيد المستعيرء فعليه مؤونة الرد والضمان. 

فأما قبل الآنتفاع إذا سلم إليه الدابة» فربطها فى الإصطبل فماتت: فلا ضمان قبل 
مضى مدة الانتفاع. فإن انهدم عليها الإصطيل» قال الأصحاب: يجب الضمان؛ إذ لو 
ركب فى الطريق لكان آمنا من هذه الآفة. 

أما الأجير على الدابة للرياضة؛ وعلى التوب للخياطة: وعلى الخبز للخبزء فضامن إن 
تلف المال بتقصيره فى العمل. 

وإن لم يقصر وتلف بآفة» نلر: إن كان فى دار المالك وفى حضوره؛ والشىء فى يد 
المالك فلا ضمان. وإن كان فى يد الأحير ودكانه؛ ففيه ثلاثة أقوال: الأصح: أنه لا 
ضمان. 

قال الربيع: اعتقد الشافعى» رضى الله عنه؛ أن لا ضمان على الأجير وأن القاضى 
يقضى بعلمه؛ ولكن كان لا يبوح به عحيفة القضاة السوء والآجر السوء. 

ويتأيد ذلك بأن الراعي إذا تلفت الأغنام تحت يده بالموت بآفة سماوية لا يضمن 
إجماعاء وعامل القراض لا يضمن إجماعاء والمستأجر لا يضمن إجماعًا. والقاني: أنه 

ويتأيد ذلك بآثار من الصحابة» وفيه مصلحة للناس صيائة للمال من الأججراء السوءء» 
ولأن العمل وجب عليه وإنما هو مستعير للثوب لغرض نفسهء حتى يوفى عمله بواسطته» 
بخلاف المستأجر. 

والثالث: أن الأجير المشترك الذى يقدر على أن يحصله بنفسه وغيره يضمنء والمنفرد 
المعين شخصه للعمل لا يضمن» والفرق ضعيف. 

فروع أربعة: الأول: إذا غسل ثوب غيره» أو حلق رأسه. أو دلكه من غير جريان 
لفظ فى الإحارة» فظاهر نص الشافعى» رضى الله عنه: أنه لا يستحق شيئاء وهو قياس 


كبام كتاب الإجارة 
مذهبه؛ لأن الأحرة تحب بعقدء وبحرد القرينة عند الشاقعى؛ رضى الله عنه» لا تقوم مقام 
العقد» ولأجله لم نكن المعاطاة بيعَاء أو تجب بالإتلاف. والغسال والدلال والحلاق هم 
الذين أتلفوا مناقع أنفسهم؛ ولم يجر منه إلا سكوت أو إذن. 

ولو أتلف ملك غيره بإذنه لم يضمنء فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسه؟ واختار 
المزنى أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأحرة» ويكون بالإذن مستوفيًا للمنفعة» وفعله لا 
يدل على المسامحة» فيبقى مضموناء كما أن من دخل الحمام جعل مستوفيا للمنفعة 
ضامنًا. 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الالتماس من صاحب الشوب ضمنء وإن كان من 
الغسال لم يستحق. 

فإن قيل: وما يستحقه الحمامى عوض ماذا؟ قلنا: من أصحابنا من قال: هو ثمن 
الماءء وإلا فهو متبرع بالسطل والإزار إعارة له ومتبرع بحفظ الثياب» وهو ضعيف؛ لأن 
الماء تابع فى مقصود الاستحمام؛ ولو كان مقصودًا لكان يضمن بالمثل إن كان متقومًا. 

بل ما يستحقه أجرة منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب» فهو فى حق الثوب 
كأجير مشترك ؛ حتى يخرج ضمانه على القولين. والدامل لا يضمن السطل والإزار 
ضمان المستعير» بل هو كالمستأحر. 

الفرع الثانى: إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة. إن كان يغسل فى يد المالك وداره» 
فيستحق الأحرة ولا ضمان. وإن كان فى يد الغسال ففى الضمان القولان» وفى الأجحرة 
قولان» مأخحذهما: أن القصارة عين أو أثر؟. 

وفائدته: أن القصار هل له حق الحبس كما للصباغ؟ فإن قلنا: له حق الحبس» ققد 
تلف قبل التسليم فلا أجرة له. وإن قلنا: أثر» ولا حبس» فقد صار عجرد الفراغ مسلمّاء 
فله الأجرة. والصحيح: أنه لا أجرة له ولا ضمان. 

وفى طريقة العراق: أنا إن ضمناه فله الأحرة, وإن جعلناه أميئا فلا أحرة له. وقدمناه 
من البناء أظهر. 

الفرع الثالث: إذا استأحر دابة ليحملها عشرة آصع فأخذ الدابة رعلييا احدعمر 
صاعاء وتلفت تحت يده ضمن كلها؛ لأنه غاصب. 


ولؤ سلم أحد عشر صاعا إلى المككرى» وليس عليه فظن أنه عشرة» فحملهاء فتلت 


كتاب الإجارة يفف 
الدابة بآفة أخرى فلا ضمان عليه» وإنما عليه أحرة المثل للزيادة» وإن تلفت يتقل الحمل» 
فالأظهر أن الغار يطالب بالضمان. وإن كان مباشرة الحمل من مالك الدابة. 

وفى قدر الضمان قولان: أحدهما: النصف؛ لأنه تلف ,عضمون وغير مضمون» فهو 
كالجراحات. والثانى: يوزع على قدر الحملء فيلزمه جزء من أحد عشر جزءًا من 
الضمان» بخلاف الجراحات» فإن آثارها لا ينضبط. 

ومثل هذا الخلاف جار فى الجلاد إذا زاد على الحد واحدةء أنه يوزع على العدد أو 
ينصف؟ 

ولو استأحر رحلان ظهرًاء فارتدفهما ثالث بغير إذنهما وهلكت الدابة» ففيما على 
الرديف ثلاثة أوجه: 

أحدها: النصف؛ إذ هلك ,مضمون وغير مضمون. والثانى: أنهم يوزنون» ويقسط 
الضمان على وزنه بحصته. والثالث: أن عليه الفلث» فإن وزن الرجال بعيد. 

الفرع الرابع: سلم ثُوبًا إلى خياط فخاطه قباء» فقال المالك: ما أذنت للك إلا فى 
خياطته قميصاء وتنازعا. 

قال ابن أبى ليلى: القول قول الخياط؛ لأن الإذن فى أصله متفق عليه؛ وهو أمين. 
فالقول قوله فى التفصيل» وقال أبو حنيفة, رحمه الله: القول قول المالك؛ لأنه الآذن» 
فيرجع إليه فى تفصيل إذنه. 

قال الشافعى» رضى الله عنه: وقول أبى حنيفة, رحمه الله» أولى» ثم ذكر قصولاً ثالثاء 
وهو: أنهما يتحالفان, إذ المالك يدعى عليه خيانة وهو ينكرهاء والخياط يدعى على 
المالك إِذْنًا فى خخياطة القباء وهو ينكره. 
فمن الأصحاب من قال: للشافعى» رضى الله عنهء ثلاثة أقوال؛ إذ لا يرجح فاسد 
على فاسد, فدل على أنه رأى مذهيهما رأيًا. ومنهم من قال: مذهبه التحالف؛ وذاك 
حكاية عن مذهب الغير» وهو الأصح 

التفريع: إن قلنا: يحلف الأجيرء فحلف سقط عنه الأرش. 

وهل يستحق الأجرة؟ وجهان: أحدهماء وهو قول أبى إسحاق المروزى: لا؛ لأن 
بمينه نافية» فلا تصلح للإثبات. 

والثانى: أنه يستحق؛ لأنا نحلفه على أنه أذن'له فئ خياطته قباءٌ لا قميصاء فليستفد 
بيميته استحقاق الأحرة. 


تكفا كتاب الإجارة 

فإن قلنا: يكحن فأحرة المثل أو المسمى؟ فيه وجهان: 9 

أحدها: المسمى؛ تصديقًا له كما قال» فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا القول 
ولزومه عليه. والثانى: أحرة المثل؛ إذ را يكثر المسمى ويبعد إثباته بيمين النفى. 

فإن قلنا: لا يستحق» فيدعى على المالك الأجرة» فإن حلف سقطهء وإن نكل فهل 
تحدد اليمين عليه؟. 

قال القاضى حسين» رحمه الله: لا؛ إذ لا فائدة فى التكريرء فكأن بمينه السابقة كانت 
موقوفة على التكول لتصير حجةً. 

والغانى: أنه يكرر اليمين؛ إذ لا عهد بتقديم اليمين على النكول فى الإثبات. 

وإن فرعا على أن القول قول المالك» فيحلف له أنه أذن له فى القميص لا فى القبا 
وتسقط عنه الأجرة ويستحق الضمان؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان. 

وفى قدر الضمان قولان: 

أحدهما: التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع. والثانى: التفاوت بين المقطوع قميصًا 
أو قباءً؛ لأن هذا القدر مأذون فيه. 

وهذا يلتفت على أن الوكيل إذا ضمن فى البيع؛ هل يحخط عنه ما يتغاين الناس به فإنه 
كالمأذون فيه لو تم البيع؟ ثم مهما لم يأخحذ الأجير الأجرة فله نزع الخيط إذا كان ملكًا 
له. 

وإن فرعنا على التحالف. فإذا تحالفا سقطت الأجرة» وهل يسقط الضمان؟ قولان: 

أحدهما: لا؛ إذ فائدة التحالف رفع العقد والرجوع إلى ما قبله. والشانى؛ وهو 
الأصح: أنه يسقط؛ لأنه حلف على نفى العدوان, أعنى الخياطة» ولو نكل لكان لا يلزمه 
إلا الضمان» فليكن ليمينه فائدة. 


الباب الثالث 
فى الطوارئ الموجبة للفسخ 


وهو ثلاثة أقسام: 
الأول: ما ينقص المنفعة من العيوب 


فهى سبب للخيار قبل القبض وبعد القبض؛ لأنه وإن قبض الدار والدابة» فالمنافع غير 
عقبوضة بعد. 


كتاب الإجارة خف 


نعم. أقيم قبض محل النافع مقام قيض ابيع فى التسليط على الإجمارة؛ وفى لزوم 
ال لم اواو ال ل 

وذلك لأحل الضرورة» ولا ضرورة فى نفى حيار العيب. 

والعيب: كل ما يؤثر فى المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت الأجرة: ما لا يظهر به تفاوت 
قيمة الرقبة» فإن مورد العقد المنفعة. 

فروع أربعة: أحدها: : أن عذر المستأحر فى نفسه لا يسلط على الفسخء كما إذا 
استأجر ذابة لسفر فمرضء أو حمامًا فتعذر عليه الوقود, أو حانونًا فاحترف بحرفة 
أخرى؛ فإنه لا خلل فى المعقود عليه. وقال أبو حنيفة: يثبت الفسخ بهذه المعاذير. 

الثاني: لو استرم الجدار فهو عيب» فلو بادر المككرى إلى الإصلاح لم يثبست الفسخ» 
وإنما الخيار إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إلى تعطيل مدة» فإن رضى المكترى دون 
الإصلاح فالصحيح أنه يلزمه تمام الأجرة. 

الثالث: إذا أكرى أرضًا للزراعة ففسد الزرع مجائحة من برد أو صاعقة: لم يقبت 
بالفسخ» ولا ينقص شىء من الأحرة؛ لأن الأرض لم تتعيب, وإنما النازلة نزلت ,ملكه. 

وإن أفسدت الجائحة الأرض» وأبطلت فيها قوة الإنبات؛ ثم فسد الزرع بعده فيفسخ 
العقد فيما بقى من الزمان. 

والظاهر: أنه يسترد أجرة ما سبق. إذ كان موقوقًا على الآجرء فإن أول الزراعة غير 
مقصود, ولم يسلم له الآجر. 

وإن أفسد الأرض بعد إفساد المزرع: فالظاهر أنه لا يسترد شيئًا؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض وقوتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة بعد فوات زرعه. 

الرابع: مهما أثبتنا له الخيار» فإن رضى: فالصحيح أنه مأحوذ بتمام الأجرة. 

وإن فسخ: فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضىء وتوزع الأجرة المسماة على قدر أجرة 
المثل فى المدتين» لا على المدة. 

القسم الثانى: فوات المنفعة بالكلية 

فموت الدابة المعينة؛ والعبد المعين للعمل يوحب انفساخ الإحارة إن وقع عقيب 

العقد. 


لمكن كتاب الإجارة 

وإن مضت مدة. انفسخ بالإضافة إلى الباقى. وبالإضافة إلى الماضى يخرج على نظيره 
فى تفريق الصفقة. 

فروع: الأول: إذا انهدمت الدار» نص الشافعى» رضى الله عنه» أن الإحارة تتفسخ. 
وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة للزراعة نص أنه يقبت الخيار. فقال الأصحاب: فيه 
قولان بالنقل والتخريج. 

أحدهما: الانفساخ؛ إذ فاتت المنفعة المقصودة. والثانى: ثبوت الخيار؛ إذ الأرض على 
الحملة تبقى منتفعًا بها بوجه ماء ومنهم من قرر النصينء وفرق بأن الدار لم تبق دارًا بعد 
الانهدام» والأرض بقيت أرضًا. 

فإن قلنا: له الخيار» فأجاز فهل يجيز بكل الأجرة» أم يحط قسط لأحل الشرب؟ فيه 
وحهان. وهذا أيضنًا يضاهى التردد فى أن اللبن مقصود مع الحضانة أو هو تابع؟. 

ولو كان عود الماءمتوقعّاء فلم يفسخ, ثم بعد ذلك أراد الفسخ, إذا لم يعد فله ذلك» 
وهو كامرأة إذا أرت الفسخ بعد ثبوت إعسار الزوج ومضى مدة الإيلاء. 

الثانى: إذا مات الصبى الذى استؤوجر على إرضاعه؛ أو العبد الذى استوجر على 
تعليمه» أو تلف الثوب الذى استؤجر على خياطته: ففى الانفساخ وجهان ذكرناهما: 

أحدهما: أنه لا ينفسخ؛ لأنه كالمستوفى فأشبه موت العاقدين؛ فإنه لا يوجب الفسخ 
عندنا. والثانى: نعم» بل هو كموت الأجير؛ لأن الغرض يختلف به. 

وقد نص الشافعى» رضى الله عنهء على أنه لو أصدقها خياطة ثوب فتلف الشوب» 
رجعت إلى مهر المثل» وهو حكم بالانفساخ. 

وفيه وجه ثالث» وهو الأعدل: وهو أنهما إن لم يتشاحا فى الإبدال استمر العقدء 
وإلا ثبت الفسخ. 

الثالث: إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإحارة: قال المراوزة: ينفسخ 
العقدء وذكر العراقيون قولين: أحدهما: أنه ينفسخ. والثانى: للمستأجر الخيار. فإن أجاز 
طالب الغاصب بالأجرة؛ كالبيع إذا أتلفه أحنبى قبل القبض. 

وهذا بخلاف المنكوحة إذا وطئت بشبهة» فإن البدل لا يصرف إلى الزوج؛ لأن 
الكاح لا يوجب حمًا فى المال» بخلاف منفعة الإجارة» هذا إذا مضت المدة. 

وأما فى ابتداء الغصب, فكما جحرى ينبت الخيار للمكترى؛ لأنه تأخر حقه بعد 


كتاب الإجارة لين 
التعيين. ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فللمكرى حق المخاصمة. 

قال الشافعى» رضى الله عنه»: وليس للمكترى حق المخاصمة؛ لأنه لو أقر ما كنت 
أقبل إقراره. 

وذكر المراوزة وجهًا منقاسًا: أئه يخاصم لطلب المنفعة» وإن كان لا يقبل إقراره فى 
الرقبة. فلو أقر المككرى بالدار للغاصبء فَإِن قلنا: يصح ببعهء نفذ إقراره. 


وإن قلنا: لا يصح بيعه. ففى إقراره من الخلاف ما فى إقرار الراهن. فإن قبلنا إقراره» 
ففى سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوججحه: 

أحدها: يسقط تابعًا للرقبة. والثانى: لا؟ لأنه الترم حقه فى المنفعة» فلا يقدر على 
إبطاله. والثالث: إن كانت الدار فى يد المكترى لا تزايل يده إلى مضى المدة» وإن كانت 
فى يد المقر له فلا تنزع من يده أيضًا. 

الرابع: إذا هرب الجمال جمال فقد تعذرت المتفعة. 

فإن ورد العقد على العين فله الفسخ؛ إذا مضت المدة انفسخ. وإن ورد على الذمة 
فللقاضى أن يستأحر عليه استقراضًا إلى أن يرجع وإن كان له مال باع فيه. 

وإن ترك جماله استوفيت منفعتهاء والقاضى ينفق عليها. فإن أنفق المككترى بنفسه» 
ففى رجوعه عند العجز عن القاضى حلاف ذكرناه فى المساقاة. 

وحيث قضينا بالانفساخ فى سوت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما إذا وردت 
الإحارة على العين. فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ» ولكن يطالب بالتوفية من عين 
أخرى. 

الخامس: إذا حبسن المكترى الدابة التى استأجرهاء استقرت عليه الأحرة وإن لم 
يستعملها مهما مضت المدة فى حبسه» سواء كانت الإجارة وردت على عين الدابة أو 
على الذمة» وسلمت الدابة. 

فأما المكرى إذا حبس ولم يسلم؛ انفسخحت الإجارة إن كان قدعين مدة وإن لم 
تكن المدة معينة» فوحهان: 

أحدهما: نعم ينفسخ كما تستقر به الأجرة فى حبس المكترى. والثانى: لا ينفسخ» 
بل يقال: تأخر حقه فله الخيار إن شاء؛ لأن الوقت غير متعين. 


بذك كتاب الإجارة 

السادس: التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موحب حكمه وإن صدر من 
المكترى» ولكنه ضامن» وهو كما لو حبت المرأة زوجهاء ضمنت وثبت لها فسخ 
التكاح. 

القسم الثالث: ما يمع من استيفاء المنفعة شرعًا 

فهو أيضًا موجب للانفساخ» كما لو استأجر على قلع سن فسكن الألم؛ أو قطع يد 
فسلمت اليد» أو ليقطع يد من عليه القصاص فعفا: انفسخت الإحارة فى الكل؛ لأن 
الفوات شرعًا كالفوات حساء إلا عند من يرى الإبدال فى مثل هذه الأمور» وتيسر 
الإبدال. 

فروع أربعة: الأول: إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات» ففى انفساخ الإحارة 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه عاقد والإجارة لا تتفسخ يموت العاقد. فعلى هذا: البطن الشانى 
يرجع فى تركته بأحرة المدة الباقية. والثانى» وهو الأظهر: أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه بإحارته 
تناول ما لا حق فيه. 

وفى إلزام إجارته على من بعده من البطون ضرر ظاهرء بخلاف الوارث؛ فإنه يلزمه 
تسليم الدار المكراة؛ لأنه يأخذ الملك من المورثء ولم يملك إلا دارًا لا منفعة لها. 

الثانى: إذا آجر الصبى أو ماله على وفق الغبطة مده تزيد على مدة الصبى» فهو باطل 
فى القدر الفاضل؛ وفى القدر الباقى ينبنى على تفريق الصفقة؛ وإن كان متقاصرا عن 
سن بلوغه صحت الإجارة. 

فإن بلغ قبل السن بالاحتلام؛ ففى انفساخ الإجارة وجهان: الأظهر: أنه لا ينفسخ؛ 
لأنه وليهء وقد نظر له» والأجرة قد سلمت له. والشاني: أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه تناول 
بعقده ما رج عن ل ولايته. 

الفالث: إذا آجر عبدًا ثم أعتقه قبل مضى المدة: صح العتق» كما لو زوج جارية ثم 
أعتقها؛ إذ لا يناقض الإجارة العتق. والمذهب المقطوع به: أنه لا تنفسخ الإجحارة. وفيه 
وجحه ذكره صاحب التقريب: أنه ينفسخ كموت البطن الأول. 

نعم اختلفوا فيما للعبد, فمنهم من قالل: له الخيار» وهو أيضًا بعيد فى المذهب» بل 
الصحيح استمرار الإجارة على اللزوم. 


كتاب الإجارة يلين 

وفى رجوع العبد بأحرة مثله على السيد وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه فوته بعد الحرية: والمنفعة حدثت على ملك العبد. والقانى: لا» 
وكأنه كالمستوفى فى حالة الرق. 

فإن قلنا: لا يرجع بالأحرة» ففى نفقته وجهان: أحدهما: على السيد» وكأنه استبقى 
حبسه مع العتق. والثانى: على بيت المال» فإن الملك قد زال» وهو فقير فى نفسه. 

الرابع: إذا باع الدار المستأحرة من أجنبى قبل مضى مدة الإجارة ففيه قولان» 
أظهرهما: الصحة. وكأن المنافع مستثتاة. 

ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف. ويشهد لحواز الاستثناء حديث 
ورد فيه» وإن كان القياس يقتضى البطلان. 

ولو انفسحت الإحارة بعذر فى بقية المدة» فالمنفعة الباقية للمشترى أو للبائع؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: للمشترى؛ فإنه يحدث على ملكه بعد انفساخ الإحارة. والقانى: لا؛ لأنه 
كان للمستاجحرء فيعود بفسخه إلى العاقد للإحارة لا غير أما إذا باعها من المستأحر 
فالظاهر الصحة» وتستوفى المنفعة فى بقية المدة بحكم الإجارة. 

وفيه وجه آحر: أنه تنفسخ الإحارة كما لو اشترى زوجته؛ فإن ملك العين أقوى فى 
إفادة المنفعة من الإجارة» فيدفع الأضعف. 

أما إذا أجر المستأجر الدار المستأحرة من المالك: صح على الظاهر» وعلى قولنا: ملك 
العين والإحارة لا يجتمعان: لا يصح أصلاً. 

ا 


81 : كتاب الجبعالة 


كناب الجعالة2© 

وهى معاملة صحيحة؛ لقوله سبحانه وتعالى: «و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم» 
[يوسف: ؟77]. 

ولما روى أن قومًا من أصحابه يه نزلوا بحى من أحياء العرب؛ فلدغ سيدهم» 
فالتمسوا منهم رقية» فأبوا إلا بخعل» فجعلوا لهم قطيعًا من الشاه؛» ومضى إليهم واحد 
وقرأ أم القرآن وتفل فيه بلعابه» فبرئ فسلم القطيع فقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول 
الله يو فحكى ذلك له» فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؛ خذوها واضربوا لى فيها 
بسهم0). 

ويتأيد ذلك بالحاحة؛ إذ قد تمس الحاحة إلى ذلك فى رد عبد آبق أو ضالة» ومالا 
يدرى من الذى تعذر عليه. 

والنظر فى أحكامها وأركانها 

أما الأركان فأربعة: 

الركن الأول: الصيغة: وهى قول المستعمل: من رد عبدى الآبق أو ضالتى» أو عمل 
العمل الذى يريده مما يجوز فعله ويستباح» فله دينار أو ما يريدء صح العقد» ولم يشترط 
القبول لفغلاء بل كل من سمعه اشترك فى حكمه؛ فمن قام بالعمل استحق. 

ولو لم يصدر منه لفظء فرد إنسان عبده الآبق» أو عمل له عملاً لم يستحق شيئًا؛ 

ولو قال: رد عبدى» ولم يقطع له أحرة» فرد» ففى استحقاقه ما ذكرناه في استعمال 
القصار والدلاك والمزين. وكذا إذا نادى؛ ولكن رد العبد من لم يسمع نداءهء فلا 
يستحق شيكا؛ لأن النداء يتناول من سمعء وهو قصد التبرع به. 

وكذا الفضولى إذا كذب وقال: قال فلان: من رد عبدى فله دينارء فرده إنسان لا 
يستحق» لا على المالك ولا على الفضولى. ولو قال: من رد عبد فلان فله دينار وجب 
)١(‏ (الجعالة) بقتح اليم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة. جمعه: جَمَائْلُه 

وجُعُول. انظر: المعحم الوسيط (077/1 
(؟) الحديث أخرجه البخارى (007٠5)ء‏ ومسلم (السلام ب572/57) ولد (6/ 0م 

والترمذى (48/5 7ح 5057)» ولبن ماجه (2)7195 وأبو داود (-064. 


كتاب الجعالة معنم 
على الفضولى؛ لأنه ضمنه بقوله. 

الركن الغانى: العاقد: ولا يشترط فى الخاعل إلا أهلية الاستتجار» ولا فى المجعول له 
إلا أهلية العمل» ولا يشترط التعيين؛ إذ يخالف اشتراط تعيين الشخص مصلحة العقد. 

الركن الثالث: العمل: وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه؛ ولكن لا يشترط كونه 
معلوماء فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه» وكان ينقدح أن يشترط كون العمل مجهرلاء 
ولا يتقدر كالمضاربة» ولكن قطع العراقيون بأنه لو قال: من بنى حائطى أو خماط ثوبى 
فله كذاء أن ذلك لا يجوز. 

وكذا إذا قال: أول من يحج عنى فله دينار» استحق الدينار» هذا رواه المزنى عن 
الشافعى؛ رضى الله عنه» فى المنثور» ثم قال المزنى: ينبغى أن يستحق أحرة المثل؛ لأنه 
إحارة» فلا يصح بغير تعيين. 

وهذا يدل على أن المزنى اعتقد اختصاص الجعالة بالمجهول الذى لا يستأجر عليه وقد 
نسب العراقيون المزنى إلى الغلط فيه» وقالوا: هذه جعالة. 

الركن الرابع: الجعل: وشرطه: أن يكون مالا معلوماء فلو شرط محهولاً فسده 
واستحق العامل أجرة المثل»كما فى المضاربة الفاسدة. 

فروع ثلاثة: أحدها: لو قال: من رد عبدى من البصرة فله دينار وهو بيبغدادء فرده 
من نصف الطريق» استحق نصف الديئار. 

ومن الثلث: الثلث؛ لأنه قدر المسافة. وإن رد من مكان أبعد لم يستحق للزيادة شيا 
لأنه لم يشترط عليه شيًا. 

الثانى: إذا قال: من رد عبدى فله ديئارّاء فاشترك فى رده اثنان» اشتركا فى النعل. 

وإن عين شخحصًا وقال: إن رددت فلك دينار» فشاركه غيره وقال: قصدت معاونة 
العامل» استحق العامل الدينار» وإن قال: قصدت لمساهمة فللعامل نصف الدينار ولا 
شىء للمعين؛ فإنه لم يشرط له شىء. 

الغالث: إذا قال لأحدهما: إن رددت عبدى قله دينارء» وقال لآمر: إن رددت فلك 
دينار فاشت ركاء فلكل واحد نصف ما شرط له. وإن شرط لأحدهما ديناراء وللآخر 
تُوبًا بججهولاء فاشتركاء استحق من شرط له الدينار تصفهء وللآخر نصف أجرة المثل. 


أما أحكامها فأربعة: الأول: أنه جائز من الجانبين» كالمضارية؛ إذ لا يليق بها اللزوم» 


كوم كتاب اللبعالة 
ثم إن فسخه امالك قبل العمل انفسخ. وإن كان بعد الشروع فى العمل وقبل الشراخ 
انفسخ ولزمه أجرة المثل. وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ. 

الثانى: حواز الزيادة والنقصان: فلو قال: من رد عبدى فله عشرة؛ ثم قال: من رد 
عبدى فله دينار» فمن رده استحق الدينار» وكذا على العكسء والاعتبار.بالأخير. فإن 
لم يسمع العامل النداء الناقص الأخيرء فينقدح أن يقال: يرجع إلى أحرة المثل . 

الثالث: أن العامل لا يستحق شيئًا إلا بالفراغ من العمل» فلو رد العبد إلى باب داره» 
فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق شيئًا؛ لأن المقصود قد فات؛ وهو الرد. 

الرابع: لو تنازعا فى أصل شرط المعل» فأنكره المالك» أو فى عين عبد» فأنكر امالك 
الشرط فيه؛ وقال: إنه شرط فى عبد غيره؛ أو أنكر امالك سعيه فى الردء وقال: رجع 
العبد بنفسه» فالقول فى ذلك كله قول المالك» فإن العامل مدع فليثبت. 

وإن اختلفا فى مقدار المشروط» تحالفاء ورجع إلى أحرة المثل كما فى الإجارة. 

# اي 


كتاب إحياء الموات كان 


كتاب إحباء الموات 

وفيه ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: فى تملك الأراضى 
وفيه فصلان: 
الأول: فيما يملك من الأراضى بالإحياءء وهى الموات 

قال وَل «من أحيا أرضًا ميئة فهنى له220. وللوات: هى الأرض المنفكة عن 
لاختصاصات. 

والاختصاصات ستة أنواع: 

النوع الأول: العمارة: فكل أرض معمورة فهى محياة» فلا تدملك بالإحياء» سواء كان 
ذلك من دار الإسلام أو دار الحرب. وإن اندرست العمارة وبقى أثرهاء فإن كان من 
عمارة الإسلام فلا تملك؛ لأنه موروث عمن ملكه؛ فينتظر صاحبه أو يحفظ لبيت المال» 
ويتصرف الإمام فيه؛ كما يتصرف فى مال ضائع لا يتعين مالكه. 


)١(‏ للحديث ألفاظ كثيرة منها ومن أحيا أرضًا مواناً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهى لد. 
انظر: الزيلعى فى نصب الراية »)١/1/4(‏ وابن حجر فى فتح البارى .)١5/6(‏ 
وبلفظ: «من أحيا أرضًا ميا فله فيها أجر» أخرجه البيهقى :.)١48/5(‏ وابن حجر فى تلخييص 
الحبير (2)0503/5 وباللفظ الذى أورده المصنف: أرحه الترمذى (1517/8غ1717/4): والبيهقى 
(515495/1)» ومالك (0/4: وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميا فى غير حق مسلمو» أخرجه ابن 
حجر فى تلخخيص الخبير (15/5)» وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميتة فله رقبتهاء أخرحه: ابن أبى 
شيبة (/1]ه /ا) والتبريزى (5545؛ 04545)» وأحمد فى الزهد (53-0)» والبخارى فى التاريخ 
الكبير (785/5)؛ والألبانى فى السلسلة الصحيحة (058)» وبلفظ: ومن أحيا أرضًا ميئة قله 
فيها أجره أخرجه: أحمد 7 )٠‏ والدارمى (777/1)) وابن أبى شيبة (014/9» والهيئسى 
فى موارد الظمآن »)١١57(‏ والبغوى »)١49/1(‏ والزيلعى فى تصب الراية (085/4): 
والألبانى فى الصحيحة )0٠١7/1(‏ وبلفظ: «من أحيا أرضًا ميقة فهى له وليس لعرق ظالم 
حق» أخرجه: البخارى فى صحيحه (174/7)» وأبو داود (الخراج ب 907)؛ والسترمذى 
ملك 15ل وأحد 0م25 مث والبيهقى (49/5) 20١480151‏ والشافعى 
(575)» وفى لفظ للبخارى (ح 17170) عن عائشة» رضى الله عنهاء عن النبى يك قال: ومن 
أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق»» قال عروة: قضى به عمرء رضى الله عنهء قى خلاقته. 
وأخرحه الزيلعى فى نصب الراية (4 /184)» والبغوى فى شرح السنة (14.:/0)- 


نا كتاب إحياء الموات 


وإن كان من عمارات الجاهلية» وعلم وحه دخولها قى يد السلمين؛ إما بطريق 
الاغتنام أو الفىء؛ استصحب ذلك الحكم؛ ولم تتملك بالإحياء؛ وإن وقع اليأس عن 
معرفته» فقولان: 

أحدهما: يتملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الكفار» فصار كركازهم. والثانى: لا؛ لأنه 
دخل فى يد أهل الإسلام؛ فالأصل سبق ملك عليه وأما الركاز فحكمه حكم لقطة 
معرضة للضياع. 

هذا حكم دار الإسلام» أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم يلك بالاغتنام. 

وأما مواتهاء فما لا يدفعون المسلمين عنها فهو كموات دار الإسلام يتملك بالإحياع 
ويفارقها فى أمرء وهوأن الكافر لو أحياها ملكها. 

ولو أحيا موات دار الإسلام لم يملكها عندنا عسلانًا لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن لأهل 
الإسلام اختصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار. 

أما ما يدفعون المسلمين عنه؛ فلو أحياها مسلم وقدر على الإقامة ملكه؛ وإن استولى 
عليها بعض الغائمين» وقصدوا الاختصاص بها؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجرء كما سيأتى. والثانى: أنه 
يفيدهم الملك فى الحال؛ لأن مال الكفار يملك بالاستيلاء. والشالث: أنه لا يفيد المللك؛ 
لأنه ليس ملك الكفار» وإنما هو موات» ولا اختصاص لأنه لا يحجرء وإنما هو مجرد يدء 
فهو كمجرد الاستيلاء على موات دار الإسلام. 

النوع الثانى من الاختصاص: أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة» ولا 
يلك بالإحياء. 

فإن قيل: وما حد الحريم؟ قلنا: أما البلدة التى قررنا الكفار عليها بالمصالحة» فما 
حواليها من الموات التى يدفعون المسلمين عنها لا تحيا وفاءً بالصلح؛ فإنها حريم البلدة. 

وأما القرية المعمورة فى الإسلام» فما يتصل بها من مرتكض الخيل؛ وملعب الصبيان» 
ومناخ الإبل» ويجتمع النادى فهو حريهاء فليس لغيرهم إحياؤها. وما ينتشر إليه البهائم 
للرعى فى وقت النوفء. وهو على قرب القرية» فيه تردد. 

أما الدار: فحرعها إذا كانت محفوفة بالموات: مطرح التراب والثلج؛ ومصب ماء , 
الميزاب» وفناء الدار» وحق الاحتياز فى جهة فتح الباب. وإن كانت محفوفة بالأملاك فلا 


كتاب إحياء الموات لحان 
حريم لها؛ لأن الأملاك متعارضة؛ فليس بعضها بأن يجعل حرًا لها أولى من الآخرء 
ولكل واحد أن ينتفع فى ملكه ما جرت به العادة. وإن تضرر به صاحبه فلا .كنع إلا إذا 
كانت العادة السكون. ولو اتضذ أحدهما داره مدبغة أو حمامّاء أو حانوت قصار أو 
لجداد: 

قال المراوزة: بمنع؛ نظرًا إلى العادة القديمة. وقال العراقيون: إذا أحكم الجدران 
واحتاط على العادة؛ لا يمنع. 

وتردد الشيخ أبو محمد فيما إذا كان يؤذى بدخان الخنيز وجعله مخيرًا على خلاف 
العادة؛ لأن هذا إيذاء المالك لا إيذاء الملك» وحاصله, ولا ينع» لا تمنع ومع... 

أما البئر: فإذا حفرها فى الموات للنزح فموقف النازح حواليها حريمهاء وإن كان 
النزح بالدواب فموضع تردد الدواب» وعلى الجملة, ما يتم الانتفاع. 

ولو حفر آخحر بثرًا بجنبه بحيث ينقص ماؤها لم يجز. بل حريعها القدر الذى يصون 
ماءها وكأنه استحق بالحفر. وفى طريقة العراق: القطع بأنه يجوز. 

والأول أظهرء فإنه لو أحيا دارا فى موات فليس لآخحر أن يحفر يجنب حداره بكرا 
يتوهم الإضرار بحداره» وإن كان ذلك يجوز للجار المالك» ولكن وضع البناء فى الموات 
أوجب حريمًا لصيانة الملك» فكذلك لصيائة ماء البثر. 

النوع الثالث: اختتصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف: وفى امتناع إحياء عرفة به 
ثلاثة أوحه: 

أحدها: لا يمتنع؛ إذ لا تضييق به. والثانى: يعتنع؛ إذ فتح بابه يؤدى إلى التضييق. 
والثالث: يجوز وإن ضيقء ثم يبقى فى الدور حق الوقوف. 

النوع الرابع: اختصاص المتحجر: 

ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارة» وعلامات للعمارة» اختص به بحق السبق» 
بشرط أن يشتغل بالعمارة. فلو تحجر ليعمر فى السنة الثانية لم يجز» ومهما جاز التحجر 
ومنع غيره من الإحياء» فإن أحيا فهل يملك؟ ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأنه سبب قوى» والتحجر ضعيفء فكان كالبيع سومًا على سوم غيره. 
والثانى: لا؛ لأنه اختصاص مؤكد. والثالث: أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع. وإلا 
فلا. وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص والاعتياض عنه؟ فعلى وحهين: 


لان كتاب إحياء الموات 

أحدهما: يجوز كالملك. والثانى: لا كحق الشفعة وحق الرهن. 

النوع الخامس من الاختصاص: الإقطاع: 

ويجون للإمام أن يقطع موانًا على قدر ما يقدر المقطع على عمارته؛ وينزل الإقطاح 
منزلة التحجر فى الاختصاص. 

النوع السادس: الحمى: 

وهو كان جائرًا لرسول الله كله وهو أن يحمى الكل ببقعة لإبل الصدقة» وكان يجوز 
لرسول الله يليو أن يحمى لنفسه وللمسلمين7».وهل يجوز للامام بعده؟ فيه خلاف. 
والصحيح الحواز؛ إذ حمى عممرء رضى الله عنهء لإبل المسلمين. 

ولكن لا يجوز أن يحمى الإمام لنفسه؛ وإنما كان ذلك خاصية رسول الله يي فإذا 
صح الحمى» فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر. 

فرع: ما حماه رسول الله ولع لحاجة, أو حماه غيره» فزالت الحاحة؛ فهل لأحد بعد 
ذلك نقضه؟ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: لا؛ لأنه بقعة أرصدت لخير» فأشبه المسجد. والثانى: نعم؛ لأنه ببى على 
مصلحة حالية ظنية. والثالث: أن حمى رسول الله يل فلا يغير وهو حماه بالبقيع» وهو 
بلد ليس بالواسع؛ لأن حماه كالنص» وحمى غيره كالاجتهاد. 
الفصل الثانى فى كيفية الإحياء 
والرحوع فى حده إلى العرف؛ ويختلف ذلك باختلاف الغرض؛ فإن أحيا يقعةٌ 
للزريبة» فيكفيه التحويط وتغليق الباب» ولا يملك قبله؛ إذ به تصير زريبة. 


وإن أراد السكون فبالبناء وتسقيف البعض؛ إذ به يتهياً للسكون. وإن أراد بستاناء 
فبسوق الماء إليه وتسوية الأنهار» والتحويط وتغليق الباب. وإن كان من البطائح» 


)١(‏ هذا حديث عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن الصعب بن حثامة قال: وإن رسول الله وَل 
قال: لا حمى إلا لله ولرسوله؛ وقال: بلغا أن النبى كله حمى البقيع؛ وأنّ عمر حمى السّرف 
والرّبذَة,. 
هذا هو لفظ البخارى فى صحيحة (ح777/0)) وأخريحه أبسو داود (70859)) وأحمد 
4/5 الا /ا)ء والبيهقى (25/5: 08ح والحاكم (51/1): وعبد الرزاق (0919/8.0): 
والهيشمى فى موارد الظمآن :»)١7/5(‏ والحميدى فى مسنده (010)» والزييدى فى إتحات 
السادة »)١8/(‏ والبغوى فى شرح السنة (77/5)» والسيوطى فى الدر المنشور (977/5 


كتاب إحياء الموات لوقعم 

سسسب سيب ببسي ب سي ل يس حيبي 

فيخيس الماء عنه» فإنه العادة. وإن أراد مزرعة» فيقلب الأرض ويسويهاء ويجمع حواليها 
التراب؛ ويسوق إليها الماء. وهل يفتقر إلى الزراعة ليملك؟ فيه وجحهان: ظاهر ما نقله 

المزنى: أنه يشترط كالتسقيف فى البناء. 
والثانى: لا؛ لأن هذا انتفاع» ووزانه من الدار السكون. ولا يحتاج إلى بناء الجدار 

للمزرعة. 
قال إمامى» رضى الله عنه: يحتمل أن يقال: ما تملك به الأرض إذا قصد الزراعة 

فيملك أيضاء روإن قصد البستان» وما تملك به الزريية بملك به المسكنء وإن القصد لا 

يغير أمره. ومن أحيا أرضًا ميتة بغير إذن الإمام ملكها عندناء خلامًا لأبى حنيفة رحمه 

الله. 

الباب الثانى: فى المنافع المشتركة فى البقاع 
وهى كالشوارع والمساجد والرباطات والمدارس» فإن هذه الأراضى لا تملك أصلا؛ إذ 

ثبت فى كل واحد منها نوع اخنتصاص. 
فالشوارع للاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق فى الصحارى والبلاد. نعم يجوز 

الحلوس(١2‏ فيها بشرط أن لا يضيق الطريق على المجتازين. 
ومن سبق إلى موضع فجاسر فيه» إن لم يجلس لغرض» فكما قام انقطع حقد» وإن 

جلس لبيع كالمقاعد فى الأسواق؛ اخختص السابق به؛ ولو انصرف إلى بيته ليلاً وتخلف 

بعذر يومًا ويومين» ولم ينقطع اختصاصه؛ إذا ألافه فى المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر. 
ولو طال سفره أو مرضه أو جلس فى موضع آخخر أو غير ذلك مما يقطع ألافه عمسن 

مكانه؛ فينقطع به اختصاصه. ولو جلس فى غيبته فى المدة القصيرة من عزم على التسليم 

له إذا عادء فقد قيل: إنه عنع» إذ يتخيل به ألافه تركه الحرفة. 
وقيل: إنه لا بمنع؛ لأن الموضع فارغ فى الحال» فلا يعطل منفعته ولا يحتاج إلى إذن 

الإمام فى هذا الاختصاص. وهل للإقطاع فيه مدل كما فى اللوات؟ فعلى وجهين: 

)1١(‏ هذا من حديث أبى سعيد الخدرى؛ رضى الله عنهء عن النبى يه قال: (إياكم والجلوس فى 
الطرقات)» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال رسول الله ول : (فإذا 
أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه)» فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ (قال: غض 
البصرء وكف الأذى» وردٌ السلام: والأمر بالمعروف» والنهى عمن المتكر). أخرجحه: البخبارى 
(177/7): ومسلم (اللباس4١١)‏ وأحمد (/58)» وفيه جواز الجلوس فى الطرقات بالشروط 
التى وردت فى الحديث. 


وم ككتاب إحياء الموات 
2 55 د 

والفرق: أنه إذا كان لا يبغى به ملكا فلا وزن لهء فهو كالسبق فى المساجد. وأما 
المساجد: فمن سبق إلى موضع للصلاة» لا يثبت له حق الاختصاص فى صلاة أخخرى» إذ 
لا غرض فيه. 

ولوغاب فى صلاة واحدة بعذر رعاف» أو ريح؛ أو تحديد وضوءء فى متسع الوقت 
وعاد» ففى بقَاءِ اختصاصه وججحهان. 

ووجه البقاء قوله» عليه السلام: وإذا قام أحدكم من بجلسه؛ فى المسجدء فهو أحق به 
إذا عاد إليه,20, 

وإن جلس ليقراً عليه القرآن» أو يتعلم منه العلم وألفه أصحابه ثم فارق فهذا يظهر 
إلحاقه ببمقاعد الأسواق. وأما الرباطات والمدارس: فالسابق إلى بيت أولى به. 

وإن غاب بعذرء فإذا عاد فهو أولمبه» لوقوع الإلف بوجه الارتفاق بالبقعة قلاف 
المساجد. 

ولو طال مقام واحدء إن كان له غرض كما فى المدارس فلا يزعج إلى تمام الغرض. 
وإن لم يكن للغرض مردء كرباط الصوفية؛ ففى إزعاجه وجهان. 

ووجه الحواز: أنه يؤدى إلى أن يتملك الرباط ويبطل الاشتراك منه. فيتقدم إليها 
جماعة ويقيمون فيها على الدوام» وإن جوزنا ذلك فالرأى فى تفصيل مدة الإقامة إلى 
المتولى» وهو جار فى العكوف على المعادن ومقاعد الأسواق. 

الباب الثالث: فى الأعيان المستفادة من الأرض 
كالمعادن والمباه 

أما المعادن؛ فظاهرة وباطنة: 

أما الظاهرة: كالملح المائى والحبلىء والنفطء والمومياء؛ والمياه العدة فى الأودية, 
والعيون» وأحجار الأرحبة» والقدورء وكل ما العمل فى تحصيله لا فى إظهاره؛ فهذا لا 
يتطرق إليه اختصاص» لا يتحجرء ولا يملك بإحياء ولا إقطاع؛ لما روى أن أبيض بن 
حمال المأربى استقطع رسول الله يل ملح مأرب» فهم بإقطاعه» فقيل له: يا رسول الله 


)١(‏ الحديث أخرجه: مسلم (السلام »)7١‏ وابن ماجه (71/10). وأحمد (585/1): والدارمى 
(/8؟): وعبد الرزاق (1157)» وأبن خزعة (18511)» والبشوى فى شرح السنة 
(55/1)) وابن ححر فى فتح البارى (51/91)» والبخارى فى الأدب المفرد -)١152(‏ 


كتاب إحياء الموات عوم 
5 إن كالماء العد. فقال: فل 00 

فلو سبق واحد وحوط مثل هذا المعدن» وبتى وزعم أنه أراد كا فالظاهر أنه لا 
يملكه. فإنه احتيال؛ إذ لا يقصد من هذه البقعة المسكن. 

نعم. لكل سابق أن يأحذ قدر حاجته, لا يزعج قبل قضاء وطره؛ إلا إذا طال عكرفه» 
ففيه الخلاف السابق. فلو تسابق رجلان فتزاحماء قيل: إنه يقرع بينهما. وقيل: للقاضى 
أن يقدم منهما من يراه أحوجء وهو جار فى مقاعد الأسواق. 

فرع: لو حفر بحنب المملحة حفيرةٌ يملك تلك الحفيرة. فلو اجتمع فيهما ماء وانعقد 
ملحًا فهو بخصوص به» وكأنه أذه بيده ووضعه فى ظرف مملوك له. 

أما المعادن الباطنة: فهى التى تظهر بالعمل عليها؛ كالذهب والفضة والفيروزج» وما 
هو مثبوت فى طبقات الأرض» ففى تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعملء أو بعمارة 
أخرى قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن إحياءه إظهار» فهو كعمارة الموات. والثانى: لا إذ تبقى 'حياة 
العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل فى كل ساعة لينتفع به. 

التفريع: إن قلنا: بملك» فهو كالموات على ما سبق» وفيه فروع: 

الأول: لو حفر حفيرة وظهر النيل فى طرفها. لا يقصر ملكه على محل التيال؛ بل ما 
حواليه على ما يليق رمه فلو باع الأرض فالظاهر؛ المدع؛ إذ الرغبة فيه بالنيل» وهو 
غرر. والثانى: الجواز؛ تعويلا على الرقبة» والنيل كدر الشاة وثمرة الشجرة. 

ولو جمع تراب المعدن وفيه الذهب لم يجز الببع؛ لأن التراب لا يقصد بخلاف الرقبة. 

الثانى: لو قال لغيره: اعمل وكل النيل لك. فإن استعمل صيغة الإجارة» فالظاهر أنه 
يستحق أجرة المثل؛ لأنه إجارة فاسدة؛ إذ النيل يكون للمالك ولا يصلح أن يجعل أجرة. 

وإن قال: أذنت لك أن تعمل لنفسكء؛ كان النيل للمالك ولم يستحق الأحرة على 
الظاهر. 

وفيه عن ابن سريج وحه: أنه يستحق كما لو شرط فى المضاربة كل الربح للعامل. 
)١(‏ الحديث أرجه: أبو داود (0075» والترمذى :)178٠(‏ وقال: حديث غريبء وابن ماحه 


(476؟)» والبيهقى فى السنن الككبرى »)١45/5(‏ وفى معرفة الستن والآثار (207715 
0777). وابن حجر فى تلخيص الخبير (00705). 


و* كتاب إحياء الموات 
وإن قال: اعمل ولك النيل» فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإجارة. أما 
إذا قال: أجل على أن لكا نصف اين فيستحق أجرة المثل هاهنا؛ إذ وجد قصد العمل 
لغيرهء ولكن قيل: إنه ني يستحق أجرة نصف العمل؛ لأنه قصد غيره بالنصف. وقيل: إنه 
يستحق أجرة نصف العمل للكل. 
أما إذا فرعنا على أنه لا يملك المعادن بالإظهار» فلو أحيا موانًا بالبباء» ثم ظهر بعد 
ذلك معدن فلا حلاف فى أنه ملكه. فإنه من أجزاء الأرض المملوكة إلى تخوم الأرضين. 
وعلى قولى الملك ينبنى جواز الإقطاعء فإن قلنا: بملك بالإظهار تطرق إليه الإقطضاع 
كالمرات» وإلا فلا» كالمعادن الظاهرة. 


أما المياه فهى ثلاثة أقسام: 

الأول: المياه العامة المنفكة عن كل احتصاص» وهى التى لم تظهر بالعمل» ولا حفر 
نهرها كدجلة والفرات» وسائر أودية العالم: فحكمه أن من سبق إليه واقنطع منه ساقية 
إلى أرضه وانتفع به جاز. 

فإن تنازعاء وجب على الأسفل الصبر إلى أن يسرح إليه الأعلى فضل مائه» فقبد ورد 
فيه الحديث27). فإن استوعب جماعة الماء بأراضيهم المحياة. 

فمن سفل منهم لا حق له إلا بتبرعهم بالتسريح إليه» فإذا سقى كل واحد أرضه إلى 
الكعب كانت الزيادة ممنوعة؛ لأنه فوق الحاجة» كذلك ورد الحديث. فإن أراد واحد أن 
يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد إحياؤهاء منع؛ لأنهم بالإحياء'على 
شاطئ النهر استحمّوا مرافق الأرضء والمماء من مرافقهاء ولو فتح هذا الباب لأبطل 
سعيهم فى الإحياء وفاتت أملاكهم؛ فهى كالحريم المستحق بالعمارة . 

القسم الثانى: المياه المخخص بال ملك بالإحراز فى الأوانى والروايا: فهو كسائر 
الأملاك» لا يجب بذله لأحد ولا لمضطر إلا بقيمة. والماء مملوك على الأظهرء وبيعه 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا ولفظه: ولا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأع أخرحه 
البخارى »)١54/5(‏ والدولابى فى الكنى والأسماء (49/9١)؛‏ والتبريرى فى المشكاة 
(2935)» وابن حجر فى فتح البارى (51/5)» وبلفظ ولا تمنعوا عباد الله فضل الماء لتمنعوا به 
الكاذيء أخرجه مسلم (المساقاة ب رقم /71)» والبغوى فى شرح السنة (/534)» والهيثئمى 
فى مجمع الزوائد :)١1764175/5(‏ والسيوطى فى الدر المتشور (151/5). 
ويلفظ: ولا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ», الهيثمى فى موارد الظمآن (؟4١1١))‏ وابن 
حجر فى فتح البارى (071/9. 


كتاب إحياء الموات ووم 


القسم الثالث: متوسط بين الرتبتين: وهو: ما ظهر اتصاص عنعهء كالمياه فى الآبار 
والقنوات» ولها صورتان: 

إحداهما: أن يحفر المتتجع حفرة ليسقى بها ماشيته ولم يقصد ملك الحفرة» فهو أحق 
بذلك الماء. 

فإن فضل عن حاجته, ومست إليه حاجة ماشية غغيره» حرم عليه المنع؛ لقوله ول: 
دمن منع فضل الماء ليمنع به الكلأء منعه الله فضل رحمته, 0). والمعنى: أنه يمتنع عن 
ماشية غيره بسبب منع الماء. 


د تع جو ع و ل 


لصي مص 


وهذا مخصوص بالماشية» ولا يحرى فى الزرع» وإنما هو لحرمة الروح. ولا يجرى فى 
الكلاً فى الحال لا يستخلف, فقد يتضرر به؛ والماء يستخلف. 


ولا يجرى فى الدلو والرشاءء فلا يجب إعارته إلا بعوض؛ لأن الملك فيه ثابت» بخلاف 
الماء؟ إذ ليس فيه إلا حق سبق به. 

الصورة الثانية: أن يقصد ملك البئر. فالماء الحاصل مته-مملوك: وكذلك ماء القنوات. 

وفى تحريم منع الشرب فيما يفضل من حاجته بغير عوض خلافء منهم من نظر إلى 
عموم الخبر» ومنهم من خمصص با لم يملك. وأنلحق هذا بالمحرز فى الأوانى. 

فرع: إذا اشترك جماعة فى حفر قناة اشتركوا فى الملك بحسب العمل؛ أو بحسب 
التزام المونة» وقسموا الماء بنصب خشبة مستوية فيها ثُقب متساوية كما جرت العادة. 

فإن قسموا بالمهاياة» فالظاهر جوازهاء فإنها لا تلزم» وفيه وجه: أنها تلزم؛ وفيه وجه: 
أنها لا تصح؛ لأن القيمة تختلف باغعتلاف الأوقات. 

جا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الوقف 2 


والوقف قربة مندوب إليها؛ لما روى أن عمرء رضى الله عنهء قال: أصبت أموالاً لم 
أصب مثلهاء وفيها حدائق ونخيل» فراحعت رسول الله كي فقال: وحبس الأصل وسبل 
الشمرة0©. ولقوله ك: وإذا مات ابن آدم, انقطع عمله إلا فى ثلاث: ولد صالح يدعو 
لهء وعلم ينتفع به وصدقة جاريةه0©؛ وليس ذلك إلا الوقف. وفى تفصيله بابان: 

الباب الأول: فى أركانه 
وهى أربعة: الموقوفء والموقوف عليه» وصيغة الوقف» وشرطه. 
الركن الأول: فى الموقوف 

وشرطه: أن يكون مملوكاء معيناء تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء 

الأصل. 


أما قولنا: (مملوكا) عممنا به العقاره والمنقول» والحيوان» والشائع؛ والمفرز.فكل ذلك 

بما يجوز وقفه. ومنع أبو حنيفة» رحمه الله وقف الحيوان. ومنع بععض العلماء وف 

)١(‏ هو فى اللغة: الحبس» يقال: وقفت كذاء بدون ألف على اللغة الفصحىء أى حبسته. وفى 
الشريعة: حبس الملك فى سبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. 
انظر المعجم الوسيط .)١٠١81/97(‏ 

(؟) الحديث رواه ابن عمرء رضى الله عنهما: وأن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا يخيير» فأتى النبى 
يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندى 
منه» فما تأمرنى بهء قال: وإن شعت حبست أصلها وتصدقت بهاوء قال: فتصدق بها عمر أنه 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله 
وابن السبيل والضيق» ولا جداح على وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول» 
أخرجه بهذا اللفظ البخارى (ح 89/77)» ومسلم (1575)) ولفظ المصدف: أخرجه البيهقى 
(157/5)» والشافعى فى المسند (704)» والألبانى فى السلسلة الضعيفة (*907). 

(©) الحديث بهذا اللفظ أخرحه: الترمذى (1775)» والزيلعى فى نصسب الراية (3/5ه١)؛‏ 
والزبيدى فى إتحاف السادة (4/1١١ء‏ 55/5 10//4م): والمنذرى فى الترغيب والترهيب 
(1811١ 445/1(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير (7: 148)» والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (17/1 093/50 وكشف الخفا :)٠١5/1(‏ وبلفظ: وإذا مات الإنسان انقطع عنه 
عملهه أخرجه مسلم (1771)» وأبو داود »)١1880(‏ والترمذى (775)؛ والنسائى 
(551/3)» وأحمد (/7077)» والبيهقى (1078/5)» والبغوى فى شرح السنة (9.0/1)» 
والتبريزى .)6١5(‏ 


كتاب الوقف بوم 
النقول» إلا تحبيس فرس فى سبيل الله. وعندنا: كل وقف فى معنى ما اتفقوا عليه. 

واحترزنا به عن: العبد الموصى بخدمته» والعين المستأجرة» فإن الموصى له لو وقف لا 
يصح؛ لأنه تصرف فى الرقبة على الدملة إما بالحبس أو إزالة الملك: ولا ملك له. ولهذا 
لا يقف الحر نفسه» وإن صحت إجارته نفسه. 

وأما الكلب: ففى وقفه حلاف كما فى إحارته؛ وكما فى هبته؛ لأنه مملوك منتفع به. 
ومن منع علل بأن الملك فى غير متقوم» فإنه لا يقبل الاعتياض» فهو كالمعدوم. 

ووقف المستولدة مرتب على الكلبء وأولى بالصحة؛ لأن الملك فيها مضمون» وإنها 
البيع ممتنع فيها لعارض الاستيلاد. 

أما قولنا: (تحصل منه فائدة)» أشرنا به إلى ثمار الأشجار» ووقف الحيوانات التى لها 
صوف ووبر ولبن تقوم مقام المنافع. 

ولو وقف ثور على النزوان على بهائم قرية ينبغى أن يصح؛ كما لو وقف جاريةٌ 
على الإرضاع. نعم لا يستأجر الفحل للنزوان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كما لا 
يستأجر الشجرة لثمارها. 

أما قولنا: (منفعة دائمة)» احترزنا به عن وقف الرياضيين التى لا تبقى. وقولنا: 
(مقصودة)؛ احترزنا به عمسن وقف الدراهم والدنانير للتزيين؛ وفيه لاف كما فى 
إجارته؛ لأن ذلك لا قصد منها. نعم» وقف الحلى للبسء أو النقرة ليتخحذ منها الحلى 
جائر. 

وقولنا: (مع بقاء أصلها): احترزنا به عن الطعام فإن منفعته فى استهلاكه» فلا يجوز 
وقفه. وقولنا: (معين)؛ احترزنا به عما إذا وقف إحدى داريه؛ وفيه وجهان؛ أظهرهما 
المنع» كما فى الهبة» ومنهم من حوزء كما فى العتق. 

الركن الثانى: الموقوف عليه 

فإن كان وقف قربة على جهة عامة» فيشترط أن يكون فيه ثواب. وإن كان معصية» 
كالوقف على بناء البيع والكنائس وكتبة التوراة» وإعانة قطاع الطريق» فهو فاسد. 

وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح, وإن كان على الأغنياء فليس فيه ثواب 
ولا عقاب» ففيه وجحهان: منهم من شرط القربة» ومنهم من اكتفى بانتفاء المعصية. 

وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة» فيخرج على الوجهين. أما إذا 
كان الوقف على شخص معين» فيشترط أن يكون أهلا للملك. 


وم كتاب الوقق ‏ 


فمن صحث الة مه ولوقق عل يضح على الهودى والفاسق لين أن 
تمليك. وهل يصح على الحربى والمرتد؟ وفيه وجهان. 

ووجه المنعة أنه يراد تلبقا وهو مستحق القتل» لا بقاء له. ولا يموز على الحدين؟ 
لأنه تملياك فى الحال أو إثيات حق فى الحال» فضاهى الهبة» بخلاف الوصية فإنها تقبل 
الإضافة. 

ولا يصح على العبدء بل الوقف عليهوقف على سيدهء ولا على البهيمة» وهل يكون 
الوقف وقفا على صاحبها كما فى العبد؟ فيه وجهان. 

فرعان: أحدهما: لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد, كما يفسد مثله 
فى الهبة» وفيه وجه على قولنا: إن الوقف لا يفتقر إلى القبول» مخرج من وقف أحد 
العبدين. 

الانى: لو وقف على نفسه فالظاهر منعه؛ لأنه لم يجدد إلا منع التصرف؛ ولم يوضع 
العقد لمنع التصرف فقط. وذهب أبو عبد الله الزبيرى إلى جحوازه؛ لما روى أن عثمان: 
رضى الله عنه» وقف بثرًا وقال: دلوى فيه كدلاء المسلمين27) وهذا ضعيف؛ لأن إلقاء 
الدلو فيها لا يفتقر إل شرط بحكم العموم فى الصلاة فى المسجد. 

نعمء لو.وقف على الفقراء وافتقر» ففيه خلاف» والظاهر المنع؛ لأن الظاهر أن مطلق 
الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 

ولو شرط لنفسه التولية وأحرة» وقلنا: يمتنع الوقف على نفسه: فيبنى على جواز 
صرف سهم العاملين إلى بنى هاشمء وفيه خلاف. ولو شرط أن تقضى من ريعه ديونه 
وزكاته؛ فقد بعضه على نفسهء فيخرج على ما ذكرناه. 

الركن الثالث: الصيغة 


فلابد منهاء فلو صلى فى موضع, أو أذن فى الصلاة» ولم يضر مسجدًا إلا بصيغة 
دالة عليه» وهى ثلاثة مراتب. 


(1) الحديث عن عشمان أن النبى كل قدم المديئة وليس بها ماء يستعذب غير بكر رومة» فقال: من 
يشترى بثر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين خير له منها فى الحنة؛ فاشتريتها من صلب 
مالى» أخرجه البخارى فى صحيحة معلقًا (دباا؟)» والدارقطنى »)١57/5(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (58/8)» والترمذى (7707)» والبيهقى (18/5)» والمتقى فى كنز العمال 
(77720)» واين حجر فى فتح البارى (4/0؟)» وتغليق التعليق (6/6)» والتبريزى (5035). 


كتاب الوقف لمكن 
<< الرتبة الأولى وهى المرتبة العليا: قوله: وقفت البقعة؛ أو حسبتهاء أو سبلتها على 
المساكين» فالكل صريح. فلو قال: وقفت البقعة على صلاة المصلين» فهل يصير مسجدًا؟ 
فيه حلاف. وذكر الإصطحرى أن لفظ التحبيس والتسبيل كناية عن الوقف» وهو بعيد؛ 
إذ ثبت بعرف لسان الشرع؛ إذ قال عليه السلام: وحبس الأصل وسبل الثمرة». 

الرتبة الغانية: قوله: حرمت هذه البقعة وأبدتها على المساكين. فإن نوى الوقف 
حصلء وإن أطلق فوجهان: 

أحدهما: أنه صريح؛ لعرف الاستعمال فى الوقف. والثانى: أنه كناية؛ لأنهما لا 
يستعملان إلا تابعا مؤكدًا. 

الرتبة الثالثة : قوله: تصدقت. وهو ليس يصريح للوقف» فإن أضاف إليه قرينة قاطعة » 
كقوله: تصدقت صدقة محرمة مؤبدة لا تباع ولا توهبء تعين له. وإن لم يتعرض لمنع 
البيع والهبة» ففيه خلاف. 

وإن لم يذكر قرينة؛ ولكن نوى الوقف, فإن جرى مع شخص معين لم يكن وقفّاء 
لأنه وجد نفاذا فيما هو صريح فيه وهو التمليك. وإن أضاف إلى قوم, ففيه خحلاف؛ 
لتعارض الاحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ. 

هذا فى الإيجاب» وأما القبول: فلا يمكن شرطه فى الوقف المضاف إلى الجهات 
العامة. وإن وقف على شخخص معين فوجهان» ووجه الاشتراط أنه يبعد إدخال شىء فنى 
ملك غيره قهرًا من غير قبوله مع تعينه. 

فإن قلنا: يشترط القبول» فلاشك أنه رد امتنع برده» كما نقول فى الوكالة. أما البطن 
الثانى فلا يشترط قبولهم؛ لأنهم كالفروع» ولا يتقبل استحقاقهم بالإيجاب» وهل يرتد 
عنهم بردهم؟ فيه حلاف. 

الركن الرابع فى الشرائط 

وهى أربعة: التأبيد, والتنجير» والإلزامء وإعلام المصرف. 

الأول: التأبيد: ونعنى به أن لا يقف على جهة ينقطع آخرهاء كما إذا وقف على 
أولاده ولم يذكر المصرف بعدهمء فإن فعل ذلك قهو وقف منقطع الآخرء وفى صحته 
قولان» الأصح الذى به الفتوى بطلانه؛ لأنه مائل عن موضوعه فى التسأبيد» ويبقى أمره 
مشكلا بعد انقراضهم» فليضف بعده إلى جهة لا تنقطعء كالمساكين» والعلماء» ومن 
يجرى بحراهم. 


5 كتاب الوقف 

آذآ باب ب سح | ل 

وذكر صاحب التقريب قولا: أن ذلك يتنع فى العقار دون الحيوان» فإن الحيوان أيضًا 
يعرض للانقطاع» فإن فرعنا على الحواز» ففى انقطاع الوقف بانقراضهم قولان: 

أحدهما: أنه يعود ملكا فيصرف إلى ورثة الواقف. والثانى: أنه يبقى وقفًاء ويصرف 
إلى أهم الخيرات» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصرف إلى أقرب الأقارب؛ لورود أخبار فيه. وعلى هذاء هل يشترك فيه 
الأغنياء والفقراء؟ وجهان. وهل يقدم من قدم فى الإرث؟ أو يراعى قرب الدرحة؟ 
وجهان. والثانى: أنه يصرف إلى المساكين؛ لأنه أعم جهات الخير. والثالث: أنه يتصرف 
إلى مصالح الإسلام» فإنه الأعم. 

أما إذا قال: وقفت على الفقراء سنة أو سنتين» وقطع آخره بالتأقيت؛ فالمذهب فساد 
هذا الشرط» وفيه وجه مخرج من المسألة السابقة. 

ثم إذا فسد الشرط» فهل يفسد الوقض؟ إذ كان من قبيل التحرير» كجعل البقعة 
مسجداء فلا يفسدء بل يتأبد كالعتق؛ لأنه فك عن اختصاص الآدميين كالتحرير. 

وإن كان وقفًا على شخص معين» وقلنا: يفتقر إلى قبوله» فيفسد كسائر المعاملات. 
وإن كان وقفا على جهة الفقر والمسكنة» فوجها؛ لتردده بين التحرير والتمليك. 

الشرط الثانى: التنجيز فى الحال: فلو قال: وقفت على من سيولد من أولادى؛ فهو 
وقف منقطع الأول» ففيه طريقان: 

أحدهما: أن فيه الأقوال كما فى المنقطع الآخرء فيعود ما فضلناه. والقانى: البطلان؛ 
لأنه لم يجد فى الخال مقرا ينزل فيه. 

فلو قال: وقفت على عبدىء أو كان مريضًا فقال: وقفت على وارثى ثم بعده على 
المساكين» فهو وقف منقطع الأول» فإن صححنا فلا يصرف إلى المساكين ما لم يمت 
العبد والوارث؛ لأنه لم يدل أول الوقفء إلا أن يقول: وقفت على رجل ثم بعده على 
المساكين» فإنه لا يمكن ترقب انقراض من لا يتعين» فيصرف فى الحال إلى المساكين. 

وكذلك إذا وقف على معين فرده؛ أو لم يقبل» إذا شرطنا قبوله, فقد صار منقطع 
الأول. 

أما إذا صرح بالتعليق وقال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت على المساكين» قطع 
العراقيون بالبطلان؛ لأنه لا يوافق مصلحة الوقف بخلاف الوقف على من يوحد من 


كتاب الوقف 4١‏ 

لل سيم ا ات 
الأولاد. وذكر المراوزة خحلافاء وهو متحه فيما لا يحتاج إلى القبول. 

فقد ذكر ابن سريح وجها فى تعليق الضمان» فينقدح أيضًا طرده فى الإبراء وكل ما 
يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق. 

الشرط الغالث: الإلزام: فلو قال: وقفت بشرط أن أرجع متى شكتء أو أحرم 
المستحق وأحوله إلى غيره متى شئت فهو فاسد؛ لأنه يناقض موضوعه فى اللزوم. 

فأما إذا قال» وقفت على أنى بالخيار لأغير مقادير الاستحقاق بحكم المصلحة؛ فله 
ذلك. ولو قال: على أنى أبقى أصل الوقف ولكن أغير تفصيله؛ فوجهان: 

أحدهما: المنع؛ للزوم الأصل والوصف. والثانى: الجواز؛ لأن شرطه متبع. فإذا شرط 
التغيير بتغير رأيه» فيكون ذلك أيضًا من الشرائط. 

فرعان: أحدهما: لو شرط أن لا يؤاحر الوقف أصلاًء ففيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه يتبع. والثانى: لا؛ لأنه حجر على من ثبت ملك المنفعة. والشالث: أنه 
يجوز فى قدر سنة فيتبع؛ لأنه يليق .بمصلحة الوقف ولو شرط المنع من أصل الإحارة» ولم 
يتبع» 

الثانى: لو جعل البقعة مسجدًا وخصصه بأصحاب الحديث أو الرأى لا يختص بهم؛ 
لأنه من قبل التحرير» فلا ينبت الشرط فيه كالعتق. وفيه وجه: أنه يقبع للمصلحة» وقطع 
المنازعة فى إقامة الشعائر. 

أما إذا جعل البقعة مقبرة» ففى تخصيصه بقوم لاف ظاهر؛ لتردده بين المسجد وبين 
مساكن الأحياء. 

الشرط الرابع: بيان المصرف. فلو قال: وقفت هذه البقعة ولم يذكر التفصيل» ففيه 
قولان: أظهرهما: الفساد؛ للإجمال. 

والثانى: أنه يصح, ثم فى مصرفه من الكلام ما قفى متقطع الآخر إذا صححتاف 
فرعان: 

أحدهما: لو وقف على شخصين وبعدهما على المساكين» فمات أحدهما قتصييه 
لصاحبه أو للمساكين؟ فيه وجهان. 


القانى: لو رد البطن الثانى» وقلنا: يرتد عنهم بردهم. فقد صار الوقف منقطع 


يدك كتاب الوقف 
الوسطء؛ فيعود فى مصرفه» إلى أن ينقضى البطن الثانى» ما ذكرناة من الأقوال؛ وقولان 
آخحران: 

أحدهما: الصرف إلى البطن الثالث» ويلتحقون بالمعدومين عند الرد. والثانى: الصرف 
إلى الجهة العامة المذكورة فى شرط الوقف عند انقراض الجميع؛ لأنه أقرب إلى مقصود 
الواقف من غيره. 

الباب الثانى: فى حكم الوقف الصحيح 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى أمور لفظية 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادى» فمعناه التشريك 
دون الترتيب؛ إذ التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة» وليس فى اللفظ عليه دليل إلا أن يقول: 
بطنا بعد بطن» وما يجرى بحراه. 

الثانية: إذا قال: وقفت على أولادى ويعدهم على المساكين, فالظاهر أن أولاد الأولاد 
لا يستحقون؛ لأنهم يسمون أحفادًا. 

فلو قال: وعلى أولاد أولادى» دل فيه أولاد البنين 7'“والببات. وكذلك إذا قنال: 
على ذريتى أو عقبى أو نسلى» قأولاد البنات يدحلون فيه. 

ولو قال: على من ينتسب إلى من أولاد أولادي» لم يدل فيه أولاد البنات. 

قال الشاعر: 

بنونا بئو أبنائناويئاتنا بنوهن أبناء الرحال الأباعد 

الثالثة: إذا قال: على البنين أو البنات لم يدل الخنائى؛ لأنه مشكلء؛ ولو قال: على 
البنين والبنات» ففيه وجهان؛ لأنه وإن كان لا يعدهما فلا يعد منهما. 

ولو قال: على الأولاد» دل فيهم. والظاهر أن الوند المنفى باللعان لا يستحق؛ إذ 
اللعان لا يظهر أثره إلا فى حق الزوج الملاعن؛ للضرورة. 

والحنين لا يستحق؛ لأنه ليس بولدء فإذا ولد لم يستحق الريع الحاصل فى مدة 
اجتنانه» وإنما يستحق من وقت الولادة. 


)١(‏ هذا لأن لفظ (الولد) يستغرق كل ما ولد فيطلق على الذكر والأنثى والمثنى والجمع؛ يدل عليه 
قوله تعالى: لإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ [النساء: ]١١‏ الآية» وانظر: 
المعجحم الوسيط .)١١5/9(‏ 


كتاب الوقف 4 
ال 

الرابعة: لو قال: على عترتى» قال ابن الأعرابى وثعلب: هم ذريته. وقال القتيبى: هسم 
عشيرته. 

الخامسة: لو وقف على بنى تميم» قفى دحول البدات وجهان: 

أحدهما: لا؛ لخصوص اللفظ. والثانى: نعم؛ لأنه إذا ذكر فى القبيلة أريد كل مسن 
ينتسب إليهاء ثم يغلب التذكير فى اللفظ. 

السادسة: إذا قال: وقفت على أولادى» فإذا اتقرض أولادى وأولاد أولادى فعلى 
المساكين. 

فمنهم من قال: هذا منقطع الوسط؛ إذ لا دخول لأولاد الأولاد فى الوقف. ومنهسم 
من قال: جحعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضًا على دحولهم فى الاستحقاق. 

السابعة: لو وقف على الموالى» وليس له إلا الأعلى أو الأسفل» تعين له. 

ولو كان له كلاهماء فثلاثة أوجه: أحدها: البطلان؛ للإجمال وهو الأصح. والقاني: 
التوزيع على الأعلى والأسفل؛ لاشتراك اللفظ. والشالث: تقديم الأعلى؛ لاختصاصه 
بالعصوبة. 

الفصل الثانى: فى الأحكام المعنوية 

وفيه مسائل: الأولى: أن الوقف حكمه اللزوم فى الخال خخلاقًا لأبى حنيفة, رحمه الله 
فإن قال: لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت. شم لزومه فى منع المالك مسن 
التصرفات» وهل يوجب زوال ملكه؟. 

نظر؛ فإن جعل البقعة مسجدا زال ملكه؛ وكأنه تحرير وفك عن الاختصاصات» 
ولذلك لا يتبع فيه شروطه. 

وإن وقف على معين؛ أو على جهة القربات» فالظاهر أنه يزول ملكه؛ ولكن إلى 
الموقوف عليه؟ أو إلى الله تبارك وتعالى؟ فيه قولان: 

أحدهما: إلى الله تبارك وتعالى فإنه قربة» وتصرف الموقوف عليه غير نافذ. والشاني: 
إلى الموقوف عليه فإنه يقول: وقفت عليكء ولايبعد ملك لا ينفذ فيه التصرف. 

وعلى الجملة: إن كان الموقوف عليه معيئاء فيبعد قول الملك إلى الله تبارك وتعالى فإنه 
ليس من القربات. 


م5 كتاب الوقق 
وإن كان على المساكين وجهات القربات» فيبعد نقل الملك إلى . إلى المساكين» كيف وقد 
يقف على الرباطات والقناطر وحمامات مكة؛ ومن لا ينسب إليه ملك. 

ومن أصحابنا من خرج قولاً ثالنّا: أنه لا يزول ملك الواقف؛ لآن الشرط لا يتبع فى 
الملك الزائل» إلا أنه تضمن الححر فى التصرفات وإثبات الاستحقاق فى الثمرات. 

الثانية: لا حلاف فى أن الموقوف عليه بملك الغلة وثمار الشجرة» واللبن» والوبر» 
والصوف من الحيوان. ولا يقطع أغصان الشجرة, إلا إذا كان هو المقصود؛ كما فى 
شجرة الخلاف؛ وهل يملك ولد الموقوفة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كاللين. والثانى: لا» بل ولده وقفء كما أن ولد الضحية ضحية 
وولد المستولدة مستولد. ولا يملك وطء الحارية الموقوفة؛ لأنه وإن قدر ملكه فيها فهو 
ضعيف. نعم» يصرف إليه مهرها إذا وطئت بالشبهة؛ لأنه فى حكم بدل المنفعة» فيشبه 
أجرة المنفعة. 

وهل يملك تزويج الجارية؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه يتقص الوقف» فيخالف 
غرض الواقف. والثانى: نعم؛ لأنه نوع انتفاع. 

فإن قلنا: تزوج» فيزوجها الموقوف عليه إن قلنا: إن الملك له. ويزوجها السلطان إن 
قلنا: إن الملك لله تبارك وتعالى. 

وهل يستشير الواقف والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما؟ فيه حلاف. 

وإن قلنا: للواقف» فلا يستشير السلطان» وهل يستشير الموقوف عليه؟ فيه حلاف من 
حيث إنه نقص عن انتفاعه؛ فيكاد يكون إبطالاً لما أثبت له. فإن قلنا: يجوز تزويجهاء فلو 
تزوج بها الموقرف عليهء وقلنا: إنه لا ملك له. صحء وإن قلنا: له الملك فلاء 

الثالثة: تولية أمر الوقف والنظر فى مصالحه إلى من شرطه الواقف» فإن سكت عنه» 
فطريقان: 

أحدهما: للواقف؛ لأنه كان له» ولم يشرط صرفه إلى غيره. والقانى: أنه تببى على 
أقوال الملك» فيكون لمن له الملك. 

فإن قلنا: لله فهو للسلطان. ثم يشترط فى المتولى خمصلتان: الأمانة والكفاية. 

فإن ألت إحداهما نزع السلطان من يده ذلك» وفيه وجه: أن العدالة لا تشترط إن 
كان الموقوف عليه معينا ولم يكن فيه طفل» ولكنه يستعدى عليه المستحق إن .خان» وهو 
بعيد. 


كتاب الوقف م4 

ثم إلى المتولى العمارة وتحصيل الريع بالزرع» والإجارة ومصرفه إلى المستحق. وله 
إثبات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره. وله من الأحرة ما شرط له» 
فإن لم يشترط فهو مبنى على أن مطلق الاستعمال هل يقتضى أجرة؟ وفيه خلاف. 

الرابعة: نفقة الموقوف من الموضع المشروطء فإن سكت فهو من الارتفاع. فإن كان 
للعبد كسب فهو من كسبه؛ فإن بطل كسبه فهو على من يحكم بأن الملك فيه له على 
موجب الأقوال. هذا فى الحيوان الذى لا يجوز تعطيله الحرمة الروحء فأما العقار فلا تحب 
عمارته إلا على من يريد الانتفاع فيعمره باختياره. 

الخامسة: إذا تعطل مال الوقف» فله أحوال: 

الخالة الأولى: أن يتلفه متلف» فيجب الضمان عليه؛ وماذا يفعل به؟ فيه طريقان: 
أحدهما: أنه يصرف ملكا خالصًا إلى من يقال: إن الملك نه. فإن قلنا: لله تبارك 
وتعالى» فيشترى به مثله ويجعل وقمًا. والثانى؛ وهر الأصح: أنه يشترى به مثله» إن كان 
عبد فعبد» أو شقص عبد إن لم يوجد عبد؛ لأن علقة الوقف آكد من الرهن الذى لا 
يتعدى إلى الولد قطعًاء فبأن يسرى إلى البدل ولا يفوت بفوات العين أولى. 

وإن كانت الجناية على الطرف» فيشترى به أيضًا شقص عبدء وهاهنا يحتمل أن 
يسلك به مسلك الفوائدء فيصرف إلى الموقوف عليه ملكّاء وهذا ذكره صاحب 
التفريب. 

الحالة الثانية: أن لا يكون مضمونًا. فإن لم يبق منه بقية» كالعيد إذا مات فقد فات 
الوقف. وإن بقى متمولة؛ كالشجرة إذا حفت وبقى الخطبء ففى انقطاع الوقكف 
وجهان: 

أحدهما: أنه ينقطعء كالعبد إذا مات» والخطب إن كان يتمول فالوقت متعلق باسم 
الشجرة, فعلى هذا ينقلب الحطب ملكا إلى الواقف. 

والثانى: أنه يبقى أثر الوقفء فإن إبقاءه ممكن» ثم فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يشترى بثمنه شجرة أو شقص شجرة ويجعل وقفًا. والثاني: أنه يستوفى 
منفعته بإحارته حذعًا. والثالث: أنه يستوفى الموقوف عليه عينه» فيصير ملكا له. 

الحالة الثالثة: حصير المسجد إذا بلى وجذعه إذا انكسرء أو انفصلت نحانةٌ منه فى 
النخحر فيه وجهان: 


لحي كتاب الوقف 

أحدهماء وهو الأصح: أنه يباع ويصرف إلى مصالح المسجد؛ كيلا يضيق المكان أو 
لا يتعطل. والثانى: أنه يبقى كذلك» فإنه وقف لا يمكن بيعه؛ وليس يمكن استيفاء عينه 
'فيترك أبدًا. 

أما إذا أشرف جذعه على الانكسارء وداره على الانهدام» وعلم أنه لو أفرج لخرئج 
عن أن يكون منتفعًا به وبطلت ماليته أيضاء ففى جواز بيعه وجهان مشهوران: 

أحدهما ييل إلى الاحتياط: والآخر إلى المصلحة. فإن قلنا: إنه يباع» فالأصح أنه 
يصرف الثمن إلى ججهة الوقف. ويحصل مثل ما بيع. 

الخالة الرابعة: أن يتفرق الناس عن البلدة» وتخرب البلدة» ويتعطل المسجد أو يخرب 
المسحد؛ فهاهنا لا يعود المسجد ملكاء ولا يباع؛ ولا يتصرف فى عمارته؛ لأن عود 
الناس متوقع بخلاف الموت والحفاف. 


وكذلك إذا وقف شيئًا على بعض الثغور كطرسوس؛ فبطل واتسعت خخطة الإسلام 


حواليها. 
قال الأصحاب: يحفظ ارتفاع الوقف؛ فإنه يتوقع أن يعود ثغرًا كما كان فلم يحصل 
على اليأس. 


المسالة السادسة: الجارية الموقوفة إذا وطئت بالشبهة: إن كان الواطئ أجنبيا وأحبل» 
لزمه المهر للموقوف عليه» وتلزمه قيمة الولد؛ لأن الولد حر ويشترى بقيمة الولد مثله» 
وإن قلنا: يسرى الوقف إلى الولد» وإلا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا كالمهر. 

وإن كان الواقف هو الواطئ: فهذا حكمه؛ ويزيد أمر الاستيلاد» ولا ينفذ إن قلنا: لا 
ملك له وإن قلنا: الملك له فوجهان: 

ووجه المنع: تأكد حق الموقوف عليه فيه. وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه قلا 
مهر؛ إذ هو مصرفه؛ والولد حرء ولا قيمة إن قلنا: إن مصرفه هوء وإن قلنا: يشترى به 
مثله فيلزمه» والاستيلاد لا ينفذ إن قلنا: لا ملك له؛ وإن قلنا: له الملك» فينفذ على 
الأصح؛ إذ اجتمع له ملك الرقبة والمنفعة» بخلاف الواقف. 

السابعة: إذا أجر الموقوف عليه الوقف فطلب بزيادة فلا فسخ له؛ وإن أجر المتولى ما 
هو للخيرات» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا أثر له؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة أولاء فلا نظر إلى ما يطرأء وهو 


كتاب الوقف لاع 


ل نت اا 
الأصح. والثانى: أنه يفسخ؛ لأنه يخالف الغبطة فى المستقيل. الشالث: أنه إن زاد على 
السنة فى العقد فله أن يمنع ما زاد على السنة. 

الثامنة: أنه إن تعذر العثور على شرط الواقف يقسم على الأرباب بالسويةء فإن لم 
يعرف الأرباب جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه؛ فيصر ف إلى تلك المصارف التنى 
ذكرناها. 


دخ تيز نا 


لدايك كتاب الهبة 


كتاب الهبة:"“ 
وفيه بابان 
الباب الأول: فى أركانها 
وهى ثلاثة: 
الأول: صيغة العقد 


فلابد من الإيجاب والقبول. وعن ابن سريج: أنه يجوز تراخى القبول؛ وهو بعيد. 
والصحيح: أنه فى الإبراء لا يفتقر إلى قبول من عليه إلا أن يكون بلفظ الهبة؛ ففيه تردد. 
والفعل لا يقوم مقام اللفظ, كالمعاطاة فى البيع. 

وذكر الفورانى أنه يكتفى فى الهدايا بالفعل» فلا يعتبر اللفظء.فإن العادة كانت 
مستمرة فى عصر رسول الله ول 

وما ذكره محتمل فى الأطعمة» أما ما عداه فلا يمكن دعوى اطراد العادة فيه» ويتصل , 
بالصيغة حكم الرقبى والعمرى0©. 

أما العمرى, فلها ثلاث صور: 

الأولى: أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك؛ أى جعلتها لك فى عمدرك؛ فإذا مت 


)١(‏ الهبة لغة: مأخوذة من وهبء يقال: وهب يهب وهبّاء ووهيًا وهبة والاسم: الموهموب 
والموهبة» ولا يقال: وهبكه. هذا قول سيبويه» وحكى السيرافى عن أبى عمرو أنه سمع أعراييًا 
يقول لآحر: انطلق معى أهبك نبلا. 
ووهبت له هبةء وموهبة» ووهيًا: إذا أعطيته» ووهب الله له الشىء؛ فهو يهب هبة؛ وتواهب 
الناس بينهم؛ أى: يهب بعضهم بعضاء وهى فى الأصل مصدرء الأول عرض عنه هاء التأئيث» 
فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكهاء ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة يتبين لى أنها تطلق 
فى اللغة على التبرع والتفضل يما ينفع الموهوب له مطلقاء سواء أكان مالا أو غير مال. 
واصطلاحًا: التمليك بلا عوض. 
انظر: لسان العرب (51175/5)» والمعجم الوسيط »)٠١05/5(‏ وفتح القدير .)١5/9(‏ 

(5) [الرقبى]: المراقبة» والرقبى: أن يعطى إنسان آخر دارًا أو أرضاء فإن مات أحدهما كانت للحى 
فكلاهما يترقب وفاة صاحبه, ولهذا سميت؛ وسيأتى اصطلاحًا من اللصنف. 
َالعُمْرَى]: من عقود التمليك: أن يقول مثلاً: هذه الدار لك عُمرك؛ فإذا مت رجعت إل؛ أو 
هى لك عمرى» فإذا مِتُ رجعت إلى أهلى. 
انظر: المعجم الوسيط (75/1): (5117/5). 


كتاب الهبة حلت 
فهى لورثتك» فهذا صحيح؛ لأنه عبر به عن مقتضى الهبة وإن طول فيه. 

الثانية: أن يقول: أعمرتك حياتك: أى جعلتها لك فى عمرك؛ ولم يتعرض لما بعد 
موته فقولان: القديم: بطلانه» وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقنة فيضاهى البيع الموقت. 
والدديد: أنه يصح ويبقى لورثته؛ لقوله عليه السلام: ولا تعمروا ولا ترقيواء ومن أعمر 
شيئًا أو أرقب فسبيله الميراث,0©, وفيه قول ثالث ضعيف : أنه يصح كما شرط. 


الثالثة: أن يقول: فإذا مت عاد إلى» ففيه قولان مرتبان: 


أحدهما: البطلان وهوالقياس؛ لتصريحه ما يناقض الموضوع؛ فهو أولى بالبطلان من 
المطلق. ووجه الصحة: إلغاء شرطه» وتقرير الهبة على موضوعها. 

ومن هذا استنبط بعض الأصحاب قولاً: أن الهبة لا تفسد بالشرائط الفاسدة» بخلاف 
البيع؛ لأن الشرط فى البيع يطرق حهلاً إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودًا مع 
العوض. 

أما إذا أضاف إلى عمر غير المنهب أو إلى وقت معلوم» فالظاهر فساده وإن فرعنا على 
الحديد. وفيه وجه مخرج: أنه تلغى الإضافة وت تصح الهبة مطلفًا. 


أما الرقبي: 


هو أن يقول: أرقبتك دارى؛ أو دارى لك رقبى» أى هى لك» فإن مت قبلى عادت 
إلى» وإن مت قبلك استقر ملكك. 


فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى؛ لأنه مازاد إلا قوله: إن مت قبلك استقر 


)١(‏ الحديث له ألفاظ متقارية أخرجه: البيهقى (175/5)» الشافعى (515)» والزيلعى فى نصب 
الرلية (174/4)» البغرى فى شرح السنة (595/8)» الساعاتى فى بدائع المنن »)١010(‏ ابن 
حجر فى تلخيص الحبير (07/1/7؛ الألبانى فى إرواء الغليل (05/5). 
وفى الباب أحاديث أخرى» عن أبى هريرة وزيد بن ثابت» وابن عباس؛ وجابر» رضى الله 
عنهم) بأسانيد صحيحة ومنها ما فى الصحيحين: بلفظ: «العمرى حائزة لأهلهان» أخرجه: 
البخسارى (7157/1): مسلم (الهبات .7 85)» أبسو داود (028), السترمذى 2)١749(‏ 
(0191) النسائى (العمرى ب١ء‏ ب”ء ب4): أحمد (79/7 519/7): الهيثمى فى بجمع 
الزوائد (4 »)١97/‏ الطبرانى (7// ا 777/19)» أبن أبى شيبة (/57/10 21 47 »)١‏ وبلفظ: 
والعمرى ميراث لأهلهاء؛ أخرجه: مسلم (الهبات 05١‏ النسائى (71/./5), أحد (09/9كء 
7, ابن حجر فى التلخيص (7/1/5)؛ ابن الجارود فى المتتقى (48). ابن عبد البر فى 
التمهيد »)١171/7(‏ ابن أبى شيبة (97/م 9 »)١14‏ وفى الباب ألفاظ أخرى. 


4٠‏ كتاب الهبة 
ملكك» وهذا يوافق موضوع العقد. 
الركن الثانى: فى الموهوب 
وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعاء قبل القسمة أو لم يقبل. وقال أبو 
حنيفة» رحمه الله: لا يصح هبة شائع قابل للقسمة. وما لا يجوز بيعه من المجهولء وما لا 

يقدر على تسليمه كالآبق» لا تصح هبته. 

وفى هبة الكلب لاف من حيث إنه تصح الوصية بهء وهو نقل اختصاص» وإنما 
الخييث ثُمنه؛ بحكم الحديث20, 

واختلفوا فى أن هبة المرهون هل تفيد الملك عند فك الرهن» أم يفتقر إلى إعادته مع 
أن القطع بأن تعليق الهبة لا يجوزء وأن بيع المرهون باطل؛ لأن الهبة لا توجب الملك 
بنفسهاء بخلاف البيع؟. 

واختلفوا فى هبة الدين؛ إن قلنا: يصح بيعه من غير من عليه الدين. والأصح المنع؛ 
لأن القبض فى الدين غير ممكن. ومن صحح اكتفى بقبض الدين بتعبينة. 

وقيل: يطرد هذا الوحه فى رهن الدين وهو فيه أبعد؛ إذ الوثيقة متعلقة بالقبض فيه» 
فأمر القبض فيه آكد. 

الركن الثالث: القبض 

والهبة لا تفيد الملك عندنا إلا بعد القبضء خلانًا لمالك؛ رحمه اللهء وذلك لأن أبا 
بكر الصديق؛ رضى الله عنه» نحل عائشة رضى الله عنهاء حداد عشرين وسقًا من التمرع 
ثم مرض وقال: «وددت لو كنت حزته» والآن هو مال الوارث20). 

ومن أصحابنا من قال: إذا قبض تبينا حصول الملك عند العقدء وتسلم للمتهب 
الزوائد الحاصلة قبل القبض. وأغنذ ذلك من نص الشافعى رضى الله عنه؛ على أن من 
وهب عبدًا قبل هلال شوال» وقبض بعد الاستهلال» فالفطرة على المتهب. 

وقد قيل: إن هذا من الشافعى رضى الله عنه» تفريع على مذهب مالك. 

فرعان: أحدهما: لو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك. وقال أبو 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه. وهو عند مسلم (ح 1155/7). 


(1) أخرج هذا الأثر: مالك (077/5)» البيهقى :)17١/7(‏ وفى معرفة الآثار ))١71+15(‏ ابسن 
حجر فى تلخيص الحبير »)١77/1(‏ الزيلعى فى نصب الرلية (0173/5). 


كتاب الهبة بلك 
حنيفة, رجمه ألله: يحصل- 


الثاني: إذا مات. الواهب قبل القبضء فالأظهر أن الوارث يتخير فى الإقباض» كالبيع 
فى زمان الخيار. 


ومنهم.من.قال: ينفسخ العقد؛ لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة والجعالة» 
وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول. 


الباب الثاني: فى حكم الهبة الصحيحة 
وفيه فصلان:- 


الأول: فى الرجوع 


والأصل أن الهية مندؤوب إليهاء قال عليه السلام: «تهادوا تحابوا/(), وهو مع 
الأقازب أنحب»: لأ فيه صلة. الرحم 


وإذا وهبه من أولاده فليسو بينهم؛ لأنه قال؛ عليه السلام» للنعمان بن بشير» وقد 
وهب بعض أؤلاده شيئا: وأيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء؟ه؛ فقال: نعمء فقال: 
وفاجع, وسو بينهم,20.. وإن. حصص فالهبة: تنعقد. ولكنه يكون تاركًا للأحب. وهل 
(1) الحدديث. باللفظ الذدى. أورده المصنف» أرحه: البيهقى »)١153/5(‏ الهيشمى فى مجمع الزوائد 
»)١41/4(‏ مالك (8.. 9م ابن عبد البر فى التمهيد »)١17/1(‏ الزبيدى فى إتحاف السادة 
237٠ 0125/7(‏ 573)+ الدولايى فى الكنى والأسماء (؟//07» الزيلعى فى نصب الراية 
(/ككى لكل الألياتى فى إرواء الغليل (44/1) ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 
»)١454/5(‏ ابن عراق فى تنزيه الشريعة (580/1)» الفتنى فى تذكرة الموضوعات (50). 
وفى لفظ: تهادوا تزدادوا حبًاء» الهيثمى ».)١57/4(‏ الدولابى )١417/1(‏ المتقى الهندى 
لاه ٠‏ هل)» الزبيدى (ه/” 4 ؟)ء ابن عراق (01815/1). 
وفى لفظ: «تهادوا فإن الهدية تخرج (تذهب). الضغائن (السخيمة)»» الهيقمى »)١419/4(‏ 
المتقى الهندى :)١9١70( :)١6١913(‏ الزبيدى (0747/5 »)١55/5‏ ابن حجر فى تلخيص 
الحبير (75/1)» الألبانى فى إرواء الغليل (40/5). 
وفى لفظ: وتهادوا فإن الهدية تذهب وحرء (وغر) الصدر»؛ أخرجه: الترمذى (:2)5117؛ 
التبريزى »)7١78(‏ الزيلعى .)١١1/5(‏ الزبيدى (ه/47 7 5/5ه(), أحمد »)5١0/6(‏ وفنى 
الباب ألفاظ أخرى. 
(؟) حديث النعمان بن بشير» متفق على صحته؛ وإن اختلفت ألفاظه» وقد روى من طرق منها ما 
اتفق عليه مالك؛ والبخارى» ومسلم من طريق الزهرى؛ عن محمد بن النعمان, وحميد بن بشير» 
عن التعمان قال: ناه بذعا أن به ال رصول الله كل فال إنى نحلت ابنى هذا غلامًا كان 
لى» فقال رسول الله 86: كل ولدك تحلته مثل هذاى, قال: لاء قال رسول الله وَلهِ:- 


لا كتاب الهبة 
يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه ترداد. 

وحكم الهبة إذا صحت: إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قال» عليه السلام: 
دلا يحل لواهب أن يرحع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولدهء”). وقال أبو حنيفة: 
يرجع كل واهبء إلا الوالد. 

ثم النظر فيمن يرجع وما به الرحوع» وما يرجع فيه. أما الراجع: فهو الأب» ونى 
معناه الحد فى ظاهر المذهب. وقيل: إنه يختص بالأب. 

وقيل: يتعدى إلى الحد من قبل الأب» وولى؛ لأن هذا احتكام؛ والظاهر أن الوالدة فى 
معنى الوالد» وفيه وجه بخلافه. 

فروعه: أحدها: إن تصدق على ولده عند حاجته. فالظاهر: أنه يرحع؛ لأنه هبة. وفيه 
وجه: أنه لا يرجع؛ لأنه فقد طلب الثواب» لا لإصلاح حال الولد» وقد حصل الثواب. 

الثانى: صبى تداعاه رجلان؛ ووهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما؛ إذ لم 
يثبت أبوته. 


فإن قامت له البينة» ففى رجوعه خلاف؛ لأنه لم يكن له حال العقد أبوة ظاهرة. 


“دفار تجعه, أخرجه: اليخارى (1585), مسلم (1578/9). مالك (7/01/7)) النسائى 
2588/5 354)» السترمذى (15517)» أبن ماجحه (181/5), أحمد (58/4)) الشافعى 
(مفككةة 0 

ومن طريق الشعبى وفيه: «واتقوا الله واعدلوا بين أولادكمة» أخرجه البخارى (70407)) مسلم 
(177/18)» أبو داود (75147)) التسائى (25/5 7 576): ابن ماجه (7151/6), أحمد 
97٠0 59 2558/5(‏ )» وللحديث ألفاظ وطرق أخرى. 

)١(‏ الحديث أخرحه الشافعى ١8/7(‏ ح 0585)» من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلمء عن 
طاوس؛ أن رسول الله يدٍ قال: ولا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبء إلا الوالد من ولده»» هذا 
لفظ الشافعى: وأحرجه النسائى »)١78/5(‏ عبد الرزاق »)١58155(‏ البيهقى (11/9/5). 
ومن طريق عمرو بن شعيب؛ عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قال: قال رسول الله و: 
دلا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده؛ ومثل الذى يعطى عطية» 
ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيهي؛ أخرحه: أحمد (7717/7)» أبو 
داود (055): الترمذى (447/5).: ابن ماجه (370/7)» الدارقطنى (47/9). البيهقى 
تلقال الحاكم (الحق) أبن حبان فى الموارد »)١١544(‏ الطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(0079/4» قال الترمذى: حديث حسن صحيح؛ وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى» 
وصححه: ابن حبان. 


كتاب الهبة يالك 

الثالث: لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات واثتقل إلى ولدهء وقلنا: للحد 
الرجوع؛ ففى الرجوع هاهنا وجهان. 

والظاهر: المنع؛ لأن الرجوع للواهبء وهو الآن ليس واهبًا. 

أما ما به الرجوع: فهو كل لفظ صريح. وفى إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أو 
الأصح: أنه ليس برجوع» ولا ينفذ» فإنه صادف ملك غيره وهو لازم. والشانى: أنه 
ينفذء ويكون رجوعًا؛ لأنه قادر عليه» وهو من ضرورته. والشالث: أنه رجوع لدلاتته 
عليه ولا ينفذ؛ لأنه لم يلاق الملك. أما الوطء: فالظاهر أنه لا يكون رجوعّاء بل يجب 
عليه المهر» وكذا القيمة إن أحبلها. 

أما ما فيه الرجوع: فهو عين الموهوب ما دام باقيًا فى سلطنة الملك» فإن تلف فلا 
رجحوع بقيمة. وإن نقص» فيرحع إلى الناقص. وإن زاد زيادة متصلة رجع إليها زائدة؛ 
وإن كانت منفصلة سلمت الزيادة للمتهب. وإن خرج عن ملكه مموت أو تصرف» 
انقطع الرجوع. 

إن عاد إلى ملكه ففى عود الرجوع قولان» بناء على أن الزائل العائد كالذى لسم يزل 
أو كالذى لم يعد؟ ولا خخلاف فى أنه لو كان عصيرًا خمراء ثم عاد خلا عاد الرجوع؛ 
لأن العائد هو الملك الأول. وكذلك إذا كان مرهونًا أو مكانبًا فيمتنع الرحوع. 

فإن انفك عاد الرجوعء ولا يمتنع الرحوع بإجارة الموهرب» وفى امتناعه بإباقه تردد. 
وإن تعلق حق غرماء المتهب .ماله لإفلاسه, قفى الرحوع وجهان: أحدهما: لاء 
كالمرهون. والثانى: نعم؛ ولذلك منع الرهن رجوع البائع» بخلاف الإفلاس. 

الفصل الثانى: فى الهبة بشرط النواب 

والهبة ثلاثة أقسام: مقيد بشرط نفى الثواب؛ فلا يقتضى ثوابًا. ومطلق» فإن كان من 
كبير مع صغير فلا يقتضى ثوابّا وإن كان من صغير مع كبيرء فقولان: 

الجديد: أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرعء وفى القديم: يلزمه لقرينة العادة. 
وإن وهب من مثله. فطريقان: قطع العراقيون بنفى الثواب. وطرد المراوزة القولين 

التفريع: إن قلنا: يقتضى الثواب» ففيه أربعة أقوال: 

أحدها: إن قدر الثواب قدر قيمة. والثانى: ما يتمول. والفالث: ما يعد ثوابًا فى 
العادة. والرابع: ما يرضى به الواهب. 


دلق كتاب الهبة 
سحب ب ب ب ب ا ل رت 

أما الهبة المقيدة بشرط الثواب: إن فرعنا على الجديدء وكان الثواب مجهولا فهو 
باطل» وإن كان معلومًا فقولان: 

أحدهما: أنه ينعقد بيعّاء ولكنه بلفظ الهبة. والثانى: أنه يفسد؛ لأنه متناقض. 

وهو قريب من الخلاف فى أنه لو قال: بعت بلا ثمن» هل ينعقد هبة؟ وإن فرعنا على 
القديم فالثواب المجهول كالمطلق. 

وإذا قلنا: ينعقد بيعاء فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب. 

التفريع: إذا فرعنا على القديم فى الهبة المطلقة» فما رأيناه ثوابًا إذا لم يسلم جاز 
الرجوع عند بقاء العين» وإن تلفت رحع بقيمتها؛ لأنه مضمون بالعوضء وكذا إذا غاب 
طلب الأرش. وفيه وجه: أنه لا يرجع بالقيمة؛ لأن الرجوع يتعلق بالعين فى الهبة» وهذه 

فروع: أحدها: لو وجد بالثواب عياء ورد ورجع إلى العين. وإن كان تالقا» والثواب 
فى الذمة» فيطالب به.. وإن كان معيئاء فهر بيع يرجع إلى قيمته. 

الثانى: لو وهب حلياء فأثابه فى المجلس نقدًا من جنسه زائدًا أو ناقصًا فممنوع؛ لأنه 
ربا. وفيه وجه: أنه.يجوز؛ لأنه لا مقابلة» ولكنه إنشاء تبرع فى مقابلة تبرع. 

الثالث: إذا قدرنا الثواب بالقيمة» فيعتبر يوم القبض. وفيه وجه آحر: أنه يعتبر يوم 
بذل القيمة. 

الرابع: إذا تنازعاء فقال المالك: بعتك» وقال الآخذ: بل وهبتى» فقولان: أحدهما: 
القول قول الآخذ؛ لأنه وافقه صاحبه على الملك؛ ويدعى عليه عوضًا الأصل عدمه. 
والثانى: أنهما يتحالفان؛؟ لتساويهما؛ إذ هذا يعارضه أن الرجوع.فى وجه الزوال إلى 
المزيل. 

وحكى فى طريقة العراق بدل هذا الوجه: أن القول قول الواهبء فإنه المزيل. 

اد 


كتاب اللقطة 41 
كناب اللقطة 2 

وفيه بابان: 

الباب الأول: فى أركانها 
وهى ثلاثة: 
الأول: الالتقاط 

وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفها الآخذ سنة("» ثم يتملكها بعد مضى السسنة» 
ويضمنها لمالكها إن ظهرء وفيه أخبار. 

وفيه مسألتان: إحداهما: فى وجوب الالتقاط. نقل المزنى أنه قال: لا أحب تركهء 
وقال فى الأم: لا يجوز تركه. فمنهم من أطلق قولنين» ومنهمم من ننزل على حالتين: 
فأوجب إن كان يضيع لو لم يأخذم ولم يوجب إذا كان لا يضيع. 

والأصح: القطع بأنه لايجب؛ لأنه بين أن يكون كسيًا أو أمانق» فلا معنى لوحوبه. 


)١(‏ اللقطة: بضم اللام» وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غيره: كما قال الأزهرى» 
وقال عياض: لا يجوز غيره؛ وقال الخليلى: وهى بسكون القافء وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط 
قال الأزهرى: هذا الذى قاله هو القياس» ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة 
والحديث الفتح. 
وقال الز مخشرى فى الفائق: بفتتح القاف والعامة تسكنهاء قال فى الفتح: وفيها لغتان أيضًا: 
لقاطة بصم اللام» ولقطة بفتحها. 
[اللمَط]: الشىء الذى تمده ملقى قتأخذه» واصطلاحًا: مال أو اختصاص محترم» ضاع بنجو 
غفلة محل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواحد مستحقه. ولا امتنع بقوته» انظر: القاموس 
المحيط (141/1) المععحم الوسيط (854/5). فتح القدير (0114/5). 

)7١(‏ هذا من حديث زيد بن خالد قال: وجاء رجل إلى رسول الله كه فسأله عن اللقطة؛ فقبال: 
[اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأتك بها قال: فضالة 
الغنم يا رسول الله؟ قال: [هى لك أو لأحيك؛ أو للذئب]» قال: فضالة الإببل؟ قال: ما للك 
ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)». 
أخ رجه البخارى (5195) مسلم (1/57/1ك /01/59/19). أبر خاود وكدلاك كالال) 
الترمذدى (17105ء 112175)» أبن ماجه (5 236٠‏ 50177 7)» الشافعى (079//7)» الطحاوى فى 
شرح معاتى الآثار (178/4)؛ البيهقى (185/5 .)١87‏ الدارقطتى (8125/4)» ابن الجارود 
(579)» عبد الرزاق (18517). 


لحل كتاب اللقطة 
وأراد الشافعى؛ رضى الله عنه: بقوله تأكيد الندب. 

نعم» يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه؛ وإن حاف على نفسه فقنى جواز الأحعذ 
وجهان؛ يجرى مثله فيمن يتولى القضاء وهو يخاف الفيانة. ووجه الجواز: أنه لم يعرف 
الخيانة فتأمره بالاحتراز. 

الثانية: فى وحوب الإشهاد على اللقطة وجهان؛ لقوله يفِهٌ: «من التقط لقطة فليشهد 
عليها(!»؛ فاحتمل أن يكون إيجايًاء أو استحبايًا وإرشادًا؛ لقوله تعالى: إواستشهدوا 
شهيدين من رجالكم؟ [البقرة: .]58١‏ 

فإذا أشهدء فليعرف الشاهد بعض الأوصاف؛ ليكون فيه فائدة. ولا يتبغي أن 
يستوعب فإنه رما يشيع» فيعتمده المدعى الكاذب ويتوسل به. 

الركن الثاني: فى الملتقط 

وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسب والولاية» فإن هذه المشابه ظاهرة فى 
اللقطة؛ فإنها أمانة فى الحال؛ وولاية بإثبات اليدء وكسب بالإضافة إلى ثانى الجال» 
فيثبت جواز الالتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل. والنظر فى: الكافرء والرقيق» 
والصبى» والفاسق. 

أما الككافر: فهر من أهل الالتقاط» قطع به المراوزة. وذكر العراقيون وجهين» وكأنهم 
رأوا ذلك تسلطا فى دار الإسلام؛ كالإحياءء إذ لم يروه من أهل الأمانة. 

أما الفاسق: فلا يجوز له أذهء فإن أحذه فهل يصح التقاطه لإفادة الإحكام؟ فيه 
قولان: أحدهما: لا؛ لأنه أمانة فى الحال» وفيه شبهة الولاية؛ والفاسق لا يليه الشرع 
الأمانات. والثانى: نعم؛ لأن مآله التملك وهو مقصوده. والفاسق من أهل الاكتساب. 


التفريع: إن قلنا: إنه ليس أهلاًء فلو التقطه فهو غاصبء ولو عرف لم عتلك» ولو 
تلف فى يده ضمن. وفى انتزاع القاضى من يده وجهان» كما فى انتزاعه من يد 


)١(‏ الحديث: وتمامه وفليشهد عليها ذوى عدول»؛ ولفظه عن عياض بن حمار: قال رسول الله قلل: 
ومن التقط لقطة» فليشهد ذوى عدل عليهاء ولا يكتمء ولا يعنتء فإن جاء صاحبها فهو أحق 
بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاءى» أخرحه: أحمد (4171/4 555)» الييهقى (2181//5 
ابن عبد البر فى التمهيد (5/؟١١).:‏ الطحاوى فى مشكل الآثار (1//4 27 508): 
البغوى فى شرح معانى الآثار (075/4). المتقى فى كنز العصال (4.0875: 50911): 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (55/5 3 5/3٠١‏ 1). 


كتاب اللقطة يل 
الغاصب. ووجه المنع: أنه مضمون فى يده» ويكون فى يد القاضى أمانة. ثم فى براءته 
عن الضمان عند الانتزاع وجهان. 

وفى جواز الانتزاع لآحاد الناس احتسابّاء وفى براءة الغاصب به وجهان مرتبان» 
وأولى بالمنع؛ لأن النظر للغائب يليق للقضاة. وإن فرعنا على أنه أهله: فهو كالعدل» حتى 
يملك بعد المدة» ويتلف أمانة فى يله. 

ولكن القاضى ينزع من يده؛ أو ينصب عليه رقيبًا؟ فيه وججهان؛ لأن النظذر للمالك 
فى أن لايهمل إلا بانتزاع أو مراقبة. 

أها الرقيق: ففيه أيضًا قولان؛ لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية. 

فإن قلنا: ليس من أهله؛ فهى فى يده مضمونة إن تلض تعلقت القيمة برقبته» وإن 
فضلت قيمته فلا يطالب السيد به إن لم يعلم وإن علم ولم ينزع من يده؟ 

نقل المزنى: أنه يطالب» وكأن يده يد السيد بعد علمه. ونقل الربيع:أنه لا يطالب 
وهر الأصحء كما لو أذن له فى الإتلاف» وكما لو لم يعلم. 

و أما الانتزاع من يدهء فللسيد أن يطالب القاضى بإزالة يده؛ ليخرج عن ضمان 
عبده» فجواز الانتراع والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسقء وأولى بالتواز 
لغرض السيد. 

أما المسيد لو أراد أن يأخذه على قصد الالتقاطء أو الأحنبى أراد ذلكء قال 
العراقيون :هر جائز» وكأنه يعد فى مضيعة؛ إذ هو ليس أهلاًء فكأنه لم يلتقط بعد. 

وفيه نظر؛ لأنه وقع فى محل مضمونء والالتقاط هو الأحذ من حل مضيع» ولكنه 
ينقدح خلاف فى أنه هل تحصل البراءة بانتزاعه كما فى الأجنبى؟ وهاهنا أولى بالمتع؛ 
لأنه ليس يتمحض حسبه؛ إذ له فيه غرض. 

فرع: لو عتق العبد بعد الالتقاط؛ فقد تردد الشيخ أبو محمد فى أن طرآن الحرية علسى 
دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها؟ وهو محتمل. 

أما إذا قلنا: هو أهل الالتقاطء فإن عرف وتملك يإذن السيد صح وحصل الملك 
للسيدء وإن استقل به ففيه وجهان كما فى شرائه؛ لأنه تملك بعوضء وأولى بالفساد؛ 
لأن البائع راض بدذمته قلا يطالب السسيدء وهاهنا الملتقط يتبع من له المنك» فيعرضه 
للمطالبة. 


44 كتاب اللقطة 
فأما الضمان: فإن تلف قبل مضى المدة فأمانةه وإن تلف بعد مضى المدة والتملك؛ 
فمضمون على السيد إن أذن فى التملك» وكذلك إذا أذن فى قصد التملك» ويعد لم 
يجز التملك؛ لأنه مأحوذ على جهة التملك ويتعلق بذمة العبد أيضاء لكونه فى يده. 

وفيه وجه: أنه لا يتعلق بالسيد» كما لو أذن فى الغصب» وهو ضعيفء بل تشبيهه 
بالإذن فى الشراء أولى. 

وإن لم يكن أذن السيد فيه فيتعلق بذمة العبد ولا يتعلق برقبته؛ لأنه لا جناية منه» 
وهو أمانة» وقد تلف بآفة سماوية. وفيه وجه: أنه يتعلق برقبته؛ لأنه وحب بغير رضا 
مستحقه. 

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة» فالظاهر أنه يتعلق برقبته» وذكر صاحب التقريب وجيًا: 
أنه يتعلق بذمته» كما لو أتلف المبيع كأن ذلك تسليط من المالك» وهذا تسليط على 
المالك من الشرع. 

فرعان: أحدهما: المكاتبء نص أنه كالحر. فمنهم من قطع به؛ لأنه أهل الاستقلال» 
ومنهم من طرد القولين. فإن قلنا: إنه أهله» فإن عرف ملك بنفسه؛ وإن قلنا: ليس أهلاً 
فالسلطان ينتزعه من يدهء وليس للسيد ولاية الانتزاع إلا كما للآحاد؛ لأنه لا يد له على 

الثاني: من نصفه حر ونصفه رقيق نص أنه كالحر» ومنهم من طرد القولين» فإن قلسا: 
إنه أهل كالخر» ولم يكن مهايأة» فهو مشترك بينهما كسائر أكسابه. وكما لو اشترك 
رجلان فى اللقطة. 

وإن كان بينهما مهايأة» وقلنا: إن الكسب النادر لا يدل فى المهايأة فمشترك. وإن 
قلنا: يدحل» فهو لمن وقع فى نوبته؛ ويرعى قيمة فيه يوم الالتقاط أو مضى مدة 
التعريف؟ فيه احتمال. 

أما الصبى: ففى التقاطه قولان كما فى العبد. وقطع العراقيون بأنه أهل الالتقاط» 
وطردوا ذلك فى المجنون وكل محجور عليه؛ لأنه أهل الاكتساب. 

فإن قلنا: إنه أهله» انتزعه الولى من يدهء ثم يتملك له بعد مضى المدة. وإن قلنا: ليس 
أهلاً؛ فهو فى يده بغير حق» فلينتزع من يده. فإن أتلفه الصبى ضمنه» وإن تلف بآفة 
سماوية فيلزمه الضمان أيضًا. 


كتاب اللقطة للق 
الميييي يسم 0 تن 

وإن قلنا: إنه أهله» وتلف بآقة سماوية فى يده فوجهان؛ لأنه ليس أهلا للأمانة. ولو 
أودع عند الصبى شىء فتلف لم يضمن. وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة؛ لأنه 
تسليط من المالك. ثم لو علم الولى بذلك ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولى 
بتقصيره» فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك. 

الركن الثالث: فيما يلتقط 

وهو كل مال معرض للضياع وجد فى عامر من الأرض أو غامرهاء فإن كان حيواناء 
نظر: فما يمتنع عن صغار السباع كالإبل وفى معناه البقر والحمار لا يجوز التقاطه. وما لا 
.كتنع كالشاة والفصيل والمحش جاز التقاطه؛ لما روى أنه يله سكل عن اللقطة» فقال: 
وأعرف عفاصها ووكاءهاء وعرفها سنة, فإن جاء صاحبهاء وإلا فهى لكء. فسكل عن 
ضالة الشاة» فقال: «هى للك أو لأخييك أو للذئب,. فسكل عن الإبل» ذغضب حتى 
احمرت وجنتاه وقال: «مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء 
ذرها حتى يلقاها ربهاء20: هذا إن وحد فى الصحراء. 

فإن وجد الحيوان فى العمران» قثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كالصحارى؛ لعموم الخبر» فيفرق بين الصغير والكبير. والثانى: أنه يلتقط 
الكل؛ إذ تتناولها أيدى الناس» بمخلاف ما فى الصحراء. والثالث: أنه لا يلتقط لا الصغير 
ولا الكبير» فإنه لا يخاف الصغير هاهنا من السباع بخلاف الصحراء. 

فإذا قلنا: لا يلتقط البعيرء فإذا أعذه ثم تركه على مكانه لم مخرج من ضمانه. 
فرعان: أحدهما: استثنى صاحب التلخيص البعير الذى وجد فى أيام منى؛ وقد قلد 
الهدى» وقال: جاز أحذه وذبحه؛ اعتمادًا على العلامة. 

ومن أصحابنا من رج ذلك على أن البعير إذا وجد مذبوحًا وقد غمس منسمه فى 
دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة؟ وهاهنا أولى بالمنع» إذ لا يبعد شرود 
البعير من صاحبه؛ فلا يرضى صاحبه بنحر غيره. 

الثانى: إذا وججد كليًا التقطء واختص بالانتفاع به بعد التعريف» فإن الانتفاع به 
كالملك فى غيره. 

وفيه احتمال من حيث إنه اختصاص بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة. 


)١(‏ هذا من حديث زيد بن حالد مرفوعًا رواه البخارى (/570 ؟)» وقد سبق تخريجه. 


الي كتاب اللقطة 
الباب الثانى: فى أحكام اللقطة 

وهى أربعة: 

الأول: الضمان 

وذلك يختلف بقصده. فإن التقط على قصد أن يحفظه لمالكه أبدًا فهو أمانة فى يده 
أبدّاء وإن قصد أن يختزل فى الحال فهو مضمون عليه أبدًا. 

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو فى السنة أمانة» لو تلف لا ضمان» فإذا مضت 
السنة فهو مضمون عليه وإن لم يتملك؛ لأنه صار ممسكًا لنفسه بالقصد السابق» فهو 
كالمأخوذ على جهة السوم. وإن لم يقصد شيئا من ذلك وأطلق الأحذ» فإن غلب مشابه 
الأمانة فلا ضمان وإن غلبنا مشابه الكسب ضمناه. 

فرع: إذا قصد الأمانة أولأً» ثم تعدى بالفعل فيه ضمن. وهل يضمن يبمحرد قصد 
الخيانة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كالمودع لا يضمن .جرد القصد. والنانى: يضمن؛ لأن المودع مسلط 
عليه من جهة المالك. والأصل: أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه مضمن إلا عند 
قصد الأمانة. 

ولهذا قطعنا بأن الملتقط على قصد الخيانة فى الابتداء يضمن» وفى المودع إذا قصد 
الخيائة عند الأحذ وجهان. 

ثم مهما صار ضامئاء فلو أنفق التعريف لم يكن له التملك؛ فإنه جوز ذلك عند 
وجود الأمانة. وفيه وجه آخخر: أنه يتملك؛ إذ العدوان لم يكن فى عين السبب وإما كان 
فى قصده ولم يتصل به تحقيق. 

الحكم الثانى: التعريف 

وفيه طرفان: الأول: فيما يعرف: 

ويجب ذلك سنة فى كل ملتقط» إلا ما قلء أو تسارع الفساد إليه. أما القليل: فما لا 
يتمول» كالزبيبة الواحدة لا تعرف أصلأء وما يتمول يعرف» ولكن لا يجب تعريفه سنة. 
والأصح: أنه لا حد له بتقدير» بل ما يعرف أنه يفتر صاحبه عن طلبه على القرب. 

ومنهم من قدر بنصاب السرقة؛ لأن ما دونه تافه شرعًا. ومنهم من قال: الدينار فما 
دونه قليل؛ لما روى أن علياء رضى الله عنهء وجد دينارًا فذكره لرسول الله وي فأمره 


كتاب اللقطة حرق 
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باستتفاقه0). 

ثم ما رأيناه قليلاً ففى قدر التعريف ثلاثة أوجه: أحدها: مرة واحدة؛ إذ لا ضبط 
للزيادة» ويدل عليه أثر على» رضى الله عنه. فإن إظهاره لرسول الله يو كان كاقيًا. 
والثانى: أنه القدر الذى يوازى طلب المالك ومداومته عليه. الثالث: أنه يقدر يثلاثة أيام 
حذرًا من الجهالة. 

أما ما يتسارع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وحده فى الصحراء جاز له أن يتملكه 
أو يأكله قبل التعريف؛ لقوله؛ عليه السلام: ومن التقط طعامًا فليأكله,©. 

وتلحق الشاة بالطعام فإنها مطعومة, ولا تبقى بغير نفقعه لى ولا نفقة لهاء ولقوله 
0 «هى لكء أو لأخيك» أو للذئب». ولم يأمر بالتعريف. 

وفى إلحاق اللمجحش وصغار الحيوانات التى لا تؤكل بالشاة وجهان: أحدهما: نعم؛ 
لأنه لا تبقى دون العلف. والنانى: لا؛ لأن حكم المطعوم أسهل؛ وقد ورد المخبر فى 
الطعام والشاة. ثم إذا أكل أو تملك» ففى وجوب التعريف بعده وجهان: 

أحدهما: يجب؛ حذرًا من الكتمال. والثانى: لا؛ لعموم الخيرء ولبعد وود المالك 
فيما التقط من الصحراء. 

أما إذا وجد الطعام فى عمران؛ ففيه ومجهان: أحدهما: أنه كالصحراء؛ لعموم الخبر. 
والثانى: أنه يلزمه أن يبيعه» فإن ثمنه قابل للبقاءء فيكون بدلاً عنه» وفى الصحراء يعجر 
عنه» فإن قلنا: يبيع» فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيًا. 


)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدرى: وأن علي رضى الله عن حاء إلى النبي بدينار وجنده فى 
السوق» فقال النبى 6: «عرفه ثلانا»» ففعل فلم يجد أحدًا يعرقه فقال: كلم أخرجه: عبد 
الرزاق (85137()؛ الهيثمى فى بمجمع الزوائد (2315/4 155)» بلفظ: ,ثلاثة أيام» ونصب 
الراية للزيلعى »)57١/5(‏ البيهقى فى الستن الكيرى (117/5): معرفة السستن والآثار 
»)١١114(‏ ابن حمحر فى تلخيص الخبير .)١788(‏ 

(1) الحديث أورد نحوه المتقى الهندى فى كنز العمال (40855): ابن حجر فى تلخيص المبير 
))١77(‏ وقال: هذا حديث لا أصل له أ. ه. 
وفى الباب عن أنس أن النبى كد مر بتمرة فى الطريق فقال: «لولا أنى أعماف أن نكرن من 
الصدقة لأكلتهاء؛ قال صاحب منتقى الأخبار: وفيه إباحة المحقرات فى الحال. أ. ى. 
أخخرحه/ البمارى (54/5١)؛‏ أو داود (الزكاة ب .7). أحمد (4/9 3/8 0057 البيهقى 
١/7 3056/5(‏ )ء عبد الرزاق (087435): أبن حجر فى فتح البارى (85/0)» تغليق التعليق 
(855)» نيل الأوطار للشوكانى (757/9)) أبو نعيم فى حلية الأولياء (/1؟). 


يفف كتاب اللقطة 


وإن وجد ففى جواز استقلاله بالبيع وجهان: وح المواز: أنه له نوع ولاية بسبب 
الالتقاط, ثم مهما حصل الثمن سلك به مسلك عين اللقطة فى الضمان والتملك وغيره. 


وإن قلنا: يأكل ثم يعرف بعده؛ فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودًا؟ فيه 
وججهان. 

فإن قلنا: كيز فلا يتعين له إلا بقبض القاضى؛ ثم لا يصير ملكا لرب اللقطة؛ ولكن 
فائدته أن يقدم المالك به على الغرماء عند إفلاسه وعتنع فيه تصرف الملتقط ويتلف فى 
يده أمانة. 


ا ا أبدًا لمالكه؛ 
لأنه بدل اللقطة لا عينهاء ويحتمل أن يرتة تفع الحجر كما لم عيز 

الطرف الثانى: فى كيفية التعريف: 

وفيه مسائل: الأولى: وقت التعريف: عقب الالتقاط» وإن عزم على التملك بعد سنة» 
وإن لم يعزم على التملك أصلا أو عزم بعد سنتين فهل يلزمه التعريف فى الحال؟ 
فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن التعريف تعب فى مقابلة ثمرة الملك. والشانى: يحب؛ لأن المقصود 
وصول الحق إلى مستحقه. وفى تأخيره إضرار بالكتمان. فإن قلنا: يجب البدار» فبالتأخير 

ثم ينبغى أن يعرف فى الابتداء فى كل يوم ثم فى كل جمعة» ثم فى كل شهرء 
والمقصود أن يعرف أن الأخير تكرار الأول. 

الثانية: مكان التعريف: مكان الالتقاط إن كان فى عمارة» فإن سافر فليوكل غيره 
بالتعريف. وإن النقط فى صحراء فلا يتعين عليه بلد» ولكن ليعرفه فى البلد الذى ينتهى 
إليه ويقصده. فإن الإمكان فى سائر البلاد على وتيرة واحدة. 

الفالقة: ينبغى أن يذكر بعض أوصاق اللقطة فى التعريف» كالغطاء والوكاء؛ 
ليكون تنبيهًا للمالك» وهو استحباب أو وجوب؟ فيه خلاف. 

الرابعة: مؤنة التعريف لا تلزمه» أعنى: أجرة المعرف إن قصد حفظه أمانة أبدًا. وإن 
قصد التملك ولم يظهر المالك فالمونة عليه. وإن ظهر المالك فقّد أطلق العراقيون أنه على 
الملتقط؛ لأنه يسعى لنفسه. وفيه احتمال؛ لأن التعريف طلب المالك؛ فهو سعى فى الحال 


كتاب اللقطة يلق 
له لا سيما إذا ظهر. وإذا قلنا: ليس عليه؛ فالقاضى يسلم من بيت المال أو من عين 
اللقطة. 

فرع: إذا كانت اللقطة ححشاء وقلنا: يجب تعريفه بخلاف الشاة» فايس ذلك على 
الملتقط قطمّاء وإثما هو كنفقة الدمال عند هرب الحمال؛ فإن مست الحاجة إلى بيع جزم 
منه فعل ذلك. قال الشيخ أبو محمد: إن كان كذلك فسيأكل نفسه فيلحق بقبيل ما 
يتسارع الفساد إليه. 

الحكم الغالث: التملك بعد مضى المدة 

وهو جائز؛ إذ لم يقصد الخيانة» وفيه أربعة أوجه: أحدها: أنه يحصل جرد مضى 
السنة» فإنه قصد بالالتقاط الملك عنده. الثانى: أنه لابد من لفظ, فمجرد القصد فقط لا 
يؤثر» وما مضى عزم لا قصدٌ. والثالث: أنه يكفى تحديد قصد عند مضى السنة. والرابع: 
أنه لابد من تصرف يزيل الملك» فإن فعله وقوله لا يزيد على الاستقراض» وثملابملك 
إلا بالتصرف على قول. 

فرع: إذا وحد لقطة فى مكة؛ ففيها وجهان: 

أحدهماء أنه يتملك, كسائر البلاد. والثانى: لا؛ لقوله كل: دإن الله حرم مكة, لا 
ينفر صيدهاء ولا يعضد شحرعاء ولا تحل لقطها إلا لمنشده؛ والمراد به منشد على الدوام: 
وإلا فأى فائدة لتخصيص مكة(©. 

الحكم الرابع: وجوب الرد إذا ظهر مالكه 

ويعرف ذلك بالبينة» فإن أطنب فى الوصفء وغلب على الظن صدقه حاز التسليم 

إليه. 


وفى وحوب ردها دون إقامة البينة خلاف: منهم من أوجب؛ إذ تكليف البيئة عسوٌ. 
ومنهم من قال: ربما يكون قد عرف الوصف بوصف امالك الفاقد. ولعل الأولى الاكتفاء 
بقرل عدل واحد؛ لحصول الثقة. 

فرعان: أحدهما: إذا سلمه إلى الواصف» فظهر المالك» فيط الب الواصف أو الملتقط 


)١(‏ الحديث أخحرج نحره: البخارى 71540 451). مسسلم 990/4307 1) 10ل الال 
(45؟ 4 لعمطلم أيو داود (11/15 51107 )1١14‏ النسائى ( لال 075/6 04 
ابن المارود (005): الطحاوى (150/5 504)» البيهقى (0093/5), أحمد (6ةة4): 
(الحدى على كم 


نلق كتاب اللقطة 
من شاء منهم؛ ويرجع اللتقط على الواصفء إلا إذا كان اعترف له باملك» فلا يقندر 
على الرحوع. 

الثانى: إذا ظهر المالك بعد أن تملكه» فإن تلف رد قيمته يوم التملك. وإن كانت 
قائمة» ففى لزوم رد العين وجهان» كمثله فى رجوع ا مستقرض. وإن كانت معيبة فأراد 
أن يردها ويضم الأرش إليهاء وامتنع المالك وقال: أريد القيمة» فأيهما يجاب؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: المالك؛ لأن العين بعد التملك تزاد للتقريب فى حصول الجبر» وقد فات 
بالعيب وجه الحبر. والثانى: الملتقط؛ لأنه لا يزيد على الغاصبء وللغاصب رد العين مع 
الأرش. 

ثم إذا رد فلو طالب من المالك أحرة الرد لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى 
المالك بأن من رد لقطتى فله كذاء فيستحق ما سمى على ما فصلناه فى كتاب الحعالة 
عقيب الإحارة» والله أعلم. 


كتاب اللقيط بق 


كتاب اللقيط” 
وفيه بابان: 
الباب الأول: فى أركان الالتقاط وأحكامه 
فأما الأركان فدلاثة: 
الأول: نفس الالتقاط 
وهو عبارة عن أذ صبى ضائع لا كافل له. وهو فى نفسه فرض على الكفاية؛ لأنه 
تعاون على البر» وإنقاذ عن الهلاك. 
وفى وجوب الإشهاد عليه لاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بالوحوب؛ 
لأن الاسترقاق مخوف فيه. ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور لا على العدل. 
ثم إذا شرطناه؛ فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة: وجائز الانتزاع من يده 
وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة. 
الركن الثانى: اللقيط 
ولا يشترط فيه إلا الحاحة إلى كافل. فإن كان له ملتقطٌ سبق إليه؛ أو أن أو أم أو 
قريب فلا معنى لالتقاطه» وكذا إن كان بالغاء وإن كان دون سن التمييز فيح التقاطه. 
وفيما بعد التمبيز إلى البلوغ ترد فإنه قريب الشبه من الإبل من جملة اللقطة؛ إذ لله 
نوع استقلال. 
الركن الثالث: الملتقط 
وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف. مسلمء عدل» رشيد. أما العبد والمكاتب: فلا 
يتفرعان للالتقاط» فإن التقطا انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما على الحضانة: إلا أن 
يأذن السيد فيكون هو الملتقط» والعبد نائب فى الأحذ. وأما الكافر: فهو أهل الالتقاط 
)١(‏ [اللقيط]: ما يلقطء أى: يرفع من الأرض» وقد غلب على الصبى المنبوذء وفى الصحاح: 
المنبوذ» الصبى الذى تلقيه أمه فى الطريق» وفى المحم الوسيط: الوليد الذى يوجد ملقى على 
الطريق لا يعرف أبواه» وهذا هو أيضًا المعنى الاصطلاحى. 


انظر: المعحم الوسيط (؟4/9 )2 الصحاح (01/1/1): المصباح المنير (84/7)» شرح فتيح 
القدير »)0١١ 20٠١5/5(‏ مغنى المحتاج (418/9). 


اطق كتاب اللقيط 
للكافر لا للمسلم فإنه نوع ولاية. نعم للمسلم التقاط الكافر. وأما الفاسق: فلا يأئمنه 
الشرع. والمستور: له الالتقاط. ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضى إلا أن تعرف عدالته. 
وأما المبذر» وإن لم يكن فاسقًا: فليس أهلاً لأمانات الشرع. وأما الفقير: فهو أهل» 
وعلى الله رزقهم. 

وذكر العراقيون وجهًا آخر: أنه ينتزع من يده؛ نظرًا للصبى. فإن قيل: فلو ازدحم 
ملتقطان؟. قلنا: أما غير الأهل فلا يزاحم الأهل» كما سبق. 

وإن كان كل واحد أهلاء فيقدم الغنى على الفقير؛ نظرًا للصبى» والبلدى على 
القروى» ويقدم القروى على البدوى؛ لما فيه من النظر للصبى فسى اتساع معيشة البلاد 
وحسن الأخلاق فيها. 

ولا تقدم المرأة على الرجل» وإن قدمت الأم على الأب فى الحضانة؛ لأن الأم أرفق 
من أجنبية يستأجرها الأب» وهاهنا الأجنبية تشتمل الحانبين. 

وفى تقديم الظاهر العدالة على المستور خحلاف: منهم من قال: لا يقدم كما لا يقدم 
الظاهر الثروة على المتوسط؛ لأن المستور يزعم أن التقصير ممن لم يطلع على عدالته. 
ومنهم من قال: يقدم؛ لأن أصل العدالة شرط للأهلية؛ فظهورها يوجحب الترحيح. فإن 
تساويا فى الصفات, قدم السابق على الآحذ. 

وهل يقدم السابق إلى الوقوف على رأسه قبل الآخذ؟ فيه تردد» فإن تساويا أقرع 
بينهما؛ إذ لا سبيل إلى القسمة ولا إلى المهايأة» إذ يستضر الصبى بتبديل اليد بعد الإلف. 

وقال ابن أبى هريرة: يقره القاضى فى يد من يراه منهما. 

ولو اختار الصيى أحدهما فلا نظر إليه إذ لا مستند ليله بخلاف اختيار الصبى أحد 
الأبرين» فإن ذلك يستند إلى تحرية وامتحان. 


فرع: إذا مست الحاحة إلى القرعة؛ فأعرض أحدهما يسلم إلى الآخر. وفيه وجحه 
آخر: أنه لا يحوز ذلك» بل يخرج القاضى القرعة باسمه؛ فإن خرج عليه ألزم» فإنه وجب 
عليه الوفاء بالحفظ بعد الأحذ. وهو بعيد هاهنا. 

نعم فى الدوامء لو أراد المنفرد باللقيط أن يرده إلى موضعة لم يجز. وإن سلمه إلى 
القاضى لعجزه جاز. وإن تبرم به مع القدرة قفيه وجهان» ووجه المنع: أنه فرض كفاية» 
وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. 


كتاب اللقيط يف 
أما حكم الالتقاط: فهر الحضانة والإنفاق 

أما الحضانة: فواجبة» وكيفيتها لا تخفى. ومهما التقط فى بلد شم يجز أن يحول إلى 
بادية ولا إلى قرية؛ لأن فيه تضبيق المعيشة. ولو التقط فى بادية أو قبيلة» فنقل إلى البلد 
جاز؛ لأنه أرفق به» وفيه وجه: أنه لا يجوز؛ لأن ظهور نسبه فى نحل التقاطه متوقع» ولو 
نقل من بلد مثله فوجهان: 

أحدهما: الجواز؛ لتساوى المعاش. والثانى: المنع؛ لتوقع ظهور النسب فى محل 
الالتقاط مع اتساع المعيشة فى محل الالتقاط. 


ولو وجده فى صحراء خال فله أن ينقله إلى أى موضع شاء؛ إذ سائر المواضع إما مثله 
أو أصلح منه. 

أها الإنفاق: فإن كان له مال فهو عن ماله. وماله بالوصية للقيط؛ والوقوف علي 
والهبة منه» ويقبلها القاضى ويقبضهاء أو بأن يوجد معه مال مشدود على ثوبه» أو فرس 
مربوط عليه أو يوجد فى دار فتكون الدار له؛ لأن أصل اللقيط على الخرية» ومعنى اليد 
الاختصاص. 

وإن كان بالقرب منه مال موضوع.؛ أو بهيمة مشدودة بشجرة ففيها وجحهان. وهو 
تردد فى أن هذا القدرء هل يعد اختصاصًا؟. 

وإن كان المال مدفونا تحته فلا اختصاص له به. فإن وججد معه رقعة فيها أن المال 
المدفون تحته له فالأظهر أنه لهء وفيه وجه: أنه لا تعويل على الرقعة. 

ثم الملتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضى» فإن فعل ضمن؛ إذ لا ولاية له 
إلا على نفسه بالحفظ» وهل له حفظ ماله دون إذن القاضى؟ وفيه وجهان. 

ووجه الحواز: أنه تابع للمالك؛ وله حفظ المالك. وإن أنفق بغير إذن القاضى؛ لأنه لم 
يجد قاضيًا وأشهد, فالظاهر أنه لا يضمن. وإن لم يشهد فقولان ذكرنا نظيرهما فى 
هرب الجمال. 

أما إذا لم يكن له مال فلا يجب على الملتقط من ماله بحال» ولكن ينفق عليه من بيت 
المال» فإن لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين؛ لأنه عيال عليهم؛ ثم لا رجوع 
عليه بعده. 


ومن الأصحاب من قال: إن القاضى يستقرض إما من بيت المال» أو من موسر ينفق 


ليق كتاب اللقيط 
عليه؛ فإن ظهر أن اللقيط عبد رجع على مولاهة وإن ظهر حرا موسرًا أو مكتسبًا رجع 
عليه فى كسبه ويساره وإن كان عاجرًا قضاه من سهم المساكين والفقراء مسن 
الصدقات؛ إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة. 
الباب الثانى: فى معرفة حال اللقيط 
فى الإسلام, والدسب, والخحرية؛ وغيرها. وفيه أربعة أحكام: 
الحكم الأول: الإسلام 

وهو ينقسم إلى ما يعرف بمباشرة» وإلى ما يعرف بتبعية. 

أما المباشرة: فيصح من البالغ العاقل» ولا يصح من الصبى فى ظاهر المذهب» نعم نص 
الشافعى» رضى الله عنه. أن صبى الكافر إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين أبويه. فمنهم 
من قال: هذا محتوم» وهو حكم بصحة الإسلام» فخرجوا منه قولاً مثل مذهب أبى 
حنيفة» رحمه الله. ومنهم من قال: هو استحباب بعد استعطاف الوالدين؛ فإن أبيا لم 
نحبرهما عليه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر الصبى الإسلام كما أظهره؛ حكمنا له بالفوز 
فى الآخرة» وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفارء بسبب تعارض الأخبار؛ وعبر عن هذا 
بأن إسلامه صحيح باطنًا لا ظاهرًا. 

ومنهم من قال: إن إسلامه موقوف» فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام تبينا صحته 
من أصله. 

أما التبعية, فلها ثلاث وجهات: الجهة الأولى: تبعية الوالدين» فإن حصل العلوق من 
مسلم: أو الولادة من مسلمة فالولد مسلم قطعًا. 

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتدء أما إذا انفصل على الكفر فأسلم أحد أبويه, 
حكم بإسلامه فى الخال. 

وكذا إسلام الأجداد والجدات عند عدم من هو أقرب منه. ومع وجود الأقرب فيه 
خلاف؛ وأحكام الإسلام جارية على هذا الصبى فى الحال. 

فإن يلغ وأعرب عن الإسلام استقر أمرهء وإن أظهر الكفر فقولان مرتبان: 

أحدهما: أنه مرتد لا يقر عليه» فلا ينقض ما سبق من الأحكام المبنية على الإسلام» 
كالمنفصل من المسلمين. والثانى: أنه كافر أصلى» يقرر بالجزية ولا يجبر على الإسلام؛ 


كتاب اللقيط اق 
لأن التبعية فى الإسلام بعد الانفصال ضعيف» وإنما حكم به فى الخال بشرط أن يستمر. 

فإذا استقل؛ فالنظر إلى استقلاله أولى. فعلى هذاء ما سبق من أحكام الإسلام بعد 
البلوغ وقبل الإعراب من إجزاء عتقه عن كفارة» أو توريئه ممن مسلمء أو نكاحه 
مسلمة؛ كل ذلك منقوض. 

وما سبق فى حالة الصبى هل يتبين انتقاضه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما بعد البلوغ. والثانى: لا؛ إذ لو حكمنا به لأوحب ذلك الوقق فى 
الأحكام للتوقف فى الإسلام؛ بل الحكم بالإسلام بحزوم ما دام سبب التبعية قائمّاء وهو 
الصبى» وإنما ينقطع بالبلوغء فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه. 

فروع على هذا القول: أحدها: إذا بلغ وجرى تصرف يستدعى الإسلام كعشق عن 
كفارة؛ أو موت قريب مسلم؛ فمات اللقيط قبل أن يعرب بالكفر أو الإسلام» ففى 
نقض التصرف وججحهان: 

أحدهما: ينقض» إذ الأصل بعد البلوغ الاستقلال» ولم يستقل بالإسلام» فكيف 
يقدر إسلامه؟ 

والانى: أنه لم يعرب أيضًا بالكفر, والإسلام غالب» وقد سبق الحكم به 
فيستصحب إلى أن يظهر الإعراب عن الكفر. 

والثانى: لو قتله مسلم قبل البلوغ» فالقصاص لا يمتنع بسبب توهم الكفر بعد البلوغ. 
ولو قتل بعد البلوغ وقبل الإعراب؟. فإن قلنا: لو أعرب بالكفر لنقض الأحكام, فلا 
قصاص. وإن قلنا: لا ينقض» ففيه تردد» وميل النص إلى سقوطه للشبهة. 

ونص مع هذا على أن الواحب دية مسلمء وهذا يدل على أن الإسلام مستصحب فى 
سائر الأحكام» وإنما سقط القصاص للشبهة. 

الثالث: قال القاضى حسين: إن مات هو قبل الإعراب يرثه حميمه المسلم» وإن مات 
حميمه المسلم فإرئه موقوف. 

ومعناه أن يقال له: أعرب» فإن مات قبل الإعراب فينبغى أن نقضى بتقدير الأول 
عليه؛ بناء على استصحاب حكم الإسلام. 

الرابع: المجنون إذا بلغ بحنوناء فهو كالصبى فى جملة هذه الأحكام. وإن بلغ عاقلاً 
كافرَاء ثم جنء ثم أسلم أحد أبويه؛ ففى التبعية خلاف» كما فى عود ولاية المال. 


رق كتاب اللقيط 

الجهة الثانية: تبعية السابى: فالمسام إذا استرق صبيا حكم بإسلامه تبععاله؛ فإن 
الاسترقاق كأنه إيجاد مستأنف. وإن كان معه أبواه لم يحكم به؛ لأن تبعية الأبوين أقسوى 
من تبعية السابى. فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفره؛ لأن النظر إلى الابتداء فى تبعية 
السابى.. ولو استرقه ذمى فالظاهر أنه لا يحكم بإسلامه. ثم لو باعه بعد ذلك من مسللم 
لا يحكم بإسلامه لفوات الابتداء. 

وفيه وجه: أنه يحكم بإسلامه؛ لأنا نعل وقوع الصبى فى يد المسترق كوقوعه فى 
دار الإسلام؛ والذمى كالمسلم فى كونه من دار الإسلام؛ ثم مهما حكم بإسلامه تيعًا 
للسابى فبلغ وأعرب بالكفرء فحكمه ما سبق فى تبعية الأبوين. 

الجهة الثالثة: تبعية الدار: وكل لقيط يوجد فى دار الإسلام فهو محكوم بإسلامه؛ لغلبة 
الإسلام؛ إلا فى بلدة كثر الكفار فيها وانحلى المسلمون عنه حتى لم يبق منهم واحد. 
وقال أبو إسحاق المروزى: يحكم الإسلام, إذ لا يخل عن مسلم مستسر بالإسلام أما ما 
يوجد فى دار الكفر فهو كافر وإن كانوا مسلمون يجتازون بها مسافرين. 

وإن كان فيها سكان من الأسارى والتجار ففيه وجهان؛ لتعارض غلبة نسبة الدار مع 
تغليب الإسلام. ثم هذا الصبى إذا بلغ وأظهر الكفر؟. منهم من قال: قولان كمافى 
اتبعية المسترق والوالدين. 

ومنهم من قطع هاهنا بأنه كافر أصلى؛ لأن تبعية الدار فى غاية الضعفء ثم هؤلاء 
ترددوا فى تنفيذ أحكام الإسلام عليه فى الصبى» ومال صاحب التقريب إلى التوقكف» 
وهذا يعكر على إطلاق القول بالإسلام. 

وأيد صاحب التقريب هذاء باختلاف القول فى وجوب القصاص على قاتله المسلم» 
وقال: لا مأحذ له إلا هذا التوقف. 

فرع: المحكوم بإسلامه تابعًا للدار» لو أقام ذمى بينة على نسبه ألحق به وتبعه فى 
الكفرء وتغير ما ظنناه من الإسلام» وإن استلحق من غير بينة ثبت النسب» وفى الحم 
بكفره وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن تبعية الأب أقوى _من تبعية الدار» والدين يتبع النسب هاهنا. 
والثانى: أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم: وأما تسليط الذمى على الاستقلال بإبطال 

الحكم الثانى: فى اللقيط 
جنايته فى الصبى وأرش خخحطته على بيت المال» وإن جنى عليه خطأ فالأرش لهء وإن 


كتاب اللقيط لفيق 
كان موجبًا للقود نظرء فإن كان فى النفس؛ ققد اختلف نص الشاقعى» رضى الله عنه» 
فى القصاصء أما وجويه فظاهر؛ لأنه معصوم مسلم, وأما إسقاطه فاختلف فى تعليل 
فقال الأكثرون: سببه أنه لا وارث له وأنه يقبت للمجانين والصبيان وسائر المسلمين» 
فكيف يستوفى؟ وعلى هذا لو قتل من لا وارث له فلا قصاصء وكذا كل قصاص خلفه 
من لا وارث له فلا قصاص عليه. 

وزيف صاحب التقريب هذا؛ لأن الاستحقاق لا ينسب إلى آحاد المجانين والصبيان» 
بل إلى جهة الإسلام» وعلل بأن نص الشافعى؛ رضى الله عنه» يدل على توقفه فى 
الإسلام بتبعية الدار لانتظار تغيره بعد البلوغ. 

و أما إذا قطع طرفه؛ فعلى طريقة الأصحاب: يجب القصاص لتعين المستحق» وعلى 
طريقة صاحب التقريب. يتوقف, فإن أعرب عن نفسه بالإسلام إذا بلغ تبين الوحوب» 
وإلا فلاء هذا إذا كان القاطع مسلماء فإن كان ذميًا فلا توقف من جهة الإسلام. 

فإن قيل: والإمام هل يستوفى القصاص؟. قلنا: إن كان فى النفس فيستوفيه إن رآه» 
أو ياخيذ الدية لبيت المال؛ إذ لا معنى للتوقف» ولو منع من أخمذ البدل لصار القصاص 
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حدا, 

وإن كان فى طرف فالمستحق هو اللقيط؛ فلا يستوفيه؛ لأن الولى عند الشافعى» 
رضى الله عنه» لا يستوفى القصاص. 

وحكى عن القفال وجه: أن السلطان يستوفى القصاص فى طرف المجنون؛ لأنه لا 
يننظر لإفاقته وقت مخصوص. 

وهل للإمام أن يأخحذ الأرش فى الحال؟. نظرء فإن وجب لصبى غنى فلاء وإن وحب 
لمحنون فقير فيأحذ؛ للحاجة وعدم الانتظار. فإن وحب لصبى فقير» أو لمجنون غنى» 
فوجهان؛ لوجود أحد المعنيين. 

فإن قلنا: لا يأخذء فيحبس من عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ؛ ولا ييالى بطول 
الحبس» فإن تفويت الحق غير ممكن. 

وإن قلنا: يأل فبلغ الصبى وانتهض لطلب القصاص ففيه وجهان. منشؤهما أن 
الأحذ للحيلولة؛ أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح؟. 

ثم قال الأصحاب: ولاية أخذ المال إن جعلناه إسقاطًا فلا ينبت للوصى» وإن جعل 
للحيلولة فيثبت له. 


يفيف كتاب اللقيط 
الحكم الغالث: نسب اللقيط 

وفيه مسائل: الأولى: إن ظهر إنسان وزعم أنه والده مق هجرد الدعوى؛ إذ لا 
منازع» وإقامة البينة على النسب عسير. 

نعم. إن بلغ الصبى وأنكر فهل ينقطع؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ تم الحكم به. والثانى: نعمء كما إذا استلحق بالقًا فأنكره فإنه لا 
يثبت. وإن كان المستلحق هو الملتقط نفسه. يثبت النسب. 

وقال مالك» رحمه الله: لا يقبت؛ لأنه لا ينبذ ولد نفسهء ثم يلتقطهء إلا إذا كان لا 
يعين أولاده» فقد يفعل ذلك تفاؤلاً. 

الثانية: لو جاء عبد واستلحقه. نص هاهنا على أنه يلحقه» ونص فى الدعاوى على 
أنه ليس أهلء فقال الأصحاب قولين؛ الصحيح أنه أهل؛ إذ إمكان السب للرقيق 
حاصل. والثانى: لا؛ لأنه يقطع ولاء السيد به عن نفسه. ثم الصحيح على هذا أن الجر 
لو استلحق صبيا رقيقا لحقه. ومنهم من منع لهذه العلة» وهو قطع الجر بدعواه ولاء 
السيد. 


الثالفة: المرأة إذا استلحقت, فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يلحق بها كالرجل. والثانى: لا؛ لأنه لو ألحق بها للحق زوجهاء وقبول 
قولها على زوجها محال» والإلحاق بها دونه محال. والثالث: أنه يلحق الخلية دون ذوات 
الزوج؛ لما ذكرناه. 

الرابعة: إذا تداعى رجلان نسب مولودء فلا يقدم حر على عبد؛ ولا مسلم على 
كافر» بل يتساويان» نعم صاحب اليد يقدم بشرطين: 

أحدهما: أن لا تكون يده يد التقاط؛ فإن يد الالتقاط لا تدل على النسب» نعم تدل 
على الحضانة. والثانى: أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قيل. 

فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثانى» فوجهان: أحدهما: لا يقدم؛ إذ لا 
دلالة لليد إذا لم يقارنه استلحاق. والثانى: نعم؛ لأن اليد على الجملة دالة» ولعل 
الاستلحاق كان ولم يبلغنا. 

فرعان: أحدهما: إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده» تعارضتا وتهاترتا؛ إذ لا سبيل 
إلى قول القسمة ولا إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة. 


كتاب اللقيط ارفيق 

ولا يجرى قول الإقراع أيضًا؛ إذ السب لا يقبت بالقرعة. ولوتنازعا فى الحضانة» 
وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط: فإن شهدت لأحدهما بالسبق فى الالتقاط فهو 
مقدم فى الحضانة» وإن كنا نتردد فى مثله فى الإملاك؛ لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك 
قد ينتقل» وكذلك لو كان أحدهما صاحب يدء قدمت بينته؛ لأنها دلالة الالتقاط» كبينة 
الداخمل؛ وإن تعارضا من كل وحه. فإما قول التهاتر»ء وإما قول القرعة؛ ولا سبيل إلى 
التوقف والقسمة. 

الثانى: إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات: خيرناه بينهماء وأمرناه 
بالتعويل على حركة الباطن من جهة الجحبلة» لا على محض التشهى. 

فإن التحق بأحدهما ثم رجع لم يمكن؛ بخلاف الصبى المخير بين الأبوين؛ لأن ذلك 
يعتمد الشهوة. 

فلو ظهر قائف» فيقدم قول القائف على التحاقه؛ لأنه أقوى. وإن حكم القائف» 
فقامت بينة على نخلافه قدمت البينة؛ لأنها أقوى من قول القائف. 

وفى اخختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف. 

الحكم الرابع: رقه وحريته 

وللقيط أربعة أحوال: 

الخالة الأولى: إذا لم يدع أحدٌ رقه: فالأصل فيه الحرية فى كل ما يخصهء ولا يتعلق 
بغيره فينبنى فيه الأمر على الأصل؛ إذ يحكم له بالملك» ويصرف ماله إلى بيت المال إذا 
مات. 

ولو حنى فالأرش على بيت المال؛ لأنه لم يتوقف فى توريث بيت المال منه» فكذا فى 
تغرعه؛ لأنه بإزائه. 

أما ما يتعلق بالغير: فإن أتلف متلفٌ ماله وغرمه له إذا الغرم لابد منه ولاأرب للغارم 
فى مصرفه؛ وإن قتله عبد قتل به. 

وإن قتله حرء فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب القصاص أو الدية؛ فإن 
الأصل الحرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر. والثانى: أنه تجب الدية دون القصاص؛ لأن 
القصاص يسقط بالشبهة» وهذه شبهة ظاهرة. والثالث: أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو 
القيمة؛ إذ لا تشغل الذمة البريئة إلا بيقين» وقد ذكرنا قولا فى سقوط قصاص من لا 


ليق كتاب اللقيط 
وارث له على التعيين؛ فذلك القول عائد هاهناء وما الأوجه الثلاثة تفريع على القول 
الآخر. 

الحالة الثانية: أن يدعى مدع لرقه بغير بينة: فإن لم يكن فى يده فلا تقبل دعوا 
وكذا إن كان فى يدهء واليد يد الالتقاط؛ لأنا عرفنا مستنده. 

وفيه وجه: أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط» كمن وجد ثُوبًا فى طريق فادعى ملكهء 
وهو ضعيف؛ لأنه لا حق للثوب فى الانفكاك عن الملك» وللصبى حق فيه. 

وإن لم تكن يد الالتقاطء بل وجدناه فى يده» وهو يزعم أنه رقيقه فهو مصدق» فإن 
بلغ الصبى فأنكر» ففى احتياج السيد إلى البينة وجهان سبق نظيرهما فى النسب. 

الحالة الثالشة: أن يقيم المدعى بينةً على الرق مطلقًا. 

فحاصل المذهب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تسمع» كالبينة على الملك. والثانى: لابد من ذكر السبب؛ لأن أمر الرق 
خحطيرء ورئما عولت البينة على ظاهر اليد. والثالث» وهوالأصح: أن يد المدعى إن كانت 
عن جهة الالتقاط فلابد من ذكر السبب؛ لأن البينة رما استندت إلى هذه اليد التى لا 
دلالة.لها. وإن لم يكن للمدعى يدء أو لم يكن له يد التقاط سمعت البينة. 

التفريع: إن قلنا لابد من التقيدء فالقيد أن يقول: هذا رقيقى ولدئه جحاريتى المملوكة 
فى ملكى وعلى ملكى. 

فلو اقنصر على أنها ولدته جاريته المملوكة» فوجهان: أحدهما: لا؛ إذ قد تلد الجارية 
اللملوكة ولدًا حرا عن وطء بشبهة. والثانى: نعم؛ إذ غرض التقيد أن يأمن استناد البيئة 
إلى ظاهر اليد. 

ثم لوقيدت البيئة الرق بالسبى أو الشراء أو الإرث كان كما لو قيدته بالولادة؛ إذ 
المقصود دفع حيال الإطلاق. 

الحالة الرابعة: أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعى: نظر» فإن لم يسبق منه 
ما يناقض هذا الإقرار قبل قوله على الصحيح؛ إذ لم تكن الحرية بحزومة» بل كان بناء 
على الظاهر. 

وذكر صاحب التقريب قولاً: أنه لا تقبل تفريعًا على أنه لو أعرب بالكفر لم يجعل 
كاقرًا أصلياء مراعاة لاستصحاب حكم الإسلام» وكذا استصحاب أصل الحرية» وهو 
بعيك. 


كتاب اللقيط نايف 

أما إذا سبق فنه ما يناقضهء نظر: فإن سبق إقرار بالحرية قطع العراقيون والقاضى 
حسين بأنه لا يقيل إقراره؛ إذ لله عز وحل» حق فى حرية العباد» وقد ثبت بإقراره» 
فليس له إبطاله. 

وقطع الصيدلانى بالقبول» كما لو أنكر حق الغير ثم أقر» وكالمرأة إذا أنكرت الرجعة 
ثم أقرت 

ولو كان يرعى حق الشرع لما قبل إقرار اللقيط ابتداءئ» وقد حكم بحريته بناء على 
الظاهر. 

أما إذا سبق إقرار بالرق لإنسان, فأنكر المقر له فأقر بالرق لغيره: حكى العراقيون من 
نص الشافعى: رضى الله عنه؛ أنه لا يقبل إقراره الثانى؛ لأنه إذا رد إقراره الأول عاد إلى 
يد نفسه فكأنه قد تم الحكم بحريته» والثانى نقض. 

وخخرج ابن سريج قولاً: أنه يقبل» إذ الإقراران متوافقان على الرق» وإنا الاخملاف 
فى الإضافة إلى السيد. 

أما إذا لم يسبق إقرار» ولكن سبق تصرفات تستدعى الحرية من نكاح وبع وغيره» 
فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه فيقبل إقراره بالرق. 

ويظهر أثره فى كل ما قدر عليه» كما إذا لم يسبق التصرف» وهل يقبل فيما يقر 
بغيره؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقبل؛ لأن الأمر فيه لا يتحزأء فيصير إقراره كقيام البينة. ولو قامت البينة 
على رقه لقبل مطلقًا فيما له وعليه» وسلك بتصرفاته السابقة مسلك الصادر من الرقيق 
بغير إذنه. فذلك لا يخفى حكمه والتفريع عليه فكذلك هذا. والثانى: أنه لا يقبل فيما 
يضر بغيره؛ إذ سبق منه تصرف هو التزام الحقوق الأعيان» فلا تقبل مناقضته. والفالث: 
أنه لا يقبل فيما مضى؛ لأن الالتزام مقصور عليه؛ وفى المستقبل هو رقيق مطلق فيما له 
وعليه. 

ويتغفرع على القولين الآخرين فروعٌ: 

الأول: لقيطة نكحت, ثم أقرت بالرق» فالناكح دائم؛ لأن فى قطعه إضرارًا بالزوج» 
والوطءء وإن كان مستقيلا فهو فى حكم الماضى» وولدها الذى انفصل منها قبل الإقرار 
حرء ولا قيمة على الزوج؛ إذ فيه إضرار. وفى المستقبل ترق الأولاد إن فرقنا بين الماضى 


والستقيل. 


لفق كات اللقيط 

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالتكاح؛ لأنه موهوم» بخلاف استحقاق الوظعبوآما. اله 
فللسيد المطالبة بأقل الأمرين من المسمى أو من الثل. 

فإن كان المسمى أقل» ففى الزيادة إضرار بالزوج» وإن كان مهر المثل أقل فالسيد لا 
يدعى أكثر منه. 

أما العدة: فإذا طلقها الزوج طلاقًا رجعيّا اعتدت بثلاثة أقراء؛ لأنه استحق الرجعة 
فى الثالثة» وفيه إضرار به. 

وكذا إن كان الطلاق بائثا؛ لأن نفس العدة حى للزوجء وإلا إذا قبلدا إقرارها فيما 
يضر بالغير فى المستقبل. 

ويحتمل أن يقال: هذا كالمستحق بالعقد السابق؛ كما فى الوطء. 

فإن مات الزوج قال الشافعى» رضى الله عنه: تعتد بشهرين وخمسة أيام؛ إذ حق 
الزوج إنما يحسن مراعاته فى حياته. 

فمن أصحابنا من قال: إن سقط حقه فلا عدة؛ لأنها تدعى بطلان النكاح من 
الأصل» بل عليها الاستبراء إن وطئتء وإلا فلا شىء عليهاء والنص ما ذكرناهء وكأن 
الشافعي؛ رضى الله عنه» ينظر فى أصل العدة إلى حق الشرع؛ وفى تفصيله إلى حق 
الزوج. 

أما تسليمها إلى الزوج نهارًا فيجب؛ لأنه مستحق بالعقد السابق» ففى المنع إضرار. 

الفرع الثانى: لقيطٌ نكح, ثم أقر بالرق: فإن قبلنا الإقرار مطلقّاء فقد بان بطلان 
الدكاح من أصله» ولا يخفى حكيم وطء الرقيق فى مهر اكثل إن حرى. 

وإن لم نقبل قيما.مضى» فقد بطل حقه من بضعها فى المستقبل فى الحال فكأنه 
طلاق» فيجب نصف المهر متعلقا بذمته وكسبه إن لم يكن وطىء وإن كان وطء فتمام 
المسمى؛ لأن الوطء جرى فى نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما مضىء فلا يجب إلا مهر 
المثل. 

الفرع الثالث: لقيطٌ باع واشترى ثم أقر: فهذا أمر قد مضىء فإن لم يقبل قوله فى 
الماضى لم يتبع ما مضى» وإن قبل قوله عمومًا قدرنا أن تيك التصرفات صدرت من غير 
مأذون. فيسترد أعيان الأموالء ويرد الأثمان. 

وما تلف فى يدهم مضمونة للسيد» وما تلف فى يد العبد فيتعلق بذمة العبد لا برقبته 
وكسبهء كديون معاملة العبدء ولا ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف. 


كتاب اللقيط يفيف 

الفرع الرابع: جنى اللقيط ثم أقر بالرق: اقتص منه؛ أو تعلق الأرش برقبته. وإن حنى 
عليه اقتتص إن كان الحانى رقيقاء وإن كان حرا عدل إلى الأرش. فإن قطبع إحدى يديه 
وتساوت القيمة ونصف الدية» فذاك. 

وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إلا ذاك» فإنه لا يطلب مزيدًا. وإن كان 
نصف القيمة أكثر» فرع على الأقوال: فإن قبلنا الإقرار مطلقّا لزم. وإن بعضناء اقتصر 
على نصف الدية» فإنه إضرار بالجانى. وفيه وجه: أن التغليظ على الحانى أولى. 

فرع به الاختتام: إذا قذف لقيظًا بالغاء وادعى رقه؛ فادعى اللقيط حرية نفس 
فقولان: ., 

أحدهما: القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة ذمته. والثانى: القول قول اللقيط؛ 
لأن الأصل الحرية» وهو من تقابل الأصلين. 

وإن قطع حر طرفه وجرى هذا النزاع» فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين. والثانى: القطع بالقصاص؛ إذ لو لم نوجب لعدلنا إلى القيمة» 


وهى أيضًا مشكوك فيها. 
أما الحد إذا ترك؛ فالتعزير مستيقن بكل حال. والله تعالى أعلم وأحكم. 
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فهرس المحتويات 
الفصل الثاني: في تكرير الطلاق ... 
الفصل الثالث : في الطلاق بالحساب 
الباب الخامس في الاستثناء : 
الفصل الأول: في الاستثناء المستغرق ...785 


م1 
نين 


الفصل الثاني : في التعليق بالمشيئة لحو 
الباب السادس: في الشك في الطلاق وفي 

00 584 
الشطر الثاني من الكتاب في التعليقات .... 797 


الفصل الأول في التعليق بالأوقات . 
الفصل الثاني : في التعليق بالتطبيق ونفيه .. 
الفصل الثالث في التعليق بالحمل والولادة 
الفصل الرابع : في التعليق بالحيض . 
الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة 
الفصل السادس في التعليق في مسائل الدُور 88 
القسم الثاني من التعليقات في فروع متفرقة 
نذكرها أرسالاً 
كتاب الرجعة . 
الباب الأول: في أركان الرجعة وأحكامها 
الفصل الأول في الأركان 
الفصل الثاني : في أحكام الرجعية 
الباب الثاني في النزاع .. 
كتاب الإيلاء .. 
الباب الأول في أركانه 
الركن الأول الحَالِفٌ 
الركن الثاني المحلوف به . : 
الركن الثالث: في المدة المحلوف عليها . 
الركن الرابع : في ألفاظ المحلوف عليه ... 
الباب الثاني: في حكم الإيلاء الصحيح . 
الفصل الأول في المدة . 


القصل الثاني في المطالبة 0 
القصل الثالث: في دقع المطالبة ا 0 
الفصل الرابع: فيما به الفيتةُ وهو الوطء .8077 
كتاب الظهار ... 


الباب الأول في أركانه وموجب ألفاظه .....7974 


قهرس المحتويات 

الفصل الأول: في أركانه مودو لحار و با 
الفصل الثاني في موجب الألقاظ 0 
الباب الثاني في حكم الظهار الصحيح .... 1+ 
كتاب الكفارات 

الخصلة الأولى: العتق ع 0 
الخصلة الثانية الصيام» وفيه نظران م 


النظر الأول: فيما يجوز العدول إليه . 
النظرالثائي: في حكم الصوم 
الخصلة الثالثة الإطعام 
كتاب اللعان ... دب 
القسم الأول في القذف ... 
الباب الأول فيما كان قذفاً من كافة المخلق: 
وفي موجبهء وفيه فصلان 
الفصل الأول: في ألفاظ القذف .. 
الفصل الثاني : في موجب القذف . 
الباب الثاني في قذف الأزواج خاصة 
الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان» أو 


يوجبه اا 
الفصل الثاني في أركان اللعان ومجاريه .. 705 
الفصل الثالث في فروع متفرقة ادب د 19/1 
الركن الرابع في صيغة اللعان م 
الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان» 
وحكم الولد خاصةً 210110001 
الفصل الأول : فيمن يلحقه النسب 216 


الفصل الثاني : في أحوال الولد ... 
الفصل الثالث: فيما يُسشقط حق النفي 
كتاب العدد .. 


أما عدة الطلاق 0 
الباب الأول في عدة الحرائر والإماء» 

وأصناف المعتدات » وأنواع عدتهن .... 735 
الصنف الأول: المعتادة د 
الصنف الثاني : المستتحاضات 9 
الصنف الثالث: الصغيرة 


الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتها 


التوع الثاني : المعتدة بالأشهر .. 
: عذة الحامل وفيه فصلان .. 


النوع الثالث 
الأول: في شروطه يا 
الفصل الثاني في ظهور أثر الحمل وحقيقته 

بعد الاعتداد بالأقراء ا 


الباب الثاني في تداخل العدتين عند تعدد 


القسم الثاني من الكتاب في عدة الوفاة 
وحكم السّكتى وفيه بابان ا 

الباب الأول في موجب العدة؛ وقدرهاء 
وكيفيتهاء وفيه فصول عسوو 0 

الفصل الأول: في الموجب والقدر ا 


الفصل الثاني : في المفقود زوجها . 
الفصل الثالث: في الإحداد .... 
الباب الثاني في السكنى » وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: فيمن تستحق السُكنى 
الفصل الثاني : في أحوال المعتدة وهل يباح 
لها مفارقة المسكن؟ 5215 
الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج .. 
الفصل الرابع : في بيان مسكن النتكاج 
القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء 


بسبب ملك اليمين؛ وفيه ثلائة فصول .. 841" 
الفصل الأول في قدر الاستبراء» وشرطه» 

وحكمة .... ؛ جك ل ب ا م ا 
الفصل الثاني في سيب الاستيراء أ 
الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشاً ... 747 
كتاب الرضاع .. 
الباب الأول: في أركان الرضاع زشرائطه . 94 
الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع 000 


فصل : في مسائل تتعلق بالفحل خاصة ... 
الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع 

للتكاح وحكم العُرْمٍ فيه . 
الباب الرايع في التّراع .. 


ب ينلد زاليهم 


كناب الفرائض”2 

والأصل فيها قوله تعالى: «إيوصيكم الله فى أولادكم» [النساء: »]١١‏ وقال كل: 
«إن الله تعالى لم يكل قسم مواريئكم إلى ملك مقربء ولا إلى نبى مرسلء ولكن تولى 
بيانها فقسمها أبين قسمع0©. 

وقال» عليه السلام: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإنها نصف العلم؛ وإنى امرق 
مقبوض» وسينزع العلم من أمتى حتى يختلف رجلان فى فريضة فلا يجدان من يعرف 
حكم الله فيهار29. 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة» وهى فى الأصل: اسم مصدر من فرض» وافترض» ويسمى البعير المأخوذ 
من الزكاة» وفى الدية: فريضة؛ فعلية .كعنى مفعولة. 
قال الجوهرى: الفرض: ما أوجبه الله تعالى» سمى بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا. 
والفرض العطية الموسومة» وفرضت الرحل» وأفرضته: إذا أعطيتسه؛ والفارض» والفرضى: الذى 
يعرف الفرائض» وفرض الله تعالى» كذا وافترضه, والاسم: الفريضة» وتسمى قسمة المواريث» 
فرائض. واصطلاسًا: نصيب مقدر شرعًا للوارث» انظر: المعجم الوسيط (0708/9: لسان 
العرب (17410//0؟)» مغنى المحتاج (7/9)» فتح الوهاب (1/7). 

(1) الحديث بلفظ: وإن الله لم يكل قسمها إلى ملك:» أورده: المتقى فى كنز العمال (5 4 158)» 
والسيوطى فى جمع اللجوامع (4517)» وفى الدر المنشور (0/6 069 
وبلفظ: وإن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره»» أخرحه: أبو داود »)١70(‏ البيهقى (1174/4: 
7/1)» السيوطى فى جمع الجوامع (0/ا591). المتقسى 31591 هلا لالع الزبيدى (49/64)؛ 
الطبرانى »)7٠7/0(‏ البغوى فى شرح السنة (40/1): شرح معانى الآثار (؟/01)» الدارقطنى 
0ع الألبانى فى إرواء الغليل (10/9ه). 

(5) للحديث ألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنض» أخرحه: الدارمى (07/7/1» البيهقى (808/3)» 
الحاكم (777/4)» الزبيدى فى إتحاف السادة (00/7)» السيوطى فى الدر المتشور (015/9): 
للتقى (05288717 7304.+)» العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار -)85/١(‏ 
وبلفظ: وتعلموا الفرائتض وعلموهاء فإنه نصف العلم؛ وهو ينسىء وهو أورل شىء يتزع من 
أمتى و أخرجحه: ابن ماحه (71/15): المنطيب. فى تاريخ بغداد (40/17)) ايبن حجر فى فتح 
البارى (١/ه)»‏ الآلبانى فى إرواء الغليل (4/5 .)٠١‏ 2 


ع كتاب الفرائض 
1 وقد اختلف الصحابة فى تفصيل الورئة» واختار الشافعى» رضى الله عنى مذهب 
زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس؟ ولقوله عليه السلام: وأفرضكم زيدء(!2. فنقتصر على ذكر 
مذهبه. فالوراثة تارة تكون بسبب عام: كجهة الإسلام وأخرى بسيب خخاص: كالنكاح 
والولاء» وتارة الدسبء والوارثون من الرجال عندنا عشرة: 


من جاتب العلو: الأب» وأب الأب وإن علا. ومن جانب السفل: الابن» وابن الابن 
وإن سفل. ومن الطرف: الأخ» وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأم» والعم وابنه إلا يكون 
عما لأ فإنه لا يرث ولا ولده. فيبقى اثنان وهما: المعتق» والزوج. 

والوارئات من النساء سبع: الأم؛ والجدة» والبنت» وبنت الابن» والأحت» والزوجةء 
ومولدة المعتقة. 


ومن عدا هؤلاء» كأب الأم؛ وأولاد البنات» وأولاد الإخوة من الأم؛ وأولاد 
الأعوات» والعمات؛ والخالات» والأخوال؛ وأولادهم فهم من ذوى الأرجا لا ميراث 
لهم عندناء بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال. 

وتفصيل النظر فى الورّاث المذكورين تحصره أبواب: 

الباب الأول 
فى مقادير أنصباء ذوى الفروض 

والورثة قسمان: ذو فرض» وعصبة. وذو الفرض: من له سهم مقدر شرعًا لا يزيد 

وهم أصناف9), 


>-ويلفظ: «تعلموا القرآن والفرائض وعلموا (علموها) الناس فإنى مةبوض».: أخرحه: الترمذى 
(37051)» أبن عدى فى الكامل فى الضعفاء (7754)» ابن حجر فى فتح البارى (5١/ه)»‏ 
وللحديث ألفاظ آخر. 

)١(‏ الحديث عن أنسء؛ رضى الله عنهء مرفوعًا بلفظ: «أفرض أمتى زيد بن ثابت)» أخرحه: ابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (43/5 4)» السيوطى فى الدر المندور (1717/9). المتقى فى 
كنز العمال (5 .1512 )2 ابن سعد فى الطيقات الكبرى (7: ))١١0/9‏ العجلونى فى كشف 
الخقا (108/1) ابن حجر فى تلخخيص الحبير (9/79/)» فتح البارى (090/15. 
وبلفظ: «أفرضهم زيد بن نابتم. أخرحه الزبييدى (01/97)» ابن عساكر (ه/48 4)؛ المتقى 
الهندى (771707)» سعيد بن منصور فى ستنه (4). 

(؟) أصحاب الفروض المقدرة شرعاء اثنا عشر شخصًا هم: الزوجء والزوحة» والبست» وبنت الابن 
وإن نزل» والأبء والأم: والأمت الشقيقة» والأعمت لأبء والأخ لأم؛ والأخست لأمء والجاد 
الصحيح وإن علاء واللمدة الصحيحة وإن علت» ثبت ذلك إما بالكتاب؛ أو بالسنة أو بالإجماع. 


كتاب القرائض 3 
الصنق الأول: الزوج والزوجة 

وللزوج النصف. وللزوجة الرمع؛ إذا لم يكن للميت ولد وارث» ولا ولد ابن 
وارثء فإن كان فللزوج الربع» وللزوجة الشمن. وإن اجتمعت نسوة فلهن الشمن أو 
الربع؛ يشركن فيه» ولا يزيد بزيادة العدد(ا». 

الصدف الثانى: الأم واجدة 
وللأم الثلث» إلا فى أربع مسائل: 
إحداها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان. فلها فى المسألتين ثلث ما يبقى بعد 


نصيب الزوج والزوجة. 

الثالغة: إذا كان للميت ولد وارثء أو ولد ابن وارث» فإنه يرد الأم من الثلث إلى 
السدس. 

الرابعة: إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعداء فلها السدس0). 


)١(‏ للزوج فى الإرث حالتان: أمتلة: 
الأولى: النصف فرضًا: 
هاتت عن: زر أحت شقيقة 


النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث النصف فرضًا 


2. 


الثانى: الربع فرضًا: 
ماتت عن: ذدج ابن ابن 
الربع فرضًا لوحود الفرع الوارث | الباقى تعصيبًا 
وللزوجحة فى الإرث ححالتان: الأولى: الشمن فرضًا: مثال: 
مات عن: زوحة أو 4 زوحات بنت وان 
اللمن فرضًا لوحود الفرع الوارث. | الباقى تعصيًا للذكر ضعف الأنثى 
الثانية: الربع فرضًا: مثال: 
مات عن: زوجة أو 4 زوجات ابن بت 
الربع لعدم وجود الفرع الرارث بالفرض أو التعصيب | الباقى بالرحم 
(؟) أمئلة محلولة على ميراث الأم: 


-١‏ ماتت عن: أم: زدج: 
0 
؟- مات عن: أم: ازوحة: 


السدس فرضًا | الثمنفرضًا 2 | 


_ كتاب اب الفرائض‎ ١ 
أما الجدة: فلها فلها السدس أيدًا. وا وإن اث اشتركت جماعة فى حوجخة قت فشتكن فى الشلقن!‎ 3 
وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها.‎ 

والحدة الوارئة هى التى تدلى بوارث» وهل كل جدة تدلى بمحض الذكور» كأم أب 
الأبء أو بمحض الإناث كأم أم الأم» أو بمحض الإناث إلى مض الذكور كأم أم أب 
الآب200, 

فأما إذا أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث؛ لأن الذى تدلى به هو أب أم أو أب جندة» 
وهو من ذوى الأرحام9© 

وقال مالك» رحمه الله: كل حدة تدلى بذكر فهى لا ترثء إلا أم الأب وأمهاتها من 
قبل الأم» فأما من تدلى بذكر آخر سوى الأب فلا ترث. وهو قول للشافعىء رضى الله 


5- مات عن: 


ه- مات عن: 


5- مات عن: 
/ا- مات عن: أم: أب: إحوة أشقاء: 
السدس فرضًا | الباقى تعصييًا | عجبون بالأب 
8- مات عن: أم: زوحة: أب: إخوة لأب 
السدس فرضًا | الربع فرضًا الباقى تعصييًا| محجبون بالأب 
84- مانت عن: آم زدج: جد 
الثلث فرضًا | النصف فرضيا | الباقى تعصيبًا 
٠‏ مات عن: أم: بنت بللك: 


الثلث فرضًا والباقى ردًا |لا شىء لهاء ولها حسب القانون وصية واحبة 
)١(‏ وهى: اللندة الصحيحة» وهى التى تدلى إلى الميت بصاحب فرض كالب وأبى الأب أو بصاحبة 
فرض كأم الأم» وعرفها القانون بأنها: أم أحد الأيوين أو المد الصحيح وإن علت. 
(1) والحدة غير الصحيحة: هي التى يدحل فى نسبتها جد غير صحيح: كام أبى الأم؛ وأم أم أبى 
الأم؛ أو هى الجدة الى تدلى إلى اميت .من ئيس بعصبة ولا صاحية فرض» وهى من ذرى 
الأرحام. 


كتاب الفرائض 7١‏ 
اك والسمع 0 
الصنف الثالث: الأب والجد 
أما الأب: فيرث بالفرضية المحضة السدسء إن كان للميت ابن أو ابن ابسن» وتكون 
العصوبة للابن. 


ويرث بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة» أو لم يكن وارث 
أصلاً ويجمع بين الفرض والتعصيب إن كان للميت بنت أو بدت ابن؛ قله السدس 


وللبنت أو بنت الابن نصيبها نصيبهاء وما فضل يصرف إلى الأب بالعصوبة0©. 


)١(‏ أمثلة حلولة على ميراث اللحدة: 


-١‏ ماتت عن: زدج: أم: أخ شقيق: أم أم: أم أب: 
التصف فرصا | الثلث فرصتا |الباقى تعصيًا| ححوبة بالآم أجوبة بالآم 
- مات عن: زوجة: أب: ا أن شقيق: 
الربع فرضًا 
*- مات عن: ابن: أ, أب أ أم أم أب 3 أم أمن 
محجيويتان بأم الأب القربى 
4- مات عن: ابن 0 أم أم: أم أب: 


ه- مات عن: 


السدس فرضًا | حجربة بالأاب 


لا- مات عن: ١‏ بنت: بنت ابن: أخ شقيق: ‏ أم أب: أم أم أم: 
النصف فرضًا | السدس فرضيًا |الباقى تعصيًا تعصيبً| السدس فرضًا | محجوبة بالقربى 
(؟) أمثلة محلولة على ميراث الأب: 


-١‏ مات عن: زوحة: أب: ابن: 
الكمن فرضًا | السدس فرضًا | الباقى تعصيًا 
- ماتت عن: زدج: أب: ابن: 
الربع فرضًا | السدس فرضًا | الباقى تخصيًا 
- مات عن: زوحة: أب: أبن وبدت: 
النمن فرضًا | السدس فرضًا | الباقى تعصييًا للذكر ضعف الأنثى 
5- مات عن: زوحة: 2+ بنتين2 أب* 


الثمن فرضًا | الثلثان فرضًا | السدس فرضًا والباقى تعصيًا 


8م كتاب الفرائض 
2 والدد عند عدم الأب يقوم مقام الأبء إلا فى أربع مسائل: 

الأولى: زوج وأبوان. والثانية: زوحة وأبوان. للأم فى الصورتين ثلث ما يبقى» فيإن 
كان بدله جد فللام الثلث كاملاً. القالنة: الأب يخكحب الإخدرة: رامد لاحب إلا 
الأخ للأم ويقاسم الباقين. الرابعة: الأب يحجب أم نفسه. والحد أيضًا يحجب أم نفسه 
ولكن لا يحجب أم الأب؟ لأنها زوجت وهذا أوض-(©2 


- ه- مات عن: ‏ زوجة: أب: بنت أبن: 
الدمن فرضًا | السدس فرضاء والباقى تعصيًا | النصف فرضيًا 
5- مات عن: أب: أم: 


/ا- مات عن: 9 ل 
التركة كلها ألا شىء له؛ لأنه من ذوى الأرحام؛ وله حسب القانون وصية 
الى 
)١(‏ المد الذى يقوم مقام الأب عند عدم الأبء هو الحد الصحيح الذى لا يدععل فى نسبته إلى اميت 
أم كأب الأبء وأبى أب الأب وإن علاء وهو من أصحاب الفروض. 
ويقابله الجد غير الصحيح: وهى الذى تدل فى نسبته إلى الميت أم» كأبى الأمء وأبى أم الأب 
وهو من ذوى الأرحام الموخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات. 
أييلة خاولة قي ميراث ابلا للمبحتع: 


-١‏ مات عن: 
؟- مات عن: زوحة: جدة 
الكمن فرضًا | السدس فرضاء والبافى تعصيًا | النصف فرط 
مات عن: جد: بنت ابنلت: 
التركة كلها تعصيًا | لا ترثء ولها وعمية واجبة 
غ- مات عن: جد ثلاثة إخوة أشقاء: 
المقاسمة خير من السدس» تقسم التركة بينهم بالتسوية 
ه- مات عن: جد وخمسة إخوة أشقاء: 
المقاسمةء والسدس سواء ا 
+- مات عن: جد وستة إحوة أشقاء: 
السدس خحيرء فيأخذه المند فرضاء والباقى 5-8 
/- مات عن: عمد جدء أحمت شقيقة أو لأب: 
النصف فرضًا | باقى التركة بين الحد والأحت للذكر ضعف الأنثى 
م- مات عن: جد: ١‏ أربعة إحوة أشقاءء وثلاث أخوات شقيقات: 


السدس [الباقى للذكر ضعف الأنثتى 


كتاب الفرائض 0 
3 الصنف الرابع: الأولاد 


فإن تمحض أولاد الصلبء فالذكر الواحد يستغرق المال بالعصوبة. وإن كان فيهم 
ذكور وإناث» فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين. وإن كان بنت واحدة فلها النصف» 
وإن كانتا اثنتين فصاعدًا فلها الثائان لا يزيد بزيادة عددهن2؟. وأما أولاد الابن» فإن 
تمحضو("؟ فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا. 


د همات عن: حدء أخ شقيق: أخ لأب: 


تقسم التركة بينهما بالتتسوية | محجوب بالشقيق 


-٠‏ ماتت عن: | زوج: 


أحتين شقيقتين: 
الباقى تعصيبًاء ولا يوجحد 
لاستغراق الفروض التركة 


١ل‏ مات عن: جد 


أمت شقيقة: 2 أحت لآب: 


-١7‏ ماتت عن: ز 


-١‏ ماقت عن: 


-١4‏ مات عن: الاح جد وأخ شقيق وأععمت شقيقة 
النصف فرضًا | الباقى تعصييًا للذكر مثل حظ الانثيين 
-١١‏ مات عن: وننعهة جد وأخ شقيق أخ لأب: 
النصف فرضًا | الباقى تعصيًا 2 |[ محجوب بالشقيق 
- مات عن: بنتين: أم: إحوة أشقاء: 
الثلئان فرضًا ا السدس فرضًا | لا يرثون 0 الفروض التركة 
/ا١1-‏ مات عن: أم: أت شقيقة: 
الث فرظا | |0 سيل فرضًا ا النصف فرضًا 
4 مات عن: | زوج: أم: أخوين لأب: 


0 | الباقى تعصيًا 
)١(‏ هذا من قوله تعالى: «إيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف» [النساء: .]١١‏ 
(1) مَعخْضَ: فلان فى نسب حوضة: كان خالص التسبء انظر: المعجم الوسيط (867/90). 


٠‏ كتاب الفرائض 

فأما إذا اجتمع البطنان» نظر: فإن كان فى أولاد الصلب ذكر فقد حجب من تحته 
واستغرق. وإن لم يكن نظر: فإن لم يكن إلا بنت واحدة فلها النصف. 

ثم ينظر فى أولاد الابن» فإن كان فيهم ذكر فالباقى لهم للذكر مثشل حظ الأنثيين» 
وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهن وللعدد السدس تكملة للثاشين؛ فإن الثلشين فرض 
البنات. وقد بقى منه السدس. 

أما إذا كان فى أولاد الصلب بنتان, فلهما الثلئان. ثم ينظر فى أولاد الابن» فإن كان 
فيهم ذكر فباقى المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن فلا شىء لهن؛ إذ لم يَبْقَ من نصيب البنات 
شىء» فقد استغرق بنات الصلب جميع الثثئين. 

فإن كان أسفل منهما ابن ابن ابن وإن بعد يعصبهاء ويكون المال بينهم للذكر مقشل 
حظ الأنثيين. 

مثاله: بنت» وبنت ابن» وبنت ابن ابن: لبنت الصلب النصفء ولينت الابن السدس 
تكملة الثلثين» ولا شىء لبنت ابن الابن» إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر يعصبها. 

بنتان من الصلب» وبنت ابن: للبنتين الثلثان» ولا شىء لبنت الابن. 

بنتء وبنت أبن؛ وابن ابن ابن: للبنت من الصلب النصفء ولبنت الاين السدس 
تكملة الثلثين؛ والباقى لابن ابن الابن» ولا يعصبها هاهنا؛ لأنها أعذت تكملة الثلثين. 

الصنئف الخامس: الإخوة والأخوات 

أما الإخوة من الأم: فللواحد منهم السدسء وللاثنين فصاعدً! الثلث لا يزيد حقهم 

بزيادة العدد. ويدساوى ذكرهم وأنثاهم فى قدر الاستحقاق20. 


)١(‏ أمثلة محلولة على ميراث الإخخوة من الأم: 


-١‏ ماتت عن: زوج: أم: أخ لأم: 
التصف فرضًا | الثلثان فرضًا | السدس فرضًا 
- مات عن: ‏ زوحة: أم: أحوين لأم: 
الربع 2 السدس فرضًا |الثلث والباقى يرد على الأم وأخوين لآم بنسبة 
- مات عن: ١‏ بنتة أب: أخ لأم: 
النصف فرضًا | السدس فرضاء والباقى تعصيًا | محجوب بالأصل للذكر 
١‏ والفرع الوارث المونث- 


كتاب الفرائض 31 

أما الإخوة من الأب والأم: فحكمهم عند الاتفراد كحكم أولاد الصلب من غير 
فرق. 

وأما الإخوة من الأب: فحكمهم أيضًا عند الاتفراد كحكم الإخوة من الأب والأم 
من غير فرق» إلا فى مسأل الْشرّكة. 

فإن اجتمع إحوة الأب والأم وإحوة الأب: فحكمهم حكم أولاد الصلب وأولاد 
الابن إذا اجتمعواء فالأ من الأب والأم يسقط أولاد الأب, وللأحت الواحدة من 
الأب والأم النصف, وللاأخحت من الأب معها السدس تكملة الثلثينء وكذلك إن كن 
جمعًا فلهن السدس تكملة الثلثين. 

فيإن كان فى المسألة أخحتان من الأب والأم فلهما الثلشان» وقد استغرقتاء فلا شىء 
لأخوات الأب» إلا إذا كان فى درجتها ذكر يعصبها فيكون الباقى بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين 

ولا يعصبها من هو أسفل منهاء كأولاد الابن» وفى هذا تخالف أولاد الابن؛ فإن 
بنت الابن يعصبها من هو أسفل منها. 

فرع: ثلاث أخوات متفرقات: للأحت من الأب والأم النصفء ولللأحت للب 
السدس تكملة الثلثين» وللأّحت للأم السدس فرضًا. 

ولو كان فى المسألة أختان للآب والأم بدل أت واحدة فلها الثلشان» ولا شىء 


-4- مات عن: زوحة: أم: أَح لأم: 
الربع فرضًا | السدس فرضًا السدس فرضًا |إحوة وأعوات أشقاءز 
الباقى تعصيبًا 
ه- ماتت عن: _زوج: أم: أعتين لأم: أحت شقيقة: 2 أحت لأب: 
النصف فرضًا | السدس فرضًا النلث فرضًا النصض فرضًا | السدس تكملة 
الثليين 
5- ماتت عن: _زوج: أم: أحوين لأم أخ شقيق أحت شقيقة 
النصف فرضًا | السدس فرضًا |الثلث يششرك فيه الإحوة الثلاثة والأمت 
الرايعة بالتساوى 
/ا- مات عن زوج: جد صحيح: إخحوة لأم: 
النصف فرضًا 1 الباقى تعصيًا | محجبون بالحد الصحيح 
8- مات عن: أخ لأم أعحت لآم أخ شقيق: 


الثلث بالتساوى | الباقى تعصييًا 


1 كتاب الفرائض 
للحت للآب؛ إذ ذ لم يبق تكملة الثلزين» وللاحت للام السدس؛ فإن ذلك فرض مسقل 
فى حقها. 

فإن قيل: وما مسألة المشركة التى فيها يفارق إخحوة الأب إخوة الأب والأم؟ 

قلنا: صورتها: زوجء وأمء وأخوان لأم» وأخوان لأم وأب: فللزوج النصف»ء وللام 
السدسء ولإخحوة الأم الثلث» فلا يبقى مال0, 

فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم فى نصيبهمء ولو كان بدلهم 
إخوة للآأب لسقطوا. 

2 المسألة فى زمان عمرء رضى الله عته وأرضاه فأسقط إخوة الأب والأم 
فقال أ اخ الأب والأم: هب أن أبانا كان حماراء ألسنا من أم واحدة؟ فشرك عمر» رضصى 
الله عنى بينهم؛ وإليه ذهمب زيد وعثمان» رضى الله عنهما('؟. وقال أبو حنيفة» رحمه 
الله: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. 

ثم للعشريك شرطان: أحدهما: أن يكونوا أولاد الأب والأم؛ ليقع التد يك بقرابة 
الأم فإن كانوا أولاد الأب فلا تشريك. 

والثانى: أن يكون ولد الأم زائدًا على واحدء فإنه إن كان واحدًا فله السدس ويبقى 


1 
الت رهن زيج: أم: أخوان لأم: ١‏ أخبوان لأم وأب: 
التصف فرضًا [السدس فرضًا |الدلث | ؟ 


لم ببق من التركة شىء يرثه الإخصوان لأم وأب تعصيبًا؛ لأن أصحاب الفروض استغرقوا كل 
التركة! فهل يحرم الأشقاء من التركة وهم عصبة؛ أم يقتسمون الثلث مع إعسوة والإخموات لآم؟ 
خلاف. انظر: مذهب المصئف فى ذلك. 

(1) أخحرج أثر تشريك عمر للاحوة الأشقاء مع الإخحوة لأمء البيهقى فى السئن الكبرى (2368/5 
07 ). الدارقطنى (88/4): عبد الرزاق »)79/٠١(‏ وفيه: وأن أحدهم قال: يا أمير المومدين» 
هب أن أباهم كان حجرً! فى اليمء أليست أمهم واحدة تشرك بينهم فى الإرث؟» لذا سميت 
بالمسألة المشتركة» معنى يعنى المشترك فيها جميع الإخوة فى الثلث؛ وسميت بالحجرية: نسبة إلى قول 
بعضهم لعمر: هب أن أباهم كان حجرًا فى اليم وسميت بالعمرية: نسبة إلى عمرء رضى الله 
عنه» وهذا هو مذهب مالك والشاقعىء رجحمهما الله. 
وقد ذهب إلى إسقاط العصبة ما لم يبق شىء من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض جماعة من 
الصحابة منهم: ابن عباس» وابن مسعود: وهو مذهب أبى حنيقة» وأحمد, رحمهما الله؛ لأن هذا 
هو الظاهر من نص الكتاب والسنة. 


كتاب الفرائض 1 
جلا ليق افا اك ا 0 

هذا حكم الإخوة, أما أولادهم: فالإناث منهم لا يرثون» والذكور منهم عنزلتهم إلا 
فى مس مسائل: 

الأولى: أن ولد إحوة الأم لا يرثون» فليسوا عنزلتهم. والثانيمة: أن اثنين من الإخوة 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء ولو كان بدلهم أولادهم فلا يحجبون. الثالقة: فى 
مسألة المشركة لو كان بدل إخحوة الأب والأم أولادهم فلا تشريك فى حقهم. الرابعة: 
الحد لا يحججحب الإخوة» ويحجب بنى الإخوة. الخامسة: الأخ يعصب أخت وابن الأخ لا 


يعصب أخته إذ لا ميرات لأخته أصلاً. 


فرع: الأخوات من جهة الأب والأم. أو من جهة الأب مع البننات عصبة. أما 
الأحت من الأم فتسقط بالبنت. فإذا كان فى المسألة بنت وأحوات فلها النصف والباقى 
لهن. 

ولو كان بنت وأعت لآب وأم, وأخعت لأب: فللينت النصف والباقى لأست الأب 
والأم وهى عصبة فتسقط أحت الأب. 

الباب الثانى: فى العصبات 

والعصبة: الذى يستغرق المال إذا انفرد» ويأخطذ ما بقى من ذوى الفرائض إذا كان 
معه ذو فرض(22. قال وَلِةِ: والحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فادولى عصبة 
ذكرء(". والعصبة: كل ذكر يدلى إلى اميت بنفسه أو بذكر. 


)١(‏ ما ذكره المصئف هو: التعريف الاصطلاحى, أما العصبة لغة: قرابة الرحل لأبيه؛ سموا عصيته؛ 
لأنهم عصبوا بهء أى أحاطوا به؛ فالاب طرفء والاين طرفء والأخ جائب رالعم جانب» وكل 
شىء استدار حول شىء فقّد عصب به. 
ولفظ: «عصوبة؛ مصدرًاء وأرادوا به القرابة المذكورة من جهة الأب وسموها وعصوبة نسبيةع؛ 
لأنها آتية من جهة القرابة والنسبء أما القرابة الآتية من جهة العتق فسموها وعصوبة سببيقي» 
أى التى سببها العتق» وهى قرابة حكمية فى مقابلة والقرابة الحقيقية» وهى قرابة النسب. 

(1) الحديث أخرحه عن ابسن عياس مرفوعًا (71/71): مسلم (1718)» الترمذى (705)؛ ابن 
ماحه (.4/اا) أحمد (351/1 ولا البييقى (لأ وى لوت وى تللخت 
الدارقطنى (07/1/4» البغرى فى شرح السئة (77/4)» التبريزى فى مشسكاة الصابيح 
(7047)» السيوطى فى الدر المنثور (751/7): الطبرانى (50/11) المتقى فى كنز العمال 


[تكفاين لشي" 


1 "صاب الفزائضن 
وال معتق أيضًا وال والمعتقة من من المعصبات07)) , والأخوات أيضامع بنات الفيليك 9 يعات 
الابن عصبات كما سبق. 

هذا تفصيلهم» أما ترتيبهم: فأولادهم البنون» ثم ينوهمء ثم الآباء 3 ثم آباؤهم وهم 
الأجداد من قبل الأب» والإخوة فى درحة الجحد يقاسمونه إلا إخحوة ة الأم فإنهم يسقطون 
به» ويسقط بنو الإخوة بالجد وفافًا. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يسقط الإخوة أيضًا 
بالجد. 

ثم ليعلم أن التقدم للأخ من الأب والأمء ثم للخ من الأبء ثم ابن الأخ من الأب 
والأم؛ 3 ثم ابن الأخ من الأب» ثم العم للأب والأم» ثم العم للأب» ثم بتوهم على 
ترتييهمء ثم عم الأب للب والأم» ثم عم الأب للأب, ثم بنوهم على ترتيبهم» ثم عم 
الحد على هذا الترتيب إلى حيث ينتهى. 

فإن لم يكن واحد من هؤلاء فامال لمعتق الميت» فإن لم يكن فلعصبات المعدق» فإن 
لم يكن فلمعتق المعتق» ثم لعصباته ثم لمعتقه على هذا الترتيب. 

هذا ترتيبهم» وفيه فروع أربعة: 

الأول: ابن الأخ وإن سفل مقدم على العم؛ لأن اللمهة هاهنا مقدمة وعختلفة» فلا نظر 
إلى القرب. وأما ابن الأخ للأب؛ يقدم على ابن ابن الأخ للب والأم إذا سفل؛ للقرب» 
مع أن جهة الأخوة جنسس واحدء فإنما يقوم هاهنا بالقوة عند تساوى الدرجة: فليتنبه 
لهذه الدقيقة. 

الثانى: اينا عم أحدهما أخ لأم. فله بأخوة الأم السدسء والباقى بينهما نصفينء ولا 
ترحح قرابته فتقدمهء بخلاف الا خ للآب والأم حيث قدم على الأخ للب؛ لأن القرابة 
نّم متجانسة فامتزحت فأوحبت ترجيحًا. 

والثالث: بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: النصف للبنت. والباقى بينهما بالسوية» 
وأخوة الأم سقطت بالبنت. وقال ابن الحداد: المال كله للذى هو أخ لأم؛ لأنه لا يمكن 
استعمال قرابته ف فى التوريث فيستعمل مرححًاء وهو ضعيف. 

الرابع: فى عصبات المعتق: ولا يستحق صاحب فرض بالولاء» فلا مدخل لأنشى فيه 
إلا إذا كانت معتقة» وإنما يستحق بالولاء الذكور كما سبق فى العصبات. فإن اجتمع 
ابن المعتق وأبوه» فالمال للاين؛ لأن العصوبة له هاهنا. 


)١(‏ سبق بيان أن المعتق والمعتقة من العصبات: السيبية لا النسبية. 


كتاب القرائض 1 

والأخ للذب والأم يقدم على الأخ للأب» وإن لم تؤثر الأمومة هاهناء ولكن تصلح 
للترجيح. ومن الأصحاب من طرد قولين» كما فى التقديم فى ولاية التكاح. 

ولو اجتمع الحد والأخ, فقولان: 

أحدهما: الأخ أولى؛ لأن إدلاءه بالبدوة» وهى أقوى من العصوبة» والولاء يدور على 
محض العصوبة. والثانى: أنهما يستويان؛ لاستوائهما فى القرب والعصوبة. فعلى هذا 
يقدم اللحد على ابن الأخ» وعلى الأول يقدم ابن الأخ على الحد؛ لقوة البنوة. 

فإن قيل: وما طريق مقاسمة الجد والإخموة فى الورائة بالنسب؟. قلنا: مذهب 
الشافعى» رضى الله عنه؛ أنه إذا لم يكن معهما ذو فرض جعل الجد كأحد الإحوة 
ويقسم المال عليه وعلى الإخوة والأعوات للذكر مقل حظ الأنثيين» مادام الثلث لا 
ينقص بالقسمة» كما إذا كان معه أخ, أو أخموانء أو أخ وأحمتء أو أخ وأخمانء أو 
أربع أخوات. 

فأما إذا نتقص الثلث بأن كانوا أكثر من هذا ويسلم إليه الثلث كاملأء وقسم الباقى 
على الإخحوة للأب والأم. 

وإن كان معه ذو فرض» أعطى صاحب الفرض سهمه. فإن لم يبق شىء فرض للجد 
السدس واعتلت المسألة. 

وإن بقى سدس سلم إليه» وإن بقى أقل من السدس اعتلت المسألة وسلم له السدس. 
وإن كان الباقى أكثر من السدس» قسم المال وسلم إلى الحد إما ثلث ما يبقى بعد سهم 
ذوى الفروض» أو سدس جميع المال» أو ما يخصه بالقسمة:؛ أيها كان خميرًا له من 
الأقسام الثلاثة خص به. 

مسائله: مع الججد زوج وأخ: للزوج النصفء والباقى يينهما نصفين؛ لأنه خير ممن 
السدس وثلث ما يبقى. 

فلو كانا أخوين استوى القسمة وسدس الحملة وثلث ما يبقى. فلو كانوا ثلاثة 
استوى السدس وثلث ما يبقى» وهما خير من القسمة, فله السدس وهو ثلث ما يبقى. 

[مسألة](١2:‏ زوج وآم وأخ مع الجد: فللزوج النصفء وللأم القلثء ولا ييقى إلا 
سدسء فهو للجد وسقط الأخ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة مناء 


75 كتاب الفرائض 

ولو كان بدل الأخ أ- حت: فظاهر القياس أنها تسقط أيضنًا؛ لأنها عصبة مع الجند 
كالأخ. 

والصحيح من مذهب زيد: أنه يفرض لها النصف؛ لأن الجد صاحب فرض الآن» 
فهى أيضًا تنقلب إلى فرضهاء ثم يقسم مجموع حصتها للذكر مثل حظ الأثثيين. 

وأما الأخ فليس له حال فرضية» وإسقاط الأخمت أيضًا نقل عن زيد فى رواية. 

[مسألةع(20: زوج وبنت وأم وإعموة مع المد: للبنت النصف» وللام السدس» 
وللزوج الربع ويبقى نصف سدس فتعال المسألة حتى يتم السدس للجد» وتسقط 
الإخحوة. 

هذا كله حكمه مع إخوة الأب والأم وجدهم. فإن كان معه أخحوة الأم فهم 
مسقطون. وإن كان معه إخوة الأب وحدهم؛ فهم عند عدمهم يمنزلتهم؛ أعنى عنزلة 
إخوة الأب والأم. فأما إذا اجتمع معه إخخوة الأب والأم» وإخوة الأبء فيجعل اللجد 
كواحد منهم؛ ويعد إخوة للأم عليه. 

والحكم ما سبق بعينه» ولا يتغير حكم الحد معهم هاهناء وإنما الذئ يتجدد أن إعو 
الأب يدخعلون أيضًا عليه فى الحساب وما يخصهم لا يبقى عليهم؛ بل يسترد م: 0 
الأب والأ إماغلن الكمال إند كان ضيوع :2 ارام يك هاضري زا د 
الإناث فيهن» أعنى إخوة الأب والأم. 

وعلته: أن سقوطهم بإخوة الأب والأم» فلا يظهر فائدته إلا فى حقهمء أما فى حق 
امد فلا يظهر مثاله إذا لم يكن ذو فرض. 

[مسألة]: أخ لأب وأمء وأخ لأب مع الجد: فالثلث والقسمة سيان» فله اللث؛ 
والباقى لأخ الأب والأمء ويسقط أخ الأب به وإن دحل فى حساب القسمة. 

وإن كان بدل الأخ للآب أعت لأبء فالقسمة خمير؛ إذ يصح المسألة من خمسة» 
ويخص المحد منها سهمان» فيبقى ثلاثة أسهم؛ فتستقر على الأخ من الأب والأم. 

[مسألة]: أحت لأب وأ وأخ لأب مع اللحد: فالمسألة من خمسة. والقسمة مير 
للجد, فإن له سهمين» يبقى ثلاثة: واحدة لهاء واثنان للخ من الأب» فيسترد مده ما 
يكمل لها النصف ويبقى الباقى للخ من الأب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة منا. 


كتاب الفرائنض /1 

[مسألة): أخمان لآب وام وأعمت لأب مع الجد: فالمسألة من خحمسة. ويخسص 
الأختين سهمان؛ وهو ناقص عن الثلثين» فيسترد ما فى يد الأعمت للأبء فلا يكمل 
الثلثين» فيقتصر على استرداد ذلك. 

أما إذا كان فى صورة المعادة صاحب فرض» فيقدم صاحب الفرض كما سبق فى 
غير صورة المعادة على ذلك التفصيلء» ويعتبر بالباقى القسمة, أو ثلث ما يبقىء أو 
السدس, فأى ذلك كان غيرًا خص الحد به 

فإن كان الخير فى القسمة روعى فى المعادة ما دذُكرناه من حرمان أولاد الأب إن 
كان فى أولاد الأب والأم ذكرء واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن 
ذكر. 

الباب الثالث: فى الحجب(2 

فنعود إلى عد الأصناف المذكورين فى الباب الأول؛ ونقول: أما الزوج والزوجة: فلا 
يحجبان بوارث؛ لأنهما يدليان بأنفسهما. 

وأما الأم: فلا تحجب أيضًا. والجدة تحجبها الأم فلا ترث مع الأم حدة. وأم الأب 
يحجبها الأب. وكذلك القربى من كل جهة من الجدات تحجب البعدى من تلك اللمهة. 
والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب. والقربى من جهة الأب» هل 
تحجب البعدى من جهة الأم؟. 

فيه قولان» أظهرهما: أنها لا تحجبء بل تشارك؛ لقوة جدودة الأم. وأما الأب: فلا 
يحجبه أحد. واد لا يحجبه إلا الأب. هذا حكم من يدلى من جهة العلوء أما من يدلى 
من جهة السفل: فالابن والبنت لا يحجبان. فأما ابن الابن: فلا يحجبه إلا الابن. 

وبنت الابن يحجبها الابن وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب» وكذا الترتيب فيمن 
سفل منهم على اختلاف درجاتهم. 

وأما المدلون على الأطراف: فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاث: الأب» والابن؛ وابن 
الابن. وكذا الأعت للب والأم. 

وأما الأخ للب يحجبه هؤلاء الثلائة» والأخ للب والأم. وأما الأعت للب: 
يحجبها هؤلاء الأربع؛ واثنتان فصاعدًا من الأخوات للب والأم. 
١(‏ الحَجْبُ: امنع» والحجب شرعًا: منع الشخص عن ميرائه إما كله وإما بعضه يوحود شخص 


آخرء وهو نوعان: حجبُ نقصان: وهو ححبُ عن سهم أكثر إلى سهم أقل. 
وحجب حرمان: وهو منع من الإرث كله فلا ينال شىء منهء انظر: المعجم الوسيط .)١57/1(‏ 
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وأما الأخ للأم: َيه استة: الأب» والخد» والابن» والبنت» وابن الابن» وبنت 
الاين 

وأما العم: فيحجبه من يحجب الأخ للأب والأم والأخ للآب» كذا بنو الإخوة» وقد 
نبهنا على ترتيب العصبات من قبل» فلا حاجة إلى الإعادة. 

فروع: الأول: أن من لا يرث كالقاتل والكافر والرقيق لا يحجب. ويسثنى عن هذا 
مسألة» وهى: أبوان وأخحوان. 

فإن الأخوين يسقطان بالأب» ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن سقوطهما 
بالآب لا بالأم» فيرجع فائدتهما إلى الأب لا إلى الأم. 

ومثله: حدتان. إحداهما أم الأب» والأخرى أم الأم ومعها الأب: فلأم الأم السدس» 
ولا يقال: إن أم الأب تشارك لولا الأبء وما سقوطها بالأب» فترجع الفائدة إليه؛ لأن 
استحقاقهما بالفرضية» فلا يناسب استحقاق الأب, وهو بالعصوبة. 

وأما الأخ والأب فى تلك الصورة» كلاهما يرئان بالعصوبة» فأمكن رذ الفائدة إليه. 
ومن أصحابنا من طرد القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس. 

الثانى: مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوس على وجه. لا يجوز الجمع بينهما فى 
الإسلام» سواء حصل بنكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة. 

فلا يورث بهما عندناء خلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله بل يورث بأقواهماء ويصرف 
الأقوى بأمرين: 

أحدهما: أن تكون إحداهما مسقطة للأخرى؛ كبنت هى أحمت لأم ترث بالبنوة 
وتسقط أخوة الأم. 

الغانى: أن يقل حجاب إحديهماء كأحت لأب هى أم الأ فترث بالحدودة؛ لأنها 
أثبت؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقطء والأحت تسقط بثلاث: بالأب, والابن» وابن الابن. 

فإذا تزوج المجوسى بابنته فأولد بننّاء فمات المجوسى؛ ققد خلف ينتين: إحداهما 
زوجته فلا شىء لها بالزوجية؛ فإنها فاسدة» والأرى بنت بنتء ولا توريث ابهماء 
فلهما الثلثان بالبنوة. 
فلو ماتت العليا بعد موت الواطئ فد خلفت بتنًا هى أت لأبء فلها بالبنوة 
النصف. 


كتاب الفرائض 1 

فلو مانت السفل أولاء فقد خلفت أمّا هى أخت لأب فلها الثلث بالأمومة: ولا 
شىء لها بالأحوة. 

المسألة بحالتها: لو وطء الببت السفلى فأولدها بتنا أخرى: ومات الواطئ» ققد خلف 
ثلاث بنات» فلهن الثلثان» ولا نظر إلى الزوحة ولا إلى ينوة البنت. 

فلو مائت العليا بعده فقد خلفت يما وبنت بنستيء هما أخمان لأب» فللينت العليا 
النصف والياقى للسقلى بأخوة الأب» فإن الأحت مع البنت عصبة. 

فلو ماتت الوسظى أولاً ققد لفت أمّا وبتنّاء هما أختا أب» فلاوم السدس» وللبنت 
النصفء» وسقط أخحوة الأب من الطرفين بالبنوة والأمومة. 

فلو ماتت السفلى أولآًء فقد خلفت أمّا وجدة؛ هما أختا أب. فللام الثلث» وللحدة 
الباقى بأعوة الأب؛ لأن الجدودة سقطت بالأمومة. 

فأما إذا وطء المجوسى أمه فولدت له بمًا: فمات فقد خلف أسّاء وبتدا هى أت 
لأم» فللأم السدسء وللبنت النصف» وسقط أخوة الأم. 

ولو ماتت البنت» فقد حلفت أمّا هى أم لأب» فلها الثلث بالأمومة» وتسقط أمومة 
الأب. وعلى هذا الترتيب جميع المسائل؛ والله أعلم. 

الباب الرايع: فى موانع الميراث 


وهى ستة: 
الأو ل: اختعلاف الدين 


فلا يرث كافر من مسلم: ولا مسلمٌ من كافر؛ لقولهء عليه السلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين شتى,(1). ويرث اليهود من النصارى الممجوس27)؛ لأن جمييع الملل فى البطلان 


)١(‏ الحديث عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا [لا يتوارث أهل ملتين شتى] وهو عن حابر بن عبد الله 
أيضاء أخرحه: الترمذى »)5١٠١8(‏ أبر داود (37911)» ابن ماحه (70771)» البغوى فى شرح 
السنة (5/4)» الدارقطنى (4/هلاء 5لا عبد الرزاق (لا مرق تزفق الاحمف ماللاو 
08 ()ء التبريزى (55 ١‏ 41 7.8)» اين عبد البر فى التمهيد (51//9 21 4111:117١‏ 
7 السيوطى فى الدر المنشور (؟48/1 3 ١5/7‏ ؟)» المتقى الهندى (186.01 .047ل 
.")» ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء ١ 75/١(‏ 201785/8 1414/5)) الألبائى فى 
إرواء الغليل (/198). 
وفى الباب عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ: ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمع» أخرحه: 
البخارى :)١94/8(‏ مسلم (الفرائض »)١‏ الترمذى »)81٠17(‏ أبو داود (799)» ابن ماحه 
(7459 ١لالال)ء‏ أحد (ه/. 7١27.‏ 75.09). الدارمى (7/. لالاء 50/1)» البيهقى- 


7 كتاب الفرائض 
كاملة الواحدة. وفى هذا العنى قال الله تعالى: طإلكم دينكم ولى دين6 [الكافرين: 5 

فرعان: أحدهما: الذمى هل يرث من الحربى؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لاتحاد الدين. والثانى: لا؛ لأن حكمنا لا يجرى على أهل الخرب» 
والتوريث حكم شرعى. وأما المعاهد: فهو فى حكم الذمى؛ لأمانه. 

وقال ابن سريج: قياس قول الشافعى؛ رضى الله عنه أنه فى حكم الحربى؛ لأنه لم 
يستوطئ دارناء والصحيح الأول. 

الغانى: المرتد لا يرثء ولا يرثه لا قريبه الكافرء ولا قريبه المسلم» » ولا قريبه المرتد» بل 
ماله فىء. ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة وبين ما أكتسبه قبله. والزنديق7) حكمه 
حكم المرتد. هذا إذا قتل أو مات, فإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه. 

المانع الثانى: الرقيق 

وهو لاا يرث ولا يورث» سواء كان قنا أو أم ولدء أو مكاتبا؛ لأنه لايملك؛ ومن 
يراه أهلا للملك على قول؛ فهو ملك بإذن السيد لا قرار له. ولا مدخمل للإذن فى 
الميراث. 

فرع: من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث. 

وإذا مات. فهل ترثه أقاربه؟. قال فى القديم: لا يرث؛ كما لا يورث. وقال فى 
الحديد: يورث؛ لأنه تحقق الملك؛ والقريب أولى الئاس به. فإن قلنا: لا يورث» فماله 
للسيد» أو لبيت المال» أو أيهما أولى به؟ فيه خلاف. 


>(511//5: 1ع الحاكم (4/ه 4 *)» عبد الرزاق (9807)» الشافعى (780) ابن أبى 
(2190/11) وللحديث ألفاظ كثيرة بنفس المراجع التى ذكرناها. 

(؟) اللائق بالسياق هو أن توضع «راو» بين «النصارى والمجوس» لإتمام المعنى. 

)20 [الرَق: مذهب القائلين بدوام الدهر من أصحاب زرادشتء والزنديق: من يؤمن بالزندقة» 
معرب [زنده كرد] جمع زناديق وزنادقة. انظر المعجم الوسيط (407/1). 
وزرادشت هو: زرادشت بن بورشب الذى ظهر فى زمان كشتاسف بن لهراسب الملك» وأبوه 
كان من أذربيجان, وأمه من الرى؛ زعم أصحابه فى نحلقه أساطير ولهم ديانة تدعو إلى عبادة 
الله والكفر بالشيطان» والأمر بالمعروف والنهى عن المدكرء واحتناب الخيائث ولهم فى ذلك 
أمور فصلها الشهرستاتى فى الملل والتحل (57/5)» يهامش الفصل. 


كتاب الفرائض 53 
المانع الثالث: القعل 0 
قال وَيي: وليس للقاتل من الميراتث شىع(2. والقئل قسمان: مضمون؛ وغير 
مضمون. 
أما المضمون: فيوجب الحرمان» سواء ضمن بالدية» أو الكفارة» أو القصاصء» وسواء 
كان عمداء أو خطأ بسبب كحفر البثرء أو .عباشرة من مكلف أو بحنون أوصبى. وقال 
أبو حنيفة» رحمه الله: لا يحرم الصبى ولا من قتل بحفر البئر. فأما الذى ليس .عضمون: 
كالقتل المستحق حدًا لله تعالى. 
فالإمام إذا قتل حداء ففى حرمانه ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ لعموم الحديث. 
والثانى: أنه لا يحرم؛ لأن المفهوم السابق من اللفظ قتل بغير حق, ولأن الإمام كالنائب» 
والقاتل هو الله عز وحل. والثالث: أنه إن ثبت بإقراره فلا حرمان؛ إذ لا تهمة. وإن 
ثبت ببينة فربما يتطرق تهمته إلى القاضى فيه. 
أما المستحق الذى يجوز تركه» كالقتل قصاصاء ودفع الصائل؛ وقتل العادل الباغى» 
فيه حلاف مرتب» وأولى بالحرمان؛ لأنه مختار فيه» وقد قتل لنفسه. والمكره محروم؛ لأنه 
آثم» وإن قلنا: إن الضمان على المكره؛ وفيه وجه على هذا القول. 
المانع الرابع: استبهام تاريخ الموت 
فإذا مات جماعة مسن الأقارب تحت هدم أو غرق أو فى سفرء واستبهم المتقدم 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أرحه: البيهقى (500/5).: الدارقطنى (7517/4). المتقى فى كنز العمال 
(30477): السيوطى فى الدر المنثور :)١17//7(‏ ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (١/91؟):‏ 
إرواء الغليل »)١١11//5(‏ عن عمرو بن شعيبء» قال الشوكانى: أعله الدارقطني» وقواه ابن عبد 
البر» وعن عمر مرفوعًا: وليس لقائل ميراث؛, أخرجه: ابن ماجه (5545)» الدارقطنى 
(/089)» ابن أبى شيبة (0358/11) الألبانى فى إرواء الغليل .)١15/5(‏ 
قال الش وكانى: منقطع. 1 
وعن أبن عباس مرفوعاء بلفظ: دلا يرث القاتل شيئاي» أخرجه أبو داود (الديات ب١1):‏ 
البيهقى (141/4)» ابن حجر فى تلخيص الحبير (85/5)» قال الشوكانى: وفى إسناده كير 
ابن مسلم وهو ضعيف. 
رعن ابن عباس أيضّاء بلفظ: «من قتل قتيلاً فإنه لا وإن لم يكن له وار وفى لفظ: ورإن 
كات والده أو ولدهيء أخرجه: المتقى الهندى (477 .0 الألبانى فى إرواء الغليل (019/5: 
قال الشوكانى: فى إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف» وفى الياب أحاديث أخمرء انظر: نيل 
الأوطار (>/ه/9). 


1 كتاب الفرائض 
والمتأخر» فيقدر فى حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآخخرين فلا يتوارّثون» ويوزع 
مال كل واحد منهم على من هو حى من جملة الأقارب؛ إذ ليس التقدم بأولى من 
التأآخر. 

وكذلك إذا علمنا أنهم تلاحقوا فى الموت ولكن لم نطلع على الترتيب؛ وكذلك لو 
اطلعنا ولكن نسيتاه. 

وفى هذه الصور الأخيرة احتمال» وقد ذكرنا فى مثل هذه الصور فى التكاحين 
والجمعتين خلافا؛ لأن إعادة الجمعة وفسخ النكاح له وجه؛ وهاهنا لا حيلة فيه ولا 
معنى للتوقف أبدًا. 


المانع الخامس: اللّعَان 

فإنه يقطع ميراث الولدء وكان هذا ليس مانعاء بل هو دافع للنسبء إلا أنه يقتصر 
ثره على الأب ومن يدلى به. 

أما الأم: فالولد يرثها وهى ترث الولد» ولها من ماله الثلث. وقال ابن مسسعود: أمه 
عصبة» فلها الجميع. ولو نفى توأمين» فهل يرث أحدهما الآخر بالعصوية؟ 

المذهب: أنه لا يرث؛ لأنه لا يدلى إلا بقرابة الأمومة؛ أما الأبوة فقد انتفت» فهو أخ 
لأم فقط. 

وقال مالك» رحمه الله: هو عصبة» والأبوة اتنفت فى حق الأب بحجة ضرورية. وهر 
وجه لأصحابنا بعيد. وإذا ولدت المرأة من الزناء فهى ترئه» والولد يرثهاء والتوأمان 
يتوارثان بأعموة الأم. ومن ينسب إلى الزنا فلا أبوة له ولا ميراث. 

المانع السادس: الشك فى الاستحقاق 

وسيبه أربعة أمور: 

الأول: التردد فى الوجود: وذلك فى المفقود. والأسير الذى انقطع خبرهء فلا يرث 
عنه أحد ما لم تقم بينة على موته» أو لم تمض مدة يقضى الحاكم فى مثلها بأن ذلك 
الشخخص لا يحيا أكثر من ذلكء و تعتبر المدة من وقت ولادة المفقود, لا من وقت غيبته. 

فإذا قضى كوتهء ورثه أقاربه ا موحودون وقت الحكم لا وقت الغيبة؟ فأما ميرائه من 
الحاضرين: فيجب التوقف فى نصيبه إذا مات له قريب» فإن حكم القاضى موته بعد 
ذلكء فيقدر كأنه لم يكن موجودًا عند موت قريبه» ويصرف الموقوف إلى الورئة 


كتاب الفرائض 0# 
الموحودين من حال موت قريب المفقود. 

وأما الحاضرون: فإن كان المفقود ممن يتصور حجب الحاضر به» سلا يصرف إليهم 
شىء» وإن تصور أن يحجب عن البعض فيتوقف فى قدر الاحتمالء ولا يصرف إليهم 
إلا المستيقن» ونأحذ بأسوأ الأحوال فى حق كل واحد. 

فإن كان التقصان فى تقدير الحياة قدرناهاء وإن كان فى تقدير ا موت قدرنا الموت» 
حتى إذا خخلفت المرأة زوبمًا وأختين لأب حاضرتين» وأننًا لأب مفقودًاء فإن كان الأخ 
ميتا فللزوج النصفء وللأحتين الثلئان» والمسألة تعول إلى سبعة من ستة. 

وإن كان حيًّا فللزوج نصف غير عائلء والربع للأختين» فلا يصرف إلى الزوج إلا 
ثلاثة أسباع المال» وهو النصف العائل؛ ويقدر موت المفقود فى حقه؛ لأنه أسواً 
الأحوال؛ وللأختين الربع على تقدير الحياة» فإنه الأسوأء والباقى موقوف إلى البيان. 

ومن أصحاينا من قال: تقدر الحياة فى حق كل واحد منهم فى الحال» فإن ظهر 
نقيضه غيرنا الحكم. 

ومنهم من قال: نأخذ بالموت؛ لأن استحقاق هؤلاء مستيقن» فإن ظهر نقيضه غيرنا 
الحكم. 

وهذان وجهان متقابلان؛ إذ يقابل الأخير قول الأول: إن الأصل بقاء الحياقء 
فالصحيح التوقف عند الإشكال. 

السيب الثانى: الشلك فى النسب: حيث يحتاج إلى القائف» فحكمه فى مدة 
الإشكال حكم المفقود» فتأخذ بأسواأ الأحوال فى حق ابجميع. 

السبب الثالث: الشك بسبب الحمل: فإن الحمل يرث بشرطين: 

أحدهما: أن ينفصل حيّاء فلو انفصل مينًا ولو يحناية جان» كات كما لو انعدم من 
أصله. والثانى: أن يكون موجودًا عند الموت» وهو أن يؤتى به لأقل من ستة أشهر من 
وقت الموت» فإن كان لأكثر من أربع سنين فلا يرث؛: وإن كان بين المدتين ورث؛ لأن 
النسب يثبت» والإرث يتبع النسب. 

ولو انفصل الحنين وصرخ ثم مات» ورث. وكذا إذا قتح الطرفء وامتص الندى» 
وأمارات الحياة ظاهرة. 


ولو تحركء فإن كان من قبيل اختلاج وتقلص عصب وعضلة فلا أثر له. وإن كان 


14 كتاب الفرائض 
اختياريّاء كقبض الأصابع وبسطهاء فهو دليل الخياة: وإن تردد بين الجهتين فقولان: 

أحدهما: لا يرث؛ لعدم اليقين. والثانى: يرث؛ اعتمادًا على غالب الظن بالعلامة. 

ولو برز نصف اللننين وصرخ ثم مات, وانفصلء ففيه وجهان محتملان. هذا إذا 
انفصل» فأما قبل الانفصال» فهو وقت الإشكال فيقدر أضر الأحوال على بقية الورثة» 
وأقصى الممكن تقديرً أربعة من الأولاد فى البطن: والأنوثة والذكورة محتملة فنقدر ما 
هو الأضر بكل حال. 

مفاله: مات رحل وخلف امرأة حاملاً وأًا: لا شىء للأخ فى الحال؛ لاحتمال أن 
الحمل ذكر فيحجب 

ولو خلف أبوين وامرأة حاملاً: أعطى كل واحد من الأبوين السدسء عائلاً من 
سبعة وعشرين؛ لاحتمال أن يكون الحمل بتتين» فتقول: المسألة من أربع وعشبرين إلى 
سبعة وعشرين» يكون للأم أربعة» وللب أربعة» وللمرأة ثلاثة؛ ولكل واحد من البننين 
ثمانية. فهذا أضر التقديرات» فنقدره فى الحال. 

فإن قيل: وهل يتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم؟. قلنا: قال القفال: لا؛ إذ لا 
تصح القسمة عن الحمل إلا بالقاضى؛ وليس للقاضى التصرف فى مال الأجئة بخلاف 


الغائيين. 
والصحيح: أنهم يتسلطون؛ وأنه يحب على القاضى أن ينوب فى القسمة؛ كيلا 
تتعطل الحقوق. 


فإن قيل: فلو ادعت المرأة الحمل» فرعا تكون معاندة» فكيف ينتظر بقولها أربسع 
سنين؟ قلنا: إن ظهر عخايل الحمل» أو كانت قريبة العهد بوطء يحتمل العلوق فلابد من 
التوقف. 

وإن لم يظهر مثل هذه العلامات فالمسألة محتملة» والأولى الاعتماد عليها؛ فإنها أعلم 
بالعلامات الخفية» وهى مؤتمنة فى رحمها. 

السبب الرابع: الختولة: الخنتى: مشكل الذكورة والأنوثة. وقال بعض أهل العلم: لا 
يرث؛ لأنه ليس بذكر ولا أنثى» وليس فى الكتاب إلا ميراث الذكور والإناث. وقيل 


أيضًا: يأحذ نصف نصيب الذكرء ونصف نصيب الأنتى. 


وإنما مذهب الشافعى» رضى الله عنه أنه إما ذكرء وإما أنثى» وهو مشكلء فيأخذ 


كتاب الفرائض 1 
فى الحال بأضر التقديرات إلى البيان» كما فى الحمل والمفقود. 

مسأله: إذا مات وخلف أنمًا لأب وولدًا خنشى: فلا شىء للأخ؛ لاحتمال أنه ابن» 
للخنثى النصف فى الحال؛ لأنه أضر أحواله. 

ولو كانا ولدين ختنيين» فلهما الثلنان فى الحال؛ لأنه الأضرء والباقى موقوف بينهما 
وبين الأخ إلى البيان والاصطلاح منهم على شىء. 

ولو كانوا ثلاثة خنائى؛ يدفع إلى كل واحد حمس المال فى الحال؛ لاحتمال أنه أنتنى 
وصاحباه ذكران» ويوقف بين الخناثى ما بين ثلائنة أحماس إلى تمام الثلنين لا حق فيه 
للأخ؛ ويوقف الثلث الباقى بينهم وبين الأخ. 

الباب الخامس: فى حساب الفرائض 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
فى مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها 

أما المقدرات: فستة: النصف» ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمنء والثلنان» 
ونصفهما وهو الثلث» ونصف نصفهما وهو السدس. 

أما مستحقوها: فالنصف» فرض حمسة: الزوج فى حالة» والبنتء وبنت الابن» 
والأعت للب والأم» والأحت للأب على ما سبق. 

والربع: فرض الزوج فى حالة» والزوجة فى حالة» والشمن: فرض الزوجة فقط. 

والثلئان» فرض أربعة: بنتى الصلبء وبنتى الابن» والأخقين للب والأم؛ والأختين 
للأبء والثلثء فرض اثنتين: فرض الأم فى حالة» وأولاد الأم إذا زادوا على واحد. 

والسدس» فرض سبعة: الأمء والأب, والجد» واللجدة؛ وبنت الابن تكملة الثلنين» 
والأححت للب تكملة الثلئين» والواحد من أولاد الأم. 

أما مخارج هله المقدرات سبعة: فإن كانوا عصبات» فالمسألة من عدد رءوسهم؛ وإن 
كان فيهم إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيين. وإن كان فى المسألة أصحاب السهام» 
فالمحارج سبعة: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرون. 
وكل فريضة احتجت فيها إلى نصضين: أو إلى نصف وما بقى فهو من اثنين. وإن 
احتجت إلى ثلث وما بقى» أو إلى ثلثين وما بقىء أو إلى ثلث وثلثين فأصلها من ثلاثة. 


5 كتاب الفرائض 


وإن احتجت إلى ربع وما بقىء أو إلى ربع ونصف وما يقىء فمن أربعة. وإن 
احتحت إلى سدس وما بقى» أو إلى سدس وثلث» أو سدس ونصفء أو سدس وثلثين 
فمن ستة 

وإن احتجت إلى ثمن وما بقى» أو ثمن ونصف وما بقى فمن ثمانية. وإن احتيحت 
إلى سدس وربع؛ فمن أثنى عشر. وإن احتجت إلى ثمن وسدسء أو ثمن وثلشين فقمن 
أربع وعشرين. 

وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشرء وستا وثلاثين» وهذا يحماج إليه فى 
مسائل الحد إذا افتقر إلى مقدر, وثلث ما يبقى بعد المقدر. 

فاأما عَوْل(20 هذه الأصول: 

فلا يدخل العول إلا على ثلاثة من الأصول السبعة» وهى: الستة؛ والاثنا عشرء 
والأربع والعشرون. ولا يوبجد العول فى الباقىي2©. 

فالستة تعرل بسدسها إلى سبعة0©: وبثلئها إلى ثمانية2 2 وبنصفها إلى تسعة0*», 


)١١(‏ [العَوْل]: زيادة الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصصء انظر: المعجم الوسيط 
(حزلالم. 
فالعول: يكون فى المسائل التى يزدحم فيها أصحاب الفررض» فتزيد سهامهم على أصل المسألة» 
ولا يتسع امال كله للوفاء بكل فرض كاملاء فحيئذ تنقص مقادير الأنصباء فى التركة بنسبة 
الزيادة فى عدد السهام حتى يدل التقص على الجميع بنسبة واحدة. 

(١؟)‏ أصول المسائل الباقية التى لا تعول هى: للم لا 64 6/. 


(؟) مثال: 
زوج أحت شقيقة أت لأم أصل المسألة 
النصف النصف السدس 5 
ف ؟ ١‏ عالت للسألة إلى لا 
(4) مثال: 
زدج أععتان لأب أم أصل المسألة 
النصف العلفان السدئس 5 
ع 01 1 3 عالت إلى م7 
(ه) مثال: 
زوج أعمان شقيقتان أختان لآم أصل المسألة 
النصف الثلثان النلث 0 | 0 
ف 14 5 عالت إلى و 


كناب الفرائض يفا 
وبثلئيها إلى عشرة2©7» ولا يزيد عليه. 

والاثنا عشر تعول ينصف سدسها إلى ثلاثة عشر("» ويربعها إلى خمسة عش ر 7" 
وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر(؟»» ولا تعول إلى الشفع؛ وهو أربعة عشر وستة عشر 
ولا تزيد عليه. وأما الأربع وعشرون فيعول بثمنها إلى سبعة وعشرين2». 

فإذا لف الميت زوبمًا وأختين» فتعول من الستة إلى سبعة: للزوج ثلاثة» وللأحتين 
أربعة. أما الأربع والعشرون فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط. 

والعول عبارة عن الرفع» ومعناه رفع الحساب» حتى يدخل النققصان على الكل على 
نسبة الواحد لما ضاق المال عن الوفاة بالمقدرات0©. 


وقد اتفقت الصحابة فى عهد عمر» رضى الله عنةء على العولء وإليه أشار ابن 
عباس» رضى الله عنه» فلما توفى عمر خالف وقال: من شاء بَاهَلئَه. أن الذى أحصى 


)١(‏ مثال: 
زوج أخعتان شقيقتان- أختان لأم أم أصل المسألة 
النصف العلثان العلث السدنس ١‏ 
١ 0 3 8‏ عالت إلى ٠١‏ 
(؟) مثال: 
زوج أختان شقيقتان أععث لآم أصل المسألة 
الربع الثلئان السدس 1 
١‏ 4 0 عالت إلى 1 
(؟) مثال: 
الزوج أختان شقيقتان - أختان لأم أصل المسألة 
الربع ١‏ التلعان العلث 1 
. 4 0 عالت إلى ١١‏ 
(5) مثال: 
زوحة أختان شقيقتان- أخوان لأم أم أصل المسألة 
الربع اثثلئان العلث السدس 3 
81 4 5 3 عالت إلى ١1‏ 
(5) مثال: 
زوحة ينتان أم أب أصل المسألة 
الكمن الثلئان السدس السدنس ”3 
* | 13 | 0 | 4 عالت إلى 717 


(1) هذا التعريف للعول كان لابد من تقدعه إذ لا معنى لتأخيره بعد سرد مسائله. 


58 كتاب الفرائض 
رَمْلَ عالج عددًا لم يجعل فى المال نصفا وثلثين. فقيل: هلا قلت ذلك فى عهد عمر 
رضى الله عنه؟ فقال: كان رجلاً مهيبا فهسٌه(2. 
الفصل الثانى: فى طرتّق تصحيح الحساب 

وتقدم عليه مقدمة: وهو أن كل عددين فينسب أحدهما إلى الآحرء إما بالتداخل» 
أو بالتوافق» أو بالتباين. ومعنى التباين: إنتفاء الموافقة والمداخلة. 

والمتداخلان: كل عددين عختلفين أقلهما هو جزء من الأكثر ولا يزيد على نصفهء 
كالثلاثة من التسعة فإنها ثلثهاء والخخمسة من العشرة فإنها نصفهاء والاثنين من الثمائية 
فإنها ربعها0». 

والمتوافقان: كل عددين مختلفين لا يدحل الأقل فى الأكثرء ولكن يغنيهما جميعًا عدد 
آخخر أكبر من الواحدء كإلستة والعشرة يغنيهما جميعًا الاثنان» فهما موافقان بالنصف» 
والتسعة مع حمسة عشر تغنيها جميعًا الثلاثة» فهما متوافقان بالئلك29. 


.)85/5( وابن حجر فى تلخيص الخبير‎ :)١5+/1( أعرج هذا الآثر: البيهقى فى السنن الكبرى‎ )1١( 


زقة مثال المتداحل: 
8 ين أ أب أصل المسألة 
التندفن السدس + الباقى ولا يوجحد 3 
ءًً ١ ١‏ 


فسهام البنات أربعةء وبينها وبين عدد رعوسهن تداخل؛ نقسم عدد الرءوس وهو م على عدد 
السهام وهو 4  -‏ نضربه فى السهام المتكسرة: وفى سهام كل وارث» وفى أصل المسألة 
فتصير المسألة بعد التصحيح كالآتى: 

أصل للسألة > 5 “ا > - د 

سهام البنات - 7 *ا 4 > 4 لكل بنت سهم واحد. 

سهام الأم - ؟ >< 1 سو 

سهام الأب > كا اك و 


(؟) مثال: المتوافقان: 
5 بئات أم أب أصل المسألة 
الدلنان ١‏ النتيسن الت 3 
١ ١ 0‏ 


فسهام البنات أربعة» وبيتها وبين عدد الرءوس توافق» فنأتى بالقاسم المشترك بين 5: 4 وهر * 
نقسم عدد الرءوس وهو 5 على القاسم للشترك وهو ” - * نضربه فى سهام البدات» وفى 
سهام كل وارث؛: وفى أصل المسألة فتصير المسألة بعد التصحيح كالآنى: - 


كتاب الفرائض ل 
وامتباينات: ما ليس بينهما موافقة ولا مداخلة00), فإذا أردت أن تعرف المداحلة 
الموافقة فأسقط الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر على حسب الإمكان, فإن فنى به فهما 
متد نحلان. 
فإذا سقطت مرة فبقى شىءء أو مرارًا فبقى شىء فلا مداخلة. فاطلب الآن الموافقة» 
وطريقه: 
أن تسقط الباقى من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان» فإن بقى شىء فأسقط 
تلك البقية من الباقى من الأول مراراء فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يفنى» فإن فنيا بالواحد 
فهما متباينان» وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالجرء المشتق من ذلك العدد. 
فإن فنيا باثنين فبالنصفء أو بثلاثة فبالئلث» أو بتسعة فبالتسع؛ أو بأحد عشر فبجزء 
من أحد عشر جزءًاء وعلى هذا القياس. 
مفاله: إذا أردت أن تعرف نسبة سبعة من ثمانية وعشرين» فأسقط السبعة منه مرارًا 
فتفنى بأربع مرات فهما متداخلان. 
فإن أردت أن تعرف اثنى عشر من اثنين وعشرين؛ فتسقط مرةء فلا يبقى إلا عشرة» 
فلا مداحلة» فأسقط الآن العشرة من اثنى عشر فيبقى اثنان» فأسقط الاثنين من العشرة» 
فيفنى به» فهما متوافقان بالنصف أعنى اثنى عشر واثنين وعشرين. 

«أصل المسألة ك " “ا 5ك ل 
سهام البنات > " ءا - ١١‏ لكل بدت سهمان. 


سهام الأم - "كا لصم 
سهام الأب - ”8 »ا 1د م 


أم أب أصل المسألة 
| الس السدس + الباقى ولا يوجد 0 


١ ١ 
ترى هنا أن بين نصيب البنات وهو (5) سهام وعدد رعوس البنات وهو (ه) تباين؛ لا هما‎ 
متداخلان ولا هما متواققان كما سبق» ففى هذه الحالة نضرب عدد رءوس البنات فى سهامهن»‎ 

رفى سهام كل وارث؛ وفى أصل المسألة قتصير المسألة بعد التصحيح كالآتى: 
أصل السألة - ه »ع د .عم 

سهام البنات - ه * 4 - ٠١‏ لكل بنت 4 سهام. 

سهام الأم اه >« ١‏ د ه. 

سهام الأب داه < ١‏ د ه. 


* كتاب الفرائض 

وإن أردت أن تعرف ثلاثة عشر من ثلاثين؛ فتسقط منه مرتين فييقى أريعة فتسقط 
من ثلاثة عشر ثلاث مرات فبقى واحدء فتسقط من الأربعة أربع مرات فتفنى به» فهما 
متباينان» وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود. 

فإذا عرفت أصل المسألة بعولهاء فانظر: فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد 
صحت المسألة من أصلهاء وإن انكسر فلا يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد؛ أو على 
فريقين» أو على ثلاثة» أو أربعة لا يزيد على الأربعة. 

القسم الأول: أن يدكسر على فريق واحد: 

فطريقه: أن يُنْسَبّ النصيب إلى عدد الفريق الذى انكسر عليهى فإن لم يراققه محرء 
فيضرب عدد رعوسهم فى أصل المسألة» فما بلغ فمنه تصح المسألة» وإن وافق مجزء 
فاضرب جزء الوفق من عدد الرعوس م فى أصل المسألة, فما بلغ فمنه تصح اللسألة. 

مغاله: زوجء وبنت. وابن ابن: للزوج الربع» وللبنت النتصفء والباقى لابن الابن» 
وقد صحت المسألة من أربعة وانقسم. 

ولو خلف با وابنى ابن؟. فالمسألة من اثنين» للبنت النصفء ويبقى واحد لا يتقسم 
على اثنين فتضرب عدد الاثنين فى أصل المسألة قتصير أربعة» فمنها تصح؛ كان للبت 
واحد مضروب فى اثنين. فلها اثنان» وكان للابنتين واحد مضروب فى اثثين؛ فلهما 
اثنان لكل واحد واحد. 

ولو خحلف أما وأربعة أعمام: المسألة من ثلاثة: للدم واحد. يبقى اثنان لا ينقسم علسى 
أربعة» ولكن يوافق بالنصف فيضرب جزء الوفق من عدد الفريقين وهو اثنان فى أصل 
المسألة هو ثلاثة فتصير ستة. 

كان للأم واحد ضرب فى اثنين» فلها من الستة اثنان وهو الثلث وكان للأعمام مسن 
الأصل اثنان مضروبان فى أثنين» فهو أربعة» فينقسم عليهم. 

القسم الثانى: أن يدكسر على فريقين: 

ولها أحوال ثلاث: 

إحداها: أن توافق سهام كل فريق عدد رعوس الفريقين يجرءء فإن كان كذلاك فرُد 
عدد كل فريق إلى جزء الوفق. 

الثانية: أن لا يوافق أصلاًء فاترك عدد كل فريق محاله. 


كتاب الفرائض اف 

الثالفة: أن يوافق واحد دون الآخرء فما وافق يرَدٌ عدد ذلك الفريق إلى الوفق» وما 
لم يوافق فاتركه بحاله. ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل من عدد الفريقين» 
فإن كانا متماثلين فاطرح أحدهما واكتف بالآخر واضربه فى أصل المسألة بعولهاء فمنه 
تصح المسألة. 

وإن لم يكونا متماثلين» فانظر» فإن كانا متداخلين وهو أن يكون الأقل جحزءًا من 
الأكثر لا يزيد على نصفه فاطرح الأقل واضرب الأكثر فى أصل المسألة بعولها إن 
عالت فما بلغ فمنه تصح المسألة. 

وإن كانا متباينين فاضرب أحدهما فى الآخرء فما بلغ فاضربه فى أصل المسألة» فا 
بلغ صحت منه المسألة. 

وإن كانا متوافقين فاضرب جزء الوفق من أحدهما فى جملة الآخرء ثم اضرب 
المجموع فى أصل المسألة» فما بلغ فمنه تصح المسألة. 

مثاله: أخوان لأم؛ وثلاثة إخوة لأب: أصل المسألة من ثلاثة: لأخوى الأم واحد 
يدكسر عليهماء ولا موافقة. 

ولاحوة الأب اثنان يدكسر عليهم» ولا موافقة. فاضرب عدد ولد الأم وهو اثنان فى 
عدد ولد الأب وهو ثلاثة فبلغ ستة» فاضربها فى أصل المسألة وهو ثلاثة فيبلغ ثمانية 
عشرء فمنه تصح المسألة. 

كان لولد الأم من الأصل سهم فى ستة, يكون لهما ستة» لكل واحد منهما ثلاثة. 
وكان لولد الأب سهمان فى ستة يكون اثنى عشرء لكل واحد أربعة. 

ثلاث بنات» وبنت ابن» وابن ابن: أصلها من ثلاثة: للبنات الثلثان» سهمان على 
ثلاثة» ولا يصح ولا يوافق. ولأولاد الابن واحدٌ على ثلاثة: لا يهمح ولا يوافق» فقاد 
وقع الكسر على جنسين. إلا أنهما متماثلان؛ فإن كل واحد من عدده الرعوس ثلاثة 
فتكتفى بأحدهما وتضرب فى أصل المسألة وهى أيضًا ثلاثة فيصير تسعة فمنها تصح. 

كان للبئنات سهمان فى ثلاث» يكون لهن ستة لكل واحدة سهمان. وكان لأولاد 
الابن من الأصل سهم» وقد ضرب فى ثلاثة فيكون ثلاثة» للاين اثنان» وللبنت واحد. 

ثلاث بنات» وستة إخوة لأب؟. أصلها من ثلاثة: للبئات الثلئان» سهمان على ثلاثق 
لا يصح ولا يوافق. 


ضفن كتاب الفرائض 

والباقى للإخوة» وهم سنة منهم على ستة» لا يصح ولا يوافق» وأحد الحنسين يدخل 
فى الآخر أعنى الثلاثة فى الستة فيكتفى بالستة» ويضرب فى أصل المسألة وهى ستة 
فيبلغ ثمانية عشرء فمنها تصحء وطريق القسمة ما مضى. 

زوج» وثمانية إخوة لأم» وتسع أحعوات لأب؟. أصلها من ستة» وتعول إلى تسعة 
للزوج النصف ثلاثة وللاحوة للأم سهمان على ثمانية» لا يصح ولكن يوافق بالنصف» 
يردٌ عدد رعوسهم إلى الوفق» فتعود إلى أربعة. 

وللأحوات الثلنان» أربعة على تسعة» لا تصح ولا توافق» فقد انكسر على جنسين: 
أحدهما أربعة» والآحصر تسعة. لا مداخلة» فيُضرب أحدهما فى الآخرء فيبلغ ستة 
وثلاثين» فنضربهما فى المسألة بعولها وهى تسعة فيبلغ ثلثمائة وأربعة وعشرين. 

كان للزوج من الأصل ثلاثة مضروبة فى ستة وثلاثين» فله مائة وثمانية» وكان 
للإخوة من الأم سهمان فى ستة وثلاثين» يكون لهم اثنان وسبعون, بينهم على ثمانية» 
لكل واحد تسعة, وكان للأخوات أربعة فى ستة وثلاثين» يكون لهم مائة وأربعة 
وأربعون» لكل واحدة ستة عشر. 

القسم الثالث: أن ينكسر على ثلاث فرق: 

وطريق ما سبق فى الفريقين» فإن وافق جميع السهام عدد الرعوس يُرَدُ عدد الرعوس 
إلى جزء الوفق» وإن وافق البعض ترد ذلك إلى الوفق دون الباقى» وإن لم يوافق يشىء 
فيترك بحاله. 

ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة» فما تمائل منها يُكتفى بالواحدء وما تداخل يُسسْقَطُ الأقبل 
ويكتفى بالأكثرء وما توافق فيضرب جزء الوفق من أحدهما فى مجموع الآخر, وما 
تباين فنضرب أحد الأعداد فى الثانى» فما بلغ فيضرب فى الثالث» فما بلغ فهو المبلغ 
الذى يضرب فيه أصل المسألة. 

وهكذا القياس فى الانكسار على أربع فرق» وهو القسم الرابع» ومعرفته من القيياس 
الذى ذكرناه واضح. 

الفصل الثالث: فى حساب الختاثى 

وطريقه: أن تصحح الفريضة بتقدير الأنوثة» ثم بتقدير الذكورة» ثم تطلب الممائلة 
والمداخلة والموافقة. فإن تماثلا فيكتفى بأحدهماء وإن تداحلا فيكتفى بالأكثرء فإن 
توافقا فترده. 


كتاب القرائض يفن 

مغاله: ولدان ختثيان» وعم: فالاحتمالات أربعة: أن يكونا ذكرينء فالمسألة من 
اثنين. أو يكونا أنثيين؛ فالمسألة من ثلاثة. أو يكون الأكبر ذكرًا والأصغر أننى» فا مسألة 
من ثلاثة. أو بالعكس فالمسألة من ثلاثة. 

فقد تحصلنا على اثنين وعلى ثلاث مرات» فيكتفى بواحدة: ويضرب الاثنين فى 
الثلاثة فيصير ستة» فيصح المسألة. 

فيصرف أربعة إليهماء لكل واحد سهمان. ويتوقف في ا ا 
فإن ظهر ذكورة واحد سلمنا واحدً!ا من السهمين إليه. فإن بان أنوثة الثانى يسلم البساقى 
إلى الأخ. وإن بان ذكورته سلم إليه 

أما إذا كانوا ثلاثة» فيتضاعف الاحتمال بكل واحد يزيدء فإن كان الاحتمال فى 
اثنين أربعاء ففى الثلاثة ثمانية» ولكن لا يختلف الحكم بأربعة منهنا ينشاً من الأصغر 
والأكبر. 

فالاحتمالات المعتبرة أربعة: أن يكونوا ذكورًاء فالمسألة من ثلاثة. أو يكونوا إنانّا 
فالمسألة أيضًا من ثلاثة» وتصح من تسعة. أن يكون ذكر وأنثيان» قتصح من أربعة. أر 
أنقى وذكران» فيصح. من خمسسة. 

فقد تحصلنا على أربعة أعداد: ثلاثة» وأربعة» وحخمسة» وتسعة. إلا أن الثلاثة داحلة 
فى التسعة فنسقطهاء فيبقى ثلاثة أعداد؛ فنضرب حمسة فى أربعة فيصير عشرين» 
فنضرب العشرين فى التسعة التى هى العدد الفالث فيصير مائة وثمانين» فمنها تصح 
المسألة بكل تقدير يفرض. 

ولو كان عمثى وَوَلّد ابن خنثى» وعصبة: فالأحوال أربعة: أن يكونا ذكرين» فالمسألة 
من واحد. أو أنثيين» فالمسألة من ستة. أو الأعلى ذكرًا والأسفل أننى» فالمسألة من 
واحد: إذا المال للأعلى. أو بالعكس.ء فالمسألة من اثنين 

فقد تحصلنا على اثنين وستةء وعلى واحد مرتين» فيكتفى بأحدهما. والاثنان دال 
فى الستة وكذا الواحد» فتصح الفريضة من ستة؛ يصرف إلى ولد الصلب النصف. وهو 
ثلاثة» فإنه أضر أحواله. 


فإن ؛ بان ذكورته صرف إليه الباقى؛ وإن بان ذكورة الأسفل دون الأعلى لم نصرف 
إليه شيعا لاحتمال أن الأعلى ذكر. 


وإن بان أنوثة الأعلى دون الأسفل صرف إلى الأسفل فى الخال سهم؛ لأن أضر 


ان كتاب الفرائض 
أحواله أن يكون أنثى؛ فيستحق الواحد» ولا يصرف إلى ألعصبة شىء مادام يمكن أن 
يكون أحدهما ذكرًا. 
الفصل الرابغ: فى حساب ال مناسخات 

وصورة هذا الباب: أن يمرت إنسان فلا يقسم ميرائه حتى يموت بعض ورثقه؛ وريها 
لا يقسم حتىَ يموت ثالث ورابع وخامس. 

ومطلؤب الباب تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت منه 
بعده على مسألته. 

ولو أفرد مفرد كل مسألة يحسابها لم يكن وافيا مقصود المسائل؛ فبإن فرضه قسمة 
المسائل على حساب واحد» من جهة أن التركة واحدة فى غرض السؤال. 

فالأصل فى حساب الباب أن تنظر؛-فإن كان ورثة الميت الثانى والثالث ومن بعدهم 
ورثة اليت الأول» وكات ميرائهم من كل واحد على سسبيل ميراثهم من الميت الأول؛ 
وذلك بأن يكونوا عصبة لكل واحد منهم فاقسم مال الميت الأول بين الباقين من الموتى 
كأنه ما لف غيرهمء وإن كانوا ذكورً فبالسنّوية وإن كانوا ذكورً! وإنانًا فللذكر مدل 
حظ الأثثيين. 

مثاله: خخلف الميت أريع إخوة وأختين» ثم سات أخ» ثم مات أخ آخرء ثم ماتت 
أت وكل ذلك قبل قسمة التركة: فيقسم امال للأُول والشانى والثالث والرابع على 
أخوين وأخخت بينهم على خمسة أسهمء كأن كل واحد منهم ما خلف إلا أخوين 
وأختا. 

فإن كان ورثة اميت الثانى يرئون منه حلاف ميرائهم من الأول» أو وروا من النانى 
ولم يرثوا من الأول فصحح مسألة كل واحد من الميتين» واستخخرج نصيب الميت الشانى 
من مسألة الميت الأول» وانظرء فإن كان نصيبه يصح على مسألته فقد صحت المسألتان 
مما صحت منه مسألة ا ميت الأول. 

مثاله: امرأة مانت وخلفت زويمًا وأخوين من أم» ثم مات الزوج وخلف ابنا ويمّا: 
فإن مسألة اليت الأول تصح من ستةء للزوج النصف ثلاثة ولأخويها الثلث سهمان. 

ثم مات الزوج عن ابن وبنت». ومسألته من ثلاثة» ونصيبه من المرأة ثلاثة وهى 
صحيحة على مسألته قاقسم مال الميت الأول على ستة: سهمان لأخويهاء وسهمان 
لابن زوجهاء وسهم لبنت زوجهاء وما يبقى منهم للعصبة. 


كتاب القرائض ين 

وإن كان نصيب الميت الثانى من مسألة اميت الأول لا يصح على مسألته فانظر فإن 
لم يوافقها مجزء فاضرب مسالة الميت الثانى فى مسألة الميت الأول» فما بلغ فمنه تصح 
المسألتان. 

فمن كان له من المسألة الأولى شىء أحذه مضروبًا فى المسألة الثانية. ومرّه كان له 
من المسآلة الثانية شىء أخذه مضرويًا فى نصيب هورثه عن الميت الأول. 

ومثاله: زوج وأخوان لأم وواحد من العصباتء ثم مات الزوج وخلف حمس بنسين؟ 
فمسألة الميت الأول من ستةء ومسألة الميت الثانى من خمسة» ونصيبه من الأول ثلانة» 
فلا تصبح على حمسة» ولا توافق» فتضرب المسألة الثانية وهى خمسة فى المسألة الأولى 
وهى ستة فيبلغ ثلاثين» ومنها تصح المسألتان. 

كان لأخوين من الأول سهمان فى خمسة, فيكون لهما عشرة. وكان لبنى اللزوج 
من الثانية خمسة مضروبة فيما مات عنه الزوج وهو ثلاثة يكون لهم حمسة عشرء لكل 
واحد منهم ثلاثة. وكان للعصبة من الأولى سهم فى حمسة» ففى المسألة الثانية يكون 
لهما خمسة. وقد تمت القسمة. 

وإن كان نصيب الميت الثانى من المسألة الأولى لا يصح على مسالته» ولككن يوافق 
يجزء فاضرب وفق المسألة الثانية لا وقق النصيب فى المسألة الأولى» فما بلغ فمنه تصح 
المسألتان. 

ومن له من المسألة الأولى شىء أخذه مضروبًا فى وفق المسألة الثانية» ومن له من 
المسألة الثائية شىء أخذه مضرويًا فى وفق نصيب مورثه من الميت الأول. 

مثاله: زوج وجد وأم وثلاث إخوة لأب, ثم مات الزوج وخلف ستة بنين: فمسألة 
الميت الأول تصح من ثمائية عشرء ونصيب الزوج منها تسعة. ومسألته من ستة 
والتسعة لا تصح على ستة ولكن يوافقها بالثلث فاضرب ثلث الستة لا ثلث الدسعة وهو 
اثنان فى المسألة الأولى» وهى ثمانية عشرء فتبلغ ستة وثلاثين» فمنها تصح المسألتان. 

للأم من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة فى اثنين» وهو وفق المستة؛ فيكون لها ستة. 
وكان للجد من الأولى ثلاثة مضروية فى اثنينء فله ستة. وللإخحوة من الأولى ثلائة 
مضروبة فى اثتين» فيكون لهم ستة لكل واحد منهم اثنان. 

وكان لبنى الزوج تسعة مضروية فى اثنين» فلهم ثمانية عشرء ولكل واحد من البنين 
من المسألة الثانية واحدٌ مضروب فى جزء وفق نصيب مورثه من الميت الأول وهى ثلاثة 


فيكون المبلغ ثمانية عشرء لكل واحد ثلاثة. 


3 كتاب الفرائض 


وعلى هذا فقس إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت الأول» فصحح 
مسألة كل واحد منهمء فإن كان نصيب كل واحد منهم يصح على مسالته» فقد 
صحت المسائل كلها ئما صحت منه المسألة الأولى. 

وإن لم يصح ولم يوافق فاضرب المسألة الثالثة فيما صحت منه المسألتان الأوليان» 
وإن كان فى الثالثة وفق فاضرب وقق المسألة فيما صح منه الأوليان؛ وهكذا فافعل 
بالرابع والخامس» وما زاد عليه فما يلغ منه تصح المسائل كلها. فإذا أردت القسمة 
فتعرف ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكرره. 

فطريقه: أن تضرب سهام ورثة الميت الأول فى مسائل المتوقّين بعده» مسألة بعد 
مسألة إن لم تكن سهامهم انقسمت عليهم ولا وافقها. 

وإن انقسمت سهام بعضهم على مسألته فلا تضربه فى تلك المسألة» واضربه فى 
بقايا المسائل» وإن وافقت سهام بعضهم مسألته فاضربه فى وفق تلك المسألة» فما بلغ 

ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شىء؛ فاضربه فيما مات عنه مورثه؛ أو 
فى وفقه أعنى وفق النصيب ثم ما بلغ فاضربه فى مسائل المتوفين بعده؛ مسألة بعد 
مسألة» أو فى وفقها أعنى وفق المسألة إن كان من جملتها ما وفق السهام فيه المسألة 
على الشرط المذكور فى اليت الأول؛ فما بلغ فهو نصيبه من الميت الأول. 

مثاله: امرأة» وأم وئلاث أخوات متفرقات: المسألة من خمسة عشر عائلاً. ماتت الأم 
: وخلفت زوجًا وعما وبتسين هما الأحتان من الأحوات المتفرقة فى المسألة الأولى؛ 
ومسألتها من اثنى عشرء وفى يدها سهمان وافق مسألتها بالنصف فاضرب نصف 
مسألتهاء وهى ستة» فى المسألة الأولى» وتكون تسعين. 

ثم مانت الأحست من الأب وخلفت زوبجًا وأما وبسًا وأغمًا لأب هى واحدة 
الأخوات فى أصل المسألة» ومسألتها من اثنى عشرء ولها من المسألة سهمان مضرويان 
فى وفق الثانية» وهى ستة؛ يكون اثنى عشرء وذلك منقسم على مسألتهاء فصحت 
المسائل الثلاثة عن تسعين. 

للمرأة من الأولى ثلاثة مضروبة فى سعة: يكون ثمانية عشر. وللأحت للأم من 
الأولى سهمان فى ستة» يكون اثنى عشرء ولها أيضًا من الثانية أربعة فى واحدء فجميع 
ما لها ستة عشر. وللأحت من الأب والأم من الأولى ستة فى ستة» ومن التانية أربعة فى 


كتاب الفرائض 0 
واحلة وواجد وهورجَا مرج من !قسمتة من :هام التالك على مبسالتها: 5 قصميع الها 
ل ا 
ثلاثة فى واحدء ولبنتها ستة فى واحدء ولأمها سهمان فى واحد. 

مثال آخر: إمرأة وابن وبنت وأخ من أبء فمات الابن وخلف منْ خلّف أبوه وهم: 
أمه وأخته وعمه» ثم مانت البنت وخلفت زوجا وبتنا ومن خلفت» ثم ماتت المرأة 
وخلفت زوجًا وأعما: 

فالمسائل الأربعة كلها تصح من ماشة وأربعة وأربعين على ما ذكرنا فى مراسم 
الحساب» فلا نطوّل بتفصيله. 

الفصل الخامس: فى قسمة التركات 

ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن ففإن لسم 
تكن التركة كذلكء فما نحاوله فى الباب يجرى فى تقدير التركة. 

وهذا الباب كثير الفائدة» وكأنه ثمرة الحساب فى الفرائض» فإن المفتى قد يصحح 
المسألة من الألف والتركة مقدار نَرّنٌ فكيف يفيد كلامه بيانا؟. 

ونحن نذكر مثالين: أحدهما: أن لا يكون فى التركة المحلفة كسر. والفانى: أن يكون 
فيها كشن 

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تبين سهام الفريضة أولاًء وتعرف العدد الذى منه 
تصح المسألة كما تمهد ذلك فيما سبق؛ ثم تنظر إلى التركة وتأخذ سهام كل واحد من 
الورثة من جملة العدد الذى صحت المسألة منه» وتضربها فى التركة؛ فما بلغ قسم على 
العدد الذى تصح منه المسألة» فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. 

ولا فرق بين أن يكون فى المسألة عَوَّلُ» وبين أن لا يكون فيها عول. 

مفال ذلك: أربع زوجات» وثلاث جدات» وست أخحوات لأب: والتركة حخمسة 
وستون دينارًا: أصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشرء وتصح من مائة وسئة 
وحمسين. 

فنقول: حصة كل زوجة من العدد الذى صحت فيه المسألة منه تسعة. قاضرب 
تسعة فى التركة وهى خمسة وستون فبلغ مسمائة وحمسة وثمانين» فنقسمها على 
الأصل الذى منه تصح المسألة وهو مائة وستة وحمسون فيخخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع 


3-31 كتاب الفرائض 
دينارء فهو نصيب كل واحد من الزوجات من جملة التركة. 

ونصيب كل جدة من الأصل ثمانية. فاضريها فى التركة؛ فما بلغ فاقسمها على 
الأصل؛ فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثة دنانير وثلث» فهو نصيب كل جدة. 

فكان لكل أحت من الأصل ستة عشرء فاضربها فى التركة» فما بلغ فاقسمها على 
الأصل؛ فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير وثلثان2©0. 

وهذه الطريقة كافية فى الباب. هذا إذا لم يكن فى التركة كسرء فأما إذا كان فيها 
كسر فنبسّط التركة حتى تصير من جنس كسرهاء وذلك بأن تضرب الصحيح فى 
عخرج كسره؛ وتزيد عليه كسره؛ فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحًاء فيقسم كما بيناه 
فيما تقدم. 

فما خرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على مخرج ذلك الكسر 
الذى جعلناه الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه. 


)١(‏ ترجمة المسألة بالأرقام: 


التركة: 5" دينار. 
+ زوحات .> الا جدات > أوات لآب أصل المسألة 
الربع السدس الكلئان 1 
د 37 4 عالت : 1١7‏ 


تصحيح امسألة > ١8 6 ١1‏ - 195 
نصيب الزوجات - ١١‏ < 8 ع الا سهم. 
نصيب الزوجة الواحدة > + ع 2ه سهم. 
نصيب الزوجة بالدينار - ؟ <ا 58 - هه 
حوره 5ه ١ع‏ هلال" دينار. 
> نصيب الجدات - 117« 7 - 75 سهم. 
نصيب الحدة - 14 # - م سهم. 
نصيب الحدة بالدينار > لم >< 58 - .اه 
يلاه .ه١1‏ ب ؟,؟ دينار. 
نصيب الأخوات - ١8‏ < لم - 15 سهم. 
نصيب الأحت - 95 5-5( سه 
نصيب الأحت بالدينار - 15 << 58 - 1١6.‏ 
9١4. -‏ 54ه1 5ر5 دينار. 


كتاب الفرائض اكنا 

مثاله فى الصورة التى ذكرناها: 

كانت التركة خمسة وستين ديناوًا وثلثاء فابسطها أثلانًا تكون مائة وستة وتسعين 
ديناراء فكأن التركة مائة وستة وتسعون دينارا فاقسمها بين أربع زوحات وثلاث 
جدات وست أخوات» فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على 
ثلاثة» فما خرج نصييًا للواحد فهو نصيب الواحد من الجدس الذى تريد. 

وقد أكثر الأصحاب فى ذكر الطرق فيه وفيما ذكرناه كفاية. والله أعلم وأحكم. 

*0#ي# 


4 كتانب الوصايا 


كناب الوصايا1” 

الوصية: عبارة عن التبرع بجزء من المال مضاف إلى ما بعد الموت. وقد كانت واحبة 
فى ابتداء الإسلام» فنسخح بآية المواريت. 

وهى الآن جائزة فى الثلث؛ لما روى أنه يٌَِ عاد سعدا وهو مريضء فقال: أوصيى 
مجميع مالى؟ فقال: «لاء. فقال: بالشّطر؟ فقال: لا. فقال: بالثلث؟ فقال: «الثلث والغلث 
كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون وجوه الناس)0©, 

فأفاد الحديث: المنع من الزيادة» واستحباب النقصان من النلث إن كانت الورثة 
فقراء. ثم الأحب فى الصدقات التعجيل فى الحياة. 


ثم سكل عليه السلام عن أفضل الصدقة فقال: «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح» 
تأمل الغنى وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم: قلت: لفلان كذاء ولفلان 


)١(‏ الوصايا لغة: جمع وصية» قال ابن القطاع: يقال: وصيت إليه وصاية ووصية» ووصيعه وأوصيته؛ 
وأوصيت إليه؛ ووصيت الشىء بالشىء وصيا: وصلته. 
قال الأزهرى: وسميت الوصية وصية؛ لأن اميت لا أوصى بهاء وصل ماكان فيه من أيام حياته 
ما بعده من أيام مماته» يقال: وصى وأوصى ععنى» ويقال: وصى الرجل أيضماء والاسم: الوصية 
والوصاهء انظر: المصباح المنير (7717/1) الصحاح (5/ه557)» لسان العرب (4/681/1). 
(؟) الحديث من طريق الزهرى» عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «مرضت ,عكة مرضًا أشفيت منه 
على الموت» فجاء رسول الله يك يعودنى, فقلت: يا رسول الله إن لى مالا كثرًا وليس يرئنى إلا 
ابنتى» أفأوصى بثلئى مالى؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: «لا»» قلت: فالئلث؟ قال: «العلث» 
والئلث كثيرء أو كبير» إنك إن تثرك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةم» أخرحه: البخارى 
:)١75(‏ مسلم (1774/0): مالك (757/8): أيو داود (584)» الترمذى (5115): 
النسائى (551/5ء 417 7)) أبن ماجه (7708): أحمد (11/9/1). الدارمى (478 ١)؛‏ عيدك 
الرزاق (/1ه151) الحميدى (75/1): ابن الجارود (/ا4 4)» البيهقى (074/5. 
ومن طريق سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد عن أبيه به أخرجه: البخارى (71/47)» مسلم 
(/8؟5 لع النسائى 27/57 ”ا أحمد 1/1 1). 
ومن طريق هاشم بن هاشمء عن عامر بن سعدء عن أبيه به أخخرحه: البجارى (0144): 
النسائى (47/7 07 من طريق بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد عن أبيه به. 
ومن طريق عمرو ين سعيد: عن حميد بن عبد الرحمن» عن ثلاثة من ولد سعد به أخرجه: مسلم 
إلى وبركتلء أحد (١4/1ت).‏ أبو يعلى (115/9). 
هذا وللحديث طرق أخر أصحها ما ذكرناه» والله أعلم. 


كتاب الوصايا 4١‏ 
كذم0©, 

فإن اختار الوصية؛ فالأولى المبادرة؛ قال يَلهِ: هما حق أمرئ مسلم عنده شىء يوصى 
فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده,0). هذا تمهيد الكتاب» ومتاصده تحصرها 
أبواب أربعة: 

الباب الأول: فى أركان الوصية 
وهى أربعة: 
الركن الأول: الموصى 

والوصية تصح من كل مكلف حر؛ لأنه تبرع» فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر فى 
التبرعات» فلا تصح من المجنون والصغير الذى لا عيز. 

وتصح من السفيه المحجور عليه بسبب التبذير؛ لأن عبارته نافذة فى الطلاق 
والأقارير. 

وفى وصية الصبى وتدبيره قولان: 

أحدهماء وهو مذهب عمر رضى الله عنه: صحتسه؛ لأنه تصرف لا يضر به فى 
الحال والمآل» ولها شبه بالقرّبات. والثانى: لا يصح؛ لفساد عبارته ولذلك بطل ببعه وإن 
وافق العطية. 

والوصية تمليك» فشبهه بالتصرفات أكثر. وفى طريقة العراق طرد القولين فى المبذر 
أيضًا. أما الرقيق» فكيف يوصى ولا مالل له؟. ولكن لو أوصى ثم عتق وتمول فالأظهر: 
أنه لا ينفذ؛ إذ لم يكن أهلا له حالة العقد. 

وفيه وجه آخر: أنه ينفذ؛ إذ كانت عبارته صحيحة:؛ وقد تيسر الوفاء بها عند 
الحاججة . 

أما الكافر:' فيصح وصيته كالمسلم. ولكن ذو أوصى ,ما هو معصية عندنا كبتاء 


)١(‏ الحديث أخرحه: البارى (174)» وفيه [تصدّق]» بدل [تتصدق] و[حريص]» بدل [شحيح]» 
وأرجه: مسلم الزكاة (247 91)» وعنده [شحيح]: والنسائى (ه اه 8719/1): أبو داود 
(5876)) أبن ماحه (5./ا9): أحمد (5/الالاء 241٠‏ /[44)) وعنده بلفظ: وتتصدقىء 
وأحرجه: البيهقى »)١90/4(‏ ابن خزعة (4 4 1)» البغوى :)١ 44/١(‏ شرح السنة (010/7/4)» 
المتقى فى كنز العمال (177175)» أبن حجر فى فتح (917/1/11). 

»)51124( الحديث أخرحه: البخارى (7878)» مسلم (17717)» أبو داود (08537) الترمذى‎ )١( 
.)1754( النسائى (310لاء 5315)» ابن ماحه (7533): أبن حجر فى تلخيص الخبير‎ 


:1 كتاب الوصايا 


الكنائس» أو بيع الخمر والخنزير لإنسان ورفع البناء رددناها عندنا خلافا لأبى حنيفة 
رحمه الله. 


ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه؛ لأن كل قبر يزار فعمارته إحياء زيارته» 
ويجوز ذلك فى قبور مشايخ الإسلام أيضًا0©. 


)١(‏ فى ذلك نظر: إذ لا معنى مفهوم من قوله عمارة القبور» فإن كان يقصد رفعها واليناء عليهاء 
فهذه بدعة من البدع التى ثبت النهى عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلهاء كما هو مشهور عنه 
يد فى كتب السنة ما ليس هنا موضعه من ذلك حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنه فيما 
رواه مسلم وغيره» عن أبى الهياج الأسدى قال: وقال لى على بن أبى طالب» رضى الله عنه ألا 
أبعنك على ما بعثنى عليه رسول الله يخ أن لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته» 
وأخرج مسلمء وأحمد. وأبو داود. والترمذى وصححه. والنسائى» وابن حبان» من حديث حابر 
قال: «نهى رسول الله يق أن يخصص القبر وأن يبنى عليه وأن يوطأو: وزاد اللخعرحون لهذا 
الحديث عن مسلم ووأن يكتب عليه:» قال الحاكم: النهى عن الكتاية على شرط مسلم رهى 
صحيحة غريبة. 
وإن كان يقصد أن تُقصد للزيارة كما صرح لفظهٌ بذلكء فهذا عخالق لما صح عنه يلق فقد نهى 
يق عن زيارة القبور المعينة والأحاديث المصرحة بالزيارة مطلقة عن التقييد بقبر معين حتى قبره 
يد بأبى هو وأمى» ونهى أيضًا عن شد الرحال إلا للمساحد الشلاث المصرح بها فى الحديث 
الصحيح. 
وإن كان يقصد بعمارتها جعلها مساحد ومشاهد تعبد من دون الله بسائر العبادات التى إن 
صرفها صارف عن غير الله كفر أو أشرك إن صرفها لله تعالى ولغيره كالاستعانة والاستغاثة» 
والطلب والصرف والنذر وغير ذلك ما يفعله القبوريون؛ فرفع القبرر ووضع القباب والمساحد 
والمشاهدٍ مثلهاء قد لعن رسول الله يك قاعله تارة بقوله: وقاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحدوء وبلفظ: ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدى» وتارة قال: 
«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدم» فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله 
عليهم يما فعلوه من هذه المعصية» وذلك ثابت فى الصحيحين» وتارة نهى عن ذلك» وتارة بعث 
من يهدمهه وتارة جعله من فعل اليهود والنصارىء وتارة قال: ولا تتخحذوا قبرى وثناه» وتارة 
قال: ولا تتخذوا قبرى عيدان؛ أى موسمًا يجتمعون فيه كما صار يفعله كثير من عياد القبور 
يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقانًا معلومة يسمونها ومَوْلِدْ مجتمعون عند قبررهم ويعكفضون 
عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس حتى أنهم صاروا يحيون هذه البدع الكفريية فى دور 
الإعلام من إذاعة وغيرها فإنا لله وإنا إليه راجعونء إن أفعال هؤلاء المحذولينء الذين تركوا 
عبادة الله» كالتذر والذبح والاستعانة والاستغائة والحلق وغير ذلك من للفاسد والشركيات» , 
التى تخلف صاحبها وراء حائط الإسلام وتلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين إلى هارية 
المحيم» وعبدوا عبدًا من عباد الله صار تحت أطياق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعًا ولا 
يدفع عنها ضرّاء والكلام فى هذه المسألة يطول ئيس هنا موضعه؛ فالحمد لله أولاً.وآخمرًا على 
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الركن الثانى: الموصى له 

والنظر فى العبد؛ والدابة» والحربى» والقاتل» والحملء والوارث. 

أما العبد: فالوصية له صحيحة: فإن كان حرًا حال القبول مَلَلدَ وإن كان رقيقًا 
انصرف إلى سيده. 

وفى افتقار قبوله إلى إذن السيد خعلاف؛ كما فى انُهابه: فإن قلنا: يعشبر رضاهء فلو 
قبله السيد بنفسه ففيه لاف. ووجه المنع: أن اللفظ تعلق بالعبد فلا ينتظم قبول غيره. 


فرعان: أحدهما: أوصى لعبد وارثه. فإن عتق قبل موته صح قبوله» وإن كان رقيقًا 
لم يصح؛ لأنه يصير ذريعة إلى الوصية إلى الوارث. 

وإن عتق بعد الموت وقبل القبول» وقلنا إنه يملك الوصية بالقبول صح. وإن قلنا: 
با موت فلاء وكذا إذا كان الوارث قد باعه من أجنبى بعد اموت وقبل القبول؛ يخرج 
عليه هذا ما يظهر لى فى القياس. 

وأطلق الأصحاب القول بأن الوصية لعبد الوارث باطلة؛ من غير هذا التفصيل؛ لأنه 
لا وصية لوارث. 

الثانى: إذا أوصى لأم ولده جاز؛ لأنها حرة بعد موته. وكذا إن أوصى لمدبرهء إن 
عتق من الثلث. وإلا فهو وصية لعبد الوارث» فلا يصح. 

وإن أوصى لمكاتبه صح؛ إذ يتصور منه الاستقلال بالملك وكذا الوصية لمكاتب 
الوارث؛ إلا إذا رق المكاتب فترجع الوصية إلى الوارث فيبطل. 

أما الدابة: فإذا أوصى لهاء ثم فسر بإرادة التمليك فهى باطلة. وكذا إن أطلق؛ لأن 
الإطلاق يقتضى التمليك» ولا يتصور ذلك للدابة بخلاف العبد فإنه أهل لأسباب الملك 
وإن لم يستقر عليه الملك» وإن قال: أردت صرفه فى علفها فصحيح. وهل يفتقر إلى 
قبول المالك؟ فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يفتقر» وهو اختيار أبى زيد المروزى. وكأنها وصية للدابة» ولكل 

وقال صاحب التلخيص: لابد من القبول؛ إذ يبعد أن يوقف على عبيد الإنسان 
ودوابه دون رضاه. 


- نعمة التوحيد وكفى بها نعمة. 


ق كتاب الوصايا 

فإن قلنا: لابد من القبول» فإذا قبل فهل يسلم إليه؟ وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه لا 
يتعين على المالك صرفه إلى الدابق» وهو اختيار القفال» وكأنه جعل الدابة كالعيد. 
والثانى: أنه يتعين على الوصى صرفه إلى دابته» فإن لم يكن وصى فالقاضى يصرف أر 
يكلف امالك بعد قبوله ذلك. 

فرعات: أحدهما: أنه لو قال: حذ هذا الشوب وكفن فيه مورثئك. قال القفال: 
للوارث إبداله؛ تفريعًا على أن الكفن للمالكء والإضافة إلى المورث تمليك له. وهذا أبعد 
ما ذكره فى الداية» وذلك أيضًا بعيد» بل الصحيح هاهنا أن هذه عارية فى حق الميت. 

الثاني: لو قال: وقفت على المسجد, أو أوصيت للمسجد, وقال: أردت تمليك 
المسجد, فباطل. 

وإن قال: أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح. وإن أطلق, قال الشيخ أبو على: هو 
باطل؛ لأن المسجد لا يملك كالبهيمة» وهذا فى المسجد بعيد؛ لأن العرف ينزل المطلق 
على صرف المناقع إلى مصلحته. 

أما الحربى: فتصح الوصية له كما يصح البيع منه والهبة. وكذا المرتد والذمى. ونقل 
صاحب التلخيص عن نص الشافعى» رضى الله عنه؛ بطلان الوصية للحربى» وعلل 
بانقطاع الموالاة. وهر ضعيف؛ إذ لا معنى لشرط الموالاة فى الوصية وإن روعيت فى 
الإرث. 

ولو أوصى المسلم أو الذمى لسلاح أهل الحربء أو البيعة» أو للكنيسة: فهو فاسد؛ 
لأنها معصيةء بخلاف الوصية لحربى معين» فإن الهبة منه ليس بمعصية. 

أما القاتل: ففى الوصية له ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ قياسًا على الإرث» فإنه لما 
عصى بالتوصّل إلى السبب عوقب بنقيض قصده وقطع عنه ثمرته» والوصية أيضًا ثمرة 
ا موت. 

والثانى: الصحة؛ لأن السبب هو التمليك دون الموت» وهو اختيار من حهته. فأشبه 
المستولدة إذا قلت سيدهاء ومستحتى الدين إذا قتل من عليه الدين» فإنها تعتق إذ عتقها 
باحتيار الاستيلاد. 

والثالث: أنه إن أوصى أولاً ثم قئل انقطعت الوصية؛ لأنه استعجال» وإن مرج ثم 
أوصى له جاز. 


أما المدبر إذا قتل سيده: فإن قلنا: التدبير وصية: فيخرج على الأقوال. وإن قلنا: إنه 
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تعليق» عتق نصفه؛ فتشبيهه بالمستولدة أولى. فإن قلنا: الوصية للقاتل باطل» فهل تنفد 
بإحازة الورثة؟ فيه حلافء كما فى إجازة الوصية للورثة. ولو أوصى لعبد القاتل كان 
كما لو أوصى لعبد الوارث. ولو أوصى لعباٍ وهو قاتل صح؛ لأن مصب الملك غيره. 

أما الحمل: فالوصية له صحيحٌ بشرطين: أحدهما: أن ينفصل حي ذ عن التصبيل عيقاة 
ولو بجناية جان» فلا يستعحق؛ إذ كنا نعطيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة. 

الثانى: أن يكون موجودًا حالة الوصيةء وذلك بأن ينفصل لأقل مسن سعة أشهر من 
وقت الوصية. 

فإن انفصل لأكثر من أربع سئين فلم يستحق وإن كان لما بينهماء نظر: إن كان 
للمرأة زوج يغشاها لم يستحق؛ لأن الطريان ظاهر. 

وإن لم يكن زوجٌ» فوجهان: ووجه الاستحقاق: أن تقدير الوطء بالشبهة بعيكٌ 
والزنا فلا نقدره تحسنا للظلن بالمسلم. أما إذا صرّح بالوصية جمَسْلٍ سيكون» فالظاهر: 
المنع؛ لأنه لا متعلق للاستحقاق فى الحال» وبه قطع العراقيون. بخلاف الوصية بحسل 
سيكون. 

وقال أبو إسحاق المروزى: يجوزء كالوصية بالحمل المنتظر. ويتأيد يحواز الوقف على 
ولد الولد. 

أما الوارث: فالوصية له باطلة؛ لقوله وَلكِ: دلا وصية لوارث:(©2 


ونعنى به إذا ردَّه بقية الورثة» فإن أحازواء وقلنا: إحازة الورثة تنفيذٌ لا ابتداء عطية» 
ففى صحة هذه الوصية بالإجازة» وكذا الوصية للقاتل» قولان: 


أحدهما: لا؛ للنهى المطلق. والثانى: ينفذ. والنهى منزل على حلاف مراد الورثة. 
وروى ابن عباس أنه ولع قال: «لا تجوز لوارث وصية إلا أن يثناء الورثقي9). 


)١(‏ سبق تخرجه» وانظر: أبو داود ٠(‏ 47؟)» والترمذى (+15؟)؛ وقال: حديث حسن صحيح» 
أخرحه من طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» ومن طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن عمرو بن خبارجة» قال الترمذى: حسن صحيح» 
وللحديث طرق أعر لكنها ضعيفة. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أحرحه: أحمد (185/4. :)١817/‏ السيوطى فى الدر المنشرر (11/0/1): أبن 
حجر فى تلخيص الخبير (+ 1507)» عن ابن عباسء قال الشوكانى: حسنه فى التلخيص» وقال 

فى الفتح رجاله ثقاتء لكنه معلول» فقد قيل: إن عطاء الذى رواه عن ابن عياس هو- 
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فروع سعة: الأول: إذا أوصى لكل واحد عقدار حصته فهو لغ لا فائدة له. فأما إذا 
خصصه بعين على مقدار حصته. ففى الحاحة إلى الإجازة وجهان: 


أحدهما: لا؛ إذ لا وصية بزيادة مال. والنانى» وهو الأصح: أنه يحتاج؛ لأن فى 
أعيان الأموال أغراضًا. 


وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إنسانء تنفذ عندنا وصيتهء خلافا لأبى حنيفة 
رحمه الله. 


الثاني: إذا وقف على كل واحدٍ قدر حصته: فإن قلنا: الوصية للوارث أصلاً باطل» 


ولا يتأثر بالإجازة» فأصل الوقف باطل. 
وإن قلنا: ينفذ بالإجازة» فله أن يرد بقدر الزائد على الثلث» وليس له إيطال الثلث؟؛ 
فإنه لم يخصص بعض الورثة به. 


ومن وقف عليه لا بمكنه أن يرد نصيب نفسه فيقول: خصصنىء» فإن التخصيص 
يستدعى تعدّدًا 

ويظهر فهم هذا إذا كان الوارث واحدء فليقس عليه العدد أيضّاء 

الغالث: إذا أوصى بالثلث لأحنبى ووارث فرد ما لموارث» فللأجتبى سدس المال؛ 
لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك. 

بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث» ثم أوصى للأجنبي بالثلث» فإنه إن رد ما 
للوارث سَلِمَ الثلث للأجنبى. وقال أبو حنيفة:؛ رحمه الله: يسلم الثلث للأجنبى فى 
الصورتين. 

الرابع: أوصى لأجنبى بالثلث؛ ولكل واحدٍ من ابنيه بالثلث؛ قردٌّ ما لابنه: سَّلِمّ 
الثلث للأجنبى؛ إذ لا مدل لإجازة الورثة فى قدر الثلث. وعن القفال وجه: أنه يَسسْلّمْ 
للأجنبى ثلث الثلث؛ لأن ثلئه شائعٌ فى الأثلاث» وهو مزيف. 

الخامس: لو أوصى للأحنبى بالثلث؛ ولبعض الورثة بالكل؛ وأجيزت الوصايا: 

-الخراسانىء وهو لم يسمع من ابن عباس» وأخرج مره البارى من طريق عطاء بن أبي رباح» 

عن ابن عباس موقوفاء قال الحافظ: إلا أن فيه تفسير وأحبار نما كان من الحكم قبل نزول 

القرآن» فيكوت فى حكم المرفوع» وأخرحه أيضّا: أبو داود قى المراسيل» عن مرسل عطاء 

الخراسانيء ووصله يونس سن راشدء عن عطائ عن عكرمة:؛ عن أبن عباس» قال الحافظ: 

وا معروف المرسلء أ. ه. نيل الآوطار ١/5(‏ 6). 
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فللأجنبى الثلث كاملا لا بزاحمه الوارث. والثائان للوارثت لوي به هكذا 0 عن 
أبن سريج. 

ولا يبعد أن يُقال: إن الوارث يُرَاحِمٌ فى الثلث بكونه موصى له لا يكونه وارنّاء 
كما لو أوصى لأجنبى بالكل ولأجنبى آخخر الثلث؛ إذ لا يسلم الث لصاحب الثلث» 
بل يزاحمه فيه. 

السادس: أوصى لأجنبى بالنصف» ولأحد أبئيه بالتصف» وأجير الكن. ستل القفال 
عنه ببخارى فأجاب: يأن الأجنبى يفوز بالنصفء والاين بالنصفء قنقل له عن ابن 
سريج: أن للأحنبى النصفء وللابن الموصى له ربعًا وسدساء يبقى نصف سدس للابن 
الذى ليس .عوصى له. قال القفال: فتأملت حتى خرجت وجهه بالبناء على الوجحهين فى 
مسألة» وهى: أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف وأجيز: شاطر فى النصف الثانى؛ لأنه 
التركة. ولو أوصى له بالثلثين فهل يشاطر فى الثلث الباقى؟ وجهان: 

أحدهما: نعم» كالصورة الأولى؛ لأن ما أخذ بالوصية كأنه لم يكنء والتركة هو 
الباقى» فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبى وأجيز. والثانى: لا؛ لأن المفهوم من الوصية 
له باللئين التخصيص له بالسدس الزائد على النصف الذى هو قدر حقه, فكأنه قال: لا 
تنازعوه فى ثلثى الدار؛ ليكون له النصفُ بالإرث والباقى بالوصية. 

فعلى هذا يستقيم مذهب ابن سريجء فإن الأجنبى الموصى له بالنصف ملم له التلست 
من رأس المال من غير حاجةٍ إلى إجازة. 

بقى الثلئان» التوريث يقتضى للابن الموصى له الثلثء وقد أوصى له بالنصف 
فخحصص .عزيد» فاتقطع حقه عن السدس الباقى» وبقى السدس خالصًا للاين الذى لم 
يوص له. 

إلا أن الأحنبى بعد يطلب سدساء وقد أجازاه» فيكون نصيب الابن الذى لم يبوص 
له فى ذلك إحازة نصف السدسء فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدسء ويبقى له 
نصف سدسء ويأخذ النصفض الآخر من نصيب الابن اللوصى له؛ فيكمل له النصف 
وينقص نصيب الموصى له بنصف سدس. 

وإن فرعنا على أنه يشاطر الموصى له فى الباقى» فالباقى سدس مشترك بين الابدين 
وقد أحازاه للأحنيى» فيصح منه جواب القفال. 


م كتاب الوصايا 
الركن الثالث: فى المرصى به 

ولا يشترط فيه أن يكون مالأ فيصح الوصية بالزبل والكلب والخمر المحرمة. ولا 
كونه معلوماء فيصح الوصية بالمجهول. ولا كونه مقدورًا على تسليمه» فيصح الوصية 
بالآبق وا مغصوب والحمل؛ وهو محهولٌ وغير مقدور عليه. ولا كونه معيساء نصح 
الوصية بأحد العبدين. والأظهر: أنه لا يصح الوصية لأحد الشخصين, فلا يحخمل ذلك 
فى الموصى له وإن احتمل فى الموصى به؛ وقد ذكرنا نظيره فى الوقف. 

نعم يشترط أربعة أمور: 

الأول: أن يكون موجودًا: فإن كان مفقردًا كالمنافع جازت الوصية؛ لأنها "كالموجود 
شرعًا فى المعاوضة. ٠.‏ وفى الوصية بالحمل الذى سيوجد وجهان مشهوران: 

أحدهما: المنع؛ إذ لا متعلق للوصية» فكان كالوصية للحمل الذى سيكون. فإنه 
ممنوعٌ على الأظهر. والثانى: الجموازء كما فى المناقع. 

وفى الثمار الذى ستحدث طريقان: منهم من الحق بالمنافع؛ لتكرر وجودها فى 
العادة. ومنهم من ألحقها بالحمل. 

الثانى: أن يكون مخصوصا بالموصى: فلو أوصى ال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك؛ 
لبطلان الإضافة فى الحال. 

الثالث: أن يكون منتفعًا به: فلا تحوز الوصية بالكلب الذى لا ينتفع به. ولا بالخمر 
المستحقة الإراقة» التى اتخذدت للخمرية. وتصح الوصية بالجرو؛ إذ مصيره إلى الانتفاع. 

وفى هبة الكلب وجهان: : أحدهما: الجوازء كالوصية» وكأن المحرّمٌ أَخدٌ ثمنه؛ لقوله 
يل: «الكلب حبيث وحبيث ثمنة20. والشانى: المنع؛ لأن الوصية فى حكم خلافى 
يُضاهى الإرث» بخلاف الهبة. 

نعمء يجرى الإرث فى حدّ القذف والقصاص دون الوصية؛ لأنه لا ينتفع الموصى لله 
به. 

فروع: الأول: من لا كلب له إذا أوصى يكلس لا يصح؛ لأنا نحتاج إلى شرائه وهو 
غير ممكن. وإن كانت له كلاب» ففى كيفية خروجه من الثلث خخلاف: 

قال الشيخ أبو على: إن ملك شيمًا آر ولو دانقًا يصح الوصية؛ لأنه خيرٌ من كل 


.)00854( الحديث سبق تنريجهء وانظر: مسلم‎ )١( 


كتاب الوصايا 4 
الكلاب؛ إذ لا قيمة للكلب. 

وقال العراقيوت: لا ينفذ إلا فى ثلث الكلاب» وكأنه كل ماله؛ إذ لا يمكن نسبتّه إلى 
سائر الأموال. ثم إذا لم يكن له إلا كلاب» وأوصى بالكلبء فتثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ينظر إلى العدد. فإن ملك ثلاثة كلاب نفذت وصيته بواحدة. 

ومنهم من قدر قيمة الكلب. ومنهم من قدر الثلث بتقدير المنفعة؛ فإنه متتفع به. 

وإذا كان له محَمرٌ وكلبٌ وطبل لهوء فأوصى بواحارء فلا يمكن إلا تقدير القيمة؛ إذ 
لا مناسبة فى العدد والمتفعة. : 

الثانى: إذا أوصى بطبل لهوء وكان يصلح للحربء بأدنى تغيير» مع بقاء اسم الطبل» 
صحت الوصية. 

ولو كان لا ينتفع به إلا برضاضيه لا يصح؛ لأنه لا يقصد منه الرُضَاض)» إلا إذا كان 
من ذهب أو عود أو شىء نفيس فيصح؛ لأنه المقصود. 

ولو قال: أوصيت برضاض هذا الطبل صح. وتقديره: أنه له بعد الكسر. والوصية 
تقبل التعليق» بخلاف البيع. 

الشرط الرابع: أن لا يكون الموصى به زائدًا على الثلث؛ لقصة سعد: 

فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارثء فالوصية بالزيادة باطلة. خلانًا لأبى حنيفة 
رحمه الله؛ لأن الزيادة للمسلمين» ولا محيز له. نعم» لو رأى القاضى مصلحة فى تلك 
الجهة جاز له تقريرها فيها. وإن كان له وارث» ففى بطلان الوصية من أصلها قولان» 
كما فى أصل الوصية للوارث. 

فإن قلنا: إنها باطلة» فالإحازة إن فرضت فهى ابتداء عطية تفتقر إلى القبض والقبول. 
وهل ينفذ بلفظ الإحازة؟ فيه وحهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ينبنى على تقرير ما سبق» ولا ثبات لما سبق والشانى: أنه يصحء 
ومعناه: تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله. وعلى هذا إذا كان الوصية عتقّاء كان الولاء 
للوارث. 

وإن قلنا: إنها صحيحة:؛ فالإجازة يتقيد» والولاء للمورث. وكل تبرع منجز فى 
مرض الموت فهو أيضًا محسوب من الثلث. وكذ! إذا وهب فى الصحةء ولكن أقبض فى 
المرض. وهذ! يستدعى بيان ثلاثة أمور. 


00 كتاب الوصايا 
الأول: عرض الموت: وهو كل مرض عنواضي يستعد الإنساك بسببه لما بعد اللوت» 

كالطامُون والقُولتج وذات الجنبء والرّعَافٍ الدائم؛ والإسهال المتواترء وقيسام الدم 

والمسّلة فى انتهائه» والفالج('2 الحادث فى ابتدائه» والحمى المطبقة؛ لأن هذه الأمراض 


يظهر معها خحوف الموت. 
أما السل فى ابتدائه؛ والفاِجُ فى انتهائه اجرب ووجع العُرسء والصداع اليسير» 
وحمى يوم ويومين فكل ذلك ليس .مخحوف. 


فإذا هجم المرض المخوف حجرنا عليه فى التصرف فيما يزيد على الثلث» وتوقفنا 
فى تبرعاته. فإن زال نفذناه» وتبينا صحته. وإن كان غير مخوف» كوجع الضرسء» وآخر 
الفالج» فالتصرف نافذ. 

وإن مات عند ذلك فجأة» أو بسبب آخرء لا بذلك السبب فلا يمتنع به التبرعات 
المنجرة. 

فأما حمى يوم ويومين» وإسهال يوم ويوسين» فهو إذا دام صار عنومّاء وابداؤه 
مشكلء فلا يحجر عليه. فإن دام ومات تبينا فساد التصرف؛ إذ بان أن الأول كان 
1 

وما أشكل من ذلك يتعرف من طبيبيين مسلمين» لا من أهل الذمة. 

فأما إذا كان فى الصف وقد التحم الفريقان» أو كان فى 0 و فى 
أسر كفار عادتهم قتل الأسارىء أو قدم للقتل فى قطع الطريق» أو الرجم للزناء أو ظهر 
الطاعون فى بلد ولكن بعد لم يظهر فى بدنه شىء» ففى تبرعه فى هذه الأحوال قولان: 

أحدهما: أنه كالمريض المخوّف؛ لأنه سبب ظاهر فى الاستعداد لما بعد الموت. 
والثانى: أنه كالصحيح؛ إذ لا يمس بدنه شىء؛ ولا ضبط لما قبل تغير البدن لالأسباب. 

أما إذا قدم للقصاص؛ فالمنصوص: أنه لا تعتبر عطيته من الثلث مالم يخرج. 

وقال ) بو إسحاق المروزى: هو كالأسير وقع فى يد قوم عادتهم القتل. ومنهم من 
فرق: : بأن المسلمٌ الغالبُ عليه الرحمة والعفرُ فى القصاص. 

وأما الحامل» فليس بمخوف قبل أن يضربها الطَلُْ فإن ضربها الطلق» فهو عخوف. 

ومنهم من قال: لا؛ لأن السلامة عنه أكثر. 


(1) [الفاليج): شللٌ يصيب أحد شقى الجسم طولاًه انظر: اللعجم الوسيط (69/9). 


كتاب الوصايا ل 
ب يبي يبي تل يت ل ب 0 

الآمر الثانى: حَدٌ التبرع: وهو إزالة املك عن مال مانا من غير وجوب. فالعتق 
والصدقات تبرع. والزكاة والكفارة الواحبة والحج الواحب ليس بتبرع» فما أوصى به 
لها فهو من رأس المال. وكذا قضاء الديون؛ لأن ذلك يستند إلى وحوب. 

فرعان: أحدهما: إذا باع يدمن المثل نفذ وإن .كان من الوارث. وكذلك إذا قضى 
دين بعض الغرماء لم يكن للباقى المنع. وخالف أبو حنيفة؛ رحمه الله» فيه وفى البيع من 
الوارث. أما إذا كان فى البيع محاباة» فقدر المحاباة حكمه حكم التبرعات. 

وكذلك إذا نكح امرأة بأكثر من مهر المثل فالزيادة تبرع محسوب من الثلث. 

الغانى: إذا نكحت المرأة بأقل من مهر المثل» لم يحسب من الثلث؛ لأنها لم تنزل إلا 
عن البطلع» والبضعٌ ليس .مال. ولو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة فهو تبرع؛ لأنه مال. 

ولو أحر نفسه وحابى» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تبرع؛ كمنافع العبيد؛ فإن منفعته مال. والثانى: لا؛ لأنه لا يعد مالا 
يطمع فيه الوارث» فيشبه بُعْلْمٌ المرأة من هذا الوجهء وكان ذلك يعد امتناعًا عن 
الاكتساب لا تفويًا. 

الأمر النالث: فى كيفية الاحتساب من الثلث: ووجهه: أنه إن كانت التبرعات كلها 
منجزة فى المرضء فيقدم الأول فالأول. فإن كان الأول هبة والثانى عتقا قدمت الهبة؛ 
لأنه استوفى الثلث بها فسقط العتق بعده. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: إنهما يتساويان؛ 
إذ لهذا قوة العتق» ولذلك قوة التقدم. أما إذا كانت متساوية: فإن كان الكل هبة 
ومحاياة قتوزع عليهم الثلث على نسبة أقدارها. 

وإن كان الكل عتقًا أفرّحَ بين العبيد ولم يوزع؛ حذارًا من التشقيص» بخلاف الهبة» 
ولما روى أنه يَل: #أقرع بين ستة أعيد ) عتقهم مريض» وجزأهم ثلاثة أجزاء فارق أربعا 
وأعتق اثنين»(2. 

وإن اجتمع الهبة والعتق قى حالة واحدة بقول وكيل أو بإضافة الكل إلى ما يعد 
الموت ففى تقديم العتق قولان: 

أحدهما: لا؛ للتساوى فى وقت الاستحقاق. والثانى: نعم؛ لأن العتق يزحم ملك 
الغير بالسّراية. وفى إلحاق الكتابة بالعتق فى استحقاق تقديمها على المحاياة خلاف. 
)١(‏ الحديث عن عمران بن حصين» أخرحه: مسلم (ح 1578)» أبو داود (7354)» الترمذى 

فاصنلةة النسائى (524 0 أبن ماجحه (ه4؟'ي أبن حجر فى تلخيص الحبير (1719/1). 


بن كتاب الوصايا 

أما إذا أضيف الكل إلى ما بعد الموت. فلا ينظر إلى ما تقدم فى بعض الوصايا؛ لأن 
وقت اللزوم واحد فى الكل» وإثما يبقى النظر فى تقديم العتق على غيره. 

ولو أوصى بعتق عبد وعلق عتق آخر على الموت» فلا تقديم لأحدهما بحال. 

فروع: الأول: إذا كان له عبدان: غانم؛ وسالم, فقال لغائم: إن أعتقتك فسالم حرء 
ثم أعتق غافاء والنلث لا يفى إلا بأحدهما: يعتق غانم ولا يقرع بينهما؛ إذ ريما تخرج 
القرعة على سالمء فيودى إلى أن يعتق دون عتق غائم: ويكون ذلك تحصيلا للمسبب 
دون السبب» وهو محال. 

أما إذا كان له سوى غانم عبدان؛ فعلى عتقهما بعنق غانم؛ ووفى الثلث بغائم 
وبأحدهما عتق غانم وأقرع بينهماء فمن خرجت قرعته عتق. 

الثانى: إذا ملك جارية حاملاًء ومجموع ماله ثلثمائة» والولد من الحملة مائة والأم 
خمسون. 

فقال: إن أعتقت نصف الحمل فالأم حرة. ثم أعتق نصف الحمل: عتق خمسون» 
وبقى لنا حمسون إلى تمام الكلث مسردد بين النصف الآخر من الولد بالسراية» أو الأم 
بالتعليق» فيقرع بينهماء فإن حرجت على الولد عتق كله ورق الأم. 

وإن رج على الأم لا يمكن إعتاق كلها؛ إذ ييقى بعض الولد رقيقا مع عتق كل 
الأم» والولد فى حكم عضو من أعضائها لا يقبل عتقه الانفصال عن عتقهاء فيعتق بقدر 
حمسين منها على نسبة واحدة» ويحكم بعتق نصف الأم, وهو حمس وعشرون؛ ليقتضى 
ذلك عتق نصف الولد, وهو حخمسون. 

ولكن يخص النصف الحر منه النصضء فيبقى للنصف الرقيق النصفء وهو قدر مس 
وعشرين» فيعتق إذا من الأم نصفهاء ومن الولد ثلاثة أرباعه: نصف بالمبائسرة» وربع 
بسراية عتق الأم. 

الغالث: إذا أوصى بعبد لإنسان» وهو ثلث مال وثلنا ماله غائب: فلا نسلم العبد؛ 
إذ المال ربما يتلف فيكون العبد كل المال. وهل يسلم ثلث العبد؛ ليتسلط عليه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أقل أحواله. والثانى: لا؛ فإن حق الشرع أن لا يتسلط الموصى له 
على شىء إلا ويتسلط الوارث على مثليك وهاهنا ليس يمكن تسليط الوارث على الثلثين 
من العبد» فإنه رما يسلم للموصى له. 


كتاب الوصايا ون 

3 20 

فإن اسبّهمٌ بر المال الغائب وتواطكا على إشاعة الوصية فى جميع المال؛ حتى يصير 
العبد مثلنا بينهم: لم يكن لهما ذلك؛ لأنه نقل الوصية من عين إلى غيره. وقال مالك: 
يجوز ذلك للمصلحة. 

ولو أعتق عبدًا وهو ثلث ماله أو دَبّره وثانا ماله غائب» ففى تنفيذ العدق فى ثلث 
العبد الخلاف الذى ذكرناه بعينه فى ألوصية. 

الركن الرابع: الصيغة 

وهو الإيجاب والقبول: 

أما الإيجاب: فقوله: أوصيت لهء أو أعطّوه. أو جعلت هذا له أو ملّكته بعد الموت. 

ولو قال: عينت هذا لهى فكئاية, والوصية تنعقد بها عند النية» فإنه إذا قبل التعليق 
بالإغرار فبأن يقبل الكناية أولى. 

ولو قال: وهبت هذا منه؛ ونوى الوصية؛ ففى كونه كنايةٌ وجهان: ووجه المنع: أنه 
صريح فى اقتضاء ملك ناجز. 

ولو قال: هذا لفلان ثم قال: أردت الوصية: لم يقبل؛ لأنه صيغة إقرار, إلا أن 
يقول: هذا من مالى لفلان. 

أما القبول: فلابد منه» ولكن بعد الموت؛ فلا أثر لقبوله ورده قبل موت الموصى. وإن 
مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه؛ لأنه حق تملكء؛ فهو بالإرث أولى مسن 
الشفعة. وإن قبل الموصى له ثم رده قبل القبض» ففى نفوذ ردَّه وجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ تم ملكه بالقبول بعد الموت. والثانى: نعم؛ لأنه ملسك بغير عرض» 
فيتطرق الرد إليه. هذا إذا أوصى لمعينين؛ أما إذا أوصى للفقراء أو بخهة عامة: لزم 
بالموت؛ إذ لا يتصور شرط القبول فيه. 

ثم احتلف قول الشافعى» رضى الله عنه» فى وقت حصول الملك؛ على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يحصل بالموت؛ لأنه أضاف إلى الموت. والثانى: بالقبول؛ إذ يبعد أن يدل 
الشىء فى ملكه فهرًا. والثالث وهو الأصح: أنه موقوف» فإن قبل تبين حصوله بالموت» 
وإن ردّ تين أنه لم يحصل من أصله. 

فإن فرعنا على أنه يحصل بالقبول» فهو قبل القبول ملك الوارث؛ أو ملك الميت؟ فيه 
وجهان. 


4ه كتاب الوصايا 

ومنشاً التردد: أن فى إضافته إلى كل واحد منهما نوع استحالة؛ إذ لا ملك ليت ولا 
ميراث إلا بعد الوصية. 

ويتفرع على الأقوال مسائل فسة: الأولى: إذا حدثت زيادة قبل القبول فهسى 
للموصى له على كل قول إن قبل الوصية» إلا إذا فرعنا على أن الملك يحصل بالقيؤل» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه له؛ نظرًا إلى القرار. والثانى: لا؛ إذ حدث قبل قبوله وملكه. وعلى هذا 
إن قلنا: إن الملك للميت»: فتقضى منه الديون. وإن قلنا: للوارث فلا؛ إذ الصحيح أن 
وثيقة الدين لا يتعدى إلى الزيادة» كوثيقة الرهمن. 

أما إذا رد فالزيادة من التركة بكل حال. إلا إذا فرعنا على أن الملك يحصل بالموت» 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه يتبع الأصل فى الرد. والثانى: أنه يبقى على ملك الموصى له؛ 
لأنه حصل على ملكه. فهر كزيادة المبيع. 

الغانية: النفقة والمؤن وزكاة الفطرء بين الموت والقبول» على الموصى له إن قبل على 
كل قول» وعلى الوارث إن رد على كل قول. 

ولا يعود الوحه المذكور فى الزيادات؛ وإن كان يحتمل أن يقسال: الغرم فى مقابلة 
الغنم. ولكن إدخعال شىء فى املك قهرًا أهون من إلزام مؤنة قهرا. 

فرع: مهما توقف فى القبول والرد مع الحاجة إلى النفقة» كلف النفقة قهرّاء فإن أراد 
الخلاص فليرد. وإن لم يكن إلى النفقة حاجةء ولكن أراد الوارث أن يستقر الأمر معهء 
فيطالب بالقبول أو الرد. 

فإن توقف حكم عليه بالرد لأجل المصلحة, فيقال: إما أن تقبل أو نحكم عليك بالرد 
إن توقفت. 

الثالفة: إذا كان الموصى به زوجة الموصى له: فإن قبل: انفسخ التكاح. وإن رأينا 
الوقف: كان بطريق التيين من وقت الموت. 

وإن رد: لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه يملك بالموت» فيفسخ وإن كان امللك 
ضعيفًا؛ لأن ملك اليمين يضاد ملك التكاح. 

وإن كانت زوجة الوارث: فإن قبل الموصى له لم ينفسخ نكاحه إلا إذا فرعنا على 
أنه يعلك بالقبول» وأنه قبل القبول للوارث» ففيه وبحهان: 


ب الغ ا هه 


ووجه بقاء الدكاح: ضعف املك مع أن الاختيار إلى غيره. بخلاف الموصى له فإن 
الاحتيار إليه. 


رإقاره: متتس النكاعء وم ل ,بص إلى جلة الوت؟ كر خبلات متطازه: طيحي 
ذلك الملك. ولو كان الموصى به قريبا للموصى له أو الوارث قرابة يعتق بالملك» فتخريجه 
على الأقوال كتخريج انفساخ نكاح الزوجة. 

الرابعة: إذا أوصى بأمةٍ لزوجها الحرء وولدت قبل القبول بعد الموت: قال الشافعى» 
رضى الله عنه: عتق الأولادء ولم تكن أمهم أم ولد له. 

هذا نقل المزنىء وعو خطأ؛ إذ لا وجه للفرق بين الأم والولد على كل قولء أثبتنا 
اكلك أو نفينا أو توقفنا. 

نعم قال بعد ذلك: ولو مات الموصى له فَقَبِلَ الوارث عتق الأولاد» وهو صحييح 
يخْرّج على قولنا: يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول الوقف أيضًا 

الخامسة: أوصى له بولده فمات» فقبل وارثه: فعتقه يبنى على أن الملك .اذا يحصل؟. 
فإن قلنا: با موت» أو قلنا: بالوقف» تبين التق على الموصى له قبل موته. وإن قلنا: 
بالقبول» فقى قبول الوارث وجهان: 

أحدهما: أنه يترتب على قبوله» كقبول المورث. والثانى: أنا نسنده إلى ألطف حين 
قبل موت الموصى له. فعلى هذا هو تركة» يقضى منه الديون» ونتين عتقه. 

وإن قلنا: يترتب على القبول فلا يعتسق؛ لأن الميت لا يعتق القريب عليه مال؛ إذ 
ملكه وإن قدر لا قرار له. نعم هل تقضى الديون مما قبله الوارث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يقضى؛ إذ لم بملكه الميتء وإنما ورث هذا حق التمليك فيملك 
ابتداء. وذكر هذا الوجه فى الصيد المتعلق بشيكة نصبها قبل موته» ولكنه أبعد فيه. 

والوجه الثانى: أنه يقضى منه الديون وكأنا نقدر حصول املك للميت مختطفاء شم 
نقدر انتقاله إلى الوارث تلقيًا منه. 

التفريع: إذا قلنا: يعتق الولد بقبول الوارث فلا يرث؛ لأن القابل إن كان أحا يصير 
مححوبًا به» فيسقط حقه عن القبول» في فيمتنع العتق فيؤدى توريثه إلى منع توريقه. .فهو 
دور فقهى. . وإن كان له ابن آخرء فشركته تمنع كمال حقه فى القبول» فلا يبقى له إلا 
قبول النصف. ومن نصفه حر لا يرث» ولا كن أن يقبل نصيب نفسه؛ لأن صحة قبوله 


6 كتاب الوصايا 
موقوف على تورينه؛ وتوريثه موقوف على صحة قبوله» فيتمانعان. 
الباب الثانى: فى أحكام الوصية الصحيحة 


والنظر فى أقسام: 
القسم الأول: فى الأحكام اللفظية 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالموصى به 
والكلام فى أطراف: 


الطرف الأول: فى الحمل: والوصية بالحمل صحيحة؛ بشرط أن يكون موجودًا حالة 
الوصية. ويعرف تاريخ ذلك فى الحيوانات من أهل الخبرة؛ فإنها مختلفة. 

فإن انفصل حمل المارية ميمًا يمناية جان صرف الأرش إلى الموصى له ولم يتبيين فساد 
الوصية؛ فلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل مينًا بجناية حان لا يصرف إلى ورثمه؛ لأن 
كونه مالكا يستدعى حياة مستقرة» وكونه مملوكا لا يستدعى إلا التقوم؛ وقد يقوم 
بالأرش. 

ولو أوصى بجارية دون حملها جاز. ولو أطلق الوصية: فقى اندراج الحمل تحت 
مطلق اللفظ تردد. فإن قلنا: يندرجء لم تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت الموصى؛ 
لأنه زيادة فى الموصى به. 

الطرف الثانى: إذا أوصى بطبْلٍ من طبوله» وله طبل لهو وحرب: نزل على طبل 
الحرب؛ تصحيحًا له. 

وإذا أوصى بعود من عيدانه» وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء: فوجهان: 
أحدهما: أنه فاسد؛ لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهو. 

والثانى: أنه يعطى عود البناء أو القوس؛ لأنه يسمى عودًاء فيتكلف تصحيحه كما 
فى الطبل. أما إذا لم يكن عنده إلا عود القوس أو البناء: أعطى ذلك؛ لأنه متعين. 

الغالث: إذا أوصى بقوس: حمل على القوس الذى يرمى منه النبل والتشاب» دون 
قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق. ويدحل تحته الحسبان فإنه يرمى منه الناوك 
وهو نشاب. ١‏ 


كتاب الوصايا باه 

وهل يعطى الوتر مع القوس؟ فيه وجهان. فإن قال: أعطوه قوسًا من قسىء ولم يكن 
عنده إلا قوس ندف أعطى؛ لأنه تعين. وإن كان عنده قوس ندف وجُلاهِقء أعطى 
الجلاهق؛ لأنه أسبق إلى القهم 

الطرف الرابع: إذا قال: أعطوه شاة: جاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والضأن 
والمعر؛ لأن الاسم شامل, وقال الصيدلانى: لا يعطى المسَخَلَةٌ وقال: أراد الشافعى» 
رضى الله عند بالصغير الجذعَة. 

والمنصوص: أنه لا يعطى الكبشء, ومنهم من قال: يعطى؛ لأن الشاة اسم جمس 
كالإنسانء والتاء فيه ليس للتأنيث» وأصله: الشاهة: وتصغيره: شويهّة. 

ولو قال: أعطوه بقرة» لم يعط تّورا. 

ولو قال: أعطوه جملاً لم يعط ناقة. ولو قال: أعطوه بعيرَاء فالمنصوص: أنه لا يعطى 
ناقة. ومن أصحابئا من قال: يعطى؛ لأن البعير كالإنسان للرجال والنساء. ولو قال: 
أعطوه رأسًا من الإبل أو الغنم أو البقر» جاز الذكر والأنتى. فإن قال: أعطوه كايا أو 
حماراء لم يعط الكلبة والحمارة؛ فإن الأنثى مميزة فيهما بالتاء. 

ولو قال: أعطوه دابة» فالمنصوص: أنه يعطى من الخيل أو البغال أو الحمير ولا 
يعطى من الإبل قطعًا. 

قال بعض الأصحاب: أطلق الشافعى» رضى الله عنه. ذلك على لغة مُضَّرء وفى 
غيره لا يفهم منه إلا الفرس. 

ومنهم من قال: الوضع الأصلى أولى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص. ولو قال: 
أعطوه دابة؛ ليقاتل عليه» لم يعط إلا الفرس. 

فإن قال: ليحمل عليه: لم يعط إلا بغلاً أو حمارًا. ولو قال: لينتفع بنسله» لم يعط إلا 
فرسا أو حمارًا. 

الخامس: فى العبد: فإن قال: أعطوه رأسًا من رقيقى: جاز أن يعطى السّليم والمعيب» 
والصغير والكبير» والذكر والأنثى واللثنثى. وإن لم يكن عند موته إلا رقيق واحد: تعبين 
ذلك الواحد. فإن مات أرقاؤه أو قتلوا قبل موته: انفسخت الوصية. وإن قتلوا بعد 
موته. يخير الوارث فى صرف قيمة واحد إليه؛ لأن حقه المتأكد أو ملكه متعلق به بعد 
موته فيتتقل إلى القيمة. 


مه كتاب الوصايا 
فلو قتل كلهم إلا واحدًا لم يتعين ذلك الواحدء بل يخير الوارث بين تسليمه وتسليم 


قيمة واحد. 
وفيه وحه: أنه يتعين ذلك الواحد؛ حذرًا من العدول إلى القيمة مع الإمكان. وإن 
قال: أعتقوا عنى عبدًاء جاز المعيب والسليم. 
وفيه وجه: أنه ينزل على ما يجزئ فى الكفارة؛ لأن الشرع عادةًٌ فى العدق لا فى 


الهبة والوصية؛ فينزل على عرف الشرع. 
فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب» فأقله ثلاثة إن وفى الثلث به. فإن لم يف إلا باثنين 
اقتصر عليه. 


فإن وفى باثنين وبعض الثالث» فوجهان: أحدهما: الاقتصار على اثنين؛ لأن البعض 
ليس رقبة. والثانى: أنه يشترى الفضل؛ لأنه أقرب إلى مقصود الموصى. 

وعلى هذا لو وجدنا نفيسينء أو حسيسَينْ وشْيقْصاء فأيهما أولى؟ فيه وجهان: 
أحدهما: النفيس أولى؛ لقوله عليه السلام لما سكل عن أفضل الرقاب فقال: بأكثرها 
ثمناء وأنفسها عند أهلهاء("). والثانى: الزيادة فى عدد الرقبة أولى؛ لقوله وَلِكِ: «من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النان»90). 

ولر قال: أعتقرا عبد من عبيدى» وله خنشى حكم بكونه رجلاً ففى إعتاقه وجهان: 
ووجه المنع: أن اسم العبد مطلقا لا ينصرف إليه. ولو قال: أعتقوا أحد رقيقى؛ وفيهم 
خنثى مشكل: روى الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه: أنه لا يجوز الخنشى المشكل. 
وروى المزنى: أنه يجوز. واختلف الأصحابء والأولى ما قاله المزنى. 


)١(‏ الحديث عن أبسى ذرء رضى الله عنه وهو السائل أخرحه: اليخارى (ح 79018)) مسلم 
(الإيعان 84/57): ابسن ماه (7975), أحمد (844/9). مالك (091/9): ابن حجر فى 
تلخيص الحبير .)١1237/7(‏ 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرحه: أحمد (459/0. د 1١/4‏ الال 4.4 البيهقى 
»)917/٠١(‏ الساعاتى فى بدائع المدن (9147)) الحميدى (0771» الهيقمى فى بجمع الزوائك 
1/5 6). 
وروى يتقيد الرقبة بالإيمان (رقبة مؤمنة)» فى مواضع كثيرة منها: البخمارى (5011)» وطرفه. 
(5115)» مسلم »)016٠05(‏ الترمذى ,)١841(‏ أحمد (478/7: 4757 0885/4 الهيتمى 
(4/4 7 الألبانى فى إرواء الغليل (74/5١)؛‏ وللحديث ألفاظ أخر. 


"كتاب الوصايا ان 
الفصل الثانى: فيما يتعلق بالموصى له 

وله أطراف: 

الطرف الأول: إذا قال: أعطوا حَمْلَ فلانة كذاء فأنت بولدين: 

صرف إليهما بالسوية» وإن كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى. ولو حرج أحدهما حيا 
والآخر ميتا: فالكل للحى. 

وفيه وجه آخر: أن له النصف» ونصف اميت يعود إلى الورثة» وهو ضعيف. ولو 
قال: إن كان حملها غلامًا فأعطوه كذاء فولدت غلامين: لم يستحقا شيئا؛ فإن الصيغة 
للتوحيد فى النكرة. وكذا إن جاءت بغلام وجارية. 

ولو قال: إن كان فى بطنها غلام فأعطوه كذاء فجاءت بغلام وجارية: أعطى 
الغلام. 

وإن جاءت بغلامين» فأيهما يعطى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يصرف الوارث إلى 
أيهما شاءء وله خيار التعيين؛ فبإن رأيه يصلح للترجيح. والشانى: يوزع عليهما؛ 
لتساويهما. والثالث: أنه موقوف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا. 

ولو قال: أودميت لأحد هذين الشخصين. ففى صحتها حلاف ذكرنا نظيره فى 
الوقف. فإن صح ومات قبل التعيين» خرج على الأوجه الثلاثة. 

الطرف الثانى: إذا أوصى خيرانه: 

صرف إلى أربعين دارًا من كل جانب!؛ لما روى أبو هريرة أنه وَل قال: وحق الجدوار 
أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذاء وأشار يمينا وشمالاً وقدامًا وخلفاء20. ولو 
أوصى لقراء القرآن» صرف إلى من يحفظ جميع القرآن. وهل يصرف إلى من يقرأ ولا 
يحفظ عن ظهر القلب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ للعموم. والثانى: لاء إذ العرف يخصص بالحفاظ. 

ولو أوصى للعلماء صرف إلى العلماء بعلوم الشرع دون الأطباء والمنجمين والمعبرين 
والأدباء؛ لأن العرف يخصص. 
)١(‏ الحديث أخبرحه: الزيلعى فى نصب الراية (4/4 ١4)؛‏ وابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات 


(4/5)» وابن حيان فى للجروحين »)١50/9(‏ واين حجر فى تلخيص الخبير (3415/9): 
والألبانى فى السلسلة الضعيفة (715). وهو حديث متكر. 


56 كتاب الوصايا 


ولا يصرف إلى من يسمع الأحاديث فقط ولا علم له بطرق الأحاديث. ولو أوصى 
للأيتام» لم يدل فيه من له أب ولا بالغ؛ لقوله وَله: ولا ْنَم بعد البلوغ,200: وفى الع 
وجهان. 


وإن أوصى للأرامل» دخل فيه من لا زوج لها من الدسساء. وهل يدل فيه من لا 
زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ للعرف. والثانى: نعم؛ للوضع”(")؛ إذ قد يسمى الرجل أرمل. 

قال الشاعر: 


كل الأرامل قد قَضَّييت حاجيّه فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر؟! 

وهل يدحل لا" ورين كاي إن ولو أوصى للشيرخ؛ أعطى من 
جاوز الأربعين. ولو أوصى للفتيان والشبان؛ أعطى من جاوز البلوغ إلى الثلانين. وإن 
أوصى للصبيان والغلمانء صرف إلى من لم يبلغ؛ اتباعًا للعرف فى هذه الألفاظ. 

الطرف الغالث: فيما إذا أوصى للققراء: 

جاز أن يصرف إلى المساكين. وللمساكين جاز أن يصرف إلى الفقراء؛ لأن كلا 
الاسمين يطلق على الفريقين. وإن قال: للفقراء والمساكين» جمع بينهما. وإن أوصى 
لسبيل الله فهو للغزاة أو للرقاب. وإن أوصى للرقاب» فهو للمكاتبين. ثم لا أقل من 
استيعاب ثلاثة من كل نفرء ولا يجب التسوية بين الثلاثة. ولو أوصى لثلاثة معينين» 
يجب التسوية بينهم. ولو أوصى لزيد وللفقراء؛ قال الشافعى» رضى الله عنه: القياس أنه 
كأحدهم. 


)١(‏ الحديث بلفظ: ولا يكم بعد احتلام:» أرحه: أبو داود (الرصايا ب4)» البيهقى (0//اه» 
) الطبرانى فى الكبير »)١5/4(‏ وفى الصغير (97/1)؛ الزيلعى (/15؟)» السيوطى فى 
الدر المنثور »)784/١(‏ الطحاوى فى مشكل الآثار (7/0/1)» العجلونى فى كشف الخفا 
لالم المتقى فى كنز العصال »)١٠6١54(‏ ابن الحجر قى فتح البارى (781/5)» وفى 
تلخيص الحبير 1/1 »)٠١‏ الألبانى فى إرواء الغليل (/9/9). 

(؟) والوحه الثانى: يصح دول من لا زوجة له من الرحال فى وصية الأرامل» وذلك لآن اللغة 
تشمله فوالأرامل؛» جمع: وأرْمل»؛ وهو: المحتاج» وهو العزب» وهو من مانت زوجته؛ وى 
وأرملةع» جمع أرايلة؛ انظر: المعجم الوسيط (907/4/9). 

() قد يختاج الغنى فيكون بحاحته أرمل وذو الحاجة أحد الذين وضع لهم لفظ أرمل فى اللغق 
واللغة مقدمة على العرف كما هو مقرر فى الأصول. 


كتاب الوصايا ل 


فمنهم من قال: معناه: أنه لو أعطى خمسة من المساكين فيعطيه السدس؛ أو أعطى 
ستة فيعطيه السبع؛ ليكون كأحدهم. 


ومنهم من قال: أن يعطيه أقل ما يتمول؛ إذ ما من أحد إلا وله أن يعطيه أقل ما 


يتمول. 
ومنهم من قال: يعطيه الربع؛ لأن أقل عدد المساكين الثلاثة» فالقصر عليه وعلى ثلاثة 
يقتضى له الربع. 


ومنهم من قال: يصرف إليه النصفء وإلى الفقراء النصفض؛ لأنه قابله بهم. 


ولو قال: لزيد دينار» وللفقراء ثلاثة» لم يعط زيدًا شيا آخمر وإن كان فقيرًا؛ لأنه 


قطع الخيرة بتنصيصه. 
أما إذا أوصى للعلويين والهاشميين» أو بنى طىء وبالجملة قبيلة عظيمة؛ ففى الصحة 
قولان: 


أحدهما: نعم, ثم أقل الأمر أن يعطى ثلاثة كما للفقراء. والشانى: لا؛ إذ هم 
محصورونء ولا يمكن استيعابهم ولا عرف للشرع فى تخصيصهم بثلاثة» بخلاف الفقراء. 

الطرف الرابع: لو أوصى لزيد ومجبريل: 

كان لزيد النصفء ويبطل الباقى. ولو قال: لزيد وللريح أو للرياح» فوجهان: 
أحدهما: أنه له النصف» كما سبق فى حبريل. والثانى: له الكل؛ إذ الإضافة إلى الريباح 
لغو. وإن أوصى لزيد ولله تعالى» فوجهان: 

أحدهما: له الكل» وكان ذكره لله تأكيد لقربتهء كقوله تعالى: «إ(واعلموا أها غنمتم 
من شىء فأن لله حمسه وللرسول ولذى القربى» [الأتفال: .]4١‏ 

والنانى: أن النصف له والباقى للفقراء؛ لأن عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى 
الفقراء. ولو قال: لزيد وللملائكة, أو لزيد وللعلوية» وقلنا: لا يصح للعلوية. 

ففى قدر ما يصرف إلى زيد الخلاف الذى ذكرناه فى قوله: لزيد وللفقراء ويبطل فى 
الباقى. 

الطرف الخامس: لو أوصى لأقارب زيد: 

دخل فيه الذكور والإناث؛ والغنى والفقيرء وللحرم وغير اللحرم وقرابة الأب 
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وقرابة الأم إلا إذا كان الرجل غرييًا فلا تدحل قرابة الأم؛ لأنهم لا يعدون ذلك قرابة. 

ولو قال: لأرحام فلان» دخل فيه قرابة الأم مع قرابة الأب؛ إذ لا تخصيص لهذا 
الاسم. ومن الأصحاب من قال: لفظ القرابة كلفظ الرحم فى حق العربى كما فى حق 
العجمى» ولم يثبت من العرب هذا التخصيص. 

واختلفوا فى ثلاثة أمور: أحدها: فى دخول الأصول والفروع, وفيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يدحلون؛ إذ الوصية للأقارب. والأب والابن لا يسمى قرابة. والفانى: نعم؛ 
لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أخص. والثالث: أنه لا يدعل الأب والابن» 
ويدحل الأحفاد والأجداد. 

الأمر الثاني: أن الوارث لا يدحل إذا أوصى لأقارب نفسه؛ إذ لا وصية لوارث 
وكأنهم خارجون بحكم القرينة. ومنهم من قال: يدخلون» ثم تبطل الوصية في نصيبهم 
وتبقى فى الباقى. 

الأمر الشالث: أن قبائل العرب تتسعء فتكثر فيها القرابات إن ارتقينا إلى أولاد 
الأجداد العالية. فقال أبو يوسف: يرتقى إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه. وهو بعيد. 
وقال الشافعى» رحمه الله: يرتقى إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكر 
الأصحاب فى مثاله» أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعى» رضى الله عنهء صرفنا إلى بنى 
شافع لا إلى بنى عبد مناف وبنى عبد اللطلب وإن كانوا أقارب. 

وهذا فى زمانه» أما فى زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعى. ولا يرتقى إلى بنى 
شافع؟ لأنه أقرب من عرف به. 

الطرف السادس: إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان: صرف إلى الأقرب: 

وفيه مسألتان: إحداهما: أن الأب والأم والابن والبنت يدخلون؛ لأنه لا يبعد 
تسميتهم أقرب الأقارب. 

ثم لا تفضيل بذكورة وأنوثة بلى يستوى فيه الأب والأم والاببن والبننت. ولا يتبع 
الوراثة» بل أولاد البدات يقدمون على أحفاد البنين؛ لمزيد القرب إلا إذا اختلف الجهة 
كالأحفاد وإن سفلوا يقدمون على الإخموة؛ وبدو الإخوة وإن سغلوا يقدمون على 
الأعمام؛ لأن العرف يقضى بأنهم أقرب. وابن الأخ من الأب والأم مقدم على ابسن أبن 
الأخ من الأب والأم لأن جهة الأحوة واحدة. 

ولا شك فى أن الأخ المدلى يجهتين مقدم على المدلى بجهة واحدة. ولا فرق بين الأخ 
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لق دلاخ الزيع وين مي 

الثانية: الجد, أب أب مع الأخ» فيه قولان: أحدهما: أنهما يستويان؛ للاستواء فى 
القرب. والثانى: الأح أولى؟ لأن قرابة البنوة أقوى. 

وكذا الخلاف فى أب الأم مع الأخ للأم. وأب الأب مع ابن الأخ للأبء فيه قولان: 
أحدهما: الجد أولى؛ لقربه. والثانى: ابن الأخ أولى؟ لقوة البنوة. 

القسم الثانى من الباب: فى الأحكام المعنوية 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
فى الوصية بمنافع الدار والعبد وعَلّةٍ البستان وثمرته 

وهى صحيحة؛ نص الشافعى» رضى الله عنه, عليه وسرَّى بين الثمار والمدافع. 
وحقيقة هذه الوصية عندنا تمليك المنافع بعد الموت» حتى يورث عن الموصى له إذا مات 
وبملك الإجارة ولا يضمن إذا تلف فى يده العبد كما لا يضمن المستأجرء وعند أبى 
حنيفة» رحمه الله هى عاريّة لازمة لا ملك فيها. 

وفيه مسائل: 

الأولى: فيما يملكه الوارث: ولا شك فى أنه ينفذ عتقه. ولكن لا يجرئه عن الكفارة 
إن لم تكن الوصية مؤقتة. وفيه وجه آخر: أنه يجرئ. ثم إذا نفذ العتق بقى حق الموصى 
له فى الانتفاع» ولا يجد العبد مرجعًا على الوارث؛ بخلاف عتق العبد المستأجر؛ لأن 
البدل ثم رجع إلى المعتق» وهاهنا لم يوحد بدل هذه المنفعة. وأما الكتابة» ففيها وجهان: 
أحدهما: لا؛ إذ لا كسب له. والثانى: نعم؛ تعويلاً على الصدقات. 

وأما البيع: فإن كانت الوصية موقنة حرج على بيع العبد المستأحر. وإن كانت مؤبدة 
فالظاهر المنع؛ لأنه معجوز عن التسليم أبداء إلا أن يبيع من الموصى له. 

وفيه وجه آخر: أنه ينفذ البيع؛ لنقل ما يملكه؛ ويتسلط المشترى على إعتاقه وحلب 
الولاء فيه. أما إذا أوصى بنتاج الشاة» صح بسع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبر 
للمالك. وإنما الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلاً فيضاهى مالا متفعة له جا 

المسألة الثانية: فى منافعها: 

وهى للموصى له أبدّاء ويدخحل فيه أكساب العبد باحتطاب واصطياد. ولا تدحل 
منفعة البضع؛ بل يصرف بدله إلى المالك؛ لأن مطلق اسم المنفعة لا ينصرف إليه» مع أنه 
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لو أوصى بها صريعًا لم يصح. وقال العراقيون: البدل له؛ فإنه من المنافع. 

ولا خملاف فى امتناع الوطء على الموصى به؛ لعدم ملك الرقبة وعلى الوارث؛ إلى 
هلاك حى الموصى له بالطلق كما فى الراهن. 

فإن كاتب وإن كانت صغيرة أو آيسة» فقد قيل: يجوز فى الرهن فهو جار هاهنا 
أيضا. وأما تزويجها فهو حائز؛ لكسب المهر» وفى مصرف المهر ما ذكرناه. 

وفى من يتولى العقد ثلاثة أوجه: أحدها: الوارث؛ لملكه الرقبة» ثم لابد من رضا 
الموصى له؛ فإن فيه تقصان حقه وضرره؛ وهذا هو الصحيح. والشانى: أن الموصى له 
يستقل به وهو مذهب من يقول: المهر له. والنالث: يستقل به المالك. 

وأما التزويج من العبد» فيظهر استقلال اللوصى له؛ لأن حق منع العبد لا لقصور فى 
أهليته ولكن لضرر تعلق الحقوق بالأكسابء والموصى له هو المتضرر. وأما ولد الخارية» 
فالصحيح: أنه لا حق للموصى له فيه؛ لأنه يتبع الملك. 

ومنهم من قال: هو ملك الموصى له؛ لأنه أيضًا من المنافع؛ وهو بعيد. ومنهم من 
قال :هو أصرة الأم» ملك الرقبة للوارث» وملك المنفعة للموصى له. 

وهو أيضًا بعيد؛ لأن استحقاق المنفعة لا يسرى إلى الولد كما فى الإجارة. وأما ما 
يكتسبه بالأتتهاب» ففى مصرفه وجهان: 

أحدهما: أنه للموصى لهء كما فى الاحتطاب. والثانى: للمالك؛ فإنه لم ينصرف 
إليه عمل متقوم؛ والسبب انعقد للعبد: والمالك يتلقى الملك لملك الرقبة. 

الثالعة: فى نفقته ثلاثة أوجه: 

القياس: أنه على الوارث؛ نظرًا إلى الملك» فإن أراد الخلاص فليعتق. والغاني: أنه على 
الموصى له؛ لأنه يستحق المنافع على الدوام» فكان كزوج الأمة. والثالث: أنه فى كسبه 
فإن لم يف فعلى بيت المال» وإليه ذهب الإصطخرى. وقد اختلفوا فى أن الموصى 
ينفرد بالمسافرة به؟ 

والظاهر: أنه يملك؛ إذ به كمال الانتفاعء ولذلك عتنع على الوارث المسافرة قطمًا 
بخلاف سيد الأمة المزوحة. 

والثانى: أنه لاعلك كما لا بملك ملك زوج الحارية؛ مراعاة الحق المالك» فلا يجوز 
إلا بالتراضى كالتزويج على ظاهر المذهب. 
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الرابعة: إذا قَيِلَ فللوارث استيفاءً القصاص, ويَحبّط حق الموصى له: 

وإن وقع الرحوع إلى القيمة» ففيه وجهان: أحدهما: أنه للرارث؛ فإنه بدل ملك 
وقد انقضى عمره فاتقطع حى الموصى له. والثانى: أنه يُشترى به عبد ويجعل .عثابته 
بينهما فى الملك والمنفعة. 

وفيه وجه آخر: أنه يختص به الموصى له» وكأن ماليته مستغرقة بحقه إذ لم يبق له 
قيمة فى حق المالك» وهو بعيد. وفيه وجه رابع: أنه يوزع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة 
مسلوبة المنفعة. ويقسم بينهما. 

أما إذا قطع طرفه: فالذى قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون: أنه للوارث وجها 
واحدًا. 

أما إذا جنى هو على غيره؛ فيباع من أرش الجحناية» فإن فداه السيد استمر حق 
الوصى له. 

وإن فداه الموصى له فهل يجب على المجنى عليه قبوله» فيه وجهان: أحدهما: لا؛ 
لأنه أحنبى عن الرقبة» ومتعلق الحق الرقبة. والثانى: نعم؛ لأن له غرضًا فى بقاء الرقبة 
كما للسيد. 

الخامسة: فى كيفية احتسابه من الفلث» وجهان: 

أحدهما: أنه يعتبر جملة قيمة العبد؛ إذ لم يبق له قيمة» فكأنه أوصنى بالعبد. 
والصحيح: أنه يعتبر ما نقص من قيمته؛ إذ لابد وأن يبقى له قيمة؛ طمعا فى إعتاقه 
وولائه. 

أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة» فطريقان: 

أحدهما: طرد الوجهين. والثانى: أنه يعتبر أحرة المثل» وهو بعيد؛ لأن المنفعة التى 
تحدث بعد اموت فليس مفوثًا لها من ملكه, بل لا يتجه إلا اعتبار ما ينقص من قيمقه 

التفريع: إذا اقتضى الحال أن يرد بعض الوصية كسدسها مثلاً؛ لزيادتها على الثلث» 
فينقص من المدة المقدرة بسدسها من أجرهاء أو يخرج سدس العبسد فى جملة المدة عمسن 
الوصية؟ فيه وحهان. الأسدء أنه يخرج سدس العيد؛ لأن الأحرة تختلف باختلاف 
المواقيت. 
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الفصل الثانى: فى الوصية بالحج 

والحج ثلاثة أنواع: 

الأول: التطوع: وفى صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطرق 
إليها؟. والصحيح: أنها تتطرق إليه؛ اقنداء بالأولين فى فعلهم فتحسب الوصية به من 
الثلث. 

وفيه فرعان: أحدهما: أن مطلقه يقتضى حجة من الميقات أو من دويرة أهله؟ اتلقوا 
فيه؛ لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة. 

الغانى: أنه هل تقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا؟. حكى فيه قولان؛ ولا 
وجه للتقديمء إلا أن حق الله تعالى على رأى يقدم على حق الآدمى» حتى إن أوصى 
بالصدقة مع حج التطوع لم يُحتمل التقديم. نعم, لو أوصى بحجة منذورة احتمل 
التقديم على الوصايا؛ لتأكدّها باللزوم. 

الثانى: حجة الإسلام: 

ولا حاجة فيها إلى الوصية؛ إذ كانت قد لزمت فى الحياة» بل يخرج عندنا من رأس 
ماله وإن لم يوص»ء خلافا لأبى حنيفة» رحمه الله. وهو عندنا كالزكاة؛ فإنها لا تسقط 
بالموت. 

فروع ثلاثة: الأول: إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة لى إلا إذا قال: حجوا عنى 
من الثلث. 

فائدته: مراحمة الوصايا من الثلث به ثم إن لم يخص الحج بعد المضاربة ما يفى به 
كمل من رأس المال. 

ومنهم من قال: إذا لم يفضل من حجة الإسلام شىء من الثلث فلا شىء للوصاياء 
بل فائدته الإضافة إلى الثلث. 

الفرع الثانى: إذا قال: أوصيت بأن تحجوا عنى» ولم يضف إلى الثلث. ففى مزاحمة 
الوصايا به فى الثلث وجهان, ووجهه: أن لفظ الوصية مشعر به. ولو زاد وقال: 
وأعتقوا عنى وتصدقواء فوجهان مرتبان» وأولى بالمزاحمة؛ لأنه قربة يما ينحصر فى 
الثلثك. 


الفالث: إذا قال: أحجوا عنى فلانا بألف» وهم زاكد على أحر المثل» فوجهان: 
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أحدهما: أنه يحج بأجر المذل؛ لأن مقتضؤده الحج. والزائند لا حاجة إليه. والشانى: أن 
الزيادة وصية لمن يحج؛ ليحسن الحجء فيصرف إليه إن وفى به النلث. 

أما إذا قال: اشتروا عائة درهم عشرة أقفزة حنطة وتصدقوا بهاء فوجدنا أحود 
الخنطة بثمانين» فثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الزيادة وصية لبائع الحنطة» وهو بعيد؛ فإن ذلك لا يقصد بخغلاف 
الإحسان إلى من يحج. والثانى: أنه يشترى به حنطة زائدة؛ لأن مقصوده التصدق عائة 
وصرفه إلى الحنطة. والثالث: أنه يرد على الورثة؛ لأن مقصوده عشرة أقفزة من الحنطة» 
وقد تصدق بها. 

الغالث: الحجة المدذورة, والصدقة المنذورة؛ والكفارات: 

وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يخرج من رأس المال؛ لأنها لزمته كحجة الإسلام» قلا 
حاجة إلى الوصية. والثانى: أنها كالتطوعات»؛ فإن أوصى بها أخرج من الثلث؛ لأنه لو 
فتح هذا الباب لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يؤخره إلى ما بعد الموت. والثالث: أنها 
تؤدى من الثلث وإن لم يوصء وكأن نذره تبرع به وقد أخحر أداءه إلى الموت» فصار 
النذر نفسه كالوصية. 

فإن قيل: ما الذى يقع عن الميت بعد موته دون إذنه؟. قلنا: الدعاء والصدقة وقضاء 
دينه. 

أما الدعاء: فقد قال عليه السلام: وإذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا فى ثلاث: 
صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو لم0©. 

وأما الصدقة: فد قال سعد بن أبى وقاص: يا رسول الله؛ إن أمى أصمتت, ولو 
نطقت لتصدقت» أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه السلام: ونعم,(). وقد قال بعض 


7 الحديث سبق تخريجه» وانظر: صحيح مسلم (77/1()» أبو داود ييف‎ )١١( 

(؟) الحديث عن عائشة» رضى الله عنهاء والسائل فيه مبهم قالت: رأن رحلا قال)» البخارى 
(71)» مسلم (5/01 62٠٠١‏ وعن ابن عباس» رضى الله عنهء وفيه أن السائل هو سعد بن 
عبادة» وليس سعد بن أبى وقاص؛ كما ذكر المصنفء أخرحه: البخارى (79/11), مسلم (ح 
4 )» أبر داود (/.7*7)» الترمذى (1545). النسائى ( هلك 4 هل 71/19 أبن 
ماحه (51517), أحجمد (5/1 ان .لاللا مالك (الاع البييقى (4 ده ت/زلا0 
الطبرانى »)7١/7(‏ اين عيد البر فى التمهيد (5/9 5)) ابن أبى شيبة (9//ا18)» الجميدى 
(070)» البغوى فى شرح السنة )8١/٠١(‏ المتقى فى كتز العمال (458958). 


54 كتاب الوصايا 
الأصحاب: إنه يرجى أن يناله بركتهء ولكن لا يلتحق بصدقاته التى أداها. 

أما إذا أعتق عنهء لا يقع عنه ويكون الولاء للمعتق» سواء كان المعتتق وارثا أو لم 
يكن؛ لأن إلحاق الولاء قهرًا لا وجه له. 

أما الديون اللازمة: إذا قضيت وقعت عنه وإِن قضاها الأحنبى. قال رسول الله يلك 
لعلى» رضى الله عنه؛ لما قضى دين ميت: والآن بردت جلدته على النار,0©, 

أما الكفارات: فإن أخحرحها الوارث عنه ولم يكن أوصى به وقعت موقعهاء وإن 
أخرجها أحنبى فوجهان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا خلافة له وهذه عبادة فلابد من نيته أو نية من هو خحليفته شرهًا. 
والثانى: نعم؛ لأنه دين لازم غلب فيه معنى الديون» ولذلك يستقل به أحد الورثة وإن 
لم يستقل محملة الخلافة. أما !ا تق فى كفارة اليمين حيث لا يتعين» ففى إحراج الوارث 
وجهان. 

وفى إخراج الأجنبى وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يقع عنه؛ لأنه يضاعى التبرع من 
وجهء وقد ذكرنا منع التبرع عن الميت بالإعتاق. 

ولو أوصى بالعتق والكفارة مخيرة» ولم يف الثلث بالزيادة لا ينفذ؛ لأنه مستغنى عنه 
فكان متبرعًا. أما الصوم: فلا يقع عنه؛ لأنه عبادة بدنية كالصلاة. وقال الشافعى» رضى 
الله عنه فى القديم: يصوم عنه وليه. 

الفصل الثالث: فى فروع متفرقة 

الأول: المريض إذا ملك قريبه فى مرض الموت. نظر: فإن ملك بالإرث: عدق عليه 
من رأس المال» وإن ملك بالشراء عتق عليه من الثلث؛ فإن كان عليه دين مستغرق لم 

وإن ملك يوصية أو اتهاب» فوجهان: أحدهما: من رأس المال؛ لأنه حصل مانا 
كالإرثء فكأنه لم يحصل. والثانى: من الثلث؛ لأنه حصل بالاختيار. 

التفريع: لو اشترى ابنه الذى يساوى ألقا بخمسمائة: فالقدر الذى يقابل المحاباة 


)١(‏ الحديث أخحرجه: البخارى (57385): أبو داود 08848 التسائى (9950: 4١3317‏ أحمد 


060/0 الدارقطنى (8ملاء 7/9)» البيهقى (+//الاء 07 تلخيص المبير لابن حجر 
ومن عمال 


كتاب الوصايا 5383 
كا موهوب؛ ا يد إذ لو ورث لانقلب العتق 

له وصية لوارث وبطل. وإذا أعتق من رأس المال فى صورة الإرث ورث؛ لأنه وقع 

وقال الإصطخرى: لا يرث كما لو نكحت بأقل من مهر المثل؛ فإنه يقال: إن 
المحاباة وصية للزوج الوارث إلا إذا كان الزوج رقيقًا أو مسلمًا. 

وهذا الاستشهاد غير صحيح: بل تنفذ المحاباة بالبضعء سواء كان الزوج وارنًا أو لم 
يكن؛ لأنه ليس .كال. 

الثانى: لو قال: أعتقوا عبدى بعد موتى: لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن حق الله تعالى 
غالب فى العتق. ولو قال: أوصيت لعبدى برقبته» ففى الافتقار إلى قبوله وجحهان. ولو 
أعتق ثلث عبده بعد موته وفى المال متسع لم يسر العتق؛ لأنه بعد الموت معسر والمال 
لغيره. وهذا لا يخلو عن احتمال ولكن النقل ما ذكرته. 

أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهى حامل سرى إلى الحنين؛ لأنه فبى حكم عضو لا 

ولو استئنى وقال: أنت حرة إلا حنينك؛ ففى صحة الاستثناء وجهان» وخرج وجحه 
من صحة الاستثناء: أنه إذا أطلق لا يسرى؛ لأنه تصوّرَ الانفصالء وعتقٌ الميت لا 
يسرى. 

الثالث: أوصى بعبد لرجلين: يعتق على أحدهما بالقرابة. فإن قبلاه معا عتق على 
القريب وغرم للثانى نصيبه إن كان موسرًا وسرى. 

وإن قبل القريب أولا سرىء ثم يغرم للوارث إن رد الأحنبى ويغرم للأجنبى إن قبل 

الأحنبى. وإن قبله الأحنبى أولاً وأعتقه. فإن ! لم يقبل القريب استمر عتقه. وإن قبل فإن 
قلنا: ملك الموصى له يحصل .كوت الموصى» فقد بان أنه كان قد عتق وسرى» وعتق 
الأجنبى صَادَقَ حرا فيغرم القريب للحنبى. وإن قلنا: يحصل بالقبول» فقد عتق الكل 
على الأحنبى فيغرم الأجنبى للقريب. 

الرابع: أوصى له بثلث دار فاستحق بق ثلثهاء فوجهان: أحدهما: يسلم له كل ثلقه؛ 
ميلا إلى تصحيح الوصية. والثانى وهو اختيار ابن سريج: أنه يصح فى ثلث ذلك الثلث؛ 
لأن أصل الوصية شاع فى الأثلاث الثلاثة. 


.07 كتاب الوصايا 

الخامس: إذا منعنا نقل الصدقاتء ففى نقل ما أوضى للمساكين إلى بلدة أخحرى 
وجهان. 

ووجه الفرق: أن الزكوات دارة متكررة تمتد إليها أطماع الحاضرين بخلاف الوصايا, 

القسم الثالث من الباب: فى الأحكام الحسابية 

وفيه مسائل: الأولى: إذا أوصى عثل نصيب اينه وله ابن واحدء صرف إلى الموصى لله 
النصف؛ حتى يكونا متماثلين. 

وَإِن كان له ابئان فأوصى .كثل تصيب أحدهماء صرف إليه الثلث» وإِن كانوا ثلائة 
فالربع. وبالجملة تراعى الممائلة عندنا بعد القسمة. 

وقال مالك» رحمه الله: هو وصية بحصة الابن قبل القسمة؛ فإن كانوا اثنين فهو 
وصية بالنصفء وإن كانوا ثلاثة فهو وصية بالثلث. وهو ضعيف؛ لأن ما ذكرئاه 
محتمل» وهو الأقل فيؤخذ به. ولو أوصى بنصيب ولده كان كما لو أوصى عثل نصيب 
ولده. وقال أبو حنيفة, رحمه الله: هو باطل؛ لأنه وصية بالمستحق. وهو ضعيف؛ لأنه 
إذا قال: بعت با باع به فلان فرسه صحء وكان معناه عثله. 

ولو كان له ابئان فقال: أوصيت لك .عثل نصيب ابن ثالث لو ككان: لا يعطى إلا 
الربع؛ وكأن ذلك الابن المقدر كائن. وفيه وجه: أنه يعطى الثلث» وكأنه قدره مكانه. 

الثانية: إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه؛ أعطى مثله مرتين. فلو كان له ابنان» 
قسم المال من أربعة لكل ابن واحد, وله سهمان. ولو أوصى بضعفيه» أعطى مثله ثلاث 
مرات. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: أعطى مثله أربع مرات. 

والخاصل: أنا نضعف الزيادة دون المزيد عليف فإذا كان الضعف: أن يزاد على سهمه 
مثلهء كان الضعفان: أن يزاد عليه مثلاه. وهو محتمل» وهو الأقل فينزل عليه. 

الثالثة: إذا أوصى ,ثل نصيب أحد ورثنه. أعطى مثل أقلهم نصيبًا بعد العول إن 
كانت المسألة عائلة. 

الرابعة: إذا أوصى بحظ أو سهم أو قليل أوكثير» جاز التنزيل على أقل ما يتمول 
والرجحوع به إلى الموصى. 

فقال أبو حنيفة» رحمه الله: ينزل السهم على السدس. وعيو تحكم. وكذلك إذا 
أوصى بالثلث للأشياء جاز التنزيل على أقل ما يتمول. 


كتاب الوصايا 0/١‏ 

وقال الأستاذ أبو منصور: ينزل على .النصف وزيادة؛ إذ الاستثناء يتبغى أن ينقص عن 
النصف. وهو خلاف نص الشافعى؛ رضى الله عنه. فى الإقرار إذا قال: لفلان على 
عشرة إلا شيئًا. 

الخامسة: إذا أوصى بئلث ماله ومات عن ابنين وبنتين. فلتصحيح المسألة بالحساب 
طريقان: 

أحدهما: أن تصحح مسألة الوصية وينظر إلى ما بقى بعد إخراج سهم الوصية:؛ فإن 
انقسم على -الورثة فقد صحت المسألتان. وإن لم ينقسم ولم يوافق ضربت مسألة الورئة 
فى مسألة الوصية» ومنها تصح. 

وإن وافق ضربت جزء الوفق من مسألة الورثة فى مسألة الوصية» ومنها تصح. 

بيانه فى مسألتنا: أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهمء سهم للموصى له بقسى سهمان 
ولا ينقسم على ستة, إذ مسألة الفريضة من ستة» ولكن توافق بالنصف فيضرب نصف 
الستة فى الثلاثة» فتصير تسعة وقد صحت المسألتان. 

الطريقة الثانية: أن تصحح مسألة الوصية وينسب جزء الوصية منها إلى ما يبقى منها 
بعد إخراج النزءء وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة. 

بيانه: أن مسألة الوصية من ثلاثة فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلث؛ وهو سهمء 
ونسبته إلى الباقى أنه مثل نصفه. فيزيد على مسألة الورثة مل نصفهاء وهى مسن ستة 
ونصفها ثلاثة» فتصير تسعة» وتصح المسألتان. 

السادسة: إذا أوصى بما يزيد على الثلث وردت الوصاياء قسم الثلث بين أصحاب 
الوصية على نسبة تفاوتهم حالة الإجارة. 

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث. فالمسألة من ستة: لصاحب النصف ثلاثة» 
ولصاحب الثلث سهمان» ويجموع مالهما خمسة» والتفاوت بينهما بالأحماس: فإذا 
أردت قسمة الثلث على نسبة الأحماس فاطلب مالاً لثلئه حمسء وذلك بأن تضرب ثلاثة 

فالثلث خمسة يعطى صاحب النصف منها ثلاثة» وصاحب الثلث سهمان؛ ليحصل 
التفاوت. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يختص بالرد السدس الزائد على الثلث من نصيب 
صاحب النصف» ويبقى التساوى بينهما فى الثلث. 


فى كتاب الوصايا 

أما إذا أحيز بعض الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه ما ذكرناه فى المذهب 
البسيط مع الحساب فى الوصية يجزء من المال بعد إخمراج تصيب أحد الأولاد. 
والحساب فى الاستثناء على أكمل وجه فليراجعه من رغب فيه» فإن هذا الكتاب لا 
يحتمل استقصاءه. 

الباب الثالث: فى الرجوع عن الوصية 

وهو جائز؛ لأنه عد تبرع ولا قبض فيه؛ فإذا لم تلزمه الهبة قبل القبض فهذا قبل 
الموت» والقبض أولى. 

والرجوع بأربعة أسباب: 

السبب الأول: صريح الرجوع: كقوله: نقضت» وفسحت. وما يضاهيه. ومن 
الصريح قوله: هذا لورثتى» أو هو ميراث عنى؛ أو حرام على الموصى له. ولو قال: هو 
تركتى» فالأصح: أنه ليس برجوع؛ لأن الوصية من التركة أيضنًا. 

السبب النانى: التصرفات المتضمدة للرجوع: كالبيع والهبة مع القفبضء والعتقء 
والكتابة» والتدبير؛ فإن من ضرورة تنفيذها الرجوع عن الوصية. 

فرعان: أحدهما: إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشىء: لم يكن ذلك 
رجوعاء بل احتمل التشريكء فينزل عليه؛ أخذا بالأقل» واستصحايًا لما سبق» فهو كما 
لو قال: أوصيت لهما على الجمع. 

ولو قال: ما أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو؛ فهذا رحوع فى ظاهر المذهب. 
ولو أوصى بأن يكاتب أو يعتق أو يباع بعد موته فهو رجوع؛ لأنه ليس من جنس الأول 
حتى يحمل على التشريك» ولذلك لا يننظم اللجمع بينهما فى صيغة التشريك بأن يقول: 
أوصيت به وأعتقته. 

الثانى: إذا أوصى يثلث ماله ثم باع جميع ماله: لم يكن رجوعًا؛ لأن الثلث المطلق لا 
ينحصر فى الأعيان والبيع يتناول العين» ولذلك لو هلك جميع ما ملك حال الوصية 
وتحدد من بعده شىء»؛ استحقه الموصى له. 

السبب الثالث: مقدمات الأمور المندرة بالرجوع: كالعرض على البيع والرهن قبل 
القبض والقبولء والهبة قبل القبض والقبول. الظاهر: أنه رجوع؛ لدلالته على قصد 
الرجوع. وفيه وجه: أنه ما لم يتم لا يتم الرجوع. 

أما إِذا زوج العبد الموصى به أو الأمة الموصى بهاء أو أحدهماء أو علمهما صنعة أو 


كتاب الوصايا وش 
ختنهما: لم يكن ذلك رجوعًا. 

فرعان: أحدهما: أنه إذا وطء وعزل: لم يكن رجوعًا وإن أنزل. قال ابن الحداد: هو 
رجوع؛ لآن التسرى يناقض قصد الوصية. ولو حلف أن لا يتسرى لا يحنث إلا 
بالإنزال. فلو وطء وعزل لم يحنث. ومنهم من قال: مالم يحصل العلوق لا يتم الرجوعء 
فهو كالعرض على البيع ونظائره. 

الثانى: أوصى له .كنفعة داره سنة: ثم أحرها سئة وانقضت مدة الإحارة قبل موته: 
صرف إليه سنة. فإن مات وصارت السنة الأولى مستغرقة بالإجارة» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا حق للموصى له؛ لأنه أوصى له بالسنة الأولى وقد استوفاها 
المستأجر. والثانى: أنه يسلم إليه؛ لأن السنة الأولى لم تشترط للموصى له؛ وإفا تُعيِّنُ 
بحكم البدار إلى التوفية» فإذا مئع مانع من البدار تسلم إليه بعده. 

السبب الرابع: التصرفات المبطلة اسم الموصى به: كما لو أوصى بقطن فغزلف أو 
بغزل فنسجه؛ أو بحنطة فطحنهاء أو دقيق فعجنه. أو عجين فخحبزه: فالكل رجوع؛ 
لدلالة قصده وزوال الاسم. 

فروع: الأول: إذا أوصى جخبز فجعله فتيناء أو بلحم فقدره؛ أو برطب فجنفه؛ أو 
بئوب فقطع منه قميصاء أو بخشب فاتخذ منه بابّا. ففى الكل وجهان: ووجه بقاء 
الوصية: أن الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه ما. 

الثانى: إذا أوصى بدار فهدمها: إن لم يبق اسم الدار فهو رجوع. وإن انهدمت ولم 
يبق اسم الدار فوجهان» ووجه البقاء: أنه لم يوجد من جهته قصد الرجوع وما يدل 
عليه. 

وقياس هذا: أنه لو طحنت الحنطة وغزل القطن بغير إذنه لا تنفسخ الوصية وحيث لا 
تنفسخ ففى بقاء الحق فى النقص خلاف ذكرناه. 

الغالث: لو بنى أو غرس فى العرصة الموصى بهاء فتلاثة أوحه: أحدها: أنه جوع 
لأن البناء غير داغعل فى الوصية» وهو للتخليد. والثانى: لا؛ فإنه اتتفاع بحرد. والشالث: 
أنه رجوع عن المغرس وأُسُ الجدار» حتى لو تجنى لم يرجع أيضًا إلى الموصى لهء وليس 
رجوعًا عما عداه. 

والرابع: إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره» فرجع إذا تعذر به التسليم. وإن 
أوصى بصاع من صبرة وخخلطه.كثله فليس برجوع؛ لأن الغرض لا يختلف. وإن خط 


7 كتاب الوصايا 
بالأحود فرجوع؛ لأنه حدث زيادة لم يتناولها الاستحقاق. وإن خلط بالأرداء 
فوجهان: أحدهما: أنه رجوعء كالأجود. والثانى: لا؛ فإنه تعييب فينزل منزلة تعيب 
الموصى به. 
الخامس: لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له؛ قفيه وجهان. 
السادس: لو أوصى بقطن ثم حشى به فرشه؛ ففى كونه رجوعا وجهان. ووجحه 
التردد فى هذه المسائل لا يخفى مأخذهاء والله أعلم. 
الياب الرايع: فى الأوصياء 
والنظر فى أركان الوصاية وأحكامها 
النظر الأول: فى الأركان 
وهى أربعة: 
الركن الأول: الوعيئ("» 
وله ستة شرائط: الأول: التكليف: فلايصح الوصاية إلى بحجنون وصبى؛ فإنهما 
محتاجان إلى الوصى يفوض إليهما. 
الثانى: الحرية: فلا يفرض إلى عبد؛ لأنها ولاية» والرق ينافيهاء ولأنها تستدعى فراغًا 
للاهتمام بهاء والعبد مشغول. والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق فى حكم القن. 
وقال مالك» رحمه الله: يفوض إلى العبد. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: إذا لف أولادًا 
كلهم صغار ففوض إلى عبد نفسه جاز. 
فرع: إذا أوصى إلى مستولدته أو مدبره» ففيه ثلاثة أوجهء منشؤها: أن النظر إلى 
مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت؟ 
وفى الوجه الثالث: يراعى الأحوال من العقد إلى الموت» حتى لو تخلل خلل بين 
العقد والموت فسد أيضًا. والأقيس وهو اختيار ابن سريج: الصحة؛ نظرًا إلى حال 
ال موت. 
الشرط الثالث: العدالة: فلا يفوض إلى فاسق؛ لأنه تصرف على الطفل» فيتقيد 
بشرط الغبطة» ولا غبطة فى القساق. 


)١(‏ [الوصئ]: من يُوصى له» والوصى من يقوم على شؤون الصغيرء وومن العرب من لا يُْنَى ولا 
يجمع الوصى»» والآننى وَصبئٌ أيضًا. انظر: للعجم الوسيط ١78/9(‏ 01 


كتاب الوصايا و“ 

فرع: لو طرأ الفسق انعزلء فإن عاد أمينا لم يعد وصيا. وكذا القاضى ينعزل على 
الأظهرء ثم لا يعود قاضيّا بالتوبة. والأب ينعزل» ولكن يعود ويا بالتوبة؛ فإن الأبوة 
قائمة. وفى رجوع ولاية القاضى والوصى بالإفاقة بعد الجنون وجهان. 

والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح؛ للمصلحة» ولكن إن أمكن الاستبدال به من 
غير فتنة فَعَلَهُ أهلُ الحل والعقد. 

الرابع: الإسلام: فلا يفوض إلى كافر؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم. ولو أوصى 
كافر إلى كافر فى ولده الكافر صح إن كان عدلاً فى دينه» بناء على الأظهر فى أن ولى 


الكافرة فى النكاح كافر. 
الخامس: الكفاية والهداية للتصرف: فلا غبطة فى التفويض إلى العاجز عن التصرف. 
فرع: لو ضعف نظره ه وعجز عن حفظ الحساب بعد أن كان قادرًا: ينصب القاضى 


معه من يحفظ الحساب ولا ينعزل به بخلاف الفسق فإنه يفوت أصل الغرض» وخلاف 
ما لو نصب الحاكم قيما فضعف نظره فى الحسابء فإن القاضى يعزله؛ لأنه مولى من 
جهته» والإبدال أصلح. والوصى منصوب الأب فيحفظ ما أمكن. 

السادس: البصر: وفى تفويضها إلى الأعمى وجهان» ومنشوؤه التردد: فى أنه هل 
يخالف الغبطة أم لا؟. 

فرع: يجوز التفويض إلى النساءء والأم أولى من ينصب قيما. وإن لم يوص إليها الأب 
فلا ولاية لها. وقال الإصطخحرى: هى وليةٌ فى المال مقدمة على 'وصى الأب؛ لأنها أحد 
الأصلين. 

الركن الثاني: المواعبى 

وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقى حا كالأب والجند. قلا يجوز للوصى 
الإيصاء لأنه لا ولاية له وَإنما هو تائب. لاا لأبى حنيفة» رحمه الله. ولا يجوز نصب 
الوصى على الأولاد البالغين؛ إذا لا ولاية عليهم. نعمء له نصب وصى لقضاء ديونه 
وتنفيذ وصاياه. 

ولا يجوز للأب نصب الوصى فى حياة الجد؛ فإن اللدد بدل الأب شرعًاء فهو أولى 
من نائيه لفقًا. وقال أبو حنيفة؛ رحمه الله: وصى الأب أولى من الجد؛ وهو وجه 
لأصحابتا. 


فى كتاب الوصايا 

فروع: الأول: إذا أوصى بغثلاشة ولف جدًا لأطفاله: فليس للجد التصرف فى 
الثلث؛ لأنه ليس وصيا ولا قيماء وإنما التصرف فيه إلى القاضى يصرفه إلى مصارفه. 

إذا أذن للموصى فى الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز؛ لأن 
ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصى رتبة الإيصاء. 

الثانى وهو الأقيس: المواز؛ لأن الشرع فوض للأطفال بعد الموت. 

وكذلك لو قال: أنت وصئٌ إلى أن يبلغ هذا الصبى» فإذا بلغ فهو الوصى: صحء 
وهو تفويض بعد الموت. 

وكذلك إذا أوصى إلى رحلين وقال: إن مات أحدهما انفرد الآخر» جاز. 

أما إذا قال: إن أوصيت إلى شخص فذلك الشخص وصىٌ لى» وعين شخصاء فقال: 
أذنت لك فى الإيصاء إليه: ففيه طريقان: منهم من قطع بالخوازء كما إذا علق ببلوغ 
الصبى. ومنهم من حرج على القولين. 

الركن الثالث: الموصتى فيه 

وهو التصرفات الالية المباحة التى يتولاها القاضى لولا الوصى. فأما بناء البيعة» 
وكتبة التوراة؛ وما هو معصية: فلا يصح الإيصاء فيه؛ ولا يجوز الإيصاء فيه. ولا يجوز 
الإيصاء فى تزويج الأولاد؛ إذ لا غبطة فى أن يعقد عليهم من لا يتغير بضررهم. وقال 
مالك؛ رحمه الله: يجوز الإيصاء فى ذلك. 

الركن الرابع: الصيغة 

وهو أن يقول: أوصيت إليك» وفوضت إليك أمور أولادى؛ وما يجرى بحراه. ولايد 
من القبول» والأظهر: أنه بعد الموت» أعنى: القبول. 

فروع: الأول: هل يكفى قوله: أوصيت إليك فى أمر أطفالى» وأم يشترط أن يقول 
معه: فوضت إليك التصرف فى المال؟ فيه وجهان: منهم من قال: مطلق الإيصاء لا 
يقتضى إلا حفظ المال؛ فلابد من التصريح بالتصرف. ومنهم من قال: العرف يغنى عن 
التعرض له. 

الغانى: إذا اعتقل لسانهء وقرئ عليه الكتاب» فأشار برأسه: جحاز؛ لأنه عاجز 
كالاأخرس. 

والثالث: لو أوصى إليه فى جنس من التصرف معين لا يتعدى إلى غيره: خلانًا لأبى 
حنيفة» رحمه الله. 


كتتاب الوصايا 70 

الرابع: إذا أوصى إلى رجلين: إن صرح بتسليط كل واحد على الاستقلال» أو بالمنع 
من الاستقلال: فهو كما لو صرح. 

وإن أطلق نزل على نفى الاستقلال» وأن لا يتصرف واحد دون إذن صاحبه؛ تنزيلا 
على الأقل. 

نعمء ما لا يحتاج فيه إلى الموصى كالتمكين من أخذ المغصوب والوديعة وأعيا 
الحقوق لا يحتاج فيه إليهما؛ مجارت + كوس مما كه 
ظفر به. 

ويتفرع على نصب الوصيين صور: 

الأولى: إذا مات أحدهما. فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالاً, فيكتفى 
بالئانى. وإن لم يثبت إلا الشركة» فللقاضى أن يتصب قيمًا معه بدلا عن الميت؛ فإنه ما 
رضى الأب إلا برأى شخصين. فلو جعل الثانى ويا ونيا عمن اللوصى وحده؛ قفي 
جوازه وجهان. 

الثانية: لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو. فإن لم يقبل عمرو انفرد زيد 
بالتصرف. وإن قبل كان هذا د تشريكًا ولم يكن فسخما للأول» بل ينزل منزلة الوحيدين 
المتلاحقين. وإن أوصى إلى زيد ثم قال له: ضممت إليك عمرًاء فإن قبل فهما شريكان. 
وأ لزه فزن عرو لويد سنال 

وإن قبل عمرو دون زيد فلا يستقل؛ لأن لفظ الضم لا يبنى إلا عن الشركة؛ ورد 
زيد كموته فيفتقر إلى بدل عنه. 

الثالئة: إذا اختلفا فى تعيين من يصرف إليه الوصية من الفقراء والمساكينء وشّلاً: 
فالحكم يتولى التعيين. 

ولو اختلفا فى حفظ المال» فيطلب موضعًا مشتركًا يكون محفوظًا فيه عن جهتهماء 
أو يتفقان على ثالثء أو يقسم ما يقبل القسمة فينفرد كل واحد بحفظ البعضء وما لا 
يقبل القسمة يتولى القاضى حفظه. 

ومن الأصحاب من قال: الشافعى» رحمه الله ذكر القسمة وأراد به ما إذا أثبت 
لكل واحد الاستفلال فى الوصاية» وإلا فكيف يتفرد بحفظ البعض وموجب الوصاية 
الاشتراك فى الكل؟ 


”7 كتاب الوصايا 
النظر الثانى: فى أحكام الوصاية 

وهى ستة: الأول: أن يقضى الديون اللازمة فى مال الصبى من أرش الجحناية 
والأعواض والكفارة عند القتل» وينفق عليه بالمعروف. 

فلو تنازعا بعد البلوغ فى مقدار الحاحة فى التفقة: فالقول قول الوصى؛ لأنه أمين» 
والإشهاد على النفقة متعذر فى كل يوم. 

وكذا إذا تنازعا فى كون البيع موافقًا للغبطة: فالقول قول الولى والوصى؛ إذ الأصل 
عدم الخيانة. 

وإن تنازعا فى ذفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر: أن القول قول الصبى؛ إذ الأصل 
عدم الردء والإشهاد مأمور به عليه فى كتاب الله تعالى. 

وكذلك إذا تنازعا فى تاريخ موت الوالد؛ إذ تكثر النفقة بطول المدة: فالبينة على 
الوصى؛ إذ الأصل عدم الموتء وإقامة البينة على الموت ممكن. 

الحكم الثانى: لا يزوج الوصى الأطفال» وقد ذكرناه. 

الثالث: لا يتولى الوصى طرفى العقد, ولا يبيع ماله من نفسه. بخلاف الأبء فإنه 
جوز له ذلك؛ لقوة الأبوة. نعم؛ له أن يوكل فى التصرفات الحزئية كما للأب» وليس له 
الإيصاء بخلاف الأب. 

الرابع: الوصاية عقد جائز» وللوصى عزل نفسه مهما شاء. قال أبو حنيفة) رحمه 
الله: ليس له عزل نفسه بعد موت الموصى. 

الخامس: إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى يثلث ماله. فليس للوصى إلا بيع ثلث العبد. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: له بيع الكل؛ فإن التشقيصّ ينقص من الثلث. 

السادس: للوصى أن يشهد على الأطفالء وله أن يشهد لهم مالا يستفيد بشهادته 
سلطنة واتساع تصرف, حتى لو كان وصيّا بالتصرف فى الثلث وشهد لهم تمال: لا 
يحوز؛ إذ يتسع به الثلث فيتسع تصرفه. 

د 


كتاب الوديعة 074 


كتاب الوديعة 


وهى مشتقة من قولهم: ودع الشىء: إذا سكن واستقرء أى أنها مستقرة عند 
المودع: وقيل: إنها مشتقة من قولهم: فلان فى دعة» أى فى خفض من العيش» أى أن 
الوديعة فى دعة غير مبتلاة بالانتفاع. والنظر فى أركان الوديعة وأحكامها: 

أما الأركان: فالمودع, والمودع, والوديعة, والصبغة 

أما الوديقة: فهو كل مال تثبت عليه اليد الحافظة. 

أما المووغٌ والمودع: فلا يعتبر فيهما إلا ما يعتبر فى الوكيل والموكل؛ لأن الإيداع 
استنابة فى الحفظ, فلا يستدعى إلا التكليف من الحانين. 

فرعان: أحدهما: لو أخذ الوديعة من صبى» ضمن إلا أن يخاف من الصبى الإهلاك 
فأخذه على قصد الحسبة. ففى ضماته وجهان» كما لو خلص طيرًا من قم حارحة 
إيحفظه على صاحبه. 

الثانى: لو أودع صبيًا فأتلفه الصبى» ففى الضمان قولان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأنه 
مسلط عليه فصار كما لو استقرض أو ابتاع فأتلف. والشانى: أنه يجب؛ لأنه متسلط 
على الحفظ لا على الإتلاف. 

وأما البائع والمقرض فقد سلطا على الإتلاف وشرطا عليه عوضاء فقد الشرط وبقى 
التسليط. وهذا الخنلاف جار فى تعلق الضمان برقبة العبد إذا تلف بعد أن أودعء ولا 
خلاف فى تعلق الضمان بذمته. 

فأما الصيغة: فهى أن يقول: احفظ هذا المال» أو استودعتكء أو ما يفيد معناه. وفى 
اشتراط القبول لفظًا ما ذكرناه فى الوكالة» وهاهنا أولى بأن يشترط لأنها أبعد عن 
مشابهة العقود. فإذا لم يشترط القبول لفظاء فإذا أذ الوديعة أو وضع بين يديسه فرفعه 
كان ذلك قبولاً. 

ولو قام من المجلس ولم يأحذ كان ذلك ردًا للوديعة. ولو قام المالك أولا وحلى بينه 
وبين المودع لم تنعقد الوديعة؛ فإن التخلية قد تقوم مقام القبضء ولككن إذا استئحق 
القبض. 


فإن قيل: الوديعة عقدء أو إذن محرد؟. قلنا: قد ذكر القاضى حسين فيه خلافًا وبنى 


هم كتاب الوديعة 
عليه التردد فى أن المودع إذا عزل نفسه. هل ينفسخ العقد؟ وذكر فيه وجهين: 

أحدهما: نعم؛ لأنه عقد جائز. والثانى: لا؛ لأنه تسليط بحرد» فيضاهى إباحة الأكل 
للضيفء فلا معنى لله للفسخ فيه. 

فإن قلنا: انفسخء بقيت الوديعة أمانة شرعية كما لو طير الريح ثوبا وألقاه فى دارهء 
حتى لو تمكن من الرد على المالك ولم يردء ضمن على أحد الوجهين. 

أما حكم الوديعة 

فهو أنه عقد جائز من اجانيين» ينفسخ بالحنون والإغماء والموت. وموجب العقد 
التسلط على الحفظ بالمعروف» وأنه إن تلف بغير تقصيره فلا ضمان» وأنه مهما طلب 
المالك وجب التمكين من الأخذ. فالنظر إِذا فى الضمان ورد العين: 

أما الضمان 

فسَبْبّه التقصير, وللتقصير ثمانية أسباب: 

السبب الأول: أن يودع عند غيره من غير عُذْر:ٍ 

فيضمن؟ لأنه لم يرض امالك بيد غيره. ولا فرق بين أن يودع زوجته أو عبده أو 
أجنبياء إلا أن يسلم إلى عبده وزوجته ليوصله إلى حرزه أعنى حرز المودع. 

وإن أودع القاضى وقبله القاضى فلا ضمان؛ لأنه رما يقبرم الحفظ» فلا يلزمه 
المداومة عليه ولا شبهة فى أمانة القاضى. 

وإن أبى القاضى أن يأخذء هل يجوز له ذلك؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأنه 
نائب عن كل غائب فيقبض عنه. والثانى: لا يلزمه؛ لأنه التزم الحفظ فكيف به؟ 

وفى وجوب قبول المغصوب من الغاصب وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يلزم؛ لأنه 
فى يد الغاصب مضمون. 

وفى وجوب قبول الدين من عليه وجهان مرتبان على المغصوب» وأولى بأن لا يلزم؛ 
لأن الدين غير معرض للتلف فى ذمته ولا ينقل عليه حفظه. هذا إذا أودع غيره بغير 
عذر. 

فإن حضره سفر فليرده على المالك» فإن عجز فإلى القاضىء» فإن عجز فإلى أمين» 
فإذا فعل شيئًا من ذلك لم يضمن. 


كتاب الوديعة قم 

وإن عجز عن الكل فوجهان: أحدهما: أنه يسافر ولا ضماك؛ للضرورة. والثائى: أنه 
يضمن؛ فإنه التزم الحفظ فليتعرض لخطر الضمان أو ليترك السفر. 

السبب الثانى: السفر بالوديعة: 

وهو سبب للضمان إذا لم يكن عذر؛ لأن المسافر وماله لعلى قلت( إلا ما وقى الله 
تعالى إلا إذا أحذه فى السفر فله استدامة السفر. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يسافر به إذا كان الطريق آمنا. أما إذا كان بعذر مشل 
حريق أو نهب أو غارة فى البلد: فلا ضمان فى السفر به. وإن كان العذر حاجته إلى 
السفر فقد ذكرنا حكمه. 

فرع: لو حضره الوفاة» فحكمه حكم من حضره سفرء فليودع الحاكمء أو أمينا إن 
عجر عن الحاكم أو ليوص إلى وارثه وليشهد عليه؛ صيانة عن الإنكار. فإن سكت ولم 
يخبر به أحدًا: ضمنء إلا إذا مات فجأة» ولو أوصى إلى فاسق ضمن. وإن أوصى إلى 
عدل فلم توجد الوديعة فى تركته فلا ضمان» ويحمل على أنها ضاعت قبل موته. وإن 
قال: عندى ثوب وله أثواب ضمن؛ لأنه صيغة بالخلط. 

ولو لم يوص» فوجد فى تركته كيس عختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان» فلا يجب 
تسليمه بمجرد ذلك؛ فلعله كتبه تلبيسًا أو .ملك بعد الكتيبة ولم يغير المكتوب. 

السبب الثالث: نقل الوديعة من قرية إلى قرية: 

فإن نقلها من قرية آهله إلى قرية غير آهلة ضمن؛ لأن قرية آهلة أحرز فى حقه. وإن 
كان بالعكس وبينهما مسافة تسمى سفرًا ضمن؛ لأنه سافر به. وإن لم تكن فإن كانت 
قرية غير آهلة مثل الأولى أو أحرز: فلا ضمان لأنه زاد خيرًا. وإن كان دونه ضمن؛ 
لأنه نقص الأحرازء فكان كما لو سافر به. وإن نقلها من بيست فى داره إلى بيست آخصر 
وهو مثل الآخبر أو فوقه لم يضمن. وإن كان دونه ضمن مهما كان البيت الأول معينا 
من المالك. 

وإن قال مالك: احفظ فى هذا البيت ولا تنقل» فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله» ضمن 
لمخالفته صريح الشرطء إلا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة. 

فروع أربعة: الأول: حيث جوزنا النقل إلى مثله فانهدم البيت المنقول إليه قتلفت 


(1) قلت قَنَا: تعرض للهلاك, وقلت: فسدء وقلت فلان: كَل لحمه؛ فهو قلس انظر: المعجم 
الوسيط (7/9ه/). 


دن كتاب الوديعة 
الوديعة ضمن؛ لأن ذلك جوز بشرط سلامة العاقبة. 

وإنما لا يضمن إذا حاء التلف من ناحية أخرى. وكذا إذا قال: احفظ فى البيت» ولا 
تدخل عليها أحداء فأدخل إنسانًا وتلف لا من ناحية الداحل لم يضمنء وإن تلف من 
جهة الداحل ضمن. 

وكذلك مكترى الدابة للركوب إذا ركبها فى الاصطبل فماتت لم يضمن؛ وإن 
انهدم عليها الاصطبل ضمن. 

الغانى: إذا قال: احفظ فى هذا البيت ولا تنقل وإن وقعت ضرورة: فإن نقل بغير 
ضرورة ضمن من أى جهة كان التلف؛ لأنه تصرف فى ماله مع نهيه عنه. 

وإن وقعت ضرورة فتركها لم يضمن؛ لأنه مأذون فى التضييع» ولكن الأولى أن 
يقل؛ لأن التضبيع مكروه. ثم إذا نقل ففى الضمان وجهان» كما فى المحتسب مع 
الغاضب بإخراج المغصوب من يده. 

ووجه الضمان: أنه أثبت اليد على ماله بغير إذنه؛ فكان الاحتساب جائرًا بشرط 
إيصاله إليه أو ركوب غرر الضمان. 

الثالث: لو نقل من ظرف إلى ظرف كضندوق أو كيسء فإن كان الظروف للمالك 
قتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس .مضمن إلا إذا فض الختم أو حمل القفل. هذا ما دل عليه 
مطلق كلام الشافعى رضى الله عته. وإن كان الظرف للمودع فحكمه حكم البيت فى 
التقل إلى الأحرز أو المثل أو الأضعف. 

الرابع: لو قال له: لا تتقل فادعى أنه نقل لضرورة؛ فإن كان سبب الضرورة مشهورًا 
فالقرل قوله» وإلا فالقول قول المالك؛ فإن الأصل عدم السبب» وكونه مخالقًا للفمظ 
بظاهره. 

السبب الرابع: التقصير فى دفع المهلكات: 

وفيه مسألتان: إحداهما: إذا أودعه دابة فترك العلف والسقى ضمن, إلا إذا كان 
مأذونًا فى تركه فيعصى ولا يطمن. ثم العلف لا ينزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى 
القاضى حتى يستقرض على المالك» فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد ففى الرجوع 
حلاف. 


فإن قلنا: إنه يرحع؛ فقد تزلناه منزلة الحاكم قله أن يبيع جزءًا من الدابة إن لم يجد 


كتاب الوديعة اذا 
وحمت كرد جوج و ل ب سي 6 - 
طزيقا إلى النفقة سواه 

فرع: لو أمر غلامه بالعلف والسقى» وكان عادته ذلك جاز. وإن كان عادته 
المباشرة بنفسه» فاستئاب فى الوديعة غيره حتى ثبت يده عليها فى السقى ضمن. 

وقال أبن سريج: لايضمن؛ لأن يد خادمه وصاحبه كيده فى العادة. والأظهر: أنه إن 
أخرجه بنفسه للسقى والطريق آمنٌ لم يضمن. 

قال الإصطخرى: يضمن؛ لأنه أخرج الوديعة من الخرز من غير حاجة» إلا إذا عجز 
عن السقى فى المنزل. 

المسألة الثانية: التوب الذى يفسده الدود من الخر والصوفء ولو ترك صياتته بالنشر 
والتعريض للرياح؛ ضمن. وإن كان لا يتنفى الدود بأن يلبسه ويعبق به ريح الآدمى» فله 
لبسه. 

السبب الخامس: الانتفاع: 

فإذا لبس الثرب, أو ركب الدابة: ضمن: إلا أن يلبس الثرب لدفع الدود أو ركب 
الدابة ليدفع الجموح عند السقى. وكذلك إذا أذ الدراهم ليصرفها إلى حاحته: ضمن 
بالأحذ وإن لم يصرفه إلى حاجته. وقال أبو حنيفة: لا يضمن .جرد الأحذ. ونحن نزيد 
على هذا فنقول: لو حل ختم الكيس ضمن ما فى الكيس؛ لأنه يعد خيانة على الكيس. 

وهل يضمن الكيس فى نفسه؟ فيه وجهان. أما إذا حل عقّدًا على الكيس مسن نفس 
الكيس» أو من خيط وأعاده: لم يضمن؛ لأن ذلك لا يعد خيانة. ولو أخرج الدابة 

ولو نوى إخراج الدابة وأخمذ الدراهم فلم يأخذ ولم يخرج: لا يضمن. بخلاف 
المتلقط فإنه يضمن بالنية؛ لأن سبب أمانته نيته» فتغيرت الأمانة بتغير النية. وهاهنا سبب 
الأمانة إثبات المالك يدهء فلا تتغير إلا بعد وأن فى عين المال. 

وقال ابن سريج: يضمن كالملتقط. ومن الأصحاب من قال: لو نوى أن لا يرد على 
المالك ضمن جرد النية؛ لأنه صار به ممسكا على نفسه. 

فرعان: أحدهما: لو ضمن الدرهم بالأخذ فرده إلى الكيس: 

فإن لم يختلط فالضمان مقصود عليه» وإن اختلط فوجهان: أحدهما: أنه يضمن؟؛ 
لأنه خلط بالمضمون» فهو كما لو خلط درهمًا لنفسه ب فإنه يضمن الكل. والفانى: لا 


44م كتاب الوديعة 
يضمن؛ لأنه خلط ملكه علكه. يخلاف ما إذا خلط به ملك نفسه؛ فإنه تعذر به تسليم 
ملك المالك, 

الثاني: إذا أتلف بعض الوديعة: لم يضمن الباقى إذا كان المتلف منفصلاًء كما لو 
أتلف أحد الثوبين. 

وإن كان متصلاً كما لو قطع ذراعًا من الثوب أو طرفًا من الدابة» فإن كان عامدا: 
ضمن؛ لأنه حيانة على الكل. 

وإن كان خخطأ: ضمن المفوت. وفى الباقى وجهان: أظهرهما: أنه لا يضمن؛ لأنه لا 

السبب السادس: التقصير بكيفية الحفظ: 

وفيه ثلاث صور: الأولى: إذا سلم إليه صندوقًا وقال: لا ترقد عليه فرقد: قال 
الشافعى» رضى الله عنه: فقد زاده خيراء فلا يضمن. وقال مالك؛ رحمه الله: يضمن؛ 
لأنه أغرى اللص به. 

وما ذكره متجه إذا أذ السارق من جنب الصتدوق فى الصحراء؛ فإن هذا من قبيل 
المخالفة الحائزة بشرط سلامة العاقبة. 

الثانية: سلم إليه دراهم وقال: اربطه فى كمكء فأمسكها فى يده: فإن أصذه 
غاصب فلا ضمان؛ لأن اليد أحرز فى هذه الحالة. وإن استرخى بنوم أو نسيان ضمن؛ 
لأن الربط أحرز هاهنا. ولو ربط فى كمه قال الشافعى» رضى الله عنه: إن جعل الخيط 
الرابط حارج الكم: ضمن؛ لأنه أغرى للطرار به وإن جعله داخل الكم: لم يضمن. 

فقال المحققون: هذا إنما يستقيم إذا ضاع من جحهة الطرار؛ فإن ضاع بالاسئرسال 
فينبغى أن يكون الحكم بالعكس من هذا. 

الغالغة: أودعه خائما: قال أبو حنيفة» رحمه الله: إن جعله فى خنصره: ضمن؛ لأنه 
مستعمل» وفى إصبع آخر: لا يضمن؛ لأنه إحراز. وما ذكره غير بعيد عن القياس» إلا 
إذا كان تَضِيقُ الحلقة عن غير الخنصر, فالحفظ فيه محمول على قصد الإحراز. 

السبب السابع: التضييع: 

وله صور: الأولى: أن يلقيه فى مضيعة» فيضمن. ويلتحق به ما لو دل سارقًا علي أو 
دل من يصادر المالك عليه» فإنه يضمن؛ لأنه خالف الحفظ الملتزم. بخلاف من لا يد له 


كتاب الوديعة اش مم 
على المال» فإنه إذا دل لم يضمن؛ لأنه لم يلتزم الحفظ ولم يتصرف فى المال. 

الثانية: إذا ضيع بالنسيان. فقد سئل الخضرى عن زوحة سلمت خلخمالاً إلى زوجها 
ليسلمه إلى صائغ؛ فتسلم ونسى الصائغ. 

فقال: إن لم يشهد يضمن بالتقصير فى الإشهاد. وإن أشهد فلا يضمن وإن مات 
الشهود أو نسوه. 


وهذا مصير إلى أن النسيان ليس بتقصيرء وهو غير بعيد. ومن أصحابنا من قال: 
يضمن بالنسيان؛ فإن حق المودع التحفظء» والنسيان لا يؤثر فى دفع الضمان. 


الغالفة: إذا أكرهه ظالم على التسليم» فقرار الضمان على الظالم» وفى توجه المطالية 
على المككره وجهان جاريان فى المكره على إتلاف مال الغير. هذا إذا لم يقدر على دفع 
الظاله0©, 


فإن قدر على دفعه بإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن. فإن حلفه اللالم» فليحلف 
وليكفر ولا بأس بأن يحلف كاذبا إذا كان مقصوده حفظ حق الغير» وقد جوز الشرع 
كلمة الردة الحفظ النفس9©, 


)١(‏ للذكراه شروط: 
-١‏ قدرة المكره على إيقاع ما هدد به» والمأمرر عاجز عن الدفع؛ ولو بالفرار أو بإفساد الآلة أو 
السلاح أو غير ذلكء ما يعين المكره على فعل ما أكره عليه. 
- أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ما هدد به. 
- أن يكون ما هدد به فوريّاء أو مؤكدًا فى الزمن القريب. 

4- أن يكون الأكراه بغير حق» فإن كان يحق فلا يعتبر إكرامًا كإحبار المدين على ببع ماله 
وفاءًا لدينه انظر كتابنا: المدال الأصولية للاستنباط من السنة النبوية (مدخحل المحكوم عليه). 
)١(‏ وذلك فى قوله تعالى: «إمن كفر بالله من بعد يمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [التحل: 

حل 

وفى قصة الحجاج بن علاط السلمى ما يدل على ذلكء والقصة مشهورة فى كتب السيرة» 
وذكرها ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ثم قال فيما يستفاد من هذه القصة: وحواز كذب 
الإنسان على نفسه وعلى غيرهء إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير, إذا كان يتوصل بالكذب إلى 
حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أحذ ماله من مكة من غير مضرة القت 
المسلمين من ذلك الكذبء» وأما ما نال من.ككة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة 
فى جنب المصلحة إلتى حصلت بالكذب ولاسيما تكميل الفرح والسرور» وزيادة الإبهان الذى 
حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب» فكان الكذب سببًا لحصول المصلحة الراححة اتتهى» 
انظر: زاد المعاد (707/9 - 05 8)» وكتابنا معايير التأويل والمتأولين (الفصل الخنامس: ثالنًا: 
الولاع). 


كم كتاب الوديعة 

ولو حلف بالطلاق» فإن علب طلت زوجم لأنه قدر على الخلاص بتسايم 
الوديعة» وإن سلم الوديعة: ضمن؛ لأنه قدر على أن لا يسلم بالخلف. 

وهو كما لو خير بين أن يطلق إحدى زوجتيه لا على التعيين إكراهاء فعين إحداهما 
للطلاق» وقع الطلاق. 

السبب الثامن للضمان: اللجحود: 

وجحود الوديعة مع الغير المالك ليس بمضمسن؛ إذ عادة الوديعة الإخفاء, وأماامع 
المالك فبعد المطالبة بالرد مضمن. وإن لم يطالب ولكن قال: لى عندك شىء»؛ فسسكت: 
لم يضمن. وإن أنكر فوجهان: أحدهما: لا؛ لأن الجحود بعد الطلب. والثاني: أنه 
يضمن؛ لأنه جحود؛ إذ وقع بعد السؤال. 

فرع: إذا جححد فالقول قوله مع يمينه. فإن أقام المودع بيئة الإيداع» فادعى الرد أو 
التلف قبل المحود. نظر إلى صيغة جحوده: 5 

فإن قال: ليس لك عندى شىءء فقوله مقبول فى الرد والتلف؛ لأنه لا مناقضة بين 
كلاميه. وإن أنكر أصل: الوديعة» فقوله فى الرد والتلف لا يقبل. 

فلو أقام عليه بينة؛ ففيه وجهان: أحدهما: لا يمكن؛ لأن البينة تتبنى على الدعبوى» 
ودعواه باطلة .ما سبق من قوله المناقض لها. والنانى: أنه يقبل؛ لأنه كلاذب فى أحد قوليه 
لا محالة» والبينة تبين أن الكذب فى الأول لا فى الثانى. 

هذا ما أردنا أن نذكره من أسباب الضمان» ومهما حرى سبب الضمان فعاد أُميثا 
وترك المخيانة: لم يبرأ عن الضمان عندناء خلافًا لأبى حنيفة. 

فلو استأنف المالك إيداعه؛ فالظاهر: أنه يزول الضمان. وفيه وحه: أنه لا يزول إلا 
بإزالة يده» كضمان يد البائع. 

النظر الثانى: فى رَدّ العين إذا كانت باقية 

وهو واحب مهما طلب المالك» فإن أخر بغير عذر: ضمن. وإن كان فى جنح الليل» 
وتعذر عليه الوصول إليه: لم يضمن. وإن كان فى جماعء أو على طعام: لم يمْصٍ 
بالتأخير فى هذا القدرءٍ ولكنه حائز يشرط سلامة العاقبة» فإن تلف بهذا التأخيرة 
ضمن. وإن عين وكيلاً ليرد عليه: لزمه الرد مهما طالبه. فإ تمكن ولم يطالبه الوكيل» 
ففى الضمان كنظيره فى الثوب إذا طيره الريح فى داره. 


كتاب الوديعة /الم 
<< وحقيقة الوجهين: أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن بن النرد أو إلى المطالبة 
بالردء وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية. 

فرعان: أحدهما: لو طالبه بالرد فادعى التلف: فالقول قوله مع يمينه. إلا أن يدعى 
التلف بحريق أو نهب أو غارة: فإنه لا يصدق مالم يستفض أو لم تقم عليه البينة؛ لأن 
إقامة البينة عليه سهل. ولو أطلق دعوى التلف وطالبه امالك بتفصيل السبب» فلا يلزمه 
البيان وليس عليه إلا يمين على التلف. 

فأما إذا ادعى الردء نظر: فإن ادعى الرد على من اثتمنه فالقول قوله مع ينه فإنه 
اعترف بأمانته» فلزمه قبول كينه. 

وإن ادعى الرد على غير من اثتمنه» كما إذا ادعى الرد على وارث المالك بعد أن 
مات المالك» أو ادعى وارث المودع الرد على المالك؛ أو ادعى الملتقط أو من طير الريسح 
ثُوبًا فى داره ردًا على المالك: فهؤلاء لا يصدّقون إلا ببينة. 

وكذلك إذا ادعى الرد على وكيل المالك» وأنكر الوكيل: فالقول قول الوكيلء ولا 
يجب على المالك تصديق المودع؛ لأن المنصومة أولاً مع الوكيل. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يلزمه تصديقه؛ لأن وكيله .عنزلته. وإن اعترف بالتسليم 
ولكن نسب المودع إلى التقصير بترك الإشهاد, أو أنكر وكيله؛ فهل يضمن بهذا 
التقصير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما إذا وكله بقضاء دين فلم يشهد. والثانى: لا لأن الوديعة عادتها 
الإخفاء» ولا ينفع الإشهاد مع الوكيل؛ فإنه إن كان يستجيز الخيانة فيدعى التلف أو 
الرد ويكون مصدقا بيمينه» بخلاف مستحق الدين فإنه لا حيلة له مع الإشهاد. 

والخلاف فى وجوب الإشهاد جار فى الوصىّ إذا رد المال على اليتيم بعد بلوغه. 

فإن قلنا: يحب الإشهاد فتنازعا فى جريانه: فالأصل عدمهء والقول قول المالك فى 
عدمه. فإن قيل: فلو أودع المودع عند إنسان آخر لإذن المالك عند سفره» فهل يصدق 
المودع الثانى فى دعوى الرد؟ قلنا: ينظر: فإن عيته المالك صدق فى دعوى الرد على 
المالك؛ لأنه مودع من جهته. 

وإن لم يعينه ولكن قال: أودع أميناء فعينه المودع الأول؛ فلا يصدق إلا فى دعوى 
الرد على المودع الأول» قأما على المالك فلا. 


الثاني: إذا ادعى رحلات وديعة عند إنسان» فقال: هو لأحدكماء وقد نسيت عينه. 


مم كتاب الوديعة 
فإن اعترفا له بعدم العلم» فلا خصومة لهما معه. وفى الوديعة قولان: 

أحدهما: أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها؛ لأن هذا 
الأمين انعزل يمطالبتها بالرد. والثانى: أنه يترك فى يده؛ فإنه أمين حاضرء فلا معنى 
لاستئناف أمين آخر. 

ثم هذا المال يجعل كأنه فى يدهما وقد تنازعاه» أو يجعل كمال فى يد ثالث تداعاه 
أجنبيان؟ فيه وجهان: قال القاضى حسين: يجعل الشىء فى يدهما؛ لأن الحق لا 
يعدوهما. باتفاق ابدميع. 

وقال المحاملى: لا يجعل فى يدهما؛ فإنه لم ينبت لأحدهما يد. أما إذا ادعيا العلم 
على المودع» فيكفيه أن يحلف لهما عيئًا واحدة على النفى. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يحلف لكل واحد منهما بِيئًا. فإذا حلفضاه؛ فبإن حلف 
عاد الأمر كما كان فى الصورة الأولى. فإن نكل حلفا يمين الرد فإذا حلفا: ضمن 
المودع القيمة» وجعلت القيمة أيضًا فى يدهما فيحصل كل واحد منهما عللى نصف 
الوديعة ونصف القيمة. 

فإن سَلّم العين لأحدهما دون الآخر ببينة» أو مين مردودة: رد من سلّم العين له 
نصف القيمة التى فى يده إلى المودع؛ إذ وصل إليه المبدل. 

وأما الآخر فلا يرد النصف الذى فى يده؛ لأنه استحقها بيمين مردودة من جهة 
المودع: وما رجع إليه مبدله. 

هذا كله تفريع من الأصحاب على أن المودع لا يضمن بالنسيان» وقد ذكرنا وجها 
فى تضمينه» فعلى هذا يضمن جرد النسيان ولا يحتاج إلى النكول واليمين. والله أعلم. 

ا كا 
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كتاب قسم القىء والغنائكم 

وفبه بابان: 

الباب الأول: فى الفىء 

وهو كل مال لكافر فاء إلى المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب. كما إذا انحلوا 
عنه خحوقًا من المسلمين من غير قتال» أو بذلوه للكف عن قالهم. وهو تحمس كما 
سيأتى تفصيله. وكذلك ما أذ بغير تخويف كابجحزية والخراج عن أراضيهم, والعُشْرِ من 
ا : 

ومال المرتد ومال من مات منهم ولا وارث له فالصحيح أن هذا أيضًا يُحَمّس؛ 
لعموم قوله تبارك وتعالى: «إوما أفاء الله على رسوله) [الحشر: 7]. 

الطرف الأول: فى الْخُمُس 

وهو مقسوم بعد رسول الله وَل تخمسة أسهم؛ إذ كان الفىء كله لرسول الله يل. 

السهم الأول: لله ولرسوله: فهو مصروف إلى مصالح المسلمين؛ لأنه ولع تساول مسن 
الأرض وير 'من بعر قنتال: «والذى نفسى بيده؛ مالى مما أفاء الله إلا الخمس» 


والخمس مردود عليكم)(). وأراد به ما بعد الوفاة. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ الذى أورده المصنف أحرجه: السيوطى فى الدر المنشور ,)١85/8(‏ مالك 
مه 4)؛ الألبانى فى إرواء الغليل (075/5. 
وعن عمر بن عيسة مرفوعاء بلفظ: «لا بحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود 
فيكمم؛ قال الشوكانى: رجال إسناده ثقات (70/9 نيل الأوطار). أخرجه أبو داود 
(7760): وسككت عنه؛ البيهقى (773/5)» المتقى :)٠١3517(‏ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
زعوقى وأحرحه عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه. مرفوعًا بلفظ: إن هذا من غنائكم؛ 
وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمسء ؛ والخمس مردود عليكم فأدرا الخيط والمخيط 
رأكبر من ذلك وأصغرء قال صاحب منتقى الأخبار: رواه أحمد فى مسنده؛ نيل الأوطار 
(050/0. وأخرحه المتقى فى كنز العمال .)١١505(‏ 
قال الشوكانى: أخرجه أيضًا النسائى وابن ماجه. وحسنه الحافظ فى الفتح. 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن ده فى قصة هوازن: «أن النبى يل دنا من بعيرء فأخذ 
وبرة من سنامهء ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لى من هذا الفىء شىء ولا هذه إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم فأدُوا الخيط والميطه» قال الشوكانى: حسته الحافظ فى الفتح أ ها 
وأخرجه: أبو داود (النهاد ب؟1) المتقى فى كنز العمال »)٠١5348(‏ الشبريزى فى مشكاة 
للصابيح (40078). 
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والرد على الجملة بالصرف إلى المصالح إلعامة كسد التغور وعمارة القناطر وأرزاق 
القضاة وغيرها. 
ومن الأصحاب من قال: يصرف سهم رسول الله وَل إلى الإمام؛ فإنه حليفته. 
السهم الثانى: لذوى القربى: وهم الْدلُون بقرابة رسول الله يله كبنى هاشم وبنى 
المطلب27) دون غيرهم من بنى عبد شمس وبنى نوقل؛ لأن رسول الله كلةٌ قسم على 


هؤلاء ومنع أولتك. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: الخمس يقسم بثلاثة أسهمء فأما سهم رسول الله ولع 
وسهم ذوى القربى فقد سقطا بوفاته يَف. 


وقال بعض العلماء: يقسم بستة أسهمء وسهم الله تعالى يتميز عن سهم رسول الله 
ده فيصرف إلى زينة الكعبة ومصالحها. وهو باطل؛ لقوله عليه السلام: بالخمس 
مردود عليكم». ولو صح ذلك لكان نصيبه سدسًا. 

وإذا ثبت أنه لذوى القربى» فيشترك فى استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم؛ لأن العباس 
كان يأخحذ منه وكان من أغنيائهم ويشترك فيه الصغير والكبيرء والنساء والرجال» 
والحاضر فى ذلك الإقليم والغائب؛ تعلقا بعموم القرابة؛ ويفضل الذكر على الأنتى؛ لأنه 
مستحق بالقرابة فيشبه الميراث. هذا نص الشافعى رضى الله عنه. وقال المزنى: يسوى 
كالوصية للأقارب. وهو القياس. 

فرع: قال العراقيون: أولاد البنات لا يستحقون؛ فإنه لا نسب من جهة الأمهات» 
وهذا مستحق بالنسب. وذكر القاضى حسين: أن من يدلى جهتين يفضل على من يدلى 
يجهة واحدة؛ كما يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ للأب. 

وهذا يدل على أن الإدلاء بالأم له أثر فى الاستحقاق عند الاجتماع » فلا يبيعد عن 
القياس أن يؤثر عند الانفراد مع شمول اسم القرابة. 

السهم الثالث: لليتامى: وهو كل طفل لم يبلغ الحلم ولا كافل لهء من أولاد المرتزقة 
وغيرهم. وقال القفال: يختص بأولاد المرتزقة» وهو بعيد. نعمء هل يشترط كونه فقيرًا؟ 


)١(‏ هذالما روى عنه أنهما شىء واحد انظر: البحارى (3311/4 لمالء 6017/4/0 البيهقى 
41/436٠. 1 59/9(‏ 45لء 5ام)ء الشافعى (774)» التيريزى فى مشكاة المصابيح 
١7 899‏ 4) الساعاتى فى بدائع لمنن (5.0١()ء‏ الطبرى )0/١+(‏ البغرى (79/1): 
ابن حجر فى تلخيص الحبير »)١١1/5(‏ الآلبانى فى إرواء الغليل (/978). 
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قال جه احاهفاء لأ ميا لا يقد يشترط فى ذوى القربى؛ لأنه زيادة شرط على 
الوصف المذكور. والثانى: ل 
يتعهد غيره من ماله بالزكاة والنفقة يبعد فهمه عن الآية. 

السهم الرابع: سهم المساكين: ويجوز صرفه إلى الفقير؛ فإنه أشد -حاجة منه. 

السهم الخامس: لأبناء السبيل: وسيأتى بياث الصنفين فى تفريق الصدقات. فإن قيل: 
فهل يجب التسوية بينهم. قلنا: أما الأسهم الخمس فلابد وأن تتساوى فى الأصل. وأما 
سهم ذوى القربى فيقسم على السوية» إلا بسبب الذكورة والأنوثة. وأما المستحق باليتم 
والمسكنة والسفر فيتفاوت بتفاوت الحاجة. 

الطرف النانى: فى الأحماس الأربعة 

وقد كان ذلك لرسول الله ويْةٌ مع الخمسء وبعده فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
مردود إلى المصالح كالخمس من المخمس المضاف إلى رسول الله و والثانى: أنه يقسم 
على الجهات كما يقسم الخمس» » فعلى هذا يقسم جملة الفىء بخمسة أقسام؛ وعليه 55 
ظاهر قوله تبارك وتعالى: «إما أفاء الله على رسوله» [الحشر: 7]. والشالث وهو 
الأظهر: أنه للمرتزقة المقاتلين» كأربعة أحماس الغنيمة فإنها للحاضرين فى القتال؛ إذ 
كان يأذه رسول الله و لأن الكفار كانوا يحذرون منه؛ والآن يحذرون من جند 
الإسلام. 

وذهب بعض الشيعة إلى أنه مورؤث منه لأقاربه؛ وهو باطل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ونحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة(©, 

وإذا ثبت أنه للمقاتلين فليراع الإمام فى القسمة سبعة أمور: 


الأول: أن يضع ديوانا يحصى فيه المرتزقة بأسمائهم؛ وينصب لكل عشرة منهم عريفا 
يجمعهم فى وقت العطاء؛ ليكون أسهل عليه. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخحرحه: السيوطى فى اللآلئ المصنوعة (775/5): مسدد الحبيب بن ربيع 
(17/1)» ابن اللموزى فى زاد المسير ١5/0(‏ )2 ابن حجر فى فتح البارى .)8/١5(‏ 
وبلفظ: ولا نورث ما تركنا فهر صدقةيء البخارى (35/4 لالى لمق وأرهك 5١ل‏ ملل 
لالاى لاألى لزموك /141ء 4117/4 مسلم (الجهاد ب16ء رقم 49) ب5 3 رقم 1ه 
م لاف وف 5هعء الترمذى (21508 .)05١١‏ أبو داود (35419/5 /531/19)) التسائى 
(الغىء ب١).‏ عبد الرزاق (الالاى #الالاى 1/9/4و)» كثر العمسال (41052 21 14ام 3 
4 0.409 45 مل 1٠4355‏ شرح السنة (001719/11). 
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الثانى: أن يسوّى ولا يفضل أحدًا بسبق فى الإسلام ولا سن ولا نسب» بل يعطى 
كل واحد على قدر حاجته» فيزيد بزيادة الحاجة ولا يعطيه ما يقصر عن كفايته وكفاية 
زوجته وأولاده؛ لأنهم كفوا المسلمين أمر اللمهاد فليكفوا أمر النفقة. 

فلو كان لواحد أربع زوحات أنفق على الكل؛ وينفق على عبده وفرسه؛ فإن لم 
يكن له عبد وفرس واحتاج إليه اشتراه له. 

ولوكان له عبيد للخدمة لا ينفق على أكثر من واحد؛ لأنه لا حصر لهم؛ يخلاف 
الزوجات. 

ويعطى الولد الصغير كما يعطى الكبير؛ وكلما كبر فزادت حاحته زاد فى جرايته. 

وكان عمرء رضى الله عنه» يفضل البعض على البعض, وأبو بكرء رضى الله عن 
كان يسوى بينهمء فرأى الشافعى» رضى الله عنه, الاقتداء بالصديق» رضوان الله عليه 
تشبيها بالغنيمة» فيسوى فيها بين الشجاع والضعيف. 

الثالث: أن يقدم فى الإعطاء الأولى بالتقديم. فيقدم قريشًا ويقدم من جملتهم بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب» فيسوى بينهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام» شبك بين أصابعه 
فى تمثيلهم؛ تنبيها على التسوية. 

نعم» إن كان فيهم مسن قدم الأسن, ثم يعطى بعدهم بنى عبد شمس وبنى توفل 
وبنى عبد مناف» ويقدم بنى عبد شمس؛ لأن عبد شمس أخوها هاشم من أبيه وأمهء 
ونوفل أخوه من أبيه لا من أمه. ثم يعطى بنو عبد العزى وبنو عبد الدارء ويقدم بنو عبد 
العزى على بنى عبد الدار؛ لأن فيهم أصهار رسول الله . 

وكذلك يعطى الأقرب حتى تنقضى قريش» ثم يقدم الأنصار على سائر العرب» 
ويعطى بعد ذلك العجم. 

وإذا تساوت الرتب قدم بالسن أو بالسبق إلى الإسلام» ولم يقدم بسبب سوى ما 
ذكرناه. 

الرابع: لا يثبت ابتداء فى الديون اسم صبى ولا يحنون ولا عبد ولا ضعيف؛ إذ لا 
كفاية فيهم؛ بل يثبت اسم الأقوياء البالغين المستعدين للغزر إذا أمروا. 

فإن طرأ الضعف والجحنون» فإن كان يرحى زواله فلا يُسقط الاسم. وإن كان لا 
يرحى فيسقط اسمه. 
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وإذا مات فما كان يعطى زوجته وأولاده فى حياته؛ هل يبقى عليه بعد موته؟ 
وجهان: أحدهما: أنه يسقط؛ إذا كان ذلك بطريق التبعية. والآن فقد مات المتبوع» 
وليس فى أنفسهم قوة المهاد. والثانى: أنه يستصحب؛ إذ المجاهد إذا علم أن ذريته 
مضيعون بعد وفاته اشتغل بالكسب عن الجهاد. 

فعلى هذا يعطى للزوجة إلى أن تتزوج» فإذا استغنت بزوجها سقط حقها ويبقى حق 
الصبيان إلى البلوغ فإن بلغوا عاجزين يجنون أو ضعف أو أنوثة استمر ما كان وكأنهم 
لم يبلغوا. 

وإن صلحوا للقتال خيروا فإن اختاروا الجهاد استقلوا بإثبات الاسم وإن أعرضوا 
التحقوا بالمكتسبين انقطع حقهم. 

الخامس: يتبنى أن تفرق أرزاتهم فى أول كل سنة؛ ولا يكور القسمة فى كل أسبوع 
وشهر؛ فإن الحاجة فى المال تتكرر بتكرر السنة» إلا أن تقتضى المصلحة ذلك فله 
اتباعها. 

فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السنة» كان نصيبه لورثمه. وإن مات قبل 
الجمع والحولء فلا حق لورثته. وإن كان بعد الجمع وقبل انقضاء السنة فقولان: ينظر 
فى أحدهما إلى حصول المال؛ وفى الثانى إلى أن النصرة لم تكمل بالسنة» وهى لا تمراً. 

السادس: إن كان من جملة الفىء أ راض» فخمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماسها 
يكون وقفا . هكذا قاله الشافعى رضى الله عنه. 

فمن الأصحاب من قال: هو تفريع منه على أنه للمصالح: والمصلحة فى الوقف؛ 
لتبقى الغلة على المسلمين فى الدوام. وعلى القول الآخر: يقسم على المرتزقة كالمنقول. 

ومنهم من قال: وإن قلنا: إنها للمرتزقة فنجعلها وقفا؛ لتكون رزقا مؤيدًا عليهم 
مخلاف الغنيمة؛ إذ لا مدحل للاجتهاد فيهاء فلذلك لا يفضل أحد على غيره لحاجة 
ومصلحة. 

فإن قلنا بالوقف. فمنهم من قال: أراد الشافعى» رضى الله عنهء الوقف التسرعى 
الذى يحرم به البيع والقسمة. 

ومنهم من قال: أراد التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعى. 

السابع: إذا فضل شىء من الأحماس الأربعة عن قدر حاجتهمء فيرد عليهم ويوزع 
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وإن زاد على كفايتهم. إلا إذا فرعنا على أنه للمصالح وأنه يصرف إليهدم؛ لأنه أهم 
المصالح» فحينتذ إن ظهرت مصلحة أهم منه لم ترد الزيادة عليهم. والله أعلم. 
الباب الثانى: فى قسم الخنائم 
والشيمة: كل مال تله الله القائلة خلى سبل لذو رالغاية امن الكقاز: فخمسها 
يقسم بخمسة أقسام كخمس الفىء: وأربعة أخماسها للغائمين. فيتطرق إليها: النفل» 
والرضخ» والسلب» ثم القسمة بعده: 


النظر الأول: فى النفل 

وهو زيادة مال ب يشترطه أمير اليش لمن يتعاطى فعلاً مخاطرًا يذ يفضى إلى الظفر بالعدوء 
كتقدمه طليعة» أو تهجمه على قلعة» أو دلالته على طريق يلد. 

والنظر فى قَدْرِهِ ومحله: 

أما محله: فيجوز أن يكون من بيت مال المسلمين؛ لأنه من المصالحء فإن شرط منه 
فليكن قدر المال معلومًا؛ لأنه جعالة. 

ويجوز أن يكون نا يتوقع أخذه من مال المشركين من حمس الخنمس» وعند ذلك لا 
يشترط كونه معلومًا؛ فد وشرط رسول الله يل اثلث فى الرجعة والربع فى البدأق(©. 

وحكى القاضى عن القديم قولاً: أنه لا يختص خمس الخمس والمصالح» بل يعطون 
الثلث والربع ثما أصذوا من أصل المال لا من حمس الخنمسء والباقى يككون غنيمة 
مشتركة. وعلى هذاء فهل يخمس ما اختصوا به؟ فيه قولان كما سيأتى فى الرضخ. 

فرع: لو قال الأمير: من أخذ شيئا فهو له؛ وأراد أن يجعل كل ما أخذه نفلا 

فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهيّاء وقد قال به 
أبو حنيفة» رضى الله عنه. فال الأصحاب: هو ترديد قول: فعلى قول: يجوز؛ لما روى 


)١(‏ الحديث عن حبيب بن سلمة الفهرى؛ أخرحه: أبو داود (:1/5؟)» الترمذى )١551(‏ ابن 
ماجه (7887) أحمد (97./0)» أبن حجر فى تلخيص الحبير )١155(‏ ونحوه عن عسادة بن 
الصامت: ,أن النبى يع كان ينل فى البدأة الربع: وفى الرحعة الثلت؛» أرجه الترمذى 
(1ته اي المتقى »)1١719(‏ عيد الرزاق (51374)) أبو داود (الجهاد ب5ه 3 ا١1)؛‏ 
البيهقى (4/5 9؟)ء الحاكم )١78/7(‏ السيوطى فى الدر المتشور »)١8/1(‏ الشبريزئ فى 
مشكاة المصابيح (40+28). 
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أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر: و من أخذ شيكا فهو له(© . والأصح: أنه لا 
مجوزء والحديث غير صحيح. وقد قيل: إن غنائم بدر كانت له عليه الصلاة والسلام» 
خاصة يفعل فيها ما يشاء. 

أها قدره: فباجتهاد الإمام» وليكن على قدر طره فى العمل» ولذلك زاد رسول الله 
ل فى الرجعة؛ لأن طر التخلف عن العسكر فى آخر القتال أعظم من خخطر التقدم 
قبل القتال. والأظهر: أن ذلك كان ثلث حمس الخمسء وريعّ حمس الخمس. وقيل: 
معتاه: أن يزاد لكل واحد مثل ثلث حصته أو مثل ربعه. 

النظر الثانى: فى ارطخ 

وهو قدر من المال تقديره إلى رأى الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجحل مسن 
الغامين» بل ينقص كما ينقص التعزير من الحد. 

ومصرفه: العبيد» والصبيان المراهقونء والنساء. والكفار الذين حضروا الواقعة» فليس 

رتبة الكمال حتى يدخلوا فى الم 

وفى المحل الذى يخرج منه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه أصل الغنيمة؛ تقديًا على الكل» 
كأجرة النقل والحمل. والثانى: أنه من خمس الخمسء كالتقل على الرأى الأصح. 
والثالث وهو الأقيس: أنه من الأحماس الأربعة؛ لأنه سهم من الغنيمة استحقاقه بشهود 
الوقعة, لكنه دون سائر السهام. 

فرع: الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام» أو حضر بأجرة قدَّرها الإمام فلا شىء له من 
الرضخ. وللإمام أن يستأجر أهل الذمة بشىء من المال. 

فأما العبد إذا حضر استحق الرضخ» ماكونا كناق'من ده اليد أو الإمام أو لم 
يكن قاتل أو لم يقاتل. وكذا النساء والصبيان. واعتبار الإذن فى حق الكافر؛ لأنه 

النظر الثالث: فى السّلّب 

وهوللقاتل نادى الإمام أو لم يناد خلافا لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لعموم قوله عليه 

الصلاة والسلام: «من قتل قتيلا فله سلبه7©. ثم النظر فى أربعة أركان: 


.)1/+( حديث: ومن أذ شيئًا فهر لهم أخرحه البيهقى‎ )١( 
الحديث بهذا اللفظ أحرحه: الطبراتى (837/7): أبن أبسى شسيية (7 اأرةج/ اباد‎ )١( 


4 كتاب قسم الفىء والغدائم 

الركن الأول: فى سبب الاستحقاق: 

وهو ركوب الغرر فى قهر كافر مقبل على القتال يما يكفى بالكلية شره. فالحد مقيد 
بثلاثة شرائط : 

الأول: ركوب الغررء فلو رمئ من حصن أو من وراء الصف وقتل: لم يستحق؛ لأن 
السلب حث على الهجوم على المخطر. 

والثانى: أنه إن قهر الكافر بالإنحان وإن لم يقتله: استحق» وإن قتله غيره لم 
يستحق؛ قتل ابن مسعود أبا جهل فلم يعط سلبه؛ إذ كان أنخنه غيره(©2.ولو اشترك 
رجلان فى القتل اشتركا فى السلب. 

وقطع اليدين والرجلين جميعًا إُخان» وقطع اليدين دون الرجلينء أو الرحلين دون 
اليدين فيه قولان؛ لأنه يعدو برجله عند فقد اليد فيجمع العسكرء ويقاتل بيده راكبًا عند 
فقد الرحل. 

أنا إذا أسر كافرًا وسلمه إلى الإمام فقولان: الأصح: أنه يستحق سلبه؛ لأنه قهر تام 
.ما يكفى شره. والثانى: لا؛ لأنه لم يقشل ولا مهد سبيل القدل باللتراحة. وعلى 
الصحيح: لو فاداه الإمام أو استرقه ففى رقبته ومال الفداء قولان فى أنه هل يكون من 


جملة السلب؟ 
الشرط الثالث: كون القتيل مقبلاً على القئال؛ فلو قتل منهزمًا أو نائمًا أو مشغولا 
بالأكل: لم يستحق. 


-غ 4/١‏ 7ه)» مالك (5ه5)» ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (580/5). الزياعى فى نصب 
الراية (8/6 49> 2478١‏ 454)» أبن حجر فى تلخيص الحبير (]/18)» وعن أبى قنادة 
فى حديث طويل وفيه مرفوعًا: «من قتل قتيلا له عليه بينة قله سلبهي. أخترحه: البخمارى 
(2111/4 1347/0)» مسلم (الجهاد »)4١‏ أبو داود (7711)» الترمذى (10517)» البيهقى 
الفييقة 3الاء 154ل ١5/9‏ 7): الساعاتى فى بدائع المنن 4١171‏ الشافعى 
(511): مسند الربيع بن حبيب :)7١/5(‏ الزيلعى (578/8): مالك (4 0 4)» التسبريزى 
(3487)» البغوى فى شرح السنة ))٠١7/91(‏ ابن حجر فى قتح البارى (86/1). 

)١(‏ أرج هذه الرواية البخارى فى صحيحه (7949): عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمين بن 
عوف» عن أبيهء عن حده قال.... الحديث» (ح 78451 لاحو 2937 مسلم 01017 
18٠0‏ أيو داود (7105): (91/57)» ابن حجر فى تلخيص الحبير 4)١4٠0(‏ وانظرة 
حديث أبى قتادة السايق» أخرجه: البخارى (ح 217 01. 
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الركن الثاني: فى المستحق: 

وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغامين. ومستحق الرضخ» هل يستحق 
السلب إذا قتل؟ فيه وحهات: أحدهما: نعم؛ لعموم قوله» عليه الصلاة والسلام: يمن 
قتل قتيلاً فله سلبه». والثانى: لا؛ لأنهم كما استثنوا عن عموم آية الغتيمة يستثنون عن 
عموم الحديث. 

أما الذمى إذا قتل فلا يستحق السلب. قطع به القاضى» وذكر وجهين فيمن قتل 
امرأة كافرة أو مراهقًا كافراء فى أنه هل يستحق سلبه؟» ومنشاً التردد: تعلق التحريم 
بالقتل. 

الركن الغالث: فى حدٌّ المسّلب: 

وهو كل ما تثبت يد القتيل عليه؛ ثما هو عدة القتال وزينة المقائل» كتيابه وسلاحه 
وفرسه. وما خلفه فى خيعته من كراع وسلاح لا يستحقه القائل, والصحيح؛ أنه 
يستحق ما معه من الخاتم والسوار والمنطقة. وما معه من الدثانير التى استصحبها للنفقة» 
فقولان مشهوران: أقيسهما: أنه يستحق؛ لأن جملة ما معه مطمع المقاتل. والفاني: لا 
يستحق» كالحقيبة المشدودة على فرسه وفيها أقمشة أقمشة ودنانيرء فإنه لا يملكء. اتفق عليه 
الأصحاب. 

وقال القاضى: لابد من إحراء الخلاف فيه والقياس ما قاله. وأما الدابة التى مع 


ففيه قولان: 

أحدهما: لا يستحق؛ لأنه ليس مقاتلاً عليها. والشاتى: نعم لأنه قد يعجز الواحد 
ا ا ا 
سهم الفرس. 


الركن الرابع: فى حكم السّلب: 

وحكمه: أنه يفرز من رأس امال الغنيمة لصاحبه؛ ثم تقسم الغنيمة بعده ولا ينحصر 
فى حمس الخمس» مخلاف الرضخ والنفل على رأى. وهل يخرج الخخمس من السلب؟ 

ذكر الفورانى قولين» والقياس: أنه يخرج؛ ولكن نقل عن خالد بن الوليد أنه َي 
«قضى بالسلب للقاتل» ولم يخمسء(2. فاتباع الحديث أولى. 


)١(‏ الحديث أخحرحه بهذا اللفظ: أبو داود (١1/7؟),‏ أحمد (18/7)» سعيد بن منصور فى ستتهك- 
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النظر الرابع: فى قسمة الغنيمة 

وفيه مسائل: الأولى:إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل 
الذى تقدم قسم الباقى على الغافين بالسوية» وقسم العقار كما يقسم المنقول» ويعطى 
الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحسدًا ولا يؤر القسمة إلى دار السلام. هكذا 
فعله رسول الله و00©. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يجوز القسمة فى دار الحربء ولا يعطى الفارس إلا 
سهمين» ويتخير الإمام فى العقار بين الرد على الكفار» أو الوقوف على المسلمين» أو 
القسمة على الغانمين. والكل مردود عليه بالأحاديث. 

الثانية: مستحق الغنيمة: من شهد الوقعة مع تحريد القصد لنصرة امسلمين» فولم 
يحضر فى الابتداء ولق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب: لم يشترك فى الاستحقاق. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يشترك فى الاستحقاق إذا لحق فى دار الحرب. وإن لحق قبل 
انقضاء الحرب شارك فى الاستحقاق؛ لشهود الوقعة وحصول الغناء. 

وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان» ينظر فى أحدهما إلى سبب 
الحيازة وهو القتال وفى الثانى إلى نفس الحيازة. 

أما الثانى إذا حضر فى الابتداء ثم مات: فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى 
ورثته؛ لأنه ملك بتمام القتال. وإن كان قبل الشروع فى القعال فلا حق لورثته. 

وإن كان فى أثناء القتال. نص الشافعى؛ رضى الله عنه على أنه لاحقّ لورئشف 
ولكن نص فى موت الفرس فى أثناء القتال أنه يستحق سهمه. 

فمن الأصحاب من قال قولان بالتقل والتخريج؛ إذ لا فرق بين الفرس والفارس. 
ففى قول: يستحق بشهوده بعض الوقعة. وفى قول: لا يستحق؛ نظرًا إلى آخبر الأمر» 
فإنه محل الخطر. ومنهم من قرر النصين وقال: إذا مات الفرس فالمتبوع قائم؛ فلاف ما 
إذا مات الفارس. ومهما مرض لا يرجى زواله. قال العراقيون: هو كالموت. 

وذكر الفورانى قولين» ووجه القول الآخر: المصلحة فى حاحة المريض إلى المعالجة 
ونفقة الإياب مخلاف الميت» وإن كان المرض مما يرجى زواله فلا يمتنع الاستحقاق لا فى 
ابتداء القتال ولا فى دوامه. 


-(755918). وأخرحه: مسلم (ح 57» 5 1767/5)» من حديث عوف ين مالك الأشبجعى 
وفى (4 5)» بلفظ: ويا خالد! أما علمت أن الرسول يلع قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» 
ولكنى استكثرته. 

؛»)١١ه4( انظر: البخارى (758737)» مسلم (009517)» أبر داود (11/77: 1/77؟)» الترمذى‎ )١( 
:ابن حجر فى تلخيص‎ .)#7 ٠ .9 4/7( النسائى (59515)؛ ابن ماحه (4 88 75) البيهقى‎ 
.)00 205 الخحبير‎ 
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اه د الوا ميجو عو للد 
لقتال. ومهما ادعى ذلك فالقول قوله مع يعينه 

ا ا أن يُخرج من الصفء فإن حضر: لم 
يستحق لا السلب ولا الغنيمة ولا الرضخ؛ فإنه أ سوا حالاً من المنهزم. 

المسألة الثالفة: إذا وجه الإمام سرية من جملة اليش فغدمت شيئاء شارك فى 
استحقاقها جيش الإمام إذا كانوا بالقرب مترصدين لنصرتهم. وحد القرب: ما يتصور 
فيه الإمداد عند الحاجة. وقال القفال: القرب بالاجتماع فى دار الحرب وإن تباعدواء 
وهو بعيد. ولو بعث سريتين» فما أذ كل واحد منها مقسوم على جميع اميش وعللى 
السريتين عند التقارب. 

وذكر القاضى وجها: أن إحدى السريتين لا تشارك الأخرىي» ولكن اليش 
يشا ركهما جميعًا. 

المسألة الرابعة: الذين حضروا لا لقصد الجهاد, كالأجير واللتاحر والأسير: ففبى 
الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال: أحدها: لا يستحق شيئا؛ لأنه لم يخرج 
القصد للنصرة. والئانى: يستحق؛ لأنه قاتل فجمع بين القصدين» فإن لم يقاتل فلا 


والثالث: أن قصده مردود فيخير بين إسقاط الأجرة وبين طلبهاء فإن أعرض عن 
الأجرة استحق السهم وإلا فلا. 

ومن أى وفت تسقط أجرته إذا أعرض؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من وقت دحول دار الخرب. والثانى: من وقت ابتداء القعال؛ إذ هو 
السبب الخاص فى الملك. هذا فى أجير استؤجر لا لأجل الجهاد» فإن استؤجر للجهاد 
وهو مسلم: فالإجارة فاسدة إذ يجب عليه الصبر عند الوقوف فى الصف 

وإذا سقطت أحرته فهل يستحق السهم؟ وجهان. ووجه المنع: أنه أعرض عنه؛ طممًا 
فى الأجرة. وإن كان كافرًا واستأجره الإمام: صحت الإجارة» وإن استأجره أحد. 
الرعايا: فلا. 

وأما التاحر: إذا قاتل فقولان كما فى الأجير؛ إذ القول الثالث بإسقاط مال الإحارة 


غير ممكن. 
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أما الأسير: إذا كان من هذا الجيش وعاد: استحق» قائل أو لم يقائل؛ لأنه فى 
مقاساة أمر.الكفار. 


وإن كان من جحيش آخر وأسر من قبل فإن التحق بالصف وقاتل: استحق, وإلا 
فقولان. 

وإن كان كافرًا وأسلم والتحق يجند الإسلام: استحق السهمء قائل أو لم يقاتل؛ لأنه 
قصد إعزاز الإسلام؛ والأسير دونه؛ فإن قصده الخدلاصء والأحمير دون الأسير؛ لأن 
قصده الإفلات؛ وقهر الكفار فلاف قصد الأجير. 

المسألة الخامسة: لا يعطى سهم الفرس إلا لراكب الخيل» دون راكب الفيل والناقة 
والبغلة؛ لأن الكر والفر من خخاصية الخيل. ثم يستوى فيه العتيق وهو الذى أبواه عربيان. 
وَالبردوْدُ وهو الذى أبواه أعجميان. وَالْقْرِفُ وهو الذى أمه عربية وأبوه غير عربى» 
وَالهَحِينُ وهو عكس ذلك. 

ثم لا يدل الإمام فى الصف من الخيل إلا شديدًاء أما الفرس الضعيف والأعجف 
قال الشافعى» رحمه اللهء فى الأم: قد قيل: يسهم له. وقيل: لا يسهم له. 

فقال الأصحاب : قولان؛ ينظر فى أحدهما إلى ائيش ويعرض عن الأحوال؛ وينظر 
فى الثانى إلى تعذر القتال عليه. ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استئحق سهمه. 

فروع: الأول: لو أحضر فرسين: لم يستحق إلا لفرس واحد. قال الشافعي» رمه 
الله: لو أعطى للثانى أعطى للثالث»: أى لا ضبط بعده. 

الغانى: أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن» واستغنى عن الفرس: فللفارس 
سهمه؛ لأنه ريما يحتاج إليه. 

الثالث: لو كان الفرس مستعارًا أو مستأجرًا: فسهمه لراكبه. وإن كان مغصويًا: 
فقولان» على أن سهمه للمالك أو للغاصبء يقربان من القولين فى أن ما ربحه الاجر 
على المال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لاك 

عا 
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كتاب قهسم الصدقات: 

وفيه بابان: 

9 
الباب الأول: فى المستحقين 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
فى بيان الأصداف الثمانية المذكورة فى كتاب الله تعالى(') 

الصيف الأول: الفقير: 

وهو الذى لا ملك شيًا أصلاً ولا يقدر على الكسب. والظاهر: أنه لا يشترط 
الزمانة ولا التعفف عن السؤالء وللشافعى؛ رضى الله عنه» قولان قديم فى اشتراطهما. 

فروع: أحدها: أن الفقير القادر على الكسب؛ إذا لم يقدر إلا بآلة: جاز أن يعطى 
الآلة من سهم الفقراء؛ حتى لو لم يعرف إلا التجارة وافتقر إلى ألف درهم يجعله رأس 
المال: يجوز أن يعطى. فكذلك من يقدر أن يكتسب كسما لا يليق .مروءته يجوز أن 
يعطى. وكذا المتفقه. إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسبء» يعطى سهم 
الفقراء. 

والمتصرف الذى يعنه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى سهم الفقراء؟ 
لأن الكسب أولى منه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «الكسب فريضة بعد الفريضة,0©. 
وقال عمر؛ رضى الله عنه: كسب فى شبهة خير من مسألة الناس. 

الثانى: المكفى بتفقة أبيه» فيه وجهان: أحدهما: لا يعطى سهم الفقراء؛ لاستغدائه به. 
والثانى: يعطى؛ لأنه استحق النفقة لفقره» فتزال بالصدقة حاجته إلى الأب. 

وعلى هذا لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته؛ لأنه يدفع به استحقاق النفقة عن 
نفسه وله أن يصرف إليه سهم الغارمين؛ لأن قضاء دينه غير واحب عليه. 

الثالث: الفقيرة التى لها زوج غنى. 


)١١(‏ وذلك فى قوله تعالى: 8إإتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله واين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» [الغوبة: .]١‏ 
(؟) الحديث أخرجه الزييدى فى إتحاف السادة المتقين .)0١54/8(‏ 


يكل كتاب قسم الصدقات 

وفى صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان قرييان على المكفى بالأب» وأولى 
بالمنع؛ لأن استحقاقها النفقة ليس بالحاجة» بل عوضًا عن الحبس» فكان كما لو استغنت 
باستحقاق المهر. فإن جوزناء فلا فرق بين الزوج والأحتبى؛ إذ لا تتدفع النفقة عن 
الزوج بزوال فقرها. 

الصنف الثانى: المساكين: 

وهو كل من ملك ما يقع من كفايته موقعّاء ولكن لا يفى بكفايته» ويدحل فيه كل 
من له كسب ولكن لا يفى دخله بخرجه. والقادر على كسب يفى بخرجه لم يعط. 
وقال مالك: من ملك نصابا لم يعط ممالء وإن لم يملك: أعطى وإن كان كسويًا. 
والفقير عندنا أشد حالاً من المسكين حلاقًا لأبى حنيفة؛ إذ قال: الممسكين من لا شىء 
له. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: «إأما السفيئة فكانت لمساكين يعملون فى البحر» 
[الكهف: 4لإ]. وكان رسول الله يلع يتعوذ من الفقر ويقول: «الهم أحيني مسكينًا 
وأمتنى مسكينا,('».فتدل. الآية على أن المسكين له شىء, والخبر دل على أن الفقير أشدٌ 
حالاً 

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: 

وهم السعاة والحسّاب» والكئاب؛ والقسامون. والحاشرء والعريف. وأما القاضى 
والإمام فلاء ورزقهم فى حمس المنمس المرصد للمصالح العامة؛ لأن عملهم عام. 

وروى أن عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه» أرصد لنفسه ناقة من الفىء يفطر على 
لبنهاء فأبطأت ليلة فى المرعى فحلب له من نعم الصدقة فأعجبه ذلك فسأل عنه؛ فقيل 
له: إنه من نعم الصدقة. فأدحل أصبعه فى حلقه واستقاء وغرم قيمته من المصالح. 

فرعان: أحدهما: فى أحرة الكيال وجهان: أحدهما: أنه من سهم العاملين؛ إذ به يتم 
العمل» وإيجابه على المالك إيجاب زيادة على العشر. وهو اختيار أبى إسحاق. وقال ابن 
أبى هريرة: على المالك؛ لأنه للإيفاءء وهو واجب عليه. الثانى: إن فضل الثمن عن أجرة 
)١(‏ الحديث أخرحه: الترمذى (1785)» ابن ماه (4157)» البيهقى (17/9). الحاكم 

(57/4)» المتقى الهندى (0917 3 505ل للمتكلاك كتتدلع الهيتمى 055/1١١‏ 

العجلونى فى كشف الخحقا »)9./١(‏ ابن عراق فى تنزيه الشريعة (4/7 ٠‏ )» الذهبى فى ميزان 

الاعتدال لتكميلي4 الفتنى فى تذكرة الموضوعات (9ه السيوطى فى اللآلئ ا مصتوعة 


(0174/5» ابن اللنرزى فى الموضوعات (41/9 23 47 01). 


كتاب قسم الصدقات يذل 
مثل العامل صرف إلى بقية الأصداف» ولا يزاد على أجرة المثل؛ لأنه عوض العمل. 

وإن نقص عن أحرة عملهمء فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: يتمم من بيت المال» 
ولو قيل: يتمم من بقية الأصئاف فلا بأس. 

فمن الأصحاب من قال: قولان. ومنهم من قال: يتغمير الإمام وينظر إلى مسعة 
الصدقات وسعة بيت المال ويتبع فيه اللصلحة. 

الصدف الرابع: الولف قلرئهم: 

ومن ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسام: 

الأول: كافر يُتألف قلبه؛ لارتقاب إسلامه, وإما لاتقاء شرهء وإما لأنه رجل ماع 
يسلم بإسلامه جماعة منهم. فهذا لا يعطى صلا أما من الصدقات فلأنه لا صدقة 
لكافر. وأما من المصالح فَلؤنَا لا نعطى على الإسلام شيئاء فمن شاء فليؤمن» ومن شساء 
فليكفر. هكذا قال عمرء رضى الله عنه. وقد أعطى رسول الله وله صفوان بن أمية 
لهذا التأليف؛ ولكن أعطى من خمس الخمس» فكان خاص ملكه(2. 

القسم الثانى: مسلم له شرف وله نظراء فى الكفر يتوقع بإعطائه رغبة نظرائه فى 
الإسلام. أعطى أبو بكرء رضى الله عنى عدى بن حاتم الطائى ثلاثين بعيرًا. ويلتحق به 
من غير صادق فى الإسلام, فيخشى عليه التغير» فيعطى؛ تقريرًا على الإسلام. 

أعطى رسول الله يع عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل واحد منهما مائة من 
الإبل(. وفى الإعطاء بهذين الشيئين لهذا القسم قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الإسلام غنى عن التأليف بعد أن أعزه الله تعالى بالظلهور. والثانى: 
نعم؛ تأسيًا برسول الله وو وعلى هذا قولان: 

أحدهما: يعطى من المصالح؛ لأن هذه مصلحة الإسلام. والقانى: من الزكوات إذا 
ثبت سهم ال مؤلفة» وهؤلاء أقرب قوم إلى موجحب اللفظ؛ إذ تنزيله على الكفار غير 
مكن. 

القسم الثالث: قوم لا يأعذون شيئًا من الفىء» وهم بالقرب من الكفار ونيتهم غير 
صادقة فى الجمهاد. وتألف قلبهم بإعطاء شىء للجهاد أهون من بعث سرية إلى تلك 
اللجهة. 
)١(‏ روى ذلك البيهقى (017/7)» الألبانى فى إرواء الغليل وصححه (531//9) 
(؟) أحرج هذا مسلم »)٠١74(‏ البخارى (4751)» عن أبى سعيد الخدرى. 


امل كتاب قسم الصدقات 

ويلتحق بهؤلاء قوم لا تصدق نيتهم فى أذ الزكاة ثمن يقربون منهمء وتألفهم 
لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم حتى يستغنى سعاة الإمام عن التوحه إليهم أيسر 
من بععث السعادة. 

نيؤلاء يخطورة بهذي الشيين قولاً ولحذا والكن فن عل العطاء اريعة أوسنة: 

أحدها: أنه من المصالح, إذ المصلحة عامة. والغانى: من الصدقات» وهو سهم 
المؤلفة. والثالث: من سهم سبيل الله؛ فإنه تألف على الجهاد والغزو. والرايع : إن رأى 
الإمام أن يجمع بين سهم المؤلفة وسهم سبيل الله تعالى فعل لاجتماع المعنيين. 

الصدف الخامس: الرقاب: 

ويصرف من العيدفات إل المكاتبين الذين عجروا عن أداء التجوم. وقال مالك» 
رحمه الله: يي يشترى به عبيدًا ويعتقون. 

فروع أربعة: الأول: ليس للسيد صرف زكاته إلى مكاتب نفسه؛ لأنه عبده ما بقى 
عليه درهم. 

الثاني: يعطى المكاتب قدر دينه بعد حلول النجمء وهل يعطى قبله؟ فيه وحهان: 
ينظر فى أحدهما إلى الوحوب؛ وفى الآخخر إلى عدم المطالبة. 

الفالث: إذا سلم إليه فأعتقه السيد متبرعاء أو أبرأه عن النجوم, أو تبرع غيره» 
ل ار اماو 1 د 
بإتلافه فلا غرم عليه. وإن كان باقيًا فى يدهء فالظاهر: أنه يسترد منه لانتفاء الحاجة. 
وقيل: فيه قولان. 

وإن كان فد سلم إلى السيد» ثم عجزه السيد ببقية النجوم والعين قائمة فى يد السيد 
فالظاهر: أنه يسترد. ومنهم من طرد القولين. 

الرابع: الأولى أن يدفع إلى السيد لإذن المكاتب» فلو سلم بغير إذنه لم يجزء ولو سلم 
إلى المكاتب بغير إذن السيد جاز؛ لأنه الأصل فى الاستحقاق. 

الصنف السادس: الغارمون: 

والديون ثلاثة: الأول: دين لزمه بسبب نفسه» فيقضى من الصدقات بثلاثة شرائط: 

0 

أن يكون الدين حالاء والسبب الذى فيه الاستقراض مباحًاء وأن يكون هو معسرًا. فإن 
كان موسرًا فلا يعطى. وإن كان مؤجلاً وله صتيعة وقف يدخمال منها قدر الدين فلا 


كتاب قسسم الصدقات 1 
يعطى» وإن لم يكن فوجهان كالمكاتب. 

وإن كان السبب معصية كثمن الخمر أو السرف فى الإنفاق: فإن كان مصرًا لا 
يُعْطّىء وإن كان تائبًا فرجهانء ينظر فى أحدهما إلى الحال؛ وفى الثانى إلى أول الدين. 

الثانى: ما لزمه بسبب حمالة تبرع بها؛ تطفية لثائرة فتئة بين شخخصين فى قتيل أو فى 
أمر تعظم الفتئة فيه. فإن كان معسرًاء يقضى دينهء وكذا إن كان يساره بالضياع 
والعروض ٠‏ 

وإن كان غنيّا بالنقد فوجهان: أحدهما: ليقضى كالغنى بالعقار؛ لأن سبب قضائه 
كونه مصروفًا إلى مصلحة. والثانى: لا؛ لأن فى تكليف بيع العقار هتكًا لمروءته. 

الدين الغالث: دين لزمه بطريق الضمان عن شخصء فإن كانا معسرين» أعنى 
الضامن والمضمون عنه. قضى من سهم الغارمين. 

وإن كانا موسرين؛ أو كان المضمون عنه موسرًا فلا يقضى؛ لأن فائدته ترجع إلى 
الموسر. وإن كان الضامن موسرًا والمضمون عنه معسرًا فوجهان: 

أحدهما: يقضىء كما فى الحمالة؛ لأن الضمان أيضًا من المروءات. والشانى: لا؛ إذ 
صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن وفيه إسقاط للضمان. 

أما إذا كان المضمون عنه موسرًا ولكن امتنع الرحوع بسبب. فمطالبته الموسر بقضاء 
الدين حتى يبرأ الضامن ممكن: بخلاف مسألة الحملة. وقال أبو حنيفة» رضى الله عنه: لا 
يقضى دين غنى قط. 

وهو مخالف لقوله ولِدِ: بلا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: غاز فى سبيل الله أو 
عاملء أو غارم» أو رجل اشتراها عماله» أو رجل له جار مسكين فتصدق عليه فأهداها 
إليهم(20, 

الصنف السابع: المجاهدون فى سميل الله: 

وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفىء ولا اسم لهم فى الديوان؛ يعطون 
هذا السهم للصرف إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا أغنياء. 


)١(‏ الحديث أخرجه: ابن ماجه )١841(‏ أبر داود (350 0515 أحمد ركف اام 
البيهقى (1/17.» دك #لء 9؟ي ابن عبد البر فى التمهيد (48/6) 81/845 45). التبريزى 
55 لع للتقى الهتدى 55.0 ,)١‏ أبن رعة (92 اع الحاكم (4:1//1). 


حل كتاب قسم الصدقات 

فأما من له اسم فى الديوان» فلا يعطى من الصدقة؛ لأن حقهم فى الفىء.؛ إلا إذا 
قاتلوا مانعى الزكاة» وكان قتالهم كالعمل على تحصيل الركاةء فلا يبعد أن يعطوا سهم 
العاملين. 

الصدف الثامن: ابن السبيل: 

وهو الذى شَحص من بلده» أو اجتاز به» يصرف إليه سهم وإن كات معسرّاء وإن 
كان له ببلد آخر مال أعطى قدر بلغته إليه. وهذا بشرط أن يكون السفر طاعة؛ فإن 
كان معصية فلا. وإن كان مباحًا فيعطى. وفى طريقة العراق وحه: أنه يشترط كونه 
طاعة. 

فرع: إذا منعنا نقل الصدقة» قالشاخص من بلد من أبداء سبيل ذلك البلد» قولاً 
واحدًا. وكذا المجتاز به على الأظهر. وفى المجتاز وجه: أنه ئيس من أبناء سبيل ذلك 
البلد. وقال أبو حنيفة: المجتاز هو من أبناء سبيل ذلك البلد, دون الشاخص. 

الفصل الثانى 
فى موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات 

وهى ستة: 

الأول: الكفر: 

فلا تصرف زكاة إلى كافر» وإن وجد الفقر والمسكنة. 

الثانى: أن يكون مستحقًا للنفقة على من يخرج الزكاة كالابن مع الأب 

الغالث: أن يكون المال غائبًا عن بلد الآخذء فيمتنع على رأى من جهة نقل الصدقة. 

الرابع: أن يكون الآخذ من المرتزقة ثابت الاسم فى الديوان» فلا تصرف إليهم 
الصدقات» كما لا يصرف حمس الخمس إلى أهل الصدقات؛ لأن لكل حزب مالا 

فإن لم يكن فى بيت المال شىء للمرتزقة» واتسع مال الصدقات» ذكر العراقيون 
قولين: أحدهما: يصرف إليهم؛ لتحقق صفة الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم. 
والثانى: لا؛ لأن مالهم هو الفىء ينص الكتاب. 


فعلى هذا إن خفت الضرورة ولم يستغن الإمام عن المرتزقة» وجب على أغنياء 


كتاب قسم الصدقات ا 
المسلمين إعانتهم من رعوس أموالهم. فإن قلنا: يعطون من الصدقات» فإئما يعطون من 
سهم سبيل الله تعالى. 

الخامس: أن يكون من بنى هاشم وبنى المطلب» فققد حرم عليهم أوساخ أموال الناس 
.عا أعطوا من مس الخمس. 

فأما سهم العاملين: هل يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا؟ وجهان» وكذا فى المرتزقة 
إِذا عملوا؛ بناء على أنه أجرة أو صدقة؟. 

وهو مركب من الشيئين؛ إذ لا تصرف إلى كافر قطعّاء ولا يستعمل الكافر» ولا يزاد 
على أجر المثل فى حق المسلمء فهذا يدل على اجتماع اللمعنيين. 

وهل يصرف إلى مولى ذوى القربى؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ إذ لا نسب له. 
والثانى: لا؛ لأنه روى أنه سكل كه عن ذلك فقال: وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» 
وإنما مولى القوم منهم,20©. 

السادس: أن يكون قد أذ سهم | الصدقات يجهة واتصف مجهة أخرى» كالفقير 
الغارم إذا أذ سهم الفقراء وطالب سهم الغارمين» ففيه طرق ثلاثة: أحدها: أنه لا 
يجمع» بل يقال له: اختر أيهما شئت؛ لأن عدد الأصناف مقصود. وعلى هذا سهم 
العاملين يجوز أن يجمع إلى غيره إذا غلبنا مشابه الأجرة. الثانى: أن فيه قولين» ينظمر فى 
أحدهما إلى اتحاد الشخحص» وفى الآخر إلى تعدد الصفة. الثالث: أنه إن تجانس السببان» 
مثل أن يستحق الكل الحاجته» كالفقر وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع. وكذا الغازي 
الغارم لإصلاح ذات البين» فإن كل واحد لحاجة المسلمين لا لحاجته. وإن اختلف 
السبب» بأن استحق أحدهما الحاجته» والآخخر لحاجة غيره؛ فيجمع. 

الفصل الثالث: فيما يُعْرَف به وجودُ الصفات 

وهى منقسمة إلى خَفِيّة وجَليّة: 

أما الخفية: كالفقر والمسكنة» فلا يطالب بالبينة؛ لتعذرهاء إلا إذا ادعى المسكين 
عيالاً» فيطالب لاظهاره؛ لإمكانه. 


)١(‏ الحديث أحرحه بهذا اللفظ: الطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/١٠):‏ ابن سعد فى الطبقات 
الكبرى (4: :١‏ لاه). 
وفى لفظ: «إنا أهل بيت نهينا أن تأكل الصدقةو» أرجه أحمد (008/4)» الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (15117). 


0 كتاب قسم الصدقات 

وهل يحلف الفقير إذا اتهم؟ فيه وجهان: فإن قلنا: يحلف فاستحباب أم إيجاب؟ 
فوجهان. 

أما ما يَظهْر: فإن كان يأخذ لغرض مرتقب كالغازى وابن السبيل فيعطى بغير يمين» 
ثم إن لم يغز ولم يسافر استرد. ومن يأذ لغرض ناجزء كالمكاتب والغارم: فيطالب 
بالبينة؛ لإمكانهاء وإقراره مع حضور مستحق الدين كالبينة. 

وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لتهمة المواطأة. وإن استفاض كونه مديونًا أو مكاتباء 
وحصل غلبة الفلن فلا بأس بترك الاستقصاء فى البيئة. أما المؤلف قلبه إن قال: أنا 
شريف مطاع؛ طولب بالبينة؛ لإمكانها. وإن قال: نيتى فى الإسلام ضعيفة,» صدق؛ لأن 


كلامه برهان كلامه. 
الباب الثانى 
فى كيفية الصرف إلى المستحقين 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فى القدر المصروف إلى كل واحد منهم 
وفيه مسائل: 


الأول: استيعاب الأصناف الثمانية واحسب إن كانوا موجودين. وقال أبو حنيفة» 
رحمه الله: يجوز صرفه إلى صنف واحد. أما آحاد كل صنف فلا يجب استيعابهم؛ إذ لا 
حصر لهم. ثم يقتصر على أقل الدرجات» وهو ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع: فإن أمكن 
الاستيعاب لانحصارهم فهو أولى. ويجتمل أن يقال: يجب الاستيعاب عند الإمكان. 

الثانية: يجب التسوية بين سهام الأصناف الثمانية» فلكل صنف ثمن الصدقة؛ فإن 
عدم صنف وزع الكل على الباقى: قلكل سبع» وعلى هذا الحساب. وإنما هذا على 
المالك. 

فأما الساعى فيجوز له أن يصرف صلقة واحد إلى شخخص واحد؛ لأنه إذا وصل إليه 
فكأنه وصل إلى اللستحقين. 

فالنظر إلى الإمام فى التعيين» فجميع الزكوات فى يده كزكاة رجحل واحد فى يد 
نفسه. أما آحاد الصنف فلا يجب التسوية بينهم, بل المتبع مقادير الحاحمة: فإن تساوت 
أحوالهم فالتسوية أولى» وقيل بالوجوب. 

فإ صرف إلى اثنين: غرم للثالث أقل ما يتمول على أقيس الوجهين؛ لأنه يكفيه 


كتاب قسم الصدقات ل 
ذلك القدر لو سلمه إليه ابتناء» وعلى الوجه الثانى: يغرم الثلث. 

الثالثة: يعطى الغارم والمكاتب قدر دينهماء ولا يزاد» ويعطى الفقير والمسكين ما بلغ 
به أدنى الغنى» ولا يزيد» وهو كفاية سنة. 

ويعطى المسافر ما يبلغه إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويعطى الغازى الفسرس 
والسلاح» وإن شاء أعاره؛ أو استأجر له؛ أو اشترى بهذا السهم أفراسًا وأرصدها لسبيل 
الله وقمًا عليهم. 

ويعطيهم من النفقة مازاد بسبب السفرء وهل يعطى أصل النفقة؟ وجهان: أحدهما: 
لا؛ لأنه لا ضرورة بيئة» وإن لم يسافر فلا يعطى ما يزيد بسفره. والثانى: أنه يعطى 
الكل؛ فإنه متجرد للغزو. 

الفصل الثانى 
في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 

وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الجواز؛ لعموم الآية. والثانى: المنع؛ لمذهب معاذء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنبعهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وترد فى فقرائهم,. فيدل على 
الحصر فى البلدء ولأن أعين المساكين ممدودة إلى المال وفى النقل إضرار. والنالث: أنه لا 
يجوز النقل؛ ولكن تبرأ ذمته» كما لا يجوز التأخير فى الزكاة ولكن تبرأ ذمته. 

ومن الأصحاب من طرد هذا الخلاف فى مال الوصية والكفارات والنذور؛ وهر 
بعيد؛ لأنه لا تمتد إليه الأعين فإنها غير متكررة. 

فأما صدقة الفطر: فحكمها حكم الزكاة فى منع النقل ووجوب الاستيعاب. وقال 
الإصطخرى: يجوز صرفها إلى صنف واحد؛ لقلته. 

فإن منعنا النقل» ففيه مسائل: 

الأولى: تعتبر بلدة المال ويفرق بهاء لا بلدة المالك. وفى صدقة الفطر وجهان؛: 
والأظهر رعاية بلدة المالك؟ لأن ذلك صدقة الرعوس؛ وهذه صدقة الأموال. 

ثم لوكان المال فى الول فى بلدتين فالنظر إلى وقت الوحوب. والبلدى هو الحاضر 
فى البلد وقت أذ الصدقة وإن كان غريبًا. 

الثانية: لو امتد طول البلدة فرسخمًاء فحكمها واحد. نعم» الصرف إلى الجيران أولى» 


لل كتاب قسم الصدقات 
كما أنه إلى ) الأقارب أولى» والقريب الذى ليس يحار أوى من الحار الأحنبى. ' أما القرية 
قلا تنقل منها الصدقة إلى قرية أخرى, يخلاف المحلتين. 

فأما أهل الخيام» فإن كانوا بحتازين لا مقام لهم؛ فصدقتهم لمن يدور معهم من 
الأصناف» فإن لم يكن معهم فلأٌقرب بلدة إليهم وقت تمام الخول. 

وإن كانوا شاكتين يجتمعين على التقفاربء فيحل النقل إلى ما دون مسافة القصر 
وفوقها؛ إذ لا فاصل سواه. 

وإن كان كل حلة بعيدة عن الأخرى؛ فوجهان: أحدهما: أنها كالقرى. الثانى: أنها" 
كاخيام المتواصلة فيضبط ,عسافة القصر. 

الثالغة: إن عدم بعض الأصناف فى بلد: فإن عدم العامل فقد سقط سهمه؛ للاستغتاء 
عنه. وإن عدم غيره ووجد فى مكان آخرء فوجهان: أحدهما: ينشل؛ لأن استيعاب 
الأصاف أهم من ترك النقل. والثانى هو اختيار القاضى: أنه يرد إلى الباقين؛ لأن من 
عدا أهل البلد كالمعدوم فى حقه. 
فعلى هذا إن رددنا عليهم ففضل عن حاجتهم؛ فالفاضل لابد من نقله؛ لأنه فقد 
مستحقه فهو كما إذا عدم كل الأصناف؛ إذ يتعين النقل. 

الرابعة: للمالك إيصال الصدقة بنفسه» سواء كان المال ظاهرًا كالنعم والزروع؛ أو 
باطنًا كالتقد . وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أن زكاة الأموال الظاهرة يحب 
صرفها إلى الإمام. 

ففى الأفضل خبلاف إن كان الإمام عادلاً. فإن كان جائرًاء فالأصح: أن مباشرته 
بنفسه أولى. ولا لاف فى أن يد الإمام لو طلب وحبت الظاعة؛ لأنه فى محل 
الاحتهاد. وهل له المطالبة عال النذور والكفارة؟ فيه وججهان. 

الخامسة: إن نصب الإمام ساعيّاء فليكن مسلمًاء مكلفاء حرّاء عدلاًء فقيهًا بأيواب 
الزكاة» غير هاشمىء ولا من المرتزقة إلا على أحد الوجهين 

وليعلم الساعى فى السنة شهرًا يأخذ فيه صدقة الأموال: فيسم الصدقات» فيكتب 
على نعم الصدقة ولله,» وعلى نعم الفىء وصغار». 

وفائدته: تمييز أحد المالين عن الآخر. ثم موضع وسم الغنم آذانها؛ لكثرة الشعر على 
غيره» وللبقر والإبل أفحاذهاء وليكن ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والإبل. 


كتاب قسم الصدقات 1 
020000 الفصل الثالث: فى صدقة التطوع 7 
وفيه مسائل: الأولى: لا تحرم صدقة التطوع على الهاشمى والمطلبى. وهل كان يحرم 
على رسول الله يَكِ؟ فيه لاف, مأحذه: أن امتئاعه عن القبول كان ترفعًا أو تورعًا؟. 
الثانية: صدقة السر أفضل؛ قال الله تعالى: إإن تبدوا الصدقات فنعمًا هى» الآية 
[البقرة: .]/١‏ وقالء عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم تزيد فى العمر» وصدقة السر 
تطفى غضب الرب» وصنائع المعروف تقى مصارع السوءه(©. 
الثالثة: صرفها إلى الأقارب أولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام» لزيدب امرأة عبد الله 
ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه0©. 


الرابعة: الإكثار منها فى شهر رمضان مستحب. قال ابسن عباس» رضى الله عنه: 
وكان رسول الله وَل أجود الناس بالخير» وكان أحود ما يكون فى شهر رمضانع20. 

الخامسة: من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحب له الصدقة؛ لأن نفقة العيال كالدين» 
قال عليه الصلاة والسلام: وكفى بالمرء إِنْما أن يضيع من يقوته,9؟». فإن فضل عنهمء 
فإن كان يثق بالصبر على الإضافة» فيستحب له التصدق بالدميع بعد فراغه من قوت 
يومه؛ لما روى عن عمر» رضى الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله ول بالتصدق» فوافق 


)١(‏ الحديث بلفظ: وصلة الرحم تزيد العمري أورده السيوطى فى الدر المتشور (904/1) المنذرى 
فى الترغيب والترهيب (77/5) المتقى الهندى (11-05)» العجلونى فى كشف اللثفا (41/9)» 
وبلفظ: وصلة الرحم تزيد فى العمر»» مسند شهاب »)٠٠١(‏ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(090) الهيمى فى مجمع الزوائد (008/6). 

(؟) الحديث: أخرجه عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه: البخارى (ح 477 »)١‏ الهيشمى فى 
مجمع الزوائد »)١١4/5(‏ البغوى فى شرح السنة (1//)» المتقى الهندى (15788), أحمد 
11/7 الحاكم (5/ 280 الهيثمى أيضًا فى بجمع الزوائد »)١417/5(‏ الألبانى فى إررام 
الغليل 8/8 0. 

(1) الحديث أخرحه عن ابن عباس: البخارى (219-01 0708)) مسلم (الفضائل 4 5.0غ) أحميد 
(711/1)» البيهقى (70/4)» السيوطى فى الدر المنشور (01417/1)» التبريزى فى مشكاة 
المصابيح »)9١38(‏ الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (9151/4)» (//11). 

(4) الحديث بهذا اللفظ أحرحه: أبو داود .)١795(‏ أحمد (2150/79 2194 096 البيهقى 
كه 4ه ؟) الهيئمى (550/4)» الطيرانى (545/17) التبريزى فى مشكاة الصابيح 
(51377)» البغوى (0187/4)» السيوطى فى الدر المنثور 4/١(‏ 38 18/7): ابن عدى فى 
الكامل فى الضعفاء »)١4717/4(‏ العجلونى فى كشف التقا (05/9)» الألبانى فى إرراء 
الغليل .)1١517/4(‏ 


11 كتاب قسم الصدقات 
ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء فجفت رسول الله َل 
بنصف مالى» فقال لى: «ماذا أبقيت لأهلك؟, قلت: مثله. فجاء أبو بكر رضى الله 
عنه؛ يجميع ماله» فقال له: «ماذا أبقيت لأهلك,؟ فقال: الله ورسولك فقال عليه الصلاة 
والسلام: وبينكما ما بين كلمتيكمان» فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبد200. فأما من لا 
يصبر على الإضاقة كره له التصدق مجميع المال. 

قال جابر: بيدا نحن عند رسول الله يلد إذ جاءه رجحل ثل البيضة من الذهب أصابها 
من بعض المعدن» فقال: يا رسول الله حذها صدقة؛ فوالله ما أصبحت أملك مالا 
غيرهاء فأعرض عنه حتى جاء من جوانبه وأعاد عليه» فقال عليه الصلاة والسلام: 
بهاتها مغضبّاء ورمى رمية لو أصابته لأوجعته أو عقرته؛ ثم قال: «يأتى أحدكم كاله 
كله ويتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف وحوه الناسء إنما الصدقة عن ظهر 
غنى(©. والله أعلم بالصواب.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

اعد 


.)007/5( الحديث أخحرحه: الزبيدى فى إتحاف الشادة المتقين‎ )١( 

(1) الحديث أحرجه: أحمد (1/9١.ه).‏ البيهقى (081/4) ابسن خزعة (41 074 الطبرى 
(514/5) البغوى (117/4/5). المتقى فى كنز العمال (171710)» أبن عدى فى الكامل فى 
الضعفاء (4/0 .)١0/١‏ 


كتاب التكاح 1 


كتاب الفكاود” 
اعلم أن النظر فى أحكام التكماح؛ تحصره خمسة أقسام: الأول: فى المقدمات. 
والثانى: فى مصححات العقد من الأركان والشرائط. والثالث: فى موانع العقد: من 
النسبء؛ والمصاهرة» والكفرء والرق وغيره. والرابع: فى موجبات الخيار فيه. والنامس: 
فى لواحق النكاح وترايعه. 
القسم الأول: فى المقدمات 
وهى خمسة: الأولى: فى بيان خصائص رسول الله يل وله اختصاص بواجبات» 
ومحرمات» ومباحات» وعخففات27) لم تشاركه أمته فيها. 


)١(‏ التكاح فى اللغة: الضم والتداحل» ومنه: تكحت البر فى الأرضء إذا حرثتها وبذرته فيهاء 
ونكح المطر الأرض: إذا خالط ثراهاء وتكحت الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيهاء ويكون 
التداحل حسيّاء كما ذكرء ومعنويًا ك: نكح النعاس العين. 
ويطلق فى اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجارًا. قال المطرزى والأزهرى: هو الوطء 
حقيقة» ومنه قول الفرزدق: 

إذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله أرض الكرفة مطرا 
التاركين على طهر نساء همى2 والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وهو بحاز فى العقدء لأن العقد فيه ضمء والتكاح هو الضم حقيقة. 
قال الشاعر: [الطويل] ضممت إلى صدرها كما نتكحت أم الغلام حبييها أى: كما ضمت» أر 
لأنه سببه» فجازت الاستعارة لذلك. 
وقيل: هو مشترك بين العقد بحاز فى الوطع. 
وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيّاء ويتعين القصود بالقرائن» فإذا قالوا: تكح 
فلان بنت فلان أو أختهء أرادوا تزوجهاء وعد عليهاء وإذا قالوا: تكح امرأنه أو زوجته لم 
يريدوا إلا الوطى فبالقرينة يتعين المقصود والمراد باللفظ المشترك. 
من هنا نشأ الخلاف بين الفقهاء فى تعيين معنى للفظ التكاح فكانت مذاهبهم على ما سبق 
بهانه. 
ومذهب الجمهور قائل بأن النكاح حقيقة فى العقدء بحاز فى الوطء. 
انظر: الصحاح (11/1). المعجم الوسيط (401/7)» لسان العرب (37/5). المصباح المدير 
(470/7). القاموس المحيط (71/1؟)؛ معْتّى المحتاج )١77/9(‏ المغنى (9/7): الكافى 
(مبودم). 

(؟) سبق لنا تعريف الواحب فلا حاجة لإعادته: وكذلك الحرام عند الكلام على البيع وقت النداء 

(الجمعة)» وبِيّنا الفرق بين الحرام لذاتهء والحرام لغيره؛ ونحمله فى هذا التعريف: - 
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أما الواجبات: فكالضحىء والأضحىء والوتر. قال يلد وكتب على ثلاث لم تكتب 
عليكم: الضحىء والأضحى. والوتر217. وكالتهجد؛ قال الله سبحائه وتعالى: #فتهجد 
به نافلة لك» [الإسراء: 75 أى: زيادة لك على درجاتك. وقال تعالى: «إوشاورهم 
فى الأمريه [آلى عمران: ]١55‏ فظاهره للإيجاب وقيل: إنه استحباب؛ لاستمالة 
القلوب. وترددوا فى وجوب السواك عليه. 


وإنما اعنص فى أمر النكاح بوجوب التخيير لنسائه بين التسريح والإمساك. ولعل 
سره فيه أن الجمع بين عدد منهن» يوغر صدورهن بالغيرة التى هى أعظم الآلام» وهو 
إيذاء يكاد ينفر القلب» ويوهن الاعتقادء وكذلك إلزامهن الصبر على الضر والفقر 
يؤذيهن. ومهما ألقى زمام الأمر إليهن خرج عن أن يكون بصدد التأذى والإيذاء» فنزه 
عن ذلك منصبه العلى» وقيل له: ظإيأيها النبى قل لأزواجك» [الأحزاب: /7] ونزل 
ذلك عليه حين ضاق صدره ويدٌ من كثرة حصامهن» واقتراحهن زينة الدنيا حنى آل(" 
عنهن: ومكث فى غرفته شهرًاء فابتدأ يد بتحبير عائشة رضى الله عنها وقال: «إنى 


-الحرام: هو مادل خطاب الشارع على طلب الكف عنه طليًا جازمًا. والحرام يكفر مدكره 
لإنكاره ما ثبت بدليل قطعى. 

أما المباح: هو ما ير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك» وهو حواز الفعل والترك من ضير 
ترحيح بينهماء وحكمه أنه لا يستوحب مدحًا ولا ذمًا ولا لومًا ولا عتاباء وهو من أحكام 
التكليف؛ لأنه يتضمن لفظ التكليف لا حقيقة وهو طلب الفعل أو تركه فيكون التخيير هنا من 
باب التغليب» ا رار وجحوب اعتقاد كونه مباحًاء والورحوب 
طاب تكليف؛ ويطلق على المباح الحلال والجائز والمطلق. 

أما الحففات: : فإنما يقصد المصنف بها الرص؛ فإن كانت تلك الرخمص فيما دل الدليل على 
حصوصيته به حرم الاقتداء به فيها كالزيادة على أربع» وغير ذلك بالتصريح به فى الكتاب أو 
منه يع بأنه خاص به. 

انظر: كتابنا المداححل الأصولية (مدحل الحكم الشرعىء ومدخحل الحاكم). 

5154 3591/١( هذا الحديث روئ بألقاظ كثيرة لم يصح منها شىء. منها ما رواه: أحمد‎ )١( 
))001/11( والبيهقى (474/7 3/197 774/5)ء والجاكم (1/..)ء والطبرانى‎ »)017 
»)5/٠١( وابن حجر فى تلخيص الخبير 918/7 075): ولبن حجر قى فتح البارى‎ 
والسيوطى فى الحارى (775/1)» والدارقطنى (547/5): والشبريزى فى مشكة المصابيح‎ 
والعقيلى فى الضعفاء‎ »)5١7/7 »ه١/«( (هلالاه)» وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء‎ 
الكبير (599/4)» والنسائى فى الضعفاء والمتروكين (ص77): وأين شاهين فى الناسخ والمتسوخ‎ 
.)099* (ص لوك‎ 

() آلى: حلف» والإيلاء هو اليمين مطلقًا وسيأتى تعريف الإيلاء تفصيليًا فى موضعه إن شاء الله. 
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ملق إليك أمرّاء فلا تبادرينى بالجواب حتى تؤامرى أبويك, وتلا الآية: فقالت: «أفيك 
أؤامر أبوى؟! احترت الله ورسوله والدار الآخرة؛ ثم قالت: لا تخبر زوجاتك باخقيارى 
إياك وأرادت أن مختار سائر أزواجه الفراق. فطاف على نسائه. وكان يخبرهن باختيار 
عائشة إياه فاخترن الله ورسوله بأجمعهد20. 

والصحيح: أن واحدة لو اخقارت الفراق لما بانت بنفس الاختيار؛ لقوله تعالى: 
«إفتعالين أمتعكن وأسرحكن4 [الأحزاب: 18] وأن البواب لم يجب عليهن على الفور؛ 
بدليل قوله: وحتى تؤامرى أبويك,0©. 


)١(‏ الحديث أخخرجاه فى الصحيحين عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن بن وف أن عائشة رضى الله 
عنهاء زوج النبى وَلِةِ أحبرته: أن رسول الله يلك حاءها حين أَمْرَ الله أن يخير أزواحه» فبدأً بى 
رسول الله يِه فقال: وإنى ذاكر الله أمرّاء فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمرى أبويك»» وقد 
علم أن أبوى لم يكونا يأمُرانى بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: «إيا أيها النتبى قل 
لأزواحك ٠»‏ إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآحرة. 
هذا لفظ البحارى حديث (47/80)» وروى نحوه البحارى أيضًا حديث (47/85)» وفيه زيادة: 
«قالت: ثم فعل أزواج النبى يل مثل ما فعلت». 
وريا ل ر135) ١‏ شر رياو الى ررد عار يا الاير وذكر مسلم فى 
الحديث الآيتين تامتين 258 75 الأحزاب. ورواه مسلم أيضًا عن حابر بن عبد الله رضى الله 
عنه» وفيه 00 الذى يعنينا منها هو قول عائشة لرسول الله ي؛ وهو: «وأسألك أن لا تخبر 
امرأة من نسائك بالذدى قلتء قال: لا تسألنى امرأة مد متهن إلا أخبيرتها إن الله لم يعننى معضًا ولا 
متعتناء ولكن بعثتى ‏ معلمًا ميسرًا». الحديث )١4148(‏ وَقَهمّ المصدف من كلام عائشة مالا 
يليق بها رضى الله عنهاء ولم يوجد فى كتب الحديث شىء يرجح ما قاله المصتف لا منطوقًا ولا 
مفهوما. 
قال ابن حجر فى فتح البارى (077/8): إن الزيادة الى ذكرها مسلم فى حديث )١418(‏ 
السابق ذكره. قال: وهذا منقطع بين أيوب وعائشة: ويشهد لصحته حديث جابرء والله أعلمن» 
ثم قال: تنبيه: وقع فى النهاية والوسيط التصريح بأن عائشة أرادت أن يخمار الفراق» فإن كانا 
ذكراه فيما فهماه من السياق فذاك وإلا فلم أرَ فى شىء من طرق الحديث التصريح بذلك. أ.ه. 
هذا وقد أحرج نحو هذا الحديث أيضًا: ابن ماجه (137/1): والترمذى (7717/0): والنسائى 
نحن 

)١(‏ هذا وجهء وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بعائشة تصغر سنهاء قال ابن حجر فى قتح السارى 
(077/8)» وفيه أن صغر السن مظنة الرأى» قال العلماء: إنفا أمر النبى يك عائشة أن تستأمر 
أبويها شية أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخر لاحتمال أن لا يكون عندها من 
الملكة ما يدفع ذلك العارضء فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما فى ذلك من الفسدة؛ وما- 
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وهل كان يحرم طلاق من اختارته منهن؟ فيه حلاف» ودليل التحريم قوله تعالى: لا 
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج4 [الأحزاب:7ه]. ومذهب 
الشافعى رضى الله عنه أنه حرم عليه الزيادة عليهن؛ ثم نسخ ذلك. وعند أببى حنيفة 
رحمه الله: دام التحريم ولع يس 

وأما المحرمات: فقد حرم عليه الزكاة» والصدقة؛ صيانة له ولمنصبه عن أوساخ 
الأموال التى تعطى على سبيل الترحم؛ وتنبىء عسن ذل الآخدنء وأيدل بالفىء المأخوذ 
على سبيل القهر والغلية» المنبىء عن عز الآحذ, وذل المأخوذ عنه. وشاركه فى هذا 
الفىء ذوو القربى. وقيل: إنهم لم يشاركوه فى تحريم الصدقة» بل فى الزكاة فقط. 


وكان يل لا يأكل الثوم””' . وقال: ولا آكل متكماكء فقيل: إنه حرم عليه ذلك» 
وقيل: كان ذلك منه تنزها وترفعا. 


ونح رسول الله وَل امرأة» فعلمتها نسازه أن تقول عند لقائه: «أعوذ الله مدك» 
وقلن: «هذه كلمة تعجيهبء فقالت ذلك لما دل ولع عليهاء فقال: بلقد استعذت ععاذ؛ 
فالحقى بأهلك,(© ففهم منه أنه حرم عليه نكاح أمرأة تكره صحبته. وجدير أن يكون 
ذلك عرما عليه؛ لأنه نوع من الإيذاء؛ ويشهد لذلك إيجاب التخيير. 


-في مقابله من المصلحة» ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: وقد علم أن أبوى لم يكونا 
يأمرانى بفراقه؛؛ ووقع فى رواية عمرة عن عائشة فى هذه القصة: «حذى رسول الله قلق 
حدائتى:» وهذا شاهد للتأويل المذكور. أ.ه. قلت: وأمر النبى يع عائشة أن تستأمر أيويها لا 
يدل على الوحوب إذ لو كان واجبا ما قبل منها جوابها فى الخال درن الرجوع إليهما. 

هذا وما ذهب إليه المصنف من أن الاستأماز لم يكن لعائشة خاصة لصغر سنها يدل عليه 
المسكوت عنه فى قول عائشة: فى الحديث: وثم فعل أزواج النبى يل مشل ما فعلت»» وفيه أن 
النبى يليةِ عرض عليهن ما عرضه على عائشة؛ ومنه الاستأمارء وهو ما دل عليه لفظ عائشة فى 
غير محل النطقء والله أعلم. 

)١(‏ قلت: الآية فيها دليل على تحريم المعدود لا العدد فتحريم المعدود من قوله: للإولا أن تبدل بهن 
من أزواج؟ أما العدد فلا يحرم عليه يلع كما حرم على غيره الزيادة من غير تبديل منه؛ وأيضًا 
النتقصان إن اعتارت إحداهنٌ المتاع والسراح كما سبق ذكره؛ والله أعلم. 

(؟) وكان يك يكره أن يقرب آكله المسجدء فقال: #من أكل من هذه الشجرة فلا يقرين مسجدنا»» 
أخرجه عن أنس مرقوعاً» ونحوه عن جابر رضى الله عنهما مرفوعًا أيضاً البخارى (251451 
7 © وللحديث ألفاظ أخر كثيرة نكتفى بما ذكرنا . 

(9) الحديث عن أبى ححيفة مرفوعًا أخرجه البخارى (994هء 799ه)» رأبر خاود (59/ا71)» 
والترمذى )١8*.(‏ واين ماجه (51ال). 
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واختلقوااة فى أنهء هل كان يحرم عليه نكاح الكتابية الحسرة» ونكاح الأمة؟ وأنه لو 
جاز له نكاح الأمةء هل كان ينعقد ولده على الرق؟. 

ونحن لا نرى اللنوض فى تصحميح أدلة ذلك وتزييفها؛ لأنها أمور تخمينية؛ إذ لا قاطع 
فيهاء وتخمين الظن فيما لا حاجة فيه إلى العمل فى الخال تضييع زمان واقتحام خطر. 

وأما امباحسات والتخفيفات: فقد أبيح له الوصال فى الصوم» وصفية المغنم» 
والاستبداد بخمس الخنمسء «ودخول مكة بغير إخرام20. وحرم ميرائف فقال: بإنا 
معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما ثركناه صدقة,( 1 


وفى النكاح أبيح له الزيادة على أربع. وفى الزيادة على التسع خلاف. وكذلك فى 
انحصار الطلاق فى الثلاث حلاف. وكان ينعقد نكاحه بلفظ «الهبة؛. وقالوا: إذا وقع 
بصره على امراة فوقعت منه موقعاء وجب على الزوج تطليقها؛ لقصة زيد0". ولعل 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ الذى أورده المصئف فيه زيادات منكرة لا تليق بأمهات المومنين ولا هالنبى 
الذى يوحى إليه ويخبربما يحدث من نسائه كما دل عليه القرآن الكريم فى قوله تعالى: إفلما 
نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير». أما لفظه فى الصحيح عن عائشة رضى 
الله عنهاء أن ابنة اجون لما أدعلت على رسول الله يك ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك, فقال 
لها: ولقد عذت بعظيم» الحقى بأهلك». 
أخرحه البختارى (ح 0104)» وأخرج نحوه عن أبى أسيد رضى الله عنه (ح 50 7©)؛ والنسائى 
:)١٠860/5(‏ والبيهقى (9/07©). والحاكم (85/4)» والمتقى الهندى (1 ةلا 91/403717)» وابن 
حجر فى فتح البارى (757/9): وابن سعد فى الطبقات الكبرى .)٠١١/8(‏ 
وفى رواية: ولقد عذت بمعاذ) أخرجه ابن ماجه (/ا81. 8)ء وأحمد (458/5)) والطيرانى 
(577/14)» وابن سعد »)٠١1/6(‏ ولد ذكر ابن حجر فى الفتح (75/9)» والشوكانى فى 
نيل الأوطار (/45 7) حاكيًا عن الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر هذه الزيادة الى أوردها 
المصئف وسكتوا عنهاء ولم يبينوا لها سند. 
قلت: وابن سعد فى روايته هذه الزيادة بإسناد ضعيف. 

(؟) الحديث أخرجه مسلم »)١54(‏ والنسائى (1/0١7)؛‏ وابن أبى شيبة (574/8) والمتقى 
الهندى (/551). والبيهقى. فى دلائل التبوة (11/5)» والبغوى فى شرح السنة .)799/١١(‏ 

(”) هذا الوحوب لم يقل به أحد. وقصة زيد بن حارثة رضى الله عن ليس فيها ما يدل على هذا 
الوحوب» وليس فيها أن النبى يلع وقع بصره على امرأة زيد؛ وعى ابنة عمته ألئى يعرفهاء فوقعت 
منه موقعًا إلا من قصة احتاقها أعداء الإسلام عليه يك وعدم ذكرها هنا أنضل. هذا الحقارتها 
ولآن عنماء المسلمين ذكروها للرد عليها وهنا ليس مرضع للرد. انظر: تفسير ابن كثير 
(477/8)» وقال رحمه الله: وذكر ابن أبى حاتم وابن جرير هاهنا آثارًا أحبينا أن تضرب عنها 
صفحاء لعدم صحتهاء قلا نوردهاء أ.ه. وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (5 184/١‏ - 
4 والمقصة مفادها أن إثله سبحانه أراد أن يهدم ما كان عليه العرب فى مسألة التبنبى»- 
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الح فيهرمن بخان الزرج امتحان إعاته بتكليقه الترول عن أهله» ومن جانبه وَل ابتلاؤه 
ببلية البشرية» ومنعه من خحائنة الأعين» ومن إضمار ما يخالف الإظهار. ولذلك قال 
تعالى: «إوتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»4 [الأحزاب: 
]. ولا شىء أدعى إلى غض البصر وحففله عن لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف. 

وهذا ما يورده الفقهاء فى صنف التخفيف. وعندى أن ذلك فى حقه غاية التشديد؛ 
إذ لو كلف بذلك آحاد الناس» لما فتحوا أعينهم فى الشوارع والطرقات حوفا من ذلك» 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها: ولو كان رسول الله يلع يخفى آية لأحفى هذه 
الآيةم230, 


واختافوا فى انعقاد نكاحة بغير ولى وشهود, وفى حالة الإحرام. وهل كان يجب 
عليه القسم؟ أو كان يقسم تبرعًا وتكرمًا؟ فيه حلاف. 

ولا حلاف فى تحريم نسائه بعد وفاته على غيره؛ فإنهن أمهات المؤمنين. ولا نقول: 
بناتهن أخوات المؤمشين ولا إخوانهمن أخوال المؤمنين» بل يقتصر على ما ورد من 
الأمومة؛ ويقتصر التحريم عليهن. 

وفى تحريم مطلقاتة على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولا بها حرم؛ 
لما روى أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة فى زمان عمر رضى الله عنه فهسم عمر 
رضى الله عنه برجم الأشعث؛ فذكر له أنها لم تكن مدحولاء بهاء فكف عنه2"2, 

ولا شك فى أن الميرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكام؛ إذ بذلك 
يتم التمكن من زينة الدنيا. 

وقد مات ولق عن تسعة: عائشة؛ وحفصة, وأم حبيبة؛ وأم سلمة؛ وميمونة» وصفية 
والحويرة» وسودة» وزينب وهى امرأة زيد» رضى الله عنهن. 


-وفى تحرعهم زوحة الى على الْتَى. وانظر: فتح البارى (2055/4 014)» وصفة الصفوة 
لابن الجوزى +)١70/9(‏ وأضواء البيان للشنقيطى (019/5). 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم (1117/788) كتاب الإعان بلفظ: وقالت: ولو كان محمد يق كامًا شيا 
مما أتزل عليه لكتم هذه الآية: إوإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زرجك واتق الله وتخفى فى نفسلك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاء 
[الأحراب: ]م 

(؟) انظر : فتح البارى لابن حجر (5/- 98). 


ككتاب التكاج احلدل 

[وأعتق وَلةٌ صفية» وجعل عتقها صداقها](0)؛ وفيه خاصية له بالاتفاق. منهم من 
قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة» والصداق المجهول لا يجوز لغيره. وقيل: إنه 
وجب عليها الوفاء بالتكاح بعد الإعتاق» ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط 
النكاح الإجابة. 


المقدمة الثانية: فى الترغيب فى التكاح: 

وقد قال الله تعالى: «إوأنكحوا الأيامى مدكمب [الدور: 77] وقال ويه رتناكحوا 
تكثروا؛ فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة» حتى بالسقط(2 وقال: «معاشر الشبان» 
عليكم بالباءة؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن 


)١(‏ هذا حديث عن أنس بن مالك أن رسول الله يك وأعتق صفية؛ وجعل عتقها صداقها». أخرحه 
البخارى (ح 085 5)»؛ ومسلم »)١156/86(‏ وأبسو داود (غ ١5‏ 7). والسترمذى (1/6؟4)» 
والتسائى .)01١4/5(‏ 

(1) أرحه ابن ماحه (555/1) ح (1471)» من طريق: طلحة بن عمرو الحضرمى» عنن عطاء» 
عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: وأنكحوا فإنى مكاثر بكمة» قال البرصيرى فى الزوائد (0/8/0: 
هذا إسئاد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكى الحضرمى. أ.ه. 
قلت: ذكره الذهبى عن عطاء. قال أحمد: ولا شىءء متروك الحديثه؛ رقال ابن معبين» 
والدارقطنى وغير واحد: وضعيف», أ.ه. المغنى فى الضعفاء (73017) وله لفظ آر عدن معقل 
ابن يسار مرفوعًا: «تزوحوا الودود الولود» فإنى مكاثر بكم الأمم». أخرحه الحساكم (1537/7)» 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبى» وأحرجه البيهقى (81/1)» وابن حبان فى 
موارد (1715)؛ وأبو نعيم فى الحلية (/57)» والنسائى (9311)» وأبو داود (07080. 
وعن أنس بلفظ: «تزوحوا الودود الولود فإنى مكائر بكم الأثبياء)؛ أخرجه اين حبان وصححه 
»)١17178(‏ وأحمد (1/ ١‏ 0 ؟)) وسعيد بن منصور (490)» والبيهقى (241/9 2)87 وأبر 
نعيم (515/4). 
وبلفظ: «تزوحوا؛ فإنى مكائر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية النصارىء؛ قال الحافظ فى 
التقريب (54/7 :)١‏ فيه محمد بن ثابت البصرى؛ وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدى فى الككامل 
01١0/5‏ والبيهقى (524/07)» من حديث أمامة. 
وبلفظ: والنكاح من سنتى» فمن لم يعمل بسنتى فليس منىء وتزوحوا فإنى مكاثر بكم الأبي 
ومن كان ذا طول فليتكح رمن لم يجد فعليه يالصوم؛ فإ الصوم له وجاءع. أخترجحه ايبن ماجه 
)١847(‏ من طريق عيسى بن ميمون. قال البوصيرى فى الزوائد 160/5 هه هذا إسناد ضعي 
لضعف عيسى بن ميمون. أ.ه. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير (؟/7١٠):‏ ضعيف 
وأخرجه الخطيب (1777/77) من حديث ابن عمر بلفظ: «تزوجوا الودود الولود نان مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة:. وأعرحه عبد الرزاق )٠١57(‏ عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً. 
والحديث صححه الألبانى فى السلسة الصحيحة (117/87). 


1 كاب التكاح 


الصوم له وجاءو<١).‏ وقال عليه السلام: «من تزوج فقد أحرز ثلثى دينه: ألا فليتق الله 
فى الثلث الباقى:2"7. وقال عمر رضى الله عنه لرجل: «أتروجت؟ فقال: لاء فقال: لن 
يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور,29). 


وا ضرت معنادًا الوقاة قال: وزوجونى؛ كى لا ألقى الله عزبام). وهمذه 
الأحاديث رعا توهم أن النكاح أفضل من التخخلى لعبادة الله تعالى كما ظنه أبو حنيفة 
رحمه الله لكن الصحيح أن من لا تنوق نفسه إلى الوقاعء فالتخلى للعبادة أولى به. 
ولذلك تغصيل وغور استقصيناه فى كتاب آداب النكاح من ربع العبادات من كتاب 
«إحياء علوم الدين) فليطلب منه. 


(1) الحدييث أخخرجه اليخبارى (5057): ومسلم )١4.0(‏ كتاب التكاح (30 ؟)) والتسائى 
]كك الاك تلمع رابن ماحه (40م لي وأجد ((إلالات أكى مكف اق 
والبيهقى (547/4. 9//ال)» والدارمى (175/9)» والطبرانى »)١59/٠١(‏ وابن أبى شيبة 
لككلى وعبد الرزاق »)٠١140(‏ والحميدى (0١١)؛‏ والبغوى فى شرح السنة (7/9)» 
والتبريزى (080*)» والمتقى الهندى (45508. 45097) والزبيدى (3245/0 079ل 
والهيئمى (557/4)» والألبانى فى الصحيحة (18150). 

(؟) للحديث ألفاظ متقاربة منها: 
بلفظ: «من تزوج فقد احترز نصف دينه.» أورده العجلونى فى كشف الفا (7901/5). 
وبلفظ: «من تزوج فقد أحرز شطر ديتهء فليتق الله فى الشطر الآخر»» أورده الزبيدى (ه/584: 
٠٠‏ والسيوطى فى الدرر المنتئرة فى الأحاديث المشتهرة .)١150(‏ 
وبلفظ: «من تزوج فقد أحرز نصف دينهى» أخرحه ابن الجوزى فى العلل المتناهية .)١77/9(‏ 
وبلفظ: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان, فليتق الله فى التصف الآخصرهء أورده الهيمى 
(507/4)» والزبيدى (588/0) والمتقى فى كنز العمال (477 4 4)؛ والعراقى فى المغنى عن 
حمل الأسفار (007/9. 
وبلفظ: ومن تزوج فقد استكمل نصف الدين»» أورده القرطبى فى تفسيره (91//9؟). 
وبلفظ: ومن تزوج فقد أعطى نصف العبادةي: أخرحه الهيئمى (757/4)» وابن عدى فى 
الكامل فى الضعقاء (ه/١‏ 195). 
وبلفظ: ومن رزقه الله امرأة صالحةء فقد أعانه على شطر دينه؛ قليتق الله فى الشطر الغانى»» 
أرجه الحاكم (11/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» 
وحسنه الأثبانى فى صحيح الجامع وزياداته (775/8)» والصحيحة (150/7 ح 388). 

(5) الأثر أرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (40/8 رقم :)1541٠١‏ من طريق سقيان بن عبينة 
بإسناد صحيح. 

(5) أعمرج هذا الأثر: سعيد بن منصور فى ستنه »)١9/1(‏ وآبن أبى شيبة (/407 رقم 
665 1). 


كتاب التكاج 1١‏ 
وقد ندب رسول الله ييه فى النكاح إلى أربعة أمور: 
أحدها: طلب الحسيبة: فقال عليه السلام: وتخيروا لتطفكمء فلا تضعوها فى غير 
الأكفاء.(2. وقال: بإياكم وخحضراء الدمن؛ وهى المرأة الحسناء فى المنبت السوع0), 
كذلك فسره عليه السلام. 


الثانى: الندب إلى البكر: فإنها أحرى بالمؤالفة» وقال لحابر: «هلا تزوحت بكرا 
تلاعبها رتلاعبك,0© وكان تزوج ثيبا. 


الثالث: السدب إلى.الولود: قال يل وانكحوا الودود الولود؛ فإنى مكاثر بكم 


)١(‏ للحديث ألفاظ كثيرة منها ما أورده المصنف أعيرحه ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 
(514/1)؛ والخطيب فى تاريخ بغداد (0/1). 
وبلفظ: «تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء راتكسوا إليهم:: أخخرجه الحاكم »)١7/9(‏ والألبانى 
فى السلسلة الصحيحة .)١٠١51/(‏ 
وبافظ: وتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»ء أرحه العراقى فى المغنى عن حمل الأسقار 
١/0ة).‏ 
وبلفظ: «تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخوائهن؛: أخرجه ابن عدى فى 
الكامل فى الضعفاء »)١881/(‏ والمتقى فى كنز العمال (4087 4 45017 4). 
وبلفظ: وتخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاى وانكحوا إليهمن؛ أخرجه ابن ماجه 6)١954(‏ 
والبيهقى :)١17/7(‏ وابن حجر فى الفتح »)١10/9(‏ والزيلعى فى نصب الراية (//191)» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (6//الا8)» والزبيدى (548/0)» وكنز العمال (44591): وابن 
عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق )4١0/4(‏ والدارقطنى (114/1)» والعجلونى فى كشف 
الخفا »)01/١/7(‏ وابن أبى حاتم فى علل الحديث .)17١8(‏ 

(؟) الحديث أررده الزيسدى فى إتحاف السادة 7448/0 85/5)) والسيرطى فى جمع الجوامع 
(8507) واللمتقى فى كتر العمال (/44581: 545518 49550)., وابن حجر فى تلخيصض 
الخبير (5/6 4 »)١‏ والعراقى فى للغنى عن حمل الأسفار (47/1)» والقتنى فى تذكرة الوضوعات 
(171)» والسيرطى فى الدرر المنتثرة (57)» والعجلوتى فى كشف النفا (819/1)» والألياتى 
فى السلسلة الضعيفة (4 .)١‏ 

(1) حديث جتاير أخرجه اليخارى »)008٠0(‏ بلفظ: وهلا حارية تلاعبها رتلاعيكم: ود 
(591/5 530)؛ والبغرى »)١5/4(‏ وابن حجر فى فتح البارى .)0١71//4(‏ 
وفى لفظ: وفهلا حارية تلاعبها وتلاعيك:؛ أخرحه البخارى (501/4): ومسلم (الرضاع م2 
دم 01). والنسائى (التكاح ب 76. ب »)٠١‏ وأبو داود (44 07١‏ والهيقمى (0903/4): 
وأحمد (4/5 021 وللبيهقي (551/0» 80/7)» والزييدى (5//5)» ولمتقى فى كتز العمال 
(85هى #اعتدى 5134 ه4) وابن أبى شيبة (1//4؟). 


لق كتاب التكاح 
الأممم20 وقال: بلنصير فى ناحية البيت حير من امرأة لا تلد. 


الرابع: الددب إلى الأجنبية: قال وةٌ: بلا تتكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يخلق 
ضاوياء20 أى: نحيفاء ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة. 

الخامس: الددب إلى الصالحة: قال عليه السلام: «عليك بذات الدين» تربت يداكم9. 

المقدمة الغالثة: فى النظر إليها بعد الرغبة فى نكاحها 

وذلك مستحب؛ لقوله يظِو: ومن أراد نكاح امرأة فلينظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم 
بينهماء7'». وينبغى أن يقتصر على النظر إلى الوجه؛ وذلك بعد العزم على التكاح إن 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(؟) الحديث أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (849/5)» والعراقى فى الغنى عن حمل 
الأسفار (47/17)» والفتنى فى تذكرة ال موضوعات »)١77(‏ والشوكانى فى القوائد المجموعة 
جلن. 

(6) الحديث بلفظ المصنضف أحرحه ابن أبى شيبة (11/6). 
ونحره فى صحيح مسلم عن أبى هريرة مرفوعًا: «تنكح المرأة لأربع؛ لمالهاء ولحسيهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربست يداك (ح 1475 41 »)١‏ والبارى (9/7)» والبيهقى 
(3/9؟). والدارقطنى (5.7/9)» والألبانى فى إرواء الغليل .)١914/5(‏ 

(4) الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وهو من حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: وفاذهب فانظر إليهاء 
فإن فى أعين الأتصار شيئايء أخخرجه مسلم (4/98 47 ,)١‏ وأحمد (2583/7 0533 والتسائى 
»00٠١ »55/7(‏ والدارقطنى (581/8)» والبيهقى (84/1). والطحاوى فى شرح معاني الآثار 
1/5 0. 
ومن حديث جابر بن عبد الله يلفظ: وقال: سمعت النبى يخ يقول: إذا طب أحدكم المرأة 
فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» أخرحه أحمد (74/9)» وأبو داود 
(؟704)» والطحاوى (5/9 »)١‏ والبيهقى (854/7)» والحاكم ))١55/9(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
ومن حديث أنس مرفوعًا بلفظ: واذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكماك» أخرحه ابن 
ماجه (295/1)» وابن حبان :)١715(‏ والدارقطنى (/797)» والبيهقى (84/79): وأبو يعلى 
(74174): وابن الجارود (777): والحاكم »)١75/7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه. وقال البوصيرى فى الزوائد (5/1/): هذا إسناد صحيح, رحاله ثقات. 
ومن حديث الغيرة مرفوعًا بلفظ: وفانظر إليهاء فإنه أحرى أن يودم بيتكمانء أخرحه أحمد 
(744/4”ء 84 والدارمى (155/5)» والترمذى »)٠١410(‏ والنسائى (19/5)» واببن ماجحه 
»)١877(‏ وعبد الرزاق »)١7*(‏ والطحاوى »)١4/6(‏ واين الجارود (ص59)) والدارقطنى 
(/؟ه)» والبيهقى (115/9). 
ومن حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: وإذا ألقى الله فى قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن- 


'كتاب النكاح يفل 


ارتضاها. ولا يشترط استكذانها فى هذا النظر» بل يكفى فيه إذن رسول الله وق ادف 
لمالك. وقد رعمص فى هذا النظر للحاحة» وإلا فالأصل تحريم النظر إلى الأجنبيات. 

وقد جرت العادة هاهنا بذكر ما يحل النظر إليه. والكلام فيه فى أربعة مواضع: 

الأول: نظر الرجل إلى الرجل. وهو مباح إلا إلى العورة» وذلك ما بين المسرة 
والركبة. ويحرم اللمس كما يحرم النظر. ولا يحرم نظر الإنسان إلى فرج تفسه. ولكن 
يكره من غير حاحة. 

فرعان: أحدهما: أنه يحرم النظر إلى المرد(!2 بالشهوة» ويحل بغير شهوة عند الأمن من 
الفتنة. وعند خحوف الفتنة وجهان: أحدهما: التحريم؛ لأنهم فى معنى المرأة. والشانى: 
الحل؛ لما روى أن قوما وفدوا على رسول الله ولك وفيهم غلام حسنء فأجلسه وراءه» 
وقال: ألا أخماف على نفسى ما أصاب أخى داود؟!20. ولم يأمره بالاحتجاب عن 
الناس بخلاف النساء. 

ولم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين؛ فالوجه: الإباحة» إلا فى حق من أحمس فى 
نفسه بالفتنة» فعند ذلك يحرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر. 

الثانى: أنه يكره للرجلين الاضطجاع فى ثوب واحد؛ قال 56: دلا يفضى الرجل إلى 
الرحل فى ثوب واحدء ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب واحدم7". 

الموضع الثانى: نظر المرأة إلى المرأة. وهو مباح إلا فيما بين السرة والركبة. وقيل إنه 
كالنظر إلى المحارم. وسياأتى. والصحيح أن الذمية كالمسلمة. وقيل: إنه لاا يحل 
للمسلمة التكشف للذمية. 


-ينظر إليهاو» أحرحه ابن أبى شسيبة (305/4 اهل وأحمد (570/4)) وابين ماجه 
)095/١(‏ والطبراتى 4/١9(‏ 7 وسعيد بن منصور :)117/17/١(‏ والطحارى (17/9 0114): 
قال البوصيرى فى الزوائد (0/4/1: هذا إسناد فيه حجاج؛ وهو ابن أرطأة الكوفى ضعيف 
ومدلس» وقد رواه بالعتعتة. أره, 

)١(‏ رده الغلام - مَردّ ومُرودة, ومرْدة: طَرّ شاريه وبلغ روج لحيته ولم تند وهو أمرثُ ولا 
يقال: حارية مَرْداءً. جمع ممُرد. انظر؛ المعتجم الوسيط (851/9). 

(؟) هذا الكلام المنسوب إلى رسول الله يك لم أجده فى كتب الحديث. 

(7) الحديث أخرججحه عن أبى سعيد المندرى مرفوصًا مسلم (الحيض ب ١7‏ رقم 474 وأبو داود 
(الخسام ب 6)» والترمدى (911)» والبيهقسى (44/7)» والطحاوى فى مشكل الآثار 
(578/4)» وابن خزعة (075)؛ وان حجر فى تلخيص الحبير »)١45/7(‏ وفتح البسارى 
لدعم 


نين كناب التكاح 


الموضع الغالث: نظر الرجل إلى المرأة: فإن كانت منكوحة أو مملركق اه 
جميع بدنهاء وفى النظر إلى فرجها فيه تردد(), وحمل الأصحاب النهى على أنه أراد به 
كراهية» والكراهية فى باطن الفرج أشد. 


وإن كانت رماء نظر إلى ما يبدو فى حالة المهنة» كالوجه والأطراف»؛ ولا ينظر إلى 
العورة» وفيما بين ذلك وجهان. وقيل: إن الندى قد يلتحق بالوجه؛ لأنه قد يبدو كثيرا 
فأمره أخيف. 

وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقاء ومنهم من جوز النظر إلى الوجه حيث 
تؤمن الفتنة» وهذا يؤدى إلى التسوية بين النساء والمرد. وهو بعيد؛ لأن الشهوة وخحوف 
الفتنة أمر ياطن؛ فالضبط بالأنوثة - التى هى من الأسباب الظاهرة أقرب إلى المصلحة. 


وكذلك لا يجوز للمحنث والعنين7"© والشيخ الهم7" النظر؛ حسما للباب ونظرًا إلى 
الفحولة الظاهرة دون الشهوة الباطئة. نعم» يجوز للممسوح عند الأكثرين؛ لأن 
الجب 2*7 سبب ظاهر فى قطع غائلة الفحولة» وعليه يحمل قوله تعالى: «إغير أولى الإربة 
0 يجب الاحتجاب عنهم. 

تستر العورة عن الذى ظهر فيه داعية الحكاية» فإذا قارب البلوغ؛ وظهر مبادئ 
ير ة وجب الاحتجاب. 


وقال القفال: ثبت الحل؛ فلا يرتفع إلا بسبب ظاهرء وهو البلوغ. 


ولا يستننى عن هذه القاعدة إلا نظر الغلام إلى سيدته؛ فإنه مباح؛ لقوله تعالى: #أو 
ما ملكت أبمانهن* [النور:١72].‏ ولعل السبب فيه؛ الحاجة. وقد قيل بتحريم ذلك؛ لما 
فيه من النطر. ولكن ذلك يحوج إلى تعسف فى تأويل الآية. 


)١(‏ ورد فى ذلك حديث عن ابن عباس مرفوعا: «لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته» ولا فرج جاريته 
إذا جامعهاء فإن ذلك يُورث العمى»؛ وفى رواية «العشاء أرحه ابن القيسرانى فى تذكر: 
الموضوعات ».)5١(‏ والأول: الألبانى فى آداب الزفاف (78). 

(1) معن الرجل عْنَه: عجز عن الجماع لمرض يصيبه. فهو معدون: وعَنِين» وعنين» ويقال: امرأة 
عنينة: لا تشتهى الرحال. انظر: المعجم الوسيط (575/9). 

(0) «الهمٌ: الشيخ الكبير الفائى. ويقال: قدحّ هِمٌ: قديم متكسر. جمع أهمام. انظر: المعجم الوسيط 
(3490/0). 

(4) «الحيٌ»: المقطوع الذكر. يقال: َب الخّصية: استأصلهاء ويقال: امرأة جباء: لا إليتين لهاء ولا 
الحم لفخذيهاء أو لا يعظم صدرها وندييها. انظر: للعجم الوسيط .)٠١ 4/١(‏ 


كتاب التكاح 1 


ومن المستثئيات النظر إلى الإماء» حتى روى أن عمر رضى الله عنه قال جخارية 
متقنعة: وأتتشبهين بالحرائر يا لكعاء؟!)(0) ولعل السبب فيه أن الرقيقة تحناج إلى التردد 

فى الهمات. ومنهم من قال: إنها كالحرة؛ لا ينظر إليها إلا الحاحة الشراء. وهو 
القياس. 


فرعان: أحدهما: : ها أيينَ من المرأة» يجوز النظر إليه إن لم يتميز بصورته عما للرجال» 
كالقلامة وما يُتدف من الشعرء والجلدة المتكشطة. وإن تمير - كالعضو المبان» 
والعقيصة(2 فلا يحل النظر إليه. 


الثانى: الصبية لا يحل النظر إلى فرجهاء وفى النظر إلى وججهها وجهان: 
أحدهما: الحواز؛ لأنها حرجت عن مظظنة الشهوة بسبب ظاهر. والفانى: التحريم؛ 


نظرًا إلى جنس الأتوثة. وعلى الدملة أمرها أحرن من أمر العجوز» قإنهما عمل لوطي 
والشهوات لا تنضيبط. 


الموضع الرابع: نظر المرأة إلى الرجل. أما نظرها إلى زوجهاء فكنظره إليها. ونظرها 
إلى الأحانب» فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه كنظر الرجل إليها0©. والثاني: أنه كنظره إلى المحارم. والغالث: وهو 
الأصح أنها تنظر إلى ما وراء العورة؛ وتحترز عند خوف الفتنة كما يحترز الرحل من 


(0) دلكعن: لَكَعاء ولكاعة: كوُم» رلكع: حمق, فهو ألكع؛ وهى لكعاء. ولكع عليه الوسخ لكمًا: 
لصق به ولزمه. انظر: المعجم الوسيط (875/1)» ولسان العرب (4074/5)» وانظر هذا الأثر 
في: الستن الكبرى للبيهقى (377/0: 40 
4 الِْبصَة: العْقْصّة: من القرن عقدته؛ جمع عُقَصض. انظر: المعجم الوسيط (21/7). 
«والقلامق: ما قطع من طرف الظفر أو الحافر أو العود. وقلامة الظفر. مَثلَّ فى القلة والحقارة» 
يقال: لم يُغن عتى قلامة ظطفر. أدى. انظر: المعجم الوسيط (2//اه/). 
(؟) هذا لحديث أم سلمة قالت: كنت عند النبى وَل عند ميمونة, فأقبل ابن أم مكتريء فقال: 
«احتجبا منهع» فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا ييصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله 4: 
«أنعمياوان أنتماء ألستما تيصرانه؟. أخرجحه الترمذى (+/الا7): وابن حجر فى الفح 
( 256011 47/37 والبغوى (4/9 7)» والتبريزى فى مشكاة للصابيح (501): (الطشجارى 
فى مشكل الآثار (2)015/1 والربيدى فى الإتحاف (497/5)» والخنطيب فى تاريخ بغداد 
407/7 0875/8 ولبن حبان فى موارد .)١554(‏ والسيوطى فى الدر المنشور (4/4 39 
© », وامتقى الهددى فى كنز العمال :)١7055(‏ وابن سعد فى الطبقسات الكسبرى 
ةا 


ك7 كتاب التكاج 
النظر إلى الأمرد؛ إذ لو استوى التظران؛ لأمر الرجال أيضا بالتقب كما أمر التعساء. 

هذا كله فى النظر بغير حاجة. فإن مست الحاجة لتحمل شهادة» أو رغبة نكاح جاز 
النظر إلي الوجه. ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة. كمعاللجمة مرض شديد» 
يخاف عليه فوت العضوء أو طول الضنى. ولتكن الحاجة فى السوآتين آكد؛ وهو أن 
تكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكا للمروءة» وتعذر قينه فى العادة؛ فبإن ستر 
العورة من المروءات الواجبة. 

ولم يجوز الإصطخرى النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزناء والف فيه الأصحاب 
وما ذكره غير بعيد؛ لأن ستر العورة وستر الفواحش, كلاهما مقصودان» فيختص 
تحمل الشهادة ما إذا وقع البصر عليه وفاقا. 

المقدمة الرابعة: فى الخطبة وآدابها: 

وينبغى أن يقدم النظر عليها؛ إذ فى الرد بعد المخنطبة إيخاش. والتصريح يخطبة المعتدة 
حرام والتعريض جائز فى عمدة الوفاة» وحرام فى عدة الرجعية. وفى عدة البائئة 


وجهان. 
وسبب التحريم أنها مستوحشة بالطلاق؛ فرعا كذبت فى انقضاء العدة؛ مسارعة إلى 
مكافأة الزوج. 


والتعرض هو أن يقول: ورب راغب فيك؛ ووإذا حللت فآذنينى» كما قاله رسول 
الله ي2'2. ولا تجوز المخطبة على خحطبة الغير بعد الإجابة2"2) وتحوز قبل الإجابة. وهل 


)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم .)١580(‏ (الطلاق 85, /ا4 - 4/5 لا هل وأحمد 
(/417)» وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (797/7)» والبغوى ))١١1/7(‏ رابن حجر 
فى تلخيص الخبير »)١81/7(‏ وفى الفح (11/5/4): والساعاتى فى بدائع المنن :)١914(‏ 
والمتقى الهندى (77/557). 

تنبيه: هذا الحديث ما احتج به من أجاز نظر المرأة إلى الرحل لأن فيه أن النبى يك أمرها أن تعتاد 
فى بيت ابن أم مكتوم» وقال: وإنه رحل أعمى فضعى ثيابك عنده» وقد أحاب من حرم النظير: 
بأنه يعكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع فى البيت والنظر. قلت: والأصل 
فى المسآلة قوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن# ولا حاحة إلى اللجوء إلى 
القياس على الرحال ففى الآية ما يكقفى. وقد ذهب أبو داود إلى الجمع بين الأحاديث فجعل 
حديث أم سلمة مختصًا بأزواج النبى يِل وحديث فاطمة وما فى معناه لجميع النساء. قال الحافظ 
فى التلخيص قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع النذرى فى حواشيه واستحسته شيخنا. أله 
قلت: وهذا الجمع الذى فيه عدم جواز النظر إلى الرحال خاص بزوحات النبى وَل مردود- .١‏ 


كتاب التكاح وف 


يكون السكوت كالإحابة؟ فيه قولان. وقد روى أنه ويد قال لفاطمة بست قيس: وإذا 
حللت فاذنينى: فلما حلت قال: وانكحى أسامة: فقالت: خطبنى أبو جهم ومعاوية 
قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتفه,م(© أى: 
يداوم الضربء وقيل: يداوم السّفر. وذلك يدل على جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا 
كان مصلحة لغيره؛ ولذلك قال عليه السلام: واذكروا الفاسق .مما فيه كى يحذره 
الناس)("), 

المقدمة الخامسة: فى الخطية9): 

ويستحب ذلك عدد الخطبة وعند إنشاء العقد. وسواء يخطب العاقدان أو غيرهماء 


-بحديث عائشة المتفق عليه والذى فيه: «أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد يرم 
عيدي, رلا معنى لمن قال أنها كانت صغيرة لأن علماء الحديث أثبتوا من بعض طرق الحديث أن 
قدوم الحبشة كان سنة بع» ولعائشة يومعذ ست عشرة سنة. وأحسن تأويل جمع بين الأحاديث 
ما قاله ابن حجر فى الفتح: بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكترم لعله لكون الأعمى مظدة أن 
يدكشف منه شىء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلمًا. أ.ه. انظر: نيل الأوطار 
القت 

(1) ورد فى ذلك أحاديث عن عقية بن عامرء وأبى هريرة» واين عمر رضى الله عنهم منها: 
بلفظ: دلا ينطب الرحل على خعطية الرجحل حتى يترك المخاطب قبله أو يأذن له الخناطب»» عن 
ابن عمر رضى الله عنه» أخرجه البخارى (74/9): وأبو داود (لتكاح ب »)١8‏ راين ماحه 
1ك 474 0)» والبيهقى (ه ره ؟: 6١7‏ (0)» والألبانى فى الإزراء (814/5). 
وللحديث ألفاظ أخمر كثيرة منها عند مسلم (التكاح ب رقم 1ه 78)» والألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)١٠١.(‏ 

)١(‏ سبق تخريج حديث فاطمة بنت قيس. 

(؟) أخترحه ابن حبان فى المحروحين (59/9) والعجلونى فى كشف لتقا .)١4/1(‏ والطبرانى 
فى الكبير :)4١8/١65(‏ والزبيدى فى إتحاف السادة (لاأره ه). 

(7) حاء فى ععطبة النكاح عن ابن مسعود قال: وكان رسول الله يك يعلمنا خطية الخاحة الحمد 
لله أو إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تَصلُ حطبتك يثلاث آيات من كتاب الله: «إيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تتقاته4 إلى آخبر الآية «إواتقوا الله الذى تسألون به والأرحام» إلى 
آخحر الآية: «إاتقوا الله وقولوا قولا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم» إلى آخبر 
الآية. زاد الطيالسى عن شعبة قال: قلت لأبى إسحاق: وهذه خطبة التكاح رفى غيرها؟ قال: 
فى كل حاحة. أخرحه أبو داود الطبالسى (ص 48 اح 18م). وأمد (9/ وى جو 
)47١‏ والدارمى »)١47/7(‏ وأبو دارد (7310): والترمذى (8١٠١0)؛‏ والتسائى (3/5): 
وابن ماحه (2)0/8515: وابن الجارود فى المنتقى (ح والبيهقى »)١47/1(‏ والحاكم 
(الكوك اللي وأبو تعيم (باخلا). 


18 كتاب التكاح 
فهو حسن. وإن قال الولى: والحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتتك فلانة» فقال 
الزوج: «الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت: صح النكاح وكان أحسن. وتخدلل 
هذه الكلمة اليسيرة وهو متعلقة بغرض العقد لا يقطع المدواب عن الخطاب. وفيه وجه 
بعيد: أنه يقطع. هذا هو الكلام فى قسم المقدمات» جرينا فيه على ترتيب الوحود؛ إذ 
البداية بالرغبة» ثم بالنظر. ثم بالخطبة» ثم بالخنطبق» فنشرع فى شرح العقد. 
القسم الثانى من الكتاب فى الأركان والشرائط 
وهى أربعة: الصيغة, والمحل؛ والشاهد, والولى. 
الأول: الصيغة 

وهى الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة. وفيه مسائل 
ستة: 

الأولى: أن الصريح هو كلمة «الإنكاح, و«التزويج)؛ فلا يقوم لفظ آخر مقامهماء 
لأن التكاح يشتمل على أحكام غريبة» لا يحيط يجميعها لفظ من حيث اللغة؛ فيتعين 
اللفظ المحيط بها شرعًا؛ ولذلك لا نزيد أيضا فى صرائح الطلاق على ما ورد فى 


القرآن. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : ينعقد النكاح بلفظ «الهبة, و«البيع: و«التمليك» وكل ما 


فرع: الصحيح أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات» يقوم مقامها؛ لأنها فى معناها. 
وقيل: يقوم مقامها عدد العجز فقط. وقيل: لا يجوز ذلك أيضاء وعلى العاجز أن 
يستنيب القادر. 

إلثانية: لا ينعقد التكاح بالكنايات مع النية؛ لأنها تتعلق بتفهيم الشاهد ولا مطلع له 
على النية. ويصح بها الإبراء والفسخ والطلاق» وما يستقل به الإنسان. 

وأما البيع وما يفتقر إلى القبول ففيه وجهان, مأخذهما: أن القائل» هل يكون 
كالشاهد, حتى لا يكفى تفهيمه بقريتة الخال؟. 

فرع: إذا قال: وزوجتكهاء؛ فينبغى أن يقول الزوج: «قبلت نكاحهاء أو وقبلت هذا 
التكاح». فلو اقنصر على قوله: قبلت» ففيه وجهانء مأخذهما: أن قوله: «قبلت» ليس 
صريحا بنفسه ما لم ينضم فيه الإيجاب السابق. 


كناب 80 فا 


7 القالقة: نص نص الشافعى رضى الله عنه على أن التكاح ينعقد بالاستيجاب والإيجاب» 
وهو قوله: «زوجتيهاه وقول الولى: وزوجتكهاء» ونص فى البييع على قولين» وقطع 
الأصحاب بأن ذلك يكفى فى الخلع والعتق على المال؛ والصللح عن دم العمد؛ لأن 
العوض غير مقصود فبهاء وإنما لا ينعقد البيع على قول؛ لأنه قد يقول: «بعنى؛ على 
سبيل استبانة الرغبة من غير بت الرضا فى الحال؟ لأنه قد يقع دبعته فلاف التكاح. 
ومن الأصحاب من طرد القولين فى التكاح. ومنهم من طرد القولين فى الخلع والصلح 
وغير هذا. وهو غريب, لكنه مئقاس جدا. 

الرابعة: النكاح لا يقبل حقيقة التعليق» مشل أن يقول: وإذا جماء رأس الشهر فقد 
توسجلنع ولا غدل أبحنا لففليه: مقل:/دايقل: إن ان قد ولد ل بنك ف 
زوجتكهاء ثم بان أنه كان قد ولدت؛ فلا يصح النكاح بصيغة التعليق. وكذلك لو 
قال: «إن انقضت عدتها فقد زوجتك» وكان قد انقضت. وفيه وجه: أن يصح؛ 
مأحوذ من الوجهين فيما إذا قال: بإن كان أبى مات» فقد بعت منك ماله 

الخامسة: نكاح الشغار باطل؛ للنهى الوارد فيه0)؛ وصورته الكاملة أن يقسول: 
«زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك أو أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما 
صداق الأخرى» وممهما انعقد لك نكاح ابنتىء انعقد لى نكاح ابنتك,. وهذا يشتمل 
على ثلاثة أمور: تعليق» وشرط عقدء واد شتراك فى البضع جمعله صداقاء وقد قال 
القفال: إنما يبطل العقد بالتعليق» وهو المراد بالشغارء مأخحوذا من قولهم: وشغر الكلب 
برحله: أى لا ترفع رجل ابنتى ما لم أرفع رِحخْل ابنتك. وكان ذلك من عادة العرب؛ 
لأنفتها من التزويج» فقال: لو اقنصر على شرط التزويج فى العقد وعلى إصداق 
البضع: صح العقد؛ لأن التكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة. وجماهير الأصحاب عللوا 
بالاشتراك فى البضع بجعله صداقاء وقالوا: يشبه ذلك مالو نكحت الحرة عبدّاء على أن 
تكون رقبته صداقا لهاء فإن ذلك يبطله. ومنهم من قال: لو قال: وزوجتك ابنتى على 
أن تزوجنى ابننك: واقتصر عليه: بطل أيضاء لما فيه من الخلو عن المهر. 

وأُخذ والشغاره من قولهم: وشغر البلدم: إذا خملا من الوالى. وما ذكره القفال أقيس» 
(1) هذا النهى ورد عن ابن عمر مرقوعاً البخارى (ج 2)01117 ومسلم »)١5415(‏ وأو داود (6)05019/5 

رالترمذى (5؟١١0).‏ والنسائى (5/؟!: )0٠١‏ واين ماحه (44190 01 1444) وأمد 

الاك كك كت حل ترق لاط وم والبيهيقى (2)700/7 وأو نيم 


(751/5)» والطبرانى (847/15)» وابن أبسى شيبة (40/4 841)» والشافعى (مه3 
4 لا”» وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (1584/8). 


يق كتاب التكاجح 


وما ذكره ذكره الجماهير إلى ر إلى الخبر أقرب» وأما الإبطال .عجرد اشتراط العقد والخلو عن المهر 
فبعيد. 


السادسة: تأقيت النكاح باطل؛ وهو أن يقول: وزوجتك شهراء وذلك هو تلاح 
والمئعة:(20 سمى بها؛ لأن مقصوده بحرد التمتع. 
الركن الثانى المحل 
وهى المنكوحة؛ وشرطها أن تكون خلية من الموانع» وهى قريب من شعرين: ألا 
تكون منكوحة الغير» أو فى عدة الغير» أو مرتدة» أو بحوسية, أو زنديقة لا تنسب إلى 
ملة» أو كتابية دانت بدينهم بعد التبديل» أو بعد المبعثء وليست مع ذلك من بنى 
إسرائيل» أو تكون رقيقة» والناكح حر واجد طول حرة» أو غير خخائف من العنستء أو 
ملوكة للناكح» بعضها أو كلهاء أو كانت من المحارم: إما من نسب أو رضاع أو 
مصاهرة» أو تكون خامسة» بأن يكون تحمه أربع؛ أو يكون تحت الزوج أختهاء أو 
عمتهاء أو خالتهاء فيكون بالنكاح جامعا يينهماء أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثاء ولم 
يطأها بعده زوج آخر» أو يكون الناكح قد لاعن عنهاء أو تكون محرمة بحج أو عمرة» 
أو تككون ثيبا صغيرة أو يتيمة» أو كانت من أزواج رسول الله وَل وذلك لا يوحد فى 
هذا الزمان. فهذه مجامع الموانع» وسيأتى شرحها فى القسم الثالث من الكتاب. 
الركن الغالث الشهود 
وهو شرطء ولكن تساهلنا بتسميته ركنا. ولا ينعقد النكاح إلا بحضور عدلين. ولا 
ينعقد بحضور رجل وامرأتين» خلافا لأبى حنيفة رحمه الله . وقال داود: ولا حاحة إلى 
الشهادة؛» وقال مالك: «يكفى الإعلان». وقد قال رسول الله كل: بلا تكاح إلا بولى 


(1) حديث النهى عن المتعة أخرحه مسلم (التكاح ب لا حديث 0114:4): والبحارى (التكاح »)8١‏ 
البيهقى ))*٠1/7(‏ وأحمد (5/5 ٠‏ 8)» وان عبد البر 0٠١4/٠١‏ والحميدى فى مسنده 
(505): والدارقطنسى (551/5)) والطسبرانى (707/14): والآلبانى فى الصحيحسة 
بلعم حنم 
وثبت عنه يق بلفظ يفيد نسح المتعة: ويا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من 
التساى وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده متهن شىء» فليخل سييله ولا 
تأخذ مما اتيتموهن شيًا. أخرجه مسلم (4/71 0١4+‏ وأحمد (التكاح 71)) والدارسى 
»)١40/5(‏ والبيهقى »)١5/97(‏ واليغوى (000/1)» رشرح السنة 0٠١ ١/9(‏ وابن حجر فى 
تلخيص الحبير »)١65/5(‏ وفتح البارى (170/4)) والمتقى فى كنز العمال (1ه/ا 4 
) والزيلعى »)١01//6(‏ والألبانى فى الصحيحة (241). 


كتاب التكاجح ضفن 


وشاهدى عدلء. فنقول: لابد.من حضور من هو أهل للشهادة؛ فلا يكفى حضور 
الصبى» والذمى» والرقيق» والأصمء والفاسق. وقفى حضور الأعمى خلاف؛ لأنه أهل 
لبعض الشهادات. 

ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين» فقيه أربعة أوحه: 

أحدها: الانعقاد؛ لأنه أهل على الحملة. والثانى: لا؛ لأنه ليس أهلا فى هذا التكاح. 
والثالث: أنه إن حضر ابن الزوج وابن الزوجة لم يُكْنف؛ لأنه لا يتصور الإثبات» وإ 
حضر ابنان لأحدهما: جاز؛ لأنه يمكن الإثبات على والدهما. والرابع: أنهما إن كانا 
أبنيها: صحء وإن كانا ابنى الزوج لم يصح؛ لأن الحاجة إلى الإئسات عليها عند 
الجحود» لا على الزوج» فيقبل عليها قول ابنيها. وتمرى هذه الأوجحه فى عدوى 
الزوجى. 

ولو حضر من حاله في الفسق مستور على الزوجين جميعا: صح العقد على الأصح» 
وذكر المحاملى فيه خلافاء ويعضده: أن مستور الحرية لا يكفى حضوره على الأظهر. 
لكن الحرية مكشوفة فى الغالب» والفسق خفىء وفى المنع من المستور حرج 
وتضبيق. 

فإن صححناء فبان يبينة عادلة فسقهما حالة العقد؟ ففى تبين بطلان العقد قولان 
كالقولين فى نقض القضاء المبنى على قولهما. 

ولا التفات إلى قولهما: كنا فاسقين. لو قال الزوج: كنت أعرف فسقه حالة العقدء 
وأنكرت المرأة؟ قال الصيدلانى: ينزل منزلة الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدحول» 
وبعده يجب جميع المهر» وتعود إليه بطلقتين إن نكحها. ونص الشافعى رضى الله عنه 
على أن الحر إذا نكح أمق ثم قال:.وكنت واجدًا طول الحرة» بانت منه بطلقة. 

أما تشطير المهر فمعقول؛ لأنه فراق حصل هته لا بزعم المرأة. وأما جعله طلاقا 
ولم يجر عقد فليس يتبين لى وجهه إلا أن يجعل طلاقا فى حق المرأة المتكرة خاصة» أو 
يجعل فى حق الزوج طلاقا فى الظاهر؛ لخريان الشهادة على ظاهر النكاح. لا بينه وبين 
الله تعالى. 

فرع: تردد الشيخ أبو محمد فى أن المعلن بالفسق إذا تاب فى مجلس العقدء هل 
يلتحق بالمستور؟ وكان عادته إستتابة الحاضرين» ووجهه أنه يمكن أن يكون صادقا فى 
توبته. 


هذا كتاب التكاح 


ولا خعلاف فى أنه لا يشترط الإشهاد على رضاء المرأة. 
الركن الرابع العاقدان 

وهو الزوج والولى؛ لأن المرأة مسلوبة العبارة عند الشافعى رضى الله عنه فى عقد 
النكاح, فلا تصح عبارتها بالنيابة» ولا بالوكالة» ولا بالاستقلال» ولا فى التزويج» ولا 
فى القبول. ويصح إقرارها بالنكاح على الجديد؛ لأن شرط الولى إنا ورد فى الإنشساء»؛ 
قال رسول الله يلِ: ولا نكاح إلا بولى,. إلا أنها لو أقرت» وكذبها الولل؟ قال القفال: 
لا تقبل؛ لأنها أقرت على الولى بالتزويج. ومنهم من قال: تقبل؛ لأنها مشرة على 
نفسها يالرق. 

ثم إن اعتبرنا تصديق الولى فكان غائبا سلمناها فى الحال إلى الزوج بإقرارها؛ 
للضرورة؛ إذ يعسر ملازمة الولى حضرًا وسفرًاء ولكن لو رجع وكذبء فالظاهر أنه 
يخال بينهما؛ لزوال الضرورة. 


وصيغة الإقرار أن تقول: «زوجدى الولى منه,. فلو أقرت بالزوجية ولم تضف إلى 
الولى؟ ففيه حلاف مبنى على أن دعوى النكاح مطلقا مسن غير التقييد بالشرط؛ هل 
تسمع؟. 

فأما إقرار الولى المجبر» فنافذ إن أقر فى حالة القدرة على الإحبار وأما أبو حنيفة 
رحمه الله ققد قضى بأنها تزوج نفسها(). 


)١(‏ أدلة من لم يشترط الولاية: وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الككناب» والسنة: فقوله 
تعالى: لإفلا جباح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف» [البقرة:0 4 1]. قالوا: وهذا 
دليل على جراز تصرفها فى العقد على نفسها. قالوا: وقد أضاف إليهن فى غير ما آية من 
الكتاب الفعل فقال: لإأن يتكحن أزواجهن» وقال: لإحتى تكح زوجًا غيره» 
[البقرة: ٠‏ لا]. وأما فى السنة فاحتجوا بحديث ابن عباس المتفق على صحته وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسهاء وإذنها صماتها) 
أخرحه مالك (4/7 7هع. أحمد (41/1؟: 40 0) الدارمى (172/5): مسلم (001471/55): 
أبو داود (7094)» الترمذى (415/7)» النسائى (84/5). ابن ماجه (18170) البيهقى 
زلاه ديع الشافعى .)١7/0(‏ 
وله طريق آر يلفظ [الثيب] يدل [الأيم] أخرجحه مسلم ,)١471/51/(‏ أحمد (0515/1)) أبو 
داود (؟إلالاهءخلاه)» النسائى (5/هم) الحميدى (517:574/9)) وللحديث طرق أمر 
وهذا الحديث أقوى من الأحاديث التى استدل بها من شرطوا الولى بل إن الحنيفة ضعفوا حديث 
عائشة الذى تقول فيه مرفوعًا ها امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل؛ فنكاحها- 


كيتاب التكاج رشنن 

لكن الولى يفسخ العقد إن وضعت نفسها تحت غير كفؤء. و قال مالك: تزوج 
الدنية نفسها دون الشريفة. 

وعندنا أن الوطء فى النكاح بغير ولى يوجب المهر؛ للشبهة» ولا يوحب الحد. وقال 
الصيرفى: يجب الحد. وقال بعض الأصحاب: ينقض قضاء الحنفى بصحة نكاح بلا 
ولى» لمخالفته الحديث الظاهر. 

وتفاصيل أحكام الولاية يستوفيه يابان: باب فى «الولى, باب فى والمولى عليه, 

الباب الأول: فى الأوليام 
وفيه فصول: 
الفصل الأول فى أسباب الولاية 

وهى أربعة: الأبوة والجدودة فى معناها. والعصوبة بالنسب. والولاء. والسلطنة. 

أما الأبء والحد أب الأب فلهما منصب الإجبار فى حالة البكارة ولو بعد البلوغ: 
وفى البنين فى الصغر دون الكبر. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : البكر البالغة لا تحبر 
على النكاح؛ والثيب الصغيرة يجوز إجبارها عنده. 

ونظر الشافعى رضى الله عنه إلى الثيابة والبكارة؛ لقوله عليه السلام: «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر فى نفسهاء وإذنها صماتها,0©. 

ومعنى إجبارها: أن الأب لو زوجها من كفو وهى ساخطة نفذء ولو التمست 


-باطل» فتكاسها باطل]. 
وهو معلول بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن حريج قال: ثم لقيت الزهرى فسألته 
عنه فأنكره قال الأحناف: والدليل على ذلك أن الزهرى لم يكن يشترط الولاية» ولا الولاية مسن 
مذهب عائشة؛ وقد احتجوأ بحديث [لا نكاح إلا يولى وشاهدى عدل] ولكنه مختلف فى رفعه 
وقد سبق تحقيق هذا الحديث. 
وقال الأحداف: وأما قرله تعالى: إوإذا طلقم النساء فيلغن أحلهن قلا تعضلوهن» 
[البقرة: 5707 الآية» ليست حجة فى شرط الولاية» فليس فيها أكثر من نهى قرابة المرأة» 
وعصبتها من أن يعنعوها النكاحء وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم فى صحة 
العقد لا حقيقة» ولا مجازء بل قد يمكن أن يفهم منه ضد هذاء وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل 
على من يُونُونهم. وهذا يحث قد يطول فيه الكلام نكتفى فيه هنا بها ذكرنا. 
انظر: كلام ابن رشد فى هذه المسألة: بداية اللجتهد (505/4: 588 طبعة دار الكتب العلمية): 
ونيل الأرطار (21124/5 1050. 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 


كنا كتاب التكاجح 
الترويج من الولى وجبت الإجابة وإن كانت مجبرة؛ كالصبى الذى يلتمس الطعام. 

ولو عيدت كفؤاء وعين الولى كفوًا؟ فمنهم من قال: يجب رعاية حقها فى الأعيان» 
وإنها حظ الولى فى الكفاءة فقط. ومنهم من قال: تعيين الولى أولى. 

ومهما ثابت ولو بالزنا لم تجبر. ولو انفتق جلد العذرة يوثبة أو طفرة» فالأظهر أنها 
بكرء لأن واطتها مبتكر. ولم ير أبو حنيفة للزنا ثرا فى إزالة حكم البكارة. 

فأما العصابات من جهة النسب كالإاخوة؛ والأعمام» وأولادهم فليس لهم الإجبار 
بحال» وإنما لهم ترويج البكر والثيب بعد البلوغ برضاهما. وهل لهم الاكتفاء بصمت 
البكر؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لظاهر الحديث. 

والغانى: لا؛ لأن السكوت مردد, ومعنى الحديث حث المجبر على مراجعتها من غير 
تكليف نطق. 

وأما الولى المعتق فولايته كولاية العصبات. وأما السلطان فولى فى أربعة مواضع: عند 
عدم الولى» وغيبته» وعضله؛ وإذا أراد الولى أن يزوج من نفسه. وليس للسلطان ولاية 
الإجبار خلاقًا لأبئ تحنيفة رحمه الله . 

وليس للوصى ولاية التزويج وإن فوض إليه الموصى؛ إذ ليس له قرابة تدعوه إلى 
الشفقة والنظرء ولا حظ له فى الكفاءة. 

الفصل الثانى 
فى ترتيب الأولياء من القرابة والولاء والسلطنة 

وجهة القرابة مقدمة على الولاءء والولاء مقدم على السلطئة. والازدحام يفرض فى 
النسب والولاء. 

أما النسب: فالأب» ثم الحد ولهما ولاية الإحبار ثم ترتيب باقى العصبات كترتيبهم 
فى الميراث» إلا فى ثلاث مسائل: 

إحداها: أن الابن عصبة فى الميراث» ولا يزوج محكم البئوة» خخلافا لأبى حنيفة رحصه 
الله. نعمء إن كان قاضياء أو عصبة, أو ابن عم؛ أو معتقًا زوج بهذه الأسباب» فالبنوة 
لا تمنع ولا تفيد. 

الثانية: الحد فى الميراث يقاسم الإخوة. وهاهنا يقدم الجد؛ لأنه على عمود التسب» 


وشفقته أكمل. 


كتاب التكاح و١‏ 

الغالثة: أن الأخ من الأب والأم» مقدم على الأخ من الأب فى الميراث» وكذلك فى 
الصلاة على الجنازة. وفى الولاية قولان؛ لأن جهة الأمومة لا مدحل لها فى الولاية» 
فيجوز أن لا توجب ترجيحًا. واختار المرنى التقديم فى التزويج أيضا. 

ويجرى القولان فى العم من الأب والأم, والعام من الأب وابنيهماء ولا يجرى فى 
ابتى عم, أحدهما: أخ لأم؛ لأن أخوة الأم هاهناء لا تفيد عصوية فى الميراث.وكذلك 
إذا كان لها ابنا ابن عم» أحدهما ابنهاء أو ابنا معتق» أحدهما منهاء فلا ترجيح. ونص 
أبن الحداد على أن ابنها من المعتق» مقدم على سائر البنين. وهو بعيد. 

أما ترتيب الولاء» فالمعتق أولى» فإن لم يكن فعصباته» فإن لم يكونوا فمعتق المعتق» 
ثم عصباته. وترتيب عصبات لمعتق كترتيب عصبات النسبء إلا فى مسائل: 

إحداها: إذا اجتمع جد المعتق وأخوه من الأب» ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأخ أولى؛ لأنه يدلى ببنوة الأب» وهى أقوى من الأبوة فى العصربة. 

والثاني: يتساويان؛ لأن أحدهما أب الأب» والآخر ابن الأب» وليس لحد هاهنا 
أصل الزوجة حتى يقدم. 

الثانية: ابن المعتق مقدم على أبيه؛ لأنه العصبة دون الأب هناء لقوة البئرة. 

الغالغة: الحد وابن الأخ. إن قلنا: إن الجد مع الإخوة يتساويان» فهاهنا الجد يقدم. 
وإن قلنا: يقدم الأخ على الجد» فهاهنا يتساويان. وقيل: الحد مقدم؛ لقربه. وقيل: ابسن 
الأخ؛ لقوة البنوة. 

الرابعة: أخ المعتق من الأب والأم. وأحوه من الأب. قيل: لا ترجيح؛ إذ الولاء يبجرى 
.كحض العصوية» وقيل بطرد القولين. 

فرعان: أحدهما: المرأة إذا أعتقت فلها الولاء؛ ولكن يزوج العتيقة من يزوج السيدة 
برضا العتيقة» ولا يحتاج إلى رضا المعتقة؛ لأنها لا تلى العقد على نفسها ولا على 
غيرهاء وليس لها الإجبار. وفيه وجه: أنه لابد من رضاها. فإن عضلت يزوجها وليها 
برضا السلطان» ويكون السلطان نائبا عنها فى الرضا الواجب عليها. 

وإن كان للمعتقة أب وابن» فيزوجها فى حياتها الأب. فإن ماتت» يزوج الابن؛ لأنه 
العصبة الآن. وقيل باستصحاب ولاية الأب» وهو بعيد وقيل: يزوجها ابنها فى حال 
حياتهاء كما يزوجها بعد مماتهاء وهو بعيد. 


لين كتاب التكاح 

الثانى: جارية أعتق نصفهاء يزوجها المالك وعصبتها إن قلنا: إن مشل هذه الحارية 
تورث. وإن قلنا: لا تورث» فيزوجها المالك والقاضى. وقد قيل: يزوجها المعشق 
والمالك. وقيل: لا تروج؛ لعسر الأمر. وهو بعيد» والأحوط التزويج باتفاق الجميع. 

الفصل الغالث فى سوالب الولاية 

وهى سبعة: الأول: الرق. فلا ولاية للرقيق على نفسه. فكيف على غيره؟ نعم» تصح 
عبارته فى شقى عقد النكاح بالوكالة» وإن لم يأذن له سيده؛ إذ لا ضرر على سيده 
فيه. ومنهم من منح عبارته فى شق التزويج» وزعم أن نائب الولى ينبغى أن يكون بصفة 
الولاة بخلاف نائب الزوج. 

الثانى: كل ما يقدح فى النظر: كالصبى والجنون؛ والإغماءء والعته؛ والسفه ال موحب 
للحجرء والمرض المولم الملهى عن النظر لشدته» فجميع ذلك يسلب الولاية» وينقلها 
إلى الأبعد» إلا فى الإغماء والجنون المتقطع» ففيهما ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تنتقل إلى السلطان؛ لأن زوالهما مننظر كالغيبة. والثاني: أنها تتتقل إلى 
الأبعد؛ لأن الغيبة لا تخل بالنظرء والحدون والإغماء يخلان بالنظر. والثالث: أن الإغماء 
ينتفل إلى القاضى, والجحنون إلى الأبعد. ثم المغمى عليه» ينتظر مقدار مدة سفر العدوى» 
أو سفر القصر كما فى مدة الغائب وعندى أن تقدير الانتظار هاهنا بثلاثة أيام أولى. 

الثالث: العمى. وفيه وجهان: أحدهما: أنه لا يلى الأعمى؛ لاختلال نظره. والشاني: 
يلى؛ لأن مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصر. 


الرابع: الفسق. وظاهر نصوص الشافعى رضى الله عنه قليها وجديدًا: أنه يلى» 
وقال: «لايلى السفيه». قال القفال: أراد به الذى لا ينظر لنفسه. ويدل على ولاية 
الفاسق الناظر لدنياه ترك الأولين النكير على سلاطين الظلمة والفساق فى الترويج؛ 
ولأنه ناظر لنفسهء فكذلك لولده؛ فإنه من أهم أموره الخناصة به؛ ولأن عود الفسق بعد 
البلوغ لا يعيد الحجر وفاقاء وإن كان عود السفه يعيده على وجه؛ مع أن اتصال 
الفسق بالبلوغ بمنع ارتفاع الحجر؛ لأنه ثبت بيقين» فلا يرتفع بالشك فى الرشد» 
واتصال الفسق يوجب الشك» فإذا ارتفع بيقين» لم يعد أيضا بالشك يسبب الفسق. 
والمشهور تخريج ولاية الفاسق على قولين. وقيل: شارب النمر لا يلى خاصة» وقيل: 
ولاية الإحبار تسقط بالفسق دون غيره» وقيل عكسه. فهذه حمسة طرق. 


ولا حلاف فى أن المستور يلىء لترك الأولين التكير. وتوكيل الفاسق فى العقد 


كتاب التكاح يفنل 
كتوكيل العبدء وفيه حلاف على قولنا: لا يلى الفاسق. 

فأما السكران المحمل العقل» فلا يصح تزويجه قولاً واحداء ولا وجه لبناء ذلك على 
أنه يسلك به مسلك الصاحى أم لا؟ فإن هذا يتعلق بالنظر للغير. 

اخنامس: اختلاف الدين يسلب النظر: 

فيسلب الولاية الخاصة. حتى لا يزوج المسلم ابنته الكافرة» وأما الكافر فيزوج ابنته 
الكافرة من مسلم؛ قال الشافعى رضى الله عنه: 00 الكافرة كافر؛ لأنه ينظر لولدف 
بخلاف الفاسق المسلم على رأى». وقال الحليمى: «لا يزوج الكافر إذا قلما: لا يزوج 
الفاسق». وهذا نحلافف النصّ. 


ولا يقبل المسلم نكاحّ الكافرة من قاضى الكفارء لأنه لا وَكُمّ لقضائهم. وفى كلام 
صاحب التقريب» إشارة إلى خحلافه. 
السادس: غَيْبة الولى: 
وهى لا تسلب الولاية عندنا؛ لأن النظر قائمء ولكن ينوب السلطان عن تعد الأمر 
ته ولذلك لا ينعزل الوكيل بطّرآن الغيبة على الموكل» ويتعزل بطُرْآن الجنون- 

ثم السلطان يُرَوّجٍ إن كان السفر فوق مسافة القصرء ولا يزوج إن كان دون مسافة 
الى وهو الذى يَرْحع عنه البَكْرُ إليه قبل الليل. وفيما بينهما وجهان يجريان فى 
قبول شهادة الفرع عند غيبة الأصل» وفى الاستعداء عند القاضى. 
ثم إذا طلبت من السلطان الترويج؟ قال الشافعى رضى الله عنه: : ولا يزوجها مالم 


يُشهد عدلان ن أنه ليس لها ولى حاضرٌ وليست فى زوجية ولا عدة»» فمنهم مسن قال: 
ذلك واجحبٌ؛ احتياطًا للنكاح خاصة. ومنهم من قال: هو استحباب؛ لأن اعتماد 


العقود على قول أربابهاء وكذلك يُحُلْفَها القاضى على أن وليها لم يزوحها فى الغيبة 
إن رأى ذلك. 


ومثل هذه اليمين التى لا تتعلق بدعوى» استحبابٌ أو إيجابث؟ فيه لاف 
السابع: الإحرام: 


وائحرمٌ مسلوب العبارة فى عقد النكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال» فى تِقَىٍ 
القبول والإيجاب» وهل يُمْنَع الرجعة؟ فيه وجهان» وهل ينعقد النكاح بشهادة المحرم؟ 


م١‏ كتاب التكاح 
فيه خلاف؛ للتردد فى الرواية» إذ وَرّد فى بعضها «لا ينككح المحرم ولا يُشهد(2. 

وهل تنقطع هذه التحرعادتٌ بالتحثّل الأول؟ فيه وجهان» والأظهر أنه لا تنقطع» لبقاء 
اسم الإجرام. 

ثم احتلفوا فى أن الولاية تتتقل إلى السلطانء أو إلى الأبعد؟ ومأححده: أنه كالغيبة» أو 
هو مُنافب للولاية؟ فإن قلنا: إنه سُنافيء فلو أحرم الموكل؛ انعزل وكين وإن قلنا: لا» 
فلا يتعزل؛ ولكن قال الصيدلانى: يصبر الوكيل إلى تل الموكّل؛ إذ يبعد أن يتعاطى 
عنه قعلا فى وسو يُعجزٌ عنه هو فى نفسه. 

الفصل الرابع فى تولى طرفي العقد 

اعلم أن الأب يتولّى طَرنَي ابيع فى مال وئده» وكذا الث لقرة الولائية» ولكثرة 
الحاجة فى البيع» وعُسْر مراجعة السلطان» وهل يتولى لد طَرَفَي التكاح فى حَفَدته؟ 
فيه وجهان مبنيان على أن العلة فى البيع» قوة الولاية وحدعاء أم مع كثرة الحاجة إلى 
البيع» فإن التكاح نادر؟. 

فإن قلنا: يتولّى» فهل يكفيه النطئٌ بأحدٍ الشّفَين؟ فيه» وفى البيع» ثلاثة أو 

أحدها: يكفى» لأن رضاه بأحد الطرفين رضًا بالآخرء فلا معنى لدوابه نفسّه. 
والثانى: لاء لأن معتى التحصيل غَيْدُ معنى الإزالة, فلأبِدٌ من لفظين. والثالث: أنه 
يكفى فى النكاح. للتعيّدٍ فى صيغته مخلاف البيع. 

وإن قلنا: لا يتولى فيفرّض إلى السلطان أحد الطرفين» وقيل: إنه يُوَكل لأن الجهة 
قوية» وها يحتاج إلى الغير لِمَظْم التحاطب وللتعيد. 

فأما الجهة التى لا تفيد الإحبا فلا تفيد تَوَلَىَ الطرفين للعقد. فلا يُزوج ابن العم من 
نفسه؛ يل يزوّحه من فى درجته أو السلطانء ولا يكفيه التوكيلٌ: فإن وكيله عثابته 
وكذا المعتق والقاضى» والحاكم المنصوب عن جهة القاضى يروج من لأن حكمه نافذ 
عليه وكأنه من جهة السلطان لا كالوكيل. ومنهم من استثتى الإمامّ الأعظم» وقال: 


)١(‏ هذا الحديث جاء بلفظ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخنطب] وليس فيه ولا يشهد أخرحه: 
مسلم (التكاح ب ه رقم ,)40:47:4١‏ أيو داود (0841). النسائى (458/5). أحمد 
(54/1)» البيهقى (55/5. »)51١/7‏ الهيغمى (758/4)» الدارقطنى (551/8)» الهيثنمى 
أيضا فى موارد الظمآن (17174)» الساعاتى فى بدائع المنن (337) الألبانى فى إرواء الغليل 
دكت كرورم 


كتاب النكاح كيل 
لبللفستسيسيدت 

له تولى الطرفين؛ لقوة الإمامة. 

والصحيح: أن الوكيل من الجحانيين فى النكاح لا يُتولى طرَقِى العقدء وكذا فى البيع» 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز للولى والوكيل تَوَلّى طرفي كاج دون البيع. 

الفصل الخامس فى توكيل الولى وإذنه 

أما الول اين فله التوكيل قطمّاء وهل عليه تعييثُ الروج؟ قولان: 

أحدهما: لاء لكن على الوكيل طلبُ الكفوء فإنّ الإذن يتقيّد باليْطة. والثانى: يَلى؛ 
لأن النظر فى أعيان الأَكْمَاء دقيقٌ؛ والنكاحٌ مُطرء فينبغى أن يتولآه الوى. 

أما المرأة إن أؤنت للولى الذى لا يُخبر ولم تُعَ؟ ففيه قولان مربان: وى بالجبوان 
لأنّ الول ذو حظاً فينظر بخلاف الوكيل. 

وإ صرحت بإسقاط الكفاءة تير الول» وهل يي التعيين مع ذلك؟ في فيه طريقان» 
وإن قالت: : وى من شيْت» فالصحيعح أنه لايروّج إلا من كفوء ومعناء: : ممن شعت 
من الأكْمَاءء وليس لغير المجبر التوكيل إن معت من ذلك» وإن رييست جاز» وإذث 
أطلقت الإذن؟ فوجهان: 

أحدهما: لاء كالوكيل بالبيع. والثانى: نعم لأنه على الجملة ذو ولاية وحقاً. 

فرع: ا ورضييّت بالتوكيل؛ فَعَّ الولى فى التوكيل ذلاك: جحازء وإن 
أطلق» فاتفق أن زرَجَ الوكين من العن؟ ننى الصحة وحهان» ووجة الفسادٍ فسادُ 
صيغة التوكيل» كما لو قال الوى: وبغ مال الطفل بالغين» قُبَاعٌ بالغبطة» فإنه لايصح» 
ويتصل هذا النظر فى كيفية تعاطى الوكيل. وليقل الول للوكيل فى القبول: : زوحت 
فلاثة من فلان» ولا يقلا: منك, ويقول الوكيل: قبلْتُ إفلان» فلو اققصر على قوله: 
قبلت» ففيه وجهان» لتردوه بينه وبينَ الموكل؛ ولو قال: لعن » لم يصِحّ له ولا 
للموكل» لأنه مخالفٌ للخطاب. 

ولو قال: زوجت منكء فقال: قبلت وتوى موكله: لم يقع للموكل» وفى البيع يقع 
مثله للموكل. لأنَ معقود البيع قابلٌ للنقلٍ بخلاف معقود النكاح. 

الفصل السادس فيما يجب على الولى 

فتقول: أَّا غيرٌ المجبر فتجحبُ عليه الإجابةٌ» إذا طَلَِسْء إن لم يكن فى درحته َيه 

فإن كان» فهو كشاهر لا يتعيّن» وفيه خلاف: فإن تعن وعَضّل وأَحْوّجَها إلى 


1١‏ كتاب النكاح 


السلطان: عَصّىء لما فيه من الإضرارء وخحرق المروءة» والنهى عن العضل. 

وأا المحين فيجب عليه تزويج المحنونة» إذا نَاقَسَْء ولا يجب التزويجٌ من الابن 
الصغيرء ؛ لأنه لا يلزمه المهرٌ والتفقة ولا يجب تزويجٌ ابت إلا إذا ظهرت الغبطةء 
فيستمل الإتجاب كما إذا طُلِب مال الطفل بزيادق فإنه يجب عليه البيٌ» ويْتمل تحوير 
التأخير إلى بلوغها. 

وأما مال الطفل فلا يجب على الولى أن يَكُدَ نفسّه بالتجارة والاستنماء» ولكن يجب 
صونه عن الضياع, وقدر من الاستنماء المعتاد الذى يصونه عن أن تأكله النفقة. ولو 
طلب ماله بزيادة وحب البيع. ولو بيع شىء بأقل: فله أن يشترى لنفسه» فإن لم يرد 
فليشتر لطفله. وإن قبل نكاح ابنه؟ لم يلزمه الصداق فى الحديد؛ لأنه لم يضمن. وفى 
القديم: يصير بالعقد ضامنا. وهل يرجع به بعد البلوغ؟ فيه احتمال على القديم. وإن 
تبرم بحفظ مال الطفل» فله أن يستأحر من مال الطفل من يعمل له؛ أو يطالب السلطان 
بأحرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يحد متبرعا. وإن وجحد متبرعاء فالظاهر أنه لا 
يعطى الأجرة بخلاف الأم؛ فإن إرضاعها بالأجرة أولى من إرضاع متبرعة أجنبية؛ لا فيه 
من التفاوت الظاهر. 

الفصل السابع فى الكفاءة وخصالها 

واعلم أن الكفاءة حق المرأة والأولياء فلو رضوا بغير كفو از خلافا للشيعة؛ 
فإنهم حرموا العلويات على غيرهم. وكيف يحرمن؟ ولم تحرم بئات رسول الله كَل 
على عثمان وعلى وأبى العاص. وأين كفؤ رسول الله وو فى العالم؟- قال الشافعى 
رضى الله عنه : كيف كان على كفؤ فاطمة» وأبوه كافرء وأبوها سيد البشر؟! ولو 
كان يكفى النسب فى الكفاءة» فالناس كلهم أولاد آدم عليه السلام؛ فلم تفاوتوا؟!. 
وأمر رسول الله وي فاطمة بنت قيس وهى قرشية أن تنكح أسامة» وهو مولى. 

والصحيح: أن التى لا ولى لهاء يزوجها السلطان من غير كفو برضاها؛ إذ لاحصظ 
للمسلمين فى الكفاءة» وذكر الصيدلانى حلافه. 

ثم الكفاءة ترجع إلى مناقب» والمعتبر منها حمس: التنقى من العيوب المثبتة للخيار 
والخرية, والنسبء والصلاح فى الدين» والتنقى من الحرف الدنية. والجمال لا يعتبر؛ 
لأنه يرجع إلى ميل النفس. واليسار يعتبر فى أضعف الرجهين: ولعل ذلك قدر البلاغ 
دون التساوى فى المقادير. ولا مبالاة بالانتتساب إلى الظلمة؛ بل إلى أرومة7١2‏ رسول 
)1١(‏ [الأَرُومء والأرومة]: أصل الشجرة واستعملت للحسب؛ يقال: هو طيب الأرومة: كريم الأصل. 

انظر: المعجم الوسيط .)١5/1(‏ 


كتتاب التكاح ك1 
الله له وإلى العلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياءء وإلى الصلحاء المشهورين الذين لا ينسى 
أمرهم بعد الموت» فإنه الموجب للتفاوت. 

وأما صلاح الزوج فيكفى فيه التنقى من الفسق» ولا تعتبر المساواة فى درجة الصلاح 
والاشتهار. 

والحرف الدنية هى التى تتدل على سقوط النفس» وأكثرها يرجع إلى ملابسة 
القاذورات. والرجوع فى تفصيل جميع ذلك إلى العادات0©. 

وتمام هذا النظر بغلاث مسائل: 

إحداها: أن هذه الخصال تعتبر فى تزويج البنت لا فى الابن؛ إذ لا عار على الرجحال 
فى غشيان حسيسة. نعم لا تزوج منه معيبة بالعيوب المثبتة للخيارء ولا يتصور تزوييج 
الرقيقة منه؛ لأنه لا يخاف العنت» وفى اعتبار الكفاءة يجانبه أيضا وجه بعيد. 

الثانية: هذه الخصال هل تحبر بالفضائل؟: 

يُنظر: فإن كان الفائنت نسب رسول الله ول فلا يوازيها الانتساب إلى غيره من 


)١(‏ قلت: يختلف منظور الخرف الدنية من بجتمع إلى آحرء فالمجتمع الاسلامى له عاداته وتقاليده 
التى أصلها الكثتاب والسنة» فالحرف والمهن فى هذا المجتمع قائم على منظور الجلال والجرام» 
والحرام فيه مرفوض ولا تدخمل حرفة محرمة فى ميزان التفضيل بين الحرف بل ميزان التفضيل بسين 
الحرف فقط فى دائرة الخلال فالدنىء فيها ليس حرامًا بل هر حلال وإنما دناءته ترجع كسا قال 
المصئف إلى ملابسة القاذورات. 
أما فى المجتمعات الكافرة بوجه عام والعلمانية المرتدة عن الإسلام بوحه خاص فيان منظور 
تفضيل الحرفة فيه يختلف عن المنظور الاسلامى» فهم لا ينظرون إلى الحرفة من منظور الحخلال 
والحرام بل من المنظور المادى رقد يككون المحرمات الملعونة بالكتاب والسنة من الحرف الراقية 
العظيمة عندهم والئى يبذلون فى سبيل الوصول إليها كل ما يملكون ولو كانت أعراضهم: 
كالحكم بالقوانين الوضعية. هذه الخرهة التى سماها الله فى كتابه كفر هى عددهم من أرقى 
الأعمال والخرف فى المجتمع سواء كان مشرعا (أى يعمل بالبرلمان) أو قضائيا (أى يعمل 
بالقضاء) أو منفذا (أى يعمل بالشرطة) هذه الحرف العظيمة والفى يُ نب صاحيها كفا فى 
الدول العلمانية الكافرة هى فى المنظور الإسلامى لا ترقى بأى حال إلى مستوى الحرف الدنيفة 
قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث4 فامهنة الدئية الحلال صاحبها لو 
رفع يده إلى الله أبره الله. 
ومن ثم فإن الفاضل فى المنظور الإسلامى يرجع إلى قوله تعالى: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم)» 
ولو تتبعنا سيرة الصحابة لوحدنا أنهم كانوا لا يفضلون إلا من كان أقرب فى ظنهم إلى الله 
ورسوله والمومتين» وهذا الكلام بحنه يطول والله أعلم. 


دن كتاب التكاج 
العلماء والصلحاء. وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور فى المخطاب؟. الأصح أنه لا 
يوازيه» وقيل: تحبر به»واعتمد فيه هَمّ عمر رضى الله عنه بتزويج ابتته سلمان الفارسى 
ويأمثال ذلك. 

وأما العيوب فلا يجبرها غيرها. وأما اليسار فيجبر بغيره. والحرفة لا تعارض النسسيا» 
ورعا يعارضه الصلاح؛ وا محكم فى جميع ذلك العادات ونفى العار. 

الثالفة: إذا زوجها من غير كفؤء بطل العقد على الصحيحء وذكر العراقيون فى 
تزويج السليمة من المعيب قولين» وهو أجرى فى سائر النصال. ثم قالوا: إن قلتنا: 
ينعقد العقد» فهل يثبت للولى الفسخ؟ قولان. وأحروا ذلك وإن كان عالما به؛ لأن 
الحق للطفلء فلا يسقط بعلمه. وإن بلغتء فهل يثبت لها الخيار؟ ففيه تردد. وكل 
ذلك بعيد؛ ووجهه أن فى التكاح مصالح خفية: والأب مؤتمن غير متهم فريما يتعاطى 
تحصيل مصلحة خفية قد تنقاضى ترك الكفاءة, إلا أنه إذا روعى ذلك»؛ فلا يتجه إثبات 
الخيار. 

الفصل الثامن فى اجتماع الأولياء فى درجة واحدة 

وإذا اجتمعواء فكل واحد يستقل» لكن الأحب تقديم الأسن والأفضل. فإن تزاحمواء 
فالعقد إلى من تعين المرأة. فإن أذنت للكل» أقرع بينهم. فإن عقد من لم تخرج له 
القرعة مبادر! انعقد. وإن زوج أحدهم من غير كفؤ يرضاها؟ قال الشافعى رضى الله 
عنه : «التكاح مفسوخ» فقيل: إن معناه أن للآخرين فسخ العقد اعتراضًا. وقيل: معناه 
أنه لا ينعقد؛ لأنه يؤدى إلى لحوق العار بالولى قبل أن يتدارك. وقيل: المسألة على 
قولين. 

فوع: إذا أذنت لوليين ولم تعين الزوج وجوزنا ذلك فعقد كل واحد منهما مع 
شخدصء فإن اتحد الوقت تدافعا. وإن لم يعلم السبق وأمككن التوافق تدافعا أيضًا؛ إذ 
ليس نستيقن صحة نكاح أحدهما. فإن سبق أحدهما وتعين ولكن نسيناه» وتعذر 
بيانه» فالنكاح بينهما موقوف»ء ولا نبالى بتضررها طول العمرء كما لو غاب زوجها 
ولم تعرف حياته» وكما لو انقطع دم الشابة بمرض» فإن عليها اتتظار سن اليأس ممع 
الضرار فيه. وإن علم السبق ولكن لم يتعين السابق منهما أصلاء وحصل اليأس من 
البيان» فقولان مبنيان على القولين فى جمعتين عقدتا فى بلدة واحدة على هذا الوحهء 
وهاهنا أولى بالفسخ لأن الصلاة لا تحتمل الفسخء ففى قول: يتوقف كما لو تعبين ثم 
نسى. وفى قول: يفسخ؛ لدوام الضرار وإطباق الإشكال من أول الأمر إلى آخره. 


كتاب النكاح 1 
ويشكل على هذاء إذا تعين ثم نسى. وقد قيل بطرد القولين فيه» لكنه غريب. 
التفريع: حيث رأينا الفسخء فقد حكى الصيدلائى عن القفال أنه يفسخء ولا حاجحة 


أحدها: أنه يتعين بتعيين القاضى؛ لأنه محل التباس. والثانى: لها الإنشاء؛ لتضررهاء 
كما فى الب والعنة؛ فإن الزوج يقدر على الطلاق. والشالث: أن للزوحين أيضا 
الفسخ ‏ 

وإن تأخر-الفسخ» فتفقتها تقسم على الزوجين؛ لأنها عبوسة بسيبهماء ولا مهر 
عليهما؛ إذ النفقة قد تحب بعلة الحبس دون المهر. وفى النفقة وجه منقدح أنه لا تجسب؟؛ 
لأنه ليس الحبس بتقصير منهماء ولا التكاح مستيقن فى حق واحد منهما. 

هذا كله عند الاعتراف بالإشكال. فإن ادعى كل واحد منهما أنه السابق؟ قال 
.الصيدلانى: «ليس لأحد الزوجين أن يدعى على الآخر؛ إذ ليس فى يده شىء؛ وليس 
أحدهما بأن يكون مدعيا أولى من أن يكون مدعى علي. 

وإن ادعى على الولى وهو غير يجبر: لم يجز. وإن كان حبرا فوجهانء لا اخمتصاص 
لهما بمحل التنازع: 

أحدهما: أنه لا يتوجه عليه أصلا؛ إذ لاحظ له فى الملكء» وإنما هو عاقد كالوكيل: 
والثانى: يتوجه؛ لأن إقراره يقبل بخلاف الوكيل والذى لا يجبر. 

قال الإمام: إذا لم يمكن دعوى العلم على المرأة» فلا يَبُعْد أن يدعى أحدهما على 
صاحيه» وتجعل المرأة كمال فى يد ثالث تداعاه رجلان. ثم ذكر القاضى فى البداية 
بالتحليف أنه يقرع بيتهما. 

أما إن ادعى عليها العلم بالسبق» فلها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن تقر لواحد وفرعنا على الصحيح فسى صحة إقرارها ثبت زوجيته فى 
الحال. لكن هلل للثانى أن يحلفها ؟ فيه قولان مبنيان على أن من أقر بشىء لزيد» ثم أقر 
يه لعمروء هل يغرم للشانى بالحيلولة؟ فإن كلنا: يغرم؛ فهاهنا أيضا يتوقع إقرارهاء 
فيحلفها حتى تفر؛ فتغرم لهء أو تنكل؛ فيستفيد الثانى باليمين المردودة تغريمها. 

وإن قلنا: لا تغرم» فلا يحلفها؛ إذ لا فائدة له فى نكولهاء ولا قى إقرارها. وفى 
القديم قول أنه يحلفها حتى يستفيد باليمين المردودة إن نكلت ثبوت الزوحية له وكا 
إقرارها الأول لم يثبت زوجية الأول إلا بشرط الخلف للشانى» قأما مع التكول فلا. 
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وهذا بعيد؛ إذ نكولها كيف يرد إقرارها ويزاحمه؟!. 

الحالة الثانية: أن تنكر العلم بالسبق» وتحلف على نفى العلمء فييقى التداعى بين 
الزوجين» وذلك جائز وإن منعناه فى الابتداء قبل توجيه الدعوى عليها؛ فإن الدعوى 
الآن وحد متعلقاء ثم لم يفد قطع الخصومة. وقيل: إنه لا يسمع تداعيهما كما فى 
الابتداء» ويكفيها يمين واحدة على نفى العلم إن حضر الزوجان معا. وإن بادر 
أحدهماء فهل للثانى تحليفها مرة أخرى؟ فيه وجهان يجريان فى كل شريكين يدعيان 
شينا واحدًا. 

الخالة الثالفة: أن تدكر وتنكل؛ حلف المدعى على السبق» ولا يتعرض لعلمهماء فإن 
ذلك شرط فى الدعوى لترتبط بها الدعوى. 

هذا كله إذا ادعى عليها العلم» فإن أطلق دعوى الزوجية» ففى سماع الدعرى 
المطلقة خلاف, والله تعالى أعلم. 


الباب الثانى فى اخَوْلى عليه 
وفيه فصول ثلاثة: 
الأول: فى الم عليه بالجدون 

وفيه مسائل ثلاثة: 

الأولى: البكر المجنونة» لاشك فى أن الأب يزوحهاء لكن الثيب إن كانت كبيرة» 
يزوجها بمجرد المصلحة من غير حاجة على الأصح. وقيل: لا يزوجها؛ لأن الأب فى 
حق الثيب كالأخ؛ وهو لا يزوجها. 

وأما الثيب الصغيرة المجنونة, ففيه وجهان: أحدهما: لا يزوجحها كالعاقلة ويخلاف 
البالغة؛ فإنها فى مظنة الشهوة على الحملة» وإن لم يشترط ظهور حاحة الشهوة فى 
حق الأب. 

والصحيح: أنها إذا بلغت عاقلة» ثم عاد الجنون, عاد ولاية البضع وإن كان فى عرد 
ولاية الملل خلاف؛ لأن تفويض البضع إلى السلطان مع حياة الأب قبيح. 

الثانية: للأب التزويج من الابن الكبير المجدون وفى الصغير وجهان» ووجه المنع: أنه 
تكثر عليه المون» وخبرج بالججنون عن مظنة الاستصلاح. وبالجملة تزويج البنت الصغيرة 
أولى من التزويج من الابن. 


كتاب التكاح 14 

ثم لا ينبغى أن يزاد فى التزويج من المجدون على واحدة» وظاهر المذهب: أنه يزوج 
من الصغير العاقل أربع؛ لأنه فى مظنة الاستصلاح. وفيه وجه: أنه لا يزيد على واحادة 
أيضاء. 

الثالفة: إذا لم يكن للمجنونة أب ولا حدء يزوجها السلطان أو العصبات؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: العصبات؛ لأنهم على الجملة ذو حظء وشفقتهم أكمل. نع السلطان 
ينوب عنها فى الرضا. 

والثانى: أن السلطان يزوجهاء كما أنه يلى مالها. نعم؛ كال الشافعى رضى الله عنه : 
«بيراجع أهل الرأى من أقاربهاء ويشاورهم». واختلفوا فى أن ذلك إيجاب أو 
استحباب؟ فإن جعلناه إيجابّاء رجع الأمر إلى أنه لايد من رضا الولى والسلطان؛ ورجيع 
الخلاف إلى تعيين من يتعاطى العقد. 

ثم هل يشترط فى تزويجهم حكم الأطباء بظهور حاحتها إلى الوطء؟ وجهان: 

أحدهما: لا يشترط» بل يجوز بالاستصلاح كما يجوز لادُب. والثانى: نعم؛ إِذ ليس 
لهؤلاء رتبة الإحبار» فلا يقدمون عليه إلا عن ضرورة. 

الفصل الثانى فى المولى عليه بالسقه 

فإذا بلغ الصبى سفيهاء لم يجبره الولى على التكاح؛ لأنه بالغ. ولا يستقل هو 
بالتكاح؛ لأنه سفيه؛ لكن يتكح بإذن الولى» وعبارته صحيحة. ويستقل بالطلاق؛ لأنه 
لا يندرج تحت الحجر. ومهما التمس النكاح بعلة الحاجة وجب الإسعاف؛ لأنه أعرف 
بحاجته. فإن التكمس بعلة المصلحة ففى وجوب إسعافه تردد, ولأنه بين الصبسى 
والمجنون» وهو أولى بالاستصلاح ممن المجدون. وإذا وجب الإجابة فامتنع الولى 
فليراجع السلطان؛ فإن لم يجد السلطان, ففى صحة استقلاله تردد: بخلاف ما إذا 
استقل بشراء الطعام فى مثل هذه الصورة؛ لأن الطعام فى محل الضرورة دون الوقاع, 
ولذلك يجب على الأب الإنفاق على الابن دون الإعفاف. 

ومهما استقل دون مراجعة الولى» لم ينعقد النكاح؛ فإن وطىء, ففى المهر ثلاثة 
أوجحه: 

أحدها: لا يجب؛ كما إذا اشترى وأتلفء فإن البائع هو الذى قصر وسلط. والغانى: 
يجب؛ إذ تعرية الوطء عن المهر غير ممكن تعبدًا. والغالث: يكتفى بأقل ما يتمول؛ لحق 
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التعبد وحق السفيه» وأما السفه فى جانبها فلا يظهر له أثر. 

فرع: ينبغى للولى أن يعين المهر والمرأة جميعا إذا أذن. فإن عين المرأة دون المهر: جاز» 
وتعين مهر المثل. فإن زاد سقطت الزيادة وصح العقد. وإن عين المهر وزاد: لم ينيبت 
وصح العقد بخلاف الوكيل إذا زاد؛ لأنه عاقد لنفسه. ومقصود الإذن رفع الحجر. ثم 
الغبطة تعين مقدار المهر. 

أما إذا عين امراة» فنكح غيرها: لم يصح؛ لأنه حاد عن الأصلء والمصلحة تتضاوت 
به» كما أن الزيادة أيضا لا تصح وإن صح العقد دونها. 

أما إذا أذن مطلقا ولم يعين المرأة» ففى صحة هذا الإذن وجهان؛ لمخالفته للمصلحة 
غالبا. فإن قلنا: يصح؛ فله أن يتكح من شاء مهر المشل» بشرط أن لابح شريفة 
يستغرق مهرها جميع ماله؛ فإن ذلك يخالف الغبطة» والإذن المطلق ينزل على الغبطة. 
أما المرأة فالسفه فى حقها لا يؤثر فى تغيير أمر الولاية. 

الفصل الثالث فى المولى عليه بالرق 

وللسيد إجبار الأمة على النكاح. وهل له إحبار العبد؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: نعم» كالأمة. والثانى: لا؛ لأن مستمتعه غير مملوك لهء ولا هو أهل للنظر له. 
والثالث: أنه يجبر الصغير؛ نظرا إليه دون الكبير. 

وهل للعبد إحبار السيد على التزويج منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن منعه يورطه فى الفجورء والرق لا آخر له؛ ولابد من التحصن. 
والثانى: لا؛ لأن ذلك يشوش مقاصد الرق. 

ولعل الأصح أن كل واحد منهما لا يجير الآخرء بل لابد من تراضيهما. وهذا 
النلاف جار فى أنه» هل يجب تزويج الأمة إذا طلبت؟ وهو أبعد؛ لأن لها مطمعًا فى 
الاستمتاع بالسيد. 

ثم تزويج المالك رقيقه حيث قلنا به طريقه الولاية أو الملك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه الملك؛ إذ لا قرابة له حتى ينظر له. وإن نظر فينظر لمصالح ملكه. وقد 
لا تكون مصلحة ملكه مصلحة للرقيق فى نفسه. والفانى: أنه بطريق الولاية؛ لأن 
مستمتع العبد لا يملكه؛ ومستمتع الأمة وإن ملكه فليس المنقول إلى الزوج ملكه. 
ولذلك علك. الزوج ما لا علكه. من طلاق وظهار. ولا يقدر الزوج على نقل البضع 


كتاب النكاح 1 


من نفسه» ولا هو واطىء ملك اليمين» ولذلك لا يموز له تزويبها من معيب بالعيوب 
الخمسة. فإن فعل فلها الخيار» ولا خيار للسيد إِذا جهل ذلك؛ لأنه مأخوذ من دفع 
ضرار الاستمتاع. ولو باعها من معيب» فليس لها الخيار. 

فإن قلنا: إنه بالولاية» فلا يزوج الفاسق أمته وعبده إن قلنا: لا يلى الفاسق. ولا 
يزوج المسلم رقيقه الكافر, أمة كانت أو عبدًا. ولا الكافر يجبر رقيقه المسلمء لكن 
يرضى؛ فيسقط -حقهء وينكح العبد بنفسه. 

فروع ثلاثة: الأول: الولى» هل يزوج رقيق طفله؟ فيه ثلاثة أومحه: 

أحدها: نعم؛ لأنه من مصالح المال. والشانى: لا؛ لأن مصلحة المال لا تفتضى 
النكاح. والثالث: أنه يزوج الأمة لظ المونة دون العبد. 

الثاني: أمة المرأة يزوجها وليها برضاهاء وقال صاحب «التلخيص»: يزوجها السلطان 
برضاها؛ إذ وليها ليس مالكهاء ولا ولاء لهما. وهذا له وجه على قولنا: إن ترويج 
الرقيق بالملك لا بالولاية. ثم لا يجبر الولى أمة البكر البالغة. وإن أحبرهاء فلا يكتفى 
بسكوتها فى أمتها وإن اكتفى بذلك فى نفسها. 

الغالث: قال ابن الحداد: «المعتقة فى المرضء لا يزوجها قريبها؛ لأنه رتما ينقص المال» 
ويموت المريض» وتعود رقيقة؛. فمن الأصحاب من خالفه وقال: «ينبنى التصرف على 
الحال» كما لو وهب المريض» حاز للمتهب وطوها مع هذا الاحتمال». لكن قياس ابن 
الحداد يقتضى انع فى هذا أيضاء ويحسن هذا الاحتياط للبضع؛ إذا كان المرض عخطراء» 
أولا مال له سواه إذ يظهر هذا الاحتمال. 

القسم الثالث من الكتاب 
فى الموانع للنكاح, فى الناكج والمنكوحة 

وهى أربعة أجناس: 

الأول: ما يوجب المحرمية. والفانى: ما يتعلق بعدد, ولا يوحب حرمة مؤبدة. 
والغالث: الرق والملك. والرابع: الكفر. 

الجنس الأول : المحرمية 
وذلك يحصل بنسب» أو رضاعء أو مصاهرة. 
المانع الأول: التسب. ويحرم جميع الأقارب إلا أولاد الأعمام والعماتء والأموال 


1١44‏ كتاب النكاج 
والخالات. وأصناف المحرمات سبعة ذكرهن الله تعالى فى قوله: لإحرمت عليكم 
أمهاتكم» [النساء: 97 الآية. 

أما الأم: فهى كل أنثى انتهيت إليها بالولادة» بواسطة أو غير واسطة كانت الواسطة 
ذكرا أو أنثى واندرحت تحته الجدات. 

وأما البت: فهى كل أنثى تنتهى إليك بالولادة؛ بواسطة وغير واسطة كما سبق» 
واندرج فيه الأحفاد. 

وأما الأحت: فهى كل أنثى ولدها أبوك وأمك, أو أحدهما. وبنات الأخ وبئنات 
الأعت: كبتاتك منك. 

والعمة: كل امرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قبل الأب ولا يحرم أولادها. 
والخالة: كل امراة ولدها أجدادك أو جداتك من قبل الأم. 


واللفظ الجامع: أنه يحرم على الرجل أصوله وقفصولهء وفصول أول أصوله؛ وأول 
فصل من كل أصل بعده أصل. 

فرع: إذا ولدت من الزناء لم يحل لها نكاح ولدها. والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم 
نكاحها على الزانى؛ لأنها تتفصل عن الأم؛ وهى إنسان وبعض منهاء وتتفصل عن 
الفحل وهو نطفة؛ فعلة تحرعه النسب الشرعى وقد انتفى؛ ولو كان بعضا حقيقيا مسه؛ 
لما انعقد ولد الحر رقيقا فى منكوحة رقيقة» كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق. 
أما المنفية باللعان, فهل تحرم على النافى؟ فيه وجهان. وحه التحريم: أنهما عرضة 
اللحوق بسبب الفراش إن كذب نفسه. 

المانع الشانى: الرضاع. قال رسول الله وَة: «يمرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبى(١)؛‏ فتحرم منه الأم والبنت» والأخ؛ والأختء وبناتهماء والعمة؛ والخالة. 


)١(‏ هذا اللفظ الذى أورده المصتف أخحرجه أحمد (8+9/9). البيهقى (57//7 017:4 4)» البغوى 
(١07/1٠ه‏ الطيرانى (4/2 25 57/48 9): (07/7707417/11): الزيلعى فى نصب الراية 
»)١8/7(‏ الزبيدى فى إتحاف السادة (7+8/0) المتقى فى كنز العمال (5358١)؛‏ الألبانى 
فى إرواء (87/7؟) وبلفظ [يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)] أخترحه البخارى (51217/8)» 
مسلم (الرضاع ١17075975‏ أبو داود (05؟). النسائى (59/5)) ابن ماحه (/50 3 
92و اي أحد 57ل 1/5014 الدارمى (كده ل البييقى (كه لاو ارده لم4 
التبريزى :01١71(‏ البغوى فى شرح السنة (817/5) المتقى فى كنز العمال (101/9ءت 


كتاب النكاح : 14 
وأمك: كل امرأة أرضعتك» أو أرضعت من أرضعتكء أو أرضعت من يريجحع نسبك 
إليه من جهة أبيك أو أمك. وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليها. 
وكل امرأة يربحع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمها: فهى أختك. وكذلك 
كل امرأة أرضعتها أمك بلبان أبيك» فهى أختك من الأب والأه2'0. وإن أرضعتها 
أمك بلبان غير أبيك» فهى أخنك من الأم. وإن أرضعتها أجنبية بلبان أبيكء فهمى 
أختك من الأب. وكذلك قياس العمات؛ وسيأتى فى كتاب الرضاع شرحه. 


فرع: لو احتلطت أحته من الرضاع بأهل بلد أو قرية» لا ينحصرون فى العادة؛ فله 
أن يكح من شاء؛ كما لو غصب شاة فى بلدة» فلا يحرم عليه اللحم. 

ولو اختلطت بعشر أو عشرين» أو عدد حصور على الجملة: فيلزمه اجتناب الكل؛ 
لأن يقين التحريم عارض يقين الحل فى عدد. وقيل: يجوز الهجوم؛ وهو بعيد. 

المانع الثالث: المصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة أربع: 

أم الزوجة, وجداتها من الرضاع والنسب. وينتهاء وحفدتها من الرضاع والنسب. 
وزوجة الابن والحفدة. وزوجة الأب والحد. 

ويحرم الجميع مجرد النكاح إلا بنت الزوجة؛ فلا تحرم إلا بالدحول؛ قال الله تعالل: 
«إوربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن» [النساء:"71]. 

والوطء الحلال يملك اليمين» والوطء بالشبهة: يحرم الأربع كالوطء فى التكاح 
بخلاف الزناء فإنه لا يحرمء خلافا لأبى حنيفة؛ إذ الشبهة كالحقيقة فى جحلب 
المحرمات» كالعدة» والمهرء والنسب» وسقوط الحد, لكن يرجع فى وجحوب المهر إلى 
الاشتباه عليها فقط» وينظر فى ثبوت النسب والعدة إلى الاشستباه عليه. وقيل فى 
المصاهرة: إنه تكفى الشبهة من أحد الحانبين. وقيل: لابد من الاشتباه على الرحل؛ لأنه 
قريئة النسب فى كتاب الله تعالى. وقيل: لابد فيه من الاشتباه عليهما جميعًا. 

والصحيح: أن جرد الملامسة لا يقوم مقام الوطء فى تحريم المصاهرة كانت بالشبهة 
أو فى النكاح وفيه قول آحر: أنه يلتحق به. وقيل: يطرد ذلك القول فى النظر يالشبهة 
أيضا. 

-167719)» إرواء الغليل (777/7). وللحديث ألفاظ أعمر متقاربة بتفس للراجمع الى 

ذكرناها. 
)١(‏ ويحسب الرجل أبا من الرضاعة لأنه صاحب اللين والتسيب فيه 


1 كتاب التكاجح 
الجدس الثانى 
ما يتعلق بتعبد عددى ولا تتأبد(') به الحرمة 
وهى. ثلاث: 
المانع الأول: نكاح الأخخت فى عدة الأخحت 
قال الله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» [النساء:77ع فقيل: أراد 
ما سلف قبل التحريم فلا يرد» وقيل: ما سلف فى الجاهلية. 


ثم ألحق به رسول الله وك جميع المحارمء فقال: ولا تكح المرأة على عمتهاء ولا على 
حالتها,90),. والضابط: أن كل شخصين بينهما قرابة؛ أو رضاعء لو كان أحدهما 
ذكراء والأخرى أنقى حرم النكاح بينهما: فلا يجرز الجمع بينهما. 

واحترزنا بالقرابة والرضاع. عن الجمع بين المرأة وأم زوجهاء أو ابنة زوجها؛ فإن 
ذلك جائز» وإن كان النكاح يحرم بينهما لو كان أحدهما ذكرًا. 

ثم ألحق الفقهاء ملك اليمين بالتكاح حتى قالوا: لو اشترى أمة ووطتها: حرست 
عليه أختها وخالتها وعمتها. فإن ملك الجميع فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيع» أو 
عتق» أو نزويج» أو كتابة: فلا يحل له وطء الباقيات» ولا تقوم العوارض المحرمة مقام 
البيع» كالحيض» والعدة بالشبهة» والردة, والإحرام. والرهن والبيع بشرط الخيار 
خلاف. 

وتحل الأععت بالطلاق البائن» ولاتحل بالطلاق الرجعىء وقال أبو حديفة رحمه الله : 
لا تحل أيضا بالبائن20, وكذا الخلاف فى نكاح الخامسة. 


فرع: لو وطىء أمة» ثم تكح أختها الحرة: صح التكاح وحرمت الأمة. وليس كما 


)١(‏ [الأبدع: الدهر. جمع آباد» وأبود. ويقال: لا أفعل ذلك أَيَدَ الآبدين. وأبدّ الآياد: مدى الدهر. 
وفى مثل: «طال الأبد على لبُدم: يضرب للشىء يُعَمّره ور عليه دهر طويل. [والأبدى): مالا 
آخير له. انظر المعجم الوسيط (5/1) 

(7) الحديث باللفظ الذى أورده المصنف أخرجه: مسلم (التكاح ب 4 رقم /8699): النسائى 
(5//ا44:5) ابسن ماحه (51101593759() البييقى زه ره عد مره ة لمكتل 
٠4‏ ؟)» الطبرانى (07/11774/9©)» الزيلعى فى نصب الراية »)١79/9(‏ أبن أبى شيبة 
(/45؟)» السيوطى فى الدر المنثور )١17//7(‏ هذا وللحديث ألفاظ أخر متقاربة. 

(؟) أى لا تحل فى عدة البائن ولا الخامسة فى عدة الرابعة. 


كتاب التكاج لل 
لو نكحهاء ثم نكح عليها أختها؛ فإن الطارئ لا يصح؛ لأن ملك اليمين ضعيف فى 
مقصود الوط فلا يدفع النكاح المقصودء بل يدفع به حله. 


ولو اشترى الرجل منكوحته؛ صح الشراء وانفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى 
فى نفسه(©. 


المانع الغانى: الزيادة على الأربع ممع على الحر 
والثالثة فى -حق العبد كالخامسة فى حق الحر؛ فلا يزيد العبد على اثشين. وقال 
مالك: ينكح العبد أربعة. 


فرع: لو نكح حمسا فى عقد, فالعقد باطل فيهن. ولو كان فيهن أختان بطل فيهماء 
وفى الباقيات قولا تفريق الصفقّة» وكذا لو جمع بين معتدة وحلية من العدة ففى اللخليسة 
القولان. 
الماع الثالث: استيفاء عدد الطلاق 
فلا تحل المطلقة ثلانًا حتى تدكح زوبًا غيره؛ ويطأ فى نكاح صحيح؛ ثم يطلقهاء 


)١(‏ ومن المحرمات التى لم يذكرها المصتف هنا ما رواه عكرمة عسن ابن عياس أن رسول الله يل 
[نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين] أحرحه أحمد »)5117/١(‏ وأبو حعفر 
النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص )٠٠١‏ وقال: أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلنم 
وتحيروا فى معناه حتى مله على ما يتعدى ولا يجوز قال: معنى بين العمتين على المجاز أى بين 
ألعمة وبنت أخبها قيل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين يعدون أبا بكر وعمر. قال: وبين 
الخالتين مثله على المجاز. قال: وفى الأول حذف أى بين العمة وبين بنت أخيها وهذا من 
التعسف الذى لا يكاد يسمع عثله وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلامًا مكررًا بغير فائدة أيضا 
فلو كان كما قال وحب أن يكون وبين الخالة وليس كذا الحديث لأن الحديث نهى أن يجمع بين 
العمة رالخالة فالواحب على لفظ الحديث أنه نهى أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى 
والأحرى خالة الأحرى وهذا يخرج على معنى صحيح ويكون: 
رحل وابنه تزوجا امرأة وابنتها تزوج الرحل البنت وتزوج الابن الام فولد لكل واحد منهما ابئة 
من هاتين الزوحتين فاينة الأب عمة ابنة ألابن واينة الابن حالة ابنة الأب. 
وأما الجمع بين النالتين فهذا يوحب أن تكون: امرأتان كل واحدة منهما خالة صاحبتها وذلك 
أن يكون رحل تزوج ابنة رحل وتزوج الآر ابنته فولد لكل واحد منهما يننا فابئة ككل واحد 
منهما عحالة صاحبتها. 
وأما الجمع بين الغمتين فيوجب أن لا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأحرى وذلك: 
أن يتزوج رحل أم رحل ويتزوج الآخمر أم الآخر فتولد ذكل واحدة منهما ابنة فابدة كل واحمدة 
منهما عمة الأخرى. .هم 


رادل كتاب التكاجح 
وتنقضى عدتهاء ولا يحصل بالوطء فى ملك اليمين» والمذهب: أنه لا يحصل بالوطء 
فى نكاح فاسد» ويحصل بوطء الصبى» ونزولها على الزوج وهو نائمء وبالاستدخال 
من غير انتشار» وفيه وجه بعيد» ويحصل بمجرد تغييب الحشفة» أو مقدار الحشفة من 
مقطوع الحشفة ومنهم من قال: لابد من تغييب الجميع إذا زالت الحشفة. 

ومن لطائف الخيل للفرار من الغيظء أن يشترى عبدًا صغيرًاء ويزوجها من ثم 
يستدخل زبيبة الصغير» ولو مع حائل من ثوبء ثم يبيع العبد منهها حتى ينفسخ 
التكاح فيحصل التحليلٌ إلا إذا قلنا: لا يجوز إجبار الصغير. 

فإن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: لمن الله المحلّلَ والمحَلّلَ له(20. 

قلنا: قيل: أراد به طالب الحل من نكاح المتعة» وهو المؤقت رسماء وسمى محللا وإن 
لم يحل له؛ لأنه يعتقده» ويطلب الل منهء وأما طالب الحل من طريقه فلا يستوجب 
اللعن. وقيل: إنما لعن مع حصول التحليل؛ لأن التماس ذلك هتك للمروءة. والملتمس 
هو المحلل له وإعارة النفس فى الوطء لعرض الغير أيضا رذيلة؛ فإته إنما يطؤها 
ليعرضها لوطء الغير» وهو قلة حمية» ولذلك قال عليه السلام: وذلك هو التيس 
المستعار("). وإِعما يكون ذلك مستعارًاء إذا سبق منه التماس من المطلق. ومن عرض 
لوطء الغير من هى منكوحته؛ أو من كانت منكوحته. أو ستكون منكوحته فهو 
مذموم جداء فلا يبعد أن يلعن. ولا يقتضى هذا اللعن بطِلان العقد؛ لأنه سماه مع 


)١(‏ الحديث أخرحه: أبو دارد (501/16501/5)» أبن ماجحه ))١955419154(‏ الترمذى 
)١١7١1119(‏ أحمد (90/0) الييهقى (8/0 .05 الحاكم :)١9315//5(‏ الهيئمى فى 
مجمسع الزوائد (777/4) الدارقطنى (301/5)» الطبرانى (599/117): ابن أبى شيبة 
(55655/4)) ابن حجر (11/0/7). السيوطى فى الدر المنثور »)1/84/١(‏ ابن ابلسوزى فى 
العلل المتناهية (158/1)» ابن أبى حاتم فى عذل الحديث (171719)» والألبائى فى الإروام 
(7017/5)» عن عقبة بن عامرء قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١74/5(‏ ورحديث عقبة بن 
عامر أخحرجه أيضا الحاكم وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. وحكى الترمذى عن البخارى 
أنه استنكره. وقال أبو حاتم ذكرته ليحبى بن بكير فأنكره إنكارًا شديدً! وسياق إسناده فى سنن 
ابن ماحه هكذا: حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح المصرى قال: حدثنا أبى قال: سمعت الأيث 
أبن سعد يقول: قال لى مشرح بن هاعان: قال عقية بن عامر فذكره. 
ويحيى بن عثمان ضعيف. ومشرح قد وثقه ابن معين. أ. ه. 

() هذا هو معنى الحزء الأول من حديث عقبة بن عامر وتمامه هكذا: قال: قال رسول الله يَلك: رألا 
أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: يلى يا رسول الله. قال: هو المحلل» لعن الله المحذل والمحلل 


له» وقد سبق تخريجه وتحقيقه. 


كتاب التكاح ول 
ذلك محللاء إلا أنه إذا شرط الطلاق فى نفس العقد, فإنه يفسد على وججه كالتأقيت» 
ولا يفسد على وجه؛ لأنه شرط فاسد كما لو شرط أن لا يتسرى عليهاء ولا يسافر 
بهاء وكسائر الشرائط المفسدة للمهر. 

وأما التأقيت» فإنه وضع للعقد قاصرًا على مدة» ولا يمكن الاقتصار ولا التسرية. 

أما إذا قال: بشرط أن لا تحل لك. فينبغى أن يفسد؛ لأنه يجعل اللفظ متناقضا. ولو 
قال وبشرط أن لا تطأهاء ففيه وجهان. 

وهذه الشروط إذا لم تقارن العقد لا تضرء وفيه وجه بعيد: أن المقدم كالمقارن؛ أحذ 
من مهر السر والعلانية كما سيأتى. وعلى هذاء لا يصح التحليل بالالتماسء إلا إذا 
زوج مطلقاء ثم التمس الطلاق بعد العقد. 

الجنس الثالث من الموانع: الرق والملك 

أما الرق: فمانع على الجملة عند الشافعى رضى الله عنه فى بعض الأحوال؛ فلا 
يجوز للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا بخمسة شرائط: 

ا بعلن 

هى أن تكون مسلمة» ومملوكة لمسلم. 

ا ألا يكون تحته حرة: فإن كانت تحته رتقاء20؛ أو هرمة:؛ أو غائبة» أر 
كتابية: لم يجز أيضا نكاح الأمة؛ بل يجب عليه طلاقهاء بخلاف ما إذا وجد مالأ 
ولكنه غائب» فإنه كالفاقد للطول. 

الشرط الثانى: فقد طول الحرة: فمن ليس تحته حرة» ولكنه قادر عليها: لم يجزله 
نكاح الأمة. لقوله تعالى: «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصدات4 [النساء: 
هلع الآية. 

ويجوز للمفلس نكاح الأمة. وإن ود حرة ترضى بمهر مؤجل از لأن الأحل 
سيحل وهو معسر. وكذلك إذا كان له مال غائب» وهو يخاف العنت فى الحال قبل 
القدرة على المال. وكذلك إذا رضيت الحرة بدون مهر المثل» وملك ذلك القدر؛ لأنه 
لا يلزمه تحمل المنة. وفيه وجه آخر اختاره الصيدلانى: أنه لا يجوز له نكاح الأمة؛ لأن 
المنة بالمهر مستحقر فى النكاح؛ بخلاف المنة فى بيع الماءء والشوب الساتر للعورة فى 
الصلاة. 


)١(‏ [رَتَقَ] الشىء - رتقاء: انسد والتأم فهر أرتق» والمرأة: انسدّت فلا توتى. فهى رتقاء جمع: رثْق. 
انظر: المعجم الوسيط .)911//١(‏ 


164 كتاب التكاج 

ولو وجد مالاء ولم يجد حرة ينكحها: جاز له نكاح الأمة. ولو لم يجد إلا حرة 
تغاليه فى المهر مغالاة يعد احتمال ذلك سرفا بالإضافة إلى مقاصد التكاح: قله تكاح 
الأمة. وإن كان ذلك قدرًا قريبا لم يرخص بسببه. 

وكذلك الولى إذا نقص من مهر المثل قدرًا يحتمل ذلك لأغراض النكاح: فلا ينبغى 
أن يثبت الإعراض للمرأة» بل إذا أفرط فى النقصان؛ فإن مقاصد النكاح تغطى على 
هذه المحقرات. وكذلك لو لم يجد إلا حرة غائبة غيبة قريبة يحتمل مثلها فى مقاصد 
التكاح: لم ينكح الأمة وإن كانت بعيدًا نكح الأمة. 

ولو لم يجد إلا حرة كتابية» جاز له نكاح الأمة على أحسن الوجهين؛ لأن الحذر من 
مخالطة المشركات مهمء ويشهد له ظاهر قوله: «المحصنات المؤمدات6 . 

الشرط الغالث: خوف العنت: وإنما يتم ذلك بغلبة الشهوة» وضعف عصام التقوى. 
ولا يشترط فى المنوف غلبة وقوع الزناء بل توقع وقوعه» كما أن الطريق المحوف هو 
الذى يتوقع فيه الهلاك وإن لم يغلب. والأمن هو أن لا يتوقع» وإن كان ذلك ممكنا 
على الندور. 

ومن ضعفت شهوته» وقوى تقواه» فهو آمن. ومن غلب عليه شهوته؛ ولكنه راسخ 
التقوى؟ فإن كان يفضى به الصبر إلى مرض فلينكح الأمة, وإلا فالصبر أحسن من 
إرقاق الولد, ولا يبعد أن يترخص ولا يكلف المشقة فى مصابرة الشهوة. 

ومن قدر على التسرىء فالظاهر أنه لا ينكح الأمة؛ لأنه لا يخاف العنت. وفيه وجه: 
أنه ينكح؛ لأن ملك اليمين لا يقصد به التحصن. 

الشرط الرابع فى الأمة: وهى أن تكون مسلمة: فلا يحل عند الشافعى رضى الله عنه 
للمسلم نكاح الأمة الكتابية بحال؛ لقوله تعالى: «إمن فتياتكم المؤمئات» [النساء:9١].‏ 
وكأن الأصل فى المشركات والإماء التحريمء وهذا مستثنى مع التقييد. 

الشرط الخامس: أن تكون مملوكة لمسلم: حتى لا يرق ولد المسلم لكافر» وفى هذا 
الشرط خلاف» ولعل الظاهر أنه لا يشترط؛ لأنه إن رق لكافر فيباع عليه فى الحال. 

واختتام الشرائط بأمرين: 

أحدهما: أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط كلها إلا الشرط الرابع والخامس» بل الأمة فى 
حقه كالحرة حتى يجوز له الجمع بين الأمتين. ولا يجوز للحر الجمع بين أمتين حال. 
وهذا؛ لأن المحذور من نكاح الإماء إرقاق الولد» والعبد رقيق ليس عليه النظر لولده 


كتاب التكاح نل 
الموجود» فلا يؤمر بالنظر لولده المفقود. 

والمكاتب» ومن نصفه رقيق فى هذا كالعبد, كما أن من نصفها رقيق كالأمة» حى 
تفتقر إلى الشرائط فى نكاح الحر إياها. نعم يحتمل تردد فى أن من قدر على مثلهاء 
هل يجوز له نكاح أمة كاملة الرق؛ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق جميعه؟. 

وأما الحر الكتابى» فهو كال مسلم فى شرائط النكاح إلا فى نكاح الأمة الكتابية» إذ 
نص الشافعى رضى الله عنه على أن الكافر يزوج أمته. وذلك يدل على أن تزويجها 
ممكن» ويتجه ذلك من حيث إن الكفر ليس نقصًا فى حق الكافر. ولكن هذا ينقصه 
نص الشافعى رضى الله عنه : أن العبد المسلم لا ينكح الآمة الكتابية. والرق ليس نقصا 
بالإضافة إليه لما اعتورها نقصان فى حقه. فمن الأصحاب من جعل المسألتين على 
قولين. ويرجع الخلاف إلى أن الأمة الكتابية» هل هى محرمة فى عينها كالوثنيات» أو 
هى محرمة لاجتماع النقصين؟. 

الأمر الثانى: أن شرط فقد الحرة وطولها وخوف العنت. يعتير فى ابتداء التكاج دون 
دوامهء فلو نكيح حرة على أمة يجوزء وقال المزنى: «ينقطع نكاحها بوجدان طول الحرة 
والقدرة عليها فضلا عن وجودهاء. ولم يطرد ذلك فى زوال خصوف العننت. وأما 
إسلام المالك إن شرطناه فلا شلك فى أنه لا.يعتبر فى الدوام. 

فررع: لو جمع بين حرة وأمة فى عقد واحد: بطل نكاح الأمة» وفى ناكح الحرة قولا 
تفريق الصفقة. الأصح وهو نص القديم صحة نكاح الحرة؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد 
المهرء فكيف يفسد بفساد القرينة المباينة له؟1. 

ولو جمع بينهما من يحل له نكاح الأمة مع القدرة على الحرة وهى أن تكون هذه 
الحرة رضيت بدون مهر المثل» وقلنا: لا يلزمه تقلد المنة فلا يصح هاهنا نكاح الأمة؛ 
لأن الأمة لا تضام الحرة؛ فلا يصح إلا إذا سبق نكاحهاء وهاهنا لم يسبق. وأما نكتاح 
الخرة فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين. والآخر: القطع بالفساد؛ كما لو جمع بين أخمين» فإنه الآن 
قادر عليهما جميعا. وهذا بعيد؛ لأن إحدى الأختين ليست أولى بالدفع» وهاطنا الأمة 
أولى بالدخع. 

المانع الثانى المللك: وهو وراء الرق؛ فإن من يحل له نكاح الأمقء لا يحل له أن ينح 
أمة نفسه وإن قلنا: إن القدرة على التسرى لا تمنع نكاح الأمة. بل لو اشترى زوجته أو 


1 كتاب التكاح 
ورثها اتفسخ النكاح. وكذلك لا تتكح الحرة عبد نفسها. ولو اشترت زوجها العبد أو 


ورثته انفسخ التكاح. 
الجنس الرابع من الموانع الكفر 

وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: فى أصناف الكفار 


وهى ثلاثة: الصنف الأول: أهل الكتاب. وهم اليهرد والنصارىء وكفرهم أخحف؟ 
فتحل مناكحتهم وذبائحهم. وحكمهم فى حقوق النكاح كال مسلمات إلا فى الميراث؛ 
إذ لا إرث مع اعتلاف الدين. ولا كراهية فى نكاحهن؛ فإن الاستفراش إهانة» 
والكافرة جديرة بذلك. وقال مالك: ويكره نكاحهن». نعم الحربية الكتابية يكره 
نكاحها؛ فإن صحبة الكفار فى ديارهم توجب الافتتان؛ ورمما تسبى الحربية؛ وهى 
حامل بولد مسلمء والكراهية تثبت بأقل من هذا. 

الصيف الثانى: عبدة الأوثان والْعطّلة والدهرية؛ ومن لا يقر بالجزية؛ فلا يحل 
نكاحهم وذبائحهم؛ وتدحل فيهم المرتدة. 

الصنف الثالث: المجوس. ويسلك بهم مسلك أهل الكتاب فى التقرير بالحزية دون 
المناكحة والذبيحة. وحكى فى مناكحتهم قول بعيد للشافعى رضى الله عنه . ولا وجه 
له وقيل: كان لهم كتاب فأسرى به. 

ثم حق الكتابية فى القسم والنفقة وسائر الحقوق كالمسلمة. وللمسلم منعها من 
الخروج إلى الكنائس» كما له منع المسلمة من المساجد. وله أن يلزمها الغسل من 
اليض؛ حتى تحل له. وهل يلزمها الغسل من الجنابة لأجل العيافة؟ فيه قولان. وكذلك 
فى إلزام الاستحداد الذى يكسر الشهوة تركهء وكذلاك فى المنع من تناول الخننزير 
والمستقذرات وأكل الثوم» وكل ذلك فى المسلمة أيضاء 

الفصل الثانى: فى أقسام أهل الكتاب 

فنقول: من آمن أول آبائه قبل التحريف أو بعده» ولكن علم المحرف ولم يؤصن به 
وكانت من نسب بنى إسرائيل فقد اجتمع لهما الشرفان؛ فيصح نكاحها قطعا. وإن لم 
تكن من بتى إسرائيل ففى جواز نكاحها قولان. وإن كان أول آبائها آمن بعد 
التحريف ففى جواز تكاحها أيضا قولان. وإن شككنا فى ذلك؛ فقولان مرتبان وأولى 
بالجواز. 


كتاب النكاج باه ١‏ 
ولا حلاف فى أن من آمن أول آبائه بعد المبعث أو شككنا فى ذلكء لم تحل 
مهنا كحته. 

وإذا آمن أول آباء اليهودية بعد نزول عيسى» عليه السلام» فهل يكون كما بعد 
المبعث؟ فيه وجهانء والأقيس: أن لا يعتبر نسب بنى إسرائيل» ولا يقدم يمان الآباء 
على التحريف. 

وأما الصابئون والسامرة وهم من طوائف اليهود والتصارى؛ بينهم حلاف فى 
الاعتقاد نص الشافعى رضى الله عنه فسى موضع على جواز مناكحتهم» ونص فى 
موضع على خلافه. واتفق جماهير الأصحاب على أن المسألة ليست على قولين. ولكن 
ظن الشافعى رضى الله عنه مرة أنهم يخالفون القوم فيما يوجب التكفير» فتلتحق 
بالزنادقة» وظن مرة أنهم يخالفون فيما يوجب البدعة» ونكاح المبتدعة صحيح. وأطلق 
الشيخ أبو على طرد القولين. 

الفصل الثالث: فى تبديل الددين 


وله صور: 

إحداها: أن يتنصر يهودىء أو يتهود نصرانى» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقرر عليه؛ لأنهما دينان متساويان الآن. 

والثانى: أنه لا يقنع منه إلا بالإسلام» ولو عاد إلى تنصره لم يكفه؛ لأنه أبطل تلك 
العصمة» فلا يستحدثه بعد المبعث عصمة. 

والثالث: أنه لا يقع منه إلا بالإسلام» أو بالعود إلى التنصرء فإن أصر وقلنا: لا يقر 
عليه» فلياتحق .كأمنه. أو يقتل قتل المرتد؟ فيه قولان. 

الصورة الثانية: أن يتنصر وثنى» فلا يقر عليه أصلا؛ لأنه كم يكن معصوصاء ويريك 
استحداث عصمة بدين باطل. وإن توثن النصرانى فلا يقر أصلا ولككن فى قول: لا 
يقنع إلا بالإسلام. وفى قول: يقنع بالإسلام أو بالعود إلى التنصر. وفى قول: يقنع وإن 
عاد إلى التهود. 


الصورة الغالفة: أن يرتد مسلم والعياذ بالل فالأديان فى حقه سواءء ولا يقنع منه إلا 
بالسيف؛ أو الإسلام. 


ويمتنع نكاح المرتد والمرتدة وإن طرأ على دوام النكاح تنجزت الفرقة قبل المسيس. 


مه١‏ كتاب التكاج 
وإن جرى بعد المسيس توقف على انقضاء العدة عند الشافعى رضى الله عنه . فإن عاد 
إلى الإسلام» استمر العقدء وإلا تبين بطلان التكاح ينفس الردة. وكذلك لو ارتدًا معاء 
فهو كما لو ارتد أحدهما. وكذلك لو أسلم أحد الزوجين المجوسيينء أو الوثتيين. أو 
أسلمت الكتابية تحت كافر: تنجزت الفرقة قبل المسيسء وتوقف على العدة بعد 
المسيس. ولو أسلما معا استمر التكاح. 

فرع: متولد من يهودى وبحوسى» ففسى حل مناكحته قولان: أحدهما: التحريم؛ 
تغليبا الجانب الحرمة. والقانى: النظر إلى جانب الأب؛ اعتبارًا للنسب. 


ثم قال القفال: هذا فى الصغير» فإن بلغ وتمجسء فله ذلك وهومجحوسى. ويحتمل أن 
يقال: إذا كان أبوه يهوديا؛ لم يمكن من التمجس بعد البلوغ. وجعل كاليهودى 
يكجس. 

و« 
هذا باب نكاح المشركات 
وهذا أوان.ذكره؛ لانشعاب مسائله عن الموانع السابقة» وفيه فصول: 
الأول فى حكم أنكحة الكفار فى الصحة والفساد: 

وكان مقتضى قياس الشرع وعموم خخطابه» أن لا يخالف نكاح الكافر نكاح المسلم» 
ويرعى فيه جميع الشرائط» حتى لا يحتاج إلى إفراد نكاحهن بنظرء لكن روى أن فيروز 
الديلمى(22 أسلم على أختين» فقال رسول الله وو واعمتر إحداهماء وفارق 
الأعري,("2 وأسلم غيلان على عشر نسوة فقال وَلِهُ: وأمسك أربعاء وفارق 
سائرهن:(2. فحمل أبو حنيفة قوله: واعتر على الاستئناف» ووفى برعاية تنام 


)١(‏ هو أبو عبد الله فيروز الديلمى» وقيل فيروز بن الديلمى» من أبناء الفرس» وفد على رسول الله 
وأسلم رضى الله عنهء وهو الذى قتل الأسود العنسى الذى أدّعى النبوة باليمن وكان ذلك 
فى آخر حياة النبى يِه وفى مرض موته الذى توفى فيه فقال لق: وقتله الرحل الصالح؛ فيروز 
الديلمى: توفى رضى الله عنه فى خحلافة عثمان رضى الله عنه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (785/5)» إتحاف السادة المتقين »)١80/7(‏ كنز العمال 
(ه/ا؟ 8"4)» الاستيعاب (4/9 75 ()ء أسد الغابة »)١87/4(‏ الإصابة لابن حجر (131/9): 

(؟) أخرجه الترمذى »)1١01175(‏ التبريزى فى مشكاة المصابيح (51178), أحمد (9/ا؟ 4): 
البيهقى (4/)» ابن أبى شيبة (ه//ا87)ء الطحاوى فى مشكل الآثار (118611/5): البيهقى 
فى الأسماء والصفات (8970): الحميدى فى مستده .)٠١819(‏ 

(8) الحديث أحرجه: البيهقى (81/7() السيوطى فى جمع الجوامع (474 5)؛ الهيتمى فى مواردت 
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الشروطء وقضى بأن مسن أسلم على أحتين تعينت السابقة» واندفعت الثانية. وإن 
نكحهما فى عقدة اندفعتا جميعاء كما لو أرضعت امرأة صغيرتين نكحهما واحدء 
فإنهما يندفعان. إلا أن التأويل الذى ذكره باطل؛ لقوله وله: رأمسكم؛ ولأنه لم 
يعلمهم شرائط النكاح» ولم ينقل إنشاء العقدء وترك رسول الله وٌَ استفصال نكاح 
الأختين: مع أن الغالب أن تسبق إحداهما؛ ففهم منه أنهم إذا أسلمواء لم يؤاحذوا 
بشرائط الإسلام. ولكن إن كان المفسد مقارنا دفعناه؛ ولذلك أمرناه باختيار إحداهما؛ 
إذ الجمع مفسد مقارن. قتحصل من هذاء أنه لو نكح بغير ولى وشهود؛ أو فى عدة 
وأسلم بعد انقضاء العدة» قررناه على التكاح. 

وأما إن كان المفسد مقارنا لحال الإسلام: لم يقررء كما لو أسلم على محرم نكحها 
من أم أو بنت أو غيرهماء أو نكحها معتدة وأسلما أو أحدهما قبل انقضاء العدة. 
وكذلك لو نكح مؤقتاء واعتقدوا صحته مؤقتاء وأسلما قبل انقضاء الوقت: لا يقرر 
عليه؛ لأن التأبيد على خلاف اعتقادهمء وتقريره مؤقنا فاسد فى الإسلام. وإن اعتقدوه 
مؤبدًا قروا عليه. 

ولو اغتصب كافر امرأة» واعتقدوه نكاحًا؟ قال القفال: لا نقررهم عليه؛ إذ لا أقل 
من عقد. وقال الصيدلانى: يقررون؛ إذ إقامة الفعل مقام العقد ليس فيه إلا إصلال 
بشروط. وهو متجه. 

ولونكحوا نكاحًا واعتقدوه فاسدً!ا وهو صحيح عندنا قررناهم على الصحيح. وإن 
كان فاسدًا عندنا لم نقررهم؛ لأن الرخصة بالتقرير إنما ورد فيما اعتقدوه نكاحا. أما 
المفسد الطارئ بعد العقد كالعدة بالشبهة فلا يدفع النكاح وإن اقترن بالإسلام؛ لأن 
طارئها لا يقدح فى نكاح المسلم» فكيف يقدح فى نكاح الكافر؟!. 

ولو نكح أمةء ثم حرة» وأسلم عليهما: اندفع نكاح الأمة؛ لأنا إذا لم ننظر إلى التقدم 
والتأخمر فى العقد على أختين» فكذا لا ننظر فى العقد على حرة وأمة» ويجعل ذلك 
كمفسد لنكاح الأمة.قارن العقد والإسلام. واليسار الطارئ بعد نكاح الأمة إذا دام 
إلى إسلامهما يدفع نكاح الأمة. وهذا يخالف ما ذكرناه فى العدة الطارئة» والفرق 


-الظمآن (1774)» الشافعى فى المسند (53473754)» المتقى فى كنز العمال (58!؟ 4)؛ 
الساعاتى فى بدائع المنسن (5 0170)» البغوى فى شرح السنة (85/9). التبريزى فى مشكاة 
المصابيح (0711/7: الأليانى فى إرواء الغليل (6752991/5). وفى إستاد هذا الحديث محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمق انظر: نيل الأوطار .)١43/5(‏ 


1 كتاب التكاجح 
غامض. ووجهه: أن فقد قدرة الطول أحد شرطى نكاح الأمةء فكان بطرآن الحرة 
أشبه؛ ولأن إرقاق الولد مفسد نكاح القادر» وهو مقارن للإسلام دائماء فيشبه 
المحرمية المقارنة. 

وأما العدة الطارئة» فيتتظر زوالها على قرب. وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وأحرم 
روم كي ا مر وبخلاف وحود الحرة. وحكى 
عن القفال أنه ألحق العدة والإحرام بالحرة» وقضى باندفاع التكاح. واستشهد على 
ذلك بنص الشافعى رضى الله عنه : أنه لو لو أسلم أحدهما بعد المسيس وارتد؛ 5 ثم أسلم 
الثانى: اندفع نكاحهاء. وهذا فيه نظر؛ لأن الردة تضاد النكاح؛ ولذلك نتبين بعد 
انقضاء العدة من وقت الردة إذا أصر. والعدة والإحرام لا يضادهما؛ ولذلك لا تصح 
رجعة المرتدة» وتصح رجعة المحرمة» والمعتدة عن الشبهة؛ على الصحيح. ثم قطع 
الصيدلانى والجماهير بأن المفسدء إن قارن إسلام أحدهما: كفىء إلا فى اليسارء فإنه 
لم يلتفت إلى وجوده إلا حالة احتماعهما فى الإسلام. 

ولو نكح معتدة» فأسلم أحدهما قبل تمام العدة» والآخر بعد تمام العدة: لم يقرر. 
وكذلك لو أسلم على حرة وأمة» فأسلمت الحرة وماتت» ثم أسلمت الأمة: اندفعت 
الأمة بوجود الحرة عند إسلام الزوج. 

ولو أسلم موسرًا على أمة, ثم أعسر فأسلمت» قرر عليها. وغاية الفرق: أن تأثير 
اليسار فى دفع الأمة أضعف؛ لأنه مأخوذ من ظاهر الخطاب الوارد مع المؤمنين؛ فلا 
يظهر أثره فى حق الكافر إلا عند الاجتصاع فى الإسلام, بخلاف العدة والحرة. 
ولضعف هذا الفرق طرد أبو يحيى البلحى القياس» وقضى بأنه إذا أسلم موسر 
وتخلفت؛ ثم أسلمت بعد إعساره؛ لم يقرر عليها وزاد فقال: لو أسلم معسرّاء ثم أيسر 
فأسلمت: قرر؛ لأنه إذا اعتبر تلك الحال» فما بعد ذلك طارئ لا يؤثر. 

وقد ثار الخلاف بين الأصحاب فى أصلين: 

أحدهما: أن التقرير عند الإسلام فى حكم ابتداء نكاح» أو فى حكم الإدامة؟ تقالو 
فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعى رضى الله عنه وهو غير سديد؛ إذ كيف عل 
فى حكم الابتداء؟ والصحيح أنه لا تمنعه عدة الشبهة والإحرام. وكيف يجعل إدامة 
واليسار المقارن وإن كان طارئا بعد التكاح يدفعه؟ بل الصحيح أنه مردد بينهما لا 
يتمحض فيه أحد الحكمين» وكأنه بالرجعة أشبه» فإنه أيضا كالمردد. 


كتاب التكاج لكدل 

الغانى: أن أنكحة الكفار, يحكم بصحتهاء أو فسادهاء أو يتوقف إلى الإسلام؟ ذكروا 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها فاسدة؛ لأنها تخالق الشرع, ولكنا تصحححها بعد الإسلام رخصة. 
والثانى: أنها صحيحة؛ بدليل التقرير؛ فإن القول بالفساد مع التقرير محال ولأنه يحصل 
التحليل بوطء الذمى» ويرحم الذمى لكونه محصناء وإذا تراقعوا إلينا قضينا بالمهر والنفقة 
من غير بحث عن شروطهم. 

والثالث: أنا نتوقف, فإن أسلموا بان الصحة فيما يقرر عليه فى الإسلام, حتى لو 
نكح أختين» فاختار فى الإسلام إحداهماء بان صحة نكاحها وفساد نكاح الأخرى. 
وميل ابن الحداد إلى التوقف. وهذا أقرب. وأما الإفساد مع إيقاع طلاقهمء ومع 
التحليل؛ والإحصان. والتقرير بعد الإسلام فلا وجه له. 

التفريع: إن قضينا بالفساد مسن الأصل أو التوقف فلا مهر للتى اندع نكاحها 
بالإسلام؛ إذ بان الفساد من الأصل. ولذلك إذا طلق الكافر زوجته ثلاثاء ثم أسلم؛ لم 
يفتقر إلى المحلل إن قضيئا بفساد نكاحه. وإن صححنا افتقر إليه. وقال ابن الحداد: لو 
نكح أختين» وطلق كل واحدة ثلاثاء ثم أسلموا خيرناه. فإن اخقار واحدة تعينت 
للتكاح؛ ونفذ الطلاق الثلاث فيهاء وافتقر فيها إلى محلل وللأُخرى نصف المهر إذا 
جرى الإسلام قبل المسيس. قال الشيخ أبو على: إن حكمنا بصحة أنكحتهم, فلا 
حاجة إلى الاختيار» بل نفذ الطلاق فيهما جميعاء ويفتقر إلى محلل فيهما. وإن حكمنا 
بالفساد لم ينفذ الطلاقء ويختار واحدة ولا مهر للثائية. وإن توقفنا فهو كما قاله ابن 
الحداد إلا فى المهر؛ لأنا على قول التوقف نتبين فساد نكاح المندفعة بالإسلام» فلا مهر 
لها؛ لأنها اندفعت باختيار الثانية. والثانية لما تعينت للنكاح نفذ الطلاق الثلاث فيهاء 
وافتقر إلى المحلل. 

فإن قيل: فما حكم صداقهن الفاسد بعد الإسلام؟ قلنا: إذا أصدقها حمرًا أو خنزيراء 
وقبضتء ثم أسلما: فلا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس. 


وإن أسلما قبل القبض وبعد المسيسء فلها مهر المثل» ولا سبيل إلى قبص المدمر. 

وكذلك فى تقابضهم ثمن الخمر وقيمتها عند الإتلاف» لم تتعرض لما سبق استيفاؤه 
ولا ننشىء فى الإسلام حكما لأجل اعتقادهم. فلو قبض البعض دون البعض؛ رحع 
إلى بعض مهر المثل. فلو أصدقها ثلاثة من الكلاب» وخحتزيرين» وزق حمرء فقبضت 


١59‏ كتاب التكاح 
الكلاب» فالصحيح أنه يقوّم الجميع. فإن كان ما قبضته قدر الثلث» رحع إلى ثلثى المهر 
ومنهم من قال: لا قيمة لهذه الأشياءء فيوزع على العدد. وترجع إلى نصف المهر. 
ومنهم من قال: يوزع على الأحناس» وصورته أن الكلاب كلها كلبا واحدّاء وكذلك 
الزقاق» وكذلك الخنازير. 

ولو نكحت بغير مهرء واعتقدوا أن لا مهر للمفوضة فلا مهر لها بعد الإسلام. وإن 
أسلم قبل المسيس فلا مهر؛ لأنا لا نتعرض لما سبق» وقد سبق استحقاق وطء بلا مهر. 
هذا كله إذا أسلموا. فإن ترافعوا إلينا فى أنكحتهم أو فى غيرها قبل الإسلام؛ فيجوز 
لحاكمنا أن يحكم بينهم بالحق ويستتبعهم. 

وهل يجب عليه الحكم؟ إن كان أحد الخصمين مسلما: وجحب. وإن لم يكن 
فقولان: 

أحدهما: لا يجب؛ لقوله تعالى: «إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة: 47]. 
والثانى: وهو الأصح أنه يجب إذا التزمنا الذب عنهمء ودفع الللم من جملة الذب. 
والآية لم تنزل فى أهل الذمة. 

وكذلك إذا كانا مختلفى الملة وجب الحكم قطعا. وقيل بطرد القولين. 

وأما المعاهدون فلا يلزمنا الحكم بينهم؛ وإن كانوا مختلفى الملة؛ لأنا شرطنا الكف 
عنهمء ولم نلتزم لهم شيئاء إذ لم يلتزموا لنا شيئا. 

ثم إذا أوجبنا الإجابة» فمهما استعدى أحد الخصمين» فحضر الآخرء ولم يرض 
بحكمنا: لم نحكم؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضوا بحكمناء فإن أبوا فلا تكلفهم 
موجبات شرعنا. 

ثم مهما طلبوا تقدير النفقة» واستيفاء المهر فى أنكحتهم: حكمنا بها وإن عقدوها 
بغير ولى ولا شهود. وهذا يقوى قول التصحيح لكن لو كان المفسد قائما: لم نحكمء 
كما لو طلبت نفقة فى نكاح المحارم. 

ولو طلبت المجوسية النفقة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالمحرم؛ فإنها محرمة فى عينها. والثانى: نعم؛ لأنه لابد للمحوس من 
الأنكحة. وهذا يشير إلى أنها عرمة على المسلم خخاصة. 

ولو طلبت نفقة أختين فى نكاح وأحدء فيتبغى أن لا نحكم؛ لأن المانع قائم مقارن. 
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وهو عنالفة ظاهرة للشرع» بل القدر المسامح بهء أن لا يبحث عما سبق من شروط 
أنكحتهم. 

وإذا لم نحكم فى هذه المسألة» فهل يفرق بينهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء تركا للتعرض. والثاني: نعم؛ لأنهم أظهروا ذلك عندتاء فصار كما لو 
أظهرو! حمورهم أرقتاها. 

الفصل الثانى 
فى أن يسلم الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع بينهن 

كما لو أسلم على أختين» أو على خمس نسوة:» أو على امرأة وابتتهاء أو على حرة 
وأمةء أو على إماء كثيرة. فهذه مس صور: 

الأولى: أن يسلم على أختين. فيختار إحداهماء وتندفع الأخرى» سواء نتكحهما فى 
عقد واحد أو فى عقدين. فإن أسلمت معه واحدة؛ وتخلفت الأخرى: اندفع نكاح 
المتخحلفة؛ إلا إذا كان بعد المسيس. فإنه ينتظر إسلامها قبل مضى العدة. فإن أسلمت. 
اخختار إحداهماء وإن أصرت اندفعت المصرة. وهذا فيه إذا كانت المتخلفة وثنية أو 
بحوسية. فإن كانت كتابية فلا يندقع نكاحها بالإصرار؛ بل يجرى الاختيار وإن أصررن 
على الكفر. 

الثانية: إذا أسلم على حمس نسوة فصاعدًا: اختار أريعاء واتدفعت الأخرىء سواء 
نكحهن فى عقد واحد أو فى عقود. وحكم انتظار إسلام المتخلفة منهن كانتظار 
الأخحت. 

الثالثة: أن يسلم على امرأة وابنتها: فإن كان قد دحل بهماء فهما محرمان ومحرمتان» 
فلا تقرير عليهما؛ إذ وطء كل واحدة بالشبهة يحرم الثانية بالمصاهرة. فإن لم يدحل 
بهما فقولان: 

أحدهما: أنه يتخير بينهما كالأختين. والثانى: وهو الأصحء واعتيار المزنى أن الأم 
تندفع» ويبقى نكاح البئت؛ لأن محرد نكاح البنت يدفع نكاح الأم» ومجرد نكاح الأم 
لا يدفعها. وأما الأختان فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى. 

وينبنى هذا الخلاف على قولين فى صحة أنكحتهم وفسادها. وقول التخيير يستمد 
من قول الإفساد؛ فإنه إذا انتفت الصحة لم يعهد نكاح البنت صحيحا قبل الإسلام 
حتى يدفع نكتاح الأم. لكن الخلاف عحتمل دون هذا البناء» بل هو محتمل فيما لو تكح 


154 كتاب التكاجح 
المسلم امرأة وأمها فى عقد واحدء إذ يحتمل أن ينعقد على البنت بهذا الترحيح كما لو 
جمع بين حرة مسامحة بالمهر وأمة» وقد ذكرنا خلافا فى أنه هل ينعقد نككاح المسرة 
لترجيح جانبهاء بأن نكاحها يدفع نكاح الأمق» ونكاح الأمة لا يدفعها؟. 

ثم قال ابن الحداد: وإن قلدا بالتخيير» فللمفارقة نصف المهر؛ لأنها بانت باختياره. 
قال القفال: هذا بالعكس أولى فإن التخيير بناء على القول بفساد أنكحتهم قبل 
الإسلام» فتبين ياختيارها أن نكاح الأخرى لم ينعقدء فلا مهر لها. 


وإن عينا البنت» فالأًم قد اندفعت بالإسلامء فلها المهر» ويمكن أن يقال: إنها اندفعت 


بالمحرمية» ولا مهر للمحرم, إِنما المهر على قول صحة أنكحتهم لازائدات على العدد 
الشرعى ومن لا يتصف بصفة تنافى النكاح: كالأأخت والخامسة. 


أما إذا وطء إحداهماء نظر: فإن وطء البنت» حرمت الأم» فضارت عرمة» وتعينت 
البنت عند الإسلام. وإن وطء الأم؛ صارت الببت محرمة واندفعت. وهل يبقى تكاح 
الأم إذا أسلمتا؟ إن قلنا: يصح نكاح الكفار» فهى أيضا صارت رما ببكاح البنت فلا 
يبقى؛ وإلا دام نكاحها. 


الرابعة: أن يسلم الحر على إماء: فإن كان عاجرًا عند الالتقاء فى الإسلام, اختار 
واحدة. ولو أسلم على ثلاث إماء» فأسلمت معه واحدة وهو معسرء ثم أسلمت الثانية 
وهو موسرء ثم أسلمت الثالفة وهو معسرء وكل ذلك قبل انقضاء عدتهن: اختار 
واحدة من الأولى والثالثة؛ واندفعت الثانية. وهذا بناء على المذهب الصحيح فى أن 
اقتران اليسار بإسلام إحداهما لا يدفع: بخلاف العدة المقارنة للنكاح» وهذا على خالفة 
البلخى. 

الخامسة: أن يُسلم على حرة وإماء. فإن أسلمن معه اندفع نككاح الإماء وتعينت 
الحرة وإن أسلمن معه وتخلفت الحرة وأصرتء أو مانت قبل العدة: اخقار واحدة من 
الإماء إن كان عاجرًا عند الإسلامء ولا يعتبر عجره عند الاتحتيار؛ لأنه كالبيان لما قرره 
الإسلام» فالنظر إلى حالة الإسلام. وإن أسلمت قبل انقضاء عدتهاء اندفع تكاح 
الإماء؛ لأنه أسلم وتحته حرة استقر نكاحهاء ولا تجتمع الأمة مع حرة فى النكاح وإن 
كانت كافرة. 

ولو أسلم مع الحرة وبقيت أو ماتت وتخلفت الإماءء اندفع نتكاحهن ولا يتتنظرن؛ 
لأنه استقر نكاح الحرة بإسلامهاء فلا معنى للانتظار. وكل من يتتظر إسلامه؛ فمات 
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ولم يسلم قبل انقضاء العدة» فهو كما لو أصر. وكذلك لو أسلم على واحدة» وات 
قبل إسلام الباقيات» فال ميراث للمسلمة» ولا شىء للباقيات؛ لأن التحلف إلى موته 
كالتخلف إلى انقضاء العدة؛ إذ لا انتظار بعد الموت وانتهاء النكاح. 

فوع: ما ذكرناه من أن الحرة إذا تقدمت مع الزوج فى الإسلام اندفع نككاح الإماء 
ولا ينتظرن. وذلك فيه إِذا بقين على الرق. فإن عتقن؛ ثم أسلمن قبل العدة؛ التحقن 
بالحرائر الأصليات؛ حتى لو لم يكن تحته حرة» فأسلم على إماء وتخلفن» ثم عتقن 
وأسلمن: احتار أربعًا منهن. ولو أسلم على إماء» وتخلفت واحدة وعتقت» وأسلمت 
قبل انقضاء العدة تعينت للنكاح. 

والئقصود أن طرآن الحرية قبل الاجتماع فى الإسلام: يلحقها بالحرائر الأصليات. 

ولو أسلم على أمتين وتخلفت أمتان؛ فعتقست واحدة من المتقدمين ثم أسلمت 
المتخلفتان رقيقتين: الدفع نكاحهما؛ إذ تحت زوجهما عتيقة. أما المتقدمة الرقيقة فلا 
تندفع؛ لأن عتق الأخرى كان بعد اجتماعهم فى الإسلام؛ فلا يؤثر فى دفعهاء بل ينتار 


إحدى المتقدنين. 
الفصل الثالث 
فى حكم العبيد والإماء, وطرآن العتق عليهم 
وله طرفان: 


الأول فى العبيد 

ومهما أسلم العبد على إماء أو حرائر أو إماء وحرائر اختار اثتتين؛ لأن الحرة فى 
ححقه كالآمة,. تعم» إذا أسلم مع حرة» فهل لها الخيار؛ لرقه؟ القياس أنه لايشبت؟؛ لأنها 
رضيت برقه أولا. واحتار المزنى ثبوت الخيار» كما إذا عتقت تحت عبد وكأن حكم 
حريتهاء إنما ينبت بالإسلام؛ فيكون كاخرية الطارئة. والمقصود: بيان طرآن العتق علي 
وذلك لا يؤثر إن كان بعد الإسلام. وإن كان بين الإسلام مين يؤثن حتى لو أسلمن 
وتخلف وعتقء ثم أسلم فيختار من الرائر أربعّاء ويرجع فى الإماء إلى واحمد. وإن 
أسلم» وأسلمت معه حرتان» ثم عتق فأسلمت الباقيات من الحرائر: فلا يزيد على 
أثنتين؛ لأنه صادف كمال عدد العبد قبل الحرية. 

ولو أسلم مع واحدة» وعتق وأسلمت الباقيات: اختار أربعًا؛ لطرآن العتق قبل كمال 
عدد العبيد. وشبهوا هذا عسألتين: 
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إحداهما: العبد لو استوفى طلقتين من زوجته؛ ثم عتق: لم يتكحها. ولو استوفى 
طلقة ثم عتق» نكحها وملك عليها طلقتين. 

الثانية: الأمة لو عتقت فى يوم قسمهاء استوفت مدة الحرائر. ولو عتقت متصلا 
بآخر ندتها: اقتصرت. 

فرع: لو أسلم على أربع إماء» فأسلمت معه ثنتان» فعتق» ثم أسلم الأخريان: جاز له 
اختيار ثنتين؟ لأنه تم له عدد العبيد قبل العتق» فلا يجب عليه الرجوع إلى واحدة: 
ولكنه هل تتعين الأوليان أم لا؟ قال الإمام: دلا تتعيين» بل هو كما أسلم حر على أربيع 
إماءء فأسلمن على التوالى» وطرآن الحرية؛ لا يزيد على الحرية الأصلية». وقال 
الفورانى: لا يجوز له اختيار الأخريين؛ لأنه اجتمع بهن فى الإسلام وهو حرء فكيف 
يجمع بينهماء ويختار الأؤليين؟!. 

وهل يختار واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين؟ فيه وجهان. وتوجيه الحواز أن 
الحرية تمنعه من ادمع بين الأخريين, ولا تمنعه من أصل العدد؛ فيختار واحدة منهماء 
وواحدة من الأوليين. وقد قال القاضى حسين: لو أسلم على اثتين: فأسلمث معه 
واحدة. ثم عتق فأسلمت الثانية لا يختار إلا واحدة؛ لأنه عتق قبل كمال العدد» ولكن 
قال: «تتعين الأولى» وهذا لا وجه له أصلا. 

الطرف الثانى فى عتقهن 

رتأثيره فى إلحاقها بالحرائر مهما تقدم على الاجتماع فى الإسلام. ويظهر أشره فى 
إثبات الخيار لها إذا كانت تحت عبدء ويكون خيار العتق على الفور. لكنها لو أسلمت 
وعتقت» فلها ألا تبادر الفسخ؛ فإن الزوج رما يصر فتستغنى عن هذا الفسخء وكذلك 
الرجعية إذا عتقتء لها التأخير إلى انقضاء المدة؛ فإن هذا عذر فى التأخير. ولو فسحت 
قبل إسلام الزوج: نفذ» ولا فائدة له إن أصر الزوج. وفائدتى إن أسلم الزوج» تظهر 
فى قصور مدة العدة؛ إِذ لو أحرت وأسلم الزوج وفسحتء. طال عليها الانتظار. ولا 
نقول: فسخها موقوض على إصرار الزوج فلا ينفذ؛ فإن الفسخ جنس واحد, فلا يمتبع 
بامكان فسخ آخر, بخلاف ما إذا كان تحته حرة وإماءء فأسلمن وتخلفت الحرة؛ واختار 
واحدة من الإماء» ثم ماتت المتخلفة أو أصرتء فإن صحة الاختيار تنبنى على وقف 
العقود؛ لأنها لو أسلمت أبطل اختياره؛ لاندفاع نكاح الإماءه وهو أولى بالصحة من 
العقود؛ لأنه ليس ابتداء عقد. 

نعمء لو أسلمت امرأة» وتخلف الزوج: ونكح أختهاء ثم أسلم وأسلمت يخير بينهما؛ 


كات التكاخ يذل 
لأنه جرى فى حالة الشرك. 

ولو أسلم أولاء ونكح أحت المتخلفة» وأسلمت المتخلفة: بطل التكاح الذى جحرى 
فى الإسلام؛ لأنها طارئة بعد الإسلام. فلو أصرت المتخلفة: اتبنى صحة نكاح الأخرى 
على القولين فيما لو باع مال أبيه» ولم يدر أنه ميتء فإذا هو ميت 

فأما إذا أسلمت وعتقتء وأجازت قبل إسلام الزوج» بطلت الإحازة» وبقى حقها 
فى الفسخ؛ إذ ليس لها المقام تحت كافر» فلا حكم لإجازتها فى الخال. 

ولو عتقت الرجعية وفسحت,ء نفذ. وإن أجحازت فوجهان. والفرق: أن إحازتها. تفيد 
الزوج سلطان الرجعة» وهو من مقاصد النكاح. ولا عكن أن يقال: لمحلند 
الكافر تفيده سلطان الإسلام؛ فإن ذلك لا يستفاد من الغير. 


الفصل الرابع20 فى الاختيار وحكمة[[ ,5 


والكلام فى طرفين: 
أحدهما: فى وجوب الاختيار. فإذا أسلم على ثمانية مقلاء فعليه تعيين أربعة» فإن 
امتنع» فعليه الإنفاق كن اخ فى لا لغرب والقاضي أن رن سينا ان سر 
عزره(2) وكذا كلل قادر على أداء حق إذا أصر ولم ينجع فيه الحبس فيتبغى أن يعزر. 
مهل الزوج ثلاثة أيام للنظر والتأمل؛ ولا يختار القاضى عنه إذا أصرء وإن قلشا فى 
قول: إن القاضى يطلق زوجة المؤلى(2؛ لأن هذا أمر منوط بالرؤية ولا يقبل النيابة. 
ولو مات قبل التعين» فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين؛ للاحتياط» ويوقف 
لهن من الميراث الربع أو الثمن كاملا إلى أن يصطلحن» وإن كان فيهن طفلة: لم يرض 
وليها إلا بربع الموقوف. 

ولو جاءت أربع منهن» لم نسلم إليهن شيئا؛ فلعلهن المفارقات. وإن جساءت حخمسةء 
سلمنا إليهن ربع الموقوف؛ لأنه المستيقن» ولا نزيد فى التسليم على المستيقن. وحكلى 
عن ابن سريج أنه قال: يوزع على جميعهن بالسوية؛ إذ التوقف عند انتظار البيان» أو 
عند اختصاص البعض بغرقة اشتبهت عليناء كما إذا قال: إن كال هذا غرابا فعمرة 


)١(‏ فى الأصل «الفصل الخامس» وهو ححطأء وأثبت الصواب كالعادة من أصل آخخر بالمقابلة مع ط/ 
دار السلام. 

() [عَزَّرَه] أدبه عا دون الحد. وسيأتى تفصيل ذلك فى موضعه. 

(7) المولى: الحائف. وسيأتى. 
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طالق» وإن لم يكن فزيتب طالق» فإن المطلقة فى علم الله واحدة واشتبهت عليناء 
وهاهنا هن متماثلات قطعا. وهذا متجه جدًا. 


فرع: لو أسلم على ثمان كتابيات: وأسلمت أربع: فيختار من شاء من الكتابيات أو 
المسلمات. فلو مات قبل البيان» لا نقف لهن شيئا من الميراث؟ إذ كان يحتمل أن يختار 
الكتابيات فلا يرثن ولا يرث الجميع» فلم يحصل حق الزوجية بتعيين. 

ولو نكح مسلمة وكتابية» وقال: :إحداكما طالق؛ ومات قبل البيان لا نششف أيضا 
شيئا؛ للشك فى أصل الحق. 

الطرف الثانى: فى ألفاظ الاختيار. وفيه مسائل: 


الأولى: إذا قال: «اجترت هذه الأربع للزوجية؛ تعينت الباقيات للفسخ. ولو قال: 
واخترت هذه للفسخ, أو «هذه للفسخ) دون لفظ الاختيار نفذ. ولو كن ثمانية؛ فطلق 
أربعًا منهن؛ فهو تعبين للتكاح ونفذ الطلاق» واندفعت الأخريات بالفسخ. وليس لفظ 
«الإيلاء» و«الظهار: كلفظ الطلاق؛ فإن ذلك مما يخاطب به الأجنبيات والأزواج جميعًا. 

ولو قال: «فسخحت نكاح هذه الأربعة,» وفسر التعيين بالفراق: نفذء ولو فسر 
بالطلاق: قُبلَ ومطلقه يحمل على التعيين للفراق. 

الغانية: لو قال: «من دخل الدار فقد اخترتها للنكاحء: لم يصح؛ لأن الاختيار لا 
يقبل التعليق. ولو قال: «هى طالق» نفذ الطلاق وحصل الاختيار ضمنا. ولو قال: 
«فهى مفسوخة النكاح: وأراد الشراق: لمم ينفذء وإن فسر بالطلاق نفد الطلاق» 
وحصل التعيين ضمدا. 

الثالفة: لو وطء واحدةء هل يكون تعيينا للتكاح؟ فيه خحلاف, كما لو قال: 
إحداكما طالق» ثم وطء إحداهما. 

الرابعة: إذا أسلمت أربع؛ وتخلفت أربع, فاخمار السلمات: تفذ» واتدقعت 
المتخلفات. وإن فسخ نكاح المسلمات والمتخلفات وثنيات لم ينفذء لأن من ضرورته 
تقرير نكاح الوثنيات» ورا أصررن فيتعذر ذلك» وفائدته أنهن إذا أسلمن؛ استأنف 
اختيار من شاء منهن. وفيه وجحه: أنه يينتى على الوقف» فإن أصررن تبين بطلان 
فسححه وإن أسلمن نفذء وليس هذا كما لو باع حمرًاء فإنه لا يضير موقوفا على أن 
يصير خخلاء لأن النمر لا يقبل العقد ومهما أسلمت الوثنيات كان العقد. مستندًا إلى 
ما سبق. وإن اختار المتخلفات للفسخ, نفذ قطعاء لأن التقرير يلائم ا مسلمات. وإن 
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اختار المتخلفات للتكاح. لم ينفذ إلا على وجه الوقف. وهو بعيد. 
نعم» لو طلقهن ثم أسلمن:؛ فهل تتبين نفوذ الطلاق؟ فيه حلاف ظاهر؛ لأن الطلاق 
يقبل التعليق» فلا يبعد فيه الوقف أيضا. 
الخامسة: لو قال: «حصرت المحتارات فى ست»: صح.ء وتعين الباقيات للفسخ إلى 
أن يتمم الاختيار. 
السادسة: لو أسلمت الثمانية على ترادف. وكان يخاطب كل مسلمة بالفسخ: تعين 
للفراق الأربعة الأخيرة؛ فإن المسلمات السابقات يكن فيهن التقرير. وعلى الوحه 
البعيد: يتعين للفراق الأربعة الأولى بطريق الوقف. 
الفصل الخامس فى النفقة والمهر 
فتقول: إن أسلم الزوج أولاء وتخلفت وأصرتء فلا نفقة لها فى مدة العدة؛ لأنها 
بائنة» وقد أساءت بالتخلف. ولو أسلمت قبل انقضاء العدة» فالجديد: أنها لا تستحق 
النفقة لمدة التحلف؛ لأنها ناشزة بالتحلف. وفى القديم: تستحق؛ لأنها ما أحدثت 
شيئاء إنما الزوج أحدث تبديل الدين. وهذا ضعيف؛ إذ لو ابعدا الرحل سفراء 
فتخلفت: تسقط نفقتها؛ إذ يجب عليها الموافقة» فكذلك فى الإسلام. لكن هذه 
مؤاحذة بحكم الإسلام» فيجوز أن لا تؤاحل به هاهنا. 
فأما إذا سبقت المرأة ثم أسلم قبل انقضاء العدة» فالمذهب أنها تستحق النفقة؛ لأنها 
أحسنت بالإسلام. وفيه وجه بعيد: أنها لا تستحق؛ لأنها أحدثت شيئا مانعا سن 
الاستمتاع. ولو أصر الزوج فوجهان. والقياس أنها لا تستحق؛ لأنها بائنة. 
قال القاضى: مأخذ التردد أنهاء هل هى كالرحعية؛ إذ الزوج قادر على تقرير التكاح 
عليها»؟ وهذا بعيد؛ لأنا نتيين بينونتها. وكذلك لو طلقها وأصرء لم ينفذ يفللاف 
الرجعية. 
ثم إن صح هذا القياس؛ فلو سبق الرحلء وتخلفت المرأة فلم يبق للزوج عليها قدرة؛ 
فينبغى أن تلحق بالبائنة قطعا. 
فرعان فى الاختلاف: 
أحدهما: إذا قضيئا بأنها لا تستحق النفقة فى مدة التحلف. فلو تنازعاء فقال: 
تخلفت عنى عشرين يوماء وقالت: بل عشرة» فالقول قوله؛ إذ ثبت النشوز فعليها 
إثبات الزوال. 
ولو تنازعا فى السمق فقال: سبقت» وسقط حقك مدة التخلفء, وقالت: بل سبقت 


١‏ كنات التكاح 
أناء فالقول قولها؛ لأن التفقة ثابتة» فعليه إثبات المسقط إلا إذا اتفقا على أن إسلامه 
كان أول الاثنين» فقال الرحل: «أسلمت بعدى,., وقالت: بل قبلك» فالقول قوله؛ لأن 
الأصل استمرارها على الكفر. 

الغاتى: لو قالت: أسلمت آنت أولاً قبل امسنيس» ولى تصق اخهرة وقالة بل ألم 
أنت أولاً ولا مهر لكء فالقول قولها؛ لأن الأصل ثبوت المهر. 

ولو تنازعا فى بقاء التكاح» فقال: أسلمنا معاء والتكاح باق. وقالت: بل على 
التعاقب» فالأصل بقاء النكاح» ولكن التوافق فى الإسلام نادرء فيينى على أن المدعى» 
من الظاهر معه وهى المرأة هاهناء أو من لا يخلى وسكوته» وهو الرحل؟ وفيه قولان. 


0# 
القسم الرابع من الكتاب فى موجيات الخيار 
وأسباب الخيار أربعة: العيب. والغرور. والعتق. والعنة. 
السبب الأول العيوب 


والنظر فى الموجب والموجّب: 
النظر الأول: فى الموجب: والعيوب المتفق على ثبوت الخيار بها» خمسة 


اثنتان يختص بهما الزوج: وهو الحَبُ والعنة. واثنان تختص بهما المرأة: وهو الرتق 
زلقركا' أ وتلا مقدكا ينها وهو امرض لتك لذي لا يل ااا د 
أوائل الوضح واخذام(" المستحكم الذى سود العضوء وأعذ فى التقطيع. والجنون» 
ولا يعتبز فى انون أن لا يقبل العلاج. 

والجب المثبت للخيار» هو الاستتصالء بحيث يكون الباقى أقل من الحشفة» فلا ينبت 


(1) سبق تعريف [الجمب] وهو مقطوع الذكر. [العُن] وهو العاجز عن الماع لمرض أو لسحر أو 

2 سن أو غير ذلك. [رالرتق] رهو انسداد فى المرأة فلا توتى. أما [القرن] فله معان عدة فهو 
جمع الشىء بالشيء» أو التقاء الطرف بالطرف كالتقاء طرفا الجاحبين» ويعنى التصاقف 

0 بشىء آخحر [والقوّن] يعتى أيضا الحبل. انظر المعجم الوسيط (0/ ١‏ 9/9 0/81 

(؟) [الجذام]: داء أو علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج الأعضاى وهياتهاء 
ورا انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرّح. [َجُدْم]: أصابة الجذام. فهو أجذم. 
انظر: المصباح المنير (58/1 :)١‏ القاموس المحيط .)١44/1(‏ المعجم الوسيط »)1١/1(‏ 
تصحيح التنبيه (ص -)١٠١١‏ 


كتاب التكاح فين 

واحتلفوا قى ثلاثة أمور: 

أحدها: أن البعر('2 والصئان والعذيوط الذى لا يقبل العلاج» هل يرد بالعيب؟ 
المشهور أنه لا يرد. ولا يزاد على الخمس. وعن زاهر السرحسى أنه أثبت بهذه 
الثلاث» وزاد القاضى حسين على هذاء وقال: لا توقيف ولا حصر. والمتبع: كل عيب 
يكسر شهوة التواق فيتعذر الاستمتاع به إذ لو اعتبر امتناع الاستمتاع لاقتصر على 
الرتّق والقرن. وقال: قد تجتمع عيوب؛ آحادها لا يثبت» ولكن مجموعها ينفر؛ فيثبت 
الخيار به. ولعل ذلك يجرى فى كل ما يؤثر فى التنفير تأثير الخذام والبرص. 

الثانى: لو كان أحد الزوجين ختثى» ففى ثبوت اللخيار أربعة أوجه 

أحدهما: نعم؛ لأنه عيب منفر فاحش. والثانى: لا؛ إذْ ليس فيه إلا زيادة ثقبة فى 
الرحل» وزيادة سلعة فى المرأة. 

والثالث: أنه إن انكشف الخال بعلامة محسوسة تورث اليقين» فلا يرد وإن كات 
بعلامة مظنونة» يرد؛ لما فيه من الخطر. 

والرابع : أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضاء بل ما لم يثبت إلا بالإقرار. 

الثالث: أن العيب المثبت للخيار» إنما يثبت من المانبين لو كان مقارنا للعمّد» فلو طرأ 

قبل المسيس ثبت الفيار لها. فإن كان بعده فوجهان إلا فى العنة؛ فإنها إن طرأت بعد 
الوطء؛ لم يثبت الخيار؛ لأن اليأس لا يحصل. 

وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها؟ فيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنى أنه يثبت؛ إذ لا يفارقها إلا فى التمكن من الطلاق» وهو 
جار فى المقارن أيضاء ثم استويا. والثاني: لا يثبت؛ لآن العقد سَّلِم أولأ وهو قادر 
على الطلاق. والمرأة مضطرة لآل انمتن 


(1) [البجر يي القم - برا أنتنت ريعُه. فهو أخر» وهى جخراءً جمع: بحر 
[َالصنَات]: العنُ. و الريح الكريهة. 
[العذيوطع: هو الرحل الذى يحدث عند الجماع: والاسم: العذيطة. والمرأة: عذيوطة. والرحل: 
عُليُوط وعظيوظ. 
انظر: المعجحم الوسيط (041/1 20974١‏ لسان العرب (5850/4)» القاموس المحيط (ص 
5م) المصباح المنير »)5١١/9(‏ روضة الطاليين (11//90)- 


يفن كتاب التكاح 

وأما أولياء المرأة فلا يثبت لهم الخيار بالعيوب الطارئة. وهل ينيت بالمقارن. ينظر: إن 
كان فيه عار ثبت كالجئون؛ فإن العار لا يتقاصر عن عار الحرفة الدنية. 

والفسق وإن لم يكن عار فلا يغبت» كالجب والعنة وهل يثبت بالبرص والجحذام؟ فيه 
وجهان؛ ومنهم من أثبت فى الجميع وقال: فى الجميع عار عليهم. 

النظر الثانى: فى حكم الخيار. وهو على الفور. ثم إن فسخحت قبل المسيس سقط 
المهر» وكذلك إن فسخ الزوج بعيبهاء بخلاف ما إذا ارتد؛ فإنه يتشطر المهر؛ لأن 
الفسخ وإن كان من جهته فسببه عيب من جهتهاء فيحال عليها. وإن فسغحت بعد 
المسيس فعليها العدة. 

والنظر في: المهرء والرجوع به والنفقة فى العدة: 

أما المهر فساقط. والرجوع إلى مهر المثل؛ لأن مقتضي الفسخ تراد العرضين. لكن 
نص الشافعى رضى الله عنه فى الردة يعد المسيس أن المسمى يتقرر؛ لأن الفسخ به لا 
يستند إلى أصل العقد» فلا يدفع المهر المسمى عند العقد. ونص فيما إذا كان العيب 
مقارنا: أنه يسقط المسمى؛ فقيل: قولان فى المسألتين بالنقل والتخريج: 

أحدهما: أنه يسقط المسمى فيهما؛ لأنه مقتضى الفسخ. والثانى: يتقرر؛ لأنه إذا لم 
يكن بد من مهر المثل؛ فالمسمى أولى . 

فإن فرعنا على النص» وأستطنا المسمى وكان العيب طاركًاء ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: السقوط؛ كالقارن. والثاني: التقرير؛ لأن الخلل لم يستند إلى أول العقد. 
والثالث: أنه يسقط إلا إذ طرأ بعد المسيس؛ لأن الوطء إذا جرى على السلامة فينبغى 


أن يقرر المهر. 

أما الرجوع بالمهر على الولى؛ فغير ثابت قطمًا إن كان العيب طارئا. وإن كان مقارنا 
فقولان: 

أقيسهما: أنه لا رجوع؛ إذ هو كوكيل عاقد, سكت عن ذكر العيب؛ إذ ليس يقع 
العقد له. 


والثانى: وهو مذهب عمر رضى الله عنه أنه يرجع؛ لأنه كالغار. 


ثم اختلفوا: هل يشترط أن يكون الولى محرماء حتى يكون بيرا بالتواطق؛.فلا يعذر 
فى الإخحفاء؟, 


كتاب التكاج تفل 
وهل يشترط علمه حالة العقد لثبوت تقصيره؟ فمنهم من شرط ذلك؛ ومنهم من رآه 
مقصرًا بككل حال. 
فإذا جعلناه مغرورًاء وكانت هى الغارة ففائدته سقوط المهر؛ إذ كيف يغرم لهاء ثم 
يرجع عليها؟! ولكن قيل: لابد وأن يسلم إليها أقل ما يتمول تعبدا. وقيل: إن ذلك 
القدر هى الغارة به فيسقط؛ إذ لا معنى للتسليم إليهاء ثم الاسترداد منها. 
أما النفقة والسكنى: فلا تنبت لها إن كانت حائلا('2؛ وسقوط السكنى كسقوط 
المهر وإن كانت حاملاء فلها النفقة على قولنا: النفقة للحمل؟ فإن لوازم الدكاح ساقطة 
عند الفسخ. 
السبب الثانى للخيار الغرور9) 
وفيه نظران: 
الأول: فى حكم الغرور» وصورته 
فنقول: إذا قال العاقد: «زوحجتك هذه المسلمة»» فإذا هى كتابية» أو رهذه القرشيةي» 
فإذا هى نبطية20: أو «هذه الحرة,: فإذا هى أمة, أو ما يجرى بحراه مما يقصد فى 
النكاح: ففى انعقاد العقد قولان كقولين فيما إذا قال: «بعتنك هذه الرمك4) فإذا ههى 
نعجة. الأصح هاهنا الصحة؛ لأن هذا تفاوت فى الصفة بعد تعيين المقصود, وذلك 
تفاوت فى الجنس. 
فإن قلنا: يصح؛ فهل يثبت حيار الخلف كما فى البيع؟ فيه قولان: 
أحدهما: القياس على البيع. 


)١(‏ [الخائل]: المتغير. والخائل: الأنشي من ولد الناقة ساعة تولد. و[الجائلع كل أن نبى لا تحبل. يقال: 
امرأة حائل» وناقة حائل» وغخلة حائل جمع: وَل وحُول» وجبالء انظر: المعجسم الوسيط 
(لإحلى. 

(1) لَالعَرُور: كل ماع الإنسان من مالء أو حاه» أو شهوة: أو إنسان» أو شيطان. وفى التنزيل 
العزيز: طإوغركم بالله الغرو ريه انظر: المعتجم الوسيط (589/17). 

(1) [الأنياطُ]: شعب سامى» كانت له دولة فى شما شبه الحزيرة العربية» وعاصمتهم حل 
وتعرف اليوم [بالبتراء] [والأنباط]: المشتغلون بالزراعة. واستعمل أخيرًا فى أخلاط الناس من 

غير العربء انظر: المعجم الوسيط شيك 

(6) [الرّمك] الرّئكة: الفرس البرذوتةً تتحذ للنسل» انظرة المعجم الوسيط (6109/9). 


لا كناب التكاج 

والغانى: الفرق؛ لافتراقهما فى خيار الروّية والشرط وغيره0). وكذلك إذا غرت 
المرأة بنسبه أو حريته» حرى الخلاف فى انعقاد العقد» ثم فى ثبوت غيار الخلف. لكن 
إن قلنا: لا يثبت عار الخلقء فلها الخيار؛ بسبب فوات النسب إذا لم يكن الزوج 
كفؤهاء وكذلك للأولياء الخيار إن رضيت كن هو دونهاء وكأن للشرط مدخلا أيضا 
فى التأثير؛ لأنه لو زوجها الولى برضاها من بحهولء فإذا هو غير كفؤء فلا خيار؛ لأن 
هذا ليس بعيب» وإنما هو فوات منقبة» ولم يجر شرطه والولى هو المقصر؛ إذ لم يقدم 
البحث. فكأنه إذا جرى شرطهء أثر فى نفى التقصير من جهة الولى» والتحق عدم 
الكفاءة بالعيب فى إثبات الخيار لها وللولى. 

ولو نكح مجهولة ظنها مسلمة فإذا هى كتابية؟ قال الشافعى رضى الله عنه : وله 
الخيار». ولو ظنها حرة فإذا هى رقيقة؟ قال: ولا خيار له,. فقيل: قولان بالنقل 
والتخريج؛ مأخذهما: أن الكفر والرق» هل يلتحق بالعيوب الخمس؟ ومنهم مسن فرق 
وقال: الكفر منفرء فهو عيب وإن لم يحر شرطء والرق غير منفر. فهذا تقرير النصين. 
ومنهم من قرر النصء ولكن قال: مأخحذه: أن الكتابية تتميز عن المسلمة؛ إذ وليها 
كافر» فلا تشتبه إلا يتلبييس» فمأخذه الغرور. وكأنه حصل الغرور يمجرد الفعل من غير 
قول. 0 

وأنا أقول: إن أمكن أن يجعل هذا تغريرًا منبتا للخيار» فلو نكحها وظن بكارتهاء فإذا 
هى ثيب» لم يبعد إثبات الخيار؛ لأن النفرة هاهنا أعظمء وكثيرًا ما يقع هذا فى 
الفتاوى. 

أما إذا شرط بكارتها فى العقدء فيجرى قولا الانعقاد وقولا خيار الخلف. 


وكل تغرير سابق على العقدء فلا يؤثر فى صحة العقدء ويؤشر فى إثبات الرجوع 
بالمهر؛ لأن قول الرجوع با مهر على الغار قوى هاهناء بخلاف مذهب عمر رضى الله 
عنه فى الرجوع يسبب عدم ذكر العيوب. 


)١(‏ أى أن التكاح يفترق عن البيع فى الخيار الذى فيه اشتراط للشترى فى المبيع شيئًا فإن لم يجده 
ردهء ويفترق عن بيع خيار الرؤية» وبيع يتم فى غياب السلعة بشرط أن يتوقف نفاذ البيع على 
رؤية المشترى؛ فإن لم يجد فيه قبولا بعد الرؤية رده. ويختلف عن بيع خيار الشرط» وهو أن 
يكون لكل من المتعاقدين حق إمضاء العقد أو فسخه فى مدة معينة» إذا شرط ذلك فى العقدء 
وذلك فى البيوع التى لا ريا فيها. 
ويفترق النكاح عن هذه البيوع الصحيحة فالتكاح بهذه الصور لا ينعقد» وإن انعقد بيبطل بهذه 
الصور. 


كتاب النكاح ملا 
3 النظر الثاتى فى حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق: 

وله أحكام: 

الأول: أنه إذا غر بحرية أمةء فأحبلهاء انعقد الولد على الحرية؛ لظنه الحرية» سواء 
كان الزوج حرا أو عبدَا؛ لأن العبد يساوى الحر فى الظن. وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
ينعقد ولد العبد رقيقا دون الخر. 

الثانى: أنه يجب قيمة الولد على الزوج لسيد الأمة؛ لأن الرق فى الأم يوحب رق 
الولد واندفاعه بظنه فهو المتسبب فى عتقه. وإنما تحب قيمته؛ إذا انفصل حيا باعتبار 
يوم الانفصالٌ. ولو انفصل مينّاء لا بجناية جان: فلا شىء عليه؛ لأنه لايمكن اعتبار 
قيمته قبل الانفصال» وهو فى الحال لا قيمة له 

الغالث: أنه إذا غرم؛ رجع به على الغار قولا واحدًا؛ قضى بالرجوع بقيمة الولد عمر 
رضى الله عنه ووافقه العلماء. 

وأما المهرء ففى الرجوع به قولان؛ لأن البضع فات بالمباشرة» فلا يبعد أن يقدم على 
سبب الغرور. وأما رق الولده ففات بظنه» وهو سبب منشؤه قول الغارء فكان السبب 
الأول أولى بالاعتبار. 

الرابع: أنه لا يرجع ما لم يغرم» كالضامن» لا يرجع على المضمون عنه ما لم يغرم» 
وكذلك الدية المضروبة على العاقلة('2 بشهادة الشهود إذا رجعوا يغرمونهاء ثم 
يرجعون على الشهود. 

الخامس: فى محل الغرم ومتعلقه. وهو الذمة إن كان الزوج حرّاء وإن كان عبدًا 
فثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتعلق بكسبه؛ لأنه من لوازم النكاح, كالتفقة والمهر. 

والثانى: برقبته؛ لأن النكاح لا يقتضى قيمة الول وهو نتيجة إتلافه. 

والثالث: يتعلق بذمته؛ فإنه ليس جانياء ولا وجوبه مقتضى النكاح؛ بل هو مقتضى 
ظنهء قصار كما لو لزم يضماته. 

وعلى هذاء يرحع على الغار بعد العتق؛ لأنه يغرم بعد العتق. وعلى القولين الآخرين: 
يرجع السيد مهما غرم من كسبه أو رقبته. 


)١(‏ [العاقلة] جمع: عاقل: وهر ذافع الدية» وعاقلة الرّحُل: عصبته». وهم القرابة من جهة الأب الذين 
يشتركون فى دقع الدية, انظر: المعجم الوسيط (515/9). 


فنا كتايه التكاح 

وأما المهرء فيتعلق بكسبه مهما جرى الفسخ بخيار الغرور إن أوجبنا المسمى. وإن 
رجعنا إلى مهر المثل ففيه الأقوال الغلاثة المذكورة فيما إذا أذن له فى التكاح؛ فتكح 
نكاحًا فاسدًا ووطءء فتعلق مهر المثل هاهنا يكسبه أظهر؛ لأنه وجب بحكم نكاح 
عد 

السادس: فى المرجوع عليه. وهو وكيل السيد إذا زوج؛ لأنه لا يتصور الغرور من 
السيد؛ لأنه لو قال: وزوجتك هذه الحرة»: عتقت. 

أما إذا كانت الغارة هى الأمة نفسهاء تعلق العهدة بذمتهاء لا بكسبها ورقبتها؛ لأنها 
ليست مأذونة» ولا حانية» بل تلفظت بلفظ فيلزمها العهدة. 

فإن كانت مكاتبة» فارقت الأمة فى شيئين: 

أحدهما: أنه لا مهر لها؛ لأنها مستحقة المهر» فكيف يغرم لها ويرجع عليها؟! نعمء 
تعطى قدر ما يتمول على وجه كما سبق. 

والثانى: أنا إذا قلنا: ولد المكاتبة قِر()) فتجب قيمته كما فى الأمة. وإن قلنا: 
مكاتب» فهى مستحقة القيمة؛ فلا يغرم لها؛ إذ عليها الرجوع؛ فإنها الغارة. 

وإن كان الغرور من الأمة ومن وكيل السيد جميعاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يرجع على أيهما شاء؛ إذ كل واحد باشر سيا كاملا من الغرور لر 
انفرد به. 

والثانى: أنه يرجحع على كل واحد بالنصف؛ لاشتراكهما فى السيب. 

فرع: إذا انفصل الولد ميا بجناية جان؛ فعلى الحانى شر عبد أو أمة تصرف إلى أب 
اجنين وجدته بطريق الارث؛» ولا يمكن للجنين وارث مع الأب سوى الحدة أم الأم. 

وما الذى يغرم للسيد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار القاضى أنه يغرم للسيد عشر قيمة الأم» فإن هذا القدر هو 
الذى فات عليه بظنه. 


(1) [القِنُ]: العيد الذى كات أبوه ملوكًالمواليه. ويقال: قِنٌّ بين القنانة والقنونة: خخالص القبودة. كا 
إذا لم يكن كذلك فهو عبد مملكة. 
يطلق بلفظ واحد للمذكر والمؤنث؛ والمفرد والجمع. وقد يجمع على أقنان» وأَقِنّة 
أنظر: المعجم الوسيط (8/9+/0. 


كتاب التكاج 1 

والثانى: أنه يغرم أقل الأمرين من قيمة الغرة التى سلمت لهء أو عشر قيمة الأم؛ فإنه 
إن كان قيمة الغرة أقل» فكيف يضمن زيادة, والولد الميت لا ضمان له؟!. وإنما لزم 
الضمان بسبب حصول هذا القدر بسبب الجناية» ولو زادت الغرة» فالزيادة للمغبرور: 
فإنه زاد بسبب حرية الولد. 

التفريع: إن أوحبنا العشرء فهو واجب من غير تفصيل. وإن أوجبنا الأقل» فينظر إلى 
قدر ما سلم له, فإن كان معه جدة لم يحسب عليه إلا خمسة أسداس الغرة» ولا يغرم 
أيضًا ما لم يسلم إليه. 

وهذا إن كان الجانى أجتبيّاء ووراءه أحوال: وهو أن يكون الجمانى هو السيد أو 
المغرورء أو عبد المغرور. 

فإن كان هو السيد» غرم عاقلته لورثة الجنين الغرة» وغرم المغرور له العشر أو أقل 
الأمرين على ما سبق. ويحتمل أن يقال: لا يغرم المغرور شيئًا؛ إذ كان سبب غرمه أنه 
فات بظنه» والآن قد فات بحناية السيدء ولكن يمكن أن يقال لما غرم العاقلة انمحى أثشر 
جنايته» وقد انفصل مضمونا فلا يهدر فى حقه. 

وإن كان الجمانى هو المغرور؛ وجكب الدية على عاقلته لبقية الورثة دونه؛ فإنه حجب 
نفسه عن الإرث بجنايته» ووجحب عليه الغرم للسيد إن أوجبنا العشر. وإن لاحظنا 
الغرة» فكيف نلزمه شيمًا ولا نسلم له الغرة؟! قال الأصحاب: الوجه أن يقال: قدر 
العشر من الغرة للسيد» والباقى للورئة؛ فإن تغريمه من غير تسليم شىء إليه على 
المذهب الذى يلاحظ الغرة بعيد. 

وعندى أن تلك غير بعيد؛ لأن ما صرف عن نفسه بجانيته كأنه استوفاهاء وهو كما 
لو أحذ الغرة وأتلفها. 

وإن كان الجانى عبد المغرور, تعلق حصة بقية الورثة برقبته. وأما حصته فلا يمكن أن 
تتعلق برقبة عبده» فكأنه استوفاهاء ولا يجعل ذلك كالساقط بحرمانه عن الميراث؛ لأن 
حقه كالثابت هاهنا تقديرًا. 

السبب الثالث للخيار العتق 
وفيه مسائل: 


الأول: أنها إن عتقت تحت حر فلا خيار لها. وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار؛ لما 


خملا كتاب التكاح 
روى أن «بريرة» عتقت تحت عبد فخيرها رسول الله ك20. وإنما ينبت لها الخيار إذا 
عتق جميعهاء فلو عتق بعضها لم تتخير. ولو عتقت بكمالها تحت من تصفه حر ونصفه 
رفيق: تخيرت؛ لحصول الضرار. 

ولا خخيار بسبب طرآن الاستيلاد والكتابة قبل حصول العتق. 


الثانية: لو عتفت» ثم عتق الزوج قبل علمهاء ففى ثبوت الخيار وجهان كالوجهين 
فيما إذا علم بالعيب بعد زواله. 


الغالفة: إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رحعياء فلها الفسخ. فإن فسخحت؛ فهل 
تستأنف عدة أخرى؟ فيه لاف. وإن أحازت» لم تصح إجازتها؛ لأنها تفيد حلاء 
وهي صائرة إلى البينونة» ولا يخرج على وقف العقود؛ بل هو كما لو باع مرا فصار 
خلا وفيه وجه بعيد أنه يُخرج على الوقف. 

وإن كان الطلاق بائناء فلا معنى لإجازتهاء ولا لفسخحها. ونقل المزنى أنه يشذ 
فسخحهاء وتتبين بطلان الطلاق» وكأن حقها كان قويا فى الفسخ, فليس للزوج إبطاله 
بالطلاق ‏ 

الرابعة: إذا عتق الزوج وتحته أمةء فلا خيار له؛ لأن الخشبر ورد فيهاء وليست المرأة 
كالرحل فى هذا المعنى. وذكر العراقيون وجها: أنه يثبت الخيار له قياسا؛ لأنا الحقنا 
رق الزوج بالعيوب حتى ينبت لها الخيار» وقد ثبت استواء الزوجين فى العيوب. 
الخامسة: أن هذا الخيار, على الفور أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الفور: كخيار العيب فى البيع. 

والثانى: على التراخى؛ حتى لا يسقط إلا بإسقاط أو تمكين من الوطء مع جريان 
الوطء؛ لأن البيع لا يقصد منه إلا ا مالية» ويدرك على الفور فواته بالعيب» ومقاصد 


)١(‏ عقق يريرة وتخيرها رضى الله عنها من حديث عائشة رضى الله عنها قسالت: [كانت فى بريرة 
ثلاث سن: : عبقت فَخيّر ت] أخخرجه البحعارى (ح /091ه)» مسلم (العتق ميكيف 4 0540 
أبو داود (العتق ب 1)/ الترمذى (4 811 التسائى (الطلاق ب 0 لاءب 1 البيبوع ب /لاء 
ب فى ب كلع أحمد زول .لتق 41941811711418 الدارمي 
(075/0) البيمقسي ره خط أ أ 1ك 4 لني 7 ل مام 1ك رون 
حلاى لام طم الطبرانى (581/11؟)» ابن عبد البر فى ألتمهيد (431/7). ابن حجر فى 
فح البارى (9/5>؟, وموك خط 4ل ككل الاك وراك تلق كمف 
2 ابن عدى فى الكامل (440 .)١‏ 


كتاب التكاج الملل 


النكاح كثيرة» تفتقر إلى التروىء ثم لمكن إدامته بع جحريان الوطء وعلى التأبيده 
فيشقط بالإسقاط أو الوطء. 


والثالث: أنه يتمادى ثلاثة أيام» ويكفى ذلك مهلة للتروى. 


والظاهر: أن خيار العيب فى النكاح على الفور؛ وقد حكى وجه فى طرد الأقوال 
فيك وهو غريب ومنقاس؛ إذ الفرق عسير»ءوغايته: أن الأمة لم تطلع من حال أمر 


الزوج على أمر جديد حتى تدرك على الفور مصلحته. فيفتقر إلى التروى بخلاف ما إذا 
اطلع على عيب لم يعرفه. 
التفريع: لو وطتها العبدء فادعت الجهل؟ نقل نقل المزنى قولين فمنهم من قال: يقبل» 
ومنهم من قال: لا يقبل. 


فمنهم من قال: أراد ما إذا ادعت الجهل بعتقهاء أما إذا ادعت الجهل بثبوت الخيارء 
فيقبل. ومنهم من قال: أراد إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار شرعا؛ لأنها لا تعذر على 
قول» كما لو ادعى المشترى الجهل بخيار العيب. وتعذر على قول؛ لأن ذلك شائع» 
وهذا قد يخفى. 

أما إذا ادعت المهل بعتقهاء فيقبل! لأنه لا تقصير منها أصلا. وأما إذا ادعت اهل 
بأن الخيار على الفورء فلا تعذر. ولو ادعت اهل بخيار البرص والعييوب» فينبغى أن 
يخرج على القولين؛ لأنه فى مفلنة الالتياس. 

السادسة: إذا عتقت قبل المسيس وفسحت» سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل 
يسببهاء ولم يستئد إلى عيب فى الزوج. 

وإن فسخخحت بعد المسيسء قطعو! بأن المسمى لا يسقطء ولم يطردوا القول الملخرج 
هاهناء ووجهه: أن المهر هاهئا للسيدء وقد استقر بالوطء؛ فلا يظهر أثر فسخحها فى 
استرداد المهر منهء وقد أحسن إليها إذ أعتقها. 

السبب الرابع الغنة 

والنظر فى أربعة أمو 

الأول: السبب: وهو امتناع الوقاع وحصول اليأس من يحب أو عنة. ومعنى «العنة, 
سقوط القوة الناشرة للآلة. ولو حصل ذلك .عرض مزمن يدوم: ثبت الخيار أيضا؛ إذ 
العنة مرض فى عضو مخصوصء وهذا فى جميع البدن. 


11 كتاب التكاح 
والخصىء هل يلتحق بالمجبوب؟ فيه قولان؛ ولعل مأحذه. أنه يفوت به الولد دون 
المباشرة» والعنة الطارئة بعد الوطء لا تؤثرء قولا واحدًا. 

ولو عُنَّ عن امرأة دون أخرى ثبت الخيار. ولو عُنَّ عن المأتى» وقدر على غير المأتى: 
ثبت الخيار. ولو امتنع مع القدرة» فلا يغبت الخيار. ولكمنء هل ينبت للمرأة المطالبة 
بوطأة واحدة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يثبت؛ لأن داعيته كافية فى الاستحناث. والغاني: تثبت المطالبة؛ لعلتين: 
إحداهما: حصول أصل التحصن. والغانية: تقرير المهر. 

وَإنما لا تثبت المطالبة بكل حال؛ لأنه قد يفتر عن الوفاء.مطالبتها لو سلطت عليه؛ 
والمرأة لا تعجز عن التمكين. 

فإن عللنا بتقرير المهرء لم تنبت المطالبة بعد الإبراء» ويغبت لسيد الأمة المطالبة دون 
الأمة؛ لأن المهر له. ومهما غيب مقدار الحشفة» سقطت المطالبة؛ فإنه وطء كامل»فى 
التحليل» والإحصان؛ والعدة؛ والغسلء والحد وغيرها. 

النظر الثانى: فى المدة. وإذا ثبت عنته, إما بإقراره أو كينها بعد نكوله: ضربت المدة 
سنة؛ حتى تنكرر عليه الفصول الأربعة؛ فر يتغير الطبع. فلو قال: مارست نفسى» 
وأنا عنين؛ فلا تضربوا لى المدة» فلا نبالى بقوله. بل لابد من المدة. 

ولا يتصور أن تثبت العنة بشهادة؛ لأنه لا مطلع عليها. نعم القول قوله إذا انكر 
العنة» فإن نكل حلفت؛ لأنها بقرائن الأحوال بعد الممارسة تعلم. وقال أبو إسحاق: لا 
تحلف؛ لأنها لا تعلم» كما لا يشهد الشاهد. وهو بعيد» بل إذا تنازعا فى نية الطلاق 
فنكل قضى الشافعى رضى الله عنه برد اليمين عليهاء مع أن النية غيب» فهذا أولى. 

وإذا حلف الرجل على أنه ليس بعنين» تركناه ولم تطالبه بإقامة البرهان بالإقدام على 
الوطىء إلا إذا قلنا: لها المطالبة بوطأة واحدة» فذلك يثبت أيضا فى حق غير العنين. 

والعنة بعد الوطء لا توجب الخيار؛ لأنه إذا قدر مرة» فرعا تعود القدرة. 

ثم إذا أقر أو حلفتء لم تضرب المدة إلا بالتماسهاء فإن سكتت لم تضرب. 
وتستوى مدة الحر والعبد؛ لأن هذا أمر يتعلق بالطبع. 

فإن مضت المدة. ولم يجر وطء بالاتفاق رفعت الأمر إلى القاضى؛ فإن له نظرًا فى 
دعواه الإصاية» فإذا قضى عليه بالعنة»ء فسخت كما فى الحب وسائر العيوب. وفيه 


كتاب التكاح 1 
وجه: أن القاضى هو الذى يتعاطى الفسخ؛ لأن ظهور ذلك فى محل الاجتهاد. 

ولا حلاف فى أن القاضى لا يطلق عليه» كما يفعل فى المؤلى على قول؛ لأن الإيلاء 
كان طلاثًا فى الجاهلية» فجعل موجبا للطلاق» وأما هذاء ففسخ كخيار العيوب. 

فرع: إنما تحسب المدة إذا لم تعتزل عنه فإن اعتزلت» لم تحسب. ولو انعزل الزوج 
قصداء حسب؛ لأنه لا يعجز عن المدافعة بذلك. ولو سافر فوجهان: الظاهر: أنه 

النظر الثالث: فى استيفاء الخيار. وهذا الفسخ فى الأحكام كالفسخ بالعيب فى أنه 
على الفور» وأنه إن رضيت» فلا اعتراض لولى. ولو رضيتء فلا عود إلى الطلب» 
يخلاف رضاها بالزوج المؤلى؛ فإن القدرة حاصلة» والتوقع ثم دائم» وأما هاهنا فحصل 
اليأس. 

وإن فسحت فى أثناء المدة: لم ينفذ. وإن رضيت» فهل ينفذ حتى يسقط حقها؟ 
قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يغبت الفسخ, والرضا فى مقابلته» فلا يغبت قبله. 

والثانى: نعم؛ لأنها تدعى المعرفة بالعنة. 

ولو رضيت بعد المدة» فطلقها زوجهاء ثم راجعها وكانت العدة وحبت باستدخال 
مائه لم يثبت لها المطالبة ثانيا. وإن أيانها. ثم جدد نكاحهاء فقولان: 

أحدهما: لا يعود؛ لأنها رضيت مرة. الغانى: نعم؛ لأنها رىا توقعت عود قوته؛ 
ولذلك لو وطتها فى النكاح الأول وعنَّ عنها فى النكاح الثانى: ثبت لها المطالبة. ولو 
عُنّ عنها فى ذلك التكاح بعد الوطء: لم تطالب. 

النظر الرابع: فى النزاع فى الإصابة. ومهما تنازعاء فالقول قول من ينكر الإصابة» 
إلا فى ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا تنازعا فى مدة العنة والإيلاء» فالقول قوله وإن كان الأصل عدم 
الإصابة؛ لأنه يعسر عليه إقامة البينة. فإن أقامت البينة على بكارتهاء رجعنا إلى 
تصديقها وحلفناها؛ لاحتمال رجوع البكارة. 


الثاني: إذا قالت: «طلقتنى بعد المسيس. ولى كمال المهره فأنكر: فالقول قوله. إلا إذا 
أنت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق فى النككاحء فإنا نغبت النسب بالاحتمال» 


بي كتاب النكاح 
.. ونقوى به جانب المرأة» فنجعل القول قولها. 

فإن لاعن عن الولد استقر الظاهر فى جانبه» فترجع إلى القياس» وتصديقه بيمينه. 

الثالث: إذا تنازعا فى الوطء» مع التوافق على جريان الخلوة» قال بعض الأصحباب: 
الخلوة تصدق من يدعى الوطء. والأصح: أن ذلك لا يؤثر فى تغيير قانون التصديق. 

القسم الخامس من الكتاب 
فى فصول متفرقة شذت عن هنه الضوابط 
وهى ستة فصول: 
الفصل الأول: فيما يستباح من الاستمتاع بالنكاح 

فنقول: يحل للرجل جميع فنون الاستمتاع» ولا يستثتى عنه إلا كراهة فى النظر إلى 

الفرج» وتحريم مؤكد فى الإتيان فى الدبر”'2» ونهى عن العزل على وجه. والصحيح: 


)١(‏ قلت: هذا التحريم جاء من باب أن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه 
غيره لعدم المشابهة فى كونه مثله محلا للزرع وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهر مأخوذ 
من دليل آخر. 
والصحيح أنه لم يرد حديث صحيح يحرم إتيسان المرأة فى دبرها. قال الشوكانى 
)3١7201/5(‏ فى نيل الأوطار: وحكى أبن عبد الحكم عن الشافعى أنه قال: لم يصح عن 
رسول الله يلع فى تحرعه ولا فى تحليله شىء والقياس أنه حلال». وقد أخرحه عنه ابن أبى حاتم 
فى مناقب الشافعى وأخرحه الحاكم فى مناقب الشافعى عن الأصم عنه. 
وكذلك رواه الطحاوى عن ابن عبد الحكم عن الشافعى وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم عن الشافعى أنه قال سألنى محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد المكابرة 
وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال: على المناصفة 
قلت: فيأى شىء حرمته؟ قال: يقول الله عز وحل: إفأتوهن من حيث أمركم الله وقال 
«إفأتوا حرئكم أنى شئتم» والحرث لا يكون إلا فى الفرج. 
قلت: - أى الشافعى - أفيكون ذلك بحرمًا لا سواه؟ قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطئها بين 
ساقيها أو أعكانها أو تحت إبطيها أو أحذت ذكره بيدها أفى ذلك حرث؟ قال لا. قلت: فيحرم 
ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم تحنج يا لا حجة فيه. قال فإن الله قال: إوالذين هم لفروجهم 
حافظوت» الآية. قال: فقلت له: هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من 
غير زوحته وما ملكت عينه. فقلت له: أنت تتحفظ من زوحتك وما ملكت عينك؟ ). ه. 
هذا وقد ذكر الشوكانى وابن القيم وغيرهما من العلماء للإتيان فى الدبر مفاسد دينية ودنيوية 
عديدة فلتراحع فى موضعها وقد ذكروا أيضا آثارا عن الصحابة تنهى عن ذلكء ولا يخفى عليك 
أن مصدرا التشريع الكتاب والستة هما المرجع فى التحليل والتحريم. 


كتاب التكاح يذل 
أن العزل جائز مطلقاء ومنهم من منع مطلقا وقال: هو الوأد الأصغرء» ومنهم من أياح 
فى المنكوحة الرقيقة دون الحرة؛ خوفا من إرقاق الولد. ومنهم من جوز برضا المرأة» 
كأنه يحذر من تضررها. وكل ذلك ضعيف» بل القياس: أن الامتناع عن إرسال الماء 
فى الرحم كالامتناع عن أصل الإنزال. وتحقيق هذه المسألة ذكرناها على الاستقصاء 
فى كتاب «النكاح: من كتب «إحياء علوم الدين» فى ربع العبادات» فليطلب منه. 

ولا لاف فى جواز العزل من السرية والمملوكة حفظا للملك. واختلفوا فى أن 
المستولدة كالسرية أو كالمنكوحة؟. 

وأما الإتيان فى الدبر فمحرم فى المملوك» والمملوكة؛ والمنكوحة. وما يحكى عن 
بعض الأئمة من تحويزه فى المتكوحة» فهر اختراع» بل النص فى النهى عن إتيان النساء 
فى المحيض»؛ وتعليله بأنه أذى: منبه على تحرممه بطريق الأولى؛ فإن الأذى فى ذلك 
الموضع دائم. 

ثم اتفق الأصحاب على أنه فى معنى الوطء فى إفساد العبادات: ووجوب الغسل من 
الجانبين» ووجوب الكفارة» ووجوب مهر المثل فى النكاح الفاسدء وبالشبهة؛ 
ووجوب العدة» وحرمة المصاهرة. 

واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليلء والإحصان, احتياطا للتحليل ولسقوط الحد. 
وترددوا فى أربعة أمور: 

أحدها: الدسب. والظاهر أنه ينبت؟ لأن الماء قد يسبق» ويتجه هذا عند من يثبت 


النسب فى السرية مجرد الوطء مع العزل. 
الثانى: تقرير المسمى فى النكاح. والظاهر أنه يتعلق به. وإنما ذكر العراقيون فيه ترددًا 
مع قطعهم بوجوب مهر المثل فى النكاح الفاسد. 


والثالث: الرجم والجلد. ثم إذا أوجبنا به الحدء لم نوحبه فى المملوكة والمنكوحة» بل 
ذلك كاتيانهما فى الحيض. ونوجب فى المملوك؛ لأن المللك هاهنا لا ينتهض شبهة: 
بخلاف وطء الأخت المملوكة» فإن الصحيح نّم سقوط الحد؛ لقيام المببح. 

الرابع: فى الاستنطاق فى التكاح: والظاهر: أنها لا تستنطق» وفيه وحه: أنها 
كالثيب. 

الفصل الثانى فى وطء الأب جارية الابن 

وهو حرامء ولكن له فى مال انه شبهة الإعفاف» وعثل هذه الشبهة يسقط عنه حد 

السرقة» فتؤثر هذه الشبهة أيضا فى درء الحد عنهء ووجوب المهر عليه؛ وفى تحريم 
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الجارية على الابن أبدًا بحكم المصاهرة: وفى ثبوت النسبء وانعقاد الولد على الرية. 
وهل تصير مستولدة له إذا أحبلها؟ فيه قولان: 

المنصوص وهو مذهب أبى حنيفة أنها تصير مستولدة؛ إذ لا وجه للحكم بحرية الولد 
إلا نقل الملك إليه رعاية الحرمة الأبوة: 

والثانى وهو مذهب المزنى أنه لا يثبت؛ لأنه لا سبب لنقل الملك إليه؛ وليس من 
ضرورة حرية الولد نقل الملك إليه؛ فإن الوطء بالشبهة» يوحب حرية الولد ولا 
يوحب أمية الولد» وكذلك المغرور يحرية الجارية؛ يُخلق الولد حرّاء ولا تحصل أمية 
الولد للجارية» ولا ينقل الملك إليه. وحكى عن صاحب «التقريب» قول ثالث فى 
الفرق بين المعسر والموسر كما فى سراية العتق. فإن قلنا: لا تحصل؛ فلا يجوز بيع 
الجارية وهى حامل بولد حر. وهل تحب قيمة الجارية على الأب لهذه الحيلولة إلى 
وقت الولادة؟ فيه وجهانء والظاهر: أنه لا يجب؛ لأن يده مستمرة والنتفاعه دائم» وإنما 
هذا تأخير يبع. أما قيمة الولد. فتجب على هذا القول باعتبار يوم الانفصال إن انفصل 


حي 


وإن قلنا: يغبت الاستيلاد» ففى وجوب قيمة الولد وجهان ينبنيان على أن الملك يُقدر 
انتقاله بعد العلوق أو مع العلوق؟ منهم من قال: بعد العلوق» فتجب القيمة؛ لأن 
المعلول يترتب على العلة. والصحيح: أن لا قيمة» والمل ينتقل مع العلوق. والمعلول مع 
العلة وإن كان بينهما ترتيب فهو عقلى لا زمانى» وإذا قارنه» فقد صادف العلوق ملك 
الأب» فلا تحب القيمة. وقد قيل: يقع قبل العلوق» وهو ضعيفء يضاهى قول أبى' 
حنيفة: إنه يقع قبل الوطء حتى يسقط المهر أيضا. وتقديم المعلرل على العلة من غير 
ضرورة ممتنع فى الأحكام ومستحل على الإطلاق فى العقليات. 
هذا كله إذا لم تكن الحارية موطوءة الابن» فإن كانت موطوعءة الابن فقد حرمت: 
على الأب على التأبيد. وإن أثبتنا الاستيلاد لم يبح للب غشيانها؛ لأن التحريم المؤيد 
لا يرتفع بالطورئ. 

الفصل الثالث فى إعفاف الأب 
وفى وحوبه قولان: 
أحدهما: وهو المذهب اللشهور أنه يجب؛ لأن تعريضه للزنا مع القدرة على تحصينه 
عن الحد فى الدنيا والعذاب فى الآخرة لا يليق بحرمة الأبوة. 


كتاب النكاح مما 

والثانى: وهو مذهب أبى حنيفة والمزنى» وهو القياس أنه لا يجب كما لا يجب 
إعفاف الابن» وكما لا يجب إعفاف المحتاجين من بيت المال. 

فإن قلنا: يجب. فإنها يحب إعفاف الأب. المحتاج إلى التكاح, الفاقد للمهر. فهذه 
ثلاثة قيود: 

الأول: الأب. ويدحل تمحته الجد وإن علاء من جهة الأب ومن جهة الأم» وهو كل 

ولو اجتمع اثنان منهم فى درحة» واقنضى الحال توزيع النفقة إذا لم يقدر الابن إلا 
على نفقة أحدهماء كما سنذكره فى كتاب «النفقات: إن شاء الله تعالى فهاهنا لا 
يمكن التوزيع» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقرع بينهما. والثانى: أن القاضى يجتهد, ويقدم من يرى فى غخايله أنه 
أحوج إلى التكاح. 

وأما قولنا: محتاج إلى النكاح فأردنا به صدق الشهوة: فإذا ادعمى الشهوة» وجب 
قبوله من غير تحليف؛ فإن ذلك لا يليق بالاحترام. نعم؛ هو بينه وبين الله تعالى لا يحل 
له اقتراح ذلك إلا إذا صدقت شهوته؛ بحيث يعسر عليه مصابرتهاء ويحتمل أن يعتبر مع 
ذلك حوف العنت كما فى نكاح الأمة. 

وأما قولما: الفاقد للمهر فأردنا به أنه لو وجد مالا هو بلغة نفقته أياماء لكنه لا يبى 
بالمهر فيجب إعفافه؛ لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف. وفيه وحه بعيد: أنه لا 
يستحق؛ لأنه لا يستحق النفقة. وهو ضعيف. 

وأما قولنا: يجب الإعفاف فنعنى به ما تحصل به عفته عن الزنا. ويحصل ذلك بأن 
يزوج منه امرأة مسلمة, أو كتابية» أو يعلكه جارية» أو يُسلم إليه صداق امرأة, أو ثمن 
جارية» ثم يُلزم مؤنة الزوجة فى دوام التكاح. 

وليس للأب أن يعين امرأة رفيعة المهر. ومهما تعين مقدار المهسرء فتعيين الزوجة إلى 
الأبء لا إلى الابن. 

ولا يكفيه أن يزوجه عجورًا شوهاءء أو معيبة ببعض العيوب؛ فإن ذلك لا يعف» 
ويكون ذلك كطعام فاسد لاينساغء فإنه لا يقبل فى النفقة. 

ولا يلزمه تسليم الصداق إلى الأبء بل له أن لا يسوق الصداق إلا بعد العقد. 


للملا كتاب التكاج 

فرعان: أحدهما: أنه تكفيه زوحة واحدقّ فلو مانت لزمه الأحرى» وفيه وجه بعيد: 
أنه لا يلزمه؛ لأن النكاح وظيفة العمر فيكفى مرة واحد. 

ومهما فسخ نكاحها ببعض العيوب» أوانفسخ لا باختياره فيجب التجديد كما فى 
الموت. أما إذا طلقها ففى التجديد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجب؛ لأن تكليفه إمساك زوجة واحدة؛ فيه عسر. والشاتي: لا يجب؛ إذ 
هو الذى قطع النكاح بنفسه. والثالث: أنه إن طلق بعذر ظاهر من ريبة أو غيرهاء كان 
الرد بالعيب؛ فيجب التجديد» وإلا فلا. أما إذا كان مطلاقاء بحيث ينسب فى العرف 
إليه» فلا يحب التجديد. 

الثانى: لو ملك الابن حارية» فإذا أراد أن يزوجها منه فهذا يبتنى على أصلين: 

أحدهما: أن الأب» هل يُعدٌ موسر بمال ولده» حتى يتمع عليه نكاح الأمة؟ وفيه 
خلاف. 

فإن قلدا: لا يعد موسرًاء فيبتنى على أن وطء جارية الابن» هل يوجب الاستيلاد؟. 
فإن قلنا: يوجب» لم يصح النككاح؟ لأنه يؤدى إلى انفساخ التكاح يحصول الولدء الذى 
هو مقصود العقد. 

أما إذا كان الأب عبدًا؛ ونكح جارية ابنه: جاز؛ لأن الاستيلاد فى حقه غير ممكن؛ 
إذ لا يتصور له الملك» فكيف ينتقل الملك إليه؟!. 

ولو تكح الحر أمة أجنبىء فملكها ابنه» لم يتقسخ التكاح؛ لأن هذه الشروط 
والتوهمات إنما تعتبر فى ابتداء العقد لا فى دوامه. نعم» إذا حصل ولد فى ملك الابن» 
انفسخ النكاح إذ ذاك» وانعقد الولد على الحرية. وقال الشيخ أبو على: لا ينعقد على 
الحرية؛ فإن الوطء فى ملك التكاح لا يقتضى حرية الولدء فلا يحصل الاستيلاد. وهو 
بعيد, ولو أمكن هذاء لحكمنا بصحة النكاح ابتداء كما قاله أبو حنيفة. 

ولا حلاف بين الأصحابء أنه لو نكح جارية مكاتبه لم يصح؛ لتوقع الاستيلاد 
وانقلاب املك إليه كما فى جارية الابن» لكن لو طرأ ملك المكاتب على زوجة سيدهء 
ففى الانفساخ وجهان: 

أحدهما: لاء كطرآن ملك الابن. والثانى: ينفسخ؛ لأن المكاتب وماله كالملك للسيد 
فلا يفرق فى ذلك بين الطارئ والمقارن كما فى ملك الزوج زوجته. 
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0 الفصل الرايع. 
فى نزويج الإماء وحكمه فى الاستخداء, والنفقة, والمهر 

أما الاستخدام» فلا يبطل بالتزويج وإنما يحرم الاستمتاع؛ لأن تعطيل منفعتها على 
السيد ينفره من الرغبة فى التزويج مخلاف الحرة؛ فإنها صاحبة الحظء فيرغب مع تعطيل 
المنافع. 

ثم السيد يستخدمها نهاراء ويسلمها إلى الزوج ليلا فلو عكس لم يجز؛ لأن اللييل 
هو وقت الاستمتاع» ولذلك يعتمد عليه فىالقسم. نعم. هل للسيد أن يقول: أَبَوئها 
ينا فى دارى ليلقاها زوجها ولا أسلمها إليه؟ فقولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يناقض تمام التمكين. 

والثانى: له ذلك؛ لأن اليد حقهء ولا ضرورة إلى إبطاله» كيف؟ ولا حلاف أن له أن 
يسافر بهاء وعلى الزوج إن أراد صحبتها أن يصحبهاء ولينفرد بها ليلاء فإذا جاز ذلك 
فهذا أولى. 

فإن قلنا: ليس له أن يُبُوئها بينّاه فلو كانت مترفة» فقال الزوج: سلموها نهار إل 
لنحترف فى بيتى» وأستأنس عشاهدتها. قال أبو إسحاق المروزى: يجب إسعافه؛ جمعًا 
بين الحائبين. وقال الأكثرون: لا يحب تسليمها فى مدة العمل؛ فإن ذلك نقص فى حق 


السيد. 
أما النفقة: فتحب على الزوج بكمالها إن تُسَلُم إليه ليلا ونهارًا. وإن لم تُسلّم إليه 
إلا بالليل» فثلاثة أوجه: 


أحدها: أن لها النفقة على السيد؛ لأن النفقة إما تحب بكمال التمكن على الزوج» 
ولم يجر. والثانى: أنه يحب كمال النفقة على الزوج؛ لأنه يسلم له كمال التمكن 
المستحق بالنكاح. والغالث: أنه يتشطر؛ لتشطر الزمان. 

أما إذا نشزت الخرة نهاراء وسلمت ليلا ؟ فعلى وحه: تسقط جميع النفقة؛ وعلى 
وجه: يسقط الشطر؛ لأنه لم تسلم كمال المستحق بالتكاح. 

ولا حلاف فى أنه لو سافر السيد بهاء سقطت النفقة» ولم يلزم الزوج مصاحيتها 
والإنفاق عليها 

وأما المهر: فإنما يجب للسيدء ولا يسقط بإسقاطها. 
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والنظر فى السقوط بالقتل والبيع: 

أما القتل» فقد نص الشافعى رضى الله عنه أن السيد لو قتلها قبل المسيس» فلا مهر 
له. مع أنه لا خعلاف فى أن الخرة لو ماتت؛ أو قتلها أجنبى قبل المسيس: استقر المهر؛ 
لأن ذلك نهاية التكاح» ولذلك يتعلق به الإرث. فمنهم من خرج قولاً فى الأمة من 
الحرة. ومنهم من قرر النص» وعلل بعلتين: 

إحداهما: أن السيد زوج بحكم ملك اليمين» فيسقط حقه بإتلافه قبل القبض كما 

فى البيع. والثانية: أن العاقد هو الذى فوت اللعقود عليه فيمتئع منه المطالبة. 

وينبنى على العلتين قئل آخرة نفسها؛ لأنها عاقدة وليست مملوكة:؛ وفيه وجهان. 
وكذلك قتل الأجنبى الأمة يخرج على العلتين. 

فأما موت الأمة فلا يُخِرج على العلتين» ولا حلاف أنه يقرر المهر. أما إذا بساع 
الأمة» لم ينفسخ النكاح؛ خلافا لابن عباس رضى الله عنه » ويسلم المهر للبائع؛ لأنه 
وجب بالعقد إلا فى صورة التفويض على قولنا؛ يجب المهر بالمسيس غير مستند إلى 
المقب. فغند ذلك إذا تخرى المبسيين في ملك اللعيرى كال اله الهى: نعم لو باع قبل 

تسليم المسَمّى » لم يكن له منع الأمة وحبسها لسوق الصداق إليه؛ إذ لم يبق له تصرف 

فى الأمة؛ ولم يكن أيضًا للمشترى الحبس؛ لأنه لا يستحق المهر فيستفيد الزوج بالبيع 
سقوط حق المنع. ومهما أعتق الحارية» كان حكم المهر ما ذكرناه» لكن المعتقة تقسوم 
مقام ا مشترى. 

فرعان: أحدهما: لو زوج أمته من عبده؛ فلا يستحق السيد المهر؛ إذ لا يستحق 
السيد على عبده ديثاء والرق المقارن للعقد دفع المهر بعد جريان موجبه؛ ولم يكن هذا 
تعرية للعقد عن المهرء بل حرى الموجبء واقترن به الدافع فاندفع؛ والاندفاع فى معنى 
الانقطاع» لا فى معنى الامتناع. 

الثانى: إذا قال لِأمَه: أعتقتك على أن تنكحينى, فلا ينفذ العتق إلا بقبولها؛ لأنه علق 
بعوض مقصود. ثم إذا قبلت: عتقستء وفسد العوض»ء ولم يلزمها الوفاء بالنتكاح: 
والرجوع عليها بقيمتها للسيدء كما لو أعتقها على خمر. ثم لو نكحها بعد ذلك 
بالقيمة التى عليها وهى بجهولة ففى صحة الصداق وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار المزنى أنه لا يصح. والقانى: أنه يصح؛ إذ الاستيقاء غير 
مقصودهء بخلاف ما لو أتلفت الحرة على إنسان شيئاء ولزمتها قيمة يجهولة؛ فتكحها 
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بلك القيمة» لبد شيخ الصداق هاهنا. ويتجه طرد القولين؛ لعسر الفرق. 

ولو قالت السيدة لعبدها: أعتقتك على أن تتكحنىء فالصحيح: أنه ينشذ من غير 
قبول» وكأنها قالت: أعتقتك على أن أعطيك بعده شيئًا. ومنهم من قال: يفتقر إلى 
القبول؛ لأنه مقصود فى العادة. وهو ضعيف؛ إذ لا حلاف أنه لو قال: «طلتعك على 
أن لا تحتجبى منى» وقع الطلاق من غير قبول. 

ثم قال صاحب «التقريب»: «من أعتق أمه لينكحهاء ولم يأمن مخالفتهاء فسبيله أن 
يقول: بإن يسر الله بيننا نكاحًا صحيحاء فأنت حرة قبله, ثم ينكحهاء فيبين وقوع 
العتق قبله» ويصح النكاح. ومنهم من خخالف فى هذاءوبنى على ما لو باع مال أبيه 
على ظن أنه حى» فإذا هو ميت. وهذا البناء ضعيف؟؛ لأنه لا يدرى أن موت الأب مسع 
تقرير العقد» وهاهنا نتيقن مصادفة صحة النكاح للعتق» ويمكن أن يقال: جعل العتق 
معلول الصحة:؛ إذ علق بها والصحة معلول العتق» فتكون الصحة علة نفسها بواسطة 
العتق فإنها علة العتق الذى هو علتهاء ولا يكون الشىء علة نفسه؛ ولا معلول معلوله» 
وليس هذا كدرر الطلاق؛ فإن المعلق يكون معلول المنجزء والمنجز لا يكون معلول 
المعلق أصلا؛ لأن المنجز لا يستدعى وقوع طلاق قبله» وصحة التكاح تستدعى وقوع 
عتق قبله» وفى المسألة زيادة غور, لا يحتمل هذا الموضع كشفه. 

الفصل الخامس فى تزويج العبيد 

والنظر فيه فى المهر والنفقة» وهما لازمان متعلقان بأكساب العبد مهما نكح بالإذن» 
وإن كان فى يده مال التجارة تعلق بالأرباح» وهل يتعلق برأس المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه ليس من كسبهء فصار كرقبته وسائر أموال السيد. والشانى: أنه 
يتعلق» لأن الأطماع تمتد إلى ما فى يده. 

والقول الجديد: أن السيد لا يصير ضامنًا للمهر بمجرد الإذن فى العقد إذ الإذن لا 
يقتضى إلا تمكينه من أداء لوازم النكاح؛ فيجب عليه ترك الاستخدام وتمكين العبد حتى 
يكسب مقدار المهر أولاء ثم يكسب للنفقة» والقول القديم: فى العبد الذى ليس 
بكسوب أوجه. وهو مستمد من قولنا: إن عهدة عقود المأذون ترجع إلى السيدء وإن 
لم يصرح بالضمان. نعم احتلفوا على الخديد فى أنه هل يمتنع على السيد المسافرة به 
واستخدامه؟ فقال المراوزة: له ذلكء ثم عليه لوازم النكاح. وقال العراقيون: لاء بل 
تعلقت اللوازم بكسبهء فليس له استيفاؤه. 


14 كتاب التكاح 
ثم مهما استخدم يوما واحداء مغلا محا أو مبطلاء ففيما يلزمه قولان: 


أحدهما: أقل الأمرين» من أجرة المثل أو لوازم التكاح. والثانى: أنه يلزمه جميع لوازم 
التكاح؛ لأنه رما كان يكتسبء بالاتفاق, فى هذا اليوم ما يفى بالدميع. 

ثم على هذا القول ترددوا فى أنه هل يجب كمال النفقة إلى آخر العمر؟ أم يقتصر 
على المهر ونفقة مدة الاستخدام, لأن العمر مجهول الآخر؟. 

ولا لاف فى أنه لو استخدمه أجنبى لم يلزمه إلا أجرة المثل» لأنه ليس عاقدًا حتسى 
يخاطب بلوازم العقد, والسيد كالعاقد. 

فرع: إذا نكتح العبد حرة فاشترته: انفسخ النكاح: وكذلك إذا اتهبت؛ ولكن يضاف 
الفسخ إلى قبولها؟ أو إلى إيجاب السيد» حتى يظهر أثره فى التشطير قبل الممسيس إن 
أضيف إلى السيد. وإسقاط الجميع إن أضيف إليها؟ فيه قولان؛ مأعذهما طلب 
الترحيح بين الإيجاب والقبول فى السببية؛ مع أن السبب واحدي وهو مركب فيهما 
جميعا. 

ويمكن أن يقال: أصل الفسخ إسقاط جميع المهر إلا إذا كان السبب من جانب من 
يُستحق عليه المهر خاصة: وهذا ليس من جانبه خاصة؛ فسقط الجميع. وهذا هو 
الأوجحه. 

فعلى هذا لو اشترته بالصداق الذى ملكته على السيد بصريح ضمانه» فإن كان قبل 
المسيس؛ قال الشافعى رضى الله عنه: لا يصح الشراء؛ إذ لو صععم لسقط المهر» ولعرى 
الشراء عن العوضء فيؤدى إثباته إلى نفيه» فيبطل من أصله.ء إذ يعود المهر إلى السيد 
بحكم الفسخ لا بحكم البيع» وهذا من قبيل الدور الحكمى. 

وإن فرعنا على قول التشطير بطل الدور فى النصف؛ ويخرج فى الباقى على قولى 
فإن رأينا تفريق الصفقة) أو اشترته بعد المسيس حيث يتقرر المسمى كله فيبتنى على 
أن من استحق دينًا على عبدء ثم اشتراه» هل يسقط دينه بالملك الطارئ كما يسقط 
بالمقارن؟ وفيه وجهان. 

فإن قلما: يسقطء فتودى براءته إلى براءة الكفيل» وهو السيدء فيؤدى إلى خلو الشراء 
عن عوضء ويعود إلى الدور الحكمى. 
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وإن قلنا: لا يسقط بقى السيد ضامنا؛ في فيصح الشراء ويتفسخ النكاح. 

ولتذكر هاهنا مسائل حممًا فى الدور الحكمىي: 

إحداها: أنه لو أعتق أمته فى مرضهء وتزوجهاء وكانت ثلث ماله ومات ولم يزد 
ماله: لم يكن لها طلب المهرء لأن ذلك يلحق دين بالتركة؛ ويوجب رد العتق والتكاح 
والمهر من أصلهء فطلب المهر يؤدى إلى إيطال أصلل المهر. 

الفانية: المريض إذا زوج عبداء ثم قبض صداقها وأتلفه. ثم أعتقها: فلا خيار لهاء إذ 
لو فسخحت لارتد المهرء ولما خحرحت من الثلث؛ فيبطل العتق» ويبطل الخيار. 

الثالقة: لو مات» وخلف أعا وعبدين» فأعتقهما الأخ ثم شهدا على أن للميت ب 
من زوحته فلانة: ثبتت الزوجية والدسبء ولا يثبت الميراث للولد بقولهما؛ إذ لو ثبت 
الحجب الأخ» وبطل إعتاقه وشهادتهما. 

وإن شهدا بآن له بنّا: لم ينبت الارث لهاء لأن فى توريثها رد عتق الأخ فى البعض» 
وإرقاق بعض العبدين» وذلك يبطل الشهادة, هذا إذا كان معسرًاء فإن كان موسرًا 
يثبت الإرث؛ إذ ليس من ضرورة الإرث إرقاق العبد؛ بل ينفذ فى نصيب الأخ 
ويسرى إلى الباقى. 

الرابعة: لو أوصى له بابنه» فمات» وخلف أنما: فله القبول» فإذا قبل عتق الابن» ولم 
يرث» لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ وأبطل قبوله؛ فإنه قبل لكونه وارنًا. 

الخامسة: لو اشترى المريض ابنه أو أباه» عتق من ثلثه. ثم لا يرثء لأنه لو ورث 
لصار التسبب إلى عتقه بالشراء وصية له» فيبطل العتق ولا يرث» وهاهنا دقيقة فى 
طريق قطع الدور» فإنه تارة يقطع من أولهء كما ذكرناه فى إبطال شراء الزوجحة 
زوجهاء وتارة من وسطه كما ذكرنا فى إثبات النسسبء ونفى الميراث» وإثما ذكرنا 
ذلك لأحل تأكد بعض الأسباب وبعدها عن قبول الدفع كالنسبء» وضعف بعضها 
وقبولها للدفع كالبيع؛ وسر ذلك قد حققناه فى كتاب «غاية الغور فى دراية الدورى, 


فليطلب منه. 
الفصل السادس فى التنازع فى النكاح 
والدعوى إما أن تكون منه أو منها. فأما دعواه فصحيحة, لأنه مستحق الحق وعليها 


تتوجه الدعوى, بناء على الصحيح فى قبول إقرارها. 


أما المرأة إذا ادعت: فإن ادعت المهر صحت الدعوى. وإن ادعت الزوجية ولم 


لل كتاب التكلاح 
تتعرض للوازم الدعوى: فالظاهر قبول دعواهاء فإن الزوحية: وإن كان حقا عليهاء 
ولكنها مناط حقوق لهاء وفيه وجه: أنه لا يقبل» لفساد صيغة الدعوىء إذ تدعى أنها 
رقيقة لغيرهاء وهو ضعيفء بدليل أنه تفيد دعواها إذا سكت الزوجء إذ لو أقر بعد 
ذلك» أو ادعى الزوجية» قُبل» لأنه ما ثبت التحريم. فلو أنكر وجعلنا إنكاره طلاقاء 
على أحد المذهبين» سقط دعواها. وإن لم يجعله طلاقاء كان إنكاره كسكوته. 

فروع حمسة: الأول: إذا ادعى زيد زوجية امرأة» وادعت المرأة أنها زوجة عمروء 
وأقام كل واحد بيئة. قال ابن الحداد: بيئة زيد أولى» لأنها استندت إلى صيغة صحيحة 
فى الدعوى بخلاف دعوى المرأة. فاستحسن منه بعض الأصحاب» وخالفه بعضهم 
وقال: كيف تُسّلم لزيد» وقد كذبته البينة الأخرى المقابلة لها؟!. والمسألة الفروضة 
فيما إذا كان عمرو ساكياء فإنه لو أنكرء رعا جعل إنكاره طلاًا. 

الغانى: إذا زوج إحدى ابنتيه ومات» ووقع النزاع فى عين الزوجة» فللمسألة حالتان: 

إحداهما: أن يعين الزوج إحداعماء وكل واحدة تدعى أن المزوجة صاحبتهاء فالتى 
عينها الزوج» توجه الدعوى عليهاء فنجرى على منهاج الخصومات؛ والثائية لا 
خصومة معها. 

الثانية: أن تزعم كل واحدة منهما أنها المزوجة, فالتى عينها الزوج: مدكوحة باتفاق 
الزوجين» وبقيت الأخرى تدعى الزوجية» وقد سبق حكم دعواها. 

وقال بعض الأصحاب: ليس من شرط المسألة تقدير موت الأب» كما فرضه ابن 
المحداد؛ فإن الأب وإن كان حيّاء فإقرار امرأة يقبل على الصحيح, وهذا متجه إذا كانتا 
ثيبينء إذ لا يقبل إقرار الأب» فهو كالميت. 

وأما إذا كانتا بكرين» فإقرار الأب مقبول عليهاء ويجر قبول إقرارها مع قبول إقراره 
عُسرَاء لأنه ربما يختلف؛ فكيف يحكم بها!! فيمكن أن يقال: يرعى السابق من 
الإقرارين» أو يسقط إقرارهاء إلا إذا لم يكذبها الولى» وهو الأوحه. 

الثالث: إذا ادعت زوحية ومهرّاء وشهد الشهود وقضى بالمهرء فرجع الشهود: ففى 
تغرعهم قولان مبنيان على شهود المال إذا رجعواء أنهم هل يغرمون بالحيلولة؟ وهاهنا 
أولى بأن لا يغرم» لأن الشهود أثبعوا البضع له فى مقابلة المهمرء وهو الذى فوت 
بإنكاره. 

نياك 


التفريع: إن قلنا: يغرمونء فإتما يغرمون ما أحذ من الزوجء وإن قلنا: لا يغرمون فإنمها 
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لا يغرمون ما هو قدر مهر امثل» فإن زاد الأحوذ على قدر مهر الكل غرموا الرائب 
لأنهم لم يثبتوا فى مقابلته حقًا. 

المسألة بحالها: ولو شهد الشهود على النكاح» وآخرون على الإصابة» وآخرون على 
الطلاق. قال ابن الحداد: «الغرم على شهود الطلاق» لأنهم المفرّتون» وأما شهود 
التكاح. فإنهم أثبتوا حقاء والآخرون أثبتوا استمتاعًاء . واتفق الأصحاب عللى تغليطه 
لأن شهود الطلاق وافقوى إذ نفوا زوجيةٌ هو منكر لهاء بل بل الغرم موزع على شهود 
النكاح وشهود الإصابة إن شهد شهود الإصابة على الإصابة فى نكاحء وإن شهدوا 
على إصابة مطلقة فذلك لا يؤثرء لأنه يظهر كونه فى نكاح حتى يتعلق بها الحكم. 

الرابع: إذا ادعت المرأة حرمية» أو رضاعًا بعد العقده وكانت يخبرة: تسمع دعواهاء 
وقال ابن الحداد: القول قولهاء لأن هذا من الأمور النفية» فرما انفردت به» وقال ابسن 
سريج: والقول قوله». وهو الأصح. لأن التكاح معلوم» والأصل عدم المحرمية؛ وفتشح 
هذا الباب للنساء طريق عظيم فى الخلاص للفاسقات من ربقة النكاح. 

أما إذا كانت تزوجت برضاهاء فظاهر المذهب: أنه لا يقبل دعواهاء لأنه يساقض 
رضاهاء إلا إذا أظهرت عذرًا من نسيان أو غلطء فيحتمل أن يقبسل دعواهاء ويُحَلّف 
الزوج كما إذا ادعى الراهن بيعًا قبل الرهن؛ وزعم أنه اعتمد على كتاب وكيله أنه لم 
يبع» ثم بان أنه مزور فإنه تقبل دعواه فى وجه. 

افامس: إذا زوج أمته ثم قال: «زوجتها وكنت بحنوناء أو «محجورًا على وأنكر 
الزوج» فإن لم يعهد له جنون بيقين» فالقول قول الزوج. 

وإن ادعى الصبى أو امرًا معهودّاء فوجهان: 

أحدهما: أن القول قوله إذ الأصل بقاء تلك الحالة. والثانى: أن القول قول الزوج» 
فإنه اعترف بالعقد. فيحمل على الصحة, فعليه بينة الإبطال. 

وقد نص الشافعى رضى الله عنهء أنه لو أحرم الولى بعد التوكيل بالنكاح؛ ثم ادعنى 
أن الوكيل زوجء بعد الانعزال بالإحرام: أن القول قول الزوج, لأن العقد معترف به 
فيحمل على الصحة. ولكن هذا يفارق مسألة الوجهينء لأنه أقر يسبق التوكيل على 
الإحرام» والله تعالى أعلم بالصواب. 

0 


1 كتاب الصداق 


كتاب الصداق2 
وفيه سة أبواب: 
الباب الأول 
فى حكم الصداق الصحيح فى الضمان والتسليم والتقرير 


الحكم الأول: فى الضمان 

فنقول: كل عين مملوكة» يصح بيعهاء أو منفعة متقومة تصح الإجارة عليهاء فيصح 
تسميتها فى الصداق» حتى تعليم القرآن؛ فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: «أقل الصداق نصاب السرقةو» وقال: لا يصدقها منفعة 
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خرء لكن يصدقها منفعة العبدى. 

ويستحب ترك المغالاة فى الصداقء لقوله عليه الصلاة والسلام: وخمير النساءء 
أر خخصهن مهوراء وأحسنهن وحوهاءم0". 


)١(‏ [الصداق] بفتح الصاد وكسرها: ما وحب بنكاح أو وطىء أو تفويت بضعء قهرا كرضاع» 
ورحوع شهود؛ سمى بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله فى النكاح الذى هو الأصل فى إيماب 
المهرء ويقال له أيضا: مهرء ونحلة» وفريضة؛ وأحرء وعُقر. 
قال عمر رضى الله عنه: ولها عقر نسائهاء ومنه قولهم: «الوطء لا يخلو عن عُقر أو عَقَر). 
وعليقة: قال يَله: دا العلائق» قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما ترضى به الأهلرن». 
وحاء وتكاح: قال تعالى: إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا». وطول: قال الله تعالى: 
لإومن لم يسعطع منكم طولا وقيل: الصداق ما وحب بتسمية فى العقدء والمهر: ما وحب 
بغير ذلك» واصطلاحا عند الشافعية: ما وحب بتكاح» أو وطى أو تفويت يضع قهرًا. 
انظر: شرح المحلى (7/ هلالا حاشية الدسوقى (791/7): حاضية ابن عابدين (؟ ول 
كشاف القناع (ه/74١)»‏ مغنى المحتاج ١/5(‏ 7 7)» المعجم الوسيط (811//9). 

)١(‏ الحديث لم أحده بهذا اللفظ وإنما بلفظ: [خير التكاح أيسره] أخرجه عن عقبة بن عامر مرفوعًا: 
أبو داود (التكاح ب 77) والهيئمى موارد الظمآن (0717217017)» الزيدى فى إتحاف 
السادة (ه/ه74)» للتقى فى كنز العمال (48517 4)» عبد الرزاق فى للصنف 0)٠١4117(‏ 
العجلونى فى كشف الخقا (510/1)» الآلبانى فى السلسلة الصحيحة .)١8457(‏ 
وبلفظ [إن أعظم التكاح بركة أيسره مؤنة] أخرجه أحمد (81/7) النبريزى فى مشكاة 
المصابيح .)7١117(‏ وقى لفظ [إن أعظم النساء يركة أيسرهن] أخرحه البيهقى (5178/17)»: 
السيوطى فى جمع الجوامع (57171)» الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (8437/0): وفى الباب- 


كتاب الصداق 1 


الاي :0 مده 


ثم مهما صح الإصداق. فالصداق فى يد الزوج؛ مضمون ضمان العقد 3 ضمان 
اليد؟ ففيه قولانت مشهوران: 

أحدهما: أنه مضمون ضمان العقدء لأنه عوض فى معاوضة كالبيع: فعلى هذاء لو 
تلف قبل القبض انفسخ الصداق. وقدرنا انتقال الملك إلى الزوج قبل التلف» حتى لو 
كان الصداق عبد ومات» كان مثونة التتجهيز على الزوجء وترجع المرأة إلى مهر 
المثل؛ وهو عوض البضع؛ إذ كان قياس الفسخ رجوع البضع إليهاء لكن الصداق ليس 
ركنا فى التكاح؛ فتعذر رد البضع وفسخ النكاح به يضاهى ما لو تلف العوض فى 
البيع» والمعرض جارية» تعذر ردها باستيلاد متملكهاء فإنه يرجع إلى قيمة ابلخارية. 

والقول الثانى: أنه مضمون ضمان اليدء كما فى المستام والمستعار: حتى يخرج على 
وحهين فى أنه يضمن بأقصى القيمة من يوم الإصداق إلى التلف» أو يضمن بقيمة يوم 
الإصداق؟. 

ومنشا القولين: التردد فى أن الغالب على الصداق. مشابه الجِرّضء أو مشابه التحلقه 
ويدل على كونه نحلة قوله تعالى: «إوءاتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء:؛]» وأنه لا 
يفسد النكاح بفساده ولا ينفسخ بردة اتفاقاء وكأنه تحفة عجلت إليهاء لتهيئ بها 
أسبابها. 

ويدل على كونه عوضًا أنه تقابل به المرأة فى العقد كما فى البيع» وأنه يتقرر بتسليم 
المعوض» ويرحع عند فساده إلى بدله» وهذا هو الأصحء وكأنه عوض إذا ثبت» ولكن 
إثباته ودوامه ليس ركنا فى التكاح. 

ويتفرع على القولين؛ النظر فى التصرف فى الصداق قبل القبيضء وحكم الزوائد 
وحكم التعيب والتلف» وبيانه بخمس مسائل: 

الأولى: بيع الصداق قبل القبض» ممتنع على قول ضمان العقد» جائر على قول ضمان 
اليد وكذلك الاستبدال عنه إذا كان دينا يحرى محرى الاستيدال عن الثمن على قتول 
ضمان العمّد لا بحرى السلم فيه. 

الثانية: مناقع الصداق إذا فات: لم يضمنه الزوج على القولين, إلا إذا قلنا: إنه 

-أحاديث أصح من هذه لكنها تتلف فى لفظها تنفق فى العنى مع ما أورده للصدف. 


انظر: نيل الأوطار (1556174/5)» الحاكم فى المستدرك »)١0/8/5(‏ ابن حبان (75/مه١):‏ 
جد ركه 0). 
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ا 20 


مضمون ضمان المغصوب. نعمء لو استخدم الزوجء فاستوفى المنفعة» صتمن على فزل 
ضمان اليد» وعلى قول ضمان العقد ينزل منزلة البائع إذا انتتفع؛ وفى ضمائه ينبنيان 
على أن جناية البائع كجناية الأجنبى» أو كآفة سماوية؟. 


وأما الزوائد كالولد والشمار: فلا تدخحل فى ضمان الزوج على القولين إلا إذا ألحقنا 
بضمان المغصوب. 


العالعة: إذا تعيب الصداق قبل القبض» فلها خيار فسخ الصداق على القولين؛ إلا على 
وجه حكى عن أبى حفص بن الوكيل: وإنه لا خيار لها على قول ضمان الغصب». 
واتفاق الدمهور على إثبات الفسخ يويد قول ضمان العقد. لكن القائل الآخر يقول: 
هو وإن كان مضمونا ضمان اليدء فقد التزم تسليمه فى عقد. 

ثم إن فسحت فعلى قسول ضمان العقدء رجعت إلى مهر المشل؛ وإن أحازت لم 
تطالب بالأرش» وعلى الثانى: ترجع إلى قيمة الصداق» وإن أجازت طالبت بالأرش. 


أما إذا اطلعت على عيب قديم» فلها الخيارء ولكن على قول ضمان اليدء هل تطالب 
بالأرش إن أجازت؟ فيه تردد الأصحابء وتبعد المطالبة بأرش ما لم يدحل تحت يده 
بحكم ضمان اليد ولكن له وجه من حيث إن الأصحاب اتفقوا على طرد القولين فيما 
إذا أصدقها عبدًا فخرج مغصويًا أو حرّاء وقالوا: على قول ضمان اليد ترجع إلى قيمة 
العبدء وتقدر قيمة الخرّ. وزادوا عليه فقالوا: لو أصدقها خمرًا أو خسنزيراء قدرّنا المخمر 
عصيرًاء والمانزير شاه ورجعنا إلى قيمتهما على هذا القول. ثم قال الصيدلانى: هذا إذا 
قال: «أصدقتك هذا العبد» فإذا هو حرء أو رهذا العصير؛ فإذا هو حمرء أو قال: 
«أصدقتك هذا ولم يسم فإن قال: وأصدقتك هذا الجر أو و هذا الخمر والخنزين: 
فسدت التسمية قطعاء وكان الرجوع إلى مهر المثل قولاً واحداء وهذا ينبه على مأخذ 
آخر سوى ضمان اليد» وهو أن تعيين الصداق له فائدتان: 

إحداهما: التعيين. والأخرى: التقدر بقدر ماليته. وكأن التسمية إن فسدت فى حق 
التعيين: فلا تفسد فى حق تقدير تعيين المالية» فكأنهما رضيا بهذه العين وبهذا القدرء 
والشرع قد منع من عين الحر والغصب والمرء فبقى المعين معيارًا للقدر فترجع إليهء 
فكذلك فى العيب القديم يكن أن يقال: معيار المقدارء ما ظن حالة العقد وهو سليمء 
فيجب إكماله. 


الوابعة: إذا تعيب الصداق يجنايتهاء فذلك كقبضها. وإن تعيب بجناية أحنبى» فلها 


كتاب الصداق 1 
الخيارء لكنها على قول ضمان العقدء إن فسخحت طالبت الروج هر المثل» ولم تطالب 
الأحنبى بالأرش» وإن أحازت طالبت الأحنبى بالأرش» إذ حنى على ملكها. وعلى 
قول ضمان اليد: إن فسخحت» طالبت الزوج بقيمة الصداق سائًاء وإن أحازت تخيرت 
بين: مطالبة الزروجء والأجنبى» والقرار على الأجنبى. 

الخامسة: إذا تلف بعض الصداق: ارتبط النظر على قول ضمان العقدء بتفريق 
الصفقة. وإن تلف كله: لم يخف تفريع ضمان العقد, لكن على قول ضمان اليد لا 
فسخ لهاء بخلاف ما إذا تعيب» فإنها تستفيد بالفسخ الخلاص من العيب» والرجوع إلى 
القيمة. وأما هاهنا إن أجازت أو فسخحت؛ فرجوعها إلى القيمة يوم الإصداق» فأى 
معنى لفسخ لا فائدة له وقد تضرر به. إذ تسقط مطالبته عن الأحنبى. 

وإذا قلنا: إنه يضمن ضمان المغصوب» وكان قيمته يوم التلف أكثرء فإن أجازت 
أذت قيمته يوم التلف. إن فسخحت رجعت إلى قيمة يوم الإصداق» فينقص حقهاء 
وتتضرر بالفسخ» وهذا بخلاف ما لو وجد بالبيع عيبا وهو مع ذلك يساوى أضعاف 
الثمن» فإن له الردء لأن له فائدة فى الخروج من العهدة. 

الحكم الثانى: فى التسليم 

ومهما تنازعا فى البداية بالتسليم. ففيه ثلاثة أقوال» كما فى البيع: 

إحداها: أنهما يجبران معًا من غير تقديم أحدهما. وطريقه: أن يكلف الزوج تسليم 
الصداق إلى عدل» وتكلف المرأة التمكين؛ فإذا وطئها أعذت الصداق. 

والثالى: أنهما لا يجبران» بل من أراد استيفاء ما له. بادر إلى تسليم ما عليه حتى 
عبر صاحيته على التشليم. ١‏ 

والثالث: أن البداية بالزوجء لأن استرداد الصداق ممكن دون البضع؛ وهذا بشرط أن 
تكون مهيأة للاستمتاع؛ فإن كانت صغيرة؛ ففى المهمر قولان كما فى النفقة» وإن 
كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر آخرء لم يحب تسليم الصداق إليها. 

والقول الرابع: : وهو أن البداية بالمرأة» وإن كانت فى رتبة البائع» فإن ذلك لا يجرى 
هاعنا أصلا لأن البضع يفوت بالتسليم بخلاف المبيع. 

ثم إن البداية لا تخلو إما أن تكون منها أو منه: فإن كان منها التمكين, ثبت لها 
طلب الصداق على الأقوال كلهاء وطنئت أو لم توطأء إذ بذلت ما فى وسعهاء فإن 
رجعت إلى الامتناع؛ لم يكن لها طلب الصداق» لأنت شرط استمرار الطلب» على 


1 كتاب الصداق 


. قولنا: الابتداء بالزوج؛ استمرار التمكين» وإن وطنها استقر الطلبء فإن لم يسلم لها 
الصداق, لم يكن لها العود إلى المنع؛ إذ سقط حى حبسها بالوطءء ولا يسقط حق 
حبسها يتمكين عار عن الوطء. 

وهل يسقط بوطء أكرهت عليه؟ فيه وجهان» ووجه سقوطه أن العوض قد تقررء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لها الامتناع بعد الوطء مهما منع الصداق. 

أما إذا بادر الزوج إلى تسليم الصداق فامتنعتء فهل له الاسترداد؟ إن قلنا: إنه يبر 
الزوج على البداية» فيسترد» لأن ذلك بشرط تسليم المعوض. وإن قلنا: لا يجبر» فقد 
تبرع وأبطل حق الحبس» فلا يسترد. وقال القاضى: «إن كانت معذورة عند التسليمء 
ثم زال العذر وامتنعت» فله الاسترداد, لأنه سلم على رجاء التمكين عند زوال العذر». 
والأظهر أنه لا يسترد كيفما كان. 

ثم مهما سلم الصداق. فليس له أن يرهقهاء بل يمهلها ريما تستعد بالتنظلف 
والاستحداد. وقيل: إنه يمهل ثلاثة أيام. 

ولا خلاف فى أن الإمهال لأجل تهيئة الجهاز» لا يجب. نعم لو كانت صغيرة لا 
تطيق الوقاع؛ لم يجب تشليمهاء وكذا إن كانت مريضة» فلو كانت حائضاء وحب 
التسلم» إذ يستمتع بها فوق الإزار؛ ويكفى الدين وازعًا عن الوطء. 

فإن قال: أنا أمتدع عن وطء الصبية والمريضة: لم يوثق بقوله فيه؛ وذلك إضرار بهما 
ولا ضرر على الحائض. نعم لو علمت من عادته أنه يتغشاها فى الحيضء فلها الامتساع 
من المضاجحعة. 

الحكم الثالث: التقرير 

ولا يتقرر كمال المهر إلا بالوطء؛ أو موت أحد الزوجينء فأما الخلوة» فلا تقرر على 
الجديد من القولين» ومنهم من قطع بأن الخلوة لا تقرر وجهًا واحدًا وحمل نص القديسم 
على أن الخلوة تؤثر فى جعل القول قولها إذا تنازعا فى الوطء لأجل التقرير. 

ثم قال المفرعون على القديم: يتعلق بالخلرة أيضًا العدة والرجعة. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا تغبت الرجعة. وقال أبو حتيفة: الخلوة بالنفساء والحائض والصائمة صوم 
الفرض: لا تقر المهر. ووافقه المحققون على القديم وقال: الخلوة بالرتقاء والقرناء: 
تقرر المهر. وحعالفه المحققون. 

الباب الثانى فى أحكام الصداق الفاسد 
وقاعدة الباب أن النكاح لا يفسد الصداق» لآن المذهب الصحيح: أن التكاح الخالى 


كتاب الصداق وو 
الس 


عن ذكر الصداق ينعقد موجبًا للصداق تعبدّل أ فلا يؤثر ذكر الصداق إلا فى التعييين 
والتقديرء فيفسد التعيين والتقدير ويبقى وجحوب مهر الكل أو يبقى التقدير ويسقط 
التعييين» حتى يرجع إلى قيمة الصداق إذا كان حرًا أو مغصويًا. وقال مالك رحمة اللله 
عليه: ويفسد النكاح بفساد الصداق». وقيل: هو قول الشافعى رضى الله عنه. ولا 
تفريع عليه. 

ثم لفساد الصداق أسباب ومدارك: 

الأول: أن لا يكرن قابلاً للتمليك. كالخمرء والغصوب والجر. وحكمه الرجوع 
إلى القيمة على قول. وإلى مهر المثل على قول. 

الثاني: الشروط, والأصل أن التكاح لا يفسد بكل شرط يوافق مقصودى كقوله: 
بشرط أن أنفق عليك» أو أحامعك ويفسد بكل شرط يخل بمقصود البضع» كقوله: 
. «نكحت بشرط أن أطلق؛ أو ولا أجامع. وفيه وجه بعيد: أنه لا يفسد به وأما الذى لا 
يخل بالمقصود» ولكن يتعلق به غرض مقصود» ويؤثر فيه كشرط أن لا يتسرى عليهاء 
وأن يمكنها من الخروج متى شاءت» أو لا يجمع بينها وبين ضراتها فى مسكن, أو لا 
يفسم لها فهذه أغراض مقصودة» وكل غرض مقصودء فهو عوض مضاف إلى 
الصداق. أو مقابل له. فيؤثر فى إفساد الصداقء لا فى إفساد التكاح, وكذلك 
الشروط الفاسدة الخاصة بالصداق» تفسد الصداق دون التكاح. 

ولو شرط الخيار ثلاثة أيام فى الصداقء» فحاصل المنقول فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصح الشرط وينبت الخيار» لأن الصداق فى حكم عقد مستقل» ولذلك 
لا ينفسخ التكاح بفسحه» فيفرد بالخيار كالبيع. 

والثاني: أنه يفسد ويفسد التكاحء لأن إثبات الخيار فى أحد العوضين يتداعى إلى 
الثانى. وهو ضعيف يلزم فى سائر شروطه. 

والثالث: أنه يفسد به الصداق دون التكاح: لأن إثبات الخيار فى الصداق. بعيد 
وإذا لم يصح أفسد الصداق. 

فرع: نقل المزنى لفظين متقاريين وحكمين ختلفين. فقال: ولو عقد التكاح بألف 
على أن لأبيها ألقا: فالمهر فاسدء لأن الألف الثانى ليس .هر وقد اشترطه. 

ولو نكح امرأة بألف على أن تعطى أباها ألقًا: كان جائراء ولها منعهه وأخذها منه» 
لأنها هبة لم تقبض أو وكالة» وكأت المزنى جعل هذاء كأنه عقد بألفين على أن توصل 
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إلى أبيها من مالها ألفاء فالترم عملا لا يلزمه؛ فيلغوه لكن اللفظ يكاد ينبو عنهء فمن 
الأصحاب من قال: المهر فاسد هاهنا أيضاء لأنه عد بألفء» بلا فرق بين الإضافة وبين 
الإعطاء؛ ومنهم من قال: فى المسألتين قولان بالتقل والتخريج: إذ الإضافة إلى أبيها 
أيضاء مشعر بأنه يسلم له من جهتها ألفا فهو كالإعطاء. والصحيح الفرق» وتقرير 
النصين. 

المدرك الثالث: الفساد بتفريق الصفقة. وفيه مسألتان: 


إحداهما: أن يصدقها عبد على أن ترد ألقاء فقد جعل العبد مبيعًا وصداقهاء فجمع 
بين صفقتين مختلفتين» فيخرج على قولى تفريق الصفقة. فإن أفسدنا كان تأثيره فى 
إفساد الصاداق. وذكر الفورانى القولين فى صحة النكاح؛ وركا يعتضد ذلك بطرد 
الأصحاب القولين» فيما لو جمع بين أجنبية ومحرم فى صفقة واحدة؛ إذ أفسدوا نكاح 
الأحنبية على قول؛ لكنه ضعيفء لأن الفساد تطرق هاهنا إلى بعض صيغة التزويج» 
والصيغة لا تتبعضء وهناك تطرق الفساد إلى لفظ الصداق. 


وإن فرعنا على صحة الصداق» فلو تلف العبد قبل القبضء استردت الألف» 
ورحعت إلى مهر المثل على قول. وعلى قول: ترجع إلى قيمة الباقى باعتبار توزيع العبد 
على الألف ومهر المثل. 

ولو قبضت العبد» فوجدت به عيبّك وأرادت أن تفرد القدر امبيع؛ أو الصداق بالرد» 
ففيه فولا تفريق الصفقةء ووجه جوازه: أن جهة الصداق تباين جهة البيع» فلم يكن 
كما لو اشترى عبداء ورد بعضه بالعيب» فإن ذلك ممتنعء لما فيه من الإضرار بالتوزيع. 


الثانية: لو جمع بين نسوة فى عقد واحدى على صداق واحد: فالنكاح صحيح؛ وقسى 
صحة الصداق قولان» نص عليهما الشافعى رضى الله عنه» وكذلك فى المذلع. ونص 
على أنه لو اشترى عبدين من رجلين لكل واحد عبدء بثمن واحد: فالبيع باطل» لجهالة 
الثمن. ونص على أنه لو كاتب عبيده على عوض واحد: فالكتاية صحيحة. 

فمن الأصحاب من قرر النصوصء وقال: البيع باطل» لجمهالة الثمن فى حق كل 
واحد, والكتابة صحيحة؛ تشوفا إلى العتق» إذ احتمل فيه مقابلة اكلك بالملك» فهذا 
أولى- والصداق والخلع دائر بين الرتبتين» ففيه قولان. ومنهم من طرد القولين فى 
الجميع» وهو القياسء ووجه قول الفساد: الجهل بحق كل واحد. ووجه الصحة: معرفة 
الدملة وتيسير الوصول إلى التفصيل بالتوزيع. لكنه لا خلاف أنه لو قال: بعننك هذا 


كتاب الصداق لمن 
العبد بما يقتضيه التوزيع من الألف إذا قسم على قيمته وعلى قيمة ذلك العبد الآخعر لم 
يجر ذلك. فأى فرق بين أن يدل العبد الآخر فى العقد أو لا يدحل؛ والصفقة تعددت 
بتعدد البائع؟ فالتصحيح بعيد فى الجميع. 

التفريع: إن قضيئا بالصحة» وزع الصداق على مهور أمثالهن. وفيه وجه بعيد: أنه 
يوزع على عدد الرعوس. 

وإن فرعنا على الفساد» يرجع كل واحد منهم إلى مهر المشل على قولء وإلى قيمة 
الصداق كما يقتضيه التوزيع» على قول؛ لأن هذا بخهول أمكن معرقنه بخلاف ما لر 
أصدقها بحهولاً لا يمكن معرقته: فإنه يرجع إلى مهر المثل قولاً واحدًا. 

المدرك الرابع: أن يكون الصداق بحيث لو قدر ثبوته لارتفع التكاح؛ كما إذا قبل 
أكاح مله وجل وقد نعة) قر ملكت رلك للمبدح لمكا دس لصاق» 
ويفسد النكاح أيضّا؛ لأنه قرن النكاح بما يضاده لو ثبت» بخلاف ما لو أصدق حمرّاء 
فضاهى هذا شرط الطلاق والفسخء وكان يحتمل تصحيح النكاح؛ ولكن لا صائر إليه. 

المدرك الخامس: أن يتضمن إثبات الصداق رفع الصداق» كما لو زوج من ابنه امرأة 
ورأصدقها م انهه ال لد من تقدير دول الى ملك الاين حتى يل إل الزومة 
صدافًا. ولو دل فى ملكه. لعتق عليه وما صار صداقء ففى إثباته نفيُهء ففسد بطريسق 
الدّرْر ولكن يصح النكاح. 

المدرك السادس: أن يُضَّمَّنَ إضرارًا بالطفل» كما لو قبل لابنه الصغير نكاحًا يأكثر 
من مهر المثل» أو زوج ابنته بأقل من مهر المثل» فيفسد الصداق»؛ وفى صححة النتكاح 
قولان: 

أحدهما: الصحة؛ كسائر أسباب الفساد. والثاني: الفساد؛ لأنها لم ترض إلا بأكثر 
من مهر المثل» فكيف ترد إلى مهر المثل؟ وكيف يصح العقد دون رضاها؟ وكذلك إذا 
لم يرض زوج ابتته إلا بأقل من مهر المثلء فكيف يلزمه مهر المدل؟ هذا إذا زَوَّحّ من 
ابته مال الابن. فإت زَوَّجَ» وأصدق من ماله بزيادة على مهر المشل: صحء ولا نقول: 
هذا يدحل فى ملك الطفل ويصير تبرعا من ماله؛ لأنه لا مصلحة للطفل فى إفساد هذا 
الصداق؛ إذ يفوت عليه الكلء فإذا كان يحصل ذلك ضمناء فلا نبالى بالزيادة. 

واختتام الياب بمسألة «السر والعلانيةه: فإذا تواطأ أولياء الزوحين على ذكر ألفين فى 
. العقد ظاهراء وعلى الاكتفاء بألف باطناء فقد نقل المزنى قولين فى أن الواحب مهر 


ا كتاب الصداق 
السر أومهر العلانية؟ واختار المزنى أن الواحب مهر العلانية؛ لأن ما جرى قبله؛ وعد 
محض. وما ذكره صحيح؛ إذ لم يجر إلا الوعد. فأما إذا تواطئوا على إرادة الألف بعبارة 
الألفين» فيحتمل قولين» مأحذهما: أن الاصطلاح الخاص» هل يؤثر فى الاصطلاح 
العام ويغيره أم لا؟ وفيه نظر. 

المدرك السابع: عخالفة الآمر. وذلك أن يقول للوكيل: «زوجنى بألف» فسزوج 
مخمسمائة» لا يصح النكاح؛ لأنه لايملك الوكيل إلا ما أذن له فيه» ولم يؤذن له فى 
هذا العقد بخمسمائة. 

فأما إذا قالت للوكيل: دزوحنى؛ فزوج بأقل من مهر المثل» فالصحيح: فساد النكاح 
أيضا لأن المطلق فى العرف» يقتضى مهر امثل. 

ولو زوجها من غير المهرء ففى الصحة قولان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن المطلق ينزل على الدكاح بالمهر. والثاني: الصحة؛ لأنه طابق 
فعله إذنها. 

أما إذا زوج الوكيل أيضًا مطلقًاء ولم يتعرض للمهرء فيحتمل التصحيح؛ والرجوع 
إلى مهر المثل؛ لأنه طايق فعله إذنها. ويجتمل الإفساد؛ إذ كان مفهوم قولها فى العرف 
ذكر المهر. 

وأما إذا ذكر حمر أو ختزيراء ظهرت المخالفة؛ فيظهر الإفساد. وأما إذا أذنت للولى» 
ا الو ا 
بالمجبر. ثم فى تزويج المجبر بأقل من مهر المثل قولان. وإنما ذكروا القولين أيضًا فى 
الوكيل حيث فوضت إليه مطلقا. 

أما إذا قدرت المهر وخالف» فقطعوا بفساد التكاح. وقيل بطرد القولين أيضًا فى 
الوكيل إذا فوض إليه مطلقًا. 

فرع: لو قالت: زوجتى يما شاء الخاطبء فقال: زوجتك يما شكتء فالمهر بجهول» 
والرحوع إلى مهر المثل» إلا إذا عرف المزوج ما شاء الخناطب. وقال القاضى: وإن 
عرف فالصداق فاسد؛ فإنه لم يتلفظ به. 


كتاب الصداق "0 
0 الباب الثالت فى إخلاء النكاح عن المهر 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فيما تستحقه المفوضة 

ونعنى بالتفويض تخلية النكاح عن المهر بأمر من إليه الأمرء كما إذا قالت البالغة 
للول: «زوجنى بغير مهره فزوجهاء ونفى المهر» أو سكت عن ذكره. وكما لو زوج 
السيد أمته» ونفى المهر أو سكت عنه. ولا يتصور ذلك فى صبية؛ ولا بجحنونة؛ ولا 
سفيهة؛ إذ ليس لأحد إسقاط مهورهن. نعم, إذا قالت السفيهة للولى: «زوجنى بغير 
مهرءء تسلط الولى على التزويج بإذنهاء لكن عليه تزويجها بمهر المدل» ولا يعشبر قولها 
فى إسقاط المهر. 

ثم فيما تستحقه المفوضة طريقان: 

قال العراقيون: لا تستحق بالعقد شيئاء وتستحق بالوطء مهر المشل. وهل تستحق 
بالموت؟ قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الموت مقرر كالوطءء ولأن ابن مسعود رضى الله عنه سكل عمسن 
المفوضة وقد مات زوجهاء فاجتهد شهرًاء ثم قال: وإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت 
فمنى ومن الشيطان» أرىء لها مهر نسائها والميراث: فقام معقل بن سنان» وقال: 
«أشهد أن رسول الله ودٌ قضى فى تزويج بروع بست واشق الأشجعية بعشل قضائك 
هذا فسر به سرورً) عظيمً(20. 

والغانى: أنها لا تستحق؛ لأن تشبيه الموت بالطلاق أولى. ولا حلاف أنها لا تستحق 
الشطر عند الطلاق قبل المسيس. وأما حديث معقل بن سنان فلم يقبله على بن أبى 
)١(‏ الحديث عن علقمة قال: دنُتِىَ عبد الله فى امرأة تزوجها رحل؛ ثم مات عنها ولم يفرض لها 

صداقا ولم يكن دحل بهاء قال: فاعتلفوا إليه فقال: أرى لها معل مهر نسائها ولها الميراث 

وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبى يلك وقضى فى يروع ابئة واشق شل ما 

قضى» أحرحه: الترمذى »)١١45(‏ النسائى :)١77/5(‏ سعيد بن منصرر فى ستنه (6)975 أبن 

حبان (87 ١‏ 4علال ١‏ 4): الحاكم :)١8٠١/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وفى (؟/1841) 

وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى فى الموضعين» وأخرحه ابن ماحه (2)1451 

وصححه البيهقى فى الستن الكبرى (44/9 ؟). قال الشركانى فى نيل الأوطار (5/؟11): 

صححه ابن مهدى. وقال ابن حزح: لا مغمز فيه لصحة إستاده وقال الشافعى: لا أحفظه مسن 

وحه يثبت مئله ولو ثبت حديث بروع لقلت به وقد قيل إن فى راوى الحديث اضطرابا فروى 

هرة عن معقل بن سنان ومرة عن رحل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك. .١‏ ه. 


نا كتاب الصداق 


لسيو بوي بوي وي بي بي يبي 


طالب كرم الله وجهه وقال: كيف نقبل فى ديننا قول أعرابى يوال على عقبيد!')؟1. 

هذه طريقة العراقيين» أما المراوزة("2 فذكروا قولين فى أنهاء هل تستحق بالعقد؟ 
ووجه الاستحقاق أنها إذا استحقت عند الموت والموت لا يوحب» بل يقرر فقد دل 
على 1 رجي بالتقد: فكالتك اللرطو وإ كياد نينا فنا فومبتب إذا لم يكن 


مستحمًا أعنى الوط والوطء هاهنا مستحق بالعقد» فلا يوجب شيئاء وهذا بخلاف 
الوطء بالشبهة» ولذلك لا يجب عل السيد بوطء أمته شىء؛ فوجوبه بالوطء يدل على 
وجحوبه بالعقد. 


واتفق الأصحاب على أنها لا تستحق بالطلاق قبل المسيس؛ لأ القباس ستقرظ الكل 
بالطلاق» ولكن قال ل ال للع دا م [البقرة: 7117] فخصسص 
بالمفروض. 

ولو أصدقها حمراء ورحعنا إلى مهر المثل» تشطر ذلك بالطلاق؟ لأنه مفروض صحيح 
فى إثبات الأصل دون التعيين؟ وذكر الشيخ أبو محمد أن مهر المثل فى صورة التفويض 
أيضًا يتشطر كذكر الخمر. 

واتفقوا على أنها تستحق بالوطء أيضًا إلا القاضى حسين فإنه ذكر وجهًا: أنها لا 
تستحق؟ مُخحرجًا من قول الشافعى رضى الله عنه فى المرتهن» إذا وطء المارية المرهونة 
بإذن الراهن» على ظن أنه مباح: إن المهر لا يجب مع ثبوت النسب والعدة. وسقوط 
ان 

فرع: إذا قلنا: تستحق المهر بالوطءء فيجب باعتبار حالها يوم الوطءء أو يوم العقد؟ 
فيه وجهان. ووحه اعتبار يوم العقد يومىء إلى أن الأمر كان موقوفاء فكأنا نتقول: 
العّد الخالى عن الوطء لا يوجب المهر والمفضى إلى الوطء يوجبء ولكن لا يتبين إلا 
)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١77/7(‏ ورد بأن ذلك لم يثبت عنه أى على رضى الله عنه 

من وحه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روى من طريق غيره بل 

معه الخراح كما وقع عند أبى داود» والترمذى وناس من أشضجع كما سلف. وأيضا الكتاب 

والسئة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوحها وأحكام الموت غير 

أحكام الطلاق. وقى الرواية عن القاسم أن لها المتعة. |. ه. 
(؟) يقصد بالمراوزة: الشافعية الذين قطنوا مّروء وهى إحدى مدن خراسان الأربعة وهى مررء 

ونيسابورء وبلخ» وهّرّاة. وأكثر علماء خراسان فى المذهب الشافعى من مرو فكثيرًا ما جاء عن 


أكثر الخراسانيين بالمراوزة» انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكى ”4/١(‏ وما 
يعلها). 


كتاب الصداق ه.؟" 
بالآخرة» فتحصل بالعقد ثلاثة أقوال: 0ت بست لص 

يحب. لا يجب. هو موقوف إلى أن يخلو عن المسيسء أو يُفضى إليه. 

الفصل الثانى: فى الفرضء ومعناه, وحكمه 

اعلم أن المفوضة إذا قلنا: إنها تستحق المهر إما بالعقد أو بالمسيس فمعناه أنها تستحق 
إما مهر المثل» أو ما تراضى به الروجانء وما يتراضيان به فهو أولى. فإن عجزنا عن 
ذلك» رجعناه إلى مهر المثل؛ لأن إيجاب المهر مع التصريح بنفيه تعبدء والتعبد فى أصل 
المهرء لا فى مبلغه. لكن طلب ما لا يتعين مبلغه غير ممكن» فلذلك يجب على الرحل 
تعيين المبلغ بالفرض» ويجوز للمرأة أن تمنع نفسها فى طلب الفرض على القولين جميعا. 

فأما إن قلنا: إنها تستحق بالعقد» فلها غرض فى الفسرض»ء وهو تقرير الشطر عند 
الطلاق . 

وإن قلنا: لا يجب» فتستحق عند المسيسء فلها أن لا تسلم نفسها إلا على ثيت. 
نعم؟ ليس لها حبس نفسها لتسليم المفروض فى صورة التفويض؛ لأنها أبطلت حقها 
إذ رضيت بغير مهرء وإنما لها الفرض؛ لنفى الجهالة عما أثبته الشرع أو تثبته. ومن 
أصحابنا من ذكر وجها: أن لها حبس نفسها لتسليم المفروض» كما لها طلب الفسرض 
وهو متجه. 

ثم لا خلاف فى أن لهما فرض غير جنس الصداق» وما يزيد على مهر المثل وما 
ينقصء إذا لم يكن من جنس مهر المثل. والصحيح: أنه يجوز فرض الزيادة على مهر 
المثل وإن كان من جندسهء ويموز فمرض المؤجل ولا يشترط علمهما هر المثل عند 
الفرض . 

ومن أصحابنا من ذكر فى هذه المسائل النلاث وجهينء فكأنه يجعل مهر المثل أصلاء 
والفرض بيانًا له وتقديرًا. فيقول: لا يمكن إنبات الأحل ابتسداء؛ ولا الستزام زيادة على 
مهر المثل؛ فإنه لا أصل له» كما أنه لا تجوز المصالحة فى دم العمد على ما يتبين من 
الإبل إذا قانا: الواحب أحدهما لا بعينه» وكأن مثل ذلك التردد جار هاهناء وهو أن 
الواجب مهر المثل؟ أو المفروض أحدهما لا بعينه؟ أو مهر المشلى هو الأصلء والفرض 
بناء عليه وتابع له؟. والأصح: أن الواجب أحدهما لا بعينه؛ ولذلك جاز تعيين ما تزيد 
قيمته من غير جنس المهرء لا على منهاج الاستبدال؛ إذ لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. 

فروع أربعة: 

الأول: لو أبرأت قبل الفرض عن المهر: صح على قولنا: يجب بالعقد, إن كان مهر 


لكا كتاب الصداق 
المثل معلومًا. وإن كان مجهولا: لم يصح فى الزيادة على المستيقن. وفى القدر المستيقن 
قولا تفريق الصفقة. وإن قلنا: لا يجب إلا بالوطى فهو كالإبراء عما لم يجب. وحرى 
سبب وحوبه» وفيه قولان» ولا يكون إبراؤها مضادًا للتعبد؛ فإنه فى حكم الاستيفاء, 

أما إذاقالت: و«أسقطت حقى عن طلب الفرض» فهذا يلغو؛ لأن أصل الحق باق؛ 
والفرض تابع له» فصار ذلك كرضا التى آلى عتها زوجهاء فإن ذلك لا يسقط حقها. 

الثانى: لو فرض لها حمرًا أو خنزيراء لغاء ولم يتشطر بسيبه مهر المشل؛ لأن الموثر 
فرض صحيح أو مقرون بحال العمد» فما لا يفيد تعيبنا بعد العقدء لم يؤثر فى تغير 
العقد. 

الثالث: لو امتنع من الفرضُ - مع طلبها - فللقاضى أن يفرضء ولكن عليه أن لا 
يزيد على مهر المثل؛ كيلا يتضرر الزوج» وكأنه نائب عنه نيابة قهرية. 

الرابع: لو فرض الأحنبى متبرعًاء فقى صحته وجهان: أحدهما: يجرزء وعليه 
المفروض؛ كما له التبرع بأداء الصداق عنه دون إذنه. والثانى: لا يجوز؛ لأن هذا إظهار 
راد الطلب الذى يقتضيه العقد. فلا يليق إلا بالعاقدين. 

الفصل الثالث: فى تعرف مهر المثل 

والحاحة تمس إلى معرفة ذلك فى المفوضة إذا لم يتفق فرض»ء وفى الوطء بالشبهة» 
وفى أخذ المهور بالشفعة» وفى التوزيع عند جمع نسوة فى عقد واحدء وفى مواضع. 
والأصل العظيم فى مهر المثل: النسب. وينظر إلى مهر الأخوات للآب» والعمات 
للأب. ولا ينظر إلى البنات والأمهات؛ إذ يختلف ذلك بنسب الآباء. ويعتبر مبع ذلك 
الكمال والعفة» وسلامة الخلق» وسائر الخصالء إذا كانت الرغبة تزيد بذلك وتنقص. 
فإن لم تكن نسيبة فمجرد النظر إلى هذه الخصال» فإن هذا يجرى بخرى معرفة القيم» 
فينظر إلى الرغبات. 

فروع: الأول: لو سمحت واحدة من العشيرة» لم يلزم الباقيات ذلك؟ إلا إذا شاع 
التسامح فيهن» فيدل ذلك على قلة الرغبات 

الغاني: لو كن ينكحن بألف مؤجلء» فلا يمكن التأحيل فى قيم المتلفات» فالوجه: أن 
ينقص من الألف ما يقتضيه العدول إلى النقد. 

الغالث: لو كن يساحن من يواصلهن من العشيرة» فيلزم ذلك فى العشيرة لا فى 


كتاب الصداق ا 
غيرهم. وقال الشيخ أيو محمد رحمه الله : لا يازم ذلك؛ لأن القيم لا تختلف 
بالأشخاص. 

الرابع: الوطء بالشبهة» يوجب المهر باعتبار يوم الوطءء وكذلك فى التكاح الفاسد؛ 
لأن العقد باطل» فلا معنى لاعتباره. تعم» إذا وطئها فى العقد الواحد مراراء لا يلزم 
إلا مهر واحد؛ لأن الشبهة شاملة» وكذلك لو ظنها منكوحة ووطئها مرارًا. ومهما 
تعددت الشبهة تعدد المهر. 

ولو أكره. الغاصب الجحارية على الوطء» ووطتها مراراء لزمه يكل وطء مهر؛ إذ لا 

والأبء إذا وطء جارية الابن مراراء ولم تحبل» فهل يقال: شبهة الإعفاف شاملق 
فيكتفى .مهر واخد؟ ففيه وحهان. 

ثم إذا اكتفينامهر واحد» فلو كانت هزيلة فى حال» وسميئة فى حالء اعتيرنا حال 
زيادة المهر واكتفينا يه والله أعلم. 


الباب الرايع 
فى حكم تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس 


وفيه نمسة فصول: 
1 الفصل الأول فى محله وحكمه 

فتقول: ارتفاع النكاخ قبل المسيس لا بسبب من جهتها يوحب تشطر الصداق 
الشابت بتسمية مقرونة بالعقد» صحييح أوفاسد؛ أو يفرض بعد العقد فى صورة 
التفويض. ويستوى فيه الطلاق والفسخ والانفساخ, إلا إذا كان الفسخ منهاء أو بعيب 
قيهاء أو يسبب من جهتها. وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يتشطر إلا مسمى صحييح 
فى نفس العقد, فأما المفروض بعد العقد - الواجب فى العقد بتسمية فاسدة - فلا 
يتشطر. ثم المذهب الصحيح أن معنى التشطير: رجوع التصف إلى الزوج .جرد 
الطلاق من غير اختيار. وفيه وجه مشهور: أن معناه: ثبوت خيار الرجوع فى الشطر 
بالطلاق» مضاهيا لخيار الرحوع فى الهبة. ومن أصحابنا من قال: يفتقر إلى قضاء 
القاضى. وهو ضعيف جدًا. 

ويتفرع على وجه الخيار أن الزيادة الحادثة بعد الطلاق وقبل الاختياره تُسلم للزوجة» 
وأنه لو طلقها على أن لها كمال المهرء يكون ذلك كإسقاط الخيار» ويسلم لها كمال 


ا كتاب الصداق 
اللهر. وعلى الوجه الآخر: لا يؤثر الشرط فى إسقاط الشطر. ويحتمل ترددًا فى تصرف 
المرأة بين الطلاق والاختيار» وفى أنه لو أسقط الزوج خياره» هل يسقط؛ لتردد هذا 
الخيار بين حيار الواهبء وبين خخيار البيع؟» وتشبيهه بخيار الواهب أولى. 

فرع: لو تلف الصداق قبل الطلاق. يرحع الزوج بنصف القيمة. ولو تلف بعد 
الإفلاب إلى الزوج بآفة سماوية؟. 

قال المراوزة: لا ضمان عليهاء وهو كما لو تلف الموهوب فى يد المتهب بعد رجوع 
الواهب. 

وقال العراقيون: هو مضمون عليها؛ لأنه عوض عن البضع الذى رجع إليها بالطلاق» 
قصار كالمبيع إذا تلف بعد الفسخ. 

والمراوزة يقولون: إن الطلاق كالإعتاق» وهو تصرف معناه: تقرير التكاح؛ وقطع 
موجبه؛ فليس يعود الشطر لعود البضع بخلاف البيع. ومساق الطريقين يغتضى أن 
يكون الصداق مضمونا فى يدها لو تلف يعد الفسخ بالعيب. وكل فسخ يستند إلى 
أصل العقد والانفساخ بردته بالطلاق أشبه؛ إذ لو كان رجوع المهر بطريق تراد 
العوضين» لرحع جميع الصداق إليه لا شطره. ولو انفسخ بردتها أو بسبب آخبر لا 
يسند إلى العقد ولا يتشطرء وهو فى محل الاحتمال والتردد» والله تعالى أعلم؛ 

الفصل الثانى 
فى تغيبرات الصداق التى توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار 

والتغير: إما أن يكون بنقصان محضء أو بزيادة محضةء أو نقصان من وجه وزيادة من 
وجه: 

أما النقصان المحض: فكالتعيب الحاصل فى يدها قبل الطلاق» فلذلك يوجب الخيار 
بعد الطلاق؟ فللزوج أن يطالب بنصف قيمة السليم. فإن رجع إلى عين الصداق» فعليه 
أن يقنع بالمعيب» بخلاف ما لو اشترى عبدًا بنوبيء فرد العبد بالعيب والنوب معيب 
فإنه يطالب بالأرش ويأحذ الثوب. وهذا الفرق يمكن على طريق المراوزة؛ حيث لم 
يجعلوا الصداق مضمونا فى يدها. ولكن مع ذلك يشكل؛ فإنه لو تلف قبل الطلاق 
ضمدت القيمة؛ فمن هذا خرج بعض الأصحاب وجها أنه يطالب بأرش العيب» ويأحذ 
العين إن شاء. 

هذا إذا تعيب فى يدهاء فإن تعيب فى يد الزوجء فعليه أن يقنع بالمعيب؛ لأنه تلشف 


كتاب الصداق النا 
من تان إلا إذا كان يجناية أجنبى وأخذت الأرشء فإن له أن يسترد نصف الأرش؛ 
لأنه حلف عن الفائت. وقال القاضى حسين: لا يرجع بالأرش؛ لأنه كزيادة منفصلة 
فى حق المرأة» والفوات كان من ضمان الزوج؛ فلا يعتبر فى حقه؛ لإقامة الأرش 
مقامه. 

أما الزيادة المحضة: فالمنفصلة منهاء كالولد واللين والشمرء فَتُسلم لهاء ولا حق 
للروج فيها. 

والمتصلةء لي وي 0 
ظهور الزيادة. وإن سمحتء أجبر الزوج على القبول» ولم يكن له الامتناع» حذرا من 
المنة؛ ال فى سكم ابا . والشكلة أن الزيادة ا 9 
بالعيب» وكذلك يثبغى أن يكون فى فسخ النكاح بالعيب؛ ولعل السبب فيه: أن 
الفسخ يرفع العقد من أصله بالإضافة إلى حينه فلا يبقى حق فى الزيادة. وأما هاهناء 
فالزيادة حصلت على ملكهاء والطلاق سبب مستأنفء لا استناد له إلى العقد, فإيطال 
حقها من الزيادة غير ممكن وعند هذاء ينبغى أن تلحق ردته بالطلاق» وفى الانفساخ 
بردتها تردد العراقيون؛ لأنه غير مستند إلى سبب فى العقد. 

أما إذا زاد من وجه؛ ونقص من وجه: فلكل واحد منهما الخيار. فإن أبى الزوج قبول 
العين» فله نصف القيمة. وإن أبت للرأة التسليم» كان على الزوج قبول نصف القيمة. 
ومثاله: أن يكون الصداق عبدًا صغيراء فكبر وترعرعء فالزيادة لقوته وكبره والنقصان 
لزوال طراوته» وكذا النخل إذا أرقلت وبسقت» لكن قل ثمرهاء فهى زيادة فى ابلسرم 
ونقصان فى الفائدة. ولسدنا نث نشترط فى هذه الزيادة ما يزيد فى القيمة» بل ما يرتبط به 
غرض صحيح؛ فإن العبد الكبير وإن لم تزد قيمته فإنه يصلح لأغراض لا يصلح لها 
الصغير. 

ولتعلم أن الثمار فى الأشجارء زيادة محضة. والحمل فى الحارية» زيادة من وجه 
ونقصان من وحه. وفى البهائمٍ زيادة من وجه؛ وهل فيه نقصان؟ ترددوا فيه والظاهر: 
أنه إن: كان سأكلا كات نقصانا لآنه يظهر أثرة فى اللحم لاسيما إذا تكرر. والزرع 
فى الأرض نقصان محض؛ إذ يبقى الزرع لهاء وتكون الأرض ناقصة القوة. والحرآئة فى 
المزارع زيادة محضة» وفى مواضع البناء نقصان بحضء والغرس فى معنى الزرع. 


هذه قاعدة الفصل» ويتهذدب مقصوده برسم مسائل: 


٠‏ 58 كتاب الصداق 


<< المسألة الأولى: لو أصدقها نخيلاء فأثمرت فى يدهاء وطلتها قبل لهذا فيعسر فى 
هذه الصورة التشطير؛ إذ تبقى الثمار خالصة لهاء وتصير الأشجار مشتركة. وإن ترك 
السقى» تضرر الثمر والشجر؛ لامتصاص الثمرة رطوبة الشجرة. وإن سقىء انتفع الثمر 
والشجر وليس الكل مشتركا حتى يشتركا فى السقى فلا بمكن فصل هذه الواقعة إلا 
بكسامحة أحد الحانبين أو موافقة؛ فإنه لو أراد أن يأخذ نصف الأشجارء ويكلفها قطع 
الثمار فى الحال؛ لم يلزمها؛ لأنها تستحق إبقاء النمرة إلى الجذاذ :وكنكك تر كلفهن 
هبة شطر الثمار منه ليكون الكل مشتركا. وكذلك لا يمكنه أن يكلفها السقى؛ إذ ليس 
عليها أن تنفع نصيبه من الشجرء ولااترك السقى؛ إذ يضر ثمرتهاء وكذلك ليس لها 

أن تكلفه تأخير الملك إلى أوان الجذاذء ولا أن يسقىء ولا أن يترك السقى؛ لما ذكرناه. 
أما المسامحة فلها صور: 

إحداها: أن يقول الزوج : أرجحع إلى نصف الشجر ولا أسقى» وإلييك الخيرة: إن 
شكت فاسقى» وإن شعت فاتركى السقى. فلا تلزمها الإجابة؛ لأنها تنضرر بترك 
السقى» » وتنفع شجره بالسقى» وكذلك مساعتها على هذا الوحه لا تقتضى لزوم 
الإجابة. 

الثانية: أن يقول الزوج: آذ نصف الشجر وأسقى بنفسىء أو قالت المرأة: أرجع 
إلى النصف» وأنا ألتزم السقى» ففى وجوب الإسعاف وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه اندفع العسر بالمسامحة والالتزام. 

والثانى: لا؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به؛ ولأن المرأة رما خافت على ثمارها يدخوله 
البستان» أو حاف على الشجر بدخولها. 

فإن قلما: يجاب؛ فلو رجع» وترك السقىء تتبين أن الملك لم ينقلب | يني لصت + 
لأنه كان موقوقًا على الوفاء بالوعد. وإن قلنا: لا يجحاب, فتسلم القيمة. 5 تو إة وني 
لوقف فى ره القيمة والرصوع إل العنين شردد. والطاضر للنه الاهرةة 5 بيعلة تح 
الحكم بعد إثباته. 

الثالغة: أن تبادر إلى قطع ثمارهاء وذلك يقطع العسر. فإن وهبت نصف الثمار منه 
حتى يصير الكل مشتركاء ففى وجوب الإحابة وجهان؛ وجه المنع: ما فيه من المئة. 
ووجه الإيجاب: الضرورة. وهذه الضرورة لا تحرى فى الأرض المزروعة؛ إذ الأرض لا 
تنتفع بالسقى» فإذا رجع فى نصف الأرض» كان عليها السقى لخاص زرعها. 


كتاب الصداق 1" 

ويجرى هذا العسر فيما لو أصدقها جارية» فولدتء فطلقهاء والولد رضيع؛ لأنه لو 
رجع إلى نصف الجحارية تضرر الولد بقطع الرضاع. فإن قال: رضيت بأن تبقى مرضعة 
إلى الفطام, فهذا وجه المساعحة» ففى وجوب الإجابة وجهان. 

وأما الموافقة فلها صورتان: إحداهما: أن يلتزم أحدهما السقى برضا صاحبه فهذا 
تواعد منهما. فإن وفيا فذاك؛ وإلا تبين أن الملك لم يحصل فى الشطر. 

الثانية: أن يتراضيا على أن يأخذ الزوج نصف النخخلء ولا يلتزم واحد منهما سقياء 
بل يترك السقىء أو يسقى من شاء متبرعا. فلو ندم أحدهماء وقال: «أريد السقى» لم 
يُمكن منهء بخلاف ما إذا التزم السقى» ثم ندم؛ لأن هذا إسقاط حق والتزام ضرار» 
فيلزم. وأما التزام السقىء فوعد لا يلزم قبل التسليم. 

المسألة الثانية: إذا أصدقها جاريةٌ حاملاٌ فولدت, ثم طلقهاء فيرجع إلى نصف الولد 
إن قلنا: إنه يقابل بقسط من الثمن. وقيل: لا يرجع؛ لأن أكثر القيمة حصل بالانفصال 
فى ملكها وهذه الزيادة حصلت فى يدهاء وهى لها ولا بمكن تمييز قيمة الجنين عن 
المنفصل؛ إذ لا قيمة للجنين. وإن قلنا: لا يقابله قسط من الثمن فنسلم الولد لها. 

المسألة الثالثة: لو أصدقها حليا وكسرتهء وأعادته صنعة أخرى, فهو زيادة من وجحهء 
ونقصان من وحة؛ فلها الخيار. فإن أعادت تلك الصنعة بعينها فهل لها الامتناع من 
تسليم النصف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كما إذا كانت سمينة فهزلت» ثم عادت سمينة. والثانى: لها المنع وهو 
اختيار ابن الحداد؛ لأنها زيادة حدثت باختيارها. 

التفريع: إن قلنا: يرجع بنصف القيمة» فالصحيح: أنه يرجع بنصف القيمة مع 
الصنعة. وقيل: إنه يرجع إلى مثل نصف تبر('2 من الحلى» وزنا بوزن» ثم تغرم المرأة 
نصف أجرة الصنعة من نقد البلد. 

المسألة الرابعة: لو أصدق الذمى زوجته حمراء فقبضت» ثم أسلماء فانقلب خلاء 
فطلقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن الحداد أنه يرجع بنصف الخل. والثانى: أنه لا يرحع؛ لأن هذا 
مالية جديدة» ومالية الخمر قبلها لا تعتبر فى الإسلام» فكيف يرجع فيهاء وهو لا يرجع 
فى زيادة منفصلة؟. 


(1) [التبْر]: فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا. انظر: المعجم الوسيط (81/1). 


نف كتاب الصداق 
التفريع: إن قلنا: يرجع» فلو أتلفت الخل؛ ثم طلقها؟ قال الخضرى: يرجع .كثل 
بنصف الذل؛ لأنه من ذوات الأمثال. 
وقال ابن الحداد: لا يرجع بشىء؛ لأنه فى التلف ينظر إلى قيمة يوم الإصداق أو 
القبضء ولم يكن خلا ذلك اليوم حتى يجب مثله؛ ولا هو موجود فى الحال حتتى يرد 


عينه. 


ولو أصدقها جلد ميتة» فدبغته» فمنع الرجوع هاهنا أولى؛ إذ حصلت امالية 
باختيارها. فإن قلنا: يرجع؛ فقول ابن الحداد فى أنه لا يرجع عند التلف هاهنا أظهر؛ 
لأنه لا مثل لهء فتنعين قيمته يوم القبضء ولا قيمة له إذ ذاك. 
المسألة الخامسة: لو أصدقها ديناء ثم سلمء فطلق؛ فليس لها منعه من عين ما سلم 
وإن لم يكن متعينا فى العقد؛ لأنه أقرب إلى حقه لا محالة. وقيل: إن لها الإبدال؛ فإن 
العقد لم يرد عليه بعينه. 
المسألة السادسة: لو أصدقها تعليم القرآن» فلم يتفق حتى طلقهاء فققد عسر اك التعليم» 
وبقى فى ذمته الشطر» وتعسر تعيين شطر القرآن؛ إذ صوره تختلف فى العسر واليسر 
وكذلك خياطة نصف الثوب تعسر إذا أصدقها الخياطة فلها نصف مهر المثل على قول 
ضمان العقدء وعلى القول الثانق: نصف أجرة الخياطة أو التعليم. 

قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل 
الأولى: أنا حيث أثبتنا الخيار من الجانبين» فلا تحكم بالملك قبل الاحتيار وإن فرعنا 
على الأصح فى أن الصداق يتشطر بنفس الطلاق ولكن ننتظر ما يجرى من اختيار أو 
توافق. ولا يكون هذا الخيار على الفور؛ بل هو كخيار الرجوع فى الهبة» وإذا ثبت 
لها الخيار لم يسقط بالتأخيرء بل للزوج المطالبة بحقه: إما القيمة» وإما العين. فإن أبست 
حيس القاضى عين الصداق عنهماء وامتنع تصرفها كما فى الرهن. 
وإذا ثبت الخيار لها فى صورة الزيادة المتصلة» وأصرت على المنع؛ باع القاضى من 
نصف الصداق ما بقى بنصف القيمة دون تقدير الزيادة. فإن كان لا يشترى النصف 
بأكثر من نصف القيمة» فلا فائدة فى البيع» فالصحيح أنه يسلم إليهء ولكن لا يعلكه ما 
لم يقض له القاضى به؛ لأنه يدرك بالاجتهاد. وفى نص الشافعى رضى الله عنه على 
هذاء غلط من غلط» حيث اعتبر القضاء فى أصل التشطير. 
والغانية: إذا مست الحاجة إلى القيمةء فأى قيمة تعتبر؟. 


كتاب الصداق ررض 

ينظر: إن تلف فى يدها يعد الطلاق وقلتا: إنه مضمون عليهاء فيعتبر يوم التلف. أما 
إذا تلف من قبل» أو امتنع الرد إليه لعيب أو زيادة: فالواجب عليها أقل قيمة من يوم 
الإصداق إلى الإقباض؛ لأنه إن نقص قبل الإقباض» فهو من ضمان الزوج؛ فلا يحسسب 
عليهاء وإن كان يحتمل أن يقال: إن كان المانع هو الزيادة والعين قائمة تعتبر حالة 
التقويم» لكن قدرت الزيادة كالملفوت للرجوع. 

الفصل الثالث فى التتصرفات المانعة من الرجوع 

وفيه مسائل: إحداها: إذا زال ملكها يجحهة لازمة من بيع» أو هية» أو عتق امتبع 
الرجوع وتقرر القيمة. 

وإن تعلق به حق لازم من غير زوال ملك. كرهن أو إحارة: فليس له الفسخ؛ وله 
طلب القيمة فى ا حال. فإن قال: أننظر الفكاك للرجوع؛ فلها إجباره على قبول القيمة 
حيفة من غرر الضمان إن قلنا: إن الصداق بعد الطلاق مضمون فى يدها. 

وإن قلنا: لا ضمانء أو أبرأها من الضمان حيث نصحح الإبراء عن ضمان مالم 
يجب فهل تلزمها الإحابة؟ فيه وجهان» ومدشؤهما: أن هذا وعدء ورعا يبدو له المطالبة 
بالقيمة» وتخلو يدها فى ذلك الوقت عن النقد. وإن قلنا: لا يلزمها الإحابة» فلو لم 
تتفق المطالبة حتى انفك» فهل له الآن التعلق بالعين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه لا مانع. والغاني: لا؛ إذ المانع نقل حقه إلى القيمة» فلا ينشض 
بعده. 

الثانية: لو أصدقها عبداء فدبرته» ثم طلقهاء نقل المزنى أنه تتعين القيمة. فاختلف 
الأصحاب على ثلاث طرق: 

منهم من قطع بأنه غلط؛ لأن التدبير لا يمنع إزالة املك اختياراء فكيف يمنع الرجوع 
قهرا؟!. ومنهم من قرر النص» وقال: التدبير قربة مقصودة, فلا يتقاعد عن زيادة 
متصلة مقصودة لا تؤثر فى زيادة القيمة» فإنها تمع الرجوع قهرًا. ومنهم من قال: 
المسألة على قولين ينبنيان على أن التديير وصية أو تعليق؟. 

فإن قلنا: تعليق» فيمتنع الرجوع؛ لأن إبطال التعليق بالتصريح به ممتع» وهذا البناء 
ضعيف؛ فإن التعليق لا جنع البيع» فكيف ينع التشطير؟!. 

ثم اختلف المقررون للنص فى أن صريح تعليق العتق» هل يكون كالتدبير؟ وأن 
الوصية بالعتق للعبد» هل تكون كالتدبير؟ وأن التدبير» حل ينع الرجوع فى الهبة 


ذل كتاب الصداق 
ورجوع البائع فى العوض المسترد عند رد المعوض بالعيب؟ والأظهر: أنه لا يمنع. 

الثالثة: إذا أصدقها صيدً! والزوج محرم عند الطلاق فإن قلنا: إنه يحتاج إلى الاختياره 
فهو كشراء المحرم الصيدء وفيه حلاف. وإن قلنا: ينقلب إليه» فهاهنا وجهان: 

أحدهما: أنه ينقلب إليه؛ لأنه ملك قهرى فهو كالإرث. والثانى: أنه كالشراء؛ لأن 
الطلاق إلى اختياره. 

فإن قلنا: لا ينقلب. فيرحع إلى نصف القيمة وإن كان المانع من جهته. وإن قلنا: 
ينقلب» فكيف يجب إرسال نصف الصيد, أو كيف يمسك ونصفه لمحرم؟ وفيه خملاف 
يُبلى على أن المقدم عند التزاحم: حق الله تعالى» أو حق الآدمىء أم يتساويان؟ فإن 
قدمنا حق الله وجب على'الزوج الإرسال» وغرم قيمة نصيبها. وإن قلنا: حق الآدمسى» 
بقق ملكا للجحرم اللضرورة: وإن قلنا: يتساويان فإليهما الخيرة» فبإن أرسله الرحل 
برضاها غرم لهاء وإلا بقى مشتركا. 

الرابعة: إذا زال ملكها بعيب أو هبة لازمة ثم عادء فهل يمتنع الرحوع؟ فيه قولان» 
مأخذهما: أن الزائل العائد» كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد؟. وإن كان الطارئ هو 
الرهن والإحارة» فإِذا زال لم كتفع الرجوع. 

وترددوا فى الكتابة والتديير» والصحيح: أيهما بعد الانقطاع لا يمنعان الرحوع عند 
الطلاق. 

الفصل الرابع فيما لو وهبت الصداق من زوجهاء ثم طلقها 

ونقدم عليه مقدمتين: 

إحداهما: أن الله تعالى قال: إفنصف ما فرضعم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده 
عقدة النكاح» [البقرة: /351]. 

أما عفرهن» فمعلوم أنه يوجب سقوط حقهن عن النصف الباقى» إذا كان الصداق 
فى الذمة. 

أما الذى بيده عقدة المكاح؛ فقد اختلفوا فيه: فمذهب ابن عباس وهو القول القديم 
أن المراد به الولى دون الزوج(2؛ لأنه ذكر الأزواج بصيغة المخاطبة» فقال: إفنصف ما 


)١(‏ ورد عن ابن عباس القولين - الزوجء والولى إذا كانت محجورة. قال ابن كشير فى تفسير هذه 
الآية (783/1): قال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثتى عمرو بن شعيب عن أبيسه عن- 


كتاب الصداق ا 


فرضتم ..4. وهذا بصيغة المغايبة؛ ولأنه عطف على عفوهاء فليحمل على من يورجب 
عفوه سلامة الصداق له. 


ومذهب على وابن جريج وابن المسيب» رضى الله عنهم؛ أن المراد به الزوج وهو 
الجديد؛ لأنه ذكر عفوها الموجب لخلوص الجميع له. ثم ذكر عفوه الموجب لخلوص 
الجميع لها. وهذا يؤيد قول الحاجة إلى الاختيار» ولأنه قال: إأقرب للتقوى». وعفو 
الول؛ لا يوصف بذلك. 


التفريع: إن منعنا عفو الولى وهو القياس فلا كلام. وإن أثبتدا عفوه» فهو مقيد بخمس 
شرائط: 


- أن يكون الولى ججبراء كالب والجبد. 
- وأن لا تكون مالكة أمر تفسها. 


-حده عن النبى يع قال: وول عقدة النكاح الزوج: وهكذا أسنده أبن مردويه من حديث عبد 
الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن حرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله و8 
فذكره ولم يقل عن أبيه عن حده. فالله أعلم ا. ه. 

نم ذكر ابن كثير من طريق ابن أبى حاتم أن ابن عاصم قال: سمعت شريحًا يقول: نسألنى على 
ابن أبى طالب عن الذى بيده عقدة التكاح فقلت له: هو ولى المرأة فقال على: ولا بل هو 
الزوج». ثم قال: وفى إحدى الروايات عسن ابن عياس وحبير بن مطعم وسعيد بن السيب 
وشريح فى إحدى قوليه وسعيد بن حبير وبحاهد والشعبى وعكرمة ونافع وتخمد بن سيرين 
والضحاك ومحمد بن كعب القرظى وحابر بن زيد وأبى مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية 
ومكحول ومقاتل بن حيات أنه [الزرج]. 

قال ابن كثير: «وهذا هو الجديد من قولى الشافعى ومذهب أبو حنيفة وأصحابه والقورى وابن 
شبرمة والأوزاعى واختاره ابن حرير. ومأحذ هذا القول أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج فإن بيده عقّدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولى أن يهب شيئا من 
مال المولية للغير فكذلك فى الصداق. قال: والوجه الثانى حدثنا - وذكر السنئد إلى - عن ابن 
عياس فى الذى ذكر الله بيده عقدة التكاح: قال: وذلك أبوها أر أخوها أو من لا تتكح إلا 
بإذنهع - وذكر أنه روى عن جماعة من التابعين منهم فى أحد أقوالهم» وهذا مذهب مالك وقول 
الشافعى فى القديم. ومأذه: أن الولى هو الذى أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر 
مالها. وهذا مروى عن عكرمة؛ وعن شريح لكن أنكر عليه الشافعى فرجع عن ذلك وصار إلى 
أنه الزوج وكان يباهل عليه. أ. ه. 

انظر: نص الخديث الأول أرحه البيهقى (751/7)» الدارقطنى (91/3/7): عبد الرزاق 
بحعدم. 


11 كتاب الصداق 

- وأن يكون قبل المسيس» فأما ما بعده تعطيل لحقها. 

- وأن يكون بعد الطلاق لا قبله. فإن كان معه بأن اختلعها بالمهر ففيه تترددء 
والأظهر: أنه كامتأخر. 

- وأن يكون الصداق دينا؛ إذ لفظ العفو إنما يستعمل فيه لافى العين. وقال الشيخ 
أبو محمد: العين فى معنى الدين فى حكني القياس وللصلحة؛ لأنه حوز رخصة؛ 
لتخليصها إذا مست الحاجة إليه. ثم اختلف الأصحاب فى ثلاث مسائل: 

إحداها: أنه هل يعفو عن مهر الصغيرة المجنونة؟ فقيل: نعم؛ للعموم. وقيل: لا؛ لأن 
الغرض تخليصها لتنكح غيره وهذه لا يرغب فيها. 

اثلية: البكر البالغ» قيل: يعفو عن مهرها؛ للعموم. وقيل: لا؛ لأنها مالكة أمر 

نفسهاء وعلى هذا يد حل أن الول قل متتل شن مايا كاد جد سرد الال 

م 

الثالئة: البكر الصغيرة» إذا زوجت وثابت فى صلب النكاح بوطء شبهة:, فالظاهر: 
أنه ليس للولى العفو؛ لأن عقدة التكاح ليست بيده الآن. 

المقدمة الثانية: فى ألفاظ العفو. إذا كان الصداق ديئًا: يسقط بلفظ ,العفو 
و«الإبراء»» ولا يحتاج إلى القبول على الصحيح. ولو قالت: «وهبت»؛ فهل يفتقر إلى 
القبول؟ فيه وجهان. وإن كان عينا ثم يسقط بلفظ بالإبراء؛ وإن قبل. وفى لفط 
«العفو, تردد, والأشهر: أنه كلفظ «الإبراء:. وقال القاضى: يكفى ذلك فى الصداق 
خخاصة؟ لعموم الآية. 

رجعنا إلى المقصود؛ فنقول: فى رجوع الصداق إلى الزوج قبل الطلاق حمس صور: 

إحداها: أن يكون يمعاوضة فإذا طلق» رجع إلى القيمة: سواء كان محاباة أو ينمن 
لل. 

الثانية: أن يرجع بهبة» وهل يمنع الرجوع بالقيمة عليها؟ فيه قولان. 

الثالثة: أن يكون ديثاء ورجع بالإبراء فطريقان: 

- منهم من قطع بأنه لا يرجع يالقيمة. 

- ومنهم من قال: قولان. 


كتاب الصداق يدف 

الرايعة: أن يكون بهبة الدين» وفيه قولان مرتبان» وأولى بالرجحوع. 

الخامسة: أن يكون بهبة الدين المقبوض» وفيه قولان مرتبان» وأولى بأن يرجع. 

توجيه أصل القولين 

من قال: ولا يرجع» جعل هبة الصداق كتعجيل رده إليه قبل الطلاق. ومن قال: 
ويرجع: أنكر أن تكون الهبة تعجيلا؛ إذ لو صرح بالتعجيل لم يصح: بل الهبة سبب 
مستأنف لا يغير حكم الطلاق. وترتيب الإبراء على الهبة؛ سببه: أن الإبراء يضاهى 
الإسقاط من وجه. ولكن لا يشترط فيه القبول فى ظاهر المذهب ويمرى القولان فى 
الفسوخ» وكل جهة تقتضى الرجوع إلى عرض» حتى لو باع عبدًا بمارية؛ فوهب منه 
العبد؛ ثم أراد رد الحارية بالعيب: لم يجز له طلب قيمة العبد على هذا القولء ومتنع 
بسببه رد الارية عتد بعضهم؛ لِعُرُوَّهِ عن الفائدة. 

فرعان: أحدهما: لو وهبت من الزوج نصف الصداقء ثم طلقها؟ فإن قلنا: الهبة لا 
تمنع الرحوعء فله الرجوع بالنصف. وفى كيفيته ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يرجع إلى النصف الباقى ليخلص له الكل» وانحصر هبتها فى نصيبهاء 
وهو المستيقن» وهذا يعرف بقول الحصر. 

والثانى: أنه يرحع إلى نصف الباقى» وربع قيمة الجملة؛ إذ لابد من الإشاعة؛ فإن 
الحصر تحكم. 

والغالث: أن الإشاعة حق؛ ولكن تؤدى إلى تبعيض حق الزوج» فله الخيار» إن شاء 
طلب قيمة النصف, وإن شاء رجع إلى نصف الباقى وربع قيمة الجملة. 

وتحرى الأقوال فيما لو أصدقها أربعين من الغنمء فأخرحت واحدة للزكاة ثم 
طلقهاء ففى قول: يرجع إلى عشرين من الباقى» وتنحصر زكاتهاء فى نصيبها. وفى 
قول: يرجع إلى نصف الباقى وبقية القيمة. 

وفى قول: يتخخير بين ذلك» وبين قيمة العشرين. وكذلك تحرى فيما لو وهبت 
النصف من الأجنبى. 

أما إذا فرعنا على أن الهبة تمنع الرجوعء فإن قلنا بالحصر: 

قمنهم من حصر الهبة فى جانبهاء وأثبت للزواج الرجوع بالنصف الباقى ليخلص له 
الكل. 


لل كتاب الصداق 

ومنهم من حصر الهبة فى جانبه» وجهل الموهوب كأنه للعجل» فلا يبقى له حق فى 
التشطير» فكأنه عجل ما يستحق من النصف بالطلاق قبل المسيس. 

اوإن قلنا بالإشاعة» رجع إلى النصف الباقى» وهو ربع الجملة. ولا يجرى قول الخيار؛ 
لأنا على هذا القول - نعنى على قول منع الرجوع - جعلناها معجلة للربع» فيضاف 
الربع الباقى إليه. 

الفرع الثانى: إذا اختلعت المرأة قبل قبل المسيس بعين الصداقء فينبغى أن تقول: 
واختلعت بالنصف الذى يبقى لى»» فإن قالت: «اختلعت بالنصف» مطلقاء فعلى قول 
الحصر: ينحصر فى نصفهاء ويصير كما لو صرحت با يبقى لهاء وعلى قول الشسيوع: 
يفسد نصف العوضء وفى الباقى قولا تفريق الصفقة. فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم 
للزوج من الصداق ثلاثة أرباعه: نصف بحكم التشطير» وربع محكم الخلع» ويرجع إلى 
قيمة الربع الباقى» أو إلى نصف مهر المثل؛ لأن ربع الصداق» هو نصف عوض المخلع» 
وفيه القولان المذكوران فى فساد الصداق. 

الفصل الخامس: فى المتعة 

وقد قال الله تعالى: إومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» [البقرة: امريةة 
فهى واحبة عندنا وعند أبى حنيفة رحمه الله . وقال مالك: إنها مستحبة. 

والنظر فى: محل وجوبهاء وقدرها. أما المحل» فالنظر فى المطلقات وأنواع الفراق. 
وأما المطلقات, فثلاثة أقسام: 

إحداها: المطلقة المفوضة» وهى تستحق المتعة مهما طلقت قبل الفرض والمسيس؛ إذ 
ليس لها نصف مهرء وفيها ورد القرآن. 

الثانية: مطلقة استحقت شطر المهر قبل المسيسء؛ فلا تستحق المتعة؛ لأنهما 
كالمتعاقبيين فى نص القرآن. 

الثالثة: وهى التى استقر مهرها بالمسيس» ففيها قولان: 

النعماة تلق إن ميلم لهاتجيع الم والثاني: تستحق؛ لأن جميع المهر فى 
مقابلة البضع» » فكأنها لم د تستحق للابتذال شيكا. 

وأما أنواع الفراق: ففى معنى الطلاق فراق اللعان؛ لأنه يتعلق مجرد لعانه» وكذا 
ردته. وكل فراق مُشطر للمهر فيوجب المتعة إذا لم يشطر. 


كتاب الصداق للق 
وأناما يست ليها كتسعها بحيه أو تستعه يسيها :- فلا يوجب لمتعة. ونقل 
المزنى فى فسحها حبه: أنه يثبت المتعة. واتفمّوا على تغليطه. 
وأما الخلع» فقد ترددوا فيه من حيث إنه مشطرء ولكنه يتعلق برضاها وحانبها. 
وأما ما لا يتعلق بالجائبين كالانفساخ برضاع محرم فيوجب المْتعة؛ لأنها تأذت 
بالفراق وإن لم يؤذها الزوج» وكأن المتعة حبر لأذى الفراق» إذا لم يحبر بالمهر 
وأما المتوفى عنها زوحهاء فلا خعلاف فى أنها لا متعة لهاء لأنها متفجعة: لا 
مستو حشة. 
النظر الثانى: في قدرها. وفيه وجهان: 
أحدهما: أن أقل ما يتمول به. يعنى فلا تقدير فيه. والثانى: أنه يجتهد فيه القاضى» 
فما يراه لاثما بالحال» يُقدره. وقيل: ينظر القاضى إلى حاله فى اليسار والإعسار. 
وقيل: بل إلى حالها ومنصبها. 
والصحيح: أنه ينظر إلبهما جميعًا. وقال الشافعى رضى الله عنه : ويفرض القاضى 
لها مقنعة أو خحائًا أو ثويّاء. 
والأصل: أنه لا ضابط فيه إلا الاجتهاد كما فى التعزيرات» فإنها على قدر الجنايات» 
وعلى قدر أخلاق الجناة فى الغرامة والْسّلامة. 
ثم لا يزاد فى المتعة على نصف المهز؛ كما لا يزاد التعزير على الحد. ثم إن لسم يكن 
فى النكاح مهر فمرد المئعة إلى نصف مهر المثل» فلتنقص عنه. 
الباب الخامس: فى النزاع فى الصداق 
وفيه مسائل مس: 
الأولى: إذا تنازعا فى مقدار الصداق» أو جنسهء أو صفته كما وصفناه فى البيسع 
تحالفا. وإن كان بعد الموت» جرى التحالف مع الوارثء لكن الوارث النافى يلف 
على نفى العلم والمثبت يحلف على البتّ. وكذلك يجرى التحالف يعد ارتفاع التكاح؛ 
لأن الصداق مستقل ينفسه. وقائدة التحالف فيه: انفساخ الصداق» والرجوع إلى مهسر 
المثل على الأقوال كلها؛ لأن منشأ التحالف الجهل عقدار الصداق» فلا يمكن الرجوع 
إلى القيمة. وقال ابن خيران: مإذا كان ما تدعيه المرأة أقل من مهر الثل» فلا ترجع إلى 
مهر المثلء بل يكفيها ما تدعيه». وهو يعيد؛ لأن رجوعها إلى المهر يمهة الفسخ يالف 
جهة الدعوى. 
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ولو ادعت الرأة التسمية» وأنكر الروج أصل التسمية: تحالفا. وإفا يفيد ذلك إذا 
ادعت زيادة على مهر المثل. وفيه وجه: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدم التسمية. وهو 
ضعيف؛ لأن حاصل التزاع يرجع إلى أن الثابت مهر الثل أو أكثر. 

الغانية: لو اعترف الزوج بالنكاح؛ وأنكر أصل المهرء أو سكت عنه؟ قال القاضى: 
لها مهر المثل» ولكن تُحلفها؛ لأن الظاهر معهاء وزاد فقال: لو قال: هذا الصبى ابنى 
من فلانة» فلها مهر المثل إن حافت؛ لأن الظاهر أن الولد يكون مسن وطء محترم؛ فإن 
استدحال الماء بعيد. وما ذكره فيه نظر؛ لأن هذا يدل على أصل المهرء فاما مقداره فلا 
يدل عليه؛ فإن إنكاره أصل المهر أبلغ من إنكاره بعض المهرء وذلك يوحب التحالف» 
نعم ما ذكره يُستمد من مذهب أبى حنيفة رحمه الله حيث قال: لو تنازعاء وكان ما 
تدعيه المرأة مقدار مهر المثل» فالقول قولهاء ولا تُحَالف. ونحن لا ننظر إلى ذلك. 
الثالعة: لو تنازع الزوج وولى الصبية فى مقدار المهرء هل يتحالفان؟ فيه وجهان» 
ووجه تحليف الولى أنه مقبول الإقرار فيه فلا يبعد أن يُحَلفء وحيث لا يقبل إقراره 
ويجرى هذا الخلاف فى الوصى والقيم والوكيل فيما يتعلق بإنشائهم. أما إذا ادعى 
الولى على إنسان أنه أتلف مال طفلء فنكل المدعى عليه: فالظاهر أنه لا ترد اليمين 
على الولى؛ لأنه لا يتعلق بإنشائه» ولكن لا يقضى بنكوله عليه ويتوقف إلى بلوغ 
الصبى حتى يحلف. وعن هذا قال بعضهم لا تعرض اليمين عليه بل يتوقف فى أصل 
الخصومة؛ لأنه لا يعجز عن النكول. ومن أصحابنا من قال: ترد اليمين على الولى 
هاهنا أيضا. فلو نكل» هل يُقضى على الطفل بنكولهء أم له أن يحلف بعد البلوغ؟ فيه 
وجهان. 

الرابعة: لو ادعت ألفين فى عقدين؛ أحدهما يوم الخميسء والآخر يوم الجمعة 
وأقامت البينة: استحقت» وحمل على تخلل الطلاق. فإن ادعى الرحل أن الطلاق قبل 
المسيس ليسقط النصف وما أقامت بينة على المسيس؟ قلنا له: التكاح مثبت للكل؛ 
وعليك بيان المسقط. 

الخامسة: لو كان فى ملك الرجل أبوها وأمهاء فأصدقها أحدهما على التعيين» لكن 
تنازعاء فقالت المرأة: أصدقتنى الأم. وقال الزوج: أصدقتك الأب: تحالفا. رفيه وجه: 
أنهما لا يتحالفان؛ لأن الصداق عقد مستقل بنفسه ولم يتفقا على صداق واحدء فهو 
كما لو قال: وبعتنى الحارية بدينار» فقال: وبل بعتك العبد بدرهم, فإنهما لا يتحالفان. 
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وهذا ضعيف؛ لأن الصداق له حكم الأعواض. 

ثم لو تحالفاء رجعت إلى مهر المثل» ورقت الأم؛ وعتق الأب على الزوج بإقراره ولا 
يرحع إليها بقيمته؛ لأنها مدكرة» وولاؤه موقوف؛ إذ لا مدعى له. 

ولو حلف الزوج؛ ونكلت المرأة: رقت الأم» وحكم بأن الصداق هو الأب وعتق» 
ولا ولاء لها؛ لإنكارها. 

أما إذا قال الزوج: «أصدقنك الأب ونصف الأم, وقالت: «بل أصدقتهما جميعا,, 
فإذا تحالفا» رجعت إلى مهر المثل وعتق الأب؛ لأنه متفق عليه؛ وعليها قيمنه. وعتق 
نصف الأم, والباقى يعتق بالسراية إن كانت موسرة. 

وقد تم كتاب الصداق» ونردفه بباب فى الوليمة والنثر على ترتيب الشافعى رضى 
الله عنه وفيه فصول ثلاثة: 


الوليمة والنثر(20 
الفصل الأول: فى وجوبهاء ووجوب الإجابة 


فنقول: الوليمة عبارة فى اللغة عن مأدبة» سببها سرور» من ختان» أو قدومء أو 
زملاك. لكنا نريد به مأدبة العرس؛ فإن الأمر فيه مؤكد؛ كان رسول الله ولك لا يترك 
الوليمة» فى حضر ولا سفر. وأولم على صفية بسويق وتمر فى السفر9”©. وقال لعبد 
الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاقي9». 
وقال الشافعى رضى الله عنه فى سائر الدعوات: ومن تركها لم يبن لى أنه عاص 
(1) [الوليمة]: كل طعام صنع لعرس وغيره. جمع: ولائع. 
و[التش] من: نترتتة ونقارا: رمى به متفرقاء [واتارُ] ما ثير فى حفلات السرور من حلوى أو 
نقود. يقال: ما أصبت من النثار شيكاء انظرة المعجم الوسيط (9/. .)0(١ 1/819٠.‏ 
(؟) حديث [أولم على صفية بسويق رثمر] أخرحه عن أنس: أبو داود (51/45)) الترمذى :)١١58(‏ 
الهينمى فى مجمع الزوائد (49/5)» ابن ماحه :)١105(‏ أحمد »)١١١/8(‏ ابن حيسان 
زكله؟ 0). 
(؟) حديث [أولم ولو بشاة] رواه عن أنس رضى الله عنه مرقوعًا: اليخارى (1/اك 4425/8 
ا (٠١77/4‏ مالك (ه4ه): ابن الجمارود فى المنتقى (017): مسسلم (التكاح 
4٠9‏ 1م)ء الترمذى (54١0(377261)ء‏ النسائى (170/5)» أبو داود :)7١١5(‏ اين مابحه 
0096 أخمسد (9ره 6497165084133 الدارمسى (1419/959) البيهقى 


(لاأردة لتلا مه 117/3): الطبرانى (81/5777/1)» الهيئمى فى جمسع 
الزوائد (05/4). 
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كما تبين لى فى وليمة العرس». فاختلف الأصحاب: فمنهم من قال: فيه قولان. ومنهم 
من قطع بأنه لا تجب» وحمل الأمر على الاستحباب, وحمل كلام الشافعى رضى الله 
عنه على ترك الإجابة إلى الوليمة. ومنهم من قطع أن الإجابة أيضًا لا تجب, وحمل 
قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الداعى, فقد عصى أبا القاسم7') على إنه 
عصى فى سيرته والاقتداء.محاسن أخلاقه؛ إذ قال وَلّ: ولو أهدى إلى ذراع لقبلت» 
ولو دعيت إلى كراع لأجبت,0©. 

ثم إن قلنا: تجب الإجابة» فيسقط الوجوب بأعذار: 


الأول: أن يكون فى الدعسوة شىء من المتكرات. فإن كان يهاب ويرتفع ذلك 
بحضوره؛ فليحضرء وإلا فليمتنع. فإن حضرء ورأى ذلك ولم يقدر على التغيي 
فليخرج؛ إذ الإقامة فى مشاهدة المنكرات حرام. 

الثانى: أن يكون فى البيت المدعو إليه صورة مصورة للحيوانات؛ أو على الستور 
والسقوف؛ فإن ذلك حرام. ولا بأس بصور الأشجار. وأما صورة الحيوانات» فلا 
يعفى عنها إلا على لمر وما تحت الأقدام؛ لا المنصوبة على صور الأصنام. والوسادة 
الكبيرة فى الصدرء ,فى حكم المنصوب. وقد روت عائشة رضى الله عنها أنه وله رأى 
فى داره سترة عليها صورء فكان يدنو منها وينصرف» فعل ذلك مرارًاء ثم قال: 
وحطيهاء واتخذى منها نمارق:0". ولا يجوز لبس الثياب وعليها صور الحيوان, لا 


)1١(‏ الحديث: عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: [شر الطعام الوليمة. يمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من 
يأباها. ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله] أخرجه مسلم (التكاح 1١١‏ أحمد 
(31/1)» البيهقى (7717/7)» الزبيدى فى إتحاف السادة (44/0 7) الحميدى فى مسنده 
١17311002‏ الألبانى فى الصحيحة »)9١8٠(‏ وآداب الزفاف (7/3/). 
وأرحه عن أبى هريرة أيضا بلفظ [من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله] اليخارى ادم 
هذا ولم أحد الحديث بلفظ [فقد عصى أبا القاسمح. 

)١(‏ الحديث أورده المصتف مقلوب المتن» وهو عند البخارى (10/8) عن أبى هريرة مرفوعًا [لو 
دعيت إلى كراع لأحبت» ولو أهدى إِلَّ ذراع لقبلت] وأخرجه أحمد (4/29 45 017:41 
البيهقى (20179/5 لالالالا)» الهيثمى (7/4م»45 1 1/4 8)؛ الطبرانى (170/11): ابن 
حجر فى تلخيص الخبير »)7٠/1(‏ فتتح البارى (2035/9 40/4 5)» البغوى فى شرح السنة 
)١51/5(‏ التبريزى (/0851) الزبيدى (0/ 41 ى 197/وة). 
وعن ابن عمر مرفوعًا [إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا] أخرجه مسلم (النكاح .)٠١4‏ 

() الحديث بلفظ المصنف أحرجه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (4570/0). 
قلت: والحديث الصحيح ينهى عن اتخاذها تارق كما أخرحه اليخارى (0181) عن عائشة- 
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١‏ للرحال ولا للنساء. وأنا سج تلك الثياب» قوز الشيخ أبو محمد؛ لأنه ينتفع 2 فى 
الفرشء إلا أن الظاهر تحريم ذلك؛ لعموم الحديث» حيث قال: بيحشر المصورون يوم 
القيامة» ويقال لهم: انفخوا الروح فيما خلقتم» وما هم بنافخين» ولا يخضف عنهم 
العذاب»(١©.‏ نعمء لا يبعد أن يقال: ما اتخذوه يجوز أن يوطأ بالأقدام, وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: ولا تدل الملائكة بيتا فيه صورة,7). والفلاهر أن الدخول مكروف 
ومنهم من حرم ذلك. 

الثالث: لو أحضر أقواما من الأراذل والسفلة, وكانت بجحالستهم تزرى ,عتصبسه 
ومروءته؛ فالظاهر أنه لا تحب الإجابة. 


الرابع: أن الصوم ليس بعذرء بل يحضر. فإن صام عن فرض أمسسك. وإن كان عن 
نفل أفطرء إلا إذا علم أنه لا يعز على الداعى إمساكه؛ فعند ذلك يمسك أيضا 

وحيث تحب الإجابة» فإنما تحب إذا قصده الداعى» فإن قال لغلامه: وادع من شعت» 
فلا تجب على من دعاه الغلام الإجابة. 

ولو دعا جماعة ولم يقصد الآحاد سقط الوجوب بحضور جماعة؛ كرد السلام. 


-زوج النبى وَل أنها أخبرته أنها اشترت ترق فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله و قام على 
الباب فلم يدحل» فعرفت فى وحهه الكراهية» فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. 
ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله و: [ما بال هذه الدمرقة؟] قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها 
وتوسدهاء فال رسول الله ول بوإن أصحاب هذه الصور يعذبون يرم القئامة» ويقال لهم أحيوا 
ها خحلقتم] وقال: [إن البيت الذى فيه صرر لا تدخله الملائكة] وأخرحه مسلم (اللباس 45)»: 
مالك (455). النسائى ((5/23 191 أحمد 3١1/377‏ 454/75 7)» البيهقي (11//7 )0 
البغوى فى شرح الستة (9//ا4 0١‏ 

)١(‏ الحديث الذى أورده المصنف له ألفاظ أخر كثيرة وصحيحة تعطى نفس المعنى منها [من صور 
صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح] ولفظ البخارى [من صور صورة فإن الله معذبه 
حتى ينفخ فيها الروح] أخرج الثانى البخارى )٠١8/5(‏ التبريزى (40017)؛ ابن حجر فى فتح 
البارى (417/5). 
واللفظ الأول: أتعرحه: البحارى (7119//7): مسلم (اللياس »)٠٠١‏ المتقى فى كنز العمال 
(5193)» الطبرانى »)7١4/17(‏ أبن أبى شسيبة (8917//8)» التسائى (718/48)» البيهقى 
»)77٠775/9(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 

(؟) سبق تخريجه وذكره كاملا البخارى (0141). 


4 كتاب الصداق 
الفصل الثانى: فى الضيافة 

وفيه مسائل: الأولى: أنه لا يعين طعامًا فى الضيافة» بل الخيرة إلى المضيف؛ لكن فى 
الوليمة يتبغى أن يتحذ ما يليق.كنصبه وحاله. 

الثانية: أنه لا يفتقر إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام. وقيل: لابد من لفظ 
كقوله: كلوا أو الصلاة. 

الثالغة: الضيف يأكل ملك الغير بطريق الإباحة» وله الرجحوع. وقيل: إنه يملك» لكن 
اختلفوا فى وقته. منهم من قال: عند رفع اللقمة» وقيل: عند الوضع فى الفمء وقيال: 
عند المضغ» وقيل: عند الازدراد نتبين أنه يملك مع الازدراد» وقيل: لا يملك أصلا. وإتما 
هذه الترددات فى وقت امتناع الرجوع عن الإباحة» والقياس أنه لا يمللك» ولا يمتع 
الرجوع إلا بالفوات. 

الرابعة: زلة الصوفية حرام270» إلا إذا علم يقينًا بقرينة الحال رضا المالك» فإن تردد 
فيه فالظاهر التحريم. 

الفصل الثالث: فى نثر السكر والجوز 

وفيه مسائل: إحداها: أن الثر والالتقاط. كلاهما مباحان؛ لما روى جابر بن عيد الله 
أن رسول الله يلو حضر إملاكاء فقسال: «أين أطباقكم؟ «فأتى بأطباق عليها جوز 
ولوف وثمر» فنثرت» قال جابر: فقبضنا أيديناء فقال وَل يما لكم. لا تأخذون؟!2 
فقالوا: لأنك نهيتنا عن النهبى7©. فقال: «إنما نهيتكم عن نهبى العساكرء خذوا على 
اسم الله تعالى» فجاذبنا وجاذبناه,29؟. قال الشافعى رضى الله عنه : وترك ذلك أحب 


)١(‏ يقصد بزلة الصوفية: تطفله ودعوله إلى الوليمة من غير دعوة عامة أو خاصة. 

(1) [النهْب]: الغارة. والغرض المعرض للإصابة. يقال: أصبح فلان نهيّا للسلب أو الطّعنء أو المرض. 
والنهب: الغنيمة. والتهب: المنهورب» وهى [النهبة]؛ انظر: المعجم الوسيط (19/7). 

(؟) الحديث: أحرجه: البيهقى (784/17)» الشوكانى فى الفوائد المجموعة (4؟١)»‏ ابن الوزى فى 
الموضوعات (7776378/7)» السيوطى فى الالآلىء المصنوعة (41/7)» الذهبى فى ميزان 
الاعتدال »)١١841(‏ ابن حجر فى لسان الميزات (57/19)» تلخيص الحبير »)7٠٠/9(‏ فتح البارى 
55/17 قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١8/5(‏ أحاديث النهى عن التهبى ثابتة عن النبى 
يه من طريق جماعة من الصحابة فى الصحيح وغيره وهى تقتضى تحريم كل انتهاب ومن جملة 
ذلك انتهاب التثار ولم يأت ما يصلح لتخصيصه ولو صح حديث حابر الذى أورده الدوينى 
وصححه وأورده الغزالى والقاضى حسين من الشاقعية لكان مخصصًا لعموم النهى ولكنه لم يثبت 
عند أكمة الحديث العتبرين حتى قال الحافظ: إنه لا يوحد ضعيفًا فضلاً عن صحيح. - 
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إلى». ونا فعل رسول الله يق للرخصة وبيانها("'»: فلا تقول: إنه مكروه» ولكن رعا 
يؤثر الناثر يعض الناس دون بعض»ء فتركه أَولّى. 

الثانية: ما وقع فى الأرضء فالحاضرون فيه سواءء وعلكه من يبتدره» ومن تثبت يده 
على شىء منه» فلا يسلبء» بل هو كالصيد. 

الثالثة: لو وقع فى حجر إنسان وقد بسطه لذلك ملكه. فإن سقط مسهء فهل لغيره 
أخذه؟ فيحتمل أن يقال: له ذلك» وقرار أمره موقوف على استقراره فى يده. 

أما إذا لم يبسطه لذلك» فلغيره أحذه؛ كما إذا عشش الطائر فى داره؛ ثم طار. أما 
إذا وقع الصيد فى الشبكة» ثم أفلت» فالظاهر: أن ملكه لا يزول. وفيه وجحه: أنه فى 
العرف لا يعد مستقرًا. 

ا 0 


والججوينى وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالى والقاضى 
حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين المرضوع وغيره كما يعرف من لله أنسة بعلم 
السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء. ولفظ حديث جابر عندهم وذكر اللفظ الذى ذكره المصدف 
وقال: ولكه قد روى هذا الحديث البيهقى من حديث معاذ بن جبل يإسناد ضعيف منقطع» 
ورواه الطبرانى من حديث عائشة عن معاذ وفيه بشر بن إبراهيم المفلرح قال ابن عدى: هر 
عندى من يضع الحديث. وساقه العقيلى من طريقه ثم قال: لا يقبت فى الباب شىء. وأورده ابن 
الموزى فى الموضوعات. وأورده أيضا من حديث أنس وفى إسناده خالد بن إسماعيل قال ابن 
عدى: يضع الحديث وقال غيره: كذاب. .1١‏ ه, 

)١(‏ ثبت أن حديث جابر ضعيف وأن الذى ثبت عنه يَدِ هو النهى عن ألنهبة فى أحاديث عامة لم 
تخصص بحديث حابر لضعفه ولم يثبت غيره بسند صحيح يخصص أو ينسخ. وهذا يوحب العمل 
بالعام» وهو ما رواه البخارى عن عبد الله بن يزيد الأنصارى قال: [نهى النبى وَل عن النهبى 
والمئلة] البخارى (41/4 7)» وانظر حديث أبى هريرة بعده (149/8). 
وأحرحه أيضا: البيهقسى (874/7), أحمد (8/ 4 9001 7017/4 الهيقمى زه إلا 
5 5) البغوى فى شرح السنة (7/8؟؟): ابن عدى فى الكامل )١85/0(‏ المتقى فى 
كنز العمال ))11١70491079(‏ مسائل أحمد بن حنبل لأبى داود (04 07 الألبانى فى 
الصحيحة (07109). 


اطق كتاب القسم والتشوز 


كتاب القسن وآلد عشعوز 0 

وفيه مقدمة, وستة فصول: 

أما المقدمة 

فهى أن الحق فى النكاح مشترك بين الزوجين» وإن كان بينهما تفاوت؛ قال الله 
تعالى: «إولهن مغل الذى عليهن بالمعروف4 [البقرة: 1748 إذ لهن النفقة: والكسوة» 
والمهر» والقسم» كما لهم عليهن الاستعداد للاستمتاع, والتمكين, والطاعة» ولزوم 
قعر البيت» حتى نعها عن زيارة الوالديمن» وتشسييع جنائ ثزهما وعيادتهماء وإن كان 
الأولى أن يرعص فى ذلك؛ كيلا يؤدى إلى الوحشة وقطيعة الرحم. 

ولكن ليس للمنفردة فى النكاح مطالبة الزوج بالمبيت عندهاء ولا بالوقاع؛ اكتفاء 
بدواعى الطبعء والأولى بالزوج أن لا يخليهن عن الإيناس والوقاع؛ تحصينا لهمن عبن 
الفجور. وقال أبو حنيفة رحمه الله : «لابد وأن يبيت عندها فى كل أربع ليال ليلة؛ 
لأنه أقصى ما يمكن فى حقه أربع نساء». وذلك غير سديد» بل لو كان له أربع نسوة» 
فأعرض عن جميعهن؛ لم يكن لهن مطالبته. نعم إذا بات عند واحدة؛ لزمه مثله فى 
حق الباقيات. 

ولا قسم بين المستولدات7 والإماء؛ ولا بينهن وبين المنتكوحاتء بل له أن يفعل 
فيهن ما شاءء وإن كان الأولى الإنصاف بينهن» وترك الإيذاء» لكن وجوب القسم من 
خاصية النكاح. هذه هى المقدمة. 


أما الفصل الأول: فيمن يُستحق القسم ويُستحق عليه 


)١(‏ القملم: بفتح السين» وإسكانهاء فالأول [َقسَمْ] الشىء قسما: جزأه وجعله نصفين, وق 
القوم: أعطي كلا نصيبه. يقال: قسم اللهُ الرزق: فهو القسّام. 
والثانى: [القَسْما: (مصدنٌ). يقال: هذا ينقسم قسمين. [يراد به المصدرع» وفسلمين. [يراد يه 
النصيب أو الحزء من الشىء المقسوم]. [والقسم] العطاء يقال: عنده قَملْمٌ يقسمه. [ولا يجمع]. 
انظر: المعجم الوسيط (؟/4 «لل هلا 

(1) [نشوز] من نُشَز الشىء. نشرّاء ونشورًا: ارتفع. ويقال: نشزت المرأة أو نشز الرحل بالزوج: 
استعصى وأساء العشرة. ويقال: نشز به؛ ومته» وعليه. فهو ناشز. وهى ناش وناشرة. جمع: 
نواشيزء انظر: ا لمعجم الوسيط (4717/16). 

(5) المستولدة: هى أيضا أمة» يطلب منها الولدء ويتحذن لذلك. 


.كات القبيم والنوز يفف 

فتقول: الريضة والرتقاءء والخائط فض :والنغمناء واللحرمة.:وافى إلى نهنا زُؤجهاء أو 
ظاهر» وجميع أصناف النساءء ممن بهن عذر شرعي أو طبعى: يغبت لهن استحقاق 
القسم؛ لأن هذه الأشياء تمنع الوطءء ومقصود القسم السكن» والالم + والتدر من 
التخخصيص المؤذى. 

أما الناشزة فلا تستحقء حتى لو كان يدعوهن إلى منزله» ؛ قنامتنعت واحدة فنتى 
نؤبتها: سقط حقها؛ إذ يجب عليهن الإجابة: إلا إذا كان يساكن واحذةٌ ويدعو 
الأخرئ فامتنعت» فيحتمل ألا تجعل ناشزةً حتى يجب عليه أن يأتيهن أو يدعو جميعهن؛ 
إذ مساكنة واحدق تخصيصْ موحش. ويحتمل أن يترخص فى هذا القدر من 
التخصيص. 

أما المسافرة بغير إذنه فناشزة. وإن سافرت فى غرضه بإذنه» فحقها قائم» وتستحق 
القضاء. وإن كان فى غرضها فقولان» والجديد الصحيح: 

أنها لا تستحق القضاء؛ لأنها مشغولة بغرض نفسها. أما من يستحق عليه: فهو كل 
زوج حتى المجنون» قال الشافعى رضى الله عنه : يعلى الولى أن يطوف به على 
نسائه,. ويحتمل أن يقال: لا يحب على الولى ذلك؛ إذ العاقل لو امتنع عن الكل: جحاز 
ذلك, وكذا المجنونء ولكن العاقل يكتفى بداعيته الباعثة» والمجنون بخلافه, فلا يبعد 
أن يجب على الولى ذلك. 

فإن قلنا: يجب» فعليه مراعاة البيتوتة. وإن قلنا: لا يحب على الولى ذلك, فلو حمله 
إلى واحدةٍ ليلة» يلزمه مثل ذلك لغيرها. ويحتمل أن يقال: التخصييص إنما يتقل من 
الزوج» وهذا من الولى» قلا يعظم ضرره. وأما السفيه فلا شك فى وجوب القسم 
عليه؛ لأنه مكلف 

فرع: لو كان يجن ويُفيق» وأمكن الضبطء فلا يجوز تخصيسص واحدة بالإفاقة. وإن 
لم يمكن, فأفاق فى نوية واحدة؛ ففى كلام الشافعى رضى الله عنه ما يدل على أنه 
يقضى للأحرى يوم الحدون؛ لنقصان حقها. 

الفصل الثانى فى مكان القَسم. وزمانه, وعديه 

أما المكان: فلا ينبغى أن يجمع بين الضرتين فى مسكن واحدء إلا أن تنفصل المرافق؛ 
فإن ذلك ظاهر فى الإضرار. ولو كن فى بيوتهن؛ وكان يستدعى كل واحدة إلى 
منزله: حازء وعليهن الإجحابة. 


الف كتاب القسم والدشوز 

وأما الزمات: قعماده الليل؟ لأن الله تعاق جعل الليل سكنا إلا فى حق الأتونى7© 
والحارس» فالأصل فى حقهما النهار» وأما فى حق العامة» فالدهار تابع» وتظهر التبعية 
فى أمرين: 

أحدهما: أنه لايجوز أن يدخل فى نوبة واحدة على ضرتها إلا لضرورة» كمرض 
منوف» أو مرض يمكن أن يكون مخوفاء فيستيين حقيقة الحال؛ ليعود فارغ القلب. 
وقيل: إذا لم يتحقق أنه مخوف لم يجز الخروج. 

فإن حرج إليها بغير عذر: عصىء ويقضى لها من نوبة ضرتها إن بلغ مكثه ثلث 
الليل» هكذا قدره القاضى حسين رحمه الله وهو قريب من التحكم. بل الوجحه أن 
لايقدر» بل يجب عليه قضاء مثله كيفما كان, لكن ظاهر المنقول أنه إذا لم يكن 
مكث» فيقتصر على التعصية ولا يجب القضاء. 

وأما بالنهار: فليس عليه ملازمة النساء؛ إذ يشتغل بالكسبء بل إذا أراد أن يعود 
لوضوء أو طعام» فيرجع إلى بيت صاحبة النوبة. فإن دحل على ضرتها بالتهار» ففيه 
ثلاث طرق: 

أحدها: أنه كالليل. والغانى: أن ذلك لا حجر فيه؛ لأن النهار تبع» وهو وقلت 
الانتتشار» وليس فيه استحاق ملازمة حتى يفوت بسبب الدحول على الضرة. 

والثالث: أن ذلك يجوز لغرض مهم وإن لم يكن .بمرض مخوف»ء ولا يجوز بالليل إلا 
.محرض مخوفت. 

فإن تعود الانتشار فى نوبة واحدة» وملازمة الأخرىء فيظهر المنع فى ذلك 

الأمر الثانى: لو جامعها فى نوبة ضرتهاء عصى بالإضرار» ولكن إن جرى بالليل» 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يقضى مثل تلك المدة إن طالتء ولا يكلف الوقاع. الفانى: أنه أفسد 
تلك الليلة» فلو عاد إليها لا يعتد به؛ لأن المقصود قد فاتء فيقضى تمام الليل وإن عاد 
إليها. 

والثالث: أنه يلزمه قضاء الوقاع فى نوبة الموطوءة فقط. وإن جرى النهار» احتمل 
الاقتصار على التعصية» ويحتمل أن يجعل ذلك كالليل. 
40 [الأقوة]: الموقد الكبير» كموقد الحمام والخصّاص. وتشديد الناءٌ. والآتونى: من كان عمله 

إيقادهاء انظر: المعجم الوسيط (4/1). القاموس المحيط (1518). 


كتاب القسم والدشوز كف 

قأما المقدار: فأقله ليلة. وإن أراد أن يتصف لم يزه لأنه يتنخص العيش إذا بتر الليل. 

وأما الأكثر» فقد قال الشافعى رضى الله عنه : «وأكره مجاوزة الثلاث» أى: يجوز أن 
يبيت ثلاث ليال عند واحدة) وثلاثا عند أخرى. ومنهم من قال: لا يجاوز النلاث؛ إذ 
لا مرد بعده. ومنهم من قال: يجوز إلى السبع؛ فإنه مدة ملازمة البكر أولا. ومنهم من 
قال: لا تقدير» والاختيار إلى الزوجء وإنما عليه التسوية فقط. 

فرع: إذا قرر القسم على مقدارء فالبداية ينبغى أن تكون بالقرعة» وقيل: هو إلى 
خيرة الزوج؛ لأنه ما لم يبت عند واحدة لا يلزمه للأخرى حق. 

الفصل الثالث فى التفاضل 

وله سببان: الأول: الحرية: وللحرة ليلتانء وللأمة ليلة؛ لما روى الحسن عن رسول 
الله و أنه قال: «للحرة ثلثا القسمء وللأمة الثلث»(١2‏ وقال مالك: ويسوى بينهماء. 
وهو ضعيف؛ للخبر؛ ولأن حق الأمة فيه نقصان؛ وقد يتضرر برق ولدهاء فله الحذر 
من ذلك. 

فرع: لو طرأ العنق عليهاء نظر: فإن كان قد بدأ بالحرة» فلها ليلئان» وللأمة ليلة. 
فإذا عنقت فى هذه الأيام الثلائة إما فى نوبة الحرة: أو فى نوبتها التحقت بالحرة 
الأصلية حتى تستحق استكمال يومين. فإن عتقت بعد تمام يومها: اقنصرت على 
يومهاء ووجب التسوية بعد ذلك. 

وإن بدأ بهاء فعتقت قبل انقضاء يومهاء صارت كالحرة الأصلية. وإن عتقت بعد 
انقضاء يومهاء فقد تم استحقاق الحرة ليومين» فوجحب توفية اليومين» ثم بعد ذلك 
يسوى بينهما. 

السبب الثانى: فى تجدد الدكاح. فإن نكح ثيه فله أن يبيت عندها ثلاناء ولا يقضى 
للباقيات» بل يسوى بعد ذلك؛ ويبيت عند البكر سبعاء ثم يسوى بعد ذلك. فإن 


)١(‏ الحديث: بلفظ: [للحرة يومان» وللأمة يوم] عن الأسود بن عويم. أعرجه المتقى الهندى فى 
كنز العمال (4 447 4)» أبن حجر فى تلخيص الحبير (7717/7)» وقال: رواه أبو نعيم فى المعرفة 
من حديث الأسود بن عويمء سألت النبى يع عن الجمع بين الحرة والأمة» فقال: الحديث. 
قال: وفى إسناده على بن قرين وهو كذاب. 
وبلفظ [إذا تزوحت الحرة على الآمة» قسم لها يومين وللآمة يومًا] وبلفظ [من السنة» أن الحرة 
إن أقامت على ضرارء فلها يومان؛ وللامة يوم] الأول موقوفا عن على؛ والثانى عن سليمان بن 
يسار. أحرحهما البيهقى (لاثره/ا١).‏ 


اليف كتاب القسم والتشوز 
كد و لق فد اا بطل حقها من الثلاث؛ ووجب قضاء الجميع 
للباقيات؛ لما روى ) أنه ولك توج أم سلمة» وبات عندها ثلاناء فلما انقضتء تعلقت 
بهء فمال: وإنه ليس بك على أهلك هوان: وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن» 
وإن شعت ثلثت عندكء ودرت عليهن,7). وشبه الأصحاب هذه المسألة .مما لو استحق 
القصاص فى المرفق» فقطع من الكوع: سقط حقه من أرش الساعد. 

ولا حلاف فى أنه لو أقام باختياره دون التماسهاء لم يبطل حقها. وبالغ الأصحاب 
فى الاقنصار على الخبرء وقالوا: لا يبطل إلا فى صورة ورود الخبر» حتى لا ييطل حق 
البكر من السبع أصلا وإن استزادت؛ ولاححق الثيب إن أقام عندها حمسا بالتماسها 
حتى يقيم السبع. 

وليس يبعد عندى أن يكون, ذلك معلّلاً تحسم باب التحكم والاقتراح عليهاء فيطرد 
ذلك فى جميع الصورء لكن هذا ما وجدته منقولاً فى المذهب. 

فرع: لو كانت الحديدة أمة» فلها مثل حق الحرة فى الثلاث أو السبع؛ لأن هذا يراد 
لحصول الألفة والأنس» وذلك يتعلق بالطبع كمدة العنة ليسوى بينهما. وفيه وجه: أنه 
ثم سبيل التنصيف هاهناء تنصيف الليلة» ولا نبالى بذلك بخلاف الأقراء فى العدة, 
فإنه لا يقبل التنصيف. 

الفصل الرابع فى الظلم, ووجوب القضاء 

وفيه ثلاث مسائل: 

الأولى: لو كان تحته ثلاث نسوة؛ فبات عند أثتين» عشرين ع ليلة بالسوية» فقد 
استحقت الثالثة عشر ليال» فيقضيها على الولاءء وليس له أن يفرّق» فيبيت عندها 
ليلتين» وعند كل واحدة ليلة؛ لأن هذا حق بجتمع فى ذمته» فليقضه من غير تأخير» 
ومن ضرورته الولاء. 

فلو كانت المسألة بحالهاء فنكح جديدة» فلها الثلاث أو السبع» ويشتغل بالقضاء بعد 
ذلك. لكن لو أقام عند للظلومة عشر ليال لصارت الجديدة مظلومة فسبيله أن بيت 
عند المظلومة ثلاث ليال» وعند الجديدة ليلق» وهكذا حتى تنقضى ثلاث نوب» وقد 


)١(‏ أخرحه: مالك (275/1). مسلم (ح 470 »)١‏ أو داود (534/7)) ابن ماجه :)١91717/(‏ أحمد 
(757/5)» الدارمى »)١45/7(‏ سعيد بن منصور (9/75)» أبو نعيم (48/7)) ابن أبى شيبة 
(؟/لالام الألباتى فى إرواء الغليل (805/19) 


كتاب القسم والشوز يف 
وفاها تسع ليال. واعترض إشكال» وهو أنه لو بات العاشرة للقضاءء ثم استأنف 
القسمء لم تعد النوبة إلى الجديدة إلا فى حمس ليال» وذلك ظلم عليهاء قال الشيخ بو 
محمد: هذا القدر من الظلم ينبغى أن يحتمل؛ للضرورة. وقال غيره: سبيل العدل إذا 
بات عندها العاشرة أن يبيت عند الجديدة بعده ثلث ليلق ثم يخرج إلى صديق أو 
مسجد بقية الليل حتى يندفع الظلم؛ إذ يثبت بهذه الليلة للجديدة مثل ما يثبت 
للأوليين» وحصة كل واحدة من الأوليين من هذه الليلة: الثلث, ولها أيضا ثلث ليلق 
فيوفيها فى ليلة أرى» ويستقيم الحساب من ليلة وثلث. 

الثانية: إذا بات عند واحدة نصف ليلة؛ فأخرجه السلطان؛ أو خرج قصدًا: يلزمه أن 
يبيت عند ضرتها نصف ليلة» شم يخرج فى مشل ذلك الوقنت إلى صديق. ويحتمل 
التنصيف فى القضاءء ثم بعد ذلك يستأنف الحساب. 

الفالفة: إذا وهبست واحدة نوبتهاء صحت الهبة» ولها الرجوع متى شاءت فى 
المستقبل؛ فلو بات ليلة بعد الرجوع وقبل بلوغ الخبر» لم يلزمه القضاى كما لو أباح 
تناول ثمار بستان ثم رجع. فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان فيه. ومنهم من قال: 
مسألة القسم تخرج على القولين فى عزل الوكيل. 

ثم لهبتها ثلاث صيغ: 

الأولى: أن تهب نويتها من واحدة» فليس لازوج أن يقول: أسقطت حقك, فأنا 
أصرف الليل إلى من شعت» بل هو هبة بشرط؛ فيجب الاتباع» وكذلك فعلت سودة 
ووهبت نوبتها من عائشة» رضى الله عنها("©). 

فلو أبت الموهوب منهاء فللزوج أن يقهرها على ذلك؛ إذ ليس هذه هبة منها حنى 
تفتقر إلى القبول» بل هى هبة من السزوجء ولذلك يجوز للزوج أن يمتنع ويبيت عمن 
الواهبة قهرًا. ثم قال العراقيون: إن كانت نوبة الموهوب منها متصلة بنوبة الواهبة» بات 
عندها ليلتين. وإن لم يكنء فهل له أن يوصلها عندها بين ليلتين؟ فيه وجهان. 

الصيغة الغانية: أن تقول: دوهبت منكء؛ مطلقاء فقد صارت كال معدومة؛ فيسوى بين 
الباقيات. 


)١(‏ هذا من حديث عائشة [أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى # يقسم لعائشة 
بيومها ويوم سودة] أخرحه البخارى (927115): مسلم ))١553(‏ أبر داود (15؟): أبن ماحه 
(53075 3 البيبقى (4[0 لل البغوى فى شرح الستة »)١87/9(‏ اين حجر فى قتح البارى 
لك يي لكلف" 


ضف كتاب القسم والدشوز 

الصيغة الثالئة: أن تقول: دوهبت منك, فخصص من شكت منهن, فالظاهر: أنه ليس 
له التحصيص؛ فإن هذا يورث الغيظء بخلاف ما إذا وهبت من واحدة. 

فرع: إذا ظلمها بعشر ليال مثلاً وجب القضاء. فإن طلقها تعذر القضاءء وبقيت 
المظلمة إلى القيمة. فإن راجعها وجب القضاء. فإن أبانها ثم جدد التكاح» وحب 
القضاء أيضا. وقيل: يبنى على عود الحنث. وهو ضعيف؛ لأن المظلمة باقية» فلابد مسن 
التقضىء وإنما يمكن القضاء إذا عادت وعنده تلك النسوة التى ظلمها بهن فإن تكح 
جديدات» فلا يمكن القضاء إلا بظلم الجديدات» فقد تعذر القضاء. 

الفصل الخامس فى المسافرة بهن 

فنقول: من أنشأ سفرًا فى حاحة على قصد الانصراف عند ناز حاحته: فعليه أن 
يقرع بينهن. فإذا استصحب واحدةٌ بالقرعة» لم يلزمه قضاء أيام السفر للمخلفات؛ لما 
روت عائشة» رضى الله تعالى عنها وعن أبيهاء أن رسول الله يقد وكان إذا أراد سفراء 
أقرع بين نسائه واستصحب واحدة(١.‏ ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة؛ 
فصار سقوط القضاء من جملة رخص السفر على خلاف القياس. وقال أبو حنيفة رحمه, 
الله : يجب القضاء. وهذه الرخصة وردت مقرونة بأربعة أوصاف مؤثرة؛ فلا يجوز 
حذفها: 

الأول: أنه عليه السلام أقرع؛ قمن استصحب واحدة بغير قرعق لزمه القضاء 
وعصى بالتخصيص» وهذا كما أنه لو أقام عند واحدة لتمريضهاء قضى للباقيات إن 
سلمت. وإن ماتت» فقد فات القضاء لأنه لم يبق لها نوبة حتى يقضى منها نعم لا 
يعصى إن كان امرض عنومًا ول رض سواه. 

فإن كان مخوقًاء ولها ممسرض سواه أو لا ممرض» ولكن ليس بمخموف ففى جواز 
الإقامة عندها بهذا العذر وجهان. 

الثاني: أن لا يعزم على النقلة. فيحرم أن يعزم على النقلة؛ ويخلف نساءه؛ لأنه لا 
يطالب بالتحصين؛ اكتفاءٌ بداعية الطبع» وإذا انتقل انقطع ذلك. فإن استصحب واحدة 
ولو بالقرعة عصىء ولزم القضاء للباقيات وعليه الرجوع. وهل يلزمه القضاء لأيام 
الرحوع؛ وهو مشتغل بامتئال الأمر؟ فيه وجهان. والظاهر وحوبه. 

الثالث: أن يكون السفر طويلاً» ليكون تعبها ومشقة السفر فى مقابلة ما فازت به 


)١(‏ الحديث أخرحه البصارى (01771)) مسلم (فضائل الصحابسة ب ١7‏ رقم 48) أحمد 
(5/5 01 أبو داود (71).: اين ماجه (1551). 


كتتاب القسم والنشوز وفنا 
من الصحبة. فأما السقر القصيرء فهو بالتفرج أشبه؛ فلا يسقط القضاى فلا يكون فى 
معنى مورد الخبر. وقال الشيخ أبو محمد: يحتمل أن يلحق هذا بالرخعص الذى يفيده 
السفر القصير. 

الرابع: أن لا ينتظر فى مقصده لإنحاز حاجته. فإن عزم الإقامة بها مرة» لزمه قضاء 
تلك الأيام؛ لأن تعب السفر قد انقطع فهى متودعة» فكيف تفوز بالصحبة؟. وإن لم 
يعزم على الإقامة؛ لكن أقام يومًا واحدًا مثلاء فهذا القدر تابع للسفرء فلا قضاء فيه 
وإن كنا نرى أنه لا يترخمص بالفطر وغيره. وإن طالت إقامته من غير عزم؛ ولكن فى 
انتظار بحاز الحاجة؛ ففى ترخصه حلاف. فإن قلنا: يترعص» فلا قضاء. وإن قلنا: لا 
يترخصء فيلزمه القضاء. 

فروع ثلاثة: 


الأول: لو لزمه قضاء أيام الإقامة بالعزم» فإذا توجه للرجوع» ففى لزوم قضساء أيام 
الرجوع وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن عزم الإقامة يؤثر فى أيام الإقامة. والفانى: 
أنه يجب؛ لأنه إنما سقط قضاء أيام الرجوع رخصة:؛ بشرط أن لا يكون له عزم إقامة» 
فإذا عزم فقد أفسد الرخصة: فترجع إلى القياس. وقد قيل: إنه كما نقض العزم سقط 
عنه القضاء وإن لم ينهض للرجوع؛ وهو وجه ثالث ضعيف. 

أما إذا كان عزم على الإقامة» ثم أنشأ سفرًا آخر مستديرًا وطنه» فإن لم يكمن عزم 
عليه فى أول السفر لزمه القضاء؛ لأنه سفر بغير قرعة. وإن كان عزم عليه ففيه 
وجهان مرتبان على أيام الرجوعء وهاهنا أولى بوجوب القضاء؛ لأنه فيه غير متوجه 
إلى الامتثال بالرجوع. 

الثاني: لو استصحب اثنتين بالقرعة:» فعليه التسوية بينهما فى السفرء فلو ظلم 
إحداهما بالأخرى؛ قضى لها من نوبتهاء إما فى السفرء وإما فى الحضر. ولو أراد أن 
يُخَلُف إحداهما فى بعض المتازل بالقرعة» جاز له ذلك. ولو نكح فى الطريق جديدة» 
خصصها يئلاث أو سبع؛ ثم عدل بينها وبين المستصحبات. ولو خرج وحده ثم تكح 
فى الطريق؛ لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد حقها حيث لسم يكن عليه التسوية؛ 
ولا يظهر الميل بإيقارها. 

الثالث: لو كان تحته امرأتانء فنكح جديدتين» فخرجحت القرعة على إحداهماء 
فسافر بهاء اندرج حق الجديدة المسافرة فى صحبة السفر إذا انقضت أيامها فى السفر. 


ايف كتاب القسم والنشوز 
فإذا عاد إلى الوطن» فهل يبقى حق الجديدة المحلفة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن 
أيامها قد انقضت. والثاني: نعم؛ لأن ذلك لإزالة التوحّش» والتوحش قائمء والتى فى 
السفر قد أنست بصحبة السفر. 

وهذا فيه إذا زفت إليه الدديدتان ثم سافر. أما إذا لم تزف إليه فحق المخلفة قائم 
قطعا. 

الفصل السادس فى الشقاق دين الزوجين 

وله ثلاثة أحوال: الأولى: أن يكون التعدى منها بالنشوز» ومعنى نشوزها: أن لا 
تمكن الزوج» وتعصى عليه فى الامتناع عصيانا خارجا عن حد الدلال» بأن كان بحيث 
لابمكن الزوج حملها على الطاعة إلا يتعب. فإن كانت تؤذيه بالشتم» وبذاءة اللسان» 
وغير ذلك» فليست ناشزةء لكنها تستحق التأديب. وهل له أن يؤدبهاء أم يرفع الأمر 
إلى القاضى؟ فيه تردد. 


ثم حكم النشوز: سقوط النفقة» وتسلط الزوج على ضربها. لكن قال الله تعالى: 
«إفعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن» [النساء: 74]. فمنهم من حمل على 
اللتمع. ومنهم من حمل على الترتيب(22: والصحيح: أنه إن غلب على ظنه أنها تتزجر 
بالوعظ» ومهاجرة المضطجع: لم يجز الضرب. وإن علم أن ذلك لا يزجرهاء ججماز 
الضرب. والأولى ترك الضرب بخلاف الولى» فإن الأولى به أن لا بترك الضرب؛ فنإن 
مقصوده إصلاح الصبى لأجل الصبى» وهذا يصلح زوجته لنفسه. ولذلك كان ضرب 


)١(‏ سبق ذكر معائى الحروف فى كتاب الإقرار وبينا فيه أن الأصل فى الوضع درف «الوارة لمطلق 
الجمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمالها. فهى أى واو العطف باستئناء وار 
القسم, لمطلق الجمع بين الأمرين ونشريكهما فى القبوت» أى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
فإن كان المعطوف جملة فهو اشتراك فى الخبر فقطء وإن كان اسما مفردًا فهو مشترك فى حكم 
المعطوف عليه» وعى لا تعطى مقارنة أو ترتيباء أى أنها لا توجب أن الأول قبل الثانى ولا بعده 
ولا توجحب أن يكونا معّاء بل ممكن أن يكونا معَاء أو أن يكون أحدهما قبل الآر يمهلة وبلا 
مهلة: أما الترتيب فقد يستفاد من قرائن أخرى ليس هنا موضع ذكرها. 
ووضعت «الواو؛ أيضا للجمع مع النون يقولون: حاءنى الزيدون أى زيد وزيد وزيد. 
وقد ذهب الشاقعية إلى أن الواو توحب الترتيب لذا حعل الترتيب ركنا فى الوضوءء وهو 
مردود. وتفصيل ذلك ليس هنا موضعه. 
انظر: كتابنا: المداعحل الأصولية (المدخل الثامن) وكتابنا: معايير التأويل والمتأرلين (الفصل الغانى 
من الباب الثالث) وشرح التلويح على التوضيح لمان التدقيح (ص )١8٠١‏ ط دار الكتب العلمية 
والمحرر للسرخسى »)١90/1(‏ الإحكام لابن حزم (00/1). 


٠‏ ككتاب القسم والدشوز دليف 
الزوج مقيدًا بشرط سلامة العاقية؛ فلو أفضى إلى فساد عضو أو روح فعليه الضمان. 
وله أن يضربها - وإن أمكنت من الجماع - إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات. 
وهل تسقط نفقتها مع الوقاع؟ فيه ترددء وأقرب مثال فيه تسليم السيد الأمة ليلا 
واستخدمها نهاراء وذكرنا فيه خلافا. 

الحالة الغانية: أن يكون التعدى منه بالضرب وسوء الخلق» فلا سبيل إلا الحيلولة حتى 
يعود إلى حسن المعاشرة. وإنما يعول فيه على قولهاء أو على قرائن أحوال وشهادات 
تدل عليه كما يستبراً حال الفاسق إذا أظهر التوبة؛ فأما بحرد قوله. فلا يعول عليه. 
الحالة الغالغة: أن يشكل الأمرء فلا يدرى «من المتعدى, فقد قال تعالى: «إفابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما» [النساء: ه"] 
ومقصود الحكمين؛ أن يصلحا بينهما إن أمكن, أو يفرقا. 

وهل هما وكيلان من جهة الزوجين» فيوقف تصرفهما على إذنهما؟ أم هما متوليان 
من جحهة القاضى حتى ينفذ تفريقهما بالطلاق على الزوج. وبإلزام المال على المرأة عند 
استصوابهما الخلع؟ فيه قولان؛ الأول: وهو القياس: أنهما وكيلان؛ إذ يبيعد دحعول 
الطلاق تحت الولاية. 

والثانى: أنهما متوليان؛ لما روى أن عليًا كرم الله وجهه بعث حكمين بين زوجين» 
فقال: «أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيئما أن تفرقا: أن تفرقا وإن رأيتما أن تجمعا: 
أن تجمعا, فقال الروج: أما الطلاق فلاء فقال على رضى الله عنه : كذبت0", 

ويدل عليه أيضًا تسميتهما حكمين؛ فإنه إذا كان مسغررًا لا ينشذ حكمه؛ فكيف 
يسمى حكمًا؟ فعلى هذا القول: إن توافقاء لم يجر لهما التفريق. 
وإن غاب أحدهماء أوسكت»ء ففى جواز التفريق وجهان. منهسم من شرط لنفوذ 
حكمهما قيام الخصومة فى الحال. ثم لابد على هذا القول فى الحكمين من العدالة 
والهداية إلى المصالح» ولا يشترط منصب الاجتهاد. وكذلك فى كل أمر معين جصرى 
يفوضه القضاة إلى الآحاد. 
ولا يشترط أن يكونا من أهلهماء بل ذلك أولى إذا وجدا؛ فإنهما أعرف ببواطن 
أحوالهما والله أعلم وأحكم. 
د كنا 


.)87/٠ أخرحه: عبد الرزاق (017/5)» الطبرى (جامع البيان‎ )١( 


ضيف كناب الخلع 


كتاب الخلم © 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 
وفيه فصلان: 
الأول في أثره فى النكاح» وألفاظه 
أما أثره ففيه قولان: 
أحدهما: أنه طلاق محوج إلى التحليل إذا تكرر ثلاثاء وهو مذهب عمر وعثمان 


(1) الخلع لغة: النزع: وهو استعارة من خلع اللياس؛ لأن كل واحد منهما لباس لآخرء فكان كل 
واحد نزع لباسه منهء وحالعت المرأة زوجها عخالعة: إذا افتدت منه وطلقها على الفدية. 
انظر: لسان العرب (2)01789/9 للصباح المنير 47/١(‏ 1)» المطلع (7101). 
قال الشوكاني فى نيل الأوطار (141//5): المنلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو فى اللغة 
فراق الزوحة على مال مأخبوذ من بلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى. وأجمع العلماء على 
مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعى فإنه قالل: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته قى 
مقابل فراقها شيعا لقرله تعالى: «إفلا تأخذوا منه شيئا)» وأرد عليه: لإفلا جباح عليهما فيما 
افتدت به» فادعى نسخها بآية النساء روى ذلك ابن أبى شيبة. وتعقب بقوله تعالى: «إفان طبن 
لكم عن شىء منه نفسا فكلوه» ربقرله فيهما لإفلا جماح عليهما أن يصالحا» الآية. 
وبأحاديث الباب سأذكر حديث ثابت بن قيس وكأنها لم تبلغه وقد انعقد الإجماع بعده على 
اعتباره وإن آية النساء مخصوصة بآية البقرة ويآيتى النساء الأرتين. وهو فى الشرع فراق الرحل 
زوجته يبدل يحصل له. 5 
أما حديث ثابت فهر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جحاءت امرأة ثابت بن فيس بن 
شماس إلى رسول الله يع فقالت: يا رسول الله إنى ما أعتب عليه فى خخلقء ولا دين ولكنى 
أكره الكفر فى الاسلام» فقال رسول الله يَلِ: وآترذين عليه حديقته؟ قالت: نعمء فقال رسول 
الله ول واقبل الحديقة وطلقها تطليقة: وفى رواية [فأمره رسول الله يخ أن يأخذ منها حديقته 
ولا يزداد] الرواية الأولى أخرجها: البخارى (50/7)» النسائى »)١59/5(‏ الزيلعى فى نصب 
الرئية (/ه4 5): البغوى فى شرح السنة »)١94/9(‏ التبريزى فى مشكاة المصابيح (99174)» 
العجلونى فى كشف الفا .)451/١(‏ المتقى الهندى فى كنز العمال »)١0728(‏ ابن حجر فى 
فتح البارى (830/9).: ابن كثير ١5/1‏ 5) الألبانى فى إرواء الغليل (لاثره 01١13‏ 
وألرواية الثانية أحرجها: ابن مامه (/اه0٠):‏ الزبييدى فى إتحاف (855/50).: عبد الرزاق 
.)١117/55(‏ الطسبرى (789/7)» السيوطى فى الدر المتفور (08/0/1)) المتقسى الهندى 
(018780) ابن أبى حاتم الرازى فى علل الحديث (15:54201179-0). 


كتاب الخلع يضف 
وعلى؛ رضى الله عنهم؛ ومذهب أبى حنيفة والمزتى» رحمهما الله. 

والثانى: وهو القديم والمنصور فى الخلاف أنه فسخ. 

وحقيقة النلاف راجع إلى أن النكاح؛ هل يقبل الفسخ تراضيًا؟ فعلى قول: يقبل؛ 
قياسًا على البيع. 

ثم ألفاظه ثلاثة: المخلع» والفسخء والمفاداة. 

أما لفظ «الخلع فصريح فى الفسخ على عذا القول ولا يحتاج إلى التية؛ لأن شاع 
فى لسان حملة الشريعة لإرادة الفسخ» وتكرر؛ فصار كلفظ الفراق والسّراج الذى 
تكرر فى القرآن. 

وأما الذى شاع فى لسان العامة» كقوله: وحلال الله على حرام» فهل يصير صريجما 
فى الطلاق؟ فيه حلاف ظاهر. 

وأما لفظ «الفسخ, فالظاهر أنه صريح فى مقصود الفسخ, لا يحتاج إلى النية. وفيه 
وجه بعيد: أنه يحتاج إلى النية» مخلاف لفظ «امخلع»؛ فإن ذلك تداولته السنة حملة 
الشريعة؛ ولفظ والفسخ» فى التكاح غير مستعمل إلا إذا حرى عيب أو سبب. 

أما لفظ «المفاداة فيه وجهان؛ مأخذهما أنه ورد به القرآن فى قرله تعالى: إفلا 
جناح عليهما فيما افعدت به [البقرة: 175] ولكن لم يتكرر. وكذا الخنلاف فى لفظط 
«الإمساك فى الرجعة» ولفظ «الفك» فى العتق. فإذا الصريح قطعا: لفظ متككرر فى 
القرآن» أو متكرر على لسان حملة الشريعة. أما ما تكرر على لسان العامة؛ أو ورد به 
القرآن ولم يتكررء ففيه حلاف. 

ثم إذا جعلنا الخلع صريًا فى الفسخ - على هذا القول - فلو نوى به الطلاق» لم 
ينقلب طلاقا على الأظهر؛ لأنه وحد نفاذا فى موضعه صريحاء فلا تؤثر فيه النية؛ كما 
لو نوى «الطلاق» بلفظ «الظهار» فإنه لا يصير طلاقا. وهذا بخلاف مالو قال: وإنها 
على حرام» ونوى به الطلاق» فإنه يقع به الطلاق وإن كان مطلق هذا القول صريحا فى 
الترام الكفارة» لكنه لا انتصاص له بالنكاح؛ إِذْ يجرى فى الأمة المملوكة» ولفظ المخلع 
يختص بالتكاح. 

أما إذا قدر الزوج على فسخ النكاح بعيبها مثلا؛ فقال: وفسخت» ونوى به الطلاق» 
فيحتمل أن لا يتصرف إلى الطلاق؛ لأنه وجحد نفاذًا فيما هو صريح فيه. وقال القاضى: 
ديقع الطلاقه؛ لأنه لا اعتصاص تلفظ و«الفسخ؛ بالتكاح» فيحتمل أن يصرف إلى 
الطلاق. 


رليف كاب الخلع 
آ | إذا فرعتا على الصحيح وهو وأن النكاح لا يقبل الفسيخ ذاة فلفظ والفسخ, كناية فى 
الطلاق» وفى لفظ «المفاداة, وجهان كما سبق على قول الفسخ وفى لفط الخلع قولان: 

أحدهما: أنه كناية أيضا؛ لأن صرائح الطلاق ثلاثة» وهى النى تكررت فى القرآن: 
الفراق» والسّراح» والطلاق. 

والثانى: وهو الذى نص عليه فى «الإملاء؛ أنه صريح؛ لأنه تكرر فى لسان حملة 
الشرع لإرادة الفراق؛ فالتحق بالمتكرر فى القرآن. ومنهم من قال: مأخذه؛ أن ذكر 
المال» هل ينتهض قرينة فى إلحاق الكناية بالصريح حتى لو خلا عن ذكر المال كان 

اية قطعًا؟. وهذا المأخذ ضعيف؛ إذ قرينة الغضب والسؤال وغيره» لا تغير الكنايات 
عند الشافعى رضى الله عنه,» فكذلك قرينة المال. 

أما إذا جرى الخلع من غير ذكر المال» فمطلقة هل ينزل على اقتضاء المال؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لاقتضاء العرف ذلك. والثانى: لا؛ لأنّ لم يتلفظ به. ويجرى الدلاف 
فيما لو قارض رجلا على أن يتجرء ولم يشترط الربح أنه هل يستحق أحر المدل؟ 
واختار القاضى: أنه.يقتضى المال؛ تشبيهًا للخلع بالنكاح. وتعليله بالعرف أولى من 
التشبية بالنكاح المعحصوص بالتعبد. 

فإن قلنا: يثبت امال وهو الصحيح فالنابت هو مهر المثل؛ إن جعلتاه فسكنًا أو صريًا 
فى الطلاق. وإن جعلناه كناية فى الطلاق ونوى» فهو كالصريحء وإن لم ينو لغاء ولم 
يؤثر. 

أما إذا قلنا: لا يثبت المال» فإن جعلناه فسخحاء لغا؛ إذ لا فسخ إلا على عوض»ء وإن 
جعلداة طلاقا ضرعا وجرت البنة فهو طلاق رجعى؛ [3 لا سال.. ولك اتتضدئ 
أمران: 

أحدهما: أن الرجعى لا يفتقر إلى قبولها؛ فهذاء هل يفتقر؟ فيه وجهان: أحدهما: لا 
لأنه لا مال. والثانى: نعم لأن اللفظ يستدعى القبول» ولا يعد ذلكء فإنه لو الع 
السفيهة, لا ينفذ إلا بقبولهاء ثم يكون الطلاق رجعيا؛ إذ لا يصح التزامها المال. 

وهذا إنما يظهر فى قوله: خالعت» فلو قال: خلعت.» فيبعد اتتظار القيبولء: وكذا لو 
قال: ار جوابه» فيكون كقوله: قاطعت» وفارقت. 

الأمر الثاني: أنه إن أضمر الرحل المال» فيبعد إيقاع طلاق من غير مال» ففيه 
وجهان: 


كتاب الخلع ضيف 

أحدهما: : أنه لا أثر لنية المال» فهو كما إذا لم ينو. و والثانى: أنه يؤثر» حتى لا يقع من 
:غير ثبوت المال» وإنما ينبت المال إذا نويا جميعًا المال. فإن لم تنو المرأة» فلا يقع الطلاق 
أصلاً. 

وهذا بيان هذه الاختلافات» والأولى فى الفتاوى؛ أن نجعل الخلع طلاقاء وجعله 
صريًا فيهء وبجعل الخالى عن العوض مقتضيًا للعرض بحكم العرفء ونجعله صريًا 
أيضاء ونطرح بقية الاحتمالات وإن كان لها بعض الاتجاه. أما جعل «الخلع» فسكاء 
فبعيد فى المذهب والقياس؛ إذ لا حلاف أن الزوج لا يستقل بالفسخ, ولو قبل التكاح 
الفسخ, لكان لا ينع بسببها كما لا يمنع الطلاق» وفيه إبطال حقهاء ولأنه لا حلاف 
أن الخلع قبل السيس مُشَطْر وأنه يجوز إيراده على عوض حديدء وكل ذلك يناقض 
معنى والفسخ». 

الفصل الثانى فى معنى نسبة الخلع إلى المعامللات 

فنقول: إن جعلناه فسيمًاء فهو معاوضة محضة شبيهة بالتكاح. وإن جعاناه طلاًا أو 
جرى الطلاق على مال فهو مسن حاتب الزوج تعليق فيه مشابه المعاوضات» ومن 
جانبها معاوضة محضة فيها مشابه الجعالة ولا نعنى بذلك أن الحكم الواحد يتركب من 
أصلين؛ فإن ذلك متناقض» بل تحرى بعض الأحكام على قاعدة التعليق» وبعضه على 
قانون المعاوضة. وشرح ذلك من جانبه يستدعى تفصيل الصيغ. 

وله صيغ: الأولى: صيغة المعاوضة. وهو أن يقول: «طلقتك على ألفي أو «أنت طالق 
على ألفي» فتتمحض فى هذه الصيغة قضية المعاوضاتء ويظهر ذلك فى أربعة أمور: 

أحدها: أنه لو رجع قبل قبولهاء لم يقع الطلاق كما فى البيع. والثاني: أنه لابد من 
قبولها باللفظ. والفالث: أنه لابد من القبول فى المجلس على الاتصال. 

والرابع: أنه لو قال: «طلقتك ثلانا على ألفي» فقالت: «قبلت واحدة على ثلث 
الألف:: لم يقع كما إذا قال: «بعتك هذا العبد بألف» فقال: «قبلت ثلثه يثلث الألفي» 
فإنه لم يصح. ولو قبلت واحدة على كمال الألف. فالأصح أنه يقع؛ لأنها وافقت فى 
العرض» وليس إليها عدد الطلاق, بخلاف ما لو باع عبدين بألف, فقيل أحدهما 
بالألف. فإن الأصح فيه: أنه لا يصح؛ لأن الملك مقصود للمشترىء والطلاق لا يدحل 
فى ملكها. ثم قال ابن الحداد: لا يقع إلا واحدة؛ لأنها لم تقبل إلا واحدة. وقال 
القفال: يقع الغلاث؟؛ لأن قبولها يعتبر للعوض فقط. ثم الصحيح؛ أنه يستحق الملسمى» 
وعن ابن سريج: أنه يستحق مهر المثل. 


1 كتاب الخلع 

الصيغة الثانية: أن يصرح بالتعليق. فيقول: ومتى ما أعطيتنى ألفاء فأنت طالق؛. فهذا 
تعليق محض من جانبه فلا يحتاج إلى القبول لفظّاء ولا إلى الإعطاء فى المجلسء ولا له 
الرجوع قبل الإعطاء. 


الغالغة: أن يقول: «إن أعطيتنى ألفاء فأنت طالق» فلا يصح رجوعه.؛ ولا يفتقر إلى 
قبولها لفظاء ولكن يختص الإعطاء بالمجلس؛ لأن قوله: «متى ما صريح فى تحويز 
التأخير» وهذا متردد وقرينة العرض تشعر باستعجاله فى المجلس» فيخقص به؛ ولا 
تطلق بالإعطاء بعد ذلك. 

أما جانب المرأة» فاختلاعها معاوضة: نازعة إلى الجعالة؛ لأن الطلاق ليس إليها حتى 
يتطرق إلى جانبها مشابه التعليق» وإنما إليها يذل المال فى مقابلة ما يستقل الزوج به إن 
شاء. 


وفائدة هذاء أن لها الرجوع فى جميع الصور قبل الدواب» حتى لو أنث أيضا بصيغة 
التعليق» وقالت: وإن طلقتنى فلك ألف,» ثم رجعت قبل القبول: جازء ويختص اللهواب 
أيضا بالمجلس» فلو طلقها بعد ذلك» لم يازمها العرض» حتى لو قالت: «متى ما 
طلقتنى فلك ألفء» فطلقها بعد مدة حمل ذلك على الاستقلال لا على الجواب؛ لأنه 
قادر على الابتداء» وإئما ينصرف إلى الجواب بقرينة التخاطب المعتاد فى المجلس. 

وإنما نزوعها إلى انعالة يظهر من شيئين: أحدهما: أنه احتمل صيغة التعليق منهاء بأن 
تقول: وإن طلقتنى فلك ألفىء كما تقول: وإن رددت عبدى الآبق»؛ لأنها النمست ما 
يستقل الزوج به ويحتمل التعليق بالأغرار. 

الثانى: أنها لو قالت: «طلقتنى ثلانًا على ألفه» فقال: وطلقك واحدة»؛ استحق 
الثلث؛ كما إذا قال: «إن رددت عبيدى الثلاث فلك ألف»., فرد واحداء استحق 
الثلث. 


وكذلك لو قالتا: «طلقنا على ألف؛ فطلق وإحدة» استحق نصفها عليهاء وهذا 
بخلاف ما لو قال الرحل: وطلقتلك ثلانّا بألفيو» فقالت: «قبلت واحدةً على ثلث 
الألفى» لم يقع الطلاق؛ لأن ما أتى به صيغة المعاوضة فالتحقت بالمعاوضة. وما أتت 
به» صيغة ضاهت الجعالة» فالتحق بها. 

ولو قال الزوج ابتداء: وخالعتكما على ألقيعء وقبلت واحد منهماء لم يصح بلا 
خلاف؛ لأن الجواب» لم يوافق الخطابء بخلاف ما إذا قالنا: وطلقناء فأحاب 


كتاب الخلع "4١‏ 
إحداهماء نفذ؛ لأن ذلك مأعوذ من الجعالة وكذلك إذا باع عبدًا من رجلين» فأحاب 
أحدهماء وقبل النصفء لم يصح على المذهب» وإن شغب أصحاب الخلاف كنع فيه. 

ولو قال: «خالعتنك وضرتكء فقبلت: صح؛ لأنها العاقدة وحدهاء وإنما المتعدد 
المعقود عليه فقط. ولو تخلل بين إيجاب الخلع وقبوله كلام يسير» لم يضر. وقد قال 
الشافعى رضى الله عنه : ولو قالتا: «طلقنان» وارتدتاء فأجابهاء ثم عادتا إلى الإسلام: 
صح الخلع؛ وإن تخلل كلمة الردة, إلا أن هذا كلام من المخاطب بعد تمام خطايف وإنا 
النظر فى كلام القابل بعد الإيجاب وقبل القبول والله أعلم. 

الباب الثانى فى أركان الخلع 

وهى حمسة: الصيغة» والعاقدان» والعوضان. وإذا تطرق الخلل إلى واحدة منها فسد 
الخلع. ومعنى-فساده: أن يمتنع وقوع الطلاقء ولفظ البطلان بهذا أحق. أو ينقلب 
الطلاق رجعيّاء أو تنفذ البينونة ويفسد العوضء ولفظ الفساد بهذا أحقء وتفصيله 
بشرح الأركان. 

الركن الأول: الموجب: وشرطه أن يكون مستقلاً بالطلاق» فخلع الصبى باطل» 
وخلع العيد صحيح» والعوض يدخل فى ملك سيده قهرًاء فهذا كالاكتساب. وخلع 
المحجور بالفلس والسفة صحيح؛ لأن طلاقه ينفذ من غير مال» فهو مع المال أولى» ولا 
حجر عليهم فى مقدار العوض وإن نقص عن مهر المثل؛ إذ ينفذ طلاقهم بحاناء إلا أن 
المختلعة من السقيه لا تبرأ عن العوض إلا بالتسليم إلى الولى» فإن سلمت إلى السفيه» 
لم تبرأً. 

الركن الثانى العاقد: وشرطه أن يكون أهلا لالتزام المال غير محجور عليه. 

وأسباب الحجر خمسة: 

الأول: الرق. فإذا اختلعت الأمة - يإذن سيدها - بعين ماله: صحء واستحق الزوج 
عين المال. وإن اختلعت بدين» هل يكون السيد ضامنا بالإذن؟ فيه حلاف كما فى 
نكاح العبد. وإن استقلت بالاختلاع» فسد الخلع» ونفذت البينونة» وتعلق مهر المشل 
بذمتها تطالب به إذا أعتقت» وفيه وجه أنه تطالب بالمسمى إذا عتقت» ويصح المسمىء 
وهو ملتفت إلى الوجه المذكور فى صحة شراء العبد وضمانه وتعلقه بذمته. 

السبب الثانى: حجر المكاتية. والتزامها المال فى الخلع: تبرعء فإن استقلت فهى 
كالأمة. وإن اختلعت بإذن السيدء يبنى على أن تبرعهاء هل ينفذ بإذن السيد؟ وإنما 


ذفن كتاب الخلع 
جعل تبرعًا؛ لأنه لم يحصل فى مقابلته مال. 

السبب الثالث: الحجر بالسفه. وإذا احتعلت السفيهة - ولو بإذن الولى - لميقبت 
المال؛ للحجر, وامتنع الخلع» ونفذ طلاقًا رجعيًا إذا قيلت؛ لأن لنظها صحيح في 
القبول» ولابد من القبول؛ لاقتضاء الصيغة ذلك. 

السبب الرابع: الحجر بالصبى. فلا يصح اختلاع الصبية؛ لفساد لفظها فى القبول 
بخلاف السفيهة. ومنهم من قال: يقع الطلاق هاهنا أيضًا رجعيّاء ويكون كما لو قال 
للصبية: «أنت طالق إن شئتء» فقالت: وشكتم؛ لأن قبول قول السفيهة أيضّاء ساقط 
فى الالتزام. 

السبب الخامس: الحجر بالمرض. ويجوز اختلاع المريضة .كهر' المشل» ولا يحتسب من 
الثلث؛ إذ غايتها يتها أنها صرفت المال إلى أغراضها فى حياتهاء ولها ذلك بخلاف السفيهة 
والمكاتبة؛ وهوكما لو نكح المريض أبكارًا مهور أمشالهن» وهو مستغن عنهن: جاز 
ذلك. 

وأما الزيادة على مهر المثل» فيحسب من الثلث. وقال أبو حنيفة:» رحمة الله عليه: 
أصل المهر يحسب من الثلث. 

الركن الثالث المعوض: وهو البضعء وشرطه: أن يكون مملوكا للزوج؛ فلا يجوز 
للزوج مخالعة المختلعة وإن كانت بعد فى العدة إذ:لا ملك. ووافق على هذا أبو حنيفة 
رحمه الله وإن الفنا فى لحوق الطلاق إياها. 

وأما المرتدة بعد المسيس إذا العهاء صح إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدةء 
وإن أصرت تبين الفسادء وله التفات إلى وقف العقود. 

وأما الرجعية ففى مخالعتها قولان: أحدهما: أنه يصح؛ لأن املك قائم. والغانى: لا؛ 
لأنه لأحل» والطلقة الثانية لا تفيد فى حقها أمرًا حديدًا» فينفذ طلاقا رجعيا كما فى 
السفيهة. 

وفيه وجه آخصر: أنه يصح غنالعتها بالنالفة دون الثانية؛ إذ الثائية لا تفيدها شيئا 
جديدًاء وهو بعيد. 

الركن الرابع العوض: وشرطه: أن يكون متمولاً معلومًا . وبالجملة؛ يشترط فيه 
شرائط المبيع والئمن. فإن خخالع على بحهول» فسد العوض» ونفذت البينونة» والرجوع 
إلى مهر المثل. 


كتاب الخلع ردق 


وإن الع على حمرء أو خنزير» أو مغصوبء أو حر أو شىء مما يقصد وصو غير 
معلوم: فسد العوض. والرجوع إلى القيمة أو مهر المثل؟ فيه ولان» كما ذكرناه فى 
الصداق. ولو خالع على دم؛ وقع الطلاق رجعيا؛ لأن ذلك لا يقصد بحالء والميئة 
كالخمر لا كالدم؛ فإنها قد تقصد لطعمة الموارح. والتفصيل فى هذا كالتفصيل فى 
الصداق. 

فرع: إذا قال: حالعتك على ما فى كفك؛ صح الخلع إن صححنا بيع الغائب» ونزل 
على ما فى كفها. وإن لم نصحح؛ فسد العرض» والرجوع إلى مهر المشلء ولا يرجع 
إلى قيمته أصلاًه لأن مأخذ الرجموع إلى القيمة الرضا بالمالية والرضا بالمجهول لا 
يتصور. وقال أبو حتيفة رحمه الله : بإن لم يكن فى كفها شىء. نزل على ثلاث 
دراهم. ولعله يقول: معناه ما فى كفها المقبوض من عقود الحسابء وليس فيه إلا 
ثلاثة! إذ لا معنى لقبض الإبهام والسبابة فى الحسابء ثم يرئ تنزيله من الأعداد على 
النقد أولى» ومن النقود على الأدنى» وهو الدراهم. 

والوجه تنفيذه رجعيّا؛ فإن ما ذكره - وإن تكلفنا له خيالاً - فهو تعسف ظاهر. 
وما يتعلق بالعوض موافقة الوكيل» وعخالفته» والنظر فى وكيلهء ووكيلها: 

أما وكيله: فإن قال له: حالع .عائة» فخالع بهاء أو ما فوقها: صح. وإن نقصء لم 
ينفذ الطلاق؛ لمحالفته. وإن قال: «خالع» مطلقا نفذ خلعه ممهر المثل فما فوقه. 

فإن نقص؟ فالنص فى «الإملاءء: أنه لا يبطل؛ لأنه أذن مطلقاء فيتناول ذلك يعمومه 
وإما ينزل فى البيع على ثُمن المثل؛ للعرف الجتارى فى مقصود الأموال؛ إذ لا مقصود 
فيها سوى المالية. وفبه قول مخرج: أنه يبطل» كما لو عمين المقدار» وله اتجصاه. وفى 
مسألة تعيين تعيين المقدار قول عخرج من هذه المسألة: أنه لا ييطل وإن نقص. وهو ضعيف. 
فإن فرعنا على النص وهو أنه لا يبطل فما الذى يحصل؟ فيه طريقان: 

أحدهما: ذكره الشيخ أبو على, أن للزوج الخيارء ولكن فى تخيره قولانٍ: 

أحدهما: أن معناه؛ أنه إن رضى بذلكء نفذء وقد قنع بالمسمىء وإلا امتنع الطلاق. 
ولا ينبغى أن يؤخذ هذا من وقف العقود بل مأخذه: أن لفظه عامء وله أن يقول: 
أردت به مهر المثل» وعلامة ذلك أن لا يرضى با مسمى» فإن رضى بالمسمى؛ فكأنه 
أراد ذلك بالعموم. 


والقول الثانى: أنه إن شاءء قنع با مسمى» وإلا صار الطلاق رجعياء وامتنع العوض 


52944 كتاب القلع 
أصلا؛ إذ رد الطلاق خيرته» بعيد» وتكليفها مهر اأثل وما رضيت إلا بالمسمى: بعيد. 

الطريقة الثانية: نقل القولين على وجه آخر: 

أحدهما: أنه لا خيار له إلا بين المسمى ومهر المثل؛ فأما الطلاق فلا خيار فيه. 

والثاني: أنه لا خيار له أصلاء بل فسد العوض. والرجوع إلى مهر المشل. وهذه 
الطريقة أقيس. ويحصل من هذه الاختلافات خمسة أقوال إذا جمعت. 

أما وكيلها بالاختلاع .مائة - إن واف أو نقص - صح. وإن زادء فالنص: وقوع 
البينونة» واختيار المزنى أنه لا ينفذ. وهو القياس؛ لأنه خالف, ولم يجعل احتياره تخْريجا 
مع اتحاهه. ثم فيما يلزمها على النص قولان: 

أحدهما: أنه يفسد المسمى» واللازم مهر المثل. والثائى: أنه يلزمها ما سمت» وزيادة 
الوكيل أيضًا تلزمها إلا ما جاوز من زيادة مهر الثل» فإنها لا تلزم. 

هذا إذا أضاف الوكيل الاختلاع إلى مالها. فإن أضاف إلى نفسه نفذء ولزم الوكيل 
تام ما سمى» وليس عليها شىء؟ لأن اختلاع الأجنبى بنفسه صحيح. 

وإن أطلق الوكيل» ولم يضف إليها ولا إلى نفسء فالبيونة حاصلة على النص» وفيما 
يلزمها قولان: 

أحدهما: أن عليها ما سمتء والزيادة على الوكيل؛ كأنه ققد افنداها بما سمت 
وزيادة من عند نفسه. 

والثانى: أن الزيادة عليها أيضّاء ما لم يجاوز مهر المثل» فما جاوز مهر المثل؛ فهو على 
الوكيل. 

وقياس مذهب المزنى» صحة الخلع مع الأحنبى» وانصرافه عنهاء كالوكيل بالشراء 
.مائة إذا زاد فإنه يقع عنه» إذا لم يصرح بالإضافة إلى الموكل. 

فأما إذا أضاف الوكيل امال إليهاء وضمن؟ قال الصيدلانى: بهو كما لو أطلق 
الوكيل» وهذا ضعيفء بل الإضافة إذا فسدت فالضمان المرتب عليه لا يصح» ولا يؤثر 


فيه. 


هذا كله إذا عيدت مائفٌ فإن أذنت مطلقًا؟ قطع الأصحاب بأن ذلك كالمقدر عهر 
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كتاب الخلع "> 
هذا كله فى المخخالفة بالقذار» قلو. حالف ف الليدسن بأن قالت: «احتلعنى بالدراهمع 
فاختلع بالدنانير قال القاضى: انصرف الخلع عنها؛ لأنه مخالف» بخلاف ما إذا زاد فإنه 
أتى بما أمرت وزيادة» وهذا يؤكد اختيار المزنى؛ لأن الفساد هاهنا أيضا فى العوض. 

الركن الخامس الصيغة: وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: «طلقتك بدينار على أن لى الرحعة؛ ففى المسألة قولان: أحدهما: 
وهو الذى نقله المزنى أن العرض يسقطء وينفذ الطلاق رجعيا؛ إذ لا جمع بين العوض 
والرجعة» والعوض هو المحتاج إلى إثباته دون الرجعة» فيندفع بذكر الرجعة. والغاني: 
وهو القياس» وقد نقله الربيع واخماره المزنى أن العوض يفسد؛ لاقتران الشرط به 
وتنفذ بينونة على مهر المثل؛ لأن دفع الرجعة» أهون من دفع البينونة. 

الثانية: المرأة تتوكل فى الاختلاع» وهل تتوكل فى الخلع؟ فيه وجهان» ووجه المنسع: 
أنها لا تقدر على الاستقلال بالخلع» ويجرى الخلاف فى توكلها بالتطليق» مع أنه لا 
خلاف أنه لو قال لها زوجها: طلقى نفسككء فقالت: طلقتء ينفذ. ولكن هو تمليك 
أو توكيل؟ فيه خلاف. 

الثالثة: الوكيل بالخلع» هل يتولى طرفى الخلع؟ فيه وجهان. ومن جوز ذلك على 
خلاف البيع والتكاح: علل ذلك بأن الخلع يكفى فيه اللفظ من أحد الحانبين؛ فإنه لو 
قال: بإن أعطيتنى ألفا فأنت طالق؛ فأعطت حصلت البينونة. 

الرابعة: لو خالعها على أن ترضع ولده حولين» صح الاستتجار والخلع. ولو أضاف 
إليه الحضانة جاز. ولو أضاف إليه نفقة عشر سنين مثلا وقدرها ووصفها - بحيث 
يجوز فيه السلم - انبنى على تحويز الجمع بين صفقتين مختلفتين. فإن أفسدناء فالرجوع 
إلى مهر المثل؟ أو إلى بدل هذه الأشياء؟ فعلى قولين. 

ومنهم من قطع هاهناء بأن الرجوع إلى مهر المثل؛ إذ لو جوزنا الرجوع إلى أبدال 
مختلفة» لصححنا العقد على أبدال مختلفة. 

ومنهم من قال: وإن لم نصحح المع بين صفقتين مختلفتين» جوزنا هاهنا؛ لأن 
النفقة هاهنا تابع للحضانة غير مقصود. 

التفريع: إن صححناء وعاش الولد واستوفاه» فإن كان زهيدً! فالزيادة للروج؛» وإن 
كان رغيبّاء فالزيادة على الزوج. 

ولو مات فى وسط المدة» فلا يخفى حكم تفريق الصفقة بسبب الانفساخ فى 
البعض» ووحه التفريع عليه. 


145 كتاب الخلع 
الباب الثالت 
فى موجب لفظ الزوج فى إلزام العوض وتسليمه 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: فى الألفاظ الملزمة وحكمها 

وفيه مسألتان: الأولى: أن الملزم الصريح قوله: بأنت طالق على ألفيه أو «طلقتك على 
ألفيم. فلو قال: «أنت طالق ولى عليك ألفم؛ وقع الطلاق رجعيّا؛ لأنه صيغة إخبار» 
لا صيغة إلزام. وقوله: «أنت طالق» مستقل» فينفذء ويلغو قوله: «ولى عليك ألف». 
كما لو قال: وعليك -حجة. ولو قال: «أردت ما يريده القائل بقوله: وأنت طالق على 
ألفي» لم يقبل؛ لأن اللفظ لا يصلح. فلو توافقا على أنه قصد ذلك: فمن الأصحاب 
من قال: ينزل عليه وتلزم الألف. ومنهم من قال: لا أثر للتوافق؛ إذ اللفظ غير صالح 
له. 

أما إذا قال: وأنت طالق على أن لى عليك ألقًا, فظاهر هذا أنه شرطهء والطلاق لا 
يقبل الشرطء فيلغو. ولكنه لو قال: «أردت الإلزام, فهذا أدل على الإلزام من الصيغة 
الأولى . ولكن قال صاحب بالتقريب» :لا يقبل». وفى كلام غيره ما يدل على القبول. 

وإن قال: «عنيت «أنت طالق» إن ضمنت لى ألفاء : قبل وذلك لو صرح به لاقتضى 
ضمائًا فى المحلس كالتعليق بالإعطاء إلا أن تقول: «أنت طالق متى ضمنت لى ألقان 
فإن ذلك لا يختص بالمجلس. 

ولو قال: «أمرك بيدك فطلقى نفسك إن ضمنت لى ألقاء فإن جعانا التفويض تمليكاء 
اختص الواب بالمجلس. وإن جعلناه ت وكيلاء لم يختص. ثم سبيلها أن تقول: وضمنت 
الألف وطلقتء أو«طلقت وضمنت الألف؛ فيقع الطلاق والضمان معًا. 

المسألة.الفائية: ذكرنا أن الحواب يختص بالمجلس فيما يستدعى السواب. ولو قال: 
بإن أعطيتنى: أودأديت إلى ألقا, أو «أقبضتنىء: لم يستدع الحواب باللفظ واخعتص 
بالمجلس لقرينة العوض. وفيه وجه بعيد: أنه لا يختص كالتعليقات كلها. وكذلك إذا 
قال: وأنت طالق إن شعت, اختص الحواب بالمجلس؛ لأن التعليق بالمشيكة يشبه استدعاء 
جواب وقبول. وكذلك لو قال: وأنت طالق على ألف إن شعت» فقالت: وشعت 
وقبلت؛: اخقص بالمجلس وصحء ويكفى قولها: وشكت, أو وقبلتم؛ إذ أحدهما يؤدى 
المعنيين جميعًا. وفيه وجه: أنه لابد منهما جميعٌاء ويلزم عليه تحويز الرجوع قبل القبسول؛ 
لأنه يغلب فيه مشابه المعاوضة. 


كعاب الخلع فذارا 


ولو قالت المرأة: وطلقنى على الف فقال: وأنت طالق على آلف إن شعت, لم يكن 
جواباء بل كان كلامًا مستأتقاء يستدعى منها جوايًا مستأتفًا. 


الفصل الثانى فى حكم الإعطاء 

فنقول: إذا قال: وإن أعطيتنى ألقًا فأنت طالق» فالإعطاء هو أن تضع بين يديه» وليس 
يشترط قبضه باليد إلا إذا قال: وإن أقبضتئى» فلابد من قبضه عند ذلك. 

ثم إذا وضعت بين يديه» وقع الطلاق ودخحل فى ملك الزوج؛ ولم يجز لها الرحسوع. 
وفى دخوله فى ملك الرحل من غير لفظ منهاء إشكال يؤيد تحويز المعاطاة؛ لأنها لم 
تملك. ولا سبق منها التزام لقبولء» إذ لا يشترط القبول. لكن المذهمب ما ذكرناه 
وسببه أن التعليق يقتضى وقوع الطلاق عند الإعطاء. ثم لا يمكن إيقاعه بحانًا مع قصد 
العرضء فيدخل فى ملكه لضرورة وقوع الطلاق» وعن هذا الإشكال حكى الشيخ أبو 
على وجها: أن الطلاق يقع ويرد المعطى عليهاء ويلزمها مهر المثل: وهذا منقاس ولكنه 
' غريب. وهذا الوجه يجرى فى قوله: «إن ضمنت لى ألقاء فأنت طالق,؛ لأنه إذا قالت: 
إضمنت) وقع الطلاق بحكم التعليق» ولذلك يتصور تأخخره عن المجلس. ولزومه .مجرد 
قولها: وضمنت؛ مشكل»؛ لدحوله فى ملكه.عمجرد الإعطاء. 

أما إذا قال: «إن أقبضتنى ألقَاء فأنت طالق؛: طلقت بالإقباض طلافًا رجعيّاء ولم 
يملكه الزوج؛ لأن بالإعطاء ينبىء عن الملك دون الإقباض. ومنهم من الحق الإقباض فى 
اقتضاء الملك. 

ومن حكم التعليق أيضًا أنه لو قال: بإن أعطيتنى ألقًا فأنت طالق؛ فأعطت ألفين» 
طلقت» وملك الزوج ألفا؛ لأن «الألفين» مشتمل على الألفء. ذقد وجحدثت الصفة 
بخلاف ما إذا قال: «خالعتك بألف». فقالت: «قبلت بألفين»: لم يصح, لأنه جحواب لم 
يوافق الخطاب» والله أعلم. 

الفصل الثالث فى التعليق بالتقد 

وفيه مسائل: الأولى: إن قال: إن أعطيتنى ألف درهم فأنت طالق وفى البلد نقود 
مختلفة كلها نقرة خالصة؛ لكن الغالب فى المعاملة واحد فأتت بالغالب: طلقتء وملك 
الروج. 

ولو أنت بغير الغالب؛ طلقت ولم يملك الزوجء بل يجب إبداله بالغالب؛ كما طلقت 
لعموم لفظ التعليق» والعرف إنما يؤثر فى المعاملات. 


544 كتاب الذلع 

أما التعليق فلا يقع غالبا حتى يؤثر العرف فى تعيين العمومء وكذلك لا يؤثر فى 
الإقرار حتى لو قال: «علىً ألف, فله أن يسلم كل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن الموحب 
السبب هو المخير عنه» وذلك بجهول» فكيف يحكم العرف فيه؟! نعم» لو قال: رأنت 
طالق على ألف؛ نزل على الغالي؛ لأن هذه معاملة؛ فتفارق التعليق والإقرار: وبقى 
الإشكال فى أنه وجب إبداله بالغالب» وسبيه: أن ملك الزوج من حكم المعاملة فينزل 
على الغالب» وعند هذا صار وجه الشيخ أبى على فى الرجوع إلى مهر المكل أوحه؛ 
لأنه إن لم يكن المعطى هو المراد فلم طلقت؟ وإن كان هو المراد فلم يجب الإبدال؟ 
فإن جاز الإبدال فالرحوع إلى مهر المثل أولى» وقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولو 
كان الألف الغالب معيبّاء فإذا جاءت به طلقت» ورجع الزوج عليها بالسليم». وهذا 
يزيد فى الإشكال الذى ذكرناه. 

المسألة الثانية: إذا كان فى البلد دراهم ناقصة فى الوزن عليها التعامل بالعدد» وهى 
نقرة خالصة فلفظ «الإقرار» و«التعليق» لا ينزل عليهاء بل على الوازنة الكاملة؛ لأن 
العرف لا يؤثر فيها. نعم» مطلق البيع؛ هل ينزل عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لعرف المعاملة. والفانى: لا؛ لأن اللفظ صريح فى الوازنة التامة» 
والعرف لا يغير الصريحء وإنما يخصص العموم عند شمول اللفظ. 

نعم» لو فسر الإقرار بالناقصة» هل يقبل؟ فيها وجهان. وكذا فى تفسير المعلق 
بالمعتاد. فيه وجهان. وإنما يحرى الخلاف فى التعليق فى العددية الزائدة أمسا الناقصة» 
فيقبل التفسير فى المعلق بها؛ لأنه توسيع لباب الطلاق. 

المسألة الثالئة: إذا كان الغالب دراهم مغشوشة؛ فلا ينزل عليها إقرار وتعليق» لكن 
تصح المعاملة عليهاء إن كان قدر النقرة معلومًا. وإن كان يجهولاً ففى صحة المعاملة 
على أعيانها وجهان. والصحيح: أنه يقبل تفسير المقر يها إذا غلبت فى المعاملة. 

الفصل الرابع فى التعليق ياعطاء ثوب أو عبد 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: إن أعطيتنى عبدًا من صفته كيت وكيت ووصفه إلى 
حد يجوز السلم فيه فإذا أتت عثله» طلقت» ودحل فى ملكه. 

أما ذا قال: وإن أعطيتنٍ عبدا» واقتصرء فمهما أتت بعبد سليم أو معيب كيفما كان 
طلقت» والرحوع إلى مهر المثل؛ لأنه بجهول, فلا كن الرجوع إلى قيمته. وإن أت 
بعبد مغصوب» ففى وقوع الطلاق وجهان: 


كتاب الخلع لمن 

أحدهما: يقع؛ لحصول الاسم؛ ولأن الرجوع إلى مهر المثل؛ فلا معنى لاشتراط 
الملك. 

والثانى: لا يقع؛ لأن لفظ الإعطاءء ينبىء عما تقدر المرأة على إعطائه. 

التفريع: إن شرطنا الملك» فلو قال: وإن أعطيتنى خمرَاء فهل تكون الخمر المغصوبة 
المحترمة كالتى لم تغصب؟ فيه ترددء من حيث إن الملك غير متصور فيهاء لكن 
الاختصاص الممكن فيه لا يبعد أن يعتبر. 

المسألة الثانية: إذا عين عبد فقال: بإن أعطيتنى هذا العبد, وقع الطلاق بإعطائه» 
وملكه. فإن كان معيبًا طلقت بحكم التعليق» ولكن يرد عليهاء ورجع إلى قيمة السليم 
أو إلى مهر المثل؟ على اختلاف القولين. وإن حرج مستحقا؟ قال ابن أبى هريرة: نتبين 
أن الطلاق غير واقع؛ لأنه غير قابل للإعطاء. وقال القاضى: طلقتء والرجوع إلى 
البدل؛ لأنها أعطت ما عينه الزوج. 

فلو صرح وقال: إن أعطيتئى هذا العبد المغصوب؟ فوجهان مرتبان» وأولى بوقوع 
الطلاق؛ لتصريحه. 

ثم إذا صححنا رجع إلى مهر المثل. وفيه وجه: أنه يقع الطلاق رجعيا؛ لأنه قنع بغير 
شىء. وقيل: يطرد هذا فيما لو قال: «إن أعطيتنى حمرّاء وهو بعيد فى المذهب. 

أما إذا قال: بإن أعطيتنى هذا الحر» فالظاهر: أن الطلاق يقع بإعطائه رجعيا؛ لأن 
الصيغة فاسدة لا تصلح لطلب العوض. وقيل: إن ذلك كالمغصوب والثمر. 

المسألة الثالثة: لو قال: إن أعطيتشى هذا النوب» وهو مروئ فسلمتء فإذا هو 
هروى: لم تطلق؛ لعدم الشرط. 

أما إذا قال: وإن أعطيتنى هذا الثوب المروى» فإذا هو هروىء ففيه تردد؛ لأنه متردد 
بين صيغة الشرط والإخبار على وجه خطأ فإن لم جعله شرطا وقع الطلاق يتسليمه. 

ولو قال: «حالعتك على هذا القوب على أنه هروى» فإذا هو مروى؛ وقعت البينونة» 
سواء وجد الوصف أو لم يوجد, ولكن إن أخلف الوصف ثبت خيار الخلف فى 
العوض» وفائدته الرحوع إلى مهر المثل أو بدله. 


٠‏ كتاب الخلع 
الاب الرايع: فى سؤال الطلاق 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: فى ألفاظها فى الالتماس 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قالت: ومتى طلقتنى فلك ألف, اخقص الحواب بالمجلس» 
بخلاف قول الزوج: «متى ما أعطيتنى آلقًا فأنت طالق, فإنها تطلق وإن أعطت فى غير 
المجلسء لأن الغالب على جانبه التعليق» وعلى جانبها المعاوضة: فلذلك افترقا. 

الثانية: لو قالت: إن طلقتنى فأنت برىء من الصداق» فقال: «طلقت» نفذ رجعيّاء 
ولم يبرأ عن الصداق؛ لأن تعليق الإبراء لا يصح؛ وطلاق الزوج طمعا فى البراءة من 
غير لفظ صحيح منها فى الالتزام لا يوجحب شيعا عليها. 

الثالفة: إذا قالت: «طلقنى؛ ولك على ألف» فطلقهاء لزمها الألف. وهذه الصيغة 
منهاء تصلح للالتزام» بخلاف ما لو قال: وطلقعتكء ولى عليك ألف». فيان ذلك لا 
يصلح لإلزامهاء فيحمل على الإخبار. وقال أبو حنيفة رحمه الله : ولا يلزمها امال 
بذلك» وسوى فيه بين الزوجين. 

ولأصحابنا وجه يوافق مذهبه. ولا يطرد ذلك الوجه فى المعالة؛ بل هذه الصيغة 


ملزمة فى الجعالة. 
ولو قال: بعنى ولك على ألف. فقد قيل: إن ذلك كالخلع والجعالة. وقيل: إن ذلك 
لا يحتمل فى البيع. 


الرابعة: لو قالت: وطلقنى على ألف فقّال: «طلقتك؛ ولم يذكر المال. فإن قال: «لم 
أقصد الجحواب» قبل وفائدته ثبوت الرجعة» بخلاف ما إذا قيل له: «أطلقت زوجتك؟) 
فقال: تعم» ثم قال: «لم أقصد الحواب» لم يُقبل؛ لأن قوله: نعم لا يستقل بنفسهء» 
فيتعين للجواب. وكذلك مجحرد قوله: «اشتريت» دون ذكر المال: يتعين للجواب مهما 
قيل له: بعت منك. 

الخامسة: إذا صدر منها كناية كقولها: وأبنى» وقوله: رأبنتك» فإن نويا نفذء وإن لم 
ينويا لغا. وإن نوت دونه لم ينفذ؛ لأن اعتماد البيبونة على جانبه وإن نوى دونها نظر: 
- فإن جرى ذكر المال من الحانيين» لم ينفذ؛ لأنه لا يصح التزامها من غير نية 
الفراق. 


كعاب الخلع وها 


5 - سي يب يم ع د 


- وإن لم يحر من امحاتيين» تفذ الطلاق رجييًا. ” 

- وإن حرى ذكر العوض فى جوابه - لا فى التماسها - لم يقع الطلاق. 

- وإن حرى فى التماسها - لا فى جوابه - بأن قالت: «أبنى بألف» فقال: وأبساك: 
لم يقع الطلاق؛ لأنه إنما رضيا بالبينونة بعوض» ولم يوجد منها نية الشراق» فلم يصح 
التزامهاء فصار كما إذا ذكر امال من الحانيين. وفيه وجه بعيد: أن الطلاق يقع رجيّاء 
ويجعل قوله: وأبنتك: كالمستقل دون الالتماس. 

فأما إذا حرى من أحدهما صريح» ومن الآخر كناية» فالكناية مع النية كالصريح» 
ودون النية كالمعدوم. 


ولا لاف فى أنه لو قالت: ,أبنى» فقال: «أبستك, ونويا الطلاق ولم يذكر العوض 
أن هذا لا يقتضى العوض»ء بخلاف لفظ ,الخلع؛ فإن لفظ «الخلع) يتسىء عن العوض 
بخلاف لفظ البينونة. 
الفصل الثانى: فى التماسها طلاقًا مقيدًا بعدد 

وفيه أربع مسائل: إحداها: أن تقول: «طلقنى ثنمًا بالف فطلقها طلقة واحدةٌ: 
استحق ثلث الألف كما ذكرناه على قياس المعالة بخلاف جانبه. 

فإن لم يبق له عليها إلا طلقة. فقالت: وطلقنى ثلاثا بألف؛ فطلق طلقة واحدة؟ قال 
الشافعى رضى الله عنه : واستحق جميع الألف؛ لأن مرادها البينونة الكبرى» وقد 
حصلت يكمالها. 

وقال المزنى رحمه الله : يستحق ثلث الألف اتباعا للحساب. وقال أبو إسحاق 
المروزى: إن علمت أنه لم ببق إلا واحدة» استحق الجميع. وإن لم تعلم استحق الثلث. 
ولا تفريع بعد هذا على مذهبه. 

أما إذا بقيت له طلقتان؛ فطلق واحدة؛ استحق الثلث عند الشنافعى رضى الله عنه 
والمزنى جميعا؛ لأن الشافعى رضى الله عنه أيضا يتبع الحساب إلا إذا حصلت البينونة 
الكبرى. وإن طلقها اثنتين استحق الجميع عند الشافعى رضى الله عنه , والثلثين عد 
ا مرنى. 

فلو قالت: «طلقنى عشرا بألف» استحق بالواحدة العُشرء وبالتتتين الخمس بالاتفاق. 
وأما بالنلاث استحق الجميع عند الشافعى رضى الله عنه » وقياس المزنى: أنه يستحق 


ذل كتاب الخلع 


ثلاثة أعشار المال. وقيل تخريجا على قياسه إنه إنما يوزع على العدد الشرعىء ويوافق 
الشافعى رضى الله عنه قى استحقاق الجميع بالثنلاث فى هذه الصورة. 

الثانية: إذا قالت: «طلقنى ثلاثا بألف» فقال: «أنت طالق واحدة بألف» وثنتين ججانل. 
قال جماعة من أثمة المذهب: «تقع الواحدة يثلث الألفء والزيادة لا تلزمهاء والثنشان 
بعدها لا تقعان؛ لأنها صارت بائنة بالأولى». وهذا لا وجه لد بل ينبغى أن لا تقع 
الأوى؟ لأنه ما رضى بوقوعها إلا بألف. وهى ما التزمت على واحدة إلا لثلاث. نعم 
تقع الطلقتان بجاناء وهما رجعيتان. 

أما إذا عكس فقال: وأنت طالق واحدة محاناء واثنتين بثلثى الألفء: وقعت واحدة 
رجعية» وتخرج الثنتان على غخالعة الرجعية: إن حوزناء نفذنا أيضا بثائى الألف. وإن 
منعنا وقعت طلقتان أيضا إذا قبلت؛ لأن الرجعية يلحقها الطلاق. وبالجملة إذا مالع 
الرجعية على قولنا: لا تصح عفالعتها كان كمخالعة السفيهة» حتى يقع طلاق بلا 
عوض” 

الثالثة: إذا قالت: «طلقنى واحدة بألف؛. فقال: «أنت طالق ثلاثا,. قال الشافعى 
رضى الله عنه : وطلقت ثلاثاء واستحق الألف؛ لأنه أجابها وزاد, وإليه صار أبو 
يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يستحق شيئا؛ لأنها لم تلتمس البينونة 
الكبرى. وسلم أنها لو قالت: «طلقنى ثلانا بألف؛ فطلق واحدة. أنه استحق ثلث 
الألف وإن خالف. 

أما إذا أعاد الزوج ذكر المال؛ فقال: ,أنت طالق ثلاثا بألف»: فأكثر الأصحاب على 
أنه لا فرق بين أن يعيدء أو لا يعيد. وحكى الفورانى وجها عن القفال: أنه إذا أعاد, 
فقد قابل كل طلقة بثلث الألف. فلا يلزمها إلا ثلث الألف. ووقع الثلاث. 

أما إذا لم يعد ذكر المال أمكن أن يقال: التمست واحدة؛ فأجابها إلى بينونة أغلظط 
منهاء فيرجع إلى زيادة صفة» أما هاهنا فيظهر التوزيع ولكن يلزم على قياس القفال أن 
لا يقع إلا واحدة؛ لأنه قابل طلقتين بثلنى الألف؛ وهى ما قبلت» وقيل بهذا أيضاء 
ويلزم ألا تفع الأولى أيضا؛ لآنها التمست بألف» فأجاب بثلث الألف» فهو كقوله: 
«بعنى بألف:» فقال: وبعت بمخمسمائة» فإنه لا يكون جوابا. وقد قيل بهذا أيضا. وقد 
قيل فى البيع أيضا: إنه يصيح؛ وقيل أيضا: إذا قالت: و«طلقمى واحدة بألف» فقال: 
«طلقت واحدة بخمسمائةم: إنه يستحق تمام الألف؛ لأن تقدير العوض إليهاء لا إليه. 


كتاب الخلع ايفن 

عل الجملة» تعب أبن حتيفة رحمه الله فى صنوزة إغادة المال أوجه. 

الرابعة: إذا قالت: «طلقنى نصف طلقة بألف» أووطلق نصفىء أو ريدى بألف»» 
فأجابها: نفذ الطلاق: وفسد العوض؛ لفساد صيغة المقابلة فيرجع إلى مهر المشل. وفيه 
وجه منقاس: أنه يثبت المسمى؟ لأنه عصص العوض هما لا يختص به ولكن كمله 
الشرعء فلا يبعد أن ينزل متزلة المقابلة بالكامل. 

الفصل الثالث فى استدعائها طلاقا معلقا بزمان 

وفيه صور: الأولى: أن تقول: «طلقنى غدًاء ولك ألف فإن طلق بعد غدء نفذ رجعيا 
ولا مال له؛ لأنه حالف. وإن طلق فى الغد» وقعت البينونة» وفسد العوض؛ لأنه لا 
يحتمل التعليق؛ فيرجع إلى مهر المثل. 

ولو طلق فى الحال - أو قبل الغد - فقد أحاب وزادى إذ عجل: فيثبت مهر المثل 
وفى كل حال لا يستحق المال قبل الطلاق. 

الغانية: أن تقول: «ذ منى ألفاء وأنت مخير فى تطليقى من اليوم إلى شهرء فلك 
الألف متى لم تؤخر عن الشهر» فمهما طلقها فى الشهر على قصد الإجابة؛ استحق 
مهر المثل كالصورة الأولى» وهذا بخلاف قولها: «متى ما طلقتنى فلك ألفى؛ فإن «متى 
ماء وإن كان ظاهرًا فى التأخير فلا يستحق العرض إلا بطلاق فى المجلس؛ لأن قريئة 
العرض قايل عموم اللفظ.ء فخصصه بالمجلس. وأما هاهنا فرفعت الاحتمال بالتصريح 
التخيير فى الشهر. ومن الأصحاب من نقل الجواب من كل مسألة إلى أختهاء وسوى 

الثالفة: إذا قال: «أنت طالق غدًا على ألفء» فقالت: «قبلت» فإذا جاء الغد وقع 
الطلاق بائناء وفيما يلزمها وجهان: 

أحدهما: مهر المثل؛ لأن المعاوضة, لا تقبل التعليق» وهذا تعليق معاوضة. 

والثانى: أنه يصح ويجب المسمى؛ لأن مقابلة المعلق بالمال» كمقابلة المنجزء والمعاوضة 
إما صحت بوحود شقى الإيجاب والقبول فى الحال من غير تعليق» فإذا صح قوله: وإذا 
أعطيتنى ألفا فأنت طالق من غير قبول منهاء فبأن يصح هذا التعليق مع قبولها فى 
الحال: أولى. وفيه وجه ضعيف: أن الطلاق لا يقع أصلاء لأنه علق بالعوض ولا سبيل 
إلى إثبات العوض بالتعليق» ولا إلى إيقاع الطلاق وقد علقه بالعرض. 

ثم إذا أوقعنا الطلاق عند محىء الغدء وجب العوض بعد نفوذ الطلاق» ولا يحب 


4 كتاب الخلع 
ممجرد قبولها فى الحال» وليس لها الرحوع بعد القبول؛ لأنه قد تم شقا العقد بالقبرل. 
الفصل الرابع: فى سؤال الأجنبى واختلاعه 
واعلم أن اختلاع الأجنبى» كاختلاع المرأة فى جميع صيغ الالتزام وأحكامه؛ لأن 

الطلاق مما يستقل به الزوجء وإنما يحتاج إلى قبولها لالتزام امال 

وللأحنبى أن يلتزم المال على سبيل الفداء؛ لكن الأحنبى» إن كان وكيلا من جهتها 
فله أن يعقد لها ولنفسه. وينظر إلى لفظه وئيته» ومُطلقه يقع من جهة الوكالة» ولكن 
إن لم يصرح بالسفارة تعلقت به العهدة» وطولب بالعوضء» كالوكيل فى الشراء. 

وإن قال الأجنبى: «اختلعت بوكالتهاء ثم بان أنه لم يكن وكيلاء تبين أن الطلاق لم 
يقع؛ لأن الخطاب كأنه معهاء ولم يجر قبولهاء ولا قبول نائبها. 

فرع: أبوها إذا كان هو المختلع فهو كالأجنبى. وإن كانت طفلة: فاختلعها كال 
نفسه. فهو كالأحنبى. وإن اختلعها مالهاء فله أحوال: 

الأولى: أن يقول: واختلعت على سبيل الولاية تمالها, أو «بهذا العبد من مالهاء: لم 
يقع الطلاق» بل هو كال وكيل الكاذب. 

الثانية: أن يقول: اختلعت على سبيل الاستقلال» لكن بهذا العبد من مالها فهو 
كالاختلاع بالمال المغصوب وقد سبق. 

الغالفة: أن يقول: واحتلعت بهذا العبد الذى هو من مالهاء ولم يتعرض لا يزيد على 
هذا من نيابة أو استقلال وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة» وكأنه أهل للقبول 
ومحجور عليه فى مالها» كالسفيهة محجور عليها فى مال نفسها. وهذا فيه غموض؛ 
لأن المختلع بالمغصوب لر أضاف المال إلى المالك وقع الطلاق بائنا. وقيل: الفساد فى 
العوض فقطء فخرج القاضى وجها هاهنا: أنه كالمغخصوبء وحرج فى المغصوب هاهنا 
وجها أن الطلاق يقع رجعيا. 

الرابعة: أن يقول: «احتلعت بهذا العبد: وا يذكر أنه من مالهاء فإن الزوج جاهلا 
به» فهو كما لو خخرج العوض مستحقاء وإن كان عالما فوجهان: 

أحدهما: أنه يصير المعلوم كالمذكور لفقلا فيقع الطلاق على المشهور رجييًا. 

والثانى: أنه يكون كما لو كان جاهلاً؛ نظرا إلى محرد اللفظ. 

الخامسة: أن يختلعها بالبراءة عن الصداق. فإن جوزنا له العفو عن صداقها فى 


كعاب الخلع وه 
الاختلاع: صح الخلع كما لو الع ينقفبها: و0 منعنا ذلك وهو الصحيح ففيه 
ثلانة أو بحه: 

أحدها: وهو ظاهر النص أن الطلاق يقع رجعيًا كالسفيهة. 

والثاني: أنه كالوكيل الكاذب حتى لا يقع الطلاق؛ لأن إضافته إلى الصداق وهو 
أب يشعر بأنه كالنائب» أما إضافتة إلى العبد» فهو بالمغصوب أشبه. 

والثالث: أن يقع الطلاق بائناء ويجب مهر المثل كالعبد ا مغصوب. 

السادسة: أن يقول: وخالعها وأنا ضامن براءتك»» فالقياس أنه يقع الطلاق رجعيّاء 
ولا يلزمه شىء؛ لأن ضمان عين البراءة محال» فيلغو المال» ويصح القبول وإن قال: 


«طلقها وإن طوليت بالصداق» فأنا ضامن براءتك: فتحصل البينونة» ويجب مهر المدل؛ 
لفساد صيغة الالتزام. 


وضابط النظر فى هذه المسائل: أن الخلع إنما يختل» إما بسبب فى نفس القبول» 
فيوجب نفى أصل الطلاق» أو لخلل فى نفس الالتزا» فيوجحب نفى البينونة» لا نفى 
الطلاق؛ أو لخلل فى الملتزم لا فى الالتزام» كالخمر والمغصوب, فيوجب نفى المسمى» 
لا نفى البينونة؛ ويكون التردد فى أصل الطلاق للتردد فى صحة القبول» والتردد فى 
البينونة للتردد فى صصحة أصل الالتزام» والتردد فى المسمى ا و 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

الباب الخامس فى النزاع فى الخلع 

وهو أنواع: الأول: أن يقع فى أصل العوضء أو جنسه أو قدره. 

فإن وقع فى «الأصل»» فالقول قولها إذا أنكرت العوض. وإن حلفت وقعت البينونة؛ 
مؤاخذة للرجل بقوله: إنى خالعت على عوض. 

وإن تنترعا فى الجنس» فقال: وخالعتك بدراهم: فقالت: بل بفلوسء تحالفاء 
والرحوع إلى مهر المثل كما فى الصداق» وكذلك فى المقدار. وإن توافقا على جريات 

: الخلع بألف درهمء ولكن قال الزوج: «أردنا به الدراعم:» وقالت: سل أردنا الفلوس» 
فهذا يستدعى مقدمة: وهى أنه لو كانت النقود مختلفة ولا غالب فيها فقال: دبعت 
بألف درهمء؛ وقال: واشتريت بألف درهم: ولم يتعرضا للجنسء ولكن توافقا على 
إرادة 3 و ويس جه ولم يحتمل هذه الجهالة فيه. والمشهور الظاهر فى 
«الخلع: أنه يحتمل ذلك» ويكفى فيه النية أو العلم بالعوض - وإن كان شرطا لنبوت 


الكن كتاب الخلع 
المسمى - لكن يحتمل فيه مالا يحتمل فى البيع» ولذلك حصل الملك يمجرد الإعطاء من 
غير لفظء وهذا ليس يخلو عن إشكال. 

ثم لا خلاف؛ أنه لو قال: وخالعتنك على ألفء؛ وقبلت وتوافقا على إرادة نوع 
واحد: لم يحتمل هذا؛ لأن اللفظ صريح فى الاحتمال والترديد بين الأنواع؛ وإنما 
المذكور بحرد العددء وهو عرضىء لا ينبىء عن ماهية جنسية ولا نوعية» بخلاف ما إذا 
ذكر الدراهم فإنه لم يبق إلا التفصيل بالصفات» فلا يبعد تخصيص عمومه بالنية. وفى 
كلام القاضى دلالة على أن عموم الألف» كعموم الدراهم, مع أنه قطع بأنه لو قال: 
«ألف شىءى 00 النية» لأن لفظ والشىء: آكد فى حقيقة الاحتمال» والنية لا 
تغيره. وقال الشيخ أبو محمد: «النية فى الدراهم أيضاء إفا توثر إذا توافقا قبل العقد 
على ما يقصدان به فإن لم ي يسبق التواطق؛ فلا يؤثر توافق النية». وكأنه يلتفت على 
معنى مسألة السر والعلانية. ولا يخفى أن يعتبر هذا بالنية من إرادة الألف بالألفين؛ فإن 
ذلك تغيير صريح. فتعود إلى التزاع» وله صور: 

الأولي: أن يقول الروج: وأردنا الدراهم جميعًاء وقالت: ببل أردنا الفلوس جميعاء» 
فهذا نزاع فى لجنس فيتحالفان. وفيه وجه بعيد: أن التحالف لا يجرى!؛ لأنه نزاع فى 
التية» وإنما اختلاف الجنس يتولد منه تبعًا. وهو ضعيف. 

الفانية: أن يتوافقا على حانب الزوج» وإرادته الدراهم» ولكن قالت المرأة: دأردت 
الفلوس» فالقول قولهاء وإذا حلفت انتفى عنها العوض ووقعنت البينونة؛ مؤاخذة له 
بقوله. 

الغالفة: أن يتوافقنا على جانبهاء وإرادتها الفلوسء ولكن قال الزوج: «أردت 
الدراهمى» فلا فرق؟؛ لاحتلاف الجواب» فحكم هذا ) ن البينونة واقعة قعة؛ لأننا ننظر إلى 
الملفوظ» وقد قال: وخالعتك على ألف» فقالت: «قبلت: فلا مطلع على النية. ويلزم من 
هذاء أنهما لو توافقا أيضا على اختلاف القصد, وقعت البينونة؛ لظاهر اللفظ. ولو 
تصور اطلاع كل واحد منهما على ياطن صاحبه حتى تتحقق المخالفة فى النية» فينبغى 
00 ياطنا. ثم قال القاضى: «للزوج مهر المثل؛ لآن البينونة وقعت ظاهراء 

لغا أن ثر النيق؛ فبقى اللفظ بجهولاه. وكأن النية عنده إنما تؤثر إذا توافقا فيه» واتفقا 

0 فإذا لم يتفقا لغت النية ونظر إلى بحرد اللفظء وهو بعيد؛ لأن موحب قول 
الزوجء أن لا بينونة ولا عوض» فالحكم عليه بالبينونة له وجهء أما الحكم له بالعوض 
وهو لا يلعيه فبعيد. 


كتاب الخلع 1 

الرابعة: توافقا على أنه أراد الدرامم» فقالت: وأردت الدراهم يشاك وحصلت 
الفرقة: وقال: «أردت الفلوس ولا فرقة): فالقول قولها فى نيتهاء فإذا حلفت حصلت 
الفرقة» وعند القاضى: «له مهر المثل» وإن كان هو منكرًا للفرقة) وهو بعيد 

الخامسة: أن يقول: وأردت الدراهي وما ادعى عليها تسيكاء وقالت: رأردت 
الفلوس»» وما ادعت عليه شيئا: فالفرقة أيضا حاصلة؛ وقال القاضى: «يتحالفان»» 
وهذا لا وجه له؛ لأنه ليس يدعى عليها مالا معيناء فكيف يحلف؟!. 

النوع الغانى الاخملاف فى العوض: فإذا قالت: وسألتك ثلاث طلقاتي بألف» 
فأحبتنى» فقال: «بل طلقة بألفي فأحبتك»» فقد اتفقا على الألفء وتنازعا فى مقدار 
المعوض: فيتحالفان» والرحوع إلى مهر المثل. فأما عدد الطلاق فلا يعتبر فيه إلا قوله؛ 
فلا نزيد على واحدة. فإن قيل: فإذا كان القول قوله فى عدد الطلاق والألف متفق 
عليه فأى معنى للتحالف» ولا فائدة له إلا إبدال الألف المتفق عليه مهر المثل؟. 

قلئا: مقتضى التحالف إبطال العوضينء لكن الطلاق لا يقبل الإبطال» فجرينا على 
قياس التحالف فى تطرق الفسخ إلى ما يتطرق إليه خاصة. 

البوع الثالث النزاع فى / تحق: فإذا ادعى عليها الاختلاع؛ فقالت: بإنما اختلعنى 
الأحنبى؛ فالقول قولها فى إتكار الاختلاع؛ ولا رجوع له على الأحنبى؛ لاعترافه بأنه 
لم يختلح. 

أما إذا قالت: أضفت الاحتلاف إلى أجنبى وكنت سفيرة له ففيه وجهان: أحدهما: 
أنهما يتحالفان؛ لاتفاقهما على أصل الالتزام» واختلافهما فى صفة الإضافة. والشاني: 
أن القول قولها؛ لأنها أنكرت أصل الالتزام. 

ا 


امه كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق © 
والنظر فى شطرين: 
أحدهما: فى عموم أحكامه. والثاني: فى التعليقات خاصة. 
أما الشطر الأول» ففيه ستة أبواب: 


الباب الأول: فى معنى السَّنّة والبدعة 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: فى مواقع السنة والبدعة 


وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سنى وبدعى. فالبدعى: هو الطلاق المحرم 
إيقاعه وإن كان نافذًا. والسنى: ما لا تحريم فيه. 


)١(‏ الطلاق: اسم مصدر لوطلقء بالتشديد» ومصدره التطليق» ومصدر لرطلق: بالتخفيف. يقال: 
طلقت المرأة طلاقاء فهى طالق. وكثيرًا ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين» تقول: 
أطلقت إبلى وأسيرى» وطلقت امرأتى؛ فاستعملوا فى التكاح التفعيل» ولهذا لو قال لزوجته: 
أنت مطلقة بالتشديد كان صرياء وبالتخفيف, كان كناية. وله معانى كثيرة منها: الفراق» 
والتركء والتخلية؛ والإرسال. 
انظر: المصباح المنير (7/ا/اه)ء الصحاح »)١518/4(‏ لسان العرب (١٠1لر؟51),‏ 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)77٠/5(‏ قال فى الفتح: الطلاق فى اللغة حل الوثاق مشتق 
من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل وفى الشرع حل عقدة 
التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى. قال إمام الحرمين هر لفظ حاملى ورد 
الشرع بتقريره. وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام ويفتحهما أيضا وهو أفصح؛ وطلقت أيضا 
بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فإن حففست فهى حاض بالولادة» والمضارع فيهما بضم اللام 
والمصدر فى الولادة طلقا ساكنة اللام فهى طالق فيهما. 
ثم الطلاق قد يكون حرامًا ومكرومًا وواحيًا ومتدويًا وجائرًا. 
أما الأول: قفيما إذا كان يدعيًا وله صور. 
أما الثانى: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الخال. 
أما الغالث: ففى صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 
أما الرابع: ففيما إذا كانت غير عقيفة. 
أما الخامس: فنفاه التووى وصرره غيره .كا إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مونتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع فقد صرح الإمام أن الطلاق فى هذه الصور لا يكره. !.ه. 


كتاب الطلاق يكن 


والبدعى: هو الطلاق الواقع بعد المسيس فى الحيض دون سؤالهاء والواقع فى طهر 
جامعها فيهء ولم يتبين حملها(2؛ فهذان أصلان: 

أما الأول: وهو الحيض فيحرم فيه الطلاق بعد المسيسء ولا بدعة فى طلاق غير 
الممسوسة أصلا وأما الممسوسة فيحرم طلاقها فى الحيض بغير سؤالها؛ لما روئ أن ابسن 
عمرء رضى الله عنهماء طلق امرأته فى الحخيض» فقال رسول الله وَل لعمر رضى الله 
عنه : ومره فليراحعها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء طلقهاء وإن ثماء 
أمسكهاء فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء(2 وأراد به قوله تعالى: 
لإفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق:١]‏ أى: لقبل عدتهن» حتى يسرعن عقيب الطلاق فى 
العدة المحسوبة؛ فإن بقية الحيض لا تحسبء فتطول العدة. ثم أمر و زوحة ثابت 


)١(‏ لأن الحمل إذا يان لم يكن الطلاق بدعيًا. 

(1) اللفظ الذى أورده المصنف من أضبط الأسانيد إلى ابن عمرء وأصحها متنا فهو ثما وافق نصوص 
الآيات القرآنية التى نزلت فى آر التشريع القرآنى فى موضوع الطلاق؛ وهو يدل على أن 
عالقا جارس إراذ ان وطاق يي لمحت أبن ار الال حيضة كانت أو طهر على 
حسب المذهب المتبع وهو الصحيح الموافق لقوله تعالى: إإذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن» 
أى تمام عدتهن مثل قوله تعالى: ا ميقاتنا وليس لأوله. وهذه 
هى لأم الغاية. 
وقد جاء هذا الحديث بألفاظ أخر صحيحة أيضاء ولكن تعتريها علة خخطيرة من علل المغن وهى 
علة الإماز النقلى» وتقع خخطورة الإيجاز الأخير فى تغيير شكل الحكم الشرعى التهائى وقلبه 
رأسًا على عقب. فمن ألفاظه [مره فليراجعها ثم ليطلقها لطهرها] ولا يخفى عاياك أن الإيجماز 
النقلى هنا قد عكس الأمر وقلبه رأسًا على عقب فبينما يدل الحديث الأول على ما بيناه من قبل. 
فإن الإيجاز قلب المعنى ثمامًا إذ تصور بعض الرواة من معنى [وإن شاء طلق قبل أن يمس] أن 
العبرة فى الطلاق بالطهر» وأسقط إِيجارًا اعتبار العدة الى جعل الله حدوث إحصائها شرطًا 
لازمًا لوقوع الطلاق فى دبرها فكان الإيجاز الذى حدث هكذا [مره فلبراحعها ثم ليطاقها 
لطهرها]. 
وبالغ بعض الرواة فى أحد طرق هذا الحديث فى الإيجاز فلم يورد إلا اللفظ [مره قليراجعها] ولم 
يذكر أى شيء آخحر على الرغم من أن الإسناد المتقول عليه اللفظة هذه متصل كامل ومستقيم 
صحيح ولكن رجاله أعف ضبطًا من رحال السلسلة النهبية التى ذكرنا متنها الأول وهى رواية 
مالك عن نافع عن اين عمر. 
والحديث الذى ذكره المصنف أحرجه البخارى (0761): مسلم (51/1 0١‏ أبر داود (011/9)» 
الترمذى »)١١17(‏ النسائى »)١77/5(‏ أبن ماحه (7019)» هذا وللحديث طرق وآلفاظ كما 
بينت سابقا فلتراحع فى مواضعها لعدم الإطالة. 


للف كتاب الطلاق 
بالافتداء» ولم يستفصل «أهى حائض أم لا؟,220 فدل على أن الخلع مستنتى» ولا تحريم 


فيه. 


فمنهم من فهم أن ذلك لكونها راضية» فكأنه جوز تطويل العدة برضاهاء وقال: لا 
حرمة فى الطلاق بسؤالهاء وإن لم يكن مال» ويحرم اختلاع الأحنبى؛ لعدم رضاهاء 
ومنهم من جعل ذلك من خاصية الافتداء؛ لأنه لا ييذل إلا لضرورة؛ فجوز اختلاع 
الأحنبى» وحرم الطلاق وإن كان بسؤالهاء ويشهد لذلك جواز الطلاق للمؤلى إذا 
طولب به؛ لأن ذلك واحب بنوع ضرورة. فاتفقوا على جمواز الخلع وطلاق المؤلى؛ 
وترددوا فى اختلاع الأحنبى» والطلاق برضاها. 

وأما قوله: إن دلت الدار» فأنت طالق, فلا بدعة فيه وإن جرى فى الحيضء لكن 
ينظر: إن اتفق الدحول فى الحيضء نفذ الطلاق بدعياء وفائدته: أنه يؤمر بالرجعة على 
سبيل الاستحباب. وإذا رجع؛ فهل يجوز أن يطلقها فى الطهر الأول بعده؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ إذ لا معنى للمنع فى الطهرء وقد ورد فى بعض الروايات: ,مره 
فليراحعها حتى تطهر(©. 

والثانى: أنه يصبر إلى الطهر الثانى؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن تكون الرجعة لأحل 
الطلاق» وذلك لا يليق بمحاسن الشرع؛ ويشهد لذلك حديث ابن عمر. وعلى هذا 
ترددوا فى أنه هل يستحب أن يجامعها حتى يظهر مقصود الرجعة؟. 

أما إذا طلقها طلاقا غير بدعى؛ ثم راجعهاء فله أن يطلقها فى الحال؛ إذ لا بدعة 
حتى تستدرك. 
)١(‏ سبق تخريج الحديث مع ذكر متته فى بدء كتاب الطلاق فليراحع. 
(؟) قد بينا من قبل أن هذه الرراية ومثيلاتها مع صحة سئدها فهى تعتريها علة الإيجاز التقلى التى 

أشرنا لها من قبل. فإن قبل يجواز العمل بالروايتين لصحتهما. قلنا هذا صحيح إن كانت لكل 

رواية قصة وواقعة تختلف عن الأحرى, وهاهنا القصة والواقعة واحدة وهى لابن عمر رضى الله 

عنهما الذى تعددت فى قصته الروايات بألفاظها المحتلفة المتباينة» والمعروف قطعًا لكل ذى عقل 

استحالة خروج ألفاظ عختلفة متباينة الأحكام من فِم النبى يك فى وقت واحد لحادثة واحدة بل 

خروج لفظ واحدء ومن ثم يجب على علماء الحديث والفقهاء استبعاد الألفاظ التى تبين أنها من 

تصرفات الرواة ومقارنة متون الحديث الواحد ذو القصة الواحدة للوصول إلى اللفظ الواحد 

الذى حرج من قول النبى وه لاستنباط الحكم منه؛ وقد أوضحت هذه المسألة فى كتابى 

(المداحل الأصولية للاستنباط من السنة النبوية المدخل السابع فى كيفية استحراج الحديث من 

مصادره). 


كتاب الطلاق طلا 


وأما الجمع بين الثلاث؛ فلا بدعة فيه: خلاقا لأبى حنيفة رحمه الله نعم الأولى أن 
يفرق؛ كيلا يلحقه ندم. 

فرع: إذا قال: «أنت طالق مع آر جزء من الحيض» فهذا طلاق يصادف الحيض» 
ولكن يستعقب العدة. فمنهم من نظر إلى المعنى وقال: «هو سنى»؛ ومنهم من نظر إلى 
الملنة وهو الخيض فقال: هو بدعى. وكذا الخلاف فيما إذا قال: أنت طالق مع آخر 
جزء من الطهر. ولعل النظر إلى المظنة أولى. 

الأصل الثانى: فى بدعة الطلاق فى طهر جامعها فيه. وهو بدعة؛ إلا أن يكون عللما 
بكونها حاملاء فيحل الطلاق؛ لأن الحذور لخوق الندم بسبب اهل بالولد. 
واستدحالها ماء الزوج؛ فى معنى الوطء؛ لأنه يتوقع منه الولد. والإتيان فى غير 
المأتى» فيه تردد؛ فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تحب به. وترددوا فيما لو وطنئها 
فى الحيض» ثم طهرتء أنه هل يحرم طلاقها؛ لأن بقية الحيض قد تدل على عدم الولد 
دلالة دون دلالة ابتداء الحيض؟. 

والظاهر أنه لا بدعة فى خلعها أيضا كما فى حالة الحيض» ومنهم من قال: السبب 
هاهنا حذار الولدء ورضاها لا يؤثرء والمحذور نّم طول العدة» فلا يبعد أن يؤثر رضاها 
فى حقها. 

وقد حرج من هذاء أن حمسا من النسرة لا بدعة فى طلاقهن ولا سُِنةٌ: غير 
الممسوسة. والحامل بيقين. والآيسة والصغيرة؛ إذ لا حيض لهما ولا ولد. والمحتلعة. 

الفصل الثانى 
فى إضافة الطلاق إلى السّنة والبدعة, تنجيرًا وتعليقًا 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال للحائض: «أنت طالق للبدعة) وقع فى الحال. وإذا قال: 
للسنة» لم يقع حتى تطهر. وكذا إن قال للتى طهرت قبل الجماع: وأنت طالق للسنة) 
وقع الطلاق فى الحال. وإن قال: «للبدعة,» لم تطلق حتى تجامع أو تحيض. والمقصود: 
أن «اللام» للتأقيت» فيما يشبه الأوقات. كالسنة والبدعة» فهو كقوله: وأنت طالق 
لرمضان: فإنه تأقيت برمضان. وأما ما لا يشبه الأوقات: فراللام: فيه للتعليل كقوله: 
«أنت طالق لرضى فلان؛ فإنه يقع فى الحال رضى فلان أو سخخط؛ وقوله: وأنت طالق 
لدخول الداره فهو تعليل يقع فى الحالء بخلاف قوله: «لقدوم زيد» فإنه تأقيت 
بالقدوم؛ لأن القدوم ما يستظرء كالحخيض والطهر. 


نلف كتاب الطلاق 

وإنما صريح لفظ التعليق: بإن» وبإذاء. وأما واللام, فهو للتعليل ظاهرًاء إلا فيما يشبه 
الأوقات. وحيث حملنا على التعليل» فلو قال: «أردت التأقيت» فيدين فى الباطن» وهل 
يقبل ظاهرا؟ فيه وجهان. وهذا فيما إذا خاطب متعرضة للسنة والبدعة» فإن صاطب 
صغيرة؛ أو آيسة؛ أو غير مدخول بهاء فهو للتعليل حتى يقع الطلاق فى الحال؛ سواء 
قال: وأنت طالق للسنة, أو للبدعة,» وفيه وجه: أنه لو قال: للسنة, وقع فى الحال؛ فإن 
معناه طلاق لا تحريم فيه. ولو قال: وللبدعة,» لسم يقع حتى تحيض الصغيرة» وحتنى 
يدخحل بغير الملدخول بها. 

أما إذا قال لمتعرضة للحالتين: بإذا قدم زيد» فأنت طالق للسنة» فإن قدم وهى حائض 
لم يقع حتى تطهرء وإن قال: «للبدعة, وقدم وهى فى طهر لم يجامع فيه» لم تطلق 
حتى تحيض؛ أو يجامع. 

وإن علق بمجرد القدوم فقدم؛ وهى حائض نفذ طلاقا بدعياء وإن لم تكن فى حالة 
التعليق من أهل السنة والبدعة: نظر إلى حالة الوقوع لا إلى التعليق. 

فرع: لو قال فى طهر لم يجامعها فيه: «أنت طالق للبدعة؛ فإذا جامع؛ وقع الطلاق 
كما غابت الحشفة» وهل يلزمه بدوام الوطء إن لم ينزع فى الال مهر آخر؛ من 
حيث يجب المهر بابتداء وطء الرجعية؟ فيه قولان» مأذهما أن دوام الوطء هل هو 
كابتدائه؟ والأظهر: أنه لا يجب؛ لأن مهر النكاح تناول أول هذا الوطى؛ فلا ييعض 
حكمه وإن تغير الحل فى أثنائه. 

الثانية: إذا قال: وأنت طالق ثلاثاء بعضهن للسئة, وبعضهن للبدعة) فإن قال: أردت 
إبقاع طلقةٍ ونصفي فى الحالء قبل» وكملت طلقتان. وإن قال: أردت وقوع ثنتين فى 
الحال» قبل. ولو قال: أردت إيقاع ثلاثة أنصافي فى الحال» وقع الشلاث فى المال. 
وإن قال: لم يكن لى نية» حمل على التشطير» ووقع فى الحال طلقة ونصفء ولكن 
تكمل طلقتان» وهو كما لو قال: هذه الدار» بعضها لزيد وبعضها لعمروء حمل 
مطلقه على التشطير؛ لأن الأكثر لا يسمى بعضا فى الظاهر. فلو قال: أردت واحدة 
فى الحال» وثنتين فى المستقيل» فالظاهر أنه يقبل. وفيه وجه: أنه لا يقبل؛ لأن تسمية 
الثنتين من الثلاث بعضا: بعيد. وقال المزنى: «قياس قول الشافعى رضى الله عته : أن لا 
يقع فى الحال إلا طلقة إذا لم ينو شيئا؛ لأن البعض يحملء فينبغى أن يتزل على الأقل؛ 
إذ يحتمل الواحد ويحتمل واحدً! ونصفاء. وليجعل هذا تخريجا منه على مذهب الشاقعى 
رضى الله عنه . 


كتاب الطلاق ل 
الثالغة: إذا قال: وأنت طالق أحسن الطلاق» أو أفضله؛ أو أجمله» أو غير ذلك من 
صفات المدح, فهو كما لو قال: بأنت طالق للسنة». فلو كانت فى حال البدعة» لم 
يقع فى الحال. وإن كانت فى حال سْنّة وقع فى الخال. 

ولو كانت فى حال بدعة فقال: وأردت بأحسن الطلاق أعجله؛ وقع فى الحال؛ لأنه 
إظهار احتمال فى جاتب الوقوع. 

ولو قال: وطالق أقبح الطلاق وأسمجه: فهو كقوله: «أنت طالق للبدعةى» ولو قال: 
«أنت طالق طلقة حسنة قبيحة» أو بدعية سنية, وقع فى الحال» سواء كانت متعرضة 
للحالتين» أو لم تكن؛ لأنه وصف متناقضء فيلغو» ويبقى قوله: «أنت طالق؛؛ وهو 

كقوله: أنت طالق طلاقا لا يقع» فإنه يقع فى الحال» ولا نبالى بهذيانه. 

الرابعة: إذا قال: «أنت طالق ثلاثاء فى كل قرء طلقة: فلها أحوال خمس» 

إحداها: أن لا يكون مدخولا بهاء فإن كانت فى الحيضء لم يقسع شىء؛ لأن القشرء 
عند الشافعى رضى الله عنه : طهر محتوش بحيضتين» فإذا طهرت أو كانت فى الطهر 
وقعت واحدة وبانت» ولا تلحقها الأخرى. فإن طهرت طهريسن» ثم جدد نكاحهاء 
فقد انحل اليمين؛ فلا يعود وقوع الطلاق وإن رأينا عود الحنث؛ لأنه معلق على الأقراء 

وقد انقضت. وإن جدد نكاحها قبل الانقضاء ابتنى على عود الحدث. 

الثانية: أن تكون صغيرة» فهل تقع فى الحمال واحدة؟ فيه وجهان, مأخذهما: أن 
الانتقال من الطهر إلى الحيضء» هل هو قرء؟ أو القرء: طهر مختوش بحيضتين؟. 

الغالثة: أن تكون آيسة. فهل تقع فى الحمال واحدة؟ فيه أيضا وجهان كما فى 
الصغيرة. 

الرابعة: أن تكون مدحولا بها من ذوات الأقراء وهى حائل» فيقع فى طهرها طلقة» 

وتشرع فى العدة» وتلحقها الثانية والثالثة فى الطهرين الآخرين» وهل تستأنف العدة) 
أو تبنى على عدتها؟ فيه خلاف. 

الخامسة: أن تكون حاملاء فإن كانت لا ترى الدم أو قلنا: دم الخامل دم فساد وقع 
فى الحال واحدة» وتبين بالولادة. وإن كانت ترى الدم وقضينا بأنه حيض وقعت 

واحدة وهل يتكرر الطهر فى مدة الحمل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه طهر بين حيضتين. والثاني: لا؛ لأن القرءء ما يدل على اللبراءة» 

وهذا لا دلالة له أصلاً. 


لف كتاب الطلاق " 

المسألة الخامسة: إذا قال: أنت طالق ثلاثا للسنة؛ ثم قال: أردت التفريق على الأقرا 
لم يقبل ظاهرًا؛ لأنه لا سنة فى تفريق الطلاق عندناء واللفظ لا ينبىء عنه. . وكذلك لو 
قال: «أنت طالعَ ثلاثاء ولم يقل: وللسنة ثم فسرنا بالتفريق: فهل يدين باطنا؟ فيه 
وجهان كما لو قال: بأنت طالق؛ ثم قال: «أردت به: إن دخلت الدار, ومأخذه: أن 
محرد النية لا تؤثر؛ فإنه لو طلق بالنية» لم يقع خخلافا لمالك رحمه الله . وإن ذكر لفظاء 
ونوى معه أمرًاء لو صرح به لاننظم مع المذكورء فهل يؤثر فى الباطن؟ فيه وجهان» 
كقوله: «أنت طالق؛ ثم قال: نويت «إن شاء الله تعالى» أو نويت إن دحلت الدار». 
والأقيس: أنه لا يؤثر؛ لأنه ليس يتمله اللفظ؛ ولا ذكر ما يدل عليه؛ فهر محرد نية 
وليس هذا كما إذا قال: «أنت طالق؛ ونوى طلاقا عن وثاقء فإنه يدين؛ فإن اللفظل 
كالمجمل من حيث اللغة لولا تخصيص الشرع» ولا كقوله: ,نسائى طوالق»» وعزل 
بعضهن بالنية» فإنه يدين؛ لأنه تخصيص عموم؛ وهل يقيل ظاهر؟ فيه خلاف» ومال 
القاضى إلى أنه يقبل. 

ولو عاتبت زوجها بنكاح جديدة» فقال فى جوابها: «كل امرأة لى فهى طالق» فإن 
لم يعزلها بنيته طلقت. وإِن عزلها بنيته؟ فقال الشافعى رضى الله عنه : رلا يشع؛ لأن 
القرينة دلت على نيته» وهذا ينبغى أن يقبل ظاهراء ومن الأصحاب من قال لا يقبل؛ 
لأن قوله: وكل امرأة ...): صريح فى الاستغراق. وميل القاضى إلى قبول ذلك ظاهراء 
وكذلك فى قوله: «نسائى طوالق؛ وإ لم تكن قرينة؛ لأنه تخصيص عموم. وكذلك إذا 
قال وهو يحل عنها وثاقا: «أنت طالق» فقال: «أردت عن الوشاق» فيه حلاف؛ وميل 
القاضى إلى أنه يقبل ظاهرا. وقد قال الشافعى رضى الله عنه : ولو قال, ! إن كلمت 
زيداء فأنت طالق» ثم قال: «أردت به شهراء وكلمته بعده: لم يقع الطلاق باطنا؛ لأن 
اللفظ كالعام فى الأزمان كلها. 


ولا خلاف فى أنه لو قال: : «أنت طالق: ثم قال: «أردت عن الوثاق» لم يقبل ظاهراء 

ولكن يدين» وكأن الموجب للقبول ظاهرًا: إما قصور فى دلالة اللفشظ؛ مثشل أن تكون 

دلالته بالعموم أو قرينة ظاهرة» كما لو كان يحل عنها الوثاق» أو كانت تنازعه فى 

نكاح جديدة كما ذكرناه. وأما الموجب للقبول باطناء فكل احتمال؛ قرب أو بعد. 
الباب الثانى: فى بيان أركان الطلاق 

ولابد للطلاق من: أهل» ول» ولفظء وقصد إلى اللفظء وولاية على المحل» فهذه 

حمسة أركان. 


كتاب الطلاق ان 

الركن الأول: الأهل؛ وهو المطلق: وشرطه أن يكون مكلفا؛ فلا يقع طلاق الصبى 
والجنون. 

الركن الغانى: اللفظ, وما يسد مسده وفيه ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: فى بيان الصريح والكناية 

وصرائح الألفاظ ثلاثة: الطلاق. والفراق» والسراح. أما الطلاق؛ فلشيوعه وتكرره 
فى القرآن العظيم. وأما الفراق والسراح فلئكررهما فى القرآن العظي وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : لآ صريح إلا الطلاق. وقيل: هو قول قديم للشافعى رضى الله عه : ولا 
بأس به فإن قوله تعالى: «إأو تسريح ياحسان» [البقرة:775] لم يرد مؤرد بيان اللفظ. 
وفى هذه القاعدة مسائل: 

الأولى: أن كل ما يشتق من لفظ الطلاق» كقوله: أنت مطلقة؛ وطلقتكء فكل ذلك 
صريح. وفى قوله: أنت الطلاق» وجهانء والأظهر أنه كناية؛ لأنه ليس .مستعمل على 
هذا الوجه. 

وأما قوله: «أطلقتك؛ فهو كناية؛ لأنه ظاهر فى رفع الحبس وحل الوثاق. 

الغانية: الفعل من «السراح» و«الفراق» كقوله: «سرحتك وفارقتك»: صريح. أما 
الاسم كقوله: «أنت مفارقة» ومسرحة؛ ففيه حلاف: ومأخذه: أن الوارد فى القسرآن 
العظيم منهء صيغة الفعل فقط. 

الثالفة: معنى هذه الألفاظ بسائر اللغات» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها ليست صريحاء وإليه ذهب الاصطخرى؛ تغليبًا لمعنى التعبد. والشاني: 
وهو الأصح أنه صريح؛ لأنه فى معناه. 

ثم معنى قوله: «أنت طالق»: تُوهطته اى. ومعنى قوله: طلقتك: دشت ادام ثرا 
ومعنى قوله: فارقتي: از تو دا كَرْدَمْ. ومعنى قوله: سرحتك: تَرَاكْسِيلٌ كردم 

والثالث: قال القاضى: كل ذلك غير صريح. إلا قوله: «توهشته اىم؛ لأننه لا 
يستعمل فى العادة إلا فى الطلاق. وأما سائر الألفاظء فشائع الاستعمال فى غير 
الطلاق. 

الرابعة: إذا شاع لفظ فى العرف للطلاقء كقوله: وحلال الله على حرام, فهل يصير 
صريًا؟ فيه وجهان: 


33 كتاب الطلاق 
أحدهما: نعم؛ لأن المقصودء تعين جهة التفاهم» وقد حصل. والثاني: لا؟ بل مأخذه 

القرآن العظيم فقط. 

وقال القفال: إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكئاية ولم ينوء لم يقع طلاقه. وإن 
صدر من عامىء يقال له: ما الذى يسبق إلى فهمك إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ 
فإن كان يفهم الطلاق» جُعل منه طلاقا 

وهذا إن عنى به القفال الاستدلال على نيته» وأنه إذا كان يفهم ذلك فلا يخلو 
ضميره عن معناه وإن لم يشعر به: فله وجه. وإن عنى وقوع الطلاق» مع خلو قلبه عن 
النية بينه وبين الله تعالى: فلا وجه له إذ لم يجعل صريحا. هذا حكم الصرائح. 

أما الكنايات: فهى كل لفظة محتملة. إما جلية كقوله: أنت خلية» وبرية» وبتة وبتلة. 
وإما خفية: وهى التى لا تنتظم إلا بتقدير استعارة وإضمار» كقوله: اعتدى» واستبرئى 
رحمكء فإن معناه: طلقتك فاعتدى. وكذا قوله: والحقى بأهلك. وحبلك على غاريك 
ولا أنده سربك» واعزبى» واغربى» واذهبى. 

وأحفى منها كقوله: «تجرعى» أى كأس الفراق» و«ذوقى»» و«تزودى». وترددوا فى 
قوله: «اشربى» أى كأس الفراق» وألحق به بعضهم: كلى» وهو أبعد. وترددرا فى 
قوله: ,أغناك الله أعذا من قوله تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلا من مسعته» 
[النساء: ٠‏ 11]. 

وحد الكناية: ما يحتمل الطلاق ولو على بعدء لا الذى لا يحتملء كقوله: «اقعدى» 
وواغزلى؛ وغيره. وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال لزوجته: «أنت حرة؛ ونوى الطلاق: وقع» وكنايات الطلاق والعتاق» 
متداخلة متناسبة فى الأكثر. نعمء لو قال لعبده: «اعتد واستبرئ رحمك؛ ونوى العتق: 
لم ينفذ؛ لأن ذلك غير متصور فى حقه. ولو قال ذلك لأمتهء ففيه وجهان. ولو قال 
ذلك لزوجته قبل الدحولء ففيه وجهان أيضا؛ لأنها ليست بصدد العدة كالأمة. 

الغانية: لفظ الظهارء ليس كتاية فى الطلاق» ولا الطلاق فى الظهار مع الاحتمال؛ 
لأن كل واحد منهما وجد نفاذا فى موضوعه الصريح؛ فلا يعدل إلى غير موضوعه 
بالنية. ولا يمكن تنفيذهما جميعا؛ لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم» فصرف إلى 
ما هو صريح فيه. 

الغالغة: إذا قال لزوجته: «أنت على حرام: فإن نوى الظهار كان ظهارًا. وإن نوى 
التحريم كان ينا وتلزمه كفارة. وإن نوى الطلاق نفذ. وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه: 


كتاب الطلاق وا 
أظهرهاء أنه صريح فى إمجاب الكفارة. والشانى: أنه يلغو؛ لأنه محتمل لوجر 
والثالث: أنه فى الأمة صريح فى الكفارة؛ لأن الآية إفا وردت فيه وفى المنكوحة 
كناية. 

قاعدتان: إحداهما: أن القريئة عندنا لا تجعل الكناية صريحاء وأبو حنيفة رحمه الله 
جعل الكناية فى الغضبء وعند التخاصمء وسؤال الفراق» صريعًا. وهو ضعيف؛ لأن 
اللفظ محتمل» وعدول الرحل عن لفظ الطلاق» مشعر بإضمار غير الطلاق» فكييف 

الثانية: أن النية ينبغى أن تقترن بلفظ الكناية» فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر. وإن 
نوى مع ابتداء اللفظء ولكن انقطعت قبل تمام اللفظء فالظاهر: أنه يقع وإن خلا عن 
الئية أول اللفظ ونوى فى أثنائه» ففيه وجهان مشهوران. 

الفصل الثانى: فى الأفعال 

اعلم أن اللفظ إنما يراد للتفهيم» وقد يحصل التفهيم بالإشارة والكتابة» فلنذكرهما: 

أما الإشارة: فهى معتبرة من الأخرس» وتنقسم إلى صريح وكناية. 

فالصريح: ما يتفق الكفة على فهمه. والكناية: ما يفطن له بععض الناس. وإذا أنى 
بالصريح؛ لم يقبل بعد ذلك تأويله» كما فى النطق. والصحيح: أنه إن أشار بالطلاق 
فى الصلاة نفذ الطلاق ولم تبطل صلاته. 

وأما كتابة الأخرسء فهو طلاق؛ لأنها أظهر من الإشارة» ومع ذلك قلا تكشف 
الأخر. س القادر على الكتابة بأن يكتب الطلاق» بل نقنع بالإشارة. 

وأما الفادر فإشارته وإن بالغ فيها لا نجعلها صريعًا لأن عدوله إليها مع العَدرةَ موهم. 
نعم هل تحصل كناية؟ قال القفال: هو فعل مترتب على الكتابة» والإشارة أولى 
بالاحتياط؛ لأن الكتابة معتادة» والإشارة من الناطق غير معنادة. أما الكتابة فليس 
بصريح. وإن كتب اللفظ الصريحء فهل هو كناية؟ اضطربت فيه النصوصء وحاصله 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كناية؛ لأن الكتابة معتادة» والمقصود التفهيم. والثانى: أنه لغو؛ لأن الصيغخ 
اللفظية هى الموضوعة للعقود فى حق القادر. والشالث: أنها تعتبر من الغائب دون 
الحاضر؛ لأجل العادة. 


584 كتاب الطلاق 
وفى شرح «التلخيص» وجه: أن كتبه صريح الطلاق» صريح من غير نية. وهو بعيد. 
أما إذا كتب قوله: وكل زوجة لى» فهى طالق؛ وقرأء ونوى عند القراءة: وقع. وإن 

قرأ ولم ينوء وقال: «قصدت القراءة» فهل يقبل ظاهرًا؟ فيه تردد» كما لو حل الوثاق 

عن زوجته وقال عند ذلك: وأنت طالق». فإن فرعنا على اعتبار الكتابة» فيتصدى النظر 

فى أمور ثلاثة: 
الأول: فى التصرفات. فتعتبر فى كل ما يستقل به المتصرفء كالعتق» والعفرء 

والإبراء. أما ما يفتقر إلى القبول» ففيه قولان» وفى النكاح قولان مرتبان» وأولى بألا 

ينعقد؛ لما فيه من التعبد» ولأنه كناية» والشاهد لا يطلع على النية؛ ولكن من جوز 
ذلكء ريبما احتمله لأحل الحاجة. ثم إن كتب وزوجت بنتى من فلان, وأشهد عليه 
عدلين وشهدا هما بأعيانهما على قبول الزوج: صح. وإن شهد آخران» فوجهان. ثم 
إذا كتب وبعت دارى منك» فبلغه الكتاب, فينبغى أن يقول على الفور: «اشتريت» أو 
يكتب على الفور؛ لأن الاتصال بين الجواب والنطاب شرطء؛ وهو الاتصال اللائق 

بالكتابة» فإن ذلك متصل فى الكتابة وإن تخلل بينهما شهور. 
الثاني: فى ألفاظ الكاتب» وهو ثلاث: 
إحداها: أن يكتب ,أما بعد, فأنت طالق» ونوى: فييحكم بوقوعه فى الحال. الثانية: 

أن يكتب «إذا بلغك كتابى هذاء فأنت طالق» فلا يقع إلا بالبلوغ. الثالفة: أن يقول: 

«إذا قرأت كتابى هذاء فأنت طالق» فلا يقع مالم تقرأً. 
فإن كانت أمية» فإذا قرئ عليها طلقت» وقيل: لا تطلق؛ لأنها ما قرأت» وكأنه علق 

على قراءتهاء وهو محال فلا يقع. وهذا بعيد» نعم. لو كانت قارئة» فقرأ عليها غيرهصاء 

فالظاهر أنها لا تطلق» وقيل: إنها تطلق كما إذا قال: إذا رأيت الهلال فأنت طالق» 

فإنها تطلق برؤية غيرها. وهو بعيد؛ لأن «الرؤية: قد يراد بها العلم دون بالقراءة». 
الثالث: فى المكتوب عليه. وكل ما يثبت عليه الخط: من ثوب» وحجرء وعظمء فهو 

كالبياض. أما لو كتب على الماء؛ أو على الهواء: لم يكن ذلك كتابة» بل هى إشارة 

من قادرء وقد ذكرناه. 
ولو كتب على البياضء ولكن علق الطلاق على البلوغ؛ فبلغ: وقد أمحت الككتاية: لم 

يقع؛ لأنه بلغ الكاغد دون الكتاب. وإن لم ينمح إلا السطر الذى فيه الطلاق أو سقط 

ذلك القدر ففيه ثلاثة أوجه: 


كتاب الطلاق لل 

أحدها: أنه لا يقع؛ لأن الكتاب عبارة عن جمييع الأجزاء. والشانى: أنه يقع؛ لأن 
الكتاب قد بلخ. والثالث: أنه إن قال: بإن بلغك كتابى هذاء لم يقع؛ لأنه يتداول جميسع 
الأجزاءء وإن قال: بإن بلغك الكتاب» وقع. 

أما إذا أمى الجميع إلا سطر الطلاق» فالخلاف مرتبء وأولى بالوقوع. وإن لم ينمح 
إلا التسمية والصدرء وبقيت المقاصد كلهاء فمرتب وأولى بالوقوع. وإن لم يسقط إلا 
الحواشى» فأولى بالوقوع. ومنهم من قطع فى هذه الصورة بالوقوع؛ لأن الحاشية غير 
مقصودة. ومن منع؛ علل بأن الحاشية من الكتاب» ولذلك لا يجوز للمحدث مسه من 
الملصحف. 

فرع: إذا قال: «إن بلغك نصف كتابى . . ., فبلغ الجميع» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقع؛ لأن فى الكل نصمًا. والغانى: لا لأن مفهومه التخصيص بالنصف. 

الفصل الثالث: فى التفويض إلى الزوجة 

والنظر فى ثلاثة أطراف: 

الأول: ألفاظه. فإذا قال: «طلقى نفسك؛ فقالت: وطلقت» نضذ»ء ولو قال: رأبيبى 
نفسكء» فقالت: وأبنت» ونويا: وقع. وإن لم ينو أحدهما لم يقع. وقال أبو حنيقة رحمه 
الله : لا تعتبر نيتهماء بل تكفى نية الرجل» وقولها يبنى على قوله. 

ولو قال: «طلقى نفسكء فقالت: «أبنت» ونوت. فالظاهر الوقوع؛ وفيه وجه: أنه لا 
يقع؛ لمخالفة اللفظ؛ وقيل: إن ذلك يجرى أيضا فى توكيل الأحنبى. 

ولو قال: «اختارى» فقالت: «امترت نفسى»» وقعمت طلقة رجعية. ولو قالت: 
«اخترت زوحىء لم يقع شىء؛ وهو مذهب عمرء وعائشة: وابن عباس» وابن مسعود, 
رضى الله عنهم. وقال على وزيث» رضى الله عنهما): بإن احتارت نفسها فطلقة بائئة» 
وإن احتارت زوجها فرجعية». واشتد إنكار عائشة؛ رضى الله عنهاء فقالت: وخيرنى 
رسول الله يي فاحترته, أترى أن ذلك طلاق رجعى؟!20. 

فرع: إذا كان التفويض بالكناية» وأنكر الزوج النية» فالقول قوله. وكذلك إذا 
أنكرت نيتهاء فالقول قولهاء ولو قالت: «نويت أناء وأنكر الزوج, فالقول قولها. وفيه 
وجه بعيد: أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء التكاح؛ وهو ضعيف. 


)١(‏ الحديث عن مسروق عن عائشة أخرحه البخارى (07717:6777), مسلم زح ١41/7‏ رقم 
5 58)» الترمذئ »)١١1/94(‏ النسائى (151/5). 


ا كتاب الطلاق 


الطرف الثافي: فى حقيقة التفويض. وفيه قولان: 

أحدهما: أنه تمليك» وكأنه ملكها نفسها. والثانى: أنه توكيل كت وكيل الأحنبى. 

ويبتنى عليه أنها لو طلقت نفسها فى مجلس آخخر لا على الاتصال لم يجز إن جعلشاه 
تمليكا؛ لأن اتصال القبول لابد منه» وقبولها هو قولها: طلقت. 

وإن جعلناه توكيلا؛ جاز. وقال القاضى: وإن جعلناه توكيلا يحتمل أن يشترط ذلك 
فى المجلسء لأن هذه الصيغة تتقاضى جوابا ناجرّاء كقوله: «أنت طالق إن شعت» فإنه 
يختص.,كشيكتها فى المجلس. وأجرى ذلك فى قوله: ووكلتك» ودفوضت إليك طلاقك 
بالوكالة»وعبر المحققون عن هذاء بأنا إن جعلنا مطلق التفويض تمليكاء فهل للزوج 
سبيل إلى توكيلهاء أم ينزل توكيلها أيضا على التمليك؟ فيه تردد. 

فرع: لو رجع عن التفويض قبل قبولها: جاز على القولين جميعاء وقال ابن خيران: 
دلا يحوز على قول التمليك: وكأنه يضمن التعليق» وهو بعيد؛ لأنه ليس بأبلغ من قوله: 
«أنت طالق على ألف, وله الرجوع قبل قبولها. 

الطرف الثالث: فى حكم العدد. فإذا قال: «طلقى نفسكء ونوى الثلاث» فإن طلقت 
ونوت الثلاث: نفذ. بوإن لم تنو لم يقع الثلاث: بل وقعت واحدة. وفيه وحه: أنه 
يقع؛ لأن البناء فى العددء أقرب من البداء فى أصل النية» وهذا يقوى مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله . نعم لو قال: طلقى نفسك ثلاثاء فقالت: «طلقت؛ ولم تذكر العدد ولم 
تنوه فيظهر البناء هاهنا لأنه صرح به لا سيما إن جعلناه تمليكاء فإن بحرد قول القائل: 
و«قبلت» يكفى وإن لم يعد تام الكلام؛ لأنه كالبناء على الإجاب. 

وأما كلام الوكيل: فلا يبنى على كلام الموكل. نعم إن اشترطنا القبول فى المجلس 
على قول التوكيل فلا يبعد أيضا أن يحتمل البناء. 

فرع: لو قال: «طلقى نفسك ثلاثا» فطلقت واحدة» طلقت بالاتفاق واحدة. ولو 
قال: «طلقى واحدة, فطلقت ثلاثاء وقعت عندنا واحدة» وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
لا يقع هاهنا شىء أصلا. و الفرق مشكل عليه بين الصورتين. 

الركن الثالث: القصد إلى لفظ الطلاق, ومعناه 

ويتوهم اختلال القصد بخمسة أسباب: سبق اللسان, والهزلء والجهلء والإكراف 

واحتلال العقل. 
السبب الأول: سبق اللسان 
فإذا بدرت منه كلمة الطلاق فى عحاورته أو فى النومء لم يقع طلاقه. ولكن يعسر 


كتاب الطلاق لقف 


قبول دعواه إذا لم تكن قرينة. نعم» يدين باطنا. وإن شهدت قريتة» قبل ظاهراء مثل إن 
كان اسم امرأته «طارقه» فقال: ديا طالق: وزعم أنه التف بلسانه الكلام من غير 
قصد, قبل قطعاء لا كشهادة حل الوثاق» فإن فيه حلافا؛ لأن كلمة والطلاق» مستنكر 
فى غير التكاح. 


وإن كان اسم امرأته «طالق»؛ واسم عبده وحرء فقال: يا طالق» ويا حر وقصد النداء 
لم يقع. وإن قصد الإيقاع وقع. وإن أطلق من غير قصدء فعلى أيهما يحمل؟ فيه 
وجهان. 

وقد ظهر أن قصد حروف الطلاق لا يكفى» بل لابد من قصد لفظ «الطلاق» لمعنى 
الطلاق. 

السبب الثانى: الهزل 

فإذا قالت المرأة فى ملاعيتها: «طلقنى ثلاثا» فقال: «نعم» أنت طالق ثلاثا كاللاعب 
ا مستهزرىئ)» وقع الطلاق؛ لوجود قصد لفظ الطلاق» ولم يعدم إلا القصد إلى الحكمء 
ولا يشترط؛ بدليل أنه لو طلق بشرط الخيار لنفسه نفذ» وإن كان ذلك يعدم الرضا 
بالحكم. وقد قال يَلِق: «ثلاث» جدهن جدء وهزلهن جد: الطلاقء والتكاحء 
والعتاق,20, 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا باللفظ الذى أورده المصنف أرجه: الترمذى (11/84)» أبو داود 
(5195)؛ ابن ماحه (0155؟)» الحاكم (5/ »)١51‏ الزيلعى فى نصب الرأية (91/9 439 99): 
التبريزى فى مشكاة المصابيح (9184)» شرح معانى الآثار (44/7)» جامع مسانيد أبى خنيقة 
(41/1): السيوطى فى الدر المنثور (187/1) سعيد بن منصور فى سننه (0119/8» أبن حجر 
فى تلخيص الحبير .)٠١5/5(‏ العجلونى فى كشف الخفا (885/1)» ابن المنارود فى المنتقى 
4000/1 أبو داود (7154)» الألبانى فى إرواء الغليل (4/5 ك3 /9/9؟1). 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار (570/5): الحديث أخرحه أيضا الحاكم وصححه والدارقطنى 
وفى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال التسائى: منكر الحديث ووثقه 
غيره قال الحافظ: فهو على هذا حسن. !. ه. 
قلت: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاءء صدوق فيه لين. قاله الذهبى؛ وقال النسائى 
منكر الحديث. روى له: أيو داود؛ الترمذى» ابن ماحه. 
انظر: المغنى فى الضعفاء (48 5©)» الميزان (7/ههه)» تهذيب التهذيب (40//1). 
وفى الباب أحاديث أخر لا يصح منها شىء لانقطاع الموصول منهاء ووقف بعضها على على 
وعمر رضى الله عنهما. 


يفف كتاب الطلاق 

ولم يحكم الشافعى رضى الله عنه بانعقاد نكاح الهازل. وهو خخلاف ظاهر الثبر. 
أما البيع وسائر التصرفات» فتردد بعض الأصحاب فى انعقادها من الهازل. 

السبب الثالث: الجهل 

وهو أن يخاطب امرأة بالطلاق» وهو يظن أنها زوحة غيره» فإذا هى زوجته؛ وقد 
رآها فى ظلمة؛ أو فى جلباب أو كان أبوه زوّحّها منه فى صغره؛ وهو لا يدرى» 
فالمشهور: أنه يقع طلاقه» وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية» لم 
يقصد إلى قطعهاء وقد ذكرنا فى كتاب «الغصبء وجها فى نظيره من العتق أنه لا 
يقع» وهو منقدحء وبيانه أن الأعجمى إذا لقن كلمة «الطلاق وهو لا يفهم: لم يقع 
طلاقه بالاتفاق. وأما بيع الجاهل» فالظاهر صحته؛ وهو إذا ما باع مال أبيه على ظن 
أنه حى. فعلى هذا قالوا: نفوذ الطلاق أولى» والأقيس فى البيع: أنه أيضا لا ينعقد 
ولأن القصد إلى المعنى المجهول؛ محال. 


السبب الرابع: الإكراه 
وطلاق المكره لا يقع عندنا؛ لأن قصده عختل؛ إذ الإكراه بعث فيه القصدء, وكأنه 

فعل المكره. وقال أبو حنيفة: يقع. 
ثم نحن أيضا نوقعه؛» مهما زعم المكره أنه كان راضياء أم ظهرت منه مخايل 

الاختيار2'0» وذلك كمخالفته للمكره بزيادة» أو نقصانء أو تغيير لفظ. 
مثال الزيادة: أن يكرهه على طلاق واحد, فطلق ثلاثاء أو على طلاق زوجة واحدة» 

فطلق زوجتين. 

)١(‏ الفرق بين الرضاء والاختيار: هو أن الرضا هو الارتياح إلى فعل شىء والرغبة فيه» فإن حمل الغير 
على هذا المعنى بحيث لو خحلى ونفسه لم يفعله ولم يباشره كان ذلك هو معنى الأكراه حقيقة. 
أما الاختيار فهو ترجيح فعل الشىء على تركه أو العكس؛ وجميع أفعال الإنسان لابد لها من 
اختيار» إلا أنه يكون فاسدً! إذا كان ترجيحًا لأهون الضررين؛ وقد يكون صحيحًا إذا كان 
صادرًا عن رغبة فى الفعل. 
ولا يلزم من وحود الفعل من الإنسان أن يكون راضيًا به مرتاحًا إليه» لأن الذى يجبر على فعل 
أحد الأمرين كلاهما مرء ويقدم على فعل أخحفهما ضررً يعد مختارًا ولكنه غير راض» وعلى هذا 
فإذا رضى الإنسان على فعل أو قول اختارهء ولكن قد يخماره ولا يرضاهء وذلك فى حالة إذا 
كان يقصد من الاختيار دفع الأذى عن نفسه أو ماله. 
أما إذا احتار فعل الزيادة على ما أكره عليه كما قاله المصنف فليس فى ذلك إكراه لأنه فعله عن 
رضى منه. والله أعلم. 


كتاب الطلاق رذق 

والنقصان: أن يكلفه طلاق زوجتين» فطلق واحدةء أو على الشلاث فطلق طلقة أو 
اثنتين» أو قال: قل: وطلقتهاء. قال: وفارقتهاى» أو قالل: «طلق إحدى زوحتيك» فعين 
واحدةء وطلقها؛ فإن التعيين دليل تبرمه بالمطلقة. أما إذا ترك التورية وهو فقيه قادر» 
ومعترف بأن الإكراه لم يدهشه عن ذكر التورية ففيه حلاف» والظاهر أنه يقع» ويجعل 
ذلك دليل الاختيار. 

والنلر بعد هذا فى طرفين: 

أحدهما: التصرفات المتأثرة بالإكراه. والإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا قطعا إلا 
فى خمسة مواضع: 

الأول: الإسلام فإنه يجوز إكراه الحربى عايه؛ فيصح إسلامه» وإلا فتبطل فائدة 
الإكراه. وفى إسلام الذمى المكره حلاف, والأصح: أنه لا يصح. 

الثانى: الإرضاع. ولا يخرجه الإكراه عن كونه محرما؛ لأنه منوط بوصول اللين إلى 
الحوف» لا بالقصد. 

الغالث: القتل» على أحد القولين» فإنه يوجب القصاص على قول؛ لأن الإكراه لم 
يرفع الإثم. 

الرابع: المكره على الزنا على أحد القولين يحد. لأن حصول الانتشار دلالة الاختيار؛ 
فإنه لا يحصل بالإكراه. ومأخذ القولين تردد فى تصور الإكراه. 

الخامس: إذا علق الطلاق على الدخول؛ فأكره على الدحعولء ففيه قولان» 
مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها القصد بل يكفى الاسم. 

وأما البيع فيبطل بالإكراه. وقالل أبو حنيفة رحمه الله : ينعقد ولا يلزم. 

واعلم أن الاستثناء بالتحقيق يرجع إلى الإسلام فقطء وإلى القتل على قول. أماما 
عداه» فسببه عدم تصور الأكراه» أو عدم اشتراط القصد. 

الطرف الثانى: فى رحد الإكراة»: وفيه مسلكان للأصحاب متباعدان: 

أحدهما: أن يصير بحيث لا تبقى له طاقة فى المخالفة» بل يكون مضطرا إلى اختيار 
الموافقة» شاء أم أبى» كالذى يفر من أسد ضارء فيتخطى النار والشوكء ولا يبالى. 
ومثل هذا لا يحصل إلا بسيف مسلول؛ أو التخويف بالإلقاء فى النار مثلاء والشرط أن 
يصير كالمدهوش الذى لا تبقى له روية واستصواب. 


يلف كتاب الطلاق 
ثم الحبان قد يدهش ويسقط اختياره ما لا يسقط به اختيار الشجاع, فالمعتبر سقوط 
خيرته فى هذه الطريقة. أما من يخوف بالحبس المخلد, أو الجوعء وما لا يأخذه فى 
الخال منه أمر لا يطيقه» فالطلاق به واقع؛ بناء للأمر على الحزم والاستصواب؛ وذلك 
عين الاختيار. وهذه الطريقة أضم للنشر. 

المسلك الثانى: أن ذلك لا يعتبر» بل إذا خير بين الطلاق» وبين أمر لا يجتمله العاقل 
لأحل الطلاق فطلق: لم يقع الطلاق به. كالحبس المخلد, والتهديد بالضرب» والجوع» 
يمن يعلم أنه يحقق ذلك» وكذلك صفع ذوى المروءة على ملا من الناس» وكذلك 
التخويف بإتلاف المال؛ وقتل الولد. وعند هذا ينشأً النظر فى المكره به والمكره عليه: 

فإذا أكره على القتل بإتلاف المال؛ أو الحبس فليحتمله. وإن أكره على الطلاق 
بذلك» فرعا لا يجتمله. ورا يقال: يحتمل إتلاف المال فى الطلاق. فإن أكره بإتلاف 
مال» على إتلاف مال» فيتصدى النظر فى القلة والكثرة» وضبط ذلك عسي ولا تخلو 
طريقه عن غموضء ويحصل منه: أن اللتفق عليه الإكراه بالقتل» أو اجرح الذى يناف 
الموت منه. كالقطع؛ وما عدا ذلك فيخرج على الخنلاف. 

السبب الخامس: زوال العقل 

وذلك إن كان بإغماء» أو جنون» أو شرب دواء: فيمنع نفوذ الطلاق والتصرفات. 
وإن كان .مسكر تعدى بشربه ولم يصب قهرا فى حلقه فنصوص الشافعى رضى الله 
عنه قديما وحديئا وقوع الطلاق» ونص فى «الظهار, قديما على قولين» فقال بعض 
الأصحاب: فى المسألتين قولان. ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكران. ومذهب 
عثمان وابن عباس وأبى يوسف وزفر والمزنى وابن سريج؛ رضوان الله عليهم أجمعين: 
أنه لا يقع الطلاق. وفى سائر تصرفاته طرق: منهم من طرد القولين حتى فى أفعاله. 
ومنهم من قال: أفعاله كأفعال الصاحى, وإنما الخلاف فى أقواله. ومنهم من قال: ما 
عليه ينفذ» والقولان فيما له. وأشهر الطرق طرد القولين فى الكل. 

ومن شرب «البنج متعديا فزال عقله؛ منهم من ألحقه بالسكران؛ لعدوانه. ومنهم من 
ألحقه بالمجنون؛ لأن ذلك لا يشتهى. 

فإن قيل: ما حد السكر؟ قلنا: قال الشافعى رضى الله عنه : وإذا اختلط كلامه 


المنظوم؛ وانكشف سره المكتوم». والمقصود أن يصير مشل المجنون الذى لا تنتنظم : 
أموره» أما ما دام فى ابتداء نشاطه» فهو كالعاقل. وإ سقط كالمغشى عليه؛ فهو 


كتاب الطلاق : نيف 
35 : وامغمى عليه؛ ويعد طرد الخلاف فيهء وقد قيل ببه. وهو ضعيف؛ لأن ذللك 
يعدم من أضل القصد. 

وطلاق المجنون والصبى» كطلاق الهازل والجاهلء وإنما لا يقع نظرا لهماء 
والسكران لا يستوجب النظر؛ ولذلك لا يسقط عنه قضاء العبادات بخلاف المجنون» 
والأقيس: مذهب المزنى» وهو إلحاق السكران بالمجنون فى التصرفات. 

الركن الرابع لنفوذ الطلاق: المحل, وهى المرأة 

وفيه فصلان: 

أحدهما: أنه لو أضاف الطلاق إلى بعضهاء نفذ» وكمل. ولو أضاف إلى عضو 
معين, نفذ عندنا حلافا لأبى حنيفة رحمه الله . 

ثم له ثلاث درجات: 

إحداها: أن يضيف إلى جزء متصل: كاليد؛ والرأس» والكبد, والظهرء وسائر 
الأعضاء الباطنة» ولا لاف فى وقوعه. نعم الأذن المنفصلة إذا عادت ملتحمة؛ أو 
الشعرة الساقطة إذا انغرست فى موضع آحر: ففى الإضافة إليه خللاف. 

الثانية: أن يضيف إلى فضلات بدنها: كالبولء واللبن» والععرقء والدمعء والمنى» 
فالصحيح: أنه لا يقع. وفيه وحه بعيد: أنه يقع» ولم يطرد ذلك الوجه فى الحنين؛ لأنه 
كالمستقل. نعم» ترددوا فى الدم والشحمء أنه يلحق بالفضلات أو بالأجزاء؛ من حيث 
إن الدم كالقوام للروح» والشحم يشبه السمن؟. ولو قال: وسمنك طالق»: نفذ. 

الثالثة: الإضافة إلى الصفة. كقوله: «وحسنكء أو لونك» أو بياضك: طالق»»: وذلك 
لاغ؛ لأن الصفة تابع لاتقبل الإضافة دون اللوصوف. نعمء لو قال: «روحك أو حياتك 
طالق؛ قالوا: إنه يقع؛ لأن الروح جوهر وأصلء والحياة كذلك. ولا يحتمل نظر الفقهاء 
النوض فى الفرق بين الروح والحياة. 

فرع: لو قال: بإن دخلت الدارء فيمينك طالق؛ فقطع عينهاء ثم دحلت» ففى 
الطلاق وجهان مبنيان على أن تنفيذ الطلاق المضاف إلى الحزء بطريق الدسرية منه؟ أو 
بطريق جعل ذكر البتعض عبارة عن الكل؟ وفيه خعلاف. فؤن قيل بالتسرية» فلم 
يصادف اليمين حتى تنفذ فيهء فلا يقع. وإن جعل عبارة عن الكل نفذ. 

أما إذا قال لمقطوعة اليمين: «بمينك طالق» فالصحيح: أنه لا يقع على الوجهين؛ لأنه 
وإن حعل عبارة عن الجميع فحيث توجد. ولا حلاف أنه لو قال لها: يذكيركك» أو 
لحيتك طالق» لم يقع؛ لأن المذكور مفقود. 


لشف كتاب الطلاق 
الفصل الثاني فى إضافة الطلاق إلى الزوج 

فإذا قال: وأنا منك طالق» ونوى الطلاق» نفذ عندناء حلافا لأبى حنيفة رحمه الله ؛ 
لا من حيث إن الرجل محل الطلاق» لكن من حيث إنه قيد عليهاء والحل تارة يضاف 
إلى القيدء وتارة إلى المقيد؛ لأنه فى حجر بسببها عن نكاح أختهاء وأربع سواهاء وفنى 
قيد من لوازم النكاح» فيصلح ذلك للكناية. ومن الأصحاب من زعم أن الرجل محل 
للطلاق» وأنه معقود عليه كالزوحة. وهو ضعيف؛ إذ لو كان كذلك لا افتقر إلى النية» 
ولحرم عليه أن ينكح غيرها. نعم إذا نوى الطلاق» فهل يشترط مع ذلك أن ينوى 
الإضافة إليها؟ اختلفوا فيه قال القاضى: لا يشترط ذلك؛ لأن الطلاق يرد على العقدء 
فإذا نواه لم يفتقر إلى الإضافة إليها. 

فرع: إذا قال: «أعتد منك. وأستبرئ رحمى منك, فهذا ليس بكناية؛ لأنه ليس يننظسم 
إضافته إلى الرحل» يبخلاف سائر الكنايات: كقوله: «أببت نفسى منكء ورأنا حلى» 
وبرى عنك»» وكذلك لا ينتظم أن يقول السيد: أنا منك حر؛ إذ ليس عليه حجر قيد 
بسبب الرق. وفيه وجه: أن ذلك أيضا كناية. 

الركن الخامس: الولاية على المحل 

فإذا قال لأحنبية: «أنت طالق» لم ينقص عدد طلاقه لو نكحها بعد ذلك. ولو قال 
ذلك للرجعية» نقص العدد؛ لأن ولاية النكاح باقية عليها. 

ولو قال للمختلعة لم يقع. وقال أبو حنيفة رحمه الله : يقع وينتقص العدد» واكتفى 
ببقاء العدة عليه وولاية على المحل. 

ولو قال لأجنبية: إن دلت الدار فأنت طالق» فنكحهاء فدخلت الدار» لم يقشع 
اتفاقا؛ لعدم الولاية حالة التلفظ. ولو قال: إن نكحتك فأنت طالق, فتكحهاء لم تطلق 
لعدم الولاية. وقال أبو حنيفة رحمه الله : وتطلق؛ لأن الولاية تراد عند النفوذ وقد 
وجدت». نعم» اختلف أصحابنا فى أصلين: 

أحدهما: أنه لو قال العبد لزوجته: بإن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا» فعتق» 
ودخلت الدارء هل تقع الثلاث ولم يكن يملك الثالث عند التعليق؟. فمنهم من قال: 
دلا يقع؛ لعدم الملكى» ومنهم من قال: ويقع؛ لوجود التكاح المنتج للطلاق الثلاث عند 
العتقه» وكأن ملك الأصل» يقوم مقام ملك الفرع. وكذلك الخخنلاف فيسا لو قال 
مخاريته: وإذا ولدت» فولدك حرم؛ لأنه ملك الأصل المنتج لملك الولد» فأشبه التصرف 
فيه» التصرف فى مناقع الدار عند ملك الدار. 


كتاب الطلاق ذف 
٠‏ الأصل الثانى: أن دوام الولاية 3 التعليق والصقة؛ هل يشترط؟ بيانه: أنه لو قال 
لها: بإن دحلت الدار فأنت طالق؛ ثم أبانهاء ثم جدد نكاحها ودخلتء ففيه قولان 
يعبر عنهما بعود الحنث: 

أحدهما: أنه يقع؛ لوجود الولاية عند التعايق والصفة. والفانى: لا؛ لأن الواقع فى 
هذا التكاح» طلاق يفيده هذا النكاح؛ وذلك لم يملكه عند التعليق. 

ولو علق الغلاث على الدحول, ثم جز الغلاث» ثم جدد التكاح» فالمنخصوص: أنه له 
يعود. وفى القديم قول ضعيف: أنه يعودء وهو محرد نظر إلى وجود الولاية فى 
الطرفين. 

أما إذا علق طلقة واحدة؛ ثم قال: نجمرت تلك الطلقة المعلقة؛ ثم جدد نكاحهاء 
ودخخلت» فمنهم من ألحق هذا بتنجيز الفلاث؛ ومنهم من قال: الطلاق لا يتعين بتعينه» 
فيلتحق هذا .محل القولين. 

هذا كله إذا لم توحد الصفة حالة البينونة» فلو وجحدتء انحلت اليمين؛ فلا يعود قولا 
واحدا. 

هذا تنام النظر فى أركان الطلاق: واختتام الباب بذكر أصلين فى ملك الطلاق: 

أحدهما: أن من طلق ثلاثاء حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فلو طلق واحدة» 
أو اثنتين» فتكحت زوجا آخرء ثم عادت إليه» لم تعد إلا ببقية الطلاق. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : ووطء الزوج الثانى» يهدم الطلقات الماضية؛ فتعود إليه بثلاث». 

ثم التحليل» إنما يحصل بوطء تام فى نكاح صحيح غير مختل. 

أما الوطء, فيدخل فيه تغييب الحشفة من الخصى» وتغييب قدر الحشفة من ال مجبوب 
بعضهء ونزول المرأة على الزوج؛ واستدحالها بالأصبع من غير انتشار إلا فى استد ال 
ذكر العنين» ففيه خلاف» والظاهر أنه محلل. والصحيح: أن وطء الصبى محلل» والإتيان 
فى غير المأتى غير محلل» وكذا تغييب بعض الخشفة. 

وأما التكاح, فيخخرج منه الوطء فى ملك اليمين» فإنه لا يحلل» وكذا الوطء فى 
التكاح الفاسد على القول الصحيحء وفيه قول. وفى السوطء بالشيهة حلاف مرتب» 
وأولى بأن لا يحصلء ثم ذلك إذا ظن أنها منكوحته. فإن ظن أنها مملوكته. فلا يزيد 
ظن الملك على حقيقته. 


لكف كتاب الطلاق 

وأما غير المخعل: فاحترزنا به عن الوطء بعد طلاق رحعى ثبتت الرجعة فيه 
باستدخال الماء لا بالوطءء فالنص: أنه لا يحلل؛ لأنه محرم» ويجتمل التحليل إذا لم 
نوجب المهر به. وإن قرعنا على أنه يحلل فى التكاح الفاسدء فهو أولى. ولو وطنها يعد 
الارتداد» فالنص: أنه لا يحلل» وليس كالتكاح الفاسد؛ فإنه عالم بالتحريم. أمافى 
حال الحيض والصوم فمحل؛ لأنه لم يختل التكاح» وكذا فى حال إحرامها خلافا لمالك 
رحمه الله . 

ثم مهما ادعت أن المحلل وطنهاء كان للزوج تصديقها بغير بينة؛ لأن بناء العقود 
على قول العاقد» ولكن إن كان غلب على ظنه كذبهاء لم يحل له وطؤها. 

فرع: لو طلق زوجته الرقيقة ثلاثاء ثم اشتراهاء لم يمل له وطؤها إلى أن يجرى 
التحليل. وفيه وجه: أن التحريم يختص بالنكاح» ولا يحرم الوطء .ملك اليمين بالطلقات 
الغلاث. 

الأصل الثانى: أن الرق يؤثر فى نقصان عدد الطلاق» فيملك الحر ثلاثاء ويملك العبد 
طلقتين. وقال أبو حنيفة رحمه الله : «ينظر إلى جانب النساى فيملك الحر والعبد ثلاثا 
ولكن على الحرة» ويملكان ثنتين ولكن على الأمة». وهذا يخالف قوله عليه السلام: 
«الطلاق بالرحالء والعدة بالنساءء(©. يعنى: العبرة فى الطلاق بالرجال. ثم يتولد من 
الأصلين فروع ثلاثة: 

الأول: لو طلق الذمى زوجته الذمية طلقتين؛ ثم التحق بدار الحسرب» فاسترق. قال 
ابن الحداد: له أن ينكحها؛ لأنها لم تحرم بالطلقتين؛ فطرآن الرق بعده لا يؤثشرء وفيه 
وجه: أنه لا ينكحها؛ لأنه فى الحال رقيق» فكيف يطلقها طلقة ثالئة لو نكحها؟. 

ولا لاف أنه لو طلق طلقة» ثم طرأ الرق» فنكحها: فلا يملك إلا طلقة واحدة 
ويمحسب ما مضى عليه. 

الثانى: لو طلق فى الرق طلقة ثم عتق فيملك طلقتين فى الحرية؛ لأنه لم يستوف 
عدد الرق. ولو طلق فى الرق طلقتين ثم عتق لم يكن له نكاحها؛ لأنها حرمت عليه 
فى الرق. وفيه وجه غريب: أنه ينكحها. 


)١(‏ أحرحه: عبد الرزاق فى مصنفه (4/9؟6)» موقوفًا عن عثمان بن عفان وزيد ين ثابت» 
والبيهقى (11+ 077 عن ابن عباس موقوًا أيضاء الزيلعى فى نصب الرلية 0789/5 مالك 
كلع لامع لام). 
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الغالث: إذا طلق العبد طلقتين» وعتق» ولم يَدّْر: السابق يهو الطلاق» أو,العتق»؟ قال 
أبن الحداد: ويحرم نكاحها؛ لأن الرق مستيقن» وكذا الطلاق» والشك فى تقديم العنق 
على الطلاقع» وخالفه بعض الأصحاب, وهو بعيد. 


الباب الثالث حكم طلاق المريض 
اعلم أن طلاق المريض كطلاق الصحيح فى النفوذ؛ وإِنما النظر فى انقطاع الميراث 


به؛ لما فيه من الفرار عن التوريث قصداء وفيه قولان: 


الجديد وهو القياس والمشهور: أنه ينقطع الميراث بالطلاق البائن كما فى حالة 
الصحة وعلى هذا ينقطع التفريع. 


والثانى: وهو القديم أنه يجعل فاراء فيعارض بنقيض قصدهء ونورث زوجته؛ ويدل 
عليه قصة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه . فنقول: الفار على هذا القول من أنشاً 
تنجيز طلاق زوحته الوارثة بغير رضاها. فقد أوردنا فى الضابط خمسة قيود: 

الأول: الإنشاء. واحترزنا به عن إقرار المريض بطلاق أسنده إلى حال الصحة؛ فهو 
غير فار؛ لأن الإقرار حجة. وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة؛ لم يحسب من 
الثلث وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم يجز الإنشاء. وقال القاضى: «لايبعد أن 
يجعل فارًا؛ لأنه محجور على إنشاء القطعء وليس محجورًا فى حق الوارث عمن إنشاء 
استقراض والتزام» فكان له الإقرار:. 


القيد الغانى: التعجيز: فلو علق طلاق زوجته على قدوم زيدء فقدم وهو مريض» ففيه 
قولانء يعبر عنهما بأن العبرة يحالة التعليق» أو بحالة وجود الصفة؟ والصحيح: أنه ليس 
قارَا؛ِ لأنه ليس يظهر منه قصد الفرار. أما إذا علقه ما لابد من وججوده فى المرض» 
كقوله: وأنت طالق إذا ترددت الروح فى شراء سيفى» أو وقبل موتى بلحظة» 
فالصحيح: أن هذا فار» ومنهم من طرد الخلاف؛ نظرا إلى حالة التعليق. وكذلك لو 
علق بفعل من أفعال نفسهء ثم أتى به فى المرضء فالظاهر: أنه فار» وقيل بطرد القولين 
أما إذا قال: أنت طالق قبل موتى بيوم. ثم مات فجأة» فقد نفذ الطلاق فى الصحة» 
ويظهر فى ذلك قصد الفرار» فقياس التهمة أن يُجعل فاراء ولكمن يحتمسل أن ينظر إلى 
الصحة» ونقطع الميراث. 

القيد الثالث: الطلاق. فلو فسخ نكاحها بعيب فى المرض» فلا يكون فارًا . ولو 
قذفها فى الصحةء ولاعمن فى امرض فليس بقار ؛ لأن اللعان ضرورة لدفع الحد 
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والنسب. وإن أنشأ القذف واللعان فى المرضء ففيه تردد للأُصحابء والظاهر: أنه غير 
فار. 

ولو ارتد الزوجء ثم عادء فالصحيح: أنه ليس بفار؛ لأنه ليس يقصد بالردة ذلك. 
وذكر العراقيون وجهين» وطردوا ذلك فى المرأة إذا ارتدت فى المرض» وجعلوها فارة 
عن ميرأثه؛ وهذا بعيد. 

القيد الرابع: الزوجة الوارثة. فلو طلق زوجته الذمية» فأسلمت» أو الرقيقة فعتقت؛ 
فلا يكون فار لأنها لم تكن وارئة عند الطلاق» ولا يبعد تخيل لاف من تبرع 
الرحل على أخيه فى مرضه؛ وهو محجوب بولده» ثم مات ولده؛ لأن فيه قولين. 

القيد الخامس: قولنا: «بغير رضاهاء. فلو خالعهاء أو طلقها بسؤالهاء أو علق الطلاق 
ا لي ومنهم مين طرد 
القولين» ولم يجعل لرضاها أثرٌ 

أما إذا علق الطلاق 50 بتركه» فهو فار قطعا. فإن قيل: 
فلو تمادى المرض بعد الطلاق. فإلى متى يتمادى ترريثها؟ قلدا: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتمادى أبدًا. والفاني: أنه إلى انقضاء العدة. والفالث: إلى أن تنكح زوجًا 
آخر. 

الباب الرايع: فى تعديد الطلاق 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فى نية العدد 

فإذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى عددًاء وقع ما نوى عندنا؛ لأن المصدر مضمر 
فيه» وهو محتمل للجنس الشامل للعدد. وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يقع إلا واحدة. 
وسلم أنه لو قال: أنت بائن» ونوى ثلامًا: نفذ» وإن نوى اثنين لا ينفذ. 

فروع: الأول: إذا قال: أنت طالق واحدة, ونوى الثلاث» فيه ثلاثة أوحه: 

أحدها: لا ينفذ؛ لأن الواحدة تنافى العدد. والثاني: أنه يقع؛ وكأنه يصيرها واحدة 
بالطلاق الثلاث. والثالث: وهو اعتيار القفال أنه إن بسط النية على جميع اللفظ: لم 
وإن نوى الثلاث بقوله: أنت طالق» وذكر الواحدة بعده: وقع النلاث ولم يؤثر 0 
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الواحدة. وهذا بناء على المذهب الصحيح الذى ادعى الفارسى الإجماع فيه وهوء أنه 
إذا قال: أنت طالق ولم يكن فى عزمه أن يقول: إن شاء الله ثم قال متصلا به: أنه لا 
يؤثر. ومن الأصحاب من خالف وقال: إذا اتصل الاستئناء وقصده لم يقع الطلاق. 
فعلى هذا لا يتجه قول القفال. 

الثانى: إذا قال: أنت واحدة» ونوى به توحدها بالطلاق الثلاث» وقع الثلاث وإن لم 
يخطر بباله معنى التوحد» ولكن نوى الثلاث, ففيه احتمال وتردد. 

الغالث: إذا قال: أنت طالق ثلاثاء ولكن وقع قوله: «ثلاثا» فى حال موتها بأت ماتت 
مقترنا به ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يقع الثلاث؛ لأن الثلاث كالتفسير» والمفسر وجد فى الحياة. والثانى: أنه 
يقع واحدة بقوله: «أنت طالق؛ ويلغو العدد. والثالث: أنه لا يقع شىء؛ لأنها مانت 
قبل تمام الكلام. 

الفصل الثانى: فى تكرير الطلاق 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال لمدخول : وأنت طالق»؛ أنت طالق» أنت طالق) فإن 
قصد التكرار نفذ الشلاث. وإن قصد التأكيد لم يقع إلا واحدة. وإن نوى بالثانية 
الإيقاع» وبالثالثة التأكد للثانية» وقع ثنتان. وإن نوى بالثالفة تأكيد الأولى لم يُقبل؛ 
ووقع الغلاث؟ لأن تخلل الفصل تمنع قصد التأكيد وإن أطلق فقولان: 

أحدهما: أنه يحمل على التأكيد؛ لأنه معتاد فى لسان العرب» فلا تقع إلا واحدة. 
والثانى: أنه يقع الثلاث. لأنه تلفظ ثلاث مرات؛ وإنما يصرف الطلاق بقصد صحيح 
عن وجهته؛ ولم يقصد صرفه إلى التأكيد. 

ولو قال: أنت طالق طالق طالق؛ فله أن يقصد التأكيد. ولو قال: وأنت طالق 
وطالق,(21 لم يمكن قصد التأكيد؛ لتخلل «الواوه الفاصلة؛ إذ المؤكد ينبغى أن يساوى 
المؤكد. 

ولو قال: «أنت طالق وطالق وطالق» وقصد بالثالفة تأكيد الثانية: جازء ولو قصد 
تأكيد الأولى» لم يجز؛ لتخلل الفصل. 

ولو قال: وأنت طالق وطالق بل طالق,(© وقع النلاث» وامتنع قصد التأكيد؛ لتغاير 


)١(‏ هذا باعتبار أن «الواوء لمطلق الجمع كما هو معروف عنها فى أصل الوضع عند أهل اللغة. 
(؟) لأنه هنا على سبيل الإنشاء الذى لا سبيل فيه للتدارك؛ «وبل» وإن كانت للإعراض عما قيله- 
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الألفاظء وكذلك قوله: وأنت طالق وطالق فطالق,). 

ولو قال: «أنت طالق طالق» أنت طالق» فيجوز أن تجعل الثالفة تأكيدً! للثانية» وإن 
تخلل قوله: «أنت,؛ لأن إعادة أدوات الضمير تحتمل فى التأكيد. 

الفانية: إذا قال لها: أنت طالق طلقة وطلقة» نص على وقوع ثنتين فى المدخول بهاء 
وجميع هذه المسائل فى المدخول بها؛ إذ لا يتصور تعاقب الطلاق قبل الدحول. ولو 
قال: لفلان على درهم فدرهم؛ نص على أنه يلزمه درهم واحد. فقيل: قولان بالنقل 
والتخريج. وقيل: الفرق أن التكرار يتطرق إلى الأخبار» ولذلك لو كرر فى المجلس لم 
يتكرر بخلاف الإنشاء. وكذلك لو قال: لفلان على درهم بل درهمانء لا يلزمه إلا 
درهمان(©, 


ولو قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين» وقع الثلاث؛ لأن الاستدارك لا يتطرق إلى ما 
سبق إنشاؤه. ويتطرق إلى الأخبار. 

الغالفة: إذا قال: أنت طالق طلقة بع طلقة أو معها طلقة20) أو تحت طلقة؛ أو تمتها 
طلقة, أو فوق طلقة» أو فوقها طلقة» ذ فمقتضى الجميع الجمع بين طلقتين؛ فيقع فى 
المدول بها طلقتان» وفى غير المدخول بها وجهان. 


أحدهما: أنه يقع ثنتان؛ لأن ابجمع ممكن» كما لو قال: أنت طالق طلقتين. والشانى: 
أنه تقع واحدة؛ لأن قوله: «طلقة, كلام تامء والباقى ليس تفسيرًا له بخلاف قوله: أنت 
طالق ثلاثاء فإن الثلاث تفسير لطلاق. 


ولو قال لها: أنت طالق فطالق» بانت بالأولى» ولغا قوله: فطالق» أعنى قيل الدخول. 


-وإثبات ما بعده على سبيل تدر فهذا لا يكون إلا فى الأخبار لاحتمالها التدارك مثل أن 
يقول سنى ستون بل سبعون» ففى الخبر استطاع أن يبطل المخطأ أو الكذب؛ أما فى ,الإنشاءات 
كقوله: «أنت طالق وطالق بل طالق» فهنا لا يعلك إبطال الأول. 
انظر: شرح التلويح على التوضيح لمعن التنقيح ١537/1‏ وما بعدها)» المحرر للسرخسى 
٠١1/1(‏ وما بعدها). 

)١(‏ لأن الفاء للتعقيب. 

(؟) إن كان خبر! لزمه درهمان: كقوله حاكيًا: ولفلان على درهم بل درهمان, لأنه يملك قى الخبر 
التدارك لاحتمال الخبر الصدق والكذب والخطاً. 
أما إن كان الكلام إنشاءًا لزمه ثلاثة دراهم كقوله لفلان: وعلىّ درهم بل درهمان: وهذا ما بيناه 
من قبل» وسيذكره المؤلف أيضا وهنا ما لبيان امعنى. 

() لآن ومع للمقارنة. 
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ولو قال: إن دخلت الدارء فأنت طالق وطالق2"7: فهل تقع تان عند الدخول؟ فيه 
وجهان» ووجهه: أن الدخول يجعل كالجامع للطلقتين المذكورتين. 

الرابعة: إذا قال لها: أنت طالق طلقة قبل طلقة» أو قبلها طلقة» أو بعد طلفة» أو 
بعدها طلقة: ينفذ طلقتان فى المدخول بهاء ولكن الواقع أولا مضمون قوله: «طلقة» أو 
مضمون قوله: «قبلها طلقةع؟ فيه وجهانء ينظر فى أحدهما إلى اللفظء واللفظ الأول 
قوله «طلقة» وفى الثانى ينظر إلى المعنى. وقوله: قبلها طلقة وإن ذكره آخرًا فقد قدمه 
بالمعنى. والأصح اتباع المعنى؛ فيقع أولا مضمون قوله: «قبلها طلقةموكلاهما يقعان 
بعد فراغه من مام لفظه. 0 

فعلى هذاء إذا خاطب بذلك غير المدخول بهاء فإن قلنا: إن الواقع أولا مضمون 
قوله: «طلقة)» وقعت واحدة» ولم تعقبها الثانية. وإن قلنا: الواقع أولا مضمون قوله: 
«قبلها طلقة:» لم يتصور أن تقع تلك وحدهاء ولا أن يقع بعدها طلقة؛ فيؤدى إلى 
الدورء فقياس مذهب ابن الحداد أنه لا يقع شىء؛ وقياس مذهب أبى زيد أنه يلخو 
قوله: قبلها طلقة؛ للبعد» ويبقى مضمون قوله: أنت طالق طلقة» فتنفذ واحدة. 

الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب 

وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: حساب الضرب. فإذا قال: أنت طالق واحدة فى اثنتين» أو اثنتين فى اثنتين. 
وأراد الحساب بطريق الضرب: حمل عليه. وإن أراد الجمع حمل عليه؛ لأنه قد يراد يها 
«مع» والاحتمال البعيد مقبول فى الإيقاع وإن لم يقبل فى نفى الطلاق. وإن أراد 
الظرف قبل ولم يقع ما جعله ظرفا. وإن أطلق فقولان: 

أحدهما: أنه يحمل على الحساب؛ لظهور ذلك فى اللسان. 

والثانى: يحمل على الظرف؛ لأنه يحتملهاء والتنزيل على الأقل المستيقن أولى. وحكى 
قول ثالث: أنه يقع الثلاث؛ لتلفظه به. وهو بعيد. 

ومهما كان جاهلاً لا يفهم معنى الحسابء قطع ! ققون بأنه لا يحمل سياقه على 
الساب. 

فرع: الجاهل بالحساب إذا قال: أردت بذلك ما يريد الحسابء ففيه وجهان: 
)١(‏ الغاء هنا بأصل الوضع للتعقيب فلهذ! تدل فى الجزاءء فإت دخلت الدار طلقت» «والواو» تفيد 

ادمع قتقع ثنتان. 
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أحدهما: أنه يحتمل؛ لإرادته. والثانى: لا؛ لأن إرادة ما لا يفهم محال. 

ويجرى هذا الخلاف فيما لو قال: طلقت زوجتى مثلما طلق فلان زوجتى وهو لا 
يدرى ذلك. ومهما احتمل فى الإحرام أن يقول: أهللت بإهلال كإهلال فلان وهو لا 
يدرى فلا يبعد أن يحتمل فى الطلاق. 

القسم الثانى: تجرئة الطلاق. وفيه مسائل: 

إحداها: لو قال: أنت طالق نصف طلقة:؛ أو ربع طلقة: نفذ» وكملء لا بطريق 
السراية بل بأن يمجعل البعض عبارة عن الكل. ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة» 
وجهان: 

أحدهما: أنه لا تقع إلا واحدة؛ لأن المضاف إليه واحدة. والثاني: أنه تقع طلقعان» 
فكأنه قال: طلقة ونصف. 

وكذا الخلاف فى قوله: خمسة أرباعء أو أربعة أثلاث: وما يزيد أجحزاؤه على 
الواحدة. 

الغانية: إذا قال: أنت طالق نصفى طلقة» فالصحيح: أنه تقع واحدة. ولو قال: نصف 
طلقتين» فالصحيح أنه تقع أيضا واحدة؛ لا كما لو كان فى يده عبدان فقال: لفلان 
نصف العبدين» ثم فسر بأحدهما: لم يقبل؛ إذ نصف الاثنين المتناسبين المطلقين واحد. 
أما المعين فإنه لا يتجه فيه ذلك. وقد قيل: تقع طلقتان. وإن فسر بواحدة» يدين» وهل 
يقبل ظاهرا؟ قالوا: فيه وجهان. 

الثالفة: لو قال: أنت طالق. سدس وربع وثلث طلقة» فهى طلقة واحدة. ولو كرر 
الطلقة» فقال: سدس طلقة وربع طلقة» وثلث طلقة؟ ذ فمنهم من أوقع الشلاث؛ ومنهم 
من رد جميع ذلك إلى طلقة واحدة: وجعل تكراره للتأكيد. 

القسم الغالث: فى اشتراك نسوة فى الطلاق: 

وفيه مسائل: الأولى: لو قال لأربع نسوة: أوقعت عليكن طلقة واحدة» طلقت كل 
واحدة طلقة؛ إذ يخص كل واحدة ربع طلقة. ولو قال: طلقتين؛ أو ثلاناء أو أربعًا. فلا 
تزيد كل واحدة على طلقة مالم يجاوز الأربع. 
فإن قال: أوقعت عليكن حمس طلقات»ء طلقت كل واحدة ثشين؛ ولا تزيد إلى 
ثمانية. 


كتاب الطلاق م" 
فإن قال: تشع طلقات طلقت كل واحدة ثلاثا. أما إذا قال: أوقعت بينكن طلقة, 
فهو كقوله: أوقعت عليكن.ء إن أطلق. وإن أظهر تفسيرًا يخالف ذلكء» فهل يقبل؟ فيه 
أربعة أوجه: 

أحدهما: أنه يقبل كل ما يبديه من تخصيص وإضمار؛ للاحتمال. والغانى: أنه لا يقبل 
أصلاً ما يخالف الاشتراك؛ لأنه يصير الكلام كالمستكره. الفالث: يقسل بشرط أن لا 
تخرج واحدة منهن عن الطلاق» حتى لو قال: أوقعت بينكن ثلاث طلقات» ثم أراد 
تخصيص زينب بطلقتين» ويوزع واحدة على الباقيات: صح ولو أراد إخراج واحدة لم 

الرابع: أنه يقبل التخصيص والإخراجء بشرط أن لا يعطل طلاقًا حتى لوقال: أوقعت 
بينكن أربع طلقات ثم خصص زينب حتى تتعطل الرابعة لم يجز. نعم يقبل فى 
اختصاص ثلاث بهاء وتبقى الرابعة» فتتوزع على البواقى» وتطلق كل واحدة طلقة. 

الثانية: إذا قال: أوقعت عليكن سدس طلقة؛ وربع طلقة وثلث طلقة:؛ فإن قلما: إن 
هذا فى الواحدة محمول على ثلاث طلقاتء قال العراقيون: طلقت كل واحدة ثلانًا؛ 

إذ يوزع كل جزء على الدميع. ويحتمل أن يقال: إن ذلك كثلاث طلقات. 

ولو أوقع بينهن ثلاناء لم تطلق كل واحدة إلا طلقة واحدة. 

الثالغة: إذا قال لثلاث نسوة: أوقعت بينكن طلقة, ثم قال للرابعة: أشركتك معهين» 
فإن لم ينوء لم يقع شىء؛ لأنه كناية. وإن نوى الطلاق» ولكن لم يخطر بباله كيفية 
الاشتراك؛ قال القفال: تقع عليها طلقتان؛ لأن الشركة أن يكون لها نصف ما لهن» 
ولهن ثلاث» فنصفه واحدة ونصفء فتكمل طلقتين. وقال الشيخ أبو على: تقع 
واحدة؛ لأن مطلق الاشتراك لا ينبىء عن مساواة الشريكين. 

الباب الخامس فى الاستثناء 

وله شروط ثلاثة: 

أحدها: أن لا يستغرق ١‏ المستثنى عنه. والغانى: بأن يتصل بالمستننى عنه. فلو انفصم 
ولو بزمان يسير لم يصح. وقال ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل» وهو بعيد. 

والثالث: أن يكون قصد الاستناء مقرونًا بأول الكلام؛ فإن قال: أنت طالق» ثم بدا 
له متصلا بالفراغ أن يقول: وإن شاء الله»؟ قال أبو بكر الفارسى: هو باطل بالإجماع. 
وخالفه بعض الأصحاب, وعزا ذلك إلى الأستاذ أبى إسحاق وقال: شرطه اتصال 


إن كتاب الطلاق 
اللفظ» أما اقتران النية فليس يشرط وكلام الفارسى أصح. وشرح هذه المسائل فى 
فصلين: 
الفصل الأول: فى الاستضاء المستغرق 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثلانّه وقع الشلاث وبطل الاستئناء؛ لاستغراقه 
وتناقضه. ولو قال: «أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة) ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجمع استنناؤه ويجعل مستغرقاء قيبطل ووقع القلاث. والغاني: أن 
الاستغراق وقع بقوله: واحدة؛ فيلغى هذا القدر ويعتبر الباقى. 

وكذا الخلاف فى قوله: أنث طالق طلقتين» وواحدة إلا واحدة. فإن جمع المستنتى 
عنه صح الاستنناء. وإن فرق بطل. وكذلك لو قال: أنت طالق واحدة» وواحدة» 
وواحدة إلا واحدة. وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة» وواحدة» وواحدة. 
ولو قال: أنت طالق واحدةء وواحدة: وواحدة إلا واحدة, وواحدة: وواحدة: وقع 
النلاث على الوجهين؛ لأن من جمع؛ جمع من المانيين» ومن فرق فكذلك» وهو 
مستغرق بكل حال. 

الثانية: الاستثتاء من الاستثناء صحيح. ومعناه نقيض المستشنى عنه» فهو من النفى 
إثبات» ومن الإثبات نفى. فلو قال: أنت طالق ثلانا إلا اثنتين إلا واحدة, معناه: إلا 
اثنتين لا تقع إلا واحدة من الاثنتين تقع؛ فتقع اثنتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا 
إلا واحدة» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تقع النلاث؛ لأن الأول مستغرق؛ فلغاء والأخمير استنناء من لال. 
والثانى: وهو الصحيح. أنه يقع واحدة؛ لأن الكلام بآخره؛ وقد أخرجه عن الاستغراق 
بالاستدراك. والغالث: أن الاستثناء الأول يلغوء ويصير الأخير استثناء عن الأول. وهذا 
تحكم فاسد. 

الغالثة: قال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق حسما إلا ثلاناء وقعت ثنتان» وكأنه زاد 
له وسع الاستثناء. ومنهم من قال: الخمس كالثلاث» والاستنناء مستغرق فيبطل» ولا 
نظر إلى الزيادة. 

ولو قال: أنت طالق أريعًا إلا اثنتين» فعلى مذهب ابن الحداد تقع اثنتان» وعلى الوجه 
الآخر: تقع واحدة وكأنه قال: ثلانًا إلا اثنتين. 


كتاب الطلاق ام" 

الرابعة: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة وقع ثلاث؛ لأنه أبقى النصف» 
فيكمل. وفيه وجه أن استثناء النصف» كاستثناء الكلء كما أن إيقاع النصف كإيقاع 
الكل. 

الفصل الثانى: فى التعليق بالمشيئة 

وفيه مسائل: الأولى: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله. أو أنت حر إن شاء الله: لم 
يقع الطلاق والعتق؛ لأن مشيئة الله غيب لا يدرى؛ فصار الوصف المعلق به مجهولاء 
وقال مالك رحمه الله : لا يقع الطلاق ويقع العتق. 


ونص الشافعى رضى الله عنه أنه لو قال: أنت على كظهر أمى إن شاء الله؛ أنه 
يكون مظاهرًا. فمن الأصحاب من طرد هذا فى الطلاق وسار العقود» ومنهم من 
فرق بأن الظهار إخبار» وتعليق الإخبار بالمشيئة لا يصح» وكذلك لو قال: لفلان على 
عشرة إن شاء الله تلزمه العشرة» والإنشاء يحتمل التعليق. ومنهم من سوى بين العقود 
والإقرار» وحوز الاستثناء بالمشيئة فى الدميع» وعليه التفريع. 

الثانية: إذا قال: يا طالق إن شاء الله الظاهر أنه يقسع؛ لأن الاستئناء عن الاسم لا 
ينتظمء إنما ينتظم الإنشاءء وفيه نظر؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاءء فلذلك قال 
بعضهم: إنه لا يقع شىء. 

أما إذا قال: يا طالق» أنت طالق ثلاثًا إن شاء الله انصرف الاسضاء إلى الشلاث» 
ووقعت واحدة بقوله: يا طالق. 

الغالعة: لو قال: أنت طالق ثلماء يا طالق إن شاء الله. قال الأصحاب: لا يقع شىء؛ 
لأن قوله: يا طالق» لا يعمل الاستثناء فيه؛ تفريعًا على الظاهر ويرجع الاستثناء إلى 
الثلاث, وتخلل قوله: ديا طالق» لا يدفع الاستثناء؛ لأنه من جنس الكلام» وهو كقوله: 
أنت طالق ثلاثا يا حفصة إن شاء الله. 

الرابعة: إذا قال: أنت طالق إن لم يشا الله أو إلا أن يشاء الله فموحب اللفظين 
واحدة» ومعناه التعليق بعدم المشيئة. وكما لا تعرف المشيئة» لا يعرف عدمهاء فقياس 
ذلك أن لا يقع الطلاقء ونص عليه الشافعى رضى الله عنه » بل هاهنا أولى؛ لأنه علق 
على محال؛ إذ يستحيل أن يقع الطلاق مخلاف مشيئة الله» فهو كما لو قال: أنت طالق 
إن صعدت السماءء وقال صاحب «التلخيصء: يحتمل أن يقال: يقع؛ بخلاف التعليق 
بالصعود؛ لأن الصعود ممكن فى نفسه والطلاق يخلاف المشيئة محال» فكأنه قال: أنت 
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طالق طلاقا لا يقي وحكى عن القاضى أنه اختار وقوع الطلاق هاهنا وهو بعيد؛ لأنه 
إن قال: أنت طالق طلاثًا إن اجتمع السواد والبياض: لم يقع؛ لآنه تعليق محال 
فكذلك قوله: إن خالف طلاقك مشيئة الله فإنه أيضًا محال» ونعم يحتمل له مأخذ 
آخرء وهو أنه لو قال: أنت طالق إن لم يدل زيد الدار» فدخلء لم يقعء فإن مات 
زيد قبل الدخول» تبين وقوعه وقت الطلاق. فإن مات وأشكل الدحول ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لايقع؛ لأن الأصل عدم الوقوع. والثانى: 0 يقع لأنه نمز الطلاق» 
واستثناهء ولم يثبت الاستثناء. وهذا الوجه أظهر فى قوله: أنت طالق إلا أن يدل زيد 
الدارء فإن هذه صيغة الاستثناء. والصحيح أنه لا فرق بين الصيغتين» فعلى هذا لا يبعد 
أن يقال: مشيئة الله مستثنية فيقع الطلاق لذلك. فهذا وجهه المتكلف. والصحيح أنه لا 
يقع؛ إذ لو وقع؛ لكان الله قد شاء وقوعهء وهو إنما علق الطلاق بعدم المشيئة إلا أنه إذا 
لم يقع» تبين أن الله لم يشأء فقد تحقق الوصف الذى علق عليه؛ فينبغى أن يقع؛ ثم 
بالوقوع ينتفى الوصفء فالشرط والحزاء هاهنا متضادان لا يجتمعان» ومنشأ بدو النظسر 
أن التعليق على هذا الوجه. هل يصح؟ وليس كما إذا علق باجتماع السواد والبياض؛ 
لأن التضاد بين السواد والبياض لا بين الاحتماع والطلاق» فلا تضاد بين اللجزاء 
والشرط. ويستمد هذا من مسألة «الدور: فإن قوله لغير المدحول بها: إن طلقتك فأنت 
طالق قبله» فيه تضاد بين الشرط والجحزاء» فألغاه أبو زيد لذلكء واعتبره ابن الجدادء 
وهذه المسألة تلتفت إليه 

فإن قيل: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله ما معنى التردد فى مشيئته» ومشيئته قليكق 
لا يتردد فيهاء فإن أريد تعلقهاء فلا يخلو إما أن يراد تعلقها بلفظ الطلاق' أو بكم 
فإن أريد باللفظء فقد شاء اللفظ؛ لأنه قد حرى. وإن أريد الحكم, فالحكم قديم» 
والإرادة لا تتعلق بالقديم؛ لأن الحكم كلام الله تعالى؟. 

فنقول: معناه مشيئة حكم الطلاقء والمشيئة قليمة» ولكن المراد أن يحدث لها عند 
الحدوث تعلق بالإرادة القديمة» وإن كان لها قبل الحدوث نوع تعلق على وجه آخرء 
وذلك التعلق المتجدد مشكوك فيه. وأما قوله: الحكم قديم فلا يراد فهو كذلك» 
ولكنَ مضير المزأة محرمة: وصف حادث يستدعى تعلقًا جديدًا للكلام القديم به 
فللخطاب القديم تعلقات متجددة كما للإرادة) والأحكام تبنى على التعليقات 
المتجددة لا على الأصل القديم. 

الباب السادس: فى الشك فى الطلاق وفى محله 
أما الشك فى الطلاق فصورته أن يتردد فى أنه هل طلق أم لا؟ فالأصل أن لا طلاق» 


كتاب الطلاق كن 
فتأخذ بالاستصحاب» كما إذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث؛ لأنه لا مال للاجتهاد 
فى الطلاق والحدث,؛ والاستصحاب يكفىء وليس ذلك كطلاق يختلف فيه الفقهائ 
فإنه لا يجعل مشكوكاء بل يجب الاعتماد على ما يقتضيه الاجتهادء وكذللك إذا طار 
طائر فقال: إن كان هذا غرايّاء فامرأتى طالق» وشك: لم يقع الطلاق» إلا إذا تبين أنه 
غراب» فلو قال آر: وإن لم يكن غرابّاء فامرأنى طالق» لم يقع طلاقه أيضا؛ لأنه لو 
تفرد بد لم يقع» فتقدم غيره لا يفسر حكمه. 

أما إذا كان له زوجتان, فقال: بإن كان هذا غرابّاء فعمرة طالق» وإن لم يكن» 
فزيدب طالق» حرمت واحدة:ء وعليه أن يجتنبهما؛ لأنه اتحد الشخصء فيحصل اليقين 
فى حقّه. 

فرع: لو جرى ذلك فى عبدين من رجلين؛ فلكل واحد أن يتصرف فى عبده. فلو 
اشترى أحدهما العبد الآحر حتى اجتمعا فى ملكهء حجر عليه فيهما إلى أن يتبين. وفيه 
وجه: أنه يختص الحجر بالمشترى؛ لأن الأول كان يتصرف فيه فلا ينقلب حكمه بشراء 
الآخر والصحيح هو الأول. 

ولو باع الأول؛ ثم اشترى الثانى» فيحتمل أن يقال له: الفصرف فى الثانى؛ لأن تيك 
واقعة قد انقضت» فهو كما لو صلى صلاة إلى جهة» ثم تغير اجتهاده إلى جهة أحرى» 
صلى بخهة أخرى ولم يقض الأولى» ويحتمل خلافه؛ لأن الاستصحاب ضعيف 
بالإضافة إلى الاجتهاد. 

وأما إذا شك فى محل الطلاق كما إذا طلق واحدة منهماء ثم نسى فعليه التوقف إلى 
التذكر. ولو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» ثم قال: أردت الأجنبية» فهل يقبل؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها ليست مملاً لطلاقه. والثانى: نعم وهر الأظهر؛ لأن اللفظ ميهمء 
فعلى هذا يراجع حتى يُعين. 

ولو قال لزوجتين: إحداكما طالق» طولب بالتعيين؛ فإن كان قد نوى واحدةً معينةٌ 
طولب بالكشف. والصحيح: أن عدتها من وقت الإبهام. وإن لم ينوء طولب بتعيين 
واحدة للوقوع. فإذا عين» فيقع الطلاق بالتعيين» أو يتبين وقوعه بالإبهام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقع بالإبهام» والتعيين كالبيان له والتننصيص على محله؛ فتحسب العدة 
من ذلك الوقت على الصحيح؛ كما إذا نوى. الفانى: أنه يقع بالتعيين؛ لأنه لو وقع 
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قبله» لوقع على غير محل» فإنه بين المحل الآنء ولكن لا أوقع من غير بيان محل» ألزمناه 
ببيان المحل. 

ثم فى التعيين نظر فى حالة الحياق وبعد الموت. 

النظر الأول فى الحياة. وفيه مسائل: 

الأولى: أنه يلزمه التعيين ويطالب به؛ ويجب على الفورء كما لو أسلم على عشر 
نسوة» ويعصى بالتأخير. ولو أبهم طلقة رجعية» ففى وجوب التعيين فى الحال وجهان؛ 
لأن التحريم قد حصلء ولكن النكاح لم ينقطع. 

الثانية: أنه يلزمه نقتهما قبل التعيين وإن طالت المدة» وكذلك إن نوى واحدة ولكن 
لم يبين» وكذلك فى مسألة الغراب إلى أن يتبين؛ لأن حجر التكاح مطرد؛ فلابد من 
النفقة. 

الغالغة: إذا وطء إحداهما. فإن قلنا: إن الطلاق يقع بالتعيين» لم يكن ذلك تعيينا. 
وإن قلنا: إنه كالبيان فلا ييعد أن يجعل ذلك بيانًا للمتكوحة, وكذلك الخلاف إذا وطء 
إحدى أمتيه» وقد أبهم العتق بينهما. وحيث جعلنا الوطء تعيبناء فلا مهر لها. وإن لم 
جعله تعييناء فعين الأخرى للنكاح؛» ففى وجوب المهر وجهان يبتنيان على وقت وقوع 
الطلاق. 

الرابعة: إذا ماتنا أو إحداهما لم تسقط المطالبة بالتعيين؛ لأحل الميراث» وهذا يؤيد 
قولنا: إن الطلاق يقع بالإبهام. وعلى الوجه الآخر اختلفواء ومنهم من قال: هاهنا 
للضرورة يحمل التعيين على البيان» لا على الإيقاع. ومنهم من قال: نتبين وقوع 
الطلاق على المعينة قبيل موتها؛ وهذا كما نقول فى المبيع إذا تلفء فإنا نتبين الانفساخ 
قبيل التلف؛ للضرورة. 

الخامسة: فى صيخ التعيين. وفيه صورتان: 

إحداهما: أن يقول: نويتهما جميعًاء فلا يقسع عليهما؛ لأن اللفظ لا يجتمله, ولكنه 
إقرار لهما بالطلاق» فلكل واحدة مؤاحذته بذلك. ولو قال: أردت هذه ثم هذهء قسال 
القاضى: تطلق الأولى دون الثانية؛ لأن لفظه لا يحتمل الجمع» وقال الإمام: الوجه أن 
يكون إقرارًا للثانية أيضاء ويلغى قوله: «ثم, كما إذا قال: هذه الدار لزيد ثم لعمروء 
فإن لعمرو مؤاخحذته. ولو قال: أردت هذه بعد هذهء فعند القاضى: يققع على الثانية؛ 
لأنها مقدمة فى المعنى» وإن تأخرت فى الذكرء وعلى مذهب الإمام: يؤائحل بهما. 
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الصورة الثانية: أن يُبهم طلاقا بين ثلاث نسوةء ثم يجلس اثتتين فى جانبء والثالشة 
فى جانب» ثم قال: أردت هذه ووقف قليلاً ثم قال: أو هذى فنقول: لم يرفع الإبهام. 
فلو عين الثالثة: تعينت الأخيرتان للنكاح. ولو عين إحداهما شاركتها صاحبتها؛ لأنه 
جمعها إليه فى الإقرار بقوله: هذه أو هذه. وإنما تعين للشركة صاحبتها لوقفته فى 
الصيغة. فلو قال على السرد: هذه أو هذه. احتمل أن تككون شريكة الأولى وشريكة 
الثانية» فيرجع إليه ويقبل فى ذلك قوله. 

هذا كله إذا كان قد توى, أما إذا أيهم الطلاق من غير نية» فطالبناه فقال: عيندت 
هذه أو هذه فيلغو قوله. فلو قال: عينت هذه وهذهء تعينت الأولى ولغا قوله فى 
الثانية؛ لأنه ليس إقرارًا حتى يؤاخذ به؛ بل هو إنشاءء ولا يستقل بنفسه إنشاء إذا لم 
يسبق لفظ صالح للجميع. 

المسألة السادسة: فى النزاع. ولها ثلاث صور: 

إحداها: لو كان قد نوى؛ فادعت وإحدة أنه أرادهاء وأنكر» فالقول قوله» فإن نكسل 
حلفت,» وتعينت للطلاق بيمينهاء وتعينت الأخرى بإقرار الزوج لها حيث أنكر الثانية. 

الصورة الثانية: أن يكون قد طلق واحدة معينة منهماء لكنه نسىء فقالت واحدة: 
طلقتنى» فلا يقبل فول الزوج: نسيت. بل عليه أن يحلف على البت أنه ما طلقهاء فإن 
نكل حلفت على البت» وحكم لهاء ولو قبلنا مين الرجل على نفى العلم: والنسيان» 
للزم فى الاستقراض وسائر الدعاوى. 

الصورة الثالفة: فى مسألة الغراب. إذا قالت واحدة: إنه كان غرباء فأنا طالق» 
فأنكر الزوج؛ فعليه أن يحلف على البت أنه لم يكن غراباء أو ينكل حتنى تحلف على 
البت أنه كان غرايًا. 

ولو علق دعولها أو دخحول غيرهاء فتنازعاء اكتفى منه ييمين على نفى العلم 
بالدحول» هكذا قاله إمامى00): وليس يتبين لى فرق بينهما أصلاء بل ينبغى أن يقال: 
عليه يمين جازمة» أو نكول فى المسألتين جميعًا. 

النظر الثانى: فيما بعد الموت: 

وفيه ثلاث مسائل: إحداها: إذا ماتنا جميعاء فعليه التعيين» فإن كان قد نوى بقلبه 
فبين» فللوارث تحليفه؛ لأحل الميراث. وإن لم يكن قد نوى» فعين» لم يكن لهم 


)١(‏ أى إمام الحرمين أبو المعالى الجويني. 
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التحليف؛ لأنه إنشاء منوط باختياره. وقال أبو حتيفة رحمه اللنه : ينحسم التعيين 
با موت» وللزوج نصف حقه من ميرات كل واحدة. 

الغانية: أن يموت الزوج أيضاء فهل للوارث التعيين؟ نظر: فإن كانتا فى الحياقه 
فيوقف ميراث كل واحدة بينهما حتى يصطلحاء وليس لوارث الزوج التعيين. 

وإن مانت إحداهماء ثم مات الزوج» ثم ماتت الأخرى» فإن عين الوارث الأولى 
للطلاق» فهو مقر على نفسه؛ إذ حرم مورثه عن الميراث» فيقبل. وإن عين الأخيرة 
ليحرمها عن ميراث مورثه؛ وليجوز الأولى فهذا حل غرضه: ففى تعيينه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقبل؛ لأنه خليفة المورث فى خيار الشفعة وغيره» فكذلك فى هذه. 
والثانى: أنه لا أثر له؛ لأن حقوق النكاح لا تورث. والشالث: أنه إن قال: إن الزوج 
نوى هذه فله ذلك فلعله سمعه أو فهمه بقرينة. وإن قال: لم ينوء ولكنه أراد إنشاء 
التعيين» لم يجر؛ لأن هذا إلى الزوج» وكذا الخلاف فى تعيين الوارث إذا أبهم العتق بين 
عبدين ومات؛ لأن للوارث غرضًا فيه. والعراقيون أرسلوا ذكر قولين فى أن السوارث؛ 
هل يعين حيث يعين الزوج لو كان حيّا؟ ولم يفرقوا بين أن يكون له غرضء أو لا 
غرض له. وهذا التفصيل ذكره القفال وهو أحسن. 

الثالغة: إذا قال: «إن كان غرابّاء فزوجتى طالق. وإن لم يكن غرابًاء فعبدى حرء 
فيحجر عليه فيهما جميعًا؛ لأن المالك متحدء وإن كان الجنس مختلفًا. فإن مات قبل 
التعيين» فهل للوارث التعيين؟ فيه طريقان: 

أحدهما: طرد القولين. والثانى: القطع بأنه لا يعين؛ للقرعة مدخملاً فى العدق» فهو 
أولى من التعيين وإن لم يكن لها مدعل فى الطلاق. 

وإذا وقع الإبهام فى محض الإرقاق» فلا حلاف فى أن المحكم للقرعة. فعلى هذاء لو 
أقرعناء فخترج على الرقيق: عتق؛ وتعينت المرأة للدكاح؛ وورثت. وإن خسرج على 
المرأة» لم تطلق؛ لأن القرعة لا تؤثر فى الطلاق. ولكسن هل يتعين الرقيق للرق؟ فيه 
وحجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القرعة إن قصرت عن حكم الطلاق» فتستعمل فى الرق والعنق. 
والثانى: لا؛ لأن تعيينه للرق فرع تعيين المرأة للطلاق بالقرعة» فإذا لم تعمل القرعة فى 
حلهاء كيف تعمل فيما يثبت ضمنا له؟ فعلى هذا يبقى الإبهام؛ إذ كنا نتوقع بالقرعة 
بيانا فلم يحصل. 
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الشطر الثانى من من الكتاب فى التعليقات 
والنظر فيه فى فصول مطولة؛ وفى فروع متعسددة موجزة» فلتقدم الفصول؛ ورهمى 
ستة: 
الفصل الأول فى التعليق بالأوقات 
وهى أربعة: 


النوع الأول: فى التعليق عجىء وقس منتظر. وصيغة التعليق «إن» وفى معناه بإذل» 
فلا فرق بين أن يقول: إن طلعت الشمسء أو إذا طلعت الشمسء أو إن دخلت الدارء 
أو إذا دخلت الدارء فالكل تعليق. وقال مالك رحمه الله : إذا علق.ما يستيقن وقوعه 
ع ب 

فنقول: لو قال: أنت طالق فى أول شهر رمضان: طلقت» كما أهل الهلال مقرونا 
بأول جزء منه. ولا نقول: إن «فى» للظرف فيقتضى وقتا محتوشًا بوقتين من شهر 
رمضان» بل لا يشعر إلا بالانطياق عليه. ولوقال: أنت طالق فى شهر رمضان» 
فكمثل. ولو قال: أنت طالق فى يوم السبت؛ طلقت مع طلوع الفجر. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: يقع فى آخحر النهار وآخر الشهر7©: التفاتا إلى أن الوجوب المعلق بوقت 
لجس ته 

ولو قال: أنت طالق فى آخر شهر رمضان» طلقت فى آخصر جزء منه. وفيه وجه 
آخر: أنها تطلق فى أول جزء من ليلة السادس عشر؛ لأن النصف الأمير كله آخر 
الشهر. ولو قال: أنت طالق فى أول آخمر الشهرء طلقت فى أول يوم الأعير على 
وح وفى أول نصف الأير على وجه. ولو قال: فى آخر أول هذا الشهر ففيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه آخر النصف الأول. والغانى: أنه الليلة الأولى. والغالث: أنه آخمر يوم 
الأول. 


(١)أى‏ يقع فى آخر هار السبت» وآخر شهر رمضان. وهنا مع تصير «فى» .ععنى الشرط مارًا لأن 

حقيقتها فى أصل الوضع للظرفء فإن اعتبرناها بأصل الوضع طُلّقت مع النية التى تخخصص ححزءًا 

من اليوم» أو من الشهرء لأن «فى» الظرفية قرنت بزمان والزمان ظرقًا يصلح للطلاق فى جزء 

منه مبهم فعند عدم النية بتخمصيص جزء معين تطلّق من أوله فإذا نوى آخر النهار كان هذا بيانًا 

فلمبهم. فإن لم تكن هناك نية طلقت فى آحعر جزء من الوقست باعتبار وحرب الطلاق بوقت 

مطلق عن التقبيد مجزء منه فللمطلق أن يقر الطلاق على الفور أو على التراخى من اليوم الذى 
علق به الطلاق أو من الشهر. 
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ولوقال: فى سلخ الشهر فثلاثة أوجه: أحدها: أنه آخمر جزء من الشهر؛ إذ به 
الانسلاخ. والثانى: أنه أول اليوم الأخير. والثالث: أنه أول جزء من الشهر؛ لأنه منه 
يأذ فى الانسلاخ» وهذا ركيك. ولو قال: عند انسلاخ الشهر لم يتجه إلا فى آخمر 
جزء من .الشهر. 

النوع الثائى: التعليق مضى الأوقات. فلو قال: إذا مضى يوم فأنت طالق وهو بالليل 
فيقع مع الغروب من الغد. وإن كان بالنهار. فإلى أن يعود النهار إلى مثل وقنه. ولو 
قال: إذا مضت السنة» فتطلق مع استهلال المحرم» وإن لم يكن قد بقى إلا يوم. ولو 
قال: إذا مضت سنة» فلابد من إثنى عشر شهرًا من وقت اليمين» ويكفى الأشهر 
العربية» لكن الشهر الذى هو فيه إذا كان فى وسطه. يكمل ثلانين من آخخر السنة. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا اتكسر شهرء اتكسر جميع الشهور» لأنه لاببد من 
التوالى. 

الدوع الثالث: التعليق بالزمان الماضى. فإذا قال: أنت طالق بالأمس» وقال: قصدت 
الآن إيقاع الطلاق بالأمس. قلنا: هذا محال؛ لأن حكم اللفظ لا يتقدم على اللفظء 
وهل يقع فى الحال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حكم لفظه لو تحقق شمل الوقت الحاضرء فينفذ فى القدر 
الممكن. والثانى: : رحر الأقيس أن هذا لغو من الكلام فلا يقع به شىء. ولو قال: 
أوقعت الآن طلقة ينتشر ا 

أحدهما: أنه يقع ويلغى قوله: ينتشر إلى الأمس؛ لأنه محمال. والشانى: وهو اختيار 
الربيع أنه لا يقع؛ لأنه لح مامد رق ل ل 


شىء. 
عي ااه للدت إل 9ه ا رتلا الشلاف مايا عل سا بلقتي ار 
الطلاقء ) و الوصف؟ واستدل الربيع بقوله: أنت طالق إن أحبيت ميناء أو صعدت 
السماءء فإنه لا يقع؛ فاحتلفت الأصحاب فيه على ثلاثة أوحه: 

متهم من وافقه. ومنهم من قال: يقح أيضًا فى مسألة الصعود والإحياى وهو كقوله: 
أنت طالق طلاقًا لا يقع عليك. 

ومنهم من فرق بين الإحياء والصعودء وقال: الإحياء محال من المحلوق» فهو كقوله: 
طلاق لا يقع عليك؛ وأما الصعود فممكن فى نفسه. 
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00 


والصحيح أن هذه التعليقات صحيحة؛ والمقصود الإبعاد» كقوله تعصالى: وحتى يلج 
الجمل فى سم الخياط» [الأعراف: ٠‏ 5ع. وأما قوله: طلاقًا لا يقع؛ فهر متناقص فى 
ذاته. وقوله: طلاقًا ينعكس حكمه على ما مضى؛ ليس كتداقض, لكنه مخالف حكم 
الشرع؛ فينقدح فيه التردد» ولا بأس .ما ذكره الربيع فيه. 

ولو قال: وإذا مات فلان؛ فأنت طالق قبله بشهره: صح. فإن مات قبل مضى الشهر 
لم يقع الطلاق؛ لأنه يؤدى إلى التقديم على اللفظ. ولو مات بعد شهرء تبيدا وقوع 
الطلاق قبله بشهر. وكذلك لو قال: «قبل قدوم زيده و«قبل دحول الدار بشهره. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ويستئد الطلاق فى الموت» دون القدوم والدخول؛ وهو تحكم. 
مسح ع ان با 1 لأن اليوم هو أمس غداء 
وغدًا أمس» ولو قال: أنت طالق فى السنة الماضية ولم يبين فالظاهر الحكم بالطلاق؟ 
لأن ظاهره الإقرار بوقوع الطلاق. ولو قال: «أردت أن زوبمًا آخر طلقك» أو طلقنك 
أنا فى نكاح آخر» ثم جددت . فإن أقام بينة» قبل وإلا حكم بالطلاق فى الوقت. ولو 
قال: «طلقة رجعية» فيقبل؛ لأنه تقرير للطلاق فى هذا التكاح. 

النوع الرابع: التعليق بتكرير الأوقات. وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا قال: أنت طالق ثلانا؛ فى كل سنة طلقة: طلقت طلقة واحدة فى 
الحال: وواحدة فى أول محرع السنة الثانية إن أراد السنين العربية» والثالثة فى أول حرم 
السنة الثالثة إن بقيت العدة. وإن لم يرد السنة العربية فلا تقع النانية ما لم تنقض سنة 
كاملة من الأولى. وإن أطلق» فوجهان على حسب الاحتمالين. 

فلو أبانهاء ثم جدد النكاح فى وسط السنة وقلنا بعود الحنث: دللقت كما نكحها 
وإن كان أول السنة قد فات؛ لأن جميع السنة وقت,ء وإثما عجلنا فى أول السنة عند 
دوام النكاح لمصادفة الوقت. 

الثانية: لو قال: أنت طالق ثلانّه فى كل يوم طلقة طلقت طلقة فى الحال؛ ووقعت 
الثانية صبيحة اليوم الثانى. فلو قال: أردت أن يتخلل بين كل طلاقين يوم كامل» فيدين 
يكذ علي ةل عا" قم روات رونا عالت لبن لأن اليوم» مقدر محصورء لا 
يوجب الحساب تداخله كما يوجب تداخل السنين 

الفصل الثانى: في التعليق بالتطبيق ونفيه 
وفيه ثلاث صيغ: 
الأولى: أن يقول: إن طلقتك فأنت طالقء فإذا قال ذلك بعد الدخولء فمهما طلقها 


لضا كتاب الطلاق 


واحدةء طلقت أخرى بالتعليق» ولا يختص ذلك بالمجلس كقوله: ومتى ما وومهما 
وبإذاء فكل ذلك لا يتتضى فورًا إلا إذا علق على مشيئتهاء أو بإعطائها مالا فيختص 
بالمجلس؛ لاقتضاء القرينة لا للفظ. 


وأما قبل الدحولء فلا تقع الطلقة المعلقة؛ لأنها بانت بالأولى» ولذلك نص الشافعى 
رضى الله عنه : أنه لو خخالعها لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنها بانت بالخلع؛ فلا يلحقها 
طلاق. وقد ظن أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن الجزاء يترتب على الشرطء ويقع 
بعده؛ لأنه لو وقع معه لوقع قبل الدحول ويكون كما لو قال: أنتث طالق طلقتين. 
ويشهد لهذا أيضا أنه لو قال لغائم: مهما أعتقتك» فسالم حرء ثم أعتق غائمًا فى المرض 
والثلث لا يفى بهما لم يعتق من سالم شىء» بخلاف ما لو أعتقهما جميعاء فإنه يقرع 
بينهما. والصحيح: أن الحزاء مع الشرط؛ لأن الشرط جعل علة بالوضعء فهو كالعلة 
الحقيقية» والمعلول مع العلة» وإن كان بينهما ترتيب عقلى فى السببية» بل هو كحركة 
الخاتم» فإنه مع حركة اليد وإن كان معلولا له. وإنما لم يقع قبل الدحول؛ لأن مقتضاه 
وقوع الطلاق مع أول حال البينونة. وأول حال البينونة يضاد الطلاق كما فى حال 
البينونة. وكذلك لو قال لها: أنت طالق طلقة معها طلقة؛ لم يقع إلا واحدة؛ على أدق 
الوجهين» بخلاف ما لو قال: أنت طالق طلقتين؛ لأن البينونة معلول جوع الطلقتين. 
وقوله: «طلقتين: كالتفسير لقوله: «طالق:» وكذا لا يعتق سالم؛ لأن عتقه معلول عتق 
غانم» وربما حرجت القرعة على سالم؟ فيعتق دون عتق غانم؛ فيكون المعلول قد يثبست 
دون العلة» وذلك محال. وهذا كلام دقيق عقلى رعا يقصر نظر الفَقيه عنه. 


النظر الثانى فى هذه المسألة: أن التعليق هل يكون تطليقً؟ فإذا قال: إن طلنتك فأنت 
طالق ثم قال: بإن دلت الدار فأنت طالق» فدخلت,. وقعت طلقة بيمين الدخمول» 
وأخرى بيمين التعليق؛ لأن التعليق مع الصفة تطليق» نعم بحرد التعليق ليس بتطايق» 
وكذلك لؤ تقدم التعليق ولم يوجد بعد بمينه إلا بحرد الصفة» لم يككن تطليقا إلا إذا 
قال: إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق» وكأن التعليق بالدحول مقدم على هذا التعايق 
فإنه إذا وقع جرد الصفة» وقعمت طلقة أخرى؛ لأنه وقوع وليس بإيقاع. وعمن 
العراقيين وجه: أن التعليق مع الصفة ليس أيضًا بتطليق. وهو بعيد» لاسيما فيما إذا علق 
بقعل نفسه وأتى بالفعل. 

فرعان: الأول: إذا قال: إن طلقت عمرةء فحفصة طالق» ثم قال: إن طلقت حفصة» 
فعمرة طالق» ثم بدأ بحنصة فطلقهاء طلقت حفصة بالتنجيز طلقة» وطلقت عمرة 
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بالتعليق طلقة» وعادت طلقة إلى حفصة من طلاق عمرة؛ لأن تعليق طلاق عصرة 
تراخى عن تعليق طلاق حفصة:؛ فكان تطليقًا لهاء وقد علق طلاق حفصة على 

ولو بدأ بعمرة» فطلقهاء فيرجع الطلاق على حفصة؛ ولم يرجحع طلاق إلى عمرة؛ 
لأن تعليق طلاق حفصة: سبق تعليق طلاق عمرة» فكان بالنسبة إلى تعليق طلاق عمرة 
وقوعًا حضاء لا إيقاعًا. نعم» لو أبدل لفظ الإيقاع بالوقوع وقع على المطلقة طلقة 
تنجيرّاء وطلقة أخرى تعليقاء ولم يقع على الأخرى إلا طلقة واحدة؛ لأنه انحل اليمين؛ 
لأن حرف بإن”» ورمهماء لا يقتضى التكرار بخلاف «كلماء فينحل يوحود الصفة مرة 
واحدة. 

الفرع الثانى: إذا قال - وله نسوة وعبيد -: إذا طلقت واحدة, فعبيد من عبيدى 
حرء وإذا طلقت اثنتين» فعبدان حران» وإذا طلقت ثلاناء فئلاثة» وإذا طلقست أريعًا 
فأربعة» ثم طلق أربع نسوة: عتق عشرة أعبد؛ لأنه حنت فى الأبمان الأربعة؛ لأن فى 
الأربعة أربعة» وثلاثة» واثنتين؛ وواحدة» وذلك عشرة. 

ولو أبدل «إذا» ب«كلما عتق حمسة عشرء فيعتق بيمين الواحد أربعة؛ لأن فيها أربعة 
آحاد» وبيمين الاثنين أربعة؛ لأن فيها اثيين مرتينء وبيمين الثلاثة ثلاث وبيمصين الأربع 
أربعة» وذلك حخمسة عشر. وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتق ستة عشرء لأنه حسب 
«الثلاثة؛ مرة» فبقى الواحد, فحسبه فى يمين الواحد مرةٌ أخرى. وهو خخطأ؛ لأنه قد 
حسب مرة فى يمن الآحاد. ومن أصحاب من قال: يعتق سبعة عشرء وإمًا زاد اثنين 
بيمين الاثنين؛ لأنه زعم أن فى الأربعة اثنين» ثلاث مرات؛ لأنه حسب الثانى والشالث 
مرة» وهذا حطأ؛ لأنه لو حاز هذاء لماز أن يصير الثلانة أيضا مرتين؛ فإن الغانى 
والثالث والرابع» ثلاثة أحرى سوى الأول والثانى والثالث» ولا قائل بهذا. 

الصيغة الثانية: التعليق بنفى التطليق. فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» لم تطلق 
فى الحال» وكذلك إذا قال: «إن لم أضربك...؛ فإنه يتوقع ذلك فى الاستقبال» ولا 
يقتضى الفور. ولو قال: وإذا لم أطلقك...؛ ومضى زمان يسيرء يسع التطليق ولم 
يطلق: وقع الطلاق؛ لأن «إذاء ظرف زمان» ومعناه: أى وقت لا أطلقك فيه؛ ضشأنت 
طالق. 

وقوله: «متى وممتى ماء كقوله وإذاء فى اقتضاء الفور. ومن الأصحاب من لم يتضح 
له الفرق» فجعل المسألتين على قولين. وهذا ضعيف؛ إذ الفرق ظاهر. نعمء لو قال: 
أردت ب#إذاء ما يريده المريد بقوله: دإن: يدين» وهل يقبل ظاهرا؟ فيه وجحهان. 
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التفريع: إذا قلنا: لا يقع فى صيغة «إن» على الفورء فإئما يقع عدد حصول اليأس بخلو 
العمر عن الضرب والنطليق. ولليأس ثلاث صور: 

إحداها: موت أحد الزوجين. فإذا مات قبل الطلاق والضربء تبينا وقوع الطلاق 
قبيل الموت. وكان يحتمل أن نتبسين وقوعه عدد اللفظء ولكن اللفظ مطلى يحتمل 
الأمرين» وتنريله على إخخلاء العمر محتمل» والأصل نفى الطلاق من غير يقين ما يوقعه. 
وَإِمًا يتحقق عدم الضرب بانقضاء العمر ففيه يقع. 

الصورة الثانية: طرآن انون على الزوج. وذلك لا يوجب اليأس لأنه را يفيق. فإن 
اتصل بالموت» تبينا وفوع الطلاق قبيل الجدون» وإن كان يمكن أن يوقع قبل الموت؛ إذ 
به يتحقق اليأس» ولكن قبل انون يثبت اليأس إلا باننظار الإفاقة» فإذا لم يقع الإفاقة» 
فالجنون كالموت فى اليأس. وهذا فى الطلاق» أما فى الضرب فلا يأس؛ لأن ضرب 
المجنون فى تحقيق الصفة ونفيها» كضرب العاقل على الصحيح. 

الصورة الثالفة: انفساخ التكاح. وذلك لا يوجب اليأس؛ لأنه رما يتكحها فيطلتهاء 
ولا يشترط النكاح الأول لتحقيق الصفة. فإن نكحها وطلقهاء فقد تحققت الصفة. 
وإن لم يطلقها وكانت فى نكاحه عند الموت» وقلنا بعود الحنث وقع الطلاق قبيل 
الموت. وإن لم نقل بعود الحنث أو لم تكن فى نكاحه تبينا وقوع الطلاق قبيل الفسخ. 
ولتفرض فى الطلاق الرجعى حتى لا نقع فى الدور» ونتصور الجمع بينه وبين الفسخ. 

الصيغة الثالثة: أن يقول: أن طلقتك فأنت طالق» وأن لم أطلقك فأنت طالق» وقع 
فى الحال؛ لأن دأن: للتعليل معناه: أنت طالق لأن لم أطلقك. ويجوز فى اللغة 
الفصيحة حذف اللام واستعمال ,أن, فهو إذا كقوله: أنت طالق لرضا فلان؛ فإنه يقع 
فى الحال» ولو سخعط. وهذا فى حق من يعرف اللغة. ومن لا يعرف اللغة. فلا فرق 


© ووأن». 


الفصل الثالث فى التعليق بالحمل والولادة 
وفيه مسائل: الأوى: إذا قال لها: إن كنت حاملاًٌ فأنت طالق. شلا يقع فى الحال؛ 


فى حقه بين «إن» 


(1) أما وإن» فليست للتعليل بل للشرط فقط فتدعمل فى أمر على خطر الوجود. أى لتعلييق حصول 
مضمون جملة لحصول مضمون جملة أخصرى أى من غير اعتيار ظرفية ونخوها كما فى دإذاة 
ودمتى: فتدخحل فى أمر على حعطر الوجود أى متردد بين أن يكون وأن يكوت» ولا تستعمل فيما 
هو قطعى الوحود أو قطعى الانتفاء إلا على تنزيلهما منزلة اللشكوك لدكنة. 
انظر: شرح التلويح على الترضيح لمن التتقيح (١/77؟‏ وما بعدها). 
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وإن كان لأكثر من أربع سنينء تبينا أنه لم يقع. وإن كان بين المدتين: فإن كان يطؤها 
فلا يقع, وإن امتنع عنها فقولان: 

أحدهما: يقع؛ لأن السب قد يثبت؛ فيدل على وجود الحمل. والفاني: لا؛ لأن 
لحوق النسب يكفى فيه الاحتمال» ولا يقع الطلاق بالاحتمال. 

واختلفوا فى أنه هل يحرم الوطء قبل تحقق الحال؟ فقيل: إنه لا يحرم بالشك» كمسألة 
«الغراب». وقيل: إنه يحرم؛ لأن استكشافه ممكن على قربء وعلى هذا يجب الاستبراء 
بالخيض. ويتفرع عنه ثلاثة فروع: 

أحدها: أنه هل يكتفى فى الحرة بقرء واحد؟ فيه وبجهان: 

أحدهما: لاء كالعدة. والثاني: نعم؛ لأن الغرض برد استدلال» وقد حصل. 

الغاني: إذا استب رأهاء ثم قال مرة أخرى قبل السوطء: إن كنت حاملاً فأنت طالق» 
فالظاهر, أنه لا يجب إعادة الاستبراء» وقييل: إنه يجب؛ لأن العدة الماضية, لا تؤثر» 
فكذلك هذا. 

الثالث: إذا خاطب بذلك صغيرة» وهى فى سن الحيضء فيستبرئها بشهر أو أشهر؟ 
إن خاطب آيسة» فهل يكفى سن اليأس دلالة» أو لابد من الاستبراء؟ فيه وجهان. 
المسألة الثانية: إذا قال: إن كدت حائلاً فأنت طالق» فهذه كتلك المسألة» ولكن 
حيث يحكم ثم بالوقوع فهاهنا يحكم بخلافه؛ لأن الشرط هو عدم الحمل» ويزيد هاهنا 
أن تحريم الوطء هاهنا أقرب؛ لأن الأصل الحيال. وأيضا أثر الاستبراء نّم فى نفسى 
الطلاق» وهاعنا فى الوقوع» وقد قطعوا بأنه إذا انقضى ثلاثة أقراءء يقع الطلاق. رفيمه 
نظر؛ لأنه لا يفيد يقين البراءة» والشرط لابد من استيفائه؛ فإنه لو علق على الاستيقان» 
لم يقع بالاستبراءء والمطلق يقتضى الحمل على اليقين. وقد مال إليه الشيخ أبو محمد. 
ثم قال الأصحاب: إذا أوقعنا بعد الأقراء» فأتت بولد لدون ستة أشهرء تبينا أنه لم يكن 
الطلاق واقعًا. ونقضنا ذلك الحكم قطعًا. وإن كان وطنها وطنا يمكن الإحالة عليف 
ففى نقض ذلك الحكم وجهان. 

المسألة الثالثة: فى صيغ التعليق بالحمل. فإذا قال: إن كنت حاملاً بذك فآنت طالق 
طلقة» وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين» فأنت بذكرين: وقعت طلقة واحدة 
ولم تؤداد 
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وإن أتت بذكر وأنثى» وقع الثلاث؛ لأنه حنث فى اليمين. وإن قال: إن كان حملك 
ذكرًا فطلقة» وإن كان أنثى فطلقتين» لم يقع شىء أصلاًء فإن لفظه يقتضى حصر 
الجنس. ولو أتت بذكرين؟ قال القاضى: تقع طلقة؛ لأن التكير فى لفظه سكير 
الجنس. وقال الشيخ أبو محمد: لا يقع شسىء؛ لأنه لتدكير الواحد. غلا يسمى ذلك 
ذكرًا. 

المسألة الرابعة: إذا قال: إن ولدت ولد فأنت طالق» فأتت بولدين» طلقت بالأول» 
وانقضت عدتها بالثانى. فإن قال: كلما ولدت ولدّاء فأنت طالقء» فهل يقع الطلاق 
بالولد الثانى؛ وبه تنقضى العدة؟ الخديد: أنه لا يقع: لأنه يصادف أول وقت البينونة» 
وللشافعى رضى الله عنه نص فى «الإملاءء: أنه يلحق الثانية. وليس له وجسه؛ وتكلف 
القفال توجيهه. فقال: لو قال للرجعية: بأنت طالق مع انقضاء العدة) فيتجه قولان؛ 
ا أن يقع مع الانقضاءء لا فى العدة. ولا فى البينونة» وشبه ذلك عمالو 
قال: أنت طالق بين الايل والنهار» فلا يقع؛ لا فى الليل» ولا فى النهار» بل يع فى 
الآن الفاصل بينهماء والطلاق من جملة ما يقع دفعة فى الآن ولا يقع فى زمان. . وهذا 
له وجه فى التحقيق! إذ فرق بين «الآن؛ وبين الزمان الذى ينقسم ولكن فى مسألة 
الولادة غير منقدح؛ لأن مقتضى اللفظ أن يقع مع الولادة» والولادة تقارنها البيدرنة» 
والبينونة تضاد الطلاق» فالصحيح هو القول الحديد. 

ولو قال: إن ولدت ولداء فأنت طالق واحدةٌ وإن ولدت ذكراء فاثنتين» فولدت 
غُلامًاء طلقت ثلانًا؛ لوجود الصفتين. ولو قال: «إن ولدت أنثى فواحدة؛ وإن ولدت 
ذكرًا فاثنتين» فولدت خحثى, لم يقع فى الحال إلا واحدة؛ لأنه المستيقن. 

فرع: إذا قال» وله أربع نسوة حواسل: كلما ولدت واحدة؛ فصويحباتها طرالق» 
فولدن على التعاقب والتقارب» طلقن جميعًا. وأما الرابعة فئلاث؛ إذ ولدت قبلها ثلاث 
نسوة» وأما الثالثة؛ فثنتان؛ إذ ولد قبلها اثنسان» وانقضت عدتها بولادتها قبل ولادة 
الرابعة. أما الثانية» فواحدة؛ إذ طلقت بولادة الأولى» وانقضت عدتها بولادتها نفسهاء 
فلم يلحقها طلاق بعده. وأما الأولى فخلاث طلقات؛ لأنها بقيت فى العدة حتى ولدن 
جميع صواحباتها بعدها. 

الفصل الرابع: فى التعليق بالخيض 
وفيه صور: 
فلو قال: إن حضت حيضة فأنت طالق» فلا تطلق حتى ينقضى حيض تام. 
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ولو قال: إن حضت فأنت طالق» فإذا انقضى يوم وليلة» وقع الطلاق تبينا فى أول 
الحيض؟ إذ به نتتحقق أنه ليس يدم فاسد: وفيه وجه مشهور ظاهر: أنه يقع فى أول 
الحيض» ولذلك يحرم الوطء فى أول الحيض بناء على الظاهر. ولكن القائل الأول قد 
يتوقف فى التحريم. وهو بعيد. والفرق أظهر؛ إذ الطلاق لا يقع إلا بيقين؛ والتحريم 
يغبت بالظاهر. 

ولو قال للحائض: إن حضت فأنت طالق. لم تطلق إلا بحيضة مستأنفة؛ فإنه للابتداء؛ 
إذ لا ابتداء فى دوام الحيض. 

ومهما قالت: حضتثء. فالقول قولها مع بمينهاء لاف ما إذا علق على الدخول» 
فقالت: دخعلت, فإنها تحتاج إلى البينة؛ لأن الحيض يعسر الاطلاع عليه من غيرها؛ إذ 
غاية غيرها أن تشاهد الدم وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتهاء وأدوارهاء فعله دم 
فسادء وهو كقوله: إن أضمرت بغضى فأنت طالق» فقالت: أضمرت. فالقول قولهها؛ 
لعسر الاطلاع» عليه. والظاهر أنها تصدق فى الزناء وفيه وحه. وفئ الولادة وجهان. 
أما الودع. فإذا ادعى هلكا فيصدق كان السبب خفيًا أو حليًا ولا يطالب بالبينة؟ 
لأنه اثتمنه فلزمه تصديقه بخلاف الزوج. 

ولوقال: إن حضت فضرتك طالق» فلا تصدق فى حق الضرة؛ إذ لا تصدق إلا 
بيمين» ولا يتوحه عليها مين لضرتها. 

ولوقال: إن حضتما فأنتما طالقتان؛ فقالتا: حضناء فصدق إحداهماء وكذب 
الأخرى: طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لأن المكذبة ثبت حيضها بقولها فى حقهاء 
وئيت حيض صاحبتها بتصديق الزوج؛ والمصدقة لم يغبت مت حش متها بي مت 
فإن صاحبتها مكذية وطلاق كل واحدة معلق على حيضهما جميمًا لا يكفى حيض حيض 
واحدة. 

ولو قال لأريع نسوة: إن حضين فأنئن طوالق» ثم صدقهن» طلقن. وإن كذبهمن فلا 
وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة دون المصدقات. وإن كذب اثنتين» لم تطلق واحدة؛ 
لأن حيض الواحدة من المكذبتين؛ لم يثبت فى حق صاحبتها. 

ولو قال: أيكن حاضت» فصواحباتها طوالق» ثم قلن: حضناء وصدقهن: طلقت 
كل واحدة ثلا لأن لكل واحدة ثلاث صواحب. وإن صدق واحدة» طلقت كل 
واحدة من صواحياتها طلقة واحدة. وإن صدق اثتنين» طلقت كل واحدة من 
المصدقتين طلقة طلقة؛ لأنه ليس لهما إلا صاحبة واحدة مصدقة. 


نض كتاب الطلاق 
الفصل الخامس فى التعليق بالمشيئة 

فإذا قال: أنت طالق إن شعت» فقالت: شكت - فى الحال - وقع. وإن تأخر عن 
المجلسء لم يقع؛ لأن الخطاب يقتضى جوايًا فى الحال؛ ولأنه كالتملك للمرأة. وينبنى 
على العلتين تردد فى أنه لو قال لأجنبى: زوحتى طالق إن شئتء أنه هل يقتضى الفون؟ 
أو قال: إن شاءت زوجتى فهى طالق؛ إذ لا عطاب. ولو قال؛ أنت طالق إن شعت 
وشاء أبوك؛ اتص مشيئتها بالمجلس» وهل تختص مشيئة أبيها؛ للاقتران.عشيئتها؟ فيه 
حلاف. 

ولوقال: أنت طالق إن شعت» فقالت: شكت إن شعتء فقال: وشعتء: لم يقع؛ 
لأنها علقت بالمشيعة» والمشيعة لا تقبل التعليق. ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا أن يشاء 
أبوك واحدة» فشاء أبوها واحدة قفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لايقع شىء» وكأنه استثناء عن أصل الطلاق. 

والثانى: أنه يقع واحدة. ومعناه: إلا أن يشاء أبوك واحدة؛ قلا تطلق ثلانّاء بل 
واحدة. 

وهذا فى المطلق؛ أما إذا أراد الاحتمال الذى فيه الإيقاع: يقعء وإن قال: أردت 
الاحتمال الآخرء يدين. وهل يُقبل ظاهرًا على هذا الوجه؟ فيه وجهان. 

ولو قال: أنت طالق إن شسكت. فقالت: شعت» وهى كارهة باطنّاء نفذ الطلاق 
ظاهرًا. وهل يقع باطنًا؟ قال القفال: يقع؛ لأن هذا تعليق بلفظ المشيئة» ولو كان باطنا؛ 
لكان إذا علق عشيئة زيد, لم يصدق زيد فى حقها. وقال أبو يعقوب الأبيوردى: لا 
يقع» كما لو علقت بالحيض وكذبت فى الإخبار إليه مال القاضى. وهذا الحشالاف 
يشير إلى تردد فيما لو أرادت باطناء ولم تنطق ظاهرًا. 

ولو قال للصبية: إن شعتء؛ فقالت: شكت» ففيه وجهان» من حيث إنه يوجد منها 
اللفظ؛ ولكن لا اعتماد على إرادتها الباطنة. 

ولو قال ذلك لمجنونة» لم يقع طلاقها بقولها: شعتء قولا واحادًا؛ فإنه وإن علق 
باللفظ فلابد من إعراب عن ضمير صحيح. والسكران يخسرج على أنه كالصاحى أو 
ا مجنون؟. 

ولو رجع الزوج قبل مشيتتهاء لم يجز؛ لأن ظاهره تعليق وإن توهمنا فى ضمنه 


كتاب الطلاق .م 
الفصل السادس فى التعليق فى مسائل الذّور 

فإذا قال لزوجته: «إن طلقتك؛ فأنت طالق قبله ثلانا» م طلقها: لم يققع عند ابن 
الحداد؛ لأنه لو وقعء لوقع الثلاث قبله» ولو وقع الثلاث قبله لما وقع هذاء ولو لم يقع 
هذا لما وقع الثلاث قبله؛ لأنه معلق به» فيؤدى إثباته إلى نفيه. وقال أبو زيد: يقع 
المدجزء ولا بن يقع المعلق أصلاً؛ لأنه علق تعليقًا محالاً. ومن أصحابنا من قال: يقع فى 
لدخول بها لات رهما مره واحذة باو أرقياة بالتعليق؛ لأن التعليق إنماصار 
عالاً بقوله: «قبله) فيلغى قوله: «قبله» ويبقى الباقىء فكأنه قال: إذا طلقتك فأنت طالق 
ثلا والمسألة ذات غور» وقد ذكرناه فى كتاب ,غاية الغور فى دراية الدور, فليطلب 
منها. 

ومن صور الدور أن يقول: إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة» فأنت طالق قبلها 
طلقتين. وكذلك إن قال: إن وطنتك وطنًا مباحًاء فأنت طالق قبله ثلانّه فإذا وطءء لم 
يقع. وأبو زيد لا يقدر على المحالفة فى هذا؛ إذ اليمين الدائرة هى الباطل عنده» 
وهاهنا لم توجد اليمين الدائرة. وكذلك إن قال: إن أبتتك أو فسحت نكاحك, أو 
ظاهرت منك أو راجعتك» فأنت طالق قبله ثلاثا» فعلى تصحيح الدور؛ تنحسم هذه 
التصرفات بالكلية. 

القسم الثانى من التعليقات فى فروع متفرقة نذكرها أرسالاً 

وهى ثلاثة وعشرون: 

الأول: إذا قال: إن حلفت بطلاقك؛ فأنت طالق» ثم قال: إن دخلت فأنت طالق» 
طلقت فى الحال؛ لأن التعليق بالدخول» حلف فى الحال. ولو قال: إذا طلعت 
الشمسء لم يكن هذا حلقا؛ لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث. أما إذا قال: إن 
طلعت الشمسء أو إذا دلت الدار؛ فهل يكون هذا حلقًا؟ فيه وجهانء ينظر فى 
أحدهما إلى صيغة التأقيت» وفى الأخرى إلى المعنى» واتباع المعنى أولى. 

الثانى: إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالقء ثم قالت: إن بدأتك بالكلام» فعبدى 
حرء ثم كلمها وكلمته, لم تطلق» ولم يعتق العبد؛ لأن الزوج خرج عن كونه مبتدنما 
بقولها: إن بدأتك فعبيدى حرء وهى حرجت عن البداية بكلامه. 

الغالث: إذا قال: إن أكلت رمانة فآنت طالق» وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق» 
فأكلت رمانة تامة. طلقت طلقتين؛ لأن النصف أيضا موجود فى الواحدة. ولو قال: 


00 كتاب الطلاق 
كلما أكلت نصفاء فأتت طالق» طلقت ثلاثا؛ لأن فيها نصفين. 


الرابع: إذا قال: إن بشرتنى بقدوم زيد فأنت طالق» فأخبره أجحنبىء ثم أخبرت لم 
تطلق؛ لأن البشارة هى الأولى. وإن قال: إن بشرممانى فأنتما طالقتان» فبشرتاه على 
الترتيب» طلقت الأولى. وإن بشرتاه معا طلقتاء وإن بشرت كاذبة» لم تطلق. وإن قال: 
إن أخبرتنى بأن زيدًا قدم... فأخبرت كاذبة» طلقت؛ لأن الكذب خبر. ولو قال: إن 
أخبرتنى بقدومه» فهل تطلق بالكذب؟ فيه وجهان, والأظهر التسوية. 

الخامس: إذا قال: يا عمرة» فقالت حفصة: لبيك» فقال: أنت طالق ثم قال: حسبت 
بأن المجيبة عمرة. قال ابن الحداد: لا تطلق عمرة؛ لأنه لم يوجد فى حقها إلا النداء» 
أما حفصة المخاطبة بالطلاق فهل تطلق؟ ذكروا وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنه قال: أنت 
طالق. والثانى: لا؛ لأنه لم يقصد خطاب حفصة. 

قال الإمام: لو قال: حفصة تطلق ظاهرًاء وهل تطلق عمرة؟ على وجهين: لكان 
أقرب. 

السادس: إذا قال العبد لزوجته: إن مات سيدى فأنت طالق طلقتين» فقال السيد 
للعبد: إن مت فأنت حر فماتء قال ابن الحداد: تقع طلقتان» وله الرجعة؛ لأنه عتق 
قبل حصول التحريم بالطلقتين» بل مع الطلقتين. ومنهم من خالف؛ لأنه لم يتقدم العتق 
على الطلقتين بل حرى معه. 

السابع: إذا قال من نكح جارية أبيه: إذا مات أبى فأنت طالق» فمات» لم تطلق؛ 
لأن الملك ينتقل إليه بالموت» وينفسخ النكاح فيقارن الطلاق أول وقت الانفساخ 
فيندفع» ومن الأصحاب من قال: يقع؛ لأن الملك يترتب على الموت» والانفساخ على 
الملك؛ فيقارن الطلاق وقت الملك؛ لأنه أيضا مرتب على الموت. والأول أغوص؛ لأن 
وقت الطلاق والملك والفسخ واحد؛ إذ المعتار أن من اشترى قريبه؛ اندفع ملكه 
بالعتق» لا أنه حصل ثم إنقطع: وهو اختيار أبى إسحاق المروزى. 

الثامن: إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان» فقدم ضحوةء طلقت فى الحال على 
وجهء وقيل: إنه يتبين وقوع الطلاق أول اليوم؛ وينبنى عليه حكم الميراث لو قدم وقت 
الظهر ومات الزوج ضحوة. ولو قدم ليلا لم يطلق. وقيل: تطلقء واليوم كناية عن 
الوقت. 

التاسع: لو قال: أنت طالق أكثر الطلاق» وقع الثلاث» ولو قال: أعظم الطلاق» لم 


كتاب الطلاق مم 
يقع إلا واحدة؛ لأنه لا ينبىء عن العدد. ولو قال: ملء العالم» وملء الأرض» لم تقع 
إلا واحدة. ولو قال: مثل البيوت الثلاثة» أو ملء السموات» وقع الفلاث. 
العاشر: لو قال: أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث وقع النلاث» وصلح إشارة 
لتعريف العدد فإنه كتفسير. ولو أشار بالأصبع» ولم يقل: هكذا: لم تقع إلا واحدة. 
الحادى عشر: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدارء إن كلمت زيدًا ولم يدخل فيه 
دواو العطف, فهذا هو تعليق ومعناه: إن كلمت زيدًا صار طلاقك معلقا بالدحول: 
وهو كقوله لعبده: إن كلمت زيدًا فأنت مدير0©. 
الثانى عشر: إذا قال: أربعكن طوالق إلا فلانة. قال القاضى: لا يصح هذا الاستثناء؛ 
لأنه صرح بالأربع؛ وأوقع عليهن. ولو قال: أربعكن إلا فلانة طوالق» قال: يصح 
الاستثناء. والمسألة محتملة؛ إذ ليس يلوح الفرق بين عدد المطلقات وبين عدد الطلقات» 
ولا بين التقديم والتأخير» ويلزمه أن يقول: لو قال: لفلان أربعة أعبد إلا واحداء يازمه 
الثلاثة. ولا شك فى أنه لو قال: بلفلان هؤلاء الأعبد الأربع إلا هذا لم يصح 
الاستثناء؛ لأن الاستثناء فى المعين لا يعتاد» ويتأيد بذلك كلام القاضى. 
الفالث عشر: إذا قال من يلتمس من غيره أن يطلق زوجته: أطلقت زوحتك؟ فقال: 
نعمء فإن نوى وقع الطلاق. وإن لم ينو فقولان: أحدهما: لا؛ لأن قوله: نعم ليس فيه 
لفظ الطلاق» فكيف يصير صريحا. والثانى: أن الخطاب كالمعاد فى ابلتواب. 
أما إذا كان فى معرض الاستخبار» فقوله: نعم» صريح فى الإقرار. ولو قالت المرأة: 
طلاق ده مرا فقال: دادم» قال الأصحاب: لا يقع شىء؛ لأن هذه اللفظة لا تصلح 
للإيقاع. وقال القاضى: يقع؛ لأن المبتدأ يصير معادًا فى اللمواب» وهو مذهب أبى 
يوسف. 
ولو قال الدلال لمالك المتاع: أبعت؟ فقال: نعمء لم يصلح هذا أن يكون إيجابا. 
وقال: بعت» لم يصلح أيضا أن يكون خخطابا للمشترى؛ فإنه ختطاب مع الدلال. ولو 
قبل له: ألك زوجة؟ فقال: لا؛ قال المحققون: هذا كناية فى الإقرار. وقال القاضى: 
هو صريح فى الإقرار. ثم إن كان كاذبا لم تطلق زوجته فى الباطن. 
الرابع عشر: لو قال: «إن لم تذكرى عدد اللجوزات الى فى البيت» فأنت طالق» 


)١(‏ أى فأنت حر بعد موتى» لأنه علق عتقه موت سيده؛ وقد سبق بيان معنى [مُدبس] على هذا 


ا معنى. 


لحن كتاب الطلاق 
فطريقها أن تذكر كل عدد يحتمل أن يكونء فلا يزال يحرى على لسانها الواحد بعد 
الآخر. 

ولو قال: إن لم تعرفينى عمدد الجوزات» لا يكفيها ذلك فإن التعريف لا يحصل 
بذلك. وقيل: إنه يكفيها. وهو بعيد. ولو قال: إن لم تميزى نوى ما أكلتُ عن نوى ما 
أكلت وقد اختلطت النوى فأنت طالق» فسبيلها أن تيدد التوى بحيث لا يتماس اثنتسان» 
فيكون قد حصل التمييز» هكذا قاله الأصحاب: وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر إطلاق التمييز 
المفرق» ولكن إذا لم يكن له نية؛ اتبعوا بخرد وضع اللغة. 

ولو كان فى فيها تمرة فقال: أنت طالق إن بلعتيهاء أو قذفتيهاء أو أمسكتيهاء 
فطريقها أن تأكل النصفء وتقذف النصفء وهذا بين. 

ولو قال وهى على سلم: أنت طالق إن مكنت؛ أو صعدتء أو نزلتء فطريقها أن 
تطفر طفرة» أو تحمل؛ أر يوضع مجنبها سلمء فتنتقل إليه. ولو قال: إن أكلت هذه 
الرمانة فأنت طالق» فلتأكلها إلا حبة. ولو حلف على رغيفء فلتأكل إلا الفتاث. 

والضابط فى هذا الجنس: أن ننظر إلى العرف واللغة جميعاء فإن تطابقا فذاك؛ وإن 
اختلفا فميل الأصحاب إلى اللفظء وميل الإمام رحمه الله إلى أن اتباع العرف أَوْلَى. 

الخامس عشر: إذا شافهته بما يكره؛ من شتيمة وسبء» فقال: إن كنت كذلك فأنت 
طالق؛ فإن قصد المكافأة» أى: إن كنت كذلك فأنت طالق» طلت فى الال؛ كمانت 
تلك الصفة موجودة أو لم تكن. فإن قصد التعليق» فطلب وجود تلك الصفة وعدمها: 
بالرجوع إلى العرف. فإن أطلى وقد ظهر فى العرف ذكر ذلك للمكافأة احتمل 
وجهين؛ لأن اللفظ بالوضع للتعليق» وبالعرف للمكافأة. ولعل اتباع اللفظ أولى؛ فإنه 
الأصل الموضوعء والعرف يختلف ويضطرب. وقد وقع فى الفتاوى أن امرأة قبالت 
لزوجها: يا جهود روى. فقال: إن كنت كذلك فأنت طالق» فطلب المفتون تحقيق 
هذه الصيغة. فقيل: إنه يحمل على صفار الوجه؛ وقيل: هو ذلة وحساسة. وقال الإمام: 
هذه الصفة لا تتصور فى المسلمء فلا يقع الطلاق. وهذا فيه نظر؛ لأن الخيال قد يتصور 
وصفا لا محالة حتى يصف به المسلمء فتارة يصدق وتارة يكذب. ووقع أيضا أن قال 
رحل لزوج ابنته فى مخاصمته: كم تحرك لححيتك؟ فقد رأيت مثل هذه اللحية كثير. 
فقال: إن رأيت مثل هذه اللحية كثيرًا فابنتك طالق؛ وقد قصد التعليق» فقلت: لا شك 
أن اللحية ليست من ذوات الأمثال إن نظر إلى شكلهاء ولونهاء وعدد شعورهاء وذلك 
هو المثل المحقق. ولكن ذكر اللحية فى مثل هذا الموضع؛ كناية عن الرجولية واللناف 


كتاب الطلاق نا 
وذلك مما يكثر أمثاله؛ فبالحرى أن غيل هاهنا إلى العرف ونوقع الطلاق» وليس يعد 
أيضا الميل إلى موجب اللفظ ونفى الطلاق. 

السادس عشر: إذا قال: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليومء ولم يطلقها حتى 
انقضى اليوم. قال ابن سريج: لا يقع؛ لأنه عند تحقق الصفة فات وقت الطلاق. وهذا 
يرد عليه قوله: إن لم أطلقك فأنت طالقء فإنا نتبين عند موته وقوع الطلاق فى آخر 
العمر والعمر فى هذا المعنى» كاليوم؛ إذ فيه يتحقق الطلاق والصفة جميعّاء ولا فرق 

السابع عشر: إذا قال: أنت طالق يممكة:, وأراد التعليق بدخولها: جاز. وإن أطلق» 
حمل على التعليق على وحه. وحكم بالتنجيز على وجه؛ إذ ليس فيه أداة التعليق. 

الغامن عشر: لو قال: إن خصالفت أمرى فأنت طالق» ثم قال: ولا تكلمى زيداه 
فكلمتء قالوا: لا يقع؛ لأنها خالفت النهى دون الأمر. ولو قال: بإن خصالفت 
نهبى...» ثم قال: قومى» فقعدت قالوا؛ وقع؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن أضداده» 
فكأنه قال: لا تقعدى» فقعدت. وهذا فاسد؛ إذ ليس الأمر بالشىء نهيا عن ضده فيما 
نختارهء وإن كان فاليمين لا يبنى عليه» بل على اللغة أو العرف. تعم؛ فى المسألة 
الأولى نظر من حيث العرف. 

التاسع عشر: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال: نجزت تلك الطلقة 
المعلقة» ثم دخلت الدار ففى الوقوع وجهان» حاصله يرجع إلى أن المعلقة؛ هل يمكن 

العشرون: إذا قال: أنت طالق إلى حمين أو زمان. فإذا مضى لحظة» طلقت؛ فيان 
اللحظة «حين؛ ورزمان,. ولو قال: بإذا مضى حقب فأنت طالق» أو«عصرم. قال 
الأصحاب: يقع.كضى الحظة؛ وهذ! بعيد. وتوقف أبو حنيفة رحمه الله فى هذه الممسألة» 
وهو محل التوقف, ولكن إيقاعه بلحظة لا وجه له. 

ولو قال: أئت طالق اليوم إذا جاء الغدء قال صاحب «التقريب»: لا يقع غدًا؛ لتصرم 
اليوم؛ ولا اليوم؛ لعدم بحىء الغد. قال الإمام: يحتمل أن يقال: إذا حاء الغد تتبين وفرع 
الطلاق كما إذا قالل: إذا مات فلان فأنت طالق قبله. 

الحادى والعشرون: قال الشافعى رضى الله عنه : إذا قال: إن قدم فلان فأنت طالق» 
فقدم به ميتا: لم تطلق. وهذا يلتفت على أن الصفة إذا حصلت بالإكراه أو مع 


يجان كتاب الطلاق 


النسيات» فهل يحصل الحدث؟ فيه قولان» واختار القفال أن اليمين بالله يؤثر فيه الدسيان 
والإكراه دون الطلاق؛ لأن ذلك تعليق يهتك حرمة» وهذا يتعلق بوجود الصورة. ولا 
حلاف فى ) نه لو قصد منعها عن المخالفة» وعلق على فعلهاء فنسيت: لا تطلق. وإن 
أكرهت» فيحتمل الخلاف؛ لأنها ختارة. وأما مسألة القدوم على كل حال؛ فهو كما 
قال الشاقعى رضى الله عنه ؛ لأن الموت ينافى القدوم. 


ولو قال: إن رأيت فلانا فأنت طالق» فرأته ميتاء وقع الطلاق. ولو رأته فى ماء يحكى 
لونه: وقع. وإن رأته فى المرآة ففيه احتمال. ولو قال ذلك لامرأته العمياء» فالظاهر أنها 
لا تطلق.عجالستهء ولو قال: إن مسسته. طلقت ,سه حيا وميتاء ولا تطلق بالمس على 
حائل» ولا بمس الشعر والظفر وإذا علق بالضرب لم يحدث بضربه ميتاء ولا يحدث 
بضرب الحى بأغلته؛ حيث لا إيلام فيه أصلا. ولو قال: إن قذفت فلاماء حنث بقذفه 
ميتاء ولو قال: إن قذفت فى المسجدء معناه: كون القاذف فى المسجدء ولو قال: إن 
قتلت فى المسجد فمعناه كون المقتول فى المسجد. 


الثانى والعشرون: إذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق» فكلمته. ولكن لم يسمع 
لعارض لغط وذهول؟ قال الأصحاب: طلققت 9 طلقت. ولو كان المكلم أصمء فلم يسمع. ففيه 
وجهان. ولا حلاف أنه لو كلمته بهمس بحيث لا يسمع: لا يكون كلاماء نعم لو 
كان وجهها إلى المتكلم» وعلم أنها تكلمه, وكان بحيث لو فرضت الإصاحة لسمعهاء 
فينبغى أن يقع الطلاق. 

ولو كلمته على مسافة بعيدة؛ لا يحصل الاستماع مثله: لم يحنث. فلو حمل الريح 
الصوتء فالظاهر أنه لا يحنث. ولو كلمته فى حنونهاء فذلك كالنسيان والإكراه. 
الغالث والعشرون: إذا قال: إذا رأيت الهلال فأنت طالق. طلقت برؤية غيرهاء ولو 
فسر بالعيان» فهل يقبل ظاهرا؟ فيه وجهان. قال القفال: هذا فى اللغة العريية؛ إِذ 
الرؤية يراد به العلم» أما فى الفارسية فلا. وفيه نظرء إذ يقال بالفارسية: «رأينا الهلال 
ببلدة كذ ولا يراد به العيان. 

ولنقتصر على هذه الفروع؛ فإن هذا ابفنس لا يتناهى» إإفا ذكرنا هذا القدر ليبحصل 
التنبيه يحسن التصرف فى تحقيق الصفاتء والله أعلم. 


## * 


كناب الرجعة © 


وفيه بايان: 


الباب الأول: قى أركان الرجعة وأحكامها 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول فى الأركان 

وهى ثلاثة: المرتجع» والمرأة» والصيغة. 

الأول: المرتجع. ولا يشترط فيه إلا أهلية الاستحلال والعقد» كما فى أهلية النكاح؛ 
وقد سبق. 

الركن الثانى: الصيغة. فنقول: كل من طلق زوجته طلاقا مستعقبا للعدة» ولم يكن 
بعوض» ولم يستوف عدد الطلاق: ثبتت له الرجعة» بنص قوله تعالى: إوبعولتهن أحق 
بردهن4 [البقرة:774] وبنص قول النبى يَلل: «مره فليراجعهاء(؟» فى حديث ابسن 
عمرء وبإجماع الأمة. 

وصريح صيغة الرجعة بالاتفاق ثلاثة: قوله: «رجعتء» ووراجعت, ووارتجعت». 
وترددوا فى ثلاثة ألفاظ: 

أحدها: قوله: ورددت» أخذا من قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق بردهن فى ذلك» 
فمنهم من قال: هو صريح؛ لورود القرآن به. ومنهم من قال: لا؛ لأنه لا يتكرر. 

ثم إِذا حعلناه صريحاء فالظاهر أنه لابد من صلة» وهو أن يقول: «رددتهسا 3 أوبلك 
التكاحم؛ لأنه من غير صلة يشعر بالرد المضاد للقبول. وأما قوله: راحعت وارتححت» 
فلا يحتاج إلى الصلة وكذلك قوله: رجعت؛ لأنه يستعمل لازما ومتعديا. 

الغانى: لفظ والإمساكء. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه صريع؛ لقوله تعالى: 
لإفأمسكوهن» [الطلاق:؟ع. والثانى: أنه كناية؛ لأنه لا يتكرر. والشالث: أنه ليس 


)022 [لرُْم]: عود المطلق إلى مطلقته. 
[الرّحْهى]: نسبة إلى الرجعة. والطلاق الرّحعى: ما يجوز معه لملزوج رد زوجته إلى عصمته من 
غير استعناف عقد؛ انظر: المعجم الرسيط (591/1). 

(؟) سبق تخريج الحديث؟ وراجع تحقيقه لما فيه من أهمية. 


فنا كتاب الرجعة 
بكتاية أيضاء لأنه يقني بالاستضجا لا بالاستدراكء 

الغالث: لفظ «التزويج: و«الإنكاح.. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه صريح؛ لأنه صلح 
لأحل العقد والحل» فبأت يصلح للدوام أولى . والثانى: لا؛ لأنه لم يرد القرآن به فى 
الرجعة, وهو مأخذ الصريح؛ فهو كناية. والثالث: أنه ليس بكناية أيضاء لأنه لا يشسعس 
به 

فإن قيل: وهل تنحصر صرائح الرجعة بالتعبدء كالطلاق والتكاح؟ أم لا تتحصره 
حتى تحصل بما يدل على المقصود» كقوله: رفعت التحريم العارض بالطلاق» وأعمدت 
الحل الكامل؛ وما يجرى محراه؟ قلنا: حكم العراقييون بالانحصار» وزعموا ان النلاف 
فى لفظ «الإمساك, ووالرد». كالخلاف فى لفظ «المفاداة, فى الطلاق والخلاف فى لظ 
«التزويج؛ من حيث الأولى» وإلا فإذا كان الطلاق لا يقمع بقوله: قطعت التكاح, 
بتر سايق موحيى جا اراق يق ليها أيضا بار رفعت التحريمء 
بل أولى؛ لأن الرجعة اجتلاب حلء فهو بالتعبد أحرى. وميل الشيخ أبى على إلى أنه لا 
تنحصر صرائحه؛ بخلاف «الطلاق؛ ووجهه أن «الرجعة, حكم ينبىء عنه لفل من 
حيث اللسان» فيقوم مقامه ما يؤدى معناه. وأما «النكاح, ووالطلاق» فأحكامهما 
غريية ليس فى اللغة نما يدل عليهما؛ لأن للشرع فيه مرضوعات غريبة فلا توخحذ 
صرائحهما إلا من الشرع. 

فإن قيل: هل تنطرق الكناية إلى الرجعة؟ قلنا: الصحيح النديد أن الإشهاد لا يشترط 
فى الرجعة» وأن الزوج يستقل به فتنطرق إليه الكنايسة, بخلاف ,التكاح,. وإن قلنا: 
يشترط الإشهاد. فالشاهد لا يطلع على النية, فيحتسل أن يقال: لابد من الصريح» 
ويحتمل خلافه أيضا؛ لأن القرينة قد تفهم. 

فرع: فإن قال: مهما طلقتك فقد راجعتك فطلقها: لم تحصل الرجعة. ولو قال مهما 
راجعتك؛ فقد طلقتك» فراجعها: حصل الطلاق؛ لأن الرجعة فى حكم الخيار» فلا 
تقبل التعليق» وإن كان يستقل به 

واعلم أن الفعل؛ لا يقوم مقام اللفظ فى الرجعة عند الشافعى رضى الله عنه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تحصل الرجعة بالوطء؛ وباللمس» وبالنظر إلى الرج بالشهوة. 
وقال مالك رحمه الله : إن قصد بالوطء الرجعة حصلء وإلا فلاء 

الركن الثالث: المحل. وهى المرأة» وشرطها أمران: أن تكون معتدة. وأن تكون صلا 
للاستحلال. 


كتاب الرجعة 1م 


<< الشرط الأول: أن لا تحرم بردتهاء فإذا ارتدت فراجعهاء ثم عادت إلى الإسلام؛ فقد 
نص الشاقعى رضى الله عنه أنه لابد من استعناف الرجعة؛ لأن المقصود الحلء والمحل 
غير قابل. وقال المزنى رحمه الله: «ثتيين بعودها صحة إذ تتبين به بقاء التكاح» ويشهد 
لمذهبهء أن الظاهر أن إحرامها وإحرامهء لا يمنع الرجعة بخلاف ابتداء التكاحء إلا أنا 
نقول: الإحرام عارض منتظر الزوال» كالصوم والحيضء يخلاف الردة. 

الشرط الثانى: بقاء العدة. ومهما انقضت العدة قبل الرجعة» انقطعت. وإذا رأينا 
الخلوة موجبة للعدة على المذهب الضعيفء ثبتت الرجعة فى عدتهاء وفيه وحه ضعيف؟؛ 
أنه لا تثبت. نعمء إذا أثبتنا العدة بالإتيان فى غير المأتى» ففى الرجعة وجهان؛ لأن 
إيجاب العدة به نوع تغليظ. 

ثم انقضاء العدة يختلف باختلاف أنواع العدة وهى ثلاثة: 

الأول: الحمل؛ وتنقضى العدة بوضع الوندء حيا وميتاء وناقصا وكاملاء إن كانت 
الصورة والتخطيط قد ظهر عليه. فإن كان قطعة لحم» ففى انقضاء العدة به قولان. 
والقول قول الرأة إذا ادعت الوضعء على أظهر الوجهين. وقال أبو إسحاق المروزى: 
يلزمها البينة؛ لأن القوابل يشهدن الولادة» وربما صدقها فى إجهاض السقط الناقص؛ إذ 
القوابل لا يشهدن. 

ثم نحن إذا صدقناهاء فإنها نصدق فى مظظنة الإمكان. وإمكان الولد الكامل» بعد ستة 
أشهر من وقت إمكان الوطء. وإمكان الصورة بعد مائة وعشرين يومًا. وإمكان قطعة 
لحم بعد ثمانين يومًا وذلك لما روى عن النبى وَل أنه قال: وبدء خلق أحدكم فى بطن 
أمه: أربعون يومًا نطفة» وأربعون يومًا علقة» وأربعون يومًا مضغة» ثم يبعث إليه ملك 
فينفخ فيه الروح؛ ويكتب أحله؛ ورزقه» ويكتب أشقى هو أم سعيد20©. 

النوع الثانى: العدة بالأشهر. وذلك لا يتصور فيه نزاع. فإن فرض نزاعء فيرجع إلى 
وقت الطلاق» ويكون القول فيه قول الرجل. 

النوع الثالث: الحيض. فإن طلقها فى الطهرء فأقل مدة تصدق فيهاء اثدان وثلاثون 
)1١(‏ الحديث أعرحه البخارى (2171/4 2355/9 ح7404)» مسلم (القدر)» أبو داود (السنة ب 

١١‏ عبد الرزاق »)9٠055(‏ أبو نعيم 5/07 ل ]لالم + ))١7/٠١‏ ابن كثير فى تفسيره 

»4١5/1(‏ 4/لاهء 0937/0 أين حجر فى تلخيص الحبير (119/9)» الخطيب فى تاريخ 

بغداد (60/9)» ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (0141/4): وللحديث ألفاظ أحر هذا 

أصحها عن أبن عباس رضى الله عنهما. 


كنم كتاب الرجعة 
يوم وساعتان؛ لأنا نقدر كأن لم يبق من الطهر إلا ساعة» فيحصل قرء بتلك الساعة. 
وإن قلنا: حرد الانتقال قرءء فلا تعتبر هذه الساعة. ونقدر اقتران الطلاق بآخر جحرء 
من الطهرء وأما ثلاثون يومّاء فلطهرين آحرين؛ لأن أقل مدة الطهر, خمسة عشر يومًا 
ويومان وليلتان بحيضتين» والساعة الثانية للشروع فى الحيض حتى تتبين تمام القرء لا 
من نفس العدة. 

وإن طلقها فى الحيضء لم تحسب بقية الحيضء فلتقدر أنه وقع في آخر ججحزى فأقل 
ما تحتاج إليه ثلاثة أطهارء وهى خمسة وأربعون يومًاء وحيضتان» وهى فى يومين 
وليلتين» ولابد من ساعتين كما سبق» وجملته سبعة وأربعون يومًا ولحفلتان. 


وإن طلقهاء وهى صبية لم تحض بعد» وادعت الحيض»ء فأقل مدتها اثنان وثلاثون 
يومًا ولحظتان إلا إذا قلنا: إن القرء هو طهر محتوش بدمين» فتكون أقل مدتهاء ثمانية 
وأربعين يومًا ولحظتين؛ إذ لابد من ثلاث حيضء وثلاثة أطهار. 

هذا كله فى المضطربة العادة» أو المستقيمة على الأقل. فإن كانت لها عادة مستقيمة 
على غير الأقل» فهل تصدق فيما ينقص من عادتها؟ فيه وحهان؛ والظاهر أنه يقبل؛ 
لأن تغير العادة ممكن: وهى مؤتمنة على ما فى رحمها. 

فرع: إذا وطئها قبل الرحعة, لزمها استئتاف عدة» وتندرج بقية العدة تحته. فإ كان 
قد بقى قرء واحدء فله الرجعة إلى تمام ذلك القرء. وإن أحبلها بالوطءء ففى اندراج 
بقية العدة تحت عدة الحمل حلاف. فإذا أدرجناء امتدت الرجعة إلى وضع الحمل. وإن 
لم تندرج شرعت فى عدة الحمل؛ إذ لم يقبل ذلك تأخيرا. فإذا وضعت الحمل» 
شرعت فى عدة الرجعة ببقية الأقراءء وتثبت فيه الرجعة. وهل تنبت فى مدة الحمل؟ 
فيه وجهان. 

الفصل الثانى: فى أحكام الرجعية 

وهى مترددة بين المنكوحة والبائنة؛ لأن الطلاق أوجب خخللاً فى الملك» ولم يوحب 
زواله. فلاختلاله قلنا: إنه يحرم وطؤهاء وقال الشافعى رضى الله عنه : ويلزمه المهمر 
بالوطءء راجعها أو لم يراحعهاء. ونص فى المرتدة إذا وطنهاء ثم عادت إلى الإسلام أنه 
لا مهر. فقيل: قولان بالنقل والتخريج. والفرق مشكلء وغايته أن الرجعة فى حكم 
ابتداء أو استدراك؟»؛ وعودها إلى الإسلام» يعيد الحل السابق وليس فى حكم الابتداء. 
والصحيح أنه لا يجب الحد وإن وجب المهر؛ لأن الملك بالكلية لم يزل. وشبب بعض 


كتاب الرجعة لضن 
الأصحاب بخلاف فيه» وعلى الجملة يحرم الوطء. وقطع الشافعى رضى الله عنه 
بوجوب المهرء يدل على اختلال أصل الملك إن لم يدل على زواله. ويدل على بقاء 
أصل الملك صحة الطلاق» وصحة الخلعء والظلهارء والإيلاء» واللعان» وجريان 
الميراث» ولزوم النفقة» وفى الخلع قول قديم: أنه لا يصح. 

ولو قال: زوجاتى طوالق» اندرجت الرجعية تحتهء وطلقت على الأصح؛ لأنها زوحه 
فى خمس آى من كتاب الله تعالى. هذا لفظ الشافعى رضى الله عنه » وأراد به آية 
الإيلاء» والظهار» وغيرهما. 

ولا خلاف فى أنه لو اشترى زوجته الرجعية» لزمه الاستبراء؛ لأنها كانت مخرمة. 
وإن استبرأها فى صلب النكاح, فلا استبراء على الأظهر. وقيل: إنه يجب؛ لتبدل جهة 
الحل. وقد قال بعض الأصحاب: تردد قول الشافعى رضى الله عنه فى الخلع؛ يدل 
على اختلاف قول الشافعى رضى الله عنه فى أن الملك زائل أم لا؟ وقول بعسض 
الأصحاب: إنه إن راجع بعد الوطء فلا مهر. وإن لم يراجع» يجب المهر: يدل على أن 
الملك موقوف. فتحصل فى زوال الملك ثلاثة أقوال. 

الباب الثانى فى النزاع 

وله صور: 

الأولى: أن يتفقا على انقضاء العدة يوم الجمعة لكن الزوج قال: راجعت يوم 
الخميس وقالت: بل يوم السبت» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الذى ذكره المراوزة من عند آخرهم وهو القياس أن القول قولها؛ 
لأنهما إذا اتفقا على الطلاق وانقضاء العدة» فالأصل انقطاع النكاح. والزوج يريد 
دفعه بدعوى الرجعة فعليه الإثبات. 

والوجه الثانى: ذكره العراقيون أن القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح» والرحعة إل 
الزوج» وليس لها إلا فى انقضاء صورة الأقراء» والزوج ينكر بقاء العدة بعد يوم 
الخميسء إذ الرجعة تقطع العدة. ويحققه: أن الزوج لو ادعى الوطء فى مدة العنة 
يصدقء مع أن الأصل عدمه؛ لتقرير النتكاح فهذا أولى. 

والثالث: ذكره صاحب «التقريب؛ أن المصدق هو السابق إلى الدعوى» فإذا سبقت 
بدعوى الانقضاءء فقد حكم الشرع بقولها بالتحريم؛ فلا يرتفع بدعواه من غير بيئة» 
وكذلك إذا سبق الزوج. فعلى هذاء إن تساوقاء رجع الوجهان؛ لأنه زال المرجح له. 


لذن كتاب الرجعة 


الصورة الثانية: ألا يقع التعرض لوقت العدة والرجعة؛ ولكن اتفقا على جريان 
الأمرين. واحتلفا فى التقدم: ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه المصدق؛ لأن الأصل بقاء النكاح. والثانى: أنها المصدقة؛ لأنها مؤتمنة 
على ما فى رحمهاء عاجزة عن الإشهاد والزوج قادر على الإشهاد على الرجعة. 


الصورة الثالثة: أن يقع الوفاق على أن الرجعة جرت يوم الجمعة: ولكن قالت: 
كانت العدة قد انقضت يوم الخميس. وقال الزوج: بل يوم السبت. فهذا كصورة 
الأولى» فترجع الوجوه الثلاثة. 


الصورة الرابعة: أن يقع الوفاق على وقت انقضاء العدة» ويدعى الزوج رجعة قبلهاء 
وأنكرت أصل الرجعة. قال صاحب «التقريبء: هى المصدقة بلا علاف. والأظهر 
جريان الأوجه؛ إذ لم تفارق هذه الصورة ما قبلهاء إلا أنها أتكرت لفظ الرجعة» 
وهناك إنا أقرت بلفظ الرجعة؛ لا بحقيقة الرجعة. 


الصورة الخامسة: النزاع مع قيام العدة. فإذا قال: راجعتك أمس. فأنكرت» فالقول 
قوله؛ لأنه قادر على الإنشاى فيقبل قوله؛ كقول الوكيل قبل العزل. وقيل: الأصل عدم 
الرجعة» فالقول قولهاء فإن أراد الإنشاء فلينشىء. والصحيح: أن إخباره لا يجعمل 
إنشاءء وحكى عن القفال: أنه إنشاء» وهو بعيد؛ لأن الشافعى رضى الله عنه قال: إن 
من أقر بالطلاق كاذبًا لم يكن إنشاء. 


فرع: إذا أنكرت الرجعة, ثم أقرت. قال الشافعى رضى الله عنه : لم تمنع عنه؛ فهر 
أكمن أقر بحق بعد الللحود. وهذا فيه إشكال؛ لأنها أقرت بالتحريم على نفسهاء ثم 
رجعت. ولو أقرت بتحريم رضاع؛ أو نسبء لم تمكن من الرجوع. ولكن الفرق أن 
الرجعة تصح دونهاء فلعلها أنكرت إذ لم تعرفء ولا تقر بالرضاع والدسب - وهو 
إثبات - إلا على بصيرة. نعم؛ من قال: ما أتلف فلان مالى» ثم رجع إلى الدعرى» لم 
يمكن؛ لأنه أقر على نفسه. وهاهنا جبحدت حق الزوج. فإذا توافقا لم يبطل حق 
الزوج. ولو قالت: ما رضيت فى النكاح ثم رجعت, فهذا محتمل؛ لأنها تحقق رضا 
نفسهاء ولذلك تحلف على البت» ولكنها جحدت حق الزوجء فالأظهر أنه يغلب 
جانب الزوج وتمكن المرأة من الرجوع. 


د تبن اننا 


كتتاب الإيلاء هكلم 


كناب الإبلاء2 
وفيه يابان: أحدهما: فى أركانه. الثانى: فى أحكامه. 
الباب الأول فى أركانه 
وصورته أن يقول لزوجته: والليء لا أَجابتُك ولقد كان هذا طلاقًا فى الجاهلية» ثم 
غير الشرعٌ حكمه» وقضى بأن الزوج بعد مضى أربعة أشهرء يُجبر على الوطء أو 
الطلاق. 
والإيلام فى اللغة مشتق مسن «الأينّة وهى الخَلِفء ولكن عرف الشرع خصصه 
باليمين المعقودة على الامتناع من وطء المتكوحة. 
وأركانه أربعة: الحالف, والمحلوف به. والمحلوفٌ عليه» والمدة المحلوف فيها. 
الركن الأول الحَالِف 
وهو كل زوج يُقَصَوَّر منه الجماع. فقولما: زوج يشمل أصناف الأزواج» من 
المسلم؛ والكافر» والحرَء والعبد. وأبو حنيفة» رحمه الله» وإن خحالف فى ظهار الذميّ 
فقد وافق فى صحة إيلاء الذمى. 


(1) الإيلاء لغة» بالمد: الحلف؛ وهو مصدرء يقال: آلى .مدة بعد الهمزة» يولى إيلاي» وتألى» وأتلى» 
والألية» بوزن فعلية: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن حطاياء قال الشاعر: 
قليل الأَل ١‏ حافسظ ليمييسه 2 وإن سبقت في هالأسة برت 
واصطلاًا عند الشافعية: هو حلف زوج طلاقه: ليمتنع من رطبها مطلفًا أو فرق أربعة أشهر 
لأن للرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك» لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهره وبعد ذلك يفنى 
صبرها أو يقل. 
روى البيهقى عن عمر أنه حرج مرة فى الليل فى شوارع المدينة قسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا اليل واسود حانيه وأرقفى أن لا ليل الاعيه 
فوالله لسولا الله تُحشى عواقبه المرّك من هذا السسرير حواب» 
مخافة ربى والحياء يصدنى2 وأضد ى لبعلى أن تنال مراتيه 
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟. وروى أنه سأل النساءء فقلن له: 
تصبر شهرين» وفى الثالث يقل صبرهاء وفى آخر الرابع ينقد صبرها. فكتب إلى امرأء الأسناد ألا 
تحبسوا رحلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. وقولها: ومن هذا السريره أرادت نفسهاء لأنها 
فراش الرحل فهى كالسرير الذى يجلس عليه 
انظر: الصحاح (551//5)» لسان العرب (10//7 01 المصباح المسير (1/1©): المغرب (08) 
تبيين الحقائق شرح كبز الدقائق (571/1). مغنى المحتاج (49/6 سم تحفة المحتاج .)١14/2(‏ 


ف كتاب الإيلاء 

ثم إذا رفع الذمىٌ إليناه حكمنا عليه بحكم الإسلام حتى فى إيجاب الكفارة. 

ويخرج عن الضابط قول الرجل لأجنبية: : والله لا أحامعك أبدّاء فإنه إذا نكحها لم 
يكن مُوْليًا وإن كان الضرر حاصلاً ولكن الإيلاء كان طلاقًا وتصرقًا فى التكاحء فغيّر 
حكمه دون أصله؛ فلا يصح من الأجتبى» وليس كل ضرر يدقع وإنما المدفوع إضرار 

من الزوج فى حالة الزوجية. وقد ذكر صاحب «التقريب؛ وجهًا غرينًا أن هذا إيلا. 
ولا يتجه إلا على قول غريب حكاه أيضًا فى تعليق الطلاق بالملك على موائقة أبى 
حنيفة» رحمه الله وهو غير صحيح. 

وأما الإيلاء عن الرجعية فصحيحٌ وإما يفيد إذا رجعها؛ لأن العائد هو حل النكناح 
الأول» فهى فى حكم الزوحاث. 

وأما قولنا: يُتصوّر منه الخماع: فيدخل فيه المريضٌ المدنف27) والخنصئ» والمجبوبٌ 
بعض ذكره) في فيصعٌ إيلامٌ جميعهم؟ لإمكان الوطء منهم على حال. فأما الذى جُبّ تمام 
لي كلش اي : قولان» ووجه 
صحته: أنه إضرارٌ باللسان» فيمكته الفيئة باللسان: والاعتذارٌ بالعجز, كما فى المريض. 
ومنهم من قطع بالبطلان» وقال: القولان فيه إذا حلف» ثم جُب. 

ومنهم من قطع القول بأنه وإن جُبّ بعد الحلف, أنه يبطل الإيلاة؛ لأنه أيضًا حصل 
اليأسُ من الحدثء؛ فهو كما لو قال: إن وطنتك فعبدى حر فمات العبكُ فإنه يبطل 
الإيلاء؛ الحصول اليأس. 

تم إيلاءً الرتقاء والقرناءء كإيلاء المجبوب فيخرج على الخلاف. 

الركن الثانى المحلوف يه 

والنظر فيه فى ستة أقسام: 

القسم الأول: الحلف بالله أو بصفةٍ من صفاته» وهى الأصل» وفيه مسألتان: 

إحداهما: أنه لو وطءء هل تلزمه كفارةٌ اليمين؟ الجديدء وهو القياسء أنه يلزمه؛ لأنه 
حنث فى بمين بالله تعالى. وفى القديم قولان. ووجهه أن الإيلاء كان طلاق الجاهلية؛ 


)١(‏ دَنف: المريض» دَنقَء اشتد مرضة وأشفى على الموت» فهو دَنِف جمع أدناف» وهرء رهى» رهم 
دَنَفُ. والآدّنف: المرض المتقل. والمريض الذى لزمه المرض الشديد. انظر: المعجم الوسيط 
1/يول. 


كتاب الإيلاء_ دم 
خفيّره الشرحٌ وجعله موجبًا للطلاق بعد جدة00), فكتان حكمله يضتر ب لبد وإيجاب 
الطلاق بدلُ عن الكفارة» ويشهد له قوله تعالى: إأشهر فإن فاءو فإن الله غفورٌ رحيم4 
[البقرة: 875]» فإن هذا لا يشعر يلزوم الكفارة» بل يشعر بأنه يوحب المغفرة والرحمة. 
نعم» لو حلف على أن لا يطأها ثلاثة أشهرء تلزمه كفارةٌ اليمين إذا حدث؛ لأن هذا 
ليس بإيلاء» وقيل: بطرد القول القديم فيه أَيضاء وهو بعيد. 

المسألة الثائيسة: أن صحة الإيلاء, هل تختص باليمين بالله تعالى أم يصح بالتزام 
العبادات» وتعليق الطلاق» وغيره؟ الجديد: أنه لا يختص؛ لأنه منوط بالإضرار» والإضرار 
لانقطاع رحاء المرأق ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانعٌ للزوج» وكماأن خوف الكفارة 
عنعء فكذلك حوف هذه اللوازم. وتوجيه القديم: أن الإيلا مأخوذٌ من عادة العرب»: 
وهى اليمين بالله تعالى عندهمء فلا ينبغى أن يتصرف فيه بالمعنى. ٠‏ ولا تفريع بعد هذا 
على هذا القول أصلاً. 

فرع: لو كرّر الإيلاءً بعد تخلل فصلء وقال: أردت التأكيد, قبل على أحد الوجهين؛ 
لأنه إخبارٌء فأشبه الإقرار دون الإنشاءء وكذا فى تعليق الطلاق خلاف مرتتب» وأولى 
بأن لا يقبل؛ لأنه بالإنشاء أشبه. 

القسم الثانى: فى الخلف بالتزام العبادات. فإذا قال: إذا جامعتك فلله على صومٌ أو 
:صلا أو عتق رقبة» أو تصدق عمال: فهو مؤلء فإذا حنثء ففيما يلزمه 0 
امعروفة فى بمين الغضب واللجاج0© نعم لو قال؛ إن وطنتك» فلله على صومٌ هذا 
الشهر» لم يصح الإيلاءُ؛ لأن المطالبة تتوجه بعد انقضاء الشهر وانحلال اليمين. 

القسم الفالث: الحلف بالعتق. وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: إن جامعتك؛ فعبدى حر فمات العبدء أو باعه. أو أعتقه امحل 
الإيلاء بعد انعقاده؛ لأنه خرج عن التعرض لالتزام شىء بالوطء . ولو قال: إن جامعنك 
فعبدى حر قبله بشهر صار مُولياء ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مضى شهرء فتكون 
المطالبة فى الشهر السادس؛ إذ لو وطء فى الشهر الأول لم يلزمه شسىء. فإن العتقى لا 


(1) المدة من قوله تعالى: لإللذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم»» الآية [البقرة: 975ع. 

© ج: : فى الأمر - بَكَاحَاء ولطاحة: لازمه وأبى أن ينصرف عنه. ٠‏ رفي الفنزيل العزير: رلور 
رمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طغياتهم» فهو لَجُوِج ولَجُوحّة وهى لَحُوج. 
ويقال: لجّ بهم الهم والتزاع. ولج فلان: تمادى فى الخنصومة. ولج القوم: اختلطت أصواتهم. 
انظر: المعجم الوسيط (؟ثره إلى 415). 


يلف كتاب الإيلاء 
يمكن تقديكه على اللفظ» فبعد تمام الشهر يتعرض للالتزام؛ فلو باع العبد فى نعصف 
الاير :طولب فى السادن؟ لأنه لو وطء؛ لتبين بطلان البيع وتقدم العقق عليه. ولو 
تركت المطالبة حتى انقضى من وقت البيع شهرٌ كاملُ: سقطت المطالبة؛ إذ سقط 
التعرض التزام. 

الغانية: إذا قالل: إن وطنتك فعبدٌ خْرٌ عن ظهارى» وكان قد ظاهرء صار مؤلياء وعند 
الوطء يُعتق العبد عن الظهارء ويكون الالتزام الجديد فى الإيلاء» تعيين العبد؛ وتعجيل 
العتق؛ فإن ذلك لم يوجبّه الظهار. وفيه وجه: أنه يعتق ولا ينصرف إلى الفلهار؛ لأنه 
يتأدّى به حق الحنث» فلا يتأدى به حق الظهار. وطردوا هذا فيما لو قال: وإن دحلت 
الدار فأنت حر عن ظهارى/ وهو بعيدٌ؛ فإن التعليق ليس فيه إلا إضافة العتق إلى زمان» 
فهو كالتنجيز. 

أما إذا لم يكن قد ظاهر فلا يكون مُؤْلِيا بيه وبين الله تعالى. ولو وطء لم يعتق 
عبده؛ لأنه قال: أنت حر عن ظهارى؛ ولا ظهارَ ولكن فى الظاهر يجعل مُقرا بالظهارء 
ويعتق عبده عند الوطءء ويُجعل مؤليا لذلك. 

الغالغة: إذا قال: إِنْ جامعتك فعبدى حر عن ظهارى إن تظهرت. فهذا تعليق لعتق 
العبد بصفتين: بالوطء والظهار. وحكمه أنه لو وطهء أزّلا لم يعتق» ولكن يتعرض للزوم 
الحم ري لأنه قدم تعليقه على الظهارء فلا ينصرف 

ثم قالوا: لا يصير مُوْلِيا فى الحال» ولكن لو ظاهر أوّلا صار مُولِيا؛ لأنه صار العق 

0 «إنه يعتق لا من جهة الظهاره؛ وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا لم 
ينصرف إلى الظهارء فينبغي أن لا يعتق» كما إذا قال: أنت حر عن ظهارى» وللم يكن 
قد ظاهرء فإنه لا د يعتق باطنا كما ذكرناه. ثم إذا لمن يعتق لا يصير مؤليا؛ لأنه لا التزام» 
إلا أن يقال: يلغى قوله: عن ظهارى؛ لأنه جعل العتق الاً» وبقى قوله: أنت حرء فهذا 
له احتمال» ولكن فى المسالتين جميعًاء أعنى فى التعليق؛ وفى قوله: أنت حر عن 
ظهارى» إذا لم يكن قد ظاهر. 

الرابعة: إذا قال: إن جامعتك فلله على أن أعتق هذا العبد عن ظهارىء؛ فكونه مؤليا 
يبنى على أن العبد هل يتعين بالنذر ويُعتق بعتق سبق لزومه؟ فيه خلاف سيأتى فى 
النذور. 

القسم الرابع: فى الحلف بالطلاق: وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو قال: إن وطبتك فأنت طالقٌ ثلانا. فهو مُولٍ على الجديد» ثم يطالب 


كتاب الإيلاء علض 
بالفيكة أو تنتجيز الطلاقا.. ويقال له فى الفيئة: عليك تغييب الحشفة؛ والنزع فى الال 
متصلاً بالتغييب من غير مكسئوه فإنه يقع به الشلاث وتحرُم. ويقع النزع فى حال 
التحريم؛ ولكنه كالخروج من المعصية» فلا بأس به. وقال ابن خصيران: يحرم الوطة؛ إذ 
وصل النزع غير مكن. . ويتجه مذهبه أيضا؛ فإن النزع أيضًا نوع مماسةء والخروج عن 
اللك المغصوب جائرٌ للضرورة» ولكن تعريضٌ النفس كثل ذلك؛ بالاختيار» غير جائز. 

فرع: لوقال لغير المدخول بها: إن وطنتك» فأنت طالق» فهو مؤلء فإن وطنها وقع 
الطلاق رحميًا وإن كان الطلاق مقارنًا للوطء غير متأخر عنهة لأن الوطء مشررء 
والطلاق مبين» فقد اجتمعاء فغلب جانب تقرير التكاح. 

الثانية: : إذا قال: إن وطنتك فضرئك طالق فهو مؤلء فإن أبان الضَرّة انقطع الإيلاء؛ 
لزوال الالتزام. فإن جدّد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلاء» فتبنى المدة على ما 
مضى من المدة قبل الطلاق» وما تخلل فى مدة الإبانة لايحسب ولا تستأنف المدة 
بخلاف الردة والرجعة إذا طرءّاء كما سيأتى. 

الغالثة: إذا قال: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق» فهو مؤلء قال ابن الحداد: إذا 
مضت المدة» وجاءتا إلى القاطي طالبتين» طلق القاضى إحداهماً على الإبهام, ثم إن 
كان الزرج قد نوى إحداهماء تُرّل على المنوية» وعلى الزوج البيانٌ. وإن كان قد أبهم 
بقى مُبهماء ووحب على الزوج التعيين. فلو قال قبل التعيين: راجعت النى صادفها 
الطلاق» ففى صحة الرجعة مع الإبهام وجهان, والأصح: أنها إذا لك تقبل التعليق» فلا 
تقبل الإبهام. قال القفال: غلط ابن الحداد؛ لأن الدعوى لا تصح مُبْهّماء وهما معترفتان 
بالإشكال» وهما كرجلين قالا عند القاضى: لأحدينا على فلان آلف فإنه لا يسمع. 
لكن يتجه لابن الحداد أن الضرر قد تحقق بهماء ولابد من الرفع عنهما. 

القسم الخامس: فى اليمين التى تقرب الوطء من الالتزام. وفيه صيغ: 

الأولى: إذا آلى عن نسوة ة فقال: والله لا انك فإنما تلزمه الكفارة إذا جامع 
جميعهن» فلا تعلق كفارة بوطء واحدةء ولكن يتعلق به القرب من الحنث بوطء 
البافيات» فالجديد: : أنه لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلانًا منهن فيصير مؤليا فى حق الرابعة؛ 
إذ تتوقف الكفارة على وطنها. والقول القديم: أنه مؤل؛ لأن القرب من اللزوم خحذوز 
كأصل اللزوم. فعلى هذاء لو وطء واحدةٌ سقط إيلاؤهًا دون البواقى» وكذلك لو طلق 
واحدة. أما إذا ماتت واحدة سقط إيلاء الكل؛ إذ حصل اليأسُ عن جماع جميعهن» وبه 
يقع الحدث. 


م كناب الإيلاء 

الصيغة الغانية: أن يقول: واللهء لا أجامع كل واحدةٍ منكنء فهذا إيلاءٌ؛ إذ يتعلق 
الحنث يكل واحدة. ولو قال: لا أجامع واحدة منكنّ فله ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يريد به لزوم الكفارة بواحدةء أى واحدةٍ كانت على العموم» فهو مول 
إذ ما من واحدةٍ يطوها إلا وتلزمه الكفارة. ولكن إذا وطء واحدةً انقطع إيلام الباقيات؛ 
إذ اليمين لا يتناول إلا واحدة. 

الثانية: أن يقول: أردت واحدةً معينة مبهمة وعلىٌ تعيبنهاء أو قال: نويستُ واحدةٌ 
بعينهاء وعلىّ بياُها: انعقد الإيلام كذلكء ويطالب بالبيان أو التعيين. وقال الشيخ أبو 
على: لا إيلاء؛ لأن كل واحدة ترجو أن لا تكون هى المرادة أو المعينة بالإيلاء» فكيف 
يساوى هذا اليأس المحقق فى معينة. وهذا متجةٌ إن اعترفت بالإشكال» فإن ادعت أنه 
عناهاء وجب عليه الجواب لا محالة. 

ثم إذا لم يكن قد عيِّنء فعيّنء فتحسب المدة من وقت التعيين» أو من وقت اليمين؟ 
فيه خلاف ينبنى على أن الطلاق المبهم» متى وقع؟ كما ذكرناه فى الطلاق. 

احالة الغالثة: أن يُطْلِقَ هذه الصيغة» فعلى أىّ المعنيين يُحمل؟ فيه وجهان؛ لتعارض 
الاحتمالين. 

الصيغة الثالفة: إذا قال: والله. لا أحامعك فى السنة إلا مرةٌ واحدةٌ فالوطء يُعَرّيه 
من الحنث. فيكون مؤليًا على القديم دون الجديد. وعلى الحديد: إذا وطنها صار مؤلياء 
فينظر إلى بقية المدة من السنة فإن كانت دون أربعة أشهر فليس يمؤل» وإن زاد صار 
مؤليا من وقت الوطء. ولو قال: والله» لا أحامعك فى السنة إلا مائة مرة» أو ألف مرة» 
فحكمه حكم المرة الواحدة» لا تختلف بالكثرة والقلة. 

الصيغة الرابعة: إذا قال: إن جامعتك مرةٌ فوالله. لا أحامعكِ بعدهاء فهذا تعليقٌ 
بمين بالوطء: فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا؛ لأنه ليس حالف فى الحال حتى يطأها 
مرة. 

ومنهم من خخرّج على القولين؛ لأن الوطء يُعرضه لأن يصير حالقًا. 

ولو قال: إن وطئتك فأنت طالقٌ إن دلت الدار قال القاضى: هو مؤل قَطِعًاء؛ لأن 
الوطء يصير مانعًا لها عن الدحول» ومنهم من خرج على القولين؛ إذ لا فرق بين 
ا مسألتين. 

فرع: إذا قال: إن وطتتكء فو الله لا أطؤوك؛ فغيب الحشفة» ثم عاد إلى الإيلاج ثائيّاء 
ففى لزوم الكفارة خلاف. والأوجحه: أن الوطء يتناول جميع الإيلاجات. فلا يحنث 


كتاب الإيلاء 000 لق 
بالوطأة الأولى» ويلتفت إلى خلاف فى وجوب المهرء إِذا كان المعلق به ثلاث طلقات. 

القسم السادس: فى شروط لفظ الإيلاء: 

وفيه مسائل: الأولى: أن الكناية لا تتطرق إلى لفظ اليمين من الإيلاءء فلو آلى عن ' 
امرأة» ثم قال لأخرى: أش ركتك معهاء لم يَعر'ْ مؤليا؛ لأن عماد الإيلاء ؤِكْرٌ اسم الله 
تعالى» وفى مثله من الظهار خلاف مبنى على أن المغلب فيه اليمينٌ أو الطلاق؟ ولا 
حلاف فى جواز الإشراك فى نفس الطلاق. وأما إذا قال: إن دخلت الدارَ فأنت طالق» 
ثم قال لغيرها: أش ركك معهاء وأراد تعليق طلاق الثانية بدخولها فى نفسها لا دول 
الأولى» ففى ذلك نخلافف. 

ولو قال: أنت على حرام ونوى الإيلاء» فالظاهر أنه لا ينعقد كلفظ الإشراك» 
والثانية: أنه ينعقد؛ لأن هذا اللفظ ورد فى القرآن لإيجاب الكفارة(). 

الثانية: فى تعليق الإيلاء. . وهو صحيح: كقوله: إن دلت الدار فوالله لا أطوكء ولو 
قال: والله لا أحامعك إن شعت فقالت: شعت صار مؤليًا. وهل تخصٌ المشيعة 
بالمجلس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم» كما فى الطلاق. والثانى: لاء كما فى التعليق بالدخول. 

وقال مالك» رحمه الله: إذا علق .عشيئتها لم يكن مؤلياه لأنها الى أضرَّت بنفسهاء 
إلا أن الشافعى» رضى الله عنه» ليس يعتبر ذلك» فإنها لو تركت المطالية بعد انقضاء 
المدةء فلها فلها العود إلى المطالبة؛ لأنها تترك على توقعء فلذلك تشاء على توقع أن الزوج 
يخالف مشيئتها ويطؤها. 

الثالفة: أنه لا يشترط اقتران الغضب بالإيلاء عندناء وقال مالك, رحمه الله: لا يكون 
مؤليًا إلا فى حالة الغضب. وهو بعيدٌ؛ إذ الضرارٌ حاصلٌ بكل حال. 

الركن الثالت: فى المدة المحلوف عليها 

والمطلق منه قوله: لا أحامعك. والمقيد قوله: لا أجامعك سنة. فإن حلف على أربعة 
أشهر فما دونه» لا يكون مؤليا؛ِ لأنه قاصرٌ عن المدة الشرعية. ولو حلف على خمسة 
أشهر فهو مؤل ويطالب فى الشهر الخامس. ولو حلف على أربعة أشهر ولحظقٍ فهو , 
مول على معني أنه يأني ولكن لا تظهر فائدته فى المطالبة. ولو حلف على أربعة أشهرء 
فلماً كان فى الشهر الرابع حلف على أربعةٍ أخرى» ولم يزل كذلك يفعل أبداء فليس 
)١(‏ وهو قوله تعالى: فإيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تيتغى مرضات أزواحك والله غقبور 

رحيم قد فرض الله لكم تحلة أعانكم». [التحريم: 21 7]. 


نفض كتانب الإيلاء 
مؤلياء وإن كان الضرارٌ حاصلاً. 

ولو قال دفْعَة: لا أحامعك أربعة أشهر فإذا انقضت» فوالله لا أجامعك أربعة أشهر. 
وهكذا حتى استوفى مدة طويلة؛ فالصحيح: أنه ليس بِمُوْل؛ لأنه إذا التطنى أريعة 
أشهرء فكيف يطالب بحكم اليمين الأولى» وقد انحلنت» ) و بحكم اليمين الثانية ولم 
ينقضى منها إلا لحظة؟» وفيه وجه: : أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة» فهو مؤل»؛ لأنه يصير 
ذريعة إلى الإضرار» ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل أربعة أشهر وهو بعيد. 

ولو قال: إذا مضت حمسة أشهرء فوالله لا أطؤك؛ لا يصير مؤليا حتى تنقضى خمسة 
أشهرء فبعده تستفتح المدة. ولو قال: والله لا أطؤك حمسة أشهرء وإذا اتقضت, فوالله 

لا أطوك سنة. فإذا انقضى أربعة أشهر» طُولب بالفيئة فى الشهر الخنامسء فإن فاء 
انقطعت الطلبة فى الشهر الخامسء فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحنا مدة أربعة أشهر 
لليمين الثانية ولو قال: لا أطوك حتى تصعدى السماء؛ أو ينزل عيسى, عليه السلام؛ أو 
يخرج الدجَال» أو يقدم فلانُ» وهو على مسافة» يعلم أنه لا يقدم فى أربعة أشهر» فهر 
مول قطعًا. 

ول أت بدخول دار أو قدوم زيو: لم يكن مؤليًا فى الحال» فإذا انقضى أربعة 
أشهر فهل تُطاليه بالفيعة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الوطء فى هذه الخال موجبُ للكفارة. والغاني: أنه لا يطالب؛ 
الأن القدوم والدخول منتظر فى كل حال. 

ولو أَقّتَ مرت زيده فمنهم من قال: هو كقدوم زيدٍ. ومنهم من قطع بأنه مُطَالب؛ 
لأنه كالمستبعد فى الاعتقادات. ولو أقت مرت الزوجينء فهو إيلاء لا محالة؛ لأنه حصل 
اليأس فى العمرء وصيغته أن يقول: لا أطوك ما عنلت أو عنلت. 

الركن الرابع: فى ألفاظ المحلوف عليه 
وهى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو صريح لا يقبل القأويل70©: ولا يَدَيّن0). كلفط 


)١(‏ التأويل: هو صرف الكلام عن المعنى الظاهر منه إلى معنى غير ظاهر يجتمله اللفظ أو الحرف مع 
وحود دليل يؤيده يصيره راححًاء وهو التأويل الصحيح. أو يحتمله مع عدم وحود دليل يؤيدف 
وهو الفاسد. أو لا يجتمله اللفظ ولا يود عليه دليل أو مع مظدئة وجود دليل وهو التأويل 
الباطل. والصريح الذى يقصده المصنف لا يقبل التأويل بأى حال. انظر: كتابنا معايير التأويل 
والمتأولين (الباب الثانى/ الفصل الثالث). 

(؟) قوله: وولا يُدَيْن) ينتهى معناها إلى نفس معنى الشاريل؛ لآن لا يُديّن أى لا يسيس اللفظ ولا 
يطرّع ولا يخضع لمعنى آحر غير ظاهر منه» وهذا هو معنى التأويل لغة مأحوذة من الإيالة» وهى- 


كناب طاح 0 00 
«النيك, وإن يلاج الذكرام إيلاج الذكر فى الفرج: وتغييب الحشفة فى الفرج. وكذلك قوله للبكر: لا 
افتضتاش. فلو فسر بالضم والأعناق لم يُدَيّنْ على الأصح. 

القسم الثانى: ما هو صريحٌ فى الظاهرء ويتطرق إليه التَدينُ وهو والوطعو؛ وكذلك 
«اججماع لكثرة الاستعمال. وأما والإصابة, فألحقه الشيخ أبو على بالجماع» وهو يعيد. 
أما المباشرةٌ والملامسة والمباضعة؛ وما يجرى يحراه» ففيه قولان: 

أحدهما: أنها صريحة كالجماع؛ لأن العادة فى الجماع التحاشى عن الصريح. 

والثانى: أنها كنايات؛ لأنها بالوضع غير صريح» وعادة الاستعمال ليس يتضح فيه 
كما فى الجماع. 

القسم العالث: الكنايات قولاً واحداء وهو كقوله: لأبعِدَةٌ عنكء ولا جمع رأسى 

وَرَاسلك ومتادة: ولا شئونك. وفى لفظ «القربان» و«الغشيان» وجهان: 

أحدهما: أنهما كنايتان. والغانى: أنهما فى معنى المباشرة والمباضعة 

فأما إذا قال: والله» لا أحامعك فى مّرك أو فى الحيض والنفاسء فهر تُحسِرٌ 
وليس .مؤل. 

' الباب الثانى: فى حكم الإيلا, الصحيجع 

ومجموع ما يترتب عليه أحكامٌ: أولها: ضرب المدة. والغائى: المطالبة بالفيئسة. 

والثالث: دفع المطالبة بفيةٍ أو طلاق. والرابع: ما تقع به الفيئة. فنشرحها فى فصول: 


الفصل الأول فى المدة 
وفيه مسائل: الأولى: أن المدة تحسب من وقت الإيلاء من غير حاجة إلى القاضى» 
يخلاف مُدة العُْةء فإنها تحسب من وقت ضرب القاضى المدة؛ لأنها متعلقةٌ بالاجتهاد 
وهذا منصوص فى الكتاب217 وسيبه أن الدسوة» فى غالب الأمرء لا يصبرن عن الرجسال 
مع اليأس عن الوقاع فى أكثر من أربعة أشهرء وإنما يشترط زيادة على الأربعة؛ لوقوع 
المطالبة بعد المدة. وأن المدة مُهل للخيرة. وأسو حنيفة» رحمه الله؛ رأى الطلاق واقعًا 


0 


يُمضى المدة» فلم يشترط زيادةٌ على أربحة أشهر. 


“السياسة. انظر: المعجم الوسيط مادة [َوَأل]؛ مادة [دانع (5017/1)» وإرشاد الفحول رص 
والمرحع السايق. 
)١(‏ وهى مدة الشهور الأربعة من وقت الإيلاء فى الآية 715 البقرة. 


4 كتاب الإيلاء 


الثانية: : لا تختلف هذه المدة عندنا بالق والحرية؛ فإنه أ تمق بالشووة ة والطبع» فهر 
كمدة العنّة(0©. وقال ) بو حنيفة» رمه الله: الخرة تتربص أربعة أشهرء والأمة شهرين. 
وقال مالك؛ رحمه الله: تختلف برق الزوج وحريته. 

الثالغة: فى قواطع المدة. فإن طلقها طلاقا رجعيًا قبل مُضى المدة: انقطعت» فإن 
راجعها استأنفنا المدة؛ لأنها قد حرمت بالطلاق» ولابد من إصرار على التوالى فى المدة. 

والردة يعد الدحول كالطلاق الرجعى. والطلاق الرجعى بعد الدة يقطع المدة. فإن 
جرت رجعة فاستعنافٌ المدة أولى؛ فإن الطلاق إجابة إلى المطالبة» فقد أحاب سرة» فلا 
يُطالب حتى يمتنع أربعة أشهر أخر. والحقوا الردة أيضًا بالطلاق» وهو أبعد؛ لأنه ليس 
إحابة لمطالبته. 

أما الذى لا يقطع المدة» كالصوم والإحرام من جهته؛ فلا يؤثر, لا طاركئة ولا مقارنة» 
وكذلك الأعذار الطبيعية» كمرضه؛ وكونه محبوسّاء وكما لو طرأ الخنون عليه» فلا تمبع 
بيك الأعذار انعقاد المدة ولا دوامها. أما الموانع فيما مسع احتساب المدةء فكإحرامهاء 
وصغرهاء ونشوزهاء أو كونها محبوسة؛ أو بحنونة أو مريضةً لا تحدمل 5 

ثم هذه الأحوال إذا طرأت» قطعت المدة, فإن زالت» تستأنف المدة؟ أو تبنى على ما 
مضى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الاستعداف» كالطلاق والردة من الزوج. والغانى: أنه تُبّنَى؛ لأن هذا لم 
يقطع الكاح حتى تنقطع المدة المبنية عليه وإنما هذه أعذار تمنع المطالبة» فإذا زالت 
عادت المطالبة. والمذهب القطع بأنها إذا طرأت بعد المدة» لم توجب الاستعناف» وقيل 
بطرد الوجهين. وهو ضعيف. 

وأما صومها قلا يمنع الاحتساب؛ لأن التمكين حاصل بالليل» وفى التطوع بالتهان 

فليس ذلك عَذرًا مانعاء 

الرابعة: إذا تنازعا فى انقضاء المدة» فيرجع حاصله إلى النزاع فى وقت الإيلاء» 
والقول فيه قوله مع يمينه. 


الفصل الثانى فى المطالبة 
وفيه مسائل: إحداها: أن لها رفع الأمر إلى القاضى» فإن تركت المطالبق أو رضيست» 
فلها العرد مهما تشاءء بخلاف ما إذا رضيت بعيب الزوج؛ أو رضيت بعد مدة الغنة؛ 


)١١‏ سبق تعريف لفظ [العنة] وهى العجز عن الجماع لمرض أو لسحر أو غير ذلك مما يطرأً. 


كتاب الإيلاء رضن 
: لأن ذلك عجر وعيبةٌ فى حَكم أختصيلة والجقة) فرضاؤها به يسقط حقهاء وأماهذاء 
فيحتمل الرضا فيه على توقع الحنث؛ كما يحمل رضاهاء عند الإعسار بالتفقة؛ على 
توقع اليسار. 

الثانية: لا مطالبة لغير الزوجة, فإذا رضيت» لم يكن للولى ولا لسيد الأمة المطالبة» 
ولا لول المجنونة والصغيرة؛ لأن هذا لا يقبل النيابة. 

الثالثة: لا مطالبة لها إذا كان فيها مانع طبعّاء كالمرض العظيمء والرتق» والقرك. أو 
شرعاء كالحيض. والعجب: أن الحيض ينع المطالبة ولا يقطع المدة؛ لأن ذلك يتكرر فى 
الأشهر مرار. نعم إذا فرعناء على قول بعيد» فى صحة الإيلاء عن الرتقاءء كان لها 
المطالبة بالفيئة باللسان. 

الرابعة: إذا كان المانع فيه: إن كان طبعاء فلها مطالبته ليفىء باللسان» ويعتذر ويعد 
الوطءء وذلك يدفع الضرار. 

فإن كان شرعًّاء كالظهار» والصوم: والإحرام» قطع المراوزة بأنه لا يكفيه الفيئة 
باللسان» وللمرأة المطالبة» وعليه أن يُطُلّق. فإن وطء, اندفعت المطالبة مع كونه حرامًا. 
ونقول: أنت مُعيْدْ بين أن تعصى بالوطء»ء أو تُطلّق» وأنت قد ورطت نفسك فيه. وقال 
مالك؛ رحمه الله: الوطء فى الإحرام لا يُستْقط المطالبة. 

أن العرهرة قو اغلى جنواز لكين وقالواء وإذا كانت شحرسة أو باضه 
فطالبها بالتمكين لم يحل لهان. 

وإن كان الزوج مُحرمًاء أو صائمًا عن فرض فطالبهاء فهل يحل التمكين؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن هذا الوطء معصية؛ فكيف يُمكن منه. والشانى: نعم؛ لأن المعصية 
تختص بالزوج» والوطء حقه فعليها التوْفِيةٌ وإن كان المستوفى عاصيًا. 

ولا خعلاف فى أن للرجعية الامتناع؛ لأن الطلاق متعلق بهاء واخحتلفوا فى أن الظلهار 
كالإاحرامء أو كالطلاق؟. ثم قالوا: إن قلنا: عليها التمكينء فلها المطالبة. فإن قصد 
الزوج الوطء وامتنعت» سقط طلبها. وإن حرمنا التمكين فعليها الامتناع. وهل لها 
الإرهاق إلى الطلاق؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لها ذلكء والزوج هو الذى ورّط نفسه فيه. والثاني: لاء بل يكتفمى بوعارٍ 
كالمائع الطبعى. 
1 الفصل الثالث: فى دفع المطالبة 
ولا يندفع إلا بالطلاق» أو الوطء من القادرء والغيئة باللسان من العاجز كما سبق. 


حعوم كتاب الإيلاء 
فإن رقع إلى القاضى» فامتتع من الأمرينء طلق القساضى عايه فى أصح القولين. . وفى 
القول الثانى: يُنْجعه با حبس والتعزير إلى الطلاق. وهو بعيدٌ؛ لأنه إكراه على الطلاق. 
وأنكر المزنى هذا وقال: لم يصرٌ إليه أحدٌ من العلماء. نعم لو استمهل الزوج من 
القاضى ثلاثة أيام فى القينة باللسان لم يهل وفى الوطء وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأن مدة الهلة أربعة أشهرء وقد تم. والثانى: نعم؛ ؛ لأنه رعا لا يجد قوم 
ونشطة فى الخخال. 
فعلى هذاء لو بادر القاضى قبل مضى المدة؛ لم تطلق» لا كقتل المرتد قبل تمام المهلة؛ 
فإنه مُهدرٌ؛ لأن الطلاق يقبل الرد. وفيه وحه بعيد: أنه ينفذ. 
والهلة ثلاثة أُامٍ يتحرى فى سبعة مواضع: المرتد» وتارك الصلاة» والفسخ 
0 وبالعئة» وخيار العتق» والشفعة, والإيلاء. أما الرد بالعيب فهو على الفور. 
ثم إذا استمهل» فأمهلناه فادعى العنّة» فيستأنف مده المئة ولا يُطَلق؛ لأن الطلاق 
0 وذكر العراقيون وجها أنه يطلق. 
فرع: إذا غاب الزوج إلى مسافة أربعة أشهرء فلوكيلها فى الخصومة أن يطالبه 
بالطلاق» أو الانصراب. إلى وطثها. وخروجه إلى السفرء فى الرحوع؛ ابتداء الفيئة» فلو 
صبر حتى انقضت مده الإمكان» ثم قال: الآن أبتدئ السفرء فلحاكم تلك البلدة أن 
يطليء . 
الفصل الرابع: فيما به الفيئة, وهو الوطء 
ويكفى تغييب الخشفة.ولو نزلت على زوجها لم تحصل الفيئة؛ إذ لا تدحل به اليمين» 
وليس هذا فيئة منه. أما إذا أكرة» وقلنا: يُنصور على الوطء إكراةٌ يدر الحد: ففى لسزوم 
الكفارة به حلاف. فإن قلنا: يلزم؛ فقد انحل الإيلاء. وإن قلنا: لاء فهل تنحل اليمين؟ 
فيه خلاف. 
فإن قلنا: تبحل» فلا طابة. وإن قلنا: لا يبحل؛ فالصحيحٌ: أن الطلبة تبقى لبقاء 
الإيلاء. وفيه وجه: أنه لا طلبة؛ لاندفاع الضرار بحصول الوطء. 
أما إذا آلى» ثم مجن فوطه. فالمنصوص فيه أنه تنحل اليمين بفعله ولا كفارة. ورج 
من الناسى قول فى وجوب الكفارة» فيلتحق تفصيله بالمكره. 
فرع: لو تنازعا فى الوطء فى المدة» فالأصل عدم الوطء» ولكن القول قوله على 
خلاف قياس الخصومات»؛ وقد ذكرنا نظير ذلك فى العنة. ثم قال ابن الحداد: لو طلقهاء 
وأراد أن يراجعها وقال: صدتتمونى فى الوطء؛ فَلِىَ الرجعة. قلنا: لاء بل نرجع إلى 


كتاب الإيلاء ففف 
القياس والأصل عدم الوطء والعدة» والقول قولها فى ذلك» وإنما كان كذلك لسوع 
ضرورة» والله أعلم. 


ذا تن اننا 


رفن كتاب الظهار 


كتاب الظهار:» 
وفيه بابان: 
الباب الأول 
فى أركانه وموجب ألفاظه 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى أركانه 


وهو المظاهِرٌ والمظاهَرٌ عنهاء واللففك والمشْبَة به. 


الركن الأول: المظاهر: وكل من يصح طلاقه يصح ظهاره» وقد ذكرناه؛ وذلك لأن 
الظهار كان طلاقا فى الجاهلية» فجعله الشرعٌ محرمًا للزوجة» وموجيًا للكفارة عند العود 
إليه(')؛ فيصح ظهارٌ المجبوب, والخصى» والذّمى. ثم على الذمى الكفارة ويصح منه 


)١(‏ الظلهار» والتظهر والتظاهرء عبارة عن قول الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمى» مشتق من 
الظهرء رخحصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوبء والمرأة مركوبة إذا غشيت» فكأنه إذا 
قال: أنت على كظهر أمى» أراد: ركوبك للنتكاح حرام على كركوب أمى للنكاح, فأقام 
الظلهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب, وأقام الركوب مقام للنكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا من 
استعارات العرب فى كلامهم. 
واصطلاحًا تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءه بظهر محرم أو جزئه. أنظر: الصحاح 
(70/5/)» المصباح المنير (؟/٠9ه)»‏ تاج العروس (1/1/5): شرح فتح القدير (2549/4 
7 )4 مغنى المحتاج (891/1)» حاشية أبن عابدين (4/7/ه)؛ المحلى على المنهاج .)١5/5(‏ 

(7) هذا من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت» فجفت 
رسول الله يل أشكو إليه؛ ورسول الله يجادلنى فيه ويقول: واتق الله فإنه ابن عمكه؛ فما 
برحت حتى أنزل الله: «إقد سمع الله قول التى تجحادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع 
تحاوركما» [المجادلة: ١‏ - 8] فقال: وليعتق رقبةع» قالت: لا يجد, قال: «فيصوم شهرين 
متتابعين»» قالت: يا رسول الله؛ إنه شيخ كبير ما به صيام؛ قال: وفليطعم ستين مسكيتاي» قالت: 
ما عنده من شىء يتصدق به» قال: «فأنا سأعينه بعرق من تمرو» قالت: وأنا أعينه بعرق آخرء 
قال: ولقد أحسنت» أذهبى فأطعمى عنه ستين مسكيئا». 
أرجه أبو داود (1714): وأحمد :)4٠١/1(‏ والطبرى فى تفسيره (0/7)» وابن النارود 
(7/47)» وابن حبان فى موارد الظمآن »)١5+84(‏ والطبرانى (1515)) والبيهقى (984/07)» 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
عن ععولة بنت مالك بن ثعلبة يه. - 


كتاب الظهار م 
الإعتاق مهما أسلم فى ملكه عبدٌ كافرء وكذلك لو قال لمسلم: أعتق عبدك المسلم عن 
كفارتى؛ جاز على وجهٍ. فإن عجز فالصوم غير ممكن فى حقه؛ فيعدل إلى الإطعام. 
وقال القاضى: لا يعدل؛ فإنه قادرء فليسلمٌ وليصم. وهو بعيد؛ لأنه مقرر على دينه: فلا 
يكلف تركه. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يصح ظهارٌ الذمى؛ لأنه ليس من أهمل 
الكفارة. 

الركن الثانى: المظاهر عنها: وهى كل من يلحقها الطلاق فإن ظاهر عن الرجعية 
وتركها لم يكن عائدً!. فإن راجعها تعرض لازوم الكفارة» كما سيأتى. وإن ارتدت 
وظاهر عنهاء فإن رجعت إلى الإسلام انعقد الظهارء فالإيلاء والظهار والطلاق 
متساوية إلا فى المجبوب والرتقاء» فإن الصحيح أن الإيلاء فيهما لا يصح. 

الركن الثالث: اللفظ: وصريحه أن يقول: أنت على كظهر أمى أو مثل ظهر أُمّى ولا 
مناقشة فى الصّلات. فلو قال: أنت منى» أو معى؛ أو عندى مثل ظهر أمى» فكل ذلك 
صريح. وكذا لو ترك الصلة» وقال: أنسّو كظهر أمى. فلو قال: أردت الإضافة إلى 
غيرى؛ لم يُقبل» كما لو قال: أنت طالقٌ وقال: أردت من غيرى؛ لأن الشيوع بمنع هذا 
التأويل. 

ثم يتصدى النظر فى أجزاء الم وأجزاء الأمّ قسمان: 

أحدهما: ما لا يذكر فى معرض الكرامسة؛ كقوله: كبطن أُمى وشعرهاء ورجلها 
ويدهاء وفيه قولان: 

القديم: أنه ليس بظهارء اتباعًا لعادة الجاهلية. والثانى: أنه ظهارٌ؛ اتباعًا للمعنى؛ لأنه 
كلمة زور تُشعر بالتحريم كالظهر. 

وكذا لو أضاف إلى بعض الزوجة؛ فقال: يدُكِ أو رجلّكِ على ظهر أمى؛ يخرج على 
القولين» ومأحذه الاتباع» أو النظر إلى المعنى. فقد ظهر أن التصرفات القابلة للتعليق» 
كالطلاق» والظهار والعتاق تصح إضافتها إلى البعض. أما التكاح والرجعة فلا. وأما 
الإيلاء فإذا قال: لا أجامع فَرْيَكِء أو نصفك الأسفل؛ فهو صريْمٌ. ولو أضاف إلى 


-وروى بلفظ آخر من طريق عبيد ألله بن موسىء ثنا أبو حمزة الكمالى» واسمه ثابت بن أبى 
صفية» عن عكرمة عن ابن عباس. أخرحه البزار (21948/5 »)١19‏ وقال فيه كلامًا منه: 
حديث أبى حمزة منكر وفيه لفظ يدل على حلاف الكتاب؛ لأنه قال: وليراحعك؛ وقد كانت 
امرأته» فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها؟ وهذا ما لا يجوز على رسول الله ولك وإنما أتى هذا 
من رواية أبى حمزة الثمالى. وأرحه البيهقى (737/7)؛ والهينمى (8/0). وقال: رواه البزار 
وفيه أبو حمزة التمالى وهو ضعيف. 


مر كتاب الظهار 
النصف الشائع؟ فيه احتمال؛ لأن ترك اللجماع فى النصف من ضرورته تركه فى الكل. 

القسم الثانى: ما يذكر فى معرض الكرامة. كقوله: أنت مقلٌٍ أمى؛ أو كأمّىء أو 
كروح أَمّىء فإن أراد الكرامة فايس بظهار وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق 
فوجهان؛ لتعارض الاحتمالين. ولو قال: كمَيْن أتَى» النفت إلى الجديد والقديم؛ لأنه 
إضافة إلى البعض. واحتلفوا أن الرأس كالبطن والعين والروح؛ لأنه قد يذكر للكرامة. 

الركن الرابع: فى المشبه به. فلو شبهها ممحللة» أو محرمة تحريمًا مؤقنًا كالأجنبية, أو 
تحرعًا لا محرمية فيهاء كالملاعن عنهاء لم يكن ظهارًا. أما المحرمة على التأبيد بقرابة أو 
مصاهرقٍ) أو رضاع» ففيه أقوال: 

أحدها: الاقتصار على الأم؛ اتباعًا لعادة الجاهلية» وهو مأخذ القديم. والثانى: أن كل 
ذلك ظهارٌ؛ اتباعًا للمعنى؛ لأن التحريم شامل. والفالث: الاقتصار على الأم؛ وإللماق 
المدة بها؛ لأنها فى معناها غير دونها. والرابع: إلحاق كل محرمة بالنسب بالأ وكذا 
كل حرمةٍ بالرضاع لم نعهد تحايلها من أول وجودها دون من طرأ التحريم عليهاء 
ودون المحرمة بالمصاهرة فإنها كانت حللة؛ ولأن الرضاع يُشبه النسب دون المصاهرة. 

أما إذا قال: أنتم على كظهر أبى» لم يكن ظهارًا؛ لأنه ليس فى حل الاستحلال. 

الفصل الثاني فى موجب الألفاظ 

وفيه مسائل: الأولى: أنه لو قال: مهما ظاهرت عن ضَرئِكٍِ فأنت على كظهر أمى» 
كان كما قال؛ لأن الظهار يقبل التعليق. ولو أشار إلى أجنبية وقال: مهما ظاهرتُ عنها 
فأنت على كظهر أمى: صم وتناول ظهارًا عنها بعد نكاحها تنزيلاً لموجب اللفظ على 
الصحيح شرعًا. فلو أحرى مع الأجنبية لفظ ظهار لم يحسث. لو صرح وقال: «إن 
ظاهرتُ عن فلانة وهى أجنبية: فهذا لغرٌ عند الشافعى» » رضى الله عنه» وتعليق .محال» 
وقال المزنى» رحمه الله: ينزل ذلك على اللفظ. وكذا الخدلاف فيما لو قال: إن بست 
الخمر فأنت على كظهر أمى. ثم باع لم يحنث عند الشافعى» رضى الله عنه؛ لأنه ليس 
بسيع» وعند للزنى يحمل على المسمى با بالعادة. أما إذا قال: إن ظاهرت عن فلانة 
الأحنبية» فيحتمل التعريف» ويحتمل اشتراط كونها أجنبية» فعلى أيهما يُخْمسل؟ فيه 
وجهاك. 

الثانية: أن يظاهر عن امرأَو» ويقول للأأخرى: شر كنك معها. ونوىء ففيه خلاف 
مبنى على أن الظهارء يغلب فيه مشابه الأبمان أو الطلاق؟. 

الفالغة: إذا قالل: أنت طالقٌ كظهر أمى. وقع الطلاق بقوله: أنت طالق. ثم تراجعه 


كتاب الظهار لضف 
فإن أراد بالبقية التاكيد» قبل. وإن أراد الظهار لغا إن كات بائثاء ونفذ إن كان رجعياء 

الرابعة: أن يقول: أنت على حرام كظهر أمى» فله أحوال: 

إحداها: أن ينوى الطلاق دون الظهارء وقصد التأكيد» فهو كما نوى» وكقوله: 
أنت طالق كظهر أمى. وفيه وجه: أن الظهار هو الحاصل؛ لأنه أتى بصريحه دون صريح 
الطلاق؛ فهو أولى من الكناية. ولا يخفى أنه لو عنى الظهار دون غيره فلا يحصل إلا 
الطلهار. 

الخالة الثانية: أن يقول: نويت الطلاق والظهار جميعًا مقروثًا بقولى: أنت علىّ حرام 
ففيه ثلاثة أوجد: 

أحدها: أن ا أقوى فهو الواقع. والغاني: أن 
الظهار أولى؛ إذ أتى بصريحه. والثالث: وهو اختيار ابن الحداد أن الرحل يُخير حتى يختار 
أحدهما؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر. 

الخالة الثالثة: أن يقول: أردتُ بقولى: ,على حرام, طلاماء وبقولى: «ظهر أمى, 
ظهارًا: وقع الطلاق ونفذ الظهار إن كان رجعيًا. وفيه وجمة: أن الظهار لا يصح؛ لأن 
قوله: كظهر أمى» غير مستقلٍ وقد انصرف أول الكلام إلى الطلاق. 

أما لو عكس وقال: أردت الظهار بالأول» والطلاق بالآخرء نفذ الظهار دون 
العطلاق؛ لأنه نواه بلفظ الظهار. وقال الشيخ أبو محمد: ينفذ الطلاق؛ لأن قوله: كظهر 
أمى» ليس مُستقلاٌ ولم يحصل به ظهار؛ فيحصل به طلاق. 

الخالة الرابعة: أن يقول: لم أقصد بالمجموع إلا تحريم عينهاء فتحرم عليه وتلزمه 
الكفارة. 

المسألة الخامسة: لو قال : أنت على حرام وقال: نويت الطلاق والظهار جميعًا مع 
اللفظة. قال ابن الحداد: إن نوى الظهار أولاً يصح. ويقع الطلاق ولم يكن عائدا. وإن 
نوى الطلاق أولاء وكان رحيًاء صح الظهار. 

قال الشيخ أبو على: هذا غلط؛ لأن اللفظ واحدء فينبغى أن يجعل كما لو نواهما 
معاء فيخترج على الخلاف فى أن الأولى أيهما؟ وهذا ياتمت على أن نية الكنايةء إذا 
اقترنت ببعض اللفظء ما حكمه؟ وقد ذكرناه فى الطلاق. 

الباب الثانى فى حكم الظهار الصحيح 

وله حكمان: أحدهما: تحريم الجماع على الاقتران به إلى أن يُكفرء إما بالعتق» أو 

الصيام» أو الإطعام. وجوز أبو حنيفة» رحمه الله الوطء للمكفر بالإطعام؛ لأن الآية 


نفيف كتاب الظهار 


مطلقة فى حقه؛ لكن الشاقعى» رضى الله عنه يُنزل المطلق على المقيد فى مثل ذلك20. 
ثم اختلف قول الشافعى» رضى الله عنه. فى أن التحريم هل يقتصر على الجماع؟ 
فقال فى «اللختصرى: أحبيتٌ أن بمنع القبلة. وقال فى موضع آخر: رأيت أن كمنع القبلة. 
فقيل: قولان: 
أحدهما: التحريم؛ لقوله تعالى: لإمن قبل أن يتماسا» [المجادلة: ]. والقائل الشانى 
يَسْمله على الوقاعء لقوله: إمن قبل أن تمسوهن» [البقرة: 117 17]؛ نعم مسالك 
(1) قبل أن نتكلم عن تنزيل المطلق أو حمل المطلق على المقيد لابد أولاً من تعريفهما: 
فالمطلق: لفظ اص يدل على فرد شائع؛ أر أفراد على سبيل الشيوع؛ لم يقيد بأى قد يقدل 
من شيوعه مثل «رحل» ووحيوانة؛ ودطائري» ووطالب». 
والقيد: لفظ حاص يدل على فرد شائع مقيد بقيد لفظى يقلل من شيوعه مشلى ورجل مسليء 
ووحيوان مفترس؛ و«طائر أبيض»» ووطالب علم». والأصل فى اللفظ الخاص الإطلاق» فإن لمق 
المطلق قيد حرج عن إطلاقه إلى التقييد كما سبق من الأمئلة. 
أما معنى حمل المطلق على للقيد: إذا ورد مطلقًا فى نصء ومقيدً! فى نص آخحر فهدا يظهر 
التعارض بين اللفظين» فإن اختلفا حكما وسببا المطلق والمقيدء فلا ينزل - يحمل المطلق على 
المقيد كلفظ والأيدى: فى آية القطع - 78 - المائدة» وآية الوضوء - 5 - المائدة. 
0 فيحمل المطلق على المقيد كلفظ والدمن فى الآية - 
- المائدة. مطلمًا. والآية - ه4١‏ - الأنعام» مقيدًا. 
راف شن رلا للك رلب ور مت ماد شرو شان 
وكآية كفارة القتل الخطاً - 47 - النساء. فهنا علاف, فالأحناف لا يحملرن المطلق على 
المقيد» ويعملون بكل واحد من التصين فى موضعه. 
والشافعى ينوله أو يحملهء ويكون اللفظ دالا على أن المطلق مراد به المقيد من غير حاحة إلى 
دليل؛ لآن كلام الله متحد فى ذاته فهو كالكلمة الواحدة. أمّا إن اتحد المطلق والمقيد فى السبب 
واختلفا فى الحكم كما هو الحال هاهنا فى المسألة التى أوردها المصنف ففى الآيات: إوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا قتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذالكم توعظون به 
والله .ما تعملون بير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا قمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا ذلك لتؤمنوا يالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» 
[المجادثة: 8 - 4]. فهنا سبب الحكم وهو الظلهار لكن الحكم قد اختلف حيث أوجبت الآيات 
الكفارة بواحدة من ثلاث على الترتيب» تحرير رقبة قبل أن يتماساء صيام شهرين متشابعين من 
قبل أن يتماسا إذا لم يد رفبة. إطعام ستين مسكينا إذا لم يستطع الصوم. 
وكما ترى فقد قيدت الكفارتين الأولتين يأن توتى إحداهما قبل أن يعس المظاهر زوحته التى 
ظاهر منهاء أما الكفارة الثالئة فلم تقيد. هنا قال الحنيفة بعدم حمل المطلق على المقيد لعدم وحود 
دليل يدل على الحمل أما الشافعية قيحملون المطلق على المقيد فى مثل هذه الحالة قياسًا لا لفظا 
أى أنه يوحد جامع جمع بين المطلق والمقيد فى المعنى. 


كتاب الظهار يفن 
الأشباه متعارضة» فنقول: كل ما يحرم الوطء لخلل فى الملك. كالطلاق» والردة 
والاستبراء عن الغير» كعدّة الوطء بالشبهة أو إباحة اليرء كتزويج السيد أمنهء فكل 
ذلك يحرم اللمسء وأما الصوم والحيض فلا. وقياس الإحرام أن يكون كالصوم, ولكنه 
يحرم اللمس تعبدًا. وأما الاستبراء فى المسبية فيحرم الوطىء وفيما دونه خحلاف. وإن 
كان من جهة شراء» أو تملك فيحرم الاستمتاع مطلقًا؛ لأنه لو ظهر الحملٌ لسرم على 
الإطلاق بخلاف جهة الْسَبّىء والظهار مردد بين هذه الأصول. فإن لم نحرم إلا الوط 
ففى الاستمتاع نما دون الْسّرة والركبة خلاف مبنى على أنا إن حرمنا ذلك فى الحائض 
عللنا باتتشار الأذى أو تخوف الوقوع فى الوقاع. ويظهر تشبيه الظهار بالحيض؛ لأنه 
يحرم مع دوام النكاح؛ لكن من حيث إنه كان طلاقا فأقت تحرعه بالكفارة فيحتمل أن 
يشبه بتحريم الربحعية. 

الحكم الثاني: وجوب الكفارة» وهو منوط بالعودء قال الله تعالى: «إثم يعودون لما 
قالوا» [المجادلة: ] فاحتلف العلماء فيه على حخمسة مذاهب. 

وقال الثورى: بهو بنفس الظهار عائد,. وهو فاسد؛ لقوله تعالى: لإثم يعودون». 
قال داود: «أراد تكرار لفظ الظهارء والعود إليه؛. وقال الزهرى ومالك فى إحدى 
الروايتين: إنه الوقاع؛ إذ به يعود لنقض كلامه. وقال أبو حنيفة ومالك» رحمهما اللىه 
فى رواية: إنه العزم على الإمساك. وقال الشافعى» رضى الله عنه: هو نفس الإمساك. 

ومهما لم يطلق عقيب الظهار» على الاتصالء فهو ممسك ولا يكفيه العزم على 
الطلاق دون تحقيقه؛ لأن إمساكه عود لنقض كلامه؛ فسبيله أن يقول: «أنت على 
كظهر أمىء أنت طالق» متصلا حتى لا يلزمه كفارة. 

ويتفرع على هذا الأصل مسائل: 

الأولى: إذا مات عُقيب الظهار» فلا كفارة؛ إذ لم يتحقق الإمساك؛ فإنه يفتقر إلى 
زمان القدرة على الطلاق. ولو طلقها طلامًا رجعيّا فلا عود. فإن راجع؛ فنص الشافعى» 
رضى الله عنه» أن نفس الرجعة عود ونص: أنه لو ارئد وعاد» لم يكن نفس الإسلام 
عودًا. وكذا لو أبانهاء وجدد النكاح وقلنا بعود الظهار والحنث. لم يكن بمجرده عائدًا؛ 
لأن الإسلام يقصد به تبديل الدين» والنكاح يقصد به تحديدُ الملك؛ والرجعة لا معنى لها 
إلا إمساك الزوجة. ومن أصحابنا من حرج وجهًا إلى الرجعة من النكاح وإلى التكاح: 
والردة من الرجعة؛ وطرد القولين» لكن الفرق وتقرير النص أظهر . فإن قيل: إذا آلى» 
ثم أبان وجدد النكاح» لزمته الكفارة بالوطء وإن لم نقل بعود الحنثء فلم لا تعود 


لوس كتاب الظهار 
كفترة الظظهار؟ قلنا: أن اليمين يستقل يتشنيه دوق التكاحء والظهار لا يتصور إلآ فى 
النكاح: والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء؛ فإنها من النواص» فلا تعود فى 
نكاح ثان. 

نعمء لو ظاهر وعاد حتى حرمت عليه استقرت الكفارة. فلو طلق وجدد. استمر 
التحريم إلى الكفارة. وأما لو كانت رقيقة فاشتراهاء ففيه حلاف مبنى على أن تحريم 
الطلاق واللعان» هل يتعدى إلى ملك اليمين كما ذكرناه؟. 

المسألة الثانية: إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة» ثم اشتراها على الفورء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الشراء ينفى العود كالطلاق؛ لأنه قاطع. 

والثانى: لا؛ لأنه نقله من حِلّ إلى حِلَّ فهو عائد. وهذا يتجه إذا قلنا: إنه يتعدى 
تحريم الظهار إلى ملك اليمين. 

ثم قال ابن الحداد: لابد وأن يتصل قوله: «اشتريت» بالظهارء فلو تشاغل بأسبابه 
ع العود. وقال الأصحاب: إن كانت أسبابه متعذرة, فهو كما قال. وإن كانت 

على القرب لم يكن عائدًا. أما إذا علق طلاقها بعد الظهار على الدخحول»؛ فهو 

0 فى التعليق وهو قادر على التنجيز. ولو كان 
قد علق من قبل فدخمل على الاتصال فلا عود إن كان الدخول متيسرًا. 

ولو لاعن عقيب الظهار» فظاهر النص أنه يمنع العود. ثم اختلف فى تصويره؛ فمنهم 
من قال : لو قذف بعد الظهار ولم يقصر فى البدار إلى الرفع إلى القاضى على العادة» فلا 
عو ومنهم من قال: ب ينبغى أن تتصل كلمات اللعان بالظهار؛ ويكون القذف والرفع 
سابقًا . وقال ابن الحداد: : ينبغى أن تتصل الكلمسة الأخيرة بالظهار, فإنه القاطع وألزم 
عليه» كما لو قال عقيب الظهار: يا زينبء أنت طالق؛ وقيل: قوله: ديا زينب» لا 
يوجب العود؛ لأنه من جملة الكلام, فكذا كلمات اللعان. 

المسألة الثالفة: لو علق الظهار بفعل غيره» فوجد ولم يعرفء فليس بعائد, فكما 
يعرف فينبغى أن يبادر الطلاق» ولو علق بفعل نفسه ففعل» ونسى الظهارء فهو عائد؛ 
لأنه فى نسيان فعل نفسهء غير معذور. 

المسألة الرابعة: إذا قال: أنت على كظهر أمى خمسة أشهرء لم يصح على القديم 
لخروجه عن المعتاد. وعلى الجديد: يصح إن غلبدا مشابه الأيمان؛ وإن غلبا مشابه 
الطلاق فلا؛ لأن الطلاق المؤقت أبد لغلبة الطلاق» ولم يظهر ذلك للظهارء وقد قيل: 
يصح مؤبدًا تشبيهًا بالطلاق. 


كعاب الظهار حايضن 

التفريع: إن شبهناه بالأبمان صح مؤقتاء ويكون العرد بالجماع؛ نص الشافعى؛ رضى 
الله عن عليه؛ لأنه ينتظر تحليلاً بعد الأشهر, وإما هسك لذلك» فلا يكون بخرد إمساكه 
مناقضًا. واعترض المزنى» رحمه الله على هذاء وقال: لا فرق بينه وبين المطلق. فمن 
الأصحاب من قال: للشافعى؛ رضى الله عنه» قول قديم: أن العود هو الجماع؛ فيطرد 
فى المطلق والمقيد. وهو فاسد؛ لأنه نص عليه فى النديد؛ والفرق ما ذكرناه. 

فعلى النصء إذا جامع حرم الجماع» فعليه النزع متصلاً بتغييب الحشفة. وعلى 
مذهب ابن خيران: يحرم الجماع الأول أيضًا كذلك. قال الصيدلاتى: بإذا جامع» نتبين 
أنه كان عائدًا عقيب اللفظء وعليه يحمل إمساكه.. وفيه فقةٌ يوافق الدنصء ويدفع 
اعتراض المزنى» رحمه الله. فعلى هذا لا نبيح الوطء الأول؛ إذ هو مبين للتحريم قبلف 
فهو كما لو قال: «أنت طالق قبل الوطءن فإنه يحرم الوطء. 

المسألة الخامسة: إذا قال لأربع نسوة: أنعن على كظهر أمى؛ صار مظاهرًا عن 
جميعهن» ولكن فى تعدد الكفارة واتحادها خلافت؛ لاتحاد اللفظ, وهو كالخلاف فيما لو 
قذف جماعة واحدة, أن الحد هل هو متعدد؟ ومشابه الأبمان تقتضى الاتحاد؛ لأن الكلمة 
واحدة. ومشابه الطلاق: التعدد؛ لتعدد المحل فإن قلنئا: يتعدد, فلا يخفى. وإن قلنا: 
يتحد» فلو أمسكهن فعليه كفارةٌ. ولو طلق ثلانًا وأمسك واحدة. لزمه كفارةٌ؛ لأن 
مناقضة الظهار بالعود؛ تتحقق بإمساك واحدة» وليس كما لو قال: والله لا أحامعكن؛ 
فإنه لا كفارة مجماع واحدةٍء لأن مخالفته تتحقق مجماع الجميع. وتحقيقه: أن الفلهار 
هاهنا يتعلق بطلاق اللدميع. 

فأما إذا ظاهر عنهن بأربع كلمات على التوالى» قتجب أربع كفاراتي» ويكون 
بالظهار الثانى عائدًا إلى الأول» وبالنالث عائدًا إلى الثانى» وبالرابع عائدًا إلى النالث. فإن 
قال عقيب الرابع: أنت طالق فعليه ثلاث كفارات . فإن لم يقل فأربع كفارات. 

المسألة السادسة: إذا كرر لفظ الظهار على الاتصال؛ وقال: قصدت بالثانى تأكيد 
الأول» قبل. ولكن هل يكون عائدًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن اشتغاله بالقأكيد ترك للطلاق. والثانى: لا؛ لأنه لا يكون به 
ممسكا؛ لأن التأكيد فى حكم تمام الكلام 

وإن قصد ظهارًا آحرء ففى تعدد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان: 

أحدهما: طرد القولين فى تعدد الكفارة. والثانى: القطع بالتعدد؛ تغلينًا لجانب 
اللفظ 


لين كتاب الظهار 

ولا لاف أنه لو قذف شخصا واحدًا مرتين فالحد واحدٌ. ثم إن طلق عقيب الثانى» 
لم يكن عائدًا فى الثانى. وهل يكون عائدًا فى الأول لاشتغاله بالثانى؟ فيه وجهان 
مرتبان على صورة إرادة التأكيد؛ وهاهنا أولى بأن يكون عائدًا؛ لأنه كلام مستقل 
بنفسه. أما إذا تخلل زمان» فهو عائد فى الأولء والظهار النانى منعقد إن قلنا بتعدد 
الكفارة» وإلا فلا فائدة فيه. 

أما إذا قلنا: تتعدد؛ فقال: أردت التأكيد؛ مع تخلل الفصلء هل يُقبل هاهنا؟ تردد فيه 
جواب القفال كما ذكرناه فى الإيلاء؛ لأن فيه مشابه الإخبار. 

المسألة السابعة: إذا حن عقيب الظهار فليس بعائدٍ. فلو أفاق» لم تكن محرد الإفاقة 
عدا ولكن إن لم يطلق عقيب الإفاقة صار عائدا. ولو قال: إن لم أتزوج عليك فأنت 
عل كظهر أ فلا ظهار فى الحال. فإن مات قبل التزويج حصل اليأس» وصار 
مظاهرًا عائدًا قبيل الموتء هكذا قاله اين الحداد. وقال بعض الأصحاب: الظهار حاصل 
ولا عود؛ لأنه مات عقيب انعقاد الظهار» وإنما كان يستقيم ما قاله لو استند انعقاد 
الظهار إلى الأول. وما ذكره ابن الحداد أغوصٌ فليتأمل. 

فإن قيل: الوطء يحرم بنفس الظهار أو بالعود؟ قلنا: بالعود؛ إذا لو كان عمجرد الظهار 
لكان تستقر الكفارة وإن طلق عقيبه» حتى لو أراد وطأها بنكاح جديد أو ملك يمين لم 
يجز إلا بكفارة» وليس كذلكء لكنه إذا عاد حرم؛ ووجبت الكفارة» واستقرت؛ لا 
لأحل استحلال الوطء»ء فإنه لو أبانها بعد العود لم تسقط الكفارة؛ لأنها استقرت 
بالعود المناقض للظهار» كما يستقر بالحنث فى اليمين» فالكفارة تحب بالظهار والعود 
جميعًاء والظهار أحد سببيها كاليمين» ولذلك قال ابن الحداد: لو قال: إن دلت الدار 
فأنت على كظهر أمى. ثم أعتق عن الظهار ثم دخلت: وقع العتق لتأخره عن أحد 
السببين. وخالفه بعض الأصحاب وقالوا: ورّانه ما لو قال: إن دحلت الدارء فوالله لا 
أكلمك؛ ثم أعتق قبل الدخول: لا يجرئ؛ لأنه إنفا يصير حالفا عند الدخول. ولكن 
يحتمل أن يقال: السبب صيرورته حالفا ومظاهرًاء وقد وجدء فيكفى ذلكء والله أعلم. 

في 


كتاب الكفارات يفرارا 


كتاب الكفارات» 


وخمصالها ثلاثة: العتق» والصوم, والإطعام» والعتق لا يدل فى فدية الحج. والإطعام 
لا يدل فى كفارة القتل على أحد القولين. وكفارة الجماع والظهار متساويتان فى 
الترتيب: العتق» ثم الصيام؛ ثم الإطعام» وكذا كفارة القتل إن قلنا: يدخلها الإطعام. 
وكفارة الأبمان على الخيرة بين العتق والكسوة والإطعام. فإن عجر فالصيام ثلانة أيام» 
وسيأتى فى موضعه. والمقصود كفارة الظهار؛ ثم يندرج فيه جُملٌ من أحكسام 
الكفارات: 

الخصلة الأولى: العتق 

ولا يحرئ فى الكفارات إلا رقبة مسلمة» سليمة» كاملة الرق» تعتق بنية جحازمة» عتقا 
خاليا عن شوب العوض» فهذه خمسة شروط فلتفصلها: 

الشرط الأول: الإسلام: والمسلم كل من ولده مسلمء أو مسلمة: أو أسلم أحد أبويه 
فى صغرهء أو التقط فى دار الإسلام, أو سبّاه مسلم قفى صغرة وليس معه أبواه؛ أو 
نطق بكلمتى الشهادة بعد البلوغ. فلو نطق» وهو صبى مميزء ففيه قولان. ولو نطق 

ا فهو مسلم إلا أن يكون ذكيًا فلا يُحكم بإسلامه على أحد القرلين. وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: أنه لو نطق بكلمتى الشهادة» فالصحيح أنه إسلام؛ وإن لم يصرح بالبراءة 
عن سائر الملل. ومنهم من شرط ذلك. نعمء لو اقتصر على قوله: ولا إله إلا الله» وكسان 
ذلك على وفق ملته: لا يحكم بإسلامه؛ وإن كان على خلافهء كالثنوى والنصرانى 
القائل بالتثليث» فمئهم من حكم بإسلامه ثم قال: يطالب بالشهادة الثانية» فإن أبى 
جُعل مرتدًا. ومنهم من لم يحكم بإسلامه ما لم يأت بكلمتى الشهادة. 

المسألة الثانية: لو أقر بصلاق» أو ركن من أركان الإسلام يخالف ملته هل يُجْمَلٍ به 
مسلمًا؟ فيه وجهان. وضابطه عتد من يجعله مسلماء أن كل ما يكفر المسلم بإنكاره» 
فيصير الكافر» بالإقرار يه» مسلمًا؛ٍ لأن التصديق والتكذيب لا يتجزاً. ولعلدا قد 
استقصينا هذه الأحكام فى كتاب واللقيط: فلا نعيده. 


(0 الكَمَارَة: ما يستغفر به الآثم من صدقة وصوم وتحو ذلك؛ وقد حددت الشريعة أنواعًا من 
الكفارة. منها: كفارة اليمين» وكفارة الصوم: وكفارة تترك بعض مناسك المج انظر: المعجم 
الوسيط (9/407/17). 
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وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يشترط الإيان فى رقبة كفارة الظهار؛ فإن الوارد فى 
القرآن رقبة مطلقة. ولكن عندنا يحمل المطلق على المقيد. 

الشرط الثانى: السلامة من العيوب: وعليه تُتَزل الرقبة المطلقة فى القرآن. ثم قال أبو 
حنيفة» رحمه الله: الأقطع يجزئ» والأصم والأبكم لا يجحزئ. وجعل الضابط فيه زوال 
جنس من المنفعة؛ لأن العيب المعتبر فى البياعات لا يعتبر» فاعتبر كمال أجناس الأعضاء 
والمناقع. والشافعى» رضى الله عنه: اعتبر ما يؤثر فى العمل أثرًا ينا إذ غرض الإعتاق 
أن يستقل ويسعى لنفسه. 

والزمن لا يجزئ فى العتق. ويجزئ الأصم والأعور؛ إذ يقدر على العمل والكسب» 
وكذلك الأقرع والأعرج والعنين والخصى. والأقطع لا يجزئ. وقطع الإبهام أو المسبحة 
أو الوسطى ‏ مانعٌ. وقطع الختصر أو البنصر لاعنع. وقطعهما جميمًا مانع. إن كان من يل 
واحدة» ومن يدين لا يؤثر. وقطع أُلقٍ لا يوثر إلا من الإبهام. وفقد أصابع الرل لا 
يؤثر. 

والمجنون لا يجرئ إذا كان جنونه مطبقًا. والمريض الذى لا يرجى زواله لا يجزئ» 
ا مرو 0 والذى يرجى زواله يجزرئ. فإن 
مات فهل نتيقن أنه لم يقع موقعه؟ فيه خلاف. وإن كان يجن ويفيق فيجزئ إن كان 
أيام الإفاقة أكثرء وإلا ففيه تردد. والهرم العاحز لا يجزئ. والصغير وهو ابن يوم يجزئا؛ 
لأن مصيره إلى الكبر. والظاهر: أن الجنين لا يُجزئ» وفيه وحه. 

وأما الأخرس. فالقياس أنه يحزئ. وقد اختلف فيه نص الشافعى؛ رضى الله عنه. 
ومنهم من قال: قولان» وأجراهما فى الأصم الأصلخ("). ومنهم من قطع باللنوان 
وحمل النص على الذى لا يفهم الإشارة. 

الشرط الثالث: : كمال الرّق: فلا يجرئ عتق المستولدة؛ لأنه يمتنع بيعهاء ولا عتق 
المكاتب كتابة صحيحة؛ لنقصان الرّق ولوقوع العتق عن جهة الكتابة؛ بدليل استتباع 
الإكساب والأولاد. والمكاتب كتابةً فاسدة ييتنى على العلتين: إن عللنا: بنقصان الرق 
نفذ» وإن عللنا بالاستتباع. وقلنا: : إنه يستتبع» لم ينفذ. 

ولو اشترى عبدًا بشرط العتق وأعتقه عن الكفارة» ففيه تفصيل ذكرناه ذ فى البيع. أما 
عتق العبد المرهون والجانى» إن نفذتاه» فهو يجزئٌ عن الكفارة؛ لأنه يفك الرهن بخالاف 
الكتابة. 


(1) الأصم الأصلخ: هو الذى ذهب سمعه فهو أصلخ, وهى صلخاء جمع صُلْح. انظر: المعجم 
الوسيط (11١9ه).‏ 


كتاب الكفارات ايفن 


فروع: الأول: العبلد الغائب الذى تتواصل أخباره؛ يجرئ إعتاقه. والمنقطع الخبر. نص 
على أنه لا يجزئ» ونص أنه يخرج عنه زكاة الفطر. فقيل: هو ميل إلى الاحتياط فى 
المسألتين. وقيل: فيهما قولان؛ لأن الأصل بقاؤه» والأصل اشتغال الذمة. 

الثانى: العبد المغصوب فى يد متغلب يجزئ إعتاقه, وفيه وجه: أنه لا يجرى؛ لأنه لا 
يستفيد استقلالاً كاملا كالأقطع» وهو أميل. 

الغالث: إذا اشترى قريبه» بنية الكفارة» لم يجزئه؛ لأن عتقه يستحق من جهة القرابة. 
وقال الأودنى: إذا اشتراه بشرط الخيار وأعتقه عن كفارته» جاز. 

الرابع: إذا أعتق نصفين من عبدٍ فى دفعتين أمحزأه». ولو أعتق نصفى عبدين» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يجزى؛ لأن الأشقاص تجمع أشخاصًا فى الزكاةء كذلك هذا. القانى: لا؛ 
لأن المقصود إفادة الاستقلال» فلا تحصل بالتجزئة. نعمء لو ملك عبدينء وعليمه 
كفارتان» فقال: أعتقهما عن كفارئى» نصف كل واحدٍ منهما عن كفارة» فقد حكى 
عن نص الشافعى» رضى الله عنه؛ أنه يجزئ. فمنهم مسن قال: عتق العبدان عمسن 
الكفارتين» ولا معنى لتجزئته وإضافته. 

الخامس: إذا ملك المعسر نصف عبد فأعتق نصفه عن كفارته» ثم اشترى النصف 
الثائى» وأعتق: جاز؛ لأنه كمل الخلاص. وإن كان موسرًاء ففى كيفية نفوذ العتق ثلاشة 
أقوال. 

فإن فرعنا على تنجز العتق نظر: فإن وجه العتى على جملة العبد. وقال: أعتقسك عمسن 
الكفارة: نفذ وأجزاً. 3 القفال: لا ينصرف النصف الثانى إليها؛ لأنه عتقّ بتسرية 
الشرعء لا بإعتاقه. إلا أنا نقول: حصل بتسببه» فصار كما لو قال: إن دخلت الدارء 
فأنت حر عن كفارتى؛ فدخخل العبد عتق وأجزأه وإن وجه على النصفء لم ينصرف 
النصف الباقى إلى الكفارة» وهل يجزئ ذلك النصف؟ يبتنى على عتق الأشقاص0©, 

وإن فرعنا على أن العتق يتوقف على أداء القيمة» فنوى» عند اللفظء صرف النصف» 
وعند الأداء صرف النصف الثانى: جاز. وإن نوى الكل عند اللفظء ففيه وجهان: 

أحدهما: الجواز؛ لأنه السبب المعتق عند الأداء. والثانى: أنه لابد عند العتق من النية. 

وقال الشيخ أبو حامد: يجب أن ينوى الكل عند اللفظء ولا يعتد بالنية عند الأداء. 
)١(‏ سجق بيان معنى [الشقص] والأشقاص هنا .معنى الأجزاء المملوكة فى أماكن متفرقة أو يشترك فى 

ملكها أشخاص. 


.4 كتاب الكفارات 

الشرط الرابع: أن يكون خاليًا عن العوض. فلو أعتق على أن يرد العبد إليه ديار لم 
يقع عن الكفارة. ولو قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتك» ولك ألفّ على» فأعتق: 
نفذء لا عن الكفارة» وهل يستحق الألف؟ فيه وجهان جاريان فى الالتماس من غير 
ذكر الكفارة: 

أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع منهء فكيف يستحق العوض؟!. والثانى: يستحق» كما 
لو قال: أعتق مستولدتك؛ ولك على ألف. وكأن النلاف يرجع إلى أن الفداء. هل 
يجوز مع إمكان هذا الشراء؟. 

وعند هذا جرت العادة بذكر النظر فى التماس العتق. وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال: أعتق مستولدتك ولك على ألفُ: نفذء ولزم الألف» وهو افتداء 
ومقابلة للمال بإسقاط الملك كما فى اختلاع الأجنبى. 

ولو قال: أعتق مستولدتك عنى على ألفيء فقال: أعتقت عنك: عتقت ولغا قوله: 
«عنك». والظاهر أنه لا يستحق العوض؛ لأنه رطيىّ به بشرط الوقوع عنه ولم يقع. ويه 
وجه: :أنه يسشحق» ويلغياقولة: دعنى: كما لو قال: طَلْْ زوجتك عنى» فإنه يحمل على 
أنه أراد: طَلَفها لأحلى في فيستحق الزوج العوض. 

واعلم أن حكم الشافعى» رضى الله عنه بنفوذ العتق فى المستولدة مع قوله: أعتقت 
عنك. يدل على أنه إذا وصف العتق, أو الطلاق بوصفي ممال» يلغى الوصف دون 
الأصل. 1 

الثانية: إذا قال: أعتق عبدك عنى. فقال: أعتقت» وقععن المستدعى. ثم إن ذكر 
عوضًا استحقه؛ وإن لم يذكر فهل يستحق؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لايستحق» بل يحمل على الهبة. والثانى: أنه يستحق كما لو قال: اقض 
دَينى فإنه يرجحع على رأى. ولكن هذا التوجيه إنما يستقيم إذا قال: «أعتق عن كفارتى» 
فإنه أداءٌ حق مستحق. 

ولو صرح وقال: أعتقه عنى مانا فقال: أعتقت» نفذ ولا عوض. وقال أبسر حنيفة» 
رحمه الله: لا ينفذ؛ لأن الملك لا يحصل فى الهبة دون القبض. ولكن قال بعض 
الأصحاب: إعتاقه تسليط تام أقوى من الإقباضء وبنوا عليه أنه لو وهبء ثم قال 
للمتهب: أعتقه عن نقسكء فأعتقء نفذ عتقه من غير قبض. 

أما إذا أطلق» وقال: أعتق عبدك» ولم يقل: «عنى أو وعنكء فأعتق فعلى ماذا يَُرّل؟ 
فيه وجهان: 
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حتى يخرج النظر فى العوض على ما ذكرناه. 

الثالثة: إذا قال: إذا جاء الغدُء فعبدى حر عنك بألفيء فقال: قبلت» فهذا كتعليق 
الخلع» وقد ذكرناه. ولو قال: أعتق عبذكة عنى خذا.يإلف؛ فصبر حت بخاء الم وقال: 
أعتقت. قال صاحب بالتقريب:: هاهنا يستحق اللسمى؛ لأنه ليس تعليقًا. وفيه نظر 
أيضًا ذكرناه فى الخلع. ولو قال: أعتقه عنى على الخمر» أو مغصوب. فهو كالخلع على 
المغصوب. ويحتمل هاهنا الفساد فى العرضء وإن كان الملك يحصل للمستدعى؛ لأنه 
ملك ضمني فلا تعتبر شروطه؛ وينظر إلى صورة الإعتاق» ولذلك لم يشترط القبض فى 
الإعتاق بحانا. 

فإن قيل: العتق يحصل متصلاً بآخر قوله: «أعتقت» فالملك كيف يحصل قبله؟ فيكون 
قد حصل قبل اللفظ» أو كيف يحصل بعده؟ فيكون متأخرًا عن العتق» أو معه؟ فيكون 
مع العتق. والكل حال؟ قلنا: ذكر فيه خمسة أوج: 

أحدهما: أنا ثتبين حصوله بعد الالتماس. وقبل الإجابة. والشانى: أنه يتبين حصوله 
عند الشروع فى اللفظ. وهما بعيدان؛ لأنه تقديم المسبّب على السبب. والفالث: أنه 
يحصل الملك مع آخحر أجزاء اللفظ. والعتق مرتبًا عليه. والرابع: أنه يحصل مرتبًا على 
اللفظ» والعتق يتأخر الحظة 

والخامس: وهو اختيار أبى إسحاق» رحمه الله أن الملك والعتسق يترتب على اللفظ 
كا واستبعد ذلك منه» ونسب إلى الجمع بين اللتضادين. ولعله يعنى أنه حرى سيب 
املك والعتق فى حالة واحدة» فيندفع الملك فى وقت جريان سببه» ويكون ذلك فى 
معنى الانقطاع. ولهذا عُوْرٌ ذكرناه من قيل. 

وبالمجملة فقد اختلفوا فى أن كل حكم يترتب على لفظء فيكون مع آخمر جزء من 
اللفظ؛ أو متأخمرًا مترتبًا عليه ترتب الضد على زوال الضد؟ والأصح أنه مع آخر جزء 
من اللفظ؛ لأن المعلول ينبغى أن يكون مع العلة كما ذكرناه. 

الشرط الخامس: النية. ولابد منها؛ لأن الكفارة فيها مشابه العيادات. نعم» تصح من 
الذمى والمرتد إذا قلنا: لا يزول ملكه؛ أو يستثنى قدر الكفارة عن ملكه الزائل كما 
نستنتى قدر الدين. ولا تصح النية منهماء ولكن يستقل .عشابه الغرامات» فإن فيهما شبه 
الغرامات. أما صوم الكفارة فلا يصح منهما؛ لأنه عبادة تحضة كالزكاق فلذلك لا 
يتصور من كافر. 


اده كتاب الكفارات 
فرع: لاد يشترط تعيين النية فى الكفارات عندنا خخلاقا لأبى حنيفة؛ رمه الله. 

فلو كان عليه الكفارات» فيكفيه أن ينوى الإعتاق عن الكفارة؛ لأن تعيين النية عندنا 
يجب قصدًا إلى التقرب بالصفات المقصودة. فى العبادات المختلفة المراتب» ومرتبة الظهر 
تغاير مرتبة الصبح. وكذلك صوم رمضان يغاير صوم النذر. ولا تفاوت فى الكفارات 
كما لا تفاوت فى زكاة أعيان الأموال؛ فالأموال أسباب الزكاة؛ والجحنايات أسباب 
الكفارات» وهى متفاوتة. وقد طردوا هذا فى العتق ال ملتزم بالنذر مع الكفارة» وإن كان 
ا 0 . نعم؛ إذا أعتق فى الكفارة 
وأخطأء لم يجزئه» فإذا كان عليه كفارة قتل» فنوى الظهارء لم يقع عن القتل وقد صرفه 
عنهه وعليه الإعادة» وهو كتعيين الإمامة فى القدوة؛ ولا تشترط» ولكن لو أخطأ 
فسدت القدوة. 

الخصلة الثانية الصيام 

وفيه نظران: 

الأول: فيما يجوز العدول إليه: ولا يعتبر عندنا عجز محقق عن الإعتاق» بل يكفى أن 
يعسر ذلك عليه لغرض معتبر معتد به. والذى لا يملك شيئا لا يخفى أمره. أما إن ملك 
عبداء أو مسكداء أو مالآء ففيه نظر, فنقول: إن كان زمئا وهو محتاج إلى العبد لخدمقه؛ 
أو كان منصبه يقتضى أن يخدم ولا يباشر الأعمال بنفسه» فيجوز له الصوم عندنا خخلافا 
لأبى حنيفة» رحمه الله. 

وإن كان عبده نفيسًا يمكن إبداله بعبدين يلزمه ذلكء إلا إذا كان قد ألف العبد 
ل ا 

يعتبر الإلفه. 

أما المسكن: فلا يباع إلا إذا كان فضلاً عن مقدار حاجته لاتساع خخطته وأمكنه بيع 
بعضه. ا براك بحلم عير عن فير ارق لأن الجلاء 

عن المسكن أيضًا شديد, ففيه وجهان. 

أما المال: إذا ملكه زائدً!ا عن السكن واللباس والأثاث اللحتاج إليه فيصرف إلى 
العتق إلا إذا كان رأ أس ماله» أو ضيعة لو باعها لصار مسكيئًا يمل له سهم المساكين» 
فالاتتقال إلى حال المسكنة أشد من الانتقال من دارٍ أو عبلوٍء فقياس قول الأصحاب أنه 
لا يكلف ذلك. ويكاد يخالف هذا قوله تعالى: «فمُن لم يجد فصيام4 [الجادلة: 4ع 
ولكن توسع الأصحاب فى هذا؛ لأن صوم شهرين يكاد يكون أشق من إعتاق عبد 


كتاب الكفارات 35-5 
وليس بينهما كبير تفاوت وليس كذلك زكاة الفطرء فإنه يصرف إليه كل ما فضل عن 
قوت اليوم؛ لأنه أصلء وتركه إبطال لا إبدال. 

أما إذا كان له مال غائب» فلا يجوز له الصوم؛ لأن الكفارة على التراخى» ويمكن 
أداؤها عنه بعد موته؛ بخلاف قضاء الصلاة» فإنه تجوز بالتيمم مع توقع الماء فى ثانى 
الحال؛ لأن الموت متوقع فى كل حال. فإن قيل: فيعتبر إعساره عند الوحوب أو الأداء؟ 
قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يعتبر حالة الوحوب تغليًا لمشابه العقوبات؛ فعلى هذا لو كان معسرًا ثم 
أيسرء وأعتق: حاز بطريق الأولى. وذكر صاحب «التقريبء وجها: أنه لا يجمرز؛ لأن 
هذا الترتيب بعيدء وإلا فالصوم أشق. وهو بعيد؛ إذ المعسرٌ لو تكلف الإعتاق فلا ينبغسى 
أن يُمنع. تعم» ذكر وجهان فى العبد إذا أعتق قبل الصوم وأيسرء أنه هل يُعتق؛ لأنه لم 
يكن أهلا لوجوب العتق فى الابتداء وهذا منقدح. 

القول الثاني: أنه يعتبر حالة الأداء تشبيهًا بالعبادات» إذ يعتبر فى القعود فى الصلاة» 
وفى التيممء حالة الأداه وهذا مذهب أبى حنيفة» رحمه الله. 

وعلى هذاء لو شرع فى الصوم ثم أيسرء لا يقطع عليه؛ لأنه إذا شرع فى البدل فقد 
استقر الأمر كالمتيممء إذا وحد الماء بعد الشروع فى الصلاة. وقال أبو حنيفة؛ رحمه 
الله» والمزنى: لا مبالاة بالشروع» بل يستقر الأمر بالفراغ؛ لأن وِرَّانَ الشسروع فى 
الصوم؛ الشروعٌ فى التيمم دون الصلاة» وعندهما تنتقض الصلاة برؤية الماء. 

ومن أصحابنا من وافق المزنى هاهنا. فعلى هذا القول نقول: الواحب الصوم» بشرط 
أن يستمر الإعسار إلى الفراغ. 

القول الثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالتين» فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوجوبء لزم 
العتق احتياطًا. وعلى هذا لو كان معسرً! فى الطرفين» وتخلل اليسار لم يؤثرء فكأن ما 
اقتضاه حالةٌ الوجوب لا يغيره إلا حالةٌ الأداء. 

وأما العبد فمعسر وكفارته بالصوم. وأما الإطعام والعتق» فيبنى على أنه هل يملك 
بالتمليك» والعئق أولى بأن متنع عليه. والصحيح: أنه لا يملك بالتمليك. 

ثم إن العبد لا يصوم إلا بإذن السيدء إلا إذا حلف وحنث بإذنه. فإن حلف بإذنه 
وحنث يغير إذنه لم يصمء وإن حلف بغير إذنه وحث بإذنه فوجهانء وإنما يعتبر إذنه؛ 
لأن حق السيد على الفور» والصوم على التراخى بخلاف شهر رمضان. 

وأما من نصفه حر ونصفه عبد فهو كالأحرار فى الكفارة: وكالعبيد فى الجمعة 


اا كتاب الكفارات 
والشهادة والولاية. وصدقة فطره تتوزع على الرق والحرية. 
النظر الثانى: فى حكم الصوم 

وفيه مسائل: إحداها: أنه يحب عليه تبيبت النية» ولا يجب تعيين جهة الكفارة. نعم 
ينوى صوم الكفارة. وهل ينوى التنابع؟ فيه وجهان. فإن قلنا: ينوى؛ يكفيه ذلك فى 
ا لو ل ل لين ل 
الصحيح. 

الثانية: يصوم شهرين بالأهلة» فإن ابتدأ فى أثناء شهر صام الشهر الثانى بالهلال» 
وكمل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الغالث خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله. 

الثالثة: لابد من التتابع فى كفارة الظهارء والوقاع» والقعل» فلو أفسد اليوم الأصير 
أو نسى النية فيه» وجب استتناف الكل. وهل يفسد ما مضى أو ينقلب نقلاً؟ فيه وفى 
نظائره قولان. 

أما إذا وطء المظاهر ليلاً لم يفسد تتابعه» ولكنه يعصى؛ إذ التتابع قائمء والتقديم على 
الوطء قد فات. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يستانف. 

الرابعة: الخيض لا يقطع التتابع. والمرض الذى يبيح مثله الإفطار فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: أنه لا يقطع التتابع؛ لأنه لا يزيد وصف التتابع على وصف شهر رمضان. 

والغانى: أنه يقطع؛ لأن تدارك التنابع هاهنا ممكن بخلاف وصف رمضان. 

وفى السفر قولان مرتبان وأولى بأن يقطع؛ لأنه منوط بالاختيار. ولو قيل: إنه لآ 
يقطع؛ على بعلدء فلا يبعد أن يجزئ فيما إذا نسى النية؛ ولا قائل به؛ لأنه مقصر 
بالنسيان, ولذلك يلزمه الإمساك دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما. 

فرع: لو أرادت الحائض أن تفطرء ثم بعد الطهر تستأنف شهرين: ففيه إحباط 
لوصف الفرضية من الصوم السابق» فهذا فيه احتمالء والأظهر جوازه؛ لأنه على 
التراى» وما مضى لا يفسد» وكانت الفرضية موقوفة على الفراغ. 

الخصلة الثالثة الإطعام 

ويعدل إليه العاحز عن الصوم بالهَرّم والمرض الذى يدوم شهرين» وليس توقع 
الصحة بعده كتوقع رجوع امال الغائب بعد شهرين؛ لأن من له مال غائب يسمى 
واحداء وهذا يسمى عاجرًا فى الحال. وفى انتقال المسافر إلى الإطعام تردد. 


كتاب الكفارات هع" ء 

وأما الخد المفرط» فالظاهر: أنه لا يرخص فى العدول إلى الإطعام. وهو القياس» 
وفيه وجه يستئد إلى حديث الأعرابى» وقد ذكرنا إشكاله فى الصوم. 

والنظر بعد هذا فى: قدر المخرجء وجنسه. والمخرج إليهء والإخراج: 

أما جدس المخرج؛ فهو كزكاة الفطر. وأما قدره فستون مدًا. وأما المخرج إليه, 
فا مسكين الذى يجوز صرف الزكاة إليه. ولا يجوز عندنا أن يصرف إلى مسكين واحد 
ستين مدا فى ستين يومّاء خلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله فلابد من رعاية عد المساكين؛ 


لظاهر الآية. 
وأما الإخراج؛ فهو التمليك والتسليط التام؛ فلا يكفى التغدية والتعشية بتقديم التمر 
إلى المساكين. 


دخ تنيز لنة 


.)2ا/1/١( [شبق]: الذكر من الحيوان - شيقًا اشتدت شهوته للأنثى. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


4 كتانب اللعان 


كتاب اللعان © 


واللعان عبارة عن أان يذكر اللعن فيها من نسب زوجته إلى الزناء فيدراً الحد 
والدسب عن نفسه مجرد بينه؛ وذلك رخصة لمسيس الحاجة إلى صيانة الأنساب» وعسر 
إقامة البينة على زنا المرأة. 

وردت أولاً فى عوعر بن مالك العجلانى» قذف زوجته بشريك بن السّحماء» فقال 
ل «لتأتين بأربعة شهدا أو لأحلدن ظهرك, فاغتيٌ» وقال: أرجو أن يُنزل الله قرانًا 
يبرئ ظهرى. فنزل قوله تعالمى: لإوالذين يرمون أزواجهم» [النور: 0]5© الآية. 


)١(‏ اللعان لغة: مصدر لاعن لعانًا: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. 
قال الأزهرى: وأصل اللعن: الطرد. والإبعاد. يقال: لعنه الله أى باعده. 
قال الشوكانى: قال فى الفتح: اللعان مأححوذ من اللعن لآن الملاعن يقول فى المخامسة: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذيين» واختير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية لأنه قول الرحل وهو 
الذى بدئ به فى الآية وهو أيضًا بيدأ به وقيل: سس لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد ومو 
مشترك بينهما وإنما حصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. ثم قال: وأجمعرا على 
أن اللعان مشروع وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق. انظر: لسان العرب »)4١44/0(‏ المصباجح 
المنير (751/9)» نيل الأوطار (754/5). 

(1) سبب نزولهاء هو ما رواه أبو داود عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند التبى 85 
بشريك بن سحماءء فقال النبى يَك: «البينة أو حد فى ظهرك»» قال: يا رسول الله؛ إذا رأى 
أحدنا رحلا على امرأته يلتمس البينة؟ فجعل النبى يك يقول: «البينة وإلا حدٌ فى ظطهركي» فقال 
هلال: والذى بعفك بالحق إنى لصادقء ولينزلن الله فى أمرى ما يبرئ ظهرى من الحدء فنزلت: 
«إوالذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» فقرأ حتى بلغ: «إمن الصادقين» 
الحديث. وقيل: لما نزلت الآية فى الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزراج وغيرهم» قال 
سعد بن معاذ: يا رسول الله إن وحدت مع امرأتى رحلا أمهله حتى أنى بأربعة! والله لأضربنه 
بالسيف غير مصفح عنه. فقال رسول الله ي: وأتعجيون من غيرة سعد؛ لأنا أغير من والله 
أغير منى)» وفى ألفاظ سعد روايات عختلفةء هذا نحو معناها. ثم حاء من بعد ذلك هلال بن أمية 
الواقفى فرمى زوحته بشريك ين سحماء البلوى على ما ذكرنا. 
فجمعهما رسول الله يلِعِ فى المسجد وتلاعنا. فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت» وقيل: إنها 
موحبة» ثم قالت: لا أفضح قومى سائلا اليوم؛ فالتعنت» وفرق رسول الله وي بينهماء وولدت 
غلامًا كأنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم صار الغلام بعد ذلك أميرًاممصرء وهو لا 
يعرف لنفسه أبا. 
أما عويمر العجلانى: فرمى امرأته ولاعن والمشهور أن نازلة هلال كانت قبلٌ» وأنها سيب نزول 
الآية. وقيل: نازلة عوعر بن أشقر كانت قبلٌ؛ وهو حديث صحيح مشهور رجه الأئمة. | - 


كتاب اللعان دكن 


ونظر الكتانت ف فنسبين: القذف. واللعان. 
القسم الأول فى القذف 
وفيه بابان: 
الباب الأول 
فيما يكون قَنًا من كافة الخلق, وفى موجبه 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: فى ألفاظ القذف 
وفيه ثلاثة أقسام: صريحٌ» وكناية» وتعريض. 
أما الصريح: فهو كقوله: ويا زانى؛ أو «زنيت» أو «زنى فرجّكءء وكذلك ذِكْرُ 
«النيك؛ و«إيلاج الفرج؛ مع الوصف بالتحريم. فهذا لا يقبل فيها تأويل. 
أما الكناية: فكقوله للتبطى: «يا عربى»؛ أو للعربى: ويا نبطى: فإن أراد الزنا فهو 
قذفء وإلا فلا. ثم إذا أنكر إرادة الزنا توجهت اليمين عليه وإنها يسم القذف باعترافه 
بالنية؛ إذ به يحصل الإيذاء التام» ويجب اللحد بينه وبين الله تعالى إذا نوى. 


-قال أبوعيد الله بن أبى صغرة: الصحبح أن القاذف لزوحه عوكرء وهلال بن أمية خطاأً. 

قال الطبرى: يستنكر قوله فى الحديث: هلال بن أمية» وإفا القاذف عور بن زيد بن المد بن 
العجلانى» شهد أحدًا مع النبى يلو رماها بشريك بن السحماءء والسحماء أمه؛ قيل لها ذلك 
لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الحد بن العجلانى؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

قال الكلبى: والأظهر أن الذى وجد مع امرأته عويمر العجلانى؛ لكثرة ما روى أن النبى فلك لاعن 
بين العجلانى وامرأته؛ واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك بن عبيدة: وأمه السحماء وكات 
عويكر وخولة بنت فيس وشريك بنى عم عاصم؛ وكانت هذه القصة فى شعبان سنة تسع من 
الهجرة» منصرف رسول الله يل من تبوك إلى المدينة. قاله الطبرى. 

انظر قصة هلال بن أمية: البخارى (7771/9): وأبو داود (7704): ابن ماجه (/6):1 
والبيهقى (641/17)» والبغرى (504/4)؛ والتبريزى (77007)» والسروطى فى الدر المتشور 
(57/5) والطجاوى فى مشكل الآثار .)٠١5/4(‏ رالدارقطبى 8707/69 والاكم 
(71/1/4)» وابن حجر فى فتح البارى (2585/9 4448/8 450/3): وتلخيص الحبير 
5/5 07) والألباني فى الإرواء (1815/9). 

وانظر قصة عوعر العجلامى: الترمذى (7119)» وابن كثير فى تفسيره »)١4/5(‏ والبغورى 
(0710)» والزيلعى (01/5): وابن حجر ققى فتح البارى (ه/5م3 440/9 4119 
والسيرطى فى جمع الجوامع (115١٠)؛‏ والخنطيب فى الفقيه والمتفقه »)0١417//5(‏ والألبانى فى 
إرواء الغليل .)١85/7(‏ 


ان كتاب اللعان 

وإن أنكر النية كاذبّاء فهل يلزمه إظهار النية؟ فيه نظرء من حيث إن فيه إيذاء فيبعد 
إيجابه وستر ذلكء» لكف الأذىء أولى إلا أن يرهق إليه باليمين» فلا يياح له اليمين 
الغموس؛ فيلزمه الاعتراف. وقد قال الأصحاب: يجب عليه الإظهار بكل حال» كما لو 
قال فى تفي فيلزمه الأظهان. وقد ذهب يلض الملماء إلى أنه ل قيذف بالكتاينة أت 
الإيذاء لا يتم به. 

وأما التعريض: فكقوله: ديا ابن الحلال» وكقوله: ,أما أنا فلست بزان, فهذا ليس 
بقذف وإن نوى؛ لأن اللفظ يشعر به» ولقد حاء رجحل من فزارة إلى رسّول الله ول 
وقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود معرضًا بزناهاء فلم يجعله رسول الله وَل قاذفاء 
ولكن قال: هل لك إبل؟ فقال: نعمء قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: فهل فيها أُسوَّدُ؟ 
قال: تعم» قال: فلم ذلك؟ قال: لعل عرفًا نزعء فقال النبى 8 بلعل عرفًا نزع0"©, 
وقال مالك» رحمه الله: «التعريض قذفء. والحديث حجة عليه. 

ويتم النظر فى الألفاظ برسم مسائل: 

إحداها: إذا قال لامرأة: وزنيت بلك فهذا إقرار بالزناء وقذف للمرأة» فعليه حدّان» 
وكان يحتمل أن لا يجعل قاذفا؛ لاحتمال أن يفسر بأنها كانت مستكرهة؛ ولم تكن 
مختارة» ولكن عل قاذفا اعتمادًا على ما يقتضيه الظاهر(؟). 

ولو قال لامرأته: وأنت زانية: فقالت: وزئيت بلك فراجعناهاء فإن أرادت الزنا قبل 
التكاح سقط حد القذف عن الزوج؛ ووجب عليها حدان: حد الزناء وحد القذف 
للزوج. فإن رجعت سقط عنها حد الزناء ولا يسقط حد القذف؛ إذ الرجوع لا يمسقط 
حق الآدمى, إنما يسقط حدود الله تعالى. ولو قالت: أردت نفى الزنا كما يقول القائل: 
سرقت» فيقول المخاطب: سرقت» سرقت معكء فيقبل قولها مع اليمين» ويكون لها 
طلب حد القذف من الزوج؛ لأن ذلك معتاد فى الجواب. وقد اختلف أصحابنا فيما لو 
قال: لى عليك دينار» فقال: زنة» أنه هل يكون إقرارًا؟. 

الثانية: لو قال: يا زانيةٌ» فقالت: أنت أزنى مئىء فهو قاذفٌ» وليس هى مقرةٌ ولا 
قاذفة للزوج؛ لأنها لم تسب لنفسها زنًا حتى يكون هو زائا بكونه أزنى منها. ولا 


)١(‏ الحديث أخرحه عن أبى هريرة رضى الله عنه البخارى :)57١5(‏ ومسلم :)١9.0(‏ وأيو داود 
(570)» والترمذى .)5١748(‏ وابن ماجه (37٠٠؟)»‏ والنسائى (178/5). 

(؟) هذا القول مردود بحديث ماعز بن مالك» وفيه دليل على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا 
قال: زنيت بفلانة؛ لأن البى يلع طلب منه تعيين من زنئى بها فعينها ثم لم يحده للقذف» وسيأتى 
الحديث فى موضعه وتحقيق المقام فيه. 


كاب اللعان لدان 
نقول: إن الترجيح يوجب المشاركة فى الأصل؛ فإن عادة المشاتمة لا تنزل على وضع 
1 :انع لو قال فلان زان» وأنت أزنى منهء فهو قذف للشخصين جميعًا. ولو 
قال: أ نت أزنى من فلان؛ فليس بقذف. 

وكذا لو قال: أنت أزنى من الناسء أو أزنى الناس. ولو قال: فى الناس زناة» وأنت 
أزنى منهم» كان قذقاء ولا نقول: إنه يعلم أن فى الناس زناةٌ وإن لم يذكر» بل ينظر إلى 

لففله. ولو قال: أنت أزنى من فلان» وكان قد ثبت زنا فلان بالبينة» وكان القائل 

جاهلاًء لم يكن قذقًاء وإن كان عائًاء كان قنفًا. 

ولو قالت: أردت أنك زان» ولستٌُ أنا زائية فهى قاذفة, فلكل واحلرٍ على صاحبه 
حدء ولا يتقاصان؛ لأن المقاصة فى العقوبات؛ مع تفاوت موقعها فى النفوس, لا وجه 
له. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يتقاصان. 

الثالغة: إذا قال للرجل: يا زانية» أو للمرأة:' يا زانى» فهو قاذفُ عندنا علانا لأبى 
حنيفة» رحمه الله» فى الصورة الأولى» والسبب: فيه أن الإشارة تقدم على النحو 
والتذكير والتأنيث. 

ولا خلاف أنه لو قال للرحل: زنيت» وللمرأة: زنيت» أنه قاذفُ. ولو قال: زنأت 
فى الحبل» وقال: أردت الترقى فيه» فليس بقاذف. ولو قال: زنيت فى الحبل» وقال: 
أردت الترقى فهل يُقبل؟ وجهان. ووجه القبول: أن حذف الهمزة قد يغلب على 
اللسان» وقرينة ذكر الحبل تشهد له. . ونص الشافعى» رضى الله عنهء أنه لو قال: يا زانية 
فى الجبل» أنه قذف. وقيل: يفرق بين البصير فى العربية» والجاهل؛ فلا يقبل حذف 
الهمزة من ١‏ 

الرابعة: إذا قال: زنى فرحكء فهو قذف, ولو قال: زنى عينك؛ أو يدك أو رجحلك. 
ففيه وجهان. وظاهر ما نقله المزنى» رحمه الله أنه قذف. وهو فاسد؛ إذ قال ول: 
«العينان تزنيان» واليدان تزنيان,200. 


387/5( والهينمى‎ »)١97/9١( والطبرانى‎ .)4١7/1( الحديث بهذا اللفظ: أخرحه أحمد‎ )١( 
وابن حجر فى تلخيص الحبير (775/5)» والزيلعى (48/5؟)؛ والمتقى الهندى‎ )٠7 6/7 
وابن عبد البر فى التمهيد (45/4)» وأبو نعيم‎ »)٠٠١/5( والعجلونى‎ »)48 4/97 2871/5( 
:)52/0( والطحاوى فى مشكل الآثار (/59)» والألبانى فى إرواء الغثيل‎ )38/7( 
:)5745( وللحديث شاهد صحيح من طرق عن أبى هريرة» وابن عباس أخرنجها البخارى‎ 
0181 ومسسلم (181؟): وأبو داود (؟816)) وأحمد (7175/5)» والبيويقى (لالرقف‎ 
والسيوطى فى جمع الجوامع (5311): وابن حجر فى الفتح (375/11 1٠م 08ه): وابن-‎ 


ثم كتاب اللعان 

ومن جعله قاذقا قال: ذكر صريح الزنا وأضافه إلى البعض» ومن ضرورة الإضافة إلى 
البعض الإضافة إلى الكلء ولو خخرج ذلك عن كونه صريكًا لكان قوله: ديا زانى: غير 
صريح؛ إذ له أن يفسر فيقول: أردت بالزانى العين. 

الخامسة: إذا قال لولده: لست منىء أو لست ولدى ثم قال: أردت أنك لمبت 
تشبهتى حَلْقًا وحلقَاء لم يكن قاذفًا. نص عليه. ونص أن الأجنبى إذا قال: لست ولد 
فلان: أن ذلك لا يقبل منه. ويكون قاذقًا. فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج؛ 
إليه مَيْلُ المرنى» رحمه الله: 

أحدهما: أنه يقبل منه؛ لِعْرُّوٌ اللفظ عن ذكر الزناء واحتمال ما قاله. والفاني: أن ذلك 
لا يفهم منه فى العادة. 

ومنهم من فرق» بأن الأب يعمل منه ذلك فى معرض القأديب دون الأحنبى. 
والأقيس: أنه كناية فى الموضعين جميعًا؛ إذ رعا ينسبه إلى الوطء بالشبهة, أو ينكر ولادته 
على فراشه. ثم إذا فسر بشىء من ذلكء فلا يخفى كيفية فصل الخصومة فى نفى الولد 
ولحرقه. 

السادسة: إذا قال للولد المنفى باللعان: لست من املاعن. فإن أراد به النفى الشرعى» 
فليس بقاذف. وإن كان أراد تصديق الملاعن فى نسبة الولد إلى الزناء فهو قاذف. 

ولو قال لِفُرشى: لست من قريش» فإن قال: أردت أن واحدةٌ من أمهاته فى الجاهلية 
زنت» فليس بقاذفر؛ لأنها غير معينة. ومن قال: واحد من أهل البلد زنىء أو الناس 
زناة» فلا يكون قاذفا ما لم يعين. 

الفصل الثانى: في موجب القذف 

والقذف يوجب التعزير» إلا إذا صادف محصنًا فيوجب الحد ثمانين جلدة(2. 

وخحصال الإحصان: التكليف؛ والإسلام؛ والحرية؛ والعفة عمن الزنا الموحب للحد؛ 
فإن من ثبت منه الزناء فكيف يُصان عرضهه مع أن القاذف صادق؟! نعم يُعزر. وأما 
الوطء الحرام الذى لا يوجب الحد لقيام ملك أو شبهة ملكي فهل يبطل الإحصاك؟ فيه 
خلاف» وله درجات. فإذا وطء تملوكته المحرمة برضاع أو نسبيء ففيه وجهان وفى 


-الجوزى فى زاد المسير (77/8)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح (85). والألبانى فى إرواء 
الغليل .)١38/5(‏ 

)١(‏ هذا من قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة» [التور: 4]. 


كتاب اللعان ؤهم 
الخارية المشتركة» أر جارية الابن» وجهان مرتبات؛ وأولى بأن لا ييطل الإحصات. وفى 
مذهب الشافعى» رضى الله عنه» إذا وطء فى النكاح بلا ولى» وجهان مرتبان» وأولى 
بأن لا يبطل. وفى الوطء بالشبهة وظن الزوجية وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يبطل. 
ووجه إبطاله: أن ذلك يدل على قلة التحفظ. ولو كان قد حرى صورة الفاحشة فى 
الصبى» فوجهان مرتبان على الوطء بالشبهة» وأولى بأن لا ييطل. 

أما الوطء فى الحيض والصوم والإحرام؛ فلا يبطل. وفيه وجه بعيد: أنه يبطل. أما 
مقدمات الوقاع؛ من اللمسء والقبّلة» فلا تسقط الإحصان. 

فروع: الأول: لو زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد» نص أن الحد يمسقط. ونص 
فى الردة: أنه لا يسقط. وعلل ذلك بأن الزنا لا يقع هحوماء بل يتقدمه فى الغالب 
مُراوداث تقدح فى المروءة. وهذا ضعيف؛ لأن المراودات السابقة لا تبطل الإحصان» 
ولا بمكن أن يقال: الزنا لا يقع هجوما؛ فإنه لابد وأن يكون له أول» والردة أيضًا لا 
تخلو عن تقدم تردداستره بل السبب: أن من ثبت زناه فى الحال» يبعد أن يجلد ظهر غيره 
لصيانة عرضه؛ وهو قد هتك عرضه؛ بخلاف المرتد إذا عاد, فإن العرض قائم وقد كان 
الإسلام موجودًا عند القذف. 

وقال المزنى» رحمه الله: «لا يسقط بطرآن الزنا كما لا يسقط بطرآن الردة». وقيل: 
هو قول قديم للشافعى» رضى الله عنه. 

الثاني: من زنى مرة فى عمره؛ ثم عاد وحسنت حاله. قال القاضى: لا حدّ على 
قاذفه؛ لبطلان إحصانه فإن اسم الزانى لا يسقط عنه. وهذا بعيد فيما إذا صرح بقذفه 
بزنا حديلج» ولكن كأن العرض إذا اتخرم بالزناء فلا يزايله الخلل بالعفة بعده. 

الثالث: لو أقام القاذف بيئة على زنا اللقذوف سقط عنه الجد. ويكفيه لذلك 
شاهدان. ولو عجز فطلب يمين المقذوف على أنه ما زنى؛ ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجب؟؛ لأن ظاهره الإحصان؛ ولا عهد باليمين على نفى الكبائر. 

والثالى: نعم؛ لأنه لو أقر به لسقط عنه الحد فليحلف أو لينكل حتى يحلف القاذف. 

الرابع: لو مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف, ثبت الحد والتعزيرٌ لوارثه؛ لأن 
الغالب عندنا فى حد القذف حق الآدميين. وقال أبو حنيفة, رحمه الله: لا يورث. 

واعترف بأنه لو قذف ميئّاء فلوارثه طلب الحد ابتداءٌ. 

ولو قذف مورثه» فمات المورث سقط الحد؛ لأنه صار شريكًا فى استحقاق الحد 
على نفسه. ثم فيمن يرث ثلاثة أوجو: 


نان كتاب اللعات 

أحدها: أنه يوزع على فرائض الله تعالى. والثانى: أنه يخقص بالتسب؛ إذ لا مدعل 
للزوج فى حماية العرض ودفع العار. 

الث أنه يختص بالعصبات من النسب الذين لهم ولاية التزويج لدفع العار. وعلى 
هذا لا يستحق الابن. ومنهم من قال: يستحق؛ لأنه أقوى العصبات فى الميراث. 

ولو عفا أحد الورثة سقط الكل على وجه؛ لأنه لا يتجزاً. ولم يسقط على وحه؛ 
لأنه يستحيل أن يبطل حق الباقين من غير بدل بخلاف القصاص الذى له بدل. والثالث: 
أنه يوز ع» فيسقط مصيبه. 

الخامس: إذا قذف المجنون بزنا قبل الجنون؛ فالحد يجبء ونصبر إلى إفاقتهء وليس 
للولى الاستيفاء؛ لأنه متعلق بتشفى الغيظ» فلو مات ثبت لوارثه. 

ولو قذف مملوك, فحق طلب التعزير له؛ لا لسيده؛ لأنه من خواص حقوقه. بل لو 
قذفه سيده استحق العبد تعزيره على المذهب الظاهر. ومنهم من قال: يقال له: لا تَعْنُ 
فإن عاد يعزر كما يعزر لو زاد فى استخدامه على الحد الواجب. 

ولو مات العبد بعد استحقاق التعزير على أجنبى» فهل يستوفيه السيد؟ فيه وجهان» 
ووجهه: أنه أولى الناس به إلا أنه لا قرابة. 

الباب الثانى فى قذف الأزواج خاصة 
وفيه فصول: 
الفصل الأول فيما يبيح القذف واللعان, أو يوجبه 

واعلم أن قذف الزوج فى إيجاب الحدّ والتعزيره كقذف الأجانب» ولكن لا يفارق 
الأحانب فى ثلاثة أمور 

أحدها: دن أ قد ياج ل شه وهب عليه لرورة فى السب . والغانى: أن 
العقوبة التى تتوجه عليه؛ من حدٌ وتعزير تندفع باللعان. والثالث: أن المرأة تتعرض لحد 
الزنا يلعانه إلا إذا دفعت عن نفسها باللعُان؛ لقوله تعالى : #ويدرؤا عنها العذاب أن 
تشهدي [الترر: 4]. 

وإنما يباح له القذف إذا استيقن أنها زنت» أو غلب على ظنه ذلك. ولكن إذا لم 
يكن ولد؛ فالأولى أن يطلقها ولا يقذفء ولا يلاعن» ولكن لو فعل لم يأئم. وهذا فيه 
غموضء ولكن كأن القذف واللعان» كالانتقام منها حيث لطحت فراشه. 

ثم تحصل الغلبة على الظن بقول عدل حكى مشاهدته الزنا. وتحصل مهما استفاض 


كتاب اللعان ينين 
بين الئاس أن فلانا يزنى بها إذا رأى مع ذلك عخيلة؛ بأن رآها معه فى خلوة. فإن تجرد 
أحد المعنيين لم يحل له ذلك؛ لأن الخلوة مرةٌ» لا تدل على الزتاء نعم» لو رآها معه تحت 
شعارء على نعتٍ مكروهو: حل له القذفء وإن كان لا تحل الشهادة بهذا القدر. وإن 
رآها فى الخلوة مرارًا متكررة» فهذا قريب من المرة الواحدة إذا اتضمت إليه الشيوع؛ 
فإن مستند أهل الاستفاضة, هو مشاهدة ذلك مرارًا. ١‏ 

أما نفى الولد باللعان» فإنما يجوز بينه وبين الله تعالى إذا تيقن أن الولد ليس منهء يأن 
لم يكن وطتهاء أو كان يعزل قطعّاء أو أنت بولدٍ قبل ستة أشهر من وقت الوطء. وقال 
مالك؛ رحمه الله: لا مبالاة بالعزل» وليس له اللعان إذا اعترف بالوطىء وأمكن إحالة 
الولد عليه. 

أما إذا استبرأها بحيضةٍ بعد الوطىء ثم أتت بولدٍء فهذا هل يبيح النفى؟ فيه ثلاثة 
أوحد: : 

أحدها: نعم؛ لأن ذلك أمارة شرعية على النفى» ولذلك يندفيع النسب عن التايع. 
والثانى: أنه إن ظهر مع ذلك أمارة الزنا: جازء وإلا فلا يجوز؛ لأن الحيض ليس بقاطع» 
والحامل قد تحيض. والثالث: أنه يجوزء ولكن حيث يجوز النفى يجب؛ لأن السكوت عن 
الحاق الباطل حرام إذ النسب يتعلق بأحكامٍ كثيرة» ولكن هاهنا وإن جازء فلا يجب. 

وقال الإمام: لا يبعد أن لا يوجب اللعان؛ لأنه إفضاح وقدح فى المروءة» فتقول: إنما 
يحرم الاستلحاق كاذباء أما إذا ألحق الفراش به وهو ساكت, فلا يبعد أن لا يحرم 
السكوت. وهذا غير منقدح فى صورة اليقين؛ لأن أمر الدسب عظيم» فلا يقضى عليه 
بالرسوم والمروءات. 

ولا خلاف فى أنه لا يحل النفى بمجرد مشابهة الولد لغيره فى الخلّق والخلّق» 
ولمخالفته للولد فى الحسّن والقبح. نعمء لو كان الأب فى غلية البياض» والولد فى غاية 
السوادء أو العكس: ذكر العراقيون وجهين. وهذا ينقدح إن كان مع ذلك نظهر عفيلة 
الزناء فأما بحرد ذلك فلا؛ فلعل عِرّقا قد نزع. وأيو حنيفة» رحمه الله حيث يلحق ولد 
المشرقى بالمغربى» فلا شك فى أنه يبيح القذفء ويحرمه عند إمكان العلوق بالوطىء 
ونحن لا نلحق النسب إلا بعد ستة أشهر من وقت إمكان الوطء. 

فرع: إذا أتت بولهٍ لمدة الإمكان» ولكن الزوج رآها تزنى» واحتمل أن يكون من 
الزنا. فلو قذف ولاعن: انتفى فى الظاهر؛ بدليل قصة العجلانى» ولكن لا يباح له ذلك 
مع تعارض الاحتمال. ثم قال الأصحاب: ليس له القذف واللعان إن ترك نفى النسب. 


4ه كتاب اللعان 
وقد صرحوا مجواز القذف إذا لم يكن ولد لمجرد الانتقام من الزناء فهذا محتمل» وغاية 
تعليله: أنه إذا كان ثم ولدء لم يجر نفيه» فنسبتها إلى الزنا بغير الولد وتطلق الألسنة فى 
نسبهء فلا يقاوم هذا الغرض غرض التشفى» فليقتصر على طلاقها إن أراد؛ نظرًا لولده 
والذى لحقه. 
الفصل الثانى فى أركان اللعان ومجاريه 

وللعان سبب وهو القذفء وثمرة» وأهل؛ أعنى الملاعن» فهذه ثلاثة أركان سوى 
ألفاظه . 

الركن الأول: الثمرة. وثمرته أربعة: نفى الدسبء أو قطع التكاح, أو دفع عقوبة 
القذف. أو دفع عار الكذب فى القذف. 

أما نفى النسب فى التكاح» إن تحردء جاز اللعان لأجلهء» وإن لم تكن عقوبة بعفوها 

مثلاء وكذلك إن لم يكن قطع نكاح, بأن كان قد أبانها. م اع 

للعقوبة» ولم يكن ولد ولا قط نكا جاز العا كما لو قذفها 00 ولم يكن 
ولد ولا فرق بين أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيراء بأن تكون الزوجة أمة أو ذميقٌ أو 
غير محصنة على الجحملة. وفيه وجه بعيد: أن اللعان لدفع التعزير غير جائز. وهو ضعيف؛ 
فإنه عقوبة محذورة» وقد تنتهى إلى قريب من الحد. وهذا إذا كان التعزير لتكذيبه» 
فيكون له غرض فى تصديق نفسه؛ وفى دفع العقوبة» فيجتمع الغرضان. 

فإن كان تعزير تأديب لا تعزير تكذيبوء مثل أن ينسبها إلى زِنًا قد قامت البينة عليه 
من قبل؛ أو اعترفت به: فيؤدب؛ لإيذائه بتتجديد ذكر الفاحشة عليها. وقد نقل المرنى» 
رحمه الله» هاهنا أنها إن طلبت ذلكء عُزر ولم يلتعن. 

ونقل الربيع» رحمه الله: عُرّر إن لم يلتعن» فمنهم من قطع بأنه يلاعن» وغلط المزنى» 
رحمه الله. ومنهم من قطع بأنه لا يُلاعن؛ وغلط الربيع؛ ومنهم من قال: قولان. 
والأصح: أنه لا يلتعن؛ لأن اللعان حجة تصديق» فكيف يقام على ما ثبت صدقه؛ وإنما 
اندفاع العقوبة تابع لفلهور صدقه باللعان» وهذا معترف بهء فلا يزيده اللعان وضومًا. 

فرعان: أحدهما: أن طلب العقوبة إليها لا إلى السلطان» فإن عفت» فهل يُلاعمن إذا 
لم يكن غرض آخر من نسبو يدفع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن دفع عار الكذب مقصود أيضًاء وإفضاحها أيضاء للانتقام منهاء 
مقصود باللعان المؤبد للحرمة, فله إقامة الحجة» وإنما يندقع هذا باعترافها لا بعفوها. 

والثانى: أنه لا يُلاعن؛ لأن هذا غرض ضعيف» واللعان حجة ضرورق فلايد من 


كتاب اللعان ووم 
غرض مُهمء كدفع النسب أو العقوبة» أما قطع النكاح فممكن بالطلاق. 

أما إذا سكتت عن الطلب» فوجهان مرتبان» وأولى يجحواز اللعان؛ لأن غرضه الطلب. 
وهذا الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبةء هل هو شرط اللعان» إذا لم يكن ثمة غرضٌ 
من: دقع نسب وقطع نكاح؟. وإن كانت بحنونة» فوجهان مرتبان على العفوء وأولى 
بالجواز. | 

الثانى: لو قال: زنى بك ممسوحٌء أو قال للرتقاء: زنيتيء فهو كلام محال» وليس فيه 
إلا التعزير؛ للإيذاء» ولا سبيل إلى اللعان؛ إذ كيف يمكن من أن يحلف على ما يعلم أنه 
كذبٌ فبه؟. وذكر العراقيون فيه وجهين كما فى تعزير التأديب. وهو بعيد. 

الركن الثانى: الملاعن: وشرطه أهلية اليمين مع الزوجية. 

أما أهلية اليمين» فنعنى به أنه لا يشترط أهلية الشهادة فيصح لعان العبدء والذمى, 
والمحدود فى القذف» خلافا لأبى حنيفة, رحمه الله. 

ثم الذمى لا يجبر على اللعان إلا إذا رضى ؟ يحكمنا. فإن طابت المرأة اللعان» وامتنع 
الزوج» فهل يجحبر؟ فيه قولان يجريان فى كل حصومة تحرى بين أهل الذمة إن رضى 
بحكمنا أحد المخصمين. أما إذا لاعن» وامتنعت ولم ترض بحكمنا: لم نجبرها على اللعان 
ولا على الحد؛ فإن الحد حق الله تعالى» لا حق الزوج فلا غرض للزوج فى لعانها. 
وهكذا لو قذف المسلم زوجته الذمية فامتنعت, فلا تجبرها وإنما عليها حد الزناء وهو 
حق الله تعاللى لا حق الزوج. نعم؛ المسلمة إذا امتنعت من اللعان» ولم يطلب الزوج 
لعانها» عرضناها لحد الزنا حتى تلاعن إن شاءت الدفع. ومن أصحاينا من أحرى 
القولين فى إجبار المرأة الذمية. وهو بعيد. 

الشرط الثانى: الزوجية: فلو قذف الأجنبىء فلا يلاعن. والنظر فى نكاح ضعيف 
بالطلاق» أو الردة فى التكاح الفاسد. 

أما الرجعية» فيلاعن عنهاء ولا يتوقف على الرجعة:؛ بخلاف الإيلاء والظهار؛ لأن 
مقصود اللعان نفى النسب والتحريم المؤبد ودفع الحدء وكل ذلك لا ينافيه حال 
الربجعة. 

أما إذا ارتد بعد المسيس فقذفء أو كان قذفه بزنا قبل الردةء فإن لاعن فى الردة؛ ثم 
عاد إلى الإسلام: صح لعانه كما صح لعان الذمى» فمإن أصر تبين فساد لعان وعند 
ذلك هل يقضى بوجوب الحد مع جريان لعان فاسد؟ فيه وجهان» سنذكر مأحذهما. 

أما إذا تكح نكاحًا فاسدًاء أو وطء بالشبهة» ثم قذف فإن كان نَم نسب تعرض 


لضكا كتاب اللعان 


للحوق» وأراد تفي فيلاعن ويندفع الحد؛ لآن اللعان عندنا يستقل كقصود تفى السب 
خلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله» وإن لم يكن نّم نسب» فهو كالأجنبىء لا يلاعمن وعليه 
الحد. 

فإن ظن صحة النكاح؛ فلاعن عند القاضىء ثم بان فساده» فهل تندفع العقوبة؟ فيه 
وجهان كما فى المرتد المصر: 

أحدهما: لا؛ لأن اللعان فاسد. والثانى: نعم؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة» وهذه حجة 
قامت على ظن الصحة فى بجحلس القاضى. 

ثم مهما حرى اللعان فى التكاح الفاسد؛ ففى تعلق الحرمة الموبدة به حلاف» 
مأخذه: أنه لم يفد تحريماء فكان التأبيد تابع للحرمة» وقد كانت هى محرمة. وكذلك فى 
لعانها حلاف يرجع حاصله إلى أنهاء هل تتعرض للحد بسبب لعانه؟ فمنهم من قال: 
نعم؛ لقيام حجةٍ صحيحة على زناها. ومنهم من قال: لا؛ لأن إيجاب الحد عليها بعيدٌ 
عن القياس» فيختص ,مقصود الانتقام من تلطيخ الفراش؛ فلا يجرى إلا فى نكتاح 
1 

أما إذا قذف فى نكاح صحيح. ثم أبانهاء فله أن يلاعن لدرء النسب إن كان» أو 
لدفع العقوبة؛ لأنه جرى القذف حيث كان معذورًاء فكان يجوز له اللعان» فلا يتغير. ما 
بطرأ بعد ذلك. 

أما إذا قذفها فى النكاحء بزنًا قبل النكاح: فإن لم يكن نسب ينفيه باللعان, لم 
يلاعن. وإن كانء فوجهان. ووجه المنع: أنه قصر؛ إذ ذكر التاريخ» فكان ينبغى أن 
يقتصر على القذف واللعان. 

أما إذا قذف بعد البينونة. فإن كان نّم ولد فله اللعان» وإلا فلا؛ لأنه قذف أجنبية 
وفيه وحه: أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاحء لاعن. وهذا لا وجه له. 

فروع: الأول: إذا قذفها» فلاعن» 7 ثم أبانهاء ثم قذفها : فلا لعان؛ لأنه قذف بعد 
البينونة. وأما الحد فينظر: فإن قذفها بذلك الزنا الذى لاعن عنه؛ فلا حدء ولكن يلزمه 
التعزير للإيذاء. ولو قذفها بزنية أحرى, فقولان: 

أحدهما: وجوب الحد كما إذا لم يتقدم لعان. والثانى: لا؛ لأنه سققطت حصانتها 
فى حقه بحجة اللعان. 

ومن أصحابنا من قطع بالوجوب» وقال: اللعان حجة ضرورق وهو حجنة قاصرة» 
كيف» وقد عارضه لعانها فتساقطاء فلا وجه لإسقاط الحصانة؛ نعم. إذا حدث ولم 


كتاب اللعان بخان 


بيعي 


تلاعن» ففيه وجهان مشهوران. 


أما إذا قذفها بزئا منسوب إلى ما قبل اللعان» سوى الزنا الذى لاعن عن فقد 
صادف حالة الحصانة فالظاهر أنه يحد وفيه وجه: أن انخرام الحصانة ينعطف حكمه على 
ما سبق» فلا يحد فى الخال وهى غير محصنةٍ فى حقه. 

أما إذا كان القذف من أجنبى» فهو أولى بالتزام الحد؛ لآن تسرية حكم اللعان إلى 
غير الزوجين أبعد. 

الثانى: إذا قذف أحببية» ثم نكحهاء ثم قذفهاء ففى تعدد الحد مع اتحاد المقذوف 
قولان: فإن قلنا: يتعدد. فإن لم يلاعن استوفى الحدان» وإن لاعن استوفى أحدهما. وإن 
قلنا: الحد متحد» فيستوفى حد واحدء وإن لاعن؛ فإن الحد الأول لا يؤثر فيه اللعان» 
وإنما يندرج تحت الحد الثانى إذا استوفى. 

الثالث: المذهب الصحيح أن النسب فى ملك اليمين لا ينفى باللعان؛ لأن اللعان ورد 
فى النكاح. فلو اشترى زوجته الرقيقة» فأتت بولدٍ لزمان لا يحتمل أن يكون من ملك 
اليمين» فله النفى باللعان كما بعد البينونة بالطلاق. وإن احتمل أن يكون من النكماح 
وملك اليمين جميعًا لم يلاعن؛ لأن الفراش الأخير يقطيع الفراش الأول» وينسخه. 
ولذلك إذا تكحت زوبًا آخر, وأئت بولدٍ لزمان يحتمل العلوق من الأول والثانى ألحق 
بالثانى قطعاء حتى فرع ابن الحداد على هذا وقال: لو ادعى المشترى الاستبراء بعد 
الوطء لم يلحقه الولد.ملك اليمين؛ للاستبراء» ولا.ملك التكاح؛ لانقطاع ذلك الفسراش 
بفراش ملك كين. وطابقه عليه جماهير الأصحاب وفيه وحه: أنه يلحقى وأن ملك 
اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه. 

الركن الثالث: القدف: والقذف المسلط على اللعان: نسبتها إلى الوطء الحرام كالزناء 
ولو نسبها إلى زنا هى مستكرهة فيه» والواطء زان» فوجهان: 

أحدهما: أنه يجرى اللعان لنفى النسب. والثانى: لاء لأن القذف مخصوص فى كتساب 
الله تعالى بالرمى الذى يحتاج فيه إلى الشهادة وهو الزنا؛ لأن اللعان انتقام منها وإفضاحٌ 
والمستكرهة لا تستحق ذلك. 

ولو نسبها إلى وطء شبهةٍ تشتمل الشبهة الجانبين» فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا 


يحرى. وقطع العراقيون بأنه لا يجرى؛ لأن الولد يمكن أن يلتحق بالواطئ بالشبهة» فيدور 
بينهماء ويعرض على القائف, فلعله يلحقه به. وإنما اللعان لنفى ولدٍ لا يكون له 


مهم كتاب اللعان 
إنا يدج إذا اعترف الواطع بالشبهة بالوطءء فإن لم يعترف فلابد سن 
تحويز اللعان لأحل النسب. 

أما إذا قال: ليس الولد منى؛ ولم يُضف إلى جهة: ففيه تردد؛ لأنه دائرٌ بين 
المستكرهة» وبين الشبهة» وبين الزنا. 

ولا يشترط فى القذف أن يقول: رأيتها تزنى» ولا أن يدعى الاستبراء حلافا لمالك» 
رحمة الله عليه. 


نسب20©, وهذا 


الفصل الثالت فى فروع متفرقة 

وهى خمسة: الأول: إذا قذفها بأحنبى» تعرض لحد الأحنبى. فإن لاعن سقط عته اليد 
عند الشافعى» رضى الله عنه؛ لأنه أقام حجة على عين تلك الزانية» فصدق من وجي 
والحد يسقط بالشبهة. وقال أبو حنيفة, رحمه الله: أثر اللعان مقصور على الروجين» فلا 
يتعدى إلى الأجنبى. 

وهذا إذا ذكره فى اللعان؛ فإن لم يذكره فى اللعان» فقولان: 

أحدهما: السقوط؛ للشبهة, ولقصة العجلانى» فإنه لم يذكر شريك بن السحماء فى 
اللعان» وذكره فى التيذف. والثانى: يجبء وهو القياس؛ لأنه لم يقم عليه حجة. 

وأما ابن السحماء فلعله لم يطلب. ونشاً من هذا نظرء وهو أنه عليه السلام» لم ينبه 
أبن السحماء على ثبوت حد القذف له. فذكر صاحب «التقريب» وجهين فى أن من 
قذف عند القاضىء» فهل على القاضى أن ينبه المقذوف؟. 

أحدهما: لا؛ لقصة شريك بن السحماء. والثانى: نعم؛ لقصة العسيف”©)؛ إذ قال 
ل: «راغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها,0”؛ إذ لم يكن الغرض 
إقرارها للرجحمء بل إنكارها؛ ليثبت حد القذف. 


الثاني: إذا قذف نسوة بكلمة واحدة» ففى تعدد الحد قولان. فَإِنٌَ قذف امرأته 


)١(‏ مرجع هذا فى أيامنا إلى علم الطب فهو قائف زماننا. ووالقائف»: هو من يحسن معرفة الأثر 
وتتبعه. انظر: المعجم الوسيط (0//9. 

.)501/9( [العَسِيفْ]: الأجير المستهان به. جمع: عُسفاى وعسفة. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

() الحديث أخرحه البخارى (9/١1؟‏ لا لهل له لت د 1ل 35314 4/4 ل فق 
2٠‏ ومسلم (الحدود به رقم 55)» وأبو داود (الحدرد ب ؟): والبيهقى (201717/4 
577)» والحميدى فى مسنده »)8١١(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار »)71/١(‏ وابن عبد 
البر فى النمهيد (9/1/9): وابن حجر فى فتح البارى (701/5: 218/11 449): راين كثير 
رحام. 


كتتاب اللعانت قوم 


وأحنبية بكلمة واحدق فقولان مرتبان وأولى بالتعدد؛ لانقسام حكمهما فى اللعان. ولو 
قال لروجته: يا زانية بنت الزانية» فقد قذفها وأمها بكلمتين» فعليه حدان. وهل يقدم 
حد اللقذوف أولا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم كما لو قتل شخصين. والثانى: لا؛ كما لو أتلف مال شخخصين. 

فإن قلنا: يقدم» ففى مسألتناء اللقدم البست؛ فيقدم الحد أو اللعان؟. رقيل: إن الأم 
هاهنا تقدم؛ لأن حق البنت يعرض للسقوط باللعان دون الأم. ثم مهما حددناه بواحايء 
أمهلناه حتى يبرا جلدى ولا نوالى بين الحدود. ولو قذف أربع نسوة بكلمة واحدة؛ 
وقلنا: يتحد الحدء ففى تعند اللعان وجهانء ينظر فى أحدهما إلى اتحاد الصيغة 
والملاعن. وفى الثانى إلى تعدد النسوة» مع أن هذه حجة تبعد عن التداخل. 

فإن قلنا: يتحد اللعان» فذلك ينفع إذا توافقن فى الطلب» أو قلنا: لا يشترط طلبهن 
اللعان. فإن طلبت واحدة» وقلنا: يشترط طلبهاء فلابد من اللعان عنه» ثم يستأنف لعانا 
للباقيات. 

وحيث قلنا: يتعدد» فلو رضين بلعان واحلوه فلا أثر لرضاهن. وكذلك لو رضى 
جماعة من المدعين بيمين واحدة» لم يؤثْرٌ ذلك فى تغيير وصف الحجج. 

أما إذا قذف امرأة واحدة مرتين بزنيتين» ففى تعدد الحد واللعان أيضًا حلاف؛ لاتحاد 
المفذوف وتعدد الصيغة. 

الغالث: إذا ادعت عليه القذف, فأنكرء فأقامت البينة» فأراد اللعان: فإن كان قد 
أنكر بالسكوتء أو قال: أردت بالإنكار أنه لم يكن قذفاء بل كان حقّاء فله اللعان» 
وإن لم يؤول إنكارهء فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه أنكر القذف, ولا لعان إلا بقذفيء فلينشئ قذفًا إن أراد» ويستفيد 
به درء حد القذف الذى ثبت بالبينة أيضًا. 

والثانى: أن يلاعن» وإنكاره يحمل على المعتاد فى الخصومات» كما لو ادعى عليه 
ملك» فقال: اشتريته من زيد وكان يملكه فانتزع من يذه بالبينة» فرع على زيل بالشمن. 
ولا يوذ بإقراره له بالملك. 

أما ذا قال: وما قذفتك» وما زنيت: فلا يلاعن؛ إلا إذا أنشاً قذْفًا بالزنا يحتمل أن 
يكون قد طرأ يعد شهادته لها بالبراءة» فإن لم يحتمل فلا يلاعن» وأطلق القاضى القول 
بحواز اللعان. 

الرابع: إذا امتنع الزوج عن اللعان: أو الزوجة؛ فعرضناهما للحد, فرجعا إلى اللعان» 
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مكناهما من ذلك» وليس هذا كاليمين لا يحوز الرجوع إليها بعد التكول؛ بل يلحق 
اللعان بالبينة فى هذا المعنى. ولو قال بعد أن حُدَ ألاعِن. قال الأصحاب: لم يمكن؛ لأنه 
لا فائدة. قال القفال: إن كان نّم ولدء يمكن منهء وإلا فلا. 

الخامس: إذا قال: وزنيت وأنتٍ بحنونق أو أمة» أو مشركةن» وعُهد لها تلك الحال» 
فلا يجب إلا التعزيرء وكان كما لو أضاف إلى الصغر. وإن لم يعهدء ولم يقم الزوج 
عليه بين سقطت الإضافة» وعليه الحد. وفيه وحه: أنه لا حد؛ لأنه إذا اتتفى تلك 
الحال؛ انتفى المضاف إليه. 

ولو قال: زنيت مستكرهة» ففى وجوب التعزير حلانفُ؛ لأن ذلك يُعيّرها وإن لم 
ينسبها إلى معصيةٍ. ثم الصحيح أنه يلاعن لدفع التعزير كما يلاعن لدفع الحد. 

الركن الرابع فى صيغة اللعان 

والنظر فى أصلى وتغليظاته» وسننه. 

النظر الأول: فى أصل كلماته: وهو أن يقول الزوج أربع مرابتع: أشهد بالل إنى لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزناء وإن الولد من الزناء وليشيق مننى؛ إن كان ثم ولد 
ويقول فى الخامسة: لعنة الله على إن كنت من الكاذيين فيما رميتها به. وتقابله المرأة» 

فتشهد أربع مراتي بالل إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزناء وتقول فى الخامسة: 

غضب الله على إن كان من الصادقين خيما رماتي بيهم ويجب على الزوج إعادة نفى 
الولد فى كل شهادة؛ فإن تركها مرةٌ لم ُحسب. 

ولا يجب على المرأة إعادة أمر الولد؛ إذ لا يتعلق إثباته بلعانها. ولا تقوم عندنا معظم 
الكلمات مقام الكل» خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله. 

والصحيح: أنه يتعين لفظ «الشهادة,؛ فلا يجوز إبدالها بالحلف. وأنه يتعين لفظ 
«اللعن: و«الغضب,من الخانبين. ويجب رعاية الترتيب بتأخير اللعن والغضب. وتحب 
الوالاة بين الكلمات. وكل ذلك ميل إلى التعبد لخروج الأمر عن القياس. وفيه وجه: أنه 
يجوز إبدال الشهادة بالقسمء وإبدال اللعن بالغضب» وكذا عكسه. وأن الترتيب 
واموالاة لا تشترط» وكل ذلك تشوف إلى اتباع المعنى 

فروع ثلاثة: الأول: يصح عند الشافعى» رضى الله عنه» لعان الأخرس وقذفء خخلامًا 
لأبى حنيفة» رحمه الله. مع أن الأصح أنه لا تقبل شهادته» ولكن يغلب مشابه اليمين فى 
اللعان. ولكن لا يمكن فهم اللعن والغضب منه. وهو تعيد لفظى؛ فالطريق أن يكلف 
الكتبة مع الإشارة إن قدرء أو يقول له ناطق: لعنة الله عليك إن كان كذاء فيقول: نعم. 
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أما إذا اعتقل لسانه بعد القذفء وقال أهل الصناعة: إنه سينطلق لسانه على قرب 
أمهلناه, كذلك قال الشافعى» رضى الله عنه. ومن الأصحاب من قال: لا مزيد فى 
مهلته تحلى ثلاثة أيام؛ إذ تأخير حد القذف إضرار بالمقذوف. 

ومهما لاعن بالإشارة» ثم انطلق لسانه فقال: ولم أرد قذقًا ولا لعاناء لم يقبل. 

الثانى: الأعجمى العاجز عن العربية» يُلقَن معنى «اللعن: و«الخغضبء» بلسانه» كما فى 
كلمة والتكبير» ورالتكاح. 

ثم القاضى ينصب ترجماناء ولابد من العدد؛ لأنه فى حكم شهادة. وهل يكتفى 
باثنين» أم لابد من أربع لما فيه من إثبات زناها؟ فيه خلاف. 

الغالث: لو مات الزوج فى أثناء كلمات اللعان لم ينقطع التكاح ولحق النسب» ولم 
تقم الورثة مقامه فى اللعان أصلاء 

وإن ماتت المرأة فى خلال لعانه» استكمل الزوج إن كان نّم ولد فإن لم يكن؛ فلا 
حاجحة إلى لعانه إن قلنا: إن الزوج يرث حد القذفء ويتضمن سقوط بعضه سقوط 
الكل. 

النظر الثانى فى التغليظات: وهى بالزمان؛ والمكان. والتمع. 

أما الزمان: فبأن يوخر إلى العصرء فإنه وقت شريف. وإن لم يكن طلب حثيث» فإلى 
العصر من يوم ابشمعة. 

أما المكاث: فبأن يلاعن فى أشرف المواضع. فإن لاعَنَ. وهو يمكة» فبين الركن 
والمقام. وبالمدينة» فبين المنبر والقبر. وبالقدس عند الصحرة. وفى سائر البلاد فى 
مقصورة الجامع. ويلاعن الذمى فى أفضل موضع عندهم؛ من بيعةٍ وكنيسة» سوى 
بيوت الأصنام» فلا يأتيها أصلا. وفى بوت الديران للمجوس خلاف. والظاهر أن 
الزنديق يغلظ عليه بهذه الجهات ليتاله شؤمه. وإن لم يعتقده. والحائض تلاعن على ياب 
المسحد. واعترض المزنى» رحمه الله» وقال: خُوز للمشركة اللعانٌُ فى المسجدء وريما 
تكون حائضًا. 

واعتلفوا فى المشرك الخُدب. قمنهم من قال: لا يؤامذون بتفصيل شرعنا فى 
الأحكام وإن كانوا يؤاحذون عتد الله تعال. 

أما الجَمْع: فلابد من حضور جماعة؛ لقوله تعالى: إوليشهد عذابهما طائفةٌ من 
المؤمنين» [النور: ؟]» ولا ينيغى أن ينقصوا عن عدد شهادة الزنا. 
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والتغليظ بالمكان مستحبٌ أو مستحق؟ فيه قولان. وفى التغليظ بالزسان والجمع 
طريقان: منهم من قطع بالاستحباب. ومتهم من قال: قولان. 

أما جريان ذلك فى بحلس الحكم فشرط قطعًاء فلو تلاعنا فبى البييت؛ لم يصح إلا 
عند المحكم على قول جواز التحكيم فى العقوبات. 

النظر الغالث فى السنن, وهى ثلاثة: 

الأول: أن رسول ويد لاعن بين العجلانى وزوجته على المنبرء فقيل: كان العجلانى 
على المنبرء ولعله الأليق؛ للشهرة. 

وقيل: كان الرسول يع على المنبر. فعلى هذا: يُسن للقاضى صعود المنبر. 

الثانى: أن يهدد كل واحدٍ من الزوجين؛ ويخوفهما بالله» فلعلهما يتصادقان: فيقول 
للرحل ما قال رسول الله وِ: وها رحل جححد ولده وهو ينظر إليهء احتجب الله عنهء 
وفضحه على رعوس الأولين والآخرين»(27 ويروى للمرأة قوله عليه السلام: ولما امسرأة» 
أدخلت على قوم من ليس منهم» فليست من الله فى شىءء ولن يدعلها الله جحشهدي 
وحديث المعراج: أنه و مر بنسوة معلقات بثديهنء فقال لحبريل عليه السلام: من 
هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: «مُنَّ اللاتى ألحقن بأزواجهن مسن ليس منهم» يأكل 
حرائبهم؛ وينظر إلى عوراتهم,0. 

الغالث: أن يأتى الرحل عند الخامسة رجل من ورائه» فيضع يده على فِيه؛ ويقول 
صاحب المجلس للملاعن: اتق الله؛ فإنها موجبة. والمرأة تأتيها امرأة من ورائها ويقال 
لها كذلك» والله أعلم. 

الباب الثالث فى جوامع أحكام اللعان, وحكم الولد خاصةً 
أما أحكام اللعان فخمسة: وقوع التفرقة» وتأبد الحرمة» وسقوط حد القذف» وانتقاء 


)١(‏ الحديث أخرجه: النسائى (الطلاق ب48)» والدارمي »)١87/7(‏ والشافعى فى مستده (/ 8ع 
وابن حجر فى فتح البارى 4/١7(‏ 2): والمنذرى فى الترغيب والترهيب (0/8/5؟) وابن كثير 
(/177)» والسيوطى فى الدر (4/5؟)» وفى جمع الجوامع (8458): والألبائى فى إرراء 
الغليل (2/؟ 9)» والسلسلة الضعيفة »)١411(‏ والحاكم (؟/5١7)؛‏ وصححهه: قال: صحيح 
على شرط مسلمء والبيهقى ٠7/1(‏ 5)» من طرق عن يزيد ين إلهادء عن عبد الله بن يونس» عن 
سعيد المقبرى؛ عن أبى هريرة به. روى باللفظين المذكورين عند المصنف. 

(؟) الحديث أخرحه: أحمد ١(‏ إلا 3 01/7 9)» وابن أبى شيبة (4 01/١‏ 9)» والهيئمى (4/؟9: 
١‏ والطبرى فى تاريخه (508/5)» والمتقى الهندى (0575/97). واين عساكر (011/5)» 
والزييدى فى إتحاف السادة (9/ 87# ه). 
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الدسبء ووجحوب حد الزنا عليها. وجملة ذلك تتعاق بلعان الزوج: ولا يتعلق بلعانها إلا 
سقوط الحد عنها. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: والفرقة تتعلق بلغانهما وقضاء القاضى:. 
وقال مالك» رحمه الله: «تتعلق بلعانهما». 

ولا يجب الحد عليها بلعانه عند أبى حنيفة» رحمه الله. ولا تتأبد الحرمة عنده» بل يحل 
له نكاحها مهما كذّب نفسهء أو خمرج عن أهلية الشهادة؛ بأن يخرس» أو يحد فى 
القذف. نعم؛ اختلف أصحابنا فى أن هذه الحرمة» هل تشتمل ملك اليمين؟ وهل تتعلق 
باللعان فى التكاح الفاسد, وبعد البينونة. 

أما حكم الولد وانتفائه ولحوقه: ففيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: فيمن يلحُقه السب 

وهو كل من يمكن أن يولد له. والنظر فى الصبىء والمجبوب» والخصى. 

أما الصبى: فإمكان العلوق منه بعد كمال السنة العاشرة» فيلحقه ولد أتت به زوجته 
لستة أشهر بعد السنة العاشرة. وقيل: يمكن العلوق فى أثناء العاشرة» ويلحقه الولد بعد 
العاشرة. 

ومهما أنت به قبل الإمكان لم يفتقر إلى اللعان؛ إذ لا يلحقه. ومهما لحقه فقال: 
لاعن وأنا هالغ يُسَكن منه. فلو قال: أنا صبى وألاعن» لم يمكّنٌ. ولو قال: كذبت» 
وأنا بالغ فألاعن» قبل منه؛ لأن الصبى لا يعرف بلوغه إلا بقوله. 

أما المجبوب الذكر. الباقى الأثثبين» فالولد يلحقه؛ لبقاء أوعية المنى يحل انزلاق 
المنى » ويحتمل استد حال مائه. 

أما المنزوع الأننيين» الباقى ذكره؛ فقطع المحققون بلحوق الولسد؛ لبقاء الآلة. وقال 
الفورانى: يرجع فيه إلى الأطباء. 

وأما الممسوح ذكرةٌ وأنفياه. ففيه وجهان, أظهرهما: أنه لا يلحقه الولد؛ إذ التحربة 
تدل على استحالة الإعلاق منه. 

وحيث قضينا بأنه لا إمكان, فلا حاجة إلى اللعان. 

الفصل الغانى: فى أحوال الولد 

وله ثلاثة أحوال: 

الخالة الأولى: أن يكون حملاً. وهل يجوز نفيّه باللعان قبل الانفصال؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الحمل لا يتيقن» فلعله ريح ينفش. والثانى: نعم؛ لأنه ين فنا 
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ابا وفى التأخيز خطر موت الزوج وحوق السب. وهذا بعد ابينوتة» أما فى علب 
النكاح فالصحيح أنه يلاعن؛ لأن العجلانى لاعن عن الحمل؛ ولأن اللعانء دون الولد 
لمجرد قطع النكاح: جائز. وقيل بطرد القولين» ولا وحه له. وقد بنى الأصحاب القولين 
على أن الحمل؛ هل يعرف يقينا؟ وهو ضعيف» بل الصحيح أنه لا يعرف يقيناء ولكن 
الأحكام منها ما يثبت بالنظرء ومنها ما لا يتبتء ومنها ما يتردد فيه فلأحل ذلك 
اختلف قول الشافعى؛ رضى الله عنه» فى بعض لمسائلء لا لتردده فى أن الحمل لا 

الحالة الثانية: أن يكونا توأمين من بطن واحلر» فلا يتبعض نفيهما. فإن اقتصر على 
فى أحنجنا لم نع مع وق الدانئ. ولو تناهماء واستلحق أحدهما لحقه الثانى. ولو 

تفى الحمل» فأتت بتوأمين انتفيا. ولو أنت بواحدٍ فى النكاح فلاعن» فأتت يشان لأكثر 
من ستة أشهرء لحقه الشانى دون الأول؟ 0 ويجتمل العلوّق بعد 
انفصال الأول وقبل اللعان. ولو نفى الحمل فأنت بول ثم أنت بآخر لأكثر من ستة 
لا ا و وده 

فرعان: أحدهما: أنه مهما أراد أن ينفى أولادًا عدة. يكفيه لعان واحدٌّ ولا يحتاج كل 
واحدٍ إلى لعان. 

الثانى: أن التوأمين المنفيين باللعان أخوان من الأم. وهل يتوارئان بأخوة الأب؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن اللعان أبطل الأبوة. والغانى: نعم؛ لأن اللعان أثره قاصرٌ عن 
الملاعن. 

الحالة الالغة: أن يموت الولدء قله أن يلاعن؛ لأن الموت لا يقطع النسب. وال أبو 
حنيفة» رحمه الله: ليس له ذلك» إلا إذا كان للوئد ولد حى. 

ثم عندناء مهما استلحقه بعد اللعان لحقه. فلو نفاه» فلما مات استلحقه لِيحُوز 
ميراثه: لحقه» وورث مع التهمة؛ لأن الأصل هو النسب. ويلحق جرد قوله. والميراث 
تابع. وكذلك لو نفاه بعد الموت. فلما قسم ميراثه عاد واستلحقه. فالظاهر أنه يلحقه. 
ويسترد نصيبه من الميراث؛ نظرً إلى ثبوت النسب. وفيه وجه: أنه إذا سقط الميراث لم 
يرجع إليه 

الفصل الثالث: فيما يُسّقط حق النفى 
والصحيح أنه على الفور؛ لأنه فى حكم ضرار يدفع بعد معرفته» فلا وجحه للتأخير. 
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وفيه قول آخرء لا بأس بهء أنه بمهل ركم هررق فإن الأمر فيه خطرء ولعله يتقدر 
بثلاثة أيام. 

وحكى قول ثالث: أنه لايسقط إلا بالاستلحاق. وهذا بعيد. 

والتفريعٌ على أنه على الفور. فعلى هذا لا يعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقة المعرفة. 
فلو صبر حتى ينفصل الحمل: جاز؛ لأنه لا يتيقن» فربما يكون ريما فينفش. فلو قال: 
عرفت الحمل» ولكن قلت: را تجهض فهل يبطل حقه؟ فيه وجهان. 

ولو أخبره فاجرٌ بالولادة فقال: ولم أصدقه؛ جاز. وإن أخبره عدلان فلا. وإن أخسبره 
عدلٌ واحد: فوجهان؛ لقبول روايته ورد شهادته. ولو قال: كنت لا أدرى أن لى حق 
النفى؛ فيعذر إن لم يكن من جملة الفقهاء. 

فرع: لو هناه مهن بالولد. وقال: متّعك الله به» فقال: آمين» فهو إقرارٌ بالدسب»؛ فلا 
لعان بعده. ولو قال: جزاك الله خيرّاء أو أسمعك الله ما يسركء لم يكن إقرارًا. 

#0 # 


كسم كناب العدد 


كتاب العدو:ه 
وفيه ثلاثة أقسام: عدة الطلاق» وعدة الوفاة» وعدة الاستبراء فى ملك اليمين. 
أما عدة الطلاق 
ففيها بابان: 
الباب الأول 


فى عدة الحرائر والإماء. وأصناف المعتدات, وأنواع عدتبن 

وهى ثلاثة أنواع: الأقراء» والأشهرء والحمل. 

فالحرة تعتد بثلاثة أقراء إذا طلقت بعد المسيس. ومقصود هذه العدة براءة الرحمء 
ولكن يكتفى بسبب الشغل ولا ب يشترط عينه؛ لأن ذلك خفى لا يطلع عليه؛ ولذلك 
تجب العدةٌ بوطء الصبى» » ومجرد تغييبه الحشفة» وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم. 

ومن دأب الشرع» فى مظان التباس المعانى المقصودة؛ ربط الأحكام بالأسباب 
الظاهرة» كما علق البلوغ بالأحلام والسنٌ؛ لخفاء العقل. وعلق الإسلام بكلمتى 
الشهادة مع الإكراه؛ الخفاء العقيدة. 

واعلم أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء. والأمة تعتد بقرأين؛ لأن القرء الواحد لا ينتصف» 
فيكمل. ولو عتقت قبيل الطلاق فهى كالحرة. وإن عتقت فى القرأين» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تستكمل؛ إذ عتقت قبل الفراغ. 

والغانى: لا؛ بل ينظر إلى حالة الوجحوب؛ فيكفيها قرءان. 

والثالث: أنها إن كانت رجعية, عدلت إلى عدة الحرائر» وإن كانت بائئة قدنعت 
بقرأين. 

فوع: إذا وطء أمدء على ظن أنها حليلته الحرة» اعتدت بثلاثة أقراء» على وجه؛ لأن 
للظن أثرًا فى العدة. وعلى وجه: يكفيها قرءان؛ نظرًا إلى حقيقة الخال. 


(1) قال الشوكانى فى نيل الأوطار (247/5): العدد: جمع العدة. قال فى الفتح: العدة اسم لمدة 
تتربص بها ا مرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها وفراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 
وفى العجم الوسيط لديف عدف جمع َعِدَهُ]: مقدار ما يعد ومبلغه: والعدة: الجماعة 
يقال: عِدَةَ 0 وعدّةٌ رجال. وَعِدَةٌ المطلقة والمتوقى عنها زوجها: مدة حدّدها الشرع؛ تقضيها 
المرأة دون زواج بعد طلاقهاء أو وقاة زوجها عنها. 
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ولو وطء حرة على ظن أنها أمة» فلا خملاف أنها تعتد بثلاثة أقسراء؛ الأن الظلن يؤثر 
فى الاحتياط. 

واعلم أن النسوة أصناف: المعتادة» والمستحاضة:؛ والتى تباعدت حيضته! فى أوان 
الحيض» والصغيرة» والآيسة. 

الصف الأول: المعتادة. وعدتها ثلاثة أقراء على العادة. والأقراء هى الأطهار عند 
الشافعى» رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: هى الحيضر0©. 

واختلف العلماء فيه واستشهد كل فريق بدلالة» بد مدي 
الشواهد متعارضة» وأن القرء فى اللغة مشترك بين الطهر والحخيض كابدوْن مشسترك 
الضوء والظلمة2"). وقد قال الشاعر: 

...000.20 الما ضاع فيها من قروء نسائكسا 
وإنما يضيع الطهر. وقد قال يظِِ: «دعى الصلاة أيام أقرالك:7) وهى أيام الحيض. لو 


)١١(‏ منشأ المدلاف هو أن لفظ «القرء, مشسترك والمشترك هر لفظ وضع لمعنيين مختلفين» أو معان 
مختلفة» بأوضاع مختلفة» ولا توجد هذه المعانى بجتمعة فى استعمال واحدء ولا يتعين معنى واحند 
فى استعمال إلا بقرينة تدل عليه شرعية كانت أم لغرية» والأصل العمل بالقرينة الشرعية؛ لأنه 
مقصد الشارع إلا إذا دل الدليل على أن المقصود هو المعنى اللغوى لا الشرعى 
ولفظ [القرء] مشترك بين الطهر والحيض» فرحح الشافعية أن المراد بالقرء الطهر لوجسود القرائن 
الدالة على ذلك؛ منها تأنيث اسم العدد قبلهاء فإن تأنيئه يدل على أن المعدود مذكرء والمذكر 
هو الطهر لا الخيضة. 
أما الأحناف» فقالوا: إن القرينة المستمدة من عموم النصوص الشرعية تدل على أن المراد به هنا 
الحيض لا الطهر؛ لأن العدة التى أوحيتها النصوص الشرعية الهدف منها هو التعرف على براءة 
الرحم من الحمل وخلوه منه» والذى يدل على خحلو الرحم من الحمل هو الحيض لا الطهر. 

(؟) [ابشَوْن]: الأسود, ولبدون: الأييض» والشورء والفظلمة؛ والأسود تخالطه حمرة. جمع: جنون. 
وطرف القوسء وهما جوئان. 
انظر: المعجم الوسيط .)١ 49/1١(‏ 

(؟) الحديث أحرحه: الترمذى »)57٠0/١(‏ وأبو داود :)7١4/1(‏ وابن ماجه :)7١4/1(‏ وابن حجر 
فى تلخيص الحبير (170/1)» والدارقطنى »)5١7/1(‏ والبغوى فى شرح السئة (01//9؟)» عن 
عدى بن ثابت» عن أبيهء عن حذه مرفوعًا به. قال الشوكانى فى نيل الأرطار (1074/1): 
الحديث لم يحسنه الترمدى.... بل سككت عنه. قال ابن سيد الناس فى شرحه: وسكت الترمذى 
عن هذا الحديث ولم يحكم بشىء وليس من باب الصحيح ولا يتبغى أن يكون من بساب الحسن 
لضعف راويه عن عدى بن ثابتء وهو أبو اليقظان. أ. ه. قلت: ضعفه: يحيى بن معين؛ وأبى 
حاتم» والحاكم والنسائى» والدارقطنى» وغيرهم من أهل الحديث. 


دم كتانب العدد 
كان تعلق الشافعى» و الله عنه» بقوله تعالى: إفطلقوهن لعدتهن» (الطلاق: 1١‏ 
فقال: الأمر يتناول الطلاق السّىء وهو الذى فى الطهرء فيتبغى أن يستعقب الاحتساب 
بالعدة. وعند أبى حنيفة» رحمه الله: إذا طُلقَت فى الطهرء لم تحتسب بقية الطهرء كما 
أنها لو طلقت فى الحيضء لم تحتسب عندنا مدة الحيض. ويشهد له أن مقصود العدة 
العزلة عن الزوج؛ ولقد كانت فى مدة الحيض معتزلة فى صلب النكاحء فجدير أن 
يكون الطهر هو ركن العدة. 

فنقول: لو قال: «أنت طالق قبيل آخر جزء من الطهر فالحزء الأخير يحسب قرءًا. 
وللشافعى» رضى الله عنهء قول آخر: أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الخيض» فكأنه 
أراد أن يجمع؛ لكون الاسم مطلقًا عليهما جميعًاء ولأنه يقسال: قرأ النجب إذ طلع. 
ودقرأ»: إذا عزب» وهو مشعر بالانتقال. والجديد هو الأول. وتظهر فائدة القولين فيما 
لو قال: «أنت طالق فى آخخر جزء من الطهر؛ حصل بالانتقال قرْءٌ على هذا القول» ولم 
يحصل على الحديد» بل لابد من ثلاثة أطهار بعد الطلاق. وهذا فى طهر مُحتوش 
يدمين» أما طهر الصغيرة هل هو قرء؟ فيه حلاف» من حيث إنه طهرء ولكن لم يتقدمه 
حيضء فعلى هذا لو طلق الصغيرة فحاضت قبل الأشهرء فعليها ثلاثة أطهار بعد 
الحيض. ولو قال للصغيرة: «أنت طالق ثلاثاء فى كل قرء طلقة» وقعت فى الخال واحدة 
إن قلنا: إنه قرء» وإلا فلا يقع حتى تطهر بعد الحيض. وكذلك يظهر أثر اللاف فى 
دعواها انقضاء العدة ومدة الإمكان فيه. 

وما لابد من التنبه له أن الطهر الأخير إنما يتين كماله بالشروع فى الحخيض الذى 
بعده» والظاهر أنه يكتفى بلحظة واحدة. ونقل البويطى» رحمه الله عن الشافعى» رضى 
الله عنه أنه لايد من يوم وليلة؛ حتى يتبين أنه ليس بدم فساد. ومن الأصحاب من حمل 
ذلك على الاحتياط وقطع النظر باللحظة. ومنهم من قال: فى المسألة قولان. ومنهم 
من قال: إن رأت على العادة» فاللحظة تكفى. وإن رأت قبل ذلك؛ فلابد من يوم وليلة. 

ثم لا لاف أنه ليس من العدة وإنها هو للتبيين. 

الصنف الثاني: المستحاضات: 

ولها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تكون مميزة: أو حافظة للعادة والوقت؛ فترد إلى التمييز أو العادق 
ولا يخفى أمرها. فإن كانت مبتدأة أو ناسية للعادة والوقتء» فيكتفى منها بثلاثة أشهر؛ 
إذ الشهر الواحد يدور فيه الخيض والطهر غالبًا. ثم إن طلقت فى آخمر الشهر يكفيها 
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ثلاثة أشهر بالأهلة. وإن كان فى وسط الشهرء فكان الباقى أكثر من خمسة عشر يوسا 
يكف إقية الشهز وصسهران بالأهلة. وإن كان أقلء ففيه خلاف» لأجل اضطراب 
' النص. ومن لا يحتسب به يقول: يحتمل أن يكون جميع بقية الشهر حيضًا. ومن يحتسب 
يقول: إن الطهر يع آخر الشهرء والحيض مع أول الشهرء حتى قالوا: يُحسب بفية 
الشهر قرءًاء وإن لم يبق إلا يوم وليلة. وهذا تحكم يخالف الوجود. فإن قيل: على قول 
الاحتياط فى المستحاضة, لم يكتف بثلاثة أشهرء ويحتمل أن يزيد الطهر على ثلاثة 
أشهرء فلم لا يحتاط فى العدة؟ قلنا: ذكر صاحب «التقريب» وجها أنها تؤمر بالاحتيياط 
والتربص إلى سن اليأسء أو أربع سنين» أو تسعة أشهرء كما ذكرناه فى الحيض؛ وعر 
متجه؛ إذ الاحتياط للنكاح أهمء» ولكن را. يفرق بأن حكم العبادات مقصور عليهاء 
والعدة تقتضى السُكنى والرجعة؛ فيبعد أن تتمادى. وعكن أن يقال: لا رجعة ولا 
سكنى إلا فى ثلاثة أشهر» ويبقى تحريم النكاح تعبدًا عليهاء ولكن الضرار يعظم فيف 
فلذلك يبعد قول الاحتياط هاهنا من وجه. 
الصدف الثالث: الصغيرة: وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض. ولا مبالاة برؤيتها الدم قبل 
تمام تسع سنين؛ فإن ذلك ليس بحيض. ولو طلقت, فرأت الدم بعد مضى ثلاثشة أشهرء 
فليس عليها الاستنافث. وإن كان قبل تمام الشهر استأتفت العدة بالأقراءء فإنها الأصل. 
وما مضى من الطهر» هل يحسب قرءًا؟ فعلى الخلاف المذكور. 
فأما الآيسة إذا حاضت» فيحسب لها بقية الطهر قرءًا؛ لأن طهرها محتوش بدمين وإن 
طال بها العهد. ومهما انكسر الشهر الأول يتمسم بثلاثين من الشهر الأخيرء ويكفى 
شهران آخران بالأهلة. وفيه وجه مثل مذهب أبى حنيفة: رحمه الله: أنه إذا اتكسر شهر 
فقد انكسر الجميع؛ فلايد من تسعين يومًا. 
والعدة بالأشهر لا تكون إلا فى الصغيرة والآيسة» وهو أحد نوعى العدة. وهذا كله 
فى الحرة. 
فأما الأمة المنتكوحةء فإنها تعتد بقرأين عند الشافعى» رضى الله عنه؛ لأن القرء لا 
يتتصف. كما يملك العبيد طلقتين» والعدة بالنساء. فإن كانت من ذوات الأشهر» 
فقولان: 
أحدهما: أنه تعتد بشهر ونصف؛ لأنه يقبل التجزئة. والثانى: أنها تعند بشهرين بدلا 
عن القرأين؛ فإنهما قد تأصلا فلا ينظر إلى السبب. 
وقد نص فى أمٌ الولد إذا أعتقت على قولين: 
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أحدهما: أنه يكفيها شهر واحد بدلا عن قرء واحد فى الاستبراء. والثانى: أنها تعد 
بثلاثة أشهر؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة البراءة لا يختلف بالرق؛ فيخمرج من هذا 
قول ثالث فى المدكوحة: أنها تعتد بثلاثة أشهر. 

الصنف الرابع: التى تباعدت حيضتها. نظر: 

فإن تأخرت حيضتها من الصغرء فلم تحض أصلً فعدتها بالأشهر, لعموم قوله 
تعالى: «إواللائي لم يحضن» [الطلاق: 4]» وإن حاضتء ثم تأخرء إن كان .عرض ظاهر 
أو رضاع» فليس لها إلا تربص الحيض أو سن اليأس» فعند سن اليأس تعتد بالأشهر. 

أما إذا لم يكن الانقطاع لعلة» ففيه ثلاثة أقوال: 

الجديد: أنها تصبر إلى سن اليأس كما إذا كان لعلة؛ لأن الأشهر ورد فى القرآن فى 
اللائى لم يحضن واللائى يكسن من المحيض وليست من القسمين؛ ولأن الحيض لا يتقطع 
إلا لعلة وإن حفيت» وفى العلة تربص قطعًاء فإن فيه مذهب عثمان وزيد وعلى؛ رضسى 
الله عنهم» فى زوجة حِبّان بن منقذ فى مثل هذه الحالة7). وفيه أيضًا مذهب ابن 
مسعودء رضى الله عنه0"). 

والقول الثانى: أنها تستضر بالصبر إلى سن اليأس» فتتربص تسعة أشهر؛ لتتبين عدم 
الحملء ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر؛ للتعبد. وهو قول قديم قلد الشافعى» رضى الله عنهء 
فيه مذهب عمرء رضوان الله عليهد9», 

والقول الثالث: أنها تتربصء لنفى الحمل» أربع سنين, ثم تعتد بثلائة أشهر والقولان 
الأخيران قديمان ويلتقيان على المصلحة. 

التفريع: إن قلنا: تتربص تسعة أشهر ثم ثلاثة» فلو فعلت ونكحت, ثم حاضت» 
فالنكاح مستمر لاتصاله با مقصود. ولو حاضت قبل تمام التسعة. بطل التربص وانتقلت 
إلى الأقراء. وإن لم يعاودها وجب عليها استئناف التسعة؛ لأن ما سبق كان للاتنظار 
وقد بطل فلا يقنع حصول البراءة» فإن التعبد أغلب على العدة. أما إذا حاضت بعد 
الشروع فى الأشهر الثلاثة» وراء التسعة؛ ثم لم يُعاودها الدم؛ فعليها استعناف التريص 
بالتسعة» ولكن ما سبق من مدة العدة فى الأشهر الثلاثة» هل تحسب حتى تبنى عليه 
)١(‏ انظر: الأم (517/0)؛ والبيهقى فى السنن الكسبرى (415/7) ومعرفة الستن والآثار 

(الرحقل). 
(؟) انظر: معرفة السئن والآثار »)١51/11(‏ والسئن الكبرى للبيهقى 70/0 4). 
(؟) أنظر: موطأ مالك (087/1)» مصنف عبد الرزاق (5159/5) المحلى لابين حزم »)5070/٠0(‏ 

معرفة السنن والآثار (31/-015. 
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الباقى؛ أو تستأنف كما تستأنف التسعة؟ فيه وجهان: وواجت البشاء» أن الانتظار هو 
الذى يطل بطرآن الحيض» أما ما وقع الاعتداد يه من صلب العدة» فلا 

التفريع: إن أمرنا باستثناف الكل فلا كلام؛ وإن قضينا بالبناء» ففى كيفيته وجهان: 

أحدهما: أن يتم بثلائة أشهر بالحساب. والثانى: أن ما مضى يحسب قرءًا؛ لأنه طرأ 
الحيض عليه ويكفيه شهران وإن لم عض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم واحد وهذا 
بعيد؛ لأنه جمع بين البدل والمبدل فى عدة واحدةء وهذا لا نظير له فى الأبدال. 

أما إذا رأت الدم بعد مضى المدتين وقبل النكاحء فالمنصوص أنها مردودة إلى الأقراء؛ 
لأن البدل لم يتصل بالمقصود. وكذا تتربص فى اننظار الدم وقد وجد. 

ومن أصحابنا من قال: الحيض بعد الفراغ؛ كالحيض بعد النكاح؛ فلا أثر له. 

وكل هذه التفريعات جارية أيضًا على قولنا: إنه تتربص أربع سنين» وإنفا يختلف 
القدار. 

أما إذا فرعنا على الحديد» وهو التربص إلى سن اليأس» ففى سن اليأس قولان: 

أحدهما: أنه أقصى مدة اليأس امرأةٍ فى دهرها ما يعرف فى الصّرود والجروم0ا2 
الذى ييلغ -حده؛ فإن سائر العالم لا يمكن طوفه. 

الثانى: تعتبر نساء عشيرتها من جانب الأم والأب. 

ومن أصحابنا من ذكر وجهين ضعيفين: 

أحدهما: النظر إلى نساء العصبات دون جاتب الأم كما فى مهر المثل. والثانى: النظر 
إلى نساء البلدة؛ لأن للهواء تأثيرًا فيه. 

فرع: على هذا القول؛ لو رأت الدم بعد الوصول إلى سن اليأس لا يخلو. 

إما أن ترى قبل مضى الأشهر أو بعدها. فإن كان قبله انتقلت إلى الأقراء؛ لأن ذلك 
حيض بالاتفاق. فإن لم يعاودها فترحع إلى الأشهرء وفيه وحهان: 

أحدهما: أنها تعتد بتسعة أشهرء ثم بثلاثة أشهر؛ لأن اليأس قد بطل يُطرآن الخيض. 
والثانى: وهو الأصح, أنه يكفيها ثلاثة أشهر؛ فإنها الآن آيسة؛ إذ لم يعاودها الدى لكن 
تقطع على هذا القول بوجوب استتناف تمام الأشهر الثلاث دون البناء؛ لأنا فى هذا 
القول» نتشوف إلى اليقين» ولا يبقى ذلك مع طرآن الحيض يخلاف التفريع على القول 
القديم. 


(1) [الصرود والجوم]: البلاد الباردة والحارة. والخْرمُ: هو الحرء فارسى معرب. وأرض حَرْم: حارة. 
والجرم: نقض الصتّرد. واخروم لاف الصرود. انظر: اللسان (505/1). 


يفن كتاب العدد 

أما إذا رأت بعد الأشهر, ففيه ثلاثة أقوال: اا 0 

أحدها: أن العدة بطلت» سواءٌ رأت بعد التكاح أو قبله؛ لأن مطلق بناء اليقين على 
هذا القول» وقد فات بالحيض. والثانى: أنه إن كان قبل النكاح استأنقت الأشهرء وإن 
كان بعد النكاح فلا ينقص الحكم. والثالث: أنه لا يجب الاستكئناف فى الحالتين؛ لأن 
الأشهر قد تمت وحصل الحل؛ فلا ينظر إلى ما بعده. ويلتفت هذا على الخلاف فى 
ا معضوب إذا حج عنه؛ ثم زال الْعَضلب نادرًا أنه هل يحب الاستئناف؟. 

النوع الثانى المعتدة بالأشهر: 

وذلك فى الصبية والآيسة, وقد ذكرناه. 

التوع الغالث عدة الحامل: 

وفيه فصلان: 

الأول: فى شروطه 

ولا تنقضى العدة إلا بوضع حمل تام من الزوجء فهما شرطان: 

الأول: أن يكون من الزوج أو من منه اعدة؛ فلو مات الصبىء أو فسخ تكاحهء 
فولدت زوجته من الزنا: لم تنقيض به العُدة عندنا خلاقا لأبى حنيقة: رحمه الله. 
وكذلك زوجة الممسرحء وكل ولدٍ منفى عن الزوج قطعمًا. 

أما الحمل المتفى باللعان» فتنقضى العدة بوضعه؛ لأن القول فى العدة قولهاء وهى 
تقول: إنه من الزوج. 

فرعان: أحدهما: لو قال: «إذا ولدت قأنت طالق؛ فولدت وشرعت فى العدة» فآنت 
بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الأولى» ففى انقضاء العدة به ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تنقضى؛ لأنه منفى عن الزوج. والثانى: تنقضى؛ لأنه يحتمل أن يكون من 
وطء شبهة من الزوج بعد الولادة الأولى» فهو كالمنتفى باللعان. 

والثالث: أنها إن ادعت وضنًا محترمًا على زوج بعد الولادة؛ انقضت العدة؛ وإن 
كان القول قوله فى نفى الولد» ولكن الاحتمال لا ينقطع به. وإن لم تدع ثم تنقض. 

الثانى: إذا نكح حاملاً من الزناء ثم طلقهاء وهى ترى الأدوارء وقلنا: إن دم الححامل 
دم فسادء فلا أثر له. وإن قلنا: إنه حيضٌ» فهل تنقضى العدة به؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حمل الزنا لا يؤثر فى العدة» فينظر إلى الأقراء. 

والغانى: لا؛ لأن الأقراء تؤثر حيث تدل على البراءة» وهذا لا يدل عليه. فعليها 


كتاب العدد رفغا 
استتناف الأقراء بعد وضع الحمل. 

الشرط الثانى: وضع الحمل التام. ويُخرَّج عليه ثلاث عسائل: 

إحداها: أنها لو كانت حاملاً بتوأمين» لا تنقضى العدةٌ بوضع الأول حتى تضع 
الثانى. وأقصى مدةٍ بين التوأمين ستة أشهر» فما جاوز ذلك؛ فهو حمل آخر. 

الثانية: لو انفصل بعض الولد» لم تنقض العدةٌ حتى ينفصل بكماله. وحكم المتفصل 
بعضه حكم «الحنين» فى الغرة» ونفى الإرث» وتسرية العتق إليه من الأم» وبقاء الرجعة» 
والعدة» والتبعية فى الهبة والبيع وغيرهما. وعُزى إلى القفال أنه إذا صرخ واستهل» فقد 
تيقنًا وجوده؛ فله حكم المنفصل إلا فى العدة؛ فإن براءة الرحم تحصل بانفصاله. 

الثالنة: لر أحهضت حيئاء ظهر عليه التخطيط والصورة: فهو تام وتتقضى به 
العدة. وإن كانت الصورة بحيث لا يدركها إلا القوابل: فإن كانت علقة, فلا حكم 
لها؛ إذ لا تتيقن أنه أصل الولد. 

وإن كان لحمًا ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل» فد نص الشافعى؛ رضى الله عن 
على انقضاء العدة. ونص على أن الاستيلاد لا يحصل بهء ولا غرة فيه. فمنهم من قتال: 
قولان بالنقل والتخريج. ومنهم من فرق بينهماء بأن العدة فى الكتاب تتعلق بوضع 
الحمل» وهذا حمل. والاستيلاد يتعلق بالولدء وهذا ليس بولد. والغرة بدل مولودء وهذا 
ليس .مولود. 

الفصل الثانى فى ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاعتداد بالأقراء 

وفيه مسائل: الأولى: المعتدة بالأقراء إذا ارتابت وتوهمت حملاً بعد تمام الأقراءء فإن 
كانت بحيث يحكم فى الظاهر بأنها حامل: فيحرم عليها النكاح. ولو استشعرت ثقلاء 
وتوهمت» فهى المرتابة؛ فلو نكحت قبل زوال الريبة نص الشافعى» رضى الله عنه» فى 
والمختصرء أن التكاح موقوف. ونص فى موضع آخخر: أنه باطل. فمن أصحابنا من قطع 
بالصحة؛ إذ يَانَ الحيال؛ لأنه بنى على سبب ظاهرء وهو العدة؛ فلا أثر للتحريم برييةٍ لا 
أصل لها. ومنهم من قمال: قولان. واختلفوا فى أصله؛ فقيل: إن أصله قولا وقكف 
العقرد. كما لو باع مال أبيه على ظن أنه حى» فإذا هو ميت. وقيل: هذا فاسد؛ لأنه 
غير مبنى على أصلء» بل مأخذه القولان فى أن من شك فى عدد الركعات بعد الفراغ: 
هل يلزمه التدارك؟ وهذا القائل يفرق بين: إن شك قبل تمام الأقراء أو بعده. والقائل 
الأول لا يفرق. 

الغانية: إذا اعتدت بالأقراء» ولم تنكح فأنت يولدٍ لزمان يحتمل أن يكون من الزوج» 


تن كتاب العدد 


شق به وَأقْضَن مدة الحمل عند الشاقعى» رضى الله عنه؛ أربع ستين. وعند أبى حنيفة» 
رحمه الله سنتان. 

والأربع تحسب من وقت الطلاق إن كان بائنّاء وإن كان رجييًا فقولان: 

أحدهما: من وقت الطلاق. 

والثانى: من وقت انقضاء العدة؛ لأن الرجعية فى حكم زوجة. فعلى هذاء لو أتت 
بولدٍ لعشر سنين مثلا من وقت الطلاق للق به؛ لأن العدة يتصور أن تطول بتباعد المدة, 
ونحن نكتفى بالاحتمال. ومنهم من استعظم هذا فقال: لا نزيد فى العدة على ثلاثة 
أشهر نضيفها إلى أربع ستين؛ فإنه الغالب. إلا أن ما قاله لا ينفىالاحتمال؟ فلا وجه له. 
ش الثالثة: إذا نكحتء ثم أنت بول لزمان يحتمل أن يكون من الأول ومن الثانى حميعًا: 
ألحق بالثانى؛ لأن فراش الثانى ناسخ للأول؛ فلا سبيل إلى إبطال نكاح جرى على 
الصحة. أما إذا كان التكاح فاسدء بأن جحرى فى أثناء العدة» بأن ظن انقضاءماء 
فيعرض الولد على القائف؛ فإن ذلك كوطء شبهةء ولا يؤدى إلى إبطال نكاح صحيح. 

ثم الفراش الذى يبنى عليه احتمال الولد فى التكاح الفاسد, هو الوطهء أو بخرد 
العقد؟ فيه حلاف, والظاهر: أنه بالوطء ولا يلحقه.مجرد العقد وكذلك النلاف فى 
انقطاع هذا الفراشء بالتفريق أو بآخر وطأة؟. ويلتفت هذا على أن العدة» هل تنقضى 
مع ججحالسة الزوج زوجته؟ وعليه يُخرّجٍ أن لحوق الولد فى التكاح الفاسدء هل يقف 
على الإقرار بالوطء؟ فإن أحوجناه إلى الاقرار بالوطء, فالظاهر أنه لا ينتفى بدعوى 
الاستبراء» بل اللعان» وفيه وجه: أنه كملك اليمين. 

الرابعة: فى النراع. فلو قال: «طلقت بعد الولادة فَلِىّ الرجعة؛ فإنك معتدة». فقالت: 
«بل طلقت قبل الولادة»: فالقول قوله فى وقت الطلاق» سواء كان وقت الولادة معينا 
بالاتفاق أو مبهمًا. 

ولو اتفقا على وقت الطلاق» واختلفا فى وقت الولادة» فالقول قولها؛ لأنها مؤتمنة 
على ما فى رحمها. 

لو اتفقا على الإشكالء فالأصل بقاء سلطان الرجعة» واستمرار النكاح. 

وإن جزمت الدعوىء فقال: لا أدرى. فعليه أن يحلف جزمًاء أو تتكل؛ حتى ترد 
اليمين عليها. ولو جزم الدعوى, وقالت: لا أدرى» فالزوج على الارتجاع» وهى 
مدعية؛ فلا تسمع الدعوى مع الشك. 


كتاب العدد مام 
الباب الثانى فى تداخل العدتان عند تعدد سيبه 

والسبب: إما الوطىء وإما الطلاق. 

أما الوطءء فتعدده: إما من شخصين: وإما من شخص واحد. أما من شخخص واحده 
فهو أن يطلقهاء ثم يطوها بالشبهة؛ فتتداعل العدتان إذا اتفقتاء بأن لم يكن إحبال 
وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراءء» فتعتد بثلاثة أشهرء أو ثلاثة أقراء؛ فتنقضى 
العدتان. ولو كان قد انقضى قرءان فوطبهاء استأنفت ثلاثة أقراءه واندرج القرء الشالث 
فى القرء الأول حتى تتمادى الرجعة إلى انقضاء هذا القرء. ثم لا رجعة فى القرأين 
الباقيين؛ لأنهما من الوطء بالشبهة. ومعنى التداخل: أن القرء الأول المشترك تأدت به 
عدتان. 


أما إذا اختلفت العدتان, بأن كان إحداهما بالحمل» ففى تداخلهما وجهان 


مشهوران: 
أحدهما: أن التداعل كالتفقتين. والغانى: لا؛ لأن الاندراج والتداحل يليق 
بالمتجانسات. 


فإن قلنا بالتداخلء قسواء طرا الحمل على الوط أو طرأ الوطء على الحمل؛ 
فتتمادى الرجعة والعدة إلى وضع الحمل وتنقضى العدة به. 

وإن قلنا: لا تتداعل؛ نظر: فإن طراً الوطء على الحمل» انقضت عدة الطلاق 
بالوضع» وانقطعت الرجعة؛ واستأنفت الأقراء بعده للوطء. وعلى هذاء لو كانت ترى 
الدم أيام الحملء قال القاضى والشيخ أبو حامد: تنقضى بها عدة الوطءء إذا قلنا: إنه 
حيض» ويؤدى إلى انقضاء عدتين مختلفتين فى زمان واحد جريان الاسورتين» وعللوا بأن 
سبب لزوم الأقراء محرد التعبد, ولا تشترط البراءة. وقال الشيخ أبو محمد: كونها فى 
مظنة الدلالة على البراءة» لابد منه؛ إذ به يحصل التعبد, فلابد من استناف الأقراء بعد 
الوضع. 

أما إذا كانت حائلا فى عدة الطلاق؛ فأحبلها بالوطء؛ انقطع عمدة الطلاق؛ لأن 
الحبلَ أقوى فإذا وضعت رجعت إلى بقية عدة الطلاق وثبتت الرحعة وسائر أحكامها 
من الميراث وغيره فى تلك البقية. وهل تنبت قبل الوضع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنها ليست فى عدة الطلاق. 

والثانى: نعم؛ لأنها تعرض للرجعة» وملتزمة لها فى المستقبل؛ فيبعد الإبانة فى الحسال 
ثم العود إلى الرجعة. 


دباو كتاب العدد 

فعلى هذاء لم يتغير بما طرأ إلا طول المدة وإلا فهى رجعية على الدوام إلى انقضاء 
العدتين. 

ثم مهما راجعهاء أو جدد النكاح عليهاء انقطعت العدتان جميعًا. 

أما إذا كان من شخصين بأن طلقهاء فوطثها بالشبهة غيره: لم تتداخحل العدتان عندنا 
خلاًا لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن التعبد فى حق الزوج بالعدة يتعدد عند تعددهما. 

ثم ينظر: ذإن كانتا متفقتين» يُنظر: فإن سبق الطلاق الوطءء استمرت عدة الزوج» 
والرجعة إلى تمام ثلاثة أقراء» ثم بانت» واستفتحت عدة الوط ولم يكن له تحديد 
التكاح بعد شروعها فى عدة الشبهة» وهل له قبل ذلك إن كانت بائنة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنها ليست إلا فى عدته. 

والثانى: لا؛ لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها؛ لأنه لو نكحها لم يل له 
وطؤهاء والرجعة تحتمل ذلك» ولا يحتمله النكاح كما فى ا محرمة. 

وأما إذا وطنت» فشرعت فى العدة وطلقهاء ففى الانتقال إلى عدة الطلاق وجهان: 

أحدهما: أنها تنتقل؛ لأن عدة الطلاق أقوى. والثاني: تستمر؛ لأن السابق أولى. 

فإن قلنا بالانتقال» رحعت إلى بقية عدة الشبهة عند تمام عدة النكاح. وإن قلنا: 
تستمر» استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة» وثبتت الرجعة فيها. وفى ثبوتها قبل 
ذلك الخلاف السابق. 

أما إذا كانتا مختلفتين» بأن كان إحداهما بالحمل» فعند هذا يبطل النظر إلى السبق» 
وتقدم عدة الحمل. 

ثم النظر فى كيفية الرجعة؛ وانقطاع العدة, والانتقال منهما ذكرناه فى العدتين 
المختلفتين من شخص واحدء حيث قلنا: إنهما لا يتداخلان. نعم هذا يفارفه فى ثلاثة 
أمور: 

الأول: أنه لو راجعهاء وكانت حاملاٌ من الأجنبى» لم يحل الوطء» فإن كانت حاملاً 
منهء وقد بقيت عليها عدة الوطء بالشبهة» ففى جواز الوطء وجهان جاريان فى وطء 
الحامل من النكاح بعد أن وطعت بالشبهة: 

أحدهما: الجواز؛ إذ ليست فى عدة الشبهة ما لم تضع حمل الزوج. 

والغانى: لا؛ لوجوب العدة. 

الأمر الثانى: أنها لو كانت ترى صورة الأقراء مع الحمل» فالمصير إلى انقضاء العدة 


كتاب العددد ابام 


بهاء مع تعدد الشخصء بعيد؛ وقيل: يطرد ذلك هاهنا كما فى شخص واحد. 

الأمر الثالت: أنه لو أراد أحدهما نكاحهاء وهى ملابسة عدة غيرف لم يجز. وإن 
كانت حاملاً من الزوج قنكحهاء وهى متعرضة لعدة الشبهة؛ لكن بعد الوضعء فصحصة 
النكاح تبنى على حل الوطء فى مثل هذه الحالة. ومنهم من قال: وإن قلنا بالحل» فذلك 
فى دوام النكاحء أما ابتداء النكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة. 

هذا كله فى عدة المسلمين» أما الحربيون فقد نص الشافعى» رضى الله عنه؛ أن 
الحربى إذا طلق زوجتهء فوطتئها حربى فى نكاح وطلقهاء فلا يجمع عليها بين العدتين؛ 
فمن أصحابنا من قال: قولان. ووجه الفرق: أن التعبد فى حق الحربى لا يتأكد, فكأن 
أهل الحرب كلهم شخخص واحدء قتتداخل. ومنهم من قطع بالفرق» وفرق بأن حق 
الحربى يتعرض للانقطاع بالاستيلاد» فاستيلاد الثانى يقطع حق الحربى الأول. 

فإن قيل: ما ذكرتموه فى عدة الحملء إنما يستقيم إذا غُلِمِ أن الحمل من أحدهماء فإن 
احتمل أن يكون منهماء فكيف السبيل؟ قلنا: إذا وضعء عُرض على القائف» فإذا ألحق 
بأحدهما حُكم بانقطاع عدته دون الثانى. وإن لم يكن قائفء أو أشكل عليه. يقضى 
بأن إحدى العدتين انقضت على الإبهام. 

ويتصدى النظر فى ثلاثة أمور: 

الأول: أن الرجعة» إن تعوؤتاها فى حال ملايسة غندة الخير»:3 فله الرجعة. وإن لم 
بحوزهاء فعليه أن يراحع مرتين» مرةً قبل وضع الحمل؛ ومرةٌ بعده. فلو اقتصر على 
إحداهما لم يستفد به شيئًا؛ لتعارض الاحتمالين» إلا أن يقتصر على رجعة. فيوافقها 
إلحاق القائف فنتبين صحته. وذكر العراقيون وجها: أن الرجعة لا تحتمل هذا الوقف 
كالتكاح. 

الثانى: تجديد النكاح. ولا فائدة فى نكاح واحد؛ فإنه لا يفيد حلاً مع الاحتمال» 
ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده» ففيه وجهان. ووجه المنع: أن التكاح لا يحتمل مل 
هذا الوقف وإن احتملته الرجعة. 

الغالث: النفقة إذا كانت بائنة» فإنها تستحق على الزوج: إما للحمل وإما للحامل. 
فإن كان من الواطئ بالشبهة فتستحق عليه إن قلنا: إنها للحمل»: وإن قلنا: للحامل فلاء 
ولكن لا يطلب واحد منهما فى الخال؛ للإشكال. فإن وضعت وألحق القائف بالزوج» 
فلها طلب النفقة الماضية. وإن ألحق بالواطئ لم يطالب؛ لأن نفقة القريب تسقط عضى 
الزمان» فليس عليه إلا نفقة الحمل. 


كفن كتاب العدد 

فروع سنة: الأول: قال الأصحاب: لا تنقضى عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة 
الأزواج. وقال المحققون: هذا حارج عن القياس؛ فإن العدة لا تستدعى إلا انقضاء المدة 
مع عدم الوطء. ولذلك تنقضى عدتها وإن لم تعرف الطلاق والموت ولم تأت بالحداد 
وملازمة المسكن. وقال القاضى: لا نص للشافعى» رضى الله عنه. على هذا. وأنا أقول: 
عخالطة البائن لا تمنع؛ فإنه فى حكم الزانى. وعخالطة الرجعية تمنع؛ لأن اعتدادها فى 
صلب النكاح, فلا أقل من أن تعتضد بالاعتزال وترك المخالطة فِعْلاً. وهذا وإن كان فيه 
فقه. فلا يخلو عن إشكال. ثم على هذا لا يشترط الوطء ولا دوام المجالسة» ولكن 
المعتاد بين الأزواج. 

فإن طالت المفارقة» ثم جرت مجالسات فى أوقات مختلفة» فيحتمل أن تحسب أوقات 
المفارقة دون أوقات المخالطة» ويحتمل أن يقال: ينقطع ما مضى» وهو خبط وحيرة ولا 
تفريع على مُشكل. 

الثانى: عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق» أو الوطء؟ فيه قولان. فإن قانا: 
من الوطءء فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة» تبين انقضاء العدة» وإذا وطئها 
انقطعت. وإن قلنا بالتفريق» فلا مبالاة.بمخالطته بعد ذلك؛ لأنه فى حكم الزانى ولا أثر 
لمخالطة الزناة فى العدة. وهذا يدل على أن مخالطة الزوج البائئة؛ مع العلمء لا يؤثرء 
ومع الجهل يؤثر عند الأصحاب. ثم يحتمل أن يقال: المراد بالتفريق انملاء الشبهة. 
ويحتمل أن يقال: إنه المفارقة بالجسدء والظاهر أنه ابحلاء الشبهة؛ لمخالطة بعده فى حكم 
الزنا. 

الثالث: إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطتهاء انقطع عدة النكاح .مما طرأء وفى 
وقت انقطاعه قولان: 

أحدهما: أنه من وقت العقد. والآخر: من وقت الوطء؛ لأن العقد فاسد. 

فإن قلنا: تنقطع بالعقدء فلو لم تزف إلى الشانى» فالصحيح: أنا نتبين أن العدة لم 
تنقطع؛ لأنه بحرد لفظرء وإنما ينقدح ذلك على قول إذا أفضى إلى الزفاف» أما إذا أفضى 
إلى مخالطة وزفاف» ولكن انحلت الشبهة قبل الوطءء فهذا محتمل. 

الرابع: من نكح معتدةٌ بالشبهة لم تحرم عليه على التأييد. وفيه قول قديم؛ تقليدًا 
لمذهب عمرء رضى الله عنه(21: أنها تحرم؛ للزجر عن استعجال الل وخلط النسب. ثم 
لا يجرى هذا القول فى الزانى؛ لأنه لا يبغى الخل. 


)١(‏ انظر: مرطاً الإمام مالك (7/ لاه ولاه). 


كتاب العدد ولام 

الخامس: إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة؛ فتستأئف العدة أو تبنى؟ فيه 
قولان مشهوران: 

أحدهما: البناء» كما إذا طلقها طلقة بائنق ثم جدد نكاحها بعد قرءء ثم طلقها قبل 
المسيس» فإنه يكفيها قرءان» ولا تستحق إلا نصف المهر خلافا لأبى حنيفة» رحمه الله. 

والنانى: الاستعناف؛ فإنها مردودة إلى نكاح جرى فيه وطء بخلاف تحديد التكاح. 

أما إذا طلقها قبل الرجعة» فقد قال الشافعى رضى الله عنه: من قال تستأنف فى 
تلك الصورة يلزمه أن تستأنف هاهنا». فمنهم من قال: هو تفريع؛ فيخرج هذا أيضًا 
على قولين. ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف؛ لأن الطلاق الثانى تأكيد للأول؛ فلا يقطع 
العدة, 

فإن قلنا بالاستتناف» فإن كانت حاملاً فيكفيها وضع الحمل؛ لأن هذه بقية تصلح 
لأن تكون عدة مستقبلة. 

ولو راجعهاء فوضعتء ثم طلقها: استأنفت ثلاثة أقراء على قول الاستئناف. وعلى 
قول البئاء وجهان: 

أحدهما: أنه لا عدة عليها؛ إذ لا وجه بعد الطلاق للاستعناف ولا للبناء. 

والثانى: أنا نرجع إلى قول الاستئناف إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم عند تعذر البناء. 

أما إذا راجع الحائل فى الطهر الثالث. ثم طلقهاء قال القفال: هذا كالمراجعة بعد تمام 
العدة؛ لأن بعض الطهر الثالث قرم كامل. وقال الشيخ أبو محمد: القرء هو البعض 
الأخير المتصل بالحيض» وهذا جرى فى النكاح؛ والنصف الأول لا يعتد به. 

السادس: لو خالع زوجته بعد المسيس» ثم جدد نكاحهاء وطلق بعد المسيس: لم 
يكن عليها إلا عدةٌ واحدة» وتندرج بقية الأولى تحت هذه. 

ولو مات» فهل تندرج تلك البقية تحت عدة الوفاة مع اخهلاف نوع العدة؟ فيه 


وجهان. 
القسم الثانى من الكتاب فى عدة الوفاة وحكم السكتى 
وفيه بابان: 
الباب الأول فى موجب العدة, وقدرها, وكيفيتها 
وفيه فصول: 


الفصل الأول: فى الموجب والقدر 
فنقول: المتوفى عنها زوجهاء عليها عدة الوفاة» مَسْسُوسة كانت أو لم تكن. وإن 


ان كتاب العدد 


كانت حاملا يهم وضعبت حلت ولو فى الساعة: ويحل لها غسل الزوج عندنا بعد 
العدة» وبعد نكاح زوج آخخر. وإن كانت حائلاء فتعتد أربعة أشهر وعشرً('). والأمة 
تعتد بشهرين وحمسة أيام» وتنقضى العدة وإن لم تحض فى هذه المدق خلافًا لمالك» 
رحمه الله؛ لأن الله تعالى لم يتعرض للحيض مع تعرض النساء له. ومالكء رحمه اللى 
يقول: لا أقل من حيضة واحدة؛ أو وقوع الحيض المعتاد مرة أو مرات. 

فرع: لو طلق إحدى امرأنيه على الإبهام؛ ومات قبل البيان» فعلى كل واحدةٍ أربعة 
أشهر وعشر للاحتياط إن [كانتا حائلتين غير مدخول بهما. وإن كانتا حاملتين فعليهما 
التريض إلى حين الوضع. وإن كانتا حائلتين من ذوات الأشهرء فعليهما أربعة أشهر 
وعشر؛ إذ تنقضى الأشهر الثلاث أيضًا. وإن](2 كانتا من ذوات الأقراءء فعلى كل 
واحدة التربص بأقصى الأحلين» ويكفى غير المدخول بها تربص أربعة أشهر وعشر. 

الفصل الثانى: فى المفقود زوجها 

فإن وصل بر موته يبينق» فعدتها من وقت الموت عندنا. وقال على» رضى الله عنه: 
من وقت بلوغ الخبر. وإن اندرس خببره وأثره. وغلب على اللنون موت فقولان: 

أحدهما: أنها زوجته إلى أن تقوم البينة عموته. وهو القياس؛ لأن التكاح ثابت بيقين 
فكيف يقطع بالشك؟. 

والثانى: أنها تتربص أربع سنين» ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. وقد قلد الشافعى فيه 
عمر؛ رضى الله عنهماء فى القديم» ورجع عنه فى الجديد. وقال: لو قضى به قاض 
نقضت قضاءه؛ إذ بان له أن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد. 

وقد طول الأصحاب فى التفريع عليه» وقد ذكرناه فى المذهب البسيط؛ فلا معنى له 
مع صحة الرجو ع عنه. 

ثم على الجديد. فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدًا؛ فإن تعذر كان لها طلب 
الفسخ بعذر النفقة على أصح القولين. 

الفصل الثالث: فى الإحداد 


وذلك واجحب فى عدة الوفاة وغير واحجب فى عدة الرجعية. وفى عدة البائة قولان 


)١(‏ وذلك لقوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواضًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًا» [البقرة: 8 98] 

(؟) هذه العبارة التى بين المعكوفتين ساقطة من التسخة الأصل التى تعتمد عليها وأثبتناها من أصل 
آخر بالمقابلة مع ط. دار السلام. 


كتاب العدة دين 

وفى المفسوخ نكاحها طريقان. منهم من قطع بأنها لا تجب» كالمعتدة من شبهة» وكأم 

الولد إذا مات عنها سيدها. ووجه حداد المطلقة البائنة: القياٌ على عدة الوفاة. ووجحه 

الفرق: أنها بحفوة بالطلاق» وإنها يليق الإحداد بالمتفجعة بالموت. 
والأصل؛ فى وحه الإحداد, قول رسول الله ولكِ: ولا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 

الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاشء إلا على ز وج أربعة أشهرٍ وعشرً7 © فأفاد هذا 

جواز الحداد ثلاثة أيام على الججملة» وتحرعه بعد الثلاث وبعد العدة. 
ومعناه: ترك الزيئة» والطيب» على قصد الحداد وإلا فلا منع عن ترك الزينة. 
فإن قيل: وما كيفية الحداد؟ قلنا: معناه ترك التزين والتطيب. والحداد من: بالحد, 

وهو المنع. والتزين إئما يكون بالتنظف والثياب والخلى. 
أما التنظف بالقلم» » والاستحداد» والغسل» وإزالة الوسخ: فلا يحرم. رابا نياب 

فالنظر فى جنسها ولونها. أما الجنس» فتحل كلها سوى الإبْرَيْسَّم(2: فيحل الخْرّ 

والدبيقى والكتان وغيره مما يحل للرجال. وأما الإبريسم, فإئما أحل لها لأحل التزين 
للرجال. وقال العراقيون: الإبريسم» فى حقهاء كالقطن فى حق الرحالء وإنا عليها 

ترك المصبوغات من الثياب. والأول أصح. 
وأما الحلى؛ فيحرم ما هو من الذهب؛ لأنها خخاصية النساء. والظاهر أننه أيضًا يحرم 

التحلى باللآلئ المجردة؛ لأنها للزينة. وأما التختم جخاتم» يحل مثله للرجال» فلا يحرم. 
وأما المصبوغٌ للتزين» كالأحمر والأصفر والأخضرء فهو حرام من القطن والكتان 

وغيره. 
وأما الأسود والأكهّب الكدرء وما لا يتزين به فهو جائز. ولا فرق بين أن يُصبغ 

بعد النسج أو قبله» وخحصص أبو إسحاق المروزى» رحمه الله التحريم بالمصبوغ بعد 

النسج. أما الثوب الخنشن» إذا صبغ على حلاف العادة صبغ الزينة» حكى صاحب 

«التقريب؛ فيه قولينء ووجه المنع: أنه من البعد تظهر به الزينة. 

)١(‏ هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدّاء صحت عن جماعة من الصحابة منها على سبيل المثال ما ذكره 
المصنف أخرجه البخارى (45/17: 1/5/9 0/5 ومسلم (الطلاق بافى رقم زرف وف كت 
31 30).؛ وأبو داود (5135)» والسترمذى (318ء 1148 :.)1١935‏ والنسائى (23528/5 
»)5١5‏ راين ماجه زول م١‏ كه 7)ء وأهد جكألاتت 310 4355). 

(1) سبق ذكره وهو الحرير» والختز: مانسج من سوك وخزير: أى ا 
والدبيقيةٌ: كياب تنسب إلى دبيق» قرية.كصر. والدبوقة: الشعر المفتول المنسوجء أو المضفور. 
انظر: المعجم الوسيط (0710/0/1). 


نكن كتاب العدد 


وأما الزيئة فى أثاث البيت والفرش» فلا تحرم؛ وإما الحدادٍ فى بدنها. وأما الطيبء 
فيحرم عليها ما يحرم على المحرم. ويَحْرَم عليها أن تدهن رأسها ولحيتهاء إن كانت لها 
حية» كالمحُرم. ولا يحرم عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيبء وإنما يمنع فى 
الشعر. 
وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير دهنء ففيه تردد. وأما الاكتحالء؛ فقد قال 
الشافعى» رضى الله عنه: ولا بأس بالإثمده فاتفقوا على أنه أراد به العربيات؛ فإنهن إلى 
السواد أميل؛ فلا يزينهن الإثمد. أما البيضاء فلا يجوز ذلك لها إلا لعلة الرمدء وعليها أن 
تكتحل ليلاً وتمسح نهاراء هكذا أمر رسول الله يلك أم سلمة» رضى الله عنها(",. إلا أن 
تحتاج إلى ذلك نهارً! أيضًا فيجوزء وعليها ملازمة المسكن إلا الحاجة. ولو تركت جمييع 
ذلك» عصت ربها وانقضت عنتها. 
الباب الثانى فى السكنى 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: فيمن تستحق السُكنى 
وتستحق المطلقة المعددة» بائئة كانت أو رجعية؛ لقوله تعالى: «إلا تخرجوهن من 
بيوتهن» [الطلاق: .]١‏ ولا تستحق المعتدة عن وطء الشبهة» ونكاح فاسارء ولا 
المستولدة إذا عتقت؛ لأن الآية وردت فى الدكاح. نعم هل تجب فى عدة الوفاة؟ قولان. 
وفى عد بعد انفساخ الدكاح طريقان. و ا ا 
تستحق إن كان الفسخ منها بعيبه» أو عتقهاء أو كان منه ولكن بعيبهاء 0 
بسببي منها. أما ما ينفرد به الزوج» كردته وإسلامه؛ ففيه قولان. ومأحذٌ التردد: أن 
الآية وردت فى فراق الطلاق» وهى تردد فى أن فراق الموت والفسخ. هل هو فى 
معناه؛ لأن إيجاب السكنى بعد البينونة كالخارج عن القياس. 
وأما الصغيرة التى لا تحتمل الجماع؛ ففى سُكناها من الخنلاف ما فى نفقتها فى 
صلب النكاح» وكذلك الأمة إذا طلقت» فإن قلنا: الزوجٌ يستحق تعيين المسكن فى 
صلب التكاح؛ فعليها ملازمة المسكن بعد التكاح. وإن قلنا: إن السيد يبوئها بينَاء 
)١(‏ حديث أم سلمة» رضى الله عنهاء أخرحه مالك (5.0): وأبو دارد الطلاق ب (45)» 
والنسائى (4/1 07١‏ والبيهقى (50/7 4 4١‏ 4)» والسيوطى فى الدر المنشور (530/1)» وان 
عبد البرفى تجريد التمهيد (5 87)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح (71771). قال الشوكانى فى 
نيل الأوطار (19/5): قال الحافظ: وسنده صحيح ولهذا قال مالك فى رواية عنه.منعه 
مطلعًا. 


كتاب العدد اننا 
وطلفج في ذلك البيت» فالظاعر: أنها لا بلزبها ملازمة المسكن؛ لأن العدة تلتفت على 
النكاح. وقيل: إنه يحب ذلك. 

ثم إذا أوجبنا ملازمة المسكن؛ ففى وجوب لزوم السكنى على الزوج خخلاف ياتفت 
على النفقة فى صلب النكاح فحيث كان يجب النفقة» تجب السسكنى بعد الطلاق. 

أما الناشزة إذا طُّلقَت فى دوام التشوز قال القاضى: لا سكنى لها؛ إذ لم يكن لها 
نفقة» وهذا فيه نظر؛ لأنها إن طلقها فى مسكن التكاح؛ فيجب عليها شرعًا لزوم 
المسكن» فإن أطاعت فى ذلك فبالحرى أن تستحق السكنى. 

الفصل الثانى: فى أحوال المعتدة وهل يباح لها مفارقة المسكن؟ 

فنقول: يجب عليها لزوم المسكن حمًا لله تعالى؛ فلا يسقط برضا الزوجء وإغما يباح 
الخروج بعذر ظاهر. والأعذار على ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يرجع إلى طلب الزيادة» كزيارةٍ وعمارةٍ واستنماء مال وتعجيل حج 
الإسلام» ولا يجوز الخروج لمثل ذلك 

الثانية: ما ينتهى . حد الضرورة» كوجوب الهجرة» 00 من إقامة الحدب أو 
خحافت على زوجها أو مالها؛ لأن الموضع غير حصينء أو كانت تتأذى بأحمائهاء أو 
تؤذيهن» وكل ذلك تسليط على الانتقال؛ لأن هذه المهمات أقوى فى الشرع من لزوم 
المسكن فى العدة. 

الغالفة: ما ينتهى إلى حدّ الحاجحةق كالخروج للطعام والشراب» أو تدارّك مال أخخبرت 
بأنه أشرف على الضياع» فذلك أيضًا رخصة فى الخروج فى حق من لا كافل لها وتحو 
ذلك» وإن كان هذا العذر نادرّاء وكذلك حكم ملازمة المنزل ذى السفر إذا كانوا 
يتتجعون ويسافرون اعتياداء فلها المسافرة معهمء » ومهما خرجحت للحاجةء فينبغى أن 
تخرج بالنهار؛ لأن الليل مظلنة الآفات. 

الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا كانت الدار مملوكة للزوج لم يجز له إزعاجها'©» ولا يحوز له مداخلتها 
الخلوة إلا فى موضعين: 


(0) أى طَرَدَمَاء زَعَجَهُ زَعْجًا: أقلقه. وأزعجه: قلعه من مكانه. وأزعجه: طَرَدَهُ. انظر: المعجم 
الوسيط .)595/١(‏ 


انا كناب العدد 

أحدهما: أن تكون هى فى حجرة مفردة بالمرافق وعليها باب. فإن لم يكن عليها 
باب؛ أو كان مرافقها واحداء كالمطيخ والمستراح فى الدارء لم تحر المداحلة؛ لأن التوارد 
على المرافق يُفضى إلى الخلوة» وكذلك تحرم المداحلة وإن كانت الدار فيحاء مهما لم 
تنفصل المرافق ولم يحجب الباب. 

الثانى: أن يكون معها فى الدار تحرم لها فلا خلوة؛ وكذلك إن كان مع الرحل 
زوجة أعرئ: أو جارية؛ أو محرم له. ولو كان معها أحنبية» أو معتدة أخرى» فهل يمنع 
ذلك الخلوة؟ فيه تردد» مأعذه: أن النسوة المنفردات هل لهن السفر عند الأمن بغير 
محرم؟. ولو استخحلى رجلان بامرأوٍ فهو محرم» وليس ذلك كاستخلاء رجحل بام رأتين» 
والوجه أن يقال: إن كان ممن يحتشمء أو يخاف من جانبه حكاية ما يحرى من فجورء إن 
كان فهو مانع للخلوة وإلا فلا. 

فرع: لو أراد الزوج بيع الدار وعدتها بالحمل أو الأقراء» لم ينعقد؛ لأن المنفعة 
مستحقة لهاء وآخر المدة غير معلوم ولو كانت من ذوات الأشهر فهو كبيع الدار 
المستأجرة» إلا إذا كان يتوقع طرآن الحيض فى الأشهرء ففيه طريقان: منهم من لم 
يلنفت إلى ذلك؛ بناءً على الحال» ومنهم من منع البيع؛ لتوقع ذلك. 

فإن صححناء وطرأ الحيض» كان كما لو اختلطت الثمار بالمبيع» وقد ذكرناه فى 
والبيع». 

المسألة الثانية: إذا كانت الدار مستعارة» فعليها الملازمة إلى أن يرجع المعير. فإن 
رجعء فعلى الزوج أن يسلم إليها دارًا يليق بهاء ويبذل الأجرة إن لم يجد بعارية, 
وكذلك إذا اتتهت مدة الإحارة. فإن مست الحاجة إلى الأجرة» وأفلس الزوج» ضاربت 
الغرماء بأجرة ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهرء وإن كانت من ذوات الأقراء 
وعادتها مختلفة» ضاربت بالأقل. وإن كانت مستقيمة فمقدار العادة على الأصح. وفيه 
وجه: أنها بالأقل. وهو ضعيف؛ لأن حصتها لا تسلم إليهاء وما يخص الغرماء يسلم 
إليهم؛ فالاحتياط لحانبها أولى» وكذلك الحامل تضارب لتمام تسعة أشهر؛ فإن الزيادة 
على ذلك نادرء لا يعتبر هذا إذا كان الزوج حاضرًاء فإن كان غائبًا استقرض القاضى 
عليه. فإن استأحرت من مالهاء بغير إذن القاضى» ففى رجوعها على الزوج خلاف. 
ولا لاف فى أنها لو كانت فى دار مملوكة» فلا تباع لحق الغرماء؛ لأنها كالمرهونة فلا 
تخرج منها بحال. 

المسألة الثالفة: إذا أسكنها فى النكاح مسكنًا ضيقًا لا يليق بها ورضيتء وطلقهاء 


كتاب العدد ممم 
فلها أن لا ترضى فى العدة: وتطلب مسكنا لائقا بهاء وكذلك لو أسكنها دارا قيحاء» 
فله أن ينقلها بعد الطلاق إلى موضع لائق بهاء لكن قال القاضى: ينبغى أن يطلب لها 
أقرب مسكن يمكن إلى مسكن التكاح حتى لا يطول ترددها فى المخروج. وما ذكره لا 
يبعد أن يستحب. ولاشك فى أنه لا يخرجها عن البلدة. 

المسألة الرابعة: إن ألزمنا السكنى فى عدة الوفاة» فهى من التركة: فإن لم يكن 
وتبرع به الوارث وأراد إسكانهاء كان لها ذلك. وإن قلنا: لا تستحق»؛ فلو رضى 
الوارث .كلازمة مسكن النكاح, فالظاهر: أنه يجب عليها ذلك مطلقًاء وقيل: إن كانت 
مشغولة الرحمء أو متوهمة الشغل» فله ذلك مطلقًا؛ لأحل صيانة الماء. وإن لم تكن 
ممسوسة فلا يلزمها ذلك» بل يحب عليها ملازمة أى مسكن شاءت. ثم هذا التعيين 
للوارث؛» وليس للسلطان ذلك. 

الفصل الرابع: فى بيان مسكن النكاح 

وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أذن لها فى الانتقال إلى دار أعمرىء ثم طلقها قبل الاتتقال؛» لازمت 
المسكن الأول. وإن طلق بعد الاثتقال لازمت المسكن الثانى. والعبرة فى الانتقال بدنهاء 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: العبرة بنقل الأمتعة. 

وإن صادفها الطلاق فى الطريق» فثلاثة أوجه: 

أحدها: ترجيح الأول؛ استصحايًا. والثانى: ترجيح الثانى؟ لأنها اتتقلت عن الأول. 
والثالث: أنها تتخير بينهما؛ للتعارض» وكذا الكلام فيما إذا أذن لها فى الانتقال إلى 
بلدة أخرى؛ ففى جواز الانصراف خلاف. 

الثانية: لو خرحت إلى سفر بإذنه, فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد. فليس عليها 
الانصراف؛ لأن إبطال أهبة سفرها إضرار. فإن فارقت المنزل دون البلد فوجهان: 

أحدهما: يجب الانصراف؛ لأنها بعد لم تنقطع عن الوطن. والقانى: لا؛ لأن ذلك 
إضرار بإبطال الأهبة. ولا لاف فى أن لها الانصراف. 

ثم إذا مضت لوحههاء فلها التوقف إلى إنحاز حاجتهاء وعليها الرجوع لملازمة 
المسكن بقية مدة العدة إن كان يتوقع البلوغ. وإن لم تتوقع؛ ولكن بقى من العدة مدة 
تنقضى فى الطريق» ففى وجوب الانصراف خلافء والظاهر: أنه لا يجب ولا فائدة 
في ولا يكلفها التقدم على الرفقة؛ لأجل ذلك. وإن انقضت حاجتها قبل ثلائة أيام» 
جاز لها استكمال الثلاث؛ لأنها مدة مكث المسافر شرعًا 


مانا كتاب العدد 

الثالثة: ما ذكرناه فى سفر تحارةٍ أو مهم. فإن كان سفر نزهق أو مالا مهم قيمع وقد 
أذن لها عشرة أيام مثلاء فطلقها فى أثناء المدة» فففى حواز استيفاء المدة قولان ويجرى 
القولان فى وحوب الانصراف إن طلقها فى الطريق» وهكذا فى المدة الزائدة على حاجة 
التجارة فى سقر التجارة؛ لأنه ليس فيه مهم ولكن انضم الإذن فى أهبة السفر فاحتمل 
أن يقال: فى المنع إضرار. 

ولو أذن لها فى الاعتكاف عشرة أيام» فطلقها قبل المدة» فإن قلنا: لو عرحت عثشل 
هذا العذر جاز البناء على الاعتكاف المنذورء فعليها الخنروج وإن كان الاعتكاف 
منذورًا؛ لأنه لا ضررء وإنما هو بمحرد إذنء فهو كما لو أذتن لها فى المقام فى دار أخصرى 
عشرة أيام» فطلاقها يبطل ذلك الإذن. وإن قلنا: إن الاعتكاف يبطل» فيكون فيه ضرار 
كما فى أهبة السفر. 

ولا خلاف فى أتها لو حرجت مع الزوج؛ ة فطلقها فى الطريق» لزمها الانصراف؛ 
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لأنها حرجت بأهبة الزوج: فلا تبطل عليها أهبتها. والخروج لغرض التجارة غير جائز» 
لأنه طلب زيادق وإنما جاز ذلك فى الدوام للضرار فى فوات الأهبة. 

الرابعة: إذا أذن لها فى الإحرام» وطلقها قبل الإحرام» لم تحرمٌ. وإن كان بعد 
الإحرامء وكان بعمرة يمكن تأخيرهاء ففى وجوب التأخير وجهان؛ ولعل الأصح جحواز 
الخروج؛ لأن فى مصابرة الإحرام ضرارًا. 

الخامسة: منزل البدوية كمسكن البلدية» لكن إن رحلوا يحملتهم فلها الرحيل. وإن 
رحل غير أهلهاء فعليها المقام. فإن رحل أهلهاء وهى آمنة فى المقام ففيه وجهان. وهو 
راحجع إلى أن ضرر مفارقة الأهل» هل يعتبر؟. 

ولو كانوا يرجعون على قرب فعليها المقام؛ إذ لا ضرر. ولو ارتحات معهمء فأرادت 
المقام بقرية فى الطريق: جاز؛ فإن ذلك أحسن من السفر» بخلاف المأذونة فى السفر؛ 
فإن رجوعها إلى الوطن أولى من الإقامة فى قرية. 

السادسة: إذا صادفها الطلاق فى دار أحرى أو بلدة أخرى» فقال: ارجعى» فقالت: 
طُلقت بعد الإذن فى النقلةء فأنكر الزوج الإذن» تقل عن الشافعى» رضى الله عنهء أن 
القول قوله. وهو القياسء ولكن نقل أنه إن كان النزاع مع الورثة» فالقول قولهاء وإلى 
الفرق ذهب أبو حنيفة» رحمه الله» وابن سريج» وكأن كونها فى غير مسكن النكاح 
يشهد لها على الورثة لا على الزوج. ومن أصحابنا من جعل المسألتين على قول» 
ومنهم من حعلها على حالين» فتقول: إتما حعلى القول قوله إذا كان التزاع فى أصل 


كتاب العدد كن 


اللفظء وإن كان فى معتى اللفظ يأن َالت: أردت بالإذن النقلة» وقال: بل النزهة» 


فالظاهر: تصديقها؛ فيقبل قولها. 
القسم الثالث من الكتاب فى الاستيراء('» بسبب ملك الدمين 
وفيه ثلالة فصول: 


الفصل الأول فى قدر الاستبراءء وشرطه. وحكمه 

أما قدره: فهو قرءٌ واحد؛ لأنه نادى متادى رسول الله يل بعد سبى أوطاس ,ألا لا 
توطأ حامل حتى تضع؛ ولا حائل حتى تحيض»(©. 

وللمستبرأة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون من ذوات الأقراء» واستبراوها بقرء واحد وهو الحيض؛ لقوله عليه 
السلام: وحتى تحيض»؟ ولأنه إذا لم يعتبر إلا قرء واحدء فليعتبر الحيض؛ فإنه دليل على 
البراءة» هذا هو الحديد. 

وفيه وجحه آخر: أنه الطهر؛ قياسًا على العدة؛ لأن التعبد غالب عليهء ولذلك يجب 
مع يقين البراءة إذا استبرأها من امرأوٍ أو صبى. 

التفريع: إذا قضينا بأنه حيض» فلايد من حيض كامل؛ فلا يكفى بقية حيض. وإن 
قلنا: إنه طهرء فهل يكفى بقية الطهر؟ فيه خلاف؛ لأن العدة تشتمل على عدد فجاز 


(1) الاستبراء: هو التربص الواحب بسبب ملك اليمين» حدوثًا أو زوالاً. وقد ص بهذا الاسم؛ لآن 
هذا التربص مُقدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر. وخمص التريص الواحب بسبب 
النكاح باسم العدة اشتقاقا من العدد؛ لما فيه من التعدد كما بيناه فى أول كتاب العدد بالهامش. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (5/1/5؟)» نيل الأوطار (/8.5). 

(؟) الحديث عن أبى سعيد» أن النبى فول قال فى سبى أوطاس: ولا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير 
حامل حتى تحيض حيضة». أخرحه أحمد (819/5) والبيهقى (و/حدت لالة 4 4/9 4057 
والحاكم (05/9)» وابن عبد البر فى التمهيد (41/15 »)١734 +057 ١‏ والتبريزى فى مشكاة 
للصابيح (75178)» وأبن حجر فى تلخيص الحبير (10/1)» وفتح البارى (4/4 47)» والألبانى 
فى إرواء الغليل 7٠٠/1(‏ 0915/17 وللحديث ألفاظ وطرق أخرى. 
قال الشوكانى :)7٠0/5(‏ حديث أبى سعيد أخرجه أيضًا الحاكم وصححه وإسناده حسن» 
وهو عند الدارقطنى من حديث ابن عباس: وأعصسل بالإرسال. وعند الطبرانى من حديث أبى 
هريرة باسناد ضعيف. وأخرج الترمذى من حديث العرباض بن سارية» أن رسول الله يل حرم 
وطء السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن» وأحرحه أيضًا ابن أبى شيبة من حديث على بلفظ: 
نهى رسول الله يلو أن توطاً حامل حتى تضع. ولا حائل حقى تستيرا مخيضة. وقفى إستاده 
ضعف وانقطاع. أ.ه. وهذا هو اللفظ الذى أورده ا مصنف. 


لان كتاب العددد 
أن يعبر عن شيكين وبعض الثالث يثلاثة؛ ولأنه يجرى فيه الحيض مراسوع ولو صادف 
الملك آخر الحيض» فانقضى طهر كامل بعدهء كفى على هذا القول. وقيل: إنه لايد من 
حيض كامل بعده؛ لتحصل دلالة على البراءة فى ملكه. وهذا رجوع إلى القول الأول» 
وشهادة تضعيف هذا القول. 

الخالة الغانية: أن تكون من ذوات الأشهرء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يكفى شهر واحد. 

والغانى: أنه لا أقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه أقل مدةٍ ضربت شرعًا للدلالة على البراءة» 
والأمور الطبيعية لا تختلف بالرق. 

وأبو حنيفة» رحمه الله يوحب على المستولدة: إذا عتقتء ثلاثة أقراى أو ثلاثة 
أشهر؛ نظرًا إلى حريتها فى الحال» ونحن نكتفى بقرء واحد؛ نظرًا إلى جهة الملك. 

اخالة الثالثة: أن تكون حاملاً؛ فعدتها بوضع الحمل وإن كان من الزنا؛ لإطلاق 
رسول الله يع قوله: وحتى تضع». ومنهم من قال: لا تنقضى بالزنا كما فى العدة 
وقيل: هذا يلتفت على أن المعتبر حيضء أم طهر؟ فإن اعتبرنا الحيض» من حيث إنه دليل 
البراءة» فكذلك حمل الزنا دليل البراءة وإلا فلا. 

أما حكمه: فهو تحريم لوجوه الاستمتاع قبل تمامه إلا فى المسبيّة؛ ولأنه لا يحرم فيها 
إلا الوطء؛ لأن المانع فى الشراء توقع ولاو من البائع بمنع صحة الشراءء وولد الحربى لا 
بمنع جريان الرق؛ وإما استبراؤها؛ لصيانة ماء المالك عن الامتزاج بالحمل, فيقتصر 
التحريم على الوطء. ومنهم من سوى, وحرم استمتاع المسبية» أيضًا تبعًا. 

أما شرطه: فإنه يقع بعد القبض» ولزوم الملك فى مظنة الاستحلال» فلو جرت حيضة 
قبل قبض الجحارية المشتراة» ففيه خصلاف؛ لضعف الملك. والظاهر: أنه يجرئ؛ للزوم 
اللك. نعمء لم يعتد بها فى الموهوبة قبل القبض»؛ وفى الموصى بها قبل القبول؛ فلا أثر 
للقبض فى الوصية. وفى مدة الخيار لا يجحرئ إذا قلنا: الملك للبائع. وإن قلنا: للمشترى» 
فهو كما قبل القيض؛ لضعفه. 

ولو كانت محوسية أو مرتدة فأسلمت بعد انقضاء الحيض» فقد انقضى فى الملك 
ولكن لا فى مظنة الاستحلال: ففيه وجهان. 

ومن خاصية الاستبراء؛ أنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطء؛ بل لو وطنها اتقضى 
الاستبراء وعصى بالوطء. فإن أحبلها وهى حائض, حلت فى الحال؛ إذ ما مضى كان 
حيضًا كاملاً وانقطع بالحيض» فإن كانت طاهرًا لم ينتقض الاستبراء إلى وضع الحمل. 


كتاب العدد 84 
ا الفصل الثانى فى سبب الاستبراء 

وهو حلب مللي أو زواله. 

الأول: الجلب. فمن تحدد له ملك على الحارية» هى محل استحلاله» توقف حلها على 
الاستبراء بعد لزوم ملكه بقرءء سواء كان الملك عن هبةٍ أو بيع؛ أو وصية أو إرث» أو 
فسخ أو إقالة. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» أو حاملاً أو حائلا. 

وسواء كان المالك ممن يتصور منه شغل أو لا يتصور» كامرأَةٍ أو بحبوبه أو صبى. 
وسواء كانت قد استبرأت قبل البيع أو لم تكن. وقال داود: لا يحب استبراء البكر. 
وقال مالك» رحمه الله: الصغيرة التى لا توطأء لا تستبراً. 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يجب إذا عادت جخيار رؤية؛ أو رد بعيسبيء أو رجوع 
فى هبة» أو إقالة قبل القبض. وأوجب فى الإقالة بعد القبض. 

وألحق أصحابناء بزوال الملك» المكانبة إذا عجزت وعادت إلى الحل؛ لأنها صائرة إلى 
حالة تستحق المهر على السيد, ولذلك تحل أت المكاتبة. 

ولا حلاف فى أن التخريم بالصوم والرهن لا يؤثر. أما زوال إحرامها وإسلامها بعد 
الردة» وطلاق زوجها إياها: ففيه حلافٌ؛ لتأكيد هذه الأسباب. وإيجاب ذلك فى 
المزوجة أولى؛ لأن الزوج قد استحق منافعهاء ثم يرجع الاستحقاق إليه. أم.ا إذا اشترى 
منكوحته الرقيقة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن الحل دائم من شخص واحد. 

والثانى: يجب؛ لتبدل جهة الجل. 

ولو باع جاريته بشرط الخيار» ثم رجعت إليه فى مدة الخيار. فإن قلنا: لم يزل 
ملكه. فلا استبراء. وإن قانا: زال الملك وحرم الوطءء لزم الاستبراء. وإن قلما: زال 
املك ولكن الوطء جحائز؛ لأنه فسخ, فهاهنا يحتمل أن يقال: الحل مطردء والجهة 
متحدة» بخلاف شراء الزوجة: فلا استبراء. ويحتمل أن ينظر إلى تحدد الملك» وبه يعلل 
استبراء المنكوحة المشتراة. 

فرع: لو اشترى محرمة» أو معتدة» أو مزوجة» ففى وجوب استبرائها بعد انقضاء 
العدة» أو بعد طلاق الزوج من غير دخول نصوص مضطرية للشافعى» رضى الله عنهء 
فقيل: فيه قولان: 

أحدهما: أنه يجب» وهو القياس. ولا يبعد أن يتأخر الاستبراء عن الملك إلى وقف 


خا كتاب العدد 
الطلاق وزوال العدة. 

والشانى: أنه لا يجب؛ لأآن الموحب جلب الملك ولم تكن إذ ذاك فى مظنة 
الاستحلال» فهو كشراء الأعت من الرضاع لا يوجب الاستبراء» وا حصل الحل لم 
يتجدد ملك حتى يجب به. 

السبب الثانى: زوال الملك: فتقول: الجارية ا موطوءة, مستولدة كانت» أو لم تكن» 
فهى فى حكم مستفرشة. فإذا أعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق فعليها التربص بقرء 
واحد. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: أما المستولدة فتتربص عند العتق» ولكن بثلاثة أقراء؛ 
نظرًا إلى كمالها فى الحال. وأما الأمة» فلا تربص عليهاء وزاد فقال: ولو وطتها السيدء 
وأراد فى الحال تزويجهاء جاز من غير استبراء,. وهذا هجوم عظيم على خلط المياه. 
وعندنا: أن كل جارية موطوءقء لا يحل تزويجها إلا بعد الاستبراء. وكأن هذا الاستبراء 
من نتيجة حصول ملك الزوج» فإن ملك السيد لم يزلء إلا أنه يجب تقديمه على الملك؛ 
لأن التكاح يقصد لحل الوطءء فلا يمكن عقده إلا بحيث يستعقب الحل. وأما المشترى 
فيستبرئ بعد الملك؛ لأن الشراء بقصد الأغراض امالية فلا يقبل الحجر يسبب الوطء. 
نعم» إن عزم على الشراء قدم الاستبراء عليه. 

فروع: الأول: لو اشترى المستفرشة المستبرأة» تسلط على التزويج» وأعتدق قبل 
الترويج أو باع وأراد المشترى التزويج أو أعتق المشترى قبل الوطءء فأراد التزويج؛ ففسى 
حواز ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر أنه يجوز؛ إذ كان يجوز قبل زوال الملكء فطرآن العتق أو الشسراء 
لم يحرم تزويجًا كان ذلك جائرّاء 

والثانى: أنه لا يجوز؛ لأن زوال ملك الفراش سبب يوجب عدة الاستبراء» وقد طراأً؛ 
فامتنع بهذا الطارئ حتى يزول. 

والغالث: أن ذلك عنع فى المستولدة دون الرقيقة؛ لأنها بالمستفرشة أشبه. 

والغانى: المستولدة المزوجة إذا طلقها زوجهاء واعنتدت فأعتقها السيد وأراد تزويجها 
قبل الوط فهل له ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ إذا كان يجوز قبل العتق. 

والثانى: لا؛ لأن عتقها هو زوال ملك الفراش» وقد صارت مستفرشة له بانتقضاء 
عدتها وإن لم يطأها؛ إذ عادت إلى فراشه. 

أما إذا قال: أنت حرة مع آخر العدة» فهاهنا لم ترجع إلى فراشه» فمنهم من قطع 


كتاب العدد ووم 
يحواز التزرويج. ومنهم من طرد القولين» وجعل محرد زوال الملك عن المستولدة سيبًا 
للعدة. 

الثالث: إذا أعتق المستولدة المزوجة» وهى فى صلب النكاح أو عدته. فالظاهر: أن 
الاستبراء لا يجب؛ لأنه ليس الزائل فراتًا له» بل هى فراش للزوج؛ وفيه قول آخخر: أنه 
يجب؛ لزوال ملك السيدء وقد كانت مستفرشة من قبل. فإن أوجبنا فى العدة فلا يخفى 
أنهما لا يتداخلان. - وييقى النظر فى التقديم والتأخير كما سبق. 

الرابع: إذا أعتق مستولدته» وأراد أن يدكحها فى مدة الاستبراء» ففى جوازه خلاف» 
والأظهر جوازه؛ كما لو وطئها بالشبهة وأراد أن يتكحها. والقانى: المنع؛ لأن زوال 
املك أوجب تعبدًا بالاستبراء؛ ولذلك منع من التزويج من الغير على وبحه. مع أنه كان 
جائرًا قبل العتق. 

الخامس: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها جميعاء » فإن مات السيد أولاً 
فعليها عدةٌ الوفاة؛ أربعة أشهر وعشر. فإن مات الزوج أولاً» فعليها نصف ذلك. وإن 
استبهم فعليها الأخذ بالأحوط» وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح فى أنه ليس عليها 
استبراء للسيد. وإن أوجبناء فبعد مضى عدة الوفاة» لابد من شهر آخر إلا إذا كانت من 
ذوات الأقراء فتكفيها حيضة وإن جرت فى مدة العدة؛ لأن اللقصود وجحود صورة 
الحيض بعد موت السيدء وقد حصل. وإن لم تجرء فلابد منها بعد العدة. 

وإن ماتا معًا فلا استبراء؛ لأنها ما عادت إلى فراشه. والظاهر: أن عدتها شهران 
وشىء؛ مخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج. وفيه وحه: أنها لو 
عتقت فى أثناء العدة استكملت عدة الحرائر» فإذا أعتقت مع موته» فهو أولى بذلك. 

قاعدة: يجوز اعتماد قولها: بإنى حضتء؛ فلا سبيل إلى تحليفها؛ إذ لا يرتبط بدكولها 
حكم؛ فإن السيد لا يقرر على الحلف» ولا اطلاع له على حيضها. 

ولو امتنعت عن غشيانه» ورفعت إلى القاضىء فقال: قد أخبرتنى بالخيضء فالأوحه 
تصديق السيد وتسليطه؛ إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة بينهما كما فى وطء الشبهة 
فالاستبراء ياب من التقوى فيفوض إلى السيد. وذكر القاضى أنه لا يبعد ) ن يكون لها 
المحاصمة والدعوى» حتى إن الحارية الموروثة» لو ادعت أن المورث وطتها وطنًا محرمًا 
على الوارث؛ فللوارث أن لا يصدقهاء وهل لها تحليفه؟ فيه خلافء فكذلك هذاء 
ويتأيد بوجو ذكر: أن لها الامتناع عن وقاع السيد الأبرص» فيشعر بأنها صاحبة حق 
على الجملة. 


نكن كتاب العددد 
الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشًا 

فنقول: قال رسول الله ييه والولد للفراش)7). فإذا استبرأ جارية» فأنت بولد قبل 
أن يطأهاء فلا يلحق به؛ إذ لا فراش. وتصير فراضًا بالوطء. وإنها يلحقه الولد إذا 
استلحقه. أو أنت به لزمان يحتمل أن يكون منه بعد الوطء. ويثبت الفراش بأن يُقِنَّ 
بوطء عَرِىَ عن دعوى الاستبراء والعزل. 

والصحيح: أن دعوى العزل لا تنفى الولد؛ لأن الماء سباق لا يدل تحت الاختيار. 
والصحيح أن اعترافه بالوطء فى غير المأتى لا يلحق الولد به. أما إذا قال: وطئت 
واستبرأتها بعده بحيضء قالمذهب: أنه ينتفى عنه الولد بغير لعان؛ لأن فراش الأمة 
ضعيف. ومنهم من قال: لا ينتفى إلا باللعان. 

فإن فرعنا على المذهبء فأنكرت: فالقول قوله؛ فكأنا نقول: لم يقر إقرارًا ملحقّاء 
وإن كانت هى المؤتمنة فى رحمها. 

ولو ادعت أمية الولدء فلها تحليفه؛ ثم فيه وجهان. 

أحدهما: يحلف أنها حاضت بعد الوط وما وطنها بعد الحيض. والثانى: أنه يضيف 
إلى ذلك: أن الولد ليس مئى حتى يتتفى. 

ولو أنت بعد الوطىء لأكثر من أربع سنين» فمقتضى قولنا: إنها صارت فراضًاء أنه 
يلحقه. فإن قلنا: إنه ينتفى بدعوى الاستبراء» فهذا أظهر. وإن قلنا: لا ينتفى» فهذا فيه 
تردد. وعلى الحملة» هذا بالنفى أولى من الاستبراء. ويقرب من هذاء أنها لو أنت بولد. 
ثم أنت بولد آخر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأول؛ فإنه ولد بعد الاستبراء بالولذ 


)١(‏ للحديث ألفاظ وطرقء منها: عن عائشة مرفوعًا: «الولد للفراش» واحتجبى منه يا سودة)» زاد 
لنا قتيبة عن الليث: «وللعاهر الحجرم. أخرجه البخارى (58117)» ومسلم :))١4017(‏ وسعيد بن 
منصور فى سننه »)7١150(‏ وعبد الرزاق (178318: .)١18315‏ وبنفس اللفظء وفيه: وعنهة 
بدل ومنهع. أحمد (١أه‏ 7 4ت الال لك ولاق لاس 1/1 45؟)؛ وعبد 
الرزاق (23571559 780531ك 08874).: وابن عبد البر (8/4اك فلك 38٠‏ 045)» 
والدارقطنى (51/7)» وأين أبى شيبة »)4١5//4(‏ والهيقمى .)١8/0(‏ 
وعن أبى هريرة مرفوعا: وللولد الفراش وللعاهر الحجرة. أخرجه البخارى (5814): ومسلم 
»)١458(‏ وأبو داود (/777)» واين ماجه (05٠7ء‏ 607001 والترمذى :)١١51/(‏ وأحمد 
رلدى عت الإوكت حزن # تلاك لإؤلىء 331/5 ومالك (789)» والدارسى 
(/159)» والشافعى »)١184(‏ وعيد الرزاق »)08٠0(‏ والبقوى (713/4)» والساعاتى 
:)0١586(‏ هذا وللحديث ألفاظ أحرى. 


كتاب العدد بذكن 


الأول. فمنهم من قال: يلحق؛ إذ صارت فراًا. ومنهم من قال: لا؛ إذ ليس ينبت لها 
عند الشافعى» رضى الله عنه» حكم المستفرشة. وعلى هذا يلتفت أن المستفرشة إذا 
طلقها زوجهاء هل تعود فراثًا بمجرد الطلاق حتى يجب الاستبراء بعتقها قبل الوطء؟ 
فإن قلنا: تعود فراشّاء لحقه الولد من غير إقرار حديد بالوطءء لكن الأصح أنها لا تود 
فراشًا. 
فرع: إذا اشترى زوجته: وأنت بولدٍ لزمان يحتمل أن يكون فى التكاح وفى ملك 
اليمين» فيلحقه الولد؛ إذ الأمة لا تتحط عن البائئئة» ولكن لا تصير أَمَّ ولاب له إذا لم 
يعترف بوطء فى الملك. وفيه وجه: أنها تصير أَمَّ ولد له؛ لأنها ولدت:منه فى ملكه 
وهو بعيد. نعم» لو أقر بالوطء واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين» فيحتمل 
تردًا فى أمية الولد. ووجه إثباته أن يقال: ملك اليمين مع الإقرار بالوطء يثبت فراكًا 
ناسخمًا لفراش النكاح» فيحال الولد على الناسخ. وعكن أن يقال: ملك اليمين لا يقوى 
0 ويبتنى عليه تردد فى أن زوج الأمة» إذا طلقها قبل المسيس» 
أقر السيد بوطتهاء وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون منهماء فيحتمل أن يلحق بالسيد؛ 
ات ماك و ل لد 
0#و* 


لخن كتاب الرضاع 


كتاب الرضام © 


والأصل فيه قوله تعالى: إوأمهاتكم اللاتى أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة» 
[النساء: “1ا]» وقال النبى ل بيرم من الرضاع ما يحرم من النسبء90©. 

وفى الكتاب أربعة أبواب: 

الباب الأول: فى رأركان الرضاع وشرائطه, 

أما الأركان فثلاثة: لضع واللين» والمرتطيع. 

أما المرضع: فهو كل امرأة حيَّةِ تحتمل الولادة. فاحترزنا «بالمرأة» عن البهيمة والرجل؛ 
فلو ارتضع صغيران من بهيمة فلا أخحوة بينهما؛ لأن الأخوة تت 0006 وقال عطاء: 
تنبت الأخوة. ولو در لبن من ثدى الرحل فلا أثر له؛ وفيه وجه: أنه كلين المرأة. 


)١(‏ الرضاع: بفتح الراء» ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما. وهو لغة: اسم لمصّ الندى. 
وشرعًا: اسم لمحصول لبن امرأة - أو ما حصل منه - فى معدة طفل أو دماغه. 
والرضعة: قال الشوكانى هى المرة من الرضاع كضربة وحلسة وأكلة فمتى التقم الصبى الددى 
فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة وفى القاموس: رضع أمهء كسمع 
وضرب رضعًا ويحرك ورضاعًا ورضاعة ويكسران ورضعًا ككف فهو راضع إلى أن قال: امسص 
ديهاء ثم قال فى مادة مصصته: أنه.كعنى شربته شريًا 57 وفى الضياء أن المصة الواحدة من 
ال لمص» وهى أعيل اليسير من الشىء. أ يض 
وحعل الرضاع سبيًا فى التحريم؛ لأن جزء المرضعة - وهر اللإن- صار جزءًا للرضيع باغتذائه 
به» فأشبه منيها فى النسب. انظر: نيل الأوطار »)7٠١/3(‏ المصباح المثير )١5/1(‏ القاموس 
المحيط (9187): روضة الطالبين (9/)» مغنى المحتاج (4/79 .)4١‏ 

(؟) الحديث باللفظ الذى أورده المصنف: أحرحه: أحمد (975/1). والبيهقى (//اه 4 4*7)»: 
والبغوى (١/07ه)»‏ والطبرانى (9؟/5 28 395/8 28437/11 17//)» والزيلعى فى نصب 
اثراية »)١٠8/1(‏ والزبيدى فى الإتحاف (ه/8 77 والمتقى فى كنز العمال (153748): 
والألبانى فى الإرواء (787/7). ومستد أيى حنيفة (4 6٠١‏ وجامع مسائيد أبى حنيفة (2941/9) 
1)» وأخرج نحوه مع تبديل لفظ [الولادة] بدل [النسب] البخارى (0:49)» ومسلم (الرضاع 
7 لع 8ل وأبو داود (هه١7)»‏ والنسائى (494/5): وابن ماحه (/519 3 "91 :)١‏ 
وأحمد (4/5 5 ١ه‏ 51/5 والدارمى »)١67/79(‏ والبيهقى (/ولاى لالروه 3 (40)» 
والتبريزى (7171)» والمتقى (019/7 1 127717)» والبغوى فى شرح السنة (7/1/5)» وإرواء 
الغليل (/07/17). 
أرحه بللفظ [الرضاعة] بدل [الرضاع] مالك (5017). أحمد (6/غ 4: 01 57)» والبيهقتى 
لاإقمى (لمع). 


كتاب الرضاع ووم 
والصبية بنت ثمان.. إن درَّ لبتهاء فلا حكم له بل هو كلين الرجحل. وفى لبن البكر 


وحهان: 
أحدهما: يُحرم؛ لأنها فى حل الولادة وإن لم تلد قطعًا. والشانى: أنها كالرحل؛ إذ 
اللبن فرع للولد» ولا ولد. 


أما لو أجهضت جنيئا فلبنها مُؤثر. وإذا دَرَ لبن لصبية بنت سنين» وقلنا: ويعتبر لبن 
البكر»: اعتبر ذلك؛ لاحتمال البلوغ. ثم لا يحكم ببلوغها بمجرد اللبن ولكن كما يلحق 
الولد يابن تسع ستين» ولا يحكم ببلوغه. 

وأما المرأة الميتة إذا بقى فى ضرعها لبن» فلا يؤثر لبنها؛ لأنها جئة منفكة عن الحل 
والحرمة كالبهيمة» نعم لو حُلِبَ فى حياتهاء وارتضع بعد الموت» كان تحرمًا على 
المذاهب» وفيه وجه: أنه لا يحرم؛ لأن الميت لا يحتمل ابتداء الأمومة. 

الركن الثانى: اللبن. والمعتبر عندنا وصول عينه إلى الموف, وإن لم يبق اسمه» حتى 
لو اتخذ منه جبن أو أقط أو مخض منه زبدء فأكله الصبى: حرّم» فلم يتبع الشافعى» رضى 
الله عنه؛ اسم اللين» وإن اتبع اسم الإرضاع وعول على الخبر فيه. 

ولو اختلط ,مائم» وهو غالب؛ حرّم. وإن كان مغلويًا بحيث لا يظهر له لون وطعم 
فإن احتلط مما دون القلتين» وشرب الصبى جميعه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يُحرم؛ لأنه قد المحق. والثاني: نعم؛ لأن العين باق فيه وقد وصل 
إلى الحوف. فعلى هذا لو شرب بعضه فوجهان: ١‏ 

أحدهما: يحرم؛ لأنه مثبت فى الجميع. والثانى: لاء فلعله فى الباقى. والوجه القطع 
بأنه يعتبر يقين الإثبات. فإن شك فالأصل عدم التحريم. 

أما إذا اتلط بقلتين» فالترتيب على العكسء وهو أنه إن شرب بعضه لم يحسرم» وإن 
شرب كله فقولان مرتبان على ما دون القلتين» وأولى بأن لا يؤثر. 

ثم لم نعتبر القلتين فى سائر المائعات» بل فى الماء خاصة» واعتباره بعيد. 

وقال الشيخ أبو حامد: المغلوبء يعنى به الذى لا يؤثر فى التغذية» لا الذى لا يؤشر 
فى اللون. 

الركن الثالث: المحل. وهو جوف الصبى الحىٌ؛ فلا يؤثر الإيصال إلى حوف الميتء 
ولا إلى حوف الكبير. ونعنى بالجموف: المعدة» ومحل التغذية؛ لأن الرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشر العظم. فلو وصل إلى جوف لا يغذى» كالثانة والإحليل» فحيث لا يفطر لا 
يؤثرء وحيث يحصل الإفطار» قفى تحريم الرضاع قولان. وفى السسّعوط طريقان؛ منهسم 


لضن اكتاب الرضاع 
من طرد القولين» ومنهم من قطع بالحصول؛ لأن الدماع له بحرى إل المعدة» فينتهى إليها 
مخلاف الحقية. 

أما الشرط فهو اثتان: 

الأول: الوقتء فلا أثر للرضاع بعد الحولين عند الشافعى» رضى الله عن لقوله كل: 
ولا رضاع إلا فى الحولين,(١2»‏ ولقوله تعالى: «إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» 
[البقرة: 707ع» ولا حكم لما بعد التمام. وقال أبو حنيفة: رحمه الله: رثلاثئون شهرًان» 
وقال ابن أبى ليلى: وثلاث سنين؛» وقال داود: «أبدّا, وبه قالت عائشة؛ رضى الله عنهاء 
واستدلت بأن سهلة بنت سُهيل قالت: كنا نرى ساكًا ولداء وكان يدحل عليناء فقال 
النبى وَكِعٌ: «أرضعيه خمس رضعات: ففعلت» وكان كبيراء وأبى سائر الصحابة ذلك» 
وقالوا: وكان ذلك رخصة لسالم. 

فرع: لو شككنا فى وقوع الرضضتاع فى الحولينء فيقسرب من تقابل الأصلين؛ إذ 
الأصل بقَاءٌ الحولين؛ والأصل عدم التحريمء والأظهر أنه لا يحرم؛ فإنه الأصل, كالماسح 
إذا شك فى انقضاء مدة المسح, قلنا: الأصل وجوب الغسل لا بقاُ المدة. 

الشرط الغانى: العدد. فلا يحرم إلا خمس رضعاتو؛ لقول عائشة؛ رضى الله عنها: 
«أنزلت عشرٌ رضعات, محرمات. فَنسيئِنَ بخمس رضعات,0©. وقال أبو حنيفة: رحمه 
الله: «يحرم برضعة,20» وقال أبو ثور وابن أبى ليلى: «يحصل بثلاث رضعاتي. 


)١(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهء مرفوعًا. قال الشوكائى فى نيل الأرطار (5/ ا9): قال 
ابن عدى: يعرف بالهيئم وغيره» وكان يغلط وصحح البيهقى وقفه ورجح ابن عدى الموقوف» 
وقال ابن كثير فى الإرشاد: رواه مالك فى الموطأ عن ثور بن يزيدء عن ابن عباس موقوفاء وهو 
أصح وكذا رواه غير ثور» عن ابن عباس. أ. ه. 
الحديث أخرحسه الدارقطنى :)١74/4(‏ والزيلعى (218/7)؛ رالمتقى فى كنز العمال 
»)١57178(‏ وابن حجر فى تلخيص الحبير (4/4)؛ وللحديث شاهد فى صحيح البخارى بلفظ 
فنا الرضاعة من المجاعة] كدلم. 

(؟) الحديث أخرجه عن عائشة رضى الله عنهاء مسلم »)١47(‏ وأبو داود (7071): والترمذى 
(/457)» والنسائى »)١١١/5(‏ واين ماحه (3517١)؛‏ والتبريزى (/915137)- 

() واستدل الأحناف بأدلة منها: أن حديث عائشة متضمن لكون الخمس الرضعات قرآنا والقرآن 
شرطه التواتر ولم يتواتر محل التزاع» ونفوا أن يكون ذلك قرآنًا وقالوا: لو كان قرآنا الحفظ لقوله 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافلون4» واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتى 
أرضعتكم» وإطلاق الرضاع يشعر يأنه يقع بالقليل والكديرء ومئل ذلك حديث ويحرم من 
الرضاع ما يحرم بالدسب». 


كتاب الرضاع ينغن 


ثم النظر فى أمرين: 

أحدهما: فى التعدد. ونا يتعدد بتخلل فصل بين الرضعتين» ويتبع فيه العرف 
كموجب اليمين. ولا ينقطع التواصل بأن يلفظ الصبى الندى» ويلهو لحظةء ولا بأن 
يتحول من ثدى إلى ثدى؟؛ لأن ذلك إتمام رضعة واحدة, وإما ينقطع بالإضراب ساعة 
والعرف هو المحكمء وعدد الشك الأصل نفى التحريم. 

أما إذا حَلبت اللبن دفعةٌ واحدةٌ وشربه الصبى فى حمس رضعاتي فقولان» الأصح 
حصول العدد؛ نظرًا إلى تقطع الوصول. 

والثانى: أنه ينظر إلى اتحاد الحصول والانفصال. 

وإن حُلب حمس دفعاتي وتناوله الصبى من إناء واحد دفعة واحدة؛ فهو رضعة؛ فإن 
تناوله بدفعات فطريقان: 

منهم من قطع بالعدد؛ لتعدد الطرفين. ومنهم من قال: اللبن فى حكم المتحد لما 
احتلط. 

الأمر الثانى: : أن يتعدد المرضع ويتحد الفحل. كالرجل له حمس مستولدانت أو أربسع 
نسوةٍ ومستولدةٌ: أرضعن بلبانه صغيرةٌ» كل واحدةٍ مرةّ لا تحصل الأمومة. وهل تحصل 
الأبوة للفحل؟ فيه وجهان مشهوران: 

أحدهما: أنه لا تحصل؛ لأن الأمومة أصلء والأبوة تتبع. 

والثاني: تحصل؛ لأن الأبوة أيضًا أصلء وقد حصل العدد فى حقه. 

ولو كان بدلهن حمس بناتيء فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا تحصل؛ لأن اللبن ليس 
منه حتى نقول: كأنه المرضع وهن كالظروف للبنه؛ لأن البدات كبدتو واحدة من وجه» 
والأخوات كالبنات» وإذا ثبتت الحرمة مع ابنتيه محرت إليه. 

ولو كن مختلفات؛ كأم» وأخت وينت وجدة وزوجة؛ فالظاهر أنه لا يحرم؛ لأن هذا 
المجموع لا يحصل منه قرابة واحدة يعبر عنها بعبارة. وقيل: يحرم؛ إذ لو استتمت كل 
واحدةٍ حمسًا لحرمت. 

فرع: يعتبر تخلل فصل بين رضعات الزوجحات» فلو أرضعن دقعة واحدة على 
التواصل فوجهان: 

واحتجوا بها ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن الحرث أنه تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب» فإن 

النبى يق لم يستفصل عن الكيفية ولا سأل عن العدد. واستدلوا بغير ذلك. راحع ذلك وأحريتها 

فى نيل الأوطار (0017/5). 


كن كتاب الرضاع 

1 حو 

والثانى: أنه يتحدء كتعدد الثدى من واحدة؛ لأن الصبى ارتضع دفعة واحدة. فعلى 
هذاء لو عادت واحدةٌ وأرضعت أربعًا حُرم عليها؛ لأنها كملت الخمس. وفيه وحه: أنه 
لايحرم؛ لأن الرضعة الأولى لم تحسب رضعة تامة» ولو خُسبت الحصل التحريبم 

الباب الثانى فيمن يحرم بالرضاع 

ويحرم بالرضاع أصول وفروعٌ» والأصول ثلاثة: 

المرضعة: وهى الأم وزوجها وهو الأب. 

والمرتضع: وهو الولد ومنهم تنتشر الحرمة إلى الأطراف» حتى يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. 

بيانه: أنه إذا حرم على المرتضع المرضعةٌ حرم عليه أمهاتها نسبًا ورضاعًا؛ فرإنهن 
جحدات. وحرم عليه أواتها نسبّا ورضاعًا؛ فإنهن حالات. ولم تحرم عليه بنات أخواتها 
وإخوتها؛ فإنهن بنات الخالات والأخوال. وحرمت بناتها عليه نسبًا ورضامًا؛ فإنهن 
أخخوات المرتضع وحرست أولاد بنات المرضعة» قرين أو بعدن من التسب والرضاع؟ فإنه 
خخالهن. وكما حرمت المرضعة على المرتضع» حرمت على أولاده من النسب والرضاع؛ 
فإنهم حوافدهاء ولم تحرم على أب المرتضعء فلو تزوج بها أبوه فكأنه ترؤج بأم الابن» 
ولا منع منه. ولو تزوج أخحوه بها فلا منعء ؤكأنه تزوج بأم الأخ وهو جائزء وإنما لا 
يجوز فى النسب؛ لأنها زوجة الأبء» وذلك حرام بحكم المصاهرة. 

وهذا القياس بعيته جار بين المرتضع والفحل» فإذا كان هو للمرتضع أبًا: فأبوه جدء 
وأحوه عمء وابنه أخ» وعلى هذا القياس. 

والأصل فى الفحل أن عائشة» رضى الله عنهاء احتجيت من وأفلج, فال : ليلج 
عليك فإنه عمك,(١)‏ وكانت قد ارتضعت من زوجة أخيه. 


)١(‏ الحديث أحرجه البخارى (0753): ومسلم (الرضاع 5 7)» ومالك (2501 107)» وأبو 
داود »)7١51/(‏ والنسائى »)٠١7/5(‏ واين ماحه (215148 1543).: والبيهقى (لا/9ه4)» 
والدارمى »)١67/1(‏ والبغوى فى شرح السنة (87/9)» رالتبريزئ فى مشكاة المصسابيح 
(5307)» وابن عبد البر فى التمهيد 5١/48(‏ ؟)» وابن أبى شيبة (2788/4 5١/484؟)»‏ وسعيد 
أبن متصور فى سننه (391)» واين حجر فى فقتح اليارى (158/5) والحميدى فى مسندة 
١1كم.‏ 


كتاب الرضاع اضنا 

ولا يخالف الرضاع التسب إلا فى أم الأخ من الرضاعء وأم الابن من الرضاع؛ 
فإنهما لا يحرمان من الرضاعء وإنما يحرمان من النسب؛ للمضاهرة والزوحية. 

فصل: فى مسائل تعلق بالفحل خاصة 

فتقول: إنما تثبت الحرمة من الفحل إذا أرضعت يليانه ونسب اللين: يُنسب الولد 
إليهء وكل ولدٍ منفى عنه فاللبن الحاصل بسببه منقى عنه كولد الزناء والولد المنفى 
باللعان. 

وأما لبن المؤلود من وطء الشبهة؛ فالصحيح أنه منسوب إليه كالولد» وقد نقل فيه 
قول» ووجهه أن النسب يثبت للضرورة» ولا ضرورة فى الرضاعء وكذا طردوا هذا 
القول فى الصهر. 

فرعان: أحدهما: أنه لو وطئت المنكوحة بالشبهة» وأتت بولدٍ بحيث يعرض على 
القائف» وفرعنا على الصحيح فى ثبوت الرضاع بوطء الشبهة: فالرضاع ثبع للنسب» 
فإذا أرضعت صغيرًاء فهو ولد من الحق القائف به المولود. فإن لم يكن قائفء وبلغ 
المولود» وانتسب إلى أحدهما: تبعه المرتضع فى الرضاع. فإن مات قبل الانتساب ففى 
الرضيع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ينتسب بنفسه كالولد لأنه تابع» والآن مات المتبوع فقام مقامه ولكن هو 
يتتسب عند عدم الولد. 

والثاني: أنه لا يتتسب؛ لأن الولد يبنى على ميل فى الطبع تقتضيه الخلقةٌ وذلك لا 
يتحقق فى الرضاع؛ فعلى هذاء نسبه فى الرضاع مهم بيتهماء فيحرم عليه مواصاتهما 
جميعاء وهذا هو الأصح. 

والثالث: أن الأمر موقوفء والحرمة قائمة» وعليه أن لا يواصلهما جميعاء ولكن له 
مواصلة أحدهماء وإذا فعل» تعين» ولم يجز له بعد ذلك مواصلة الثانى وإن طلق الأول. 
وفيه وجه: أن له مواصلة الثانى مهما طلق الأول وإنما يحرم عليه الجمع؛ لأنه يتيقن 
التحريم عند الجمع؛ لا عند الإفراد. وفى المسألة قول آر: أنه يثبت نسبه فى الرضاع 
منهما؛ لأنه يحمل أبوان من الرضاع؛ ولا يحمل من السب. وهذا ضعيفء إلا أن يراد به 
شمول التحريم» وذلك صحيح. 

الفرع الثانى: إذا طلق زوجته» ولبنها دارٌَ فهو منسوب إليه أبدًا. وكذلك لو انقطع 
وعادء ما لم تضع حملاً من واطع آخر. وقيل: إنه يتقدر بأربع ستين» وهو أقصى مُّدة 
الحمل. وهو فاسد؛ لأن اللين لا تتقدر مدته. ومهما وضعت حملا من واطئ آخحر شبهة» 


000 كتاب الرضاع 
أو نكاح: أنتقطع نسبة اللبن عنه» أما فى مدة الحمل فى التكاح الثانى» فهو منسوب إلى 
الأول إن قال أهل النظر: لم يدحل وقت دُرور اللبن من الثانى. فإن قالوا: دعصل؛ ففيه 
نظرء فإن كان اللبن لا ينقطع ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه للأول استصحابّا. والثانى: أنه لهما. والثالث: أنه إن زاد اللبن فلهماء 
وإلا فهو للأول. 

وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل» فثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه للأول؛ إذ لم يطرأ قاطع معلوم؛ فلا تبالى بقول أهل البصر: إن ذلك 
جائز ولا بانقطاع اللبن. والثانى: أنه للشانى؛ لأن الحمل ناسخ. والغالث: أنه لهما 
جميعًا. والله أعلم. 

الباب الثالث: فى بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الحْرْم فبه 

ويشتمل هذا الباب على غوامض الكتاب. ولابد من تقديم أصلين: 

أحدهما: فى العُرْم. والثانى: فى التفاف المصاهرة بالرضاع. 

الأول: فى العُرْم: فإذا كان تحته صغيرةٌ فأرضعتها أمه؛ أو امرأته بلبانه» حرمت 
زوجته الصغيرة؛ وانقطع النكاح؛ وعلى الزوج نصف المسمى قبل المسيس وجميعه 
حيث ينقطع النكاح .مثله: بعد المسيس. وأما المرضعة فقد فوتت ملك النكاح عليه فلابد 
وأن تغرم. وقد نص الشافعى» رضى الله عنه» ,أن عليها قبل المسيس نصف مهر المثسل». 
ونص فى شهود الطلاق» إذا رجعواء «أنهم يغرمون جميع مهر المثل»» فقيل: قولان فى 
المسألتين بالنقل والتخريج؛ ينظر فى أحدهما إلى أن المستقر هو النصف, وفى الثانى» 
وهو الأصح. أن الملك يكماله مستقر, وإنما يسقط الشطر بالطلاق فيجب جميع المهر. 
ومنهم من فرق بأن الشهود لم يقطعواء باطناء ملكه وإفا أوقعوا حيلولة» والإرضاع 
قطع التكاح» والقطع قبل المسيس لا يوجب إلا النصف. ومنهم من أقر النص فى 
الشهود؛ء وخرج منه قولا إلى الرضاع أنه يجب التمام» وهو متجه فى القياس. وذكر 
بعض أصحابنا قولين آخرين: 

أحدهما: أنه يغرم نصف المسمى؛ لأنه الذى فات على الزوج متقوماء أما البضعٌ فلا 
يتقوم» وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه الله. 

والثانى: كمال المسمى؛ لأنه الذى بذل الزوج؛ إذ التشطير خاصية الزوج. 

وفى الشهود قول خامس: أن الزوج إن كان بذل كمال المسمى» وحب كمال 
المسمى؛ لأن الزوج منكر للطلاق» فلا يمكنه استرداد شطر المسمى. 


كتاب الرضاع ك4 

آنا إذا خرى بعد :السيس بان كان نه كيزة وطغيرة :فار طعت أ الكيرة 
الصغيرة» حتى صارتا أختين فحرم جميعهماء اندفعا على الصحيح وفيما تغرم لأحل 
الكبيرة الممسوسة قولان: الصحيح المقطوع به: أنها تغرم كمال مهر المثل. والثانى: أنها 
لا تغرم شيئا؛ لأن الزوج بالوطء استوفى ما يقابل المهرء وكذلك إذا ارتدت بعد 
المسيس» لم تغرم شيئًاء 

وهذا كله إذا كان الرضاع منها قصدّاء فلو كانت المرضعة نائمة» فدبت الصغير 
إليهاء وامتصت, فالفسخ محال على الصغيرة حقى يسقط كمال المسمىء ولا تغرم 
المرضعة لعدم القصد. 

ولا لاف فى أن فعلها فى الارتضاع لا يعتبر مهما كانت المرضعة قاصدةٌ بل يحال 
على جانب المرضعة. وذكر الشيخ أبو على فى النائمة وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه يحال على المرضعة؛ لأنها صاحبة اللبن فتنسب إليه. وهذا ضعيف. 

والثانى: أنها لا تغرم؛ لأنها لم تقصد. وتستحق الصغيرة نصف المسمى؛ إِذ لا عبرة 
بفعلها. 

أما إذا قطرت قطرة من اللبن» فطيرها الريح إلى فم الصغيرة» فلا عُرْمَ على صاحبة 
اللبن» والصغيرة تستحق شطر المهر؛ إذ لا فعل لهاء ويرجع وحه فى النظر إلى صاحبة 
اللين. 

الأصل الثانى: فى التفاف المصاهرة بالرضاع. 

فنقول: إذا أرضعت امرأة صبيةٌ» فنكح الصبية رحل: حَرّم عليه المرضعة؛ لأنها أم 
زوجته والأمرمة سابقة على الزوحية. فلو نكح صبية وأبانها؛ فأرضعتها كبيرة. حرمت 
الكبيرة على المطلق؛ لأنهما صارت أَمّ صغيرة كانت زوجته. إذ لا ينظر إلى التاريخ 
والتقديم والقتأخيرء وهذا متفق عليه. والمطلقة أو المستولدة إذا نتكحت صغيرًاء ثم 
أرضعته بلبان الزوج أو السيد: حرما على المطلق والسيد؛ لأن الرضيع صار ابناء وهسى 
كانت زوجته قبل أن صار ابنا فصارتا أم الزوجة. 

وكذلك لو نكح زيدٌ كبيرة» وعمرو صغيرة ثم طلقاهماء ونكح كل واحساٍ زوجحة 
صاحبه» فأرضعت الكبيرة الصغيرة: حرمت الكبيرة عليهما؛ لأنها صارت أم صغيرةٍ هى 
زوجتهما. وأما الصغيرة» فإن لم يكن زيد قد دخمل بالكبيرة لما كانت تحته فنكاح ش 
الصغيرة باق؛ لأنها صارت ربيبة امرأة لم يدل بها. فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت 
الصغيرة؛ وانفسخ النكاح؛ لأنها ربيبة مدخول بها. 


يالك كتاب الرضاع 

فإن تمهد هذان الأصلان انشعب منهما صور: 

الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرةٌ وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بلبان الزوج: 
حرمتا عليه على التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت أم الزوجة» والصغيرة صارت ولد الزوج. 
فإن أرضعتها بلبان غيره» وكان بعد الدخول بالكبيرة: حَرّمتا على التأبيد؛ لأن الكبيرة 
صارت أم الزوجة» والصغيرة ربيبة مدخول بها. وإن كان قبل الدحول حرمت الكبيرة 
مؤبدة؛ لما سبق» وانفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها اجتمعت مع الأم فى التكاح. ولا يحرم 
تحديد نكاحها؛ لأنها ربيبة غير مدخول بها. أما الغرم فإن ظهر فعلهاء يسقط مهرها 
قبل الدحول» وغرم مهر الصغيرة كما سبق. 

الصورة الثانية: لو كان تحته كبيرةٌ» وثلاث صغاره فأرضعتهن دفعةٌ بأن حلبت اللين 
فأوجرتهن دفعة: حرمت هى على التأبيد؛ لأنها أم زوجاته؛ وانفسخ نكاح الصغار 
لمعنيين: 

أحدهما: ثبوت الأخوة بينهن. 

والثانى: اجتماعهن مع الأم فى النكاح. 

ولم يحرمن مؤبدا؛ لأن تحرمهن بسبب الاجتماع؛ ولكن بشرط أن لا يكون 
الارتضاع بلبان الزوج وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يصرن ربائب مدخحول 
بها. 

وإن أرضعت الأوليين» ثم الثالثة: انفسخ نكاحها مسع الأوليين» ولم ينفسخ نكا 
الثالثة؛ إذ لم يبق فى نكاحه امرأة حتى يمتنع الاجتماع. فلو أرضعت واحدة فواحدة 
على الترتيب» انفسخ نكاح الكبرى مع الأولى» ولم ينفسخ نكاح الثانية فى الخال. وهل 
ينفسخ مع نكاح الثالثة وقد أرضعتها وتحته الصغيرة الثانية؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» وهو القياس؛ لأنهما أخمان» فليست إحداهما بالاندفاع أولى من 
الأخحرى ‏ 

والثانى: أنه تختص الثالثة باندفاع نكاحها؛ لأن سبب الجمع وجد بإرضاعها. 

وكذلك لو أرضعت أجنبية صغيرتين تحت زوج واحد على التوالى: اندفع نكاح 
الثانية» وفى الأولى قولان. 

وكذلك لو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأمرى» انفسخ نكاح المرتضعة» وفى 
الأخرى القولان؛ والأصح فى الكل التدافع» وهو اختيار المزنى» رحمه الله. 

ولو كان تحته أربع صغارء فجاء ثلاث خالاتتو للزوج من جهة الأب والأم» 


كتاب الرضاع اي 


وأرضعت كل واحدة واحدة: اوج كدو كد المت كرت فلو 
جاءت بعد ذلك آَم م الروج» أو امرأةٌ أب لأمّ الزوج» وارتضعت الرابعة: حرمت هى 
مؤيدًا؛ لأنها صارت خالة سلزوج؛ وصارت خالة للصغائر الشلاث؛ إذ صارت أعمًا 
للخالة التى أرضعتهن» وأححت الخالة خالة فينفسخ نكاحهاء وفى انفساخ نكاح 
الثلاث» وهى ينات أختهاء وقد اجتمعن فى التكاح معهاء قولان؛ لأن سبب الجمع 
محقق منها. 

المسألة بحالها: لو كانت الخالات متفرقات» إحداهن للب والأخرى للأم؛ والأخرى 
للأب والأم؛ وحاءت أُمُ أمٌّ الزوج؛ وارتضعت الرابعة: انفسخ نكاحهاء وأما الصغائر 
لثلاثء ذائى أرضعتها أخالة لاب لا تفسخ تكاحهاء لأن الخؤولة للرابعة حصلت من 
جهة أَمَّ أمٌ الزوج: والخالة للأب لا تتصل بها. 

المسألة بحالها: لو جاءت امرأة أب أم الزوج» وأرضعت الرابعة بلبان أم الزوج: 
ينفسخ نكاحها؛ لأنها صارت خالة الزوج للأب. وهل ينفسخ نكاح الثلاث؟ أما التى 
أرضعتها الخالة للأب» أو للأب والأم؛ ففى انفساخ نكاحها قولان, ولا ينفسخ نكاح 
التى أرضعتها الخالة للأم؛ لأنها أحنبية منها؛ لأن الخؤولة ثبت لها من جهة أب أم 
الزوج» وهى خخالة مسن و ١‏ لو وو 110 
مجتمعات أو متفرقات؛ وفرض إرضاع الرابعة من أم أب الزوج أ وامرأة أب أب 
الزوج. 

الصورة الثالثة: تحته كبيرة وثلاث صغائر» وللكبيرة ثلاث بنات كبار» فأرضعت كل 
بنمتو كبيرةٍ للكبيرة صغيرة؟ فإن كان بعد الدحول» حرمت الكبيرة مؤبدًا؛ لأنها صارت 
حدة للصغائرء وحرمت الصغائر مؤبدً!ا؛ لأنهن ربائب مدخول بها. وإن كان قبل 
الدخول» انفسخ نكاحهنء ولم يحرم على التأبيد إلا الكبيرة؛ فإنها أم الزروجاتء وإنما 
ينفسخ إذا حرى الإرضاع دفعة من غير توالء وإن جرى على التوالى انفسخ نكاح 
الأولى مع الأم» ولا ينفسخ نكاح الثانية والثالثة. 

فإن حلين اللبن فى ظرف واحد وأرضعن دفعة: اندفع نكاح الكل» والمرضعات 
يشت ركن فى غرامة مهور الصغائر فى هذه الصورة؛ لامتزاج اللبن. وإن انفردت كل 
واحدة بالإرضاع معًا: انفردت كل واحدة بغرامة مهرهاء واشتركن فى غرامة مهر 
الكبيرة؛ إذ كل واحدة أتت بعلة كاملة فى دفع نكاحها. 

الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت كبيرة بلبانه الصغيرتين على 


55 كتاب الرضاع 
الترتيب» وكذلك فعلت الكبيرة الثانية؛ حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأبدء غير أن 
الكبيرة و ا لأنها 
صارت أم الزوجة» وصارت الصغيرة با ولا أرضعت الثانية فسد نكاح الثانية؛ لأنها 
أيضًا صارت ب فسقط مهر ا بيرة إن كان قبل الدحول» وتغرم مهر الصغيرتين كما 
س1 . وأما الكبيرة الثانية فلم تُفسد إلا نكاح نفسهاء » فلا مهر لهاء ولا شىء عليها. 

أما إذا لم يكن بلبان الزوجء فلا تصير الصغيرة بنناء بل ربيبة» فلا يخفى حكمها قبل 
الدحول وبعده. وحكم الآية قائم بالإجماع قبل الدحول. 

الباب الرايع فى التزاع 

والنظر فى الدعوى, والحلف» والشهادة: 

أما الدعوى: فإن توافقا على الرضاع؛ حكم باندفاع الدكاح؛ ولا يجب إلا مهر المشل 
إن حرى مسيس. 0 
له. فإن ادعى الزوجء اندفع النكاح ولم يسقط مهرها بقوله. وإن ادعت المرأة سقط 
مهرها إن لم تكن قبضتء وإن جرى القبض» فلا يقدر الزوج على الاسترداد؛ لأنه 
منكر للرضاع. 

أما التحليف: فالمنكر يحلف على نفى العلم يجريان الرضاع؛ لأن الرضاع فِمْلُ الغير» 
ولا نظر إلى فعلها فى الإرضاع؛ لأنها كانت صغيرة. فإن نكلت حلف الزوج على 
البت بحريان الرضاع. ؤقال القفال: وحلف على العلم بجحرمان الرضاع لتطابق اليمين 
المردودة يمينها على الضد, والصحيح أن ذلك ذكره على سبيل الاستحباب» وإلا فإذا 
حلف على الرضاع جزمًاء كفى. 

أما الشهادة: فلها طرفان: 

الأول: عدد الشهود وصفتهم, فلابد من أربع نسوةٍ. وقال مالك» رحمه الله: ريكفى 
اثنتان». وتقبل شهادة النسوة وحدهن, وقال أبو حنيفة» رحمه الله: ولابد من رجلين أو 
رجل وامرأتين». 
ولو شهدت أم اثرأة وابتهاء لم قبل إن كانت هى الدعية» وإن كانت منكرة قبل 
عليها. ا 

ولو ابتدأ الشهادة من غير دعوى على سبيل الحسبة» قبل؛ إذبيها تكون عليهاء ورعا 
تكون لهاء وشهادة الحسبة قبل ذ فى الرضاع كما فى الطلاق وتقيل شهادة المرطنعنة 
وإن شهدت على فعلها؛ إذ ليس تقصد إثبات الفعل: بل وصول اللبنء إلا إذا كان 


كتاب الرضاع دع 
و ون ٍ بجوت ب 9 ب 
غرضها الأجرة» فلا تقبل» وقال الفورانى: لو شهدت على أنها ارتضعت منى» قبل. ولو 
قالت: وأشهد أنى أرضعتهاء فلا تقبل؛ لفساد الصيغة. 
الطرف التناني: فى التحمل. ويحصل ذلك بأن يشاهد الصغير قد التقم الشدى وهو 
يتجرع؛ وتتحرك حنجرته مستجرًا حركة يحصل له بها علم بوصول اللبن إلى جوفه مسن 
قرينة الحال. والظن الغالب كالعلم كما فى الشهادة على الملك: ولكن عند أداء الشهادة 
ينبغى أن يجزم القول بأن بينهما رضاعًا حرمًا. فإن شهد على الإرضاع فليذكر شرائطه 
من الوقت والعدد وهل يجب ذكر وصول اللين إلى الجوف؟ فيه خبلاف. 
ولاشك فى أن القاضى لو استفصل فعليه ذلك» ولكن لو مات الشاهد قبل التفصيل» 
فهل للقاضى التوقف؟ فيه وجهان. ومن اكتفى بدون ذلكء عدل بأن الوصول إلى 
الجوف لا يُرى. مخلافب لوج الآلة فى الزناء فإنه يُرى. ولا لاف فى أنه لو حكى 
القرائن التى شاهدها فى الرضاع.؛ لم يقبل إن كان ذلك مستند علمه. 
ا 
تم بحمد الله الجزء الثالث؛ ويليه إن شاء الله الجزء الرابع والأخير 
وأوله: كتاب النفقات 
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الطرف الأول: في تمييز العمد عن شبه 


المباشرة 1 00 

الطرف الثالث: في اجتماع السبب 
والمباشرة 09 ا 

الطرف الرابع : أن يكون السبب من الآدمي 
والمباشرة من بهيمة 00000 ينا 

الطرف الخامس: في طرآن المباشرة على 
المباشرة أو السبب على السبب. 7 
الركن الثاني : القتيل .. ان 
الركن الثالث: القاتل .. > 
440 


النوع الثاني في قصاص الطرف 
الفصل الثاني: في الممائلة . 
التفاوت الثاني : في الصفات 
التفاوت الثالث في العدد ... 9 
فروع تتعلق بالتزاع 21 
الفن الثاني : في حكم القصاص الواجب في 


الاستيفاء والعفوء وفيه بابان 0 
الباب الأول: في الاستيفاءء وفيه ثلاثة 

فصول 3035 ١‏ عب مه حر ل 917 
الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفا بل 


الفصل الثاني : في أن حق القصاص على 

الفور ... دن 
الفصل الثالث: في كيفية الممائلة . 
الباب الثاني : في حكم العفو 
كتاب الديات 
القسم الأول :. في الواجب . 
الباب الأول: في النفس ... : 
الباب الثاني : فيما دون النفس 1 


زف 


تفف 


التوع الثاني من الجنايات: القطم المبين 


للأعضاء ا 
+النوع الثالث من الجنايات: ما يفوت 

اللطائف والمناقع ايو 
القسم الثاني من الكتاب ١‏ اد فرعن 

من الأسباب والمباشرات ما 21 


القسم الثالث: في بيان من تجب عليه الدية ‏ 418 
الركن الثاني : في كيفية الضرب على العاقلة ‏ 87 
القسم الرابع من الكتاب: في دية الجنين ٠.‏ 86 


الطرف الأول: في موجب العُرّة 4 
الطرف الثاني: في الموجب فيه /5 
الطرف الثالث : في صفة الغرة 9 
كتاب كفارة القتل 1 
كتاب دعوى الدمء» والقسامة» والشهادة 
فيه» فهذه ثلاثة أمور 1 
الأول: الدعورى ا ا 
النظر الثاني : في القسامة» والنظر في أربعة 
أركان: ما ا مط 81 
الأول : بيان مظنته 007 0 10100070 
الركن الثاني : في كيفية القسامة . 1 
00 


الركن الثالث: في حكم القسامة 


الركن الرابع : فيمن يحلف أيمان القسامة . ٠١8‏ 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 
الجناية الأولى: البغي . 
الطرف الأول: في صفاتهم .. 
الطرف الثاني في أحكام الب 
الشهادة» والقضاءء والغرم 
الطرف الثالث : في كيفية القتال ‏ 
الجتاية الثانية : الردة 


الطرف الأول: في الردة 0 0 010001 
الطرف الثاني : في حكم الردة ا 


قهرس المحتويات 
كتاب حد الزنا ال 10 
الجناية الثالئة هي : الزنا 01 


الطرف الأول: في الموجب والموجب .. 
الطرف الثاني في الاستيفاء 


الجناية الرابعة هي: القذف 1 


الجناية الخامسة الموجية للحد: السر: 
كتاب حد السرقة 5 
الطرف الأول: في الموجب. وهو السرقة 


فقن 

الركن الأول: المسروق .. فون 

الركن الثاني : نفس السرقة كيل 

الركن الثالث: السارق 00000 
النظر الثاني من الكتاب في إثبات السرقة 

ومعرفتها بيمين مردودة؛ أو إقرار» أو بينةٍ ١45‏ 

النظر الثالث من الكتاب: في بيان الواجب ١46‏ 


الجناية السادسة : قطع الطريق 
النظر الأول: في صفتهم . 
النظر الثاني : في العقوبة : 
النظر الثالث : في حكم العقوبة 010000 
الجناية السابعة: شُربُ الخمر .. 5 

أما الموجب 


باب في التعزير . 
كتاب موجبات الضمانات 
الباب الأول: في ضمان الولاة 
الباب الثاني : في دفع الصائل 

الباب الثالث: فيما تتلفه البهائمء وفيه 


الفصل الأول: أن لا يكون معها مالكها . 
الفصل الثاني : أن يكون معها مالكها . 
كتاب السير 

الباب الأول : بيان الجهاد والنظر 
الطرف الأول: في الواجبات 


فهرس المحتويات 

الطرف الثاني : في مُسْقِطَات الوجوب .... ١/١‏ 
الباب الثاني : ف عبقية الجهاد ........... 319/1 
النظر الأول: في معاملاتهم بالقثل ا 
التصرف الثاني : في رقابهم بالاسترقاق ... 1417 
التصرف الثالث: في أموالهم بالإهلاك ... 1417 
التصرف الرابع: في أموالهم بالاغتنام .... 185 
الباب الثالث: في ترك القتل والقتال بالأمان 14٠‏ 
كتاب الجزية والمهادنة 1 
العقد الأول : عقد الذمة 141 


أما الأركانٌ فخمسة ... 
النظر الثاني : في أخكام عَقْدٍ 
العقد الثاني مع الكفار: المهادنة 
النظر الثاني : في أحكام العقد . 


ا 
”2 


للد 
1 1؟ 


كتاب الصيد والذبائح 11 
النظر الأول: في سبب حِلّ | نا 


ا 
1" 
518 


الركن الأول: الذابح 


الركن الرابع : تَفْسُ الذّبْح والاصطياد .... 771 
النظر الثاني من الكتاب في أسباب الملك 777 
الفصل الأول: في السبب 0 
الفصل الثاني: في الازدحام على الصيد .. 718 
كتاب الضحايا ... خم 


الركن الأول: الذبيح . 
الركن الثاني: الوقت . 
الركن الثالث: الذّابح 
الركن الرابع : في كيفية الذّنح 5 
القسم الثاني من الكتاب : النظر في أحكام 


0 


الضحايا ما لا ماو 9 
واختتام الكتاب بباب العقيقة 
كتابُ الأطمِمّة 5 8 
الباب الأول: : في حالة غبار مو 6 


الباب الثاني: في حالة الاضطرار . 


كتابٌ السَيْق والرّمَى ... 14> 
الباب الأول : في السبق . 31> 
الفصل الأول: فيما يجوز العقد عليه 000 
الفصل الثاني : في شروط العقد 0د 
الفصل الثالث: قي حكم هذه المعاملة 501١...‏ 
الباب الثاني : في الرَمى اال 
الفصل الأول: في الشروط ا 0 


الفصل الثاني : فيما يُسْتَحَقُ به السَبّق 
الفصل الثالث: في جواز هذه المعاملة . 
كتاب الأمان 


الباب الأول: في اليمين ... لفن 
الفصل الأول: في الصريح والكنا 1 
الفصل الثاني : في يمين الغضب واللجاج . 777 
الباب الثاني : في الكفارة 0 

37 / 


الباب الثالث: فيما يقع به الحنث ع 
النوع الأول: في ألفاظ الدخول وما يتعلّق به 714 
انوع الثاني : في ألفاظ الأكل والشرب وما 


يتعلق به ز ز [ 117 
النوع الثالث : في ألفاظ العقود ا 
النوع الرابع : في الإضافات رين 
النرع الخامس : في الحلف على الكلام .. 5170 
النوع السادس: وهو تقديم البرٌ وتأخيره ..5/ا؟ 
النوع السابع : في الخصومات . فنا 
خاتمة يفف 
كتاب النذور .. 01 
النظر الأول: في الأركان ع 7 


النظر الثاني : في أحكام ادن 
النوع الأول: الصوم 
النوع الثاني : الحج 
النوع الثالث: إتيان المساجد .. 
التوع الرابع: تعيين المساجد . : 
النوع الخامس في الضحايا وا الهدايا كل 
كتاب أدب القضاة م1 


لشف 


الباب الأول: في التولية والعزل 
الفصل الأول: في التولية ........ 
الفصل الثاني : في العزل وحكمه 
: جامع آداب القضاء 
في آداب متفرقة .. 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : في التسوية بين الخصمين 
الفصل الرابع : في التزكية 1 
الباب الثالث في القضاء على الغائب وكتاب 
القاضي إلى القاضي 0 20171 
الباب الرابع: في القسمة 07000ظ2 


الفصل الأول: في القسام وأجرته .. 
الفصل الثاني : في كيفية القسمة 


الفصل الثالث: ا ا 
كتاب الشهادات ............ 0ن 
الباب الأول: فيما يُفيد ١‏ امي الشهادة 
وقبولها من الأوصاف 0 
الباب الثاني : في العدد والذكورة ارا 
الباب الثالث: في مستند علم الشاهدء 
وتحمله؛ وأدائه لج ا يض كك وبابد 1 
الفصل الأول: في مستنده خف 
الفصل الثاني : في وجوب التحمُلٍ والأداء لف 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين ...مذ... 84١‏ 
الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة 7544 
الطرف الأول في كارا مسا دي 844 
الطرف الثاني: في التحمل . ان 
الطرف الثالث: في الطوارىء على شهود 
الأصل 5258 ان 
الظرف الرابع: في العدد ... 1ن 
الطرف الخامس: في العذر المرخص 
لشهادة الفرع وهو الموت» والغيبة 
والمرض 1 


الباب السادس : في الرجوع عن الشهادة . /ا 


فهرس المحتويات 


الطرف الثاني فيما لا تدارٌّك له كالعتق 


والطلاق ين 
الطرف الثالث: فيما 84 
كتاب الدعوى والبينات 0 
الركن الأول: الدعوى 6و 


الركن الثاني : جواب المدعى عليه ......- 
الركن الثالث: اليمين 000 0ن 
الركن الرابع : في التكول .. ا 
إلركن الخامس: البينة 
كتاب دعوى النسب وإلحاق القائف /171 
الركن الأول: المستلحق 
الركن الثاني : الملحق 


كر 


النظر الثاني : في خواص العتق 
النظر الثالث: في فروع متفرقة . 
في أحكام الولاء 
كتاب التدبير 
النظر الأول في الأركان 
الركن الأول: في الصيغة 
الركن الثاني : الأهل .... 
النظر الثاني : في أحكامه 
النظر الثالث: في الولد . 
كتاب الكتابة .. 5 37 
النظر الأول: يتعلق بأركان 1ك الكتابة وهي 

أربعة 
الركن الأول: الصيغة 
الركن الثاني : العورض 
الركن الثالث : السيد المكاتب ... 2 
الركن الرابع: العبد القابل ا ا 
النظر الثاني : في أحكام الكتابة 
كتاب أمهات الأولاد 


كتاب التدبير لكف 


1 الثالثة: لو تنازعاء ققالت: ولدت بعد ادير ف عل قول السراية» وقال: 
السيد: بل قبلهء فالقول قول السيد؛ لأن الأصل بقاء ملكه. 

وعلى قولنا: لا يسرى. لو نازعت الوارث» وقالت: ولدت بعد الموت» فهو حر. 
وقال الوارث: بل قبلهء فالقول قول الوارث. 

ولو كان فى يد المدير مال» فقال الوارث: هو من كسبك قبل الموت؛ وقال: بل 
بعده» فالقول قول المدبر؛ لأن الملك فى يده بخلاف الولدء فإنه لا يد لها عليه وهى 
تدعى حريته. 


ا 


كناب النفقات 
والأسباب الموجبة للنفقات ثلاثة: الزوجية. والقرابة. ومِلَكُ اليمين. 


السبب الأول الزوجية 

ويجب على الزوج النفقة بالاتفاق» وهى خمسة أشياء: الطعا: والإداف والكسوةٌ 
والسّكنى» وآلة التنظيف؛ كالمشط والدهنء والخادم إن كانت ممن تخدم. 

ثم الخادم تستحق الطعام والأدم والسكنى والكسوة وتستحق الخنف؛ لترددها فى 
الخروج. والمرأة لا تستحق الخف بل المِكْمَبٍ للتردد فى المسكن. 

ولا تستحق الخادمة آلة التنظيف. ولا تستحق الزوجة المعالجة بالدا» والقصطدب 
والحجامة. 

وشرح هذه الأمور, مع مُسقطات النفقة» فى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول فى قدر النفقة. وكيفية الإنفاق 
وشرحه فى فصلين: 
الفصل الأول فى المقدار 

والكلام فى هذه الأشياء المذكورة» وهى ستة أشياء: 

الواجب الأول: هو الطعام: وهو مُدّ على المعسرء ومُدَان على الموسرء وَمُدٌ ونصف 
على المتوسط. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: إنه لا يقدرء بل الواجب قدر الكفاية» كنفقة 
القريب. ونقل الشيخ أبو محمد قولاً غريبًا على موافقته. ونقل صاحبٌُ «التقريب» قولاً 
أن الزيادة على المدّ لا مرد لهء فهو إلى فرض القاضى. والمذهب: هو الأول» ومستنده: 
أن اعتبار الكفاية لا يصحء مع أنها تستحق فى يوم مرضها وشبعها. فإذا بطلت الكفاية» 
فأقل طعام أوجبه الشرع المدٌ فى الكفارات» وهو القدر الذى يجترئ به الزهيد» ويتبلغ به 
الرغيب. وأقصاه مُدان؛ إذ أوجبهما الشرع فى الفدية» والوسط ما بينهماء وقد ثبت أن 
ذلك يختلف؛ لقوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقعر قدره» [البقرة: 7375]؟ 
فتقدير الله تعالي أولى من تقدير القاضى» وأحسن مستندٍ لتقدير القاضى تقدير الشرع. 


0 كتاب النفقات 


ولا ينظر إلى حال الزوج عندنا فى العجز والقدرة» لا إلى حالها. 

وَالْْير: هو الذى لابملك شيئًا أصلاًء فعليه من ولا يزيد. فإن كان قادرًا على 
كسب الزيادة: فإن خرج عن حد استحقاق سهم للساكين علك مالء نُظر: فإن كثر 
فهو موسرء وإن كان بحيث لو ألزمناه المدين» أوشك أن يرجع إلى حد المساكين: فهو 
متوسط؛ فعليه مد ونصف. 

وليس على المكاتب والعبد إلا نفقة المعسرين» وكذلك من نصفه عيدٌ ونصفه حر. 
وقال المزنى» رحمه الله: عليه نصف نفقة المعسرين» ونصف نفقة الموسرين. هذا حكم 
القدار. 

أما جنس الطعام: فغالب قوت البلد. فإن احتلفء فما يليق بالزوج. وإن كان حال 
الزوج يخالف الغالب» فهو فى محل التردد. 

الواجب الثانى: الأذم. وقد قال الشافعى» رضى الله عنه: مكيلة زيت أو سمن وهذا 
تقريب؟؛ إذ لا تقدير فى الشرع فيه؛ وإنما الواحب ما يكفى مع اللد أو المدين» والرجوع 

فى الجنس إلى الغالب فى البلد أو إلى اللائق بحال الزوج. 

وأما الحم فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: أرطل من اللحم فى الأسبرع» إن 
كان الواجب مدّاء ورطلان للمدين. قال العراقيون: بنى الشاقعى رضى الله عنه. هذا 
على عادة بلدة ألفهاء فإن اقتضت عادة بلدةٍ أخرى زياد على ذلكء فينبغى أن يزاد. 
وقال القفال» رحمه الله: لا زيادة عليه؛ لأنا نقتصر على الأقل كما فى الطعام. 

فرعان: أحدهما: لو كانت تزجى الوقت بالخبز القفار» فلا يسقط حقها من الأدم؛ 
كما إذا لم تأكل أصل الطعام» فإنها تستحق الطعام. 

الثانى: لو تبرمت يجنس واحد من الأدم» فيجب على الزوج إبداله على وجه. ولا 
يجب فى وجهٍ بل عليها الإبدال إن شاءت 

الواجب الغالث: الخادمة. وتحب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضى أن تخدم. 
وإن كان لا يليق نصبهاء وإئما تخدم لمرضء فلا يجب؛ إذ لا تحب أسباب المعاللجة. وإن 
كان يها زمانة ومرضٌ دائم» فهى كذلك متاح إلى الخادمة» فهذا يحتمل؟ لأن هذا العذر 
الدائم لا ينقص عن مراعاة الحشمة. 

ثم على المعمير للخادمة مُدَّء وعلى الموسر مُدَّ وثلتُ؛ كذلك قاله الشافعى؛ رضى 
ألله عنه. وهو تقريب لا تقديرٌ إذ لا تفدير للشرع فيه. نعم» هو رطلان» وهو لائق 
بالعادة فى حق الخادمة. 


كعاب النفقات ه 
1 والضحيح: أنه ينظر إلى كفايتهاء إلا أن . أن هذا القدر قدر الكفاية فى الغالب. وفى 
و 

أحدهما: نعم كالمخدومة ولكن يجوز أن يكون أدمها فى الخنس أخسرء وفى 
المقدار ما يليق بقدر طعامها. 

والثانى: أنه لا تستحق» بل تكتفى .ا تفضله المحدومة فى بعض الأحوال. 

فروع: الأول: إذا لم تملك الخادمة؛ فعلى الزوج أن يخدمها جارية؛ أو حرة بأجرة 
تقدر علي ب اي مم لم0 
كانت الخادمة لها. وليس عليه أن يشترى لها جاريةً» بل لو قال: ) نا أخصدم بنفسى فى 
الطبخ والكنسء فله ذلك؛ لكنها تستحيى فى الحمام وفى بيت الماء وفى بعض المواضع» 
فلها الامتناع؛ صيانة للمروءة فيفيد ذلك حواز نقصان نفقة الخادم لنقصان الخدمة؛ 
وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير الأفعال. 

أما إذا قالت: أنا نا أخيدم بنفسى» فأعطنى نفقة الخدمة, فالظاهر: أنه لا يلزم؛ لأنها 
أسقطت مرتبتهاء وإنما تحب النفقة لضرورة بقاء المرتبة. 

الثانى: لو كانت لها حادمة» وأراد الزوج إبدالها بسبب ريب فله ذلكء ولا يجوز 
بغير عُذر؛ لأن قطع الإلف إضرارٌ. ولو كان معها خدام؛ فله إخراج الجميع إلا واحدة 
ولا نبالى بقطع الإلف؛ لأن الدار ملكه؛ وليس عليه سكناهن» يل له أن يمنع أباها وأمها 
عن الدخول عليهاء ويمنعها عن الخروج لزيارتهماء ولكن الأولى أن لا يفعل ذلك. 

الثالث: لو نكح رقيقة» وهى تخدم لحمالها؟ ذكر العراقيون وجهين: 

أحدهما: أنه لا يحب نفقة الخادمة؛ لأن الرق ينافى هذا المنصب. والثاني: أنه تحب؟؛ 
لأن العادة قد تقتضيه. 

الواجب الرابع : الكسوة والأناث: ولا تقدير للشرع فيه» فإن العادة تختلف فيه 
اختلافًا بيئاء فلابد من الكفاية» وهو حمارٌ وقميص وسراويل ومكعب فى الصيف» ومثل 
ذلك فى الشتاء مع زيادة حبة, 

أما جنسه» فقد قال الشافعى» رضى الله عنه: «على الموسر لين البصرة» وعلى المعسر 
غليظ البصرة؛ وعلى المتوسط ما بينهماء وأراد الكرباس(2©2. قال العراقيون: إن كان من 
عادتها الكتانُ والحرير» لزم ذلك عليه وتتبع العادة. قال الشيخ أبو محمد: هى لبسة أهل 
الدين» والزيادة عليه رعونة» فلا مزيد عليه. 


)١(‏ الكرباس: القطن» وقد سبق ذكره. 
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ولابد مع ذلك من ملحفة وشعارة'2» ومضربة وثيرة» وعخدةء ولبد تجست المضربة أو 
حصير. وهل لها طلب زلية20 تفرشها بالنهار؟ فيه وجهان. واقتصروا فى الفراش على 
هذا القدرء ولم يردوه إلى العادة. وهذا يدل على أن الكسوة لا تزاد على ما ذكره 
الشافعى» رضى الله عنه. 

ولابد من ماعون الدار: كجرة» وكوزء وقِادر» ومغرفة» ويكتفى فى جميع ذلك 
بالخزف والخشب والحجر. وأما النحاسية فطلبتها ترفةٌء وقد يليق بالشريفة» فهو 
كالزيادة على لين الكرباس. 

أما الخادمة: فتستحق الكسوة أيضاء ولكن تخالف جنسية المحدومة وطعامها لا 
يخالف فى الجنس وفى إدامها تردد. 

الواجب الخامس: آلة التنظيف: وهو المشط والدهنء وإن طلبت مزيدًاء كالكحل 
والطيبء لم يحب.ويجب الْرنَك لقطع الصّنان إن كان بحيث لا ينقطع بالماء والتراب. 

وإن قال الزوج: «الدهن للتجمل وإزالة الوسخء ولا أريد التحصلء وإزالة الوسخ 
بغيره ممكن» فهذا فيه احتمال. 

ولاشك فى أن للزوج منعها من تعاطى أكل الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة. وله 
منعها من تناول السموم المهلكة. وهل له منعها من الأطعمة الممرضة؟ فيه وججهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن المرض يفضى إلى الموت؛ كالسم. 

والغانى: لا؛ لأن ذلك غيب لا يعلم» وتتبع ذلك يطول. 

وأما الخادمة: فلا تستحق آلة التنظيفء ولكن إن تلبد شعرها بحيث تتأذى به فلابد 
من السعى فى الإزالة. 

وأما الدواء فى المعالجات, فلا تستحقه الخادمة والمخدومة جميعًا. 

الواجب السادس: السكنى. ويجب عليه أن يُسكنها دارًا تليق بها: عاريفٌ أو إجارة» 
أو شراءٌ» ولم يعتبر فى القَوت والكسوة ما.يليق بهاء بل يليق به بخلاف المسكن؛ وكأن 
ما لابد فيه من التمليك فيعتبر جانبه» وما يراد به الانتفاع؛ فيعتبر ما يليق بهاء والله 
أعلم. 

الفصل الثانى: فى كيقية الإنفاق 
أما الطعام فلابد فيه من تمليك الحبً مع مكونة الطحن» والخبز» وإصلاح اللحم: مسن 


.)485/1( الشّعارٌ: ما ولى جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.055/1( (؟) زلية: بساط من صوف. المصباح المنير‎ 
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الخطبء والملح» وأجرة الطباخ. ولها الامتناع من قسول النيز. وليس له أن يكلفها 
الأكل معه؛ فإنها لا تتسلط على التصرف» ونفقتها عوض كالمهر. 

فروع: الأول: لو أحعذت الحبً واستعملته بذرًاء فالظاهر: وجوب مثونة الإصلاح» 
ويحتمل أن يقال: الإصلاح تابع» وليس بركن مقصودء فلا يستقل 

الثانى: لو كانت تأكل مع الزوج على العادق ففى سقوط نفقتها وجهانء القياس: 
أنه لا تسقط؛ لأنه لم ير إسقاط ولا اعتياض صحيح. لكن الأحسن الإسقاط إذ لو 
جرى من امرأة فى عصر الصحابة» رضى الله عنهم. طلب النفقة للزمان الماضى 
لاستنكر. 

الفالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهمء ففيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ كالاعتياض عن المسلم فيه؛ فإنه عوض. والنانى: أنه يجوز كقيم 
المتلفات؛ لأنه لا يتحقق عوضًا. 

ولو أخذت الخبز بدلا عن الحبء فوجهان مرتبان وأولى بالمنع؛ لأنه ربًا. ووجحه 
التجوير: أنها كالقابضة لحقها؛ لأنها تركت مثونة الإصلاح. 

الرابع: لها طلب النفقة صبيحة كل يومء وئيس عليها الصبر إلى آخسر اليوم. ثم لو 
ماتت فى أثناء النهار لا تستردء بل هى تركة لورئتها. ولو نشزت فى أثناء اليوم 
استردت. فلو قدم إليها نفقة أيام, فهل تملكها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كتعجيل الدين الموجل. والثانى: لا؛ لأن السبب غير مستيقن فربما 

ثم إذا ماتت» وقلنا: إنها ملكتء ففى الاسترداد وجهان؛ أظهرهما: أنه يسعرد. ولا 
حلاف أنه يسترد بالنشوز. 

أما الكسوةء فهل يجب التمليك فيها؟ فيه وجهان؛ لترددها بين النفقة والمسكن. 

فروع: الأول: لو سلم إليها كسوة الصيفء فتافت فى يدها: يجب الإبدال إن قلنا: 
إنه إمتاع وإن قلنا: إنه تمليك: فوجهان: الظاهر: أنه لا يجب. 

الثاني: لو أتلفت بنفسهاء وقلنا: إنه 5 الإعادة عليه. وإن قلما: إنه 
إمتاع» فالظاهر: أنه يجب» ولكن يجب عليها قيمة 

الغالث: وار ا إنه إمتاح اوإن قلنا: إنه تمليك 
فالصنف بالنسبة إلى الثنوب» كاليوم بالدسبة إلى الطعام؛ فهو تركة. ولاشك فى أنه 
يسعرد بالتشوز. 
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أما الخادمة: فلا يجب شراؤها والتمليك فى رقبتها. أما التمليك فى نفقتهاء 
فكالتمليك فى نفقة المخدومة؛ ولا يتصور هذا فى الرقيقة فإنها لا تملك؛ ولا فى 
المستأجرة بأجرة» فإنها لا تستحق سوى الأحرة؛ بل فى التى وعدت الخدمة بالنفقق 
فتستحق التمليك» وإن لم يكن عقد لازم ويحتمل هذا لأحل الحاحة فى هذا الموضع. 

الباب الثانى: فى مُسقطات النفقة 

ومسقط النفقة ماعنع عليه الاستحقاق. وفيما يجب به النفقة قولان مستنبطان من 
معانى كلام الشافعى» رضى الله عنه: 

أحدهما: أنه تجب جرد العقد بشرط عدم التشوزء ولا تجب بالتمكين؛ بدليل 
وجوبها للرتقاء وائريضة, فكأن العقد موجبء والدشوز مسقط. 

والثانى: أنها تحب بالتمكين» على حسب الإمكان! لأن العقد قد أوجب المهر» 
فتكرن النفقة عوضًا عن التمكين والاحتباس فى حبالته. 

وفائدة القولين تظهر فى النزاع» فإذا تنازعا فى النشوز: فإن قلنا: تجب بالعقد 
فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الدشوز. وإن قلنا: تحب بالتمكين» فالقول قوله» وعليها 
إثبات التمكين» وكذلك إذا لم يُُطائب بالزفاف, والمرأة ساكتة, إن قلنا: تحب بالتمكين 
فلا نفقة لها. وإن قلنا: تحب بالعقد. فتجب؛ إذ لا نشوز منها. 

ولا حلاف أنه تسقط النفقة بامتناع الاستمتاع بسببيٍ من جهتهاء لا تكون معذورة 
فيه بخلاف المرض والرتق. 

والموانع أربعة: 

الأول: الدشوز. فإذا نشزت يومّاء لم تستحق نفقة ذلك الوم. والتشوز فى بعض 
اليوم؛ هل يسقط جملة النفقة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حكم اليوم الواحد لا يتبعض. والشانى: أنه يوزع على مقدار 
الزمان إلا إذا كانت تنشز بالنهار دون الليل أو على العكسء فإنه يتشطرء ولا ينظر إلى 
مقدار الأزمنة. 

فروع: الأول: لو خرحتء بغير إذنه» فهى ناشزة. ولو خرحت فى حاجته بإذنه فلا 
ولو خرحت فى حاجة نفسهاء بإذنه» ففى نفقتها قولان» إن قلدا: تستحق بالعقد 
وتسقط بالنشوزء فلها النفقة. وإن قلنا بالتمكين» فلا. 

الثانى: مهما طلب الزفاف» فامتنعت بغير عذرء فهى ناشزة. وإن كانت مريضة يض 
بها الوطءء فهى معذورة ولها النفقة. ولا تسقط بالمرض؛ لأنه دائم» ولا تقصير من 
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حهتها. فإن قال الزوج: وسلموها إلى ولا أطؤهاء فلا يؤمن فى ذلك. وإن أنكر الزوج 
كون الوطء مُضرًاء فشهد أربع من النسوة؛ ثبت. وإن شهدت واحدة فوجهان» 
مأحذه: أنه يجعل إخبارًا أم شهادة؟. فإن لم تكن ببنق» فلها أن تُحلّف الزوج على نفى 


العلم بذلك, 
الشالث: إذا نشزت» فغاب الزوجء فعادت إلى المسكنء» فهل تعود النفقة؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه تعود مجرد رجوعها؛ لزوال المسقط. والثانى: أنها لا تعود إلى أن ترفع 
إلى القاضى» فيحكم بطاعتهاء ويخبر الزوج حتى يرجع؛ أو تنقضى مدة الرجوع؛ فإن لم 
يرجع بعد ذلك وجبت نفقتها. 

أما إذا إرتدت فلا نفقة لها. فإن عادت؟ قال العراقيون: تعود النفقة؛ لأن السبب 
فى لا يجب فيه الرفع. وقال المرارزة: هو كالنشوز الجبلى. 

والمجنونة إذا نشزت» سقطت نفقتها وإن لم تأثم؛ لتعذر الاستمتاع بسبيها 

المانع الثاني: الصَغْرٌ. وفيه ثلاث صور: 

أحدها: أن تُروج صغيرة من بالغ ففى وجوب النفقة قولان: 

أحدهما: أنه تجحب» كازريطبة رالزتطاء وللستتخاضة وهذا ينطبق على قولنا: النفقة 
بالعقد. والثانى: أنها لا تستحق؛ لأن الصغر نوبة معلومة من العمر تنقضى؛ وليس هذا 
كالرتق الذى لا آخر له» ولا كالمرض الذى هو تارات تضطرب. 

الغانية: أن تزوج بالغة من صغيرء فقولان مرتبان وأولى بالوجوب؛ لأن المنع من 
جانبه. وفيه قول: أنها إن كانت جاهلة بصغره استحقث وإلا فلا 

الفالثة: إذا زوج صغيرة من صغيرء فقولان مرتبان وأولى بأن لا تجب. ونعتى بالصغير 
أن لا يتأتى عله الجماع دون المراهق الذى ليس ببالغ. 

ثم إذا أوحبنا للصغيرةء لم تختلف بالإجابة إلى الزفاف أو السكوت؛ إذ لا فائدة فى 
الوعد. نعمء إذا اتتهت إلى التهيؤ للاستمتاع يخرج من النفقة عند السكوت على 
القولين. 

المانع الغالث: التليّس بالعبادات. كالإحرام والصوم. 

أما الإنحرام: فإذا أحرمت بإذنه» فقد سافرت فى غرض نفسها بإذنه» وقد ذكرتا فيه 
خملافا. 
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فإن قلنا: إنها لا تستحق» ففى استحقاقها قبل الخروج وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الاستمتاع قد امتنع. 

والثانى: نعم؛ لأنها تحت يده وقد أحرمت بإذنه. 

والصحيح: أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوج عن الخروج أو يرضى به. وحُكى عن 
القفال» رحمه الله: أنه إذا نهاها ع عن الخروج فخرجت» سقطت النفقة قطعًا. 

أما إذا أحرمت بغير إذنه» فففى جواز تحليلها حلاف. فإن قلنا: لا يُحللهاء فهى ناشزة 
من وقت الإحرام. وفيه وحه: أنه لا تسقط نفقتها قبل الخروج. وهو بعيد. وإن قلنا: 
يحللهاء ؛ فما دامت مقيمة فلها النفقة؛ لأنه قادر عليها. وفيه وجه: : أنها لاتستحق؛ لأن 
الزوج» وإن قدر على قهر الناشزة, فلا يلزمهء ورا ترتاع نفسه من قطع الإحرام. 

أما الصيام؛ فلا تسقط نفقتها بصوم رمضان؛ لأن الليالى عتيدة» وهذه العبادات 
تشتمل الزوجين» لا كالإحرام بحجة الإسلام؛ فإنه على التراخى 

أما صوم التوافل» فللزوج المنع والتحليل. فإن لم يُحلل» ففى النفقة وجهان مرتبان 
على الإحرام وأولى بالوحوب؛ لأن الاستمتاع مباح سوى الوطم. 

وله تحليل صوم نذرته بعد الدكاح. وئيس له منعها من الصلوات المفروضة. 

أما منعها مسن رواتب السئن والبدار إلى الفرض فى أول الوققت» ففييه صلاف. 
والصحيح: أنه لا ُمنع. ثم صوم عاشوراء وعرفة يجرى مُجرى الروائب. أما صوم 
الاثنين والخميسء فله منعها وجهًا واحدًا. 

المانع الرابع: العدة. والمعتدات خمس: 

الأولى: المنكوحة إذا وطئت بالشبهة. فلو حبلت, وقلنا: تستحق نفقَةٌ على الواطئ» 
فلا تستحق على الزوج. وحيث لا تستحق على الواطئ» ففى سقوط نفقة الزوجية 
خحلافٌ؛ من حيث إن تعذر الاستمتاع بسببهاء ولكنها معذورة. والوجه أن يقال: إن 
كانت نائمة أو مكرهة» فلها النفقة. وإن مكنت على ظن أنه زوجها فلا نفقة؛ لأن 
اللن لا يؤثر فى الغرامات. 

الثانية: المعتدة عن طلاق رجعىء فتستحق النفقة» حاملة كانت أو حائلاً؛ لأن 

سلطنة الزوج فى الرجعية دائمة. فلو أحبلها الواطئ بالشبهة وتأحرت عدة السزوج» فيان 
قلناء : له الرجعة فى الخال فعليه النفقة. وإن قلنا: لا رجعة. فوجهان. ومنهم من قال: 
إن قلنا: لا رجعة فلا تفقةء وإن قلنا: : ترتجع» فوجهان» وهذا أفقه؟ لأنها صارت عبوسة 
لغيره. 
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3 فرع: الو قال: وطلقتك قبل وضع الحمل» فأنت الآن بائئة فلا نفقة لكه فقالت: 17 
بعد الوضع ولى النفقة»» فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء النفقة» وهو يدعى السقوط» 
فعليه الإثبات. ولا رجعة؛ لأنها بائنة بزعمه. 

الغالثة: المطلقة البائئة. لها السكنى فى العدة, ولا تفقة لها إلا إذا كانت حاملاً 
لاا لأبى حتيفة» رحمه الله. 

والنفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان: 

أحدهما: للحمل؛ لأنه المتجدد فهى كالحاضنة. والقانى: للحامل؛ بدليل أنه تحب 
مقدرًاء ولا تسقط على الصضحيح عضى الزمان» ولا تختلف بزهادتها ورغبتها. 

فرع:.الحر إذا طلق زوجته الحامل المملوكة: فيه قولان ينبئيان على أن النفقة للحمل 
أو للحامل؟ لأن الحمل المملوك لو انفصلء فنفقته على السيد, لا على الأب» وكذا 
الخلاف فيما لو طلق الرقيق زوجته الحامل. 

الرابعة: المعتدة عن فراق الفسخ الذى لا يستند إليهاء كردته مشلا فهى كالطلقة. 
أما إذا كان الفسخ باختيارها أو بسبب عيبهاء فهذا الفسخ لا يشطر المهر» بل يسقط 
جميعه ففى نفقتها قولان؛ بناء على أنها للحمل أو للحامل؟. 

أما الفراق عن جهة اللعان: فهل يضاف إليها؟ فيه تردد؛ لأنها منكرة بسبب اللعان» 
ولكن لها مدخل فى البين» وإنما تستحق النفقة إذا لسم ينف الحمل. وكذلك الخلاف 
جار فى أن المهر هل يتشطر به؟. 

قرع: لو أنفقت على الولد المنفى باللعان» ثم أكذب نفسه: رجعت عليه؛ لأنها 
بذلت على ظن الوجوبء ولها ولاية الاستدانة على الزوج؛ لقصة هند. رفيه وجه: أنها 
لا ترجع» وليس لها ولاية الاستدانة على الزوج وقصة هند محمولة على قضائه وه وإذنه 
لها4"0,. 


)١(‏ وذلك من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن وهند بنت عتية قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان 
رجحل شحيح. وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أعذت منه وهو لا يعلم. فقال: [حذى ما 
يكفيسك ووليدك بالمعروف]. أخرحه اليخبارى (5854): والنسائى (747/8): وأين ماحه 
(555 5 وأحمد (59/5. .٠ه »)3١7‏ والدارمى )١59/9(‏ والبيهقى (45/1؛ لالا4 
٠‏ .:1؟). والشافعى (5757 988): والحميدى فى مسنده (547): وابن حجر فى 
الفتح (5/ه 4.١‏ 9//إ.ه. 2174/91 »)١71١‏ وتلخيص الحبير (44/5: 07/4)؛ والبغرى فى 
شرح السنة (5/8 27١‏ /5171)» وابن أبى شيبة (58/7)» والتبريزى (0)77545 والطحاوى 
إلى و8م) وأيو داود (5919ه8). 


بن كتاب النفقات 

الخامسة: العدة الحامل عن وطء الشبهة إذا كانت خلية عن التكاح؛ قهمل تستحق 
نفقة على الواطئ؟ إن قانا: للحملء قستحق. وإن قلنا: للحامل» فلا تستحق؛ لأنا إذا 
قلنا: إنه للحامل» جعلنا بقاء علقة الحمل كبقاء علقة الرجعة فى إيجماب نفقة التكاح 
واستمرارها وكذلك لا توجب بحمل اللعان قطعًاٍ لأن الزوج ينكر احتباسها بجمله. 

التفريع: يتفرع على القولين مسائل: 

إحداها: أنها لو كانت لا تكتفى بالقدر فى مدة الحملء أعنى المطلقة؛ فهل تُزاد؟ 
منهم من قال: إن قلنا: للحمل فتزاد؛ لأنه على الكفاية كالحاضنة. وإن قلنا: للحامل» 
فوجهان. ووجه الزيادة الحذر من الإضرارء وأن الحمل لابد وأن يلتفت إليه. ومنهم من 
عكس وقال: إن قلنا: للحامل» فلا تزاد. وإن قلنا: للحممل؛ فوجهان؛ لأنا لابد وأن 
نلتفت» فى كل قول, على المعنى الآخخر؛ إذ الحق أنه كا مرتبط بهما جميعًا. 

الثانية: أنه إن أنفق عليهماء ثم بان أنه لا حملء فهذا ينبنى على أن التعجيل» هل 
كان واجبًا عليه؟ وفيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يعرف؟ والمصير إلى أنه لا يجب 
التعجيل لا أعرف له وجهًا مع قوله تعالى: : «إوإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن» [الطلاق: 5ع بل الصحيح: أن الحمل يعرف بالظن الغالب» وينبنى عليه 
تسليم الحلفات لورود الخبر» وكذلك تسليم النفقة للآية؛ فعلى هذا له الاسترداد؛ فإنه 
ظلن أنه واجب. ومن قال: لا يجب التعجيل» فيقول: إن عجل بشرط الرجوع رجمع 
وإلا فوجهان كنظيره فى تعجيل الزكاة. 

أما إذا أنفق» ثم بان فساد النكاح: فلا يسترد النفقة وإن كانت حائلاً؛ لأنها كانت 
خبوسة على ظن النكاح؛ والنفقة فى مقابلة حبس عن نكاح: والظن فى هذا كالحقيقة. 

الثالنة: إذا طلقها وهى حامل» ثم مات: لم تنتقل إلى عدة الوفاة وإن كان باثاء بل 
عدتها بالحمل؛ ولا يخرج نفقة بعد ذلك من التركة. فإن قلنا: التفقة للحمل؛ فلا تحب 
النفقة للقريب بعد الموت. وإن قلنا: للحامل» فهى كالحاضنة؛ فلا نفقة لها. قال الشيخ 
أبو على: إذا قلنا للحامل تحب» فكأن الطلاق أوجب ذلك دفعة؛ ولذلك تستحق هذه 
المرأة السكنى مع أن عدة الوفاة لا توجب السكنى على أحد القولين. ويعتضد هذا بأن 
علقة الحمل جعلناها كعلقة النكاح» وهى باقية بعد الموت. 

الباب الثالث فى الإعسار بالنفقة 
وفى ثبوت حق الفسخ به قولان: 
أحدهما: نعم؛ كما ثبت بقوات الاستمتاع بالجب والعُنة» بل أولى؛ لأن لها طلسب 


كعاب النفقات ١١‏ 
النفقة دون الوقاع؛ ولأن الحياة بغير القوت وتبقى دون الوقاع. 

والثانى: لا لأن النفقة تابعة» ومقصود النكااخ الاستمتاع؛ ولا يتعين الزوج للنفقة؛ 
إذ يحل لها مالهاء ولا وجه للاستمتاع إلا من جهته. 

فإن قضينا بثبوت الفسخء وجب النظر فى أطراف: 

الطرف الأول: فى العجز: وهو أن لا بملك مالاً» ولا يقدر على الكسب. فإن ملك 
ولكن منع» وعجزت امرأة والقاضى عن أخذ ماله فطريقان: منهم من طرد القولين؛ لأن 
الضرار حاصل. ومنهم من قال: لا؛ لأن هذا ظلم» وليس بعيب. فكأن مدشاً النلاف» 
أن هذا الفسخء لنقص الزوج وعيبه أو لتضررها بالنفقة؟. 

وإن لم ملك شياء ولكن قدر على الكسبء وقلنا: يجب عليه الكسب لأجل 
الزوجة على رأى» فهو كالغتى الممتنع. 

الطرف الثانى: فى المعجوز عنه: وهو القوت يجملته. فأما الأدم فالعجز عنه لا يسلط 
على الفسخ فى الظاهر. وفى الكسوة والمسكن وجهان؛ لأن النفس تبقى دونهماء 
ولكنهما مقصودان, لا كالأدم فإنه تابع. وكذلك فى الإعسار بنفقة الخادم الوجهان. 
والإعسار بالمهر لا يوجحب الفسخ, لكن لها منع نفسها إن لم تمكن مرة؛ فبإن مكنت 
سقط حق حبسهاء وقيل بطرد القولين فى المهر. وهو بعيد. أما الإعسار بنفقة ما مضى» 
فلا يوجب الفسخ. بل هو دين مستقر فى ذمته: فرضه القاضى أو لم يفرض» أعنى به 
ما يجب فيه التمليك؛ فإن الإمتاع لا يمكن تدارك فائه. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: 
النفقة لا تستقر فى الذمة إلا بفرض القاضى كنفقة الأقارب. 

فرع: لو قدر كل يوم على مد فلا فسخ؛ لأنه قوامٌ. ولو قدر على ثلث مد ثبت 
الفسخ. ولو قر كلق تصن ثد فرج هساق. ووجه المنع قول رسول الله وَل: وطعام 
الواحد يكفى الاثنين:(١2»‏ وكأن الاحتزاء بنصف المد ممكن» ويثلثه لا 

الطرل الثالث- فى ختيقة هذا الدقع: ولاخك فى 01 القع لبالا والانة فتت؛ 
والدقع فى الإيلاء طلاق» وهفا دائر بين بينهما؛ فاحتلفوا فيه. فإن قلنا: إنه طلاق» فلابد من 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرحه: مسلم (الأشرية 211/9 »)١8٠0‏ والترمذى :)١870(‏ وابن ماجه 

(9064). ولد (؟زلا. 4 «/ اال والء 409ل)ء والدارمي :)2٠٠١/9(‏ والطبرانى 

077/٠١ 774/7‏ والهيشمى فى ججمع الزوائد (51/5)» وابن أبى شسيبة (4/4١)؛‏ وعيد 

الرزاق (لاه©5١)»‏ والبغوى فى شرح السنة (70/11©)» واين حجر فى قتسح البارى 


(075/9): وتلخيص الخبير (9/5)) والتبريزى (411/8) والمتقبى (401771)) وأبو نعيسم 
(58/3)» والألبانى فى الصحيحة (05485) 


14 كتاب النفقات 


الرفع إلى القاضى حتى يحبسه ليطلق أو ينفق. فإن لم يطلق: طلق القاضى طلقة رجعية» 
ولابد من العدة وإن لم تكن النفقة حقا لله تعالى. فإن راجعهاء طلق القاضى ثاتيّا إلى أن 


تتم الثلاث. 
فإن قلنا: إنه فسخ فلابد من الرفع لإثبات الإعسار؛ فإنه متعلق بالاجتهاد. ثم إذا 
ثبت فلها تعاطى الفسخ. 


فإن فسحت دون الرفع, لعلمها بإعساره؛ لم ينفذ ظاهرًاء وهل ينفذ باطنا حتى لو 
اعترف الزوج أ أو قامت البينة تبين نفوذه واحتساب العدة من ذلك الوقت؟ هذا فيه 
تردد. ولا حلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن فى الناحية حاكم أو عجزت عن الدفع. 

الطرف الرابع: فى وقت الفسخ: والطلبة بالنفقة تتوجه صبيحة اليوم, ولكن لو 
استمهل المعسرء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه مهل ثلاثة أيام حتى يتحقق عجزه. والثانى: أنه لا مهل. 

وعلى هذاء فلا حلاف أنها لا تبادر الفسخ صبيحة اليوم؛ فإن أكثر النناس يكسبون 
قوت اليوم فى اليوم. ولكن إلى متى القأخير؟ يختمل أن يقال: إلى وسط النهار» فإن 
تأخير الطعام عنه غير معتاد. ويحتمل أن يقال: إلى الليل؛ وبياض النهار فيتسع للكسب. 
ويحتمل أن يقال: حتى ينقضى يومٌ وليلة» إذ به يستقر الحق؛ فإن النفقة لليوم والليلة. 
فيرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا واحدًا. نعم» لو أقر صبيحة اليوم بأنى عاجزٌ ولسست أتوقع 
اليوم شيئاء فيحتمل أن يقال: لها المسادرة بالفسخ. ويجتمل أن يقال: يُمهل إلى تحقق 
العجز بانقضاء اليوم. 

فرع: لو كان يعتاد الإتيان بالطعام ليلا فلها فلها الفسخ؛ ؛ لأن هذا صيام الدهر. نعم لا 
يغبت بوقوع ذلك مرة أو مرتين» وليس ما يحتمل نادرًا يحتمل دائمًا. 

ويتفرع على قول الإمهال مسائل: 

إحداها: أنه لو جاء بالنفقة صبيحة اليوم الرابع لليوم الرابع فلا فسخ» وما مضى ديسن 
فى الذمة. وليس لها أن تقول: أقبض هذا عن الماضى: وأفسخ فى الحال؛ لأن التعويل 
على قصد المؤدى. فلو عجز فى اليوم الخامس فلها الفسخء ولا تستأنف المدة على 
الظاهر إلا أن يكون قد استغنى .كال يدوم فى الغالب» ولكن تلف بعارض» فيجعل كأن 
الإعسار الماضى لم يكن. ولو قدر فى اليوم النالث وعجز.فى الرابع؛ فيكمل الشالث 
باليوم الرابع» لآ تمتانف» وقيل: إنه تستأنف؛ لأن القدرة الطارئة قطعت المهلة. وهو 
ضعيف؛ لأن الزوج يتخذ ذلك عادة؛ فينفق يومًا ويترك يومين. 


كتاب النفقات 1 


الثانية: المبادرة متبيجة الزالع جائزء ولا مهل إلى بياض النهار. نعم اليوم النامس 
يجعل كاليوم الأول على قول من ترك الإمهال حتى يمهال إلى بياض النهار؛ ثم يفسخ 
حيث يقول: لا تستأنف المدة. 

الثالغة: إذا رضيت بعد انقضاء المدة» فلها العود إلى الطلب. قال الصيدلانى: تستأنف 
المدة بخلاف امرأة المؤلى؛ لأن مدة الإيلاء مضروب شرعاء وهذه تضرب بطلبهاء فتسقط 
برضاها. وإئما جاز لها الرجوع بخلاف زوجة العنين؛ فإن هذا صبر على ضرار يُتوقع 
زواله؛ والعنة عيب. وهى فى حكم خصلة واحدة» والإعسار فى كل يوم متجدد. ولو 
قالت: رضيت به أبدّاء فلها الرجوع إلى الطلب» كما لو تكحته وهى عالمة بإعساره» 
فلها ذلك؛ لأن هذا وعد بالصبر على ضرارء والضرار متجدد؛ فالحق متجدد. 

الطرف الخامس: فيمن له حق الفسخ. وهى الزوجة خخاصة؛ فلا ينبت لولى المجنونة 
والصغيرة الفسخ بالإعسار وإن كانت صانعة؛ لأن القفسخ رفع للنكاح؛ وهو متعلق 
بالطبع كالطلاق» فلا تحرى فيه النيابة. 

أما الأمة: فإن كانت صغيرةٌ أو بحنونة» فهل للسيد فسخ نكاحها بالإعسار؟ فيه 
وجهان» ووجه الجواز: أن السيد ذو حق فى النفقة» فإنه الذى يدل فِى ملكه وله 
إبداله بغيره. وإن كانت مستقلة فهى صاحبة الحق» ولها الفسخ دون رضا السيد. فإن 
ضمن السيد النفقة لم يسقط حقها؛ كما لو تبرع أحنبى بالنفقة؛ وفى ضمان السيد 
احتمال. 

أما إذا رضيت بإعساره؛ فليس للسيد الفسخء لكن يقول للجارية: افسبخى أر 
اصبرى على اللدوع, وليس عليه النفقة. وذكر الشيخ أبو على وجهين مرتبين على 
الصغيرة» وأولى بأن لا يفسخ هاهنا؛ لاستقلالها. 

ثم اعلم أن الملك فى النفقة للسيد, ولكن لها حق التوثيق بها حتى لا يجوز للسيد 
النفقة إلا بعد تسليم البدل» ولا يجوز له الإبراء عن النققة وكأنه مرهون يحقها ككسب 
عبد التجارة» فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك. وللأمة طلبها من الزوج» فإذا 
أذت دخل فى ملك السيد؛ لأنها كالمأذونة عرقًا وشرعًا بالترويج. 

هذا كله تفريع على قولنا: إن الإعسار يغبت الفسخ. فإن قلنا: لا يغبت» فهل يرتفع 
عنها حبس المسكن؟ فيه حلاف للأصحاب. والقياس: أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن 
نفقة نفسها إلا بالخروج» ولكن:الخبر يدل على الحواز؛ إذ نقل فى الختبر أنه فرق بين* 
المرأة وزوجها المعسرء فإن لم يحمل على التفريق فى العقدء فلابد من حمله على التفريق 
فى المتزل. 


5 كتاب النفقات 


ولها المنع من الوطء إن لم تكن قد مكنته من قبْل. وعلى قول ثيوت الفسخ: يطل 


حق الفسخ فى مدة الإمهال. وفيه وجه. 
السيب الثانى النفقة للقرابة 
وفيه ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: فى شرائط الاستحقاق, وكيفية الإنفاق 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى شرائط الاستحقاق 

والأصل فيه قوله تعالى: لإوعلى المولود لله رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة: 
17 الآية. وقصة هنر معروفة. ولا تستحق عندنا إلا بقرابة البعضية؛ قتحب للفروع 
والأصول مع اختلاف الدين واتفاقه. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تجب بالمحرمية؛ وأثبت 
للاحوة. 

ثم يشترط فى الاستحقاق إعسار المنفق عليه ويسار المنفق. 

أما المنفق عليه فهلٍ يشترط مع الإعسار عجزه عن الكسب؟ إن كان طفلاً لم 
يشترط» وإن كات بالغاء وكان فرعاء ففيه وجهان. وإن كان أبا أو جدًا ففيه طريقان: 
منهم من قطع بأنه لا يشترط؛ لأن تكليف الابن أباه» الكسب مع الثروة» غض من 


منصب الأبوة» ومنهم من طرد القولين: 
أحدهما: أنه يشترط؛ إذ يخرج بالقدرة» عن المسكنة واستحقاق سهم المساكين» 
فكذلك النفقة. 


والثانى: أنه لا يشترط» كما فى الطفل والمراهق؛ ولأن هذا مبنى على المجاملة 
بخلاف الزكاة» ويقبح تكليف الكسب مع اتساع مال الأب أو الابن. 

فإن قلنا: يشترط» فهل يشترط أن يكون زمًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القادر لا يعجز عن أن يصير أجيرًا وإن لم يعرف حرفة 
فيكتسب بوحو. 

والثانى: لا يشترط ذلكء بل يكفى أن لا يقدر على حرفة تليق عنصبه. أما ما لا يليق 
به فلا يعتبر. وهذا أعدل. وعلى هذاء إذا قدر على اكتساب بعض النفقة» فلا يستحق 
إلا القدر المعجوز عنه. 

وأما حل السؤال للكسوبء ففيه خلاف للأصحاب. وظاهر الأخبار تدل على 


كعاب النفقات بف 
تحرئو(')؛ فقد ورد فيه تشديداتث. وبالجملة: أذ المال من القريب أهون من السؤال. 
فعلى الحملة إذا سأل فلا يذل نفسه. ولا يُؤذى المستول, ولا يلح فى السؤال. 

وأما يسار المنفق» فنعنى به أن يفضل عن قوت يومه شىى. حتى يباع فى نفقة 
القريب كل ما يباع فى الدين» من عقار وعبلي» وإن كان بيع العبد يرده إلى أن يتعاطى 
أعمالا لا تليق .عنصبه. ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه. 
وقال أبو حنيفةء رحمه الله: لا يباع عقاره فيه. 

أما المفلس الكسوبء فهل يجب عليه الكسب والإنفاق على قريبه العاجز الزمن؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب كما لا يجب لأحل الدين. و'لشانى: أنه يجب؛ لأن الدين من 
العوارض» وحاجات الأبناء منوطة بالآبا» فكيف يجوز تضبيعهم مع القدرة؟! وقد قال 
وّ: وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول,(». وهذا حلاف جار فى الكسب لأحل 
الزوجة» وأنه هل يجب ذلك. 

الفصل الثانى: فى كيفية الإنفاق 

ولا تقدير فى نفقة القريب» بل هو على الكفاية. وإنها يجب ما يدرأ ألم الموع» وثقل 
البدن» لا ما يُزيل تمام الشهوة والنهمة» وكذلك يجب فى الكسوة الوسط مما يليق به 
وهو إمتاع؛ إذ تسقط .كرور الزمان إذا لم يفرضه القاضى بخلاف نفقة الزوجحة» وفى 
نفقة الصغير وجه بعيد أنه لا تسقط ممرور الزمان تبعًا للزوجحة» فإن عنايتها بولدها 

فروع: الأول: يستحق الأب مع النفقة الإعفاف, وكذلك لو كان كسوبًا وكسبه لا 
يفى إلا بنفسه» فيستحق ذلك على أظهر الوجهينء ولكن لا يجب إلا نفقة زوحةٍ 
واحدقٍ فإن كان له زوجتان سلم إليه نفقة زوجةٍ واحدق ثم يقسم هو عليهما. 

الثانى: إذا منع الأب النفقة؛ فهل للأم أخذ النفقة من ماله دون إذنه؟ فيه وجهان؛ 
مأخذهما: التردد فى أن إذن الرسول ويل لهندِ» كان شرعا أو قضاء؟. ولو استقرضت 
)١١(‏ من ذلك حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء أن النبى كَل قال: ولا تزال المسألة بأحدكم حتى 

يلقى الله تعالى وليس فى وجهه مزعة لحمه, رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب (7/9)» وقال: 

رواه البخارى ومسلم والنسائى. انظر: مسلم (الزكاة به رقم )1١8‏ أحمد (18: 88)» ابن 

أبى شيبة :)7٠4/5(‏ عيد الرزاق :)7٠١17(‏ السيوطى فى الدر )0104/١(‏ اببن ابلدوزى فى 


تلبيس إبليس (747). 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه» وذكر ما ورد فيه من ألفاظ, وهو عند أبى داود حديث (05917). 


14 كتاب النفقات 
عليه فوجهان مرتبان وأولى بالمتع. ولو أنفقت من مال نفسها فوجهان مُرتبان وأولى 
بالمنع؛ إذ تكون مُقرضة ومستقرضة. ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من 
ماله» من غير مراجعة القاضى» فوجهان مرتيان» وأولى بالجواز. 

الفالث: القريب يرفع أمره إلى القاضى ولا يستبد بالاستقراض» فإن عجر عن القاضى 
فاستقرض؟ فيه وججهان. 

فإن كان الأب الموسر غائبًا والجد حاضراء فعلى القاضى أن يأمر الجد بالإنفاق 
بشرط الرحوع. إلا أن يتبرع. وإن استقلء فالظاهر: أنه لا يرجع إلا إذا عجز عن 
القاضى» ففى رجوعه وجهان. 

الرابع: يجب على الأم أن تُرضع ولده اللبأء إذ يقال: إنه لا يعيش دونه. شم الأجرة 
على الأب إن كان له أجرة» وكذلك فى الإرضاع؛ لأن النفقة على الأب وليس عليها 
الارضاع إن وحد غيرها. وإن لم توجد إلا واحدة. ولو أحنبية؛ وجب عليها؛لأنه من 
فروض الكفايات. ومهما رغبت فهى أولى» فلا يُقدم عليها الأجنبية؛ رعاية لانبها 
وجانب الطفل؛ لزيادة شفقتها. 

فإن تبرعت الأحنبية» وطلبت الأم الأحرة» فقولان» حاصلهما تردد فى أنه هل يجب 
على الأب تحصيل زيادة هذه الشفقة للطفل» ودفع الضرر عنها يمال؟. 

هنذا إذا لم تكن فى نكاحه؛ فإن كانت فى نكاحه فللزوج منعها من الإرضاع لأحل 
الاستمتاع. وفيه وجه: أن منعها من الإرضاع إضرار بها وبالطفل» فيقدم حقها. ولا 
يتجه هذا. إلا إذا كان الولد من الزوجء فإن كان لغيره فيقدم استمتاع الزوج. 

الباب الثانى: فى ترتيب الأقارب مند الاجتماع 

والنظر فى أطراضي أربعة: 

الأول: فى اجتماع الأولاد. وفيه طريقان: 

أحدهما: أن التقديم للقرب» حتى يقدم القريب المحروم من الميراث» كبنت البنت» 
على البعيد الوارث كبنت ابن الابن. فإن تساويا فى القرب وأحدهما وارث» كبنت 
بننتوء وابنة ابنٍء ففى تقديم الوارث وججهان. فإن اعتيرنا الإرث وتفاوتا فى القدرء فهسل 
توزع على المقادير أو يسوى؟ فيه وجهان. ومثاله: الابن والبت. 

الطريقة الثانية: أن الإرث مقدم. فلو تساريا فى الميراث» وقفضى بالتساوى؛ 
لتساويهما فى أصل الميراث» لا فى قدره فى كل موضع ذكرنا التساوى فيه كبنترٍ 
وابن ابن: فعند ذلك يقدم الأقرب فالأقرب. وإن تساويا فيهما يوزع عليهما. وفيه 


كتاب الفقات 1 
وجه: أنه يقدم بالذكورة» فيقدم الاين على البست؛ لأنه مكتسبء والنظر إلى الارث 
ضعيف مع وجوبها على من لا يرث» وعند اختلاف الدين. 

الطرف الثانى: فى اجتماع الأصول. والأب مقدم على الأم فى الصغر. ويعد البلوغ 
وجهان: 

أحدهما: الآب؛ استصحايًا. والثانى: أنهما أصلان: وكأن ذلك كان من أثر الولايية 
فى الصغر. وعلى هذاء هل يتفاوتان كتفاوت الإرث أم لا؟ فيه وجهان. 

أما الأجداد والحدات»؛ فالقريب مقدم على البعيد المدلى به. فإن اختلفت الجهة؛ 
فخمسة طرق: 

طريقتان ذكرناهما فى الأولاد. 

الثالثة: أن يقدم بولاية المال» ويدل عليه تقديسم الأب على الأم. فإن استوياء فسن 
يدلى بولى فهو أولى» فإن استويا فالأقرب أولى» وهو اختيار المسعودى. 

الرابعة: تعتبر الذكورة:» فالذكر أولى» فإ استويا فالمدلى بالذكر أولى؛ فإن استويا 
فالأقرب أولى» وعلى هذاء الأب اليهردى» وإن لم يكن وايّاه فهو أولى؛ إذ ترعى الهة 
المفيدة للولاية لا نفس الولاية. 

الخامسة: النظر إلى الإرث والاكتسابء أعنى الذكورة؛ فإن وُحد فيهما أو عدم؛ أو 
وحد فى أحدهما الذكورة؛ وفى الآخحر الوراثئة: استويا. وبعد ذلك يقدم بالقرب» 
وخاصية هذه الطريقة جبر الذكورة والارث كل واحدٍ لصاحبه. وجميع هذه الطرق 
تخرى بين الأولاد إلا اعتبار الولاية؛ لأن المرجحات أربعة: الولاية» والقرب» والإرث» 
والذكورة. ولتذكر ثلاث صور لشرح هذه الطرق: 

صورة الأولى: أب أب وأم. من اعتبر القرب ققدم الأم» ومن اعتبر الإرث نص 
عليهماء إما متساويًا أو متفاوتا. ومن اعتبر الولاية» أو الذكورة» قدم اللمد. وقيل: 
للشافعى» رضى الله عنه. نص على أن أب الأب أولى من الأ ولم يصححه الأثمة. 

صورة الثانسة: أَبُ أبوه وأب أمْ. من راعى القرب سرَّى. ومن راعى الإرث أر 
الولاية أو الذكورة» والإدلاء بها: قدم أب الأب 

صورة الثالثة: أم أب أب أت ام من راعى القرب أو الذكورة. قدم أب الأم. 
ومن راعى الإرث قدم أم أب الأب. 

الطرف الثالث: فى اجعماع الأصول والفروع. وفيه مسائل: 

إحداها: للفقير أَبْ واينٌ موسران» ففيه ثلاثة أوجه: 


7 كتاب النفقات 

أحدها: الأب أولى؛ لأنه ولى» فهو أولى بالتربية» إذْ يستصحب حال الصغر. والثانى: 
الابن أولى؟ لأنه أولى بالخدمة. والثالث: أنهما يشتركان. ثم هل يتفاوتان لأجل الإرث؟ 
فيه الوجهان. 

الثانية: ابن وحد. قيل: امد أولى؛ لأنه كالأب, وقيل: الابن أولى للخدمة والقرب. 

الثالفة: ابن وأم. قيل: هى كالأب؛ لأنها أصل. وقيل: الابن أولى قطما 

وعلى الجملة تعود الطرق» وإنما يزيد هاهنا أن الفرع بالخدمة أولى» والأصل بالتربية 
أولى. 

الطرف الرابع: فى ازدحام الآخذين للنفقة. فإذا لم يفضل إلا قوت واحد. اتفقوا 
على أن الزوجة مقدمة؛ لأنها عيال كالأولاد وحقها آكد؛ إِذ لا يسقط عرور الزمان ولا 
بغناها. وفيه احتمال؟؛ إذ فيه مشابه الديون» ونفقة القريب فى مال المغلس مقدم عليه فى 
يوم الأداء لا فى المستقبل» إلا أن الزوجة عيال. فأما المدلون يبعضيةٍ فتعود الضرق كلها 

فى الترحيح بالقرب أو الوراثة» ويزيد هاهنا شيئان: 

أحدهما: أن هناك الذكورة جهة فى التقديم؛ وهاهنا الأنوثة هى المرعية؛ إذ تشعر 

والآخر: أنا فى الالتزام» ننظر إلى مقادير الإرث على رأى. وقال الأكثرون: فى 
الأخذ لا ينظر إليه» فإن استووا وزع عليهم. وإن كان لا يسد التوزيع من كل واحار 
مسدًا: : أقرع بينهم. 

الباب الثالث فى أحكام الحضانة 
وفيه فصول: 7 
الأول: فى الصفات المشروطة 

والحضانة: عبارة عن حفظ الولد وتربيته. وتحب مئونة الحضانة على من عليه النفقة. 
وعند الازدحام يُسلك بها مسلك الولاية؛ لأنها سلطنة على الحفظ والتريية. لكن تفارق 
الولاية فى أن الإناث أولى بالحضانة؛ لأن الأنوثة تناسب هذه الولاية؛ لزيادة الرقة 
والشفقة. 

ولو عضل الأقربء أو غابء انتقل إلى الأبعدء لا إلى السلطان؛ لأن هذا يعتمد 
الشفقة المجردة بخلاف ولاية التكاح. ولو امتنعت الأم؛ فأمها أولى من أب الطفل؛ لأن 
شفقتها كشفقة الأم. وقيل: ينتقل الحق بعضلها إلى الأب؟؛ وكأنه فى درجة السلطنة فى 


كناب النفقات لكا 


الولاية. وهو يعيد. 

ومهما اجتمع الأب والأم؛ فالأم أحق بالحضانة بشرط اتصاف الأم بخمس صفات. 

الإسلام, والعقل, والحرية, والأمانة, والقراغ. 

أما الإسلام: فإنما يشترط فى ولد المسلم؛ لأن تسليمه إلى الكافر يعرض دينه للفتنة. 

وأما العقل: فهو الأصلء فلا ثقة بحفظ المعتوهة. 

وأما الحرية: فلابد منها؛ لأن هذه ولاية ولا ولاية مع الرق» ولا يؤثر رضا السيد. 
وكذلك من نصفها حرء ونصفها رقيق؛ إذ لا ولاية لمنلهاء ولكن عليها نفقة القريب؟؛ 
لأن ذلك من قبيل الغرامات. 

وأما الأمانة: فلابد منها؛ إذ الفاسقة لا يؤمن من جانبها. 

وأما الفراغ: فنعنى به أن لا تكون فى نكاح غيره؛ فإذا نكحت سقط حقها من 
الحضانة؛ لأنه نوع رقء ولا يؤثر رضا الناكح إلا إذا نكحت من له حت الحضانة كعم 
الرلتدمااضه وي اعلا مسي يها رن ن الحضانة. وفيه وجه: أن الأب أولى مسن الأم وإن 

نكحت العم. 

ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقهاء كما إذا أفاقت من جنونء أو عتقت من رق» 
أو تابت من فسق: أو أسلمت بعد كفر. فإن كانت رحعية» فالمنصوص: رجوع حقها؛ 
لأنها الآن فارغة معتزلة» وفيه قول مخرجء وهو اختيار المزنى: أنه لا حق لها؛ لاستمرار 
سلطنة الزوج. 

أما المعتدة البائعة: فيعود حقهاء لكن إن كانت فى مسكن الزوجء فللزوج أن لا 
يرضى بإدخال الولد ملكه. فإن رضى» رجع حقها لا كرضاه فى صلب النكاح» فإنه لا 
يؤثر؛ لأن هذا كرضا العير للدار. 

الفصل الثانى: فيمن يستحق الحضانة 

وهو كل من لا يستقل إما لصغرٍ أو جنون» لكن الأم أولى بالصبي قبل التميسيزء فإذا 
ميز خخير بينها وبين الأب» وسلم إل من يختارهء غلامًا كان أو جارية. وقال أبو حنيفة» 
رحمه الله: «الأب بالغلام أولى» والأم بالجارية أولى». وقد روى أبو هريرة» رضى الله 
عنه: رأنه ييه حير غلام20. 
)١(‏ حديث أبى هريرة: وأن النبى يِ خير غلاما بين أبيه وأمهه هكذا عند الشافعى فى مستده 

(544)» والتبريزئ (07717/9): وسعيد بن منصور (87175)» وله لفظ أطول من هذا ينحوه 

أخرحه أبو داود (711/7)» والنسائى (86/5 1)» والترمذى »)١7817(‏ وقال: حديث حسن - 


لذ كتاب النفقات 


ولا نظر إلى سبع ستينء بل تتبع التمييز. فإن استمرت الغباوة إلى ما بعد البلوخ 
فالأم أولىء وكذلك إن اتصل به جتون, وكأن حقها لا ينقطع إلا باحتيار الصببى عن 
سر 

ولو احتار أحدهماء ثم رجع؛ رد إلى الآخر؛ لأن الحال قد يتغير م فى الرفق به إلا إذا 
كثر تردده حتى دل على قلة التمييزه فيرد إلى الأم» وكذلك إذا سكت عن الاختيار. 
هذا فى حق الصبى. 

أما البالغ: إذا كان غير رشيد» فهو كالصبى. وإن كان رشيدًاء وهو ذكيٌ استقل. 
وإن كانت جاريةً وهى بكرء فالظاهر: أن للأب أن يسكنها موضمّاء وليس لها 
الاستقلال وإن كانت رشيدة» كما يجبرها على حبس الدكاح؛ وهو أعظم من حبس 
المسكن . ثم هذا يختص بالأب والجد ومن له ولاية الإجبار. وفيه وجد: أنها تستقلء وَإنما 
الترويج بالججبر, 

أما البنت: : فإنها تستقل إذا تم رشدها بالممارسة: لكنها إن كانت تتهم بريية» 
فلعصباتها ولاية إسكانها وملاحظتها؛ دفعًا للعار عن النسب» ولا ينبت هذا إلا لمن ليه 
ولاية التزويج. ولو ادعى الريبة فأنكرتء فتبعد مطالبته بالإثبات بالبينة؛ فإن ذلك 
افتضاح يجر العارء والاحتكام على عاقلة أيضاء .مجرد الدعوى بعيد» ولكن إقامة البيئة 


أبعد مله. 
فرعان: أحدهما: هل يجرى التخيير بين الأم» ومن يقع على حاشسية النسبء كالعم 
والأخ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم كالأب والحد. 

والثانى: أن الأم أولى» وإنما النخيير مع الأب والحد؛ لأن لهم درجة الولاية والإجبار. 

ويجرى هذا النلاف فى التخيير بين الأب. والأحت والخالة إذا قلنا: إن الأب مقدم 
عليهما فى الحضانة. 

الغانى: أنه إذا اعجار الأب» لم يمنعها من الزيارة» وإذا اختار الأم لم يسقط عن الأب 
مثونة الحضانة» والقيام بتأدييه» وتسليمه إلى الحرفة أو المكتب» وكذلك المجنون الذى لا 
تستقل الأم بضبطه؛ يجب على الأب رعايته. ومهما سافر الأب سفر نقلةٍ بطل تقديم 
الأم وكان له استصحاب الولد؛ كيلا ينقطع السب سواء كان قبل التمييز أو بعده؛ إذ 
فيه ضرار. نعمء لو رافقته الأم فهى أولى. وليس له استصحابه فى سفر النزهة» ولا فى 


-صحيح. وابن ماجه (7701)» والزيلعى فى نصب الراية (879/8). 


كتاب النفقات يذ 
شفر التتحارة وإن طالت المدة وفيه وجه؟ لطول المدة. 

ولو انتقل إلى ما دون مرحلتين» ففى جواز انتزاع الولد وجهان؛ لأن تتابع الرفاق 
كنع اندراس النسب. 

الفصل الثالث: فى التزاحم والتدافع 

والنظر فى أطراف: 

الأول: فى اجعماع النسوة. فإن تدافعن» فالحضانة على من عليها النفقة. وإن تزاحموا 
وطلبت كل واحدةٍ الحضانة؛ فالنص فى الجحديد: أن الأم أولى» ثم أمهاتها المدليات 
بالإناث لا بالذكور» ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن علون. ثم أم الجد 
وجداته على الترتيب المقدم فى الأبء ثم أم أب الحد وجداته كذلك؛ ثم الأصوات ثم 
الخالات ثم بنات الإخوة؛ لأن الخالة أم وشفقتها أكثر من شفقة العسات» وهن بعد 
الخالات؛ لأن قرابة الأم أقوى فى الحضانة. والقديم يوافق الجديد فى جميع هذا الترتيب 
إلا أنه فى القديم قندم الأخموات والخالات على أمهات الأب لإدلائهن بالأم. وهر 
ضعيف؛ لأن شفقة الأصول أعظم. 

ويبقى النظر فى ثلاث مسائل: 

إحداها: أن الأحت من الأب مقدمة على الأعت من الأم فى الخديد, وذكر وجه 
فى التخريج على القديم: أن الأمت للأم مقدمة لقرابة الأم. وعلة الحديد: أنهما 
يستويان فى الشفقة» ولا تؤثر جهة الأم فى زيادة الشفقة» لكن هذه لها قوة فى 
الميراث» ويصلح ذلك فى الترجيح» لكن هذا لا يطرد فى خالةٍ لأب وأخرى لأم؛ 
وكذلك لعمات؛ إذ لا ميراث: فمنهم من قدم الخالة للآأب؛ لأن الميراث بَيّن لنا قوة هذه 
أجلبهة؛ فلا يرعى غير الميراث. ومنهم من قدم الخالة للأم؛ إذ لا سيراث» وقرابة الأم 
آكد. 

الثائية: نص الشافعى» رضى الله عن أنه لا مدخل فى الحضانة لكل جدة ساقطة فى 
الميراث» وهى كل جدة تُدلى بذكر بين الأثثيين. وهو مشكل؛ لأنها وإن كانت ساقطة 
فى الميراث» فالخالة والعمة أيضًا كدذلك؛ ولعل سببه: أن الذكر الذى ليس بوارث ليس 
له ولاية الحضانة» وهى تدلى به» ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين: 

أحدهما: أنهن لو انفردن فلهنٌ الحضانة» ولكنهن موحرات عن الخالات وجميع 
المذكورات. 

والغانى: أنهن مؤخرات عن الجدات الوارثات» مقدمات على الأحوات والخالات. 

الغالفة: القريية الأنقى التى لا محرمية لهاء كبنات الخالات وبنات العمات. فيه 
وجهان: 
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أحدهما: أثه لا حضانة لهن؛ إذ الحضانة تستدعى ع ببواطن الأمور؛ فتستدعى 
المحرمية. 

والثانى: أنه تنبت» وذكر الفورانى ذلكء وقال: الخدالات مقدمات على بنات 
الإخوة وبنات الإخبوة مقدمات على العمات كما يقدم ابن الأخ فى الإرث على العم. 
وقال: بئات الخالات مقدمات على بئات العمات. 

الطرف الثانى: فى اجتماع الذكورء وهم أربعة أقسام: 

الأول: محرم وارث. فله حق الحضانة» ويترتبون ترتب العصبات فى الولاية إلا الأخ 
من الأم» فإنه ليس بولى» وهو متأخر عن الأصول وعن الإخوة للآب مع أنه محرم 
وارث. وهل يؤخر عن العم؟ فيه وجهان: منهم من أخر؛ للولاية. ومنهم من قدم؛ 
للفرب والشفقة. وهو الأظهر. 

الغانى: الوارث الذى ليس بمحرم» كينى الأعمام: لهم حق حضانةٍ فى الصبى وفى 
الصغيرة التى لا تشتهى دون التى تشتهى. 

الشالث: المحرم الذى ليس بوارثء كالخال؛ وأب الأمء والعم مسن الأم» وينسى 
الأحوات: فهم مؤخرون عن الورثة. وهل لهم حق عند فقدهم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تنبت للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة. 

والثانى: لا؛ لأن الخالة أثنى» وانضمام الأنوثة إلى القرابة مؤثر. ثم لا حلاف أن 
المستحب للسلطان أن يسلم إليهم. 

الرابع: قريب ليس بمحرم ولا وارث» كابن الخالة والخال» فالصحيح: أنه لا حق لهم 
وإن ظهر الخلاف فى بنات الخالات لأجل الأنوثة. وفيه وبحه. 

الطرف الثالث: فى اجتماع اللكور والإناث. ولاشك أن الأم وأمهاتها مقدمات» إذا 
كن من جهة الإناث» ثم بعدهن فى الأب والمداتء من قبل الأبء قولان: 

ظاهر النص: تقديم الأب» فلا يقدم على الأب إلا الأم وأمهاتها. كذلك قال 
الشافعى» رضى الله عنه. 

والثانى: أنهن مقدمات وإن أدلين به؛ لشفقة الأنوثة. فعلى هذاء فى تقديم الأخحوات 
على الأب ثلاثة أوجه: 

أحدها: التقديم؛ للأنوشة. والشانى: لا؛ لأن الأب أصل. والشالث: أنه يقدم على 
الأعت للأّب؛ فإنها فرعه دون الأحت للآم والأعت للآب والأم. 
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وهذا الوجه لا يجرى فى الخالة؛ لأنها ليست فرعّاء ولكن يجرى الوجهان فى تقديم 
الخالة على الأب» بل تقديم الخالة عليه أولى من تقديم الأحمت. وكل جدةٍ ليست 
فاسدةٌ فهى مقدمة على كل عصبة تقع على حواشى التسب. 

وأما الذكور والإناث على الحواشى إذا استووا فى القرب والإرث» فالأتقى أولى؛ 
والأحعت أولى من الأخ. 

ولو كانت الأضى: بعيدة».والذ كر ييا قوجتهات» لتعارض الأتوقة والقزاية. 

السبب الثالث للنفقة: ملك اليمين 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن تفقة المملوك إمتاع» وهو على الكفاية. ولا تسقط إلا بزوال الملك أو 
الكتابة. وليس عليه أن يطعمه ويكسوه من جنس ما يطعم ويكتسى» ولكن ما يليق يبه. 
ولو اقتصر من الكسوة على ما يستر به العورة» لم يجر ذلك فى بلادنا؛ لأنه إضرار وإن 
لم يكن يتأذى بحر وبردٍ. وهل يجب تفصيل النفيس على الخسيس فى الكسوة؟ فيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه يحب؛ إذ العادة تقتضى ذلك. والثانى:.لا؛ لأن الرقيق يليق به الخنشن وإن 
كان نفيسًا. والثالث: أنه لا يفرق فى العبيد» أما الحوارى؛ فيقضل السّرية على الخادمة. 

الثانية: قال رسول الله وَل وإذا كفى أحدكم طعامه خادمه حره ودّخانه» فليجلسه 
معهء فإن أبى فليروغ له لقم وليناولها إياهمه(20؛ فترددوا فيه على ثلانة أوحه: 

أحدها: أن ذلك واجب على الترتيب. والشانى: أنه يجبء إما الإحلاس أو ترويغ 
اللقمة» ولا يجب الترتيب. والثالث: وهو الأظهرء أن ذلك مستحبء وهو من مكارم 
الأخلاق. 

الغالثة: الرقيقة» أو أم الولد» إذا أنت بولد فعليها الإرضاع.؛ بخلاف الزوجة؛ فإنها 
)١(‏ الحديث أخرجه: أحمد (50/7 ”2 549)» والزبيدى فى إتحاف (757/5): والعراقى فى المغنى 

عن حمل الأسفار (2571/7)» والمتقى فى كنز العمال (7801/0): والترمذى (01488)» 

والبيهقى (8/8)» والساعاتى فى بدائع المنن (54١١).؛‏ والحميدى فى مسنده (17 31 2391/1 

»)١ ١7‏ والحديث له شاهد يمعناه فى الصحيحين: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : مإذا 

صنع لأحدكم خبادمه طعامه ثم جاءه به - وقد ولى حرّه ودخانه- قليقعده معه, فلبأكل فإن 

كان الطعام مشفوها قليلاً. فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين,» أخرجه بهذا اللفظ: مسكم 

»)0١1١7(‏ وبلفظ قريب منه: البخارى (470ه). ونمو الأول: أبو داود (8543)» وأحمد 

(/107")» والتبريزى (417 9809). 
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رقيقة» ولا يُفرق بينه وبينها. ولا تكلف أن ترضع غير ولدها مع ولده ؛ فإنه إضرار بها 
وبولدها. نعم, له أن يستمتع بها ويضم الولد إلى غيرها فى وقت الاستمتاع. 

الرابعة: ليس لها فطام ولدها قبل الحولين ولا الزيادة على الحولين إلا برضاهء والمتبيع 
رضا السيد فيه إلا إذا كان إضرارًا بالولد. وأما الحرة» فحقها مؤكد فى إرضاع ولدهاء 
فيتوقف الفطام على توافقهما. فإن أرادت الفطام فله المنع. وإن أرادت الإرضاع 
بالأحرة وأراد الأب الفطام؛ فعليه الأجرة وليس له المنع. 

الخامسة: لا أصل للمخارجة, وهو ضرب خراج مقدر على العبد كل يوم» بل على 
العبد بذل المجهود وعلى السيد أن يحمله على ما يطيقه. فلو امتنيع السيد عمن الإنفاق 
يباع عليه فإن لم يرغب أحد فى شرائه؛ فهو من محاويج المسلمين. 

السادسة: يجب عليه علف الدواب؛ لأن أرواحها محترمة؛ ولذلك لا يجوز تعذييها 
ولا ذبحها إلا للأكلهء وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضر بنتاجها. 

ويجوز غصب العلفي والحبّط20 لحاجتها إذا أشرفت على الهلاك على المذهب 


الظلاهر. 
والمسافر يقدم حاجة الدابة إلى الماء على الوضوء» فيتيمم. وإذا أجدبت الأرض فعليه 
علف السائمة. 


ولا يجب عليه عمارة داره وقناته وعقاره وإن أشرفت على الانهدام؛ لأن الحرمة 
لذى الروح. فإن امتنع من العلفء فللةاضى أن يجبره على البيع؛ أو يبيع عليه؛ والله 
تعالى أعلم وأحكم., والحمد لله رب العالمين. 
ا 


)١١‏ النبط: أوراق الشجر. انظر: المصباح المنير :)501/١(‏ والقاموس المحيط (ص 80م). 


كناب اجننايات ذا 


كتاب الجناياك ”© 

اعلم أن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع؛ متظاهرةٌ على أن القدل كبيرة 
متفاحشة موجبة للعقوبة فى الدنيا والآحرة('). وموجباته فى الدنيا ثلاثة: القصاص» 
والدية» والكفارة. 

أما القصاصء فالنظر فى حكمه عند العفو والاستيفاء» وفى موجبه. أما الموجب»ء 
فالنظر فيه يتعلق بالطرف والنفس. أما النفسء فالنظر فيها يتعلق بأركان وهو: القاتل» 
والقتيل» ونفس القتل. 

الركن الأول: القتل نفسه 

وا موجب للقصاص منه: كل فعل عمد حضء عدوان؛ مزهق للروح. 

وقولنا: (مزهق) يتناول المباشرة والسبب؛ فلزم ييز العمد المحض عن غيره وتييز 
السبب عن غيره. ويدكشف بالنظر فى أطراف خمسة: 

الطرف الأول: فى تمييز العمد عن شبه العمد 

والقصد له ثلاث متعلقات: 

أحدها: بالفعل. فمن تَرْلَقُ رحلاه» فسقط على غيره فمات» فهو خطأ محخض. 

الثانى: التعلق بالشخص. فمن رمى إلى صيد» فأصاب إنسانًاء فهو خط محض وإن 
كان الفعل باحتياره. 

الثالث: القصد المتعلق بزهوق الروح. وبهذا يتميز العمد عن شبه العمد. 

وفى ضبطه طريقان: 

أحدهما: أن ما علم حصول الموت به بعد وجود قصد الفعل والشخصء فهر عمد 
محض» سواء كان قصد الفاعل إزهاق الروح أو لم يكن قصد. وسواء كان حصول 
الموت به غالبًا أو نادرًا كقطع الأملة. 
)١(‏ الحناية لغة: يقال: حنى على قومه جناية: أذنب ذنبًا يواحذ به وقد استعملها الفقهاء فى ابرح 

والقطع رهى عندهيء يراد بها القصاص فى النفوس؛ والأطراف. 

وعرفها الشافعية بأنها: كل فعل مزهق للروحء أو مبين لنعضر. انظر: المصباح المسير (1/ 0018 

وعختار الصحاح »)١١5(‏ والروضة »)١717/9(‏ ومغنى المحتاج (7/4). 
(؟) أما عقوبة الدنيا للتائب فإنها تحب عقوبة الآخثرة؛ لأن الله لا يجمع بين عقوبتين كما ورد عن 

رسول الله يلِعٌ وكما بينته السنة فى غير موضع. والله أعلم. 
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سيليبوم 


الطريقة يق الغانية: أن الضابط: وما يقصد به القت غاليًا فى المثقل», فأما فى الجراحات: 
«فكل جرح سار ذى غور»؛ لأن قطع الأتملة لا يقصد به القعل غاليًا. ثم هو موحب 
للقصاص. وهذا صعيف؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل. وللمثقل أيضًا تأثير 
فى الباطن» وغور فى الترضيض. 

والطريقة الأولى أيضًا مدخولة؛ لأنه لو ضرب كوعه بعصاء فتسورم ودام الألم حتنى 
مات» عُلم حصول الموت به» ولا قصاص فيه؛ لقوله عليه السلام: «قتيل السوط والعصا 
فيه ماثة من الإبل20» وأى فرق بينه ويين ما لو غرز إبرة» فأعقبت أنّا وورمًا حتنى 
مات» إذ يجب القصاص به. ولو أعقبت أنّا دون الورم فوجهات. فإن أمكن أن يقال: 
المضروب بالعصاء لعله مات فجأة بسبب فى باطنه: أمكنه ذلك فى غرز الإبرة!! كيف 
وقد نص الشافعى» رضى الله عنه؛ أنه لو أبان بعض الأصابع» فتأكل الباقى؛ فلا قصاص 
فى الباقى» وقد علم حصول السراية به. ونص على أنه لو ضرب رأسه؛ فأذهب ضوء 
عينيه وبحب القصاص فى الضوء؛ لأن اللطائف تقصد بالسراية دون الأحسام. وقد علم 
حصول السراية فى الموضعين؛ وعن هذا تصرف بعض الأصحاب فى النصين بالنقل 
والتخريج» وقالوا: فيهما قولان» فتخرج الطريقتان على القولين. 

ولما عسر الضبط على أبى حنيفة» رحمه الل إذ رأى القصد عفيّاء عول على 
الجارح؛ فلزمه إسقاط القصاص فى التغريق والتخنيق والتحريق. 

را ا و 0 حصول 
اموت بالسبب: إما أن يكون نادراء أو كثيراء أو غالبًا. وليس كل كثير غالباءِ فإن 
امرض كثير وليس بنادر ولا غالب بل الغالب الصحة. والجذام نادر لا كثير ولا غالب؛ 
فكل ما كان معصول الموكةيه تادرك تفللا قصاص فيه كالعضا والسوط وشرر إدرةله 
تعقب ورمًا. ولما كان سقوط الأطراف بالسراية نادراء نص على سقوط القصاص فيف 
بخلاف زوال اللطائف كالعقل والبصر. 

ويقابل هذه الرتبة ما كا حصول الموت به غالبا كالجراحات الكبيرة والمثقلات» 
فتلحق بما يكون حصول الموت به ضرورياء كالتخنيق وحرّ الرقبة. 

اقرط للق ركزن حعرل الوني ب ل هاف اجر لات الوق ةوق فزن 
الإبرة كقطع الأملة وكالعصا والسوطء ففى هذا ينظر إلى السبب الظاهرء وهو ارح 


)١(‏ الحديث أخرجه: أحمد (3535-454/7 0/؟41)» وأخرج تحره أو داود (/4041): والنسائى 
:)5١18(‏ وابن ماحه (57/77)» وانظر: نيل الأوطار (80/19). 
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مزهقاء فيجب القصاص به؛ لأن الجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبا وإن لم يكن قدر 
هذا الحرح مزهقًا ااه وما لا يجرح فليس طريقًا غاباء فاعبر فيه أن يتحقق كونهء 
بالإضافة إلى الشخص والحال» مهلكا غالبًا. ثم ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال؟ 
فليحكم فيه بالاجتهاد. 

فإن قبل: لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض غالب لكن ظنه صحيحًا؟ قلنا: يحب 
القصاص؛ لأن هذا الظن إذا لم ينف العدوان فى الفعل» وهو فى نفسه قاتل: فلا يكون 
حر ع مف ا ا ا أو من طبيبيٍ سقاه شيمًا يققل 
ذلك المريضء إلا أنه لم يعرف مرضه. فلا يجب القصاص؛ لأنه جهل أباح الفعل. 

فإن قيل: إذا سقى غيره دواء يقتل كثيرًا لا غالبّك فهو كالجراحات أو المنقلات؟ قلنا: 
ظاهر كلام الأصحاب أنه كغرز الإبرة» فإن أعقب تغيرًا أو تأنّا وجب القصاص؛ لأن 
أغشية الباطن رقيقة فينقطع بالدواءء فكان إلحاقه بالخرح أولى. 

الطرف الثانى: فى تمييز السبب عن المباشرة 

وما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى: شروط» وعلة) وسبب: 

أما الشرط؛ فهو الذى يحصل عنده؛ لأنه كحفر البعر مع التردية» فإن الموت: 
بالتردية» لكن الخفر شرط. وكذا الإمساك مع القتل» والشرط لا يتعلق القصاص به. 

وأما العلة, فما تولد الموت» إما بغير واسطة كحز الرقبة» وإما بواسطة» كالرمى» 
فإنه يولد الحرحّ» والخرحٌ يولد السراية» والسراية ُولد الموت. وهذا يتعلق القصاص به. 

أما السبب» فماله أثر فى التولدء ولكنه يشبه الشرط من وجهء قهذا على ثلا 
مراتب: 

الأولى: الإكراه على القتل. وهو موجب للقصاص؛ فإنه شديد بالعلة؛ لأنه يولد فى 
اللكره داعية القتل غاليًا. 

الثانية: شهادة الزور. فإنها تولد فى الاضى داعية القتل» لكنه دون الإكراه؛ فإن هذا 
إجداء شرعّاء والأول حسّا لكن لما كان كل واحد يفضى إلى القعل غالبا فى شخص 
معين لم نفرق بينهما. وأبو حنيفة» رحمه الل لم يلحق الشهادة بالإكراه. 

الثالفة: ما يولد المباشرة توليدًا عرق لا حسيًا ولا شرعيًا كتقديم الطعام السموم إلى 
الضيف. ففيه قولان: 

أحدهما: لا قصاص على المقدم؛ لأن الأكل ليس مُلجنًا لا حسما ولا شرعًا. والثانى: 


7 كتاب الجنايات 
يحب؛ لأن هذا التغرير يُفضى إل القتل غالًا فى معين. ثم الصحيح أن الدية تجب. وقيل 
بطرد القولين. 

ولو وضع الطعام المسسموع فى داره اعتمادًا على أن الداخل المقصود سيأكله انبساطًاء 
فلا قصاص عليه. وقيل يطرد القولين. فلو دعا الضيف» وحفر فى الدهليز بكرّء فتردى 
فيه» ففى القصاص قولان. فإن قيل: لو حرى سببء وقدر المقصود على دفعه ولم 
يدفع؟ قلنا: هذا على مراتب: 

الأولى: أن لا يكون السبب مُهلِكَاء كما لو فتح عرقه بغير إذنه ولم يعصب حتى 
نزف الدم. أو ألقاه فى ماء قليل؛ فبقى مُستلقيا حنى غرقء أو حبسه فى بيت» فلم 
يطلب طعامًا مع القدرة حتى مات: فهو الذى أهلك نفسه؛ فلا دية له ولا قصاص. 

الثانية: أن يكون السبب مهلكا والدفع عسيرًاء كترك مداواة الجرح» فالقصاص 
واحب. 

الثالثة: أن يكون السبب مهلكا وكان الدفع سهادٌ كما لو ألقاه فى ماء مُغرق فترك 
السباحة» وهو يحسنهاء ففيه وجهان. ووجه الإيجاب: أنه قد يدهش عن السباحة 
والسبب فى نفسه مهلك. وفى الدية وجهان مرتبان وأولى بالوحوب. 

ولو ألقاه فى نار فوقف؛ فوجهان مرتبان. والظاهر: وحوب القصاص؛ لأن النار 
بأول اللقاء تشئج الأعضاء؛ فتعسر الحركة به. 

فإن قيل: لو كان به بعض الجوع؛ فحبسه ومنعه الطعام حتى مانت؟ قلما: إن علمء 
وحب القصاصء كما لو قصد مريضًا بضربي خفيف. وإن كان جاهلا يجوعه ففى 
القود قولان: 

أحدهما: يجب» كما لو ضرب مريضًا على ظن أنه صحيح, فالجوع السابق» وإن 
كان معيناء فهو كالمرض. 

والثانى: لا يجب؛ لأن هذا القدر من الجوع ليس مهلكّاء وزيادة الجوع الأول هو 
الذى أهلك فلاف الضرب: فإنه ليس زيادة فى المرض؛ لأنه ليس من جنسه فلم يمككن 
إحالة الهلاك عليه. 

وحيث لا نوجب القصاصء فلابد من الدية. وفى قدرها قولان: أحدهما: الكل؛ إِذ 
سقوط القصاص كان بالشبهة. والنانى: التصف؛ لأن الهلاك حصل باللجوعين؛ فهو كما 
لو وضع فى السفيئة المنقلة زيادة مغرقة» ففى قدر الضمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: الكل. والثانى: النصف. والثالث: التوزيع؛ لأن تأثير المتقلات فى الإغراق 


كتاب الجنايات لف 
تانبب لاف بلي للع ور 
الطرف الثالث: فى اجتماع السبب والمباشرة 

أما الشرطء فلا يخفى سقوطه معهماء كالممسك مع القاتل» والحافر مع المردى؟ إذ لا 
قصاص عليهما ولا ضمان خلاقًا لمالك؛ رضى الله عنه, فإنه جعل الممسك شريكًا. 

وأما المباشرة مع السبب» فعلى مراتب: 

الأولى: أن يغلب: السبب المباشرة. وذلك إذا لم تكن المباشرة عدواناء كقسل القاضى 
والحلاد مع شهادة الزورء فالقصاص على الشهود. فإن كان عدراناء بأن اعترف ولى 
القصاص بكونه عانًا بالتزوير» فلا قصاص على الشهودء ولا دية؛ لأنه لم يلجأ حسًا 
ولا شرعاء فضار قولهم شرطًا محضًا كالإمساك. 

الثالية: أن يصير السبب مغلوبًا بالمباشرة» كما إذا ألقاه من شاهق الجبلء فتلقاه 
إنسان بسيفه فقده بتصفين فلا قصاص على الملقى» عرف أو لم يُعرف؛ لأن إلقاءء صار 
شرطا محضًا لما ورد عليه مباشرة مستقلة, 

الغالعة: أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه على القتل» فالأقوى لا يحبط مباشرة 
المكره خلاًا لزفر وأبى يوسف. وهل تصير المباشرة مغلوية به حتى لا يجب القصاص 
على ١‏ ؛؟ فينة ولاك فنإن لم توحبب القصاصة فى الدهة فولان,مرنيان وآزي 
بالوحوب؛ لأنها تنبت مع الشبهة. ووجه الإسقاطء نقل الفعل عن المكره وجعله 
كالآلة. وإن أوجبنا الدية ففى طريقها وجهان: 

أحدهما: تجب عليهما جميعًا ثم يرجع على المكره. والثانى: يجب النصف؛ لأن إيجاب 
القصاص عليهما كالتشريك. فإن قلدا: لا دية» ففى الكفارة وجهان: وجه إثباتها: أنه 
آثم بالقتل وفاقًا. وقد تحب الكفارة حيث لا دية كما فى الرَّمى إلى صف الكفار. 

وإن قلنا: لا تجبء ففى حرمان الميراث وجهان. والظاهر الحرمان؛ لأنه آثم بالقتل. 
والكفارة والدية غرم يمكن نقله إلى المكره بخلاف الحرمان. 

فإن قيل: فما قولكم فى أمر السلطان؟ قلنا: فى نزوله منزلة الإكراه وجهان. وجه 
إلحاقه به أمران: 

أحدهما: أنه يعلم من عادة السلطان السطوة عند المحالفة وإن لم يصرح به. وعلى 
هذه العلة يلتحق به كل متغلبٍ هذه عادته وإن لم يكن سلطائًا. ثم وجه التردد: أن 
المعلوم من عادته» هل يكون كالملفوظ به على الاقتران؟. 


3 كتاب الحنايات 

العلة الثانية: أن طاعة السلطان واجبة على الجملة؛ كيلا تؤدى غخالفته إلى إثارة 
الفتنة. ولذلك نقول: لا ينعزل بالفسق. ولو كان الاستبدال به يثير الفسة فلا يستيدل؛ 
فتزاحم على الفعل موجب ومحرم. فإن لم تبح انتهض شبهة كالإكراه؛ بخلاف أمر 
السيد عبده» فانه يحب عليه مخالفة السيد؛ إذ لو عاقبه دفع السلطان ظلمهء وليس وراء 
السلطان يد دافعة» فمخالفته تحرك الفتنة. نعم لو كان العبد من طباعه الضراوة» فإذا 
أغراه بإنسان» فالقصاص على السيد كما لو أغرى سبعًاء وكذا لو أغرى يحنونا هذه 
حاله هل يتعلق الضمان برقبة هذا العبدء وعمال هذا المجنون؟ أن ينزل منزلة البهيمة؟ فيه 
وجهان؛ من حيث إنه إنسان صورةٌ لكنه بهيمة فى المعنى. 

فإن قبل: وما حد الإكرأه؟ قلنا: قد ذكرنا صورته فى الطلاق» لكنا نتعرض لصور: 

إحداها: أنه لو أكره إنسانًا على أن يكره ثلدا على قتل الرابع» فعلى الأول قصاص» 
وفيمن بعده قولان. 

الثالية: لو قال: اقتل زيدا أو عمرًا وإلا قتلتك» فقتل زيدًا فهر عخارٌ؛ لأن ميله إلى 
زيدٍ ليس إلا عن شهوة» ويظهر ذلك إذا قال: اقتل من أهل الدار واحدًا وإلا قتلتك. 

الثالثة: أن يقول: اقتل نفسك وإلا قتلنك. فهذا ليس بإكراو. ولو قال: اقتلنى وإلا 
قتلتك» فهذا إكراه وإذن» فهل يؤثر الإذن فى سقوط القصاص والدية؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يسقط؛ لأنه صاحب الحق كما إذا قال: اققل عبدى. والقاني: لا؛ لأن 
القصاص والدية تثبت للورثة ابتداءً لا إرنًا. والثالث: لا يجب القصاص؛ للشبهة» وتحب 
الدية. 

فإن قيل: إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهما؟ فإن لمم يكن أحدهما كفوًا للمتفول؟ 
قلنا: يجب القصاص على الكفء؟ لأن شريك غير الكفء يجب القصاص عليه كشريك 
الأب(١2‏ وشريك العبد فى قتل السيد. 

وإن كان أحدهما صبيّاء وقلنا: إن فعل الصبى خطأء فالآخر شريك خاطئ؛ لكن إن 
كان المحمول صبيّاء فيحتمل أن يجب القصاص على الحامل؛ لأن خطأه نتيجة الإكراهء 
فهو كما لو أكره إنسانًا على أن يرمى إلى طلل عرفه المكثره إنساناء وظنه الرامى 
جرثومة؛ ففى وجوب القصاص وجهان. وجه الإيجماب: جعل المكره مباشرًا وجعل 
المكره آلة له؛ لأنه تولد من إكراهه. وعن هذا اختبط الأصحاب فى المكره على إتلاف 
المال» هل يطالب بالضمان؟ فعلى وجه: لا يطالب أصلاً؟ لأنه كالآلة. 


)١(‏ أى: كشريك الأب فى قتل ابنه. 


كتباب الخنايات 3 

ولو أكرهه على صعود شجرة» فزلقت رجله فمات وجب القصاص على المكره 
ولم يجعل كشريك الخاطىء؛ لأن هذا الخظأ ولده إكراهه بخلاف جعل المكره وصباه 
فإن فيه وجهين. 

فإن قبل: غما الذى يباح بالأكراه؟ قلنا: لا يباح به القعل والزناء ويباح به إتلاف 
المال» بل يجب. وتباح به الردة» وفى وجوب التلفظ به وجهان, منهم من لم يوحب؛ 
للتصلب فى الدين» ويباح شرب الخمر بالإكراه» وفى وجوبه حلاف مرتب على الردة 
وأولى بالوحوب. والإفطار فى الصوم ينبغى أن يقضى بوجوبه. 

الطرف الرابع: أن يكون السبب من الآدمى والمباشرة من بهيمة 
كما إذا ألقاه فى تيار بحر فالتقمه الحوت قبل الغرق» فيلزمه القصاصء وينزل فعل 
٠‏ اليوت منزلة جرح السكين. 

ولو ألقاه فى بئر عميق» وكان فى عمقه نصل منصوب فمات به وجب القصاص» 
وخحرج الربيع قولا: أن الدية تحب دون القصاصء اعتبارًا باختيار الحيوان وكونه شبهة 
فى الدفع. وإن ألقاه فى ماء لا يغرق» فالتقمه الحوت من حيث لم يشعر الملقى: فلا 
يجب عليه إلا الدية. وإن عرف حضور الحوت لزمه القصاص. 

ولو أمسك إنسانا وعرضه للسبع حتى افترسه» وجب القصاص. والكجدون الضارى 
بطبعه كالسبع والحرت» وإن لم يكن ضاريًا اعتبر اختياره فى قطع السبب. 

فروع أربعة: الأول: لو أنهشه حيةٌ أو عقربًا - يقل مثله غالبا - لزمه القصاص» 
ونزلت الحية منزلة السكين. ولو كان لا يقتل غالبا كان كغْرز الإبرة. 

الثانى: لو ألقى عليه عقريًا أو حية فنهشته. فلا قود؛ لأن الغالب أنه يّفِرَّ وإن كان 
ضاريًا فهو كالإنهاش. 

الثالث: لو جمع بينه وبين سبع فى بيت فافترسه؛ وبحب القصاص. وإن كان بدله 
حيةٍ فلا قصاص؛ لأن الخية تفن والسبحٌ فى المضيق يشب بطبعه. فإن لمم يكن الطبع 
كذلك لم يكن الحكمٌ كذلك. 

الرابع: لو أغرى به كابًا أو سبعًا فى صحراءء فلا قصاص مخلاف البيت؛ فإن السبع 
فى المضيق يقصدء وفى الصحراء يتوحش. 

فإن كان ضاريًا فى الصحراء ولم يكن الهرب ممكمًا: لزم القصاص» فإن كان الهرب 
ممكنًا فتخاذل» فهو كترك السباحة. 


02 كتاب الجنايات 
الطرف الخامس: فى طرآن اللمباشرة على المباشرة أو السبب على السبب 
والحكم فيه تقديم الأقوى. فإن اعتدلا جمعنا بينهماء قلو جرح الأول وحز الشانى 

الرقبة فالقاتل هو الثانى؛ لانقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قطع هذا من الكوع: والشسانى 

من المرفق فمات» فإن القصاص عليهما؛ لأن ألم الأول ينتشر إلى الأعضاء الرئيسية 

ويبقى. 
ولو قطع الأول حَلقُومه ولم ببق إلا حركة المذبوحين فقده الثانى بنصفين» فالقصاص 

على الأول» ولا نظر إلى حركة المذبوحين بذلاف ما لو حز رقبة المريض المشرف على 

ا موت؛ لأن موته غير مقطوع به» وبخلاف ما لو نزع أحشاءه وإن كان بحيث يعلم أنه 

موت بعد يوم أو يومينء ولكنه فى الحال يعقل بمياة مستقرة» فإن القتصاص يجب على 

من حز الرقبة؛ لأن عمرء رضى الله عنه» شاور فى الخلافة فى هذه الحالة: فكيف لا 

تعتبر حياته؟ وقال مالك. رحمه الله: هو كحركة المذبوحين0. 
فأما إذا جرح كل واحد جراحة فمات بالسراية» أو حز أحدهما الرقبة» والآحرقد 

بنصفين معّاء فهما شريكان. 
فقد تنخحل من هذا: أن العمد المحض العدوان المزهق للروح سبب القصاص. ولا يرد 

على الخد ما لو استحق حز رقبة إنسان فقده بنصفون؛ لأنه لا عدوان به من حيث كونه 

إزهاقاء بل من حيث الإساءة فى الطريق؛ فلذلك لم يجب القصاص. 
فإن قبل: ظن الإباحة, هل يكون شبهة؟ قلنا: إذا قتل من ظنه مرتداء ولم تعهد له 

الردة فيجب القصاص. وإن كان قد عُهد مرتداء ولكنه أسلم ولم يشعر به فقولان: 
أحدهما: السقوط؛ للظن المبتنى على الاستصحاب. والثالى: يجب؛ لأنه غير معذور 

فى هذا الظن؛ إذ لا يحل للآحاد قتل المرتدء وكذلك لو ظنه عبدًا أو ذميًا لزمه القصاص 

على المذهب؛ لأن هذا ظن لا يبيح؛ فهو كما لو زنى مع العلم بالتحريم والجهل 
بوجوب الح بخلاف ما إذا رأى مسلمًا فى دار الحرب على زى المشركين ولم يعهنده 
مسلمًا فقتلفى فإذا هو مسلمء فلا قود وتحب الكفارةء» وفى الدية قولان؛ لأن القتل مباح 


)١(‏ المراد بحركة المذبوحين» الحالة النى لا ييقى معها الإبصار والإدراك: والنطق والحركة 
الاختياريان» فقد يقد الشخص نصفين, وتترك أحشاؤه ذ فى النصف الأعلى, فيتحرك ويتكلم 
بكلمات لكنها لا تنظم؛ وإث لتظمت فليست صادرة عن روبة واحتبار» وهذه الخالة سمي 
حالة «اليأس: ولا يصح فيها إسلام كافر» ولا شىء من تصرفاته» ويصير امال للورثة؛ فلو مات 
قريب لمن انتهى إلى هذه الحالة» لم يورث منه. وكما لا يصح فيها إسلام كافرء لا يصح فيها 
ردة مسلمء والعياذ بالله تعالى. انظر: الروضة (وأره 4 .)١‏ 


كتاب الجبايات يكوا 
بهذا اللن» وهو معذور: 

[أحدهما: تحب؛ لأنها ضمان المحلء وذلك لا يختلف باعتلاف حال المتلف. 
والثانى: أنها لا تجب؛ لأنها وإن كانت عبوضاء فليست على مذاق الأعواض المحضة؛ 
فإنها بدل للنفس. وتحب الكفارة قولاً واحدًا؛ لأنها تحب من غير تقصيرع](0. 

ولو قتل إنسائا على ظن أنه قاتل أبيه؛ ففى وجحوب القصاص قولان: [أحدهما: 
يجب؛ لأنه غير معذور فيه. الثانى: لا يجب؛ لأن هذا الظن ما بمهد عذره(2؛ لأن القتل 
مباح بهذا الطنء لكنه غير معذور؛ ولهذا نقطع بالوجوب إذا قال: تبينت أن أبى حى. 

ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ولى الدم؛ فلا قصاص. وإنما القولان إذا تنازعا. 
ومنهم من طرد القولين؛ لأنه ظن من غير مستندٍ شرعى. 

الركن الثانى: القتيل 

وشرط كونه مضموئًا بالقصاص على الحملة: كونه معصومًا. والعصمة تستفاد 
بالإسلام. والجزية والأمان يتنزلان منزلئه. والحربى مهدرء والمرتد كذلك فى حق 
المسلم» ولكن فى حق الكافر الذمى والمرتد إذا قتله فيه حلاف. ومن عليه القصاص 
معصوم فى حق غير ا مستحق. 

والزانى المحصن معصوم بالقصاص عن الذمى. وعن المسلم فيه وجهان, مثارهما: 
التردد فى أن الحد للمسلمين» والإمام نائبهم؟ أو إضافة الحد إلى الله تعالى كإضافة 
القصاص إلى إنسان معين حتى لا يظهر أثره فى حق غيره؟. 

الركن الثالث: القاتل 

وشرط وجوب القتصاص عليه أن يكون ملتزمًا للأحكام؛ فلا قصاص على الصبى» 
والمجنون ولا على الحربى. ويجب على الذمى» وفى السكران خلاف مبنى على أثنه 
يسلك به مسلك الصاحى أو المجنون؟. 

هذا هو النظر فى صفات القتل والقتيل والقاتل» ووراء هذه صفات هى نسبة بين 
القاتل والقتيل لا يمكن تخصيصه بأحدها وهو ألا يفضل القاتل القتيل بالدين والحرية 
والأبوة. وقد تعتبر فضيلة العدد والذكورة وتأبد العصمة عند بعض العلماء فمجموع 
هذه المنصال ستة: 
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)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة ليست فى الأصل الذى نعتمد عليه وأثبتناها من أصول أخرى بالمقابلة مع 
ط. دار السلام. 
(؟) وهذه أيضًا زيادة ليست فى الأصل وأثبتناها كالزيادة السابقة. 
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الخصلة الأول من خصال الكقاءة: التساوى فى الدين الحق: 

فهذه الفضيلة فى القاتل تمنع وجوب القصاص ابتداء» فلا يقتل مسلم بكافر» ويقحل 
اليهودى بالنصرانى ومعتمد هذه الخنصلة قوله يه ولا يقتل مؤمن يكافرم7"©, 

فروع أربعة: الأول: لو قتل ذمى ذميّاء ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود: اقنص منه؛ 
لأن المساواة شرط لينعقد القتل سيبًا للوجوبء فما طرأ بعد ذلك لا يمنع الاستيفاء. ولو 
أسلم الجمارح بين الموت والجرح فالنظر إلى حالة اللجرح؟ أو إلى حالة الملوت؟ فيه 
وجهان. 

الثانى: إذا قئل عبد مسلم عبدًا مسلمًا لكا ففى وجوب القصاص وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأن الكفاءة بين القتيل والقاتل موحودة, والسيد كالوارث. ولو 
مات ولى القتيل الذمى. بعد أن أسلم القاتل بعد القتل وقبل استيفاء القود» فالمذعب 
بوت القصاص لهذا الذمى؛ لأنه فى حكم الإرث والدرام. 

والوجه الثاني: أنه لا يجب؟ لأن هذا القصاص يجب ايتداءٌ للسيد, وهو كافش ولا 
يجب للعبد حتى يوزث منه ولا يمكن تسليط كافر ابتداءً على مسلم. 

الثالث: لو قئل مسلم مرتدًا فلا قصاص. فلو قتله مرتد فالفلاهر وحوب التصاص؛ 
للتساوى. وقيل: المرتد مهدر كالحربى» ولا يجب قصاص الحربى على الخربى. أما إذا 
قتله ذمى» فثلاثة أقوال: 


)١(‏ الحديث أخرجه: أحمد (7/: 14 4 )1١١‏ والحاكم (41/7 ٠‏ 4/ه/ا؟)» ابن أبى شيبة 
(554/9)؛ والبغوى فى شرح الستة »)1175/٠١(‏ والزيلعى (794/4؛ 0810 واين حجر فى 
شح البارى (2)04/17 والمتقى فى كنز العمال (2117785 79/817)) والبيهقى فى شرح 
معانى الآثار :)١111/5(‏ والشافعى (2140 ١5‏ 08» وأبو نعيم »)٠١/9(‏ والألباني فى الضعيفة 
(530). قال الشوكانى فى نيل الأوطار (8/7): فى الباب عمن أبن عمر عند ابن حيان فى 
صحيحه »)١745(‏ وأشار إليه الترمذى وحسته (01417 417 »)١‏ وعن ابن عباس عند أبن 
ماحه 2515٠(‏ 5555)) وروى الشافعى؛ سبق من حديث عطاء وطاروس ويجاهد والحسن 
مرسلاً. وذكر الحديث؛ وروى البيهقى (70/4؛ 155): من حديث عمران بن حصين نحو ما 
فى الباب وكذلك رواه البزار من حديثه. وروى أبو داود »)4٠05(‏ والنسائى (القسامة ب١٠3»‏ 
ب4 :)١‏ من حديث عائشة نحوه. 
وقال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر حديث على الآخر وحديث عمرو بن شعيب وحديث 
عائشة؛ وابن عباس: إن طرقها كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثائية فإن سند كل منهما حسن. 
أ. ه. قلت: والحديث رواه موقوقًا عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه: البحارى (2414/4 
١١ 6‏ ح 6916) وانظر: للراحع السابقة. 


كتاب الجنايات 34 
أحدها: أنه يجب القصاص لعمدهء ودية لخطته؛ لأنه ساواه فى الدينء والمرتد ليس 
يعهدرٍ فى حقه. 
والثانى: لا يجب؟؛ لأنه مهدرء والذمى معصوم. 
والغالث: قاله الإصطخحرى: يجب القصاص سياسة؛ ولا تجب الدية؛ لأنه غير 


ا 3 

الرابع: المرتد إذا قئل ذمياء ففيه قولان: 

أحدهما: اختيار المزنى: أنه يقتل كالذميين. والفانى: لا؛ لأن حرمة الإسلام باقية؛ 
ولهذا لا يجوز للذمى نكاح المرتدة؛ ولا يحل استرقاقها. 

الخصلة الثانية: الكفاءة فى الحرية: 

فلا يقتل الحر ولا من فيه شقص من الحرية برقيق» كما لا تقطع يده بيده وفاقًا. ثم 
طرآن الحرية أو الرق على القاتل بعد القتل لا مدع من استيفاء القود كما فى طرآن 
الإسلام. 

فروع ثلاثة: الأول: الناقص مقتول بالكامل. والمستولدة والمكاتبة حكمها حكم القن 
فى القصاص. ا كي ا ا 
ذقيقًا: ولو كان عبده أباه» قد تكاتب غلية) الى تيلم وخونات. ووجه الإيجاب: أن 
ملكه على الأب ليس مستقرًا؛ لأنه ب يستحق العتق بعتاقه» فلا يكون شبهة. 

الثاني: من نصفه حرء ونصفه عبدء إذا قتل من هو فى مشل حاله. قال العراقيون: 
يجب التصاص؛ للتساوى إلا إذا كان جزء الحرية من القاتل أكثر. وقالت المراوزة: لا 
يجب ما دام فى القاتل جزء من الحرية ولو العشرء وفى القتيل جزء من الرق ولو العشر؛ 
لأن كل جزء من القتيل يقابله جزءٌ شائع من القاتل من الحرية والرق» فيؤدى إلى 
استيفاء جزء من الحر مجزء من الرقيق» وهو مقتضى التوزيع المذكور فى مسألة مد 
عجوة. 

الغالث: العبد المسلم والحر الذمىء لا قصاص بينهما من الجانيين؛ لأن كل واحد 
منهما فضل صاحبه بفضيلة» والنقيصة لا تحبر بفضيلة. ومهما آل أمر العبد إلى المال» 
فالواجب قيمته بالغة ما بلغتء وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا.يزاد على دية الحرء بل 
يحط عنه قدر نصاب السرقة. 

الخخنصلة الثالغة: فضيلة الأبوة: 

قال رسول الله ييةِ: «لا يقتل والد بولده(0©. ففهم منه أن الولد لا يكون سبًا 


)١(‏ ورد هذا الحدييث بطرق وألفاظ متقاربة منها: ولا يقعل الوالد بالولد» أحرحه: الترمذى- 
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لإعدام من هو سبب وجودة؛ تقد هذا إلى الأم والأجداد والجدات. وذكر صاحب 
«التلخيص» فى الأجداد والحدات قولاً» واقتصر على النسب القريب فى الوجود. وهذا 
ضعيف؛ ولهذه العلة منعنا أن يقتل الابن أباه الحربى» أو الزانى المحصن إذا كان الابن 
حلادًا. وكأن الخلل فى الاستيفاء والقصاص فى حكم الواجحب الساقطء ولهذا لو قتل 
زوجة انه ذلا قصاص؟ إذ صار ابنه شريكًا فى الاستحقاق فلا يمكنه الاستيفاءع وكذلك 
لو قتل معتق ابنه» وله وارث سوى الابن فمات وصار الابن وارثًا: سقط. 

فرعان: أحدهما: أخوان قتل الأول أباه. وقتل الغانى أمه؛ فإن كانت الأم زوجحة 
الأب فلا قصاص على الأخ القاتل للآب؛ لأن قصاصه ثبت للأخ والأم. فلما قتل الثانى 
الأم ورث منها قصاص نفسه. فسقط؛ إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه. 

وإن لم تكن زوجة الأب استحق كل واحد منهما قصاص صاحبه؛ ولم يستحق أحد 
قصاص نفسه إرثا عن قتيله؛ لأن القاتل محروم عن الميراث. 

ولو بادر أحدهما وقتل آخرء سقط القصاص عن المبادر؛ لأنه ورث قصاص نفسه 
عن أخيه القتيل» وإن قلنا: إن القتل بالحق لا يحرم الميراث. وعلى هذاء إذا كان يستفيد 
بالمبادرة تخليص نفسه؛ فلو تنازعا فى السبق, فالوجحه: أن يقدم من سبق استحقاقف 
ويقرع بينهما إذا تساويا. 

ومهما تساويا فى قبل الأبوين» فلا فرق بين أن تكون الأم زوجة أو لا تكون؛ إذ لا 
سبيل إلى توريث أحد القتيلين من الآخر. 

الثانى: لو تداعى رجلان لقيطًا أو وطنا منكوحةً بالشبهة» فأنت بولدٍ فقتله أحدهما 
قبل إلخاف القائف, فلا قصاص فى الحال؛ لأن أحدهما أبٌ وقد اشتبه الأمر» فهو كما 
لو اشتبه إناء بحس بإناء طاهر, فلا يجوز استعماله من غير اجتهاد. فإن ألحق القائف بغير 
القاتل اقفص من القاتل» وإن ألحقه به فلا. 


»)١401(-‏ رالدارقطنى »)١41/1(‏ وابن أبى شيبة »)4٠١/9(‏ واين حجر فى تلخيص الحبير 
(03/4)» والتقى فى كبر العمال (9 ىن 2401ة). 

وبلفظ: «لا يقتل الوالد بالولد ولا تقام الحدود فى المساحد, ابن عدى فى الكامل فى الضعفاء 
(181/1)» وبلفظ: ولا يقاد الوالد بالولده أعرحه: الترمذى 5٠٠0(‏ 01> والبيهقى (01/2: 
والحاكم (075/4» والبغوى فى شرح السنة (١٠1801)؛‏ والزبيدى فى إتحاف السادة 
6/0 وابن عساكر »)5١4/7(‏ والعجلونى فى كشف الخقا (057/9))» والمتقى الهندى 
(59417) ونصب الرآية نجوه (0575/5 )75١‏ وتحوه عند: أحمد (257/9 0)١5‏ والدارمى 
(15017) والحديث صححه الألبانى فى إرواء الغليل (3355/7 »2٠‏ بمجموع طرقه. 


كتاب اكنايات م 
03 الخصلة الرابعة: التفاوت فى تأبد العصمة: والمذهب: أنه لا يعتبرء بل يقتل الذمى 

بالمعاهد كما يقتل المعاهد به وفيه احتمال. 

الخصلة الخامسة: فضيلة الذكورة: ولا تعتبر بالاتفاق» بل يقتل الرحل بالمرأة. وقال 
على بن أبى طالب» رضى الله عنه: يحب فى تركة المرأة المقتولة شطر دية الرجل؛ لتكون 
مع ديتها كفوًا للرجل. فإذا قتلت المرأة رجلا قال: لا يقنع بدمهاء بل يطلب معه شطر 
دية من تركتها مع قتلها أيضًا 

فرعان: أحدهما: فى الخشى: إذا قطع الرجل ذكر خنثى مُشكل وَشْفْرَي فلا قصاص 
فى الخال؛ لاحتمال أن المقطوع امرأة» وكذلك إن كان القاطع امرأة لم يحب؛ لاحتمال 
أن المقطوع رجل» والشفران زائد. فإذا تبين الحال لم يخف الحكم. 

فلو طلب الختثى, فى الخالء الدية وعفا عن القصاصء سامنا إليه دية الشفرين 
وحكومة الذكرء وقدرناه امرأة أخحذًا بأحسن التقديرين واقتصارًا على المستيقن؛ إذ تقدير 
الذكورة يزيد على هذا لا محالة. 

.وإن لم يعف عن القصاصء وقال: لابد من تسليم شىء؛ لأنى أستحق ميع القصاص 
شيا لا محالة: فإن كان القاطع رجلاًء فالقصاص عتمل فى الذكر فلا تُقدر دجنه بل 
يصرف إليه أقسل الأمرين من حكومة الشفرين بالإضافة إلى حالة الذكورة» أو دية 
الشفرين وحكومة الذكر والأثثيين على تقدير الأنوئة. ويكون المصروف إليه؛ بكل 
حال؛ أقل من مائة من الإبل ويصرف إليه فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية 
الذكر على تقدير الذكورة. 

وإن كان القاطع امرأة» فلا تقدر دية الشفرين؛ لإمكان القصاص فيه؛ بل تُقَدر 
حكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة ويصرف إليه؛ فإنه أقل من تقدير حكومة 
الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة. وإن كان القاطع ختثى مشكلاًء لم يصرف 
إليه شىء؛ إذ يحتمل أن يكونا رحلين أو امرأتين» فيجرى القصاص فى الإلينين» الزائد 
بالزائد والأصلية بالأصلية. ولو قطعت امرأة آلة الرحال؛ والرجل آلة النساء فلا يتصور 
القصاص؛ فعلى كل واحد حكومة على تقدير كونها زائداء بشرط أن لا تزيد على 
تقدير الدية فيهاء فإنه لو كان رحلا فرعا تكون حكومة فى شفريه أكثر من دية امرأوٍ؛ 
فلا يجب إلا ما دونه. ومن الأصحاب من قال: إذ لم يَعْفْ عن القصاص» وكان القاطع 
رحلاً أو امرأة فلا يصرف إليه شىء فى الحال؛ لأن ما يطالب به ليس يدرى أهو 
حكومة أم دية؟. وهو ضعيف. 


4 كتاب المنايات 

الفرع الثانى: إذا كان المانى رجلاء وكان امجنى عليه يدَعِى عليه بأنك أقررت بأنى 
رحل؛ فلى القصاص فى الذكرء وقال الجحانى: بل أقررت بأنك امرأة» ففيه قولان: 

أحدهما: القول قول المجانى؛ إذ الأصل عدم القصاص. والثانى: القول قول المجنى 
عليه؛ لأنا نحكم بالذكورة بقوله إن تقدم على الجناية» فكذا إِذا تأخر. 

الخصلة السادسة: التفاوت فى العدد: 

ولا يؤثر ذلك» بل تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتر ا فى قتلى والواحد إذا قتل 
جماعة قتل بواحدٍ وللباقين الديات. وإما يوجحب القصاص على كل شريك؛ لأنه ققاتل 
بفعله» وفعل شريكه منسوب إليه برابطة الاستعانة وكمل به فعله حسما للذريعة؛ لكن 
يشترط أن يكون فعل شريكه عمدًا مضمئاء وإن كان خطأ فلا قصاص على الشريك» 
خروج الفعل عن كونه موجبّاء لاا للمزنى» رحمه الله. فيجب القصاص على شريك 
الأب؛ وعلى الذمى إذا شارك المسلم فى قتل ذمى, وعلى العبد إذا شارك الحو فى قتل 
عبلٍ» وكذا كل عامد ضامنء خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله. 

ولو شارك عامد غير ضامن كشريك الحربى ومستحق القصاص والإمام فى قطع يد 
السارق» وكما إذا حرح جارح حربًا أو مرتداء فجرحه الآخر بعد الإسلام؛ ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنه يجب» كما فى شريك الأب؛ لوجود العمدية. والثاني: لا؛ لأن الفعل 
اتصف بكونه مباحاء فاكتسب صفة من هذه الأسباب كما اتصف بكوئه خنطا فرجع 
الخلل إلى وصف الفعل. 

والسبع مُردد بين الحربى والخاطئ؛ ففى وجه: يلتحق بالخاطئ؛ وهو الأصح. وفى 
وجه: بالحربى. وعلى هذا لو أخطأ السبع فشريكه شريك الناطئ. 

وفى شريك السيد طريقان: منهم من قال: هو كالحربى؛ لسقوط القصاص والدية. 
ومنهم من قال: هو ضامن للكفارة فأشبه الأب. 

وشريك القاتل نفسه إن قلنا: تحب الكفارة على قاتل النفسء فهو كشريك السيد 
فى عبده وإلا فهو كشريك الحربى. 

فروع أربعة: الأول: إذا اتحد امارح واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاصء سقط 
القصاص» سواء رجع الخلل إلى وصف الفعل» كما لو كان أحدهما خطأء أو لم يرجع» 
كما لو جرح حربيًا أو مرتداء ثم أسلم فجرحه ثانيّاء أو قطع بالقصاص أو الحد قطمًا 
حقّاء ثم جرح؛ لأن الفاعل قد اتحد, وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرع إلى الصفة 
وإلى الإضافة. 


كناب الجنايات 4١‏ 

الثانى: لو داوى المجروح نفسه يسم مذقفء فلا قصاص على الجارح. وإن كان 
يؤثر على الجملة ولا يذففه فابجارح شريك النفس. وقيل: لا يجب القصاص قطعًا؛ لأنه 
شريك المخاطئ؛ إذ المداوى مخطيع: وكذلك إذ خاط المجروح جرحه فى لحم حى: صار 

شريكاء ويمكن أن مجعل عنطفًا. 

ولا شك فى أنه لو كان عليه قروح أو به مرضء فلا يصير به شريكاء وهل يجعل 
كبادئ الجوع شريكًا إذا تمم غيره جوعه إلى الموث؟ فيه تردد سبق» لأنه وإن كان 
معتادًاء فهو داخل تحت الاختيار. 

الثالث: إذا توالى جمع على واحدء فضربه كل واحد سوطًا واحدًا فمات» قفنى 
وجوب القصاص ثلاثة أوحه: 

أحدها: أنه لا يجب؛ لأن كل واحد خاطئ وشريك الخاطئ خاطئء إذا أتى بما لا 
يقصد به القتل. والثانى: يجب؛ لأن المجموع قاتل» ولو فتح هذا الباب لصار ذلك 
ذريعة. والثالثك: يجب إن صدر ذلك عن التواطق وإلا فلا. 

الرابع: إذا جرح أحدهماء فأنهشه الآخر حيقٌ أو أغرى عليه سبعًا وجرحه: فالدية 
عليهما نصفان؛ لأ عر الجاع لير رن انوا نا ل ميك وليه لبي 
كالآلة له. 

ولو حرح ونهشته حية؛ فعليه نصف الدية» ولو نهشته حية وجرحه سبعٌ» فعليه ثلث 
الدية؛ لأنه شريك حيوانيين مختارين. وفيه وجه: أن عليه نصف الدية؛ نظرًا إلى أصل 
الشركة وإعراضًا عن عدد الحيوانات. 

واختتام القول بفصل فى تغير الخال بين الترح والموت» على الجارح أو المجروح» 
وله أربعة أحوال: 

الخحالة الأولى: أن تطرأً العصمة بأن حرح حرييًا أو مرتادًا أو عبد نفسه ثم طرأ 
الإسلام والعتق قبل الموت: لم يجب القصاص. وفى وجوب الضمان وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ نظرًا إلى ابتداء الفعل. والثانى: يجب؟؛ نظرًا إلى حالة الزهوق. وقد 
تعن الشاقعى رضي الله عن تكى إعتاق: نيد العيد بعلا ارج أن إلا سكا وئص بي 
جارية مشتركة حامل بولد رقييق» ضرب أحدهما بطنهاء ‏ ثم أعتق نصيبه فسرى» 
فاحَوْطنت حرا مينا: أن على ابدانى غرة كاملة. 00 
المسألتين قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إنه إنما أوجب الغرة؛ لأن اتصال الجنايية بالولد 
إنما يعرف عند الولادة» وما قبل ذلك لا يعتبر وقد كان الولد حرا عند الولادة. 
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وإذا أوحبنا الدية فى الحربى» فقيل: إنه مضروب على العاقلة؛ لأنه خبطأ بالإضافة إلى 
حالة الإسلام. 

الحالة الثانية: أن يطراً المهدر كما لو جرح مسلمًا فارتد ومات: فليس عليه إلا أرش 
الجناية التى ثبعت فى حالة الإسلام. وأما الشزلية فمهدرة + 

ولو قطع يده فارتد ومات؛ قال الشافعى» رضى | الله عنه: لوليه المسلم القصاص. 
وهذا تفريع على أن من لا وارث له يجب القصاص على قاتله؛ لأن المرتد لا وارث لى 
ولكن إثباته للمسلم مشكل؛ فإن المسلم لا يرث حقوق المرتد عندناء بسل حقوقه 'لبيت 
المال» ولكن لما ظهر مقصود التشفى كان الولى المسلم أولى بالاستيفاء من الإمام. وقيل: 
أراد الشافعى؛ رضى الله عنه؛ بالولى المسلم الإمام. 

فووع: لو قطع يدى المسلم ورجليه؛ فارتد ومات: فلا تلزمه إلا ديةٌ واحدة؛ لأن 
موته كافرًا لا يزيد على موته مسلمًا. وقال الإصطخرى: تحب دينان؛ لأنا لو أدرجنا 
لأهدرناء فعسر الإدراجء بطرآن المهدرء كعسره .ما لو حز غيره رقبته. ولهذا الإشكال 
ذكر وجه فى سقوط أصل الأرش؛ لأن المرح صار قنلاه والقتل صار مهدرًا؛ فلا يبقى 
للقتل والخرح عبرة. 

الحالة الغالفة: لو ارتد بعد الجرحء ثم أسلم ومات» فالنص: سقوط القصاص. وشنص 
فى الذمى إذا جرح ذميًا والتحق المجروح بدار الحربء ثم عقد له أمان ثائسا ثم مات: 
أنه يجب القصاص؛ فقيل: قولان بالنقل والتخريج» ينظر فى أحدهما إلى حالة ابرح 
والموت؛ وفى الثانى إلى الكل؛ لأن الجراحة تسرى فى حالة الردة أيضّاء فهو كما لو 
جرح فى حالة الردة» ثم فى حالة الإسلام. وقيل: المسألة على حالين» فإن طال زمان 
الردة» فظهر أثر الردةٌ: فلا قصاص» وإن قرب فلا أثر له. 

وإن آل الأمر إلى الدية» فالنص: وجوب كمال الدية. وخرج اسن سريج قولا: أنه 
يجب ثلثا الدية» ويهدر الثلث بهدر السراية فى إحدى الأحوال الثلاثة. وقيل: يجب 
النصف؛ جمعًا لحالتى العصمة فى مقابل حالة الإهدار. 

الخالة الرابعة: أن يطراً ما يغير مقدار الدية, كما لو حرج ذميّا فأسلمء أو عبدً! فأعتق 
ثم مات فالنظر فى المقدار إلى حالة الموت» فلو فقأ عينى عبار قيمته مائتان من الإابل» 
فعتق ومات: فعليه ماثة من الإبل؛ لأنه يدل حر وقال المزنى» رحمه الله: يجب ماتمان 
من الإيل لأنه يصرف إلى السيد. 

ولو قطع إحدى يدى عبدٍء فعتق ومات: فعليه مائة من الإيلء وفي المصروف إلى 
السيد قولان: 
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أحدهما: أنه أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة» والعبارة عنه: أن المصروف 
إليه أقل الأمرين مما التزمه الحانى آخحرً! بالجناية على الملك أولاً أو مثل نسبته من القيمة؟. 

والقول الثانى: أنه أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة؛ فإن الدراحة فى ملكه 
لم تنقص إلا النصف, فلم يمت فى الرق حتى تعتبر ككل القيمة. والعيارة عنه: أن 
الواحبء أقل الأمرين مما التزمه الحانى آخيرًا بالجناية على الملك أولاً أو أرش جناية الكلك 
دون السراية؟. 

فعلى هذا لو قطع إحدى يديه فعتق» فجاء الآخر وقطع يده الأعصرى» وجاء الشالث 
وقطع إحدى رجليه» ومات: فالواجب على جميعهم دية واحدة» وهى دية خرء على 
كل واحدٍ ثلث» ولا حق للسيد إلا فيما يؤحذ من الجانى فى حالة الرق» فله أقل 
الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة» وهى مثل نسبته. وعلى القول الثانى: أقل الأمرين 
من ثلث الدية أو نصف القيمة؛ فإنه أرش الحناية. 

المسألة بحالها: عاد الحانى الأول؛ فجرح فى الرية جراحة ثانية: فليس عليه إلا ثلث 
الدية؛ إذ لا يزيد الواجب بكثرة الدراحات؛ لكن الثلث وجب عليه يجراحتين» خحصة 
الواقع منهما فى الملك نصفه. وهو السدس فترعى النسبة بين هذا السدس وسدس القيمة 
على قول: وبين السدس ونصف القيمة على القول الآخر. 

فلو أوضح رأسه فى الرق» فعتق» فجرحه غيره فمات, فعلى الحانى فى الملك: نصف 
الدية. وعلى المنارح: النصف الآخرء وللسيد أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف 
القيمة» وهو مثل نسيته على قول. وله أقسل الأمرين من نصف الدية أو نصف عُشر 
القيمة؛ فإنه يشبه أرش الموضحة من قيمة العبد 

فإن قيل: بدل الملك الدراهم؛ وبدل الحر الإبل» فبم يطالب السيد؟ قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: ليس له إلا الإبل؛ لأن حقه فيما وجب على الانى» وهو الواحب. 

والثانى: أن الخيرة إلى الحانى» فإن سلم الدراهم لم يكن للسيد الامتناع؛ لأنه حقه. 
وإن سلم الإبل فكمثل؛ لأنه أدى واحبه. وعلى الدملة: إيجاب دية الحرء ثم صرفها إلى 
السيد بعيد» ولكن إيجاب مائتين من الإبل» كما ذكره المزنى رحمه الله أبعد؛ لأن القتيل 
حرء فكيف تزاد على دية الحر؟! والاقتصار على أرش الجحناية» ولو كان درهمّاء أيعد 
وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه الله؛ لأنه إهدار للدم ففى كل طريق بعدء لككن طريق 
الشافعى» رضى الله عنه» أقرب؛ إذ نظر إلى قدر الواحب إلى الموت» وفى مصرفه التفت 
إلى حالة الخرح. 
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فرعان: الأول: لو رمى إلى حربى أو مرتد فأسلم قبل الاصابة» ففى الضمان وجهان 
مرتبان على ما إذا جرح حريّاء فأسلم ثم مات أو مرتد فهاهنا أولى بوجوب الضمان؛ 
لأن المرح سبب قديم فى حالة الإهدارء وتمام الرمى بالإصابة» والإصابة جرت فى حالة 
الغصمة. وفى المرتد أولى بالوجوب؛ لأن الرمى إليه عدوان. 

ولو رمى إلى عيدٍ له فأعتقه قبل الإصابة» فوجهان مرتبان فى المرتسدء وأولى 
بالضمان؛ لأنه معصوم على ابكملة. 

ولو رمى إلى من عليه القصاصء ثم عنفا قبل الإصابة» فوجههان مرتبان على العبد 
وأولى بأن لا يجب؛ لأن العبد مضمون عليه الكفارة. 

ولو حفر بثرّاء فتردى فيه مسلم كان مرتدًا عند الحفر: وجب الضمان قطعًا؛ لأن 
الحفر ليس يتجه نحر المتردى فى عينه بخلاف الرمى فإنه متجه نحو المقصود. 

الثانى: لو تخللت ردة المرمى إليه بين الرمى والإصابة» قيل: لا قصاص؛ لاتصال 
الإهدار ببعض أجزاء السبب. 

ولو تخللت ردة الرامى المحطئ» ضربت الدية على الرامى لا على عاقلة المسلمين؛ 
لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاصء وقسد تخللت حالة مانعة. 
وذكر الشيخ أبو على» رحمه الله» فى التحمل قولين. وينقدح ذلك فى القصاص كما 
ذكرنا فى تخلل الردة بين الجرح والموت. وهذا تمام القول فى القصاص فى النفس. 

النوع الثانى فى قصاص الطرف 

وهو واجحب بقطع الأطراف. والنظر فى: القطع. والقاطع. والمقطرع. 

أما القطع» والترح: كل عمد محض عدوان مبين بطريق المباشرة لا بالسراية. وقد 
ذكرئا احتلاف النص فى السراية إلى الأحسام واللطائف. 

أما القاطع: فشرطه كونه مكلفًا ملتزمًا كما فى النفسء ولا يراد فى الطرف 
التساوى فى البدل» بل تقطع» عندناء يد الرجل بيد المرأة وبالعكس» ويد العبد بالعبد 
والحر. نعمء لا تقطع السليمة بالشلاء؛ لأن الشلاء ليست نصفا من صاحبهاء فالبدل 
يلتفت إليه عندنا معيارً! نعرف به نسبة الطرف من النفس. ثم مسن قوبل كله بشخص 
قوبل نصفه بنصفه. 

وقال أبو حتيغة؛ رحمه الله: التفاوت فى البدل ينع القصاص. ثم التفاوت فبى العدد 
عتدنا لا عنع كما فى النفس 
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ولو قطع جماعة يمين رحل على الاشتراك بحيث لم ينفصل فِغْلّْ بعضهم من بعض: 
قطعت أعانهم به. 

فأما المفطوع: فيعتبر فيه العصمة كما فى النفس» وأن ن تكون الجناية معلومة القدر 
بحيث يمكن الاقتصار على مثله فى القصاص؛ فإن الروح مستبقاة فلابد من الاحتياط. 

ثم الحناية على ما دون النفس ثلاثة: جرحٌ» وإبانة طرفيء وإزالة منفعة. 

أما الضرب واللطم فلا قصاص فيه بل يُعزر صاحبه. 

أما الجرح؛ فإن وقع على الرأس لم يجب القصاص فيه إلا فى الموضحة؛ وهى التى 
توضح العظمء فأما ما بعدها من الهاشمة للعظمء » أو المنقلة لد أو الآمة البالغة إلى أم 
الرأس» أو الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ: فلا قصاص فيها؛ لأنها لا تنضبط. 

وما قبل الموضحة؛ كالحارصة التى تشق الحلد» والدامية الى تسيل الدم منها فلا 
قصاص فيهما. 

.وأما الباضعة التى تبضع اللحمء أى تقطعه؛ والمتلاحمة التى تغوص فى اللحم غوضًا 
بالغا ولا ينتهى إلى العظم» ففيهما قولان: 

أحدهما: النفى؛ فإن العظم مردء فإذا لم ينته إليه لم يمكن الضبط. والثاني: ييجسب» 
وعكن ضبط مقداره بالنسبة» فإن قطع نصف اللحم إلى العظم فيقطع من رأسه التصف. 
وإذا كان أحدهما فى سمك شعيرة والآخر فى سمك شعيرتين» فلا نبالى به وإنما ترعسى 
النسبة. 

والموضحة إذا وقعت على الوجه فانتهى إلى عظم الجيهة ا 
فهو كموضحة الرأس. ولو وقع على سائر البدن» كما لو انتهى إلى عظم الصدر مشلا 
فلا يُلحق مموضحة الرأس. والوجه» فى تقدير الأرش بنصف عشر الدية» ولكن فى 
القصاص وجهان: قالت المراوزة: لا يلحق به كما فى الدية. وقال العراقيون: يلحق به؟ 
لأنه مضبوط فى نفسه. وأما التقدير فلا يكفى الضبط فيه مع اختلاف الموضع 

فرع: لو قطع بعض المارن أو الأذن ولم يين» ففى القصاص فيه قولان مرتبان على 
المتلاحمة» وأولى بالوجوب؛ لأن الضبط فيه أيسر؛ إذ الهواء به مخيط من الجانبين. ولو 
قطع نصف كوعه فقولان مرتبان» وأولى بأن لا يجب؛ لأن الكوع بجمع الأعصاب 
والعروقء وهى تختلف فى ارتفاعها واتخفاضها. 

وأما الأطراف, فيجب القصاص فى قطع مفاصلهاء وكذا فى مفصل المتكب والفحذ 
إن أمكن قطعه بغير إجافة. وإن استأصل السانى الفخمذ وأجافه وأمكن تحصيل مثلف 
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فالظاهر: أنه يمنع الإحافة؛ وقيل: يجوز؛ لأن هذه الحائفة تابعة لا مقصودة. وكل جرم 
يبقى دلالة الفطع فهو كالمفصلء كما لو قطع فلقةٍ من المارن أو الأذن والأنثيين والذكر 
والأحفان والشفتين والشغرين؛ لأنه مقدر محدود. 

ولا يجب القصاص فى فلقة من الفخذ؛ لأن سمكه لا ينضبط. وفى العجز وجهان؛ 
لتردده بين الفخحذ والذكر؛ لأنه بين النتو والانبساط. وأما كسر العظام فلا قصاص فيه. 
ولو كسر عضده قطع من المرفق وأخذ حكومة العضدء وكذلك لو شم رأسه بعد 
إيضاح: أوضح؛ وضمن أرش الباقى» ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرًا 
عليه ففى تحويزه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن المرفق مقدور عليه وهو أقرب إلى محل التظع؛ فهو كما لو طلب 
أرش الساعد مع قطع الكوع. فإنه لا بمجاب» وكما لو قطع من المرفق فنزل إلى الكوع 
مع القدرة على المرفق فإنه لا يجاب. 

والثانى: أنه يجاب؛ لأن محل اللدناية معجوز عنه وفى النزول إلى الكوع مساعحة. 

ولا حلاف أنه لو نزل إلى لقط الأصابع» لم يجر» لأن فيه تعذيب محل المراحة. ثم إذا 
أسقطنا حكومة, الساعد. ففى حكومة بقية العضد تردد؛ لأن ذلك معجوز عنه بخلاف 
الساعد. 

فأما المعانى والمنافع فلا يمكن تناولها بالمباشرة» ولكن بالسراية. وقد نص الشافعى؛ 
رضى الله عنهء أنه لو أوضح رأسه فأذعب ضوء عينيه أوضحنا رأسهء فإن لم يذعب 
ضوءه أزلنا الضوء مع إبقاء الحدقة بطريق ممكن. وهذا إيماب قصاص بالسرلية(!2. ونص 
فى أجسام الأطراف أنها لا تضمن بالسراية؛ فقيل: قولان؛ بالدقل والتحريج كما سبق. 
فإن قلنا: يضمن اللطائف بالسراية» ففى العقل والبطش تردد؛ لبعدهما عن التناول 
بالسراية. أما السمع فهو فى معنى البصر. 

فروع: إذا قلنا: لا تضمن الأجسام بالسراية» فلو جاء المقطوع يده» وقطع أصبعًا من 
الجانى فتآكل الباقى» ففى تأدى القصاص به قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن السراية فيه لا توجب القصاصء فلا يتأدى به القصاص» بفلاف ما 


)١(‏ ملحوظة: حتى لا أقطع على القارئ دراسة هذا للصنف: كل ما أجعله بين المعكوفتين فهر زيادة 
من أصل آخخبر غير الذى ننسخ منه بطريق الآصالة وذلك بالمقابلة مع ط. دار السلام» هذا حتى 
لا نشغل القارئ عن موضوع المصنف بأرقام على المتن رتعليقات فى الهرامش بغيدة عن صلب 
موضوع المصنف وقد أشرت إلى هذا فى اللقدمة وبالله التوفيق. 
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إذا قطع يده فقطع يد الحانى فسرتا إلى الروحين» فإنه يقطع قصاصًّا؛ لأن السراية فى 
الروح كالمباشرة» وكذا الخلاف فيما لو ضرب من عليه القصاص بسوط أو جرحه خطأ 
فمات؛ لأن الروح تضمن بالقصاص ولكن لا بهذا الطريق. 

والأقيس: أن يتأدى به القصاص؛ لأن الحق متعين وقد استوفاه» وكذلك المجنون إذا 
قتل من يستحق عليه القصاص. 

ولو أوضح رأسه فتمعط شعره وزال ضوء عينيه» فأوضحنا رأسه فتمعط شعره وزال 
ضوء عينيه:“ففى وقوع الشعر قصاصاء حلاف مرتب وأولى بأن لايقع؛ لأن نفس الشعر 
لا يضمن بالقصاص بخلاف نفس الأطراف. ووجه وقوعه قصاصًا: التبعية والالتفات إلى 
أن فساد المنبت من جملة زوال اللطائف؛ إذ معناه زوال القوة المنبئة وجرّمٌ الشعر فيه 
تابع, 

ولا حلاف فى أنه لو باشر تمعيط شعره فقابله بمثله لم يقع قصاصًاء بل كل واحارٍ 
منهما جداية توجب الحكومة والتعزير. 

الفصل الثانى: في المماثلة 

والتفاوت فى ثلاثة أمور: 

الأول: تفاوت فى المحل والقدر. ومثال المحل أن اليمنى لا تقطع باليسرىة ولا 
السبابة بالوسطىء ولا أصبع زائدة ,مثلها عند اختلاف المنبت. وأما القدر. فتفاوته لا يؤثر 
فى الأعضاء الأصلية إذ تقطع يد الصغير بالكبير» وبيد الصغير يد الكبير عند المساواة فى 
الاسم: إبهام وإبهام» وفى الأصبع الزائدة بمنع القصاص إذا وجب تفاوت الحكومة 
لتفاوت النسبة؛ وعند تساوى الحكومة وجهان؛ لأنه ليس له اسم أصلى حتى يكتفى 
بالاسم. وأما الموضحة. فالتفاوت فيه فى العرض معتبر؛ إذ لا يقنع فيها.موضحة ضيقة 
فى مقابلة الواسعة. وتفاوت الغوص فى سمك اللحم لا يؤثر؛ لأن مرد الاسم هو 
العظم. 

فروع ثلاثة: الأول: لو أوضح ناصيته لم نوضح قذاله210 بل راعينا المحل. ولو كان 
رأس الشاج أصغر استوعينا عند استيفائه الرأس الكبير ولم نكمل بالقفا والحبهة؛ 
لنفاوت الاسم والمحل؛ بل نضم إليه أرشا بخلاف اليد الصغيرة» فإنها تكفى فى مقابلة 
الكبيرة؛ لأن ما وقع من النقصان بين اليدين لم يثبت له اسم اليد والتفاوت هاهنا مقدار 
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يثبت له اسم الموضحة وديتها لو أفرد» فلم يمكن أن يجعل تابمًا. 

ولو استوعب ناصيته ورأس الشاج أصغرء استوعبنا ناصيته وكملنا من باقى الرأس؛ 
لأن اسم الرأس شامل. وقال القاضى: اخختلاف أسامى جوانب الرأس: كاختلاف ما بين 
الرأس وغيره؛ فلا يتعدى الناصية» ويضم إليه الأرش. 

فإن فرعنا على الظاهر؛ فالخيرة فى تعيين الجانب الذى به التكميل إلى الجانى علبى 
وجه؛ وإلى المجنى عليه على وجه؛ وفى الثالث: يبتدئ من حيث ابتدا الجانى ويذهب 
فى صويه إلى الاستكمال. 

الفانى: لو استحق قدر أنملة من الموضحة فزاد فى القصاص: غرم أرشاء وفى مقداره 
وجهان: 

أحدهما: أنه قفسط بحصة أرش واحد إذا وزع على الجميع؛ لأن الموضحة واحدة. 

والثانى: أنه يحب أرش كامل؛ لأن هذا القدر جناية» والباقى حق منفرد بحكمه كما 
لو كان الأول خطأ واستمر على البقية عمدًاء فيجب قصاص العمد ويفرد حكمه؛ 
لاختلاف الخال. ويقرب منه الخلاف فيما إذا أراد الاقتصار على بعض حقه منهم من 
حوز كما فى الأصبعين. ومنهم من منع؛ لاتحاد الاسم. 

الثالث: لو اشتركوا فى الإيضاح احتمل أن يرضح من رأس كل شريك بققدره؛ 
ويحتمل أن يوزع؛ لقبوله التوزيع. ثم يتصدى النظر فى تعيين المحل. 

التفاوت الثانى: فى الصفات 

وفيه مسائل: الأولى: أن التفاوت فى الضعف والمرض لا يمنع؛ بل يُقطع ذَكر القبوى 
بذكر العنين والصبى» وأنف الصحيح بأنف الأجذم إلا إذا بطلت حياته وأخعذ فى 
التفتت. 

وتقطع أذن السميع بأذن الأصمء والأنف الصحيح بأنف الأخشم؛ لأن المرض فى 
محل السمع والشمء لا فى ممل الأذن والأنف. ولا تفطع يد الصحيح بالشلاى ولا 
الذكر الصحيح بالأشل. وشلل الذكر أن لا يتغير فى الحر والبرد بالتقلص والاسترسال. 
وذكر العنين لا شلل فيه وإنما الخلل فى موضع آخر وهو فى الدماغ أو القلب. وشلل 
اليد: فى بطلان البطش. 

ولا يشترط سقوط الحس على المذهب الظاهرء فإن قنع صاحب الصحيحة باليد 
الشلاء أحيب إليه ولم يمكن له أرش كما لو رضى المشترى بالمعيب فى الشراء؛لأن 
البطش وصف لا يقبل الانقصال. 
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وتقطع الشلاء بالشلاء إذا تساويا فى الحكومة. وضعيف البطش كقويه إلا إذا كان 
جناية, فإن الجناية تعتبر فى الشركة ولا تعتبر فى المرض. وأما الحدقة العمياء ولسان 
الأبكم فهى كاليد الشلاء. 

الغانية: تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يورث التقب شيا كآذان النساء. 

والمخرومة التى قطع بعضها لا يستوفى بها كاملة» ولكن تستوفى ثلها إن أجرينا 
القصاص فى بعض الأطراف. ولا نكتفى بالمعرومة فى مقابلة الكاملة إلا بضم الأرش 
إليه. 

وإن كان الخرم من غير إيانة» قال العراقيون: امتنع القصاص؛ لأن الجمال هو 
المقصود الأظهر فى الأذن» بخلاف ما إذا كانت أظفار المجنى عليه متفرعة أو معخضرة» إذ 
تقطع به اليد السليمة؛ لظهور منفعة البطش فى اليد. ولو كانت الأظفار مقلوعة» قالوا: 
لا يستوفى بها الكاملة. والكل فيه نظر؛ إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع لفقد 
الظطفر» ولا قائل يه. 

ولو قطع أذنه» فرده إلى المقطع فى حرارة الدم فالتصق» فلا أثر لهذا الالتصاق» 
والقصاص واحبء» ويجب قلعه إن قلنا: إن ما يبان من الآدمى مس وإلا فيعفى عتنه. 
ويحتمل النظر إلى الدم الذى انكتم فى الالتصاق؛ لأن الساتر جماد فلا يوحسب 
الاستبطان. 

فإذا قلنا: يحب إزالته» فلا قصاص على مقتلعه. وهكذا إن قلنا: لا يجبء إلا إذا 
سرى إلى الروح فيجب قصاص النفس. 

الثالثة: لاتقلع سن البالغ بسن صبى لم ينغر؛ لأن القصاص فى إفساد المنبت فلا 
يفسد من الصبى. فلو فسد المنيت ولم تعد سن الصبىء ففى القصاص قولان» وحه 
قولنا: لا يجب» أن سنه فضلة زائدة فلا يمكن أن يقلع به سن أصلى- 

فإن كان فساد المنبت مشتركا والبالغ لو عاد سنه. على ندور؛ قفى سقوط القصاص 
عن قالعه قولان» ووجه قولنا: لا يسقط» التشبيه .مما لو التحمت الموضحة:؛ فإنها نعمة 
حديدة لا تسقط القصاص. 

ولو قطع جزءًا من طول لسانه فعاد فهو كعود السن أو التحام الموضحة؟ وجهاك. 
فإن حكمنا بسقوط القصاص.ء ففائدته: استرداد الدية إن كان قد أحذها أو إيجاب دية 
سن الجدانى وإن كان قد قلع» وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص؛ لأن الظاهر عدم 
العود كما أن الظاهر فى الصبى العود. 
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فإن بادر المحتى عليه واستوفى, ثم عاد مينه: لم يقلع قصاصًا باسعيفائه؛ إذ جاز له 
الاستيفاء» لكن يغرم له الدية» ويبقى له حكومة سنه. 

ولوعاد سن الجانى وقلنا: عوده مؤثرء ففى قلعه ثانيًا وثالكًا إلى إفساد المنبت 
وجهان. 

التفاوت الثالث فى العدد 

فإن كانت يد الحانى ناقصة بأصبع قطع وطولب بالأرش. وقال أبو حتيفة: رحمه 
الله: يقنع به كما فى النفس. 

فإن كان النقصان فى يد المجنى عليه لم يكن له قطع الكف. لكن لقط الأصابع 
الأربع وطلب حكومة الباقى كما فى كسر العضد. 

فروع أربعة: الأول: لو كان على يد الحانى أصبعان شلاوان» فلو قطع يده فلا أرش 
للشلل. وإن لقط الأصابع الثلاث فله دية أصبعين. وأما حكومة الكف فالقدر الذى 
يقابل الأصابع المقطوعة فيه وجهان: يعبر عنهما بأن الحكومة هل تندرج تحت قصاص 
الأصابع كما تندرج تحت ديتها؟ وهل يقابل الأصبعين؟ فيه وجهان:ء يعبر عنهما بأن 
بعض الأصبع: هل تنزل منزلة الكل فى استتباع الحكومة؟. وأما الأصبع الشلاء فلا 
تتدرج حكومة الكف تحت حكومتها فى الظاهر. 

الثانى: إذا كان على يد الجخانى ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة» فللمجنى عليه 
أن يلقط حمسةً من أى جانب شاى وله مع ذلك سدس دية اليد؛ لأن اليد اتقسمت ستة 
أقسام وقد استوفى فى خمسة أسداسها إلا أنه خمسة أسداس فى صورة مس كوامل 
فنحط من أجل الصورة من السدس شيا بالاجتهاد. 

أما إذا كانت فيها زيادة» وزعم أعل الصنعة أن القوة لم تنشسم بالأحزاء المتساوية؛ 
لأن الزائد ملتبس» فليس له القصاص؛ لأنه ربا يستوفى الزائدة بأصلية» فلا سبيل إليه. 

فلو بادر فقطع حمسا فهو تمام حقه. ولا يلئفت إلى قوله: لعل الزائد فى المستوفى 
فقد نقص حقى؛ لأنه تعدى بالمخحالفة. 

الثالث: أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوى من غير تعيين 
زيادق فإذا قطع هذا من المعتدل أغملة: قطعدا أثملته وألزمناه من الأرش ما بين الربع 
والثلث. 

وإن قطع أنملتين قطعدا أنملنيه وألزمناه ما بين النصف والئلثين. فإن قطع الأصبع قطعنا 
أصبعه؛ فإن أربعة أرباع تساوى ثلاثة أثلاث. هذا إذا لم يزد فى الطول؛ فإن زاد فى 
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طوله فالحكم ما مضى» ولكن يرعى تفاوت الصورة هاهنا كما فى الأصابع الستة. 

ولو قطع من هذه الأنامل واحدةٌ فلا نقطع أغلة معتدلة؛ لأنها ثلث فلا تقابل 
بالربع» وإن قطع أنملتين قطعنا واحدة وطلبناه بالتفاوت بين النصف والثلث. 

وأملتان متساويتان على رأس أصبعء ويدان على ساعد, وقدمان على كعبو: 
كالأصابع الستة. 

الزابع: مقطوع الأملة العليا إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى منه فلا يمكن استيفاء 
الوسطى» ولكن لو سقطت العليا بآفةٍ أو جناية جان فقدرنا على الوسطى فنقطعهاء 
وإلى أن يتفق ذلك» فهل يطالب بالأرش للحيلولة؛ نص الشافعى» رضى الله عنه» أن 
ول المجنون يطالب بالأرش إذا ثبت للمجنون قصاصٌّ ويكون ذلك للحيلولة؛ ونص فى 
الصبى «أنه لا يطالب؛ لأن له أمدً!ا منتظرًاء فخمرج إلى المجدون وجه من الصبى وإلى 
الصبى وجه من المجنون. 

وأما الحامل فهى أولى بأن لا يطالب؛ لأن أمد وضع الحمل قريب» فتوقع سقوط 
العليا فى مسألتناء بآفة أو جناية جان» كتوقع الإفاقة من الحنون. 

ولو كانت علياه مستحقة بالقصاصء فتوقع استيفائه كتوقع وضع الحمل. 

ومهما قلنا: إنه ليس له أرش الحيلولة» فلو أذ كان إقدامه على أحذ الأرش عفوًا 
عن القصاص. 

فروع تتعلق بالتزاع 

الأول: إذا جنى على ملفوفي فى ثوب وادعى كونه مينّاء وأنكره ولى ا ملفوف» 
فقولان: 

أحدهما: القول قول الحانى؛ إذ الأضل براءة الذمة. والشانى: القول قول الولى؛ إذ 
الأصل استمرار الحياة. 

ولو قطع يده ثم.قال: لم يكن له أصبعء ففيه طرق» وحاصل المذهب أربعة أقوال: 

أحدها: أن القول قوله؛ لأن. الأصل عدم القصاص. والفانى: قول المجنى عليه؛ إذ 
الأصل السلامة. والثالث: إن كان العضو باطنا فقول المجنى عليه؛ إذ يعسر عليه إقامة 
البينة. والباطن ما يجب ستره شرعًا على رأىء أو ما يستر مروءة على رأى. والرابع: أنه 
إن ادعى عدم الأصبع فى الأصلء فالقول2'0 قوله. وإن ادعى سقوطه فالقول قول 


)١(‏ الفاء زيادة من أصل آخر. 
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المجنى عليه. 

الغانى: إذا قطع يدى رجلٍ ورجليه فمات؛ ويعد موته ادعى الولى أنه مات بعد 
اندماله وعليك ديتان» فأنكر: فيصدق من يصدته الظاهرء ويعرف ذلك بقرب الزمان 
وبعده. 

وإن تساويا فى إمكان الصدق فهو قريب من تقابل الأصلين؛ إذ يمكن أن يقال: 
الأصل براءة الذمة» والأصل التعدد عند تعدد الجناية» والسراية مشكوك فيها. 

ولو ادعى الوارث أنه مات بسبب هاجمء فمطالبته بالبينة هاهنا أولى؛ لأن إثبات 
ذلك أيسر, والأصل عدم طرآن السبب. 

ولو انعكس المنلاف فطلب القصاص فى النفس» فالقول قول اللمانى؛ لأن قصاص 
النفس يتوقف على السراية» وهو مشكوك فيه ويسقط بالشبهة إلا إذا كان الظاهر 
خلاف ما يقوله فإنا لا نصدقه. 

فلو أقام من لم نصدقه فى السراية» بينة على أنه لم يزل ضهنا نحيقًا إلى الموت» فهذا 
لا يفيد نفى سبسي آخرء لكن يجعل الظاهر لحاتب السراية. 

الثالث: إذا شج رأس إنسان موضحتين, فرأينا الحاجز مرتفعّاء وقال الحانى: أنا رفعته 
وعلىَ أرش واحد لاتحاد الموضحات» وقال المجنى عليه: أنت رفعته ولكن بعد الاندمال؛ 
فعليك ثلاثة أروش: فينظر فى دعوى الاندمال إلى ما سبق. فإن حلف المجنى عليه على 
الاندمال» حيث يصدقء ثبت على الخانى أرشان» وفى الثالث وجهان: 

أحدهما: نعم! لأنه مُقر بالنالث؛: والاندمال ثبت بيميئه. والشانى: لا؛ لأن يتين 
الاندمال تصلح لنفى التداصل ولا تصلح لإثبات الشالث علي وهو لم يقر يغالئو 
موجبء بل برفع حاجز لا يوحب. وقد تم النظر فى موجب القصاص. 

الفن الثانى: فى حكم القصاص الواجب فى الاستيفاء والعفو 


وفيه بابان: 
الباب الأول: فى الاستيفاء 
وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 
وفيه مسائل: الأولى: إذا كان القتيل واحدًا والورثة جماعة: فالقصاص موزع على 
فرائض الله تعالى حتى يغبت للزوجين والصغير والمجنون. 


كتاب اكنايات اين 


ثم إن كان فيهم صغير أو محنون لم يستوف القضاص إلى البلوغ والإفاقة خلافا لأبى 
حديفة؛ رحمه الله 

وقد نص الشافعى؛ رضى الله عنهء على أن ولى المجنون يطالب ,عال؛ لأنه لا أمد له. 
وول الصبى لا يطالب بالمال» وقد ذكرنا تصرف الأصحاب قبل هذا فى كتاب 
واللقيط, أما إذا كانوا مكلفين فلا يجوز الاستيفاء إلا بالتوافق. فإن تراحموا أقرع بينهم» 
فمن خرحت القرعة له فمنعه غيره من أصل الاستيفاء امتنع. ويدخصل فى القرعة المرأة 
والعاجز على أحد الوجهين» ويستنيب إن خرجت قرعتقه. 

فرع: لو بادر واحد دون رضا الآخرين؛ ففى وجوب القصاص قولان: 

أحدهما: يجب؛ إذ ليس له ذلك» وحقه ليس بكامل فى الجميع؛ فهو كما لو شارك 
غيره. والثانى: لا؛ لأن البعض مهدر فى حقه؛ فصارز كما جرح جراحتين إحداهما فى 
حالة الإهدار؛ ولأن علماء المدينة ذهبوا إلى إباحة الاستبداد لكل وارش والختلاف فى 
إبالجة السبب شبهةٌ. ولهذه العلة» لو جحرى بعد عفو الآخرين سقط القصاص أيضًا. وإن 
لم يكن عانًا بالعفو فسقوط القصاص أولى. 

فإن قلنا: لا يحب القصاصء فالذى لم يرض يرجع بحصته على المبادر فى قول» 
وكأنه استوفى الكل واحتبسه عنده» ويرجع على تركة القتيل فى قول كما لو قتله 
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وإن قلنا: يحب القصاصء فلو بادر ولى القتيل القاتل» فقتل المبادرء بقى دية القتيل 
المطلوم متعلقة بتركة القتيل القاتل» نصفها لورثة المبادر» ونصفها للذى لم يأذن. 

فإن عفا ولى القتيل القاتل على مالء فذلك المال تركة القتيل القاتل فيؤدى منه حق 
الذى لم يأذن قيجعل حو المبادر قصاصًا عثله إن تمائلا. 
َ [المسألة] الغانية: إذا قتل الواحد جماعة قتل بأولهم وللباقين الديات. وإن قتلهم ممًا 
قتل يمن حرجت له القرعة؛ واكتفى أبو حنيفة» رحمه الله يه عن جميعهم. 

واعتلف أصحابتا فى العبد إذا قتل جماعةٌ» فقيل: يقتل يجميعهم؛ لأن حق الآخرين 
ضائع. 

وفى القاتل فى قطع الطريق لجماعة فإنه لم يرع فيه الكفاءةٌ وسلك به مسلك الحد 
على قول اكتفى به عن الجماعة. وكذلك إختلفوا فى أولياء القتلى إذا تمالعوا عليه على 
ثلاثة أوجه: 


الصحيح: أنه يُقّسط عليهم» ويرجع كل واحدٍ إلى حصته من الدية. 


4 كتاب الجتايات 
والثانى : أنه يقرع بينهم ويصرف إلى من خرجت القرعة له. و أنه يكفى عن 
جميعهم كمذهب أبى حنيفة» رحمه الله. 
هذا إذا حضر الكل» فإن كان بعضهم غائيًا أو مجنوناء ففى رواية الربيع: يؤخر إلى 
إمكان القرعة. وفى رواية حرملة: يستوفى الحاضر والعاقل؛ ويكون الحضور مرجحًا 


كالقرعة. 

فرع: لو احتمع مستحق النفس والطرف: قدم مستحق الطرف. إن اجتمع مستحق 
اليمين ومستححق الأصبع من اليمين: أقرع بينهما؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين لاف 
قطع الطرف فإنه لا ينتقص النفس. 


المسألة الثالنة: فى المستوفى: وليْس للولى الاستقلال دون الرفع إلى امسلطان. فإن 
استوفى وقع الموقع وعزره الإمام؛ لأن أمر الدماء خطير. 

فإذا رفع إلى السلطان وجب عليه آن يأذن له فى القعل؛ ولا يأذن فى استيفاء حد 
القذف؛ لأن تفاوت الضربات عظيم؛ وهو حريص على المبالغة. وهل يفوض إليه 
القطع؟ فعلى وجهين, وجه المنع» مع كونه مقدرا» ما يفرض من ترديد الحديدة اللتى 
يعظم غورها. 

ثم ينبغى أن يستوفى القصاص بأحدٌ سيفي وأسرع ضربة. فإن ضرب الولى ضريةٌ 
فأصاب غير الموضع المقصود, فإن تعمد عسزر ولم يعزل» وإن أخطأ ودل على تخوفه 
وعجزه أمرناه بالاستنابة؛ إذ لا يؤمن خطؤه ثانيًا. ومن أصحاينا من عكس هذا الترتيب» 
وهو ضعيف. 

فروع ثلاثة: الأول: لو قتله الولى بسيفي مسموم يفتته قبل الدفن؛ لم يمكن. وإن كان 
يُفتت بعد الدفن فوجهان. 

الثانى: لو قطع اللحانى طرف نفسه بإذن المستمحق» ففئ وقوعه عنه وجهان؛ لاتحاد 
القاص» والمقتص. 

الثالث: نص على أن أجرة الجلاد فى القصاص على المقتص منه؛ وفى الحد على بيت 
المال» فقيل: قولان. منشؤهما: أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز والتسليم؟ وهو 
قريب من التردد فى أن مؤنة جذاذ الثمار على البائع أو المشترى؟ وقيل بتقرير النصين؛ 
لأن الحد يموز ستر موجبه والهرب منهد فيكفى فيه التمكين. 

والأولى أن يكون للجلاد رزق من بيت المال إن اتسع. 

وينبغى أن يحضر الإمام» محل الاقتصاص» عدلين خبيرين.بمجارئ الأحوال يبحثان عن 

الحديدة أمسمومة أم لا؟ ويراقبان حقيقة الخال. 


كتاب النايات هه 
الفصل الثانى: فى أن حق القصاص على الفور 

فلا يؤخر باللياذ إلى الحرم إلى وقت الخروجء بل يقتل فى الحرم عندناء خلاقًا لأبى 
حنيفة, رحمه الله. 

ولو لاذ بالمسجد يُخرج ويُقتل. وقيل: يُقتل فى المسجد وتبسط الأنطاع حذرًا عن 
التأخير. ولو قطع طرفه فمات: فللولى قطع طرفه وحز رقبته عقيبه؛ لأنه استحق الروح 
على الفور. وكذا لو قطع فى الشتاء فللمستوفى القصاص فى حرارة القيظ كما له 
القصاص فى حالة المرض وإن كان عخطرًا. 

ولو قطع يديه فاندمل» فقطع رجليه: فللمقطوع أن يجمع بين قطع يديه ورجليه ولاءّ 
وإن كان فيه مزيد حطر؛ لأن الحق على الفور. وفيه أوجه: أنه يمنع. 

وفى الحملة لا يؤخر حق القصاص إلا بعذر الحمل إلى وضع الولد وارتضاعه الاب)2"0 
إن كان لا يعيش دونه. فإن لم نحد مرضعةٌ فإلى الفطام. وإن وحدناهاء ولم ترغب» قتلنا 
هذه وألزمنا المرضعة الإرضاع بالأجرة وقدرناه صبيًا ضائعًا. 

<وأما الحد فيؤخر عن الفطام أيضًا إلى أن يكفل الولد غيرها؛ لقصة الغامدية؛ فإن الحد 
على المساهلة» ولذلك تميس الحامل فى القصاصء ولم يمحس رسول الله وَل 
الغامدية7. ولا يتبع الهارب لأجل الحسد. وللوالى حبس القاتل إن كان ولى المقتول 
غائبّاء ولا يحبس فى ديون الغائبيين ن؛ لأن فى القتل عدوانًا على حق الله تعالى. 

فروع ثلاثة: الأول: لو ادعت الحمل؛ ففى وجوب التأخير يمجرد دعواها وجهان: 
أحد الوجهين: يجب؛ لأنها أعرف به. وعلى هذاء لا يمكن استيفاء القصاص من 
المنكوحة يخالطها زوجها. 

والثانى: أنا لا نتكف إلا بمخايل الحملء ولا مبالاة بنطفةٍ تعرض عقب الوطء إذا لم 
تنسلك الحياة فيها. 


)١(‏ هو ما يحلب أرل الولادة. 

(؟) الحديث فى صحيح مسلم فيه: «ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد. فقالث: يا رسول الله! 
طهرنى. فقال: ويحك! [ارحعى فاستغفرى الله وتوبى إليه] فقالت: أراك تريد أن ترددنى كما 
رددت ماعز بن مالك. قال: [وما ذاك؟] قالت: إنها حبلى من الزني. فقال: [أنت؟] قالت: نعم. 
فقال لها: [حتى تضعى ما فى بطنك]. قال: فكفلها رحل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى 
التبى يلك فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: [إِدَا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من 
يرضعه] فقام رحل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله! قال: [فرجمها]. أخرحه مسلم 
:)١55(‏ وانظر: فتح البازى (47/117 »)١‏ والسنن الكبرى (84/5). 


5 كتاب الجثايات 


الثانى: لو بادر الولى وقتل الحامل بغير إذن الإمام» فأجهضت جنينا ميتا عرّره؛ وغرة 
اجنين على عاقلته؛ لأن موت الحنين بهذا السبب لا يتيقن» بل يختمل عدم الحياة عند 
الجناية. ون قئل ببإذن السلطان» وهما عالمان» ففى الغرة ثلاثة أوجه: 

الأصح: أنه على عاقلة الولى؛ لأنه مباشر. والثانى: يحال على الإمام؛ لتقصيره 
بالتسليط. والثالث: أنه عليهما جميعًا بالتشطير. 

وإن كانا جاهلين فخلاف مرتب؛ والحوالة على الولى أولى؛ إذ لم ييق لجانب الإمام 
وجه إلا تفصيره فى البحث. . فإن كان الإمام جاهلاً والولى عانًاء فليقطع بالحوالة على 
الولى؛ لاجتماع العلم والمباشرة» وفيه وحجه. 

وإن كان الإمام عانًا والولى جاماكٌ فجانب الإمام قد يقوى بالعلم فيتأكد النظر 
إليه. وحيث أحلنا على الإمام فهو على عاقاته أو فى بيت المال؟ فيه قولان يجريان فى 
كل خخطأ وقع للإمام. وإن كان عالما فلا يحب على بيت المال. 

هذا فى الولى أما الحلاد فلا عهدة عليه عند جهله اتفاقًا؛ لأنه كالآلة» فكيف يتقلد 
العهدة؟ !. وإن كان عانّاء وقدر على الامتناع» فهو كالول. وإن حاف سطوة 
السلطان؛ فقد ذكرنا أن أمر السلطان إكراه أم لا؟. 

الثالث: لو قطع يديه ورجليه؛ فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الدية» ففيه ثلائة 
أقوال: 

أحدها: أنه تعجل له ديتان» فإن تداحل بالسراية استردت واحدة وكأن التداعل 
عارض مغير للسبب بعد تمامه. والثانى: أنه تسلم إليه دي واحدة؛ لأنه المستيقن» وسبب 
البافى يتم بالاندمال. والثالث: أنه لا يسلم شىءٌ؛ إذ يتصور أن يجرحه مائة وألف» 
فترجحع حصته إلى جزء من الألف فلا يستيقن مقدارء وقد نص الشافعى» رضى الله تعالى 
عنه» فى السيد» إذا جنى على مكاتبه» أنه يعجل. فقيل بطرد الخلاف تخريًا. وقيل: 
الفرق التشوف إلى العتق. 

ثم هؤلاء اختلفوا فى اختصاص التعجيل بالنجم الأخيرء فقيل: لا يخنص؛ لأن الأول 
أيضًا يقرب من العتق- 

الفصل الثالث: فى كيفية المماثلة 

وهى مرعية عندنا فى قصاص النفس خلامًا لأبى حنيفة» رحمه الله. ومعناه: أن من 
قطع وتتل ُطع وله ومن عرق أو حرق أو رحسم بالححارة فل به مثله إلا ذا دل 
باللواط أو إيجار الخمر؛ فإن مثله فاحشة فيعدل إلى السيف. وقيل: يعدل إلى إيجار الخدل 


كتاب اجدايات لاه 
وإ استعمال شبة2"0. ومهما عدل المستحق» من غير سيفء إلى السيف: يُمَكُن؛ لأنه 
أوحى وأسهل. 

فروع: الأول: لو أحرقه بالنار» فألقيناه فى مثلها فلم يمت فى تلك المدةء فيترك فيها 
أو يعدل إلى السيف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إلى السيف؛ لأنه أوحى22 وأسهل. والثانى: النار؛ كيلا نوالى بين نوعى 
العذاب عليه ولتأحذ النار مقتله كما أخذ من المجنى عليه. 

ولو كان رقبة القاتل غليظة لا تدحز إلا بضربات فلا نبالى بهذا التفاوت للضرورة. 

فإن قلنا: لا يعدل إلى السيف» لاتحاد جنس العذاب» فيجرى هذا فى التجويع فى 
مغل تلك المدة. وهل يجرى فى توالى الضربات بالحجارة والسياط؟ فيه تردد؛ لأن كل 
ضربة كالمنقطعة عما قبلهاء ولا يبعد النسوية؛ فيقال: ضربه إلى الموت فنضريه إلى 
الموت. 

ولو قطع طرفه؛ فقطعنا طرفه فلم بمت: فلا يجوز أن تقطع بقية الأطراف؛ فإن هذا 
اعتلاف محل معتبر. ولو قتله يحائفة فلم يمت بجائفة؛ فهل نوالى بالجوائف عليه؟ فيه 
خلاف؛ فإن الوائف تنحو تحو جوف واحدء والأظهر: أنه كقطع الأطراف. ومهما 
قطعنا طرفه فلم يمت فالخيرة فى حز رقبته إلى المستحق: إن شاء أخر وإن شاء عل 

الثاني: لو قطع يده من الكوعء فجاء آخر وقطع يده من المرفق فمات منهما: قطعنا 
الكوع من قاطع الكوعء وفى قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان: 

وجه المنع: أنه قطع ساعدً! بلا كف» فكيف نقطع الساعد مع الكف؟. 

ووجه التجويز: أن النفس مستوفاة فلا نظر إلى تفاوت الأطراف. 

الغالث: إذا مات بسراية القطعء فقطعنا يد الحانق فمات: وقع قصاصًا. ولومات 
الجانى أولا ففى وقوعه قصاصًا وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن شرط القصاص أن تكون روح المجنى عليه زاهقة قبل موت 
المانى. والثانى: نعم؛ لأن المقصود المقابلة وقد حصل. 

الرابع: إذا استحق القصاص فى اليمين» فأخرج الجانى يساره فقطعه اللستحق» 
)١(‏ قوله: وأو استعمال» خحشبة أى قصاصًا من اللائطء وهو ما كان يسمى بالنازوق. وفى المعجم 

الوسيط [النازوق] عمود مدبب الرأس؛ كانوا يحلسون عليه المذنب فى الأزمان الغايرة؛ قيدحل 

من دبره ويخرج من أعلاه (51737/1). 
(؟) أوحى هنا.كعنى أسرع. 


مه كتاب الجنايات 
فللجاتى ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقصد بإخراج اليسار إباحتهها؛ فيسقط قصاص اليسسار؛ لأن 
الإخراج» مع نية الإياحة» كافية فى الإهدار. و ت ولم يخرجهاء 
فهل يكون ذلك إهدارً؟ فيه وجهان: ووجه كونه إهدارًا: أنه سكوت فى عمل يحرم 
السكوت فيه بخلاف ما إذا سككت على إتلاف المال» فإنه لا يكون إهدارًا. 

فأما قصاص اليمين؛ فهل يسقط؟ يرجع فيه إلى نية القاطع؛ وله ثلاثة تأويلات فى 
قطع اليسار: 

الأول: أن يقول: استبحته بإباحته؛ فيبقى حقه فى اليمين. الثانى: أنه يقول: ظهدت 
أن اليسار تحزئ عن اليمين» ففى سقوط حقه عن اليمين وجهان؛ لأنه قصد الإسقاط 
بناءٌ على ظن خخطاً. . وهذا الخلاف جار فيما إذا تضرع من عليه القصاص ليؤخل منه 
الفداى فأخذه عضي" مر خَين فلففله بالعقو» فإقدامه على الأحذء همل يكون إسقاطًا 
فيه خلاف. فإن قلنا بسقوط حقه عن اليمين» بقى له دية اليمين. 

الثالث: أن يقول: عرفت أن اليسار لا تقطع عن اليمين» ولكنى قصدت أن أجعله 
عوضًا من تلقاء نفسى» ففيه حلاف مرتب» وسقوط حقه عن اليمين هاهنا أولى. 

الخالة الثانية: للمحرج أن يقول: دهشت فلم أدر ماذا فعللت» فهذا ليس بإهدار 
لليسار. ولكنا نراجع القاطع» وله أربعة تأويلات: 

الأول: أن يقول: ذُمِدْنَت أنا أيضاء فلا يقبل منه ويلزمه قصاص اليسار؛ لأن الدهشة 
لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور. 

الثانى: أن يقول: ظننت أن اليسار تقع عن اليمين» فالخلاف فى سقوط حقه عن 
اليمين كما سبق. والمنقول: أن لا قصاص فى اليسار لظنهء ويحتمل الإيجاب كما إذا قتل 
الممسك لأببه وقال: ظننت أن القصاص يجب على المسكء فإن الظاهر وحوب 
القصاص؛ لبعد ظنه. 

الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج هو اليمين» فلا يسقط حقه عن القصاص» وفى 
وحوب القصاص عليه فى اليسار قولان كما لو قتل شخصًا ظنه قائل أبيه. 

الرابع : أن يقول: : قصدت قطع يساره عدوانًاء فعليه قصاص اليسار وبقى حقه فى 
اليمين. 

الحالة الثالثة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين» فللقاطع 
ثلاثة تأويلات: 


كتاب اجدايات لل 


الأول: أن يقول: ظتنت الإباحة؛؟ فلا قصاص؟؛ لأن قرينة الإخراج أكدت الظن» 
وحقه فى اليمين باق 


الثانى::أن يقول: فلددت أن اليسار تحرئ عن اليمين» فى سقوط حققه عن اليمين 
الخلاف السابق» ولا قصاص فى اليسار لتطابق الفعلين والظنين ونزولهما منزلة معاملة 
فاسدة» وقال ابن الوكيل: يجب القصاص فى اليسار» وهو بعيد. 

الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج يمين» قطع العراقيون بنفى القصاص؛ لانضمام 
التسايط إليه» وذكروا فى الضمان وجهين» والأظهر الوحوب؛ لأنه لم يسلط مطلقا بل 
بيدل لم يسلم له. 

هذا كله فى القصاصء فإن جحرى فى السرقة وفرض دهشةٌ أو ظن: وقع الحلا موقعده 
نص عليه؛ لأن الحد على المساهلة؛ والمقصود النكال وقد حصل؛ فيبعد أن تقطع يعينه 
بعد ذلك؛ وقيل بتخرّج وجوب القصاص. 

فرع: إذا قضينا ببقاء القصاص فى اليمين» فأراد أن يقطعه عقيبه متواليا بين 
الجراحتين» فالنص منعه بمخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقة» فأراد القصاص متوايًا؛ 
لأن ألم الولاء متولد من الحق» وهاهنا متولد من جنايتين: إحداهما حق» والأخرى 
عدران20, 

الباب الثانى: فى حكم العفو 

والنظر فى طرفين: 

الأول: فى حكم العفو: وهو مبنى على أن موجب العمد الملحض القود اللحض 
والدية؛ أحدهما لا بعينه على سبيل التوازى؟ أو هو القود المحض وإنما الدية تجب عند 
سقوط القود؟ فيه قولان» توجيههما مذكور فى الخنلاف. 

فإذا قلنا: الدية موازية للقصاص لا معاقبة له» فهل القصاص أصل والدية تابع؟ أو 
هما متوازيان من كل وجه؟ فيه تردد» ويظهر أثره فى صيغ العفو وهى أربعة» تفريعًا 
على أن الواحب أخدهما لا بعينه: 

الأولى: أن يقول: عفوت عن القصاص والدية جميعًا؛ فيسقطان. فلو قال: عفوت عن 
القصاصء لم يبق إلا الدية. فإن قال: عفوت عن الدية فله القصاص؛ وهل له مرجع إلى 
الدية؟ فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ فى الأصل المعتمد عليه أحدهما حق» والآخر عدوان. وما أثبتنام من أصل آخر. 


0 كتاب ايلدنايات 

أحدها: لا؛ لإسقاطه. والثانى: نعم؛ لأن القصاص لا يعرى عن إمكان رجوعه إلى 
الدية؛ فعلى هذاء لا أثر للعفو عن إالدية. والشالث: فى أن تأثيره فى أن يجعل القود 
امخض واجبّاء فيكون حكمه حكم التفريع على القول الآخر فى الرجوع عن الدية. 

فإن قلنا: لا يرجع إلى المال استقلالاء فهل لهما المصالحة على المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كحد القذف. والثانى: نعم؛ لأن الدم مقوم شرعًا كالبضع. 

ولو جحرى مع أحنبى فوجهان مرتبان وأولى با منع» ووحه التجويز: تشبيهه باختلاع 
الأجنبى زوجة الغير. وهذا الخلاف جار حيث يتعرى القصاص عن الدية. ويمكن ذلك 
بأن يقطع يديه فيسرى إلى الروح فإذا قُطع يديه قصاصًاء فليس له إلا حر الرقبة. فلو 
عفا فلا مال؛ لأنه استوفى يدين يوازيان الدية. 

الغانية: إذا قال: عفوت على أن لا مال فوجهان: 

أحدهما: أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما. والثائى: لا؛ لأنه شرط نفى المال 
فى العفو عن القود. والعفو المطلق» على هذا القول» موجب للمال؛ فلا ينتفى بشرط 
النفى . 

الثالثة: أن يقول: عفوت عنكء ولم يتعرض لديةٍ ولا قود فإن قلنا: الواحب القود 
المحض؛ سقط القصاص» ويكون كالعفو المطلق. وإن قلنا: الواحب أحدهماء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يسقط القود؛ لأن لفظ العفو يليق به. والثانى: أنه بحمل ويراحع» فإن 
نوى شيا اتبع. وإن قال: لم يكن لى نيةء قيل له: أنشىء الآن نية. وفيه وجه ثالث: أنه 
إن لم يكن له نية انصرف إلى القصاص وإن نوى الدية انصرف إليها. 

الرابعة: إذا قالى: احترت الدية؛ سقط القودء وإن قال: امترت القود المحض فهسل 
يجعل كإسقاط الدية؟ فيه وحهان» وجه قولنا: لا يسقطء أنه يحمل على التهدييد 
والوعيد» فله أن يحسن بالعفو. 

التفريع على قولنا: إن الواجب القود المحضء أنه لو عفا على مال: ثبتء ويكون 
بدلا عند عدم القودء وكذلك لو تعذر القود موت من عليه القصاص رجعنا إلى الدية» 
إن عفا مطلقا فقولان: 

أحدهما: أن لا مال؛ لأنه لا واجب إلا القود وقد أسقطه. والشائى: أنه يثبت؛ لأن 
الدية حلف القود عند سقوطه. 

فرعان: الأول: المفلس المستحق للقود له الاستيفاء» فإن عفا عن القود مع نفى المال» 


كتاب اجنايات 1 
فهل ينزل منزلة المطلق؟ فيه وجهان» ومنشؤهما: أنه دقع لسبب الوحوب» كما إذا ره 
هبةٌ أو وصية؛ أو دفع الوحوب بعد جريان بيه . 

وفى البذّر طريقان» منهم من ألحقه بالمفلس. ومنهم من قال: هو فى استيفاء 
القصاص وإسقاطه, كالبالغ» ولكن فى دفع الدية كالصبى. 

الفرع الثانى: لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل: بطل على قولنا: إن 
الواجب أحدهما؛ لأنه زيادة على الواجب. وعلى القول الآخر فيه وجهان؛ وجه المنع: 
أن الدية لها تعلق بالقود بكل حال فلا مزيد عليها. 

الطرف الثانى فى العفو الصحيح والفاسد: وأحوال العفو سبعة: 

الأولى: أنه إذا أذن له فى القطع سقط القصاص. وإن سرى إلى النفس سقط أرش 
الطرف, وفى دية النفس إذا سرىء أو قال: اقتلنى» قسولان ينبنيان على أن الدية تنبت 
للوارث ابتداءً» أو تلقيًا من الميت؟ والأصح: أنه تلق» فسقط بعفوه كل الدية وإن لم 
يكن له مال سواه فإنه دفع الوحوب فلا يحسب من الثنلث. وفى سقوط الكفارة 
وجهان؛ أصحهما: اللزوم؛ للجناية على حق الله تعالى. وخرّج ابن سريج أن حق الله 
تعالى يتبع حق الآدمى كما فى القتل قصاصًا. 

الثانية: العفو بعد القطع وقبل السراية» بأن يقول: عفودت عن القطع أرئنًا وقودء 
فإذا سرى إلى ما وراءه مع بقاء النفس» فالسراية مضمونة؛ لأنه لم يسف عنن المستقبل 
وقد تولد عن فعل كان مضمونا. وفيه وحه: أن العفو الطارئ كالإذن المقسارن. ولو 
قال: عفوت عما سيجبء فهو إبراء عما لم يُحبْ وجرى سببُ وجوبه» وفيه قولان. 

الثالثة: العفو بين القطع والموت» بأن قال: عفوت عما سبق أرشًا وقرداء فلا قصاص 
فى النفس؛ لتولده عن معفو عنه وعن ابن سريج وجه: أنه يجب؛ لأن الفعل كان عدوانا 
ولم يعف عن النفس. 

وأما الدية» فتحرّج على الوصية للقاتلء فإن منعناها لم تسقط» وإن جوزناها سقط 
ما يقابل القطع السابق ويبقى الأصر إلا إذ صرح بالعفو عما سيجب؛ فيخمرج على 
القولين إلا إذا كان قد قطع كلنا اليدين» فإن العفو عنه عفو عن كمال الدية فلا ييقى 
واجحب. 

ولو أوصى للجانى بالأرش بدل العفو لم يخرج هذا على الإبراء عمسا سيجب؛ لأن 
هذه وصية يمكن الرجوع عنها وليس بإبراء منجزء والوصية ما سيجب: تحوزء ونصوص 
الشافعى(رضى الله عنه) هاهنا تدل على منع الوصية للقاتل» فإنه قال: لو كان القاتل 


5 كتاب الجنايات 
عبدًا صح العفو؛ لأن أثره يرجع إلى السيد الذى ليس بقاتل. وقال: لو كان الجانى عنطنا 
صح العفو؛ لأن الفائدة للعاقلة لا للقاتل» ولو كان العاقلة منكرًا أو عخالفا فى الدين» فيإن 
العفو باطل؛ لأنه عفوٌ عن القاتل فهو وصية له. وقال الأصحاب: إذا قال للخاطى: 
عفوت عنكء وقلنا: الوجوب لا يلاقيه» فهو لغو. وإن قلنا: يلائيه» لغا أيضًا على أحد 
الوجهين؛ لأن ملاقاته له تقدير مختطف لا قرار له. 

الرابعة: إذا عفا بعد قطع الطرف على مال» فقد ذكرناه فى القصاص إن سرى» فلو 
حر رقبته» هل يكون كسراية قطعه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ فإن الجانى واحد؛ فيتحد الحكم كما تتحد الدية. والنائي: لا؛ لأن 
سقوط القصاص كامتولد عن معفُو عنه. 

الامسة: : عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح, فإن استحق القصاص فى الطرف 
والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر. وقيل: إن عفا عن النفسء فققد التزم بقناء 
الأطراف؛ فيسقط قصاصٌ الطرف والنفس. [وإن كانت النفس مستحقة](©2 بقطع 
الطرف, فعفا عن الطرف» ففى جواز حر الرقبة وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه عفان الطرف. والثانى: نعم؛ إذ كان له أن يقطع الطرف ثم ير 
الرقبة. ولا يبعد أن ينفصل الطرف عن الغاية؛ إذ لو قطع طرف عبار فعتتق ومات» 
فللسيد قطع يده؛ وللولد حر رقبته» وعفو أحدهما لا يسقط حق الآخر. 

السادسة: العفو بعد مباشرة سبب الاستيفاء» كما إذا قطع يد من عليه القصاص» ثم 
عفا عن النفس؛ فإن اندمل القطع صح العفو ولا ضمان عليه خلافًا لأبى حنيفة» رحمه 
الله. وإذا سرى بان أن العفو باطل» وكذلك إذا رمى إليه؛ ثم عفا قبل الإصابة. فإن 
أصاب بان بطلان العفوء وهو الأصح. 

السابعة: إذا تنحى الوكيل إلى عرصة الموقف ليستقيد» فعفا الموكلء» فحز الوكيل 
رقبته غافلاً: فلا قصاص عليه؛ وفى الدية والكفارة ثلاثة أقوال» فى الثالث: تحب 
الكفارة دون الدية. ووجه إسقاط الدية: أنه معذور كما فى السهم الغرب. ووجه 
إيجابه: أنه فيه نوع تقصير؛ إذ كان ينبغى أن يجدد الاستعذان عند الحر. ووجه دفع 
الكفارة: إسقاط أثر العفو فى حقه؛ لأنه لم يبلغه. ومع هذاء فلا حلاف فى أن القتل لم 
يقع قصاصًا؛ فيثبت للعافى الدية فى تركة القتيل» وفيه وجه: أنا إن أهدرنا دية القتيل» 
فلا نوجب للعافى شيثا فى تركته. 


(1) فى الأصل [وإن كان النفس مستحقا) والمثيت من أصل آخر. 


كتاب اجدايات انه 
1 وإن فرعنا على أن دم القتيل لا يهدرء فالدية على الوكيلء أو على عاقلته؟ فيه قولان 
يجريان فى كل خطأ لا يتعلق بالفعل ونفس القتيل. 

فإذا أوجبناه» ففى الرجوع على العافى طريقان» منهم من نزله منزلة المعذور» ومنهم 
من قال: هو محسن بالعفو فلا شىء عليه. 

فرع: لو اشترى المجنى عليه العبد الجانى بالأرش المتعلق برقبته: صح؛ كشراء المرتهن 
بالدين» فإن هذا الدين» وإن لم يكن على السيد» فهو متعلق عاله. 

وإن كان الأرش إبلء ففى الشراء وجهان؛ لما فيه من المهالة؛ ووجه الصحة: أن 
المقصود الإسقاط دون الاستيفاء؛ فيسامح فى الجهالة. 

فلو وجد بالعبد عيبّاء فله الرد وإن كان لا يستفيد برده أمرًا زائدًا؛ إذ لا يتجدد له 
على السيد طلبه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

# ب#ا ي# 


58 كتاب الديات 


كتاب الدبات2 
والنظر فى: الواجب» والموجب» ومن عليه» وفى دية اللبنين. 
القسم الأول: فى الواجب 
والنظر فى: النفسء والطرف. وفيه بابان: 
الباب الأول فى النفس 
والأصل فى الحر المسلم مائة من الإبل والأصل فيه قوله وَل: «فى النفس المؤمنة مائة 

من الإبل؛ مخمسة: عشرون منها بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» 

وعشرون حِقة» وعشرون جذعة20©. 
ثم تتغير قى أربع مغلظات وأربع منقصاتء أما المغلظات الأربع فهو: السرم 

والأشهر الحرم؛ والرحمء والعمدية. 

)١(‏ الديات: جمع دية» مصدر ودى القاتل المقتول؛ إذا أعطى وليه المال الذى هر بدل النفس» ثم قيل 
لذلك المال: الدية تسمية بالمصدرء ولذا جمعت» وهى مثل وعدة: فى حذف الفاء.قيل: والتاء فى 
آخبرها عوض عن الواو فى أولها. 
واصطلاحًا: بأنها المال الواحب بالجناية على الحر فى النفسء أو فيما دونها. انظر: لغرب 
(840/1) المعجم الوسيط ,)٠١77/7(‏ لساتن العرب :)781/١5(‏ والقاموس المحيط 
(401/4) والمصباح المنير »)٠١11/7(‏ والمغنى (7"1/4)» والكافى .)013١8/7(‏ 

(1) هذا الحديث له طرق وألفاظ أبدال: فمن طريق الحجاج بن أرطأة؛ عن زيد بن حبير» عن 
شف بن مالك الطائى» عن عبد الله بن مسعود؛ عن النبى يل أنه قال: [فى دية الخطأ عشرون 
بنت مخاض» وعشرون ابن مخاض ذكوراء وعشرون بنات لبون» وعشرون جذعة؛ وعشرون 
حقة]. 
والحديث ضعيف فيه الحجاج مشهور بالتدليس» وخشف المجهولء وقال بعضهم: موقوف مع ما 
فيه من ضعفض على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. أخرحه: أبو داود (45 45)» والترمذى 
(0785)ء والنسائى (49/8)» وابن ماجه (5571). والدارقطنى »)١77/7(‏ والبيهقى 
رمألهم. 
ومن طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن حده [أن 
رسول الله يه قضى أن من قتل حطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخفاض» وثلاثون بنت 
لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بنى لبون ذكرع] أخرجه: أبو داود (4541). والتسائى (47/48» 
1 4)» وابن ماحه (7770)» والدارقطنى (7/ه11: 19/5١)ء‏ قال الدارقطنى: وفيه مقال من 
وحهين: أحدهما: أن عمرو بن شعيبء لم يخبر فيه بسماع أبيه عن ده عبد الله بن عمرو. 
والوجه الثانى: أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. 


كتاب الديات 6 

أما الحرم» فالقتل فى مكة وسائر الحرم يوجب التغليظ على الخاطئ؛ وكذا لو رمى 
من الحرم إلى الحل؛ أو من الحل إلى الحرم كما فى الصيد. وفى حرم المدينة لاف 
والإحرام لا يلتحق به. 

وأما الأشهر الحرم فأربعة: ثلاثة منهن سرد(©: ذو القعدة؛ وذو الحجة والمحرم. 
وواحد فرد؛ وهو رجحب. 

وأما الرحم» فما يوجب المحرمية دون ما عداها من القربات. 

واعتمد الشافعى» رضى الله عنه» فى التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة آثار الصحابة» 
رضى الله عنهم» خحلاقًا لأبى حنيفة, رحمه الله. 

وأما العمدية» وكونه شبه العمدء فقد ذكرناه. ونذكر الآن ثلاث صور: 

إحداها: أن من قتل شخصًا فى دار الكفر على زى الكفار» فإذا هو مسلم» ففى 
الدية قولان» فإن أوجبناها ففى الضرب على العاقلة قولان» وهو تردد فى أنه يُجعل 
عمدًا أو شبه عمد؟. وفيه وجه: أنه يُلحق بالخطأ المحض فيخفف على العاقلة. 

الانية: إذا رمى إلى مرتد» فأسلم قبل الإصابة» وهى معنى الصورة السابقة» وأولى 
بأن يلحق بالخطا. 

الفالثة: إذا رمى إلى حرثومة ظنها شجرة؛ فإذا هى إنسان, فالصحيح: أنه حطأ مخض 
كما لو سقط من سطح. أو مرق السهم من صيد إلى إنسان» أو قصد شخصًا فأصاب 
غيره. ويحتمل من مسألة الحربى أن يقال: لن كونه شجرًا كظن كونه حربيًا هدرًا وقد 
قصده فى عينه. 

فإن قيل: مامعنى التخحفيف والتغليظ؟: قلنا: المائة من الإبل تتخفف فى الخطأ المصض 
من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة» والتأجيل بثلاث ستين» ووجوبها مخمسة. وفى 
العمد المحض تتغلظ بتخصيصه بالحانى» وبتعجيله علي وتبديل التخميس بالتثليث» 
وهو أن يجب ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة؛ وأربعون خلفة فى بطونها أولادها. وهذه 
النسبة مرعية؛ حتى تحب فى أرش حناية الموضحة خلفتان» وجذعة ونصف» وحقة 
ونصف. وكذا فى سائر الجراحات. 

وأما شبه العمد فتتخفف من وجهين: الضرب على العاقلة» والتأجيل ثلاث سنين» 
وتغلظ من وجه: وهو التثليث؛ لقوله عليه السلام: ,ألا إن قتيل العمد الخطأء قتيل 
)١(‏ [سَرّْد]: أى تابعه ووالاة» يقال: سرد الصوم» ويقال: سرد الحديث: أتى به على ولاءء حيد 

السياق. انظر: المعجم الوسيط (575/1). 
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السوط والعصاء فيه مائة من الإبل» أربعون منها خلفة فى بطونها أولادها. 

ولا يتضاعف التغليظ بتضاعف الأسباب» فيجب على العامد فى الحرم فى الأشهر 
الخرم بقل ذى الرحم ما يجب على العامد دون هذه الغلظات. 

فإن قيل: فما صفة الإبل» وصتفه, وبدله عند فقده؟؟ قلنا: أما الصفة فما ذكرتاه مع 
السلامة عن العيوب المثبتة للرد بالعيب. أما الخلفة فلا تكون إلا ثنية» فإن حملت ما 
دونها على الندور» ففى إجزائها وجهان؛ لأنه قد يظن الإجهاض بها. 

ومهما تنازعا فى وجود الحمل؛ حُكم فى الخال يقول عدلين من أهل البصيرة» فلو 
احتلف قولهما استدركء فلو رد ولى الدم وقال: ليس حاملاء فالقول قولك إلا إذا ادعى 
الحانى الإجهاض فى يده وكان قد أخذه بقول عدلين لا بقول الحانى» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن المصيب هو ابجانى؛ لموافقته قول العدلين. 

والثانى: هو الولى؛ لأن العدل لم يحكم إلا بالتخمين» فيصلح تخمينه لتأخير حقه 
لإسقاطه. 

أما صدفهء فهو غالب إبل البلدء فإن لم يكن فى البلد إبل فأقرب البلدان إليه» فإن 
كان إبل من عليه مخالفا لإبل البلد فهل تتعين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعغم؛ كقوت من عليه زكاة الفطر فى أحد القولين. والثاني: لا؛ لأنه شكر 
على النعمة» فيكون من جنسهاء وهذا أرش الحناية فلا يناسب اعتبار ملكه. 

فإن اعتبرناهاء فكانت مريضة أو معيبة فهى كالمعدومة. وإن كانا جنسين مختلفين 
متساويين فاخيرة إلى المعطى. 

وأما بدله عند العجز فقيمته فى حل العبرة مغلظة كانت أو مخففة. ونص فى القديم 
على أنه يرجع إلى ألف دينار, أو إلى اثنى عشر ألف درهم من النقرة الخالصة. وقيل: إن 
معنى القديم التخخيير بين النصال الشلاث» وهو ضعيف؛ لأن أثر التغليظ يسقط به. 
وقيل: يزاد الثلث بسبب التغليظ فيجعل ستة عشر ألفًا؛ تقليدًا لأثر ابن عباس» رضى الله 
عنه) وهو بعيد. 

هذا بيان المغلظات, وأما المنقصات فهى أربع: 

الأولى: الأنوثة» فإنها ترد كل واجحب إلى الشطرء ثم تُرعى النسبة فى التغليظ 
والتخفيف» فيب عشرون خلفة» ومس عشرة حقة» ومس عشرة جذعة» وعلى هذا 
الحساب فى الأطراف. 
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الثانية: الرق؛ وواجب واحب الرقيق قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الجمرع اعلافا 
لأبى حنيفة» رحمه الله» فإنه حط عن ديته بقدر نصاب السرقة. 

الثالتة: الاجتنان فى البطن, إذ واجب الحنين الغرة» ولا يتغلظ فيه وسيأتى. 

الرابعة: الكفر؛ ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم؛ ودية المجوسى ثمافائة 
درهم؛ ولا يظهر فيه التغليظء إلا أن يجعل هذا معيارًا للنسبة فينسب إلى اثتى عشر ألف 
دره ويقال: هو حمس دية المسلم. 

هذا فى أهل الذمة وأهل العقد والمستأمنين من هؤلاء. أما الزنادقة وعبدةٌ الأوثان فلا 
دية لهم ولا ذمة لهم. ولو دل واحد منهم دارنا رسولاً مستأمنًا: فإن كان وثييًا أثبت 
له أخس الديات وهى دية المجوسى؛ لأنه الأقل تحقيقًا للعصمة لأجل الحاجة إلى الأمان» 
وإن كان مرتدًا فلا دية فى قتله ولكنا تمتنع عن قتله فى الحمال» مصلحة كالنساء 
والذرارى. 

والزنديق الذى ولد كذلك متردد بين الوثنى والمرتد. 

هذا كله فيمن بلغتهم الدعوة. وأما من لم تبلغهم دعوتناء قال القفال: يجب 
القصاص على المسلم بقتلهم لأنهم على الحق. ومنهم من قال: لا كفاءة بين الدينين وإن 
كانا حقين؛ لأنه بقى خخطأ باعتبار جهله» وهو الآن باطل فى نفسه فلا قصاصء ولككن 
تحب دية المسلم. ومنهم من قال: بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو بحرسيًا؛ لأن 
منصب دينهم لا يقتضى إلا هذا القدر. 

وإن لم تبلغهم أصلاً دعوة نبى: قال القفال: وجب القصاص؛ لأنهم أهل الجدة. 

وقال غيره: لا لعدم أصل الدين» ولكن فى الدية وجهان: أحدهما: دية المسلم. والثانى: 
أخس الديات. 

وإن كانوا متعلقين بدين مُحرف» كدين موسى (عليه السلام) بعد التحريف» فلا 
قصاصء ويحتمل إسقاط الضمان لعدم الذمة وعدم الدين الصحيح, ويكون انكفافنا 

اي ا ل ل و 
لهم؛ وإن كانوا من أهل الفرق فلهم حكم دينهم. 

وأما من 0 فى القود والدية؛ وقال أيو حنيفة» 
رحمه الله: لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام. 

الباب الثانى: قيما دون النفس 
وهذه الحناية إما جرح يشق أو قطع مبين» أو ضرب يبطل منفعة. 
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- التوع الأول: فى الجرح. وذلك إما على الوجه والرأسء أو على سائر البدن. 

أما الرأس» قفى الموضحة حمس من الإبل» وهى كل ما توض ضح العظمء فإن صارت 
هاشمة('© فعشر من الإبل» فإن صارت متقلةً فخحمس عشرة» فبإن صارت مأمومة© 
فتلت الدية. 

أما الدامغة 29 المذففة ففيها كمال الدية. وفى الهاشمة؛ من غير إيضاح؛ حمس من 
الإبل» وقيل: حكومة7*)؛ لأن العشر فى مقابلة الموضحة الهاشمة. 0 
وهشم آخمرء وئقل ثالث وأمّ رابع: فعلى كل واحدٍ حمس من الإبل» إلا على الآم 
التفاوت بين المنقلة وأرش المأمومة» وهى ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير. 

والتعويل» فى هذه التقديرات على النقل» وقد نص الشارع على بعضهاء وقيس بها 
البعض ‏ فإذا قلنا: فى الموضحة حمس من الابل عنينا به نصف عشر الدية؛ حتى ترعمي 
هذه النسبة فى المرأة والذمى والعبد. 

وكل عظم على كرة الرأس فهر فى عمل الإيضاح وإن كان من الوجه؛ كابمبهة 
واجخبين والوجنة وقصبة الأنف واللحيين ومن جانب القفا إلى الرقبة. فأما العظمة 
الواصلة بين عمود الرقبة وكرة الرأسء ففيه تردد. 

فإن تعددت الموضحة على الرأس تعدد الأرش» فإن استوعب جمييع الرأس بواحدة 
فالأرش واحد. فاتحاد الموضحة بأن لا يتخلف المحل والصورة والحكم والفعل. 

أما الصورة فأن تقع على الموضعين. فإن رفع الحاجز اتحد الأرش» وإن كان الرفع من 


)١(‏ هاشمة: أى الرأس مهشمة عظامها. 

(؟) منقلة: أى الضربة نقلت العظم من مكان إلى مكان. ومأمونة: أى مشجوحة. 

(؟) الدامغة المذففة رهى التى تخرج الدماغ فتقتله بسرعة. 
دمغ فلانا» دمغًا: : شجه حتى بلغت الشجة دماغه. وأخرج دماغه. فهو وهى دميغ. والدامغة سن 
الشجاج: إحدى الشجاج العشرء وهى التى تبلغ الدماغ فتقتل لوقتها. 
الذفيف: السريع الخفيف» ويقال: موت ذفيف: سريع. انظر: معجم الوسيط (9/ و3 لاو 
الى 

(4) حكومة: والمقصود ما يكون أمره للقاضى لعدم تحديد أرش شرعى له. والقاعدة: أن ما لا 
قصاص فيه من الحنايات - على ما دون النفس - وليس له أرش مُقدر: ففيه الحكومة» وذلك 
ككسر كل عظم من البدن سوى السن» وئدى الوحل» أو لسان الأرس» أو ذكر المنصئ أو 
العينين ومن المتفق عليه أن ما قبل الموضحة - من الشجاج- ليس له أرش مقدر. 
0 تكون على الجانى ولا تتحملها العاقلة عنه. انظر: المصباح المدير (170/1): 

نيس الفقهاء (ص 755)» والقعّه الإسلامى (5/: 0 281). 
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غير الخائى لم يتحد. ولو كان الحاجز بين الوضحتين الجلد دون اللح أو اللحم دون 
الجلدء فأربعة ة أوجه: 

أحدها: أنه يتعدد؛ إذ بقى حاجرٌ ما. والشانى: لا؛ لأنه حصل نوع من الاتحاد. 
والثالث: اللحم حاجز دون اجلد؛ لأنه المنطيق على العظم. الراببع: الجلد حاجز دون 
اللحم؛ لأنه الساتر عن العين. 

وأما تعدد المحل» فبأن تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة» أو من الجبهة 
إلى الوجهء ففى تعدده وجهان؛ أحدهما: لا؛ لاختلاف اسم المحل» ولا تتعدد بشمولها 
القذال('2 والهامة؛ إذ الكل فى حكم الرأس 

أما تعدد الفاعل بأن يوسع إنسان موضحة غيره؛ فعلى كل واحدٍ أرش وإن كانت 
الموضحة واحدة» فإن جاء هو ووسع موضحة نفسه لم يزد الأرش على الصحيح. 

أما تعدد الحكي فبأن يكون بعض الموضحة عمدّاء وبعضها خطأء اضيا 
قصاصًا والباقى عدواثاء فيتعدد الحكم اعتبارًا لاختلاف الحكم باختلاف المحل. فإن قلنا 
بالاتحاد فيكفى أرش واحد فى العمد والمخطأء وفى الزيادة على الاقتصاص لابد من شىء 
لهذه الزيادة» وهر أن يرزع الأرش على جملة الجراحة ويسقط سا يقابل الحق ويجب 
الباقى؛ فإِنَّ اندراج الدية تحت القصاص غير ممكن. 

أما المتلاحمة فواحبها حكومة. وفيه وجه: أنه يقدر بالنسبة إلى الموضحة؛ وذلك 
بتقدير سمك اللحم. 

الموضع الثانى: اللبراحات فى سائر البدن: وفسى جميعها الحكومة إلا الجائفة: قفيها 
ثلث الدية» وهى كل راصلة إلى جوف فيها قوة مخلف كالبطن وداصل الصدر وإن لم 
تخرق الأمعاء والدماغ وإن لم تخرق الخريطة وكذا المثانة ودامل الشرج من جهة 
العِجّان0©, 

فأما ما ينتهى إلى داصل الإحليل والفم والأنف والأحفان إلى بيضة العين» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: : يتقدر؛ الحصول اسم الحوف. والثانى: لا؛ لآن قير اللبائفة للتطرعاء وهى 
حوف أودع فيه القوى المحيلة. وداخل عظم الفخذ ليس يحوف وفاقًا. 

وإن قلنا: لا يتقدرء فلو كان على الوجه ونفذ فى اللحم فأرش متلاحمة وزيادة 


(1) [القَدَالُ]: جماع موعر الرأس من الإنسان. انظر: المعجم الوسيط (0/75/9. 
(1) العجان: ما بين الخصية وَحلقة الدبر. انظر: المصباح المتير (0505/5)- 
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شىء؛ لصورة النفوذ. وإن نفذ فى عظم الوحه فأرش منقلةٍ وزيادة. 

فروع: الأول: لو ضرب بطنه بمشقص فجائفتان» ولو ضربه بسنان فرج مسن بطنه 
إلى ظهره فوجهان: 

الصحيح: أنهما جائفتان كالمشقص. والثانى: لا؛ لاتحاد الخارج والفعل. 

الثانى: لو التحمت الجائفة لم يسقط الأرش كالموضحة: فلاف عود السن» فإن 
التحام الموضحة لابد منه» وكذا فى كل جارحة لا تسرى» وفيه وجه قيامنًا على السن» 
ولا قائل به فى الموضحة؛ ويحتمل فيما إذا غرز إبرة فانضم الحم والتحمء أن نقضى 
بالمتقوط: 

الغالث: لو حاط الحائفة: فجاء جان وقطع الخيط: فعليه تعزيرٌ. فيان كان بعد 
الالتحام فأجحاف فى ذلك الموضع فعليه أرش كامل» ولو لم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه 
إلا حكومة. فلو أدى فتقه إلى انفتاق لحم تام حتى يُجيفه فعليه أرش كامل. 

فإن قيل: فما معنى الحكومة؟ قلنا: أن يقدر المجنى عليه عبد عرف قيمده دون 
الجناية» فإذا قيل: عشرةء هُيُقَوم مع الجناية» فإذا قيل: تسعة» فيقسال: التفاوت العشرء 
فيوجب غدل نسبته من الدية» وهذا بشرط أن لا تزيد حكومة جراح على مقدار الطرف 
المجروح فلا تزاد حكومة جراحة الأصبع على دية الأصبع, ولا تزاد حكومة الكف 
والساعد وعظم العضد على دية الأصابع النمس. 

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة؟ فيه وجهان. فأما اليد الشلاء فيحوز 
أن نزيد حكومتها على أصبعء ولا تزاد على يد صحيحة. 

فروع ثلاثة فى الحكومة: 

الأول: إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الحراحة» فلو لم يود تفاوت؛ بأن التحم 
اجرح ولم يبق شين ففيه وجهان: 

القياس: أن لا يجب شىء إلا تعزير كما فى الضرب والصفضع. والقاني: أن ابرح 
خطير؛ فتقدر الجراحة دامية» وتقدر الحكومة فى تلك الحالة حتى يظهر التفاوت. 

فإن لم يكن عنومًا ولم يفظلهر التفاوت اضطررنا إلى إلحاقه بالضرب. 

الثانى: إن قطع أصبعًا زائدة» أو سنا شاغية(20) أو أفسد المتبت من لحية المرأقه 
وزادت القيمة: فالقياس أن لا يحب شىء؛ ومنهم عن قال: تقدر اللحية فى عبد فى أوان 


0 7 5 3 
)١١(‏ أى: سنا زائدة على الأسنان» وهر أشغى» وهى شغواء. 
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التزين باللحية» ونأخذ تفاوتاء ونوحبه بعد تقصان شيء منه؛ لأن الحاق المرأة بالعيد 
ظلم؛ والإنصاف أن هذا التقدير فى أصله ظلمء فلا ينبغى أن يجب به إلا تعزير. 

ولو قطع ذكر العبد أو أنثييه فزادت قيمته؛ فالقياس ألا يجب شىءء وفيه وجه: أنه 
يجب كمال القيمة؛ لأن جراح العبد على القول المنصوص من قيمته كجراح ال حر من 
ديته, 

الغالث: إذا جرح» فبقى حوالى الخرح شين فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة 
استتبع حكومة الشيّن كما تستتبع المتلاحمة حواليهاء وإن لم يكن مقدرًا فالقياس أن لا 
تستتيع؛ بل تحب حكومة اجرح والشين جميعًاء وظاهر النص: أنه يستتبع؛ لأن الشين تبع 
للجراحة ة قائم به فإن كان حكومة الشين أكثر لم يكن الاتباع فنعتيره قى نفسه؛ فإن 
كان مثلاً احتمل وجهين على التص. 

النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين للأعضام 

والنظر فى ستة عشر عضوًا: 

الأول: الأذنان» وفيهما كمال الدية» وفى إحداهما النصفء وفى البعض البعض 
بالسبة» وفيه وجه: أن فى الأذنين الحكومة؛ إذ لا توقيف. 

وليست فى معنى اليدين؛ إذ ليس يظهر فيهما منفعة» ومن قدر قال: فيهما منفعتان: 

إحداهما: جمع الأصوات. والثانية: دفع الهوام من الدبيب إلى الصماخ؛ ولذلك 
لاماي حا و 

فعلى هذاء لو استحشفت22 الأذن يجناية جان وقطعها آخخرء فرجهان: 

أحدهما: أن غلى القاطع الدية؛ لبقاء منفعة جمع الأصرات» وعلى من أبطل الس 
الحكومة. والثانى: أن على مبطل الحس الدية؛ لأنه أظهر المنافع» وعلى القاطع بعده 
حكومة كقطع اليد الشلاء. 

وأما أذن الأصم فتكمل فيه الدية؛ لأن الخلل فى محل السمع؛ لا فى صلفة الأذن. 

العضو الثانى: العينان: وفيهما كمال الدية إذا فتاه وفى إحداهما: النتصفء» وفى 
عين الأعور النصف, وقال مالك» رحمه الله: الكل 

ويب كمال الدية فى الأخفش والأعمش27)؛ لأن ضعف البصر كضعف قوة اليد. 


)١(‏ استحشفت الأذن: أى شلت. 
(1) الأخفش: صغير العينين ضعيف البصرء والأعمش: ضعيف البصر أيضًا مع سيلان دمعه أفلب- 


7 كناب الديات 


< العضو الثالث: الأجفان: وفيهما كمال الدية, وفى الواحد ربع الدية يستوى الأعلى 
والأسفل. فإن قطع البعض وتقلص الباقى لم تحب إلا بقدر المقطوعء وتقديره بالتسبة ما 
أمكن, ولا عدول إلى الحكومة إلا بالضرورة. 

وأما الأهداب» فلو فسد منابتهاء ففيها وفى جميع الشعورء حكوسة» وكمل أبو 
حنيفة» رحمه الله» الدية فى حخمس من الشعور. 

فرع: لو استأصل الأحفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الرحهين» وفيه 
وجه: أنها لا تندرج؛ لأن فى الأهداب منفعة؛ فإنها تشتيك فتمنع الغبار ولا تمدع نفوذ 
البصرء فلا تندر ج تحت غيره. 

الرابع: الأنف. فإن أوعب مارنه(!2 جدمّاء ففيه كمال الدية» والمارن ما لان مسن 
الأنف فإن قطع شيئًا من رأس المارن وجب جزء بالنسبة. والأنف ثلاث طبقات» ففى 
كل طبقة إذا أفرد» ثلث الدية. وقيل: يجب النصف من كل واحد من المدخرين. 

وأما الحاجز بين المنخرين فهو تابع لا يفرد بثلث من الدية» وفيه أوجه: أنه تنسب 
الطبقات إلى الجملة وتجب بحساب النسبة؛ وذلك أيضًا يقرب من الثلث. 

وفى أنف الأخشم كمال الدية كما فى أذن الأصم. 

الخامس: الشفتان: فى كل واحدة منهما نصف الدية» وقال مالك رحمه الله: فى 
العليا الثلثان. 

ثم حدّ الشفة فى عرض الوجه الشدقين» وفى طوله إلى محل الارتتاق على وجه. وإلى 
الموضع الذى يستر عمود الأسنان على وجه؛ وهو أقل من الأرل؛ وما ينبو عند الانطباق 
على وجوه وهو أقل الدرجات؛ وبه يحد الشفران. وقيل: إنه إذا قطِعَ من الأعلى ما لا 
ينطبق على الأسفل فد استوفى الكل فهو الحد. 

فلو قطع جزءًا من الشفة وحب بقدر نسبته إلى الكل» وتقادير الكل بأن يقسدر قوس 
طرفيه عند الشدقين وبحذبه عند الارتتاق أو ما دونه على أحد الوجوه؛ فما يحويه مقعر 
هذا القوس هو كل الشفة فليتسب إليه. 

السادس: اللسان: وفى لسان الناطق كمال الدية» وفى الأخمرس حكومة: وفى 
الصبى الذى لم ينطق كمال الدية إن ظهرت أمارة القدرة بالتحريك والبكاء. 

ويجب بقطعه القصاص. وإن قطع كما ولد؛ ولم تظهر أمارة» فحكومة؛ إذ لم تتيقن 


الوقت. انظر: المصياح المتير (8371/1). 
(1) المارن: ما لآ فى الأنف. انظرة للصباح كتير (410/5). 


كتاب الديات رف 
القدرة؛ اتفق عايه الأصحاب» ولو قيل: الأصل السلامة) لم يبعد. 
السابع: الأسنان» وفى كل سن مما هنالك حمس من الإبل إذا كانت تامة أصلية 
مثغورة غير متقلقلة بالهرم. 
احترزنا «بالأصلية؛ عن السن الشاغية» وفيها حكومة. ولو قلع سته ورد إليه سئًا من 
ذهب فتشبث به اللحم وتهيأ للمضغ فليس فى قلعه أرش؛ وفيه حكومة:؛ على أحد 
القولين» لصلاحه للمضغ. 
واحترزنا بالتامة؛ عن قلع البعض؛ إذ يجب به بعض الأرش بحسب النسبة. 
وهل يدل المسّنخ'؟ فى حساب النسبة؟ فيه وجهان يطردان فى أن الدية تكمل فى 
الحشفة وحلمتى الثدى والمارن» ولا يزيد باستئصال الذكر والنديين وقصبة الأنف» بل 
نسبتها إليه كنسبة الكف إلى الأصابع. ولكن إذا قطع بعض الحشفة وبعض المارن» فهل 
يدل الباقى فى حساب النسبة؟ فيه وجهان. 
وفى هذه المسائل وجه آخخر: أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة» فإذا قلع سنًا نفى 
قدر الباقى البادى دية» وفى السنخ حكومة؛ وهذا فى قصبة المارن أظهر منه فى السن. 
فإن فرعنا على الاندراج» وهو الصحيح؛ فهل يندرج السنخ تحت نصف السن فيما 
إذا قطع إنسان يعض السنء وجاء آخر وقطع الباقى من السنخ؟ ففيما يجب على الشانى 
وجهان: 
أحدهما: النصف؛ إدرابجًا للسنخ. والقائى: النصف والحكومة؛ لأن السنخ يندرج 
تحت الكل. ل ل ب 
واحترزنا «بالمنغورة:(") عن سن الصبىء فإنها فضلة» فليس فى قلعها إلا حكومة عند 
إيقاء شيْنٍ27 كما فى حَلْقِ شعره. فإن فسد المنبت وجب القصاص أو الأرش. ولو مات 
قبل ظهور قاذ المنبت» ففى وجوب الأرش وجهان لتقابل الأصلين؛ إذ الأصل براءة 
الذمة من جانبه» والأصل عدم عود السن من الجانب الآخر. 
وأما المنغور إذا عاد سنه: ففى استرداد ا أحدهما: لا؛ لأن هذا نعمة 
جديدة عادت فهى كالموضحة إذا التحمت بنبات لحم جديد. والثانى: نعم؛ نعم؛ لأن متعلق 


(1) السنخ أى: الأصل. انظر: المصياح المنير 6/١(‏ 4 4). 

(6) فَعَرَ فلانل: كسر أستانه وثغر سته: نزعهاء وير الغلام ثُغرًا: سقطت ثثيتاه. فهر مثفور. انظر: 
المعجم الوسيط (91//1). 

(5) الشيْنُ: العيب والقبح. انظر: للعجم الوسيط (5/1 00 


7 كتاب الديات 
الأرش هاهنا فساد المنبت مع القلع وقد بان أنه لم يفسد. 

واتار المزنى» رحمه الله أنه لا يُستردء واستشهد بأن التوقف غير واحب فى الأرش 
كما لو قلع بعض أسناته فتبت. ومن أصحابنا من طرد الخلاف فى اللسان. ومنهم من 
فرق؛ لأن ذلك لحم جديد نبت من الغذاءء؟ وهاهنا السن نبت من مادة أصلية لم يصر 
مستوفيًا بالقلع» فإنها إن استوفيتء فالغذاءٌ لا يستحيل إلى العظم ابتداءٌ وإن كان يغذى 
العظم. 

وأما التوقف» فمنهم من أوجبء ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب. 

واحترزنا «بالتقلقل؛ عن الشيخ الهمٌ إذا أشرف سنه على السقوط؛ فإن كان الظاهر 
أنه لا يسقطء فلا يؤثر كضعف الأعضاءء. وإن غلب على الفلن أنه إلى السقوط مائلة 
فقولان: أحدهما: أنه يحب كمال الأرش؛ كما إذا قل مريضًا مشرفًا على الهلاك. 
والثانى: لا؛ لآن الشرع أسقط أرش السن الضعيف بدليل الصبى. 

فرع: الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون» فلو اقتلعها يجناية واحدة؛ ففى 
الواحب قولان: 

أحدهما: مائة وستون من الإبل؛ لقوله يك: «فى كل سن مس من الإبل)(0©. 
والثانى: أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا جُمع الكل؛ لأنه جنس واد فيضاهى سائر 
أجناس الأعضاء. 

ثم شرط هذا القول اتحاد الحانى والحناية؛ فلو اقتلع عشرين» واقتلع غيره الباقى 
وجب فى كل سن حمس من الإبل» وكذلك إذا اقتلع هو واحدًا يعمد أخرى إذا تخلل 
الاندمال» وإن كان على التعاقب فطريقان: 

منهم من قال: هو اتحاد كالضرب الواحد المسقط للكل. ومنهم من قال: هو تعدد. 

الثامن: اللحيان('): وفيهما كمال الدية» وفى أحدهما النصف. ولو كان عليهما 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قالل: قال رسول الله يِ: [فى كل أصيع عشر 
من الإبلء وفى كل سن خمس من الإبل: والأصابع سواءء والأسنان سواءي» أخرحه: أحمد 
»)١85/1(‏ رابن الجارود فى المنتقى (40/48 والهيدمى فى مجمع الزوائد (2)517/5 وابن أبى 
اشيبة :)١95/7(‏ وأبو.داود (4879): والشافعي )7١5(‏ والدارمى »)١55/9(‏ وعبد الرزاق 
(07705)) وابسن عساكر (777/1) والدسائى (8/ده). والأثباتى فى إرراء الغايل 
(15/7؟). قال الشوكانى فى نيل الأوطار (57/9): سكت عنه أبو داؤد وللدذرى وصاحب 
التلخيص ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. أ. ه. 

(1) اللحيان: منبت اللحية من الإنسان وغيره والعظمان اللذان فيهما الأستان من كل فى لَحي. 


كتاب الديات يفا 
الأسنان لم تر دية الأسنان تحت دية اللحيين على الأظهرء والثانى: أنه تتدرجة لأنه 
مركب الأسنان» وكلاهما لغرض واحد كالكف مع الأصابع. 

الفاسع: اليدان: وفيهما كمال الدية إذا قُطعتا من الكوعين» وكذا إن لقط الأصابع 
فحكومة الكف مندرجة قولاً واحدًا. والساعد والعضد لا يندرج» بل لهما حكومة. 

وفى كل أصبع عشر من الإبل من غير تفاضل» وفى كل أغملة ثلث العشرء إلا فى 
الإبهام: فإنها أتملتان» ففى إحداهما نصف الأرشء وقال أبو حنيفة» رحمه الله: ثلث 
الأرش» وجعل الأثملة الغائصة حسوبة من الأصبع. 

ولو كان على معصم كفان باطشان؛ ففى الأصلية نصف الدية» وفى الزائدة 
تجكومة. فإن كانت إحداهما منحرفةٌ عن الساعد أو ناقصة بسأصبع أو ضعيفة البطش: 

فهى الزائدة» وإن كانت المنحرفة أقوى بطشًا فهى الأصلية» والنظر إلى البطش أولى. 

والتى عليها أصبع زائدة؛ فهل يحكم عليها بأنها زائدة؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ 
لأن الزائدة على الكمال نقصان. والثانى: لا؛ إذ لا يبعد وقوع ذلك على الأصلية كما 
خترجحت اليد الزائدة من الساعد الأصلى. 

وإن تساويا من كل وحه. فمسن قطعهما فعايه قصاص وحكومة؛ أو دية ير 
وحكومة؛ وإن قطع إحداها فلا قصاص؛ لاحتمال أنها زائدة» وتحب نصف دية اليد 
وزيادة حكومة؛ لأنه نصف فى صورة الكل. هذا ما قيل» وخيله تصفتاه مع الاحتمال 
لكونها زائدةً مشكل. 

فرع: لو قطع اليد الباطشة وأوجبنا دية اليد فاشتدت اليد الأحرى بهذا القطع 
وبطشت بطش الأصليات: ففى استرداد الأرش المبذول ورده إلى قدر الحكومة وجهان: 

أحدهما: أنه يسترد؛ فإن هذه صارت أصلية, ولا يتصور أصليتان على معصم 
والثانى: لا؛ لأن هذه نعمة جديدة» وله التفات على عود السن. 

العاشر: الترقوة والضلع: وفى كسر كل ضلع جملٌ» وكذا الترقوة» قاله الشافعى» 
رضى الله عنه؛ تقليدًا لعمرء رضوان الله عليه. وقال فى موضع آخر: فيهما حكومة. 
وقال المزنى» رحمه الله: قولان. ومتهع من”قطع بالشكوية قياساء وحمل مذهب عمرء 
رضى الله عنه؛ على حكومة بلغت عُشر العشرء وهو جمل. ومنهم من قال: تقدير 
الحكومة تخمين من القاضىء فتخحمين (عمر رضى الله عنه) أولى على الإطلاق بالتقليد. 

الحادى عشر: الحلمتان من المرأة: مضمونة بكمال ديتهاء وهو ما يلتقمه الصبى» وهو 

انظر: المعجم الوسيط ١16(‏ 45). 


؟*و كتاب الديات 


ست سيم 


لا يزيد باستئصال الندى. وقيل: تزيذ'حكزمة:” 

وفى حلمتى الرجل قولان؛ المنصورص: أن فيهما حكومة؛ إذ ليس لهما منفعة ذُرُور 
اللبن. وفيه قول عفرج: أن فيهما الدية كحلمتى العبحوز. 

الثانى عشر: الذكر والأنثيان: وفيهما ديتان» وتكمل الدية فى ذكر الخصى والعدين» 
ولا تكمل فى ذكر الأشل. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: فى ذكر الخصى حكومة. 

وإذا قطعهما: فإن ابتدأ بالذكرء فعليه عنده ديتان. فإن ابتداً بالأنثيين؛ فعليه عنده 
حكومة ودية؛ لأن إخصاءه أولا بقطع الأنثيين» ثم تكمل الدية بقطع الحشفة. 

الثالث عشر: الأليتان: وفى قطع ما أشرف منهما على البدن كمال الدية وإن لم 
يقرع العظم» وفى إحداهما النصفء ولا يخفى منفعتهما فى الركوب والقعود. 

الرابع عشر: الشفران من المرأة: فيهما كمال الدية» وهما حرفا الفرج المنطبقان على 
المنغذ على نتوءء فالقدر الباقى هو كمال الشفر. 

الخامس عشر: الرجلان: وهما كاليدين. ورجل الأعرج كرجل الصحيح؛ إذ الخلل 

فى لقو لا فى الرجل. 

ورجل من امتنع مشيه بكسر الفقار» قال القفال: كالصحيح؛ وفيه وجه؛ أن تعطل 
المشى كزواله. وفى التقاط أصابع الرّحل كمال الدية مع أن أعظم المنافع» وهو أصل 
الشى» باق. 

السادس عشر: الجلد: ولو سلخ جميع جلده ففيه دية؛ لأن الحلد أعد لفرض واحده 
فهر جنس» وسلخ جميعه قاتل» ولكن قد يبقى بعده حياة مستقرة فتظهر فأئدته إذا 
حزت بعده رقبته. 


النوع الثالث من الجنايات: ما يفوت اللطائف والمنافع 


والنظر فى أثنتى عشرة منفعة: 

الأولى: العقل: فإذا ضرب رأسه فأزال عقله» فعليه كمال الدية» ولو قطع يديه فأزال 
عقله فنص الشافعى» رضى الله عنه؛ يشير إلى دية واحدة. وهو بعيد؛ إذ ليس العقل فسى 
اليد. ولو قطع أذنيه فأزال سمعه فديتان؟ لأن محل السمع غير محل القطع فهى أولى» ولا 
يمكن أن يقال: نزل العقل منزلة الروح فأدرج تحت دية اليد؟ لأنه إذا قطع يديه ورجايه 
فزال عقله» فعليه ديتان قولا واحدًا. ولعل وجهه: أن العقل لا يضاف إلى محل من 
البدن» فنسبته إل الكل على وتيرة» فيتدرج تحت كل عضو تكمل فيه الدية. 


كاب الديات ذا 
٠‏ فرع لو أنكر الحانى زوال عقله ونسبه إلى التجنائن: راقيناه فى خخلونه» فإن لم 
تنضبط أحواله أوجبتا الدية؛ ولا تحلفه؛ لأنا إذا طلينا منه اليمين أجابنا عن موضع آخر 
متجاننا كان أو يحنونا. 

الثانية: السمع: وفيه كمال الدية» وفى إبطاله فى أحدهما نصف الدية) وفيه وحجه: 
أن الواجب حكومة؛ لأن محل السمع واحدء وإنها المشتبه منفذهء وهو ضعيف؛ إذ كيفما 
كان فضبط النسية بالمنفذ أولى من ضبطه بغيره. 

فلو كذبه الجانى غافصناه بصوت, منكر» فإن اضطرب بان كذبهء وإن ثبت حلفناه؟ 
إذ رما يقماسك تكلمًا. فلو قال الخانى: حلفونى؛ فإن الأصل بقاء السمع» قلنا: لو فتح 
هذا الباب لم يعجر من يستجيز الجناية عن الحلف, وجريان الجناية سبب مُظهر لجانئب 
المجنى عليه» فتصديقه أولى. 

فرعان: الأول: لو قال المحنى عليه: نقص سمعى ولم يزل» وجب أرش النقصان 
وقدر بالمسافة» وطريقه: أن يجلس بجنبه من هو فى مشل سينة وصحته. ويبعد عنهما 
واحد ويرفع الصوتء فلا يزال يقرب إلى أن يقول السليم: سمعتء ثم يديم ذلك الحد 
فى الصوت ويقرب إلى أن يقول المجنى عليه: سمعت» فإن سمع على النصف من تلك 
المسافة؛ فقد نقص نصف السمع. فإن قال اللمانى: سمع من قبل» حلفنا المجنى عليه. 

ولو قال: لست أسمع من إجدى أذنى» فامتحانه: أن تصم الأذن الثانية» ويصاح به 
صيحة منكرة. 

الثانى: لو قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية» لكن وقع فى المنفذ الارتتاق» ففى 
كمال الدية وجهان: 

أحدهما: أن تعطل المنفعة» هل هو كزوالها؟ ويجرى فيما إذا ذهب سمع الصبى 
فتعطل نطقه» أو ضرب صليه فتعطل رجله؛ ففى تعدد الدية فى نظائر ذلك حلاف. 

الثالئة: البصر: وفى إبطالها مع بقاء الحدقة كمال الدية؛ يستوى فيه الأحفش 
والأعمش ومن على حدقته بياض لا عنع أصل البصرء ثم يكتحن عند دعوى العمى 
بتقريب حديدةٍ من حدقته مغافصة» وإن ادعى النقصان امتحن كما فى السمع. 

الرابعة: الشم: وفى إبطاله كمال الدية. ويجحرب بالروائح المنتنة الحادة. فإن ادعى 
التقصان» فامتحان ذلك عسير؛ فيكتفى باليمين. وقيل: إن الشم لا تكمل فيه الدية؛ لأن 
التأذى به مع كثرة الأنتان أكثر من التلذذ به مع قلة الطيب. وهذا هوس؛ إذ هو طليعة 
كسائر الحواس. 


م07 كتاب المديات 


الخامسة النطق: وفى إيطاله عن اللسان كمال الديةع إن بفى حاسة الذوق والإعانة 
على المضغ والحروف الشفهية والحلقية؛ لأن الذى بطل جزء مقصود برأسه. فإن ذهب 
بعض الكلام» فأقرب معيار فيه الحروف» وهى ثمانية وعشرون متساوية فى الاعتبار. 
وقال الإصطخرى: لا تدحل الشفوية والحلقية فى التوزيع. 

فرعان: الأول: لو كان لا يحسن بعض الحروف» فهل يؤثر فى نقصان الدية؛ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه يرجع إلى ضعف النطق» فهو كضعف البطش. والقائى: نعم؛ لأن 
البعلش لا يتقدر, والحروف صارت مقدرة للنطق بنوع من التقريب. 

فإن قلنا: يُحطء فلو كان يقدر على الإعراب عن جميع مقاصده يتلك الخروف 
لغزارة فضله؛ ففى الحط خلافء والظاهر: أنه يُحط. أما إذا كان نقصان الخروف يجناية 
حان فالحط أولى. 

والقول الضابط فى الفرق بين النقصان مجنايةٍ أو آفةٍ: أن المفوت جرم أو منفعة؟ فكل 
حرم مقدر فنقصان بعضه.مؤثرء سواء كان بجناية أو آفة كسقوط بعض السن وبعض 
الأتملة وانشقاق للحم الرأس إلى حد المتلاحمة. وما لا يتقدر» كفلقة من الأغلة فسقوطها 
لا ينقص» كانت بآفةٍ سماوية أو جناية؛ أبقى شيعًا أو لم ميق مهما لم ينقص البطلش؛ 
لأن الزينة ليست من خاصية هذا العضو. 

وأما نقصان المنفعة التى لا تتقدر: إن كانت بآفة سماوية لم ينقصء وإن كانت 
بجناية» وجميع جرم العضو باق» فثلاثة أوحه: 

أحدهما: لا يعتبر» كالآفة. والثانى: نعم؛ لأن الآفات لا تنضبطء والجحناية تتضبط 
كما فى القروح واللحراحات. والنالث: أن الآخر إن قطع العضو لم يعتبر النقصان فى 
حقه؛ وإن أبطل بقية البطش حط عنه ما وجب على الأول؛ لأنهما جنايتان متناسبتان 
من وحه واحد. وإنما يظهر الخلاف فى نقصان الحروف؛ لأنها كالمقدرة للنطق. 

الفرع الثاني: لو قطع بعض لسانه فأبطل كل كلامى فعليه الدية. ولو أبطل بعض 
كلامه وتساوت نسبة الجخرم والحروف, بأن قطع نصف الجحرم؛ وزال نصف الكلام» 
فعليه نصف الدية؛ وإن تفاوتت النسسبة فنأخذ بأكثر الشهادتين؛ لأن كل واحد من 
الحروف وابحرم مبين مقدار الزائل من القوة النطقية النى لا يتقددر تحقيقهها بنوع من 
التقريب؛ فنأحذ أكثر الشهادتين. 

فإن قطع ربع اللسان فزال نصف الحروف: فعليه النصف. وإن قطع نصف اللسان 


كتاب الديات 0 
فزال ربع الحروف: فعليه النصف. وقال أبو إسحاق: النظر إلى الجرم. ولكن إذا قطع 
ربع اللسان فزال نصف الكلام» فكأنه أشل ربعًا من الباقى» فتظهر فائدة العبارتين فيمن 
اقتلع الباقى فإنه لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه فاستأصل غيره باقى اللسان: 
فعليه ثلاثة أرباع الدية؛ نظرًا إلى الأكثر عند الأصحاب, وعند أبى إسحاق: عليه نصف 
الدية وحكومة ربع أشل. 

ولو قطع ربع اللسان فأذهب ربع الكلام قأوجينا النصفء فجاء الشانى واستأصل: 
وجب عليه ثلاثة أرباع الدية؛ نظرًا إلى الأكثرء وعند الشيخ أبى إسحاق. رحمه الله: 
نصف الدية؛ نظرًا إلى الجرم. 

وأما إذا قطع فلقة من لسانه ولم يذهب شيًا من الكلام: فلا شىء؛ لأن القسوة إذا 
نقصت رجعنا إلى الشهادتين ورححناء وإذا لم ينقص فليس إلا حكومة كلسان 
الأخحرس . 

المنفعة السادسة: الصوت: وفى إبطاله كل الدية» وإن بطل معه حركة اللسان 
فديتان. وفيه وجه: أن الواحب دية واحدة؛ لأن مقصود الصوت النطق. 

وإن قلنا: ديتان» فلو كان حركة اللسان ناقصةء فقد تعطل النطق ولم يزل: ففيه 
الخلاف السابق. 

السابعة: الذوق: وفيه كمال الدية؛ لأنه أحد الحواس الدمسة:؛ ويجرب عند النزاع 
بالأشياء المرة المقرة. 

النامنة: منفعة المضغ: وفيها كمال الدية» وفواتها بأن يتصلب مغرس اللحيين فلا 
يتحرك بانخفاض وارتفاع ولا يحيا صاحبه إلا بالحسوة والإيجار. 

فرع: لو جنى على سنه فاسود ولم يمكن المضغ به: وجب كمال الأرش» فإن لم 
يكن إلا بحرد السواد ففيه حكومة؛ لأنه إزالة جمال. محض. 

التاسعة: قوة الإمناء والإحبال به: فإذا أبطل بجناية على صلبهء وجب كمال الدية. 
ولو جنى على ثدى امرأةٍ وأبطل منفعة الإرضاع.ء قال القاضى» رحمه الله: فيه حكومة؛ 
لأن منفعة الإرضاع تطرأ وتزول» بخلاف قوة منفعة المنى فإنها ثابتة» قال الإمام: ويحتمل 
خلافه؛ لأنه مقصود فى نفسه وإن كان يطرا. 

العاشرة: منفعة المشى والبطش: وفيهما كمال الدية. ولو ضرب صلبه فبطل مشيه 
وجب كمال الدية. ولو قطع رجله ففى كمال الدية قيه خلاف؛ لأنها صحيحة فى 
نفسها وأنها تعطل يجناية على غيرها. ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ومنيه» ففى الاندراج 


.8م كتاب الديات 
خلاف من حيث إن الصلب محل المنى ومبدا الحركة للمشىء فاقتضى اتحادًا بينهما من 
وجه. 

الحادية عشرة: إذا بطل شهوة الجماع من غير شلل فى الذكر ولا انقطاع فى المنى: لم 
يبعد تكميل الدية؛ لانقطاع إحساسه باللذة» وكذا إذا بطل شهوة الطعام إن أمكن» 
وكذا لو ضرب عنقه فارتتق منفذ الطعام وجب كمال الدية» إذ تبقى حياة مستقرة» فإذا 
حز غيره رقبته كملت الدية على الأول. 

الثانية عشرة: إذا أفضى ثيبًا كان أو بكرا: عليه ديتها. ومعنى هذا أن يتحد مسلك 
الخماع والغائط أو مسلك الجماع والبول» ولا يندرج المهر تحتها لاختلاف مأخذهما. 

ويجب على الزانى والزوج؛ لأن الزوج لا يستحق إلا وطأ لا يوحب الإفضاء. فإن 
كان لا يحتمل إلا بالإفضاءء لضيق المنفل» أو كبر الآلة» لم يستحق الوطءء ونزل الضيق 
من جانبها منزلة الرتق إن خالف العادة» والكبر من جانبه ينزل منزلة السب فى إثّبات 
الفسخ. 

ولو انتزع بكرا على كره لزمه مهر المثل وأرش البكارة» وقيل: إذا أوجبنا مهر مشل 
بكر» فقد قضينا حق البكارة. 

والإفضاء بالخشبة والأصبع موجب للدية. ولو أزال الزوج بكارة زوجته بالأصبع لم 
يجب أرش البكارة؛ لأنه مستحق» وقيل: يجب؛ لعدوله عن طريق الاستحقاق. 

هذا حكم الأطراف إذا أفردت أو جُمعت من غير سراية» فيتصور أن يحب فى 
شخمص واحد قريب من عشرين دية» ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة. ولو حر 
المانى رقبته» فالنص: أنه يتداحل. وخرج ابن سريج أنه لا يتداحل كما لو تعدد الجانى. 

فإن اختلف حكم الجناية» بأن قطع حطأ وحرٌ عمداء أو على العكسء فقولان 
منصوصان؛ لأن تغاير الوصف يضاهى تغاير الخانى. 

فإن قلنا بالتداحل: فإن قطع يدا خطأ وقئل عمداء قال الشافعى؛ رضى الله عنه: إنه 
تحب دية واحدة؛ نصفها على الحانى مغلظة» ونصفها على العاقلة مخففة؛ وكأنه جعل 
لحر كجناية أخرى تممت سراية الأولى. ومن الأصحاب من حالف النص وقال: تحب 
دية مغلظة؛ إذ حرٌ الرقبة يبطل أثر ما سبق. 

هذا حكم أطراف الحر الذكر. أما الرقيق فنص الشافعى» رضى الله عنه» أن بحراح 
العبد من قيمته كجراح الحر من ديته استحسانا؛ لقول سعيد بن المسيب» رضى الله 
عنه. ورج ابن سريج قولا: أن الواجب قدر النقصان كما أن الواجب فى ادملة قدر 


كتاب الديات 43م 
القيمة» وكما نص على قول فى أنه لا تضرب على العاقلة بدلف ولا تحرى القسامة فيه 
إلحاقًا له بالبهائم. 

فإن قَطع بالحاقه بالحر فى القصاص والكفارة» فلو قطع ذكره وأنثبيه فزادت قيمته 
فيجب على النص» قيمتان» وعلى التخريج: لا يجب شىء كما فى البهيمة. 

وأما المرأة» فترعى نسبة أطراقها إلى ديتهاء وفيها قول قديم: أنها تعاقل الرجل إلى 
ثلث ديته؛ أى تساويهاء فإنت جاوزت الثلث رد إلى قياس ديتهاء ففى ثلث أصابعها 
ثلاثون من الإبل. وفى أربع» لو أوجبنا أربعين لحاوزنا ثلث الدية؛ فترحع إلى نسبة ديتها 
فنو حب عشرين» وهو بعيد مرجوع عنه. 

القسم الثانى من الكتاب: فى بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 

والنظر فى أربعة أطراف: 

الأول: فى ييز السبب عما ليس بسبب: وكل ما يحصل الهلاك معه؛ فإما أن يحصل 
به: فيكون علة كالتردية فى البئر» أو يحصل عنده بعلة أخرى ولكن لولاه لم تؤثر العلة 
كحفر البئر مع التردية» فهو سبب. وإما أن يحصل معه وفاقًا ولا تقف العلة على 
وجوده: فلا عبرة به» كما إذا كلم غيره أو صفعه صفعة خفيفة فمات فهذا لا يجعل 
سيبّاء بل هو موافقة قدر. 

والاحتمال يظهر فى ثلاث صور: 

الأولى: إذا صاح على صغيرء وهو على طرف سطح. فارتعد وسقط ومات: وجب 
الضمان؛ لأنه سبب ظاهر» وفى القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بثرًا فى داره 
ودعا إليه غيره» وهذا أولى بالإيجاب؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب. 

ولو تغفل بالغًا بصوت منكر فسقط من السطح» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يحمل على موافقة القدر؛ لأن الرعدة لها أسباب» والكبير لا يسقط 
بالصياح غالبًا. والثانى: يجب الضمان؛ لأن هذا ممكن والسبب ظاهرٌ؛ فيحال عليه. 
والثالث: إن جاءه من ورائه وجب» وإِن واجهه فلا. 

والصحيح: أنه إن ظهر أنه سقط به وحبء وإن شك فيه احتمل أن يقال: الأصل 
براءة الذمة» واحتمل أن يقال: الأصل حمله على السبب المقارن به. 

الثانية: لو صاح على صبى موضوع على الأرض فماتء أو على بالغ فزال عقلهء 
ففيه وججهان, منشؤهما: التردد فى الإحالة عليه. 


مم8 كتاب الديات 

الغالفة: التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين وحب الضمان؛ إذ وقوع 
ذلك غالب؛ وقع لعمر» رضى الله عنه فشاور الصحابة» رضى الله عنهم: فقال عبد 
أل رحمن بن عوف» رضى الله عنه: وإنك مؤدب فلا شىء عليك». وقال على» رضى الله 
عنه: وإن لم يجتهد فقد غشكء, وإن احتهد فقد أحطأء أرى عليك الدية. 

الطرف الثانى: فى اجتماع العلة والشرط: كالحفر والتردى» ومهما كانت العلة 
عدرانا انقطعت الحوالة عن الشرطء فالضمان على امردى لا على الحافر. و نلميكن 
عدوانا بأن تخطى الإنسان فتردى جاهلاً: نظر إل الحفرء فإن لم يكن عدوانًا أهدر 
الضمانء وإن كان عدوانًا أحيل الهلاك عليه. 

وإن تزلق رجله بقشر بطيخ» أو .ماء مرشوش» فهذه الأسباب كحفر البثر. 

فروع: الأول: إذا وضع صبيًا فى مسبعة فافترسه سبع. فيان قدر على الانتقال فلا 
ضمان كما لو فصيد بغير إذنه فتركه حتى نزف الدم. وإن كان عاجرًا فوجهان: 

أحدهما؛ ؛ الخوالة على السبع؛ لأنه عختار ولم يسبق منه إلا وضع يدء والصبى الحسر لا 
يضمن باليد. والأصح: أنه يحال عليه؛ لأن هذا يعد فى العرف إهلاكاء 

الغاني: إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولى هاريّاء فألقى نفسه فى نار أو ماء» أو بثرء أو 
مسبعة وافترسه سبعٌ» فلا ضمان على المتبع؛ لأنه مختار فى هذا الأفعال» وغايته أن يكون 


مكرها. 
ولو قال: : اقدل نفسسك وإلا قتلدلك» فقتل نفسه: لم يضمن المكره؛ إذ لا معنى 
للخلاص عن الإهلاك أصلا 


أما إذا ا ا أو لكون البعر مغطاةً: 
فالضمان على المتبع؛ لأن هذا الإلجاء أقوى من بحرد الحفر. 

ولو ألقى نفسه على سطح , فانخسف به فيحال الضمان عليه لاختياره؛ إلا إذا كان 
انخسافه لضعفه وهو يدرى فهو كالبئر المغطاة. 

الثالث: إذا سلم صبيًا إلى سابح فغرق. وجب الضمان على أستاذه؛ لأنه لا يغرق إلا 
بتقصير» بأن يهمله فى غير مخله. 

فلو قال له: ادحل الماء» فدحل مختاراء فيحتمل أن يقال: لا ضمان؛ لأنه لا يضمن 
الحر باليد. والصبى عختارٌء ولكن قال العراقيون: يجب؛ لأنه ملترم للحفظ» وأما البالغ فلا 
يضمن فى هذه الصورة. 

وإن خاض معه اعتمادًا على يده فأهمله: احتمل إيجاب الضمانء وقال العراقيون: لا 
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يجب؛ لأنه مقصر فى الاغترار بقوله. 

فإن قيل: إذا كان حفر البئر سببًا عند العدوان» فبماذا يكون العدوان عدوانًا؟. قلنا: 
نذكر محل العدوان من البعرء وإيقاد النار» وإشراع الجماح» وإلقاء قشر البطيخ» وقمامة 
السوق» ورش الماء؛ حتى يعرف به ماعدأه. 

أما البئرء فلا عهدة فيه على من حفره فى ملكه أو فى موات»؛ فإن كان فى ملك 
الغير فهو عدوانء وإن كان فى الشوارع نظر؛ فإن أضر بالطارقين فهو عدوان» وإن لم 
يضر: فإن فعله لمصلحة الطريق وبإذن الوالى وأحكم رأنه فلا ضمان على الحافر» وإن 
كان بغير إذن الوالى فقولان» ووحه الإيجاب أن الاستقلال للآحاد إنما يماح بشرط 
سلامة العاقبة» فإن فعل لمصلحة نفسه فله ذلك» ولكن بشرط سلامة العاقبة. 

وكذلك إشراع القوابيل والأجنحة جائز إذا لم يضر بالمجتازين» ولكن بشرط سلامة 
العاقبة» فهو فى عهدته دوامًا وابتداء. وليس هذا كما لو حفر يرا فى داره فسقط جدارٌ 
دار جاره فلا ضمان؛ لأن تصرفه فى نفس الملك لو قيد بشرط السلامة لأورث حرجًا 
على الناس فقيد بالعادة وأسقط عهدته. 


وأما الارتفاق بالأجنحة فمستغنى عنهاء ومهما حفر بثرًا فى أرض جوارة ولم يحكم 
أطرافها بالخشب أو وسع رأسها بحيث خرج عن العادة: فهو مطالب بعهدته. وكذلك 
لو أوقد نارًا على السطح فى يوم ريح كان فى عهدة الشرارء وإن كان على العادة 
فعصفت ريح بغتة فلا ضمان. 

فرعان: أحدهما: لو حفر برًا فى ملكه ودعا إليه إنسانا فى ظلمة فسقط فيه: فإن لم 
يكن عنه معدل قفى الضمان قولان» فإن اتسع الطرق فقولان مرتبان؛ منشؤهما: 
تعارض الغرور والمباشرة. وكذا الخلاف فى تقديم طعام مسموم أو أطعمة فيها طعام 
مسموم. 

الثانى: إذا سقط ميزاب لإنسان على رأس إنسان: فإن كان الساقط هو القدر البارز 
فهو كالجحناح» وإن سقط الكل ففى وجوب الضمان وجهان, وجه الإسقاط: كونه مسن 
مرافق الملك» لا كالجناح. فإن قلنا: يجب» فيسقط الضمنان علي القدر البارز والقدر 
الداحل فى الملك تنصيفا على أحد الوجهين» وتقسيطا فى الوجه الثانى على الوزن» 
بخلاف ما لو ضربا بعمودين متفاوتين فى النقل فإنهما يتساويان فى الدية؛ لأن ذلك 
يختلف بقوة الضارب ولا ينضيط. 

والجدار المائل إلى الشارع كالقابول: فإن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمان» وإن مال 


ىم كتاب الديات 
إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك قلا ضمانء فإن مال أولاً وأمكنه التدارك ولم 
يفعل فوجهان؛ لتعارض النظر إلى أصل البناء» وما طرأ من بعد. 

فأما قشور البطيخ وقمامات البيوت» ففى المنع من إلقائها على الشوارع عسرٌ؛ لأنها 
من مرافق الملك» وتشبه الميزاب» ففى ضمان المتعثر بها ثلاثة أوجهء يفرق فى الثالث بين 
إلقاء إلى وسط الطريق وبين الرد إلى الطرف. 

وأما رش الماء: فإن كان لتسكين الغيار فهو لمصلحعة عامة فيضاهى حفر البثو 
لمصلحتهم» فإن لم تكن مصلحة فهو سب ضمسان فى حق الماشى إذا لم يبر موضيع 
الرشء فإن تخطاه قصدًا فلا ضمان. 

الطرف الثالث: فى ترجيح سبب على سبب: فإذا اجتمع سببان مختلفان قدم الأول 
على الثانى. فلو حفر يكرا ونصب آر حجرًا على طرف البكر» أو وضع قشرة بطييخ 
على طرفه فتعثر به إنسان وسقط فى البثر: فالضمان على صاحب الحجر؛ لأن التردى 
نتيجته فهى العلة الأولى. وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف البعر: سقط 
الضمان عن الحافر» كما لو وضعه آخر. 

وكذلك لو نصب سكين رنصب آخر أمامه حجرًاء فتعغر بالحجر ووققع على 
السكين. وكذا لو حفر بثرا» ونصب آخسر فى قعر البثر سكيناء ونصب آخخر أمامه 
حجرًا : فالضمان على الحافر. 

ولو حفر بئرًا قريب العمق» فعمقها غيره وهلك المتردى فيهاء فوجهان: أحدهما: 
الإحالة على الأول. والثانى: أنهما يشتركان؛ لتناسب الحنايتين. 

فروع: الأول: لو وضع حجرً! فى الطريق فتعثر به من لا يراه: ضمن. ولو قعد على 
الطريق فتعثر به غيره وهلكاء فالنص: أن ضمان القاعد مهدر؛ وضمان الماشى على 
عاقلة القاعد :زو تخر ما بواتفتة وماناء فالهلاك مساب إلى الماشى بالنص. وقيل: فى 
المسألتين قولان بالنقل والتخريج: 

أحدهما: أن الإحالة على الماشى فى المسألتين؛ لأنه المتحرك. والثانى: على السساكن؛ 
لأن الطريق للمشى لا للسكون. 

ومن قرر النص فرق بأن الماشى قد يفتقر إلى الوقوف الحظة؛ فأما القعود فليس من 
مرافق الطريق. 

الثاني: إذا تردى فى بئر فى محل عدوان» فتردى وراءه آخر فسقط عليه وماتاء 
فالأول مات بسببين: الحفرة وثقل الثانى» ولكن يستقر أيضًا ضمانه على الحافر؛ لأن 


كتاب الديات هم 
وقوع الثانى كان من الحفر أيضاء إلا أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الثانى بنصف الديةق» 
ثم يرجع على عاقلة الحافر ويحتمل أن يقال: الثانى كامكره فلا يتعلق بعاقلته في 
وهذا يضاهى المتردد فى أن المكره على إتلاف المال» هل يطالب ثم يرجع؛ أم لا يطالب 
أصلا؟. 

الثالث: لو انزلق على طرف البكر» فتعلق بآخحر وجذبه» وتعلق ذلك الآمر شالث 
وجذبه» ووقع بعضهم على بعض: فالأول مات يثلاثة أسباب: بصدمة البثرء وثقل 
الثاني وثقل النالث؛ وهو منتسب من جملتها إلى واحد. وهو ثقل الثاتى يجذبه إياه فهدر 
ثلث الدية» وثلثها على الحافرء وثلثها على الثانى لحذبه النالث. 

وأما الثانى فهلك يحذبه الأول وثقل الثالث؛ فنصف ديته على الأول؛ لأنه جذبه؛ 
ونصفه مهدرٌ؛ لأن الثالث سقط يحذبه. 

وأما الثالث فكل ديته على الثانى. فلو زاد رابع» فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب» 
فالمهدر ربع الدية» ولا يخفى طريقه. هذا مذهب على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) 
واختيار الجمهور. وفيه وجوه أخر مزيقة ذكرناها فى «البسيط». 

الطرف الرابع: فى الأسباب المتشابهة التى تنبت بها شركة مسن غير ترجيح ولها 
صور: 

الأولى: إذا اصطدم خران فى المشى وماتاء فكل واحد شريك فى قشل نفسه وقثل 
صاحبه ففى تركة كسل واحا منهما كفارتان؟ لأن الشريك فى قتل نفسون يلتزم 
كفارتين؛ لأنها لا تتجزأء وفى تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن كان التصادم 
عمداء وإلا فعلى العاقلة. فبإن كانا راكبين ففى تركة كل واحد نصف قيمة دابة 
صاحبه. فأما حكم نفسيهما فكما سبق. 

وإن غلبت الدابة راكبها فاصطدما قهرًا فقولان: 

أحدهما: أن هلاك النفس والدابة مُهدرٌ؛ لحصوله بفعل الدابة. والثانى: أنه منسوب 
إلى اختيارهما فى الركوب وهما مخطتئان. فإن كانا صبيين ركبا بأنفسهما فكالبالغين إلا 
إذا قلنا: لا عمد للصبى» فيخالف البالغ فيه. فإن أركبهما أجنبى واحد متعدياء فعليه 
كفارتان وقيمة الدابتين» وعلى عاقلقه دية النفسين. وإن أركيهما أجتبيان» فنصف 
الهلاك فى الكل مضاف إلى كل واحد منهما. 

فإن أركبه الولى عند مسيس الحاجة من غير تفريط» فهو كما لو ركب الصبى بنفسه 
ولا عهدة على الولى. وإن لم تكن حاجة ولكن أركبه لغرض التغرج والزينة» حيث 


1 كتاب الديات 
يغلب الأمن» ففى إحالة الضمان على الولى وحهان» ووجه الحوالة: أن مثل ذلك يجوز 
بشرط سلامة العاقبة 

ولو تعدى.المركب وتعدى الصبى» فقد قيل: الإحالة على المركب؛ ويحتمل الإحالة 

على الصبى إذا قلنا: له عمد إذ المباشرة أولى من السبب» » لكن لما لم تكن مباتسرته 
عدوانا لِعيبّاه امكن أن يجعل كالمتردى مع الحفر. 

فإن كانا عبدين فهما مهدران. وإن كان أحدهما عبدًا فنصف قيمة العبد فى تركة 
الحرء أو على عاقلته على قول. ونصف دية الحر تتعلق بتلك القيمة؛ لأنه كان يتعلق 
برقبته لو بقى؟ فيتعلق بقيمته. 

وإن كانتا حاملين» ففى تركة كل واحدة أربع كفارات؛ بناءٌ على أن قباتل نفسه 
تلزمه الكفارة» وأن الشريك تلزمه كفارة كاملة» وأن الحنين فيه كفارة» وفى تركة كل 
واحدة: نصف غرة حنينهاء ونصف دية صاحبتهاء» ونصف غرة جتين صاحبتهاء فتجحب 
غرتان كاملتان فى التركتين ودية واحدة ويهدر النصف منهما لا من الحنين. 

وإن كانتا مستولدتين حاملتين» وتساوت قيمتهماء فقد تقاصاء وإن كانت إحداهما 
تساوى مالتين والأخرى مائة فصاحب الائتين يستحق مائة؛ وصاحب المائئة يستحق 
حخمسين» فبقى لصاحب النفيسة حمسون على صاحب الخسيسة؛ لأن جداية المستولدة 
تحب على السيد؛ لأنه بالاستيلاد السابق صار مانعًا بخلاف القن وكان يحتمل هاهنا أن 
لا تلزمه؛ لأنه إنما يكون مانمًا إذا بقى المحل حيّا قابلاً للتفوييت؛ وقاد كان موته مع 
الحناية لا بعدها. 

إوإن كانتا حاملتين؛ والقيمة بحالها وقيمة كل غرة أربعون. فصاحب النفيسة يستيحق 
مائة وعشرين من جملة مائتين وأربعين؛ ولكن قيمة الخسيسة مائة: وهى أقل من الأرش» 
فلا يجب على السيد إلا أقل الأمرين. فالواحب على صاحب الخسيسة مائة» ويستحق 
صاحب الخسيسة سبعين: خمسون لمستولدته وعشر للغرة» فيبقى عليه ثلاثون. 

الصورة الثانية: إذا اصطدمت سفينتان بأجرا إء ملاحين: فالسفينة كالدابة و الملاح 
كالراكب» وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يخرج على القولين» ونزيد هاهنا إن كان فى 
كل سفينة عشرة أنفس مثلًه فهما شريكان فى قثل العشرين» وكذلك فى إتلاف المال 
الذى فى السفينة. ٠‏ فإن هلك المال وتنازعواء فقال الللاح: : حصل بغلبة الريحء وقال 
المالك: بل يفعلكما: فالقول قول الملاح؛ إذ الأصل براءة الذمة. 


ولو ثقب الملاح السفينة وغرق أهلهاء فقد يكون عمد محضاء وقد يكون شبه 


كتاب الديات ام 
العمد وقد يكون خخطأ ولا يثفى حكمه. 

فرع: إذا أشرقت السفينة على الغرق» وكان النجاة فى إلقاء الأمتعة, فقال من 
احتاج إلى البجاة: ألق متاعك وأنا ضامن؛ فيلزمه الضمان لمسيس الحاجة إلى الفداء كما 
إذا قال: طلق زوجتك وأنا ضامن للمهرء وكذلك إن كان الحاجة لغيره فله الالتزام 
بسببهء بل عليه إلقاء متاعه لنقسه. وإن كانت الحاجة عامة» للملتمس وصاحب المتاعء 
فيه وجهان: 

النص: أنه يجب ضمانه؛ لأن الملتمس تاج فحاحة المالك لا تمنعه من البذل. 
والثاني: أنه يسقط بحصة المالك» فإن كانوا عشرة سقط العشرء أو خمسة فالخمس. ولو 
قال: ألق متاعك, ولم يتعرض للضمان.» ففيه وجهان؛ كما إذا قال: اقض دينى» ولم 
يشترط الرجوع. 

ولو قال: أنا وركبان السفينة ضامنون» كل واحد واحد على الكمال: فيلزمه, 
وركبان السفينة لا يلزمهم إذا أنكروه. 

ولو قال: أنا وهم ضامئون كل بحصته: فحصته تلزمه؛ والباقى يرجع إليهم. فإن 
قالوا: رضينا ما قال» لزمهم وإن كنا لا نقول بوقف العقود؛ لأن هذا مبنى على المصالحة 
والتساهل. 

ولو أطلق قوله: أنا وركبان السقينة ضامنوثء ثم قال: أردت التقسيط: فالقول قوله 
مع ينه حتى لا يلزمه إلا نصيبه. 

وإن قال: أنا ضامن وركيان السفينة ضامنون» ثم فسر بالنقسيط: فاختهار المزني» 
رحمه الله أنه يقبل مع يمينهء وظاهر النص: أنه لا يقبل؛ لإضافته الضمان إلى نفسه أولاء 
ثم ذكره الركبان بعده. 

الصورة الثالثة: إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة» وكانوا عشرة» فهلكوا: فيهدر 
من دم كل واحدٍ عُشره ويتعلق تسعة أعشار بعاقلة الباقين؛ إذ ما من واحد إلا وهو قتل 
نفسه مشا ركة تسعةٍ. 

وإن أصاب غير الرامين» فالدية على عاقلتهم, إلا إذا قصد شخصًا بعينه وقدرو! على 
الإصابة غالبًا. فإن قصدوا جمعًا وعلموا أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعيده. فهو خطاً 
فى حق ذلك الواحد ولهذا قلنا: المكره إذا قال: اقل زيدًا أو عمرّاء فقتل زيدًا فلا 
قصاص على المكره؛ لأنه ما قصد زيدًا بعينه» ويحب على المكره؛ لأنه ذو يرةَ فى 
تعيينه» بخلاف ما إذا قال: اقتلهما وإلا قتلتك» فإن خيرته فى التقديم والتأخير لا تؤثر. 


ل 


8م 5 كتاب الديات 

الصورة الرابعة: إذا جرح الدافع ثلاث جراحمات: أولها عند قصده. والثانية بعد 
إعراضه والثالئة بعد عوده إلى القصد: فالمتوسطة مضمونة: والأخريان مهدران فعليه 
اثلث الدية. 1 

ولو ضربه فى الدفع ضربتين؛ وبعد الإعراض واحدة» فعليه نصف الدية؛ جممًا لما 
جرى فى حالة الإهدار؛ بخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين. 

ولو جرح مرتدًا وأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة من الحناة فجرحوه؛ قال ابن الحداد: 
الجحناة أربعة» فعلى كل واحد ريع الدية؛ إلا أن ابلخائى فى الخالتين لزمه الربسع بيجراحتين» 
إحداهما مهدرة» فيعود نصيبه إلى الثمن. وقال بعض الأصحاب: لاء بل توزع على 
ابلمراحات لا على الجارحين» ويقال: التراحات حمسة:؛ والواحد منها مهدر؛ فسقط 
الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة حمس الدية» ويدمل نقصان الإهدار على 
الكل. 

ولو حنى أربعة فى الردة» ثم عاد منهم واحد مع ثلاثة آخخرين وجدوا فى الإسلام: 
فعلى مذهب أبن الحدادء رحمه الله: الحناة سبعة؛ فعلى كل من لم يجن فى الإسلام سبع 
كامل؛ ومن جنى فى الحالتين رجع سُبعه إلى النصف. وعلى الوجه الآخمر يقبال: 
الحنايات ثمانية» أربعة فى الردة مهدرة؛ فيبقى أربعة أثمان الدية على الأربعة الذين جنوا 
فى الإسلام. ولنقس على هذا ما إذا حنى خطأء ثم عاد مع غيره وجنيا معا عمداء 
ولكن يكون التوزيع هاهنا التقل إلى العاقلة فى البعض كما كان. 

ثم للإهدار فرعات: 

الأول: جنى عبد على حر فجاء إنسان وقطع يد العبدء ثم قطع العبد بعده يد حر 
وماتوا: فتؤخذ قيمة العبد من احانى عليه ويختص المجنى عليه بالأرش بقدر أرش اليد 
والباقى يكون مشتركا يبنه وبين المجنى عليه ثانا لأنه حيث قطع بده لم يكن للشانى 
حق. 

ونعنى بالأرش قيمة النقصان على الأصح؛ إذ لو أردنا نصف الدية» فلو فرضنا بدله 
قطع اليدين لم يبق للمجنى عليه ثانيًا شىء. 

الثانى: إذا تقاتل رحلان بسيفيهماء فأصبحا قتيلين» فادعى ولى كل واحد أن صاحبه 
كان دافعًا لا قاصدًا: تحالفاء فإن نكل وإحد حصل الغرض» وإن حلفا تساقطا. 

وحكم كل شخصين التقيا فى بادية» واستشعر كل واحد من صاحبه القصد: أنه إن 
غلب على ظنه قصده حل له البداية بالدفع» وإلا فلاء فإن قتله ومات الدافمع وأقر وليه 
بأنه كان غنطهًا فى ظنه: أخذت الدية من التركة. 
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فإن قيل: القاتل بالسحر لم يذكروهء قلنا: لا يعرف ذلك إلا ببإقرار الساحرء فإن 
قال: سحرى يقتل غالب فهو عمد يجب به القصاص. وإن قال: قصدت الإصلاح» فهو 
شبه عمد. وإن قال: قصدت غيره فأصبت اسمه فهو خطأ خض. 

ولا يتبفى :أن يتعجحب من هداء فإن السبحر حق. 

القسم الثالث: فى بيان من تحب عليه الدية 

وهو الجانى إن كان عمداء أو العاقلة إن كان خطاً أو شبه عمد؛ لما روى «أن 
جاريتين اختصمتاء فضربت إحذاهما الأخرى بعمود فسطاطهء فقتلتها ومافى بطنهاء 
فقضى رسول الله يِه بالدية على العاقئة» وفى انين بغرة: عبد أو أمةم(©. 

والنظر فى العاقلة2"0 يتعلق بأركان: 1 

الأول: فى تعيبنهم: والدية تضرب على ثلاث جهات: العصوبة» والولاء» وبيست 
المال. أما المحالفة والموالاة فلا توجحب تحمل العمل خلافا لأبى حنيفة؛ رحمه الله. 

الجهة الأولى: القرابة» وهو كل عصبة واقع على طرف النسبء فلا تضرب على أب 
الجائى وابنه» كما لا تضرب على نفسه. وقد ورد فى الحديث: روكان العصبة أحق 
به . 

واختلفوا فى ثلاثة أمور: 

أحدها: أن ابنها لو كان ابن [ابن] عمهاء أو معتقه» فهل تضرب عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الببوة مانعة. والثانى: تُضرب؛ لأنها ليست مائعة ولا موجبة كما 
فى ولاية النكاح فتجعل كالعدم. 

الثانى: أن الأخ للأب والأم» هل يقدم على الأخ للأب؟: فيه قولان كما فى ولاية 
التكاح. 


)١(‏ الحديث عن أبى هريرة مرفوعًاء أحرحه البخارى (25910 5904 4)59:4 من طرق. 
ومسلم (3/9 .117 4181٠.‏ 15581/86).: وأيو داود (451/5): ومالك (895/5)») 
والتساتى (54/4)» والدارمى »)١11/5(‏ والطيالسي (543/8١)؛‏ وأبن حبان (0944). 

(1) سبق الحديث عن معنى العاقلة» وهى الدية, مأحوذة من العقل» وسميت الدية عقلاً» لأن الإبل 
كانت تعقل بفناء ولى المقتول» يقال: عقلت المقنول إذا أديت ديته؛ ومنه سمى العقل عقّلاً؛ لأنه 
عنع من المنطأ كما منع العقال الدابة من الذهاب. وأيضًا [العاقلة] جمع؛ عاقل+ وهو دافع الدية: 
وعاقلة الرجحل: عصيته: وهم القرابة من جهة الأب الذين يشتركون فى دفع الدية. أ. ه. انظر: 
النظم المستعذب (967/9). والمعجم الوسيط (515/9). 
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الثالث: أن الترتيب يُرعى ولا يرقى إلى الأعمام ما لم يفصل عن الإخوة» ويرعى من 
لم يثبت له الميرات. وقال أبو حنيفة: رحمه الله: يُسوى ببنهم. 

الجهة الثانية: الولاع, فإذا لم نصادف عصبةٌ ضربنا على معتق المسانى» فإن لم يكن 
فعصباته ثم معتق المعتق» ثم عصباته ثم معتق أب أب المعتق» ثم عصباته» ثم معتق حد 
المعتق» ثم عصباته, على هذا الترتيب كما فى الميراث. 

وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن على عمود نسبه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما فى النسبء ولما روى أن مولى صفية بدت عبد المطلب» رضى الله 
عنهاء جنى» فقضى عمرء رضى الله عنهء بأرش الحناية على على» رضى الله عه ابن 
عمهاء وقضى بالميراث لابنها الزبير» رضى الله عنه. 

والثانى: أنه يضرب؛ لأن المعتق عاقلة» فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ» 
بخلاف الخانى نفسه. 

فروع: الأول: المرأة إذا أعتقت فلا تضرب عليهاء بل يحمل عنها جناية عتقها من 
يحمل جنايتها من عصباتها؛ كما يزوج عتيقها من يزوجها. 

الثاني: لو أعتق جماعة عبداء فهم كشخخحص واحد لا يازم جميعهم أكثر من حصة 
واحدة؛ وهونصف ديناره فإن كانوا ثلاثة فحصة كل واحدٍ السدس. 0 
وله إخوة فلا يجب على كل واحد من إخوته أكثر من السدس؛ إذ غايته أن يكون 
وحده نازلا منزلة مورثه لو كان حيّا. 

الثالث: إذا فضل من المعتق نصيب» فلا يترقى إلى عصباته فى حياته؛ لأن تحملهم 
بالولاء» وليس لهم ولاء فى ححياة المعنق» فلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام؛ ففضل 
من إخوته شىء فيطالب الأعمام كما فى النسب؛ لأن الولاء يورث به فهو لحمة 
كلحمة الدسب» ولكن يكون كذلك بعد موت المعتق» ولا يخاو الفرق بين المسألتين عن 
احتمال. 

الرابع: العتيق؛ هل يتحمل العقل عن معتقه؟ وفيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن المنة 
عليه أعظمء فهو بالنصرة أجدر. والثانى: لا؛ لأنه لا يرث: بخلاف المعتق. 

فإن قلنا: يتحمل» فلو احتمع المولى الأعلى والأسفل» فلعل تقديم الأعلى أولى. 

الخامس: المستولد من عتيق وعتيقة يست الولاء عليه لموالى الأب ترجييمًا لجمانب 
الأبوة» فلو تولد من عتيقة ورقيق» فالولاء لموالى الأم لانسداد جهة الأب؛ إذ لا ولاء 
عليه بعد. 
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فلو أعتق الأب انحر الولاء إلى موالى الأب وسقط ولاء سوالى الأم. فلو جنى هذا 
الولد قبل جر الولاء فالعقل على موالى الأم» أعنى إذا مات المجنى عليه قبل ار فبإن 
مات بعده فقدر أرش الحناية على موالى الأم مع السراية إلى وقت ابخرء وما حصل بعد 
اجخر فعلى الجانى» فإنه كيف تُضرب على موالى الأب وهو نتيجة جناية قبل المسر؟ء 
وكيف تضرب على موالى الأم مع السراية وإثما حصل بعد المسر؟ وكيفا تضرب على 
بيت المال» وفى الخالتين قد وجد من هو أولى منه؟. 

وبالجملة» الضرب على العاقلة بخلاف القياس» فتسقط بالشبهة كالقصاص. ولو قيل: 
تُضرب على بيت المال لم يكن بعيدًا. فلو قطع اليدين قبل الحرء أو قطع اليدين والرجلين 
ثم مات بعد الحر: فعلى موالى الأم دية كاملة» ولا ييالى بقولهم: إن هذه دية نفس 
ذهبت بعد الجر؛ لأن المقصود أن لا نزيد عليهم لما بعد الجر شيعا ومقدار الدية كان 
لازمًا قبل اخر ولم يرد بعده شىء. 

اجهة الثالقة: بيت مال المسلمين» فإنه مصب المواريث» فإذا لم جد من عصبات 
النسب والولاء محلاً أو فضل منهم ضربنا على بيت المال؛ إلا إذا كان الحائى ذميّاء فإن 
لم يكن فى بيت المال شىء رجعنا إلى الحانى وضرينا عليه. هذا حكم اللنهات. 

أما الصفات: يشترط فيمن تضرب عليه: التكليف» والذكورة» والموافقة فى الدين 
واليسار. ولا تضرب على بخنون» وصبىء وامرأةٍ وإن كانت معتقة؛ لأنهم ليسوا أهل 
النصرة بالسيف. وفى الزمن الموسر وجهان؛ لأنه يحكم عجز الحال» يضاهى النساء. 

ونعنى كوافقة الدين أنه لا يتتحمل مسلم عن كافرء ولا كافر عن مسلم. وهل 
يتحمل اليهردى عن النصرانى؟ فعلى قولين» منشؤهما: أن الدوارث موجود؛ والتداسل 
معدرم. 

وتضرب جناية الذمى على عاقلته الذميين دون أهل الحرب فإنهم كال معدومين 
وتضرب على المعاهدين» فإن زادت عهودهم على أجل الدية: فإن بقى سنة أخذنا حصة 
تلك السنة, فإن لم نيحد أوجبنا على الجحانى دون بيت المال؛ لأن بيت المال لا يرثه ويرث 
المسلم. نعم» الذمى إذا مات فماله من الخمس. 

ا لسار فو ول راك الي ير وإ كان انياة وقال أبو حنيفة, رحمه 
الله: يكلف المعتمل الكسب. 

ثم على الغنى نصف دينارء ولا يزاد عليه» وهو أول درجة المواساة فى الزكاة. وعلى 
المتوسط نصف ذلك» وهو ربع دينار. 
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ونعنى بالغنى من ملك عشرين ديتارًا عند آخر السنة النى حمى أصل الدية» وليكن 

ذلك فاضلاً عن مسكنه وثيابه وكل ما لا يحسب فى الغنى فى الكفارات المرتبة. 
والمتوسط من جاوز حد الفقير» وهو الذى ملك شيعا فاضلاً عن حاجته ناقصًا عن 

عشرين ديناراء وليكن ذلك أكثر من ربع دينار حتى لا يرده أخعذه منه إلى حد الفقير. 
وإنما يعتبر اليسار آخر السنة» فلو طرأ اليسار يعدهاء أو كان قبلها: فلا التفات إليه. 


الركن الثانى: فى كيفية الضرب على العاقلة 
والنظر فى .القدرء والترتيب» والأجل: 
أما القدر: فلا يزاد على النصف والربع فى حق الغتى والمتوسطء ولكنه حصةٌ سن 
واحدة؟ أو حصة للسنين الثلاث؟ فيه وجهان 


وكل ما قل وكثر مضروب على العاقلة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: ما دون أرش 
الموضحة لا يعقل. وفى القديم: قول أنه لا يحمل ما دون ثلث الدية. وقول: أنه لا يحمل 
إلا بدل النفس؛ وهما مهجوران. 

فإن كان أرش الجحناية نصف دينار, والعاقلة مائةٌ مشلا ففيه وجهان: أحدهما: أن 
القاضى يعين واحدًا برأيه؛ إذ توزيعه يؤدى إلى مطالبة كل واحد يما لا يُتمول. والفانى: 
أنه يوزع عليهم؛ وعليهم تحصيل نصف دينار مشتركا يينهم. 

وإن كثر الواحب وقلت العاقلة بدأنا بالإاخوة» فإن فضل منهم شىء بعد أداء كل 
واحلرٍ منهم النصف أو الربع ترقينا إلى بنى الإخوة» ثم إلى الأعمام على الترتيب» فإن 
فضل عن العصبات طالبنا لمعتق. فإن فضل عنه شىء لم يضرب على عصباته فى حناية؛ 
إذ لا ولاء لهم» وفى موته يسلك بعصباته مسلك عصبات الجحانى» فإن لم جد من جهة 
الولاء والقرابة أخذنا البقية آخر السنة من بيت المال» ونفعل كذلك بحصة السنة الثانية. 
ولا يبعد أن يتحمل فى السنة الثانية من لم يتحمل فى السنة الأولى لعذر صغرٍ أو فقر. 

ثم إن لم يكن فى بيت امال شىءء ففى الرجوع إلى اللحانى وجمان ينبنيان على أن 
الوحوب يلاقيه أم لا؟. وقيل: إنه ينبنى على أنه إن ظهر يسار لبيت المال بعد المدة» فهل 
يوذ منه؟» وهذا البناء أولى؛ فإنا لو قلنا: لا يتعلق ببيت المال ولا يرحع إلى ابلعانى» 
كان ذلك تعطيلاً. وقطع القاضى بأنه لا يضرب على الحانى» وذكر فى قطرة الزوجحة 
الموسرة عند إعسار الزوج وجهين. والفرق عسير والوجه: التسوية فى الوحيوب عند 
العجز عن التحمل؛ كيف وقد قطع الأصحاب بالرجوع إلى الحانى فى مسألتين: 

إحداهما: الذمى إذا لم يكن له عاقلة. والثانية: إذا أقر االمانى بالخطأً وأنكر العاقلة 


كتاب الديات بف 
ولإيته طولب الحانى. والفرق عسير. وغاية الممكن توقع يسار بيت المال فى حق المسلم 
الذى تنبت عليه الحناية بالبينة» بخلاف ما إذا أنكر العاقلة» فإن إقرارهم بعيد» والذمى لا 
يتوقع له متحمل؛ إذ لا تتعلق جنايته ببيت المال 

فرع: لو اعترف العاقلة بعد أداء الجانى فإن قلنا: الوجوب يلاقيهء رجع على العاقلة» 
وإن قلنا: لا يُلاقيه استرد ما أدّاه وطالب المجنى عليه العاقلة. 

أها الأجل: فمائة من الإبل» إذا وجبت فى النفس» مضروبة فى ثلاث ستين وفاقاء 
يؤخذ فى آخر كل سنة ثلئها. فمنهم من قال: علته أنه بدل النفس حتى زاد عليه فى 
عبد قيمته ماثنان من الإبل» وقلنا: تحملء أو نقص فى عبد خحسيس أو غرة جدين: 
فتضرب أيضًا فى ثلاث سنين. ومنهم من قال: علته القدر, فقيمة العبد إذا كان مائتين 
من الإبل تضرب فى ثلاث سنين. 

ودية اليهودى والنصرانى فى سنة واحدة» ودية المرأة فى ستتين» ودية المجوسى وغرة 
الجنين فى سنة واحدة؛ لأن السنة لا تنجزاً. 

فروع: الأول: لو قتل واحد ثلاث واحتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل: فمنهم من 
قال: إن نظرنا إلى القدرء فتضرب هنا فى تسع ستين» وإن نظرنا إلى النفس فوجهان؛ إذ 
لا يبعد أن تزيد النفوس المتعددة على نفس واحدة. ومنهم من عكس وقال: إن نظرنا 
إلى الننس ففى ثلاث سنينء وإن نظرنا إلى القدر فوجهانء ووجه الاقتصار؛ أن كل دية 
متميزة عن غيرهاء وآحال الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب. 

فإن ضربنا فى تسع سنين» فإذا تمت السنة الأولى أذ ثلث دية واحدة ووزع على 
أولياء القتلى. وكذا آخر كل سنة. 

فإن احتلف ابتداء التواريخ: فإذا تم حول الأول أذ ثلث الدية وسلم إلى ولى القتيل 
الأول؛ فإذا تم حول الثانى ثم حول الثالث فكذلك يُفعل؛ فيقم ثلث دية واححمدة فى 
ثلاثة أوقات» وهكذا نفعل فى تسع سنين. 

الثانى: ثلاثة قتلوا واحدّاء فالصحيح: أن الدية تضرب على العواقل» على كل عاقلة 
ثلنهاء ويؤدى ذلك الثلث فى ثلاث سنين» وكأنهم عاقلة واحدة؛ لأن المستحق واحد. 
وقيل: تضرب فى سنة؛ نظرًا إلى ا مستحق عليه. 

الثالث: دية إحدى يدى المسلمء تضرب فى ستتين؛ إذ لم يكمل القدر ولا هو بدل 
النفس. ودية اليدين كدية النفس من كل إنسان» ودية يدى المرأة كتفسها. ولو قطع 
يدى رجحل ورجليه فوجهان: 


54 كتاب الديات 


أحدهما: أنه تضرب فى ست سنين» وهو نظر إلى القدرء ومن نظر إلى النفس شبه 
هذا بنفسين وقد ذكرنا فيه وجهين» وفى الأطراف وجه: أن بدلها كيفما كان تضرب 
فى سنة واحدة: وهو بعيد 

الرابع: من مات فى أثناء السنة؛ أو أعسر فى آخر السنة» فكأنه لم يكن ولا يلزمه 
شىء من حصة تلك السئة؛ تشبيها له بتلف نصاب الزكاة فى أثناء الخول. 

والذمى إذا مات فى أثناء الحول» ففى حصته من الحزية وجهان؛ لأن فيه مشابه 
الأحرة. 

الخامس: غيبة بعض العصبات فى آخر الحول» هل يكون كعدمهم؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ إذ يعسر تحصيلها منهم؛ فتضرب على الباقين» وعلى هذاء تعتبر غيية 
لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضى فى مدة سنة. والثانى: أنه تضرب عليه 
1 
وتحصل على حسب الإمكان, وهو القياس. 

السادس: أول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضى» سواء شعر به العاقلة أو لم 
تشعر» ولم يحسب من وقت الجحناية؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد. 

ولو رفعت جناية إلى القاضى» ثم تولد سراية بعد الرفع» فأرش السراية ولا يحسب 
من وقت احناية» بل من وقت السراية. 

السابع: إذا حنى العبد فأرشه يتعلق برقبته» ولا يتعلق بسيده ولا بعاقلته. وهل يتعلق 
بذمته حتى يطالب بعد العتق؟ فيه قولان: والأقيس: أن يتعلق به. 

ثم هل يصح ضمانه؟ فيه وجهان منشؤهما: ضعف هذا التعلق. والأصح: صحته؛ 
كما فى المعسر. ومعنى التعلق برقبته: أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجحناية. فلو مع السيد 
واخحتار الفداء فله ذلك» وفى الواحب عليه قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد؛ لأنه لم نع إلا من العيد. والغانى: 
يلزمه كمال الأرش؛ لأن المجنى عليه رعا يقول: رعا أحد زيونا يشترى بالزيادة. 

فعلى هذاء لو قتله السيد أو أعتقه. اقتصر منه على القيمة فى أحد الوجهين كما لو 
قتله الأحنبى؛ إذ فات الطمع فى الزيون. وقيل: يلزمه كمال الأرش كما إذا أمسكه. 

إن جنت المستولدة» فالسيد يمانع بالاستيلاد السابق؛ فعليه أقل الأمرين؛ إذ لا طمع 
فى زبون يشترى. وقيل بطرد القولين. 

فلو جنت المستولدة مرارًا ولم يتخلل الفداء فهى كجناية واحدة؛ فتجمع ويلزم 


كتاب الديات 516 
السيد أقل الأمرين. وإن تخلل الفداء فهذا فى القن يقتضى فداءٌ حديدًا؛ لأنه مانع كنع 
جديد. وفى المستولدة قولان؛ لأن المدع متحد فإن قلنا: لا يتكرر الفداء فيسترد ما 
سلم إلى الأول ويوزع عليهماء ولا يستبعد هذا كما لو حفر بثرًا فتردى فيه إنسان 
فصرفت تركته إلى ضمانه» قتردى فيه إنسان آخر فإنه يسترد ويوزع. 

فرع: لو قال السيد: اعترت فداء العبدء فهل يلزمه أم يبقى على حريته؟ فيه وجهان. 

ولو وطئ ابخارية النانية» هل يكون اختيارًا للفداء كالوطء فى زمان الخيار؟ فيه 
وجهان, والأصح: أنه يبقى على خيرته ما لم يرد الفداءه وأن الوطء لا يكون اختياراء 

القسم الرايع من الكتاب: فى دية الجذين 

وقد قضى رسول الله ييل بغرة: عبدٍ أو أمةٍ على العاقلة فقالوا: كيف نفدى من لا 
شرب ولا أكل» ولا صاح ولا استهل؛ ومثل ذلك يُطّل2'0, فقال عليه السلام: رأسجعا 
كسجع الجاهلية؟! وقضى بالغرة»0©. 

والنظر فيه ثلاثة أطراف: الموجبء والموجب فيه والواحب. 

الطرف الأول: فى موجب العْرّة 

وهى جناية توجب انفصال المنين ميناء فإن انفصل حيّا ثم مات من أثر الحناية: 
وجب دية كاملة؛ سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة المذبوح سواء كان قبل 
ستة أشهرء ولا تدوم تلك الحياة؛ أو بعده؛ لأن الحياة صارت مستيقنة. بل نزيد فنقول: 
من حز رقبة مثل هذا الجنين» وهو فى حركة المذبوحينء أو أجهض لدون ستة أشهرء 
فعليه القصاصء إلا إذا كان ذلك من أثر جناية سابقة» وهو كفرقنا يين المريض المشرف 
على الهلاك وبين قتل من أشرف على الهلاك بجناية. 

ومهما صار إلى حركة المذبوحين يجناية» فحز غير اجانى رقبته فالدية على الجانى» 
وقال المزنى» رحمه الله: لاتتم الدية فى جنين انفصل قبل ستة أشهر ولا يجب فيه 
القصاص؛ لأنه منع للحياة لا قطع لها؛ فإن هذه الحياة لا يتوهم استقرارها. 

ولو مانت الأم ولم ينفصل الحنين: فلا غرة؛ إذ لا تُتيقن حياة اللبنين ولا وجوده. ولو 


(1) َل دم القتيل: طلا وطُولاً: هدر وبطل ولم تُدأر به ولم توخذ دينه. انظر: المعجم الوسيط 
(54/7ه)» واللصباح المتير (07/19). 

(؟) هذا من حديث: ابن عباسء والمغيرة بسن شعية مرفوعًاء أخرحه مسلم »)١147(‏ وأبو داود 
(404)» والنسائى (44/8).» والترمذى »)١511١(‏ واين ماحه (5515-0). 
وعند أحمد (047/4)» بلفظ: سجع مثل سجع الأعراب (4/75؟). 


3 كتاب الديات 
ب ببسم - 
انفصل ميتاء وهى حية أو ميتة» وجب الغرة(20: وقال أبو حنيفة؛ رحمه الله: يمال موته 


)١(‏ سبق تفسير الغرة فى اللغة: وهى بالضم العبد والأمة» أما اصطلاحًا: فقد اعتلف العلماء فى 
ذلك. قال الشوكانى (770/7)» الغرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء» وأصلها البياض فى 
وجه الفرس. قال اللجوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة وقوله: [عبد 
أو أمة] تفسير للغرة» وقد احتلف هل لفظ غرة مضاف إلى عبد أو منون. قال الإسماعيلى: قرأه 
العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين. وحكى القاضى عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان 
للغرة ما هى رتوجيه الإضافة أن الشىء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر. قال الباحى: تمل أن 
تكون أو شك من الراوى فى تلك الواقعة النحصوصة ويحتمل أن تكون للتنويع وهر الأظهر. قال 

فى الفتح قيل: المرفوع من الحديث قوله بغرة وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوىئ فى المراد 
بها. رروى عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يجوز عنده فى 
دية المنين الرقية السوداء؛ وذلك منه مراعاة لأصل الاشتقاق وقد شذ بذلك فإن سائر أهل العلم 
يقولون بالحواز. 
وقال مالك: الحمران أولى من السودان. قال فى الفتح: وفى رواية ابن أبى عاصم [ما له عبد ولا 
أمة قال: عشر من الإبل قالوا: ما له شىء إلا أن تعينه من صدقة بنى لحيان فأعانه بها] وفى 
حدينه عند الحرث بن أبى أسامة: [وفى اللحنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة] 
ووقع فى حديث أبى هريرة قضى رسول الله يك [فى اللدنين بغرة عيد أو أمة أو فرس أر بغل] 
وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة [قضى رسول الله يلك بالدية في المرأة وفى اللننين 
غرة عبد أو أمة أو فرس] وأشار البيهقى إلى أن ذكر الفرس فى المرفوع وهم وأن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرة وذكر أنه فى رواية حماد بن زيدء عن عمرر بن دينار» عن 
طارس» بلفظ [فقضى أن فى ابلننين غرة] فال طاوس: الفرس غرة وكذا أعرج الإسماعيلى؛ عمسن 
عروة فال: الفرس غرة وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق الغرة من الآدمى. 
ونقل ابن المنذر والخطابى» عن طاوس ويحاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو أمة أو فرس وتوسع 
داود ومن تبعه من أهل الظاهر فقالوا: يجزى كل ما وقع عليه اسم غرة. وحكى فى الفح عن 
الجمهور أن أقل ما يجزى من العبد والآمة ما سلم من العيوب التى يثبت بها الرد فى البيع؛ لأن 
المعيب ليس من النيار. واستنبط الشافعى من ذلك أن يكون منتفعًا به بشرط أن لا ينقص عن 
سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يخبر المسبتحق 
على أخذه ووافقه على ذلك القاسمية. وأخذ بعضهم من لفظ [الغلام] المذكرر فى رواية أن لا 
يزيد على حمس عشرة ولا تزيد الارية على عشرين. وقال ابن دقيق العيد: إنه يجزى ولو بلغ 
الستين وكثر منها ما لم يصل إلى سن الهرم ورححه الحافظ وذهب الباقر والصادق والناصر فى 
أحد قوليه إلى أن الغرة عشر الدية. وحالفهم فى ذلك الجمهور وقالوا: الغرة ما ذكر فى 
الحديث. قال فى الفتح: وتطلق الغرة على الشىء النفيس آدميًا كان أم غيره ذكرًا أم أتنى. 
وقيل: أطلق على الآدمى غرة؛ لأنه أشرف الحيوات فإن محل الغرة الوجه وهو أشرف الأعضاء. 
قال فى البحر: واشتقاقها من غرة الشىء أى ياره. وفى القاموس: والغرة بالضم العبد والأمة. 


أ ها 


كتتاب الديات ا 
على موت الأم. وعندنا يحال كلاهما على الجناية. 

ثم اختلفوا فى أن المعتبرء انكشاف الجحنين أو انفصاله؟ حتى لو سرج رأسه وماتت 
الأم كذلك» ففى وجوب الغرة وجهان: أحدهما: تجب؛ إذ تحقق وجوده بالانكشاف. 
والثانى: لا؛ إذ لم ينفصل. 

وكذا لو قدت المرأة بنصفين وشاهدنا الجنين فى بطنها فهو على هذين الوجهين. 

وعلى هذاء لو خرج رأسه وصاح فحزت رقبته ففى وجوب القصاص وجهان؛ بناءٌ 
على أن هذا الانفصال هل يعتد به؟. ولو ألقت يدا واحدة وماتت ولم تلق شيئا آخر: 
وجبت الغرة؛ إذ تيقنا وجود اجنين بانفصال العضو. ولو ألقت رأسين أو أربعة أيدٍ لم 
نزد على غرة واحدة؛ لاحتمال أن يكون الجنين واحدًا. ولو ألقت بدنين فغرتان. وقد 
أخبر الشافعى» رضى الله عنه؛ بامرأة لها رأسان؛ فنكحها ائة دينار ونظر إليها 
وطلقها. ولو ألقت يداء ثم ألقت جنا ميا سليم اليدين لم نزد على غرة؛ لاحتمال أنها 
كانت زائدة فسقطت واتمحى أثرها. 

ولو انفصل جنين حيّا ساقط اليدين وحبت دية تامة. وإن كان صحيح اليدين وألقت 
معه يدا: وحبت حكومة لتلك اليد. فإن قيل: فلو تنازع المرأة والجحانى؟ قلسا: إن تنازعا 
فى أصل الحناية أو الإجهاضء فالقول قوله ولا يثبت الإجهاض إلا بشهادة القوابل. 

وإن اعترف بهاء ولكن قال: لم يكن الإجهاض بالحناية: فإن كانت متألمة ذات 
فراش إلى الإحهاض فالقول قولهاء وإلا فهو نزاع فى سراية الحراحة. 

ولو سلم جميع ذلك؛ ولكن قالت المرأة: انفصل حيّا ثم مات؛ فعليك كمال الدية» 
وفال الجانى: بل انفصل ميتا فعلى غرة» فالقول قوله. وعليها إثبات الحياة» وتثبت 
بشهادة النسوة وإن لم تدم الحياة؛ لأن شهادة الرحال لا تمكن. 

ولو سلم الانفصال حي بالجناية ولكن قال: مات بسبب آخر أو مات بالطلق: فإن 
لم يكن على الحدين أثر الحياة فالقول قوله؛ إذ الطلق سيب ظاهرء وإن كان عليه أثر 
الحبياة فالقول قولها. 

الطرف الثانى: فى الموجب فيه 

وهو الجحنين» ونعنى به ما بدأ فيه التخطيط والتخبليق ولو فى طرفي من الأطراف على 
وجه تدركه القوابل وإن لم يدركه غيرهن. 

فإن أسقط قبل التخطيط مضغة أو علقف لم يلزمه به شىء على الأصح. هذا فى 
أصل اجلتنين. 


14 كتاب الديات 

أما صفته: فإن كان حرا مسلمًا ففيه غرة؛ إذ فيه ورد الخبر. وإن كان كافرًا فقلاثة 
أوبحه: أحدها: أنه لا يجب شىء؛ إذ فى إيجابه تسوية بيه وبين المسلم والتجزئة غير 
ممكن؛ لأن قيمة الغرة غير مقدرة. والثانى: أنه يجب ثلث الغرة» وفى الجنين المجوسى 
ثلث حمس الغرة» وهؤلاء يقولون: ولتكن قيمة الغرة ما تساوى حمسًا من الإبل أو 
خمسين دينارً!. والثالث: أنه تجب الغرة ولا نبالى بالتسوية. 

فرعان على قولنا بالتفاوت: 

أحدهما: المتولد من نصرانى أو محوسى فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنّا تأخذ بأعف 
الديتين. والآخر: أنا تأخذ بالأغلظ. والثالث: أنا نعتبر جانب الأب. 

الفرع الثانى: أن المرعى حالة الانفصال فى المقدار» فلو جنى على ذمية فقأسلمت 
وأحهضت, فالواحب غرة كاملة» وكذلك فى طُرآن العتق. ولو جنى على بطن حربية 
فأسلمت وأجحهضتء ففى أصل ضمان الحدين وجهان يضاهى الوجهين فيما إذا رمى إلى 
حربى فأسلم قبل الإصابة: وكأن وصول الحناية إلى اللحنين بالانفصال. 

أما الجنين الرقيق» فلا يكون إلا فى بطن الرقيقة» وفيه إذا سقط مينًا بالجناية» عشر 
قيمة الأم» فإن بدل الغرة مس من الإبل وهى عشر الخمسين التى هى دية الأم. وجراح 
الرقيق من قيمته كجرا اح احير من ديقه. 

وهذا قد يه يُفضى إلى تفضيل الميت على الحى» إذ لو أسقط حيّاء ثم مات رعا لم يلزم 
إلا دينار» وهو قيمته. وإذا سقط مينًا فعشر قيمة الأم. وربما كان ماك ثقه لكن سلك فى 
هذا الاعتبار به مسلك الأعضاءء فلا يقاس بحال الاستقلال» ومع هذاء فالواحب مثشل 
عشر قيمة الأم» لا عشر قيمه الأم ولذلك يصرف إلى ورثة الجسين» ولا تدص 7 
باستحقاقها. 

0 ع ا ا ل ل فمات 
بالسراية» إذ يلزم أ قصى القيم من وقت الجناية إلى الموت» وقال المزنى» رحمه الله: يعتبر 
وقت الانفصال كما فى حريته وإسلامه. 

فرعان: الأول: إذا انفصل جنين الرقيق سليمّاء والأم مقطوعة الأطراف» فوجهان: 

أحدهما: أنا نوحب عشر قيمة الأم سليمة الأطراف ونكسوها صفة السلامة تقديرًا 
كما نكسوها الحرية والإسلام إذا كان انين حرًا مسلما. 

والثانى: أن السلامة لا تقدر؛ لأنه أمر خلقى؛ ولأن سلامة أطراف الحدين لا يوثق 
بهاء بخلاف الحرية والإسلام. فلو كان الجنين ناقص الأطراف قتقدير نقصان الأم أبعد؛ 
إِذ رعا نقص اجنين بالجحناية. 


كعاب اللديات 55 


مس لت لككتتتتت 

الثاني: حلف رحل زوجةإحاملاء وأخا لأب» وعبدًا قيمته عشرون ديناراء فجنى 
العبد على بطنها فأجحهضت:» وتعاق برقبته غرة قيمتها ستون دينارًا: فلمرأة تستحق من 
الغرة نلدًا وهو عشرونء فققد ضاع منه الربع؛ إذ ربع الجانى ملكهاء ولا يستحق امالك 
على ملك نفسه شيئاء وثلاثة أرباع حقهاء وهو خمسة عشيرء تعلق ببضيب الج 
ونصيبه يساوى حخمسة عشرء فإن له ثلاثة أرباع العبد. وأما الأخ استحق ى ثلشى الغرة 
وهى أربعونء وضاع ثلاثة أرباعه؛ لأن ثلاثة أرباع الخانى ملكه. فيبقى سنس الغرة 
متعلقة بنصيب المرأة» وتصيبها ربع العبد وهو حمسة: فإذا سلم العبد ضاع الخمسة 
الفاضلة. وعلى هذا تقاس جناية العبد المشترك على المال المشترك بين سيديه إذا كان بين 
الحصتين تفاوت» إما فى العبد والمال أو فى أحدهما. 

الطرف الثالث: فى صفة الغرة 

ويراعى فيه ثلاثة أمور 

الأول: السلامة من كل عيب يثبست الرد فى البيع. ولا تراعى خصال الضحايا 
والكفارة؛ لأن هذا جبر مال. 

الثانى: السنء ولا يقبل ما دون سبع أو ثمان؛ لأنه كل على آخذهء وفى جهة الكبر 
لا يؤحذ ما جاوز العشرين فى الجارية وجاوز الخمسة عشر فى الغلام؛ لأنه لا يعد من 
الخيار الغرّ والواحب غرةٌ: عبد أو أمة. وقيل: المانع فى جهة الكبر هو الهرم الضعف 
للمئة20, 

الثالث: نفاسة القيمة» وفيه وجهان: أحدهما: لا يعتبر» بل السليم من هذا السن 
يقبل وإن كان قيمته دينارًا. والثانى: لا يقبل إلا ما تعدل قيمته حمسًا من الإبل» أو 
حخمسين ديناراء إن الخمس من الإبل يرجع إليه عند عدم الغرة ولا ينقص المبدل عن 
البدل؛ ولأنه لو لم يتقدر لعسر الفرق بين المسلم والكافر كما سبق. 

فإن قيل: فلو فقدت الغرة؟ قلما: فى بدلها قولان: 

الجديد: أنه حمس من الإبل» ولا يمكن أن يعرف هذا إلا بالتوقيفء ولعله ورد؛ إذ 
هو مأخذ ومعتمد الفريقين فى النسبة فى الجنين الرقيق. فإن فقدت الإبل أيعًا فهو 
كإيل الدية. 

والقول القديم: أن بدل الغرة قيمتها. فإن قيل: فالغرة لمن» وعلى من؟» قلدا: لوارث 
الجنين» وهو الأم والعصبة. وعلى عاقلة الجمانى ولا يمكن أن تكون على الجانى؛ لأن 
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00 كتاب الديات 


العمد غير متصور فيه؛ إذ لا يتيقن جناية بحال. فإن كان عدد العاقلة لا يفى إلا 
بالنصف؛ فعليهم نصف قيمة الغرة لا قيمة نصف الغرةء وبينهما فرق؛ إذ الغرة ربما 
تسوى ألفاء والنصف يؤخذ بأربعمائة» فالواجب خمسمائة كاملة» وهو نصف الكل 

فرع: إذا بقى على الأم شين وجراحة» ضُم إلى الغرة حكومة لهاء فإن لم يكن إلا 
الألم اندرج تحت الغرة. 

هذا تمام النظر فى الدية والقصاص من موجبات القتل» فلنذكر الموجب الثالث وهى 
الكفارة 

ل 


تيز دخ كنا 


كتاب كفارة القعل 1 


اي ا سي سي 


كتاب كقارة القتل 

وهى تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصوم شهرين20) ولا مدل للطعام فيه ولا 
يقاس على كفارة الظهار؛ لأن الآية فصلت الأمرين جميعٌاء وفرق بينهماء لا كالرقبة فى 
اللهار» فإنها أطلقتء فجاز أن يقاس على النص فى القتل. وحكى صاحب «التقريسب» 
وجهًا فى القتل: أن الإطعام يغبت فيه قياسًا على الظهار. 

ثم على المذهبء لو مات قبل الصوم, فيخصرج عن كل يوم مد لا بطريق كون 
الإطعام بدلاً لكن كما يخرج عن صوم رمضان 

هذا صفة الواجبء فأما ال موجب فأركانة ثلاثة: القعل» والقاتل» والقتيل. 

أما القعل: فهو كل قتل غير مباح» فتجب بالسبب والباشرة» وحفر البعر» والخطاً 
والعمد, ولا بحب فى قتل الصائل والباغى ومن عليه القصاصء والرجم؛ لأنه مباح» 
والخطأ ليس ,باح وإن لم يكن محرمًا أيضًا. 

وأما القاتل: فشرطه أن يكون ملتزمًا حيّاء فلا تحب على الحربى» وتجب على الذمى 


والصبى والمجنون. 
ولو جامع الصبى فى نهار رمضان فلا كفارة؛ إذ لا عدوان؛ والعدوان ليس بشرط 
فى القتل. 


وفي كفارات الإحرام وجهان؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية وقد صحت منه العبادة 
البدنية. وفى صحة صومه عن الكفارة قبل البلوغ وجهان؛ لأنها عبادة بدنية» ولكن لزم 
فى الصبى. 

وأما «الحى» فاحترزنا به عمن حفر بثرًا فتردى فيها بعد موته إنساذء قفى وجحوب 
الكفارة فى تركته وجهان؛ ووجه الإسقاط: أن الكفارة عبادة بدنية فلا ينشاً وجوبها 
بعد الموت. وعليه ينبنى الخلاف فى أن من قتل نفسه هل تخرج كفارته من تر كته 
ولغلبة شائبة العبادة قضينا بأن جماعة إذا اشتركوا فى قتل واحدٍء فعلى كل واحدٍ كفارة 
كاملة. وفيه وحه: أنها تتجزأ كما في جزاء الصيد. 


)١(‏ ودلبله قوله تعالى: لإوما كان لمومن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رفبة 
مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدر لكم وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ 
مؤمنةٍ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميناق فديةٌ مسلمة إلى أهله وتحرير رقبةٍ مومتة فمن لم يجاد 
قصيام شهرين متتابعين توبةٌ من الله وكان الله عليمًا كيم [النساء: 45). 


ذل كتاب كفارة القتل 


أما القعيل: فشرطه أن يكون آدميًا معصوماء والمسين آدمى” وخرج منه الأطراف 
والبهائم» ودل تحت المعصوم الذمى والمعاهد. والعبد إذا قتله السيد لزمته الكفارة. 

ورج منه الحربى والنساء والذرارى من الكفار؛ إذ لا عاصمء والامتناغ من قتلهم 
المصلحة المال. 

ودخل تحته المسلم فى دار الحرب كيفما قتل. نعمء الدية قد تسقط قطعًا مهما رمى 
إلى الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلمًا فأصاب مسلمًا. لو علم أن فيهم مسلمًاء وقصد 
الكافر فأصاب المسلم» وحبت الدية قظعًا عا. ولو قصد شخصًا معنا ظنه كافراء وكان قد 
أسلم قبله وبقى على زى الكفار», ففى الدية قولان» وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما 
إذا علم أن فيهم مسلمًا ولكن مال السهم إلى غير من قصد. 

هذا تمام النظر فى موجبات القتل» فلنخخص فى الحسجج المثيتة له كتاب «دعوى السدم» 
والقسامة. والشهادة فيةن. 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه لا 


كناب دعوى الدم. والقعامة”". والشهادة نبه 

فهله ثلاثة أمور: 

الأول: الدعوى 

ولها خمسة شروط: 

الأول: أن تكون متعلقة يشحص معين؛ فلو قال: قتل أبى» لم تسمع. ولو قال: قل 
هؤلاء جميعًاء وتصور احتماعهم على القتل: 58 ولوقال: : أحد هؤلاء العشرة» ولا 
أعرف عينه» فوجهان: أحدهما: : لا تُسمع؛ للإبهام. والثانى: تُسمع؛ للحاجة ولا ضرر 
على المدعى عليه بل كل واحدٍ يقدر على ين صادقة؛ لكنهم لو نكلو( بأجمعهم 
أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة. 

والوجهان يجريان فى دعوى الغصب والإتلاف والسرقة» ولا يجرى فى الإقرار رالبيع 
إذا قال: نسيت؛ لأنه مقصر. وقيل: يجرى فى المعاملات. وقيل: لا يجرى إلا فى الدم. 

الثائي: أن تكون الدعوى مفصلة فى كون القتل عمدً! أو خطاء انفرادًا أو شركة, 
فإن أجمل دعواه: استفصل القاضى؛ وقيل: يعرض عنه؛ لأن الاستفصال تلقين» وهو 

فرع: لو قال: قتل هذا أبى مع جماعة» ولم يذكر عددهم: فإن كان مطلويه امال لم 
تصح الدعوى؛ لأن حصة المدعى عليه نما تبن بحصة الشركاء. وإن كان مطلوبه الدم» 
وقلنا: يوجب العمد القود المحض فالظاهر صحته. 
وإن قلنا: أحدهما لا بعينه» فوجهان. الغالث: أن يكون المدعى مكلقًا ملتزمًا حالة 
الدعرى؛ وكونه صبيّا أو جنونا أو جنينا حالة القتل لا يضره؛ إذ يعرف ذلك بالتسامع. 

الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلقًا؛ فلا دعوى على صبى ولا بجنون. وتصح 
الدعوى على السفيه فيما ينفذ به إقراره كالقصاص. وبإقراره بإتلاف المال قولان. 

فإن رددناه سمعنا الدعوى لينكر فيقيم البينة. وهل تعرض اليمين إذا أنكر؟ إن قلنا: 
(1) القسامة فى اللغة: مأحموذة من الْقَسَمء وهو إليمين» والقسامة: الأمان تقسم على أولياء القتيل إذا 

ادموا الدم» يقال: قتل فلان بالقسامة إذا احتمعت جماعة من أولياء القتيل» فادعوا على رحل أنه 

قتل صاحبهم: ومعهم دليل» دون البينة» فحلفوا خمسين ينا أن للدعى عليه قتل صاحبهم. 


وقى الاصطلاح: هى الأبمان المكررة فى دعوى القتل. انظر: المعجم الوسيط (0/7 08/87 
(؟) التكول: الامتناع. 
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إن اليمين المردودة كالبينة: تعرض عليه رجاء التكول. وإن قلنا: كالإقرار فلا فائدة فى 
نكوله. ولكن هل تعرض اليمين؛ فعساه يحلف فتتقطع الخصومة فى الحال؟ فيه وجهان: 
الأصح: أنه تعرض. 

الخامس: أن تنفك الدعوى عما يُكذبهاء فلو ادعى على شخص أنه منفرد بقتل أببى» 
ثم ادعى على غيره بأنه شريك: لم تسمع الثانية؛ لأن الأولى تكذبه. فإن أقر النانى» 
وقال المدعى: كذبت فى الأولى» أو أخمطأت, فالصحيح: أن له مؤاحذته؛ لآن الغلط 
مكن والحق لا يعدوهما. 

ولو ادعى العمد واستفشر فذكر ما ليس بعمك قفى بطلان دعواه لأصل القعل 
وحجهان, الأظهر: أنه لا تبطل؛ لأن الكذب فى التفصيل ليس من ضرورة الكذب فى 
الأصل. 

ولو قال: ظلمته فيما أعذت. فنستفصله» فإن قال: كنت كاذبًا فى دعواى؛ استرد 
المال. وإن قال: أخذدت بالقسامة وأنا حنفى» لا يسترد؛ إذ لا يعتبر فى الأحكام رأى 
النصمين بل رأى الحاكم. 

النظر الثانى: فى القسامة 
والنظر فى أربعة أركان: 
الأول: بيان مظنته 

وهو قتل الحر فى محل اللوت()؛ فلا قسامة فى الأموال والأطراف؛ لأن البداية 
بالمدعى وتعديد اليمين حمسين: خارج عن القياس ثبت للحرمة الدم؛ فلا يقاس عليه 
الطرف والمال. وفى قتل العبد قولان؛ لتردده بين الدم والمال. وإذا جرح مسلمًا فارتد 
ومات وقلنا: الواحب بعض الدية» جرت القسامة فيه؛ لأنه بعض بدل الدم. 

وأما اللوث؛ فنعنى به علامة تغلب على الظن صدق المدعىء وهو نوعان: قريدة 
حال» وإخبار. 

ما الخال: فهو أن عد عي ا مدا أو دخمل عليهم ضيفًا 
0 تفرق جماعة محصورون عن قتيل» أو تفرق صفان متقاتلان عن قتيل فى 
صف الخصمء أر وجد قتيل فى الصحراء وعلى رأسه رجحل ومعه سكين متضمخ بالدم» 
فهذا وأمثاله هو اللوث. وقول المجروح: قتلنى فلان» ليس بلوث؛ لأنه مدعء خلافا 
(1) [اللوثع: شبهة الدّلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بيئة تامة. يقال: لم يَقمْ على اتهام 

فلان إلا لوث. انظر: المعجم الوصيط 2/١7‏ 86). 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه 1 


لمالكء رحمه الله. 

وأما الإخبارء فشهادة عدل واحدء تقبل شهادته» لوث. وكذا من تقبل روايته على 
الأقيس. وفيل: لابد فى النسوان والعبيد من عدد. 

وأما العدد من الصبية والفسقة» ففيهم خلاف؛ لأنه يحصل بقولهم ظن, لكن الشرع 
لا ياتفت إليه» فيضاهىء من أوجه قرينة عدالة المدعى فى صدق لهجته. 

وأما مسقطات اللوث حمسة: 


الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضى» فلا فائدة فيما ينفرد المدعى بدعواه. نعم: لو 
ظهر عند القاضى لوث على جمع؛ فللمدعى أن يعين شخصًا منهم؛ إذ يعسر إثبات 
اللوث فى المعين ولو كان اللوث فى قتيل خيبر متعلقا يجميع اليهود. نعمء لو قال: 
القاتل واحد منهم ولست أعرفه لم تمكنه القسامة. 

فإن حلفوا إلا واحدًا كان تكوله لوناء فيجوز له أن يحلف على تعيينه. فلو نكل 
جميعهم وأراد أن يعين واحدًا وزعم أنه ظهر له الآن لوث معين: ففى تمكينه منه 
وجهان. وجه المنع: أن سبق الاعتراف منه فى الجهل. 

الثانى: إذا ثبت اللوث فى أصل القتل؛ دون كونه خطأ أو عمدًاء ففى القسامة على 
أصل القتل وجهان. وجه المنع: أن القتل المطلق لا موجب له؛ فإن العاقلة لا يلزمها شىء 
ما لم يكن خطاء والحانى لا يازمه ما لم يكن عملا. 

الغالث: أن يدعى المدعى عليه كونه غائبًا عن البلد عند القتل» فالقول قوله مع بعينه» 
وتسقط عينه أثر اللوث. 

فإن تعارضت بينتان فى حضوره وغيبته: تساقطتاء إلا إذا تعرض بينة الغيبة لعدم 
الحضور فقطء فيكون ذلك شهادة النفى: بخلاف ما إذا ذكر مكانه الذى غاب إليه. 

ولو كان وقت القتل محبوسًا أو مريضًا مدنقاء ولم يمكن كونه قاتلاً إلا على بعد 
ففى سقوط اللوث به وجهان. 

ومهما حكم بالقسامة: فأقام بينة على الغيبة نقض الحكم؛ لأن القسامة ضعيفة. 

الرابع: لو شهد شاهد بأن فلانًا قتل أحد هذين القتيلين» لم يكن لوثًا. ولو قال: قفل 
هذا القتيل أحد هذين الرحلين فهو لوث» هكذا قاله القاضى مغرقا بين إبهام القاتل 
وإبهام القتيل. وقيل بإسقاط اللوث فى المسألتين» والفرق أوضح؛ لأن تعيين القاتل غير 
عسير دون تعيين القتيل. 


لحن كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه 

الخامس: تكاذب الورئة. فلو ادعى أحد الاثنين فى محل اللوثء فكذبه الآخرء فيه 
قولان: اختيار المزنى» رحمه الله: أن اللوث لا يبطل؛ لأن للورثة أغراضًا فى التككذيب 
والتصديق. والثانى: أنه يبطل؛ لأن اللوث ضعيفء وهذا يضعف الظن. 

فإن قلنا: يبطل» فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد ورجل آخر لا نعرفه. وقال الآخر: 
قتله عمرو ورجل آخر لا نعرفه. فلا تكاذب؛ فلعل من لا يعرقفى هو الذى ادعاه أنصوهء 
إلا أن يصرح بنفى ما ادعاه. 

ثم مدعى زيدٍ اعترف بأن الواحب على زيد نصف الدية» وحصته منها الربع؛ قلا 
يطالب إلا بالربع» وكذا مدعى عمرو. 

وليس من مبطلات اللوث عندنا أن لا يكون على القتيل أشرء خلافًا لأبى حنيفة» 
رحمه الله؛ لأن القتل بالتخنيق ممكن بحيث لا يظهر أثره. 

الركن الثانى: فى كيفية القسامة 

وهو أن يحلف المدعى حمسين ,يا متوالية بعد التحذير والتغليظ» وتفصيل الدعوى 
فى اليمين كما فى سائر الأيمان. وهل يشترط أن تكون فى مجلس واحد؟ فيه وجهان» 
منشؤهما: أن للموالاة وقعًا فى النفس» فيحتمل أن تكون واجبًا. 

فإن قلنا: واجبء فإذا جن ثم أفاق» بنى؛ لأنه معذور. ولو عزل القاضىء استأنف 
عند قاض آخر. ولو مات فى أثنائه» فالوارث لا يبنى» بلى يستأنف. وقال الخضرى: 
يبنى الوارث. 

وفى جواز القسامة فى غيبة المدعى عليه وجهانء وجه المنع: أن اللوث إما يظهر إذا 
سلم عن قدح الخصمء» فيضعف فى غيبته. 

هذا إذا كان الوارث واحداء فإن كانو! جمعًا فنوزع عليهم الخمسين؟ أو يحلف كل 
واحد خمسين؟ فعلى قولين: 

أحدهما: أنه يوزع؛ لأن جملتهم فى حكم شخص واحد. والثاني: لا؛ لأن قدر حق 
كل واحاء لا يثبت بيمين المدعى إلا بخمسين؛ إذ لا لاف أنه لو نكل واحدء وحب 
على الآخر أن يحلف عام الخمسين» فكيف يستحق بيمين غيره؟! 

وإن قلنا بالتوزيع؛ فلتنبه على ثلاثة أمور: الأول: أنهم لو كانرا ثلاثة» والواحد 
حاضرء والآخران صغيران أو غائبان: فغيبتهم كنكولهم: فيحلف الحاضر حمسين» 
ويأحذ ثلث الدية» فإذا حضر الآخر حلف نصف الأمان وأحذ ثلث نفسه. والشالث 
يحلف ثلث الأيمان ويأخذ حصة نفسه. الثانى: أن التوزيع بالميراث؛ فمن يسستحق الثمن 
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أو السدسء حلف بقا حلف بقدره؛ فإن اتكسر كمل اللتكسرء فإن كانرا ستين حلفوا ستين» كل 
واحد بميناء ولا مين على إعدوة الأب فى مسائل المعادة. القالث: لو كان فى الورئة 
عخنى» حلف كل واحد أكثر ما يتوهم أن يكون نصيبه؛ ويعطى أقل ما يتوهصم؛ أخدًا 
بالأحوط فى اللدانبين. 

فلو خلّف ولدًا عتنى وأا لأب» حلف الختشى خمسين؛ لاحتمال أنه مستغرق» 
وأحذ نصف الدية لاحتمال أنه 

فإذا أراد الأخ أن يحلف, فيحلف حمسًا وعشرين. وفائدته: أن ينتزع النصف من 
يدى المانى» ويوقف بينه وبين الختنى. فإن بانت أنوثنه سلم إلى الأخ بيمينه السابق» 
وإن بانت الذكورة؛ سلم إلى الخنثى باليمين السابقة. 

ولو خلف ولدًا خنثى وبسّاء حلف الختنى ثاثى الأبمان؛ لاحتمال أنه ذكرء وأخذ ثلث 
الدية لاحتمال أنه أثثى» وحلفت البنت نصف الأبمان؛ لاحتمال أن الختثى أنثىء ولم 
يعند من أيمانها إلا بالنصفء ثم تأخخذ ثلث الدية» والثلث الباقى متروك فى يد المدعى 
عليه موقوف بينهما وبين بيت المال» وليس لبيت المال نائب حتى يحلف عنه؛ فنعود إلى 
القياس فى تصديق المدعى عليه. 

هذا كله فى بين المدعى. فأما سائر الأيمان فى الدم فكيمين المدعى عليه واليمين مع 
الشاهد؛ ففى تعدده خمسين قولان» منشوهما: أن علة العدد الميل عن القياس بتصديق 
المدعى أو حرمة الدم؟. والقولان جاريان فى الأطراف» مع القطع بأن القسامة غير 
جارية فيها. فإن قلنا: لا تتعدد فلو بلغ الأرش مبلغ الدية» فقولان. وإن قلنا: تتعد, فلو 
نقص ففى التوزيع قولان. 

فرعان: أحدهما: لو شهد واحد على اللْرثء وقلنا: يتحد اليمين مبع الشاهدء فإن 
استعملنا الشهادة فى القتل وجاء بصيغة الشهادة» حلش معه بينا واحدة. وإن جاء 
بصيغة الإخبار أو شهد على اللوث حلف معه خمسين عيًا. الثانى: إذا ادعى على اثنين 
أنهما قتلاء ففى توزيع الخمسينء على قول التعدد من القولين» ما فى التوزيع على 
الوارثين. 

الركن الثالث: فى حكم القسامة 

وفيه قولان: القديم: أنه يناط به القصاص كما يناط به حدٌ المرأة بلعان الزوج. 
والجديد: أنه لا يتاط به إلا الدية؛ لأن سفك الدم بقول المدعى بعيدء وأما المرأة» فإنها 
تقدر على دفع لعانه يلعانها. 
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انم إن حلف على القتل خطأ طالب العاقلة. وإن حلف على العمد طالب الجسانق. 
وإن نكل عن القسامة ومات» لم يكن لوارئه أن يحلف. 

ولا يسقط حقه عن تحليف المدعى عليه؛ لدكوله عن القسامة. فإن نكل المدعى عليه 
فأراد المدعى أن يحلف اليمين المردودة؛ ففيه قولان: أحدهما: المنع؛ لأنه نكل مرة. 
والثانى: لا؛ لأنه تكول عن القسامة» وهذه يمين أخرى» وكذا إذا أراد أن يحطلف مع 
الشاهد بعد التكول عن اليمين المردودة أو القسامة. 

ومنشؤه: أن المدعى عليه؛ بعد أن صرح بالنكول, ئيس له الرجصوع إلى اليمين؛ لأنه 
تعلق به حق المدعى. أما نكول المدعى عن اليمين المردودة فى الخال لا تمنعه من الرجوع 
إليه؛ فإنه حقه فلا يسقط بالتأخير. ويمين القسامة من حيث إنه يتعلق بها حق المدعى 
عليه فى انقلاب التصديق إليه: يشبه يمين المدعى عليه. 

الركن الرابع: فيمن يحلف أبمان القسامة 

وهو كل من يستحق بدل الدم وفيه أربعة فروع: الأول: إذا قتل عبد المكاتب» 
وأحرينا القسامة فى العبد. حلف المكاتب؛ لأنه المستحق» فإن عنجز عن النجوم قبل 
التكول حلف السيد؛ إذ صار مستحمًا. فإن عجز بعد التكول لم يحلف السيد كما لا 
يحلف الوارث بعد تكول الموروث. الشانى: لو قدل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته 
ومات» فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة؛ لأن لهم حظًا فى تنفيذ وصية 
مورثهم. 

ولو أوصى بعين لغيره» فادعاه مستحق» ففى حلف الوارث لتنفيذ الوصية تردد» 
ووجه الفرق: أن المستولدة مدعية» وتصديقها بالقسامة على خلاف القياس» ولم تكن 
صاحبة حق عند القتل» فكان الوارث أولى به. 

ومهما حلف الورثة سلمت القيمة لأم الولد. فإن نكلواء فى قسامة المستولدة 
قولان» وكذا فى الغرماء إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول الوارث لتقضى 
من الدية ديونهم. ووحه المنع: أن القسامة لإثبات القتل ممن يُدلى بسبب الحق عند 
القتل» وهؤلاء يتحدد حقهم بعد القتل. 

وإن قلنا: لا يحلفون أو نكلوا فللوارث؛ ولهم طلب كين المدعى؛ أما الوارث فلغرض 
التنفيذء وأما هم فلغرض الاستحقاق. 

الثالث: إقالحع بدالمة خضت وماته فسان لاتق كل اليا فإن كانت الدية مثل 
نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة؛ لأنه مستحق الجميع. وإن فرعنا على أنه لا قسامة 
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فى بدل الرقيق فهاهتا وجهات؛ لأنه دية حر بالاعتبار الآخمرء ولكن صرف إليه؛ لأنه 
جناية على الرقيق. 

ثم إن كان الواجب فاضلاً عن أرش اليدء فيصرف الفاضل إلى الورثة» ويتصدى 
النظر فى توزيع اليمين أو تكميلها. 

الرابع: إذا ارتد الولى ثم أقسمء فإن قلنا: لا ملك للمرتدء بطل عينه. وإن قلنا: له 
الملك» صح وثبت الدية. وإن قلنا: موقوف» فالنص أنه يصح ويصرف إلى بيت المال فيكا 
إن قتل المرتد. 

وفيه إشكال؛ إذ بان أنه لم يكن مستحقاء فكيف يثبت بحلفه؟ فمنهم من قال: شرع 
الشافعى» رضى الله عنه. على قول بقاء الملك. ومنهم من علل بأنه على الجملة سبب 
استحقاق الدية لأنه كان مسلمًا حال القتل» فلا يكون يينه كيمين الأجنبى. 

النظر الثالث من: الكتاب فى إثبات الدم بالشهادة 

ولها شروط: 

الأول: الذكورة: فلا يثبت القصاص برحل وامرأتين» ويثبت القتل الموجب للمال 
برجل وامرأتين. فإن كان موجبًا للقود عند الشهادة» ثم رجع إلى المال» لم يستوف المال 
بتلك الشهادة؛ لأنها كانت باطلة فى الحال. ولو أنشعت الشهادة» بعد العفو على مال» 
فوجهان» وجه المنع: أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص. 

فرع: نص الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة 
بإيضاح؛ فكما لا يثبت الإيضاح الموجب للقصاص لا يثبت الهشم فى حق الأرش. 
ونص على أنه لو شهدوا على أنه رمى عمدًا إلى زيل فمرق السهم وأصاب غيره خطأء 
أن الخطأ يثبت. فقيل: قولان بالنقل والتخريج ومنشؤهما: أن الشهادة واحدةٌ وقد 
سقط بعضهاء فهل يسقط الباقى؟. ومنهم من فرق؛ لأن قتل عمرو منفصل عن قدل 
زيدء والهشم لا ينفصل عن الإيضاح. 

ولا خلاف على أنه لو ادعى قتل عمرو خطأء فشهدوا وذكروا هذه الكيفية» وهو 
مروق السهم مسن زيدء لم يقدح فى الشهادة؛ لأن زيدً! ليس مقصودًا بالشهادة. 
وكذلك إذا قالوا: نشهد أنه أوضح. ثم عاد بعد ذلك وهشم. 

التفريع: إذا أثبتنا أرش الهاشمة؛ فقد ذكر فى إثبات قصاص الموضحة وأرشها على 
سبيل التبعية» خلاف» وهو بعيد. 

الشرط الثانى: أن تكون صيغة الشهادة صريحة: فلو قال: أشهد أنه جرح وأنهر الدم» 
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ونات الحروح» لم يقل مالم يقل: كله» إذارها كوت بشيب اغخر» اموت عقي 
المراحة يُعرف أنه بالخراحة بقوائن خفية» فلا يغمى إلا ذكر القسل. وذكر العراقيون 
وجها: أنه يكفى؛ كما تقوم الشهادة على اليد والنصرف مقام الملك؛ لأنه مستند العلم. 

ولو قال: أشهد أنه أوضح رأسه؛ لم يكف ما لم يصرح بالجراحة وإيضاح العظسم. 
فإن صرح وعجز عن تعيين حل الموضحة:؛ لالتباسها موضحات على رأسه. سقط 
الفصاص» وفى الأرش وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما إذا شهد رحل وامرأتان على موضحة عمداء فإنه إذا لم يثبت 
المقصود لم يثبت غيره. والصحيح: أنه يغبت؛ لأنه لا قصور فى نفس الشهادة؛ وإنما 
التعذر فى استيفاء القصاص. 

ولو شهد على أنه قتله بالسحرء لم يقتل؛ لأن ذلك مما لا يشاهد وجه تأثيره» فالقتل 
بالسحر لا يثبت إلا بالإقرار. ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: ولو قال الساحر: أمرضه 
سحرى» ولكن مات بسبب آخرء فلولى الدم القسامة» واعترافنه بالمرض لوث 0 
يدل على أن المقر بالجرح إِذا ادعى أن الموت بسبب آخر يجعل إقراره لوثا. وقد قيل: ! 
القول قول الجانى» وهو جارٍ فى السحر. 

لافاقيل: تعلم السحر تحرام أم لا؟ قلنا: إن كان فيه مباشرةٌ حظور: من ذكر 

سخفي أو و ترك الصلاة» فذلك هو الحرام؛ فأما تعرف حقائق الأشياء على ما هى 

عليهء فليس بحرام» وإنما الحرام الإضرار بفعل السحر لا يتعلمه. 

الشرط الثالث: أن لا تتضمن جرًا ولا دفعا: فلو شهد على المراحة من يرث 
المجروح: ردت شهادته؛ لأنه سبب استحقاقه. 

ولو شهد الوارث للمريض بدين أو عين» فوجهان. والفرق: أن جرح المشسهود عليه 
سبب الاستحقاق دون الدين. ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان حال الشهادة» ثم 
مات الحاجحب أو بالعكسء فالصحيح: أن النظر إلى حالة الشهادة؛ للتهمة. وقيل: قولان 

كما فى الإقرار للوارث. 

فإن رددناء فلو أعاد بعد الحجب: لا تقبل؛ كالفاسق إذا أعاد. فأما الشهادة الدافعة» 
فصورتها: أن تشهد العاقلة على فسق بينة القتل الخطاً. 

ولو شهد اثنان من ققراء العاقلة» نص أنه لا تقيل. ولو شهد اثنان من الأباعد. مع أن 
الواحب مستوفى بالأقارب» نص أنه تقبل. فقيل: قولان بالتقل والتخريج. وقيل: إن 


الفقير أمله فى الغنى قريب» وتقدير موت الأقارب بعيد» فلا يورث تهمة. 
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5 الشرط الرابع: أن تسلم الشهادة عن التكاذب: وفيه صور: 

الأولى: إذا شهدا على رجلين بالقتل» وشهد المشهود عليهما بأنهما قتلا هذا القتيل» 
نقدم على هذا مقدمة» وهو أن شهادة الجسبة تقبل فى حقوق الله تعالى» وفى القصاص 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ صيانة للحقوق عن الضياع. والثانى: لا؛ لأن للدم طالبا كما للمال. 
والثالث: أنه إن لم يعرف المستحق قبلت الشهادة. 

فإن قلنا: تقبل» فتساوق أربعة إلى مجلس القاضىء فشهد اثنان على الآخرين بالقتل» 
فشهد الآحران على الأولين بذلك القتل» ففيه ثلاثة أوحه: 

أحدها: الرد وإن قلبنا شهادة الحسبة؛ إذ هى متكاذبة فلا تُرحح. والثانى: أنا نراجع 
صصاحب الحنق: ونحكم بشهادة من صدقهما. والفالث: أن الأولى صحيحة وشهادة 
الآخرين غير مقبولة؛ لأنهما دافعان» ولأنهما صارا عدوين للأولين. ولكن إثبات 
العداوة عجرد الشهادة» ضعيف. 

وإن فرعنا على رد شهادة الحسبة, فلو جاء المدعى بعد ذلك لم تتفع تلك الشهادة. 
وهل تقبل إعادتها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا4 كما:لو رُد بعلة الفسق. والثانى: نعم؛ لأنه لم ترد بتهمة. والثالث: أنهنا 
إن تابا عن المبادرةء قبلت الإعادة. 

رجعنا إلى مسألتناء فإذا شهد المشهود:عليهما علئ الشاهدين» واستمر المدعى على 
تكذيبهما: فلا أثرْ لشهادتهما؛ لأنهما دافعان وعدوان ومبادران. وإن صدقهما بطل 
حقه بتناقض الدعويين؛ فإن كان ذلك من وكيل» فلا يؤخذ بإقرار لم يؤثر فى إبطال 
الدعوى الأولى. فإن صدق الموكل الآخرين: انبنى على أنهما مبادران أو دافعان؟. 

المشألة بحالهاء لو شهد المشهود عليهما على أجنبى سوى الشاهدين» فهما مبادران 
ودافعان وليسا عدوين. إن شهد أحنبيان على الشاهدين, فهما مبادران» وليسا دافعين 
ولا عدوين. 

الصورة:الغانية: لؤْ شهدوا على القتل» فشهد أحد الورثة بعفو بعضهمء سقط 
القصاص بقوله من حي إنه إقرار لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقا. 

الصورة الثالثة: إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوةً. وقال الآخر: عشيةٌ؛ فهو تكاذب» 
وكذا ذا نسبا إلى مكانين أو آلتين. وكذا لو شهد أحدهما على الإقرارء والآر على 
القتل» لم يثبت؛ لأنهما لم يتفقا على شىء. 
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ولو شهد أحدهما على الإقرار , بالقتل المطلق» والآخر على الإقرار بالتعل العمد: ثبت 
أصل القتل؛ فالقول قول المدعى عليه فى نفى العمدية إلا أن يكون ثم لوث يشهد 
للعمدية» فتنبت القسامة. 

وإن قال أحدهما: قتله عمداء وقال الآخر: حطأء فواجهان: 

أحدهما: أنه تكاذب . والآخر: أنه يثبت القتل» ومن يشهد بالخطأ فكأنه يشهد يعدم 
العمد؛ فيبقى النزاع فى العمدية. 

| وحيث يثبت التكاذب فى الآلة والمكان والزمان» قال المزنى» رحمه الله: «يفيد قولهما 
لوناء فاتفقت المراوزة على تغليطه؛ لأنهما تساقطا بالتكاذب. ونقل العراقيون فيه قولين 
للشافعى؛ رضى الله عنه. 

ع وي 
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لحي 0ك 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات 


وهى سبعة: البغى: والردة, والزناء والقدف,» والشرب» والسرقة, وقطع الطريق: 


الجناية الأولى: البخى3© 
والنظر فى: صفة البغاة, وأحكامهم, وقتالهم: 
الطرف الأول: فى صفاتهم 


ويعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة والتأويلٌ» ونصب إمام فيما بينهم. 
الشرط الأول: الشوكة: وهو أن يجتمع قومٌ ذو محدة على مخالفة الإمام. ولا يعتبر 

مساراة عددهم ند الإمام؛ كم من فقة قليلة غالبة» لكن يكفى أن يكون الظفر مرجوًا. 

ثم إن كانوا فى موضع محفوفب بولاية الإمام» فلابد من زيادة نجدة» كما إذا كانوا على 

طرف من أطراف الولاية. ثم لا يخفى أن الشوكة لا تتم ما لم يكن فيهم واحد مطاع. 
الشرط الثانى: أن يكون بغيهسم عن تأويل. فلو اجتمع جماعة من توجه عليهم 

حدودء أو حقوق» من زكاة أو غيرهاء وخالفوا الإمام: قاتلهم الإمام كما قاتل أبو 

بكر» رضى الله عته. مانعى الزكاة؛ وليس لهم حكم البغاة20. والمرتدون إِذًا اجتمعواء 
لشبهة فى دينهم» فلا يعد ذلك تأويلاً معتبراء 

ولو كان لهم تأويل باطل قطعًاء لكنهم غلطوا فيك ففى اعتباره وجهان: أحذهما: 
أنه لا يعتبر؛ كتأويل أهل الردة. ومعاوية» رحمه الل عند هذا القائل» لم يكن مبطلا 
قطماء بل بالظن. والثانى: يُعتبر؛ لأن الغلط فى القطعيات كثير. ومعاوية كان مبطلاً 

على القطع عند هذا القائل» لكنه لم يعرف ذلك. 
وأما الخوارج» ففيهم على رأى الامتناع من تكفيرهم2"7) وجهان» منهم من الحقهم 

)١(‏ بَعَى فلانء بغيّا: تجاوز الحدٌ واعتدى. وقى التنزيل العزيز: إفإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله» ويغى: تسليط وظلمء وفى التنزيل العزيز: «زولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرضس#» وفى التنزيل العزيز: إن قارون كان من قوم موسى فبغى 
عليهم» وبغى: سعى بالفساد خحارجًا على القانون» وهم البغاة. وبغى البرح: ورم وأمد. انظر: 
المعجم الوسيط (51/1. 16). 

(7) نعمء ليس لهم حكم البغاة لآن البغاة مخطتون فيما يفعلون يتأويل مستساغ: أما مانئعى الزكاة 
فليس لهم تأويل مستساغ بل تأويل باطل صاروا به من أهل الردة» وسيأتى إن شاء الله الكلام 
عنهم يتفصيل» وانظر كتابنا معايير التأويل وللتأولين. 

() اعتلف أهل العلم فى تكفير الخوارج وقد صرح بالكفر القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح 
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«الترمذى فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله ي: إعرقون من الدين] رلقوله: [لأقتلتهم قل عاد] 
وفى لفظ [ثمود] وكل منهما إنما هلك بالكفر ولقوله: هم شر الخلق» ولا يرصف بذلمك إلا 
الكفار» ولقوله: [إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى] ولحكمهم على كل من خالف معتقدعم 
بالكقر والتحليد فى الناز فكانوا أحق بالاشم منهم. وممن جنع إلى ذلك مسن الم تأخرين الشسيخ 
تقى الدين السبكى فال فى فتاويه: احتج من كفر النوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام 
الصحابة لتضمنه تكذيب الى يَةٍ فى شهادته لهم باللمنة قال: وهو عندى احتجاج صحيح. 
قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمًا 
قطعيًا. وفيه نظر؛ لأنا نعلم تركية من كفروه علما قطحيًا إلى حين موته وذلك كاف فى اعتقادنا 
تكفير من كفرهم ويؤيده حديث [من قال لأيه: يا كنافر فققد باء بها أحدهما]. وفى لفظ 
لمسلم من [رمى مسلمًا بالكفر أو قال: يا عدر الله إلا حار عليه)» قال: وهؤلاء قد تحقق منهم 
أنهم يرمون جماعة بالكفر من حصل عندذا القطع بإكائهم فيجب أن يعكم بكفرهم .كقتضى خبر 
الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سسجد للصئم ونحوه من لا تصريح فيه بالمحود بعد أن فسروا 
الكفر بالممحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا: وهذه الأعبار الواردة فى 
حق هؤلاء تقتضى كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علمًا قطعيًا ولا ينجيهم اعتقاد 
الإسلام إجمالاً والعمل يالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساحد للصنم ذلك. قال 
الحافظ: ومن جنح إلى بعض هذا المحب الطبرى فى تهذييه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: 
فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من آهل القبلة بعد.استحقاقه حكمه إلا 
بقصد الخروج منه عالًا فإنه مبطل لقوله فى الحديث: [يقولون الحق ويقرءون: القرآن وبمرقون من 
الإسلام ولا يتعلقون منه بشىء] ومن المعلوم أنهم لم يرتكبر؟ استحلال دماء المسلمين رأموالهم 
إلا لخطأ منهم فيما تأولوه من آى القرآن على غير المراد منه ويؤيد القول بالكفر ما تقندم من 
الأمر يقتالهم وقتلهم مع ما ثبت من حديث ابن مسعود .أنه [لاديحل دم امرئع مسلم إلا ببإحدى 
ثلاث وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة] كما تقدم. 

وقال القرطبى فى المفهم: يويد القول يتكفيرهم ما فى الأحاديث من أنهم خرجوا سن الإسلام 
ولم يتعلقوا منه بشىء كما حرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق مسن الزمبية 
بشىء وقد أشار إلى ذلك بقؤلة:.سبق الغرث والدم. وحكئ في الفتتح عن صاخب الشناقق أنه 
قال فيه: وكذا نقطع بكفر من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة وحكاه 
صاحب الروضة فى كتاب الردة عنه وأقره وذمب أكثر أل الأصول من أهل السنة إلى أن 
المنوارج فساق» وأن حكم الإسلام يجرى عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومراظبتهم على أركان 
الإسلام وإنما فسقوا بتكفير السلمين. مستندين إلى تأويل فاسد وجحزهم.ذلئك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم. والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

وقال الخطابى: أجمع علماء المسلمين على أن الخنوارج مع ضلالتهم فرقة من فزق الممسلمين 
وأحازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين يأصل الإسلام. 

وقال القاضى عياض: كادت هذه المسألة أن تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حتى- 
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بأهل الردة» ولم يكترث بتأويلهم؛ لظهور قساده. 

الشرط الثالث: نصب الإمام فيما بينهم. وفى اشتراطه خلاف. ومن شرطه علل بأن 
هذه الشروط تعتبر لتنفيذ قضاء قاضيهم» ولا يتتصب القاضى إلا بالتبعية؛ فلا بد لهم 

من إمام يولى الفضاة. ومن لا يشترط ذلك يقول: روعالا يصادتزة موصوقًا بصفنات 
الأئمة» ولا يمكن تعطيل أحكامهم. 

الطرف الثانى فى أحكام البغاة: فى الشهادة, والقضاءء, والغرم 

أما شهادتهم: فمقبولة؛ للجهلهم بالتأويل(). وأما قضاء قاضيهم فنافذ على وفق 
الشرع. 

وما يستوفيه من زكاة؛ وجزية» وحد ويصرفه إلى مصرفه: فواقع موقعه. ولو صرفوا 
السهم المرصد لمرتزقة الإسلام إلى جندهم؛ ففيه اختلاف مشهور؛ لأنه وإن كانوا جند 
الإسلام» لكنهم فى الخال على الباطل» وتصحيح ذلك إعانة لهم. 

عاد حر إلى قاضينا بعد إبرام الحكم: أمضى. وإن سمع البيئة والتعمس 
الحكم فقولان: أ أقيسهما: الحكم؛ كى لا يؤدى إلى إبطال حقوق الرعايا. والفانى: لاء 


لأنه مساعدة لهم على بغيهم. وقيل بطرد القولين فيما أبرموه واستعانوا بقاضينا فى 
الاستيفاء» والقياس الإمضاء. 


لمي هم 


-سأل الفقيه عبد الحق الإمام آيا العالى عنها فاعتذر بأن إدحال كافر فى الملة و[إخراج مسلم 
عنها عظيم فى الدين» قال: وقد توقف القاضى أبو بكر الباقلائى قال: ولم يصرح القوم بالكفرء 
وإنما قالوا أقوالاً تودى إلى الكفر. وقال الغزالى فى كتاب «التفرفة بين الإيهان والزندقة): الذى 
ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وحد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خخطأء 
والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك دم مسلم واحد. 
قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارحين من جملة المسلمون قال: وقد 
سيل على عن أهل النهروان هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا. 
قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه سم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوحب 
تكفيرهم عند من كفرهم. قال القرطى فى الفهم: والقول يتكفيرهم أظهر فى الحديث» فال: 
فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم أمرالهم وهو قول: شقوا العصا ونصبوا الحرب. 
قال: وباب التكفير باب خخطر ولا نعدل بالسلامة شيكًا. انظر: نيل الأوطار (703//7 231 21354 
055 
)١(‏ أى: لهلهم بالتأويل الذى تأولره فصاروا به بغاة: وهو ما يسمى بالعذر بالتأويل. فبإن كان 
قضائهم موافق للشرع فنعم وإلا فهو مردود. 
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0 هذا فيمن له الشوكة والتأريل1) قإن عدت الشوكة» فلا ينفذ حكمهم؛ إذ يرجع 
ذلك إلى محاورات فى نحلوات. وإن عدم التأويل دون الشوكة؛ لم ينفذ قضاؤهم على 
الظاهر. ويحتمل أن يمخرج ذلك على ما إذا شغر الزمان عن الإمامء فإن أحكام الرعايا لا 
يعكن تعطيلها؛ فلذلك ينفذ القضاء بحكم الحاحة0©. 

أما الغرم» فهو واحب بالإتلاف فى غير القتال على الفريقين جميعًا. أما فى القتال فلا 
عُرم على العادل. وما يتلفه البغى فى القتال» فيه قولان: أحدهما: أنه يجب؛ لأنه أتلف 
مالا معضوما ير ادو والثانى: وهو مذحب أبى حنيفة؛ رحمه الله: أنه لا يجب9 
كما فى أهل الحرب؛ لأن المؤاحذة بتبعات القتال تمنع من الفيعة والطاعة» ولذلك أُتلفت 
أموال» وأريقت دماء» فى قتال معاوية وعلى؛ رضى الله عنهماء وكان علي رضى الله 
عنه» يعرف القاتل وما اقتص من أحد, ولا غرم. 

إن قلنا: لا ضمان. ففى الكفارة وحهان. ووجه الإسقاط: الإهدار كما فى أهل 
الحرب. فإن قلنا: يجب الضمان» ففى القصاص وجهان لأحل الشبهة. فإن لم تُوجب 
الققصاص» فالدية على العاقلة أو على الجحانى؟ فيه حلاف. كما لو قتل إنسانًا على ظلن 
أنه كاف 

هذا إذا وحد الشوكة والتأويل. فإن وجد تأويل بلا شوكة وجب الضمان؛ قتل ابسن 
مُلجم (أخزاه اللهم عليًا (كرم الله وجهه) فأقيد به وكان من تأويله أن امرأة زعمت أن 
عيّهد رضى الله عنه» قتل أقاربهاء فوكلته باستيفاء القصاص. 

رأما الشوكة دون التأويل؛ فطريقان منهم من قطع يوجوب الضمان كمثل واقعة 


)١(‏ الشوكة: البند والسلاح والمنعة (القوة). والتأويل: أى التأويل المستساغ الفاسد, لا التأويل 
الباطل الذى عليه أهل الردة كمانعى الزكاة» وهذا التقسيم فصلئه فى كتابى معايير التأويل؛ 
وبينت فيه أن التأويل: -١‏ مستساغ, أ- صحيح. ب- فاسدء 1- تأويل باطل» وهذا التقسيم 
أذته مفرقا من كتب الأصول والفقه والعقيدة؛ ولم أحد من سبقنى يجمعه على هذا النحو إنما 
كانت تقسيماتهم» -١‏ تأويل صحيح» ؟- تأويل فاسدء فإذا ما قرأت لهم فى الجمانب العملى 
وححدت التقسيم الذى جمعته. واستقصاء ذلك وتفصيله فى كتابنا: معايير التأويل والمتأولين. 

(1) أى ينفذ القضاء بحكم الله وبشرعه ولا يصح بغير ما أنزل الله شغر الزمان أو .لم يشغر عن 
الإمام؛ لأن الذى يحكم بغير ما أنزل الله ليس من البغاة ولا يرقى أن يكون منهم بل هو من أهل 
الردة إن كان الحكم بغير ما أنزل الله طرا عليه؛ واستيدل شريعة ثايدة متواترة من شرائع 
الإسلام: أما إن كان قد حكم عند تنصيبه يما يحكم به أعل الكفر أولاً وبطريق الأصالة فليس 
عرتدًا ولا يرقى لذلك بل هو كافر لقيوله أولاً عند تنصيبه أن يحكم بغير ما أنزل الله. 

() لآن هذا المال عند الباغى ليس معصومًا لما ذهب إليه من تأويل؛ ولأنه لا يجب على أهل الحرب. 
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مانعى الزكاة» ومنهم من أجرى القولين؛ لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية؛ للترغيب 
فى الطاعة وأجرى الشافعى» رضى الله عنه: ترديد القولين فى المرتدين إذا أتلفوا فى 
القتال. وقيل: هو أولى بالسقوط؛ لمشابهة أهل الحرب. فأما وجود الإمام فليسس بشرط 
لسقوط الضمان. 
الطرف الثالث: فى كيفية القعال22 

ويراعى فيه أمور: 

الأول: أنا لا تغتالهمء بل نقدم النذير أولاًء فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلناهم. وفى 
أواخر القتال: لا نتبع مدبرهمء ولا نذقف على جريحهم؛ لأن قتالهم مثل الدفع عن منسع 
الطاعة. والمدبر من سقطت شوكته وأمن غائلته, لا من يتحرف من جانب إلى جانب. 
فلو تبددوا سقطت شوكتهم: ولكن يتوهم اجتماعهم؛ فهل يجوز اتباعهم بالقتل؟ فيه 
وجهانء ينظر فى أحدهما إلى الحال. وفى الثانى إلى غائلة لآل وكذا من انهزم على 
أن يتصل بفئة أخرى. 

الثاني: أن أسيرهم لا يقتل» ولا يطلق ما داموا على شوكتهمء فإذا بطلت الشوكة» 
وكان اجتماعهم فى المآ متوقعمّاء ففى إطلاقه وجهان. ٍْ 

فأما نساؤهم وذراريهم» فيخلى سبيلهم. وقال أبر إسحاق المروزي؛ رحمه الله: 
«نحبسهم؛ ففى ذلك كسر قلوبهم». 

وأما أسلحتهم وخيولهم؛ فلاايحل استعمالها فى القسال» خلاقا لأبى حنيفة) رحمه 
الله. لكن إنما تسرد إليهم إذا جاز إطلاق أسيرهم. والصبى المراهق والعبد كالخيل» 
والصغير كالنسوان. 

الغالث: لا ننصب عليهم المجانيق» ولا نوقد عليهم الشيران؛ ولا ترسل السيول 
الحارفة» وكذا كل سبب يعم إلا إذا كان بحيث نصطلم لو لم نفعل؛ لأن هذه الأسباب 


)١(‏ من السائل التى لابد لكل مسلم أن يعرفها هى كيفية الخلاف والققال الذى بين المسلمين 
وغيرهم إذ أن مخالفى الإسلام أنواع» حعل الشرع لكل نوع حكمًا يختلف عن الآخر؛ فلا 
يسوى بين مخالفى أهل القبلة الذين قال الله فى حقهم: نا المرمنون إخوة» فجعلهم زحوة مع 
وحود الخلاف والقتال فيما بينهم» فهم لا يستوون فى أحكام الخلاف والقعال مع أهل الردة» 
ولا يسترى أهل الردة مع أهل الكفر. فقتال أهل البغى إنما المقصود منه دهم إلى الطاعة ودفعهم 
عن الشرء ومنع شق عصا المسلمين وردهم إلى الدأويل الصحيح إن أمكن؛ وإلا فيدفعون 
كالصائل فإن لم يمكن؛ وأمكن الآسر فلا يقتلء وإذا أمكن الإثخان فلا يذففء إن التحم القغال 
واشتدء حرج الأمر عن الضبط» وسيأتى للمصتف رحمه الله معنى ذلك فلينظر 
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لايمكن حسمهاء وريما يرجعون فى أثنائها. 

وإن تحصنوا بقلعة» ولم يتوصل إلا بهذه الأسباب؛ فإن كان فيهم رعايا لم يجن وإن 
لم يكن إلا اللقاتلة: ففيه نظرء والأولى منعه والاقتصار على المحاصرة والتضييق. 

الرابع: لا ينبغى أن يتل العادل واحدًا من أرحامه. ولا ينبغى أن يستعين الإمام بأهل 
الشرك عليهم ولا.كن يرى قتل مديرهم. 

امس : إن استعان البغاة علينا بأهل الحرب, لم ينفذ أمانهم عليناء واتبعنا مدبر أهل 
الخرب. . وهل ينف الأمان فى حق أهل البغى؟ فيه وجهان؛ الصحيسح: أنه لا ينفذ لأنه 
ينى على الفساد؛ لكن لا يجوز لهم الاغتيال بكل أمان فاسدء ويجوز لنا اغتيالهم. وقيل: 
إنه لا يجوز إذا انعقد لهم أمان فاسد. وهو ضعيف. نعمء لو قال أهل الحرب: ظننا أنهم 
المحقون» ففى إلحاقهم مأمنهم خلاف. ومنهم من قال: لا نبالى بظنونهم. 

ولو استعانوا بطائفة من أهل الذمة» انتقض عهدهم؛ فنقتل مدبرهم ونغئم مالهم. 
وفيه وحه: أنهم إذا أنهزموا الحقئاهم .عأمنهم. فإن كانوا مكرهين لم ينتقض عهدهم؛ فلا 
نتبع مدبرهم. فإن قالوا: غلبا أنهم الفئة المحقة؛ ففى انتقاض العهد قولان. 

التفريع: حيث الحقناهم بأهل الحرب, غنمنا مالهم؛ ولا ضمان عليهم فيما يتلفون. 
فإن قلنا: لابد من تبليغهم مأمنهم, فما أتلفوه مضمون عليهم؛ إذ بقى فى حقناعهدة 
الأمان فيبقى عليهم عهدة الضمان. فإن فرعنا على أن العهد لا ينتقض فى بعض الصورء 
قطع الأصحاب بوجوب الضمان عليهم؛ لأن الإسقاط عن البغاة لترغيبهم فسى الطاعة» 
ولايحرى ذلك فى الذمى. 

السادس: من يوحد منهم قتيلاً؛ يُقسل ويْصَلى عليه وليس بشهيد. وقال أبو جنيفة» 
رحمه الله: لا يُعَسسل ولا يُصَلى عليه؛ إهانة لهم. والعادل إذا قتل فى المعترك» فقولان فى 
كونه شهيدً. ولا ينقطع التوارث بينهم وبين أهل العدل. 

الجناية الثانية: الردة 
والتظر فى أركان الردة وأحكامها: 
الطرف الأول: فى الردة: 

وهو عبارة عن قطع الإسلام مسن مُكلف. احترزنا «بالقطع: عن الكفر الأصلى» 
و«بالمكلف: عن المجنون والصبى. وفى السكران قولان؛ لتردده بين الصسّاحى والمجون. 
وعلى طريق: يصح؛ تنفيدًا لما عليه دون ما له. وعلى هذاء لو أسلم فى السّكر لا يصحء 
فليععد الإسلام إذا أفاق. فلو قُتل قبل الإفاقة فمهدر. وإن قلنا: تصح ردته؛ لأنه 


كتاب اجنايات ات الوجية للعفوبات لحل 


كالصاحى؛ فيصح إسلامه؛ لكن إذا أفاق جددتا عليه التوبة. الكل جل اديب 
فالصحيح وجوب الضمان. وقيل: لا يجحب؛ أخدًا من اللقيط إذا قتل بعد البلوغ وقبل أن 
ينطق بالإسلام. ووجه الشبهة: أنه إسلام حكمى لا عن قصد صحيح. وهو ضعيف؟ 
لأن الردة أيضمًا كان كذلك» فيكفى لتلك الردة هذا الإسلام, إلا أن يخصص ذلك الوجه 
بأن يرتد صاحيّء ثم أسلم فى السكر. 

وأما نفس الردة» فهو نطق بكلمة الكفر: استهزاء أو اعتقادّاء أو عنادًاء ومن الأفعال 
عبادة الصئمء والسجود للشمسء وكذلك إلقاء الصحف فى القاذورات: وكل فعل هو 
صريح فى الاستهزاء بالدين220. وكذلك الساحر يُقتل إن كان ما سحر به كفرّاء بأن 
كان فيه عبادة شمس أو ما يُضاهيه. 

فروع: الأول: إذا شهد أثنان على أنه ارتد» فقال: كذبًا. لم يتفعه التكذيبء لكنه 
ينفعه تحديد الإسلام فى رد القتل. ولا ينفع فى بينونة زوجته0". 

ولو قال: صدقا ولكننى كنت مكرهاء فإن ظهر مخايل الإكراه, بأن كان أسيرًا بين 
الكفار» فالقول قوله. وإن لم تكن عخايل الإكراه حكم بالبينونة. وهذذا ينب ينبغى أن خصص 
بها إذا حكى الشاهد كلمة الردة. ولا ينبغى أن تُقبل الشهادة مطلقًا؛ الأن للعانى فى 
التكفير مذاهب معمتلفة فإذا نقل الشاهد كلمةٌ» هى ردةء ولم يقل: ارتدء ولكنه قال: 
قال كذاء فقال المشهود عليه: صدق» ولكن كنت مكرماء قال الشيخ أبو محمد, رحمه 
الله: يصدق؛ إذ ليس فى تصديقه تكذيب الشهود, بخلاف ما إذا شهدوا على الردة 
فإن كونه مكرمًا يدفع الردة. ولكن الجزم أن يجدد الإسلام. فلو قتله مبادر قبل 
التجديد2©) ففى الضمان وجهان مأخوذان من تقابل الأصلين, وهو عدم الأكراف 
وبراءة الذمة. 

الثاتى: إذا خلف المسلم اينين» فقال أحدهما: مات أبى كاقرَاء وأنكر الآخرء ففى 
حصة المقر قولان: أحدهما: أنه للفىء؛ مؤاحذة له بإقراره©». الثانى: آنه يُصرف إليه؛ 
لأن للناس أغراضًا فى التكفير ومذاهب» وهو لم يصرح به. 


)١(‏ بعدما حصص الإمام الغزالى أقوالء وأفعالاً توحب الردة» أطلقها قوله: وكل فعل هو صريح فى 
الاستهزاء بالدين»؛ لآن حصر الأقوال والأفعال الى توحب الردة صراحة تحشاج إلى عصدف 
اص بها. 

)١(‏ أى: لا ينفع تكذيب فى إنقاء زوحته تحنه بل تبين منه ويفسخ عقد الزواج الذى كان بينهما. 

(5) أى: إن قتله مبادر من آحاد المسلمين لما رآه من ردة المقتول قبل التجديد. 

(4) هذا للحديث [لا يرث المسلم كافر] كما سبق بيانه فى كتاب المواريث. 
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والصحيح: أن يُستفصلء فإن قسر بما هو كفرء صرف إلى الفىء: وإلا مرف إليه. 


الثالث: الأسير إذا ارتد مكرماء فإذا أفلت أمرناه بالتجديد. وإن أبى تبين أنه كان 
مرتدًا بالاختيار» هكذا قاله العراقيون» وفيه نظر؛ لأن المسلم لا يكفر بمجرد الامتناع عن 
تحديد الإسلام» وحكم الإسلام كان دائمًا له. ثم قال العراقيون: وإذا ارتد الأسير مختاراء 
ثم رأيناه يصلى صلاة المسلمين حكم بإسلامه بخلاف الكافر الأصلى». وفى الفرق 
إشكال. 

الطرف الثانى: فى حكم الردة 

وذلك يظهر فى: نفس المرتدء وولده؛ وماله» وفى أمور أخر ذكرناها فى مواضعها. 

أما نقسه: فتهدر فى الحال ويحب قتله إن لم يتب» فإن تاب تقبل إلا إذا كان زنديماء 
ففى قبول توبته أربعة أوجه: 

الظاهر: أنه تقب ؛ إذ باب الهداية غير محسوم فلعله اهندى؛ وقد قال ولك: رهلا 
شققت عن قلبه؟!,7)؛ تنبيهًا على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر. والشانى: لا تقبل؛ 
لأن التقية عند الخوف عين الزندقة. والثالث: أنه إن أسلم ابتداءً من غير مطالبة: قبل 
وإن كان تحت السيف فلا. والرابع: أنه إن كان داعيًا إلى الضلال لم تقبل» وإلا فتقبل. 

وقال أبو إسحاق المروزى؛ رحمه الله: «إنما تقيل توبة المرئد مرةٌ واحدة؛ وإن أعاد 
ثانيًا لم تقبل». وهو بعيد؛ إذ من يتصور أن يخطى مرة» يتصور أن ينطع مرتين. 

وفى المبادرة إلى قتل المرتد قولان: أحدهما: يبادر إلى ذلك؛ لأن جناينه قد تمت. 
والثانى: يمهل ثلاثة أيام؛ لما روى أن عمرء رضى الله عنهء قال فى مرتد بادر أبو موسى 
الأشعرى» رضى الله عنهء إلى قتله: «اللهم إنى أبراً إليك ما فعله أبو موسىء هلا 
حبستموه ثلاث تلقون إليه كل يوم رغيقًا؛ لعله يتوب!:0©. 


)١(‏ هذا من حديث أسامة بن زيد» وهو لا يصح الاستدلال به هناء لأن قرله يه لأسامة كان فى 
رحل قال كلمة التوحيد وهو كافر أصلاًء فعاتبه على أن الكافر الأصلى ليس مطالبًا بغير هذه 
الكلمة, يخلاف الذى قالها ودحل بها فى الإسلام فهو مطالب بعد ذلك بحقها وهو ما قاتل عليه 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» أهل الردة مانعى الزكاة فمعلوم أنهم ينطقون بكلمة التوحيد 
ويقيموا شعائر الإسلام إلا أنهم امتنعرا عن شريعة ثايتة متواترة يتأويل باطل فقاتلهم عليها قال 
ردة مع ما هم عليه من صور الإسلام وشعائره. 
والحديث: أخرحه البخارى (581/5)؛ ومسلم (الإهات ب١4‏ ج45) وأبو داود (547). 

)١(‏ هذا إن تمكن للسلمون من حبسه واستتابته أما إن كان محميًا يطائفة ممتنعة وهو لا يزال داعيّا- 


كتاب اجنايات ا موجبة للعقويات لفل 
التفريع: إن قلنا: الإمهال لا يجبء فيستحب أو يمنع؟ فيه وجهان. فإن قانا: عه 
فإن قال: أمهلونى ريئما تحلو شبهتى بالمناظرة؛ فهل يناظر؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ 
لأن الحمجة مقدمة على السيف. والثانى: لا؛ لأن النيالات الفاسدة لا حصر لهاء فليقبل 
الإسلام ظاهرّاء ثم يبحث. 

وأما ولد المرتد: فإن تراحت الردة عن الولادة» فالولد مسلم. فإن علقت مرتدة من 
مرتدء ففى الولد ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كافر أصلى. والثانى: أنه مرتد» يُردد بعد 
البلوغ بين الإسلام والسيف22 ويكون أسرة أبويه. والشالث: أنه مسلم؛ لأن عَلَقَة 
الإسلام باقية فى المرتد» والإسلام يعلو. 

ولو خلّف المعاهدون أولادًا فيما بينناء فإما أن تقبل منهم المزية» أو تلحقهم .عأمنهم. 
وأسا أهل الردة» فإن التحقوا بدار الحرب فلا ينبت لهم حكم أهل الحرب فى 
الاسترقاق» خلاقًا لأبى حنيفة رحمه الله9). 

وأما مال المرتد؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يزول ملكه فى الال كملك التكاح. 
والئانى: لا؛ إذ لا إهانة فيه على المسلم بخلاف التكاح. والثالث: أنه موقوف. فإن 
مات» أو قتل» على الردة تبين زوال ملكه إلى أهل الفىء؛ وإن عاد تبين استمرار ملكه. 

التفريع: إن قلنا بزوال ملكه؛ فكل دين كان لزمه قبل الردة يقضى من ماله؛ كما 
يقضى من تركة الميت. ولا لاف أنه ينفق عليه من ماله. وهل ينفق على أقاربه 
المسلمين؟ وهل تقضى ديرنه التى التزمها فى الردة بإتلافه؟ فيه وجهان. فلو احتطب 
حصل الملك للفىء, كما يحصل باحتطاب العبد للسيدء وكذا فى اتهابه وشرائه من 
الخلاف ما فى العبد. ولا خلاف أنه إذا عاد للإسلام» عاد ملكه ورهئه كما يعود إن 


“إلى ضلالته يخرض المرتدين والفساق على المسلمين فهذا لا عهل ثلاث ثوانى. 

)١(‏ من المعلوم من دين الله أن السيف لا يكون بهذه الصورة الى ذكرها المصنف علي الكافر 
الأصلى بل على مسلم ارتد عن دينه لقوله ي: [من بدل دينه فاقتلوه]» فهداك فرق فى هذه 
المسألة بين الكافر الآصلى الذى لا يكره على الإسلام» والمسلم الذى يكره بالسيف على حقرق 
ما اعتقده. هذا الفرق يحارل العلمانبون للمرتدون تذويبه حتى لا يجاسبهم أحد بحجة [لا إكراه 
فى الدين] وبقوله يلق لأسامة: وأشققت عن قلبهه وهو حق أريد به باطل. 

(؟) أهل الردة كانوا أصناقًا منهم من ارتد على اثلة ودعا إلى نبوة مشل مسيلمة وغيره» ومنهم من 
ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهولاء هم الذين سماهم الصحابة كفارًا ولذلك رأى 
أبو بكر سبى ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة. 
واستولد على بن أبى طالب جارية من سبى حنيفة فولدت له محمد بن الخنفية ثم لم ينقتض عصر 
الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. !. ه. من تيل الأوطار .)١70/4(‏ 


مف كتاب اللنايات الموجبة للعقوبات 
صار المثمر خخلا. 

وإن فرعنا على بقائه» فللسلطان ضرب الحجر عليه فى التصرف؛ نظرً! للفىء. 

ثم هل يتحجر بالردة أن يحتاج إلى حجر السلطان؟ فيه خملاف. ثم ذلك الجر 
كحجر السَّفيه أو المفلس؟ فيه لاف وحكمهما مذكور فى موضعه. 

فإن قلنا: يحتاج إلى ضرب الحجر» نفذ تصرفه قبله» وقيل: هو كتصرف المريمض» 
وتكون حقوق أهل الفىء كححقوق الغرماء حتى لا ينفذ معه التبرعات» ولا فى الثلث. 

وإن فرعنا على الوقف لم ينفذ منه إلا كل تصرفم قابل للوقف. 

يز نز اننا 


كتاب حد الرنا إرقانا 


كتاب حد الزنا 
الجناية الثالثة هى: الزنا 
وهى حرعة موجبة للعقوية: إما الرجمء وإما الخلد. والنظر فى طرفين: 
الأول: فى الموجب والموجب 


والضبط فيه أن: إيلاج الفرج فى الفرجء المحرم قطمّاء المشتهى طبعاء إذا النفت 
الشبهة عنه» سبب لوجوب الرجم على المحصنء ولوجوب الحلد والتغريب على غير 
المحصن. وفى الرابطة قيود لابد من كشفها: 

أما الإحصان. فهو عبارة عن ثلاث خصال: التكليفء والحرية» والإصابة فى نككاح 
صحيح؛ فإذا انتفى التكليف سقط أصل الحد؛ فلا حد على المجنون والصبى. وإذا 
انتنفت الإصابة فقد سقط الرجحم ووجب جلد مائقٍ» وتغريب عام. ولا تقوم الإصابة فسى 
ملك اليمين مقامه. 

وأما فى النكاح الفاسد ووطء الشبهة, فقولان: أصحهما: أنه لا يُحصن كمافى 
التحليل. والأصح أنه لا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف. وفيه وحه: أنه لا 
أثر للإصابة فى الصا والجنون والرّق؛ إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به. 

ولا خبلاف أنه لا يُعتبر وجود هذه الخصال فى الواطعين. فالرقيق إذا زنا بحرة رُجمت» 
وكذا بالعكس. فإذا وطء البالغة صغيرٌ فقيه وجهان. وكذا بالعكس. 

وإنما ينقدح هذا فى الذى لا يشتهىء أما المراهق فلا ينقدح فيه حلاف؛ إذ العاقلة إذا 
مكنت بحنونا رُجمت. والمراهق المشة كالمجنون. والثيب إذا زنى بيكرٍ رجحم وجلدت» 
وكذا بالعكس. 

أما الحرية إذا انعدمت اقتضى تشطير الحد, فيجلد الرقيق حمسين جلدة» وفى تغريبه 
قولان: أحدهما: أنه لا يغرب؛ نظرًا للسيد. والثانى: أنه يُغَرب. 

وفى قدره وجهان: أحدهما: أنه يُعَربِ نصف سنقٍ تشطيرًا. والفانى: أنه يكمل؛ 
لأن ما يتعلق بالطباع لا يؤثر فيه الرق كمدة العنة. 

ثم فى أصل التغريب مسائل: 

الأولى: أن المرأة لا نغربها إلا مع محرم. فإن كانت الطرق آمنة» ففى تغرييها من غير 
رم وجهان» ووجهه: أن هذا سفر واحب كالهجرة. 
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فإن أوجبنا المحرم؛ ولم يرافق إلا بالأحرة فأحرته عليها على وبحدء وعلى بيست امال 
على وجه كأجرة الجلاد. 

وهل للسلطان إجبار المحرم بالأحرة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأنه تغريب من لا 
ذنب له. والثانى: نعم» وإنما هو استعانة فى إقامة حد؛ فتجب الإجابة. 

الثانية: مسافة الغربة يقدرها السلطانء ولكن لا تنقص عن مرحلنين؛ لأن الوحشة 
تلتقى بتواصل الخبر. 
ثم إذا غربناه إلى بلدة لم تمنعه من الانتقال إلى أخرى» وقيل: يمنع. وهو زيادة حبس 
ضُمٌ إلى تغريب بغير دليل. 

نعم» لو عين الإمام جهة المشرق؛ والتممس جهة المغربء ففيه خلاف» والظاهر: 
اتباع رأى الزانى؟ لأن الغرض الإزعاج. نعمء الغريب إذا زنى أزعجناه؛ لينقطع عن مل 
الفاحشة. فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلا نغربه إلى وطنه. وإن غربناه إلى بلدة» فائتقل 
إلى وطنه. ففى منعه نر والظاهر أنه لا منع. 

الثالثة: لو عاد الُغرب إلى مكانه» غريناه ثانا ولم تحسب المدة الماضية على الأظهر؛ 
لأن لتوالى الغربة تأثيرً؟ لا يدكر كتوالى الدلدات. هذا بيان الإحصان. 

أما الإسلام فليس من الإحصان عندناء بل يرجم الذمى إذا رضى بحكمشاء نخلافًا 
لأبى حنيفة» رضى الله عنه؛ وقد رجحم النبى َلك يهوديين2'7 بإقرارهما كانا قد أحصناء 
وذلك إذا رضوا بحكمنا. ولو رضوا فى شرب الخمر لم نحدهم؛ لأنهم لا يعتقدون 
تحرعه؛ وقد التزمنا متاركتهم. والأظهر أن الحنفى يحّد على شرب النبيذ؛ لأنه فى قبضة 
الإمام» والحاجة ماسّة إلى زجره. 


)١(‏ ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء وأن رسول الله يق أنى بيهودى 
ويهردية قد زنيا. فانطلق رسول الله يلعٌ حتى حاء يهود. فقال: [ما تجدون فى الشوراة على من 
زئى؟] قالوا: نسود وجوههما وتحملهما. ونخالف بين وحوههما. ويطاف بهما. قال: [فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين] فسجاءوا بها فقرأوهاء حتى إذا مروا بآية الرحم» وضع الفتى الذى 
يقرأء يده على آية الرحم. وقرأ ما بين يديها وما وراعها. فقال له عبد الله بن سلام» وهو مع 
رسول الله يد مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بها رسول الله ول فرجماء» 
هذا لفظ مسلم :)١555(‏ وأخرحه البخارى (5841): وأبو داود (44547). وعبد الرزاق 
»)5٠757(‏ والطبرانى (580/17). ومالك (415). والسيوطى فى الدر المتشور (925/9: 
ري ولاكليى والبغوى فى شرح السنة »)185/٠١(‏ والتبريزى فى مشسكاة المصابيح 
(7609) وابن حجر فى قتح البارى .)١15/15(‏ 


كتاب حد الزنا نينا 


فأما قولنا: (إبلاج فرج فى فرج) فيتناول اللواط» وفى أربعة أقوال: أحدها: أنه يقتل 
الفاعل والمفعول به بالسيف؛ لقوله يدِ: «من رأ رأيتموه يعمل َمل قوم لوط فاقنلوا الفاعل 
والمفعول بهو0©. والثانى: أنه يرحم بكل حال؛ تغليظًا. والشالث» وهو مُخرج: أن 
الواحب التعزير. والرابع: أنه كالزنا؛ يرجب اريم علن خفن واكلا على غير 

ثم الإصابة فى نكاح صحيح هل ينقدح اعتبارها فى المفعول به؟ فيه نظر وتردد. 
وفيما إذا أتى امرأة أحنبيةء قيل:-هو كاللواط؛ وقيل: هو كالزنا قطعًا. والغلام المملوك 
كغير المملوك. وقيل: إنه كوطء الأت المملوكة. 

ولوأتى زوجته أو جاريته فى دبرهاء فالمذهب: سقوط الحد؛ لأنها ممل الاستمتاع 
بخلاف الغلام» وفيه وجه بعيد. 

فأما قولنا: (مُسْمَهّى طبعًا) احترارًا به عن الإيلاج فى الميت» فلا حد فيه» بل التعزير. 

وفى البهيمة قولان» المنصوص: أنه التعزير لا غير؛ لأنه غير مشتهى فى حالة 
الاختيار. وفيه قول مُخبرَّجٍ أنه كاللواط. 

وعلى هذا فى قتل البهيمة وجهان. ووجه القتل: قوله ّ: «اقتدوا الفاعل والمفعول 
به» فقيل للراوى: ما ذنب البهيمة؟ فقال: إنما تقتل حتى لا تذّكر9©, 


(1) الحديث عن ابن عباس مرفوعًا [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به]. 
أخرحه الترمذى .)١407(‏ وأبو داود (4717 5). رابن ماجه (8031), وأجمد (1/ ”ا 
والبيهقى (7/8؟). رالحاكم (70/4): والدارقطنى »)١57/5(‏ والزيلعى فى نصب الراية 
(9/9 “لا 4 3)» والسيوطى فى الدر المنشور (17118-101/5 0171717 والبغوى فى 
شرح السنة »)108/٠١(‏ والتبريزى فى مشكاة المصابيح (01/0)» وابن حجر فى تلخيص 
الخبير (5/4 ٠0)؛‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (1774/0)؛ والألباتى فى إرراء الغايبل 
ولحم. 

(9) لم يأت الحديث بهذه الصيغة إنما أتى بألفاظ منها: [من وقع على بهبمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة] 
أخرجحه عن عمرو بن أبى عمرو» عن عكرمة» عن أبن عباس مرفوعًا: أبن ماحه (657)» وأحمد 
(3755/1)» والبيهقى (5174/8): والدارقطتنى .)١75/5(‏ والهيقسى فى مجع الزوائد 
(7177/5)» وابن حجر فى تلخخيص الحبير (2694): والألبانى فى إرواء الغليل (05/8)- 
وبلفظ: [من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها] الطبرانى (577/11)» والدارقطنى .)١710//7(‏ 
وبلفظ: [من وقع على ذات حرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلو! البهيمة] من حديث 
إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين عن عكرمة, عن ابن عباس مرقوعاء قال الشوكانى: 
وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد. أخرحه: الترمذى »)١437(‏ وأببن ماجه (5054)» والبيهقى 
(74/8” 717؟)» والحاكم (07/4)» والدارقطنى (0177/6)» والزيلعى فى نصب الراية- 


فل كتاب ححد الزنة 


وفيه وجه: أنها إن كانت مأكولة ذيحتء وإلا فلا؛ لأن حرمة الروح مرعية» ولا 
تكليف. فإن قلنا: تقتل» وكانت عحرمة اللحم؛ ففى وجوب قيمتها وجهان: أحدهما: 
لا تحب؛ لأنه مستحقة القت شرعًا. والثانى: نعم؛ لأنه السبب. 

ثم تجب على الفاعل» أو على بيت المال؟ فيه وجحهان. وإن كانت مأكولة اللحم؛ 
ففى حل أكلها وجهان إذا ذبحت» والأصح: الحل. والثانى: لا؛ لأنه حيوان وجب قتله. 

فإن أوجبنا الحدء فلابد من أربعة عدول. وإن أوجبنا التعزير» ففيه وجهان؛ والدنص 
ول هن اعمراط الاين 3 

وقولنا: (عمرّم) احترزنا به عن وطهء المتكوحة: الصائمة؛ والمحرمة» والحائض» 
والرجعية» فلا حد فيه؛ إذ ليس التحريم لِعيْيه0©, 

وقولنا؛ (قطعًا) احترزنا به عن الوطء بالشبهة؛ وفى النكاح الفاسدء وفى المتعة» فإ 
فيه كلامًا. 

وقولنا: .إلا شبهة فيه) مأخوذ من قوله كل: «ادرءوا الحدود بالشبهات0©. 

والشبهة ثلائة وهى: إما فى المحل» أو الفاعل؛ أو طريق الإباحة. أما الشبهة فى 
«المحل» فكالملك» فلا حد على من يطأ مملوكته وإن كانت مُحَرِمَةٌ عليه يرضاعء أر 
نسبء أو شركة فى ملكء أو تزويج؛ أو عدةٍ من الغير؛ لأن المبيح قائم كما فى وطء 
الصائم والحائض. 


-(/45 8 والمتقى الهندى فى كنز العمال (12177١)؛‏ والطبرانى (775/11)» والألبانى فى 
إرواء الغليل (5/4 ١‏ 57)» وإبراهيم المذكور الذى وثقه أحمد. قال البخارى: منكر الحديث 
وضعفه غير واحد من الحفاظ. وله طرق أحرى ضعيفة أيضًا. 
وبلفظ: [ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذه التى فعل بها كذا 
وكذا]ء أحرحه: البيهقى (7174/8): وأحمد (11/1 7811)) وابن حجر فى تلخيص الخبير 
(5/4ه)» قال الشوكانى: ومال البيهقى إلى تصحيحه ورواه أيعمًا عباد بن منصورء عن عكرمة. 
ورواه عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الخصين» عن عكرمة؛ وإبراعيم ضعيف» 
وإن كان الشافعى يقرى أمره. أ. ه. 
أما عمرو بن أبى عمرو المذكور فى اللفظ الأولء احتج به الشيخان ووثقه يحبى بن معين. وقال 
البختارى: عمرو صدوق ولكنه ررى عن عكرمة مناكير. انظر: نيل الأوطار (211//7 :)١19‏ 
والمغنى فى الضعفاء للذهبى (4785). 

)١(‏ سبق أن بينا أن الحرام يتقسم إلى: -١‏ حرام لذاته» 7- حرام لغيره» فراحع. 

(؟) الحديث أحرجه: الزيلعى فى نصب الراية (77/7): العجلونى فى كشف الخفا (9/9/1)» وابن 
حجر فى تلخيص الخبير (57/4)» والمتقى فى كنز العمال (/179321 60١74177‏ والمتطيب فى 
تاريخ بغداد (505/5). 


كتاب حل الزنا يفلا 

وإذا وطء جارية ابنه وأحبلهاء فلا حدّه إذ اتتقل الملك إليه. وإن لم تحبل فالظاهر أن 
لا حد؛ لأن له فى ماله شبهة استحقاق الإعفاف. وللشافعى: رضى الله عنه؛ قول 
قديم: أن الحد يحب حيث يحرم الوطء بالنسب والرضاعء ويجرى فى كل تحريم مؤبدء 
ولا يجرى فى الحيض والصوم. وهل يجرى فى المملوكة المعتدة والمروجة؟ فيه تردد. 

وأما الشبهة فى والفاعل: فهو أن يظن التحليل كما لو زفت إليه غير زوحته. فظنها 
زوجته» أو صادف امرأةٌ على فراشه لنها زوجته القديمة: أو عقد عقدًا ظنه صحيحًا 
وليس بصحيح: فلا حدّ؛ إذ لا أثم مع الظن. 

وأما الشبهة فى «الطريق؛ فهو كل ما اختلف العلماء فى إباحته. فلا حد على الواطئ 
فى نكاح المتعة؛ لمذهب ابن عباس» رضى الله عنه» وفى نكاح بلا ولى؛ لمذهب أبى 
حنيفة» رحمه الله وبلا شهود؛ لمذهب مالك» رحمه الله(١».‏ وفى القديم قول: أنه نم 
فى نكاح المتعة؛ لأنه ثبت نسخحه قطعًا. ؤذهب الصيرفى إلى إيجابه فى نككاح بلا ولى 
حتى على الحنفى؛ لظهور الأخبار فيه» وجعله كالحنفى إذا شرب النبيذ. وهو بعيد. 

وما جاوز هذه الشبهات قلا عبرة بها عندناء فيجب الحد على من نكح أمه أر 
محارمه؛ أو زنى بها. 

وكذا إذا اسوجرت للزناء أو أباحت المرأة نفسها أو جاريتهاء أو زنا ناطق بمخرساءء 
أو أخرس بناطقة» أو عاقلة مكنت محنوناء أو اعترف أحد الواطئين دؤن الثناني» أو زنا 
بامرأة يستحق عليها القصاص.ء أو زنا فى دار الحرب» وخالف أبو حنيفة؛ رحمه الل فى 
جميع ذلك. 

نعم؛ اختلف أصحابنا فى إقامة الحدّ فى دار الحرب؛ لما فيه من إثارة الفتنة» واختلفوا 
فى المكره على الزناء والظاهر: أنه لا يجب. أما المرأة إذا أكرهت على التمكين من الزناء 
فلا حلاف أنه لا حد عليها. 

هذا بيان موجب الحد» وينبغى أن يظهر للقاضى يجميع قيوده وحدوده حتى يجوز لسه 
إقامة الحدودء وذلك بالشهادة والإقرار» ويكفى الإقرار مرةً واحمدةٌ وقال أبو حنيفة» 


)١(‏ لا وحه للجمع بين مذهب ابن عباس الذى غاب عنه دليل النسخ ورده فى ذلك عمر بن 
المخطاب» رضى الله عنه فرحع عنه» وبين مذهب أبى حنيفة فى النكاح بلا ولى» ومالك في 
النكاح بلا شهود إذ لكل منهما رحمهما إلله أدلة على ما ذهبا إليه بل وأدلة على إسقاط أدلة 
المخالفين» فليست المتعة من باب ما احتلق العلماء فى إباحته؛ لأن ابن عباس الذى أفتى به رجع 
عن فتياهء ووقع الإجماع على تحرعه من أهل السنة» أما ما ذهبا إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك 
فلا يزال من باب الخلاف قلا وجه هنا للمقارنة والمداحلة وتساوى الشبهة. 


ل كتاب حد الزنا 
رحمه الله: لابد من التكرار حتى قال: لو ثبت الحد بالشهادة» فصدق الشهودء فلا حده 
وإن كذب أقيم الحدٌ. ولا لاف عندنا أنه إذا رجع وكذب نفسه لم نقم الحدٌ؛ لأن 
حق الله تعالى على المساهلة. والقصاص لا يسقط بالرجحوع؛ وفى حد السرقة خلاف» 
والأظهر أنه يسقط. 

وهل ينزل منزلة الرجوع التماسه ترك الحد» أو هربه, أو امتناعه من التمكين؟؛ فيه 
وجهانء أقيسهما: أنه لا يؤثرء ووجه الإعراض عنه أن شارب حمر هَمّ رسول الله وَل 
بحده؛ فهرب رلاذ بدار العباس؛ فلم يتعرض له0©, 

مل تو و ع و0 وفيه 
قولان: : أصحهما: أنه لا يسقط؛ إذ يصير ذلك ذريعة. والثانى: أنه يسقط كما يسقط 
عن قطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهمء كما ورد به القرآن0©. وفى توبته بعد الظلفر 
به أيضًا قولان» والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأى وإن ثبت بالشهادة. 

وفى المسقطات فى الشهادة عليه مسائل: ُ 

إحداها: لو شهد أربعة على زنا امرأوٍ» لكن شهد اثنان على أنها مُطاوعة» واثنان أنها 
مكرهة: فلا حد عليها . وفى وجوب حد القذف على شاهدى المطاوعة قولان؛ إذ إذلم 
يكمل عدد شهادتهم. أما الرحل المذكور بالزناء فقد كمل العدد فى حقه. إن حددنا 
الشاهدين حد القذف»؛ فقد صارا فاسقين فلا يجب الحد على الرحل بشهادتهما. وإن 
قلنا: لا حدّ عليهماء فالأظهر وحوب حد الزنا عليه. رفيه رجه من حيث إن اخشلاف 
الشهادة فى الصفة أورث إشكالاً فى الأصل. 

الثانية: لو شهد أربعة على زتاهاء فشهدن أربعة على أنها عذراء؛ فلا حد عليهاء ولا 
يحب حد القذف على الشهود؛ لاحتمال عود العذرة» فيسقط كل حدٌ باحتمال. 

الغالفة: الو شهد أربعة على الزناء وعين كل واحد زاوية أخرى من البيست» فلا حدٌ 
عندنا خلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله. 


)١(‏ الحديث, أحرجه: أبو داود (47/7 4)» والطبراني (595/11): والحاكم (70077/6)» والسبريزى 
فى مشكاة المصاييح (751717)» قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١49/7(‏ حديث ابن عباس» 
أخرجه أيضًا النسائى. وقوى الحافظ إستاده. 

(1) وهو قوله تعالى: لإإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» 
للائدة: 4لع. 


كتاب حد الزنا 11 
الطرف الثانى فى الاستيفاء 

والنظر فى كيفيته ومتعاطيه: 

أما الكيفية» فيرعى منها أربعة أمور: 

أحدها: حضور الوالى والشهودء وبداية الشهود بالرمى» وذلك مستحب عندنا. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يحب حضور الوالى إن ثبتت بالإقراره وحضور الشهود إن 
ثبت بالشهادة» ويجب بدايتهم بالرمى. 

الثاني: حجارة الرجم لابد منهاء فلو عدل إلى السيف: وقع الموقع» ولكسن فيه ترك 
التدكيل المقصود. ثم لا ينبغى أن يشخن بصخرة كبيرة دفعة» ولا أن يطول عليه بحصيات 


خفيفة. 


الغالث: إن كان الزانى مريضاء وهو مرجوم, فيرجم؛ لأنه مستهلك؛ وإن كان يجلد 
فيؤخر إلى البرء إن كان منتظرًا. ولا يحبس إن ثبتت بإقراره؛ لأنه مهما أراد. قدر على 
الرجوع. وإن ثبتت بالبينة حبس كما تحبس الحامل. 

وإن كان بحروحًا ولا ينظر زوال ما بهء ولا يحتمل مائة جلدة» فقد قال وَل فى مثله: 
وحذموا عثكالاً عليه مائة شمرا اخ فاجلدوه به,7١2.‏ والأظهر أنه يضرب به ضربًا فيه إيلامٌ 
ولا يكتغى .ما يكتفى به فى اليمين. ولا يشترط أن تمسه جميع الشماريخ؛ بل يكفى أن 
تتثاقل عليه وتنكبس» فلو كان عليه مسون؛ ضربناه مرتين. فلو كان يحتمل كل يوم 
سوط فلا تفرق» بل يجلد فى الحال. ولو كان يحتمل سياطًا خفافًا. 

فظاهر كلام الأصحاب أنه يعدل إلى العذكال؛ لإطلاق الخبر» ويحتمل أن يقال: ذلك 
أقرب إلى الحد. فإذا ضربناه بالعتكال» فزال مرضه على الددورء لم نعد الحد بخلاف 
حج المعضوب29©. 


)١(‏ الحديث من طرق عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه. وعن أبى أمامة بن سهل» عن أبى 
سعيد الخندرى» وقال الطبرانى: إن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن 
جماعة من الصحابة وأرسله أخخرى. وروى أيضًا من حديث الزهرى؛ عن أبى أمامسة؛ عن رحل 
من الأنصار. قال الحافظ فى بلوغ المرام: إسناد هذا الحديث حسن ولكن اختلف فى وصله 
وإرساله. انظر: نيل الأوطار (4/7 91 :)١١©‏ والحديث أخرجحه: أحمد (ه/577)» والبيهقى 
(/50)» والطبرانى (7/لالاء 449١‏ والبغوى فى شرح السنة »)707/9٠(‏ والمتقى الهندى 
فى كنز العمال »)١1394(‏ وأين حجر فى تنخيص الحبير (04/4)» والسيوطى فى الدر المتشور 
زهام. 

(؟) المعضوب: الضعيف» وقد سبق فى كتاب الحج. 


1 كتاب تحد الزنا 


الرابع: الزمان» فلا يقام الجلد فى فرط الحرّ والبرد» بل يؤخر إلى اعتدال الهواء. 
والرجمء إن ثبت بالبينة» يقام يكل حال» وإن ثبست بالإقرار يؤخمر إلى اعتتدال الهسواء؛ 
لأنه رما يرجع إذا مسته الحجارة فيسرىٌ القليل منه فى الخر. 

يِذ بادر الإهام فى لخر المفرط؛ فجلد ومات» فالخص أنه لا يضمن. ونص أنه لو 

تن الإمام متنا عن الختان فى الخر» فسرى: : ضمن. فقيل: قولانء بالنقل والتخريج: 
أحدهما: أنه يضمن؛ لإفراطه فى البدار فى غير وقنه. والنانى: لا يجب؛ لأن الد 
مستحق» ولم يزد على المستحق. 

وقيل بالفرق؛ لأن الخيار ليس إلى الولاة فى الأصلء فحاز بشرط سلامة العاقبة» 
بخلاف الحد. فإن قلنا: يضمنء أوجبنا التأعير. وإن قلنا: لاء جعلنا التأخير مستحاء لا 
واحبًا. ويجوز أن يقال: يباح التعجيل: ولكن بشرط سلامة العاقبة 

ثم يحتمل أن يقال: شرطه أن تغلب السلامة منه؛ إذ ليس المراد من الحد القتل» حتسى 
لو تعدى به متعد فلا قصاص. ويحتمل أن يقال: لا يعتبر ذلك إلا فى التعزير» ا 
فلا يبعد أن يكون قاتلاً فلا يجب القصاص به ومن مات به فالحق قئله» ويدل عليه نص 
الشافعىء رضى الله عنه؛ على جواز المبادرة فى الخر. 

فأما المستوفى للحد, فهر الإمام فى حق الأحران والسيد فى حتق المماليك عندنا لا 
فى المكاتب» ومن نصفه حر ونصفه رقيق. فأما المدبر وأم الولد قن وللإمام الاستيفاء 
أيضمًا. 

7 ثم إذا اجتمع السيد والسلطان؛ فأيهما أولى؟ فيه احتمال. وهل للسيد تعزير عبده؟ 
الضاهر أن له ذلك. وقيل: لا؛ إذ قال رسول الله : إذا زنت أمة أحدكم 
فليحدهاء0'؟ فلم يرد الخبر إلا فى الحد. 

ثم احتلفوا فى أن مأحذه: الولاية أو استصلاح الملك؟ فإن قلنا: مأخذه الولاية» لم 
مكح كلك للعراة والفاسق لكف ف عي وكذلك اختلفوا فى القطع والقتبل» 
فمن جعله ولاية سلط السيد عليه» ومن جعله استصلاحاء ذ فهو استهلاك, فلا يقدر 


)١(‏ هذا اللفسظ الذى أورده المصنف لم يخرجحه إلا أبو داود (4470): أما لفظ إذا زنت الأمة 
فاحلدوهاء فأعرحه من طرق عن أبى هريرة» رضى الله عنه مرفوعًا. البمارى (1819): 
ومسلم (الحدود ١©)؛‏ والترمذى .)١703(‏ واين ماجه (6055): وأحمد (38/5): وابن عدى 
فى الكامل فى الضعفاء زه 017): والدارقطنى »)١57/5(‏ وعبد الرزاق (0. الاق 
والذهبى فى ميزان الاعتدال (2145)؛ وابن أبى حاتم فى عل الحديث :)١1715(‏ وابن عبد 
البر فى التمهيد (94/5): ولمتقى فى كنز العمال .)15١٠١(‏ وللحديث ألفاظ أخرى كثيرة. 


كتاب حد الزنا لفت 
عليه. ومنهم من قال: فى القطع استصلاح بخلاف القتل. 
ثم هذا فيه إذا شهد السيد الفاحشة أو أقر. فأما إذا شهد الشهودء فإن قلنا: 
استصلاح: فليس له منصب الحكم. وإن قلدا: ولابة» فوجهان؛ لأن الحكم يستدعى 
منصبًاء فإن منعناه فيستوفيه إذا قضى به القاضى. فإن جوزنا له سماع البيئة» لم نشترط 
كونه محتهداء بل يكفيه العلم با يوجب الحد. 
فرع: من قتل حدّاء غسلء وصلى عليه ودّفن فى مقابر المسلمين كالمقتول قصاصًا. 


الجناية الرايعة فى: القذف 
كتاب حد القذف 


والنظر فى الموجب والواجب: 

أما الموجحمب: فالنظر فى القذفء والقاذفء والمقذوف. 

أما القدف: فقد ذكرناه فى اللعان. والذى نزيده الآن أنه لابد أن يكون فى معرض 
التعيير» فلو كان فى معرض الشهادة فلا حد إلا إذا ردت الشهادة لعدم الأهلية, كما لو 
كان الشاهد عبدً! أو ذميّاء فعليهم حد القذف. وإن ردت الشهادة بنقصان العدد؛ بأن 
شهد ثلاثة» ففيه قولان: 

أقيسهما: أنه لا يجب؛ لأن الشهادة أمانة يجب أداؤهاء وكل واحدرٍ لا يكون على ثقة 
من مساعدة غيره. والثانى: أنه يجب؛ لقصة عمر» رضى الله عنهء مع أبى بكرة0©. 

وأما إذا شهد له أربعة» ثم رجع واحدء فالراجع محدود, وَالْصر غير محدود؛ إذ تمت 
الشهادة أولأ» وقيل بطرد القولين. وهو بعيد. ثم ذلك لا ينقدح فى الرجوع بعد القضاء 
أصلا. 

أما إذا ردت الشهادة بالفسق: فإن كان بفسق يجاهر بهء ففيه قولان» وإن كان 
بفسق خفى انكشفء فقولان مرتبان» وأولى بأن لأيحدء ووجه إسقاط الحد: أن الفاسق 
من أهل الشهادة عند بعض العلماء. 

أما رد شهادتهم بأداء اجتهاده إلى فسقهمء فلا حد عايهم؛ إذ الحد يسقط 
بالاحتمال. 

أما القاذف: فيعتبر فيه التكليف والحرية. وإن انتفى التكليف فلا حدّ. وإن اثتتفت 
الحرية تشطر الحد. وهذا يدل على مشابهته حقوق الله تعالى» لكن الغالب فى حد 


.)888 37 انظر: القصة فى الستن الكبرى للبيهقى (م/‎ )١( 


شل كتاب حد الزنا 
القذف حق الآدمى؛ إذ تحتف عفار اللذوف ولكن لا يسقط بإباحة القذف على 
الصحيح. 

ولا يقع الموقع إذا استوفى المقذوف؛ لأن للاجتهاد دخلاً فى تقدير وقع الجلدات» 
فهو من شأن الرلاة» لا كالقتل الذى يقع موقعه فى حق الزانى المحصن إذا بادر إليه 
واحد من المسلمين وإِن تعدى به. 

ومستحق القطع والقتل قصاصًاء عليه أن يرفع إلى القاضى؛ فإن استقل به وقع 
موقعه. وينقدح وجه فى حد القذف أيضًا: أنه يقع موقعه. 

أما المقفدوف: فيعتبر إحصانه لإيجاب الحد, وقد ذكرناه فى اللعان. 

الطرف الثالى: فى قدر الواجب؛ وهو ثمانون جلدةٌ على الحرء وأربعون على الرقيق. 
فإن تعدد القذفء» بأن نسبه إلى زنيتين» فإن لم يتخلل استيفاء الحد: تداحل. وإن تخلل 
فقرلان : أصحهما: أنه يحد حدًا آخر؛ لتجدد الموحب. والثانى: لا؛ لأنه قد ظهر كذبه 
فى حقه مرة واحدة. 

ولو عين الزنا بشخص أولاًء ثم أطلق الزنا ثئيّائ حمل على الأول ما أمكن؛ ولم 
نستأنف الحد. 

ولو قذف شخصين بكلمتين فحدان. ولو قال: زنيتماء ففى تعدد الحد خعلاف؛ وقد 
ذكرناه فى اللعان فى جملة من أحكام القذف والحد؛ فلا نعيده. 

الجناية الخامسة الموجبة للحد: السرقة 
كتاب حد السرقة 
والكلام فيه فى: الموجب» وفى طريق إيجابه بالحجةء وفى الواجب. 
الطرف الأول: فى الموجب, وهو السرقة 
ولها ثلاثة أركان: المسروق» والسرقة» والسارق. 
الركن الأول: المسروق 

وله ستة شروط: أن يكون تصايّاء تملوكًا لغير السارق» ملكا خترماء تامّاء مُحررا 
لا شبهة للسارق في فلنشرح هذه القيود: 

الشرط الأول: النصاب: وهو عندنا ربع دينار"2 فصاعدًا؛ لقوله كلد ولا قطع إلا 


.)7١7 حرامًا من التعب. انظر: معجم لغة الفقهاء رص‎ ١,5 ربع الديار-‎ )١( 


كناب ححد الزنا شن 
0 0 وقال أبو حتيفة, رحمه الله: وهو دينار أو عشرة دراخمة: وقال مالك» 
رجحمه الله: هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال داوه» رحمه الله: لا يشترط النصاب. قم 
نريد الربع المضروب دون الإبريز”؟©. 

فروع: الأول: لو سرق ربع مثقال من الإبريز لا يسوى ربعا مضروبّاء قفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا قطع؛ لأنا تقوم السلع بالمضروب» وهو كسلعة. والثاني: يجب؛ لأن 
الاسم ينطلق عليه» فيجب به وإن لم يُقُوم به. وعلى هذاء لو سرق خائًا قيمته ربيغ؛ 
ووزنه سدس: وجب القطع إن اعتبرنا التقويم؛ وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع. 

الثانى: لو سرق «نانير» ظنها فلوساء لا تساوى ربعًا: وجب القطع» ولا يشترط 
علمه بكونه نصابًا. ولو سرق حبةٌ قيمتها دون النصاب» لكن فى جيبها ديئار وهو لم 
يشعر به: وجب الحد. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يحب. ولأصحابنا وجه يوافقه مسن 
حيث إنه لم يقصد إخراج دينار. 

الثالث: لو نقص قيمة النصابء» بأكله أو تمزيقهء قبل الإخراج من الحرز: فلا قطع» 
وإن نقص بعد وجب القطع. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يجب. 

الرابع: لو أخرج نصاياء ولكن بكراتء وكل كرةٍ ناقص عن نصاب: فلا قطع» 
وإنما تتعدد الكرات بأن يعاد إحكام الحرزء ويطلع المالك على الأول. فلو لم يتخدل 
ذلك ولكن كان يخرجه شيئا شيئاء فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لايحب؛ لتعدد الصورة. والفانى: يجب؛ إذ السارق قد يجتاج إلى أن 
يخرجه مفرقا. والثالث :أنه إن تخلل طول زمان؛ أو رد الممسروق إلى بيست السارق» ولو 
فى زمان قصيرء فلا قطع؛ وإن لم يتخلل شى» من ذلك فمتحد. 

الخامس: لو فتح أسفل كتدوجء وكان يخرج شيئًا شينًا على التواصل» فإن قلنا: يجب 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه: المتقى الهندى فى كنز العمال (0 4 71()» والطحارى فى شرح 
معانى الآثار :)١57/7(‏ والبخارى فى التاريخ الكبير »)7٠0/7(‏ وابن حجر فى فتح البارى 
»)9١/1(‏ وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (5/؟.019). 
وعن عائشة رضى الله عنهاء مرفوعًا بلفظ: تقطع اليد فى ربع ديتار قصاعدًاء أخرحه: البخارى 
(5185): ومسلم 2)0١5484(‏ والتسائى (قطع السارق ب١٠)»‏ وأبر داود (4984)» وأحمد 
جدد؟ «#دى 5ه7)» والبيهقى (54/8؟)» وابن حجر فى تلخيص الحبير (54/4)) وقح 
البارى 37/17 0301 )٠١7‏ والساعاتى فى منحة المعيود 2)١575(‏ وابن عدى فى الكامل 
فى الضعفاء (771/1)» والأثبانى في إرواء الغليل .)0١/2(‏ 

(؟) الإبريز: الذهب الخالص. ويقال: ذهب إبريز. المعجم الوسيط .08/١(‏ 


تكدلا كتاب ححمد الزنا 


م وإ لم يتواصل» فهاهنا أرلى وإن لم نوجب نَم فهاهنا وجهات؛ لأن الفعل متحد 
ولا لاف أنه لو أذ طرف منديل فكان يجرهء ويخرج من الحسرز شيمًا شيئًا: وجب 
القطع؛ لأن ذلك فى حكم المتحد. ولو أخرج نصفه وترك النصف الآخر فى الحرزء فلا 
قطع وإن كان القدر المحرجء لو فصل» لكان يساوى نصابًا؛ لأنه شىء واحد ولم يتسم 
إخراحة . 

السادس: لو جمع من البذور المبثوث فى الأرض ما ييلغ نصااء وهو تحرز فالصحيح 
وجوب القطع. وقيل: لايجب؛ لأن كل حفرة حرز حبق فلم يخرج سن كل حرز إلا 
بعض التصاب,. 

السابع: إذا اشترك رحلان فى حمل ما دون نصف دينار: فلا قطع عليهماء ولو حملا 
مقدار نصفي: لزمهما؛ إذ يخص كل واحدٍ نصاب. 

فإن قيل: كيف يجب القطع بالتقريم وهو بحتهد فيه؟» قلنا: ينبغى أن يقطع المقوم بأنه 
يساوى الربع؛ فلو قال: أظن أنه يساوى» لم يجب. 

الشرط الثانى: أن يكون مملركا لغير السارق: فلا قطع على من سرق ملك نفسه وإن 
كان مرهونًا أو مستأجرًاء وكذا لو طرأ ملكه قبل إخراجه موت الموروث» فلا قطع. 
ولو طراأ بعد الإخراج لم يؤثر عندنا نحلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله. 

ثم لو ادعى السارق الملك؛ سقط الخد .جرد دعواه؛ إذ صار خصمًا يحب اليمين 
بدعواه على صاحب اليد» فيبعد أن تقطع يده ييمين غيره. وفيه قول مخحرج: أنه يجب 
الليد؛ لأن هذا يصير ذريعة. 

ثم إذا فرعنا على النصء فلو ادعى الك لشريكه فى السرقة؛ أو لسيده؛ وهو عبد 
سقط أيضًا. نعم» لو كذب السيدء أو الشريك» سقط عن المدعى أيضًاء ولكن هل 
يسقط عن الشريك المكذب؟: فيه وجهان: أظهرهما: أنه لا يسقط؛ لأنه لم يدع لنفسه 
شبهة, وقال القفال: يسقط؛ لأنه جرت الدعوى؛ لو صدق لسقطء فصار كما لو أقر 
المسروق منه للسارق» فكذبء فإنه لا قطع. 

الشرط الثالث: أن يكون محترمًا: فلا قطع على سارق الخمر والخنزير؛ لأنه لا ماليّة 
ولا حرمة ولا على سارق الطنبور والبربط والملاهى7؛ وإن كان الرّصّاض0) بعد 


)١(‏ [الطنبور]: يقصد به آلة من آلات اللعب واللهر والطرب ذات عتق وأوتار. ولا يقصد آلة من 
آلات الرى تدار باليدين. انظر: المعجم الوسيط (0707/9). [البرئط]: العود. انظر العجم 
الرسيط 5/12 4). [الملاهى]: آلات اللهو والموسيقى (ص 1717)» القاموس المحيط قلت: هذا - 


كتاب حل الزنا 7 يل 
الكسر يساوى نصابًا مهما أخرحه على قصد الكسر» وإن قصد السرقة» فوجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه لم يُخرجه على الوجه الجائز. والشانى: لا يجب؛ لأن الحرز لا 
يتحقق معه» وهو مسلط على الدخول والإخراج. ويطرد هذا فى أوانى الذهب والفضة 
حيث يجب كسرها. 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامًا قويًا: احترزنا (بالتمام) عما يكون للسارق فيه 
شركةٌ أو حو فلو سرق أحد الشريكين مالاً مشتركا من صاحبه» فالظاهر: أنه لا قطع 
عليه؛ حتى لو لم يكن له من ألف دينار سرقه إلا دينار: فلا قطع؛ إذ لا جرء منه إلا وله 
فيه حق شائع فيصير شبهة. . ومنهم من قال: لا أثر للشركة؛ بل لو سرق نصف دينار من 
مال مشترك بينهما: قطع؛ إذ قدر النصاب ليس ملكا له مما أخرجه. ومنهم من قال: هر 
كذلك إن لم يكن امال قابلاً للقسمة. 

أما إذا كان بينهما ديناران» فسرق أحدهما دينارًا فلا قطع» ويحمل ذلك على قسمة 
فاسدة. ولو سرق دينارًا وربعًا: لزمه لا محالة. 

أما ما للسارق فيه حق» كمال بيت المال» ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا قطع؛ لأنه 
مُرصد لمصلحته إذا مست حاجته إليه ولا ينظر إلى استغنائه فى الحال؛ كالابن لا تقطع 
يده بسرقة مال أبيه وإن كان غنيًا. والغانى: أنه إن سرق من مال الصدقات من هو 
فقير: فلا قطع» وإلا فيجب» وأما الابن فلا قطع لأجل البعضية» ويدل عليه أن الذمى لو 
سرق قطع» ويتصور أن يُقدر إسلامه. وفيه وجه: أنه يُقدّر كما يُقَدّر الفقر فى الغنى. 

ولا حلاف فى أن ما أفرز للمرتزقة» أو ميز من المنمس لذى القربى والينامى وقلدا: 
إنه ملكهم؛ فإذا سرقه من ليس منهم» يقطع. 

فأما (القرة) فاحتررنا يه عن الك الضميق» » كالمستولدة والوقف» وفيهما وجهان» 
أصهما الوحوب؛ لتحقق أصل الملك ولزومه. 

وأما المساجد, ففى حصرها وقناديلهاء ثلاثة أوجه: يفرق فى الثالث بين القناديل 
والزينة» وبين الفرش التى ينتفع به كل أحلر. وأما باب المسجد وأجذاعه وسائر أجزائه: 
فيجب فيه القطع ويتجه فيه أيضًا تخريج وجهٍ من القنديل. والظاهر: أن من وطء جارية 
من بيت المال حد كالابن يطأ جارية أبيهء وفى-جارية بيت المال وجه: أنه لا يجب. 

الشرط الخامس: كون الال نقيّا عن شبهة استحقاق السارق: 

فمستحق الدين إذا سرق مال من عليه دين ومن عليه الدين غير مماطل: قطع. وإن 


الشرط عتد من يحرم آلات اللهو والموسيقى. 
(؟) [الرضاض): فتات الشىء. اتظر: عقتار الصحاح (ص 6145). 
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كان مماطلا وسرق جنس حقه؛ فلا قطع. إذ له أن تلك ذلكء وإن كان غير جنس 
حقىف فالمذهب: أنه لا قطع أيضّء وقيل: إنه يجب إن قلنا: إنه لا يتملكه. 

أما استحقاق التفقة: فهو سبب لإسقاط القطع؛ فلا يقطع الابن بسرقة مال أبيه 
وجدهء وسائر أبعاضه؛ لأن ماله مرصد لاحت وهو تاج إلى أن لا تقطع يدهء ولا 
ينظر إلى غنائه فى الحال. أما نفقة الزوجية» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا تقطع يد كل واحد من الزوجين يمال الآخر؛ لما بينهما من الاتحاد 
العرفى» وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه الله. والثانى: أنه يقطع؛ إذ هو اتحاد لا يوحبه 
الشرع. والثالث: أن الزوجة لا تقطع؛ لأجل حق النفقة» والزوج يُقطع. 

التفريع: إن قانا: لا يقطع. فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر, ففيه وجهان» 
ووجه إيجابه: أنه يلزم عليه أن لا يقطع ولد أحدهما بسرقة مال الآخعرء وكيف يمكن 
ذلك وولد الأب يُقطع» وهو الأخ؟. 

هذه وجوه للشبهة المعتبرة. ويؤثر أيضًا ظن السارق أنه ملكه. أو بللكُ أبيه» وأن 
الخرز ملكه 

فأما كون الشىء مباح الأصل؛ كالكلاً والصيد والحطبء أر رطبًا كالفراكه والمرق» 
أو مضمومًا إلى ما لا قطع فيه؛ أو كونه مسروفًا مرة أخرى وقد قطع فيه: أو متعرضًا 
لتسارع الفساد كالمرق والحمد والشمع المشتعل» » فكل ذلك يقطع فيه عندناء لانًا 
لأبى حنيفة, رحمه الله. 

وأما الماء: فإن قلنا: إنه مملوك وبلغ نصابّاء وجب القطع فيه أيضًا. ولا حلاف أنه لا 
يشترط كون المسروق فى يد المالك؛ بسل لو سُرق فى يد الوكيل والمودع والمرتهن 
وغيرهم: وجب القطع. 

الشرط السادس: كونه مُحرزًا: ونعنى بالمحرز ما يكون سارقه على خطر وغرر 
خوفًا من الاطلاع عليه؛ فلا قطع على من يأخذ مالاً من مضيعة. وعمدة الحرز اللحاظ؛» 
فلا قطع على من سرق مالا من قلعة حصينة فى برية؛ لأنه لا خطر فى أخحذه بالنقب 
والحيل : نعم إن لم يكن للموضع حصان فلابد من لحاظٍ دائم كالشارع والصحراء. 
وإن كان له حصانة كالدور والحانوت فلابد من أصل اللحاظء ولا يشترط دوامه إذ 
حيلة التسلق والفتح والنقب, يُنْبهِ الملاحظين غلين» والمحكم فيه العرف 

هذه هى القاعدة» وشرحه بصور: 

الأولى: أن الإصطبل حرز للدواب دون الثياب مهما كان متصلاً بالدور؛ لأن عسر 


كتاب حد الزنا يفن 
نقل الدواب» مع أصل الحصانة واللحاظ» يوجب ححطرًا فى سرقتها. وأما الثياب فيتيمسر 
نقلها وإحفاؤها. وكذلك عرصة الدار حرز للفرش وثياب البذلة دون الدنانير؛ لقضاء 
العرض. فإن واضع الدنائير فيه مضيع» والمحكم فيه العرف. 

الثانية: ما أحرز بعجرد اللحاظ كا رماع الموضوع فى الصحراى أو الشارع أو 
المسجد, فلايد من دوام اللحاظ بحيث لا يتفق إلا فترات لطيفة قد ينحذق السارق فى 
معافصتهاء وقد يخطىئ فيه. ويسقط ذلك بالنوم؛ وبأن يوليه ظهره. ويضعف أيضًا بأن 
يكون فى حل لا يلحقه الغوث فلا يبالى السارق به؛ لأنه ضائع مع ماله. 

وهل يسقط الحرز بزحمة الناس» كما فى المسجد المزحوم: أو الشارع؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يسقط؛ لأن اللحاظ يحيط بالمناع. والشانى: نعم؛ لأن الحسً يشتغل 

بتزاحم الناس فيذهل عن المتاع. وهذا حار فى الخباز والعاجر إذا ازدحم الناس على 
حانوتهم للمعاملة. آنا اتيف تفال فالقمل فيه منحوط إلا أن يكوة وراء طيدرة» 
فيكون مُضيعًاء 

الثالثة: ما يعتمد حصانة الموضع مع أدنى الحاظء كالموضوع فى الدار» فهر خرز وإن 
نام صاحب الدار؛ لأن حركة السارق تنبه المالك غالبا إن كان الباب مغلقا. وإن كان 
مفتوسًا بالليل فهو ضائع. وإن كان بالنهار واعتمد فيه لحاظ الخيران؛ لأن بابه مطروق» 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه مرز كالمتاع على أطراف حوانيت البقالين والصباغين 
وغيرهم؛ فإنه ملحوظ من جهة الحيران وحرز به. والنانى: لا؛ لأن الأعين تقبع على 
الأمتعة ولا تقع على قعر الدار» ويساهل الجيران إذا علموا بأن امالك فيه ولذلك 
ذكروا وجهين فيما لو كان المالك مستيقظا فى الدار ولكن تغفله السارق» فهذا إنما 
يكون إذا لم يكن لحاظ دائم» يكون مثله فى الصحراء محررًاء لكن قد يتردد المالك فى 
جوانب الدار فلا يديم اللحاظ. فلو ادعى السارق أنه كان لا يديم اللحاظء بل نام أو 
أعرض فيسقط الحد جرد دعواه كما فى الملك. 

الرابعة: أن الخيام ليست حررًا؛ لأنه يمكن سرقتها فى نفسهاء ولكن إحكام الرسط 
وتنضيد الأمتعة قد يغنى عن دوام اللحاظ, وكذلك الدواب فى الصحراء ملحوظة يأعين 
الرعاة إذا كانوا على نشر. فأما من يسوق قطارًا من الإبل قال الأصحاب: هو محرز 
بالقائد. وأقصى عدد القطار تسعة» وصو صحيح إذا كان يسوق فى الأسواق؟ فإن 
الأعين تلاحظه. وفى سكة خالية وهو يلحظه وراءه..فإن انحرفت السك فما غاب عن 
بصره فغير محر أما إذا كان المكان خاليًا وهو لا يلتفت» فالصحيح ما قاله أبو حنيفة» 
رحمه اللهه وهو أنه تحرز بالسائق» والمحرز بالقائد عو الأول؛ وبالراكب مركويبه وما 
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أمامهء وواحد من وراءه. 

الخامسة: لا قطع على النباش إن سرق الكفن من قبر فى مضيعة. وقيل: إنه يحب؟ 
لأنه مُحرز بهيبة النفوس عن الموتى» وهو ضعيف. ويحب القع إذا سرق من قبر فى 
بيت خروس. وكونه كفنا لا يدرأ القطع عتدتاء حلامًا لأبى حنيفة» رحمه الله. 

أما المدفون فى مقابر ال مسلمين على أطراف اليلد ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب؛ 
لأنه محرز بلحاظ الطارقين مع حصانة القبر وهيبة النفوس عن الميت» فمجموع هذا 
يخرجه عن كونه ضائعًا. والثانى: أنه لا قطع؛ لأنه بعيد عن الأعينء ولا مبالاة بهيبة 
النفوس . 

فإن قلنا: يجب» ففى الثوب الموضوع مع الكفن أو الملفوف على الميت زائدًا على 
العدد الشرعى وجهان» ووجه الفرق أن العرف لا يجعل هذا حررًا لغير الكفن كما لا 
يجعل الإصطبل حررًا لغير الدواب. 

ثم الصحيح: أن حق الخصومة للوارث؛ لأن الملك فى الكفن للوارث على الأصح 
ولو كفنه أجنبى فالخصومة للمكفن وكأنه إعارة لا رجوع فيهاء وإلا فلا يزال ملكه إلى 
الميت. 

السادسة: إذا كان الحرز ملكا للسارق» فله ثلاثة أحوال: إحداها: أن يكون مستأجرًا 
منه؛ فعايه القطع؛ إذ ليس له الدحول» والإحراز من منافع الدار وقد زال ملكه 
بالإجارة. الثانية: أن يكون مستعارًا منه» وفيه ثلاثة أوحه 

أحدها: أنه لاقطع؛ إذ له الدحول إلى ملك نفسه. والثانى: يجب القطع؛ إذ الدعول 
على هذا الوجه غير جائز» وإنما يجوز بعد الرجوع ولم يرجع. والثالث: أنه إن قصد 
الرجوع بدخوله فلا قطعء وإلا قطع؛ وهو كالمسام إذا وطء حربية فى دار الحرب». فإن 
قصد القهر والاستيلاد» فولده نسبء وإن لم يقصد فهو زان ولا نسب لولده منه. 

الغالثة: أن يكون مغصويًا منه» فلا قطع عليه وإن أحذ مال الغاصب؛ لأنه لا حرز فى 


عحهةه. 

أما إذا لم يكن الحرز ملكه: ولكن فيه مال مخغصوب منه؛ فدخل وأحد غير مال 
نفسه؛ ففى القطع وجهان: أحدهما: أنه يجب؛ إذ أذ مال غيره من ملك غيره. 
والثانى: لا؛ لأن له التهجم على الموضع لأجل مال نفسه؛ فسقط الحرز فى حقه. 

أما إذا دخصل غير اللغصوب منه: فإن أذ مال الغاصب قُطع. وإن أعمذ امال 
المغصوب» ففيه وجهان مبتيان على أن غير المغصوب منه. هل له انتزاع المال من يد 
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لسع سي سس سم 


الغاصب بطريق الحسبة؟. 

فرع: الدار المغصوبةء هل هى حرز عن المغصوب منه؟» قال القفال» رحمه الله: ليس 
بحرز؛ لأن منفعة الدار غير مملوكة؛ والإحراز من المنافع» وفى كلام غيره إشارة إلى أنه 
حرز. 


الركن الغانى: نفس السرقة 

وهى بعبارة عن إبطال الحرزء وتقل المال. والنظر فيه يتعلق بثلاثة أطراف: 

الطرف الأول: فى إبطال الحرز. وذلك إما بالنقب أو بفتح الباب. وفيه صور؛ 

الأوى: أنه لو نقبء وعاد ليلة أخرى للإخراج؛ فالظاهر وجوب القطع كالمتصلء إلا 
أن يكون المالك قد اطلع وأهملء فإنه لا قطع؛ إذ أذه من مضيعة. 

وإن أخرج المال غير الناقب, إما على الاتصال أو بعده فلا قطع؛ إذ الأول لم 
يُخرج؛ والثانى أذ من مضيعة. وذكر العراقيون وجهًا فى قطع المخرج إذا حرى ذلك 
عن تعاون؛ كيلا يصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط. 

الثانية: إذا تعاون رجلان فى النقب والإخراج جميعاء وأخرجا ما يخص كل واحد 
نصابًا: قطعاء ولا يشترط امتزاج الفعلين فى النقب كما فى قطع اليد لإيجاب القصاص. 
تيع ل وح عر اسع ال ويم 
.معًا. فلو أخذ أحدهما سدساء والآخر ثأثاء قطع صاحب الثلث دون صاحب السدس. 

الغالقة: لو اشتركا فى التقب. وانفرد أحدهما ياخراج نصاب؛ فعلى المخرج القطع؛ 
لأن مشاركته فى النقب كالانفراد» ولا يشترط امتزا ج الفعلين بالتقبء بل لو أخصرج 
أحدهما لبن والآر لبئة هكذا تمت الشركة. وفيه وحه: أنه لابد من الامتزاج 
والتحامل على آلة واحدة حتى يصير كالمنفردء كالشركة فى قطع اليد وفى إخخراج 
المال. 

الرابعة: لو اشتركا فى النقب» ودخل أحدهما وأخرج المال إلى باب الحرز وهو يعد 
فى الحرزء فأدخل الآخر يده وأخرجء فالقطع عليه؛ لأنه المحرج من الحرز. ولو أخرج 
الداحل يده إلى خخارج الحرزء وأخذه الواقف؛ فالقطع على الداخمل. ولو وضعه على 
وسط النقب فأخذه الخارج؛ فقولان مشهوران: أحدهما: لا قطع على واحد منهما؛ إذ 
لم يتنم الإخراج من أحدهما. والثانى: أنه يحب عليهما؛ إذ تم الإخراج بتعاونهما. 

الطرف الغانى: فى وجوه تقل المال. وفيه صور: 

١‏ إحداها: أنه لو أرسل محجناء فتعلق به فى الحرز ثوب أو آنية وأخرجه: قُطع. ولو 
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رماه إلى خخارج الحرز قطع» أخذه» أو تركهء وقيل: إذا لم يأخذء فلا قطع؛ لأنه تفويست 
وليس بسرقة. ولو أكل الطعام فى الحرز وخرجء فلا قطعء ولو ابتلع دّرة وخرج. فثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه لا يقطع كالطعام؛ فإنه استهلاك. والثانى: أنه يقطع؛ لأنه لا تهلك 
بالابتلاع. والثالث: أنه إن أحذها بعد الانفصال يقطع وإلا فلا. 


الثانية: لو نقب أسفل كندوج» فانصب إلى خارج الحرز قطع كما لو وضع المناع 
على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز. وقيل: بينهما فرق لأنه لم يوجد فى الكتدورج 
إلا النقب» والانتقال لم يقع به. وأما الإلقاء على الماء» فهو سبب فى النقل. 

الفالثة: لو كان فى الحرز متاعٌ وداب فوضع المناع على ظهر الدابة فخرحت» 
فالأظهر أنه لا قطع؛ لأن الدابة ذات اختيار بخلاف الماء» والقطع لا يجب بالسبب ممع 
مباشرة حيوان. ومنهم من قال: إن تراخجى سير الدابة عن الوضع ضلا قطع» وإن اتصل 
فيه وجهان. وقيل: إن اتصل قطع؛ وإن تراخى ففيه وجهان. 

وكأن هذا خلاف فى أن السيب» هل يكتفى به لإيجساب القطع؟ وإن كان يكفى 
لإيجاب الغرم. وكذا لو أذ شاه ليست بنصابي» فاتبعها الشاى أو القصيل» ٠‏ فيخبر جح 
على الخلاف؛ لأجل اختيار الدابة. وقطع الشيخ أبو على هاهنا بالوحوب. 

الرابعة: العبد الصغيرء إذا أذه وحمله من دار السيد أو حريم داره: قطع؛ فإن بعد 
عن سكة السيد وحريم داره؛ فهو ضائع. فإن دعاه وخدعه وهو مميزء فلا قطع؛ لأنه 
المستقل. وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسوقها واستتباع الشاة بها. وقسد سبق. وإن 
أكرهه وهو مميزء فوجهان: أحدهما: لا يجب؛ لأنه حرج باختياره. والثانى: يجبء كما 
لو ضرب الدابة حتى خخرج؛ فإنه يقطع رجهًا واحدًا. لكن الآدمىء وإن كان مكرمًاء 
فاعتبار فعله أولى» فلذلك ينقدح الفرق على وجه. أما إذا حمل عبد قويّا يقدر عللى 
الامتناع ولم يمتنع؛ فلا قطع؛ لأن حرزه قوته» وهى معه. ولو حمله وهو نائم أو سكران» 
فهو ضامن لو مات فى يده؛ ولكن فى كوئه سارقًا نظر؛ لأنه محرز بقوته» لا بالدار. 

الخامسة: لو حمل حرًا وأخرحه من داره وعليه ثيابه: فإن كان قويًا لم يدل الدوب 
تحت يد الحامل» وإن كان صغيرً! قفى ثبوت اليد عليه وجهان؛ فإن أثبتنا اليد للضمان» 
ففى جعله سارقًا وجهان. أما إذا نام على بعير» فجاء السارق وأخخذ زمامه وأخرجه من 
القافلة» ففيه أربعة أوجه: أحدها: أنه سارق للبعير والأمتعة؛ إذ أخرجه من الخرز. 
والثانى: لا؛ لأن الكل تحت يد النائم» وهو محرز بقوته. والثالث: أنه إن كان الراكب 
قويّا فليس يسارق. وإن كان ضعيقًاء فهو سارق. والراببع: أنه إن كان حرًا فايس 
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يسارق» وإن كان عبدً! فهو أيضًا مسروق مع الأمتعة» وهذا يستمد من الأصول 
السابقة. 

الطرف الثالث: فى المحل المنقول إليه: فنقول: لو تقل المتاع من زاوية البيت إلى زاوية 
أخرى وهرب. فلا قطع. ولو أخرجه وألقاه فى مضيعة: قطع. وإن أخرجه إلى صحن 
الدار فى البيت: فإن لم يكن البيت مقفلاً فلا قطع؛ إذ جميع الدار حررٌ واحدء وإن كان 
مقفلاً وباب الدار مفتوح: قطع. وإن كان مغلمًا أو مفتومًا بفمح السارق قطع أيضّاء 
فإن إبطاله الحرز لا يؤثر فى حقهء فالدار والبيت جميعًا حرزان. أما إذا كان الدار أيضًا 
مغلقاء واثال غررَ البيت والدار جميعاء ففى تقله إلى الغرصة ثلاثة أوسيةة 

أحدها: أنه يجب؛ لأنه أخرج من بيست مستقل بالإحراز. والثانى: لا؛ لأن إغلاق 
باب الدار لإكمال الحرز ولم يخرجه من كمال الحزز. الثالث: أنه يجب فيما لا تجعل 
العرصة حررًا له كالدنائير والجواهرء دون الفرش والأوانى. 

أما الخانات فالإخراج من حرزها إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة الدار. 

أما السكة المنسدة الأسفل: فإن كانت مملوكة كعرصة ال كان فالنقل إليها من الدور 
سرقة» إذ صحن الخان تلحظه الأعين» وتوضع فيه الأمتعة» بخلاف السكة. 

أما سكان السكة, فالحجرة المقفلة حرز فى حقهمء والعرصة ليست يحرز فى حقهمء 
رهى حرز فى حق غير السكان»؛ لأنها ملحوظة بالأعين نهاراء وبابها مغلق ليلا 
وكذلك الضيف إذا سرق شيعا أو بعض الخيران إذا سرق من حانوت جاره حيث يحرز 
باللحاظ. فلا قطع؛ لأنه غير محرز فيه. 

الركن الثالث: السارق 

ولا يشترط فيه التكليف والالتزام. ويستوى فى وجوب القطع: الحر والعبسد والذكر 
والأنئى. ولا قطع على الصبى والمجنون. ويجب على الذمى لإلزامه أحكامنا. نعمء هذا 
إذا سرق مال مسلم. فإنِ سرق مال ذمى» فهو موقوف على ترافعهم إليناء فإن زنى 
بذميةٍ فلا يحد ما لم يرضوا بحكمنا. وإن زنى .عسلمةٍ أقمنا الحد قهرًا؛ كما سرق مال 
مسلمء وقيل: لابد من رضاهم؛ لأن حد الزنا حق الله ولا خصم فيه بخلاف السرقة. 
وهذا ركيلك؛ إذ يجر ذلك فضيحة عظظليمة» فإنه لا يرضى بحكمنا. وغايتنا نقض عهده. 
ويجب تججديده إذا التزم وتاب 

أما المعاهد إذا سرق» ففى قطعه نصوص مضطرية» وحاصلها ثلاثة أقوال: أحدها: 
أنه كالذمى؛ لأجل العهد. والثانى: أنه لا حد أصلاً؛ لأنه حربى دحل لسفارة. والثالت: 
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أنه يقطع إذا شرط ذلك عليه فى ابتداء الأمان» وإلا فلا. 

وسرقة المسلم ماله يخرج على سرقته مال المسلم؛ إذ يبعد أن يقطع المسلم بسرقة ماله 
ولا يقطع بسرقة مال المسلم. ولو زنى .سلمةٍ فطريقان: منهم من قال: كالسرقة. 
ومنهم من قطع بأنه لا يقام الحد؛ لأنه حق الله تعالى لا يتعلق بطلب العيد. ولا لاف 
فى أنه يطالب بضمان الأموالء وإنما النظر فى الخدود. 

النظر الثانى من الكتاب 
فى إثبات السرقة ومعرفتها بيمين مردودة, أو إقرار, أو بينةٍ 

أما اليمين: فإذا أنكر ١‏ قة وحلف» انقطعت المخصومة. وإن نكل؛ وحلف المدعى: 
ثبت الغرم وثبت القطع أيضًا كما ينبت القصاص باليمين المردودة. 

ولو ادعى استكراه جاريته على الزناء ثبت المهر باليمين المردودة» ويبعد إثبات الرجحم 
به؟ لأن اليمين المردودة» وإن جعلت بينة» فلا تتعدى حق الحالف» والرحم حق الله 
تعالى. ومن هذا ينقدح احتمال أيضًا فى قطع السرقة. 

وأما الإقرار: فإن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار» فإن رجع لم 
يسقط الغرم. وفى سقوط الحد قولان: أحدهما: أنه يسقط كحد الزنا. والقاني: لا؛ 
لارتباطه بحق الآدمى وبقاء الغرم الذى هو ملازم له. ومنهم من عككس وقال: القطع 
ساقطء وفى الغرم قولان» ووجه إسقاطه تبعية القطع. وهو فاسد. 

أما إذا أقر باستكراه جارية على الزنا ثم رجع؛ فالأصح أنه يسقط الحد ويجب المهسر. 
وقيل: يحتمل أن يجعل كالسرقة» ولكن مفارقة الحد للمهر أقرب من مفارقة القطع 
للغرم» فلذلك يتردد فيه. 

وإن رجع السارق بعد القطع فلا تدارك. فإن رجع فى أثنائه كف الجلاد عن البقية 
إن قلنا: يؤثر رجوعه. 

أما إذا أقر قبل الدعوى؛ فهل يقطع دون حضور امالك وطلبه؟ فيه وجهال. ووجه 
اعتبار طلبه أنه ريما يقر له بالملك أو بالإباحة فإنه يسقط الحد وإن كذبه السارق. 

والصحيح أنه لو أقر بالزنا بجارية الغير» فإنه يحد فى الحال؛ إذ لا مدحل للطلب فيه. 
ومساق هذا يشعر بأن مالك الجارية لو قال: كنت ملكته الجارية قبل ذللك فأنكر: أن 
الحد يجب ولا يؤثر قول مالك الجارية؛ فإنه لا يتعلق بخصومته؛ فهو كما لو قالت الخرة: 
كنت زوجته وكذبهاء فإنه يحد. 
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فإن قلنا: إنه لا يقطع فى الحال؛ قفى حبسه إلى حضور امالك خلاف يلتفت على أنه 
هل يسقط ب رجوعه؟. 

هذا كله فى الحر. أما فى العبد إذا أقر بسرقةٍ لا توجب القطع» فلا يقبل فى المال 
ولا نعلقه برقبته دون تصديق السيد. فإن أقر.ها يوحب القنطعء قطعت ينه وإن كذيه 
السيدء خلامًا للمزنى وأبى يوسف.» رحمهما الله, وما قبل لأنه غير متهم فيه. 

ثم هل يتعلق غرم المال برقبته تابعًا لثبوت القطع؟ فيه نصوص مضطربة؛ وحاصلها 
أربعة أقوال: _ 

أحدها: أنه لا يقبل؛ لأنه إقرار على السيد لا على العبد. والثانى: أنه يقبل؟ لأن رقبته 
أيضًا مملوكة للسيد» فإن قبل فى قطع يده لنفى التهمة فليقبل فى الغرم أيضا ورد المال. 
والثالث: أنه إن أقر بعين هى فى يده قبل؛ لأن ظاهر اليد للعبد» فإن أقر بالإتلاف فلا 
يقبل؛ لأن رقبته فى يد السيد» وهذا يوجب التعلق» فيكون كما لو قال: جميع ما فى يد 
السيد أنا سرقته وسلمته إليه فإنًا لا نقبل قطمًا. والرابع: عكسهء وهو أنه يقل إقراره 
بالإتلاف. فإن السيد. على الأصحء يفدى بأقل الأمرين: من قيمته؛ أو قيمة العيدء 
ققيمة العبد مرد الإضرار بالسيد. أما الأعيان» إن فتح باب الإقرار بها نضرر به السيد؛ 
إذ لا مرد له. 

فإن قبل: هل للقاضى أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الاقرار؟ 
قلنا: أما السترء فيجوز مع رد المال؛ لقوله وَل للسارق: وما إخمالك سرقت:237: وهذا 
كالتلقين للإنكار. وقوله: «أسرقت؟: قل: لا» لم تُصّحّحه الأئمة. وأما الرجوع عن 
الإقرار فلا يحث عليه القاضى؛ لقوله يل ومن ارتكب شيئًا من هذه القاذورات» 
فليستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته نقيم عليه حد الله,(2. فدل ذلك على 


)1١(‏ الحديث؛ أخرجه: أبو داود (4578): والنسائى (31/8)؛ وابن ماجه (/70919)) وأحمد 
(55/0)» والدارمى (1717/6)» والدولابى فى الأسماء والصفات »)١4/١(‏ والزيلعى فى 
نصب الرأية (5/84/ء //ا)» والتبريزى فى مشكاة المصابيح (517ء 205171 والبخارى فى 
التاريخ الكبير (1/4)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (777/4): والأليانى فى إرواء الغليل 
بادم. 

(؟) رجه الشافعى فى الأم »)١50/7(‏ من طريق مالك عن زيده ثم قال: هذا حديث متقطع ليس 
بما يقبت به هو نفسه حجةء وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به» فنحن نقول بنه. 
أ. ه. وأحرحه مالك (487/7)» وابن حجر فى تلحيص الحبير (4/4 8)» وقال: قال ابن عبد 
البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوحه من الوحوه؛ قال الحافظ: ومراده بذلك من حديث مالك 
قال: إن ابن السكن صحح هذا الحديث من طريق الحاكم السابق ذكزه. وصححه الذهبى على- 
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الفرق ما بين قبل الظهور وما بعده. 

الحجة الثالثة للسوقة: الشهادة: ولا يثبت القلع إلا بشهادة رجلين. فإن شهد رجحل 
وامرأتان ثبت الغرم دون القطع؛ بخلاف ما لو شهدوا على القسل العمد فإنه لا ينبت 
القصاص ولا الدية؛ لآن الدية كالبدل عن القصاص» والغرم ليس بدلاً عن القطع؛ بل 
يحب معه. وفيه وجه: أن الغرم أيضًا لا يثبت كالدية. وهو ضعيف. 

ثم البينة الكاملة لا توجب القطع بالشهادة على السرقة مطلقاء بل لابد من التفصيل 
فيه» فكم من سرقة لا توجب قطماء ولذلك يشترك التفصيل فى الإقرار أيضاء ويشترط 
فى بينة الزناء وهل يشترط فى الإقرار بالزنا؟؛ فيه خحلاف» وسببه أن د الزنا ظاهر: 
ووجوده عند الزانى محقق» وأما الشاهد فإنما يعول فيه على المخايل» وحد السرقة غير 
ظاهر للسارق. ولاشك أن النسبة إلى الزنا المطلق: قذف؛ لأن التعيير حاصل به. 

فرعان: أحدهما: لو قامت شهادة حسبة على أنه سرق مال فلان الغائب. فالنص أنه 
لا يقطع ما لم يحضر. ولو شهدوا على أنه زنى يحاريته» قال: يُحد فى الحال» فقيل: 
قولان بالنقل والتخريج؛ وطردوا ذلك فى الإقرار فى ال مسألتين» ومنهم من شرق» وهو 
الأصح؛ لأنه أباحه الملكء فإقراره بالملك يدرأ حد السرقة دون حد الزناء وله على 
الحملة تعلق بطلبه. 

فإن قلنا: لا يقطع؛ فهل يُحبس؟ يبنى على أن شهادة الحسبة مقبولة فى حق الله 
تعالى؟ والظاهر أنه مردود فى حقوق الآدميين» والسرقة كامترددة بينهماء فينشدح فيه 
خلاف. فإن لم تقبل لم يحبس. وإن قلنا: تقبل فيحبس. ثم يكفى المالك» إذا رجع؛ أن 
يدعى ويستوفى المال. فإن قلنا: لا ُسمعء فيجب إعادة البينة لأجل المال؛ والظاهر أنه لا 
تعاد لأجل القطع. 

الثانى: دعوى السارق الملك تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةء فإن قامت البينة 55 
فإن لم يكن فى دعواه تكذيب الشهادة اندفع أيضًا كما إذا شهدوا على أنه سرق من 
حرزه متاعًاء أو شهدوا على أنه سرق ملكه. ولكن قال السارق: كان قد وهب منى 
فى السبرء والشاهد اعتمد على الظاهر. 

فأما إن قال: كان ملكى أصلاً وغصبته» فهذا تكذيب للبينة» ففى سقوط القطع 


-شرط الشيخين» وأورده السيوطى فى الجامع الصغير ورمز إلى صحته. أ. ه. 
وأرحه: الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين 4001/7 والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
ه٠3‏ والبيهقى (//. ). 
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هاهتا ترد ويحتمل أن يبنى على أن المدعى عليه: بعد قيام البينة علي» لو قال: المدعبى 
يعلم سرًا أنه ملكى» وإنما الشاهد اعتمد ظاهر اليدء فهل له تحليف المدعى؟؛ فيه تخلاف. 
فإن قلنا: له ذلك فهاهنا يرجع وجوب القطع إلى يمين المال» وهو بعيدء فلا ييعد 
إسقاطه. 
النظر الثالث من الكتاب: فى بيان الواجب 

وهو: الغرم؛ والقطع. والحسمء والتعليق. 

أما رد العين فواجب بالاتفاق مع القطع. فإن تلفء وجب الغرم عندنا مع القطع. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: القطع والغرم لا يجتمعان. 

ثم الواجبء القطع من الكوع. وقال بعض أهل الظاهر: من المنكب. 

ثم الواحب أولاً قطع اليسين. وفى الككرة الثانية قطع الرجل اليسرى حذرًا من 
استيعاب جنس البطش أو المشى أو استيعاب أحد الجانبين» فيتعذر المشى وفى الثالفة 
تقطع اليد اليسرى» وفى الرابعة رحله اليمنى. واقتصر أبو حنيفة» رحمه الله؛ فى الثالشة 
على التعزير. وقد ورد الخب رهما ذكرناه» وورد فى بعض الروايات: وإن عاد خامسة 
فاقتلوه,(')» وقيل: هو قول قديم للشافعى» رضى الله عنهء لكن هذه الزيادة شاذة. 

وأما الحسم, فهو غمس محل القطع فى الزيت المغلى لتتسد أفواه العروق. والصحيح 
أن ذلك واحب نظرًا للسارق كيلا يسرى؛ وهو إلى اختياره» وعليه متونته. وفيه وحه: 
أنه زيادة عقوبة حقًا لله تعالى» إذ لم تزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهية السارق- 

وأما التعليق, فهر أن تعلق يده فى رقبته» وتترك ثلاثة أيام للتدكيل» وقد ورد به خبر 
ولم يُصّحّح20. ثم هو استحبابء إن صح التنكيل» إن رآه الإمام. 

فروع أربعة: الأول: من سقطت يده اليمنى بآفة سماوية» فإذا سرق» قطعنا رجله 


.)4 541٠١ أخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 

(؟) المدديث عن عبد الرحمن بن حيريز قال: وسألنا فضالة بن عبيد» عن تعليق اليد فى عق السارق 
أن السنة؟ قال: أنى رسول الله يخ يسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه». أخرحه: 
أبو داود (5411)» والنسائى (755417)» قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١8/9(‏ حديث 
عيد الرحمن بن محيريز» فال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على 
المقدمى» عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز وهو أحو عبد الله بن مميريز شامي. أ. 
هم. وقال النسائى: المجاج بن أرطأة ضعيف لا يحسج يحديه. قال النذرى: وهذا الذى قاله 
النسائى قاله غير واحد من الأئمة. أ. ه. والحديث: ضعفه أيضًا الألبانى فى سنن ابن ماحه 
(صه١؟5).‏ 
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اليسرى. ولو سرق أولاء ثم سقطت يده سقط القطع؛ لأنه تعسين الاستعحقاق» وقيل: 
إنه يعدل إلى الرحل اليسرى. وهو غلط. 

الثانى: لو بادر الحلاد وقطع اليسرى» فإن قصد فعليه القصاص» وقطع اليمين باق. 
إن دهش وغلط» فقد نص الشافعى؛ رضى الله عنه» فى الأم على سقوط القطع. ونقل 
أيضًا أن الدية تجب باليسرى» ثم يقطع ينه فتحصلنا على قولين. 

وقال أبو إسحاق المروزى: لو سقطت يُسراه بآفة سماوية قبل قطع اليمين فلا يبعد 
أن يجعل كغلط الخلاد. وهو بعيد. 

الثالث: لو كانت على يده أصبع زائدة قطعنا اليد ولا نبالى» ولو كان ناقصًا اكتفينا 
بالموجود ولو وجدنا أصبعًا واحدة. فإن لم نجد إلا الكف, فالظاهر الاكتفاء به تتكيلا 
بقطع المعصمء وفيه وجه: أنه يعدل إلى الرجل اليسرى إذا لم يبق من آلة البطش شىء. 
واليد عبارة عنها. وأما اليد الشلاء فيكتفى بها إلا إذا خيف الهلاك؛ لنزف الدم؛ فيعتدل 
إلى الرجل. 

الراببع: لو كان للمعصم كفان قطعنا الأصلية وتركنا الزائدة إن أمكن؛ وإلا 
قطعداهما. وإن كاتتا متساويين ولا تبين الأصلية؛ كال الأصحاب: نقطعهما جميعًا لنتيقن 
استيفاء الأصلية ولا نبالى بالزيادة. 

الجناية السادسة: قطع الطريق 
والنظر فى صفة قطاع الطريق» وفى عقوبتهم» وفى حكم العفو. 
النظر الأول: فى صفتع 

والأصل فيهم قوله تعالى: «إإنما جزاؤًا الذين يحاربون الله ورسوله» [المائدة: 8م] 
الآية. فذكر رسول الله وو تفسيره فقال: ,أن يُقتلوا إذا قتلوا أو يصابوا إذا قَثلوًا وأخذوا 
الأموال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المالء أو يلحق الطلب بهم إذا هريوا 
لينفوا من الأرض»(2©. 

وقال داود: يجمع بين هذه العقوبات؛ لظاهر الآية. وقال مالك» رحمه الله: الشاب 
يُقطعء والشيخ ذو الهرم يُقتلء ومن ليس له نجدة الشباب ولا رأى الشيوخ يُنفى. ثم 
يعتبر عندنا فيهم صفتان: النجدة:» والبعد عن محل الغرث. 
)١(‏ هذا أثر من ابن عباس» رضى الله عنه» وليس حديث للنبى يك وهذا الأثر فى إسناده إبراهيم بن 

محمد بن أبى يحبى وهو ضعيف» وله طرق أمرى أحسن إسناد فيها عند أبى داود والتسائي 

بإسناد حسن. انظر: نيل الأوطار (/517/9 9 517 »)١‏ وسئن التسائى (97ث 1 001١‏ 


كتاب حد الزتا /ا 1 
< أما النجدة: فلأنه إن لم يكن لهسم شوكة, بل كان اعتمادهم على الاخشلاس 
والهرب» فلا يجب به إلا التعزير. ثم لا يشترط للنجدة الذكورة ولا السلاح ولا العدى 
بل لو اجتمع نسوة وكانت لهن شوكة فهن قطاع الطريق. وقال أبو حنيفةء رحمه الله: 
لو كان فى جميع القطاع امرأة سقط الحد. والضرب واللطم كإشهار السلاح بالاتفاق. 

والواحد إذا قاوم أحدّاء أو جمعاء بفضل قوقٍء فهو قاطع طريق. ولا نقول: إن المسافر 
الواحد مضيع لاله بل ماله محفوظ به إلا أن يقصدء فمن قصده. فهو قاطع. 

وقال الإمام: ينبغى أن يرد ذلك إلى العادة, فحيث يُعد الواحد مُفرطًا فلا يجب على 
سالب ماله إلا التعزير. 

فرع: لو هجم على الرفاق قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بين» فاستسلموا 
فهم اللضيعون وليسوا قطاعًا؛ لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم. بل بتسليم الملاك إليهسم. وإن 
علموا أنهم لا يقاومون فهربوا منهسم؛ فهم قطاع. وكذلك إذا كان الأمر فى قوة 
الجحانيين كالمتقاوم إذا تقاتلواء وانكف الفريقان من غير ظفرء فالظاهر أنهم قطاع إن 
حرى قتل وسلب؛ لأن الشوكة قد تحققت. 

وأما الصفة الثانية: فهو بعدهم عن محل الغوث. أما ما يجرى من الأخذ على أطراف 
العمران؛ فيعتمد فيه الهرب والاختلاس دون الشوكة, إلا إذا فترت قوة السلطان وثار 
ذوو العرامة فى البلاد» فهم قطاع عند الشافعى» رضى الله عنهء وإن كانوا فى البلاد, 
أما إذا دخملوا فى وقت قوة السلطان دارًا بالليل مع المشاعل مكابرين» ومنعوا أهل الدار 
من الاستغائة» وانصرفوا وهم متلثمون» ففيهم وحهان: أحدهما: أنهم قطاع, ونزل 
منعهم من الاستغاثة كبعدهم عن محل الغوث. والثانى: أنهم سراق؛ فإن الطلب يلحقهم 
على القرب, وإنها اعتمادهم على التوارى والاحتفاء. 

ولم يذهب أحد إلى أنهم مختلسون مع أنهم لم يأخذوه فى حفية واختزال. فإذن قد 
حصل أن قطاع الطريق من يعتمد على الشوكة فى الحمال مع بعد الغوثء لا على 
الاختلاس والهرب فى الوقت. 

النظر الثانى: فى العقوبة 

وكتزج به النظر فى جرائمهمء ولهم فى الحرائم أحوال: 

الأولى: أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدًاء فتقطع يده اليمسى ورحله اليسرى» 
سواء كان الربع ملكا لواحد أو لجماعة الرفقة» وكذلك فى السرقة لا يفرق بين الخالص 
والمشترك فى النصاب مهما كان الحرز واحدًا. وقال ابن خيران: لا يشترط النصاب. 


1١8‏ كتاب مح المزنا 

الغانية: أن يقتصر على القتل اللجردء فيقتل» وليس فيه زيادة تغليظ إلا كون القل 
محتومًا كما سيأتى. 

الغالثة: أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشوكة» وكان ردءًا للقوم فعليه تعزير. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: هو شريك. 

الرابعة: أن يجمع بين الأحذ والقتل, فالمذهب المشهور: أنه يُصلب ويُقتل ولا يُقطع» 
ويكون الصلب زيادة تدكيل وتغليظ؛ لأجل الجمع. وقال أبر اليب بسن سلمة: تقطع 
يده ورجله؛ لأخذى ويقتل. لقتله» ويُصلب؛ لجمعه بينهما. وذكر صاحب االتقريب» 
وجهًا: أنه إن أذ تصابًا وقتل: قطع وقتل ولم يُصلبء وإن أخذ أقل منه: سل ومسلب 
ولم يقطع ريكون الصلب؛ لأحل الأخذ. والمذهب هو الأول. وقال أبو حنيفة: الإسام 
بالخيار: إن أحب قتل وصلب ولم يقطعء وإن أحب قطع وقتل ولم يصلب. 

ثم إذا جمعنا بين القتل والصلبء فالمذهب: أنه يُقتل على الأرض» ثم يُصلب مقتولاً. 
وفيه وجه: أنه يُقتل مصلويًا إما بأن يُترك حتى موت جوعًا على وجب أو يُقصد مقتله 
بحديدة مذففة على وجو وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه الله. 

ثم كم يترك على الصليب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يترك ثلاثة أيام. وعلى هذاء إن 
كان يتعرض للتهرى قبله» فهل يترك؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يترك ثلاثة أيام؛ لأن التدكيل قد حصلء؛ فيصان عن التفشت والنتن. 
والقول الثانى: أنه يترك حتى يتهرى ويسيل ودكه؛ لأن الصليب اسم الودك؛ ومنه اشتق 
اسم الصليب. 

والصحييح أنه يُقتل أولاً ويغسل ويصلى عليه» ثم يُصلب. ولا سبيل إلى ترك الصلاة 
بكل حال؛ خلافا لأبى حنيفة» رحمه الله. ويتعذر على قول من يقتله بعد الصليب» ثم 
يترك حت يتهرى. نعم؛ وإن قلنا: يُقتل بعد الصليب ولكن يُنزل بعد شلاث» فيمكن أن 
يُسلم إلى أهله للغسل والصلاة بعد الاسترسال. 

فأما عقوبة التفى» فالصحيح: أنها غير متصودة» بل إن وجدوا أقيسم الحد والتعزين 
وإلا لحق بهم طلب أعوان السلطان حتى يتشردوا فى اليلاد وينتفوا من تلك الأرض. 
ومنهم من قال: هى عقوبة مقصودة فى حق من اقنصر على الإرعاب. ثم منهم من 
قال: ينفيهم الإمام إلى بلد معين ويعزرهم بهاء إما ضريًا أو حبسمًا. ومنهم من قال: له 
أن يقتصر على النفى. 


ككتاب حد الزتا 145 
3 النظر الثالث: فى حكم العقوبة 

وله حكمان: الآول: أن التوبة قبل الطفر مؤثر فيها؛ لنص القرآن العظيه(!)» فيسقط 
بها تحدم القتل دون أصله على الظاهرء ويسقط به الصلب وقطع الرحل. أما قطع اليد 
هل يسقط إذا كان المأخوذ نصايًا؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ كأصل القتلء» وإفا الذى 
يسقط خخاصية قطع الطريق. والثانى: وهو الأصح أنه يسقط؛ لأن هذا يخالف صورة 
السرقة» واليد والرحل كعضو واحد هاهناء وكذلك إن وجدنا رجله اليسرى دون يده 
اليمنى, اكتفينا به ولم نقطع يده اليسرى» ومهما عاد ثانا قطعنا اليد اليسرى والرحل 
اليمنى. 

أما التوبة بعد الظفرء ففيه قولان يجريان فى جميع حدود الله تعالى: أحدهما: أنه لا 
يؤثر؛ لأن القرآن خصص ما قبل التوبة. والثانى: أنه يسقط؛ لأنه إن خحصص هاهناء فقد 
أطلق فى آية السرقة» فقال تعالى: لإفمن تاب من بعمد ظلمه وأصلح» [المائدة: 58]. 
وقال القاضى: قرنت النوبة عاهنا بالإصلاح, فيدل على أن التوبة بعد الظفر لا تؤثرء إلا 
بعد الاستبراء وصلاح الحال؛ إذ يمكن أن يكون للهيبة. 

وعلى الملة فمن ظهر تقواه وحسنت حاله. امتنع مؤاخذته بما حرى له فى 
الجاهلية. أما إذا أنشأ التوبة حيث أذ لإقامة الحدء فهو متهم» والتوقف إلى استبرائه: 
مشكل إن حبس» وإن خلى فكيف نتبع أحواله؟!. 

الحكم الثانى: أن هذا القتل» قد ازدحم عليه حق الله تعالى» ولأجله تحنم وإن عفا 
ولى القتيل عن حق القتيل؛ فإنه معصوم. ولاشك فى أنه إذا جرح خطأ أو شبه العمدء 

وإِن تمحض العمد فقد تعلق به حق الله تعالى قطعًا فإنه يقتل وإن عفا ولى القتيل. 
ولكن هل يثبت للقتيل حق مع حق الله تعالى؟ للشافعى» رضى الله عنه. فيه قولان» 
وتظهر فائدته فى حمس مسائل: 

إحداها: لو قئل ذميّا أو عبدًا أو أمةء ومن لا يكاقئه بالجملة» فإن محضنا حق الله 
تعالى. قتل. وإن قلنا: فيه قصاص» لم يقتل. وهكذا لو قتل عبد نفسه. قال القاضى : 
يُخرج على القولين. وقطع الصيدلانى بأنه لا يقتل وإن جعلناه حدَا؛ لأنه مملوكه؛ فلا 
يصلح لمقاتلته ومخاصمته فى القتال. 


(1) وهو قوله تعالى: إلا الذين قايو! من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» 
[للائدة: ولع 


1١‏ كتاب حمد الرنا 
0 الثانية: إن مات القائل وقانا: إنه محض حي فلا دية للقتيل. وإن قلما: فيه حق 
الآدمى» فله الدية. 

الثالثة: إذا قتل جماعة اكتفى به إن جعلناه حدء وإلا قئل بواحد, وللآخرين الدية. 

الرابعة: لو عفا الولى على مال فلا أثر له إن جعلناه حداء وإلا فله الدية ويقعل حدّء 
وعو كمرئدٍ استوجب القصاص وعفى عنه. 

الخامسة: لو تاب قبل الطفر سقط الحد وبقى القصاص حتى يسقّط بعفوه إن جعلنا 
له حقاء وإلا فيسقط بالكلية. 

ولعل الأصح اللدمع بين الحقين ما أمكن, فإن سقط اللحد بالتوبة» أو القصاص بالعفو 
فيبقى الآخر خاليًا عن الزحمة فيستوفى. فأما إسقاط القصاص والحد أو الدية: فبعيد 
جدًا. 

فروع: الأول: إذا جرح المحارب جرحًا ساريًا فهو كالقتل فى التحتسم. وإن كان 
امخرح واقفا فلا قصاص فيه؛ كالجدائفة» فلا يمرح. فإن قطع عضرا فيه قصاص» استوفى. 
وهل يتحتم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: نعم كالنفس. والثانى: لا؛ لأن القتل هد حدل 
فلذلك يتحتم لاف القطع. والثالث: أن قطع اليدين والرجلين يتحتم إن مهد حدًا فى 
السرقة» فلاف الأذن والعين وسائر الأعضاء. 

الثانى: يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة» يشهد كل واحد لرفيقه لا لنفسه 
ولا يصرح. ولو قال: تعرضوا لنا ولرفقائناء فسدت صيغة الشهادة. وكذا لو قمال 
الشاهد: قذفنى مع أم فلان» فلا تقبل شهادته. 

الثالث: يوالى بين قطع اليد والرجل» بخلاف ما لو استحق يُسراه فى القصاص» 
ويُمناه فى السرقة؛ فإنه يقدم القصاص وهل ريثما يندمل؛ لأن الموالاة عظيم الضرر. 
لكن القطعين فى المحاربة عقوبة واحدة. ولو استحق ينه قصاصًاء قطعت اليمين فى 
القصاص» ويكتفى بالرحل اليسرى. وهل يُمهل ريثما يندمل؟» فيه وجهان: أحدهما: 
يُمهل؛ لاختلاف العقوبة. والثانى: لا؛ لأن الموالاة كانت مستحقة فإن فاتت اليد فييقى 
استتحقاق الموالاة. 

وإما يُقدم القصاص على حد السرقة والحراب» ولا يينى على الخلاف فى تقديم حق 
الآدمى وحق الله تعالى إذا اجتمعا؛ لأن الخلاف فى الأموال التى لا يسقط عنها حق الله 
تعالى بالشبهة. وأما حدود الله تعالى فتسقط بالشبهة والرجوع عن الإقرار» فيقدم عليها 
حق الآدمى. 


كتاب حد الزنا 1١‏ 

الرابع: إذا اعمعت عقريانة للآدميين» كحد القذف وقطع الطريق والفتل. فإن 
ازدخموا على الطلب: يُجلد؛ ثم يُقطع: ثم يُقمل» ولا يبادر بالقطع عقيب الخلد إن كان 
مستحق القتل غائبًا: إبقاء على روحه حتى لا يفوت القصاص. ولو كان حاضرًا وقمال: 
لا تتركوا الموالاة لأحلى فإنى أبادر بعد القطع وأقتل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يبادر ولا يمهل؛ لأن النفس مستوفاة» فلا معنى لاتأخير لأحل المقتولء 
ولا لأحل المستحق وقد رضى. 

والنانى: أنه بمهل» فإنه رما يعفو مستحق القتل» فتصير النفس هدرً! بالموالاة. 

أما إذا أخر بعضهم حقه: فإن كان الموخمر مستحق النفسء قدم الخلد وهل ثم 
يقطع. وإن كان الموحر مستحق الطرف» فلا يمكن البدار إلى القتل» ففيه تفويت 
الطرف» فيجب على مستحق النفس الصبر. وهذا يؤدى إلى أن يصير مستحق الطرف 
إلى غير نهاية» ويندفع القتل» ولا صائر إلى أن مستحق النفس يسلط على القتسل. ويققال 
لصاحب الطرف: بادر إن شكت وإلا ضاع حققك. ولو قيل به لكان منقدحًاء لكنه لو 
بادر وقتل يغير إذن: وقع الموقع ورجع صاحب الطرف إلى الدية. 

أما إذا كان المجتمع حدود الله تعالىم» كحد الشرب» وجلد الزناء وقطع المسرقة» 
والقتل: فالبداية بالأخعف؛ وهو ترتيب مستحق» ثم يمهل إلى الاندسال حتى لا يفوت 
القتل بالموت بالسراية» فإن لم يبق إلا القتل فلا إمهال. 

ولو كان بدل جلد الرنا جلد القذف» فجلد الشرب أحف منه؛ ولكن هل حق 
الآدمى مقدم؟ قفيه وجهان: أحدهما: أن البداية فى الشرب؛ لأنه أخمف. والثانى: أننه 
يبدأ بحد القذف؛ لأنه حق الآدمى. وكذا الخلاف لو كان بدل حد القذف قطع قصاص 
للآدمى. 


ولو زنى وهو بكر ثم زنى وهو ثيب؛ فقد اجتمع املد والرجحمء فالظاهر الاكتفاء 
بالرحم» واندرج الجلد تحته. وفيه وجه: أنه يجلد, ثم يرجم؛ لأنه لا تداخمل مع 
الاختلافت. 
الجناية السابعة: شرب الخمر 
والنظر فى الموجحب والواحب. 
أما ال موجب 
فتقول: يجب ابعلد على كل ملتزم شرب ما أسكر جنسه عختارا من غير ضرورةٌٍ 
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ل كتاب حد الزنا 
أما قولنا: (ملتزم) احترزنا به عن الحربى» والمجنون» والصبى» فلا حد عليهم. 
وقولنا: (أسكر جدسه) إشارة إلى أن ما أسكر كثيره فقليله» وإن لم يُسكرء يوحب 

الحد ككثيره. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب الحد بقليل الخمر وإن لم يُسكرء وسائر 

الأشربة لا يحد فيها إلا فى القدر اللسكر. 
وقولتا: (مختاا) احترزنا به عن المكره فإنه يباح له الشرب لدفع ضرر الإكراه فلا 

يحدء بخلاف الزنا فإن فيه خبلافاء ولا لاف أن الزنا لا يباح بالأكراه. 
وقولنا: (من غير ضرورة) أردنا به أن من غص بلقمة ولم يجمد غير الخمرء فله أن 

يسيغها بهاء وكذلك إذا حاف الهلاك من العطش. وأما الدداوى بالمنمر فى علاج 

الأمراض فلا يحرز؛ لنهى رسول الله ولع من ذلك؛ وقوله: بإن الله تعالى لم يحمل 
شفاءكم فيما حرم عليكم»()؛ ولأن الشفاء به مظدون بخفلاف دفع العطش وإساغة 

اللقمة. 
ولكن يجوز التداوى بالأعيان النجسة كلحم السرطان, والحية, والمعجون الذى فيه 

الخمر؛ لأن تحريم الخمر المسكر مغلظ» وتركه مقصود لا يقاومه ظن الشفاء. 
وأما الزحر عن تناول النجاسات» مع أن مصير الأطعمة إلى النجاسة» فهو من قبيل 

المروءات المستحسنة فيجوز أن تزول بعذر المرض. وقد قال القاضى: بلا يحد الشارب 

إن قصد التداوى بهاء فكأنه جعل لك شبهة فى الإسقاط ولم يصرح أحد يجواز 

التداوى بها. 
وقولنا: إمن غير عذر) احترزنا به عن التنداوى؛ إذ الظاهر أنه لا حند وإن عصى؛ 

وعن حديث العهد بالإسلام إذا لم يعلم التحريم. وكذا الغالط إذا ظنه شرابًا آخر. قال 

الشافعى» رضى الله عنه: «لو سكر مشل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه 

كالمغمى علي وقال: ولو شرب الحنفى التبيذٌ حددتهو, 
ونص أن الذعى لا يُحد وإن رضى بحكمنا. وسببه: أن الحنفى فى قبضة الإمام 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرحه: البيهقى »)0/٠١(‏ والسيوطى فى جمع الجوامع »)2447١(‏ والهيشمى 
(/87): وابن حجر فى قتح البارى /5/1١(‏ 0641 وتلخخيص الحبير (14/4)» والمتقنى فى 
كنز العمال 37/958197 117 » والعجلونى فى كشف الخفا :)775/١(‏ والسيوطى فى 
الدرر المنتثرة ( 4)» والفتنى فى تذكرة الموضوعات (1037). 
وفى لفظ من حديث طارق ين سويد الشعفى مرفوعًا إنه ليس بدواء ولكته داه أخرجه: مسلم 
(الأشربة »)١١‏ وأحمد (11//4)» والتبريزى في مشكاة المصابيح (7747): وابن حجر فى فتح 
البارى (171/97): وللتقى الهندى فى كتز العمال (5 2455 ؟). 


كتاب حد الزنا ع١‏ 
والحاجة قد تمس إلى زحره بخلاف الذمى الذى لم يلتزم حكمنا. ومن أصحابنا من قال: 
لا يُحد فى المسألتين» ومنهم من قال: يُحد فى المسألتين. 

ثم الموجحبء بقيوده» يجب أن يظهر للقاضى بشهادة رجلينء أو إقرار صحيح: ولا 
يعول على النكهة والرائحة؛ فلعله غلط» أو أكره. 

ولو قال مطلفًا: شربت المسكرء أو قال الشاهد: شرب مسكرّاء أو شرب شرايًا 
شربه غيره فسكرء كفى ذلك ولو تقدر احتمال الإكراه مع ظاهر الإضافة. 

الطرف الثانى: فى الواجب 

والعظر فى: قدره, وكيفيته. 

أما القدر: فأربعون جلدةٌ»وأصله ما روى أن البى يل أتى بشارب» فقال: واضربوه 
بالنعال»» فضربوه بالنعال» وأطراف الثياب, وحتوا عليه التراب» ثم قال: ريكترف أو 
عَيّروهه ونحوه ثم قال: مأَرْسِلُوهء» فلما كان فى زمان أبى بكرء رضى الله عنه» أحضر 
الذين شاهدوا ذلك فعدلوه بأربعين حلدة؛ فكان يجلد أربعين» وكذلك عمرء رضى الله 
عنهء فى صدر خلاقته حقى تنايع الئاس بشرب الخمر واستحقروا ذلك؛ فشاور 
الصحابة» فقال على» رضى الله عنه: «من شرب سكرء ومن سكر هذى» ومن هذى 
افترى؛ فأرى عليه حد المفترين»» فكان عمرء رضى الله عنه, يجلد ثمانين27» وعثمان» 
رضى الله عنه» يجلد ثمانين» ثم عاد على» رضى الله عنه. إلى أربعين. وروى عنه أنه 
عليه السلام» أمر حتى جلد الشارب أربعين» وروى أنه قال: وإن شرب فاجلدوه. فإن 
عاد فاجلدوه. قإن عاد فاقتلوهم0©. 


(1) أصل هذا الحديث فى صحيح البخارى (71/9/9)» بدون ذكر على رضى الله عنه. 
عن السائب بن يزيد قال: وكنا نوتى بالشارب على عهد رسول الله يَف وإمرة أبى بكر وصدرًا 
من حلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى 
إذا عنوا وفسقوا حلد ثماتين). وانظر: ما أورده المصنف فى ستن أبى داود (4484)) 
والدارقطنى (98/5١)؛‏ والبيهقى (2لء 07)» والحاكم (5750/4)) وقال: حديتث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. 

(5) المنديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو من طرق» وهو منقطع لأن الحسن البصرى لم يسمع 
من عبد الله بن عمرو كما قال الشوكانى فى نيل الأوطار (41/7 :)١‏ أعترحه: أبنو داود 
585 4)» والبيهقيى (17/2 2١‏ 14)» والهيشمى فى موارد الظمآن ))١5148(‏ ومجمع الزوائد 
(لطلفقة 8 والطبرانى (070/15» والدر المندور (775/9)» والألبانى فى السلسلة 
الصحيحة 42/5 9). 
وبلفظ: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم, ثم إذا شريوا فاحلدرهي ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم - 
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ولا خلاف أن القتل منسوخ فى الشرب0). 


-عن معاوية مرفوّاء أخرجه ابن ماه (30915)» وأحمد (10/4)» والبيهقسى (711/8)» 
والحاكم (777/4)» والمتقى الهندى فى كنز العمال .)١517(‏ قال الشركانى (9//ا5 :)١‏ 
حديث معاوية» قال البخارى: هو أصح ما فى هذا الباب وأخرحه أيضًا الشافعى؛ والدارمي» 
وابن المنذرء وابن حبان وصححه من حديث أبى هريرة وأخرجه أبن أبسى شيبة من رواية أبى 
سعيد والمحفوظ أنه عن معاوية» وأحرجه أبو داود من رواية أبان العطار فيه فإن شربرا يعنى بعد 
الرابعة فاقتلوهم. ورواه أيضًا أبو داود من حديث ابن عمر قال: وأحسبه قال فى الخائسة: ثم 
إن شربها فاقتلوه قال: وكذا فى حديث غطيف فى الخامسة. 

وبلفظ: من شرب الخمر فاحلدره فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» أخرحه الترمذى (4 44 :)0١‏ وأحمد 
1/7 191 4 الء 31/74 7184 والحاكم (577/4): والبغوى فى شرح السنة 
)084/٠(‏ والهيشمى فى مجمع (//ا/ا؟ 718)» والطبرانى (2194/1 0787/5 والمتقى 
المندى ( 171 1753 ءال ١‏ السك ١‏ لل 0 »)١078‏ وأبن حجر فى 
المطالب العالية »)07/7٠(‏ وابن أبى حاتم فى علل الحديث (7ء 5194 4١547‏ رابن عراق 
فى تنزيه الشريعة (715/7)» والشوكانى فى الفوائد المجموعة .)7١8(‏ 

)١(‏ هذا النسخ مأخوذ من حديث جابر كما صرح بذلك الترمذى وغيره فيما رواه محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن: المتكدرء عن جابرء عن النبى يلك فال: وإن شرب الخمر فاحلدوه؛ فإن عاد 
الرابعة فاقتلوه» قال: ثم أتى النبى يع بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضريه ولم يقتله». 
ومن حديث ذؤيب أن النبى يك قال: ومن شرب الخمر فاحلدوه؛ فإن عاد فاجلدره, فإن عاد فى 
الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» فأتى برحل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده: ثم أتى به فجلده ثم أنى 
به فجلده ورّفع القئل وكانت رخصة». 
ومن -حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ي: إن سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه ثم 
إن عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه. وزاد أحمد عن رواته: «قال الزهرى: فأتى رسرل الله فق 
بسكران فى الرابعة قخخلى سبيلهن. 
وحديث قبيصة بن ذؤيب مرسل؛ لأنه من أولاد الصحابة ولم يذكر له سماع من رسول 8#» 
ورحال: حديثه ثقات» وحديث أبى هريرة صححه ابن حبان. قال الشوكائى: اعتلف العلماء: 
هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟» فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقشل ونصره ابن حزم 
واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل وهذا هو الظاهر عن ابن عمروء وذهب الجمهور 
إلى أنه لا يقتل الشارب وإن القتل منسوخ. قال الشافعى: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره 
يعنى حديث قبيصة بن ذؤيب» ثم ذكر أنه لا حلاف فى ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابى: قد 
يرد الآمر بالوعيد ولا يراد به الفعل وإنما يقصد به الوعد والتحذير. وقد يحدمل أن يكون القعل 
فى الخامسة واحبًا ثم نسخ بحصول الإجماع من الآمة على أنه لا يقتل. أ. ى. 
وحكى المنذرى عن بعض أهل العلم أنه قالل: أجمع اللسلمون على وحوب الحد فى لمر وأجمعرا 
على أنه لا يقعل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث» وصو- 
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للاا 20 


ثم اختلف الأصحاب فى شيئين: أخادهها:' : أنه سل يكفى الضرب بالتعال وأطراف 
الغياب؟2 البو يدل غلل جار ومن منع قال: ذلك لا ينضبط فقد كُفينا مثونة 
التعديل؟ فيتبع 

دعند الكافة منسوخ. ع 1 

وقال الترمذى: إنه لا يعلم فى ذلك اختلافا بين أهل العلم فى القديم والحديث» وذكر أيضًا فى 

آخحر كتابه اللجامع فى العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث (إذا 

شكر فاجلدره] المذكور فى الباب» وحديث الجمع بين الصلاتين. 

وقد احتج من أثبت القتل: بأن حديث معاوية المذكور متأخر عن الأحاديث القاضية بعدم القتل؛ 

لأن إسلام معاوية متأحر. وأحيب عن ذلك بأن تأخر إسلام الراوى لا يستلزم تأخر المروى 

بلحواز أن يروى ذلك عن غيره من الصحابة المنقدم إسلامهم على إسلامه رأيضًا قد أحرج 

الخنطيب فى المبهمات عن ابن إسحاق» عن الزهرى» عن قبيصة أنه قال فى حديثه السابق: فأتى 

برحل من الأنصار يقال له: نعيمان فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر. وأعصرج 

عبد الرزاق» عن معمر» عن سهيل» وفيه قال: فحدثت به ابن المتكدر فقال: قد ترك ذلك. 

وقد أتى رسول الله يك بابن النعيمان فجلده ثلانًا م أتى به الرابعة فجلده ولم يزده رقصة 

ينان آر إن التبنمان كانت رمد ةلآ تيه لى الزرات ره فو اماو 

بالمدينة ومعاوية أسلم قبل الفتح أو فى الفتح على لاف وحضور عقبة كان بعد الفمح. أ هم 

انظر: نيل الأوطار (/8/9 4 .)١‏ 

)١(‏ منشأ الدلاف هناء وهو الذى تنبه علمائنا عليه للنظر فيه والبحث فى حمل إشكالاته هو: علة 
الرواية بلمعنى التى تؤثر تأثيرًا خخطيرًا ومباشر! فى تغير الحكم الضرعىء إذا ما قورنت الرواية 
بالمعنى بالرراية الأسلية التى نقلت ألفاظها بالنص من فم رسول الله الشريف يك ذلك فى ضوء 
معرفة ما مدى خحطورة تبديل المرادفات اللغوية والتباين فى معانيها على رغم كونها مرادفات. 
وهذا الذى ذكره المصنف نِعُمّ المثال الذى ندلل به على هذا الانحراف المنطير عن المعنى الأصلى 
الذى ترسمه ألفاظ الحديث الخارحة من فم النبى ## والذى تسبب فى وجوه لاف ذو 
حكمين» حكم استنيطه العلماء من سياق بشرى يدل على فهم الصحابى للنص الذى سمعف 
وحكم استنبطه آخرون من النص الأصيل الذى حرج منه يك فقد روى قى حديث عمر بن 
المخنطاب بالمعنى ما رواه أبو هريرة بالنص اللفظى فى حديث شارب المثمن ؛ فبيدما ترد رواية أبى 
هريرة (1/1- فتح البارى)» (77981- فتح البارى)» بالتنصيص على ضرب شارب الخمر 
باليد والنعل والتوب» يرويها أحد الرواة فى حديث عمر بالمعنى مستبدلاً الضرب بالجلد فأى 
اللفظين هو الصحيح؟ مع العلم بأن الروايات كلها أسانيدها صحيحة؟ إلا أنها تتفارت فيما بينها 
فى درجات الضبط ودقة النقل. ولهذا فإن كل لفظ يوجه الحكم إلى وجهة غير الأخرى» فإن 
الضرب بالثوب والنعل والخريد غير الجلد بالسوط. هذا هو المنشاً الحقيقى والمنطير للعلاف 
الذى يخشى كثير من الناس أن يبينه. وتفصيل ذلك فى كتابنا: المداحل الأصولية (المدخل السابع 
فى كيفية استخعراج الحديث من مصادره لمقارنة المتون) وانظر: مقدمة الدكتور/البندارى التى 
وضعها لموسوعة أطراف الحديث للخ أبو هاجر محمد بسيونى (80/1). 
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الثانى: أن الإمام تو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك؟) فمنهم من منع لرجحوع على» 
رضى الله عنه. ومنهم من جوز. 

أما الكيفية, فالنظر فى: السوط» ورفع اليد والضرب» والزمان. 

أها السوطء فليكن وسطاء ويقوم مقامه الخشبة الزائدة على القضيب الناقصة من 
العصا. ولا ينبغى أن يكون فى غاية الرطوبة» ولا فى غاية اليبس. 

وأما رفع اليد فلا يرفعه فوق الرأس؛ فيعظم الألم؛ ولا يكتفى بالرفع اليسير فلا 
يؤلم» بل يراعى التوسط. 

وأما الضربء فيفرقه على جميع بدنه» ويتقى المقاتل» كالقرط والأخدع وئغرة النحر 
والفرج» ويتقى الوجه؛ ففيه نهى فى البهائي» فكيف فى الآدمى؟(". ولا يتقى الرأس 
عندناء خلافا لأبى حنيفة» رحمه الله؛ لقول أبى بكرء رضى الله عنه, للجلاد: «اضرب 
الرأس؛ فإن الشيطان فى الرأس». 

ولا تشد اليدان من المجلود؛ بل يترك حتى يتقى - إن شاء - بيديه. ولا يل للجبين 
بل يُضرب وهو قائم. وتُضرب المرأة وهى جالسة؛ ويلف عليها ثيابهاء لكيلا تتكشف. 

وأما الزمان, فلابد من موالاة الضرب» فلو فرق مائة سوط على مائسة يوم لم يجز. 
ولو ضرب خمسين فى يوم؛ وحمسين فى يوم آخر قال إنه جائرء والضبط فيه عسي 
فالوجه أن يّال: إذا انمحى أثر الألم الأول لم يجء وإن كان باقيًا جاز. 

هذا هو القول فى الجناية الموجبة للحدود» ولايد من الاختتام يباب فى التعزير. 

باب فى التعزير"2 
والنظر فى: الموجبء والمستوفى» والقدرء وأصل الوجوب. 


)١(‏ النهى عن ضرب وجه الآدمىء ليس قياسًا أو من باب فحوى الطاب كما أشار إلى ذلك 
المصنف» بل هو منصوص عليه من حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: [إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه] أحرجه: أحمد (484/9)» والبيهقى (710/4")» وعيد الرزاق (907/ا١)؛‏ 
والتبريزى (01711)» والخنطيب فى تاريخ بغداد (511/1) والمتقى فى كنز العمال (55 ١١‏ 
)١١ 5‏ والألبانى فى السلسلة الصحيحة (ه84). 
وبلفظ: [إذا قاتل أحدكم أعاه فليجئنب الوجحه] أعرجه: مسلم وفى رواية له [إذا ضرب] 
(5117)» وعند البعارى بلفظ: [فليتقع بدل [فليجتتب] (088/5)» ونفس اللفظ لمسلم أيضًا. 
وأخرجه: أحمد (1//9اط: 37 7)» وعبد الرزاق (19/4517): والبغوى (١١/755)؛‏ والتيريزى 
(7ه*)» والهيثمى ٠١/4(‏ مجمع)» والمتقى فى كنز العمال (49 191 ))١١49‏ وفتح البارى 
ل 

(7) هذا العنوان ليس فى الأصل وزيادته من ط/إدار السلام: وهى زيادة مهمة. 
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أما الموجب: فكل جناي سوى هذه السبعة» مما يعصى العبد بها ربه؛ فيستوجب بها 
التعزير» سواء كان على حق الله تعالى» أو على حق الآدمى» إذ حق الآدمى أيضًا لا 
يخلو عن حق الله تعالى. 

وأما المستوفى: فهو الإمامء وليس ذلك للآحاد إلا الأب والسيد والزوج. أما الأب 
فلا يعزر البالغ» والصغير لا يعصى لكن للب الضرب تأدينًا وحملا على التعلم وردًا عن 
سوء الأدب. وللمعلم أيضًا ذلك بإذن الأب. وكل ذلك جائر بشرط سلامة العاقبة» فإن 
أفضى إلى الهلاك وجب الضمان على العاقلة» ويكون شبه عمء ويتبين أنهم جاوزرا 
حد الشرع., إلا ما يظهر كونه عمدًا محضاء ففيه القصاص. 

وأما السيد» فالصحيح: أن له تعزير عبده فى حق الله تعالى» وأما فى حق نفس 
فجائز بلا لاف. 

وأما الزوجء فلا يُعزر زوجته إلا على النشوز على الترتيب الوارد فى القرآن العظيم» 
فإن كانت لا تنزحر بالضرب اليسير بل بضربي منوف, فلا يُعزر أصلا؛ لأن المبرح 
مهلكء والخفيف غير مفيلر. 

أما أصل الموجبء, فقد قال العلماء: ما ينمحمض لحق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى 
الإمام» فإن رأى الصلاح فى سحب ذيل العفو والتغافل عنه فى بعسض المواضع: فعل. 
وإن رأى الاقتصار على الزحر.كجرد الكلام: فعل؛ إذ الصلحة تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال» وكم تحاوز رسول الله كل عن أقوام أساءوا آدابهم!!. 

أما المتعلق بحق الآدمى» فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق. لكن هل يجوز 
للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزحر بالكلام إن رأى ذلك؟ فيه وجهان. 

ولو عفا الستحق» فهل للإمام التعزير؟ فيه ثلاثة أوحه: 

أحدهما: لا؛ لأنه ليس المستحق. 

والثانى: نعم؛ لأن ذلك لا يخلو أيضًا عن الحناية على حق الله تعالى» وربما أراد الإمام 
زجره عن العود إلى مثله. 

والثالث: أنه إن عفا عن الحد سقطء وإن عفا عن التعزيرء فللإمام التعزير؛ لأت أصل 
التعزير موكول إلى الأئمة. 

أما قدر الموجب: فلا مرد لأقله» وأكثره محطوط عن الحد. ومنهم من قال: يخط كل 
تعزير - وإن عظم - عبن أقل الحدود. وهو حد الشرب. ومنهم من قال: تعزير 
مقدمات الشرب يط عن حده: ولايحط تعزير مقدمات الزنا إلا عن حد الزناء 


مهد كتاب حد الزنا 
وكذلك تعزير مقدمات القذف؛ فإن إمساك العبد سيده حتى يقتله غيره كبيرة أعظم من 
شرب قطرة خن رز وروئ:صاحب والتقريب؛ حديثًا عن رسول الله ول أنه قال: بلا 
يجلد فوق العشرة إلا فى حدم”©) وقال: الحديث صحيح. فيإن صح؛ فمذهصسب 
الشافعى» رضى الله عته. اتباع الحديث» وإن لم يصح الحديث فيحط عن عشرين فى 
حق العبد؛ لأنه حد الشرب فى حقه. وفى حق الحرء هل يحخط عن العشرين الذى هو 
أقل ما يجب حدًا كاملاً أو عن الأربعين الذى هو حده؟: فيه وجهان. 

وأما مالكء رحمه الله» فإنه جاوز الحدء وجوز القتل فى التعزير؛ للاستصلاح؛ وهر 
ضعيف؛ إذ الاستصلاح التام يحصل بالحدود والتعزيرات والحبس؛ فلا حاجحة إلى القتئل» 
والله أعلم. 

وإذا فرغنا من موجبات الحدود» فجدير بنا أن نشير إلى موجبات الضمانات» سوى 
ما ذكرناه فى كتاب «العَصطب». 

ف ا 


)١(‏ الحديث أحرجه البخارى (/584)» والترمذى »)١477(‏ رأبو داود 24451 45455): رابن 
ماحه (5501)., وأمد (475/8» 40/4)» والبيهقى (8/8؟5. »)0١47/٠١‏ والبغفوى 
»)949/٠(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار »)١15/9(‏ والتبريزى 0710 وأبن حجر فى 
الفتح (77/97). وللحديث ألفاظ أخرى. 
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كتاب موجبات الضمانات 
والنظر فى: ضمان الولاة» وضمان الصائل» وضمان ما أتلفته اليهائة فنعقد فى كل 
واحد بابا. 


الباب الأول: فى ضمان الولاة 

والنظر فى: موجب الضمان ومحله: 

أما لون فالصادر عن الإمام: إما تعزير» وإما حذّ» أو استصلاح. 

أما التعزير: فمهما سرى وجب الضمان, وتبين خروجه عن المشروع؛ إذ المشروع 
ما لا يلك وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة» فيجب الضمان على كل 
مُعَرّر إذ لم تسلم العاقبة. 

وأما الحدود. فهى مقدرة فيما عدا الشربء فإذا اقتصر فماتء قلنا: الحق قتله. أما 
إذا مال عن المشروع» فلا يخلو: إما أن يكون فى وقتء أو قدرء أو جنس. 

فإن كان فى الوقتء بأن أقامه فى شدة الحر» فالنص أنه لا يضمنء وفى مثله فى 
الختان يضمنء وذكرنا فيه النقل والتخريج؛ فكأنه يرجع حاصل الخنلاف إلى أن التأخير 
مستحب أو مستحق؟. 

أما الجبس, فشارب الخمر إذا ضرب بالنعال وأطراف الثياب قريبًا مسن أربعين» 
فمات» فلا ضمان إلا على الوجه البعيد فى أن ذلك غير جائز. 

وإن ضرب أربعين» فقولان: أحدهما: لا ضمان كسائر الحدود. والثانى: نعم لقول 
علىء رضى الله عنه: إن ذلك شىء رأيناه بعد رسول الله يل وهذا بشرط أن لا يصح 
الخبر فى جلد الأربعين. 

فإن أوجيناء فالصحيح إيجاب كل الضمان. وفيه وجه: أنه يوزع على التشاوت بين 
ذلك؛ وبين الضرب بالنعال فى الألم. وهذا شىء لا ينضبط ولا يدرك أصلا. 

أما القدرء فهو أن يضرب فى حد القذف أحدًا وثمانين» فقولان: أحدهما: أنه يجب 
عليه من الضمان جزء من أحد وثمانين. والنانى: أنه يجب النصف؛ ننظرًا إلى الحق 
والباطل» إذ ربا أثر آلام السياط لا تتساوى. 

أما إذا ضرب فى الشرب ثمانين» ضمن الشطر؛ لأنه زاد عن المشروع مثله. فلو أمر 
الخلاد يثمانين» فزاد واحدا؛ اجتمع من الأصول ثلائة أوجه: أحدها: أنه يسقط من 
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الضمان أربعون من واحد وثمانين» ويجب أربعون على الإمام؛ وواحد على الجلاد. 
والثانى: أنه يجب فى مقابلة الباطل نصف موزع على الإمام والجخلاد بالسوية. والشالث: 
أنه يجعل الضمان أثلاناء فيسقط ثلله. ويجب على الإمام ثلئه» وعلى الجلاد ثلنه. 

أما الاستصلاح؛ فهو: إما بقطع سلعة أو بالثتان. 

أما السلعة» فللعاقل أن يقطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوف, فإن كان مخوفًا لم 
يحز لإزالة الشين. وهل يجوز للعوف على البقية؟» فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا؛ لأن 
الخوف موجود فى الترك والقطلع» فلا فائدة فى القطع. والثانى: الجواز؛ إذ المدوف 
متساوء فإليه الخخيرة. والثالث: أن القطع إن كان أسلم فى الظن الغالب» جازء وإ 
اعتدل الخوف فلاء وكذلك الخلاف فى اليد المتاكلة. 

أما من به ألم لا يطيقه» فليس له أن يُهلك نفس فإن كات الموت معلومّاء مثل الواقع 
فى نار لا ينجو منها قطعًاء وهو قادر على إغراق نفسه: وهو أهون عليه: اختلف فيه 
أبو يوسف ومحمد: رحمهما الله والأصح: أن له أن يُغرق نفسه. 

رجعنا إلى الوالى والولى» وليس لهما ذلك فى حق العاقل البالغ إحباراء بل الخيرة إلى 
العاقل. فإن فعلوا وجب القصاص. 

أما المولى عليه بالصغر والجحنون» فللؤب أن يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقل فى نفسه 
لإزالة الشين والكنوف. 

أما السلطان» فله ذلك حيث لا خوفء ويكون قطعه كالفَصْد والحجامة؛ وهو جائز 
له. وإن كان فى القطع حطر فليس للسلطان ذلك؛ كما ليس له الإحبار على التكاح؛ 
لأن مثل هذا الخطر يستدعى نظرًا دقيقًا وشفقة طبيعية» وليس للسلطان ذلك فإن فعل 
حيث لم بحوزء فنجب الدية» وفى القود قولان» ووحه الإسقاط الشبهة؛ إذ هذا ثما 
تقتضيه ولاية الأب وإن لم تكن تقتضيه ولايته. ثم الصحيح أن الدية فى خاص ماله وإن 
سقط القود؛ لأنه عمد محض. وحييث جوزنا للآب والسلطان ذلك؛ فسرى» قال 
القاضى: ووحب الضمان كالتعزير؛ لأنه غير مضبوطهء وإفما جوزنا بالاجتهادي» 
والصحيح ما قاله الأصحاب؛ وهو سقوط الضمان؛ لأن ارح فيه خطرء وقد حوز مع 
الخطرء وإنما جوز من التعزير ما لا حطر فيه. وكيف يتعرض الولى لضمان سراية الفقصد 
والحجامة؛ وذلك يزجره عن فعله» ويضر بالصبى؟. نعم» يتجه ذلك فى الختان بععض 
الاتحاه فإنه ليس على الفورء ولا فيه حوف. والصحيح أيضًا أنه لا ضماك. 

أما الختان؛ فمستحق عند الشافعى» رضى الله عنهء فى الرجال والتساء؟ لأنه جائره 


كاب موجبات البانات حول 
مع أله جرح عنظر» فيد على وحوية» والوائصت انر فى الرحال قطع ما يغشى الحشفةء 
وفى النساء ما ينطلق عليه الاسم. 

ثم أول وحوبه بالباوغ وليس يجب على الصبى» بخلاف العندة إذ تتقضى من غير 
فعل» والأولى أن يبادر الولى فى الصبى؛ لسهولة ذلك عند سخافة الجلد, فإن يلغ وامتنع 
استوفى السلطان قهراء فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يفعل فى شدة الحرء فإن 
النص أنه يضمنء» وفيه تخريج سبق. 
النظر الثانى: فى محله: 

والإمام كسائر الناس فيما يتعاطاه لا فى معرض الحكم أو فى معرض الحكم على 
خلاف الشرع عمدًا. وأما إذا بذل الممكن فى الاجتهاد فأخطأء ففى الضمان قولان: 

أحدهما: أنه كسائر الناس يجب عليه» أو على عاقاته. والثانى: أنه فى بيت المال؛ 
لأن الوقائع تكثرء وهو معرض للخطأء فكيف يستهلك ماله؟. وعلى هذاء ففى الكفارة 
وجهان؛ لأنها من جنس العبادات فتبعد عن التحمل. ويجرى القولان فيما لو ضرب فى 
الشرب ثمانين وقلنا: له ذلك. ولا يجرى إذا أقام الحد على حاملٍ مع العلم؛ فإنه مقصرء 
والغرة على عاقلته قطعًاء وكذلك إذا قضى بقول عبدين» أو كافرين» أو صبيسين وقصر 
فى البحث. فإن بحث فأخطأء جرى فيه القولان» إلا أنه يمكن الرجبوع على الشهود؛ 
لأنهم تصدوا لما ليسوا أهلاً له. ومنهم من ققال: لا رجوع؛ لأنهم صدقوا أو أصرواء 
وليس القاضى كالمغرور؛ إذ المغرور غير مأمور بالبحثء وهو مأمور به. 

فإن قلنا: يرجع؛ ففى تعلقه برقبة العبدين» أو لزومه فى ذمتهما خلاف. وفى 
الرجوع على المراهق نظر؛ لأن قوله بعيد أن يعتبر الإلزام» ولكن يمكن أن يجعل كجناية 
حسية» ولذلك تعلق برقبة العبد على رأى. 

فإن كانا فاسقين» ورأينا نقض الحكم بظهور الفسق بعد القضاءء ففى الرجوع 
عليهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب كالعبدين. والنانى: لا؛ لأنهما من أهل الشهادة 
على اللهملة. والثالث: أنه يرجع على المجاهر دون المكاتم؛ فإن عليه ستر الفسق لاف 
الرق فإنه لا يستر. 

أما الجلاد, فلا ضمان عليه؛ لأنه كيد الإمام وسيقه» ولو ضمن لم يرغب أححد فيه 
وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلا ضمان عليه مهما كان القطع مباحًا. أما إذا قطع 
يدا صحيحة بالإدّن» ققى الضمان خلاف؛ لأن المستحق أسقط حقه ولكنه محرم. 

ولو قتل حر عبدّاء وأمر الإمام بقتلهء والجدلاد شفعوىء ففيه وجهان. ينظر فى 
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أحدهما إلى اعتقاد النلادء وفى التانى إلى اجتهاد الإمام. 

وكذا الخلاف فيما لو كان الإمام شفعويًا قأخطأ بذلك؛ والجلاد حنفى: فالنظر إل 
ججانب الإمام يوجب القصاص على الخلاد. 

وكل هذا إذا كان للجلاد مخيص عن الفعل. فإن لم يكن فهو كالمكرف على رأى» 
وقد ذكرناه. 

الباب الثانى: فى دفع الصائل 

والنظر فى: المدفوع, والمدفوع عنه؛ وكيقية الدفع. 

أما المدفوع؛ فلا تفصيل فيه عندناء بل كل ما يخاف الهلاك منه» يباح دفعه ولا 
ضمان فيه؛ لأنه مستحق الدفع» يستوى فيه المسلم؛ والكافر» والصبى» والمجنون» 
والبهيمة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يحب ضمان البالغ» ويجب ضمان البهيمة 
الصائلة» وله فى الصبى والمجنون تردد. واختلف الأصحاب فى مسألتين: 

إحداهما: جرَّةٌ تدهورت من سطع أو جدار مطل على رأس إنسان فدفعها 
فكسرها؛ فمن ناظر إلى أنه مستحق الدفع» ومن ناظر إلى أنه لا اختيسار لها حتى يال 
عليهاء فصار كالمضطر فى المخمصة إلى طعام الغير» فإنه يأكل ويضمن. 

الثانية: إذا اضطر إلى طعام فى بيته» وعلى بابه بهيمةٌ صائلة لا تتدفع إلا بالقعل» فهو 
مردد بين ضرورة المخمصة والصيال؛ ففيه رجهان. وهعذا حكم جواز الدفع. 

أما جواز الاستسلام فينظر: إن كان الصائل بهيمة أو ذميّاه لم يجزء ووجب الدفع؛ 
إذ عهد الذمى ينتقض بصياله. وإن كان مسلمًا محقونا فقولان: أحدهما: الجواز؛ لقوله 
يل لخذيفة» رضى الله عنه؛ فى وصف الفعن: وكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل,20. والثانى: المنع؛ لأن الصائل لا حرمة له؛ لظلمه» والمصول عليه ممترم. وإنما 


)١(‏ الحديث أخرجه السيوطى فى الدر المتقور (0/5/5؟)) وتحمد )0١١١/5(‏ والدارقطنى 
0 
وأصل هذه المسألة قوله تعالى فى قصة ابنى آدم عن المظلوم إإنى أريد أن تبوء بإثمى وإثماك 
فتكون من أصحاب النار وذلك حزاء الظالمين» وللحديث الصحيح عن أبى بكرة قال: قال 
رسول الله ول: إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها حير من الماشى والماشى فيها خصير 
من الساعىء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له 
إبل ولا غئم ولا أرض» قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده يحجر ثم لينج إن استطاع النجاة. 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟. فقال رجل: يا رسول الله- 
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يؤمر بترك القتل فى الفتئة خوفا من إثارة الفتعة. ' 1 

نعم» يجوز للمضطرين فى المحمصة الإيثار؛ لأن الحرمة شاملة للجميع. وأما الصبى 
والمجنون» فمنهم من أحقهما بالبهيمة» ومنهم من طرد القولين. ووحه القطع بالمنع: أن 
قتل الصبى يجب منعه على المكلف إذا قدر كيلا يبوء بالإئم؛ لأنه صورة ظلم. 

أما المدفوع عنه: فله ثلاث مراتب: 


الأولى: ما يخصه؛ وهو كل حق معصوم: من نفس» وبضعء ومال وإن قل حتى يهدر 
الدم فى الدفع عن درهم؛ وحكى عن الشافعى؛ رضى الله عنهء قول قديم: أنه لا يدفع 
عن المال بالقتل» وهو غريب. 

الثانية: ما يخص الغير وهو يقدر على دفعه. منهم من طرد القولين فى وجوب الدفع» 
ومنهم من قطع بالوجود؛ إذ لا مدل للإيثار هاهناء وهر حق الغير. ومن الأصوليين 
من قطع بالمنعء وقال: ليس شهر السلاح فى مشل ذلك إلى الآحاد؛ بل إلى السلطان؛ 
لأنه يحرك الفعن. 

الغالفة: ما يتعلق.محض حق الله تعالى » كشرب الخمر» فظاهر رأى الفقهاء ووب 
الدفع؛ بسبب الأمر بالمعروف» ولو بالسلاح. ومنهم من منع ذلك إلا للسلطان غموقًا 

من الفتنة . وذكرنا فى ذلك تفصيلاً طويلاً فى كتاب «الأمر بالمعروف» من كتب وإحيساء 
عل لي 6 

أما كيفية الدفع» فيجب فيه التدريج؛ فإن اندفع بالكلام لم يضرب» أو بالضرب لم 


-أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضرنى رحل بسيفه 
أو بسهمه فيقتلنى. قال: يبوء بإثمه وإئمك ويكون من أصحاب النار. قلت: هذا فى قتال الفتنة 
لا فى قتال أهل الردة المستبدلين شريعة من شرائع الله بشرع البشر وقوانينهم وحثالة أذهانهم 
وفهامهمء فإن هذا الحديث قد أشكل على كثير من إخواننا ثما يرحب بفهمهم لهذا الحديث أن 
أبا بكر والعشرة وجمهور الصحابة آثمون لقتالهم من امتنع عن شريعة واحدة وهى الزكاة لا 
ححودًا بها بل بتأريل باطل صاروا به من أهل الردة» وهو مذهب الشيعة الروافض إذ أنهم 
خطئوا أبا بكر رضى الله عنهء وقالوا: إن أبا بكر أول من سبى المسلمين وأن القوم كانوا متأولين 
فى منع الصدقة. انظر: كتابنا معايير التأويل والمدأولين» ونيل الأوطار ))١70/4(‏ والحديث 
أرحه: مسلم (737115)) والحاكم (40/5 4 4١‏ )» والتقى الهندى (90800). 

)١(‏ إحياء علوم الدين :١46/8(‏ 05"). الحديث أخرحه: البخارى (511/7؟)» والمتقى الهددى 
»)0765٠0(‏ والبيهقى (718/4)» ومسلم (81057)» والترمذى »)717١4(‏ وابن حجر قى فتتح 
البارى »)5510/٠١(‏ وأيى نعيم فى حلية الأولياء (ا//ا9): رالطبرانى »)١77/5(‏ والبغوى 
(50/5)» من طرق ويألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد مرفوعًا يه. 


15 كتاب موجبات الضمانات 


مجرحء أو بالخرح لم يقتل» و وإذا اندفع لم يتبع. 

ولو رأى من يزنى بامرأة» فله دفعه إن أبى ولو بالقتل. فإن هرب فاتبعه وقتله» وجب 
القصاص عليه إن لم يكن محصنّاء فإن كان خصنًا فلا قصاص» لأنه مستحق القدل وإن 
لم يكن للآحاد قتله. . وكذا من استبد بقطع يد السارق فلا قصاص»ء ولكن لابد من 
إقامة بينةٍ عليه؛ فإنه لا يسمع بحرد دعواه للزنا والسرقة. 

وتبنى على هذه القاعدة مسائل: 

الأولى: : لو قدر المصول عليه على الهربء فالظاهر أنه ليس له الدفع» ومنهم من 
جوزء وكأن الموضع حقه فلا يلزمه الهرب. 

ولو كان الصائل يندفع بسوط» لكن ليس فى يد المصول عليه إلا ما لو ضرب به 
جرح: فالظاهر جواز الضرب؛ لأن المعتبر حاجته؛ وهو لا يقدر على غيره» ولذلك 
نقول: الحاذق الذى لا يقدر على ل ل ل 
جرح والأخرق الذى يعجز عنه لا يضمن 

الفانية: لو عض بد إنساذه قله أن يس يدم فا درت أسنانه فلا ضمانء وإن 2 
يقدر على السل» فله أن يضع السكين فى بطنه؛ ويعصر أثثييه. وقيل: لا يجوز إله 
يقصد العضو النانى ليندفع. وهو بعيد. 

الثالغة: إذا نظر إلى حرم إنسان من صير الباب؛ وكوة الدار عمدًاء فله أن يقصد 
عينيه بحصاق أو مدرة من غير تقديم إنذار. فلو أعماه الرمى فلا ضمان» وهذاعلى 
خلاف تدريج الدفع» ولكن نظر رجل إلى رسول الله يه فى حجرته من صير بابه» 
وكان بيده عليه السلام مذرى يحك به رأسه. فقال: «لو علمت أنك تنظرنى» لطعست 
بها عينيك:20. 

وقال القاضى: لابد من تقديم الإنذار على القياس» والحديث محمول على أنه لو أصر 
على النظر فلم يندفع بالإنذار. وهذا مذهب أبى حتيفة, رحمه الله. 

وعكس صاحب «التقريب» وقال: يستدل بهذا على أن الدفع جائرٌ ابنداءٌ من غير 
إنذار» ويتأيد ذلك بقولنا: إنه يجوز قتل المرتد بغئة من ءَ غير إمهال وإنذار. والمذهصب: 
الفرق؛ لأجل الحديث؛ ولأن النظر إلى الحرم جناية تامةء فإن ما رآه وانكشف ل لا 
يستتر باندفاعه بعده فللنظر هذه الخاصية. لكن لا خلاف أنه بعد الاندفاع لا تقصد 
عيئه بالجناية السابقة» فكأن المسلط هذه الخاصية مع وجود الخناية. 


(1) أخرحه الترمذى (9. 907)» والنسائى (71/4)» والبيهقى 50/4 


كتاب موجبات الضمانات 1 
<< والصحيح: أنه لو استرق السمع من كرة لم تقصد أذنه من غير إنذارء وإن كان ما 
سمعه قد فات ولكن أمر الكلام أهون من أمر العررات» وفيه وجه: أنه يلحق به. 

وإن كان الباب مفتوحًا فنظر لم يقصد؛ لأن التفصير من رب الدار. ولا فرق يين أن 
ينظر فى الصير من ملك نفسه؛ أو من الشارعء أو من السطحء فإنه يقصد. 

هذا إذا كان فى الدار حرم غير متستراتء فإن لم يكن فثلاثة أوجه: أحدها: الجواز؛ 
للعموم؛ ولأن الإنسان قد يكون مكشوف العورة. والثانى: المنع؛ إذ أمن الاطلاع على 
المستترة» وعلى الرجال أسهل. والثالث: أنه يجوز القصد إن كان فى الدار حرم وإن كن 
مستترامتي. وإن لم يكن إلا الرجال لم يجر. 

ولا حلاف أنه إن كان للناظر حرم فى هذه الدار فيصير ذلك شبهة فلا يقصد. 

ثم إن لم تحصل الشرائط وجب القصاصء وإن حصلء فرشقه بنشابة وحب 
القصاصء بل لا يترخص إلا فى قصد العين مخشبة» أو مدرة. أو بندقة؛ فقد يخطىئ؛» وقد 
يصيب ولا يعمى. وأما الرشق فقتل صريح؛ فلا يجوز. 
الباب الثالث: فيما تتلفه البهائم 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: أن لا يكون معها مالكها 

فإن انسرحت فى المزارع نهارً! فلا ضمان على مالك البهيمة؛ وإن السرحت ليلاً: 
ضمن؛ بذلك قضى رسول الله يلك( إذ العادة حفظ الدواب ليلاً من مُلاكهاء وحفظ 
المزارع نهارًا من أصحابهاء فالمتبع فيه التقصير. ولو انعكست العادة فى موضع انعكس 
الحكم فيهما؛ للمعنى من فرق رسول الله وَل. 

وفيه وجه: أنه لا ينعكس؛ لأن ضبط العادة يعسر؛ فيتبع الشرع كيفما تقلبت 
العادات. 

فرعان: أحدهما: أن البهائم أيضًا لا تخلو عن الراعى نهاراء ولكن يعذرون فى الغفلة 
عنها إذا سرحت بعيدة من المزارع؛ فلو سرحها فى جوار المزارع مع اتساع المراعي» 


(1) الحديث؛ أخرجه: أبو داود (70554)» وابن ماجه (78897)» والدارقطنى (4/5 10)» وصححه 
الألبانى فى صحيح ابن ماجه (17/6)» من طرق عن الزهرى» عن حرام بن حيصة: عن أبيه 
مرفوعًا بلفظ: ([على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشى حفظها بالليل]» وأخرجحه 
أيضًا أحمصد (457/5)» والسيوطى فى الدر للشور (570/5)» والقرطبى فى تفسيره 
»)815/1١(‏ وعبد الرزاق (084+4)» وأحرحه مالك (4//7 لا) بلفظ متقارب. 


ككو كتاب موجبات الضمانات 


الثانى: لو سرحها ليلا فدخلت البساتين» وأبوابها مفتوحة. لم يضمن؛ لأن التقصير 
فى البستان من صاحبه؛ إذ لم يغلق الباب» والتقصير من رب البهيمة فى حق المزارع 
الضاحية. 

الفصل الثانى: أن يكون معها مالكها 

فيضمن مالك الدابة ما أتلفه بيديها إذا خبطت» وبرجليها إذا رممت» وبفيها إذا 
عضتء وكذلك كل ما كان يمكن حفظ الدابة عنه من غير انسداد رفق الطرق. 

أما الضرر الذى ينشأ من رشاش الوحلء وانتشار الغبار إلى الفواكه» فلا ضمان؛ إذ 
هو ضرورة الطرق» ولا يمكن المنع منه. نعم: لو خالف العادة بالركض فى شدة الوحل» 
أو ترك الإبل فى الأسواق غير مقطرة» أو ركب الدابة النزقة التى لا يركب مثلها إلا فى 
الصحارى: ضمن؛ لكونه مقصرًا فى العادة. 

فروع: الأول: لو أفلتت الدابة ليلاً عن الرباط» فهو كما لو غلبت صاحبهاء وقد 
ذكرناه فى باب «الاصطدام». 

الغانى: لو تخرق وب إنسان بحطبي على دابة» وهو مقابل ومبصر ووجده مركا 
فلا ضمان. وإن كان مستدير أو ناداه المالك منيهّاء فكمثله. وإن لم ينبهه ضمن 
صاحب الدابة. 

الغالث: إذا أدخل الدابة مزرعة» فأخرجها صاحب المزرعة؛ فانسرحت فى مزرعة 
غيره: فلا ضمان على المخرج. فإن كانت مزرعة محفوفة بالزراع فلا يمكن إخراجحه إلا 
به فيضمن؛ إذ عليه الصبر ليرحع على رب البهيمة. ومها كان رب الدابة مقصراء ولكن 
مالك الزرع حاضر وقادر على التنفير فلم يفعل» فلا ضمان؛ إذ هو المقصر بترك التنفير 
فى العادة. 

الرابع: الهرة المملوكة إذا قتلت طير إنسان؛ أو قلبت قدره» ففى وجوب الضمان 
على مالكها أربعة أوجه: أحدها: أنه لا ضمانٌ؛ إذ ما جرت العادة بربط الستائير ليلا 
ونهارًا. والثانى: يجب؛ إذ يمكن شد الروازن وغلق الأبواب حتى لا تخرج. والفالث: 
أنها كالدابة» يجب حفظها ليلا لا تهارًا. والرابع: بالعكس؛ فإن الأطعمة تصان بالليل 
دون النهار. 

الخامس: الهرة الضارية بالطيور والإفساد» أو تنجيس الثياب» قال القاضى: يجوز 
قتلها فى حال سكونها؛ لأنها التحقت بالفواسق» فأشبه الذئب الذى لا يحل اقتناؤه. 


كتاب موجيات الضمانات /ا316 
وقال القفال: لا يحل؛ لأن هذه ضراوة عارضة على خلاف الجنسء فتدفع فى حال 
الضراوة فقط. 
والكلب الضارى كالهرة» والأولى تشبيهه بالذئب. 
* #0 


١4‏ كعاب السير 


كتاب الهَبّر 
ومقصود الكتاب: بيانُ الجهاد, والنظرٌ فى وجوبه. وكيفيته, وتركه بالأمان. فنعقد فى 
كل واحد بابًا: 
الباب الأول: بيان الجهاد والنظر (2 
وقد يحب على التعبين» وقد يحب على الكفاية» وهو الغالب20. واللنظر فى طرفين: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة منا للبيان والايضاح. 
والجهاد فى اللغة: بذل الإنسان جهده وطاقته؛ والمبالغة فى استفراغ الوسع فى الشئ: أشق من 
الجهد» يقال: حهد الرحل فى كذا: أى جد فيه وبالغ» ويقال: احهد جهدك: ىلع عناكن 
ومنه قوله تعالى “لإ وجاهدوا فى الله حق جهاده» وقوله تعالى: «إوأقسموا بالله جهد تمانهم» 
أى بالغوا فى اليمين واحتهدوا فيهاء وهذا من المعانى الحقيقية لمادة الجهاد» ومن المعانى المجازية 
قرول العرب: : سقاه لبنا حهودا وهو الذى أخرج زبده أو أكثر ماله ويقال: أحهد فيه الشيب إذا 
أكثر هذا معناه فى اللغة وهو كما ترى عام فى ذاته وفى غايته. 
وفى الاصطلاح: بذل المسلم طاقته وجهده فى نصرة الإسلام ابتغاء مرضاة الله ولمنا فيل اتاد 

فى الإسلام بأنه فى سبيل الله ليدل على هذا اللعنى الضرورى لتحقق الجهاد الشر: » وبهذا 

جاءت الآيات القرآنية معلنة أن جهاد المسلمين ومنه القتال» إنما هو جهاد فى سبيل الله بخلاف 
الكافرين فإن حهادهم وقتالهم فى غير سبيل اللهء أى فى سبيل الشيطات» قال تعالى: «إالذين 
آمنوا يقاتلون فى سبيل الله» والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت) رقد يعبر عن المعنى 
الذى بيناه بعبارة: القال لتكون كلمة الله هى العلياء كما جاء فى الحديث الشريف وسكل 
رسول الله يع عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءء فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال 
:من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛ لأن المقصود بكلمة الله الإسلام» 
وجعلها هى العليا أى عى النافذة الظاهرة. انظر: لسان العرب )1/٠١/1(‏ المصباح المنسير (111) 
المعجم الوسيط (57/1 )١‏ مغنى المحتاج (8/9. )٠٠‏ بدائع الصنائع )١55/9(‏ أصول الدعوة لعيد 
الكريم زيدان (المبحث السابع رقم 4 45). 

(؟) أى هو الغالب فى زماته رحمه الله لوجود الدولة الإسلامية وإمام عليها يحمى بيضتها كما سيأتى 
شرحه من المصنف أما مع سقوط الدولة الإسلامية وقيام دويلات علمانية مكانها وتنحية شرع 
الله وإحلال شرع البشر مكانه وغير ذلك ما لا يخفى على من عنده علم بدين الله فالغالب العين 
لا الكفاية. 
أما الواحب العينى: قهو ما دل خحطاب الشارع على طلبه طليا جازمًا من كل فرد من أفراد 
للكنفين كالصلاة والزكاة والصوم ولا يسقط على أعباتهم الكلفين إلا مع عدم القدرة؛ 
وتفصيلات الاستطاعة والقدرة على مأ ذكر من قبل فراحع. ع 


كناب السير 158 
في الواجحبات على الكفاية» وفى المعاذير المسقطة. 
الأول: فى الواجبات 

فالجهادٌ واحبٌ على الكفاية» وقيل: كان على الصحابة» رضوان الله عليهم؛ فَرْضَ 
عَيْنِء وكان من يتخّف يحرس فى المدينة» وكانوا يُتناوبون ويَغْزون مع رسول الله ل 
فى كل سنة بعد أَنْ نزل القتال. 

وقد كان قبل ظهور شوكة الإسلام مأمورًا بالدعوة والصبر على الأذى حتى 
نزل الحث على الجهاد. 

والآن» فيجب على الإمام فى كل سَنّة أو ما يقرب منها غزوةٌ يُنهض إليها جُندَه؛ 
إدامة للدعوة القهرية» وإظهارًا للإسلام0"). ثم يَرْعَى القصّفة فى المناوبة بين الحند ولا 


-وأما الواحب الكفائى: فهو ما دل خحطاب الشارع على طلبه جازمًا من مجموع المكلفين» بحيث 
إذا أداه البعض سقط عن الباقين كتغسيل الميت وتكفينه وكصلاة الخنازة» وتولى القضاءى وإفتاء 
المسلمين» وغير ذلك من الكفايات. وقد ينقلب الواحب الكفائى إلى عينى مشل انفراد شخص 
بالواحب كرد السلام. وسيأتى للمصنف متى يكون المهاد فرض عين. 

)١(‏ فى ذلك رد على الذين زعموا من المحُدئين تلامذة الغرب القائلين: إن القعال فى الإسلام» أو 
الجهاد فى الإسلام» دفاعى لا هجومى» فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تهاحم دولة غير إسلامية 
إلا إذا هاجمتها الأخيرة واستدلوا بقوله تعالى#وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين4 الآية [البقرة:٠9١].‏ وهذا حق أريد به باطل؛ والحق أن هذه الآية يستدل 
بها على سبب واحد من أسباب القتال فى الإسلام؛ أما الباطل الذى أرادوه هر إبال وإسقاط 
بقية الأسباب التى شرع من أحلها القتال فى الإسلام ومنها رد الاعتداء كما سبق فى الآية 
السابقة. ومنها: القتال لنصرة ضعفاء المسلمين الذين يتعرضون لظلم الكفرة قال تعالى: «إوما 
لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الففالم أهلهاء» الآية [النساء: 0/]. 
ومنها: أن يبدأ الممسلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الإسلام ومنعوا السلمين من تولى الحكم 
والسلطان لإقامة شرع الله وتطبيقه فى الأرض» وهذا هو الذى يجادل فيه البعض ويعتبره سن 
قبيل القتالل الذى يبدأ به المسلمون غيرهم بلا مبرر. والحقيقة أن القرآن والسنة النبوية يدلان على 
هذا النوع من القتال» قال تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) الآية 
[الأنفال: 4]. والفتنة معناها الكفر والشركء قال الإمام أبو بكر المصاص فى أحكام القرآن 
فى تفسير هذه الآية: يوحب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر. قاله ابن عباس وقتادة 
ومجاهد والربيع أما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة.. والدين الشرعى هو الانقياد لله عز وحل 
والاستسلام له... ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى: 9إن الدين عند الله الإسلام» الآية[آل 
عمران: .]١9‏ فقول الإمام المصاص: حتى يتركوا الكفس أى كفرهم المتعلسق بتشريع- 


1 كتاب السير 
يُخصّص بعض أقاليم الكفار, ولكن يُقَدّم الأهم فالأهمٌ» ويتشوّف إلى بث النكاية 
والرُعْب فى الدميع. 

وإنما يصير الفرض على الكفاية لا على التعيين إذا كان الشىء مقصود الحصول فى 
نه للترع ولم يكن الشخص مقصودًا بالامتحان» وذلك ينقسم ثلاثة أقسام: 

أقسمٌ يتلق تتخض اللدين: كإقامة الدعوة الحجاجيّة بالعلم» والقهرية بالسيف» فلا 

ينبغى أن تَحْلْرَ خطةٌ الإسلام عنهء وهذا يتعلّق بأصلّ الدين ٠‏ ومتها يتعأق بشرووع الدين 

0 وردٌ السلام» وهو من 
الشعائر وإن لم 5 تتعلق به مصلحة كلية» بل مصلحة حسن المعاملة. وأما إقامة الجماعات 
والأذان - سوى أيام امع - ففيه تردد. 

القسم الثانى: ها يتعلق بالمعاش. كدفع الضرر عن محاويج ج المسلمين وإزالة فَاقّيهمء فإ فإ 
بقيت ضرورةٌ بعد تْرقة الزكوات كان إزائُها من فرض الكفاية: وإن بقيت حاحة 
ففى وجوب إزالتها تردة. 

00 البباعات والمناكحات, والحراثة والزراعة» وكلٌ حرفة لا يُستغنى الناسُ عنهاء لو 
تصُوّر إهمالها: : لكانت من فروض الكفايات؛ حتى الفصد والحجامة» ولكنْ فى بواعث 
0 مندوحة عن الإيجاب؛ لأنّ قوام الدنيا بهذه الأسباب» وقوامٌ الدين موقو على 
قوام آمر الدنيا ونظايها لا محالة. 

القسم الثالث: ما هو كالمركب من القسمين: كتحمّل الشهادات» وإعانة القضاة على 

-الأحكام, لأن التشريع من حق الله وحده؛ فمن نازعه ذلك فقد كفر وأشرك؛ قال تعالى: [أم 

لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الآية [الشورى: .]7١‏ 

ويويد ذلك قوله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 

ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون» 

الآية [التوبة: .]1١‏ قال الإمام الشافعى: الصغار أن توذ منهم الجزية وتحرى عليهم أحكام 

الإسلام. فهذا صريح فى أن قتال المسلمين إنما هو لإظهار دين الله بتطبيق شرائعه بعد أن يتولى 

المسلمون: الحكم والسلطان وليس المقصود قتل غير المسلمين أو إكراههم على الإسلام لأنه لى 

كان هذا هو المقصود لما شرعت الحزية ولما أقر الكافر على كفره فى دار الإسلام. وفى السنة 

أحاديث كثيرة تؤيد ذلك وفيها يأمر الرسول يق أمراء المند عند توحههم إلى المشركين أن 

يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإلى المزية أى إلى المنضوع إلى سلطان الدولة الإسلامية» فإن أبوا 

قاتلوهم حتى يخضعوهم قهرًا لسلطان المسلمين. 

انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان(رقم 551) ومختصر المزنى(171//8؟) وزاد المعاد 

.)”٠١/7(‏ وانظر كلام المصنف بعد ذلك. 


كتاب السير لفن 
تؤفيّة الحقوق» وتجهيز الموتى» ودفنهم» وغسئلهم» وهذه مصالحٌ» ولكن يتعلق بها أيضًا 
إظهارٌ شعائر الدين. 

57 الفروضُ مذكورةٌ فى مواضعهاء وإفا نذكر الآن الجهاد والتعلّمَ والسَّلام 
ولْتَعْلم أنه إذا تعطل فرض كفاية فى موضع؛ أَئِمّ ل مَنْ علم ذلك وقدر على إقامته» ويأثم 
ل ا 1 أما من هر 
معذورٌ- لِبُعْدِهء أو لتعذّر البحث عليه- فلا يأنم. 

الطرف الثانى: فى مُسْقِطَات الوجوب 

وهو العجز: إما جسيّا أو شرعيًا. 

أما الحستئ. فهو الصّاء والحفوثٌ» والأنوثة» والمرضء والفقرء والعرج» والعمى فلا 
جهادٌ على هؤلاء؛ لِعَجْزِهم وضَعْفِهم. 

وقيل: الاعر كالصحيح إن كان يُقَائل راكباء وهو بعيد؛ لعموم قوله تعالى: : ولا 
عَلَى الأعرّج حَرَج)270, ولأنه لا تنثر الحاجة إلى الترجل فى مضايق القتال. 

52لا ينك نفقة الذهاب والإياب والمركوب, فهر فقي وتفصيله ما ذكرتٌ 

فى الحج: إلا فى شيئين: أحدهما: أنه يشترط وجودٌ السلاح هاهناء بخلاف الحج. 
والآخر: أنه لا يسُقط الجهادُ بالخوف من المتلصصين على الطريق وإن كانوا من 
المسلمين؛ لأنّ أهم اللجهاد مع المتلصصين؛ ومصير هؤلاء إلى الخوف الأعظم. 

أما الموانع الشرعية؛ فهو: الرق» والدَيْنء ومَنَعُ الوالدين 

أما الرقيقٌ فلا جهادَ عليه» كما لا جمعة ولا حجّ عليه ولا يازمه الجهاد وإن أمره 
السيد؛ إذ لا حقّ له فى روحه حتى يغرر به ويُعَرضَّه للهلاك. وكذلك لا يجب على 
العبد أن يدقع عن السيد إذا قُصيد بالهلاك مهما حاف على روحه؛ بل سيده كالأجانب 
فى هذا المعنى. نعم إن خرج سيدّه للجهاد, فله استصحابه للخدمة على العادة لا 
ليقاتل قهرًا 

أما الدَيْنء فالحالُ منه يمنع من المخروج إلا أن يرضى المستحق. والمؤجّل لا يَمْنْع عن 
سائر الأسفار وإن قربت ال مدة وطال السفرء لكن على الْستَحِقَّ معه- إن شاء- لِيُطالب. 


(1) الآية- -1١‏ النور. وهى قريئة تصرف المهاد من الوجوب إلى الإباحة عن الأعرج وغيره من 
ذكروا. وهى صيغة معروفة عند أهل الأصول بنفى الحرج وهى من صيغ الإباحة. ورجم الله 
الفاتح العظيم موسى بن نصير فقد كان به عرج. 


نفد كتاب السير 

وأا شفر الجهاد» قفيه أزئعة إرية؟ أحدها: أنه يمع منه؛ لأنّ المصير فيه إلى ا موت» 
وبه يحل الأحَلُ» مخلاف سائر الأسفار. وهو ضعيف. والثانى: أنه كسائر الأسفار: فلا 
يمع. والثالث: أنه يمنع إلا إذا ختلف وفاءً بالدين. والرابع: أنه إت كان من المرترقة لم 
يُمتع؛ ركا كان وجهه فى قضاء الي من القتالء وإلا يشلع. 

وأما رضاءٌ الوالدين فشرط؛ رُوى أن رجلا حاء فقال لرسول الله ول: أريد أن 
أجاهد معك؛ فقال: : كيف تركت والديّك؟: فقسال: تركتهما يَيُكيان؛ فقال: وارحم 
وأَضْحِكْهُمًَا كما أبكيبَهُمَا (2. 

أما حج الإسلام بعد الاستطاعة, فيجوز بغير رضاهما؛ لأنه فرضُ عينٍ !"2 وفى 
التأخير خخطرء والغالبُ السلامة مع أمْنٍ الطريق. 

أما سفر طلب العلم؛ فإن كان العلم المطلوب معيئاء أو كان يطلب رتبة الاجتهاد 
حيث شَغْر البلكُ عن المجتهد فلا يُترط الإذن كالحج» بل أولى؛ لأنه على الفور. وإن 
كان يطلب رتبة الفتوى- وفي البلد مُفتون- ففيه وجهان» الظاهي أنه يجوز بغير إذن» 
لأنه حر مستقلٌ» وإثما عليه دم ضرر التحزن فى سفر مُهل كابلتهاد. ومنهم من قال: 
لابد من الإذن؛ لأن دَفمَ الضرر عنهما واحب» وهذا ليس بواحبع. 

أما الأسفارٌ لمباحة- كالتجارة وغيرهاء ما فيه خطرٌء كركوب البحرء والبوادى 
المخطرة- فلا يجوز إلا بإذن» وما عدا ذلك فالظاهرٌ حوره لأنّ فى مَنْيِه إضرارًا به 
أيضاء و0 وفيه وجه إذا كان فوق مسافة القصر. 


)١(‏ الحديث: أخرحه أحمد )١4/(‏ والبيهقى (5/8١؟)‏ وأخرحه بزيادة إليها أبو داود (الجهاد 
1) والنسائى(بيعة ب١)‏ اين ماحه (1143) والبغوى فى شرح السنة )17178/٠١(‏ والسيوطى 
فى الدر المنثور (117/7/4) 
وأبو نعيم فى حلية الأولياء 00/1 ؟) والترغيب والترهيب للمنذرى )7١6/5(‏ والعراقى فى 
للغنى عن مل الأسفار (98/1١؟)‏ والطحارى فى مشكل الآثار (/819) والعجلونى في كشف 
الخفا (؟/175١)‏ والبخارى فى الأدب المفرد (1/15) والحاكم )١912110/4(‏ واين حجر 
فى تلخيص الحبير(10/5) والمتقى فى كتز العمال (499719) 
والزبيدى فى إتحاف (517/5؟) والحميدى فى مسنده (084) الحديث عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا. صححه الألبانى قى ابن ماحه. 
وجاء الحديث عن عيد الله بن عمر مرفوعًا أيضا بلفظ قفيهما فجاهد, أخرجه البخارى 
)7٠05(‏ ومسلم (1843/0) وأبو داود (7019) والنسائى )91١1(‏ والترمذئ (151/1) 
وقال: حسن صحيح. 

(؟) وكذا الحال فى الجهاد وغيره من فروض الأعيان. 


كتاب كتاب السير يفل 
وأما وآماالات الكافرء قلا يجيب ا يجب استتذانه فى الجهاد» لأنه يَكرهه لا محالة0). وأما سائر 


الأسفار فيحتمل أن يُلحق فيه بالأبه المسلم. وفى إلحاق الأجحداد والجدات بالوالدين» 
احتمالٌ ظاهر. 


)١(‏ هذا فى الآب ااكافر الذى يكره الجهاد. قما هو الحكم فى الأب المسلم الذى يكره اللجهاد بع 
مراعاة أن الكره فطرى مع الاعتراف بوجربه وشرعيته» كما فى قوله تعالى: «إكتب عليكم 
القتال وهو كره لكم# والكراهة هنا نيمست كراهة لأمر الله فإن ذلك كفر ككفر إبليس عليه 
لعنة الله بل كراهة وقوع الضرر والمفسدة من جراء القتال والمهاد الذى يغلب على ظن بني 
البشر» ولكن الله رفع هذا الكده بقوله فى نفس الآية [البقرة: : «إوعسى أن تكرهرا شيئًا 
وهو خبير لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر كم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» نعم فهر علام 
الغيوب يعلم من حلق لذلك ورد فى الأصول أن السببء» وهو أحد أقسام الحكم الشرعى 
الوضعى هو سبب مشروع يؤدى إلى تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا بطريق الأصالة» وإن أدى إلى 
تحقيق المفسدة تبعًاء كالجهاد, والمصلحة هى إزالة الشرك والكفر والظلم وإعلاء كلمة الله الحاكم 
المشرع الحق العدل» والمفسدة هى قتلى الرجال والولدان وهلاك الأموال» ولكن الشرك أكثر 
بقأء. ومن ّم فإن فتنته على الرجال والولدان والأعراض وهلاك الأموال أكبر عند الله من القعسل 
العارض. كما قال الله تعالى: «إوالفتنة أشد من القتل» [البقرة: ]١31‏ الآية» وقال الله تعالى: 
#والفتئة كبر من القتل» ولهذا أمر الله عباده المومئين لا عبيده العلمانيين بقوله تعالى: 
لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» وحذَّر المؤمنين من أن يخرج المرتدون بأنواعهم 
معهم فقال تعالى: لإلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتئة 
وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين4 [التوبة: /41]. 
وفى مقابل السبب المشروعء السبب الغير مشروع وهو ما يؤدى إلى مفسدة أصلا وإن أدى إلى 
مصلحة تبعًا كترك النفقة والجهاد فى سبيل الله لقوله تعالى: «إوأنفقرا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة# الآية [البقرة: 10 .]١‏ قال البخارى فى صحيحه (4515) عن حذيفة: 
قال نزلت فى النفقة. وانظر تفسير قول حذيفة رضى الله عنه لابن حجر فى فتح البارى 
)١85/8(‏ وفيه من تفسير حديث أبى أيوب الأنصارى أن التهلكة هى عدم القيام بالنفقة) 
والجهاد. وروى ابن حرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عرف قال: «إنى لعند عمر 
فقلت: إن لى جارًا رمئ بنفسه فى الحرب فقاتل فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة: فقال عمر 
كذبوا لكنه اشترى الآحرة بالدنياع. 
وعلى هذا فليس للآب أن يمتع ابنه يسبب هذا الكره الذى بيّن الله أنه خير لناء وليس للابن أن 
عتنع عن الجهاد» الكفائى لهذا السبب الغمير مشروع؛ أما إن منع الأب لسبب آخمر مشروع 
كخروج الأب مثلاً للجهاد على الأين طاضه فى عيدم المخررج للعلاقة. أو ارعافهنا أو 
للانفاق عليهما وغير ذلك ما ورد به دليل على طاعة الوالدين فى عدم المخروج للجهاد. 
أنا إذا كره الأب المسلم الجهاد لنفس العلة التى يكره بها الكافر فلا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخائق. والحديث فى ذلك طويل ئيس هتا موضعه. والله أعلم. 


فق كتاب السير 
فرع: لو رَجّع الوالد وصاحب الدّين عن الإذن» أو تَحدّد دَيْنُ وبلغه الكقاب» وهو 
فى الطريق» لزمه الانصرافٌ إِنْ قدر. فإ كان الطريق عخوفاء فالظلاهر أنه يجب عليه 
الوقوفُ بقرية إن أمكنء إِذْ غرضّهم تَرْكُ القتال . وإن بلغه الكتابُ وهو فى أثناء القتال 
لم يَجْرِ الانصرافُ إن كان يحصل به تخذيل ووضْنٌ للمسلمين» وإن لم يكن فقلاثةٌ أوجد: 
أحدهما: الوحوب كما قبل الاشتغال. والثانى: أنه لا يجب؛ لأن فدح هذا الباب 


يشوش القتال. والثالث: أنه يتخير؛ لتعارض الأمرين. 

وقد ذكر بعضٌ الأصحاب أن فرض الكفاية يتعينَ بالشروع كالجهاد. وبنوا عليه أنَّ 
من أَنْسَ فى التعلم رشدًا فى نفسه لزمه الما فإن صلاة المنازة تتعين بالشروع. 

وقال القئال: : لا تتعيين صلاة الججنازة وذلك فى العلم أولى؛ لأنّ كل مسألة عبادةٌ 
منفصلة عن الأخرى» والصلاة خصلة خصلة واحدة؛ ولا يليق بأعمل الشافعى؛ رضى الله عنه 

تغييرٌ الحكم بالشروع. هذا كله فى قتال هو فرضُ كفاية. 

أما إذا تعيّن؛ بأن وطء الكفارٌ بلدة من بلاد المسلمين. فيتمين على كل من فيه منّة(ا) 
من أهل تلك البلدة؛ أن يَبْذِل المجهود. ويّحل القيدَ عن العبيد» فلهم القعال» بل يجب 
عليهم ذلك» وكذلك على النسوة إن كان فيهنّ مُنةٌ على حال. 

وإن كان فى الأحرار استقلال دون العبيد ولكن تزداد بهم قوةٌ قلبيء قفى انحلال 
الحبس عن العبيد وجهان. 

وكذلك لو حصل الكفايةٌ بطائفة نهضوا وخرجواء فهل يتعيّن على الباقين 
المساعدة؟: فيه وجهان. ووجة إيجابه تعظيمٌ هذا الأمرء وتفخيمٌ الرعبو والزحر . 

ولو تهجمواء ولم يق لهم مهلة الاستعداد فعلى كلّ واحدٍ من المرأة والعبد 
والمريض أن يدْفع بغاية الإمكان. فإن علم أنه لو كاوح يُقتل قطعاء ولو استسدُم أن 
ورا يَجَدُ خلاصًا: فليس عليه المكاوحة. 

والرأة إن علمت ذلك» ولكن تَْلم أنها ُقُصد تقصد بالفاحشة؛ ففى وجوب المكاوحة 
وجهان: أحدهما: : نعم حتى تُقثّل؛ فإن الفاحشة لا باح بخوف القتل. والفانى: لا؛ لأن 
القتلّ معلوم والفاحشة موهومة. 

هذا فى أهل الناحية ومّنْ هو فيها دون مسافة القصر. أما مَّنٌ وراء ذلك فيتعين 


(0 مه : القوة يقال: ليس لقليه منة. جمع مَُنْ. انظر: المعجم الوسيط (445/5). 


كتاب السير لمن 
عليهم المساعدة إن لم يكن دونهم كفايةة وإن كان ففيه وجهان مرتيان على اهل 
الناحيةء وأولى أن لا يجب. 

ولا يُشنترط المركوبُ فيمن هو دون مسافة القصر. وفيمن وراءه؛ هل يُعْذَر لعدم 
المركوب؟ » فيه وجهان: أحدهما: يُعْذْر؛ كما فى الحج. والثانى: لا؛ لأن هذا أهم 
وأعظم. 

فرع: استيلاؤهم على مّوَات دار الإسلام» هل يمرل منزلة دخولهم البلاذ» فيه 
وجهان. ولا شك أن الأمر أهونٌ فيه. إلا إذا خِيفّ السراية. 

ولو أسروا مسلمًا أو مسلميّن فهل يتعيّن القتال كما لو استولوا على الديار؟ فيه 
حلاف. والظاهر أنه يتعينٌ إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل فى ديارهم ويحتاج إلى زيادة 
أمْبَة فقد رخص فيه فى نوع من التأخيرء ولكن لا يجوز إهماله. هذا كله فى اللهاد. 

أما العلم» مُه فرضُ عي » وهو الذى ابد منه فى الصلاة والزكاة وغيرهما. 

وإن كات تاجراء فبلزمه تَْلّمُ شروط المعاملة على الجملة دون الشروع الدادرة كما 
ذكرناه فى كتاب آداب الكسب7١2‏ من كتب إحياءٍ علوم الدين. وقد فرقنا بين ما يجب 
على الأعيان وما يجب على الكفاية من العلم فى كتاب العلم20 من كتب الإحياء. 

وأما الأصولء فلا يتميّن على شخمص إلا اعتقاةٌ صحييح فى التوحيد وصفات الله 
تعالى. فإن اعتراه شلك تكلّف إزالتهء وليس عليه تعلّم الكلام0". ولابد فى كل قطر من 


.)3192:09/9( إحياء علوم الدين‎ )١( 

)70:18/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) علم الكلام المسمى بأصول الدين هو.خخلط من الفلسفة الجاهلية بالعقيدة الإسلامية صّع من هذا 
الخلط ما سمى فى عصرنا هذا بالفلسفة الإسلامية» وهو أحد مباحث الفلسفة الجاهلية» المسمى 
بالميتافيزيقا: :وهى تقوم بدراسة طبيعة الحقيقة النهائية» ويطلق عليها ما وراء الطبيعة» وتقوم 
بدراسة الطبيعة أو ما فوقهاء أو بمعنى آخخر دراسة الإلاهيات فجاءت ,عصطلحات مبتدعة مخالفة 
لطريقة الكتاب والسنة التى هى طريقة سلفنا الصالح كاللموهر» والعرضء والواحبء واجلنهة» 
وغير ذلك وقد تسبب هذا العلم فى أضطهاد علماء السنة والجماعة وتحاريتهم وظهور أهل 
البدعة» وتسبب فى إفساد كثير من العقول وإبعادها عن الكتاب والسنة بححة إثيات وحدانية 
الله. يقول الأستاد سيد قطب فى كتابه خصائص التصور الإسلامى ومقوماته (ص١٠:١١)‏ 
قغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق وأنه لا شريك له ويظن المتكلمون أن هذا هو المراد ب لا 
إله إلا الله بيئما المراد منها غير ذلك» ثم إن علم الكلام يسعى لتحقيق المعرفة فى الوققت الذى 
نحد فيه الطريقة القرآئية تهدف إلى الحركة من وراء المعرفة فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة- 


كلاد كتاب السير 
مُتَكلُمٍ مشتغل بإماطة الشبَهِ وإبطال البدع. وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى كتاب(الاقتصاد 
فى الاعتقاد) وهَنُ الفقّه لا يحتمل صَرْحَه. 

وأما السلام» فالابتداعٌ به سنةٌ مستحبة على الآحادء وسنة على الكفاية من الدَمْع. 
وطية أن يقول: السلام عليكم, وإن كان المحاطّبُ واحدًا؛ تعميمًا للملائكة. 
والحواب فرض معين على المخاطب وحده؛ وإن كان المخحاطّبُ جممًا ففرضٌ على 
الكفاية عليهم. ولا سقط الحرج بحواب غيرهم. وصيغئّه أن يقول: وعليكم السلام؛ 
ويستحب أن يزيد: ورحمة الله وبركاته» ولو قال: عليكم لم يكن جواباء ولو قال: 
وعليكم ففيه وجهان. 

ثم لا ينبغى أن يُسَلّم على المصلّىء والذى يقضى حاحتّه؛ وفى الحمام؛ وعلى المرأة 
الأجنبية ويحوز فى المساومة والمعاملة» ويجوز على الأكل إذا لم تكن اللقمة فى فيه 
فيعسر عليه الحواب؛ أو الصّبر إلى الازدراد» وأما تشميت العاطس فمستحبٌ وجوايه 
غير واجبء ثم هو على الكفاية» وذكرنا جملة من آداب السلام والتشميت فى كتاب 
آداب الصحبة فليْطِلب منه. 

الباب الثانى: فى كيفية الجهاد 

والنظر فى تفصيل ما يجوز أن يُعَامِل الإمامٌ به الكفار إما فى أنفسهم: بالقتل 

والقتال» أو الاسترقاق. وإما فى أموالهم: بالإتلاف والاغتنام. 


-لتحقيق مدلولها فى عالم الواقع وتستجيش الضمير الإنسانى ليحقق وحوده فى الأرض حسب 
النطة التى رسمها له التصور الربانى» وحيتكذ ترجع البشرية إلى ربها وتحيا حياة كرمة رفيعة 
تنفق مع الكرامة التى كتبها الله للإنسان اه بتصرفء ولقد زلت أقدام كثير ممن خخاضوا فى هذا 
العلم وقالوا ما تنكره الشرائع والعقرل» وقد بينوا هذا بعد توبتهم وندمهم. قال الشوكانى فى 
الرسائل السلفية: ولقد تعجرف بعض علماء الكلام يما ينكر عليه جميع الأعلام» فأقسم بالله إن 
الله لا يعلم من نفسه غير ما يعلمه هذا المتعجرف. فيا ثله هذا الإقدام الفظيع: والتجارؤ الشنيع» 
وأنا أقسم بالله أنه قد حنث فى قسمه وباء بإثمه وخالف قول من أقسم به فى حكم كتابه فإولا 
يحيطون به علما» ثم قال الشوكانى بعد كلام: ومن أعظم الأدلة الدالة على خخطر النظر فى 
كثير من مسائل الكلام أنك لا ترى رجلاً أفرغ فيه وسعه وطول فى تحقيقه باعه إلا رأينه عند 
بلرغ النهاية والوصول إلى ما عمو فيه من الغاية يقرع على ما أنفق فى تخصيله من الندائة ويرجع 
على نفسه فى غالب الأحوال با ملامة ويتمنى دين العجائز ويفر من تلك الهزائزه كما وقع من 
الجوينى والرازى وابن أبى حديد والسهروردى والغزالى وأمثالهم ممن لا يأتى عليه الحصر فإن 
كلماتهم نظمًا وثئرًا فى الندامة على ما جنوا به على أنفسهم مدونة فى مؤلفات الثقاتء 1 .ه. 


كتاب السير يفن 
النظر الأول: فى معاملاتهم بالقتل 

وفمه مسائل: الأولى: فيمن تحوز الاستعانةٌ يه فى القتال. والأصلٌ فيه الأحرارٌ 

المسلمون البالغون.ولكن يجوز للإمام الاستعانة بالعبيد إذا أَذِنَ السادة» وبالمراهقين إذا 

كان فيهم مُنة وبالمشركين إذا أن غائلتهم» أو علم أنهم لو تميّروا إلى الكفار لم يُمُجز 

الإمامُ عن جَمّْعهمء وقد استعان رسول اللّهِ كه باليهود فى بعض الغزوات(©. 
وأما اللحدّلٌ الذى يُضعف القلوب ويُكْير الأراحيف مُيُخرج عن الصف إذا حضر؛ 

فإن شره عظيمء ولا يستحق السهم والرّضْح ("وإن حضرء وهو قل ما يُحَاقَبُ يه. 
وأما الذمئُ إذا حضر من غير إذن الإمام» ففى استحقاقه الرَلعحَ خملافٌ؛ لأنه من 

أهل نصرة الدار إذ هو يُسنْتوطن بها. وإن حضر بَعْد النهى» لم يستحق. 

)١(‏ روى هذا من حديث الزهرى ٠‏ أن النبى كلع استعان بناس من اليهود فى خيبر فى حربه فأسهم 
لهم». قال صاحب متتقى الأحبار رواه أبو داود فى مراسيله. وقال الشوكانى فى نيل الأرطار 
(774/7) حديث الزهرى أخرجه أيضًا الترمذى- )١١8/5(‏ مرسلاً رالزهرى مراسيله ضعيفة. 
ورواه الشافعى فقال: أخبرنا يوسف حدثنا حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
قال: «استعان النبى يع » فذكر مثله وقال ولم يسهم لهم. قال البيهقى لم أجده إلا من طريق 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف والصحيح ما أحبرنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده عن أبى 
حميد الساعدى قال: ورج رسول الله يي حتى إذ! لف ثنية الوداع إذا كتيبة قال من هؤلاء» 
قالوا بنر قبنقاع: رهط عبد الله بن سلام قال: أو تسلموا قالو! لا فأمرهم أن يرجعوا وقال إنا لا 
نستعين بالمشركين فأسلمواء 1. ه. 
وأخرحه ابن أبى شيبة (94/17؟) وابن سعد في طبقاته (4/1/7 45/9/8/8) والألبائى فى 
السلسلة الصحيحة »)1١١1(‏ (48/97/5). قال الشوكانى: وحديث عائشة فيه دليل على أنه 
لا تجوز الاستعانة بالكافر وكذلك حديث عحبيب بن عبد الرحمن ويعارضهما فى القلاهر حديسث 
ذى مخبر وحديث الزهرى المذكوران وقد جمع بأوجه منها: ما ذكره البيهقى عمن نص الشافعى 
أن البى فلك تفرس الرغبة فى الذين ردهم فردهم رحاء أن يسلموا فصدق الله ظنه. وفيه نظر لأن 
قوله لا أستعين.كشرك نكرة فى سياق النفى تفيد العموم. ومنها أن الأسر فى ذلك إلى رأى 
الإمامء وهو قول المصئفء وفيه النظر المذكور بعينه. ومنها أن الاستعاتة كانت ممنوعة ثم رخص 
فيها. قال الحافظ فى التلخيص وهذ! أقربها وعليه نص الشافعي؛ وإلى عدم حواز الاستعانة 
بللشر كين ذهب جماعة من العلماء وهو مروى عن الشافعى انظر تحقيى ذلك فى نيال الأوطار 


(577:775/1) تلخيص الحبير لابن حجر )١1/4(‏ وانظر حديث عائشة مرفوعًا فى صحيح 
مسلم (الجهاد 6 والطحارى فى مشكل الآثار (6/د95لاط6) وكثز العمال [فلضنلة 
والزبيدى (لال؛ .0١‏ 


2 الرّضخ: العطية القليلة-: الرضاعحة العطبة القليلة: والرضخ: الشىء اليسيرء وأرضخ له: أعطاه 
قليلاً من كثير. انظر المعجم الوسيط (00/1؟) والمصباح المتير (880/1). 


ني كتاب السير 

المسألة الانية: فيمن يُستأجر: والمذهب أن استعجارً المسلم باطلٌ؛ لأن الجهاد يع عن 
ضهء فكيف يأخذ الأحرةً وهو كالضرورة؟ ولا يُستأحر على الحج. 

هذا فى حق الآحاد. أما السلطان إن رأى أن يُسُتأحر, قال الصيدلانى: يجوز. وقد 
خولف فيه» والصحيح: أن ذلك جائز فى معرض الإعانة فى الأهبة والزاد للطريق. وقد 
قال: ولو أعرجهم إلى الحهاد قهرً لم يستيفُوا أحرة لفل على الامام» . وزاد فقال: «لو 
عين الإمامٌ شخصًا سل ميستو ودفنه: لم ي يستحقّ الأحرة,. وما ذكره فى الجهاد 
صحيحٌ وما يصح فى الدفن إذا لم نكن تركة ولافى بيت المال مُتَسّعٌ. فعند ذلك 
يُصير من فروض الكفايات. 

أما استعجارٌ العبد فجائرٌ إن قلنا: لا يجب عليهم القتالُ إذا وطء الكفارٌ بلادَ الإسلام. 
وإن قلنا: يجب» فقد ثبتت لهم أهلية القتال» فيقع عنهم. 

وأما استعجار الذمى فجائنٌ ولكنه بجَعَالَة أو إجحارةٌ؟ فيه خلافُ؛ .لما فى أعمال 
القتال من اجهالة» لكن الصحيح أنا نحتمل فى معاملات الكفار- لمصالح القثال- ما لا 
نختمل فى غيره كما سيآتى فى مسألة القلعة. 

ولو جعلناه جعالةً للزم تحويرٌ الانصرافب من الطريق مهما شا وهو بعيادٌ. ثم فى 
جواز استتجارهم لآحاد المسلمين لاف كما فى الأذان. 

فرع: إذا رج أهلّ الذمة إلى الجهاد قهرا استحقوا أجرة الكثل من رأس الغنيمة على 
رأى» ومن بيت المال على رأى. فإن خرجوا ولم يُقفوا فى الصفً» ؛ فلهم أجرة الذهاب» 
ولو حَلّى سبيلّهم قبل الوقوف لم يستحقوا أحرة مدة اررجوع نتعصّلٍ الداقي؛ لأنهم 
على خيرتهم» ارتو كما ار ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهمات: أحدهما: : أنهم 
يستحقون أحرة القتال كما بي يستحق المسلمٌُ السّم. والثانى: : أنهم لا يستحقون إلا منفعة 
مدة الوقوفب والاحتياس إن قلنا: إن حَبْسَ الحرٌ يُوجبُ ضما منافجه. 

المسألة الثالثة: فيمن يمتنع فَعَلّه: كالقريب؛ والصبىء واكرأة» والراهب» والعسيف0©, 
أما القريب» فَعمْله مَنْهِّ عنه؛ لقطيعة الرحمء وإذا انضمت المحرمية إلى الرحم كان 
آكذ؛ نَهَى النبى يل حذيفة وأبا بكرء رضى الله عنهماء عن قَثْلٍ أبويهما0». 


)١(‏ سبق تعريف العسيف: وهو الأحير. 

(7) هذا النهى غير صحيح: قال ابن نحجر: و تفطن الرافعى لما وقع للغزالى فى «الوسيط؛ مسن الرهم 
فى قوله «نهى رسول الله يع حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما وصو وهم شنيع تعقبه ابن 
الصلاح و التووى. قال النووى: ولا يخفى هذا على من عنده أدنى عللم من التقل. أى: لأن- 


كتاب السير لكل 

وأما الصبياقٌ والنسوانٌ فلا يُقتلون؛ لصلحة الاسترقاق» ولأنهم أيضًا ليسوا أهلٌ 
القتال . وكذلك لا يجوز أن تُرْشق المرأةُ بالشّاب إذا عجر عن اشترقاقها. 

ومهما شك فى البلوغ» كشف عن المؤتزرء وعول على تبات شتعز:العانة اقلق قال: 
استعجليه بالدولى فإن قلنا: إنه عَيْنْ البلوخ؛ فلا يقتل. وإن قلنا: إنه علامة, صُدّق مع 
اليمين 

ولا يُعرّلَ على اخعضرار الشاربء ويُعرّل على ما شن من شعر الإبط والرجه. وأما 
الراهب» والعسيف» والحارف المشغول بحرفته» والرَّمِنُء والشيخ الضعيف الذى لا رأى 
له ففيهم قولان: : أحدهما: أنهم يقتلون؛ لأنهم من جنس أهل القتال. والشانى: لا؛ لأن 
رسول الله و بعث إلى الد» رضى الله عتى وقال: «لا تقتل عسيفًا ولا امرأةه 00. 

وأما الشيخ ذو الرأى ميقتل إذا حضره وإن لم يحضر ففيه نَظَرٌء والظاهرٌقَله. 

والشيخ الأحرق7 إذا حضرء فالظاهر أنه يُقتلء ويحتمل طرد القولين. 

فإن قلنا: لا يُقتلون» ففى إرقاقهم ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنهم كالنسوة يرقون بنفس 
الأسّر. والثانى: أن للإمام أن يرقهم إن شاءء ولا يرقون بنفس الأسْر. والثالث: أنه يمتسع 
استرقاقهم. وهذا فى غاية الضعف. 


وعلى هذا فى استرقاق نسائهم وذراريهم ثلاث أرجهء تسترقٌ فى الشالث نساوؤّهم 
دون ذراريهم؛ لأنهم كأجرائهم. وأُخْرى فى سَبى أموالهم المدلافت وهو تفريعٌ على 
بعك ومنهم من ألحق السوقة بالعُسفاء فى منع القتل أيضًا. 

المسألة الرابعة: يجوز نَصْبُ المنجنيق وإضرامٌ النار» وإرسال الماء على قلاع الكفار» 


-والد حذيفة كان مسلماء ووالد أبى بكر لم يشهد بدرًاء انظر التلخيص الحبير )١17/8(‏ 
وذكر ابن القيم فى زاد للعاد (لال/ )١ 4١١4 ١‏ أن أبا حذيفة قتل نحطأ يوم أحد خلا من المسلمين 
أنه من المشركين فال: ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين . 
فقال أى عباد الله أبى قلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله يك أن 
يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فراد ذلك حذيفة خخيرًا عند النبى 38. 

)1١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه التبريزى فى مشكاة المصابيح (5902) وأبو داود (الجهاد (7/:ه) 
ولد (8/7خ) والطبرانى )١07/4(‏ والزيلعي فى نصب الراية (410//5 88/8 8) والمتقى فى 
كيز العمالل )١15194010554565181(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية (781//4). عن رياح 
أبن ربيع مرفوعًا. وصححه الألبانى فى صحيح أبن ماجد(1//9١)‏ والحاكم )١1707/9(‏ رقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 

(5) أى الأحمق انظر القامرس المحيط (7918 ). 


للذيا كنات الغير 
وإ علمنا أنه يتناول النساء والشرارى؛ أ لأن ذلك ليس قصدا إلى عينهم» وا ولأتفم هنم 
وإنها الكفُ لتوع مصلحةٍ. 

أما إذا ترس كاف” د صب ى ادامرا : فإن كات يُقاتِل لم نبال بقصده وإن أصاب تررس 
وإن كان دافعًا فقولان: : أحدهما: جواز قصد الترس كما فى القلعة. والثانى: لا؛ لأن 
هذا قصنُدٌ عينه. ومنهم من قال: القولان فى الكراهية ولا تحريم. 

ولو تترسوا بهم فى القلعة: منهم من قال: : يقصد الترس و إن أمكتننا فتح القلعة بغير 
ذلك؛؟ زجرًا لهم عن هذه الحيلة. أومنهم من قال: إن عجزنا عن القلعة إلا بقتلهم ففى 
جوازه أيضًا قولان؛ إذ نحن فى عُنْيةِ من أصل القلعة. 

أما إذا كان فى القلعة مسلم: ؛ فلا ضرم الثار ولا يُنصب المنجنيق إذا علمنا أنه يصيبه. 
وإن كان موهومًا فقولان: أحدهما: المنع؛ إِذْ ز وال الدنيا أهوثُ عند الله من سَّفَكِ دم 
مسلمء ورا أصبناه. ؤالثانى: اللمواز؛ لأنه موهوم» والقلاع قَلّمّا تخلو عن الأسارى» فلا فلا 
يمكن تحصينهم عن القتال بأن يُمْسيكوا فى كل قلعة مسلمًا. 

إما إذا تترس كافر.تمسلم» ٠‏ فلا يجوز قَصْدُ لتر وإن حاف القاصدُ على نفسه؛ لأن 
غايته أن يُجْمَل كالإكراه» وذلك لا يُبيح الفتل. 

فإن قتل الترس» ففى وجصوب القصاص قولان كما فى المكره. ومنهم من قطع 
بالوجوب وجَعَلّه كالمضطر فى المخمصة. 

أما إذا تترس الكفار فى صف القتال بطائفة تفةٍ من الأسارى ولو تركناهم لانهزم 
المسلمون وعَلّسْ رأيتهم: : فمنهم منْ جوز قَصدهم؛ لأنهم سيّقتلون من المسلمين أكثر 
7 والجخرئيات مُْتََرةٌ بالإضافة إلى الكليات. ومنهم من منع وقال: ذلك موهومٌ فلا 
يُقَدَم بسببه على سَفكٍ دم المسلم. 

المسألة الخامسة: فى الهزيمة: وهى مخرمة بعد التقاء الصفين إلا بشرطين: أحدهما: 
زيادة عدد الكفار على الصسّعف. والثاني: التحيز إلى فعة أخرى. 

والصحيح أنه لا يجوز لمائة من الأبطال أن يَفِرُوا من ن مائتين من الضعفاء وواحدء وإنما 
يُرْعَىالعددُ عند تارب الصفات. ومنهم من قال: عم و وي 
العدد. وكذلك الخلاف فى فرار عشرين من ضعفاء المسامين عن تسعة وثلانين من 
أبطال الكفار. ولا شك فى أنهم لو قطعوا بأنهم يُقتلون لو وقفوا من غسير نكاية منهسم 
فى الكقار: وَحَبّ الهربُ إِذ الل ة فى الوقوف أكثر إذا كان لا يُرْحَى فلاح بجال. 


كتاب السير لديل 
وكذلك إذا لم يكن مع المسلمين سلاح جاز الهربث. وإن كان يمكن الرمى بالحجارة 
ففى وجوب الهرب خلاف. 

وإن علموا أنهم مغلوبون قطعًاء ولكن بعد نكايق ا ففى جواز المصابرة وحهات. 

وأما التحيز إلى فئة أخرى؛ فهو مباح» وإن كان تركه للقتال وانهزاسٌه فى الحال 
ينجير بِعَرّْمِه على الاتصال يفئة أخرىء فأكثرٌ المحققين على أن تلك الفقة وإن كانت 
على مسافة شاسعة جاز؛ لعموم الآيقء ولأنّ هذا أسرٌ بَينْه وببين الله تعالى» ولا يمكن 
مفادعة الله تعاللى فى العزائ ثم فإذا ظهرت له تلك العزمة جاز الترحةٌ إليهم. . ومنهم من 
قال: لا بد من فئة يُتصوّر الاستنحادٌ بهم فى هذا القتال وإتمامه» ولايمكن ذلك إلا 
.بمسافة قريبة. 

وعلى الوجه الأول؛ هل يجب عليه تَحقيقُ عزمه بالقعال مع الفعة الأرى؟» الظاهر أنه 
لا يجب؛ لأن العزم قد رخبصء فإن زال العزم بعده فلا حَجْر؛ إذ الجهاد لا يجب قضاؤه» 

بل الصحيح أنه لا يلزم بالنذر» فكيف يازمه القضاء؟ والمنهزم عاص ليس عليه إلا الإثم. 

وإن اعتيرنا الفعة القريبة» فإذا لم تكن وَححَبت المصابرةٌ؛ إذ تعذّر التحيز» وحيث يجوز 
التحيز إنما يجوز إذا لم يدل بسببه كسْرٌ على المسلمين وقوة على الكفار فإن أذّى إلى 


ذلك فهر متنع. 
والمتحيز إلى الفئة البعيدة قبل حيازة المغنم لا يشترك فى المغنسم. وفى المتحيز إلى فدة 
قريبة وججهان. 


المسألة السادسة: تحوز المبارزة بإذن الإمام» وقائدته ظجة أمانِهِ لقرنه. فإن استقل 
دون الإذن ففى جواز أمانه للقرن ونفوذه وجهان. وفى جواز أصل الاستقلال بالمبارزة 
أيضًا وجهان؛ إِذْ قد يكون للإمام رأى فى تعيين الأبطال. 

وفى جواز حَمّلٍ الغزاةٍ رعوس الكفار إلى بلاد الإسلام خلافٌ؛ منهم من قال: هو 
مكروه؛ إِذْ لا فائدة فيه إلا أن يكون نكاية فى قلب الكفار فلا يُكره. 

المسألة السابعة: ينتهى حوارٌ كَثلٍ الكافر بإسلامه؛ وتحصّل به عصممّه وعصمة ماله 
وأولاده الصغار دون الكبار» فإنهم يستقلون بالإسلام. 

وينتهى أيضًا ببذل الجزية» وعتنع بسببه استرقاقٌ زوجته وبنته البالغة؛ لأن الإناث ل 
يستقللن بالجزية» ويستقللن بالإسلام. وفى استرقاق زوجة السلم إذا كانت حربية 
وجهان. ولا يع منه كوها حاملاً بور مسلو» لكن لكن الرق لا يَمسْرى. وقال أبو حتيفة» 
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١‏ التصرف الثانى: فى رقابهم بالاسترقاق 00 

وهو جائز كالاغتنام» ولكن النظر فى العلائق المانعة وهى: التكاحٌ» والولاة والدَيْنُ. 

أما الدكاح فمنكوحة الحربى تُسترقه ويتقطع نكا و سواء سيَتْ معه أو مفردةٌ 
بل لو سِْىَ الزوج انقطع عندنا نكامه خلاقا لأبى حنيفة رحمه الله. 

وكذلك الحربيةٌ إذا كانت منكوحة ذِمى» فإن كانت متكوحة مسلم» ؛.فقى جواز 
الاسترقاق وجهان: أحدهما: لا؛ لأن نكاح المسلم كالأمان لهاء فترعى حرمة إسلامه. 
والثاني: نعم؛ لأن التكاح مؤبّد ولا عهد لدا بأمان مؤيّد. 

وعلى هذاء ينقطع نكا امسلم حتى لا تَبَى أمة كتابية فى نكاح مسلم» فإن ذلك 
يُمتنع لبتداءً ل كا حرى تاها مله ؛ فإنه تملك بالاغتنام ولا فسخ الإحارةٌ؛ 
إِذْ لا عُسْرٌَ فيه. وذكر فيه وجة غريبب: بّ: أن النكاح لا يتقطع» وأذّ ذلك يُحَمل فى 
الدوام؛ وهذا إن أريد به أنه يتوقف إلى إسلامها قبل انقضاء العدة فله وحة ما وإلا فلا 
وبكة له. 

ما إذا سن وحين رقيقين سُلمين- أو كافرين- لأصل الحربء ففى انقطابع 
نكاجهما وجهان: أحدهما: لإ؛ لأن هذا كالشراءء فإنه تَبَدّلُ ملك لا ابعداءٌ رق. 
والثانى: : أنه ينقطع؛ لأن ملك السبّى مبتدأ غير مب على ملك الكافر. 

أما علقة الولاء: فإن ثبتت لمسلمء بأنْ أعتق عبدًا كافراء فالتتحق بدار الحرب» 
فالمذهبُ أنه لا يُسترق لعلف ولاء المسلمء فإنه لا يبل الفسخ» بمفلاف نكاح المسلم أذ 
فيه وجهان. 

أما زوجة الذمى فتسبى؛ وفى معتقه وجهان؛ وفى معتق المسلم أيضًا وجه غريب أنه 
أما علقة الذين: فالمسئيىٌ إذا كان عليه دَيْنٌ لمسلم ) لني فيسترق؛ ريبقى الدَيْن فى 
ذسته بتع به إذا عق إن لم ين له مال» فإن كان له مال لكن اغيم بل إرقاقه» فكأنه 3 
مال له» وإن اغتدم بعد إرقاقه فإنه يؤدّى الدين منه ويستزل ارق منزلة الخَجْرٍ بالقأس» 
ويتعلق به حقّ الغرماءء رلذلك ينقدح المصير إلى حلول الدَيْن برق على أحل الوحهين 
كما فى الفلس» بل الرق بالموت أَشْبُ من الفلس. 

وإن شى معه ماله فلا يقضى الَيْنُ من المال؛ لأنه يتملك مَالّه هجرد المتّبِيء ولا 
يرق إلا بصّرف الرق بعده. 


كتاب السير مد 


٠‏ أما الرأة إذا كان عليها ين بيت مع مالهاء نّم حق الغافين؛ لأن سيب الملك 
أقوى من سبب تعلق الديْنٍ بالمال» ويحتمل أن يُقَدم الدين ويْسْيَّهُ ملك الوارث إِذْ يُقَسدم 
حق الدين عليه؛ وإن كان حلول الدين والوراثة يحصل مما با موت . هذا إذا املتُرقً مَنْ 
عليه الدَيْن. أما إذا استرق مر له الدين فلا تبرأ ذمةٌ مَنْ عليه الدَيْنُ بل هو كودائع 
ا حربى الْسبِى» وسيأتى. 

أما إذا ما استقرض حربّى من حربى شيًاء أو التزم ديئا معاملة» ثم أسلماء أو قبلا 
الحزية أو الأمان» فالاستحقاق مستمرٌء وكذلك يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن لم يكن 
المهر خمرًا أو خنزيرًا. ولو سبق المستقرض إلى الإسلام أو الذمة فالنصٌُ أن اللزوم قائم؛ 
ونصّ على أن الحربى إذا مانت زوجته؛ فدحمل دارناء فجاء ورثتها يطالبون مهرهاء 
2 قولان» بالنقل والتخريج» ووحْةٌ السقوط: بُعْد طَلْب الحربى 
المال من مسلم ) و ذمى فى دارناء وهذا ضعيف؛ إذ قطّموا بأن رق من عليه الديْن لا 
يُسقط دَيْن الحربئ وهو أمان؛ وأنهما إِنْ أسلما على التعاقب» استمرّ الطلبة» ولو يرثت 
الذمةٌ بإسلام منْ عليه الدَيْنُ لما عاد الطلبُ» » فلعل الشافعى» رضى الله عنه أراد ما إذا 
كان الدَيْنٌ حمرًا أو حنزيرًا. 

أما إذا كان قد أتلف الحربى على الحربئٌ مالا أو قهره وأخذ مالهء فلا ضمانٌ عليه 
إذا أسلم أو قبل الخزية» وإنما اللزوم بحكم التراضىء وإتلافةُ مال الحربى لا يزيد علنى 
إتلاف مال المسلمء ولا ضمان له بعد الإسلام. وفيه وجه: أنه يبقى الضمانُ؛ لأن ذلك 
مُلتزم فيما بينهم بشرعهم كما فى معاملتهم: بخلاف مال المسلم. 

فرع: إذا سبى الوالدة وولدها الصغير فلا يُفرّق بينهما فى القسمة والبيع؛ لقوله 
ي: ولا وله والدةٌ بولدهاء .2١(‏ والمدةٌ- عند عدم الأم- فى معناها. ولو بيع مع الجسدة 
عند وجود الأم» فهل يُسُقط التحريمٌ به؟ فيه قولان. ولا حلاف أنه باع مع الأم دون 
اللحدة. 

والأبُ هل يُلْحق بالأم فى تحريم التفريق؟ فيه قولان. فإن الحقناهء فهل يُمَدَّى إلى 
سائر المحارم؟ قولان. وأما حكم صحة البيع وتفاريعه فذكرناه فى كتاب (البيع). 

التصرف الثالث: فى أموالهم بالإهلاك 

وكلٌ ما يُمْكِن اغتنامٌه لا يور إهلاكه. ويجوز إحراق أشجارهم إذا رأى الإمامٌ ذلك 

)١(‏ الحديث أخرحه: البيهقى (4/8) والمتقى الهندى فى كنز العمال (507 ١/6077؟)‏ والزيلعسى 


قى نصب الراية (75677/5؟) والبخارى فى التاريخ الكبير (5//ا4) وابن عدى فى الكامل 
للضعفاء (8517/5) 


184 كتاب السير 
نكاية فيهم (0. فإن توقثنا على القرب ألا تصبر للمسلمين آم ين وااتع فيه للصلحة. 

والملقصود أن لا حُرْمة للأشجارء مخلاف البهائي فإنه لا يجوز قتلّها غيظًا لهم إلا قثل 
قرس المقاتل وهو عليه. 

رتلف كيهم امشتملة على الكفر وما لا مبرز الاتفا به. . وفى جحواز استصحابه 
ِيُسْتَعانَ به على معرفة تفاصيل مذاهيهم: 33 

وأما كلب الصيد فى الغنيمة قلا يدخل فى القسمة؛ إِذْ لا ِلك ذه لكن يُخمصّص 
الإمام به مَنْ أراد. 

التصرف الرابع: فى أموالهم بالاغتنام 

والغنيمة: كل ما أعذه الفىة المجاهدةٌ من أعداء الله تعالى على سبيل القهر والغلية. 
وأموال دار الخرب لخمسةٌ أقسام: 

أحدها: :مااذكرناه. 

والثانى: ما يَنْجَلى عنه الكفارٌ بالرغب من غير قتالء وهو ف وفى معناه كل مال 
وَصّلَ إلى المسلمين منهم بغير قتال. 

والثالث: ما يُسْتِبدٌ به آحادُ المسلمين بسرقة واختلاس؛ فهو لهم ولا يخس شىء 
اهنه, 

والرابع: صَيْدُ دار الحرب وحشيشه؛ فهو كمباح فى دار الإسلام. 

والخامس: الأقطة وى لآخذها إن لم يعَومْ كوتها لمسلو فإن توهَّمّ فلأبدٌ من 
التعريف. ثم العيدة لها اجام 

الأول: جوازٌ التبسط فى الأطعمة ما داموا فى دار الحسرب» وذلك رخصة ثبتت 
شرعًا فى الأطعمة خاصة. قال ابن أبى أَزْقي: وكنا نأخذ من طعام المغدم ما نضا (5) 


)١(‏ هذا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ‏ أن النبى يع حرق نخل بنىالنضير: أرجه البعارى 
(ح١071. ١05724‏ 5) ومسلم (53» )1745/١‏ والترمذى (07؟) والطسبراتى )954/١7(‏ 
والبيهقى فى دلائل التبوة )١85185/(‏ والسيوطى فى الدر المنشور (27/5) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن مردويه» وابن المنذر. 

(؟) حديث عبد الله بن أبى أَْقَى قال: «أصينا طعامًا يوم خبيبر» وكان الرّحل يجيمٌ فيأخذ منه مقندار 
ما يكفيه ثم ينطلقع قال الشوكانى: أخرحه الحاكم والييهققى وصبححه الحاكم واين الجارودء 
وأخرحه أيضًا الطبرانى من حديثه بلفظ ولم يخمس الطعام يوم يبر انظر نيل الأوطار 
(547؟) وفى لباب عن ابن عمر قال: « كنا نصيب فى مغازينا العسل والعدب فتأكله ولا 
نرقعهع أخرحه ابن عبد البر فى التمهيد (؟/١؟)‏ والبخارى فى صحيحه (9184). 


كتاب السير مم١‏ 
والنظر فى جنس الأخوذ وقدره وله ووجْه التصرف. 

أما الجنس: فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت» كاللحم. ومنه النبن والشعير 
للدواب. أما السكر والفانيذ(؟ والعقاقير: فلاء لأن الحاحة إليها نادرة كالثياب. وأما 
الفواكه الرطبة قفيها وجهات» وكذلك الشحم إذا أخذ لتوقيح الدواب. فإنه أخذ لا 
لطعم لكن الحاجة إلى التوقيح تكثر. 

وأما الحيونات فلا يُتبَسسّط فيهاء إلا الغدم فتذيح إن تعذّر سوقه» وإذا بح فهو طعا 
وقد ألحقه الشرع فى اللقطة بالطعام. وقال العراقيون: : يُذبح العْنَمْ وإن تيسّر السّوق» 
ولكن هل يَغْرم مَنْ مها وأكل منها؟ , فيه وجهان. 

أما جلود الأغنام فمردودة إلى المغنم إلا ما يؤكل على الرءوس. 

أما القدر المأخوذ: فهر بقسدر الحاحة: ولا يشترط أن يأخذه مَّنْ لا طعامٌ معه؛ إِذّ 
وردت الرخصةٌ من غير تفصيل» لكن له سد حاجته بطعام المغدم. 

ولوقتهه إلى من لا يشترك فى الغنم كان كتقديم الطعام المغصوب إلى أحنبى. ولو 
أخذ ما ظَنّ أنه قدر حاجتف فدحل دار الإسلام؛ ويقى منه مله قيمة: رَّ على المغدم. 
وإن كان نزرًا فقولان, وقد أطلق الأصحابُ القولين من غير تفصبل بين القليل والكثير. 
ولو لتق مدَدْ- قبل دول الإسلام ويعد الاغتتام- ففى جواز التبسمط لهم وجهان. 

أما حل التبسّط: فما داموا فى دار الحرب إِذْ لا يُظْمْر فيها بالأسواق غابًا . فإن ود 
سوق فى دار الخرب» أو دخلوا أطرافَ دار الإسلام ولم يجدوا نوفا موحهان: ينظ قن 
أحدهما إلى المداجة» وفى الثانى إلى ضَبْط مَظظِئَة الخاجة بالدار» فإن ذلك لا ينضبط» 
ودار الحرب عندنا فى الأحكام كدار الإسلام» وإنما هذا لأجل الحاجة. 

أما جنس التصرّف: فهو كالأكل وعلف الدواب فقط فى حق الغافين» وإن أضافَ 
أحنيا كان كتقديم المفصوب إلى الضيف فى وحوب الضمان وقراره» فإن أتلف الطعام 

جا العامة له الى رجه رسن 

فرع: لو أخذ طعامًاء ثم أقرضّه واحدًا من الغافين» فالصحيحٌ أنه كمناولة الضيفان 
بعضهم بعضاء وكأن الستقرض هر الخد فلا يُطَالب برده. . وفيه وجه: أنه قد احص 

به أولً» فيصحٌ هذا القرض تحني يطالبه يكثله من طعام المخدم دا دامو؟ في دارا ضيريج 
فإ لم يَجْدٍ من طعام المغنم شيا فلا طلبة؛ إذ برد اليد لا تقابل بالملك» كنحو اليد فى 
الكلب. 


)١(‏ سبق تعريف الفانيذ: وهو نوع من الحلوى. القاموس المحيط (ص475). 


1 كتاب السير 

ولو باع صاعًا بصاع_ من طعام المغنم؛ فلا حكم لهء بل هو كالإقراض حتى لو باع 
بصاعين لم يطالب إلا بصاع واحد إن صححضا القرض 

الحكم الثانى للغنيمة سقوط الحق بالإعراض: ومن أعرض عن الغنيمسة يُعدٌ إعراضّه؛ 
لأن مقصود الجهاد إعلامٌ كلمة الله تعالى فَيُقَدّر المغرضٌ كأنه لم يكن. 

ونشأ من هذا الخلافُ فى الغنيمة» متى تُمْلك؟ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تملك 
بالقسمة؛ بدئيل حواز الإعراض. والثانى: أنها بالاستيلاء تصير ملكا للغامين» لكن على 
ضَعْفْي كالللك فى مدة الخيار؛ بدليل أن مسن مات من الغائمين قام وارثه مقامّه. 
والثالث: أنه موقوفء فإن أعرضء بَانَ أنه جرّد قَصْدَهُ نحو إعلاء كلمة الله تعالى فلم 
يملك, وإن قسم بَانَ أنه ملك أولا. 

وعلى هذا ترددوا فى أن من قال: اعترت القسمة ثم أعرض بعده. فهل ينشذ 
إعراضّه؟ فمنهم من قال: الإعراض جائرٌ بعد ذلك ما لم تقسم. والصحيحٌ أنه يصح 
الإعراض بعد إفراز الخمس إذا لم تقسم بين الغافين. وقال ابن سُرّيجٍ: لا يصح. 

والنظر الآن فى: المعرض؛ والمعرّض عنه: 

أما المعرض» فلو أعرض جميعٌ الخائمين ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا ينفذ؛ إذْ لا ييقى 
مَصْرفٌُ. والثانى: أنه يصح ويرجع إلى مصرف الخمس. 

ولو أعرض جميعٌ ذوى القربى عن حقهمء ففى صحته وجهان» ووه المنع: أنهم لم 
يستحقوا بالجهاد حتى يقال: لم يقُصد الغتيمة» بل بالقرابة. 

والغانم المفلس» إذا أحاطت به الديونٌ نفذ إعراضه. 

ولا ينفذ إعراض السفيه ولا إعراضُ م الصبئ عن الرضخ إلا أن يبلغ قبل القسمة؛ ولا 
يح إعراض وليّه عن حقه. 

ولا يصح إعراض العبد عن رَضلْخهء ولكن يصح إعراض سيّده. 

وأما المعرّض عنه: فهو الغنيمة» والرضح؛ وح ذوى القربى؛ والستلّْ('). وقد ذكرنا 
جميع ذلك إلا السسّلبء وفيه وجهان, لأن السَالِبَ مُتعيّنء فأشبّه الوارث. 

ومُرَتَبْ على أقوال املك مسائل: 
١‏ اللي ما يسلب- يقال: أعيق سَلْب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودايّة. وَسَلَبْ الشى- 


سَلبًا: انتزعه قهرًاء وسلب فلانا: أخد سلبة؛ وجرده من ثيايه وسلاحه. وسلب الشجر والنبات» 
قشره أو حرده من ورقه وثمره. انظر المعجم الوسيط (0/1 5 4١24‏ 4). 
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الأول:) أنه لو سرق واحذ شيا من مال الغنم فهو كالخترك فحيث وجب القطع 

فى المشترك فها هنا وجهانء إِذّْ كل واحدٍ يمكن أن ي يستحق بإعراض الآخر. 

الغانية: لو وقع فى الغدم من ؛ يُنق على بعض الغائفين» قالتص أنه لا ند شق حِصَنُه ما لم 
يقع فى قسمته, ولا يسع ذلك عن الإعراض إن أراد. ونصّ على أنه لو استولد جارية 
ثبت الاستيلادُ لشركته؛ لأن الاستيلاد اختيارٌ منه للتمليك» فثبت به ملكه فى قدر 
حصته من الخارية. 

وأما القريب فلم يود منه اختيانٌ نكم لو اختار العتق حيتئٍ نفذء ومن أصحابنا من 
قال: فى المسألتين قولان» بالنقل والتخريج. ومأحَدٌ القولين أصلٌ التردد فى ثبوت الللك 
وانتفائه. 

الغالفة: لو وّطء جاريةٌ من المغدم ولم تحبل» فلا حَدَ على الصحيح؛ والمهر يَينتى على 
أقوال الملك» فإن قلنا: لو كلك لكن ملك إن قدلقة » فعليه كمال المهرء ويوضع فى 
المغنم. وإن قلنا: ُلك يْحَط عنه قدر حصته ويجب الباقى. وإن قلنا: إنه موقوف. فإن 
وقع فى حصته فلا شئّ. وإن وقع فى حصة غيره» فعليه جميعٌ المهر. 

فإن كثر الحندٌ ولم يمكن صب حصيتهء أَحَذّنا المستيقن» وحَطَطْنا المستيقنَ» ويُتوقف 
فى قدر الإشكال. أما إذا أَحْبَلَه فحكمٌ المهر والحدَ ما سبق. 

ويتجدّد النظر في: الاستيلاد. وحرية الولد. وقيمته: 

أما الاستيلاد: إن قلنا: لا يملكء فلا ينفذ فى الحال» ولكن لو وقعت فى حصته فهل 
ينفذ؟ قولان يجريان فى كل ملك طارئ.فإن قلنا: يملك, ففى نقوذ الاستيلاد فى حصتسه 
وجهان كما فى زمان الخيار. ومنهم من عكس وقال: إن قلنا: ملك» نفذ فى حصته. 
وإن قلنا: لاء فقولان؛ كاستيلاد الأب جارية الابن وأولى بالنفوذ؛ لأنَّ له حمًا فى 
المارية» يخلاف الأب. 


فإن نفذنا فى نصيبه سرى إن كان موسرًاء ونجحله موسرًا ما يَخْصّه من الغنيمة 
ولكن لو أعرض نفذ إعراضه: وتمعله معسرًاء ولا منعه من الإعراض لتنفيل عتقه. 

أما الولك: فينعقد حُرًا تسيا للشبّهة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: هو رقيق ولا 
نسب له. 

وفى وجوب قيمة الولد قولان كالقولين فى الجارية المشتركة» مأحذهما: أن الملك 
ينتقل قُبَيْلَ العلوق أو بعده. 


ثم مقدار حصته من قيمة الولد تتعرف كما ذكرناه فى المهر» ويسقط عنه. وإن 
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عضا العتق فى ضورة المعسرء قالولكٌ هل ب يعتق جمييُه لأجل الشبهة؟ فيه وبجهان جاريان 
فى استيلاد الشريك المعُسيرءو كذلك من وطء امرأة» نصفها حر ونصفها رقيق» والأظهر 
أن يتبعض الولد ها هنا كالم لا كالشبهة التى لا تختص ببعض المرأة. 

وهل يجوز للإمام أن يرق بعضّ شخحصر ابتداءً؟ فيه وجهان» والقياسٌ جوازه. 

أما إذا فرحنا على أن الاستيلاد لا يحصل لضعف الللك وعدمه» فالولد ححرٌ يسبب 
الشبهة» ويعتق جميع الولد لاسترسال الشيهة, وهذا يشير إى, أن الشركة أولى بأن تُورث 
شبهة ونا يتجه بعض رقا الولد فى امرأةٍ نصفها حي ونصفها رقيق. 

ثم إذا لم ينفذ الاستيلاد وعتَقُ الولء فهذه حامق بحُن فالأصمٌ مكُمُ ببيهاء ولا يمكن 

إدخالها فى القِسلمّة إن حعلنا القسمة بيعاء فبا حرئ أن يطالب الواطئ بالقيمة؛ 
للحيلولة؛ ثم َعَم على الواطع حتى تعن لحصته من غير قسمة. 

أما إذا كان الواطئٌ من غير الغافين فهو زاذر يُحَدٌ إلا أن يكون له ابن فى الغائمين 
أو.وطء قبل إفراز الخمس وقلنا: إن الزانى بجارية بيت المال لا حدٌ عليه. 

الحكم الثالث للمغانم: أن الأراضى والعقارات تتملّك عليهم إذا أمكن حفظّها منهم» 
وتسم بين الغامين. 

ومذهب الشافعى: رضى الله عنه» أن أراضى العراق قنّمها عمرء رضى الله عنهع 
بين الغانمين» ثم خياف أن يتعلّقوا بأذناب البقر والحراثة ة ويتركوا اللمهاد؛ فاستمالَ قلويهم 
عنها بعوض وغير عوض و وَكَفّها على المسلمين؛ ثم آحرها من سكان العراق بخراج 
يؤدونه كل سنق و وإحارته مؤيدة. واحتمل ذلك لمصلحة العامة» فلا يجوز بَيّعٌ تلك 
الأراضى» ويجورٌ لأربابها إحارتهاء لكنْ إجارة مؤقعة: . وفى إحارتها مؤيدةٌ قولان» 
الصحيح: المنع؛ لأنها احتملت فى واقعة كلية ومصلحة عامة» وليس لأحد من المسلمون 
أن يأحذ قطعة منها من وقع فى يده من آبائه وأجداده ويقول: أنا أعطى عليه؛ لأن عمر 
ابن النطاب» رضى الله عن آجَرَّها منهم على التأبيد ولا تنفسخ الإجارة عموت 
العاقدين. 

وقال أبو حنيفة: رحمه الله: لم يتملك عمرء رضى الله عنه؛ على سكانها؛ بل 
ضَرّبٍ عليهم خراحها مع تقدير ملكهم, وزعم أن ذلك خراجٌ لا يُسّْقط بالإسلام. 

وقال ابن سريج» رحمه الله: يصحٌ بيع أراضى العراق؟ لأن عمرء رضى الله عن 
باعها من سكان العراق ليؤدوا النمنَ على مَمَرّ الأياب إلا أن هذا تمن غير مقدَّرٍ ولا 
آخيرَ له 
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وعلى الحملة» لا خلو المذهب عن الإشكال؛ وهر أن يتفدَر الكمسن» أو تسأبد 
بالإحارة» أو قط الخراجُ بالإسلام» ولكن الاعتمادً على النقل» والشافعئ (رضى الأّه 
عنه) أعلم القوم بالنقل والتواريخ. 

وأما دور مكة وأراضيها فمملوكة عند الشافعى (رضى الله عنه) ويجوز بيعها 
لأصحابها. وصّحّ عنده أنَّ مكة فتحت عَنوةً على معنى أنه وله دخلها مستعدًا لقتال لو 
ويل ('2 . وقال أبو حنيفة (رحمه اللّم: لا يصحٌ بَيْعُ دور مكة. 

هذه أحكام الغنيمة, وما شذّ عنها ذكرناه فى كتاب دقَسسْم الغنائم, فى درب البيع:. 


)١(‏ قال أبن القيم: والذى يدل على أن مكة فحت عنوة وجوه. أحدها: أنه لم ينقل أحد قط أن 
النبى يل صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد وإنما جاءه أبو سفيان 
فأعطاه الأمان لمن دنحل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه ولو كانت قد فتحت 
صلحا لم يقل من دعل داره أو أغلق بابه أو دحل المسجد فهو آمن فإن الصلح يقتضى الأمان 
العام. الثانى: أن النبى يق قال: [إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإننه 
أذن لى فيها ساعة من نهار] وفى لفظ [إنها لا تحل لأحد قبلى ولا تمل لأحد بعدى وإنما أحلت 
لى ساعة من نهار] وفى لفظ فإن أحد ترخصص لقتال رسول الله فقولوا له [إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإئما أذن لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس] 
وهذا صريح فى أنها فتتحت عنوة وأيضًا فإنه ثبت فى الصحيح أنه عل يوم الفمح [تخالد بن 
الوليد على المحنبة اليمنى وحعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على الببادقة ويطن 
الوادى فال : يا أبا هريرة ادعى لى الأنصار فجاؤا يهرولون فقال: يا معشر الأنصار هل ترون 
أوباش قريش قالوا: : تعم قال: : انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا وأحفى بيده ووضع 
ا موعدكم الصفا وجاءت الأنصار فأطافت بالصفا قال فما أشرف يرممذ 
لهم أحد إلا أناموه رصعد رسول الله يق الصفا وجحاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فحاء أبو سفيان 
فقال يا رسول الله أبيدت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم ففال رسول الله يخ من دعل دار 
أبى سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهر آمن ومن أغلق بابه فهر آمن] 
وأيضًا فإن أم هانى أحارت رحلاً فأراد على بن أبى طالب قنله فقال رسول الله ب [قد أجرنا 
من أحرت يا أم هان] وفى لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أحرت رجلين من أحمائى فأدخلتهما 
بيتا وأغلفت عليهما بابا فجاء ابن أمى على فتفلت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول 
ألنبى يلق قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ رذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح فإجارتها له وإرادة 
على رضى الله عنه قتله وتنفيذ النبى يع إجارتها صريح فى أنها فتحت عنوة وأيضًا فإنه أمر بقتل 
مقيس بن صبابة وابن عحطل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحًا لم يأمر بقعل أحد من أهلهاء 
ولكان ذكر هؤلاء مستئنى من عقد الصلح وأيضًا فقى السئن ياسناد صحيح أن النبى يك لا كان 
يوم فتح مكة قال أمنوا الداس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم وإن وجدئهوهم متعلقين بأستار 
الكعبة. والله أعلم. انظر: زاد للعاد .0٠١/76(‏ 
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الباب الثالث: فى ترك القتل والقتال بالأمان 

واعلم أن الأمانّ من مكايد القنال ومصالليه وإن كان ترا للقعل لكن قد تمس 
الحاجة إليه. 

| وينقسم إلى عام لا يتوله إلا السلطان؛ وإلى اص فيستقل به الآحاد وهر القصردٌ 
بياله. والنظر فى أر ركانه» وشرائطه: وأحكامه. فأما الأركان فغلاثة: 

الأول: العاقد» وهو كل مكلف مؤمن له أهليةٌ القتمل والقدال بحال؛ فيصحٌ أصاثٌ 
العبلء والمرأة» والشيخ الهرم والسفيه؛ والمفلس. ولا يصمٌ أمانُ الصبى والمحدون. وقيسل: 
أماثٌ الصبى كوصيتة إِذْ لا ضَرَرَعليه؛ وهو بعيد. 

وأما الأسيرٌء إن أَمّنَّ مَنْ أسرهء فالمذهب أنه يصحٌّ؛ لأنه يكون كالمكره فيه» وإن أمَّنَ 
غَيْرَه فوجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه-مؤمن مكلف. الثانى: لا؛ لأنه ليس له استقلالٌ فى 
التخويف, والأمانٌ تركُ التحويف. وعلى هذاء هل يلزمه حكمّه فى نفسه؟ فعلى 
وجهين. 

الركن الثانى: المعقود .له: وهر الوانبد از العدد الحصرر من ذكور الكفار. ) - 
المرأوٌ ة عن الاسترقاق» فل يصح؟ فيه وجهان ينبنيان على القولين فى أن الصلح مع 
قلعو فيها نسوة - لا رَحُلَ بيهن - هل يَعْصِمُهنَ عن الاسترقاق؟ .ومأحذه: 3 
تابعة فى الأمان فلا تستقل. 

أما العدد الذى لا يتحصر - كأهل ناحية - فلا يصح أمان الآحاد فيه بل ذلسك إلى 
السلطان. 

الركن الثالث: نفس العقد: وهو كل لفظٍ مُفْهمء كنايةٌ أو صريحاء والإشارةٌ تقوم 
مقامّه؛ ولكن لبد من تفهيم. 

وللكافر أن يرد الأمان» فإن ردَّ لم يشذء وإن قبل نفذ. وإن سكت ففيه تردة 
والظاهرٌ اشتراط القبول بقولر أو فعل.. وإن قال الكافر: فلو أشار مسلم إلى كافر فى 
الصف فاتحاز إلى المسلمين وقهم م الأمانء فهو آمن وإن قال الكافر: مافهمت الأمان» 
فلنا أن تغتاله. وإن قال: فهمت الأمان وقال المسلم: ما أردته» فلا يغتال ولغ المأمنَء 

ونا تُتشترط الصيغةٌ فيمن يدحل بلادَنًا لا لسفارة ولا لقصد سماع كلام الله وإن 
وطد ذللك فهر امن من كبر اعفد وأما قَّدُ التجارة فلا يُوَمّن. فلو قال: كنت أظن أنه 

كقصد السفارة» لا تبالى به ونغتاله. نعم لو قال الوالى: كل من دل تاجرًا فهو 
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آمنء فله ذلك. ولو قال ذلك واحدٌ من الرعية لم يصمّ؛ إِذْ ليس للآحادٍ التعمييُ فلو 
قال الكاقر:.ظندث صحتهء ففى جوز اغتياله وجهان. 

أما الشرط فهو اثنان: أحدهما: أن لا يكون على المسلمين ضررٌ- بأن يكون طليعة 
أو جساشونتات فإن كات كل ولة تيال بالأناة ولا مشترط وجوه مضل مهما اعفن 
الضرن. 

الثاني: أن لا يزيد الأمانُ على سنة» ويجوز إلى أربعة أشهر» وفيما بين ذلك قولان 
كالقولين فى مهادنة الكفار حيث لا ضَعْفَ للمسلمين» وعند الضعف تجوز المهادنة إلى 
عشر سنين. وأما الأمانُ فلا يراد على السنة. 

وأما حكم الأمان, فهو أنه جائرٌ من جانب الكفار» وله أن ينبذ العهد مهما 
شاءهولازمٌ من جهة المسلمين كالذئةع إلا أن العهد يُتبذ عجرد توقع الع والذمة لا 
تُنبذ إلا به بتحقيق الشر. 

ثم يتبع فى الأمان موجب الشرط. فلو قال: منت نفسّك خاصة لم يَسْرٍ إلى ماله 
و أهله إلا أن يصَرّح. ولو قال : أمشل» ففي الستّراية وجهان: : أحدهما: لا؛ لاختصاص 
اللفظ. والثانى: نعم؛ لأن أمانه بترك ما يتأذَى يه. 

ثم هذا فيما معه من المال والأهل. أما ما تركه فى داره» فلا أمان فيه. ومهما قتله- 
بعد الأمان - هو أو غَيْرُه - لزمت الدية والكفارةٌ دون القصاص. 

فرعان: الأول: الأسيرٌ فيما بينهم إذا أمَنوه يشرط أن لا يخرج من دارهم» فله الخروجٌ 
مهما تمكّن» بل يلزمه الخروج» فإنه - وإن كان متمكمًا من إقامة وظائف شرعية - لكنه 
ل يخلو عن ذل فيما بينهم؛ فتلزمه الهجحرةٌ» ويلزمه أن يحسث إن كان قد حلف. ولا 
ترخحص فى المقام خوفًا من وقوع الطلاق والعتاق إن كان قد حلف به. 

ولو أطلقوه إلى دار الإسلام بشرط الرجوع فلا يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال لم يلزه 
أيضًا. وقيل: فيه قول قديم أنه يجب الوفاء بوعد المال» نعم إذا كان الأمان من المسانيين» 
فإذا خرج لا يغتالهم ولا يأخذ أموالهم إلا إذا خرجحوا وراءه» فله دَفْحُ الخنارجين إليه 
خخاصة. 
ولو باعوه شيمًا وهو عنتار» لزمه بَعْنّهِ الشمنَ إليهم. فإن كان مكرمًا فعليه رد المَهنْ. 
وقال فى القديم: يُيْر بين رد العين أو الشمن» وكأنه تفريعٌ على وقف العقود. 

وإذا أسلم الكافر - وقد لزمه كفارة يمين - لم تسقط الكفارة بالإسلام. ويحكى فيه 
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وجة: أنه يسقط. فعلى هذاء يبطل بالإسلام إيلاؤه. 

الفرع الشانى: المبارز بالإذن أو على الاستقلال- إن جوزنا ذلك- يلزمه الوضامُ 
بشرطه مع قِرنهء ويلزم أهلّ الصف ذلك. فلو شرط أن لا يتعرض له أهلُ الصف إلى أن 
يعود إلى صفّهمء » لزم. وإن شرط إلى أن يُنتهى القتال : فإذا وى منهزمًا جاز قتله؛ إِذْ قد 
انتتهى قداله بالهزيمة» وإن شرط الأماث إلى الإنحان جحاز قَمْلُ الكافر إذا أنْخنه المسلم. 
وإن أَنْحن المسلمٌ وقصد تَذْفِيقَه منعناه وقتلناه وإن كان الأمان ممدودًا إلى القتل؛ بل مثلّ 
هذا الأمانر باطلٌ؛ إِذْ فيه مضرةٌ على المسلمين. 

ولوخرج حَمُمْ لإعانة الكافر قتلناهم مع المبارز إن كان باستنجاده؛ وإن لمم يكن 
بإذنه لم نتعرّض له. 

واختتام الباب بذكر ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مسألة العلج. فإذا قال علج!'» من علورج الكفار: أذلككم على قلعة 
بشرط أذ تجعاوا لى متها المارية الفلانية التى فيها. فهذه الجعالة صحيحةٌ مع أن ابخُشْلَ 
غيرٌ مملوكء ولا مُعَينّ معلوم ولا مَقْدُور على تسليمه» ولكن للحاحة. 

ولو كان الدليل مسلمّاء فالصحيحٌ أنه لا يصممٌ؛ لِفَقْدِ الشروط. وفيه وحه: أنه يَعصِحٌ 
للحاحة» وهو بعيد. وإنها ينقدح إذا جرَّرْنا للإمام استعجارً المسلم وإلاً فالدلالة جهادٌ 

ثم لنا مع الحارية خمسة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لا نقاتل القلعة» فإن لم يكن بمكمًا فلا شي للعلج؛ إِذْحَلَ على ما لا 
خيْرَ فيه وإن كان بمكمًا فتركناه يُحتمل أن يُستحق؛ لأنه نَم عَمَلَ الدلالة» ويُحتمل 
أن لا يَستحقَّ» وكأنه مُعَلْقٌّ بالقتال. 

وإن قاتلنا فلم تقر فها هنا أولى بأن لا يستحق. وإن حَاوَناها لمهم ثم وقعنا 
عليها ثانيًا- لا بعلامته- فلا شئٌ لى وإن رجعنا بعلامته فله الجارية. وإن فتحهها طائفة 
أخرى فلا شىئّ عليهم؛ لأن الشرط لم يَجْرِ معهم وإن يلغهم علامته. 

الحالة الغانية: أن تقح ولا نَجدَ الحارية» فإن أخطأ العليجٌ فلا شي لهء وكذلك إن 
كانت قد ماتت قبل معاقدة العلج. ولو مانت بعد المعاقدة» فثلائة طرق: 


(0 العلخ: كل جافع شديد من الرجال. والعلج: الحمار. وحمار الوحش السمين القوى. جمع: عْلَي 
وأعْلاج. أنظر: المعجم الوسيط (011/75) . 
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أحدها: طرد القولين فى وحوب البدل. والثاني: أنه يجب إن ماتت بعد الظفرء وإن 
ماتت قبله فقولان. والثالث: لا يجب إن ماتت قبل اللفر وإن ماتت بعده فقولان. 

ولا شك فى أنه يجب البدل إن مات بعد التمكين من التسليم وجرى التقصيرٌ ممًا. 
ثم إذا وجب البدلٌ» فهو قيممّها أو أحر المثل؟ فيه قولان ينبنيان على أن امجُمُلَ الميّن 
يضمن بضمان العقدء أو ضمان اليد كما فى الصداق؟ ثم إذا وجب فهو من المغنم أو 
من مال المصالح؟ » فيه وجهان. 

الحالة الغالفة: أن نجدها مسلمةٌ فلا حكن تسليمُها إلى الكافر, فلابد من الضمسان. 
وفيه وحه: أن الإسلام كاموت؛ وهذا بعيدٌ إْ أسلمت بعد الظف أما قبله فيمكن أن 
يقال: إذا تعذر مِلْكُنا لها بالإسلام فصار كالموت. 

الخالة الرابعة: أن لا بحد فى القلعة إلا تلك الجارية» ولا غَرَضّ لنا فى استبقاء القلعق 
ففى تسليم الحارية وجهان, ووَجْهُ المنع أنا لا نحص على غرضء فيكون عَمَانَا للعلج 
نخاصة, 

الحالة الخامسة: إذا مُفِر بها بعد أن صَالًا زعيمٌ القلعة على الأمان فى أهله وكاتت 

من أهله» فإن لم يَرْضَ الزعيُ بتسليم الجمارية يمدليء قلدا له: ارجع إلى الققال وأغلق 
الباب فإثٌ الشرط مع العلج سابقٌ» والشرط معك مُنَه - اقِضُ له فلم يصحّ. 

ولا حلاف فى أنه لا يه احرج ف ان واو ا 1 سن 
أهله كان فى أمان» وإليه التعيين إذا طلبً الأمان لعدٍ معلوم؛ صالح أبو موسى» رضى 
الله عن عن بعض القلاع على أماددر مائقء فعدّ صاحبُ القلعة ماثة: فلما أنّمها ضُرَبّ 
عق صاحبي القلعة؛ لأنه كان زائدًا على المائة. 

المسألة الثالية: المستأمن إذا ثبت له ديون فى ذمتنا أو أودعٌ عندنا أموالء ثم ثم رجع إلى 
بلاده ليعود» فأمائه مُطردٌ . ولو نقض العهد والتحق بدار الحرب ففيما خلفه ثلاثة أوحه: 

أحدها: أنه فئ» وانتقض أماثه؛ لأنه الأصلٌ» وقد بطل أمانه فى نفسه. والقانى: لا؛ 
لأنه لم يفارق إلا بنفسه» فأمائه باقر فى ماله. والثالث: أن المال: إِث عُْصيِمْ- تبمًا له- 
انتفضء» وإن حرى بشرط مقصوحٍ فلا. 

التفريع: إن قلنا بطل أمائه فهو فى» وإن قلنا: بقى أمائه؛ فلا يُتَعرض له ما دام حيّاء 
وله أن يعود لطليه. وَعُذْرُ الطلب يُغْنيه عمن الأمان كعذر السغارة إلا أن يتخذ ذلك 
ذريعة فى كثرة الرجوع.وإن مات فى دار الحرب» ففيه قولان: أحدهما: أنه لورثته؛ 
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إمَامًا للأمان. والثانى: أنه فيءٌ؛ إِذْ ضَعْفَّ الأمانٌ بانضمام الموت إلى تقض العهد. 

ولو كان قد خوج لشغل فماتء فالظاهِرٌ أنه الورثته. وفيه وه بعيد: أنه ينقعلع 
الأمان.عرته. إن قلنا: لورثته» فلهم الدخول بعذر الطلب من غير أمان. 

أما إذا استرق بعد الالتحاق بدار الحرب» ففى انقطاع الأمان بالرّق قولان مرتبان 
على الموت؛ وأولى بأن لا ينقطعء فإن لم يقطعه؛ فَعَنَىَ: رد إليه. وإن مات حيرا رجع 
القولان. وإن مات رقيقًا فهو فى؛ إذ الرقيق لا يُورثء والسيد أيضًا لا يرئهء هذا هو 
النص» وفيه أيضًا قولٌ مُحرّج: أنه يُصْرف إلى ورثته؛ لأن إسقاط الإرث بالرقّ ونقضَ 
الأمان ر به حكم شرعى ولا يُؤاخذ الكفار به. وترّج هذا القَولُ من مسألة فى 
والخراح»» وهو أنه لو قطع يَدَ دَمَىَ فالتحق بدار الحرب واسترق ومات رقيقا من تلك 
الجناية» ففى قدر الواجب على القاطع كلام طويل» وقد نص الشافعى» رضى الله عن 
على صرق شىء إلى الورثة» فقيل: فى المسألة قولان بالتقل والتخريج. 

المسألة الثالثة: إذا حاصر الإمام أهلٌ قلعةٍ ورضى أَهلّها بحكم رجل يوه فللامام أن 
يُسْتزْلهِمٍ على حُكُمه؛ استنزل رسولٌ الله و بنى قريظة على حكسو سعد رضى الله 
عنه(0 يكن المحكّمْ عدلاً أمينًا عانًا مصالح القتال» ولا يُشترط كوثه محتهدا. 

ثم حكمٌ المحكُم نافد بالقتل والإرقاق والعفوء وليس للإمام أن يقضى يما فوق وله 
أن يَقَضى بما دونه مُسَاعاء فإذا حكم بالقتل» فللإمام الاسترقاق أم لا؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأنه دونه. والثانى: لا؛ لأن الإنسان قد يُؤثر الموتَ على 4 المؤبد. 

وإذا حَكم بالقتل فأسلم, امتنع فَلّه. وإن حكم بالرق» فأسلم قبل الإرقاق: فإن رأينا 
أن الرقّ فوق القتل لم علكه. وإن قلنا: إنه دونه فقد كان يملكه قبل الإسلام فيملكه 
الآن إلا أن يُسلم قبل الظفر. 

ولو حكم بضربٍ الخزية عليهم؛ فهل عليهم القبُولُ؟ » فيه وجهانء ووحه المنع: أنه 
معاقدة بالتراضى فلا يُجْبّرونَ عليه. 

وينبغى أن يُجُرى الخلافُ فى المفاداة أيضاء فإن قلنا: لا تلزمهم؛ فلا يتعرض لهم 
)١(‏ الحديث فى صحيح البخصارئ )4١7١(‏ ومسلم (الجهاد ب ١7‏ ح 54لا والترمذى 

)١1587(‏ وأبو داود (51165/96) وألجمد (9/1:75/98) والبيهقسى (1/5ه:1/:1ة) 

والطبراتى (1/5) والهيئمى (جمع )١58/5‏ وابن أبى شيبة )475/١4(‏ والمتقى فى كنز 

العمال(47 4 5 )١‏ والتبريزى (4558.: 5578) وفتح البارى ./١(‏ لال ملف لالاك لاه 

.)017( والألبانى فى الصحيحة‎ )49 21١ »4 ١/7 
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0 وغيره إِث منعوا بَذَلَ الحزيية» لكن تلحقهم بالمامن ونمشتائف القتال. وإن قلنا: 
مهم فحكمّهم حكم أهل الذمة إذا منعوا الجزية» وسيأنى. 
ل ل 
عيّن مائة تامة. فَلّنا أن نقعلّه؛ لأنه زائدٌ على المائة كما فَعلّهِ أبو موسى (رضى الله عنه). 
لذ ا نا 


5و1 كتاب الخزية والمهادنة 


اع الي سي سس سي بي 


كتاب الجزية والمهادنة 
والعقود التى تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمانُ- وقد ذكرناه- والذمق والمهادنة 
وهما مقصودٌ الكتاب 
العقد الأول: عقد الذمة(١2‏ 

وهو التزامٌ تقريرهم فى ديارنا وحمايتهم والذبّ عتهمء يذل الخزية والاستسلام من 
جهتهم» وذلك جائز؛ لقوله تعالى: «ختى يُعطوا الحزيّة عن يَدٍ وَهُم صَاغِرونة 2# ولقول 
النبى وَل معاذٍ حين بعقه إلى اليمن: و«إنك سترد على قوم معظمهم أهل الكتتاب» 
فاعرض عليهمٍ الإسلام» فإن امتنعواء فاعرض عليهم الجزية» وعدي حالم دينارا 
فإن اسنَعُوا فاقتلهم, 0 

والنفد فى: أركان هذا العقذء وأحكايه. 


(0 الذي العهد والأمان والكفالة. وفى الحديث: السلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
والذمة: الحق والحرمة. وفى الحديث: : فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله 
وعند الفقهاء: معنى يصير الإنسان به أهلاً لوحوب الحق له أو عليه. ويقال: فى ذمتى لك كذا. 
وأهل الدّمّة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. وَالدّي: المعاهد الذى أعطى عهدًا 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه. وهى ذمية. انظر: المعجم الوسيط (71/1). 

(؟) حديث معاذ ليس بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف بل هو: 0 عن أبى وائل عمن 
مسروق عن معاذ قال: «بعننى رسول الله وك إلى اليمن» وأمرت أن آذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم دينار» أو عدله ثوب معافرم أخرحه: يحيى 
ابن آدم القرشى فى كتاب الخراج (18) وأبو عبيد فى الأموال (14) وعبد الرزاق (38541) 
وابن أبى شيبة )١7717741(‏ وأبو داود الطيالسى (01/7؟) وأحمد (ه/170) وأبو داود 
(1/7١/لالاه‏ 1١ىلا )١‏ والترمذى (78/7ح714) والنسائى (7/5؟) وابن ماجه (١/"/اه)‏ 
اح (1805) وان الجساروداص 375) ح (4 )١١١‏ والدارقطنى )٠١7/5(‏ والبيهقى 
)١97/3:98/5(‏ واين خزعة (7254؟) وابن حبان (موارد 994) والحاكم (١44/1؟)‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى وكذلك صححه ابن حبان» وشيخخه 
أبن جزيعة فأخرجه فى الصحيح. وقال الترمذى: هذا حديث حسنء قال: ورواه بعضهم عن 
سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى يل بعث معاذا إلى اليمن وهذا أصح ١.ه‏ 
قلت: والحديث فيه مقال فقد أنكره غير واحد من أهل الحديث كالإمام أحمد, وأبو داود 
وغيرهما راحع ذلك والود عليه عند البيهقى )١117/4(‏ وتلخيص الحبير لابن حجر (187/9). 


كتاب الجخزية والمهادنة 1 
أما الأركان فخمسة 000000000000000 ا 

الركن الأول: صيغة العقد: وهو أن يقول نائب الإمام: فْررْككُم بشرط الحزية 
والاستسلام. والصحيح: أنه يُشنترط ذ كو مقدار الجزية. وقيل: لا يُتنترط» ولكن نزل 
الطلق على الأقل. وقال العراقيون: لا د يُتترط ذِكْرُ الاستسلامر ؛ لأنه حكم للعقد 
كالِلك فى البيع. 

ولكن هل يجب التعرضُ لكف اللسار عن الله ورسوله؟ فيه وجهان, والصحيحٌ: أن 
الاستسلامٌ من جانبهم- مع احزية- كالعوض عن التقرير» فيجب ذكره؛ ثم يندرج تحته 
كف اللسانر. 

والتأقيت» هل بيط هذا العقد؟ فيه قولان: أحدهما: أنه لا يبطل كالأمان. والفانى: 
أنه يبطل؛ لأن هذا بَدَلُ عن الإسلامء مَلْينايَد. 

ولو قال الإمام: أترُكم بالذمة ما شعت أناء فقولان مرتبان» وأولى بالجواز» إذْ ثُقِلَ 
أنه عليه السلام؛ قال لهم: «أقركم على ذلك ما أقركم الله ('2. إلا أن ذلك كان فى 
اتنظار الوحى ولا يتصوّر الآن. 

ولو قال: أقركم ما شتتمء جاز؛ لأنه حكم / ى؛ إِذْ لا يلزم هذا العقدٌ من جانبهم» 
لكن يلزم من حابنا إن صم وإذا فسد لم يلزم» ولك لا نختالهم بل تُلْجقهم امن . 

فرع: لو اتفقت الإقامةٌ على حكم الفساد سنةٌ أو ستتين» نأخذ لكل سنةٍ دينارًا ولا 
نُسّامح بالتقرير بحانًا. ولو وقع كافرٌ فى ديارنا مدة ولم نشعر به حتى انقضت سنة 
فلا تأحذ منه الدينارَ؛ لأنه لم نقبله أصلاً. نعم ونغتاله ومَسترفه. . فإن قَبلَ الحزية ففى منع 
استرقاقه وجهان: 

أحدهما: أنه د يُسترق؟؛ كالأسير إذا أراد م مَنعّ الرقة ببدل الحزية لم يمتنع. والفانى: أنه 
يلزم قبول الجدرية؛ 0 

ولو قال: : دخلت لسماع كلام الله تعالى: تركناه. وإن قال: دخلستُ لسغارة» 
صدقناه إن كان معه كتاب» وإن لم يكن فوجهان, والظاهر تصلق ولو قال: دحلت 
بأمان مسليء ففى تصديقه بغير حجة وجهان من حيث إن إقامة الحجة عليه ممكن. 


)١45/9( الحديث: أحرحه اليخارى (775/8) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرقوعًاء وأحمد‎ )١( 
)271771/9( وفتح البارى‎ )١15853/4345( وعبد الرزاق‎ )1١ 4/137 5/5( والبيهقى‎ 
وللحديث ألفاظ أحرى هذا أصحها.‎ 


1 كتاب الجزية والمهادنة 
ثم الذى يدل للسماع لا نمكنه من المقام وراءَ أربعة أشهر7')» وفيما دون ذلك 
ثم الذى يدل للسماع لا نمكنه من المقام وراءً أربعةٍ أشهر('» وفيما دون ذلك إلى 

مد البيان» وجهان. 
الركن الثانى: فى العاقد: ولا يعقده إلا الإمام؛ فلو تعاطاه واحدٌ بغير إذنه: لم يصمح 

ولكن بمنع الاغتيال. ولو أقام سنةء ففى أَخذٍ اجحرية وجهان: أحدهما: أنه يُحَذ كعقد 

الإمام إذا فسّدَ. والثانى: لا؛ لأنّ قبوله لا يؤثر إذا لم يكن القبول ممن هو من أهل 

الإيجاب, 
ويجب على الإمام قبولٌ الجزية إذا يدَنُوها إلا أن يحَاف غائلتهم. فإنا كَثْرَ حَمْمُهم 

ليترقهم فى البلاد. ولاا مب قرولها بين للخاسوس ]ا فية من لطر 
الركن الثالث: فيمن يُعقد له. وهو كل كتابى» عاقل؛ بالغ حر ذكرء متأهب 

للقئال؛ قادر على أداء الجزية؛ فهذه سبعة قيود: 
الأول: الكتابي؛ فلا يؤحذ من عبدة الأوثان والشمسء وإما توحذ من اليهمود 

والنصارى. والمجوس أيضًا يُسَّنّ بهم سنة أهل الكتاب فى ابلنزية(1) دون أكل الذبييحة 

والمناكحة. 
وقال أبو حنيفة, رحمه الله: يُقَرَر و العبحو دون وثتىّ العرب. 
ولو ظهر قومٌ زعموا أنهم أهلٌ الكتاب كالزبور وغيره؛ فهل يُقَرُون بالجزية؟ فيه 

وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الزبور كتابٌ ترم وكذا سائر كتب الله تعالى» ولا يمكن 

أن نعلم دينهم إلا بقولهم. والثانى: لا؛ لأنه لا ثْقَة بقولهم. 
والأولون لم يعولوا إلا على أهل الدوراة والإنجيل. شم لا شاك فى أنه لا تحلٌ 

مناكحتهم لظهور هذه الشيهة» كما أن من شك فى أن أول آبائه دان بدينهم قبل 

امبعث أو بعده؛ يُقرّر ولا يُتَاكح. فإن علم أنه دان قبل المبعث يُقَسرّر ويناكح؛ وإن علم 

)١(‏ هذا مأخوذ من قوله تعالى: لقَسِبحُوأ في الأرض أربعة أشهر © [القربة: ؟]. 

(؟) هذا من حديث عن عمر: أنه لم يأحذ البزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله يو أذها من بحوس هجرء وفى رراية: ٠‏ أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف 
أصنع فى أمرهم؟ فقال له عيد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يل يقول سُنوا بهم 
سنة أهل الكتاب» أحرحه البيهتى (183/4) والشافعى (05؟) ومالك (17/8) واين أبى شيبة 
(55/950575/9 ؟) رعبد الرزاق )195721٠-58(‏ والسيوطى فى الدر المنشور (579/59) 
والمتقى الهندى )١١4340(‏ وابن حجر فى التلخيص (171/7) والساعاتى فى بدائع امسن 
)١١41(‏ وابن كثير فى تفسيره (//71) والقرطبى فى تفسيره .)1١1/8(‏ 


كتانب اجزية والمهادنة ميل 
اللبتتل ‏ ييه 4 5 

أنه دان بعد المبعث لم يقرر. وإن دان بعد التبديل قرّرَ ولا يُساكح. وفيه وجة: أنه لا 
ا 


يشرر. 


فروع: الأول: احتلفت نصوص الشافعى» رضى الله غنه» فى الصايتين- وهم فرقنة 

من النصارى- وفى السامرة- وهم فرقةٌ من اليهود- فمنهم من قال: إنه تردّة؛ لتردوه 
فى أنهم مبتدعة أو كَفْرَةٌء فإن صّحّ كُفرُهم بأن قالوا: : مُدَبرُ العالم اللجنوة السيعة) أو 
قالوا بقدم النور والظلمة: فلا يُقَرّر؛ِ لأنه يناقض مُوجب الكتب المنزلة. ومنهم من قال: 
وإن كانوا مبتدعةً فالقولان جائزان؛ إذ تضعف بالبدعة حرمتهم. 

وهذا الخلاف إنا ينقدح فى نكاحهم؛ لأنّ مبتدعة الإسلام يُتاكحون» لأخبارٍ مَنَعَتْ 
من التكفير» فلا يعَدَ فى التغليظ على مبتدعة أهل الكتاب. 

الثانى: : لو قبلنا حؤيته» فَأسْلَمَ متهم رجلان عَادِلآَن شَهِدَا أنه كافرٌ بدينهم تبون 
انتقاض العهب ونغتاله؛ لِتَلِيسه عليناء ونا تنبت علقة الأمان ر عند جهلهم. 

الثالث: المتولّدُ بين وثنى وكتابية- وبعكسه- فى مناكحته قولان الصحيحٌ أنه مقر 
ومنهم من طرد القولين. 

الرابع: إذا تودّنَ نصرانيٌ وله أولاد صغار: فإن كانت لم نصرانيةً استمر حك 
تَنصُرِهم بعد البلوغ» وإن كانت وثنية فقولان: أحدهما: أنه تبة تبقى علققةٌ التتصير لهمء 
فيقررون بعد البلوغ. والثانى: أنهم يتبعون فى النُونُنِ أيضاء لكن لا الود وفى 
اغتيال أبيهم خلافت. 

الخامس: الولد الحاصل من المرتدين- فى إسلامهم- لأحل علقة الإسلام» فى المرتد 
علاف» فإن قضينا به فإن لم يصرحوا بعد اللو فهم موتدوث» وإن لم م بدفلا 
يُقَرُون؛ إِذْ لم ينبت دِينُ آبائه قبل المبعث. وفيه وجه بعيد لا ايجاةٌ له؛ إذ تخرم القاعدة فى 
مراعاة تقديم الدين على المبعث؛ وعلى هذا يتحه الترية فى تكاحهم والصحيم للٌ. 

والصحيح: أنه لا يحل وطء سبايا غُوراء؛ إذ صَحٌ ' أنهم ارتدوا بعد الإسلا نعم 
يتقدح التردةُ فى استرقاقهم بناءً على أنهم كفارٌ أصليون؛ فإن عبدة الأوثان لايعتدع 
إرقاقهم على المذهبء وفيه وححه: : أنه يكتنع؟ لأن فيه أمانًا مؤبدا لوئنى. 

القيد الثانى: العقل» فلا يؤْحذ من المجتون جزية» بل هو تابعٌ كالصبى. ولر وَكَعَ فى 
الأمثر 0 كالصبى. وإن كان يسن يومًا ويفيق يومّاء ففى وجو: يُعتبر آخيرٌ 
الحول »وفى وجه: تلفق أيامٌ الإفاقة سنة» ويؤخذ لها دينانٌ وعو الأقيس» وهو مذهبٌ 


0 كتاب اجمزية والهادنة 


أى خنيفة زحفةاللف وق وبحة: بنط إلى الأغلب» ٠‏ وفى وجو : لا نظرٌ إلى جفون متقطع» 
بل هو كالغشية»؛ بل تجب جزية كاملة. وفى وجو: أنه لا يُنظر إلى عقل منقطع؛ فلا 
جزية عليه أصلاً. والوجهان الأخيران ضعيفان. وإن وقع مثلٌ هذا فى الأسْر فالصحيحٌ 
أنه يُْظّر إلى وقت الأسثر. 

القيد الثالث: الصغير, فلا يؤخذ منه حزية» بل هو تابع أبيه. ثم إذا بلغ عاقلاً: ففيه 
وجهان: أحدهما: أنه لا حاجة إِلَ الاستئناف» بل يُلزمه مثلٌ ما التزم أبوه» وكأنه عَقَد 
لنفسه ولولده بعد البلوخ. والثانى: أنه يَسُتأنف لنفسه. 

فلو بلغ سفيها والتزم زيادةٌ: نفذ؛ لأنه يحقن به دَمّه كما لو كان عليه قصاصْ قَصلّح 
على أكثر من الدية» فليس للولى امنْعٌ؛ لأن حَقْنُ الدم أهم من المال. ولو عقد له الولى 
بزيادة: لم يكن للسفيه المنع؛ كما يشترى له الطعامً فى المخمصة هر لصيانة روحه. 

وإن قلنا: لا يستأنف: فإن كان الأب قد التزم زيادة: لزمه بعد البلوغ» وكان امتناعه 
كامتداع أبيه من الزيادة. 

القيد الرابع: الخرية: فالعبد تابعٌ فلا جزية عليه وكذا مَنْ نصفه حر ونصفه رقيق. 

القيد الخامس: الذكورة: فلا جرية على المرأة؛ إذ لا تتعرض للقتل؛ بل هى تابعةٌ 
وللرحل أن يستتبع- بدينار واحد- حَمْعا من النساء: الأقارب والزوجات» ولا يتشترط 
المحرمية. أما الأصهار والأحماءئٌ فمنهم مَنْ الحقهنّ بالأحانب؛ ومنهم مَنْ الحقهن 
بالأقارب والصبيان . والمجانينٌ الأقارب أيضًا يحورٌ استتباعهم. 

هذا فيه إذا شَرَّط فى العقدء فإن أطلق لم يتبع الأقارب والأصهار. أما أولاده الصغار 
فوجهان. وفى زوجاته طريقان: أحدهما: أنهن كالأولاد. والثانى: أنهن كالأقارب. 
والأصحٌ: أن الزوجة والولد مما يُقتضيه الإطلاقٌ؛ فلا حاجة إلى الشرط. 

ثم إذا دخل صب أو امرأةٌ دارّنا من غير أمانر وتبعية: أَوَفنَاشُمَاء وكذلك المجدون 
والحربئٌ يتخير فيه بين القتل والإرقاق - 

فرع: إذا حاصرنا قلعةٌ- وليس فيها إلا النسوانٌ- فإن فتحناها جرى الرقٌ عليه 
جرد الظفر. وإذ يدن الجزية لدف الرقً: فالصحيحٌ أنه لا يجب القبول؛ إذْ لو جاز لها 
دَنْعُ الرق بالحزية- كما يجورٌ للرحل دَق القعل- لما كانت تابعة فى الحزية؛ بل صار 
أصلاً كالرحلء ولكان- إذا دلت دارئا- لم يَجُرْ إرقاقها إن بذلت الجزية» وهو بعيد. 

والثانى: أنه يجب القبول: ويا التبعية إذا كان معها رحلٌ قريب أو زوج» وإفا لا 


كتاب اب الجنزية والمهادلة لم 
تستقل إذ إذا وقعت فى الأسر؛ لأنها رقت جرد الأسر. 

أما إذا كان فيهنَّ رجلٌ واحد وبَذَلَ الدزية» كان عصمة لجميع النسوان إن كن من 
أهله» وإن كن أجائب فلا. وقد أطلق الأصحاب عصمة الجميع؛ ولعلّ هذا مرادهم: 

القيد السادس: اهب للقتال: واحترزنا به عن الرَّسْنَى وأرباب الصوامع ومن ذكرنا 
خلافا فى قتلهم. فمنهم من قال: إذا معنا قتلهم» فهم كالنسوان؛ فلا جزية عليهم. 
ومنهم مَنْ قطع بأحذ الخزية للجنسية» وهو الأصح. 

القيد السّابع: القدرة: واحترزنا به عن الكافر الفقير الذى ليس بكسوبء ففيه ثلانة 
أقوال: أحدهما: أنه يُخرج من الدار ولا يُعَرَّر بحانا. والشانى: أنه يقرر مجانا؛ لأنه 
معذور. والثالث: أنه يقرر بحزية تستقرٌ فى ذمته إلى أن يقدر. 

الركن الرابع: فى البقاع التى يُقرر بها الكافر. ويجوز تقريرهم بكل بقعةٍ إلا الحجازء 
فقد فال لُِ: ؛ لو عشت لأرّحْت اليهود والنصارى من جزيرة العرب, © ثم لم 
يش ول ولم يتفرغ له أبو بكرء رضى الله عنه؛ فأحلاهم عمرء رضى الله عنه. وهم 
زُمَاء أربعين ألقًا. 

ونعنى يجزيرة العرب: مكة والمدينة واليمامة وعخاليقها والطائف و وج» وما يُنسب 
إليها منسوب إلى مكة» وفى بعض الكتب: التهامة؛ ولعله تصحيف (اليمامة). و (خيبَرُ) 
من عخاليف المدينة. 

وقال العراقيون: جزيرةٌ العرب تمتدٌ إلى أطراف العراق من جانبء وإلى أطراف الشام 
من جانب. وعلى هذا تلتحق اليمنٌ بالجزيرة» فتحصلنا فيه على خلاف. 

هذا فى المخاليف والبلادٍ» أما الطرق المعترضة بينهماء فهل يُمْتَعون من الإقامة يها؟ ع 
فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لأن المرادً الم من الاختلاط بالعرب؛ حرمة لهم. والقانى: 
أنهم يَمُنِعون؛ لأنّ الحرْمّة للبقعة. 
1 ثم لا لاف أنهم لا يُُْعون من الاحتياز لسفارة أو تحارة» ولككن يشرط أن لا 
يقيمون فى موضيع أكثْرٌ من ثلاثة أيامء ولا يُحْسّب يومٌ الدحول 5 إلا لافى مكة' 
فإنه يُمْتَع ولا يمكن الكافرٌ من دخولها مختاراء ولا برسالة» بل يُخمْرجٍ إليه مَنْ يستمع 
)١(‏ الحديث عن عمر بن المختطاب مرفوعًا بلفظ لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى 

لا أدع إلا مسلماء أخرجه مسلم )١7/519(‏ والعرمقى (/1701) وأبو داود (. .1#" لم 

وأحمد )3740/5:55/١(‏ وعبد الرزاق (9566ع5752١)‏ والبغوى فى شرح الستة (183/11) 

واين عبد البر فى التمهيد (179/1غ./7١)‏ والمتقى فى كنز العمال (811). 


يكل كتاب الجزية والمهادنة 
الرسالة؛ لقوله تعالى: طقلا يقربُوا المسجد اخَرَامَ بَعدَ غَامِهم هذا76). ولا يجحرى هذا 
التغليظ فى المديئة. 
فرع: لو دخبل مكة؛ ومرض؛ ونيف - من تَقّله- اموت فلا ُبالى ويُنقل. ولو دفن 
يشل فيه وأخر ج عظائه؛ تطهيرا للحرم. وإن مات على طرف الحجاز وأمكن تَقْلّه: 
نقل قبل الدفن. وإن ذَفِنَ ففى نَبْشٍ قبره وجهان. 

ولو مرض فى الحجاز لم ينل إن خيف موته. فإن كان يشو ال م ولا ياف 
ا موت» ففى وجوب نَقْلِهِ وجهان. فإن مات فى غير مكة ودُفِنَ وعَظّمَت الشقةٌ فى 
نقله: تركناه ولم نرفع نعش قبره. 

الركن الخامس فى قدر الجزية الواجية: والواحباتٌ عليهم خمسة: 

الأول: نفس الجزية: الباما" ان انهبني ا عل كبزافنى راقن 
عشر درهمًا نقرة» ويُخيّر الإمامُ بينهماء والتخيير مُسسْتدُه قضاء عمرء رضى الله عنهع 
وإلا فلم يرد فى الخبر إلا الدينانٌ وشبب بعضُ الأصحاب بأن التقّرة نُقَومها بالذهب 
كما فى نصاب السرقة. 

ثم إن لم يبذلوا إلا دينارًا وَحَبّ القبول. وللإمام أن يماكس *فى الزيادة. فإن بذل 
زيادة» ثم علم أن الزيادة لم تكن واحبة» لم ينفعه» وكان كمن اشترى بالغين. نعم لو 
نبذ إلينا العهد» ثم رجع وطلب العقد بدينار: وجبت الإحابة. 

وقال أبو حنيفة, رحمه الله: «على الفقير ديتارٌ» وعلى الغنىّ أربعة» وعلى المتوسط 
ديناران» وعندنا لا فرق. 

ولو أسلم- أو مات- بعد مُطَْىّ السنة: اسْنُوفِى عنتدنا. . ولو تكور سنون لم تتداخخل» 
لاا لأبى حنيفة: رحمه اله فى ا مسألتين ولو كان عليه دييوثٌ وماتء قَدّمَت الحزية 
على وصاياه وديونه» ومنهم من قال: بل المزية من حقوق الله؛ َعَم على حق الآدسى 
فى قول» وتؤخر فى قول» وتستوى فى قول. 

فرع: لو مات فى أثناء السنة» ففى وجوب قسطه قولان: أحدهما: أنه لا يجب إلا 
لتمام السئة كالزكاة. والثانى: أنه يجب كالأجرة. 
١١‏ [التوبة: 74]. 
(1) الديتار- 4,74 حم ذهبا. انظر: معجم لغة الققهاء (ص 46 5). 


(5) مَكس الشى- مكسًا: نقص. ومكس فى البيع: نقص الثمن. ومَكَسَ الضريبة: قدرها وحباما 
انظر المعجم الوسيط (881/5) وللعنى هو مقصد اللصنف. 


كتاب الجزية والمهادنة و" 


ويُشير هذا إلى ترد فى أنها هل تحب بأول السنة» لكن تستقر يتمامهاء أو تب شيا 
شيئًا؟ ٠‏ ونوا على هناء أن الإمامَ لو طلب شيئا فى أثناء السنقه هل يجوز مع استمرار 
الحياة؟: والظاهر الغ لأنه على خلاف مير الأولين. 

الواجب الثانى: الضيافة: وقد وظف عمرهء رضى الله عنف الضيافة لمن يطرقهم من 
أبناء السبيل» فاتفقوا على جواز ذلك بشرط أن نبين لكل واحد عََدَدَ الضيفان» وقدْرٌَ 
الطغام» والأدم» وجنسه. وعلف الدابة» ومنازل الضيفان. وَلْيُمَاوت بين الغنىّ والفقير 
فى عدد الضيفان» لا فى جنس الطعام؛ كى لا يُوَدَى إلى التراحم على الغنى. وبين مدة 
إقامة الضيف من يوم إلى ثلاثة أيام» فقد وَرَدَ أنّ الضيافة ثلاثة أيام» فما رَّادَ صدقةٌ(0). 
ويقال: الإحازةٌ يوم وليل أعنى ما يُخْطى الضيفُ ليتزود فى الطريق إذا رحل. 

ثم هذا محسوبُ لهم من نفس الدينار؛ إِذْ كان عمرء رضى الله عنه؛ لا يطالبهم 
بالجزية مع الضيافة. ومنهم منْ أبى ذلك؛ لأن الإطعام ليس بتمليك» وهو كالتغذية فى 
الكفارة. 

فإن قلنا: إنه من الجزية» فما نَقَصّ من الدينار يجب أن يكملء ولو أراد تفلم عن 
الضيافة إلى الدنانير بعد ضَرْبه- بغير رضاهم- ففيه وجهان» وكأنه تردّد فى أن ضَريّه 
هل ينعقد لازما؟. والصحيح أنه إن قلنا: إنه من الدينار» فيجوز الإبدال. وإن قلنا: إنه 
أصل» فلا بد من رضاهم فى الإبدال. 

ثم إذا أبدلت فقد كانت الضيافة لجميع الطارقين» فهل يُصرف البدل إلى جميع 
المصالح أم يمختص بأهل الفى؟: فيه وجهان. والظاهر أنه لأهل الفي؛ لأن ذلك احتمل فى 
الضيافة؛ لِعْسْر الضبط. 

الواجب الثالث: الإهانة والتصغير عند الأحذ؛ لقوله تعالى: : وخ يعطرأ الجزية عن 
يد وَهْم صَاغِرُونَ 4 (. قيل: معناه أن يُطأطى الذمئ رأسّه ويَضُبٌ ما معه فى كف 


)١(‏ ورد عن أبى شريح الكغبى: أن رسول الله يك قال: من كان يؤمن بالله والييوم الآخر فليكترم 
ضيفه حائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة؛ ولا يحل له أن يشوى عنده 
حتى يخرحه» أخرحه البخارى )5١(‏ ومسلم (الإقان ؛ لله /54/اء/ا/ا) وأبو داود (4 4 /91) 
والترمذى (9.021524؟) وأحمد )١1/4/9205+/1١(‏ واين ماجه (2510) والدارمى (4/9ة) 
والبيهقى )١856١55/5(‏ والهيئمى (17717171717/867174/1) والزبيدى فى إتحاف 
ل 0 

(؟) الآية [العوية: 55]. 


4 كتاب الجزية والمهادنة 


الْستوفى» فبأخذ المستوفى بلحيته ويَضرب فى لهازمه('). وهذا مستحب أو مستحؤًة 
فيه وحهان. 1 7 

فإن قلنا: إنه مستحق لم يجز له توكيلٌ المسلم فى التؤفية» ولم يَصِحّ ضما السلم 
للحزية؛ فإنه يجب قبولّها إذا أسلم وتسقط الإهانة. ولكن الصحيح أ نه مستحب؛ إِذْ 
يجوز إسقاطّها بتضعيف الصدقة ا ا 
العرب أَنِقُوا من اسم المزية والصغار» فقالوا: نحن عرب؛ فد متا ما يأخذ بعطكم مِنْ 
بعض- يعنى الزكاة. فقال عمر رضى الله عنه: إنها طهر لشم من أهلهاء فقالوا: خدٌ 
بذلك الاسم وزِذ ما شعت» فضعّف عليهم الصدقة وحَط امم الجزية والإهانة» ولا شك 
فى أن المأخوذ جزيةٌ حتى لا تؤخحذ من النساء والصبيان. 

ولابد أن يفى بقدر اللزية إذا وُرّعَ على رءوس البالغين. وله أن يأخذ ثلاثة أمشال 
الصدقة. وله أن يأخعذ نصُف الصدقة إن وَفى بالجزية» ولكن لا يثْرك الإهانة إلا لغرض 
ظاهر. 

فإن كثروا ولم يمكن عَدَّهم لتبيين الوفاء» قفى جوز أَنْده بغالب الظن وجهان 
والفقراء هل يدخخلون فى الحساب؟ يخرج على القولين فى العقد. وهل يجوز ذلك مبع 
غير العرب؟ فيه وجهان, والظاهِرٌ جوازّه للمصلحة. 

ثم صيغة العقد أن يقول الإمام: وضعّفَتُ عليكم الصدقة, فيلزمه الوفساء فيأخذ سن 
حمس من الإبل شاتين؛ ومن عشر أربع شيا ومن حمس وعشرين بنتى مخاض؛ ولا 
يضعق الخال فيجعله كاكسين» وياعن حقه بل تصدف المندنة ة. ونأحذ الخنمس ما 


(1) اللِّمَةُ عظم تأت ذ فى اللحى تحت الحنك. المعجم الوسيط (847/1) قلت: ولقد بحشت عن دليلٍ 
لهذا الفعل الذى تأباه مروءة الشريعة الإسلامية مع معاهديها وأهل ذمتها فلم ألحد لذلك أصلاً 
َعْتَِدْ هذا الفعل» وأكاد أجزم باستحالة وحوده لما يصطدم ذلك مع نصوص الشريعة القى تبر تبر 
وتحسن إلى معاهديها ومسالميها وتقسط إليهم. 
ووحدت فى روضة الطالبين )7172795/1١0(‏ كلامًا للإمام النروى نصه رهذه الهيئة المذكسورة 
لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمدًا. وإما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين. وققال 
جمهور الأصحاب: تود الجزية برفق» كأخخذ الديون» فالصراب: المزم بأن هذه الهيئة باطلة 
عردودة على من اخترعهاء ولم ينقل أن النبى يك ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيا منها 
مع أذهم الخزية» وقد قال الرافعى» رحمه الله» فى أول كتاب الجزية : الأصح عند الأصحاب: 
تفسير الصغار بائتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهمء وقالوا: أشد الصغار على المرء أن يُحكم 
عليه يما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله». أ.ه 


كتاب الخزية والمهادنة كن 
سَقته السماء» وَالعُشْرَ مما سُّقِى بداليق ومن عشرين دينارً!: دينارًا. واختلفوا فى 

أحداهما: أنه هل يحط لهم الوَقْص(23 ؟ فيه ثلانّه أوجي: أحدها: أنه يحط كالصدقة. 
والثانى: لا؛ لأن ذلك تخفيفٌ عن المسلمين. والثالث: أنه يأخذ إن لم يود إلى التجزئة» 
فيأخذ من سبعة ونصف من الإبل ثلاث شياو. وقد حُكى عن الشافعى» رضى الله عنه» 
أنه قال: يأخحذ من عشرين شاة: شاه ومن مائة درهم : خمسة دراهم. 

الثالية: لو ملك ممًا وثلاين من الإبل» وليس فى ماله بدت لبو فبأخذ بتى مَننَاض 
وجبرانين» لكل جبران واحد شاتين, أو عشرين درهمًا. ولا يضف الحبران ثائيًا. ومسن 
قال بذلك فقد غلط؛ وكذلك إذا أرج حقتين فعلى الإمام الجبران. 

الواجب الرابع: العْشْْرٌ من البضاعة التى مع تُجَارهم إذا ترددوا فى يلادنا. والنظر 
فيمن يُعَشَّر ماله وفى قَدْر المأخوذ. 

أما من يُؤَخد منه. فهو كل حربى يَنجُرُ فى بلادناء ضرب عمر رضى الله عنه عليهم 
العشر. أما الذمى فلا شىء عليه إذا انجِر ولا على الحربى إذا دخل لسفارةٍ أو سماع 
كلام الله تعالى» أما لو تردد فى الحجاز, لا للتجارة» ففى أَْدٍ شىء منه خلافتٌ فقيل: 
إنه لا يمكن تعشير ماله. 

ولابد من تعظيم الحجاز فيؤحذ دينارٌ» وهو أقل الجزية. والذمىّ إذا انَجّر فى الحجازء 
أعيذٌ منه نِضْفُ العشرء كذلك فعل عمرء رضى الله عنه. 

ثم هذا إذا جرى الشرطٌ وقبلواء فإن دخخلوا بأمان من غير شرطي فح الوجهين أنه 
لا شىء عليهم. والثانى: أن قضاء عمرء رضى الله عنه» بذلك قضاءٌ على مَنْ سيّكون 
منهم إلى يوم القيامة؛ فيتبع. 

أما المقدارء فلا مزيد على العشر. وقيل: للإمام أن يزيد إن رأى. وأما النقصان ‏ فجائز 
إلى نصف العشرء وذلك فى الميرة("© وكلّ ما يحتاج المسلمون إلى كثرة المكاسب فيه 
كذلك فعل عمرء رضى الله عنه؛ ولو رأى رَفِعٌ هذه الضريبة أصلاء قفيه وجهان: 


(1) لقص : العيبٍ والتقص. والوقص: لغة فى الوقص.والوقص: كُسارُ العيدان يُلقى فى الدار 
ليزيدها أشتعالاً. والوقص واحد الأوقاص فى الصدقة» وهو ما بين الفريضتينء نحو أن تبلغ الإبل 
حمسا ففيها شاة ولا شىء فى الزيادة حتى تبلغ عشرًا؛ فما بين الخمس إلى العشر وقص. وبعض 
العلماء يجعل الوقص فى البقر اصة. انظر المعجم الوسيط (45//5 .)1١9003 ٠‏ 

(؟) الميرة: الطعامء وقد سبق الكلام عنهاء وعن بنت اللبون» وبنت ناض فى كتاب الزكاة 


الحلكن كتاب الجزية والمهادنة 
أحدهما: أنه لا بْدَ من قبول شى. والثانى: أنّ هذا الجنس يتبع فيه المصلحة؛ إِذ عُمَيُ 
رضى الله عنه» فعل ذلك برأيه واستصوابه» وقد يتغيّرٌ الصوابة. 

ثم إذا أذ العشر مر فلا يأخذه ثانا فى تلك السنة؛ بل يُعْطََّى جوارًا حتى لا 
يطالبه عشّارٌ أصلاً إلا إذا جوزنا الزيادة» فعند ذلك يجوز أَعْذه فى دفعات. 

أما إذا حرى ترديدٌ مال واحد إلى الحجاز فى سنة واحدة» فهل يكرر العشر لتعظيم 
الحجاز؟ فيه خلاف. وهذا إذا حرج من الحجاز وعاد» وما دام يتردد فيه فلاء ولو بذل 
اللسان- عند المشارطة- بزيادة» فالظاهر أنه لا يلزم؛ إذ ليس ذلك عقدًا أصايًا بخلاف 
عقد الجرية. 

الواجب الخامس: الخراج: وذُلك قد يكون أحرةٌ؛ فلا يسقط بالإسلاى كما إذا 
ملكنا أراضيهم» » ثم رَدَدْناها إليهم بخراج ع كما فعلّه عمر رضى الله عنه» وهذا واحبٌ 
وراءً الجزية. نان ساخاهم على عترعم راج يدرت مهم رد والمأخوذ فى 
حكم جزيةٍ. ومن أسلم سقط الخراجُ عنه فى المستقبل خلاهًا لأبى حنيفة رحمه الله. 

النظر الثانى: فى أحْكَام عَقَدٍ الدَمّة 

0 أمَا ما علينا فيرجع إلى أمرين: الكفّ عنهم ودب 
الكفار دونهم 

أما لكف : فمعناه: آنا لا نتعرض لأنفسهم ومالهم» نيمهم بالضمانه ولا ثريق 
حمورّهمء ولا تيف خنازيرهم ما داموا يُخلفُونه» ولا منعهم من الترددٍ إلى كنائسهم 
القديمة. ولو أظهروا الخمور أرقناها. . ومن دخخل دارهم وأراقها فقد تعدّى ولا ضمان 
عندنا خلاقًا الأبى حتيفة رحمه الل ولو غصبهاء وَحَبّ مئونة الردّء وفيه وحه: أنه لا 
يجب إلا المعلية. ولو باع خمرًا من مسلمء أَرِيقَ على المسلم ولا نَّمَّنَّ للذمى» والظاهرٌ 
أنه يجب رد الخمر اللحترمة على المسلم إذا غصب. 

أما الذي عنهم؛ فمعناه: دفع الكفار عنهم ما داموا فى دارناء وهو ذَّبٌِ عن الدان 
ولو دخلوا دار الحرب فلا مطمع للذب. ولو انفردوا ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام 
ففى وجوب ذَبٌ أهل الحرب عنهم وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ إِذْ لم تلعزم إلا 
الكف. والثانى: أنه يجب؛ إذ بذلوا الجزية لنسلك بهم مَمنْلَكَ أهل الإسلام. فعلى هذاء 
لو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يلزمنا. ومنهم من ألغى هذا الشرط. 

وعلى الأول» لو شرطنا الذي لَزماء ومنهم من ألغى هذا الشرط. وكذلك لر 
ترافعوا إليناء هل يجب الحكمٌ بينهم؟» فيه خلافٌ» ويرجع حاصيله إلى دفع أذى بعضيهم 
عن بعض. 
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<< أما الواجب عليهم, فهو الوفاء بالجزية» والانقياد للأحكام» والكفّ عن الفواحش» 
وعن بناء الكنائسء ومطاولةٍ المسلمين بالبنيان» والتجمل بترك الغيار وركوب الخيول» 
وسلوك جادة الطرق» هذه جائقها: ' 

الأول: حكم الكتائس» وتفصيله أن للبلاد ثلاثة أحوال: 

الأولى: بلدةٌ بناها المسلموت؛ فلا يكون فيها كتيسة. وإذا دلوا وقَيلوا الجزية» مُيِمُوا 
من إحداث الكنائس قَطْمًا. وفى معناها بلدةٌ ملك المسلمون عليهم رقبتها قهرًاء فإنه 
ينقض كنائسهم لا محالة. ولو أراد الإمام أن ينزل منهم طائفة يحزية ويترك لهم كنيسة 
قدَِةٌ قطع المراوزةٌ بالمنع» وذكر العراقيون وجها فى جوازه. أما الإحداث» فلا لاف 
فى الملع. 

الثانية: بلدةٌ فتحناها صُلّسًا على أن تكون رقبةٌ الأنيية للمسلمين» وهنم يسكونها 
مخراج يبذلونه سوى الحزية. فإن أستثنى ف فى الصلح ابيع والكنائس» لم تقض» وإن أطلق 
فوجهان: أحدهما: أنها تنقض؛ لأنها ملك المسلمين» فلهم التصرّفٌ فى ملكهم. 
والثانى: لا؛ وفاءً بشرط التقرير» فإنه يمنع عليهم القرار من غير متعبّد جامع. 

الثالغة: ال 0 فهذه بلدتهم» 
وليس عليهم تقض الكنائس.ولو أحدئوا كنائس فالمذهبُ أنهم لا يُمُنعون. وقيل: بمدع؛ 
لأنها على الجملة تحت حكم الإسلام. ولا خلاف أنهم لا يُمَْعون من ضَرْبٍِ الناقوس 
وإظهار الخمور وإن كان المسلمون يدخحلون على الجملة؛ لأنها كمُفْر دارهم ولا 
نتعرض لما يَمْرى فى دُورهم. 

فرع: : حيث قضينا بابقاء كنيسة قلدعة والمنع من الاحداث» فلا تمنعهم من العمارة إذا 
استرمت» والأصح أنا لا نكَلْفَهمٍ إخفاءً العمارة. وقيل: يجب الإخفاء حتى لو زال 
الجدارٌ الخارجٌء فلا وجْه إلا بناء جدارٍ داحل الكنيسة. 


نعم لو انهدمت الكنيسة قفى إعادتها وجهان؛ من حيث إن هذا كالإحداث من 
وجهء وإن قلنا: لهم الإعادةٌ ففى جواز زيادةٍ فى الخطة وجهاتء أصحُّهما المنع؛ لأن 
هذا إحداث. 

وأما النواقيس» فإنا منعهم فى كنائسهم أن يُظهر صوتف فهو كإظهار الخمر. وقيل: 
لا يمُنع؛ فإته تابعٌ للكئيسة. 


الواجب الثانى: ترك مطاولة البنيان» فلو بنى دارًا أرقعّ من دار جاره: مُنِعَّ ولو كان 


ليكنا كتاب الجزية والمهادنة 
مثله فوجهان. ولو لم يكن ينبه إلا حجرة ضعيفة منحفضة فعليه أن لا يعلوها بنيانه. 
ولو كان فى طرف يلد حيث لا جار أو كانت لهم محلة: فلا معنى للمطاولة؛ قلا 
حَجْر. وقيل: إنهم على الحملة يُمْتعون من رفع فيه تَحمُلٌ. 

وهذا كله فى البناء. فلو اشترى دارًا مرتفعة لم يُنقْض بناؤها. وهذا المن» مسعحبً 
أو حَنْم؟ فيه وجهان. 

الواجب الثالث: يُمُنعون من التجمّل بركوب الخيل» ولا يُمّنعون من الحمار النفيس» 
وليكن ركابْهم من الخشب. وقال الشيخ أبو محمد: لا يسع من الفرس الخسيس 
كالقتبيات؛ ويُسْع من البغال الغرّ 

الواجب الرابع: لابد من الغيارء ولوثُ الصفرة باليهود أليقٌ والكهبة بالنصارى» 
والسوادُ بالمحوس. والمقصودٌ أن يمّيزوا حتى لا نسّلّم عليهم. ويُضْطرون إلى أضيق 
الطرق» ومُسْعون من سسرَّارة المادة إذا كانت مشغولة بالمسلمين؛ وإن كانت خالية فلا 
ملع م. ويُخترَجٍ الكافرٌ من الحمام إذا لم يكن عليهم غيارٌ لأنه ريما ينجس الماء من حيث 
لا نعرف . والرأه هل يلها الغيارٌ فى الحمام وخارجه؟ فيه وجهان. ثم أصل الغيار 
وتركُ ركوب الخيل؛» حَتمٌ أو مستحب؟ فيه وجهان. 

الواجب الخامس: الانقياد للأحكام, بأن يُدْعِنَ للحدٌ والضمان, إذا تعلّقت الخصومةٌ 
عسل » أو زَنَا عسلمق» أو سَرّق مال مسلم. أما ما لا يتعلّق مسلم ولم يعتقذ تحرمه فلا 
يد على الصحيح فيه. كالشرب» وما اعتقد تحرعه وترافعوا إلينا وَبحَب عليهم الانقياد. 
فإن قيل: فلو خالفوا فى شىء من هذه الحملة» فهل ينتقض عَهدُهم؟ قلنا: هذه الأمورٌ 
على ثلاث مراتب: 

الأولى : وهى أخفها: إظهارٌ الخمر وضرب ؛ الناقوس» وترئكُ الغيار» وَإظْهارٌ معتقدهم 

فى المسيح عليه السلام» وفى الله تعالى بأنه ثالث ثلاثةٍ وما يضَّاهيه مما لا ضَرَرَ على 
للسلمين فيه: فلا تقض به العهث؛ بل تُعَررهم. ولو شرط الإممُ تقاض العهد بذللك» 
قال الأصحاب: يُحْمّل عل التخويف شرطه ولا ينتقض به. 

الرتبة الغانية: وهى أغلظها: القمالُ» ومَنَعٌ الجزية والأحكام والمشهورٌ أنّ العهد 
يُنتقض بهذه الثلاث» وهو ظاهرٌ فى القتال. 

أما نَع الممزية» فلا يعد أن يُجْمَل كمنع الديون كيُستوتَى قهراء ولا يَيْفْد من حيث 
إنه رك الأمان» فكأ مَنْعَه إسقاط أمانه بخلاف سائر الديون. ويحتمل أن يكون مراد 


كتاب الجزية والمهادنة لحل 
الأمتحاب ينه أن يكون المت بالتغلب فيؤدى إلى القعال. 0 

وأما نع الحكم فلا ينبغى أن يَْفْض إن كان بالهرب» فإن كان بتمرج حَمَلناه عليه 
وإن أدّى إلى القعال : انتفض عَهْدُه. وعلى الجملة لا يَظْهر انتقاضٌ العهد إلا بالقتال. 

الرتبة الثالغة: ما هو محظورٌء وفيه على المسلمين ضررٌّء كالزنا بالمسلمة والتطلع على 
عورات المسلمين: أو افتتان المسلم عن دينه: ففى هذه الثلاثة ثلائة أوجه: أحدها: أنه 
يُنقض العهد كالقتال. والثانى: لاينقضء بل يعاقبون عليها كإظهار الخمر. والثالث: أنه 
إذا حرى شرط الانتقاض : تقض وإلا فلا. 

وأما قَطْع الطريق» والقتل الموحب للقصاصء فمنهم من قال: هو من هذا القسم. 
ومنهم من قطع بإلحاقه بالقتال . وكذلك فى تعرّضيهم لرسول الله يل بالسوء طريقان» 
ومنهم من قال:. كالقتال» ومنهم من قال: على الأوجه الثلاثة. 

أما إذا كان الطعن عل وفق اعتقادهم كقولهم: إنه ليس رسول اللّهء والقسرآثٌ ليبس 
عنرّل» فهذا كقولهم: إن الله ثالث ثلاثة. وإنما الخلاف فى السب والطِعُن فى التسب 
وما لا يُوافق عقيدتهم. ١‏ 

فإن قيل: وما حكم انتقاض العهد؟ قلنا: : أما فى القتال» فحكمّه الاغتيال» وأمافى 
الرتبة الثالثة فقولان: أحدهما: الاغتيال» وصار العهد كالمعدوم. والنانى: أنا نلحتهم 
بالمأمن ولا اغتيال. 

ولو نَبْدَ الذمىّ عهده إلينا من غير جنايةٍ» فالصحيح أنه يُلْحق بالمأمّن. وقيل: يرج 
على القولين إذا كان يقد على الخروج من غير مجاهرة بنذ العهد. 

فإن قيل: فالمسلمٌ» إن طوّل لسائه فى الرسول فما حكمّه؟» قلنا: إن كذب عليه 
عُذّر وإن كذّبه فهو مرتدٌ فيفل إلا أن يتوب . وكذلك كل تعرّض فيه استهزاةٌ فهو 
رِدة. ولو نسبه إلى الزناء فهذا القذف كفرٌ بالاتناق» فلو تاب ففيه ثلاثة أرجه: 
أحدها- وهو اختيار الفارسى- - أنه يقتل؛؟ إِذْ حَدُ قذف الرسول كَل فلا يَسُْقط الحدٌُ 
بالتوبة» وفى الخبر: «من سَبً نبا فاقتلوه» ومن سب أصحابه فاجلدوه,(27) والشانى- 


(١)هذا‏ الحديث مجموع من حديثين الأول بلفظ من سسب الأنبياء قشل؛ أخرحه الهينمى فى مجمع 
الزوائد (7/٠7؟)‏ والمتقى فى كنز العمال (80 17؟) وعلى القارى فى الأسرار المرفوعة (4 21١1‏ 
والشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)7١5(‏ 
واللفظ الثاني من سب أحدًا من أصحابى فاحلدوه أخرحه الهيتمى (١٠/1؟)‏ والمتقى الهندى 
لمكم 


ا كتاب الجزية والمهادنة 
وهو اختيار القفال والأستاذ أبى إسحاق- أنه لا شىء عليه؛ لأن القتل صار مغمور فى 
الكفر؛ فيسقط أثره بالإسلام. والثالث: وهو الذى ذكره الصيدلانى: رحمه الله أن 
يسقط القعل وتبقى ثمانون جلدةٌ للحدّ. وهذا يلزمه أن يُُجْلد قبل القعل- إذا لم يَكُب- 
كالمرتد إذا قدّف. والالتفاث إلى هذا القياس الجروى فى مثل هذا المقام؛ بعيدٌ. 

ثم إن قلنا: ثبت حدٌ القذفء فلو عفا واحدٌ من بنى أعمامه» ينبغى أن يسقط أو 
نقول: هم لا ينحصرونء فهو كقذف ميت لا وارث له. 

وكذلك فى قتل مثله قولان: أحدهما: أنه لا قصاص؛ إِذْ فى المسلمين صبيان؛ ولأنه 
إن وَحَب على الإمام الاستيفاءُ: ضَامَى الحدَّ ويَطَلَ خاصية القصاص. وإن جاز له 
العفوُ؛ فهو بعيد. والثانى: أنه يجب؛ إِذْ يؤدّى إل إبطال عصمة مَنْ لا وارث ل فينتقدح 
أيضًا القولان فى قذف منْ لا وارث له. 

العقد الثانى مع الكفار: ا مهادنة 

والنظر فى شروطه وأحكامه: أما الشروط فأربعة: 

الأول: أن هذا العقد لا يتولآه إلا الإمام؛ لأنه يرجع حاصلّه إلى ملح حَنْعٍ من 
الكفار على تَرّكٍ قتالهم والكفّ عنهم من غير مال. نعم؛ للآحاد الولاة عَقَدُ ذلك مع 
أهل القرى والأطرافف المتعلقة بهم فأما مهادنة إقليم» كالهند والرومء فليس إلا للإمام. 

الشرط الثانى: أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجة فإن لم تكن حاحةٌ ولا مَضَيَّق 
وطلبوا ذلك: لم يَجبْ على الإمام الإجابةٌ على الصحيح؛ بل يتبع الأطلح. وفيه وحة 
مخرج: أنه تحب الإجابة. وفى الحزية وجةٌ مخرج من المهادنة: أنه لا تجب الإجابة. 
والوجهان ضعيفان» والصحيح المَرْقُ؛ فإنّ عَقْدَ الذمة كف هال وهذه مساعحة. 

الشرط الثالث: أن يِخلرَ العقدُ عن شرط يأباه المسلم» كما لو شرط أن يمرك فى 
أيديهم مال مسلم؛ أو شرط أن يرد عليهم أسيرًا مسلمًا أفلّت منهم؛ أو شرط لهم. 
الأسير على المسلمين مالآ فكلٌ ذلك فاسدٌ مُفْسيد. نعم لو كان على السلمين 
عوفة جاز التزام مال لدقع الشرّ كما يجوز فداء الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتزاعه 
يحانا. 


الشرط الرابع: المدة. وهو يتقدر بأربعة أشهر إن لم يكن بالمسلمين ضَمْفٌ وهو مدة 
السياحة, قال الله تعالى: قَسِيِحُوا في الأرض أَربَعَةَ أشهر». 
ولا يجوز أن تَبْلْعْ سئة. وهذه المدة للجزية؛ لأن الكفّ سنة إنما جاز بعوض» أما فيما 


كتاب اجزية والمهادنة لل 
دوت السنة» وفوق أربعة أشهرء فقولات: أخدهما: المواز؛ للقصور عن مدة الحزية» 
وهذا يُسسْتمدٌ من قولنا: إِنَّ طَلْبّ قسطر من الحزية فى بعض السنة؛ لا يجوز. والشانى: 
المنع؛ للزيادة على مدة التستييح. 

أما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وخوفٌ» جازت المهادنة عَشرَ سنين؛ هادن رسول الله 
يلد أهلَ مكة عَشْرَ سنين("2: ولا مزيد عليه. وفيه وجه: أنه تحرز الزيادة بالمصلحة. 

فرع: لو أطلق الإسامٌ الهادنةه ولم يذكر المدم فالصحيحٌ أنها فاسدةٌ. رقال 
الفورانى: فى حال القوة وجهان: أحدهما: أنه يرل على الأقلّ. والثاني: على الأكثرء 
وهو ما يُقَارب السنة. 

وإن كان فى حالة الضعفء مَيُترّل على عشر ستين؛ إذا لا يتقدّر أقله وَسَّبَبْه أن 
مقتضى المطلق التأبيدء فنحذف ما يزيد على المدة الشرعية. 

ولو صرَّح بالزيادة على المدة» فالزيادة مردودةٌ» وفى صحتها فى المدة قولا تفريق 
الصفقة؛ وأصحهما الصحة؛ إذ ليس فيها عوضٌ تحدد جهالته. 

اا أذ تذرهم ولا نغتالهم. . وحكم ل 
انقضاء المدة: ) أو إلى حناية ةِ تَصْدُر منهم تناقض العهد؛ فنغتالهم إن علموا ا نه جناية. وإن 
لم يُعْلمواء ففى اغتيالهم من غير إنذار وجهان. 

00 المدة على خوفيء لم ترتفع بزوال الكنوف, بل لابد من الوفاء. 

ولو استشعر الإمامٌ حناية فله أن يد إليهم عَهْتهم بالتهُمَ وذلسك لا يجوز فى 
الجرية. نعم لا يبتدئ عَفْدَ الجزية مع التهمة. 

النظر الثانى: فى أحكام العقد 

وحكمه الوفامٌ بالشرط. والمعتادُ فى الشرط أن يقول: صا حناكم على أنّ من جحاءكم 

من السلمين رددقوهء ومن جاعنا منكم رددناه. ولا يجوز شرط رد المرأة إذا جساءت 
مسلمة ويجوٌ رد الرحل للم وللراز الكافرة» ولا هادن رسول الله يلد سُهيل بن 
عمرو وعيينة بن حصن قال: ومن خ جاءكم ينا فَسْحْقَا سحقّاء ومَنْ جاءنا منكم ردَذتامم» 
ثم جاء أبو جندل ابن سهيل مُسْلمًاء فردّه رسول الله علق على أبيه؛ فولّى باكيا فقال: 
وإن الله تعالى يجعل لك عخلصاء» فقال عمرء رضى الله عنه: إِنّ دم الكافر عند الله كدم 
كلبيء كالتعريض له بقتل أبيه» ثم جاء أبو بصير مسلمّاء وجاء فى طليه رجلان» فرّده 


-)001787( انظر ذلك فى حديث البراء بن عازب» الذى أخرجه البخارى (١٠/1/ا) ومسلم‎ )١( 


الما كتاب الجزية والمهادنة 


عليهما فقدل أحتهساه وأذلت الآخبرء قال عليه السلام: م جر لو عله 
أعوانًا 6ل كالتعريض له بالامتتاع. وهذا يدل على أن الرجوعٌ غيرٌ واجب عليه إذ لم 

يَجْرٍ الشرطٌ معه ولا الرد يجب علينا (07؛ فحاز تعريقه بالتعريض دو التصريح» ولآن 
با بصير رجع مع أحد الرجلون» وك الآخرء فلم كر رسولة لله و ذلك ويحتمل أن 
يقال: للذى أسلم بينهم أن يقتلهم إن قدر؛ إذ لم يَجْرِ الشرظٌ معه» ويدلٌ عليه تعريمضٌ 
عمر رضى الله عنه» ويحتمل أن يقال: لايجوز؛ إذ 'شَرْطُ الإسلام يتناوله» وكذلسك إذا 
استقر في دارنا لزمه الك عنهم» وعلى هذاء هل يُحْمَل تعريض عمرء رضى الله عنه» 
على تصلب؟ ولكن تَرْلُ الإنكار من رسول الله يلا فى له وبنة إلا أن يقال: إن 
الرجوع غير واجبوء فيجوز القتل فى دَفْم مَنْ يكلفه الرحوع. 

ثم نول قوله تعاب : هقان عَلِحْمُوهْنٌ مُؤمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار©29 فاعتلف 
فى أن النسوة» هل كُنّ مند رجاتم تحت قوله: ومن جاءنا منكم رَدَدْناه فوردت الآية 
ناسحة99) , ؛ أو وردت الآية مخصصةً للعموم الظاهر. 


)١(‏ هذا كله أحذه الإمام الغزالى من حديث طويل أخرحه البخبارى (9177051793). ومسلم 
اففدة 

آف4 ثفا وحب الردٌ على الماعة لأنها هى التى أبرمت الصلح فوحب الالتزام بشروطه أما القرد 
الذى لم يكن مع اللجماعة لم يلزمه الالتزام بشروط الصلح أو المعاهدة وعليه أن يمتتع من الردٌ إلى 
الكفار بكل وسيلة» وهذا يسميه العلماء و يسع الفرد ما لا يسع اللدماعة) » وفى قصة صلح 
الحديبية دليل على على ذلك كما بين المصنف فيان الرسول وَل وهو على رأس جماعته بعدما أبرم 
الصلح مع قريش لم يسعه أن يأوى ويحمى إليه أبا بصيرء فأحذ المشركون أبا بصير ولكنه أفلت 
منهم وأخذ يقطع الطريق على قوافل قريش ركان فعله مؤثرًا ومضايقًا للمشركين» وسائقًا له أن 
يفعله لعدم ارتباطه با ارتبطت به الجماعة. 
وقد فقه المسلمون هذا المعنى فلم يطلبوا من رسول الله يلك أن يشركوا مع ) أبى بصير فى عملله 
النافع لأنهم أفراد فى جماعة المسلمين يلتزمون بها تلتزم به الشماعة. بينما كان أبو بصير مسلمًا 
سائًا والفرد السائب يسعه ما لا ب يسع الفرد فى الجماعة» ويدل على أن الفيرد فى الجماعة لا 
يسعه ما يسع الفرد السائب. . إرسال رسول الله يخ حذيفة بن اليمان ليطلع على ما عند 
المشركين فى حرب الختدق» قال حذيفة: لقد أمكننى أن أقل أبا سفيان ولكن لم أفعل لأن 
رسول الله لع أمرئى أن لا أحدث شِيعًا حتى آنيه. أنظر سيرة أبن هشام (285/5 41/01 91011) 
وأصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان (رقم 4 ؟/). 

(7) الآية [الممتحنة: .]٠١‏ 

(4) اشتقاق النسخ من شيئين. أحدها يقال نسحت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله ونظير هذا 
«فينسخ الله ما يلقى الشيطان».. والآخر من نسحت الكتاب إذا أنقلته من نسخته وعلى هذا- 


كتاب الخزية والمهادنة يرقا 


سي 20 
وعلى هذا ترددوا فى أنه عليه السلام» عرف الخصوص فَأَوْهَم العموع أو لت عامًا 
حتى تبن له؟ 


00 


وقد أفادت الآية مَنْعَ ردّها ووجوببً صداقها. واتلف قول الشافعى» رضى الله 
عنهء فى علة وجوب الصداق عليه؛ فقال فى قول: لا يجب؟ لأنه الترم ردهن» ثم نسخ» 
فخمالف» فغرم» وعلى هذا يقتصر الغرم عليه ولا يلزمنا؛ فإنا لا نلتزم رد الملسلمة؛ ولو 
التزمنا كَسَّدَ الشرط. 

وهل تَفُسد المهادتة بالشرط الفاسدء أم تُلْغى؟ فيه ترددٌ كترددنا فى الوقفء أنه هل 
يفسد بالشرط الفاسد؟ 

والقول الثانى: أنه وَبَحَب؛ لأنه أوهم بالعموم ردّها. على هذا إن عَمَّمْا وأَرْعّمناء 
لم تدحا و غرمناه وإن أطلقنا العقد أو صرحنا بأنها ارك فلا غُرْم. 

ومنهم من أوجب العُرُمَ فى المهادنة المطلقة وقال: إطلاقُها أيضًا مرهوم. 

ويتشعّب عن التفريع على إيجاب الغرم: النظرٌ فى سبب الغرم» ومَطرفه» وقذره. 

أما السبب: فهر امح عن الزوج يعلَة الإسلام. واحترزنا (بالمنع) عما إذا اءت ولم 
تُطْلب؟ إذ لا يجب الرُ فلا غرم؛ وكذلك كل كافر وكافرة لاطالب له ومن له 
طالب فليس علينا ار لكنا لا غنح مَنْ يست رجعه. 

وقوثُنا: (من الزوج) احترزنا به عما لو طَلَبها أبوهاء أو أقاريُهاء فلا نَرُدٌ ولا نغرم؛ 
لأن الزوج هر ١‏ ا مستحيق. 

وقونا: (بعلّة الإسلام) أردنا به أنها لو ماتت أو قتلت قبل الطلب» فلا غرم إِذ لا 
مع أما إذا قِلَتْ بعد الطلب» وَحَبَ القصاصٌ على القاتل مع الصداق. ويُحْتمل عندى 


“الناسخ والمنسوخ. . وأصله أن يكون الشىء حلالاً إلى مدة ثم يدسسخ فيجعل حرامًا أو يكون 
حرامًا فيجعل حلالاً أو يكون حظورًا فيجعل مبامًا أو يكون مباحًا فيجعل محظورًا يكرن فى 
الأمر والنهى والحظر والإطلاق والإباحة والمنع.!.ه قاله أبو جعفر النحاس فى الناسخ والمتسوخ 
(ص؛ .)١‏ وانظر: إرشاد الفحول للشوكانى (ص087)» قال أبر حعفر فى الآية السابقة- -1٠‏ 
الممتحنة. نسخ الله على قول جماعة من العلماء ما كان النبى يِل عاهد عليه قريشً) أنه إذا جاءه 
أحد منهم مسلمًا رده إليهم فنقض الله هذا فى النساء ونسحه وآمر المومدين إذا جماءتهم امرأة 
مسلمة مهاحرة أن يحتحئوها فإن كانت مؤمتة على الحقيقة لم يردوها إليهم. واحتج من قال بهذا 
بأن القرآن يدسخ السنة... ومنهم من قال هذا كله مدسوخ فى الرجال رالنساء ولا يجوز للإمام 
أن يهادن الكفار على أنه من جاءه متهم مسلما رده إليهم لأنه لا يجوز عند أحد من العلماء أن 
يقيم مسلم' بأرض الشرك.. تحرى عليه أحكام الشرك. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص 7787). 


54 كتاب الجزية والمهادنة 
أن يُقال: : الغ على بيت الال؛ لأن الم حال الطب وابسب ضرعاء والقعال واقخ به 
امتعياف للع فلم تُقَرتْ ردًا مكثاء بل ردًا ممتنمًا شرعًا. 

ولو عَرِمْاء فأسْلم الزوج قبل أنقضاء العدة استرددنا؛ إذ التكاح يبقى. وَإِنْ أسلم بعد 
انقضاء العدة, لم نسترد. 

ولو طلقهاء ثم أسلمت وهى منكوحة رجعية: قال الشافعى» رضى الله عنه: لا نغرم 
إن لم يراجع» لأن الفراق بالطلاق» وفيه قول مُخرّجء وهو الأقيسء أنه يُسشْتحق الغرم؛ 
أن الرجعية منكوحة؛ وإن لم يراجعها فلا معنى لرجعته مع إسلامها. 

أما المال» فهو القَدرٌ الذى بَدَلّهِ الروجٌ» قال الله تعالى : وإوءاتوهم ها أنفقوا4 20 فإن 
كان قد سلّم بعضّ الصداق؛ لم يستحقّ إلا ذاك وإن لم يُسَلّم شيئاء أو سَلّم حمسًا- أو 
خحنزيرًا- لم يستحق شيعًا . وإن أخذيتء ووهبت من فقولان كما فى التشطير ا 
ولو أسلمت قبل قَبْضٍ الصداق وبعد المسيس» ثم أسلم الزوج بعد العدةء ) و قَبِلَ الجرية: 
فلها مطالبته بالهر لأحل المسيس؛ إ الظاحرٌ صحةٌ أنكحيهم. فإذا غرم لهاء قهسل تفرم 
له ما غُرم؟ فيه ترددٌ من حيث إنه حيث كان أهلاً للطلب» لم يكن قد بذل شيًا. 

ثم لا تقبل بحرد قوله: سّلَمتُّ الصداق. فإ أقرّسْء فلا بد من التصديق؛ إِذ تَشْسْر 
إقامة الحجة. 

وأما المغروم فيه, فهر البضع؛ والمالية فى الرقيقة. ولو دخلت كافرة ثم أسلمت» 
فالأصم وجوبيٌ الغرم؛ كما لو أسلست ثم دخلت. ولو دخلت مسلمة. ثم ارتديت» فلا 
نردّها؛ لعلقة الإسلام. وفى وجوب م وجهانء إِذْ لا قيمة لبضعهاء والأصحٌ 
الوبحوبة . فإن دخلت محنونة» لم نرد؛ لاحتمال أنها أسلمت قبل الجنون» ولا نغرم؛ 
لاحتمال أنها لم تسليم» فنأخذ بليقين فى الطرفين. 

والصبية إذا أسلمت وقلنا: + يصحٌ إسلامُها: : فكالبالغة. ون لم نْصّحَّحْ فلا ئرد؛ لحرمة 
الإسلام؛ لأنا 0 وقيل: 
إنها كالمجنونة. وقيل: إنها تر وهو ضعيف. 

والرقيقة ممتنع ردّعاء وتجب قيمئها لسيّدهاء لاما بذل من الشمن؛ لأ3 اال تقومه 
سَهْلُء وإنما العدول إلى ما أنفق فى الصداق بنصّ القرآن فيما يَحْسْر تقوعه. 

ولو حاء غَيْرٌ يدها طالب لم يُأفت إليه إلا إذا كانت مُرَرّحة. فإن جاء السيد 


.]٠١ الآية [الممتجية:‎ )١( 


كتاب الخزية والمهادنة 1" 
والزوج ممّاء عرسا للسيد القيمةه وللزوج ما بذل. . وإن جاء أحدهماء فثلاشة أوجحه 
أحدها: أنه يتروس را ل لالتديما حن لاغراد. والثانى: عب آداء نحن ونثدة 
والنالث: أن السيد مستحقّ الردّ؛ فنغرم له» والزوجٌ وحده لا يستحق الردٌّ والغرمٌ تبع 
الرد. 

وإن جاءتها زوجة عبلي فَحَقُ البضع للعبدء والسيدٌ هو بال المهره فلا يازمها شي 
إلا إذا حَضَرَا فإنْ حضر أحثهما لم نغرم شيكاء 

وأما العبد» ففى وجحوب ردّه وجهانء ووحُه المنع: أنه يُسُتضعف ويُهَاتُ؛ إِذْ لا ناصِرَ 
له. وفى الحرٌ الذى لا عشيرةً له وجهان مرتبانء وأولى بأن يُرَدّ؛ِ لظهور العموم فى 
حقه. فإن قلنا: يُرَدٌ فليشترطٌ فى أصل المهادنة أنَّ مَنْ رُدّ مسلمًا: لا يُسُتهان به إن 
احتملوا ذللك. وإن قلنا: لا نردٌ العبد فنغرم قيمته. 

فرع: إن قلنا فى المهادنة: من جاءكم منا فَسُّحْفا سُحْقَ فالتحق بهم مرتد» فسحقّاء 
فإن كانت مرتدة استرددناهاء فإن تعذرٌ غْرمًُّا لزوجها المسلم ما أنفق؛ لقوله تعالى: 
لإوإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبعم قاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما . 
أنفقوا74), وكأنا بالمهادنة أَحَلنا بينه ويين زوجته المرتدة؛ إِذْ لأحل المهادنة والأسن» 
رغبت فى الالتحاق بهم. 

ثم جميعٌ الكفار كشخص واحدء فلو جاءتنا مسلمةٌ سلما مهرها إلى زوج المرتدة إك 
تساويا. وإن زاد مَهْرُ المسلمةٍ سلما الزيادة إلى زوجها الكافر وقلنا: واحدة بواحدة» 
وكأنٌ جملتهم كشخص واحدء مَيوَاخَذ الواحدٌ بحكم الجملة» واللّه أعلم. 


#0 
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11 كتاب الصيد والذبائح 


كناب الصبد والذبائم 

والنظر فى أسباب الل وأسباب الجلك: 

النظر الأول: فى سبب حِلّ الذبيع 

وأركادٌ الذبح أربعة: الذابح» والذبيح, والآلة الذايحة» ونس الذبح. 
الأول: الذابح 

فكلٌ مسلم أ و كتابى عاقل بالغ و وي 
ذبيحه اليهودٍ والنصارى دون المحوس وعبدة الأوثان. أما المتوّد سن كتابى وخوسى- 
أو وثنى- فقولان: أحدهما: تغليب التحريم. والثانى: النظر إلى جاتب الأب. 

وحِلُ الذبيخ يقارب جِلّ التكاح إلا فى الأمة الكتابية إذ نحل ذبيحُها دون 
مناكحتها. 

فرع: لو اشترك بحوسئ ومسلمٌ فى ذبيح» فهسو حرام. وكذا لو أرسلا إلى الصيد 
سهمين» أو كليين» فحصل الهلاكُ بهما. ولو سبق أحدهما وصيّره إلى حركة الملبوج» 
فالحكم له. . ولو هرب الصيدُ من كلب المسلم» فردّه عليه كلب المجوسى وقتلّه كلب 
المسلمء فهر حلال» ولا تأثير لإعانته فى الرة. وحيث يحل الصيدٌ فالملكٌ للمسلم. ولر 
أنحندة كلبُ للسلم فأدركه كلب اللجوسى- حويتة حياة فسعفة فقتلّه فهر ميئةٌ 
وضمن المجوسى للمسلم؛ إِذْ أفسد ملكه. 

أما قولنا: (عاقل بالغ) احترزنا به عن المجنون والصبىئ الذى لا يُمَيره قفى ذييحتهما 
قولان. ووجة التحريم أن القصد قد انعدم. وأما الصبئٌ المميرٌ فتجلٌ ذبيحُه. وفيه وح 
من حيث إنه إن اعتبر القصد فقد نقول: عمد الصبى ليس بعمدٍ. 

وأما الأعمى فيصح ذَبعُه. وفى اصطياده وجهان من حيث إنّ قصده لا يتعلّق بعين 
الصيدد وهو لا يرأه. 
الركن الثانى: الذبيح 

والحيوان ينقسم إلى ا رَ لذبحه. وإلى مايحل كما سيأتى فى الأطعمة. 
(1) أَنْحَنَ فى الآمر: بالغ فيه. يقال: أثخين فى العدر: بالغ فى قتاله. وأئخحن فى الأرض: بالغ فى قدال 


أعدائه. وفى التنزيل العزيز: «إما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى ينخمن فى الأرض4» انظر: 
المعجم الوسيط (414/1) 


كتاب الصيد والذبائح فق 
وهذا يتقسم إلى ما تل ميمه كالجراد والسمك» إلى ما لايحل. 

أما الذى يحل فلا حاجة إلى ذَبْحه» بل لو اقنطع قطعةٌ من سمكة فهى حلال؛ لأنّ 
ما أبين من حئ فهو ميسث. ولو ابتلع سمكةٌ حيةً فمكروة؛ للتعذيب» ولكن الظاهر أنه 
حلال» ومنهم من حرم وجعل الموت بدلا عن الذبح. 

وأما حيوان البحرء فتجلّ جميغها إلا المستخبئات وما يعيش فى الْبَّرّ كالضفدع 
والسترطان. وأما ما له نظي رم ف فى البر. ككلب الماء وخنزيره» ففيه قولان: أحدهما: 
الخلٌ؛ لقوله عليه السلام: ,اليل ميته .2١(‏ والنانى :لا؛ لأنه لا يتناوله امم السمك. 

وللشافعى قولٌ غريب: أنه لا يحل إلا السمك. وهو مرجوع عنه؛ لأنّ أصحاب 
رسول الله و وحدوا حيوانًا عظيمًا يُسَمَّى (العنبر) فأكلوه؛ ولم يُنكِرٌ سول الله ولق 
عليهم 0 

أما ما لا تحلُّ ميته فيتعينٌ ذَبْحُه فى الحلق والمرئ كما سيأتى إن لم يكن من الصيد. 
وإن كان صيدًا فجميعٌ أجزائه مَدْيْحٌ ما دام متوحشّاء فإن أَنِسَ أو ظفر به- وفيه حياة 
مستقرة- تعين الذبح. 

ولو توَخٌشت إنسية» ولم يمكن رَذُهء فهو كالصيد يُذبح فى كل موضع. وكذالو 
تتكس بعيرٌ فى بثر وخييفّ هلاكه؛ فقد قال 6ق: «ل و طعنت فى خاصرته حلت 
لك7»؟ فقال المراوزة: ححص المخاصرةً ليكون الخرحٌ مُدَقَُا؛ِ فلا يجوز حرحٌ آخمر وإن 
كان يُفضى إلى الموت. 


(١)الحديث‏ سبق تخريجه وانظر: سنن أبى داود(14/1) والترمذى(1/١٠٠)‏ وانظر تخريجه فى باب 
لياه كتاب الطهارة من هذا المصنف (الوسيط). 

0١98 الحديث أخرجه البخمارى عن جابر بن عيد الله يه- حديث (0491) ومسلم (ه‎ )١( 
.)١١1//90( والنسائى‎ 

() الحديث عن حماد بن سلمة عن أبى العشراء عن أبيه مرفوعًا به. بلفظ: لو طعنت فى فخنها 
لأحزأ عسك؛ أحرحه أبو داود (1870) والترمذى )١54١(‏ وابن كشير )9١/5(‏ والقرطبى 
(5/1ه) والطبرانى )١45/19(‏ وفى تفظ (لأحزتك) بدل لأجزأ عنكء أخرجه النسائى 
(4/9؟؟) وابن ماحه (81/8) وأحمد (84/4) واألدارمى (87/7) والبيهقى (147/9) 
والهيثمى (4/4") والمتقى الهندى )١١045(‏ والبخارى فى التاريخ الكبير (/1؟) والتبريزى 
)4١87(‏ وابن عساكر (7/4؟) وابن عدى فى الكامل فى الضقاء (4/1. )٠٠‏ وابن حجر فى 
فتح البارى (541/5) والألبانى فى إرواء الغليل )١78/4(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف سن ابن 
ماجه (ص؟ 2378 


4" كتاب الصيد والذبائح 


ومنهم من قال: تكفى كل جراحةٍ تذ تفضى إلى اموت 

أما إذا ردت شاه أو بعيرٌ فمقل هذا مصيرُه إلى الزوال» فإن أمكن رده بالاستعانة 
وبحب وإن أفلت وَعَسْرٌ ذلك فى الحال» فالظاهرٌ أنه يصبر إلى القدرة عليه؛ ومنهم من 
قال: ريما يريد ذَيْحّه فى الحال» فله أن يَرْمى كما يرمى الصيد. 

ثم لا حلاف فى 1 نه لو كان اتباعه يُُضى به إلى مسْبعة أو مهلكة؛ فهو كالصيد 
يرهى بسهم. وإن كان يُقضى إلى موضع لصوص وغْصابِ فوجهان. 

فروع: الأول: إذا جرح الصيدَ بسهم» » ثم أدركه وفيه حياةٌ مستقِرّة» وَحب ذَبْحُه فى 
المذبح. فإن صبر حتى مات. فهو حرام. وعليه أن يَعْدُوَ فى طلبه كعادة الصياد. وفيه 
وجه: أنه يكتفى .عشى كمشى الساعى إلى الجمعة. أما الوقوف فلا رخصة فيه. 

فلو أدرك وليس معه مُديةه أو تشبث بالغمد» أو سقط منه أو ضاع أو تزف فسن 
مَعْدُورًا فى شىء من ذلك. ولو غصبه إنسادٌ فوجهان, والظاهرٌ أنه حرام؛ فكأن الشرط 
أن يحوت بجراحته قبل أن يُدْركه وهو غَيْرٌ مُقَصّر. 

ولو ابتدر وقطع بعضّ الحلقوم فمات؛ فهو حلالٌ؛ لعدم التقصير. ودَبْحُ التعلسبه فى 
أذنه لأحل الحلد حرامٌ» ولا يُفيد الك 

الثاني: لو قد صيدًا نصفين؛ ذالنصفان حلالٌ. ولو أبان عضرًا والجراحة مَدَقُمَة حل 
العضو أيضًا . فإن لم تكن مذففة وذبح الحيوان فى المذبح- أو جرح جرًا مذفقًا- 
فالعضوٌ حرام ؛؟ لأن ما بين من حى فهو ميت 7 وإن مات من تلك الجراحة؛ ففى 
ذلك العضو وجحهان. 

وإن حرحه بعد الأولى حراحة أخرى َيْرَ مذقفة فوجهان مرتبان» وأولى بالتحريم. 
الرككن الثالث: آله الصيدٍ والذبح 

وهى ثلاثةٌ أقسام: : جوارخ الخيوان» وجوارحٌ الأسلحة» والتقّلات. أمنا جوارح 
الحيوان؛ فتحل فريسةٌ الكلب المعلّمِ ينص الكناب 257 » أعنى ما مات يعَضّه وجراحيه. 
)١(‏ يدل عليه ما رواه أبر واقد مرفوعًا ما قطع من البهيمة وهى حية؛ فهو ميثة» أخرحه أبو داود 

(الصيد ب7) والترمذى )١580(‏ رابن ماجه (7717) وأحمد )1١4/0(‏ والدارمى (915/6) 

والبيهقى 45/3:57/١(‏ 7) والطبرانى (180/:4/7) وعيد السرزاق (85117/8511) 

والدارقطتى (15/5؟) والزيلعى (10/4؟) والبغرى (67/0). 
(1) وهو قوله تعالى: «إيسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات» وما علّمم من الجوارح 

مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله» فكلوا ئما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه [ المائدة: 

.] 


كتاب الصيد والذبائح حل 


وإغا يصير مُعَلمًا بثلاثة أمور: أن يَترسل بإرساله» ويتزجر يؤجره؛ ويمتنع من الأكل 
خوقًا من صاحبه. ولابد أن تتكرر هذه الأمورٌ حتى يتبين أنه تأدب به وليس بوضاق» 
فالرجوعٌ فيه إلى العادة. 

وإنا يشترط الانزحارٌ برّجْره فى ابتداء انطلاقه» أما إذا احْبَدَ فى آخر الأمر» قفيه 
وجهان: أحدهما: أنه لا يشترط؛ لأن ذلك ما لا يُطَاوع الكلبُ عليه. والغانى: أنه 
يشترط؛ لأن ذلك أيضًا يَعْسُر فى الابتداء مع جوع الكلبء ولكن به يصير مؤديًا. 

أما إذا ترك الأكل؛ ثم أكل مرة نادراء ففى تلك الفريسة قولان: أحدهما: أنه يسرم» 
وهو مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه؛ِ لقوله يع لعد بن حاتم رضى الله عنه: وإذا أَرْسّلتَ 
كَلْبَكَ اْعلّم فَكُلْ ون أكل فلا تاكل, (29 , ولأنه أخذ لنفسه لما أكل» لا لصاحبه. 
والثانى: أنه يحل؛ لقوله» عليه السلام؛ لأبى ثعلبة الخُشُنىء رضى الله عنه: كل وإنا 
أكل»7"“ولآنَ هذا يمل على حرأةٍ وفرط جوع ولا يخرج عن كونه مُعَلْماء 

التفريع: إن قلنا: يَحْرُمُ فريسئهء فلا ينعطف التحريمٌ على ما سبق من فرائسه» نخلافًا 
لأبى حنيفة رمه الله نعم» لو أكل مرارًا وواظّب عليه فيقطع بأنه تَخْرم فرائشه؛ إذْ 
خرج عن كونه مُعمّا. وفى انعطاف التحريم على ما سبق من الفريسة الى أكل بنها 
أولا وجهان. أما ما لم يأكل منها فلا تخرم. 

ولا حلاف فى أنه لو انكف فى أول التَعليم لم تحسلّ فريسئّه. فلو واظب عليه لم 


)١(‏ الحديث له ألفاظ كثيرة جدًا عن عدى ابن حاتم مرفوعًا بلفظ البخارى إذا أرسلت كلبك 
وسميت فكل» حديث (405 ه). وأحمد (/720) والبغوى )١91/١1(‏ والزيلمى (0515/4) 
وابن حجر فى التلخيص )١5/5(‏ والزبيدى (517/5). وبلفظ عن عدى أيضًا وإذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن علك وإن قتلن وإن أخرحه البخمارى 
(485 ه) والتسائى )١41/9(‏ وأبو داود (1848/5841) وابن ماجه (2704) وأحجمد 
(158/4) والبيهقى (575/4) والزبيدى (4/5؟) وفتح اليارى (114/17) وابن أبى شيبة 
(04/5). وعن عدى أيضًا بلفظ إذا أرسلت كلبك وسميت فَأَنْسَكَ وقَعلَ فكل وإن أكل فلا 
تأكلءفإنا أمسك على نفسه؛ أخرحه البخارى (484ه) وبلفظ إذا أرسلت كليك المعلم 
وذكرت اسم اللهء أخرحه مسلم (الصيد )١‏ والترمذى )١470(‏ والنسائى (الصيد ذبائح ب7) 
والزيلعى (917577/4) والبيهقى (1/5؟) واين حجر فى تلخيص .)١74/9(‏ 

(1) الحديث عن أبى تعلبة قال: قال: رسول الله يي فى صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك؛ أرجه أبو داود (857؟) وابن ماحه 
(700”) قال الشوكانى فى نيل الأوطار :)١75/8(‏ أرحه أيضًا النساتى وابن ماحه وأعله 
البيهقى . 


كم كتاب الصيد والذبائح 


يتعطفو اليل علن إنا سبق. أما إذا اقتصر على لع الدم فلا يؤثر ذلكء وفيه وجحه: : أنه 
كالأكل. 

أما فريسةٌ الفهاد والدمر قحرامٌ؛ لأنه لم يتعلم ولا يطاوع فى ترك الأكل؛ والانزجارٍ 
بالزجرء فإن تصور ذلكه على دور فهو كالكلب. 

وأما البازى فهل ب يُترط فى تَعَليه الانكفافٌ عن الأكل؟ فيه قولان: : أحدهما: أنه 
يُشترط وإن كان لا يتعلّم؛ إِذْ لا يحتمل الضرب فهو كالفهد. والثانى: أنه لا يُشُترط؛ 
لأنه لا يتعلم» ونس الطيورٍ من الصيد لابد لها من جارحة» وهى من الخوارح لا تكن 
عن الأكل» بخلاف الفهد فإ فى الكلب غَنية عنه. 

افرع: إذا مات بعضٌ الكلب» ففى موضع عضّه ثلانة أوجه: أحدها: أنه ينجس» 
ُفْسل سبع ويُعفر. والثانى: أنه يُقَوّر الموضعٌ إذا ب تسرب اللحمٌ لعابّهء وكذا كل لحم 

عض عليه الكلب. والثالث: أنه يُعفى عنه؛ لأن الأزّلين لم يُنْقَلْ عنهم ذلك. 

وقال القفال: دلو أصاب من الكلب عرقًا نَضَّاًا بالدم» سرت النجاسة إلى جمييع 
أعضائه. وهذا غلطً؛ لأن تكليفّ الكلب الحذرٌ من العروق مُُحَالٌ؛ ولأن ذلك كالعين 
الفرّارة بالماء» فلا ينجس أسفلها بنجاسة أعلاها. 

النوع الثانى من الآلات: جوارح الأسلحة. وجرحٌ الصيد: بالسيفيء والسهمء وكلّ 
حديدٍ مُفيد لحل وينتحق بالحديد كل شىء يخرج من قصب وخشب سوى السّنّ 
والظفْر؛ فإنه لا يَحِلُ الذبخ به متصيلاً كان أو منصلا لنهى رَرََ فيه 20, وحوّز أبو 
حنيفة» رحمه الله بالمنفصل. 

النوع الشالث: ما يصدم بنقله أو بخسق: وذلك لا يُفيد اليل فلو انخدق الصيدٌ 
بالأحبولة» أو بصدمة الوقوع فيهاء أو العر التقورة للضيد » أو ضَرب الطيرٌ ل : 


)١(‏ ورد من حديث: عباية بن رفاعة بن راقع عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدّى فقال: ما 
أنهر الدّمّ وذُكرٌَ اسم الله فكل» ليس اللفر والسن» أمَا الظفر قَمُدى الحبشة وأمّا السن فعظمء 
أخر جه البخم ارى (0607) وفى مواضمع أخصرى فى اليخسارى بألفاظ متقاربة 
1101/1211 917ل والترمقى (0؟4 )١‏ وأبر دارد (الضحايا 
ب )١‏ وابن ماحه (811/8) وأحمد (4714/8) وعبد الرزاق )8481١(‏ واين حجر فى تلخيص 
)١5/4(‏ والتقى )١15307(‏ وإرواء الغليل )١5/4(‏ وللحديث ألفاظ أخصرى يتفس المراجع 
بأرقام قريبة مما ذكرناها. 

(؟) البتدق المقصود غير ثمرة البندق المعروفة؛ والمقصود: كرة فى حجم البندقة» يرمى بها فى التفال 
والصيد. انظر المعجم الوسيط(9/1/1) 


كتاب الصيد والذبائح لق 
فكلٌ ذلك حرامٌ؛ إذْ لابْدَ مِنْ حارح. 

واختلف قولٌ الشافعىّ فى الكلب إذا تَعْشَّى الصيد؛ فمات تحته غمًا؟ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه محرم؛ لأنه مُنْحَنِقٌ وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله والنانى: لا؛ لأن 
ذلك يُكْثر من الكنب؛ وتكليفه العَضً غَيْد ممكن. 

فرعان: الأول: لو أصاب الطيرٌ الضعيفَ عرض السَّهُم وجَرَّحَه طرف النَصْلِء 
فمات بالجراحة والصدمة فهو حرامٌ. وكذلك لو مات يندقة وسهم أصابه من راي 
فإن تردّد فى أن الموت بهما أو بأحدهماء فَالْغْلُبُ التحري. أما إذا أصابه النَصْلٌ فلا 
يخلو النصلٌ عن ثقل وتحاملء فذلك لا منع الجل. 

الثانى: لو جرح طائراء فانصدم بالأرض ومات فهو حلالٌ؛ لأن الاحتراز من ذلك 
للطيور غيرٌ مكن. ولو وقع فى الماء أو تدهور من جبلٍ فمات بالجميع» ؛ فهو حرامٌ؛ ؛ لأن 
ذلك نادر. وإن وقع الصيدٌ فى الحبال والبحار» فذلك لا يندر؛ فلا ييْصُد تحليله» ولكن 
قاد قالوا: لو وقع من غصن إلى غصنٍ كذلك حتى مات من الجراحة؛ فهو حرامٌ؛ 
إتدُوره» فيظهر أيضًا تحريّمه فى الجحبال. 

أما إذا انكسر جناحه ولم يَنْجرِح ثم انصدمٌ بالأرض ومات» فهو حرام إألم 
تسق تسبتي اللحراحة. 
الركن الرابع: نفس الذَبْح والاصطياد 

وكيفية الذبح مذذكورٌ فى الضحايا. ونذكر الآن الاصطيادٌء أعنى الإصابة بآلة 
الصيد. . وهو كل جرح مقصوجٍ حَصّل ا مون به. 

أما الحرحٌ فلا يَحْفَى حدّه. وأما القصدء فله ثلاثة متعلقات: 

الأول: أصلٌ الفعل: ولابدَ منه؛ فلو سقط السيفُ من يده واأمرح به صيدٌ أو صب 
فى الأحبولة مِنْجَلاَ فَانْعَقَرَ به الصي؛ أو نصب فى أسفل البعر سكيئاء فانجرح به؛ أو 
كان فى يده سكينٌ فاحتكّت الشاةً به: فالكلٌ حرامٌ؛ إِذْ لم يَحْصُّل يفعله. بل يفعل 
الحيوان. 

ولو كان يُحرك اليد والبهيمة أيضًا تتحرك حركة مؤثرةٌ: غَلب التحريمٌ ولذلك 
تُضتبط الشاةٌ حتى لا تنحرك إلا حركةً يسيرةً لا تؤثر. وكذلك الكلب إذا استرسل 
بنفسه لم تحلّ فريستّه؛ لأنه إنما يَصير مضافًا إليه كالآلة باسترساله بإشارته. 

فرع: الأول: لو استرسل بنفسه. فأغراهء فازداد عَدْوَا: ففى الحلّ وجهان. فلو 


لقف كتاب الصيد والذبائح 


زَجَره فلم يترّحرء فأغراه فازداد عَدوًا: فوجهان مرتبان» وأولى بالتحريم. ويُنبنى عليه 
مالواكان الإرسالُ من مسلء والاغراءُ من بحوسى» أو العكس» لكن يظهر أثره فى 
اللك. كر أن الافتراس يُحَال على فِعْلهء ا يحرج 
ما لو أغرى أجعتبىّ كلبًا استرسل بإشارة مالك فإن أَحَلنَاه على الإغراءء فقد اصطاد 
0 أظهرهما: أن الصيدٌ للغاصبء والكلب المغصوب 
كالسكين المغصوب. رالثانى: أنه يتبع الكلب» لكن فى صورة الاغراء بظهر كوه 
للمالك. ويحتمل الإحالة عليهما حتى يكون مث مشتركًا هاهناء وعند إغراء المجوسي” 
يحرم. 

الثانى: إذا رمى سهمًا وكان يقصر عن الصيد؛ فساعدت ريح من ورائه وأصاب: 
حَِِ ولو انصدم يحدارٍ فارتدَ إلى الصييد وحرح؛ فوجهان؛ لأنّ فِعْلّهِ اتتهى لمصادمة 
الجدار من وجه. وأما حركات الذبح» فلا تدعيل تحت الضبط؛ فلا يلتفت إليها. 

الثالث: لو نزع القوس لِيرِمِىَ فانقطع الوتر وارتمى السهمٌ فأصاب» فوجهان: 
أحدهما: أنه يحلٌ؛ لأنه حصل بفعله هو وعلى وَفْقِ شهوته. والثانى: لا؛ لأنه لم يكن 
على وَفق قَصلديِه. 

لمتعلق الثانى: أن يُقْصد جدس الحيوان: فلو رمى سهمًا فى خلوة وهو لا يقصد 
صيداء فاعترض صيدٌ وأصاب: ٍ وكذا لو كان يُجيلُ ١0‏ سَيقَه فأصاب حَلْقَ شاو 

أما يه ال فلا ترط بعد تعلق القصدٍ بالعين. بياه: أنه لو رمى إلى شىء ظنه 
0 فهو حلال. ولو قطع فى الظلمة شيئًا نا قصداء فإذا هو حَلْقٌ 

ة: فحلال مالم يعد أنه حلق آدمى أو فِمْلُ حرام فإن ظنّ ذلك» فالظاهرٌ أنه 
00 ومنهم من قال: يحرم إذا اعتقد ذلك» ويتشدح ذلك فى نه 
آدميًا أو ما يَحْرُم دَبْحُهِ أما لو ظنه خنزيرًا فينبغى أن يِل قطمًا؛ لأنه لم يَظَنَّ تحريمٌ 
الذبح؛ بل تحريمٌ اللحم. 

المتعلق الغالث: عين الحيوان: فلو رمى بالليل إلى حيث لا يراه» لكن يقول: رما 
يصيب صيداء فاتفق أن أصاب» ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: التحريم؛ لأن تعلق القصدٍ 
بالذبيح- مع عدم الإدراك- محال والثانى: يحَلٌ؛ لأنه قَصّدَ الذيح. 
)١(‏ يجيل سيفه: أى يرفعه. من جالء التراب جولاء وحولة» وجولاناء وجثولا: ارتفع. وفى المدل: 


و«للباطل جولة ثم يضمحل 0. 
وحال بسيفه: لعب به وأرداه على حوانبه فهو جائل وحوّال. انظر المعجم الوسيط )١48/1(‏ 


كتاب الصيد والذبائح افق 
والثالث: أنه إث رمي حيث يظلب وحودٌ الصيدة حَلّ. وإن اتفق نادراء فهو عَبَث؛ 
فلا يَحِل. وعلى هذا يُخَرّجِ رَمْئُ الأعمى واصطيادُه بالكلب. 

أما إذا قصَّدَ ميا من اللباء» ورمى» فأصاب واحذا: حل وإن لم يقصد عيته؛ فإنه 
قصّد اللمنس وإن لم يُقصد الع 

أما القصاص فى مثل هذه الصورة فقد يُسنّْقط على رأى؛ للشبهة. ولو عَيّن ظبية من 
1 م ا غلبية 
من غير هذا السرْب أو من هذا السب 

ولو قصد حجراء فأصاب ظبيةٌ» فوجهان مرتبان» وأولى بالتحريم. ولو طن أن 
الحجرّ ظبية» فمال السهم إلى ظبية» فالجوازٌ أولى. ولو قصد عحنزيرًاء فمال إلى ظبية 
فوحهانء وأولى بالتحريم. هذا بيان القصد. 

أما قولُنا: : (حَصّل المومث به) أردنا به أنه لو أصاب فمات الصيد بصدمة أو افتراس 
سْيّعٍ لم يحل. ا ا ميا وعليه أنَدٌ صدمة أو جراحة 
أخرى: حرم. وإن لم يظهر أثرٌ آخر فقولان: 

أحدهما: أنه لا يحل» فإنه لا يدرى إِذْ لم يَحْتْ بين يديه. والثانى: أنه يَجِلَ؛ حوالة 
على السبب الظاهر. ولذلك يُوجّب غرة الحنين والقصاص بالجرح وإن أمكن اموت 

أما التسمية فليست شرطًا عندنا للذبح والاصطيادٍ» ولكن تستحب عند الذيح» 
وعند الرّئيء وعند إرسال الكلب. فلو سمّى عند عض الكلب, ففى تأَذّى الاستحباب 


به خلاف. 
النظر الثانى من الكتاب 
فى أسباب الملك 
وفيه فصلان: 
الأول: فى السبب 


وهو إبطالُ مَْعَةٍ الصيد بإثبات اليد عليه أو ردّه إلى مَضيبق لا يتخلص» أو إزمانه» 
أو قَصّ جناحه. أما إذا اضطره إلى مضيق له مَحخْلَصي فأخذه عير فهو للآخذ. 

ثم الأسباب التى تُقيد املك تنقسم فيما يعناد ذلك به كالشبكة: فيكفى وقوحٌ 
الصيد فيه لحصول الملك. أما ما لا يعتاد. كما لو تومَّل الصيد فى زرع سقاه لا 
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للصيد أو دخل دار أو عشش الطائد فى داره: فالمذهب أن الملك لا يحصل .كجرده 
وإن كانت تحت قدرته؛ لأنه لم يَقْصِده. نعم هو أولى به» لكن لو أخذه غيرُه كان كما 
لو أحيا أرضًا يحجرها غيرٌه» وهاهنا أولى بحصول الملك؛ لأنَّ التحجرّ مقدمة الإحياء 
فهو قَصّدٌ ماء وبناءُ الدار ليس بقصدر للصيد. 

ولو قصد ببئاء الدار تعشيضش الطائر» فهل يَمُلكه؟؛ فيه وجهان؛ لأن هذا سببْ غير 
معتاج روسن أسحبا من ذكر وح : أنه يملك بدحول ملكه وإن لم يقصد. وهو 

ثم إن قلنا: : لم يكلك؛ فلو أغلق البابّ قَصُدا: ملك وإن كان عن وفاق فلا. ولر 

ل عن يدم حركة: فطل باعل ليد رسفان: ولو دخلت سمكة بركّةٌ إنسان: 
فإن سد المدافذٌ وهو ضيقٌ: مَلَكَء وإن كان واسعًا لم يلك وتُرّل منزلة التحجر. 

هذا هو سبب الملك. أما زواله فلا يزول الِلْكُ بانفلات الصيد عن يده أو عن 
شبكتهء ولا بإطلاقه إياه. ولو قِصّد تحريره؛ ففيه وجهان: أحدهما: أن ملكه قائم» كما 
لو أعتق حماره. والثانى: أنه يزول؟ لأن للصيد مُنعّة واستقلالاً. 

ولو أعرض عن كسرةٍ سس فأخذها غيره» فهل يملك؟ ففيه وجهان مرتبان وأولى 
بأن لا يملك. 

ولو أعرض عن إهاب ميت فدبغها إنسانٌ» ففيه وحهان مرتبان وأولى بأن يملك؛ 
لأن الملك كالمستحدث بالدباغ. 

فرع: إذا اختلط حمامٌ برج ملوك, بحمام برج آخحره وَعَسَرَ التمييز: فليس لكل 
واحلوٍبَيْمُ شىء منه إلا أن يبع من صاحبه» قفييه وجهان» ووحة جرازه- مع عُسْرٍ 
التعيين - الحاجة. 

ولو توافقا على بَيْع الكل- أو البعض- من ثالث» وكانا يعلمان العددٌ» أو القيمة- 
حتى يُوَرّع عليه- حاز. وإن جهل ذلك لم يَجْرْ؛ إذ لا يدرى حصة كل واحدء 
والصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن تصا حا على شىئ؛ صّعّ البيعٌ واحتمل الجهل بقدر 
المبيع. أما إذا اختلط حمامات مملوكة بحمام يلدة ما فلا يحرم الصيد إذا كان الماح غير 
مخصورء» وإ اخلط بباح ضور : حَرْمَ كأحتو من الرضاع اختلطت بنسوة. وإن 
اختلط حمامات بلدةٍ لا تَخْصّى بحمام بلدة لا تحصى: : قفيه وجهان» ووحُهُ المنع أن نسبة 
ما لا يُخْصى إلى مالا يحص ىكنسبة الْمنْصّى إلى المحصّى. 


كناب الصيد والذبائح نين 
0 الفصل الثانى: فى الازدحام على الصيد 

وله أحوال: إحداها: فى التعاقب فى الإصابة. فإذا ريا صيداء فأصاب وأحدهما 
مين والآخرٌ جارح فالصيدٌ للمزمن. فإ سبقته البراحة» فلا شىء على الخارح. ٠‏ وإن 
لحقت» فقد جرحت صيد الغير؛ فعليه أَرْشُ التقصان إن لم يُذفف. وإن ذُقفَه وكان 
فى الصيد حياة مُسنتقرة ولم يُصب التذفيفٌ الذي فهى ميتده وعليه قيمّه؛ لأنه َبْحٌ 
فى حيوان مقدور عليه فى غير الذيح. وإن أصاب المذَيَحَ حل 

وها هنا أدنى نظر؛ إذ مَنْ رم شا فآصاب لق نفى حصول الحل احتمال لا 
سيما إذا لم يقصد المذبح لكن أصابّه ولعلّ الأظهرٌ جِله. 

أما إذا لم يكن اجرح الثانى مُدَفْفَا ووقع على غير المنحرء وتَّرَكَ الصيد حتى مات 
بالدرحين, ففى القدر الواحب من الضمان على الثانى َظرٌ يثبنى على مسألة» وهر أنه 
لو جرح عبدًا أو بهيمة- قيمئّه عشرة- جراحة أَرْشُها دينارٌ فجرح آخرُ بعده ما أرْه 
أيضًا دينارٌ ومات من الخرحين قفيما يجب عليهما حمسةٌ أوجي» لا يَنْفكَ وج عن 
إشكال: 

الأول: أنه يجب على الأول مسة؛ٍ لأنه شريلكٌ فى عبد كان قيميّه عند جنايقه 
عشرةٌ وعلى الثانى أربعةٌ ونصفع؛ لأنه شريكٌ فى عبد كان قيمئه عند جراحته تسعةٌ 
وهذا باطلٌ قطعًا؛ لأنّ فيه تضبيع نصف دينار على المالك؛ إِذْ كان قيمةٌ العبدٍ عشرةٌ 
وقد فات بجنايتهما. 

والثانى: أنه يحب على كل واحدٍ حمسةٌ وهذا أيضًا باطلٌ؛ لأن التسوية بين الشانى 
والأول مُحَالٌ وكان وقت جناية الشانى قيمئه تسعة» فكيف يغرم أكثر من ) ربعة 
ونصفي؟ ! 

والثالث- وهو اختيار القفال: أن على الأول حمسةٌ من حيث هو شريكء وعليه 
أيضًا نصف دينار» وهونصف أرْش جتايته؛ لأنه حصل منه نصفٌ القعال» فلا يددرج 
تحنه إلا نصف الأرش» وييقى | التصفٌ الآخرء وعلى الشانى خمسة ونصفٌ دينار 
وهونصف أرش جراحيه» وأربعةٌ ونصفُ هو نصفٌ قيمة العبلٍ عند جنايته. وقال: ليس 
فى هذا إلا زيادة على العضرة» وذلك لا يَمْد؛ إِذْ لو قطع يَدَئْ عيب وله غير كان 
ما يجب عليهما أكثر من القيمة. وهذا فاسدٌ؛ لما فيه من الزيادة؛ ولآن الأَرْش لا يعبر 
عند سيراية الجناية أصلاًء سواءٌ كان ارح مع شريك أو لم يكن. 


ف كتاب الصيد والذبائح 

الرابع: قال أبو الطيب بن سلمة: رما ذكره المَفالٌ صالحٌ لأن بجعله أصلاً للقسمة 
حتى لا يُوَدَى إلى الزيادة» فتتبسط الأجزاءٌ آحاداء فيكون المجموع أحدًا وعشرين 
جزءاء فتبسط العشرةٌ عليهاء فيجب على الأول أحد عَشرٌ حزءًا من أحدٍ وعشرين 
جزءًا من عشرة» وعلى الثانى عشرةٌ أجزاء من أحد وعشرين جزءًا من عشرة؛ ولا 
يؤدى إلى الزيادة». وهو فاسدٌ لأنه بناءٌ على تمييز الأرش واعتباره مع سيرَاية الجحناية. 

الخامس - وهو اختيارٌ الإمام وصاحبب التقريب- أن الثانى لا يلزمه أكثر من أربعة 
ونصفي. أما الأول فعليه خمسةٌ ونصفٌ لإتمام القيمة؛ لأنه كان تسبَّبَ إلى الفوات لولا 
الثانى. فما لا يمكن تقريره على الثانى يبقى عليه. وهذا أيضًا لا يخلو عن محالء ولكنه 
أقربء أما الزيادة على العشرة: أو النقصان منهاء أو التسوية بين الشريكين» فظاهرٌ 
البطلان. 

المسألة بحالهاء لو صّدَرَ إحدى البراحتين من السيد جرت الوجوةٌ, لكن ما يقابل 
جداية السيد فهو مُهْدَرء والباقى يجب. 

رجعنا إلى مسألة الصيد» منهم من قالل: هو كالسيد والأجنبى. ومنهم من قطع بأنه 
يجب الجميعٌ على الثانى؛ لأنَ فِعْلَ المالك فى الصيد ليس إفسادًاء بل هو سببُ حل وقد 
صار إفسادًا بجناية الثانى. وأما فِعْلٌ السيد فإفساد. والصحيحٌ هو وجحة د ثالث» وهو أنه 
إن قر امالك على مبادرة الذبح: كلم يقعل تحت مات بالجرحين+ ففغله إفساة) .فهتق 
كالسيد. وإن لم يَقَدِرِه ففعله ميل فعلى الثانى مام الصيد المزمن. 

وأفلق كان فين مرمن يسؤى عشِتزة) عزنت قتبعة كال الأقكجان مدي تتنعة: 
واستدرك صاحب (التقريب) وقال: لو كان مذبوحًا يُسُوى ثمانية» فيلزمه الثمانية, 
ولكن الدرهم الذى نقص بالذبح ينبغى أن يُعُتبر فيه شركة المالك؛ فإنَّ فِعْلّ امالك إن 
لم يعتبر فى الإفساد» فيعتبر فى الذبح, فإنه شريك فى الذبح. وهو استدرالكٌ حَسَنُ. 

الحالة الثانية: أن يُصيبا معّاء فالصيدٌ بينهما إن تَسَّاوَيَا فى التذفيف والإزمان أو 
عدمه. وإن كان أحدهما لو انفرد لأزمنء والثانى لم يزمن: قال الصيدلانى: فالصيد 
لمن رمن ولا ضمان على الثانى» لأنه لم تتأخر الجراحة عن الملك. 

ولو كان أحدهما مذققًاء والآخر مزمنًا. فهو كما لو كان مذففين أو مزمنين فهو 
لهما؛ إذ لكل واحدٍ علةٌ مستقلة بالتملك. 

وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهماء فإن كان بأحدهما ولا يدرى 


كتاب الصيد والذبائج يفف 
بأيهماء فالصيد بينهماء ولكن لابد أن يستحل أحثهما الآحر؛ تباعدًا عن الشبهة. 
ولو علمنا أن أحدهما مُذُقفء وَشَكَكُنا فى الآخر: قال القفال: هو بينهما. وزاد 
فقال: «فى مثل هذه الصورة يجب القصاص على الارِحيْن». وهذا فى القصاص بعيدٌ 
مع الشبهة والحق ها هنا أن النصف للمذفف يقيئاء والسدي الأسر مزقوف وين 
فإن أيسنا عن التبيين» فالوجةٌ: قسمةٌ النصفي الآخر حمى يفوز المذففُ بثلائة أرباع 
الصيد. 


الحالة الثالثة: عَلِمنا تعاقب الحرحين؛ وأحدهما مزمنٌ والآبْ مُذففٌ ولا تُدرى 
سيق الإزمان» فحرم بالتذفيف بعده؛ أو هو أو بالعكس: ففيه طريقان: أحدهما: القطع 
بالتحريم؛ تغليبًا للحظر. والثانى: طردٌ القولين كما فى مسألة الإنماء. 

والأصحٌ الأول, أما فى مسألة النماء فلم نشاهد إلا السبب المحلّل» والآخرٌ مَوْهُوم. 
وأما ها هنا فليس كذلك. 

الحالة الرابعة: ترب المرحات؛ وحصل الإزمانٌ بهماء قال الصيدلانى: «الصيد 
بينهماء. وهو القياس. وقال غيره: هو للثانى؛ إذ حصل الإزماك عقيبه؛ والأول ساعٍ 
لفاعد؛ فعلى هذا لو عاد الأول وجَرّح ثائيّا: فجرحُه الأول مُهْدَرٌ وجرحه النانى 
مضمنْ» وقد فسد الصيدٌ بالجراحات الشلاث كلهاء ففى قدر الواجب طريقان: 
أحدهما: أنه يجب قيمةٌ الصيد و به الحراحةٌ الأولى؛ فإنه هدرء والجراحة الثانيةٌ فإنها 
من المالك. 

ومنهم من قال: هو كما لو جرح عبدً! مرتدًا فأُسْلّم فجرحّه سيد ثم عاد الأول 
وحَرّح ثانيّاء ففيما يلزمه وجحهان: أحدهما: ثلث الدية؛ توزيعًا على التراحات. 
والثانى: ربعهاء توزيعًا على حالة الإهدار والعصمة. 

ثم قسمة حصة العصمة على الجراحتين» وقد ذكرنا ذلك فى القصاص فكذلك 
هاهناء والله تعالى أعلم. 

اع« 


4 كتاب الضحايا 


كتاب الضحابا 
الضحايا من الشعائر والسنن الموكدة 7" . » فالضحية بذبح شىء من الْنعم يوم النحر 
وأيامٌ التشريق. قال رسول الله َل: عَلّموا ضحاياكم؛ فإنها على الصراط 
مَطّاياكم( 5 وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تحب على كل مقيم مقيم مَلْكَ نصابًا. 
وعندنا لا تلزم إلا بالذّرء أو بأن يقول: جعلتُ هذه الشاً أضحيةً. ولو اشتراها بنية 
الضحية لم تلزمّه بمجرد النية. 
ثم من عَرّمِ على التضحية؛ يُستحبُ له أن لا يحلق ولا يَقْلِمِ فى عشر ذى الحجةكى 
لا للتشبيه بالحج؛ فإنه لا تمع من الطييب» » لكن على أكمل أحزائه؛ إذ قال عليه 
السلام: كبر ضحيئّك ب يُعْتِق اللّهُ بكل جزء منها جزءًا مِنكَ من النار). 
والنظر فى أركان التضحية وأحكامها. والأركانٌ أربعة: الذبيح» والذابح والذبح» 
والوقت. 
الركن الأول: الذبيع 
النظرٌ فى جنسه وصفته. وقدره: 
أما الجبس» فلا يُجُرئ إلا العم وهو الإبل والبقر والغتم: وأما الّنُ فهو الخذَّعةُ 
من الضأن؛ وحى التى استكملت سنةً وطعدت فى الثانية. اليه من المعز والبق وهى 
التى طعنت فى الثالثة. وَالتنِئ من الإبل» وهى التى فى السادسة» وهذه الأسنانُ فيها 
بلوغٌ هذه الحيوانات» فإنها لا تحمل ولا تَنْرُو قبلهاء وقد ورد الخبر بها(؟)؛ ويستوى 
(١)السنة‏ الموكدة: هى مادل خحطاب الشارع على طلب فعلها طلبًا غير جحازم» وتسمى مندوبات 
مؤكدة؛ بحيث يستحق تاركها العتاب واللوم لكنه لا يستحق العقاب لأنه لا عقاب إلا على ترك 
واحب» والسنة المؤكدة هى التى واظب عليها النبى يلع وأظهرها فى جماعة المسلمين على أنها 
ليست واجبة منها الوتر بعد العشاءء وصلاة الجماعة عند من لم يقل يوحوبهاء والضحية كما 
ذكر ا لمصنف وغيره. 
(؟) الحديث بهذا اللفظ أعرجه: العجلونى فى كشف الخقا (48/1) وابن حجر فى تلخيص الخبير 
)١١8/4(‏ والآلبانى فى السلسلة الضعيفة (74). 
(؟) هذا من حديث أم سلمة أن التبى يِل قال: إذا دلت العشر» وأراد أحدكم أن يضحى؛ فلا يعس 
من شعره وبشره شيئاء وفى رواية فلا يأخذن شعرًا ولا يقلمن ظفرًاء أخرحه مسلم (الأضاحى: 
5 وأحمد (885/5) والطبراني (517/97). 
(4) هذا الثبر ورد عن جابر بن عيد الله مرفوعًا لا تذجوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكي فتذجمراك- 


كتاب الضحايا لكف 


الذكرٌ والأنثى بالاتفاق. 
وأما الصفات, فلا يُجْزِئْ الناقص. والنقصان ينقسم إلى نقصان صفة» وإلى نقصان 

جَرءِ أما نقصان الصفة» فقّد قال عليه السلام: لأربعٌ لا تُجرئ: العوراء لبن مرا 

والعرجاء البينّ عرجهاء وامريضة البينّ مرمهاء والعُفاء التى لاك تنقِىء )١(‏ أى لا نِقَىَّ 

لهاء وهو المخ. ونهى عن الْنؤْلاء ©2» وهى المجنونة التى تستدير فى المرعى ولا ترعى. 

فلا بد من بيان هذه الصفات. 
أما المرض إذا لم يُفض بَعْدُ إلى الهزال» لكنه فى الابتداء: فالظاهر المسع؛ للحديث. 

وفيه وجه: أنه إنها يؤثر إذا ظهر بها الهزال. والجرباءٌ إن كثر حربها وفسد اللحم: 

فيمنع؛ ومبادثئه لا يؤثر. 
وأما العرج؛ فأدنى درجانه ما يمنع من كثرة التردد فى المرْعَىء وما دون ذلك لا 

يمنع. ولو انكسر رحلّهاء وقد أُضّحعت للتضحية باضطرابهاء ففيه وجهان: أحدهما: 

لا تحجرئ؛ للحديث. والثانى: تحرئ؛ لأن ما يكون من مقدمات الذبح لا يُعتبر. 
وأما العَوَرٌ فلا يقدح ما دامت ترى بالعينين وإن كان عليها سواد. فإن زالت 

الرؤية بالفقء فلا تحرئ. وإن كان مع بقاء الحدقة, فالظاهرٌ المنم؛ للحديث. وقال أبو 

الطيت إن .سطلعة: فإنه لا يؤثر فى الهزال» ولا فى ظاهر الصورة. ويلزمه العمياء أيضًاء 

إلا أذ العمى يؤثر فى الهزال عى قُرْبي بخلاف العوراء. 
وأما العجفاء؛ فهى التى يأباها المترفون فى حالة رخاء الأسعار ولركاكة لحمها. 
-حذعة من الضان., وذ ى رواية إلا بقرة مسسنة .... الحدييتثء أخرجه مسلم 
(الأضاحىب"رقم؟١)‏ وأبو داود (1/517؟) والنسائى (714/(9) وابن ماجه (9941) وأحمد 
مد تسضففة والبيهقى (739710779/0/ 01977 والبغوى فى شرح السنة (7010/4) 
والتبريزى فى مشكاة المصابيح )١400(‏ والأليانى فى الضعيفة (38). 

)١(‏ هذا من حديث البراء بن عازب مرفوصًا ونصه لا تجوز فى الأضاحى العوراء البين عورها 
والمريضة البين مرضهاء والعرحاء البين ضلعها والكسير التى لا تنفى» أخرجحه أبر دارد (01807) 
والترمذى )١491(‏ والنسائى (5/7 ١؟)‏ وأحمد )١84077(‏ قال الترمذى: «هذا حديث حسن 
صحيح. قال الشوكانى: وصححه النووى وادعى الحاكم فى كتاب الضحايا أن مسلما أخرحه 
وأنه مما أذ عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز وقد اختلف الناقلون 
عنه فيه |.ه. وهذا عطأ منه فإن مسلمًا لم يخرجه فى صحيحه وقد ذكره على الصواب فى 
أواخر كتاب المج فقال صحيح ولم يخرحاه. انظر: نيل الأوطار (ه/5 01 


0 نول ثولاً: اضطراب و- استحكم جنونه فهو أثول» وهى ثولاف جمع: ثول. العجم الوسيط 
نم 


اريف كتاب الضحايا 


ول لالوثرظك. 000000000000000 

وأما الثولاء» فإنها لا تحرئ؛ لأنه يؤثر فى الهزال على قربء وللتعبّد أيضًا. وأما 
الأنتى والفحل- وإن كثرت ولادتها وتَرَرَانها- فتجزئ إلا أن يتفاحش الهزالٌ به. ولا 

وأما الَرْقاء والتتٌرقاء والمقابلة وَالُدَابَرَ فقد نهى عنها على رضى الله عن وقال: 
وأيرنا باستشراف العين والأذن, 220 , أى بتأملها وطَلّبٍ سلامتها. 

والخرقاءُ هى المحروقة الأذن؛ والشَرّقاء هى المشقوقة قة الأذن؛ والمقابلة هى التى 
قُطِعت فلقة من أذنها فتدلّت من قبَالة أذنهاء والدايرة ماتدلت من بر أذنهاء وفى 


جملة ذلك طريقان: 
أحدهما: أن فيه وجهين: أحدهما: الجواز؛ للقياس» والقانى: المنع؛ نعي على 
رضى الله عته. 


ومنهم من قال: جميعٌ ذلك يجرئ» إلا إذا قطع معظمٌ م الأذن» أو القدر الذى يظهر 
على بُمْنٍ فذلك نقصبلكٌ فى عضو يُقْصّد أَكْلّه» وقد نهى رسول الله ولع عن المصلومة 
والمستأصلة9©. 


وإن قطع قدر يسير من الأذن فوجحهان وقدر أبو حنيفة» رضي الله عنه؛ بثلث 
الأذن؛ وقدر أبو يوسفء رحمه الله بالنصف. وللشافعى» رضوان اللّه عليه اختلافُ 
نص فى التى لا أذ لهاء فقيل: إن كان صغيرًا فى المؤلّقة جازء وإن كانت سكا فلا. 
)١(‏ حديث على رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله يك أن نستشرف العين والأذن أن لا نضحى 
.عقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاء» أخرجه: النسائى (الضحايا ب المقابلة وهى ما قطع مسن 
طرف أذنها) والترمذى )١9(‏ و أبو داود (5١٠8؟)‏ وأحمد )191/1١(‏ والبيهقى (4/ه107؟) 
والحاكم (458/1: 1074/4) والبيهقى فى شرح معانى الآثار )11١/4(‏ وابن زمة (1114) 
والتبريزى )١436(‏ وابن أبى حاتم فى علل الحديث (1700). قال الشوكانى فى نيل الأوطار 
(ه/4١١):‏ أعله الدارقطنى. 
(؟) لم أحد اللفظ الذى أورده اللصتف المصلومة» وإإما هو عن عتبة بن عبد السّلَمِ بلفظ إنما نهى 
رسول الله يك عن المصفرة: والمستأصلة والبخقاء واللشيعة والكسراء فالمصفرة الى تستأصل 
أذنها حتى يبدو صماخحهاء والمستأصلة التى ذهب قرنها من أصله. والبعقاء الى تبخق عينهاء 
وَالْميّعةُ التى لا تتبع الغدم حَجفا وضعفا والكسراء التى لا تنقى» قال الشوكانى فى نيل الأوطار 
(ه/9١):‏ حديث عتبة بن عبد السلمى أخحرحه أيضًا الحاكم وسكت عنه وأبو داود والمنذرى. 
ا.هى أخرجه أبو داود (1807) وأخرج نحوه أحمد (185/4) والطبرانى (118/17) قلت: 
ولفظ المصلومة» الذى أورده المصنف: هى مستأصلة الأذن» وهو نفس معنى المصفرة. والله أعلم. 


كتاب الضحايا خرف 


فأما نقصان الأجزاء. فلها صور: 

الأولى: ما يقتطعه الذئب من فخخطذ الشاة فيمنع الإجزاء؛ لأنه عضو أصلى. ولو اقتلع 
أليتى فوجهان. ولو لم تكن لها ألية فى الخلققه فوجهان مرتبان» وأولى بالبواز. ووجه 
الحواز: أن العز لا أله ويُطْركئ» ولكن قد يُحاب بأن كثرة شحمه يَدَنٌ عنه. 

الثالية: الصغيرة الضرع حزىء وفى المقطوعة طريقان: أحدهما: أنه كالأليّة. 
والآخحر: أنه تُجرئ؛ لأنه ليس من الأطايب المقصودة فهو كالخصاء فإنه لا ينع 
الإجزاءَ قطعًا. 

الثالئة: تُقصان القرن وانكسارٌه لا يؤثرء وكذا تنائرُ الأسنان؛ إِذْ لا يؤثر فى اللحم» 
ولم يرد فيه حديث» خلاف الأذن. وقيل: إن تدأئّر جميحٌ الأسنان لا يجرئ» وإن تار 
بعضّه أحزأء وهو بعيد. 

أما القَدْر فالشاة لا تجرئ إلا عن واحد. ولواش شترك اثنان فى شاة لم يُجْر. ٠‏ تعمء 
قال رسول الله يلك لما ضحَّى: «هذا عن محمد وأنَّة محمد, (2 وهذا اذ شترالكٌ فى 
الثراب» وهو جائز. ولو اشتركا فى شاتين مَشَاعِينٌ منهماء فوجهان. انه تحزئ عن 
سبعة» وكذا البقرة. ولو وَحَس عليه سي يا بأسباب عختلفة أحزأه بدنة أو بقرقٌ إلا 
أن يكون من جزاء الصيدء إِذْ يرَاعى فيه مشابهةٌ الصُورة» فلا تُجزئ البدنة عن سبع 
ظباء. 

ولا يُشنترط فى الاشتراك فى البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد؛ خلانًا 
الك رحمه الله ولا أن يكونوا بأجمعهم رين لأبى حنيفة رمه الله لكن من يطلب 
اللحم يقاسم إذا قلنا: القسمة إفرازء وإن قلنا: إنها بَبّعٌ فوجهان, ووجة المسواز: 
الحاجة. 


هذا بيان الواحب: أما الاستحباي فالضأنُ أحب من المعزء وسَيْعٌ من الغدم أحبا 
من بقرة ويَدنَِءِ واليدنة أحببٌ من البقرة» و الأبيضة أنحبة من الأسودغ وقى اللخير: لدم 


)١(‏ الحديث عن جاير بن عبد الله مرقوعًا بلفظ: هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى» أخرجه: أبو 
داود (١٠8؟)‏ والترمذى )١551(‏ وأحمد (8/7) والبخارى فى القاريخ الكبير (50/8) 
والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (0507/1. 
وبلفظ: هذا عنى وعن أمتى» أحرجه: الطبرانى (701/1) والهيئمى فى مجمع الزرائد (77/4) 
والمتقى الهندى فى كتز العمال (7919؟1١).‏ 


ضف كتاب الضحايا 


عفراء أحبٌ عند الله من دم سَوؤداوينِه 7 '©» وقال الشافعى» رضى الله عنه: «الأنثنى 
أحبُ من الذكره فقيل: أراد به فى جزاء الصيد إِذْ يطلب منه القيمة» وقيمة الأثشى 
أكير ولا َلَّحُمْ الذكر أطيب؛ ذ فهو أولى. وقيل: أراد الأنفى التى لم تلدء فلحَمُها 
أطيب من الذكر. 

وماق القيلة: يعدب استساة الشسية واسسماتهاة ليما للشعائن انها مد 
تقوى القلوب» و «إلن ينال الله لحومها ولا دمآؤها ولكن يناله التقوى منكم» 2"9. 

الركن الثانى: الوتت 

ولا تُجرئ الضحيةٌ إلا فى يوم النحر وأيام التشريق. ودمامٌ الخبرانات فى الحج لا 
تختص بوقت. وفى منذورات دماء الحج خلاف. 

ثم النظر فى أول الوقت وآخره. وأوَلّه إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس 
مقدار ما تزول كراهيةٌ الصلاة وتّسّعُ ركعتين وخطبتين. ثم فى وجه: تعتبر ركعتان 
يقرأ فيهما (ق) و(اقتربت) وخطبتين طويلتين» كذلك فََلَ رسول الله و (©, وفى 
وبحه: تكفى ركعتان خفيفتان وخطبتان حفيفتان» ولكن لا ينتهى إلى القناعة بأقل ما 
يجرئ. وقال المراوزة: يبر فى الخطبة الِقّة وفا الخلا فى غيقّة الركعتين؛ لقوله 
(عليه النسلام): وقِصّرٌ الخطبة وطولٌ الصلاة مَثنة عن فِفْه الرحل: 29. وقيل: الخطبة لا 
تعتبر أصلاً؛ لأنه ليس بركن. 

وأما آخره» فغروبُ الشمس من آخر أيام التشريق. وتصح التضخحية فى هذه الأيام 
(1) الحديث عن أبى هريرة مرفوًا بلفظ: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» أخرحه البيهقتى 

(17/9) ووقفه البعارى على أبى هريرة وقال إن رفعه لا يصح: كما قال الشسوكانى. 


والهيثمى (بجمع8/5١)‏ وابن حجر فى التلخيص (4/ 47 )١‏ وابن كثير )4١5/(‏ والألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)4١5(‏ 

وعن أبى هريرة أيضًا مرفوعًا بلفظ: دم عفراء أحب إِلّى ممن دم سوداوين» أخرحه أحمد (411/7) 
والحاكم (577/5). 

وفى لفظ: دم عفراء أزكى عند الله الحاكم (711/4) والهيثمى )١8/4(‏ والبخارى فى الكبير 
)١44/4(‏ وذكر الشوكائى فى نيل الأرطار (ه/4١١)‏ أن الطبرانى رواه فى الكبير عن ابن 
عباس بلفظ: دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين؛ قال وفيه حمزة النصيبى قد انهم 
بوضع الحديث. ورواه الطبرانى أيضًا وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول ا.ه. 

(؟) الآية [الحج: /اا] 

(*) سبق تخريج ذلك وإنظر: مسلم (841) والترمذى (496/7) والنسائى )١87/9(‏ وابن ماجه 
وكوكلل. 

(4) سبق تخريجه, وانظر: مسلم (854) وأبو دارد )١١١5(‏ وأحمد (71/4 4171 185). 


كباب السجايا ينف 
ليلا ونهارً. وقال مالك رح الله: لا تجرع بالليل. وقال أبوا حنيفة» رحمه الله: لا 
تَجْرَئ فى الثالث من آيام التشريق. 

ثم من فاته فلا معنى لقضائء فإنه لأبدَ من الصبر إلى العيد الثانى» وعند ذلك يقع 
عن حقٌ الوقت. 

الركن الثالث: الذابع 

وكلٌ من حَلّ ذبيحته صّحّ مباشرّه للتضحية: لكن لا يتصور الضحيةٌ من العبد 
والمستولدة والمدبّر؛ إِذْ لا ِلك لهم على الصحيح. ولا تصحٌ من المكاتب بغير إذن 
سيّد وبإذنه وجهان. 

ولو وكل كتايًا بيْح الضحية دون النية جاز وعليه أن ينوى كما لو وكّله بأداء 
الزكاة جاز إذا وى هو. 


ولو وَكُلَ مسلمًا بالذبح والنيق جاز. 
ْ الركن الرايع: فى كبفية الدع 

وَالْنظرٌ فى الواجبات؛ والسسدّنء وما يخصّ الضحايا. 

أما الواجبات» فهو التذفيف297 بقطع تمام الحلقوم والمرئ بآلة- ليس 
حيوان فيه حياة مستقرة. 

أما القطع؛ فاحترزنا ببه عن اختطاف رأس العصفور يِيُندُقةء فإنه لا يييح. وأما 
الحلقوم والرئ فظاهران» ويقطِّهما ينقطع الودحان» ولكن لو تكلّف ولم يقطغهما: 
حاز. وقال مالك» رحمه الله: لا يحوز. وقال أبو حنيفة: رحمه الله: هذه أربعة, 
فيكفى قطعٌ ثلاثقٍ منهاء ولا يكفى قطعٌ اثنين. 

وأما (التمام) فاحترزنا به عما لو بقى من الحلق جلدة يسيرة فانتهى الحيوان إلى 
حركة المذبوح, ثم قطع بعدهء فهو حرام. ولو قطع من القفا وأسرع حتى لم يتنه إلى 
حركة الذبوح قبل قطع الَذْبْحِء فهو جائز. 

وأما (التذفيف)» أردنا به أنه ابتدأ الذبح» وابتدأً غَيْرُهِ نَرْعَ الحشوة منه فهو ميدة» 


)١(‏ انظر: صحيح البخارى (0ههه). 
(0) التذفيش: الإجهاز على الذبيحة» وجرحها جرحًا يُؤدى إلى الموت» والمقصوه به الإسراع فى 
الذبح. انظر: المصباح المنير (07/1*) القاموس (ص 00١47‏ 


نأرق كتاب الضحايا 
وكذلك كل جرح يقارن الذبح ويؤثر فى التذفيف. 

أما العظمء فهو مَتَهّى عنه(0) حتى يخم الصية المجروح بسهم نَل من العظم. 

وأما الحياة المستقرة قلا يْدَّ منها. ولو أخرجنا شاة من ماء أو تحت هدم وبها حركة 
الذبوح, فلا ثبيح ذَبحَها. فلو شككنا فى أن حياتها كانت مستقرةً أم لاء فالوجُة 
تغلب التحريم. فإن عَلَبَتْ على الظن- بعلاماتم- استقرارٌ حياته: حل وقال المزنى» 
رحمه الله: من علامته أن يتحرك بعد الذبسح. وقيل: أن ينفجر الدمُ وليست هذه 
علامات قاطعة؛ فد تخرج حشرة المذبوح وهو يتحرك بعد؛ لكنْ جملةٌ من هذه 
العلامات مع قرائن أحوال لا يمكن وَحبْمُها قد تُحَصّل ظنا غالبا فيؤخذ به: ع أن 
الأصل بقاء الحياة. 

أما السسننء َيُسْتحب تحديد التّفْرة؛ والتحاملٌ عليها بالقوة» وإسراع القطع» 
ومخااليى وتاك اناه لمي ولا بأس أن يقول: بسم اللَى 
وعحمدٌ رسول الله » بالرفع ("2. ولا يجوز أن يقول بسم محمارء ولا أن يقول: بسم الله 
ومحمد رسول اللّه؛ فإنة تشريك. 

ويُسستحب ذَبْحُ البعير فى البَّة فإ بْحه يُطَرّل عليه العذاب؟ لِطُول عنقه. ثم النحر 
فى اللبة بقطع الحلق والمرئ أيضًا. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: ترك التسمية عامدًا 
مُحَرم. 

أما ما يختص بالضحية, فآن يقول: اللهم يِنْكَ وإليك؛ فَقَّلْ مِنّى. ولابد من نيية 


)١(‏ سبق ذكر ما ورد فى النهى عن ذلك وتخريجه وانظر: البارى (0.17) ومسلم (الأضاحى ب 
ح4ة9١)‏ والنسائى (/ا/5؟؟). 

(؟) هذا من -حديث عائشة أن النبى يي أمر بكبش أقرن يطأ به ليضحى به فقال لها سواد وينظر فى 
سواد فأتى به ليضحى به فقال لها: يا عائشة علمى المدية ثم قال: اشحذيها على حجر ففعلت» 
لم أحذها وأعذ الكبش فأضجعه: ثم ذخه, ثم قال: بسم الله اللهسم تقبل من مد وآل محمد 
ومن أمة محمد ثم ضحى؛ أخرحه مسلم (الأضاحى )١5‏ وأبو داود (الضحايا ب4) وأحمد 
زلقلفقة والبيهقى (1877517/4) وابن حجر فى التلخيص )١78/4(‏ وشرح معانى الآثار 
[فليفتة والزيسدى فى إتحاف السادة المتقين (714) واببن حجر أيضًا فى فتح البارى 
مويه 
وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان فى كل شىء ففى الحديث إن الله كتب الإحسان 
على كل شئ» فإذا قتلتم فأحستوا القتلة» وإذا ذجعم فأحستوا الذبحء ولبُحد أحدكم شفرته 
فليرح ذبيحته, أخرحه: مسلم )١550(‏ عن شداد بن أوس رضى الله عته مرقوًا به. 


كتاب الضحايا نايف 
الضَّحِّة عند الذبج إلا أن يكون قد عينٌ الشاة للضحية من قبل؛ فالمذهب أن تلك النية 

وصريحٌ لفظ التعيين أن يقول: جعلتُ هذه ضحية. أما لو قال: لله علىَّ ضَحِيّةٌ ثم 
قال: عيدتُ هذه الشاة لِتَذْرِى» ففى التعيين وجهان.ولو قال: لله على أنا أُضحَّى بهذه 
الشاة» ففى التعيين وجهان مرتبان وأولى بالتعيين. وكذا الخلاف فى نظيره من العتق. 
والعبدٌ بالتعيين أولى؛ لأنه ذو حَقَ فيه. ووجهُ قولدا: لا يتعينٌ أن الحق قد ثبت فى 
الذمة» فلا يتحول عنها إلى العين إلا بالآداء. ولو قال: جعلت هذه الدراهم صدقة 

ففى التعيين وججهان» ولو كان عليه نذر فقال: ا 
لِضّعْف اللفظ والغرض فى التعيين. ولو قال: لله على أن أتصدق على هذا الشخص» 
فهذا أولى بالتعيين من تعيين الدراهمء بل هو قريب من العتق. 

ثم إذا تعين الشاة» اختصّ بوقت الضحية. ولو قال: لله على أن أضحى بشاة» ففى 
تعيين الوقت وجهان من حيث إنه يشبه دماء الحبرانات لكونه فى الذمة. والصحيح: 
أنّ ذكر وَصْف الضحية يُوحب تعيين الوقت. فإن قلنا: لا يتعين الوقت» فلو قال: 
جعلت هذه الشاة عن جهة نذرىء ففى التأقيت وجهان, والقياسُ أن لا يلزم؛ لأنه عيّن 
عن جهة ما التزم. 

الفسم الثانى من الكتاب 
النظر فى أحكام الضحايا 

وهى ثلاثة: 

الأولى: التّف, فإذا قال: جعلت هذه الشاة ضحية فماتت فلا شىء عليه إلا أن 
يكون قد عيّنها عن نذر سابق وقلنا: إنها تتععين» ففى وجه: أنه كان تعيينه بشرط 
الوفاء» فإن ماتت فعليه الإبدال. 

وأما إذا أتلفها أجنبئ» فعليه قيمتها بي يشترى بها ضحيتفٌ فإن لم يفي فليس عليه 
التكميل. 

أما امالك إذا أتلف» ففى وجوب التكميل رجهان من حيث إنه كاملتزم للضحية 
والشّقْصْ لا يجرئ؛ فلأيد من الإتمام. وإن زادت القيمة: ف فيضترى بها كرعة. وإ كر 
فوجهان: أحدهما: أنه يد يُشترَى به سِعْصمٌ للضرورة؛ وكذلك إذا كان ما غرمه الأجحبى 
أقلّ من ضَحِّةٍ. والثانى: أنه يَصرف مَمثرف الضحاياء حتى لو اشترى منه خاهًا يَقيتِيه 


طرف كتاب الضحايا 


هذا فى الهلاك. أما إذا ذيحه أحنبى فى وقت الضحية» فحيث لا تشترط النية اكتفاءٌ 
بالتعيين السابق» فد وقع الموقع. وإن قلنا: لابد من النية» فقد فاتت القربة» وفى لحمه 
وجهان: 

أحدهما: ] أنه يعود إلى مالكها وتنقل عنه الضحية» وعلى الذابح أرش نقصان الذبح. 
والثانى: : أنه يُصْرف مُصْرفَ الضحية وإن لم تكن ضحية. 

وإنما تفوت القربة دون الاستحاق»؛ ولا يجب على الأجنبى إلا نقصان الذبح. 

وحيث قلنا: يقع الموقع» ففى لزوم أن رْشٍ الذبح قولان: أحدهما: : نعم؟ لِعْدُوَانه. 
والثانى: لا لتأدى الواجب يه. 

هذا إذا لم يُقرّق الأحتبئ الحم فإن قَرّقه فاللحمٌ سر ِمّنْ أذه؛ لأن التعيين 
إلى المضحّىء فإن تعذّر فعلى الذايح قيمةٌ الحم وأرشٌ الذبح جميمًا وإفا سقط أرش 
الذبح- على قول- إذا تأدّت القربة به والآن فقد فات بتفريقه. 

ثم فى كيفية تغريم كل مَنْ ذبح شاةً غيره وأكّل لحمه وأتلف» قولان: أحدهما: أنه 
تحب قيمئها حَيّة. والثانى: أنه يحب أرشُ نقصان الذبح وقيمةٌ اللحم؛ ؛ لأنه ذيح ملكه 
وأكل ملكه, وهذا قد يقتضى زيادةً قيمة. 

الحكم الثانى: التيّب: ومهما لم يلزمه شىء بالتلّفء فلا يلزمه بالتعييب. ولكن لبو 
كان العيب بحيث يسع الإجزاءً فى الضحيّة, فهل ينفكَ عسن الضحيةء والشاة معيدة؟ 
فوجهان: أحدهما: نعم كالتلّف. والثانى: لاء بل تَجرى مُجْرَى الضتحايا. 

ولو قال ابتداءً لشاوٍ معيبة: جعلت هذه أضحية م فوا إلى مصرف الضحايا 

على الصحيح؟ إِذْ لا مَخْمَل لكلامه إلا هذا. ولو قال لِعبيّة: حعلتُ هذه أضحية؛ لغا 
قوله. ولو قال لفصيلء فوجهان» وكأن اسن دائرٌ بين العيّب وابخنس. 

ولو قال: لله على أضحيةٌ ثم عيّن معيبةٌ للنذر, لا تبرأ بها ذمُه. وهل يلزسه تُفرقة 
لحمها؟ فيه وجهان . ولو زال العيب» ففى براءة الذمة بها وجهان. وأما إذا كان تعيب 
العيّنة بفعله» : فعليه التضحيةٌ بشاوٍ صحيحة بدلاً عتهاء وفى انفكاك المعيّة الوجهان 
المذكوران. 

فروع: الأول: طرآنُ العيب والاتكسارٍ حالة قطع الحلقوم» لا يؤثر. وقبله وبعد 
الإضجاع للشاة وجهان ذكرناهما فى اتكسار الرجّل. وإنما يليق التردد ما يكون من 


كتاب الضحايا قفد 


اضطراب الذبح. أما إذا كان بسبب آخر فيظهر تأثيره. وقد قال القفال: : ما يعار 2 
الهذى الَسُوق إلى الحرم بعد بلوغ الحرم: لا يؤثر؛ لأنه قد بلغ عله . وخالئقه 
الأصحاب؛ لأن من اشترى فى الحرم الهَدْىَ» قتعيّب قبل الذبح. أثر ذلك فيه فأ أذرٍ 
للستّاق؟. 

الثانى: لو قال: لله على أن أُضَحَّى بعرجاء؛ ففيما يلزمه ثلانة أوجه: أحدها: أنه 
تلزمه صحيحةً. والثانى: أنه لا شىء عليه كنذر الظَيّة. والشالث: أنه لا يلزسه إلا 
العرساة ١‏ 

الثالث: ضَّلالُ الشاة كتَليهاء نا نريد أنها لو وٌحَدَتْ بعد أن أوحبما عليه البدّل 
وقد ضحاه؛ ففى انفكاك الضالة قولان: أحدهما: : أنه يشك؛ ل لا وحه للتضعيف» 
وقد ضحى البدل. والثانى: أنه يُضَّحَّى أيضًاء لأنه الأصل . 

وإن لم يكن قد ضحى البدل اقتصر على الأصلء إلا أن يكون قد عَيِّن البدلٌ 
بلفظه» فأى الشاتين تُذْبح؟ فيه أربعة أوجه: أحدها: البدل. والثانى: الأصل. والفالث: 
كلاهما. والرابع: يتخيّر آيّهما شاءً. 

الحكم البالث: الأكل: وهو جائز من المنطرّع به. وهل يجوز أكل الجميع؛ أم لا 
تتأدى لسن إلا بتصدّق شىء منه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز؛ لأن المقصود إراقة الدم والضيافةٌ وقد يستوى فى ضيافة الله 
تعالى المالكُ وغيره. 

والثانى: أنه يتصدق هما ينطلق عليه الاسم؛ لقوله تعالى: «فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير©. 

ولا يكفى فى هذا القدر الإطعامٌ بل لأبْدَ من التملييك للفقير» ولا يكفى تمايكٌ 
الغتى . ثم للفقير أن يُمَلّك منْ شاء مَنْ غنى وفقير. ريحرز إطعام الأغنياء من الضحية. 
وعلى كل قول فالتصدقُ بالكل أحسنُ؛ وكان من شعار الصالحين تناول لُفَمةٍ من كيد 
الشسية أو غيرهاز وقال على؛ رضى الله عنه؛ فى خطبته بالبصرة: وأما إن أميركم 
رَضى من دنياكم بطِمْرَيْم ولا يأكل اللحم فى السنة إلا الفِذة من كبد أضحيته». 

ثم كمال الشعار يأدّى بالتصدق بالتصف؛ لقوله تعالى: إفكلوا منها 
وأطعموا24©: وقيل: تعأدّى بالثلث؛ لقوله عليه السلام: وكلوا منهاء وادّخرواء 


)0١(‏ انظر الآيات- الآيات: 4؟ - 8م الحج. 


ليق كتاب الضحايا 
واتجروا, 20 , أى اطلبوا الأجرّ بالتصدّق. 

وما يجوز كله فلا يجوز إتلاثمه ولا أن يُمَلْك الأغنياءً ءَ لتتصرفوا فيها بالبيع؛ لأن 
الضيافة مفصودةٌ. 

فرع: لو أكل الكل على قولنا: > كتنع ذلك» ففيما يلزمه من الغُرم وجهان: : أحدهما: 
َدْرٌ ما ينطلق عليه الاسمٌ» وهو الصحيح. والثانى: النصطف أو الثلث. 

هذا كله ين المتطوّع به. أما المنذورة» قفى جواز الأكل منها وجهات: أحدهما: 
أنها كالمتطرَّعة. والثانى: أنه لا يجوز الأكلٌ منها كدماء الجبرانات . 

فإن قيل: ما حكم جلدٍ الضجية؟ قلنا: الصحيح أنه لا ثاع؛ لكن تشع به فى الييت 
أو يتصدّق به. وحكى صاحبُ والتقريب, قولاً بعيدا: : أنه باع ويُطرف ثمنه مصرف 
الضحاياء وهو ضعيف. تعمء قال: ولو تصدّق بالجلد بدلاً عن اللحم- إذا قلنا: إن عليه 
التصدّق- لم يُْرهِ ذلك,. وهو أحسن. 

افرع: ولد الضحية المعيّنة: لها حكم الأم؛ والصحيع أن التصدق جزء من الأم 
يُسَلْط على أكل جميع الولد كما يُسّلط على أكل جميع اللين؛ فإنه فى حكم جزء. وفيه 
وجه: : أنه لابد من التصدق بشىء من الولد؛ لأنه حيوان مستقل. 

فرع آخر: لو اشترى شاه ثم قال: جعلتها ضحية) ثم وَجُدَ عيباء امتنع ردّهاء وله 
طَلْبُ الأرش كما بعد العتق. وقال العراقيرن: : يُسْلّك سالأرش ملك الضحايا. وحر 
بعيد؛ لأنه نه لم يُعيّن إلا المعيبة» وظَتةُ السلامة لا ينبغى أن يلزمه أرش السلامة. 

واختنام الكتاب يباب العقيقة (2)0 

وهى سنةٌ عندناء واجبةٌ عند داود» بدعةٌ عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وحكمها حكم الضحية: فى الأكل؛ والتصدقء والسلامة من العيوب؛ لكنها عيارةٌ 
عن شاة تبح فى سابع ولادة الولودء لا تتأقت بيرم النحرء بل يدخسل وها بالولادة 
كما يدخحل وقت دماء الخبرانات بأسيايها. 

وفى الخبر ِيُعَقّ عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاةء("© ثم تكفى الشاة عن الغلام 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ: أحرجه: أحمد (ه/ه 797 والبيهقى (597/5؟) والبغوى (2+1/4). 
والصحيح عن عائشة مرفوعًا وفيه: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا رادحروا وتصدقواء أخرحه 

مسلم (الأضاحى8 ؟) وأو داود (الضحايا ب١ )١‏ والنسائى (58/90؟) وأمد (1/5ه) 


والبيهقى (751/196740/0) وابن حجر فى التلخيص (4/4 4 )١‏ والمتقى الهندى (559؟055). 
(0 العقِيقَة الذبيحة التى عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره- انظر: المعجم الوسيط (113/79). 


اكتاب الضحايا كف 
2 ا و3 

وفاقا. نعم » تختص العقيقة بأنه لا يكسر منها عظامُ الشاة فقد ورد فيها حبر 0 
ولعله تفاؤلٌ بسلامة أعضاء المولود» فتنضجء وتفصل المفاصل. وتفريق اللحم أولى من 
دعاء الناس إليه. وقال الصيدلانى: يجوز التصدق بالمرقة. وهذاء إن أراد به أنه يكفى 
عن التصدّق يعقدار من اللحم- إذا قلنا: لا بد منه- ففيه نظرٌ. 

قال الشافعى» رضى الله عنه: وعادةٌ العرب تلطيخ رأس الصبى بدم العقيقة. وهو 
50002 

نعم يُستحب أن يُسَمّى الصبى فى السابع؛ ويُحْلّق شعره» ويتصدق بوتهه ذهبًا أو 


0# * 


(؟) الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يلِكِ: وعن الغلام شاتان مكافأتان وعن 
المارية شاةع. أخحرحه: أبو داود (4 875/587 ؟) والترمذى )١517(‏ والنسائى (العقيقة 
بالاءب 4) وابن ماجه (167) وأحمد )١/1019140187/9(‏ والدارسى )8١/7(‏ والبيهقى 
(81107.1/5) والبغوى ))31878/1١١(‏ والمتقى الهندى (59:40768؟40) 
والهيئمى فى موارد )٠١5041١55941١١5/(‏ والتبريزى )5١51(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار 
(4376401/1) وابن عبد البر فى التمهيد (0:7.5/4 5:1 897:81) وابن أبى شيبة 
)977/١4:00/8(‏ والساعاتى فى بدائع المنن )١11/7/١957(‏ والحميدى (ه4 4728 7) رابن 
عساكر )٠١7/7(‏ والألبانى فى إرواء الغليل (784/4). وعندهم عنها أيضًا بلفظ: رأمرنا 
رسرل الله يه أن نعتى عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين». 

)١(‏ لم يرد فى ذلك خبر مرفوع إلى رسول الله يل وإنما جاء من حديث مرسل أخرحه البيهقى فى 
السنن الكبرى (1/4 ١‏ '!) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى يلك قال فى العقيقة التى عقتها 
فاطمة عن الحسن والحسين: «أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل؛ وكلواء وأطعمواء ولا تكسوا منها 
عظماع. 

(؟) هذا من حديث بريدة الأسلمى قال: « كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه يدمهاء فلما حاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» أخرحه: أبر 
داود )١847(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (0/ه١)‏ حديث بريدة أخرحه أيضًا أحمد 
والنسائى قال فى التلخيص وإسناده صحيح. وقد ورد النهى عنه يي بلفظ: «يعق عن الغلام ولا 
بحس رأسه يدمع, أحترجه: اين ماجه )©١557(‏ والمتقى فى كنز العمال (45078) وابن حجر فى 
فتح البارى (244/5) وهو مرسل أيضًا من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزنى 
به. قال ابن حجر يزيد لا صحبة له. 
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ا 
كتاب الأطعمة 
وفيه بابان: 


الباب الأول: فى حالة الاختيار 

والحيوانٌ والحماداتث أكثر من أن تُحْصّىء لكن الأصل فيه الإباحة؛ لقوله تعالى: 
طقل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما» (0 الآية. فجميعٌ ما يُمْكِن أكُلّه مباحٌ إلانا 
يستثنيه عشرة أصول: 

الأول: ماحرم بنصّ الكتاب: كالخمر, والختزيرء والدم, والمتخنقة, والموقوذة 27. 
كذلك ما حرم بالنصّ عليه فى السنة كامُّر الأهلية. 

الأصل الثانى: ما فى معنى المتصوص عليه كالنبيذ الذى هو فى معنى الخمر 
المخصوص عليه. 

الأصل الثالث: كل ذى نابي من اقل وز نه يترم اميه انين 
رسول الله يل عنه 29, يحرم الفيل؛ لأنه ذو ناب مكاوح ( وكذا الدب. . ومن 


)١١(‏ الآية- هع -١‏ الأنعام- والآية من أدلة أن الأصل فى الأشياء الإباحة والأدلة على ذلك كثيرة 
جدًا منها: عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله يك قال: [إن أعظم المسلمين فى الممسلمين 
جرمًا من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته] أخرجه البخمارى (111/9) 
ومسلم (الفضائل *؟١)‏ وأبو داوه )470٠0(‏ والحاكم (575/9) وابن المنارود فى المنتقفى 
(885) والسيوطى فى جمع الخوامع (3117) والتبريزى )١87(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار. 
(111/1) وابن حجر فى فتح البارى )174/١1(‏ والقرطبى فى تفسيره (70/5). 
وحديث أبى هريرة مرفوعًا [ذرونى ما تركتكم فإئما هلك من كان قبلكم بكترة سؤالهم 
واحتلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] 
أخج رجه مسلم (الفضائل ب/الا رقم١115ء‏ بلالارقم )4١7‏ والنسائى (الحسج ب١)‏ وابن ماحه 
(ك) وأحمد (110450:4831/3م) والبييقي ( لضو 4 هوا ور 0 
والهيثمى )١١8/1(‏ وابن عبد البر فى التمهيد )١44/1(‏ وابن خزعة (19:4). 
وأدلة ذلك تحتاج إلى رسالة خاصة انظرة نيل الأوطار وأام. 

22 المنخيقة: مي التى موت بالختق, عتقه ختقًا: : عصر حلقه حتىمات» فالفاعل: حانتق» والفعول: 
عق وخينيق. وعتوقأ» وهى (بتاء) فيهما. انظر: المعجم الوسيط (670/1). 
الموقوذة: التى وقذت بالعصا حتى ماتت. المعجم الوسيط (48/9 .0٠١‏ 

(17) انظر نهيه يل فيما رواه عنه أبو ثعلبة الخشنى بألفاظ منهما [نهى عن أكل كل ذى تاب من 
السباع] أخرحه اليخارى (+؟29) ومسلم )١1555(‏ وأير داود (807؟) والنسائى )5٠0/97(‏ 
والترمذى )١747(‏ وابن ماحه (171717). وعن ابن عباس بلفظ [نهى رسول الله يه عن كل- 
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ذوات المحلب: البازى (0)» والشاهين» والصقرء والعقابء والتسثرء وجميع جوارح 
الطير. 

والتعلبُ» والضبعٌ؛ والضبٌ حلالٌ عند الشافعى: رضى الله عنه خلاقًا لأبى حنيفة» 
رحمه الله؛ لِوْرُودٍ أحاديث فيها . وترددوا فى ثلاثة حيوانات: 

أحدها: ابن آوى» قُطع المراوزةٌ بتحريمه. وذكر العراقيون خلانًا. والغانى: ابن 
عِرْس» تردد العراقيون فيه؛ لتررٌدٍ شِبّْهه بين الثعلب والكلب. والثالث: الهرة الوحشيةء 
فيها ترددٌ؛ لترددها يين الهرة الأهلية والأزنب» ورعا يُعآنّ أن أصلّها إنسية فتوحّشَت» 

ولا يحل السّتوْر؛ لما رُوى أنه عليه السلام» قال: «الهرةٌ سبع 49: ولأنه يَضُطاد 


-ذى ناب من السباع وعن كل ذى عخلب من الطيرن» أخرحه مسلم (1974). 

(4) كاوح من كاح قلانا كوحًا: قاتله فغلبه» كاوحه: قاتله. انظر: المعجم الوسيط )8.04/١(‏ 

)١(‏ البازى : حنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجمء تميل أحنحتها إلى القِصرء وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول. ومن أنواعه: الباشق» والبيدق. جمع: بوازء وبزاة- انظر: المعجم الوسيط 
ركهم 

(؟) لم يرد خبرًا فى حل التعلب؛ والضبع وإما هما من كل ذى ناب من السباع كالأسد والذئب 
والنمر والفيل والقرد وكل ماله ناب يتقوىّ به ويصطاد. قال فى النهاية: وهو ما يفترس الحيران 
ويأكل قسرًا كالأسد والدمر والذئب ونحوها. وقال فى القاموس: والسيّع يضم الباء وفتحها 
اللفترس من الحيوان انتهى. 
والتعلب؛ والضبع لم يرد فيهما نص للحل وهما من جنس السباع» وإنفا أذ الشافعى الل من 
كونهما لا يعدوان. قال الشوكانى فى نيل الأوطار )١١7/8(‏ ووقع المنلاف فى جنس السباع 
المحرمة فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والهر. رقال 
الشافعى: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب واما الضبع والتعلب 
فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان ا.ه. 
أما الضب فقد ورد فى حِلَّهِ أحاديث منها عن ابن عمر أن رسول الله # سعل عن الضب» 
فقال: ولا آكلهء ولا أحرمهو وعنه أن النبى يض كان معه ناس فيهم سعد فأتوا يلحم ضب 
فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضبء فقال رسول الله.ي: «كلوا فإنه حلال. ولكنه ليس من 
طعامى»: الحديث الأول أخرجه البخمارى )١74/3(‏ ومسلم (1587) والسترمذى )119٠0(‏ 
والنسائى )١51//9(‏ وابن ماجه (87540) وأحمد (417/399/7 5831630 )١١‏ والطيراتى 
)١119(‏ والحميدى (3145:141/42410). 

والحديث الثانى أخرحه: مسلم (الصيد بلارقم47) وأحمد )١7/97(‏ والزييدى )7/١/5(‏ 
والمتقى (41/89)» (407/31) وين حجر فى فتح البارى (49/17 07). 
(5) أخرحه: أحمد (47/7 5) وابسن أببى شيبة (87/1) والدارقطنى (55/1) والهيغمى (40/4)- 
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بالناب» وتأكل الحيف؛ فَأسبّهَ الأسد. ويحل أكل الخيل؛ لما رَوَى جابرٌ قال: ذبحنا يسوم 
خيبر: اليل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله ول عن البغال المي ولم يَنْهَنَا عن 

ل 

وأما الدُلدُل قطع الشيخ أبو محمد بتحريمه (©. وأما السنورء والسسنُجاب- وما 
يشبههما- فالأظهرٌ إلحاقهما بالتعلب» وقيل: هو كابن عِرس. 

الأصل الرابع: ما أمر رسول الله وك بعد فى اليل والَرَم؛ و الفواسقٌ النمس: 

الغراب» والحدأة: والفأر والعقرب» والحية (©. وفى معنى المخصوص كل سبع 
ضارء كالذئبيء والأسد. والفهد, والدمرء والكلب العقورء وما ليس عقورًا فهو محرم؛ 
لأنه ذو ناب يَعْدو به كالهرٌ. 


الأصل الخامس: ما نهى رسولٌ الله ول عن قَثله؛ِ فإن ذلك يدل على التحريم؛ 0 
لو حَلَ حل ْمُه كما أن الأمر بالقتل يدل على النحريم؛ إذْ لو حلّ لأمر بالذبح لا 
بالقتل. وقد نَهّى عن قََلٍ الهدهد. والخطاف. والنحل؛ والصرد, والنملة 5). وقد نص 


حوالطحارى (1/1/5؟) والحاكم )١185/١(‏ وقال: حديث صحيح ولم يخرحاه. وتعقبه الذهبى» 
وفى إسناده عيسى بن المسيب ضعفه ابن معين رأبو داود والنسائى وابن حبان. وابن أبى حاتم 
فى علل الحديث 4/١(‏ 5) والشيخ الأليانى فى الضعيفة (4 07). 

)03/9( والترمذى (017517) والنسائى‎ )١941( الحديث أخعرجه البخارى (2970) ومسلم‎ )١( 
.)"151( راين ماجه‎ 

(, الدُلدلُ : حيوان شائك قارضء من 'آكلات المشرات»؛ وهو نوع من القنافذ. وانظر المعجحم 
الوسيط (7917/1) 
وفى تحريه حديث ضعيف عن أبى هريرة رضى الله عنه أن القنفذ ذكرت عند النبى يَلِكِ فقال: 
«خبيئة من الخبائث؟ وقول أبى عريرة مرفوعًا هذا من حديث عيسى بن غميلة. قال الشوكانى فى 
نيل الأوطار )١17/8(‏ قال المنطابى ليس إسناده بذاك وقال البيهقى إسناده غير قوى ورواه 
شيخ بجهول وقال فى بلوغ المرام إسناده ضعيف. أحرجه: أبو داود (71/14) والبيهقى 
(7/9؟؟) وابن كثير (7407/9) والقرطبى (170/97). 

(؟) هذا من حديئى حفصة؛ وعائشة رضى الله عنهما أخرجهما البخارى )١1475(‏ ومسلم 
)١١54(‏ والترمذى (لاام) وابن ماجه (/7.41). 

(4) وهذا من ححديث ابن عباس مرفرعًا: أخرجه: أيو داود (/2751) وابن ماجه (878) وأحمد 
(١/87؟)‏ والمنطيب فى تاريخ بغداد (0/5؟1١)‏ والسيوطى فى الدر النثور )١77/5(‏ والبيهقى 
(711/9) والطحاوى (1/1/1؟) وأبر نعيم (07/./9. 
أما الخطاطيف ققد جاء النهى من حديت منكر: رواه ابن الجوزى فى الموضوعات 
(89/1١)وأبو‏ داود فى المراسيل (ص١8؟)‏ والبيهقى (1//9). 
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الشافعي؛ رضى الله عنه على أن المحرم يُفدى الهدهد بالجزاءء ولا يُفْدَى عنده إلا 
حَادَنٌ واختلف الأصحاب فى حله لذلك. 

وأما اللقلق (0©: فالأظهرٌ أنه يحل؛ لأنه كالكر كي 

وأنواغٌ الحمامات حلال ومن كل ذاتٍ طَوْق . وأنواعٌ العصافير+ وإن اعتلف 

ألوانها حلال- وهى كثيرة. والفاختة واليام» والقَمْرى من الحمامات. وَالرُرْرُور 
وَالصمْوَةٌ من العصافير. وإما يُنظر فيه إلى تَقارُبِ الأشكالء لا إلى الألوان. 

وأما الغربان» فإنها من الفواسق مع الحدأة. والبََاثة فى معنى الحدأة» وهى ذاتٌ 
مخلبي ضعيف؛ ولكنها تقرب من الحدأة. والغراب الأبقع هو المقطوع بتحريمه. أما 
الأسود الكبير: فالحقه المراوزةٌ بالأبقع» وتردد فيه العراقيون. وأما غراب السزرع- وفيه 
غبرة ليست كثيرة» ومنه المحمرةٌ المناقير والأرجل- ففيها تردد. 

وأما طيرٌ الماء فمباحُ كله وكذا جميع حيراناته: إلا مأله نظيرٌ فى البَرّ حرج ففيه 
قولان ذكرناهما. 

الأصل السادس: كل ما استخيئثه العربٌ» فهو حرام, لقوله تعالى: لإيستلونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) 20 وإما خرج على ما هو طَيِْبٌ عندهم؛ فالحشراتٌ 
كلها مستخيثة» وكانت العرب تستخبث الباز والشاهين والنسر والصقرء كما 
تستخبث العظاية 2 "© وَالنْحَكَاء والمخنافس. واللحكاء: وي تغوص فى الرمل مثشل 
الأصبع. والعظاية مئلٌ الوزغ. والصتفدعٌ والسلَحْمَاة من المستخبئات» وكذا السرطان. 

ولا يَحِلّ من الحشرات شىء إلا الضبة. وفى أُمّ حُبَين 29 ترددء وفى الآثار أنها 
تفدى بحُلان, وكأنه ولد الضبء وذوات الأجنحة من الحشرات كالذباب؛ فإنها 
مستحبثة؛ وإنما يحل منها الخراد. وفى الصرارة ترددء لتردده بين المتنافس والحراد» وهر 
بالختفساء أَْبَهُ. وفى القنفذ تردد؛ لما رُوىّ أن ابن عمرء رضى الله عنه أفى جل 


)١(‏ اللقلق: اللقلاق: طائر من الطيور القواطع؛ وهو كبير طويل الساقين والعنق والمنقار أحمر 
الساقين والرحلين والمنقار. انظر: المعجم الوسيط (9/ه48). 

()) الآيقرامائدة: 6ع. 

() العظاية: دويبة من الزواحف ذرات الأربع تعرف فى مصر بالسحاية. وفى سواحل الشام 
بالساقية. ومن أنواعها الضباب. وسوامٌ البرص. انظر المعجم الوسيط (530/9). 

(4) أمْ حبين: هى دويية على خحلقة الحرياء» عريضة الصدرء عظيمة البطن على قدر الضفدع؛ غبراء 
لها أربع قوائم. القاموس (ص27١)‏ 
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واستدل بقوله تعالى: طقل لا أجد فى ما أوحى إلى محرها على طاعم يطعمه» (2 الآيةء 
فقام شييحُ رقال: : أشهد أن رسول الله وَل قال: «إنها من الخبائث؛: فقال ابن عمر» 
رضى الله عنه: إن قال» فهو كما قال»؛ فسبب التردد فى قول الشيخ وعدالته9». 


ثم لاوحه فيما َكل خبه إلا الرجوع إلى العرب» فإنها- وإن كانت أمة كبيرة- 
فطياعها متقارية. 


الأصل السابع: ما أخبر الله تعالى عمه ورسولَه َل أنه كان حرامًا على الأمم 
السالفة؛ فهو حرامٌ على أحد القولين وإن لم يكن فى شرعنا ذِكْرُ تحريه عليناء ولا 
نرْجعٌ فى ذلك إلى قول أهل الكتاب؛ إِذْ لا يُونَىُ بقولهم. والقول الشانى إن الاعتساد 
على عموم آية الإباحة أولى من اعتماد استصمحاب حال (©الشرائع السابقة9). 


الأصل الثامن: ما حكم له إذا خالطته بجاسة» فهو حرام كالزيت النجحس» وبيعه 
حرامٌ. . وإن مانت فأرة فى سمن ذاتسيج- أو غيره- فكذلكء وإن كان جامدا قُرْر 


وطح ما حوله؛ والباقى طاهرٌ كذلك أمر رسول الله © 
واجخلالة- وهى الحيوان الذى يتعاطى العذرة والأشياء القذرة- حلالٌ إن لم يظهر 
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(؟) سبق تخريج هذا الحديث وتحقيقه انظر: نيل الأرطار .)١11/2(‏ 

(*) الاستصحاب: أى استصحاب الخال لأمر وحودى أو عدمى عقلى أو شرعى» ومعناه أن ما ثبت 
فى الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبل مأحوذ من المصاحبة رهو يقاء ذلك لأمر ما 
لم يوحد ما يغيره فيقال الحكم الفلانى قد كان فيما مضى وكلما كان فيما مضى ولم يظن 
عدمه فهو مظنون البقاء. قال المخوارزمى فى الكافى وهو آخر مدار النتوى فإن المفتى إذا سكل 
عن حادثة حكمها من الكتاب ثم فى السنة ثم فى الإجماع ثم فى القياس فإن لم يجده فيأحذ 
حكمها من استصحاب الخال فى النفى والإثبات فإن كان التردد فى زراله فالأصل بقاؤه وإن 
كان التردد فى ثبوته فالأصل عدم ثبوته ا.ه واعتلفوا هل هو حجة عند الدليل على أقوال... 
انظر: إرشاد الفحول للش وكانى (ص/11). 

(4) أما شرع من قبلنا فقد احتلف العلماء هل كان التبى يق متعبدا به بعد البعدة أم لا على أقوال؛ 
الأول: أنه لم يكن متعبدً! باتباعها بل كان منهيا عنها وإليه ذعب الشيخ أسو إسحاق الشيرازى 
فى آخبر قوليه واختاره الغزالى فى آخر عمره. قال ابن السمعانى: إنه المذهب الصحيم؛ وكذا 
قال المنوارزمى فى الكانى» واستدلوا بأنه 4 لما بعث معادًا إلى اليمن لم يرشذه إلا إلى العمل 
بالككئاب والسنة» ثم اجتهاد الرأى وصحمح هذا القول ابسن حزم. واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: 
«إلكل حعلنا منكم شرعة ومنهاجًاجُ....انظر: إرشاد الفحول (ص640). 


(ه) للحديث الذى أخرجه البخارى )254.١(‏ وآبو داود (7841) والترمذئ (0/4؟7؟) والنسائى 


(174/1) من حديث ميمونة» ومن حديث أبى هريرة مرفوعًا أخرجه أيو داود (5845). 


كتاب الأطعمة كن 
التعن فى الحمه فإن ظهر الان فهو بحس وحرام7؟ + وإن تكلف بالعلف إزالة رائحيها 
حَلَتء وإن تكلّف بالطبخ فلا. وجلثها يَطْهِر بالدباغ والذكاة إن لم تبق الرائحة فى 
الخلد م رام . أما الزرع قحلالٌ وإن كثْرَ الزبلٌ 
فيه؛ فإنه لا يظهر الرائعحة 

حل سم ل ره كلٌمالميُذيح 
دْبْحّا شرعياً كما وصفناه» ولا يُستثنى عن ميتته إلا الحرادٌ وحيوانات البحر؛ لقوله عليه 
السلام: والحلٌ ميتته: 2 عن المنخنقة إلا الجنين الذى يُوحد ميتاً فى بطن المذبوح» 
فإنه حلالٌ» وَرّدَ فيه الخبر. 

الأصل العاشر: ما اكتسب بمخامرة نحاسة ككسب الحجام: فقد نهى رسول الله 
َو عنه فرجوع مرارًا فقال: أَطِعسْهُ عَبْدَكَ ونَاضِحَك, 2©9) وهذه كراهية؛ وليس 
بتحريم. وقد عُلل بأن ذلك مكتسب من حرفة خسيسة جائزة وعخامرة بحاسة. 

وعندى أن التعليل بذلك يُوجبُ إلحاق أجرة الكناس والدباغ به ولم يذهب إليه 
أحدء ولعل السبب فيه أن الححامة والقصة جرح ميد للبنية» وهو حرام فى الأصلء 
ل ل م 
لاستبقاء النفس» » ولا يطرد فى أجرة الحلاد الذى يقطع فى السرقة. وقد أوردت هذه 
العلة فى كتاب الخلال والحرام من كتب إحياء علوم الدين. وقد ذكر الشافعي» رضى 
الله عنه» فى آخر هذا الكتاب الودك النجس والانتفاع به وبيعه» وقد ذكرناه فى البيع. 

الباب الثانى: فى حالة الاضطرار 


)١(‏ النهى عن الجلالة ورد من حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله و عن شرب لبن الجلالة 
وفى رواية نهى عن ركوب الحلالة)» أخرجه البيهقى وصححه (154/5) والخطيب فى تاريخ 
بغداد (71/7؟) قال الشوكانى فى نيل الاوطار )١77/8(‏ أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان 
والحاكم والبيهقى وصححه أيضًا ابن دقيق العيد ولفظه: دوعن أكل الحخلالة وشرب ألبانهاء 1.ه 
وفى لفظ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يله عن أكل الحلالة وألبانهاء أحرحه: الترمذى 
(1815) وأبوداود (م/ا؟) والحاكم (؟/4؟) والبغرى (1١/147؟)‏ والبيهقى (71787/9) قال 
الشوكانى: حسنه الترمذى» واحتلف على ابن أبى ييح فقيل عن مجاهد عنه. وقيل عن يجاهد 
مرسلا وقيل عن يحاهد عن ابن عياس؛ !.ه. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

() الحديث عن ابن محيصن عن أبيه أنه إستأذن رسول الله يلك فى إحازة الحجامء فتهاه عتهناء قلم 
يزل يسأله ويستأةنه حتى أمره: أن إعلفه ناضحك ورقيقك» أحرحه أبو داود (477؟) 
والترمذى (/ا/71١)‏ واين ماجه (155؟). 
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قال الله تعالل: : إلا ما اضطررتم اليه (20» فيباح تناو الحسرام للضرورة. والنظر 
فى حد ل الضرورة» وجنس المستباح» وقدره. 

أما الضرورة فنعنى بها أن يَغْلب على تنه الهلالكُ إن لم يأكل» وكذلك إن ماف 
مرضًا يخاف منه ا موت لحنسه لا لطوله. وإن كان يخاف طول المرض وَعُسْرٌ العلاج؛ 
ففيه قولان. ولا شك فى أنه لا يُشترط أن يصبر حتى يُتدُرف على الموت» فإن الأكل 
بعد ذلك لا ينعشه. والظنٌ كالعلم ها هنا كما فى المكْرَّهِ على الإتلاف. 

ثم إذا جاز الأكل» وَجَب أن لا يجوز السَّعْىُ فى الهلاك. وفيه وحه: أنه يجوز 
الاستسلامٌ؛ تورعًا عن الحرام كما فى الصيال. وهو ضعيف؛ لأن ذلك إيثارٌ مُيْحَةٍ 
على مهجة. 

وأما تحريم اميتة فلا ينتهى إلى هبذه الرتبة؛ نعم يتجه ذلك ما دام المضطر غير قاطع 
بأن َرْك الأكل يَصئره بل ظانًا عن قريًا من الشك فإن ذلك يُذْرَك بنوع اجتهاد. 

النظر الثانى: فى قَدرٍ المُستباح: وفى جواز الشيع عد عن المتروزة + نصوص 
مضطربة حاميلها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحب الاقتصارٌ على سد الرّمّق؛ إِذ رجع ك 
حالة لا يجوز ابتداءٌ الكل على مثله ورَالَ الخوفٌ والاضطرار. والثسانى: أنه يشبع؛ إذْ 
نبيح للمضطر الأكل مطلقًا وتحققت الضرورة أولاً. والثالث: أنه إن كان فى بلج اقْمصّر 
ا رو ل 0 
ويهلك» فيشيع؛ ؛ وهذا يستدعى مزيدَ تفصيل ؛ فإن من علم فى البادية أ نه لو لم يشبع» 
ولم يتزوّد» لا يَقُوى ولا يُجد غيره ويهلك» فيجحب القطع بأنه يشبع ويتزود؛ ولا 
يُفارق الابتداء الدوامٌ فى هذا وإن كان فى بلد. ولو سند الرمق ثم توقع طعاما مباحًا 
قبل عود الضرورة: وجب القطع بالاقتصار؛ إذ الضرورة تبيح إزالة الخوف دون الشبع. 
فإن كان لا يتوقع طعامًا ولكن يمكنه الرجوع إلى الميتة- إن لم يجد مباحًا- فهاهنا يتجه 
التردد؛ إذا لو شبع لم يُعَاودْ على قُرب» وإن اقتصر عاد على القرب» فيحتمل أن يُقَال 
هذا وإن لم يَجْرْ فى الابتداء. ولكن بعد أن وقع فى الأكلٍ» فالأكلٌ دفعة أقرب من 
المعاودة كل ساعة. والأقيسٌ ما اختاره المزنى» رحمه الل وهو سد الرمق إِلحاقًا للدوام 
بالابتداء. 

النظر الغالث: فى جنس المستباح. ناح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مُسلتيقن 
كإساغةٍ اللقمة؛ بخلاف التداوى. وياح كل حرام إلا ما فيه سَفْلكُ دم معصوم» وليس 
له ل ذمى» أو معاهدء ولا كَل عبليه وولده» ويجوز له كَل امرتد والزانى المحصن وإن 
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كان ذلك منوطًا بالإمام 597 لأن الضرورة تقَاوِمٍ هذا القدرء وكذلك قن الحريّة جائز 
على الظاهرء وإباحة قَثْلِ ولد الحربى- وهو صغير- فيه نظرٌ والأظهر حواه؛ لأنه لا 
ُقاوم تحرمُه روح مسلم. 

فروع: الأول: لو قطع لَه من فخذه- ولم يكن المخوف منه كالخوف من رع 
ففى جوازه وحهان. ولا يجوز أن يُقْطع من فخذ عبليه أو عن ابرع لك له أن يُفديى 
نفسّه ببعض نفسه ولا يمكن ذلك فى حقّ غيره. 

الثانى: دا ظفر بطعام من ليس مضطرًا مقله فله أخذُهء وليس لمالكه مَنْعُهء ولكن 
الأصح أن يستأذن أولآء فإن مَنَعَ أََدَه قهرًاء فإن قائله فدَمُ المالك هدر ودمُ اللضطر 
مضمون بالقصاص عليه. ولو قال المالك: أبيع منك» فعليه الشراء. ثم إن كان يشمن 
المثل لزمه الشراء وإن زاد الشمن» فهو مضطرٌ فى شرائه كاكُصَّادَِ فلا يلزمه على أحمد 
القولين إلا إذا قدر على سّلبه قهرً! فاشترى, فإنه يصير مختارًا. ولو أَوْجَرَ المالكُ المضطيٌ 
الطعامً قهرًاء ففى استحقاقه القيمة عليه وجهان. 

الثالث: إذا وجد ميدة وطعامٌ الغير» ففيه ثلانة أوجه: أحدهما: أن الينة أولى؛ 
ترجيسًا لحق الآدمى. والثانى: المال أولى» إِذْ تفويت العين ببدل أسهلٌ من تناول الميقسة. 
والثالث: أنه يتخيّر؛ لتعارض الأمرين. 

والصيدٌ فى حقّ المحرم كطعام الغير» ولو كان عنده لحم صيلر فهو أولى من الميقة» 
فإن المحذور حق الصيد فى القتل» وتحريم اللحم على المحرم أهونٌ من تحريم اميتة العام 
تحرمُهاء والله أعلم. 

#ي* 


)١(‏ الإمام: أى الحاكم الذى يحكم بشرع اللهء أمّا الذى يحكم يغير ما أنزل الله فليس بإسام وهو 
يحافظ على أرواح المرتدين» متكلف فى إزهاق أرواح المؤمنين» يأمر بالمدكر وينهى عن المعروف 
إلا معروف استساغهء ويحرم الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر, فالمدكر ما رآه هو وطائفته منكرًا 
وإن كان معروقًا فى الشرعء والمعروف ما رآه هو وطائفته الممتنعة معروفًا ولو أنكره الشرع. 
وما قاله الإمام الغزالى وغيره فى كتب الأحكام السلطانية فيه حواز إقامة الحدود لآحاد الرعية 
مع وجود الإمام- أى الحاكم المسلم- ولكن للحاكم تعزير من أقام الحد لتعديه على ما وكل به 
من قبل الرعية. 
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كتاب السبق والرمى 

وفيه بابان: 1 

الباب الأول: فى السيق 

ويجوز أن ي يشترط المتسابقون فى الخيل مالاً للسابق يُمْتحقّ بالمسبق. واللخصضة فيه 
تحريض على تعلّم أسباب القعال؛ قال الله تعالى: «إرأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل4 27. ولا عَنَاةَ فى القوس والسهم إذا لم يسبقه تعلمُ الرمى» ولافى 
الأفراس الياد إذا لم يعارسها فارسٌ حاذق. وأبطل أبو حنيفة (رحمه اللّم) هذا العقد. 

ويتهذّب البابُ بفصول ثلاثة: 

الفصل الأول: فيما يجوز العقد عليه 

وقد قال (عليه السلام): ولا سَبِقَ إلا فى خفء أو حافرء أو نَل 2"0, وأراد 
بالخف الإبل» وهو أيضًا عدةٌ للقتال وإن لم يل مبْلَعْالفرس حتى لا يستحقّ به سهم 
الفارس» والمعنى معقولٌ من ذِكْرٍ هذه الأشياء الثلاثة؟ فيلحق به ما فى معناه» لكنْ من 
الأصحاب منْ يتبع الاسم ومنهم من يتبع ظهورٌ المعنى» ومنهم من يتبع أل المعنى 
وإن ضعْف. 

أما الخف. فَالْحِقَ به الف لأنه أظهر غناء من الإبل فى القتال. وفيه وجه: أنه 
لايلحق به؛ لأنه نادرٌ ونعلم أنه عليه السلام ما أراده. وهو بعيد. 

وأما البغال والحمين فلا تلحق على الظاهر؛ إذْ لا غناء لها فى القتال. وفيه وحه: 
أنه تلحق؛ لأن ركويها مقدّمة لتعلّم ركوب الغفرس» ويكفى أصل المعنى؛ وهو بعيد. 


)1١‏ الآيق- .+ الأنفال. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرحه 

أبو داود (51/4؟) وإل ترمذى (977) والنسائى (777/5) وابن ماحه (18178644) والبيهيقى 
)5/٠١(‏ والطبرانى )1747/٠١(‏ والهيثمى (موارد )١514‏ والمتقى فى كنز العمال )1١81(‏ 
واين عدى فى الكامل فى الضعفاء (1/725754/5٠0؟)‏ وابن المسوزى فى الموضوعات 
والبارى فى التاريخ الكيبر (17/4) وأبن أبى شيبة (507/17) قال الشوكانى فى نيل 
الأرطار (8/4/) حديث أبى هريرة أخرحه أيضًا الشافعى والخاكم من طرق وصححه ابن قطان 
وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذى وأعله الدارقطنى بالوقف» ورواه الطبرانى وأبو 
الشيخ من -حديث أبن عباس أ.ها 


كتاب السبق والرمى 5 
وأما التمطل» فيستوى فيه أصحاب الْقِسَىّ من الناوك وغيره» وكذلك أنواع التمثل 
كالمسلة والإبرة فهو فى معنى السهم, والاسمٌ أيضًا يشتمل. 
وأما الزانات والمزاريق» فهى على رتبة بين الفيل والخُمرء والظاهر الحاقهاء لغنائها 
ولشمول اسم النصّل» ولكن هذا النلاف جار فى الرمى بالحجارة والمقاليع؛ لغنائها 
وإن لم يشملها اسم النصل . 
واستعمال السيف [أيضًا] قريب من رتبة الزانات؛ فإن غناه أظهرٌ من الكل» ولكن 
اسم التصل بعيد عنهء ولكن هو الأصل فى القتال» وهو نَقَارٌ من السكينء والرمحٌ نفارٌ 
من السيفء والرميُ نقَارٌ من الرمح. 
فأما المسابقة بالطيور والحمامات- وفائدتها تَقْلُ الأخيار- فالظاهر مَبعُه؛ لبعد المعنى 
وضعفه. وفيه وجه: أنه يجوز. 
الفصل الثانى: فى شروط العقد 
وهى خمسة: 
الأول: الإعلام فى المال ومقداره» وفى الموقف» 0 بتعيينها والتشارى فيهماء فلو 
شرط نقدمٌ أحدهما مسافة, ويجرى الآعر وزعم أنه يُسْبقه: لم يَجُرْ بالاتفاق؛ لأن 
اعتلاف الأفراس بالفراهة لا تنضبط مقاديرهاء فَليُضبط بالتساوى. 
ثم إن كان أحد الفرسين بحيث يسبق قطعًا لو تساوقاء فالعقد باطل» وكذلك لو 
شرطا أن يتساوقا [فى الركض] إلى حيث يسبق أحدهماء فيستحق المال» لم يُجْرْ؛ لأن 
الجواد قد يحت فى آخر الميدان» فلا معنى لاقتحام جهالة بغير فائدة. 
ولو عَيّمَا الغاية ولكن شَرَطا استحقاق الشرط لمن يسبق فى وسط الميدان» ففيه 
وجهان. وكذلك لو عيّنًا الغاية» ولكنْ شَرَطًا غايةٌ أخرى يمتدون إليها إن لم يسبق فى 
الأولى» ففيه وجهان مرتبان» وأولى بالجواز. 
الشرط الثالى: : أنه إذا تسابق جماعةٌ» فيتبغى أن يُمشترط السَّبّق للسابق» فلو شرِط 
للمُصَّلّى- وهو التالى للسابق- ففيه ثلاثة أوجه: أحدهما: المشع؛ لأنّ اللقصود [إظهار] 
الولادة بالسبق دون التخلف. والثانى: الواز؛ لأن ضبط الفرس بعد احتداده على حد 
المراد يحتاج إلى جلادة. والثالث: أنه لا يشترط الكل إلا للسايق. 
أما لو شَرّط للمصلّى قدرًا دون ما للسابق- وهكذا على الترتيب [و] التفاضل لكل 
من هو أقرب إلى السابق» فهو جائز. 


1 كتاب السبق والرمى 
وأما الفملكل- وهو الأخير- ضلا يجوز أن يُخصّص بفضل قطعمًاء وهل يجوز أن 
ترط له شيثًا دون الآخرين؟ فيه وجهان: : أحدهما: لا؛ لأن التخلف لا يعجز عنه 

أحذ. والثانى: نعم؛ لأنه منهمء وقد اجتهد؛ فيجوز أن يشرك فيه. 
الشرط الثالث: أن يكون فيما بينهم مُحَلّل؛ ليميلٌ بالعقد عن صورة القمارء والقما” 

أن يجتمع فى حقّ كلل واحد خط الغُْم والعسمء بأن يرج كلل واحد [منهما] مَالاٌ 

حرزه إن يسبق ويأعذ مال صاحبه» وهذا حرامٌ قطماء إما امباح أذ يحرج الإمام مالا 
للسابق أو يرج رجلٌ من عرض الناس؛ إذ يأخذ كل واحدٍ لو سبقء ولا يغرم لو 
تخلف ٠‏ وكذلك لو أخمرج أحدٌ المتسابقين مالاً- ورضى بأن يُعتُرزه إن سبق» وييْذُله إن 

تخلف- - جاز. وكذلك إن تسابق ثلاثة و وأرج رجلان منهم امال والشالث لم يُخْرج: 

فهر مُحَلُل » فإن شرط المال للمحلل إن سبق» ولم يُشترط لأحد المستبقين شئ إذا سبق 

بل الآخران فقط: فهذا جائز؛ لأن الذى يأذء ليس يغرم شيئاء والذى يغرم ليس يأخذ 
شيًا. وإن شرطا أن يستحق المحلل كلا الالّينْء وإن سبق أحد المسْتبقين أحرز مالف 
وأخذ مال صاحبهء ففى صحة هله المعاملة قولان: أحدهما: : المنع؟ لاجتماع النطر فى 
حق كل واحد [منهما]. والثانى: الحواز ز؛ لأ هذه عادةٌ المسابقة» ولا يرضى باذِلُ المال 

.جرد الإحراز إن سبق. 
ودخول المحلل الواحد الذى لا يأخذ [مالاًع ولا يُعطى مالاً: يرج بالعقد عن 

صورة القمار» فيكفى- على هذا- مُحَثْل واحد بين مائة. 
وعبروا عن محل الخلاف بذ المحلل» ؛ يحلل لنفسه فقط؟ أو لنفسه ولغيره؟ فعلى هذا 

0 لا سَبَقَ إلا للمحلل إذا سبق» فسبق أحدهماء والمحلل مُصّلَ والآحرٌ فِمسْكلٌ: 

فهل يُستحق المحللٌ مال الففسكل؟ وفيه وجهان: أحدهما: ! نعم لأنه سبقه, والثانى: لا؟ 

لأنه مسبوقٌ بالأول» فلا يُسَمى سابقًا مطلقًا. 
والخلاف راجع إلى أن أسم السابق [هل] يحمل عل السابق مطلقاء أو على السابق 

بالإضافة؛:؟. وكذا الخلاف لو كان اللصلى أحدّ المستبقين» وقد شرط السَبّق للسابق- 

رحونا ذلك على أحد القولين- فإذا كان المستبق الثانى وراعه» فهل يستحق شيًا من 

ماله وهو مسبوق وسابق؟ فيه وجهان. 
فرع: إذا شرط السبق للسابق- وحِوَرُنا ذلك- ذ فسبق المحلل» » وجاءا متساوقين بعده: 

أخذ المحلل ماليهما.وإن تساوقاء وأتى المحلل بعدهماء فلا مأل لأحد. وإن سبق 

المحلل» وتلاه المستبقان متلاحقين ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن المحلل يأخذ ماليهماء؛ 


كتاب السيق والرمى لين 
لأنْه سبقهماء وه وهو الصجيح. بح؛ والتاتى- أنه يأخذ مال الصلى» والصّلى يأخذ مال 
الفسشكل؛ لأنه سبقه أيضًا. وهذا ضعيف؛ لأن المحلل أيضًا سبقه. 

والثالث: أن المحلل يأخذ مال المصلى» ومالُ الفسكل بين المصلى والمحلل؛ لأنهما 
سبقاهء وهو أيضًا ضعيف. 

وأما إذا جاء المحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكلء فمال الفسكل لهماء إلا 
إذا قلنا: إن المحلل لا يحلل إلا لنفسه؛ فيفوز إذ ذاك بالمال. 

أما إذا سبق أحدهما- والمحلل مُصَّلّ والآخر فسكلء ففى مال الفسكل أوجه أربعة 
تجتمع من الأصلين المذكورين: أحدها: أنه للسابق» وهو على قولنا: إن السسّبّق للسابق 
المطلق» وإن المحلل يحلل لغيره. والثانى: أنه لا شئ لأحد [منهما] وهو على قولنا: 
المحلل لا يحلل لغيره؛ والمسبوق لا شئ له وإن سّبّق غيره. والشالث: أنه بين الحلل 
والسابق» وهو على قولنا: يحلل لغيره ولا يُثنترط السب المطلق. 

والرابع: أنه للمحلل» وهو على قولنا: إنه لا يحلل لغيره» والمسبوقٌ يستحق إذا سبق 
غيره. 

الشرط الرابع: أن يكون سبق كل واحلرٍ [منهما] ممكناء فإن كان فرسُ أحدهما 
0 أنه يتخلف» أو فرس الآخر فارهًا نعلم أنه يَسْبق: بطل العقد؛ لأن 
المتخلف بها يَرَكُضُ مع نفسه إذا لم يطمع فى السبق. 

وإن كان السبق ممكنًا- ولكن على الندور- ففى صحته خخلافتٌ. وتحوز المسابقة بين 
الفرس العربى والتركى, فلا يضر احتلاف النوع. وأما المسابقة بين البغل والفرس؛ أو 
بين الإبل والفرس: فقيه خلاف, منهم من ألْحَقَ اختلاف الجنس باختلاف النوع. 

الشرط الخامس: تعيين الفرسين» ولا يجوز الإبدال بعد التعيين» وهل يجوز العقد على 
فرسين موصوفين من غير إحضار. ثم يحضر كما وَصّف؟ فيه وجهان. 

ثم اعلم أنّ الاعتماد- فى السبق- على الأقدام» وهو الذى يعتبر تساويهما فى ابتداء 
الموقف دون العنق؛ فإن ذلك يطول ويقصر. ونقل العراقيون عن الشافعى (رضى الله 
عنه) أن الاعتبار فى الإبل بالكَدٍ والخفٌ» وفى الفرس بالعنق؛ لأن الإبل تمتد أعناقها إذا 
عَدَسَْ والخيل ترفع رعوسّها. 

الفصل الثالث: في حكم هذه المعاملة 
وفى لزومها قولان: أحدهما: لا يلزم؛ تشبيها [لها] بالجعالة. والنانى: يلزم؛ تشبيها 


لكل كتاب السبق والرمى 
له بالمساقاة والإجارة. 

ثم منهم من قطع بأنه لا يلزم فى حقّ المحلل ومّنْ أخذ ولا ييذل؛ لأنه مغبوط بكل 
حال كالمرتهن والمكاتب. ومنهم مَنْ طرد القولين؛ لأنَّ علمه فى الفروسية مقصودٌ 
للباذل حتى يتعلم منه. 

التفريع: إِنْ قلنا: إنه جائز, لم يُشترط القبولٌ على الصحيح. وهل يصمح ضمانُ 
السبق والرهن به؟ فيه وجهان كما فى الجعالة. وإن قلنا: يلزم» فلا يحب تسايمُ السّبّق 
فى الحال» بخلاف الأجرة» بل ولا بأس يجب البداية بتسليم العملء ولا يجوز الإبطال 
والتأخير» ويجوز ضمائه والرهنٌ به» وقال القفال [رحمه الله]: يُينى على ضمان ما جحرى 
سبب وجوبه ولم يجب» كنفقة العدو. واليأس با ذكره. 

وأما فسادُ هذه المعاملة- بكون العرض مرا أو مالا مغصوبا- هل يُوحبُ الرحوعٌ 
بشئ؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ كما لو فسد القراض. والشانى: لا؛ لأنّ هذا لم 
يتحصل على شئ وأكثْرٌ فائدة العمل ها هنا للعامل» وهو الرياضة: وقد فات 
الاستحقاق يما علق به. 

وإن قلنا: يستحق شيئاء فإن أمكن الرجوعٌ إلى قيمة المشروط- بأن يكون الفسادُ 
جهالة الموقف رالغاية وغيره- ففيه طريقان: منهم مّنْ قطع بالرجوع إلى أخر المشل 
كالقراض. ومنهم من قال: فيه قولان كما فى بدل الخلع؛ إذ ليس هذا معاوضة محضة. 

فإن لم يكن له قيمة فالرحوعٌ إلى أْر عمله فى جملة الركض: لا فى قدر السبق 
قولا واحدًا. 

الباب الثانى: فى الرمى 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: فى الشروط 

والنظر فى ستة شروط: 

الشرط الأول: فى المحلل: 

وتفصيله كما ذكرناه فى السبق» فإن شرط الإمام- أو غيرٌه- لمن زادت إصاه: 
جازٌء وكذا لو شرط واحدٌ من المترامين على ما ذكرثناه. 

الشرط الثانى: اتحاد الخدس: 

وفى العقد على السهام والمزاريق وجهان كما فى مسابقة الخيل والبغال وهذا أولى 


كتتاب السبق والرمى ردان 
بالجواز؛ لأنّ أكثر الأثر فى الرمى للعمل» وأكثر الأثر للدابة فى السبق؛ فإنه حيوان مختارٌ 
فى العَدّو 

وأما اختلاف النوع فغيرٌ مانع كقسىّ العرب والعجمء وكالناوك- وهر قوس 
الحسبان- مع السهم. [ثم] إذا جرى التعبينُ» فلا يجوز الإبدالُ بالأحودء كإبدال العربية 
بالفارسية» أما إبدالٌ الفارسية بالعربية ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه يجوز إبداله 
بفارسية أخرى؛ إِذْ عَيْن القوس لا يتعين» بل نوعٌة؛ فَبِأَنْ يجوز بالعربية- وهو أَرْداً- 
أولى. والثانى: لا؛ لأنّ ذلك لا يُتضبط فَحَسْمْ البابه أولى. 

فرعان: الأول: لو أطلق العقد ولم يعين النوعء نُرّل على ما يغْلب فى العسادة الترامى 
به. وإن اختلفت العادةٌ فوجهان: أحدهما: الفساٌ؛ لِتوَكع التراع. . والثانى: أنه يصح أن 
يُطَابقَا على شى. 

وإن طَلّب كل واحدٍ نوعًا آخر- وقلنا: إن العقد جائر- فهو رجوعٌ. وإن قلنا: إنه 
لأزمٌ) فقد تعر إمضَائءٌ العقد» فيفسخ. 

الثانى: تبديل القوس ,مثله جائرٌ بخلاف الفرس لأن الاعتماد ها هنا على العمل؛ ولا 
عمل إلا له وإن شرط أن لا يبدل» فهذا تضييقٌ بغير فائدة» وفى صحة هذا الشرط 
وجهان. فإن قلنا: لا يصح ففى فساد العقد به- وبكلّ شرطٍ فاسدٍ يستقل العقد دونه لو 
رِل- وجهان. 

وإن قلنا: إنه صحيح؛ فيجب الوفاءً به ما لم يتكسرء فإن انكسّرٌ از الإبدال» وإن 
شرط أن لا يبدل وإن انكسر بل تنقطع المعاملة: فهذا لا يحتمل ويفسد العقد. 

الشرط النالث: 

أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة» لا ممتنعة ولا واحبة. أما الممتنعة فكإصابة مائة 
رشق على التوالى من هدف صغير وغاية بعيدة» أو أصل من مسافة بعيدة فى غاية البعد. 

ولو كانت ممكئة على ندور ففى صحة المعاملة وجهان. أما الواحبُ فكإصابة واحد 
من مائة مع قرب المسافة» يشرط ذلك على حاذق» فلا خطر فيه» وفى صحته وجهان: 
أصحهما: الحواز؛ للتعلم بمشاهدة رَنْيهء كما لو قال مَنْ لا يرمى لرام: ارْمٍ مائة ولك 
كذا. والثانى: أنه لابد من حطر لصحة هذه المعاملة. 

فعلى هذاء لو كان بينهما محلل عُلِمَ قطعًا أنه لا يفلح؛ فوجودُه كعدمه, ولو علم 
قطمًا أن المحلل يفوز رّج على الوجهين وكذلك إذا لم يكن مخلل؛ وسَرّط كل واحد 


4ه كتاب السبق والرمى 
مالاء ولكن عُلِمَ قطعًا أن أحدهما يفوزء فهو على صورة المحلل» ولا أثر لذكر المال. 
فرع: لو تراننيًا على أن يرامى كل واحلٍ واحادًا ققط والسَبَقُ لمن اخصص بالإصابة» 


فالأصح الصبحةء وفيه و جه أنه لا يجوز؛ إذْ ري رمية من غير رام؛ فقد يصيب الأخرقة ' 
بالاتفاق مرق فلا يظهر به جدق. 

الشرط الرابع: الإعلام: 

وكل ما يختلف به الغرض» يجب إعلامّه؛ كمقدار المال» وعدد الإصابة منها. أما 
طول للسافة بين الموقفي والهدضيه قفيه قولان» وفى عرض الهدف قولان مرتبانء وفى 
قدر ارتفاع الهدف من الأرض قولان مرتبان [والصورةع الأخميرة أولى بأن لا يُشلترط 
ذكرهاء فأحدُ القولين أنه لا يشترط» بل يُتَزَّل على العادة كالمعاليق فى اسعجار الدابة 
فإنه يرل على العادة على الأصح. والشانى: لا بد من ذكره؛ لأن التراع يكثر فيه 
والعرض يختلف فيه. 

وأما عدد الأرشاق» ففى ذكره ثلاث أقوال. والرّضقُ عبارةٌ عن تَوْبة من الرمى تحسرى 
من الرامين كعشرة عشرةء وعشرين عشرين. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يُشترط» 
بل يكفى ذكْرُ عددٍ الإصابات» فيشترط السبق بعشر إصابات؛ ورا يكون ذلك فى 
خمسين؛ وريها فى عشرين. والثانى: أنه يجب؛ وهو كالغاية فى المسابقة حتى تنتهى 
المعاملة بها. والغالث: : أنه يشترط فى المحاطة؛ فإن توق الحم لا منتهى له ولا يشترط 
فى المبادرة. 

والمحاطة أن يشترط حط إصابة أحدهما من الآخر حنى يخلص للواحد عشرة مشلاً 
والمبادرة هو أن يستحق مَنْ يسبق إلى تمام العشرة, حتى لو أصاب كل واحد تسعةٌ ثم 
أصاب أحدهماء ولم يُصِب الآخر فى العاشرة» استحقّ مر أصاب . وكذلك قد يتضايق 
الرماةٌ فى البداية؛ إذ يكون الهدف خاليّا والرامى على جَمام قوت فالإصابةٌ أغلبٌ 
ففى لزوم ذكرٍ ذلك قولان: أحدهما- وهو القياس- : أنه يجب. والثانى: أنه يبدأ 
بالمستبق» ؛ وهو واضع المال» فإنه عادة الرماقه وهقا ترك للفقه والقياس بالعادة, ولا 
يختلف القولٌ فى كل عادة تخالف القياس رذ الضافع لا يترك القياس لأحل عادة عخالفة 
له] بل أَمْرٌ البداية أمرٌ هينٌ» فلذلك تردَّد فيه الشافعىّ (رضى الله عنه). 


وفيه قول ثالث: أنه يصح» ويُقرع بينهم. 
ثم إن شرطوا أن تكون البداية لمن خرج القرعة له فى كل الرشقات» فذاك وإلا ذة 
ثم إن شرطو خرخ فى عد 


كتاب السبق والرمى هه 
إعادة القرعة فى كل رشقة أو عموم حكم الأول وجهان: وكذلك مطلق شرط البداية. 
وفى العقد هل يتناول كل رشقة؟» فيه حلاف. 

وأما إذا كان المستبق أكثر من واحدء فلا وَحْهَ إلا الإفساد أو قول القرعة. 

فرع: فى صحة العمد على البَرتَاب وجهان» ومقصودّه الإبعادُ دون الإصابة: 
أحدهما: المنع؛ إِذْ لا غْرَضَ فيما لا إصابة فيه. والثانى: أنه يصح- وهو الأصح- إِذْ قد 
يحتاج إلى إلقاء السهم فى القلعة. 

ثم إذا صم فلابد من تساوى السهمين و القوسين فى اللِّن والمثفة» حتى إن الرماة 
يتضايقون فيه إلى حدّ يشرطون الرمى عن قوس واحدٍ بسهمٍ واحدة. 

الشرط الخامس: أن يرد العقد على رماة معينين. ولا يجوز إيراده على الذمة ثم تعيين 
الرماة. ويصح العقد بين الحزيين» ولكن التحزّب يكون بالتراضى لا بالتحكمء ولا يجوز 
أن يكون بالقرعة؛ لأنها قد يتمع الحذاق فى حانب» إلا أن يقرعوا أولأًء نم يدشكون 
العقد على ما ميزت القرعة» فإن ذلك رضًا مستأنف» وهو جائز إلا إذا عُلمٍ قطمًا قَوْرُ 
أحد الحزيين» فذلك لا ينعقد على وجه؛ لاثتفاء الخطر. 

ولا حلاف فى أنه لو ترامى غريبان صّحّ وإن أمكن أن يكون أحدهما بحيث لو عْلِمّ 
حاله لتحقّق عَجْرُهِ أو ظَمَرُه؛ ولكن إن بان تفاوثٌ يرفع الاحتمال فيتيين بطلان العقد. 

ثم لا يشترط التساوى فى عدد الرماة ‏ فى التحزب» بل فى الإصابة» فقد يُرَامى واحد 
أثيين» ولكن يرمى الواحدُ سَهْمينء وكلٌ واحدٍ من الاثنين سهمًا واحداء ثم يفض 
السّبق على عدد الرعوس» وإن اختلفوا فى عدد الإصابة» إلا أن يشترط التوزيع على 
عدد الإصابة. 

ثم المحلل فى التحرّب يجوز أن يكون من الحزبين»ويجوز أن يكون خارجًا عنهماء 
يناضلهم أَرْ لا يناضلهم. فلو شرط أحد الحزبين لواحدٍ منهم الغنم دون الغرم فقد حلل 
هذا لنفسه؛ وهل يُحَلل لغيره؟ فعلى الخلاف المذكورء وها هنا أولى بأن يصح؛ لأن 
المحلل هو الذى يستحق جميع السهم؛ وهذا لا يستحق إلا بعض السهم. 

فرع: لو ترامى حزبانء وَاجْعَارَ بهما رجلان قبل العقدء فاختار كل واحد واحدّاء ثم 
عَقَدَائ جاز. فإن حخرّج أحدهما أخرق» لم يكن له خيارٌ الردّ؛ فإنه المقصرء إِذْ عقد قبل 
البحث. 

وإن َانَ أنه غَيْرُ َم أصلاً سقط وسقط مقابله» وهذا ينقدح إذا لم يقدر على نزع 


ول كتاب السبق والرمى 
القوس. أما إذا لم يكن تعلم أصلاءولكنْ يقدر على الرمىء فيحتمل خلافا فى جواز 
مناضلة مثله؛ إذ لا حطر فيه. فإن لم بور فيسقطء وإلا احتمل أن يجعل كالأخرق. 

الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوى. فلو شرط لبعضهم التقدمُ. فهو باطلٌ 
كما فى المسابقة. وأما الواقف فى الوسطء فلا شلك أنه أقربُ إلى المحاذاق» ولكن هذا 
القدر يُحْتمل لضرورة الصف. فإن تنازعوا فيه فهو كالبداية بالرمى والتناس فيهه وقد 
ذكرناه. 

فرع: لو تراضًوًا بتقدم واحدٍ فلا يحوزء وكأنهم رَضُوا بأنّ يفوز من غير رمى 
محسوبي أو حطوا العشرة فى حقه إلى التسعة.. 

أما إذا تطابقوا برد الجملة من العشرة إلى النسعة؛ أو بالتقدم بأجمعهم أو التأخر: فهذا 
تغيير لصفة العقدء وسنذكره إن شاء الله تعاللى. 

أما إذا تأخرٌ واحدٌّ بالرمى فوجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه مُضيرٌ بنفسه. والثانى: لا 
لأنه قد يسنفيد به أمنًا من مروق السهم. . ومروق السهم قد مسع الاحتساب على رأى 
ستيه وترداد الفارس ببعد الميدان زيادة حَدَوٍ فى الذابة. 

الفصل الثانى: فيما يُسْتَحَقٌّ به السسّبّق 

والسسّبق- بنصلب الباء- عبارةٌ عن المال المشروط للسابق» وإنما يُستحق يوجود 
الشرط» وفى الشرط صورٌ: 

الأولى: أن يشترط الإصابة» فلا يُمُْسب ما يصيب بِعُرْض السهم أو بفوقده ويُحُسب 
ما يُصيب ويرتدّ ولا يخرق. وإن أصاب جحدارً أو شجرًا ثم مرق إلى الهدف, فعادةٌ 
الرماة أن لا يحْسبء وللققهاء فيه تردد. ولو أصاب الأرض» * ثم ارتفع إلى الهدف» 
فأولى بأن يَحْسّب. وإن خرق طرف الهدفي: م ري 
وإن حصل فيه بَعَْضْ حرمه ففيه حلافٌ» وأولى بأن د يُحْسّب 

الثانية: إذا شرط الخواسق- وهى المخنوارق» أن ا رق الم ةق طرف 
الهدف فهو كما ذكرناه فى الإصابة» وإن وقع فى ثقبة قديمة وثبت فوجهان؛ لأنه يخرق 
ولكن كان بحيث لو لم تكن الثقبة» تخرق» والأصح: أنه يحسب. وإن خصرق ولم ينبت 
ولكن مرق: حُسب؛ لأنه خترّقَ وزاد. وذكر صاحبٌ (التقريب) قولين فى أن الثبوت 
هل يشترط فى الخواسق؟ وهو بعيد. 

الثالثة: إذا شرط عشر قرعات عن مائة رشق مبادرةٌ- ومعتى القرعة الإصابة- فرمى 


كتاب السيق والرمى لا 
أختهما قدي وقد تمت لة«الفشرة؟ استحق السّبّق» و لكن هل عليه إِتمامٌ العمل ؟ فيه 
وجهان: تدس 2 لتمام الاستحقاق. والثانى: : نعم؛ ؛ لأنَّ العمل مقصودٌ للتعلم. 

ومع هذاء فلا شك أن خارجيًا لو شرط له على إصابته التى بها يستحق شيا آخر 
استحق ذلك أيضاء لأن العمل الواحد يفى فى التعلم بالغرضين. ولو شرط فى المحاطة 
عَْْرَ قرعات خالصة» فحصلت من حمسين وقلنا: لا يشترط إتمام العمل فى المبادرة» 
فهاهنا وجهان؛ لأنه يتوقع الحطّ فى الثقبة» والذى لا يوجب يقول: إنها اللحاطة قبل إقام 
العشرة خالصًا لواحد؛ وأما الحط من عشرة خالصة فلا وجه له. والقائلٌ الآخر يجوّز 
الحط من الخالص. أما إذا تمت عشرئه فى آخر الخمسين» والآحر- بَعَدُ- مارمى إلا 
تسعة وأربعين فلا يستحق الأول؛ فإنه ربما يصيب صاحبه» فيحطه إلى تسعةء وكذلك 
فى المبادرة» لو ثم له عشرة بالخمسين, ونم للآخر تسعةٌ فى تسعة وأربعين» فلا يمستحق 
السابق حتى يساويه الآخرٌ فى الرشق» فإن أصاب فى آخر الخمسين فقد تساوياء وإن 
أخخطأ امت استحقّ الأول. 

الرابعة: لو قال لرام : ارْم عشرة فإ كانت إصابتك أكثرء فلك دينار» فإن أصا 
ستةٌ على التوالى استحقّ» وفى لزوم إإمام العمل الخلاف. أما إذا قال: ا 
وحمسًا عنى» فإن أصبت فيما عنك فلك كذا: فهذا فاسد؛ لأنه يناضل نفسه. فيقصر 
فى حق صاحبه. 

الخامسة: إذا تشارطوا أن القريبَ حسوّب, وقدَّرُوه بالذراع» جاز؛ وكأنه وسع 
الهدف, وإن أطلق- ولهم عادة مطردة- يُتَرَّل عليهاء وإلا قَسَّدءٍ للجهالة؛ وقيل: إنه 
يرل على احتساب الأقرب» فإذا كان سهم أحديهما أقرب: فاز, وإن كان بعضّها 
أقرب» وبعضها أَبْعَده وجميعها أقربُْ من سهام صاحبه: سقط سهام صاحيه؛ وهل 
يُسْقط أقريُه أَبْعَدَه؟ فيه تردد» والصحيح: أنه لا يُسقط. 

أما إذا تشارطوا صريًا إسقاط القريب الأقرب أو إسقاط الإصابة للقريب» فهر 
متبع؛ وإن تشارطوا إخراج وسط القرطاس وما حواليه ذكر العراقيون قولين فى صحة 
ذلك من حيث إن وسط القرطاس يتعدذّر قَضّدُه وقد يصيبه الأخرقٌ وفافًا. 

فرع: فى النكبات الطارئة. فإذا مرق السهمٌ منه فوق الهدف ووقع على بعد مُقَرطرٍ 
لسوء رَمْي فهو محسوّب عليه؛ ولو كان لانكسار قوس أو سهم أو انقطاع وتر- ووقع 
عل بر مُفْرطِ- خلا يُحُسب عليه مِنْ رشقه؛ بل يرد إليه سهم ليُعِيدَ رَمْيّه. وإن وقع 
على قُرْبِ يِب عليه على أحد الوجهين؛ لأن النكبة لم يظهر أَندُها فى الإبعادء وعلى 


م1 كتاب السبق والرمى 
رجه آخر: لا يُحْسب عليه» ولو أصاب مع ذلك يُحْسب له على الوجه الأوّل» وإن 
فرعنا على الثانى فوحهان؛ لأنه يظهر حمله على وفاق؛ فلا يُظهر به اليذّق. ولو عرض 
0 إلى الهدفء فالأصح: اله تكس ويدل على امعقانة رنها وقوته. 
وفيه وجه: أنه يُحُمل على وفاقء فلا يُحْسّبِ له ولا عليه. وإن كان العارض هر الريح: 
فإن اقترن بالابتداء لم يُهْذَّر؛ إِذْ هو المقصّرء حيث ابتدأً مع الريح وللسذاق يه فى 
الرمى عند الريح بإمالة لطر وكذا إذا اككسر القوسُ لسوء فعله فلا أسرء فليتعلم. ٠وإن‏ 
عصفت ربح عظيمّة فى وسط الرمى. فهل يُعْذّر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يُعْذْر؛ لأنّ السنّهُمَ أَحَدَّ من الريح؛ فلا يؤثر فيه. والثانى: أنه يُعْذْر؛ لأنه 
قد تؤثر. 

وأما الريح اللينة فلا تؤثر . أما إذا انكسر السهم بتصفين وأصاب با مقطع من 
الذى فيه الفُوقُ: حُسب. وإن أصاب بالنصل لم يُْسب؛ لأن قوة الرّمى تبقى فى 0 
النصفء لا فى التصل. ومنهم مَنْ عكس وقال: النظر إلى النصل. فأما إذا أصاب 
بالُوق أو العُرئض» فلا يحسب. 

الفصل الثالث: فى جواز هذه المعاملة 

وفيها قولان كما فى المسابقة ة. فإن قلنا باللزوم, لم يجب تسليمٌ السَّبّق إلى تمام العمل» 
وفيه وجه يجرى فى المسابقة بقة: أنه يجب كتسليم الأحرة؛ لأن الانهدام فى الدار أيضًا 
متوقّع إلا أن انهدام الدار بعيّدء وأما الفوز فتقديره ليس بأغلب مسن نقيضه. ويفارق 
الإحارة أيضًا فى أنه لو مات العاقدٌ انفسخ؛ لأنّ العقد مُبَعلّق بعينه. ولو مات الفرسُ 
انفسخحت المسايقة. ولو مات المسابق- والفرسٌُ قائم- انقدح أن يُقال: على الوارث 
َِامّه؛ لأن الأصل الفرسء وفيه بُعْدٌّ أيضًا؛ لأنّ للفارس فيه دَعْلاً ظاهرًا. وإن قلا 
بالحخواز تفرع أربعة أمور: 

أحدها: : حوازٌ الحاق الزيادة بالإرشاق والقرعات بالتراضى» فلو استبدّ أحدّهما دون 
صاحبه فثلاثة أوجه: أحدهاء : أنه لاغ. والثانى: أنه معتبر. 

والثالث: أنه صرنين الغالب خرن اليضلال؛ لأنّ المنضول إذا استشعر الضعف فلا 
يزال يُذافع بالزيادة. ثم نعنى بالغالب- الذى ظَهَرَ استيلاوه وقارب الفلفرء فلا يكفى 
التقدم بقرعة وقرعتين» إن ذلك سريع التغيّر. وإذا قلنا: إنه يعتبر لم يلزم فى حق 
صاحبه بل إِنْ تثاقلت عليه فليفسخ العقدَ كما لو زاد الجاع عملا على المجعول» يجرى 
فيه هذا الخلاف. فإن اعتبر فللمجعول فَميْح العقدٍ وطَلَبُ أحرة المشل» بخلاف مالو 
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الثاني: الفسخ. وذلك جائر لكل واحد عند التساوى؛ وجائر من الناضلء وهل ينفذ 
من المنضول؟ ينبنى عل أن زيادته هل تلتحق؟ فإن قلنا: لا تلتحق» فكأنه صار لازمًا فسى 
حقّ المتضول. ويجرى مِثْلُ هذا الخلاف إذا فسخ الحاعلٌ- وقد فرغ المجعول عن بعض 
العمل» وكان ما يخص عَمَلّه من المسّمَّى يزيد على أجر المثل- أنه هل ينفذ؟ 

الثالث: النقصان من الإرشاق والقرعات كالزيادة» وليس كالإبراء عن الثمن. أمَا 
الإبراء عن السبق فَيُمرّجٍ على الإبراء قبل الوجوب وبعد جريان السبب. 

الرابع: الإبطاءء وذلك جائز على قول احواز» بل له الإعراض؛ وعلى قول اللزوم 
يجب الزئ على العادة. 

فرع: لو قال المنضول للناضل: خط فلك ولك على كذاء لم يَجْرْ على القولين 
جميعًا؛ لأنه مقابلة بحط الفضل مال؛ ولا أصل مدل هذه المعاوضة» سواء كان العقد 
حائرًا أو لازمّاء واللّه تعالى أعلم. 

# ا#ا* 


"1 كناب الأيمان 


كتاب الأجمان 
والنظر فى اليمينء والكفارة, والحنث. فنعقد فى كل واحد بايا 
الباب الأول: فى البمين 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: فى الصريح والكناية 

واليمينُ عبارّة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاكت. 
ماضيًا كان أو مستقبلاً » لا فى مُعْرض اللغو والمناشدة (©, 

وأشرنا (بالماضى) إلى يمين الغموس (2 , فإنها تحب الكفارة عندناء خلافًا لأبى 
حنيفقء رحمه الله. 

وأشرنا باللغو إلى قول العرب: لا واللهء وبلى والله فى معرض المحاورة من غير 
قصو إلى التحقيق» فذلك لا يوحب الكفارة» وهو لَغْرٌ إلا فى الطلاق والعتاق؛ فإن 
العادة ما حوس بالل فيه وإما يحرج عن كونه لغوًا بالقرينة التالة على قصد التحقيق. 

وأما الناشدة» فهو أن يقول : أقسم بالله عليك الَفعلن» فإنه لا ينعقد, لا عليه ولا 
على الخاطب إلا أن العقد على نفسه؛ فيصير حالقاء فيحنث بمخالفة المخاطّب. 

وأما قولنا: (بالله أو بصفاته) احترزنا به عن قوله؛ وحقّ الكعبة؛ والنبى» وقيره» 
وشَغْرِه وجبريل والملائكة» فاليمين به- وبكلّ عندوق- لا يُوجحب الكفارة؛ قال النبى 
1 مَنْ حَلّف ملَسْلِف بللّه وال َليصْشناء مله 

وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودى, أو نصرانى» أو برئم من الله لم تلزمه 
الكفارةٌ, خلاهًا لأبى حنيفة رحمه الله. 

وإنما يُستئنى عن هذا الأصل يمِنٌ اللّجاج والغضب على قول. 

ثم اليمين ينقسم إلى قسمين صريح وكناية: بالإضافة إلى أسماء الله تعالى» وهى على 


)١(‏ هذا المعنى فى الأيعان الموحية للكفارة. 

(؟) سميت غموسا: الكاذبة تغمس صاحبها فى الإثم. وفى الحديث: اليمين الغموس نذر الديار 
بلاقع. أنظر: المعححم الوسيط (555/9). 

(؟) أخرحه عن عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن كان حالما فليحلف بالله أو ليصمتم. أخرحه 
البخمارى (5555) ومسلم )١555(‏ وأبو داود (545") والترمذى (1984) وابن ماحه 
١5‏ 5). 


كناب الأيمان لل 


أريع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يذكر اسمًا لا يُطْلّى إلا على الله تعالى فى مَعْرض التعظيم» كقوله: 
بالل وبالرحمن والرحيم وبالخالق» والرازق» فهذا صريح وإنا لم ينو فإن قال: أردت 
جاللم- أى وثقت ه بالله- ثم ابتدآت (لأفعلن). فهذا لا يُقْبل ظاهرًا فى الإيلا» وغيرف 
وهل يُدَيّن باطنًا؟ » فيه وجهان. 

المرتبة الثانية: أبنايذكر اسمًا مُتتركا يُطْلق على الله وعلى غيره؛ كالعليم والحكيم 
والرحيم؛ والحبار والحق» وأمثاله فهو كناية وما يُصير بالقصد والنية» وكذلك قوله: 
وحقٌ الله؛ إِذْ قد يراد به حقوقه من العبادات» وقد يراد استحقاقه للإلهية. 

المرتبة الغالثة: أن يحلف بالصفات؛ كقوله: بقدرة الله وعلمه» وكلامه ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه كقوله بالله فلا يُقبل فيه التورية. والثانى: أنه كناية. والثالث: أنه 
يُديّن باطنًا. وفى قبوله ظاهرًا وجهان؛ إِذْ قد يراد بالقدرة المقدور؛ وبالعلم المعلومٌ 
فيقول: رأيت قدرة الله أى : آثارٌ صنعه. 

ولو قال : وجلال الله وعظمته» وكبريائه؛ ففيه طريقان: أحدهما: أنه كالحلف 
بالله. والثانى ؛ أنه كاشل بالقدزة» :رذ قد يقول؛ رأيت جلال الله ويريد آثارٌ صئعه. 

وقوله: وحرمة الله قيل: إنه كقوله: وحقّ الله وقيل: إنه كالصفات. وقوله: أعمر 
الله قيل: إنه حلفُ ببقاء الله فهو كالصفات» وقيل: إنه كناية. 

المرتبة الرابعة: مالا يُصير يمينا ونأ نَوَى؛ وهو ما لا تعظيم فيه؛ كقوله: والشىء 
الموجود والمرئى» وأراد به الله تعالى فليس بيمين وإن نَوَىء إِذْ لم يذكر اسمًا معظمًا 
وؤْكْرٌ اسم مُعَظمٍ لايد منه. ولو قال: بله- وقصد التلييس- فليس بحالف؛ وكذلك إن 
لم يقصده؛ فإن البلّة من الرطوبة إلا إذا نوى اليمينَ ميمْمل» حذفُ الألف على لحن قد 
تحرى به العادةٌ عند الوتف. 

هذا فى انقسام اليمين بذكر اسم الله تعالى. وينقسم أيضًا بذكر الصلات» وهى على 
درجات,. فإنها تنقسم إلى حروف وكلمات: 

أما الكلمات؛ فقوله: أقسمت باللّهء أو أقسم باللهء أو حلفت بالل أو أحلف» فهذا 
يحتمل الإخبارٌ والوعد» فإن نوى اليمينَ فهو بمين» وإن قصد الوعد والإخيارَ فلاء وإن 
أطلق فوجهان: أحدهما: أنه ليس بيمين؛ والثانى: أنه بمين؛ للعادة. 

الدرجة الثانية: ما هو كناية قطعّاء كقوله: وعهد الل وعلىّ عهد اللَى أو نذرت 


لما كتاب الأيمان 
بالله. أما قوله: أزخحداى تعالى بيرقت 427 قيل: إنه كناية» وقيل: هو كقوله: حلفت 
بالله. 

الدرجة الثالثة- وهو بين الرتبتين- كقوله: أشهد بالله. منهم من قال: إنه كناية ٠‏ 
قطعًا. وقال المراوزة: وهو كقوله: أقسم بالله. وقال صاحب (التقريب): لو قال الملاعِنٌ 
فى لعانه: أشهد بالله- كاذبًا- ففى لزوم الكفارة وجهان, وهذا جار وإن قصد اليمين؛ 
لأن اللعان صرف اليمين إلى اقتضاء الفراق» فيحتمل خلامًا فى الكفارة فيه كما فى 
الإيلاء. 

الدرجة الرابعة: أن يقول: وأيم اللّ والظاهرٌ أنه كقوله: أحلف باللّه وقيل: إنه 
كقوله: باللّه؛ فإنه صريح فيما بين العربء أَْمُنُ باللّهء والأمن جمع اليمين. 

أما الحروفء فهى الباءء والتاء والواوء والفاء. 

وقوله: والله وتالله كقوله: بالله. وثقل نص عن الشافعى» رضى الله عنه؛ أنّ 
(تالله) ليس بيمين» فقيل: هو كقوله: أقسم بالله. والصحيح أنه مين قطعّاء والشافعى» 
رضى الله عنه» أراد ما إذا.قال القاضى فى القسامة: قُلّْ: (باللم فقال (تالل) لم يكن 
.بمينا؛ للمخالفة. 

أما قوله: (يا الهم فليس بيمين» ولو قال: الله لأفعلنَ» لم يكن يا إلا أن ينوى. ولو 

قال: الله لأفعلنٌ- بالخفض- كان ينا ولو لم ينو 

الفصل الثانى: فى يمين الغضب واللجاج 

فإذا قال: إن دلت الدار فلله على صوم, أو حي أو صدقة, أو ذْكَرّ عبادة لتزم 
بالئذرء ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه الوفاء كما لو قال: إن شفى الله مريضى فلله على صومء أو علّقه 
بدفع يَِيّة أو حصول نعمة. والثانى: أنه يلزمه كفارةٌ بمين؛ لأن هذا يُقُصد للمنع» بخلاف 
نذر التبرر فإنه يُذكر للتقرب. والثالث: أن يتخيّر بين الوفاء والكفارة» لترددٍ اللفطٍ بين 
المعنيين. 

التفريع: إن قلنا: يلزمه الكفارة» فإما يكون فيما ليس بنعمة» كقوله: إن دعلت 
نيسابورء أو شربت» أو زنيت. ولو قال: إن دلت مكة؛ أو لم أشرب أو صايت» فهذا 
مختمل للوجهين. فيُرْحع إلى قصده. أما إذا علّقه مباح- لا على قصد ا منع- بل لحرعيه 


)١(‏ قول بالفارسية ترجمه المصنف بعدها. 


كتاب الأعمان وا 

على ذلك الشى» كقرله: إذ لم آكلء أق: الكضرت شهوتى يتوفيق اللندة :أو دخللت 
نيسابورء أى إن بقيت إلى ذللك الوقت: فهذا فيه تردٌّد» فمنهم من منع التبرر فى 
المباحات, 

فروع: الأول: إذا قال: إِنْ فعلت كذا فعلى نذّر. نص الشافعي» رضى الله عنى أن 
عليه كفارةً يمين» وهو تفريع على قول الكفارة. وإن فرعا على الوضاء فينبغى أن تحب 
هاهنا عبادٌة ماء وإليه التعيينٌ وله تعيين كل ما يتصوّر التزامٌه بالنذر. وإن قال: 

إن فعلت فعلىّ يمن فهو لغرٌ؛ إِذ لم يأت با يُشعر بعبادة ولا بصيغِة الخلف» وقيل: 
عليه ما على الخالف. 

الثاني: لو قال: مالى صدقة» أو فى سبيل اللّ قال القاضى: هو لغْرٌ؛ الأنه لم يأتٍ 
بصيخة.الالتزام وفيه وجهان آخران: أحدهما: : أن ذلك كقوله: على صدقٌة, والثانى: أنه 
يتعين ماله للصدقة» كقوله: جعلت هذه الشاةً ضَحِبةَ وهو بعيد. 

وعلى الوجوه الثلاثةٍ يُختَرّجٍ ما لو قال: إن دخلت الدار فمالى صدقةٌ. هذا بيانُ 
اليمين الموجبة» وكلٌ ذلك إذا لم يَعْقْبِّ الاستنناء» فلو قال بعد اليمين: إن شاء الله لم 
يلزئه شىء كما ذكرنا فى الطلاق. 

الباب الثانى: فى الكفارة 

والنظر فى السبب» والكيفية» والملتزم: 

النظر الأول: فى سبب الوجوب: وهو اليمينُ عندنا دون الحنث» لكن اليمين يُوحب 
عند الحنث )١(‏ كما يُوجب مللكُ النصاب عند آخر الحول؛ لأن الحنث لا يحرم باليمين» 
بل يُبقى تحرعُه وإباحمّه كما كان. نعم فى الأؤلى ثلانةٌ أوجو إذا عقد على مباح: 
أحدها: أن الأَوْلى البرّ؛ لتعظيم اليمون. وقال العراقيون: الأولى الحدث؛ لقوله تعالى: «إيا 
أيها النبى لم تحرم ما أحل اللّه لك4 (© الآية. والثالث: أنه يبقى كما كان. 

وأما أبو حنيفة» رحمه الله فإنه قضى بتحريم الحنث عليه: وبَنَى عليه أن يمينَ 
الغموس لا يتعقدء إِذ الماضى لا يمكن تحرجُه. وقضى بأنه لو قال: حرمت هذا الطعامٌ 
لزمته الكفارة» وعندنا لا يلزم إلا فى تحريم البضعء وفيه وردت الآية؛ وقضى بلزوم 
اليمين فى قوله: إن فعلت كذا فأنا يهودى؛ لأنه يؤدى معنى التحريم. وقال: لا ينعقد 
(1) الحنث! حَيث: فى يقينه- حننا: لم يير فيها وألم. وفى التنزيل العزيز: وذ بيدك ضغنًا فاضرب 

به ولا تحدث» انظر: المعجم الوسيط .0101/١(‏ 
)١(‏ الآية [التحريم: -]١‏ 
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ين الكافر؛ إذ ليس مأعوذا يتحريم شرعدا. وقال: لا تقدم الكفارة على الحنث وإِنّ 
قم دم الزكاة على الحول. ومالكء رحمه الله يُجَوَّز تعجيلَ الكفارة درن تعجيل الزكاة. 
وعندنا يجوز تعجيلّهما إلا إذا حلف على محظور ففى جواز تقديم الكفارة وجهان: 
أحدهما: لا؛ لأنه تمهدد للتوصّل إلى الحرام. والقاني- وهو الأقيس- أنه يجور؛ لأن 
التحريم يِبَاِينُ مأخذ اليمين. 

هذا فى الكفارة المالية تشبيهًا بالزكاة. أما بالصوم, فالمذهب أن لا يُقَدّم لا سيما فى 
اليمينء وهو متب على العجزه » ولا يتحقق العجرٌ إلا بعد الوحوب. وفيه وجه: أنه 
يجوز؛ لعموم قوله عليه السلام: «مَنْ حلف على يعين فَرَأَى غيرها خيرًا منهاء فليكفرٌ عن 
ينه وليآت الذى هو خير, ©, 


)١(‏ قلت: منشأ الخلاف فى جواز تقديم الكفارة على الحنث أو لا تقدم هو اعتلاف لفظ الرواية من 
راو إلى آخر بمن نقلوا عنه كع فمن حديث أبى هريرة من رراية أبى حازم عنه مرفوعًا بلفسظ من 
حلف على يعين فرأى غيرها خخيرا منها فليأتها وليكفر عن عيشهء أخرحه مسلم )١38/١١(‏ 
والبيهقى -)17/٠١(‏ وهنا التعبير يحرف الوار. 
ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت الذى هو خبر وليكفر عن ينه أخرجه مسلم 
)١50011(‏ وبنفس اللفظ من حديث عدى بن حاتم: أخرحه ابن أبى شيبة» وأبو داود 
الطيالسى )١718(‏ وأجمد (785/4/ات 5861 ؟) والدارمى )١47/1(‏ ومسلم أيضا 
1717/5 1) حديث (150101/15) والنسائى (47/ا؟) راين ماحه (081/1) 
والجاكم (4/. ١19.‏ 5) والبيهقى .009/١٠١(‏ 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خميرًا منهاء فائنت 
اذى هو خخيرء وكفر عن يعينك؛ ومنهم من قال: فكفر عن يمينك؛ وائت الذى هو خصيرء وأنت 
تعلم ما مدى دلالة الألفاظ والحروف على معانيها وما مدى تأثير وجودها وعدمه أو تأخيرها 
وتقديمها على الحكم الشرعى» وقد قدمنا الكلام عن ذلك فى الحدود؛ فراجعه. الحديث أخترحه: 
أحمد (1:37/5) والدارمى )١87/1(‏ والبخارى (1377) ومسلم )١101/9(‏ والطبالسى 
)١715(‏ وأبو داود (1/8لا"!) والتسائى )١7/3(‏ والبيهقى .)71/1١١(‏ 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى (417//1 ؟) كتاب الأيمان والنذور: 
ومن ياب من حسف على يمين» فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو غير وليكفر عن يعينه) 
كل 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (؟/4١٠7)‏ بلفظ فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن عينهء روأه الطيالسى )١١51(‏ وأحمد (117/1) وأبو داود (087/7) واين ما 
(58091/1) بلفظ فليدعها وليأت الذى هو عير فإن تركها كفارتهاء قال أبر داود: الأحاديثك 
كلها عن النبى يَقْ وليكفر عن عينه. إلا فيما لا يعباً به يعنى فيمن ترك ذكر الكقارة» وقال- 


كناب الأعان لكا 


ثم ييجرى التقديم فى كل كفارة بعد جريان سيب الوحوبع وكفارة القتل تحرى بعد 
اجرح وقبل الزهوق. وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن. 

وكفارات الحج بعد الإحرام وقبل ارتكاب الأسباب. وفيه وجه: أنه لا يجوز قبل 
ارتكاب المحظور ؛ لأن الإحرام ليس سببّاء بل الارتكاب للمحظور هو السبب. 

النظر الثانى: فى الكيفية. وهذه الكفارة فيها تخسر وترثيب» فيتخير بين عِمْقي رقبة» 
وكسوةٍ عشرة مساكين» وإطعام عغيرّة مساك 407 لكل واد كك فنا مجر عن 
جميع ذلك» فصومٌ ثلاثة أيإم متفرقًا أو متتابعًا 29 وفيه قول قديم: أنه يجب التتابع» حملا 
للمطلق على المقيّد فى الظهار. 

وكيفية الكقارة ذكرتلها فى الطهان ويفا تذكر الآن الكسيوق والنط فى قدرهة 
وجنسهاء وصفتها. 

أما القدر: فلا يشترط دست ثوبء بل يكفى شوب واحد: كجبة, أو قميص»ء أو 
رداء» أو سراويل: أو عمامة قصيرة. ثم لا يشترط المخيط» بل يكفى الكرباس 9©. ولو 


-تركها كفارتها. 

قلت: ومن متون هذه الروايات وحد بعضها يقدم الكفارة كما ورد من حديث أبى هريرة عند 
مالك (5/ 494) وأحمد (871/9) ومسلم (الإيمان ب ح7١)‏ وهى بلفظ من حلف على 
يكين» فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن عينه. وليفعل. والبعض الآخر يقدم الفعل على الكفارة 
كما سبق فى الأحاديث السابقة. هذا هو منشأ الخلاف فلاحظ وتدير وتمهل. والله أعلم. 

(1) وهذا التحيير هو ما عليه الجمهور لقوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأعان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» [البقرة: 
ل 
وحرف أر هنا للتخيير كما هو فى أصل الوضع فى اللغة وقد بينا من قبل معانى كثير من 
الحروف. 

(؟) وهذا أيضًا مأحوذ من الآية السابقة. أما التفريق والتتابع الذى خير فيه المصئف» فهو خلاف بين 
العلماء» ومذهب المصئف هو مذهب مالك والشافعى» ومنشأ الخلاف فى أمرين 
الأول: هل يجوز العمل بالقراءة التى ليست فى اللصحف؟ وذلك أن قراءة عبد الله بن مسعود: 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) هذه قراءة آحاد غير متواترة. 
الثانى: هل يحمل الأمر.كطلق الصوم على التتابع: أم لا يحمل» إذا كان الأصل فى الصيام 
الواحب بالشرع إئما هو التتابعء !.ه قاله ابن رشد فى بداية المجتهد كتاب الأيمان. 

(7) يقصد وبدست ثوب أى اللياس الكامل المجزأ من قطع: وهى بلغة المصريين- طقم كامل- أما 
الكرياس: ثوب غليظ من القطن. انظر المعجم الوسيط (41/7078701/) يتصرف 
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سلم إلى طفل يواريه خرقة كفاه إذا قبضها وليه . ولو سلم إلى كبير ما يستر طفلاء 
فالظاهرٌ جوازه» ولا ينظر إلى الآحذء هكذا قاله القاضى. وقال غيره: لاد أن ينظر إلى 
الآخذ. وقال مالك رحمه الله: «الواحب ما يستر العورة بحيث تصح الصتلاه بمعة) 
وهو قول حكاه البويطى. 

أما الجدس» فيجزئ القطن والإبْرَيْسَم والكقان والصوف. وفى الدرع(١2‏ وجهان؛ 
لأنه أيضًا ملبوس تحب الفدية على الممرم به. وكذلك فى الخفّ والشمشك والقَلّسسُوة 
وجهان. أما النعل» فلا يُجزئ كالنطقة على وجه؛ وعلى وجه هو كالشمشك. ولم 
يُعُتبر فى الثوب غالب جنس ملبوس أهل البلدء قال القاضى: ولو اغتبر ذلك لم يَبعْد. 

أما الصفة؛ فيوخذ الحديث والخّلق» والَّعِيب إلا إذا صار بكثرة الاستعمال مُنْسَحجِقًا 
بحيث يتمرّق على القرب أو تَمَرّق بالاستعمال ورقّع. 

النظر الثالث: فيمن عليه الكفارةٌ. وتجب الكفارة على كل مكلف حنث» حرًا كان 
أو عبداء مسلمًا كان أو كافرّاء بقى حَيّا أو مات قبل الأداء. 

والنظر فى الميت والعبد: 

أما الميس, فله أحوال: 

الأولى: أن يكون له تركةع وعليه كفارة مرتبة» فعلى الوارث, الإعتاق عنه؛ ولا بأس 
خصول الولاء له بخير إذنهء وتثبت تثبت هذه الخلافة للضرورة. وإن كان عليه كفارة بمين» 
فله أن يَكْسْرٌ ويُطّعمٍ عنه» ولا ضرورةٌ فى تحصيل الولاء له ففى إعتاقه عنه- والكفارة 
عخيرة+- وحهاته والأصح الجواز. 

الثانية: أن لا يكون له تركة؛ فللوارث أن يكسر ويُطّعم عنه مُمَبَرعَاء وفى الشبرع 
بالإعتاق عنه وجهان مرتبان على الكفارة المتخيّرة» وأولى بالمنع؛ إذ التركة علقة مسلطة. 
وتبرعٌ الأحنبىّ بالعتق عنه لا يجوز. وفى إطعامه وكسوته وجهان. 

وفى عتق الأجنبئ عنه وجه بعيد: أنه ينفذ كالكسوة. وفى إطعام الوارث وحه بعيد: 
أنه لا يجوز كالإعتاق» وهما بعيدان. 1 

أما الصوم ففى صوم الولى عنه خلاف. والأحنبيٌ المأذون له فى الصوم كالوى 
الذى ليس .عأذون فى الصوم. وفى صوم الأحنبئٌ من غير إن لاف مرتب على 
الإطعام» وأولى بالمنع. وإن قلنا: تجرى فيه النيابة» فلو مرض بحيث لا يُرْحَى يُرؤهء ففى 
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.)8580/1( الدّرْعٌ: قميص المرأة» وثوب صغير تلبسه الجارية فى البيت. المعجم الوسيط‎ )١( 


كتاب الأبهان ينف 


الصوخ عنمت رع حرو وجهان كشبهة بالحج» حيث تطرقت إليه النيابة؛ ولكنه بالجملة 
أَيْعَدُ عن النيابة. 

الغالفة: إذا مات وله تركة, وعليه ديون: ففى تقديم حقٌ الله أو الآدمى, ثلاثةٌ أقوإل 
ذكرناها فى الزكاة. فإن قلنا: تُقَدّم الديوث» فكأنه لا تركة له. ولو حجر عليه بالإفلاس 
قدم الديون قطعاءٍ لأن الكفارة على التراخى 

فرع: لو أوصى أن يُعْنق عن كفارةٍ يعينه عبد و قيمتهٌ تزيد على الطعام والكسرة» 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحسب من الثلث؛ لأن تعيين العتق تبر تبرع. والثانى: لا» بل هو 
أحد الخصال الواجبة» وقد تعين بتعبينه. فإن قلنا: إنه يحسب من الثلث» فوجهان: 

أحدهما: أن كَدْرَ قيمةٍ الطعام يُحْسب من رأس المال, والزائدٌ إن لم يشي الفلث به 
عَدَلنا إلى الطعام. والثانى- وهو ظاهرٌ النص- أن الثلث إن لم يف بأضل قيمة العبد 
عَدَلنا إلى الطعام. 

أما العبد, فإذا حلف, فليس عليه إلا الصوم؛ لأن الصحيج أنه لا يَمْلك بالتمليك. 
وللسيد ممح الحارية عنه للاستمتاع؛ لأنه على التراخى» وله منَعُ العيد الذى يُضنعف عسن 
الخدمة عن الصومء وإن كان قويًّا فلا. وإن كان الحنث- أو اليمين أو كلاهما- بإذن 
السيد- ففيه نظر ما ذكرناه فى الظهار. ومَْه عن صوم كفارة الظهار غير ممكن؛ لأن 

فيه إدامة التحريم وإضرارًا بالعبد. 

أما إذا مات العبدٌ» فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام والكسوةٍ وإن قلنا: إن العبد لا 
نك له؛ لأنه إذا مات فلا رق عليه والح الست أيضًا لا ِلك له. وإن أعتق عنه 
فوجهان؛ لِعَسْر لِعُسْرِ الولاء فى حقّ الرقيق. 

أما إعتاقة العبد ما ملكه على قولنا: إنه يمْلكِ بالتمليك؛ ففيه تفصيّل ذكرناه فى 
(البسيط) فلا تُطَوّل به؛ لأنه تفريع على قول ضعيف. 

فرع: من نصفه حر ونصفُه عيد: نص الشافعى؛ رضى الله عنه, أنه يكفر بالمال إن 
كان له مأل؛ وقال المزني» رحمه الله: لا يجوز إلا الصوم؛ لأن المال يقع عن جملنه إِذ 
ده ااككي ارا كن ارك رمم رقبةٍ وإطعامٌ حمسة مساكين. 
ون الأصحاب من عل عذاقرلاً سما 

الباب الثالث: ف يقع به الحنث 

وذلك بمخالفة موجب اليمين لفظاً وعرفاء وهو باب جامع الأبمان, والألفاظ لا 

تنحصرء ولكن تعرض الشافعى» رضى الله عته لما يكثرٌ وقوعهء وهى سبعة أنواح: 


4 كتاب الأهان 
النوع الأول: فى ألفاظ الدخول وما يتعلق به 

وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا حلف أن لا يدل الدارء فَرَقَىَ فى السطح؛ لم يحنث إلا أن يكون 
مسقفاء وإن كان محوطًا من الجوانب غير مسقفء فالظاهر أنه لا يحنث. والحائط من 
جانب واحد لا يؤثرء وإن كان من جانبين وثلاثة ففيه حلاف مرتب على التحويط مسن 
الجوانب» وأولى بأن لا يحنث. ولو حلف أن لا يدل الدار» فصعد السطح., ونزل إلى 
صحن الدار وخخرج من الباب» فوجهان من حيث إنه حصل فى الدارء لكنه لم يدل 
من الباب. ولو حلف أن لا يخرج من الدار فصععد السطح ونزل فلا يحنث. قال 
القاضى: وجب أن يحنث؛ لأنه كالدخول سواء فإن من حلف لا يدحل الدارء فدعمل 
بيعضه: لم يدخل. 

ولو حلف على المخروج؛ فصعد السطح: لا ييْرٌ به؛ إذ ليس به أيضًا خارمًا؛ كما أن 
من دخمل ببعض بدنه» أو خرج يبعض يدنه لا يحنث فى يمين الدخمول والخروج؛ لأنه 
ليس بداحل ولا بخارج. وقال القاضى: إذا لم يكن داحلا فى صعود السطحء فينبغى أن 
معله حارج 

وأما الدهليزء فقد نص الشافعى» رضى الله عنه أن داخل الدهليز لا يُحنثء» فقال 
الأصحاب: أراد به الطاق المضروب ارج الباب» فإن حاوز البابّ حنث» قال إمام 
الحرمين: لا يَبْعُد أن يُقال: أراد به داخل الباب قبل الوصول إلى صحن الدار؛ لأن ذلك 
لا يُسّمّى داراء بل له اسم على الخصوص. ولو انهدمت الدار ولم يق إلا العرصة لم 
يحدث بدحولها. ولو بّقَىَّ ما يقال: إنه دار» فيحنث. 

ولو قال: لا أدخل الدارء فصعد السطح؛ ونزل فى الدار وخرج؛ ففى الحنث وجهان 
من حيث إنه حصل فى الدار؛ لكن لم يدخحل من الباب. ولو قال وهو فى الدار: لا 
أدحل الدار» لم يحنث بالمقام كما لو قال: لا أتطهرء لا يحنث باستدامة الطهارة» بخلاف 
مالو قال: لا ألبس ولا أركبء فإنه يحنث بالاستدامة» إذ يقول الراكب: أركب 
فرساء أى أستديم» ولا يقول منْ فى الدار: أدخل» بل يقول: أُقيم فيه وفيه وبحه بعيك: 
أنه لا بد من مفارقة الدار» كما لا يد مِنْ نزع الثوب. 

اللفظ الثانى: إذا حلف أن لا يدخل بيئًا ذه اسم لسر اص وأبيزء #البتعق 
والكعبة» والرحاء والحمام- فَالظاهرٌ أنه لا يحدث به وفيه وجه: أنه يحنث به؛ لأن 
البيت- وإن جُعِلَ مسجدًا- لا يُفارقه وضُع الاسم. ويقرب منه النلافٌ فيما لو حلف 


كتاب الأعان 15> 
أنه لا يأكل الميتةء فأكل السمك. أو لا يأكل اللحمء فأكل الميتة: فمِنٌ ناظر إلى وضع 
الاسم؛ ومن ناظر إلى وضع الاستعمال. 

ولو دخل بيت الشعرء حنث إن كان بدَويّا؛ لأنه بيت عندهم, وإن كان قرويًا فثلاثة 
أوجه: : أحدها: ] أنه يحنث؛ ولأن الله تعالى سمّاه بينَاء وقال: : «وجعل لكم من جلود 
الأنعام ييوقًه» والثانى: لا؛ لأنه ليس يُفهم منه البيثء كَيرَاعَى فَهْمُه ولا وضع اللسان. 
والثالث: أن قريته إن كانت قريبة من البادية يَطرقونها فيحدث» وإلا فلا 

ويرجع الخلاف إلى أن المعتبر» عُرْفُ اللفظٍ فى الوضع عند منْ وَضّعَه أو صرف 
اللافظ فى الاستعمال؟, ونصُ الشافعئٌ» رضى الله عته. بميل إلى عُرْف اللفظ» فإنه قال: 
يحنث» قرويًا كان أو بدويًا. ومع هذاء نص أنه لو حلف لا يأكل الرءرس» لا يحنث 
برأس الطير و السمك: ولو قال: لا آكل اللحمء :لم يحنث بلحم السمك. وذكر 
صاحب (التقريب) قولا: أنه يحنث برأس الطير والسمك؛ اتباعًا للفظ كما فى لفظ 
لبيت» لككن الفرق ممكّن من حيث إن الرأسّ إذا ذكر مقروثًا بالأكل لم يمكن أذ ندعى 
فيه عمومٌ اللفظ فى عرف الوضع. 

ولو ذكرً الرأَسَ مقروثًا باللمس- لا بالأكل- حنث برأس الطيرء حتى قال القفال: 
لو قال بالفارسية: دَرثحَانه نشوم 0لا يحنث بيت الشّعر؛ إذ لم ينبت هذا العمومٌ فى 
عُرْف الفارسية. وإذا قصد اللفظ العربى» جاز أن يُوَاحذ يموجب ذلك اللفظ؛ لأنه اعتتار 
ذلك اللفظء كما لو قال: لا آكل التفاحة» وهو لا يدرى (ما التفاح) حنث يما سمّاه 
العرب تفاحًاء 

وقال الصيدلانى: لو حلفء لا يأكل الخبز- وهو فى بلاد طبرستان- حنث يخبز 
الأرزء ولا يحنث فى غيرها. 

وكل ما ذكرناه فى مطلق اللفظ. فإن نوى شيئًا من ذلك فتبع نينه إن احتمل. فلو 
قال: واللّهه ما ذقتُ لفلإن ماد وكان قد أكلّ طعامه» لم يحنث. ولو نوى الطعامً أبغمًا 
لم يحنث؟؛ لأن لفظ (لماع لا يَصّلح له. 

اللفظ الثالث: لو قال: لا أسكن هذه الدارَ فَلْخَرجْ على الفورء ولا يَكّْفيه إخراجج 
أهله مع المقام. ولو خرج وترك أهلّ لم يحدث. 

ولو اتتهضّ لتقل الأقمشة على العادة» قال المراوزةٌ: لا يحنث. وقال العراقيون: 
يحنث. وقال أبو حنيقة, رحمه الله: لا يحدث إلا بالمقام يوم وليلة. 


(1) آى: لا أدخعل فى البيت. 


مق كتاب الأيمان 

ولو قال: لا أساكنٌ فلاناء ففارقه صاحيّه بن فى اليمين. وإن فارق هو فى الحال 
فكذلك. وإنْ أقام ساعة حنث. والنظرٌ فى الأماكن» فإن كانا ضفن واه قتي ثلانة 
أوجه: أحدها: أنه يَيَرّ فى اليمين؛ إِذِ انفرد يبي وإن كان معه فى الخان. والنانى: أنه 
لابد من الخروج من النان؛ تشبيهًا للخان بالدار لا بالسّكة. والفالث: أنه إن حلف» 
وهو معه فى بيت» كفاه الخروجٌ من البيت» وإن لم يكن فى البيت فلا بد من الختروج 
من الخان. 

أما البيتان من الدار» فمكان واحد عند الإطلاق» وفيه وجه آخر أنهما كالخان. ثم 
على الصحيح لو انفرد بحجرة تنفرد عرافقها لكنٌ بأبها لافظ فى الدار» ففيه وجهان 
لأحل الطريق,» أما الحجرة فى المْنان فمنفردة ولا يؤثر كون الطريق على الخان» ولو قال 
ساكنُ حجرة فى الخان: لا أساكن فلاناء وهو فى حجرة أخرى؛ فلا يحدث بالإقامة؛ 
لانه ليس مُسماكتا. وقال القاضى: يجب المخروج من الخان. وهذا بعيّدء ولزمه طرده فى 
دُورٍ فى سكةٌ وقد ارتكبه؛ ويلزمه فى سكتين من بلدء ولا قائل به» نعم لو قسال: : نويستة 
أن لا أساكته فى البلدة فوجهانء ووب المنع: أن اللفظ لا ينبئ عن ويلزمه منه تقدير 
ذلك فى خراسان. أما المحلة: فوجهان مرتبان على البلد وأولى بالاندراج عند النية. وإن 
كانا فى سكة مُنْسّدة الأسفل» وجرت النية فالوجُةُ القطمٌ بأنه تتبع النية أما إذا كان 
فى دار فانتهض ببناء جدار حائل» فالصحيح: أنه يحنث بالمككث» وفيه وحجه. 

النوع الثانى: فى ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به 

وهو ثلاثة ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لا أشرب ماءً هذه الإداوة» لم يحنث إلا بشرب الجميع. وكذلك لو 
قال: لأشربن ماءً هذه الإداوة فلا يبَر إلا بشرب الجميع. ولو قال: لأشربنٌ ماءً هذا 
النهرء فوجهان: أحدهما: الع ا وهو مخال؛ فيحنث فى الجال؛ كما لو 
قال: لأصعدلً السماءً. والثانى: أنه يُحَمل على التبعيض حيث لا يُحدمل!؛ إذ قد يقال: 
فلان شرب ماءً دجلق أى: شرب منها. 

ولو قال: لأقتان فلانا- وهو يَدْرى أنه ميثُ- يلزمه الكفارةٌ فى الحال» كما لو قال: 
لأصعدنٌ السمائ وكذلك لو قال: لأشرين ماءَ هذه الإداؤة» ولا ماءَ فيهاء وفيه وجه: 
أنه لا كفارة؛ فإنه ذَكرَ مالاً في ذاته بخلاف الصعودء قَدلٍ الميت؛ إذ إحياء الميت 
مقدور لله تعالى. وهذا فاسد؛ لأنا تُوجبُ الكفارة يوحود المخالفة فى اليمين؛ بدليل 
وجويه فى الغموس. 


كعاب الأيمات لفق 


ولد قال ل: لأصعدة ا | السماء غدًاء ففى «اللروم الكفارة قتل العد وعينانة ولوقالة 
لعن فلانات: وهو يكلته حيّاء بنإذاا عو تدك - فق الكقارة خلا ينبا علق أذ الناسى 
بالحلف هل يعذر؟. 

اللفظ الثانى: إذا قال: لا آكل هذا الرغيف وهذا الرغيف» لا يحنث إلا بأكلهماء 
وكذلك لو قال: لا آكلٌ ولا أكلمٌ زيدًاء فلا يحدث إلا بمجموعهاء وقد ذكرناه فى 
الطلاق» وليس يخلو عن إشكال» ولكن قالوا: الواو العاطفةٌ تحعل الاسمين كالاسم 
الواحد المثتى» فهو كما لو قال: لا أكلّمهماء فإنه لا يحنث إلا بتكليمهما جميعا. 


اللفظ الثالث: إذا حلف أن لا يأكل الرأسَ» لم يحسث برأس الطير والسمك على 
الظاهر» ويحنث برأس البقر والإبل» فإن يؤكل ببعض الأقطار. ورأسُ الظباء لا يحسث 
بها؛ لأنها لا تؤكل فى سائر الأقطار. وإن كان يعتاد فى قطر حنث من حلق بذلك 
القطرء وهل يحنث فى قطر آخر؟ فيه وجهان, مأحذه أنه يرعى أصل العادة أو عادة 
الحالفين؟» وكذا بيض السمكء لا يحنث به الحالفُ على أكل البيض؛ لأنه لا يشارق 
السملك» ويحنث ببيض الأوز والبط والنعامة» ولا يحنث ببيض العصافير؛ فإنه بالنسبة إلى 
البيض كرأس الطير بالنسبة إلى الرءوس» ويجرى فيه وَبمْهُ صاحب «التقريب؛ يبمجرد 
الاسم. ولو حلف لا يأكل اللحمء لايحنث بالشحمء ويحنث بالسمن» وهل بحنث 
بالأليّة؟ فيه وجهان. وسنامٌ البعير كالألية لا كالشحم والسمن. ولا يحنث بتناول الأمعاء 
والكرش والكبد والطحال والرئة» وفى القلب وجهان؛ فقيل: يطرد ذلك فى الأمعاء, 
وهو بعيد. ولو حلف على الزبد لم يحنث بالسمن ولا بالعكسء وفيه وجّه أن الزبد 
سمنء وليس السمن بزبد» واللبن ليس بزبد ولا سمن» والمخيض هل هو لبن؟ فينه 
وجهان؛ إذ العربٌ قد ُسمى المخيض لبنا. ولو حلف على السمن لم يحسث بالأدهان. 
ولو حلف على الدهن» ففى الحنث بالسمن ترددٌ. أما وروغن» بالفارسة فيتناولهما 
جميعًا. ولو حلف على الحوز حنث بالهندى. ولو حلف على التمر لم يحدث بالهندى. 
ولو حلف لا يأكل لحم البقر» حنث بيقر الوحشى ولو حلف ولا يركب الحمار» فهل 
يحنث بركوب حمار الوحش؟. ولو حلف أن لا يأكل» لايحنث بالشربء أو ولا 
يشربء لم يحنث بالأكل. 

ولو حلف لا يشرب سويقًاء فصار خائرًا يحيث يؤكل بالملاعق؛ فتحسّاهء ففيه تردد. 
ولو قال: لا آكل السكر فوضع فى الفم حتى انماع: لم يحنث» وفيه وجه. ولو حلف لا 
يأكل العنب والرمان» فشرب عصيرهماء لم يحنثء فإن حلف لا يذوق» فأدرك طْعْمّه 


يفف كتاب الأبمان 
ومّه ولم يبتلع: ففيه وجهانء وإن ازدرد حنث وإذا لم يدرك الطعم. لو حلف لا بأكل 
السمن, فشرب الذائب منه لم يحنثء وإِنْ جعله فى عصيدة ولم يَبْقَ له أثر: لم يحنث» 
وإن كان ممتارًا منه حدث» وقال الإصطخرى: لا يحنث إذا كان مع غيره حتى قال: لو 
أكل مع الخبز لم يحنث. وهو بعيد؛ فإنه العادة. 

ولو حلف لا يآكل الخسل؛ فغمس فيه الخبز حدث» ولو جعله فى سكباج نص 
الشافعىء رضى الله عنه؛ أنه لا يحنث» وقال معظم الأصحاب: أراد إذا لم يظهر طَحْمُف 
فإنّ ظهر طعمه حنث. 

ومئهم من جرى على ظاهر النص؛ لأن الاسم قد تبدل خخلاف السمن المميز عن 
العصيدة» والسمن إذا لم يتميز فى العصيدة فهر كالخل في السكباج ولو حلف لا 
يأكل الفاكهة حنث بالرطب واليابس والعنب والرمان خلانًا لأبى حنيفة إذ قال: لا 
يحنث وفى الحنث بالقثاء تردد» وكذا فى اللبوب كلب الفستق. 

فرع: لو حلف لا يأكل البيض» ثم انتهى إلى رجمل» فقال: واللّه لآكلنّ تنا فى 
كمك» » فإذا عو بيسضء فقسد سكل القفال» رحمه الل عن هذه المسألة. وهو على 
الكرسى, فلم يَحْضْرْه المواي» فقال المسعودى- وهو تلميده- : يتخذ منه الناطف 
ويأكل: فيكون قد أكل مما فى كمه ولم يأكل البيض» فاسشحْسن منه ذلك. 

النوع الثالث: فى ألفاظ العقود 

فإذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان, لا يحنث عا مَلَكّه مِنْ وصيق وهبة» وإحارة 
أو رع إليه بإقالق» ورَدٌ عيبيء أو قسمة؛ نظرًا إلى اللفظء ويحنث بالمسّلّم. وفيما ملك 
بالصلح عن الدَيْنِ تردد. ولو قال: لا أدعل دارا اشترى فلانٌ بعضّهاء فأخذه بالشفعة» 
لم يحنثء وما ملكه بلفظ الاشتراك والتولية» فهو شراء. ولو قال: ما اشتراه زيد 
فاشترك زيد وعمروى فالشهورٌ من الذهيو: أنه لا يحنث؛ لأن الشراء غيرٌ مضافي إلى 
أحدهما على المخصوصء وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه-: يحدث. 

ولوالغترىا زية وخلط عا اشتره غرثد: خجدحا إذا كل دن للملقلة 

اللفظ الغانى: إذا قال: لا أث اشترى ولا أتزوج؛ فوكل: 0 
بالضرب إلا أن يحلف على ما لا يَقْدر عليه كقوله: لا أببى بيناء وهو ليس يبنا أو 
قال الأمير: لا أضرب» فأمر الجلادٌء فقد حرَّجَ الربيحٌ فيه قولا أنه يحدثء وظاهرٌ المذهب 
أنه لا يحنث» ويتبع اللفظ إذا لم تكن نية. 


كتاب الأيمان ايفيفا 


أما إذا توكل فى هذه العقوده فإ أضاف إل الوكل: لم يحنثء والنكاح يجب 
إضافته. فلا يحنث فيه الوكيلٌ ولا الموكلُ. ولو حلفا جميعاء إن أطلقّ الوكيلٌ الشراء ص 
غير إضافة» فا مشهورٌ: أنه يحنث؛ لأنه يَُاقِضْ قولّه: لا أشترى؛ وخرج القاضى وجها أنه 
لا يحنث؛ لانصراف العقد إلى غيره. .ولو قال: لا أَرَوّجُ فوكلَ بالتوويج حنث؛ لأنّ 
الزن أيضا كالوكيل. ولو قال: لا أكلّم زوجة زيايه حدث بعكالة امرأةٍ وَقَبِلَ نكاحها 
وكيلٌ زيف ولو قال: لا أكلم عيدًا ا اشتراه زيكٌ فاشترى وكيله: لم يحنث عكالمفه؛ ولو 
قال: لا أكلم امرأً نوها زيث فَقل وكيله» فالقيائ: أنه لا يحنث كما فى الشراف 
وقال الصيدلانى: : إنه يحنث» وهو تشوٌّفٌ إلى مذهب أبى حنيفة -رحمه الله - فى أن من 
ل 

اللفظ الفالث: لو قال: لا أبيع الخمر فباعهُ: لم يحنث؛ لأنٌ ذلك صورةٌ البيبع» يع 
الخمر محالٌ» فهو كصعود السماءء وقال المزنى -رحمه الله-: يحنث ويُحْمسل هذا على 
صورة البيع بخلاف ما لو أطلق وقال: لا أبيع: فإنه لا يحسث بالفاسدء والمذهبٌ أنه لا 
يحنث. وكذلك إذا قال الزوج: لا أبِيعٌ مال زوجتى بغير إذنهاء ثم باع بغير إذنهاء لم 
يحنث ؛لأنه ليس ببيع وإئما حلف على محال. 

اللفظ الرابع: إذا حلف لا يهب منه. فتصدّق عليه: حنثء ويحنث بالرُقيَى والعُمْرّى» 
ولا يحنث بالوقف إن قلنا: لا بملك الموقوف عليهء وإن قلنا: يملك» حنثء وفيه احتمال. 
ولا يحدث بتقديم الطعام إليه بالضيافة؛ ولا يحنث بالهبة من غير قبوله؛ وهل يحنث قبل 
الإقباض؟ فيه وجهان» وقال ابن سريج: يحنث من غير قبوله؛ إذ يقول: وهبت فلم يقبل» 
ويلزمه طردُ ذلك فى جميع العقود. وإن قال: لا أنصدّق عليه» لم يحنث بالهبة منه؛ إذ 
حَلتٍ الهبة لرسول الله دون الصدقة» وفيه وجه أنه يحدث. ولو حلف أنه لا مال له 
حنث همال لا تحب فيه الزكاةٌ خلاثًا لأبى حنيفة -رحمه اللّه-. 

ويحنث بالديْن المؤجّل والمعجّل؛ كان على موسر أو مُعْسير. والآبق مال وكذا 
المدبّره وخى أم الولد وجهان» وفى المكاتب وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يكون مالاًه 


لاستقلاله بنفسه. 
وا مناقعٌ ليس .كال فى اليمين» حتى لو ملك منفعة دار بالإجارة: لم يحنث؛ لأنه يرَاد 
به الأعيان. 
النوع الرابع: فى الإضافات 
وفيها ألفاظ: 


الأول: إذا قال: لا دحل دار فلان» فدخل ما يعلكه ولا يَسكنه: حنث؛ ولو دخل ما 


فق كتاب الأيمان 
يُسكنه عاريّة لم يحنث. فمطلقٌ الإضافة للملك. ولو قال: لا أسكن مسكنّ فلان» حنث 
ما يسكنه عاريّه وهل يحنث كسكته المغصوب؟ فيه وجهان. وهل يحنث يما يملكه ولا 
يُسمْكنه؟ ثلاثةٌ أوَجُوء وفى الثالث أنه يحنث إِنْ سكنه مرةٌ ولو ساعة. ولو قال: لا أدحل 
دارَ زيدٍ هذه؛ فباعهاء 5 ثم دخل حمث فى الأظهر؛ تغليبًا للإشارة. ٠‏ وفيه وحجه؛) وهو 
مذهب أبى حنيفة -رحمه اللّه- أنه لا يحنث؛ للإضافة القرونة بالإشارة؛ ولم توجحد إلا 
إحداهما. ولو قال: لا أدحل من هذا الباب» فَحُوّل البابُ إلى منفدٍ آحرء فبأيُهما 
يحدث؟ فيه ثلاثة أوجو: 


أحدها: أنه يحنث بدخول هذا المنفذ وإن لم يكن عليه بابٌ. والشانى: أنه يحسث 
بدعول المنفدٍ الذى عليه الباب. والثالث: أنه لا يحنث يواحد منهما فلا بد من 
اجتماعها. 


فلو قال: لا أدخل باب هذه الدارٍ ولم يشير إلى بابي ومنفش مَمْيِحَ للدار باب 
حديد, فعلى وجه: يحنث به و بأىّ باب كان. وعلى وحه: يُتَرّل على الموجحود وقت 
اليمين. ولو قال: لا أركب دابة ذلك العبد» لا يحنث يما هو منسوب إليه» إذا لم يملكه 
إذا قلنا: إنه يَمُلك بالتمليك. ولو قال: لا أركب سَرْجّ هذه الدابة ولا أبيع جلها حدث 
بالمنسوب إليهاء إلا أن الملك للدابة غير متوقّع؛ فَيُحْمل على النسبة. ولو قال: لا ألبس 
ما من به فلانٌ على» حنث بما وهَبّه فى الماضى لا ما يهب فى المستقبل؛ لأن اللفظ 
للماضى. ولو قال: ا يمن به فلانُ» لم يحنث .ما وهب من قبل» ويحنث ما سيهبه. ثم 
سبيله أن يبدل بثوب آخر يبيعه» ولو باعه ثوبًا.محاباة» لم يحنث به؛ لأنه ما مَنّْ بالثوب» 
بل من بالشمن. ولو قال: لا ألبس ثويّاء فارتدى به أو انرَره حدث؛ وكذلسك لو ارتدى 
بسراويل؛ واتزر بقميص؛ لتحقق اسم اللبس والثوب. ولو طواه ووضّعَه على رأسه لم 
يحدث؛ لأنه حمل وليس بليس. ولو فرش ورقد عليه لم يحدث؛ ولو تدر ببه ففيه تردد» 
ولو قال: لا لسن قميضاء فارتدي يه ففيّه وجهان؛ لأن ذكر القميص يُشعر بلبسه كما 
يلبس القميص. ولو فتى واتزر به يجب القطعٌ بأنه لا يحنث؛ لأنه فى الحال غَيْرٌ قعيص» 
ولو قال: لا ألبس هذا القميص» فوحهان, وأولى بأن يحنث» حتى يجرى المنلاف وإن 
فتقه وارتدى به؛ تغليبًا للإشارة» على وجه. ولو قال: لا أل لبس هذا الشوب؛ وهو 
قميص - عند ذكره- ففتقه وارتدى به فوجهانء وأولى بالحنث. ولو قال: لا أكَلم 
هذاء وأشار إلى عبد وعََقَ وكلّمه حنث. وإن قال: لا أكلم هذا العبِدء قفى كلامه 
بعد العتق وجهان؛ لاحتلاف الإشارة والاسم. ولو قال: لا آكل لحمّهذاء وكانت 


كتاب الأبعان ييف 
20 
وكذلك الرطب إذا حف» والحنطة إذا تغيّرت". ومن الأصحات من قال: لا يحنث فى 
الحتطة أو ما تغيرت بالصنعة» مخلاف الستّخلة والرطب؛ فإنّ َعْيرَه بالخلقة. ولو أشار إلى 
سحلة» وقال: لا آكل لحم هذه البقرة» حنث بأكلها؛ تغليبًا للإشارة» وفى مثله فى البيع 
خلاف؛ لأن فى العقود تعبداتي تُوحِبُ ملاحظة انم فى العبارة. ولو قال: لا ألبس مم 
غزله فلانة يُحْمسل على ما غزلشه فى الماضى. ولو قال: مِنْ غزلههاء 2 نمي 
والمستقبلَ. ولو حبيط نوه بغرا » لم يحنث إذ الخيط غير ملبوس» ولو كان المسَّدَى من 
غزلهاء واللّجمة من غزل غيرها فالمشهورٌ: أنه لا يحنث؟ م ار و 
الغزل؛ واسم اللبس يتناول الوب قال الإمام: وهذا يقتضى أن يقال: لو حلف لا يلبس 
مِنْ غزل نسوته؛ فنسّج ثُوبّا واحدًا من غزلهن» لا يحنث» وهو بعيد, وإنما يتجه هذا إذا 
قال: لا ألبس ثويًا من غزل فلانة؛ فإن البعض ليس بنوبي. أما إذا قال: لا ألبس من غزل 
فلانة» فهذا فيه غزلّهاء فلا ييعد أن يحدث. ولو حلف لا تحرج امرأته بغير إذنه ثم أذن 
لها بحيث لم تسمعء قفى الحدث إذا خرحت وجهانء مأخدّهما التردد فى حدٌ الإذن؛ إذ إذ 
يحتمل أن يقال: شَرْطه استماغ المأذون فيه ويحتمل أن يقال: أراد بالإذن الرضاء وقد 
رَضِى» ونطق بهء وللشكل أن الشافعى -رضى الله عنه- قد نص أنها لو خرحت مرةً 
يذنه لحل اليموئء ولو خرحت بعد ذلك يغير إذن لم يحدث» بخلاف ما إذا قنال: ال 
حرجت بغير مخف فأنت طالقٌ فخرحت بخف” ثم خرحسا بغير خف يحدث. ٠‏ ومسن 
أصحابدا من رج وجهاًء أنه لا تتحلّ اليمين بالخروج بالإذن أيضّاء وهو مذهب أبى 
حنيفة -رحمه الله- وهو منقاس ولكنه حلاف النصّ والفرقٌ أن مقصوة الزوج فى مثله 
إلزامُها التحذرء» 

وإذا أذن فى المخروج مره فقد رفع ذلك التحذرٌ بنفسه؛ فخروحٌها بعد ذلك لا 
يتناوله اليمين. 

النوع الخامس: فى الحلف على الكلام 

فلو قال: واللّه لا أكلمك تنح عنى» حنث بقوله: تح عنى» وكذلك بكلّ ما يذكره 
بعد اليمين مِنْ زجر وإبعاجٍ وشتم. . وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: لا يحنث. 

ولو كاتبّه لم يحنث. فلو رمز بإشارة تُفْهمةٍ فالجدية: أنه لا يحنثء وكذلك إن 
عرس وأشار إليه؛ لأنّ إشارته ليست يِكُلامٍ فى اللغقء وإنما أعطى حُكُمٍ الكلام لضرورة 


قم 


المعاملة. واو جلف علق اديه فى مكاتع تركه من عه إنماطنة الياسرة ولكن 


شف كتاب الأعان 
الهَاجَرَة المحَرّمة لا ترتفع بها. ولو قال: لاأتكلم, فقرأ القرآن وسَبَّحَ وهَللَ» لم يحسث» 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: يحنث» كما لو ردّد شعرًا مع نفسههء فإنه يحنث عندنا 
أيضّاء وما ذكره لا يخلو عن احتمال. 

ولو قال: لأَنينَ على الله أحسن النناىء فالبرٌ أن يقول: لا أحصى ثناءٌ عايك أنتّ 
كما أثبيت على نفسك. 

ولو قال: لأحَمددٌ الله بمجامع الحمدء فَلْيقُلْ ما علّمّه حبريلٌ -عليه السلام- آدمّ - 
عليه السلام): الحمدٌ لله حَمْدًا يُوافَى نِعَمَه ويُكافى مزيده. 

ولو قال: والله لا أصلى» حنث كما يُحِْمُ بالصلاة وإن أَمْسّدها بعد ذلك؛ ومنهم 
من قال: ما لم يُفرغ من صلاةٍ صحيجة لا يحنث؛ لكن هل يتبين استنادٌ الحسث إلى أول 
الصلاة؟ فيه وجهان؛ وكذا الخلاف فى الصوم, ولمن حلف لا يحج حنث بالحج الفاسد؛ 
لأنه منعقدٌء بخلاف البيع الفاسد. 

النوع السادس: وهو تقديم البرٌ وتأخيره 

وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لآكلن هذا الطعامَ غدًاء فإن أكل الطعام قبل الغد: حنث4 لأنه فرت 
لبر باختياره» وكذلك إذا أكل البعض؛ لأن البر يحصل بأكل جميعه؛ لكن الكفارةٌ تزه 

فى الوقت أو غدًا؟ فيه خلافت. ولو تلف الطعامٌ قبل يحئ الغد بغير اختياره؛ ففى الحنث 
حلاف يلتفت على الإكراه والنسيان فى الحنث» وسيأتى -إن شاء الله تعالى-. ولو 
أتلفه فى أثناء الغد أو مات الحالفُ» وقد بقى من الغد بقية» ففيه وجهان يلتفتان على 
أن من مات فى أثناء وقت الصلاةء هل يَعْصى بترك المبادرة؟ والصحيح أنه لا يَعْصَى؛ 
لأ ارقت قُسمْحَة التأخير, والصحيحٌ أنه يحنث؛ لأنه كوت الي مع إمكانهه وكذلك لو 
فات مهما قلنا: إن الخنث يحصل بغير اختياره. 

اللفظ الثانى: لو قال: لأقطيينٌ حقَكَ غداء فمات المستحِقٌ فالوفاءُ ممكِنٌ بالتسليم 
إلى الورئة. وإن مات الحالف- سواء مات قبل الغد أو بعده- فهو كفوات الطعام» فإن 
قلنا: يحنثء ففى موته قبل الغد نظر؛ لأن وقت الحنث إنما يدخل وهو ميت» ولككن لا 
يبعد أن يحنث وهو ميت مهما سبق اليمينٌ التى هى السبب فى حال الحياة» كما لو 
حفر بثراء فتردّى فيها بعد موته إنسانٌ» إذ يلزمه الكفارة» والضماتُ فى ماله. 

اللفظ الثالث: لو قال: لأقضين حقك عند رأس الهلال» فلو قضى قبله فقد قَوَّتَ 


كتتاب الأعان ذف 
لبر فيحنث» ولو قضى بعده فكذلك» فينبغى أن يترصده ويُخْطير امال لعُسَلْم عند 
الاستهلال لا قبلّه ولا بعدّهء وهذا يكاد يكون الاً؛ إذ لا يَفُدر عليه» فإمًّا أن يكَسَامح 
فيه» ويقنع بالممكن» ؛ أو يقال: التزم عالاً فبحنث بكل حالء ولا ذاهب إليه؛ ولكن قال 

بعض الأصحاب: له فُسمّحة فى تلك الليلة واليوم الأول؛ فإن هذا فى العادة يُسَمَّى أول 
الال رشن بغي 

اللفظ الرابع: لو قال: لأقضين حمَّك إلى حين» فهذا ينبسط على العمرء ولا يتقدَرُ 
وقته. ولو قال: إذا مضى حينٌ فأنت طالق» نص الشافعئ -رضى الله عنه- أنها تطلق 
بعد لحظة» وهذا فى جانب الطلاق ق ممكن وغايةٌ تعليله: أن الاسم ينطلق على لظة؛ 
وهو تعليق» فيتعلّق بأول ما يُسَمّى حيناء أما إذا قنال: لأقضين حقّك إلى حين» فهذا 
وَعْدٌ فلا يتعلق بأول اسم. 

النوع السابع: فى الخصومات 

وفيه ثلاثة ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لا أرى منكرًا إلا رفعئه إلى القاضى» فليس عليه البدارٌ إذا رآهء بل 
حميم عمره مُْحة وإفا يحنث إذا مات هو أو القاضى بعد التمكن من الرفع. ولولم 
يتمكن حتى مات أحذهماء فهذا فوات الب كرمًا: فيخرّج على الخلاف. ولو بادر إلى 
الرفع» فمات القاضى قبل الاتتهاء إلى بجلسه. منهم من قطع بأنه لا يحنث؛ ومنهم من 
خرّج على الخلاف» ولو عُزِلَ القاضى الذى عيّدهء ولم يرفغه إليه بعد العزل» قال 
الشافعى -رضى الله عنه-: حشيت أن يحسث. فأطلقَ الأصحاب قولين. وإذا قال: 
رفعته إلى القاضى» فهل يتعينٌَ لمنصوب فى الحال أم ير بالرفع إلى كل مَنْ ينصب بعده؟ 
قفيه وجهان لتردٌدٍ الألف واللام بين التعريف والمدس. ولو رأى منكرًا بين يد القاضى 
بح القاضى فلا:يعنى للرف: ولو اطلع عليه بعد اطلاع القاضى» فوجهان: أحدهما: أنه 
فات الْبرٌ كما لو رأى معه. والثانى: أنه يبر يصورة الرفع وإن لم يكن فيه إعلام. 

ا اي ا أو أبرى 
عن الدَيْنِه بعد أن حلف على قضائهء فإن قلنا: الإبراء يه يفتقر إلى قبولء فَقَبِلَ» يحدث 
بالفوات قَطُعًا؛ لاحتياره. 

اللفظ الثاني: إذا حلف لا يفارق غرعه حتى يستوفى الحقّ فإنٌ أبرأه» أو أخذ منه 
عوضًاء حنث؛ لأنه لم يرف عَيْنَّ حقه إلا إذا نوى. ولو فارقّه الغريمٌ؛ فلم يتعلّقْ بهء 
ولم يتبعة: لا يحنث؛ لأنه لم يفارق» وإنما المفارقُ عَرِمُه وهو الحالف على فجل نفسه 


يفا كتاب الأيمان 
ولو كانا يتماشياا» فوقق ومشى الغريم: لا يحدث أيضاة لأن المفارقة قد حصلت يحركةٍ 
الغريم» ولا يُنسّب إلى سكونهء وقال القاضى: ينسب إلى سكونه؛ فإنه الحادث الآ 
بخلاف الصورة الأولى؛ فإن الحادث هو أصلٌ المشىء وهومن الغريم. أما إذا قال: لا 
يفترق» فإ فارقه الغريم حنث! لأنه أضاف إلى الحانبين» وفيه وجد: أنه لا يحدث. 

اللفظ الثالث: إذا قال: لأضريتك مائة حشبةء حصل البرٌ بالضرب بشمراخ عليه مائةٌ 
من القضبان» وحذا بعيد على خلاف موحب اللفظ ولكنه يت ت تَعَّدًا قال الله -تعالى-: 
الإوخد بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحسثك 2004 فى قصة أيوب -عليه السلام-. 

ثم لبد أن يتعاقل على المضروب ميث تنكس جميعٌ القضبان؛ حتى يكون لكل 
واحدٍ أَبّرٌ ولا بأس أن يكون وراءه حائل؛ إذا كان لا بمنع التأثير أصلا وفيه وحه: أنه 
شك ل ا 0 م البعض على البععض. ثم لو شككنا فى 
حصول التثقي أو المماسة إن شرطناهاء قال الشافيءً -رضى الله عنه- : حصل الب 
ونص أنه لو قال: لا أدحل الدار إلا أن يشاء زيدٌء ثم دحل» ومات زيدٌء ولم يُعرف أنه 
شاء أم لا: حنث. فقيل: قولان بالتقل والتخريج؛ لأجل الإشكالء وقيل: الفرقاٌ أن 
الأصل عدمٌ المشيئة» ولا سيب يظن به وجودهاء والضرب هاهنا سبب ظاهر فى اقتضاء 
الانكباس. ولو قال: مائة سوط بدلَ المخشبة لم تكْفِهِ الشماريحٌ بل عليه أن يأخذ مائة 
سوط» ويجمع ويضرب دفعٌة واحدة» ومنهم من قال: تكفيه الثسماريح أيضًا كما فى 
لفظ الخشبة» أما إذا قال: لأضربن مائة ضربة: فلا يكفى الضربٌ مرةٌ واحدةٌ 
بالشماريخ» وقال العراقيون: يكفى الضربات بالسياط معًا. 

لْنْقَتصرٌ من صور الألفاظ ومعانيها على هذا القدر, فإنه رن لا تَصّوَّرُ أن يُحْصّر 
وفيما ذكرناه هاهنا وفى الطلاق ما يُمَهُدُ طريق المعرفة. 

خاتمة 

كل فعلٍ يحصل به الحنث» » فإذا حصل ذلك الفعل مع إكراه أو نسيان أو جهل» ففيه 
نظرٌ لابن من بيائه» فلو قال: والله لا أدحل الدار فََؤْنَ حتى حُمِلَ وأَدْلَ: حنث؛ لأنه 
كالراكب. والراكبٌ داخلٌ. ولو حُمِلَ قَهْرا وأدحل: لم يحنث, وفيه وجه: أنه كالإذن» 
وبين الدرجتين أن يُحْمل وهو قاذر على الامتناع فلا يمتنع؛ فقد ألحقه الأكثرون بالإذن» 
ومنهم من ألحقه بالقهر. 

أما إذا أَكْرِهَ على الدخول. أو نَم اليمين» فقفولان: أحدهما: أنه يحنث؛ لوجود 
)١١‏ الآية ّص: 4 4]. 


كتاب الأعان لحف 
12001 
والثانى: أنه لا يحدث؛ لأنه الآن علّق على الفعل» وهذا ليس بفعل شرعًا. 

واعهار القفال -رحمه اللّه- أن الطلاق يقع؛ والحنث لا يحصل» فإنه أشبَةُ بالعبادات 
التى ينسب فيها إلى الإحرام وتركه فيؤثر فيه النسياثُ والإكراه» ثم قيل: الناسى أولى 
بأن يحدثء» وقيل: أولى بأن لا يحنث» وقد ذكرناه فى الطلاق. 

وأما الجهلٌ فهو أن يقول: لا أسلم على زيدء فسلّم فى ظلمة» ولا يذرى أنه زيّد 
فقولان مرتبان وأولى بالحدث؛ لأن الخاهل يُقْطرء والناسى لا يُقفطرء أعنى مَنْ غلط فظن 
غروب الشمس» وكل ما يفوت البرٌ به من انصباب ماء الإداوة» وموس مَنْ يد يتعلق البرٌ 
به وهلاكه يحرج على القولين. وكذلك إذا قال: ما فعلتٌ أو لا أملك شيئاء وكان 
قد فعل» وملكء لكن تسبى» حُرّجَ على القولين. 

فرع:لو قال: لا أُسلّم على زيد فسلم على قوم هو فيه ولكنه لم يعلم» » فقولان 
مرتبان على ما إذا رآه فى ظلمة فَسَلّم عليه» وهاهنا أولى بأن لا يحنث؛ لأنّه لم يُعيْنْه 
بالسلام. 

ولو قال: لا أدخل على فلان» فدخل على قوم هو فيهم؛ ولم يَعْلم فقولا مرتببان» 
وأولى بالحنث؛ لأنّ اللفظ َيل التخصوص من الفعل. 

وأما | إذا سلّم على القوم واستناه باللفظ أو بالنية: لم يحدث. ولو لم يسن وهو عالم 
به قال العراقيون: : فيه قولان ولا مأَحَدٌ له إلا أنه لم يُسَلْم عليه خاصة وَيُخّمل مطدقٌ 
لفظه على التسليم عليه بالتنصيص. أما إذا قال: لا أدخل عليه؛ ثم دخل على قوم وهو 
فيهم» واستئنى بالنية» فوجهان: أحدهما: أنه لا يحنثء كالسّلام. والشانى: أنه يحنث؛ 
لأن العمومَ يَقبل الخصوص, وأما الفعلٌ فلا يقبل. 

وإن كان هو وحده فى البيت» ولكن دَحَلَ لشغل آخرء فهو أيضًا على الوجهين. 
ولو دخل ولم يلم أنه فيه فظاهيٌ النصٌ أنه لا يحدث؟ لأنه لا يكون داحعلاً عليه إذا لم 
يعلمه ولم يقصله. وخرّج الربيعٌ أنّ هذا كالناسى» وصّخّحَ معظمٌ الأصحاب تخرجّه. 
والله أعلم. 


ا 


.11 كتاب التذور 


كتاب النذور 

قال الله تعالى: «إيوفون بالنذر» 2١7‏ فصار هذا أصلاً فى لزوم الوفاء (5). والنظر فى 
أركان النذور وأحكامه: 

النظر الأول: فى الأركان 

وهى : الملتزم» وصيغة الالتزام» والأرم. 

أما الملترم: فهر كل مكلف له أهليةٌ العبادة؛ فلا يصحٌ النذر من كافرة لأنه لاا يصح 
منه التقرب» نعم قال عمر -رضى الله عنه- لرسول الله و: كنت نذرت اعتكاف ليْلة 
فى الجاهليه» فقال عليه السلام-: بأوافم بمذرك» قَيِنْ هذا يعمل التصحيح 0 
ويحثمل أن يُحْمل على الاستحباب حتى لا يكون إسلامةُ ميا فى ترك خيرٍ كان قد 
عزم عليه فى الكفر. 

وأما الصيغة: فهى ثلاثة: 

الأولى: أن يقول: «إنْ شَفى الله مريضىء فلله على كذاء فيازمه؛ وكذلك إذا علق 
بنعمةٍ أو زوال بلية. 

الغالية: أن يُعَلّق ما يريد عدمّ وهو ين الغضب واللجاج؛ وقد ذكرناه. 


(١)الآية‏ [الإنسان: 9]. 

(1) لا شك فى أن هذه الآية أصل فى مشروعية النذرء إلا أنها ليست أصلاً فى لزوم الوفاء به. 
والأصل فى ذلك قوله -تعالى-: «إيأيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) [المائدة: »]١‏ وما يفيد 
اللزوم أيضًا ما حاء بصيغة العقاب للتارك كقوله تعالى: «#ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من 
فضله لتصدقنن ولنكونن من الصالحين» إلى قوله تعالى: طإوبما كانوا يكذبون») [التربة: 
لالانة لا]. 
وقوله وَل فيما روته عته عائشة: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه أخرحه :البارى (101/8) وأين داود (7545) والترمذى )١675(‏ والنسائى (11//97) 
وابن ماحه (7175) وأحمد (74:415/1؟) والدارمى )١184/7(‏ والبيهيقى 
(511/5٠341.ه/)‏ والساعاتى فى بدائع المئن (1711) والشافعى (17117) وابن حبجر فى 
تلخيص الحبير )١١//4(‏ ومالك (0/45). 

(؟) أى تصحيح القول السايق له وهو: «فلا يصح التذر من كافرة» ويكون هذا الحديث فيه دليل 
على صحة التذر من الكافر. والحديث أخرحه: البخارى (41 ١؟)‏ ومسلم (1595) وأبو داود 
(7575) والترمذى (45/4ح619١)‏ والنسائى (11/7) واين ماحنه (174'),سن طرق عمن 
نافع عن ابن عمر مرقوعًا. 


كتاب التذور »> 
الثالثة: أن يلتزم ابتداءٌ من غير تعليق» فيقول: لله على صومٌ أو صلاة» ففيه قولان 
مشهوران: أحدهما: أنه يجب تنفيذ النذر. والثانى: لا؛ لأن ذلك كالعوض عن النعمة» 
وهذا ابتداء تبرع؛ فلا يصير واحبًا يايجابه له. إذا قال: للّهِ على كذا إن شاء الى لم 
يلرمه شع . والاستثناءُ عقيب العقودٍ والأيمان والنذورٍ كلها تدفعها. وأما إذا قال: لله 
على كذا إن شاء زي لم يلزمه شىء وإن شاء زيد؟ لأنه لم يلتزمه لله -تعالى -» وليس 
هذا كما لو قال: إن قدم زيدٌ فلله على كذا؛ لأن ذلك ييّن الغضيء أو هو تَبَرُرٌ ولم 
يُعلق فيه لزوم العبادة.كشيئة زيدء هكذا قاله القاضى. 

وأما الملتزم: فكلُ عبادة مقصودةٍء ولها مراتي: 

الرتبة الأولى: أصول العبادات تلزم بالنذرء كالصلاة والحج والصدقة؛ ويلتحق بها 
فنان: 

أحدهما: صفاتٌ هذه العبادات» كما لو نذر الحج ماشيّاء أو طُولَ القراءةٍ والقيام فى 
الصلاة. فإن أفرد الصفة يأن التزم المشى فى حجة الإسلام؛ وطول القراءة فى رواب 
الفرائض؛ ففى اللزوم وجهان؛ لأن هذه صفات: فيبعد أن تُستقلٌ باللزوم. 

والثانى: فرضّ الكفايات» فلو نذر الجهاد قى جهة» قال صاحب «التلخيص:: يلزمه 
فى تلك الجهة؛ وكذلك لو نذر تجهيز الموتى» وكذا كل ما يُخْناجٍ فيه إلى مال» أما ما 
لا يحتاج إليه» كالصلاة على الجنائز» والأمر بالمعروفء ففيه تردد» والظاهرٌ لزومه. 

الرتبة الثانية: القريات النى حَثْ الشرعٌ عليهاء كعيادة الريض» وزيارة القادم؛ 
وإفشاء السلام» ذهب المتقدمون من الأصحاب إلى أنها لا تلتزم بالنذر؛ فإنها ليست 
عبادة» ولو لزم» لوجب قصّدُ التقرب بها إلى الله -تعالى» وأصارت عبادة. وذهب 
المتأرون إلى أنها تلزم» كتجهيز الموتى والجهاد» فإنها لم سرع عبادة مقصودة» فلا 
يمكن الضبط إلا بالقربة التى يرتحى ثوابهاء واستئنى القاضى عن هذا ما يُعمَالف 
الرخصة» كقوله: لا أفطر فى السفر؛ فإن هذا تغييرٌ للشرعء إذ اللزومٌ بالنذر لا يزيد 
على إلزام الشرع؛ وهو يُسْقط بالسفر. 

واختلفوا فيما لو التزم بالنذرٍ الوترٌ والنوافل الرواتنتم لأنه كالتغيير لرخصةٍ الشرع 
فى تركه. وقال الشيخ أبو محمد -رحمه اللّه-: ينبغى أن لا يحب بالنذر إلا ماله أصلٌّ 
واحب فى الشوع مقصوة فقال: لايحب بالنذر تحديةٌ الوضوء؛ لأنه لم يجب مقصودء 
والاعتكافُ يجب؛ لأنه م كت والوقوضاً بعرفة مكثٌ واحب. وقال الإمام: يجب عندى 
تحديد الوضوء بالنذر. 

الرتبة الثالثة: المباحات» كالأكل والدخول والنوم فإنه وإن كان يكاب على أكله 


1 كتاب النذور 
إذا قصّد التقوّئ على العبادة» وعلى تومه إذا قصد طرّدَ النعاس عند التهجد. فهذا .جرد 
القصدء وهذه الأفعالٌ غَيْرٌ مقصودةٍ شرعًا بخلاف العيادة ورد السلام وغيره» لكن قال 
القاضى: إذا قال: لله على أن أدخل» أو آكل» ولم يلتزم» فيلزمه تجرد اللفظر كفارة 
يعين. ولو قال: لله على أن أشرب الخمرء أو محظوراً آخرء قال: فى لزوم 0 
وحهان» وهذا ليس يَظُهر له وجة ينه به إلاما رو عن رسول الله و أنه قال: , 
نذر وسمّى فعليه ما سمَّى» ومن نذر ولم يُسَبٌ فعليه كفارةبمين»0©. 

وهذا يمكن أن يكون المرادٌ به فى يمين العْلّق فلا يُثْرك القياسٌعثله؛ نعم لو نوى 
اليمينَ بقوله: لله على ألا أدخل الدار» فيلزمه الكفارةٌ بالحدث. 

فرع: إذا نذر الجمهاد فى جهة؛ قال صاحب (التلخيص» : تتعين الجهة» وقال أبو زيد: 
لا تتعين, ومَيْلُ الشيخ أبى على إلى أن تتعين الجهة» أو جهة تَسّاويها فى المونة والمسافة 
كما فى مواقيت الحج. 

النظر الثانى: فى أحكاه النذر 
وموجب النظر مقتضى اللفظء والْيرمُ بالنذر أنواعٌ من القرب: 
النوع الأول: الصوم 

وفيه ألفاظ: 

الأول: إذا قال: لله على صوم» فيلزمه يوم وهو الأقل. وهل يلزمه تبيست النية؟ فيه 
قولان يُعبّرعنهما بأن مطلق النذرء يُتَرّل على أقلٌ واحبو الشرعء أو على أقل اللجائز؟: 
والصحيح أنه ينزل على أقل الجائز فلا يشترط التبيت» فإن إتباع الأصل أولى من التنزيل 


09٠ /9( الحديث الذى أورده المصنف بهذا اللفظ أخخرجه الزيلعى وضعفه فى نصب الراية‎ )١( 
وورد عن عقية بسن عامر مرفوعًا: وكفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)» أخرجه الترمذى‎ 
وورد يدون (لم يسم‎ .)781/١( والسيوطى فى الدر المنشور‎ )54/٠١( والبغوى‎ )١1574( 
وأبو داود (7774) والتسائى (18/17) وأحمد‎ )١5 أخرحه: مسلم (النذور به رقم‎ 
.)8559( والتبريزى‎ )/٠51/:4/٠٠١( والبيهقى‎ )١ 47 5543 55/4( 
وعن ابن عباس مرفوعًا: «من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لم يطقه‎ 
فكفارته كفارة يمينء أخرجحه: أبو داود (177؟) وابن ماه (271119 78١؟) والطبرانى‎ 
واين حجر فى فتح البارى (080/11) والسيوطى فى الدر‎ )٠0/6( والدارقطني‎ )4١؟/1١(‎ 
والتبريزى فى مشكة المصابيح (8479) والييهقى فى شرح معانى الآثار‎ )707/٠( المنثور‎ 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار (8/ 417 17) قالى الحافظ فى بلوغ المرام: إسناده‎ .)170/8( 
صحيح إلا أن الحفاظ رححوا وقفف 1.ه‎ 


كتاب التذور ين 
على واحب الشرع. وكذلك إذا قال: لله على صلاة» تلزمه ركعتان على قول» ويكفيه 
ركعة على قولءولا لاف أنه لو قال: لله على صدقة» لم يتصدّق بخمسة دراهم؛ لأن 
فى الخلطة قد يجوز إخراجٌ ما دونها. ولا لاف أنه لا يختصّ يحنس مال الزكاة. وفى 
الاعتكاف هل يكفى الدحول مع النية من غير مككثي؟ فيه تردّدء وإن كان المكث لا 
يشترط فى كونه عبادة. 

ثم إن قلنا: لا يشترط التبيت» فلو قال: على صومٌ يوم ونوى نهاراء فإن قلنا: إنه 
صائم من ذلك الوقت فلا يجزرئ» وإن قلنا: إنه صائمٌ جميع النهار» أجزأه. 

اللفظ الثاني: إذا عينّ يومّاء ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعينٌ اليومُ» وتعينٌ الزمان 
كتعين المكان» والمسجدٍ للصلاة. والثانى: أنه يتعينً؛ فلايجزئه قبلّه وإ أخخر عنه كان 
ا 

ولا خعلاف فى أنه لا تت خواص رمضان لذلك اليوم المعينّ بل يجوز فيه صومٌ آخر 
معنى أنه ينعقد. ولو نذر شهرًا لم يلزمه.التتابعٌ» إلا أن يلتزمه. ولو عين الشهر فقال: 
على صومٌ رجحب متتابًاء ففى وجوب التتابع فى قضائه وجهان: : أحدهما: أنه يجب؛ 
لأنه التزم. والثانى: لا كقضاء رمضان؛ فإنٌ ذِكْرٌالتتابع- مع تعيين الشهر- لَغْنٌ فإنّ 
التتايعٌ يقع ضرورةٌ فى الشهر المعين. 

ولو شَرَط التفرّق فى الصوم لم يلزمه على الأصح؛ لأنه ليبس وصفاً مقصوداء ولم 
يعي للصوم وقنًا حتى يرج على الخلاف المشهور فى تعيبين الوقت . ولو قال: على 
صومٌ هذه السنةء يكفيه أن يصوم جميعهاء ويَنْخَط عنه صومٌ رمضانء وأيام العيد 
والتشريق. وهل يلزمها قضاءٌ أيام الحيضء أو ما أفطر بالمرض؟ ففيه خلاف؛ ومن لم 
يُوجبأء فكأنه قال: النذر يَجْرى مُجْرَى الشرع» والشرعٌ لا يُوحب عليه صومٌّ هذه 
الأيام. أما ما أفطر فى السفرء فالظاهر أنه يقضى؛ إِذْ يظهر فيه أن الشرعٌ أوحب» لكن 
السفر اقنضى التخييرَ بينه وبين عدةٍ من أيام أخر. 

أما إذا قال: للّه على صومٌ سنقٍء فيلزمه اثنا عشر شهرًا بالأهلة» ولو ابتدأ من المحرم 
إلى المحرّم لا يكفيه» بل يلزمه قضاءٌ أيام رمضان والعيدين. وفيه وجه أنه يكفيه؛ وهو 

اللفظ الثالث: إذا قال: لله على أن أصوم تَوْمَ قم فيه فلا ققدم ليلاً: لم يلزمه 
شميٌ؛ لأنه قر اليومَ فى نذره بالقدوم ولم يُوجّد. ولو قدم فى أثناء التهارء فَنقَدَمٍ على 
هذا أصلا وهو أنّ من أصبح صائمًا تطوعًاء َنذَرَ إقام ذلك اليوم: لزمه. ولو أصبح 


14 كتاب التذور 

2 تت اع اي ب ا اح 
مُمْسكا فالتطوعٌ ممكنٌ بإنشاء النية» فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على الأصح؛ وإن 
قلنا: إن النذر المطلق يُتَرَّلُ على واجب الشرع؛ لأن هذا مُفَيّد ولهذا قطعوا بأنه لو قال: 
لله على ركعة واحدةٌ لزمنّه. والعجب أنهم قالوا: لو قال: للّه على أن أصلى قاعداء 
وهو قادرٌ على القيام» يلزمه القيامُ على أحد القولين» وأخذوا يُمَرّقون بين ركعة وبين 
القيام» والفرق غيرٌ ممكن. 

أما إذا نذر صومٌ بعض اليومء فوجهان: أحدها: أنه يلغو؛ لأنه التزم محالاً. أوالشانى: 
أنه يصحٌ» ويلزمه أن يَطءَ إليه ب بقية اليوم؛ ليصحّ البعضُ مع البقية. وعلى هذا يُحَرَّجٍ حا 
لو نذر ركوعًا أو سجودّاء أنه يلغو؟ أو تلزمه صلاة؟. 

ولم يذهب أحدٌ إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر» فإنها ليسست عبادة إلا مقرونة 
بسبب كالتلاوة. 

رجعنا إلى مسألتناء قطمٌّ الأصحابُ بأنه لا يخرج عن النذر بصوم ذلك اليوم وإن 
أصبح بمسكًا وكان قبل الزوال» وهذا ميل إلى أنه لو نذر صومٌ يوم لم يكف إنضاء اليية 
نهاراء وإن كفاه إذا لم يذكر اليوم وذَكَرَ بحرّدَ الصوم. 

ثم هل يلزمه صومٌ يوم آخسر؟ فيه قولان اختلفوا فى أصلهماء منهم من قال: أصلّه أن 
مَنْ نذر صومٌ بعض يوم هل يلزمه يوم كامل؟. ومنهم من قال: لا؛ بل أصله أذ قولّه: 
يوم يُقْدمٍ فلان» محمول على يوم القدوم من أولهء أو من وقت قدومه؟ فإن قلنا: إنه مسن 
أولهء لزمه صومٌ يومء وإن قلنا: إنه من وقت القدوم؛ فهو محال» لايازمه شييٌ؛ إذ ندر 
صوم بعض اليوم لا على الصحيح؛ إذ قطعوا بأنه لو نذر حجّ هذه السن» ولم يَيْنَ من 
الوقت إلا يوم وهو على مائة فرسخ بطل النذر. ويتيين أثر هذا البناء فى العسق» فإذا 
قال: عبدى حرّيومَ يقدمٌ فلا فباعه ضحوةٌ ثم قدم ذلك اليوم» فإن قلنا بالاستناد تبيّن 
بطلا البيع» وإلا فالبيعٌ نافذٌ؛ لِتَقَدَِّهِ على القدوم. 

التفريع: إن قلنا: يلزمهء ثم يظهر بالعلامة أنه يقدم غدًا فنوى ليلاً؛ قال القفال: لا 
يصح التردّد وقال غيره: يصحٌ؛ للعلامةٍ وللتشوّف إلى الوفاء بالملتزم. وترددوا فى أنه 
هل يلزمه الإمسالكُ فى ذلك اليوم, إذا أصبح مُسْسيِك؟ فإن قلنا: يجب القضاءٌ فعليه 
الإمسالكٌء وإلا فلا. 

ولو كان صائمًا ذلك اليومّ عن نذر آخرء فالأولى أن يُقَضى ذلك النذر؛ لأنه تَطَرَّق 
إليه نوعٌ من الاشتراك. ١‏ 


كتاب التذور 1 


اللفظ الرابع: إذا قال: لله علىّ أن أصوم اليوم الذى يقدم فيه فلانٌ أبداء فقدم يوم 
الاثنين لزمه صوم الأثانين أبدًا تفريعًا على الأصمعٌ فى أن الوقت يتعيّن بالتعيين فى 
الصوم؛ وكذلك من نذر صوم الأثانين أبذاء لزمه. ثم لو وافق يوم حيض أو سسرض» 
ففى القضاء الخلافُ الذى ذكرناه فى الس هذا إذا كان لا يغلب وقوع الأثانين فى 
الحيض» فإنَ كانت تحيض عشْرًا عشرًا فلابدٌ وأن يتناول اثنين؛ فالمذهبُ أنه لا يحب 
القضاءً؛ لأن نذر أيام الحيض لاغ» وقد تساول بدذره أيام الحييض» ومنهم من طترد 
الخلاف؛ لأن الحيض يطول ويقصر. ولو صادف يوم عيٍ» فإسقاط القضاء أظهر؛ لأنه 
كالمتعّينَ» ومنهم من قال: الهلالُ يختلف ويُتصور فيه التقدم والشأخر؛ فيجب القضاء؛ 
فِإنٌ يوم حيضها فى علم اللّه -تعالى- أيضًا متعين؛ أما الأثانين الواقعة فى دور رمضان 
فلا يجب القضاءٌ قطماء إذ لابد من وقوع أربع أثانين فيه؛ أما الخامس فيخحرج على 
النلاف. ولو كان قد لزمه مِنْ قَبْل صوْمٌ شهرين متتابعين لكفارة» ثم ناير الأثانين: لم 
يلزمه قضاءٌ ما فات فى الصوم المتتابع كرمضان, وفيه وجه أنه يَقَضَى؛ كما لو لزمه 
صومٌ الشهرين بعد النذرء فإنه يقضى؛ لأنه أَدْحَل سبب الكفارة على نفسه. 

اللفظ الخامس: إذا نذر صومٌ الدهرء لزمهء وقوله ولد دمن صام الدهر فلا صام» ( 
أراد به أن لا يفط أيام العيدين» ثم له الترخيصُ بعذر السفر وللسرض» ولا قضاءً؛ إذ لا 
يمكن القضاءً؛ لأن الدهر مستغرق. ولو أفطر عمدًا لزمه القضائ وتعذّر؛ لاستغراق 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرحه أحمد .)١5285/4(‏ وفى لفظ: ومن صام الأبد فلاصام ولا أفنطر» 

أرجحه: أبن ماجه (:17) والنسائى (8/4 ١567٠‏ 7) وأحمد )١85/7(‏ وان أبى شسيبة 

(865/) والطبرانى )448/١7(‏ والتقى فى كنز العمال (15301/758510) والهيئمى فى 

موارد الظمآن (918) والزبيدى (10/4؟) وابن حجر فى التلخيص (111/5) وابن عساكر 

(01/1) وابن أبى حاتم فى علل الحديث (31/5). 

وفى لفظ: ولا صام من صام الأبدم أخرحه: مسلم )8١5(‏ والنسائى )٠١7/4(‏ وابن ماجه 

)١7١7(‏ وأحمد (7...1554/1/هه 4) وابن أبى شيبة (78/7) والهيشمى فى بجمع الزوائد 

807 ١/9( وأبو نعيم‎ )١91/9( 

وفى لفظ: «لا صام ولا أقطر صائم الدهرة مسلم (الصيام ب5 رقم )١9174135‏ وأبو داود 

(77705476) والترمقى (7/33) والتسسائى (177:5/74 03/9 وأمد 

وأم كه ةك وكام 

وفى لفظ: ولا صام من صام الدهر أرجه: البخارى (8/ه:078) والبيهقى (5919/4) وابن 

أَبى شيبة (5/9/) وابن حجر فى تلخيص الخبير (1117/9) وفى فتح البارى (074:7717/4) 

والمتقى فى كنر العمال (779-01). 

وفى لفظ: ولا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطرء أحرجه البغرى فى شرح السنة (55'44). 


مين كاب البلور 
الدهر, فعليه المل. .فإ نوى القضاء فى يوم العقاد قضاؤه؛ ولكن فانه فى ذلاك الموم 
الأدانّ فعليه المكُ لذلك اليوم. آم إذاغينٌ تدر يرع الفيذ تذره فتدناء خلاقا لأبى حيفنة 
-رحمه اللّه- و هو عندنا كنذر يوم الحيض. 

وفى نذر يوم الشكء ونذر الصلاة فى الأوقات المكروهة خلافتٌ» وكذلك فى أيام 
التشريق إن قلنا: إنه يُقيل صومٌ المتمتع. 

النوع الثانى: الحج 

ومن نذر الحج لزمه فإن نذر ماشيّا ففى لزوم المشى قولان بناءً على أن الأفضل هو 
الركوب أو المشى؟ فإن قلنا: المشئ أفضلٌ لزمه؛ لأنه صار وصفًا للعبادة. ثم النظر فيه 
فى ثلاثة أمور: 

الأول: فى وقت المشى» فلو نذر المشى من دويرة أهله قبل الإحرام» ففى لزومه 
وجهان: أحدهما: لا؛ لأن المشى قبل الإحرام ليس بعبادة. والثانى: نعم؛ لأن الحج 
ماشيًا كذلك يكون. 

فإن قلنا: يلزم» فلو أطلق وقال: أحجٌ ماشياء أو أمشى حاجّّاء ففيه ثلائة أوحه: 
أحدها: أنه يحمل اللفظ على العادة» فيلزم المشى من دويرة أهله. والشانى: يحمل على 
الحقيقة» والحجّ من وقت الإحرام. والشالث: أنه إن قال: أحج ماشيّا فمن وقت 
الإحرام» وإن قال: أمشى حاحاء معناه قاصدًا للحج» فمن دويرة أهله. وأما فى آخر 
الحج. فله الركوب بعد التحللين» وهل له ذلك بينهما؟ فيه وجهان: 

النظر الثانى: لو فاته الحجٌ بعد الشروع؛ أو فسد عليه بالجماع» لزمه لقاء البيبت. 
وفى لزوم المشى وجهان» من حيث إن هذا غير واقع عن المنذور ولكثنه من لوازمه. 

النظر الغالث: لو ترك المشى بعذرء و اه فقولان: 
أحدهما: لا؛ لأنه ما أتى با موصوف. والثانى: وهو الأظهرء أنه يقع؛ لأنه أتى بالأصل. 
لكن هل يلزمه الفدية بترك المشى؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا؛ لأنه ليس المشى من 
الأبعاض ذ فى الحج. والثانى: نعم؛ إذ لا معنى للبعض إلا واجب لا يجوز تركه. والشالث: 
أنه تحب إن تركه عمداء وإن تركه بعذر لم تحب. 

فروع: أحدها: لو ركب فى بعض الطريق ومشى فى بعضء قال الشافعى- رضى 
الله عنه-: إذا عاد للقضاء مشى حيث ركب؛ وركب حيث مشى. وهذا تفريعٌ على 
لزوم القضاءء فكأنه وقع الحج الأول عنهء وبقى المشى الواحبء فلم يكن قضاوؤه 


كتاب التذور 4 
مفردًاء فقضى بالحج له وكفاه بعض الشى لذلك» ومنهم من قال: وَحَب الشى فى 
جميعه؟ لأن الأول لم يقع عنه. 

الثانى: لو قال: لله على أن أحج عامى هذاء تعين الوقت له كما فى الصوم. فلو 
امتنع بعذرء ففى القضاء خلافٌ كما فى الصوم؛ وفى الإحصار حلاف مرتبء وأولى 
أن لا يجب القضاءء ونص الشافعى- رضى الله عنه- فى الإحصار: أنه لا يحب القضاء. 
والآخر تخريج ابن سريج. الثالث: لو قال: لله على أن أحج راكيساء وقلنا: إن الركوب 
أفضلء فالقول فيه كالقول فى المشى. 

النوع الثالث: إتيان المساجد 

إذا نذر إتيان مسجد سوى المسجد الحرام؛ والمدينة» وبيت المقدسء لم يلزمه شىةٌ 
قال رسول الله ولِ: ولا تشد الرحال إلا إلى لاث: مسجد الحرام» ومسجدى هذاء 
ومسجد إيلياءو(”) أى المسجد الأقصىء وهذا لا يوجب تحريًا وكراهية فى شد الرحال 
إلى غيره على الصحيح0©: بل بين أن القربة هذا فقطء أما إذا نذر إتيان مسجد بيت 


)١(‏ الحديث أخرجحه البخصارى: بلفظ «ثلاثةو بدل وثلاث) (5لك الا 2370/9 470 ومسلم 
(الحج ب.18 رقم ١١م‏ ب 4لا رقم ,)5١٠6‏ وأبو داود »)7١87(‏ والنسائى (المناسك ب 
)٠‏ وابن ماحه (2155 21503 »)١51١‏ وابن أبى شيبة (517/4): وللحديث ألفاظ أخمرى 
كثيرة. وفى لفظ: ولا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة إثلاث) مساجديء أخرحه البخارى (7/5/9)» 
وابن أبى شيبة 4/7 /819؟). 

(1) هذا يعنى أن المصنف ينصر مذهبه وقوله الذى قاله من قبل وهو حراز زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» ورفع القبور» وهذا مخالف لجمهور أهل السنة والدماعة وعلمانها المحققين» رللعلامة 
أبن تيمية هنا كلام حصل له من فى زمنه لأجله وسبحن -رحمه الله- هبو وتلميذه ابن القيم» 
ومنع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين مستدلاً بحديث شد الرحال السابق ذكره» وبين 
ضعف أحاديث: دمن زارنى بعد ماتى فكأنما زارنى فى حياتى»: ورد عليه العلامة تقى الدين 
السبكى فى مؤلف وأتى بأحاديث الزيارة مروية بسنده إلى أصولها من غير طريق. 
ورد عليه العلامة المقدسى فى مؤلف كبير وين ضعف سندها ومتنها .نما يكفى ويشفى وسماه 
الصارم المنكى فى الرد على السبكى. ثم إن ابن تيمية بعد بيان الصواب فى هذه السألة قال: 
أول من وضع الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع الرافضة» ونحوهم 
الذين يعطلون المساحد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اسسمه ويعبد 
وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد, التى يشرك فيها ويكذب فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل 
الله به سلطاناء فإن الكتاب والسنة إما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد, والله أعل أ.ه. من 
الفتاوى. وهذا كله فى شد الرحالء وأما الزيارة فمشروعة بدون شد الرحال إليها بطريق 
الأصالة. 


114 كتاب النذور 


امقيس أن مجن المدينة ففى اللزوم قولان: 

أحدهما: لا؛ إذ لا يتعلق بهما نسك. والثانى: نعم؛ لأن لهما اختصاصًا بالقربة على 
الجملة. فإن قلنا: يلزم» فهل يجب أن يضم إليه قربةٌ أعرى من اعتكافم أو صلاق؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يلزم؛ إذ يبعد أن يكفى الاجتياز به. والثانى: أنه لا يلزم إلا ما التزم» 
فهر بحرد زيارةٍ كزيارة العلماء والقبور. فإن قلنا: تحب كفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجب فيه الاعتكاف؛ لأنه أخصٌ بالمسجد. والشفانى: تحب الصلاة» ولو 
ركعة واحدة؛ لأنه أظهر فضيلة هذه المساجد بهاء فقال 246: وصلاةٌ فى مدي ةا 
تعدل ألف صلاة فى غيره» وصلاةً فى مسجد إيلياء تعدل ألف صلاة فى غيره» وصلاةٌ 
فى المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فى غيره»(21. والثالث: أنه يتخصير بينهماء وزاد 
الشيخ أبو على أنه يكفيه زيارة القبر فى مسجد المدينة. 


)١(‏ لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما هو عن حابر عند أبن عدى فى الكامل فى الضعقاء بلفظ: 
«الصلاة فى المسجد الحرام عائة ألف مملاة» والصلاة فى مسجدي بألف صلاة» والصلاة فى 
بيت المقدس بخمسمائة صلاة»» وإسناده ضعيف؛ لأنه من حديث يحيى بن أبى حية» عن عثمان 
ابن الأسود. عن بجاهد» عن حابر. 
وروى من حديث أبى الدرداء مرفوعًا عند الطبرانى فى الكبير بلفظه السابق. 
وعن أبى ذر عند الدارقطنى فى العلل» والحاكم فى المستدرك: وصلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من أربع صلرات فى بيت المقدس». والهيثمى فى المجمع (0/|/4). 
ومن حديث ميمونة بدت سعد: وبأن الصلاة فى ببت المقدس كألف صلاة فى غيره؛» رراه ابن 
ماجه وله من حديث أنس: وصلاة فى للسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةع» وإسناده ضعيف. 
انظر: ابن ماحه (/. 4 »)١‏ وقد ضعفه الألبانى فى ضعيف سنن ابسن ماجه (ص؛ ١٠)ء‏ وانظر: 
نيل الأوطار (58915/8). 
وفى لفظ: والصلاة فى بيت المقدس بمخمسمائة» أخرجه الهيثمى فى مجمع (0//4» والمنذرى فى 
الترغيب والترهيب (71/75) والألبانى فى إرواء الغلييل (547). وعلى القارى فى الأسرار 
الرفرعة (455). 
أما الصحيح فى هذا الباب فبلفظ: #صلاة فى مسجدى حير (أفضل) من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الجرامه. أخرجه البخارى (7/5/5) ومسلم (الحج قتف ايف ؤريف 4)009 
والترمذى (٠75ء‏ 79175). والنسائى (الحج ب .)٠١‏ وأين ماحه 2)١505203114084(‏ 
ومالك (195) وألهد ((/4غ ل رحدل لالااء 415 444) والبيهقي (41/0 0 
)8٠‏ وعبد الرزاق (5155 51+8). والبغوى (0له 89 80/16)» وللحديت ألفاظ 
أخرى. 


كباب النذور 4ك 

فرع: لو نذر الصلاة فى مسجد المدينة وإيليا» قطع المراوزة باللزوم» وحكى 
العراقيون طرد القولين فى تعبين المسجد. ولو نذر اللشى إلى المسجدين؛ ففى المشى 
وجهان كما فى المشى من دويرة أهله قبل الإحرام. وأما إذا نذر إتيان المسجد الحرامف 
فيلزمه حيجٌ أو عمرةٌ إن قلنا: يحمل النذر على أقلّ واحب. وإن قلدا: يحمل على برد 
الاسمء فلابد من إحرام إن قلنا: إن ذلك يجسب بدحول مكة. وإن قلنا: لا يجب نزل 
منزلة المسجدين» فيخرج اللزوم بالنذر على قولين. ثم لا فرق بين لفظ المشى وبين قوله: 
آتى» أو أسير إليه» وقال أبو حتيفة» رحمه الله: لا يجب إلا بلفظ المشى. 

ولا فرق بين أن يقول: إلى مكة, أو الحرم» أو المسجدء أو مسجد الخيف» وجميع 
مواضع الحرم . 

ثم إن قلنا: يجب أن يضاف إلى الإتيان اعتكافٌ أو صلاةٌ فهاهنا تزيد العمرة والحج؛ 
فإنهما أخمص بهء ولا يبعد أن يكتفى بمجرد طوافي.ء وهو أيضنًا أخصص من الاعتكاف. 
ولو قال: آنى عرفة» لم يلزم شىءٌ؛ لأن ذلك ليس بقربة إذا لم يكن فى حجء وقال 
القاضى: إن خطر له شهود يوم عرفة مع الحجيج؛ لم يبعد لزومه؛ لما فيه من البركة» ولو 
نوى به الحج لزمه الح وكذلك لو قال: إلى بيت الله تعالى فلا يلزمه شىءٌ؛ لأن جميع 
المساحد بيت الله إلا إذا نوى به الكعبة. 

النوع الرابع تعيين المساجد 

فإن قال: لله على أن أصلى الفرائض فى المسجد لزمه إذا قلنا: إن صفة الفرائئض 
تُفرض بالالتزام. أما إذا عين مسجدًا لم يتعين إلا المساحدٌ الشلاث. وهل يقوم بعضها 
مقام بعض فى المسجد سوى المسجد الحرام؟ فيه خلافٌ؛ منهم من قال: يقوم؛ لأن 
النبى وَلِةٌ سرّى بينهما بالتعديل بألف صلاة» وعلى هذا يقوم المسجد الحرام مقامهماء 
ومنهم من قال: إذا عينَ فلابد من التعين» ومنهم من طرد هذا فى المسجد الحرام» وقال: 
لا يقوم مقام المسجدين. 

ولا لاف أنه لو نذر آلف صلاة لا تكفيه صلاةٌ واحدةٌ فى هذه المساحد. ولو نذر 
صلاةً فى الكعبة جاز الصلاة فى أرجاء المسجد. 

النوع الخامس فى الضحايا والهدايا 
وقد ذكرناه فى الحج؛ ونتكلم الآن فى ألفاظ حمسة: 
الأول: لو نذر أن يتقرب بق شاه إلى مكة لرمه ولم يكفه الذبح فى غير مكة. ثم 


ا كتاب التلتور 
يلزمه التفرقة .ممكة؛ لأن التلطيخ وحده ليس بقربة» وفيه وجه: أنه لا تلزمه التفرقة بهاء 
بل يجوز التقل؟ لأنه لم يلترمه مقصودًا. وأما إذا لم يذكر لفظ الضحيةء ولا لفظًا يدل 
على القربة» بل قال: لله على أن أذبح مكة, فالأظهر أنه يلزمه؛ لأن اقترانه بذكر الله 
تعالى ومكة يشعر بقصد التقرب؛ ومنهم من قال: لا يلزمه؛ لأن الذبح الذكور .عجرده 
ليس بقربة ما لم يوصف .ما يدل عليه فإن قال: لله على أن أذبح بنيسابور فوجهمان 
مرتبان» وأولى بأن لا يجب؛ لأن لفظ «مكة, قريئة مع ذكر اسم الله تعالى. 

التفريع: إن قلنا: يلزم؛ لو ذكر لفظ التضحية بنيسابور فهل يتعين تفرقة 0 
فيه وجهان يُستمدّان من جواز نقل الصدقة» ويخرج عليه الخلاف فى أن الفقيرء همل 
يتعين للتصدق عليه إذا عَيِّنَ؟ ففى وحه: لا يلزم» إذ لم تنبت قربة فى هذه الأعيمان 
بخلاف مكة. فإن قلنا: لا يلزم» فالظاهر أنه يلزم النذر ويسقط التعيين؛ ويحتمل أن يقال: 
فسد أصل النذرء فإن قلنا: تتعين للتفرقة» فهل يتعين للذبح؟ فيه وجهان من حيث إن 
تخصيص البلاد بالزكاة معهودٌء أما بالذبح فلا إلا فى مكة. ولكن لا يبعد أن يجب تابعا 
للتفرقة. 

اللفظ الثانى: إذا قال: لله على أن أضحى ببدنة: لزمه بعيرٌ وهل يقوم مقامه بقرةٌ أو 
سبع من الغنم؟ فيه طريقان: 

أحدهما: إن عدمت البدنة جان وإلا فوجهان. والشانى: إن وجدت لم مجزء وإن 
عدمت فوجهان. ومأخذ الخلافء الالتفات إلى موجب اللفظ؟ أو وضع الشسرع فى 
التعديل؟ ولا حلاف فى أنه لو نذر دراهم؛ فلا يتصدق حدس آخر. 

التفريع: إن جَوَّزنا الإبدال» فلا يشترط المعادلة فى القيمة. وفيه وجه بعيد أنه 
يشترط. وأما الصفة؛ فالصحيح أنه يتعين من الإبل البعير الت الذى يُحتْرىء فى الضعحية 
يقوله: عللت ) ان أضحى» وذكر العراقيرن وجهاء أنه ينزل على ما ب يسمى بدنة وإن كان 
معيبًا . نعم لا يُجْزِىء الفصيلٌ فإنه لا يسمى بدنة. 

اللفظ الفالث: إذا قال: لله على هدىٌ» وإن نزلناه على أقلّ واحب الشرع» فعليه 
حيواثٌ من النعم» سليم من العيوب؛ ويلزمه السّوْقُ إلى الحرم» وفيه وجه أن السوق لا 
يجب؛ لأن الإحصار ودم الحيوانات مُجحزىء فى غير الحرم. وإن قلنا: ينزل على ججائز 
الشرع فكل ما ينطلق عليه اسم الهّدى» والمئحة» ولو دانق» يتصدق به حيث كان» 
وفيه وجه: أنه لابد من تبليغ الحرم؛ لاسم «الهذئم» وهو بعيد. 

اللفظ الرابع: إذا قال: لله على أن أهدى هذه الظبية إلى مكة؛ لزمه التبليخغ» ويتصدق 


كتاب الندور خض 


بها حية عكة) إذ لا قرية فى ذبحهساء كما لو نذر عشرة أذرح من كولس لا يخيطة 
قميصًا. ولو نذر بعيرًا معيبًا لا يجزىء فى الضحية» ففى وجوب ذبحه بعكة وجهان؛ لأنه 
من جنس الضحية وإن لم يكن بصفته. فلو عين مالاً وقال: علي أن أهديه إلى مكة» 
لزمه النقل بعينه إلا أن يكون عقارً! أو حجر رحى مما لا يمكن النقل» فيبيع وينقل القيمة. 
وخخرج من هذا أن مكة تنعين فى الصدقة والصلاة إذا عُيِسَتُ. وهل تنعين للصوم؟ الظاهر 
أنه لا تتعين؛ إِذ لم يثبت لها اختصاصٌ فى الصوم يخلاف الصلاة والصدقة. 
اللفظ الخامس: إذا قال: على أن أستر الكعبة, أو أطيبهاء لزمه؛ لأن الستر عهد فى 
العصر الأول ولم يتكرء وهذا يدل على أن ما ليس بقربة مقصودة أيضًا يلزم بالنذر» 
ويجوز ستر الكعبة بالحرير؛ لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا فى التزين 
وفى التزام تطييب المسجدين الآخرين ترد والله تعالى أعلم. 
و« 


نذا كتاب أدب القضاة 
كتاب أدب القضاة :© 


وفيه أربعة أبواب: 


)١(‏ القضاء فى اللغة: الحكم. والأداء وعمل القاضى. ورجال القضاء: الهيئة التى يوكل إليها بحث 
الخنصومات للفصل فيها طبقا للقوانين. ويقال: وقع هذا الحادث قضاء وقدرًا: لم ينسب إلى قاعل 
أحدئه. وعقيدة القضاء والقدر: عقيدة من يرى أن الأعمال الإنسانية وما يقرتب عليها من سعادة 
أو شقاء وكذلك الأحداث الكونية» تسير وفق نظام أزلى ثابت. جمع أقضية. أ.ه. هذا ونخلص 
من المعانى اللغوية لثلاثئة معان» وهى: 

١‏ - القضاء معنى الحكم. ؟ - والقضاء بمعنى الأداءء وذلك بفصل المنصومات من لال قرانين 
وضعت له. ٠‏ - والقضاء يمعنى أمر الله الأزق. 

أما اصطلاحًا: عرفه المالكية: بأنه صغة حكمية تورجب لموصوفها تفوذ حكمه الشرعى؛ رلو 
بتعديل أو تجريح لا فى عموم مصالح اللسلمين. وعرفه الحفية: بأنه إلزام على الغير بنية: أر 
إقرار. وعرفه الشافعية: بأنه فصل المنصومة بين خصمين بحكم الله. وعرفه الحنابلة: بأنه إلزام 
بالحكم الشرعى وفصل الخنصومات. انظر: العتجم الوسيط (؟/749)» حاشية البساجحورى 
(زهكم الدرر (4/9 5١‏ الفتهاء رصم ). 

قلت: والقضاء فى الدول يختلف باعتلاف ما تدين به والدنيا فى الحكم والقضاء قسمان مؤمنة» 
وكافرة. كما قال الله تعالى: «إأفحكم الماهلية ييغون ومن أحسن من الله حكمًا لقرم يوقنون» 
فالدولة التى تحكم بشرع الله مسلمة وما عداها جاهليات كافرة: ومن ثم فإن القضاء يكون 
على هذا النحو: 

١‏ - الدولة المسلمة: تتكون من محنتين أو هيثنين الأولى: قضائية تفصل كما قال الفقهاء فى 
اصطلاحاتهم؛ تفصل بين الخصومات بشرع الله الذى ورد فى كتاب الله وسئة نبيه ب وإجساع 
الأمة» والقياس الصحيحء فالتشريع حق الله لأنه يعلم من لق ولأنه كذلك فهو الذى يأمر لا 
غيره» قال تعالى: «إألا له الخلق والأمر» وقال: وإإن الحكم إلا لله وقال: «إومن لم يحكمبما 
أنزل الله فأولتك هم الكافرون», والحديث فى ذلك ليس هنا مرضعه. والثانية: اللجنة التنفيذية. 
١‏ - الدول الجاهلية الكافرة: وهى التى تحكم بحكم الجاهلية كما قال الله تعالى؛ لأنه ما عدا 
حكم الله جاهليات منها: 

أ- الدول الديمقراطية: وتنكون من لحان ثلاث الأولى: تشريعية» وهى التى تشرع من دون الله 
وتفصل قوانين حسب ما تراه الأغلبية. الثانية: قضائية وهى التى تقضى با سنه وشرعه الوئن 
التشريعى (برئان» مجلس شعبء شورى). الثالثة: تنفيذية: وهى التى تنفذ لما تقضى به الثانية. 
وهذه بناءات على أصل كفرى. 

ب - الدولة الديكتاتورية: وهى طبقّة الحكم المستيدة التى تتكون من طائفة تحكم .تعنى التشريح 
والقضاء والتنفيذ فى وقت واحد متخطية النظام السابق الكيمقراطى وإن زعمت أنها تعمل به 
كدولة الفراعنة فى عصر موسى عليه السلام. 

ح - الدولة الأوتقراطية: وهى استبداد فرد .ما سبق. كالنمرود فى عهد إبراهيم عليه السلام. 
وفى هذه للسألة كلام آخر كتير هذا ملخصه: وبالله التوفيق. 


كتاب أدب القضاة ينذا 


7 الباب الأول: فى التولية والعزل 00000 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: فى التولية 
وفيه مت مسائل: 


الأولى: فى فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين: 

والاتتصاف للمظلومين من الظالمين من أفضل القربات» وهو من فروض الكفايات» 
وهو أفضل من الجهاد وأهم منه؛ لأن الجهاد لطلب الزيادة» والقضاء لحفظ الموجود» 
وقد قال رسول الله يَلِك: «ليومٌ واحدٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحدّ 
يقام فى أرض بحقه أزكى من مطر أربعين خريقا,7'© فلأحل فضيلة الولاية؛ وكونها 
مهما لنظام الدين والدنيا: تجب الإجابة على من 'دُعى إلى الحكم, والمستحب أن يقول 
إذا دُعى: سمعًا وطاعة. 

الغانية: فى جواز طلب القضاء والولايات: 

وقد ورد فيه التحذير مع ما ذكرناه من الفضلء فقد قال كعٌ: «من وَلِىَّ القضاء فقد 
ذُبح بغير سكين'2» وقال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها 


))177/8( الحديث بلفظ: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنقيء أرجه البيهقى‎ )١( 
»)510//4( والمنذرى فى الترغيب والترهيب (21737/7 745)» والزيلعى فى نصب الراية‎ 
والطبرانى (9710/11)» والزبيدى فى إتحاف السادة (4/0 81 3517/8)» والمتقى فى كنز‎ 
والأليانى فى السلسلة الضعيفة (445)» عن ابسن عباس رضى الله عنه‎ »)١ 4717 4( العمال‎ 
مرفوعًا يه.‎ 
وروى المنذرى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ: ويا أبا هريرة عدل ساعة أفضل من‎ 
عبادة ستين سنة قيام ليلهاء وصيام نهارهاء ويا أبا هريرة حور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند‎ 
الله عز وحل من معاصى ستين سنة؛» وفى رواية: ويوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة» رواه‎ 
هذا هو اللتزء الأول من الحديث الذى لفقه المولف.‎ .)١719/9( الأصبهائى‎ 
أما الثانى وهو فى مراجعه بلفظ: وحد يعمل فى الأرض غير لأهل الأرض من أن عطروا ثلائسين‎ 
صباحّاي أخرحه النسائى (7/7/8)» وابن ماجه (50+8). وأحمد (407/79)» والسترغيب‎ 
واليخارى فى‎ »)١ 45177 2147٠05( والترهيب (7547/7)» والمتقى الهندى فى كنز العمال‎ 
تاريخه الكبير (2177/7)) عن أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 

»)١7؟80( والترمذي‎ ,)١ الحديث عن أبى هريرة من طرق أخرجه أيو داود (الأقضية ب‎ )١( 
والدارقطنى (4/4١؟)» والزبيدى في إتحاف السادة (717/4)» والعراشنى‎ »)47/٠١( والبيهقى‎ 
فى المغنى عن حمل الأسفار (29/8)ء وابن عدى فى الكامل فى الضعفاء (7171/9): وابن-‎ 


55 كتاب أدب القضاة 


عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها20» وقال عمر» رضى 
الله عنه: ما من أمير ولا وال إلا ويؤتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو 


أربقه جوره0). 


انما هذه التحذيرات؛ لأن هذه الولاية تستخرج من النفس خخفايا الث حتى ييل 
العدو وينتقم منهء وينظر للصديق» ويتبع بع الأغراض» وقد يظن بنفسه التقوى فإذا 
ولىَ تغيرٌء فنقول: للطالب أربعة أحوال: 


-أبى شيبة (55/19)» والمتقى فى كنز العمال »)١4354(‏ واين ماحه فى صحيحه رصححه 
الألبانى (8/0). 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه البخارى (2159/8 2084 40/94/94 ومسلم (الإيمان ب © رقم 
4 الإمارة ب 8 رقم .)١7‏ والتنسائى (578/1): والدارمى (187/79)» والملنذرى فى 
الترغيب والترهيب »)١57/15(‏ والسيوطى فى الدر المنشور (733/1)) وابن حجر فى فح 
البارى .)٠١8/11(‏ وللحديث. ألفاظ أخرى. 

(؟) روى هذا الحديث مقسومًا نصفين مرفوعًا. الأول: وما من أمير عشرة إلا يوتى به يوم القيامة 
مغلسولاًة أخرجحه أحمد (481/9. 5/5): والدارمى (0140/9)» والبيهقسى (179/9 
٠‏ 85). والطبيرانى (7//5؟)) والهيتمى (9937/4: 505/0): وابن أبسى شسيبة 
لولم 
والنانى: وما من والى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يدهي» أخرحه الزبيدى فى إتحاف السادة 
»)9١4/8(‏ والمتقى فى كنز العمال :)١4774(‏ والعراقى فى المغنى ))5١5/7(‏ والسيوطى فى 
اللآلى المصنرعة (044/1). 
وروى المنذرى عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى فّ: «ما من رحل يلى أمر عشرة فما فوق 
ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أولها ملامة وأوسطها 
ندامة وآحرها خزى يوم القيامةن» قال النذرى: أخرحه أ-مد ورراته ثقات إلا يزيد بن أبى 
مالك. 
وروى عن أبى وائل شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل بشر بسن عاصم 
رضى الله عنه على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر فقال: ما نفك أما لنا سمع وطاعة» 
قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يل يقول: «من ولى شيا من أمر المسلمين أنى به يوم 
القيامة حتى يوقف على حسر جهنم فإن كان حسنًا بجا وإن كان مسيمًا انتحرف به اللحسر فهسوى 
فيه سبعين خريفاة فقال أبى ذرة وما سمعته من رسول الله ول قال: لاء قال: أشهد أنى 
سمعت رسول الله و يقول: «من ولى شينًا من أمر اللسلمين أنى به يوم القيامة حنى يوقف على 
جحسر جهنم فإن كان محسنًا نما وإن كان مسيما انحرف به المسر فهوى فيه سبعين خخريمًا وهى 
سوداء مظلمة)» فأى الحديثين أوجع لقلبك قال: كلاهما قد أوجع قلبى فمن يأخذها يما فيهاء 
فقال أبو ذر: من سلت الله أنفه وأنصق ده بالأرض. أما إنا لا نعلم إلا يرا وعسى أن وليتها 
من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إثمها. أ.ه. الترغيب والترهيب (178/7). 


كتاب أدب القضاة ذلفى 

إحداها: أن يكوث متعيناء بأن لا يوجد غيره من يصلح» فالطلب فرضٌ عليه. وإن 
كان خخاملاً فعليه أن يُشهر نفسه عند الإمام حتى يُوَلّى. ثم إن كان يخاف على نفسه 
الخيانة والمثل لم يكن هذا عذرًاء بل عليه أن يجاهد نفسهء ويلازم سمت التقوى» فإن 
تولى ومال عصى» » وإن امتنع من القبول» خوفا من الميل» عصى» وهو متردد بين إحدى 
معصيتين لا محالة. 

الثانية: أن يكون فى الناحية من هو أصلح منه؛ ففى انعقاد إمامة المفضول خلاف. 
فإن منعناء ففى انعقاد قضاء المفضول وتوليته حلافٌ» والأصح أنه ينعقد؛ لأن ما يفوت 
من مزية الآمامة لا حبر لهاء ونقصان القاضى يحبره نظر الإمام من ورائه. فإن قلنا: لا 
ينعقد» حرّم عليه القبول» وحرم على الإمام التولية. فإن قلنا: ينعقدء جحاز للمفضول 
القبول إن ولىّ بغير مسألة وأولى أن لا يقبل. وأما الطلب فمكروةٌ ولا يتتهى إلى 
التحريم» وقيل: إنه يحرم. وهذا كله فى الواثق بنفسه الذى اختبر ورعها وتقواهماء فإن 
كان معه استشعار خيانةٍ فيحرم الطلب. 

الثالثة: أن يكون فى البلد من هو دونه» فإن قلنا: لا تنعقد ولاية المفضولء التحق 
بالصورة الأولى. وإن قلنا: تنعقد, حاز القبول بل هو الأولى لتحصيل تلك المزية 
للمسلمين. وأما الطلب فهر جائرٌ. وإن قلد بغير سؤال» فهل يلزمه القبول؟ فيه وجهان؛ 
ولكن هذا إذا كان وائقًا بنفسه؛ فإن كان خائقاء فهذاً لا يوازيه مزية الفضيلة» » فليمتنع. 

الرابعة: أن يكون فى الناحية مثلهء فالقبول جائرٌ. وإن وُلَىَ بغير سؤال فلا يجب 
القبول على الأظهر؛ لأنه غير متعين» لكن الأولى القبول؛ لأنه أتاه من غير مسألة» فيعان 
عليه. وأما الطلبُ فيحتمل أن يكره؛ للخطرء ويحتمل أن يُستحب؛ للفضيلة» وكلٌ هذا 
إذا لم يخف على نفسه. فإن ناف خوقًا ظاهرّاء فعليه الحذر. 

وإن كان لا يستشعر ميل ولكنه لم يجرب نفسه فى الولايات : فإن كانت له حاحة 
لطلب رزق وكفاية: فلا ُطلق له الكراهية بالتومّم مع الحاجة فله الطلب» وإن لم تكن 
حاحةٌ فيكرًه له الطلب .جرد هذا الاستشعار ولا ينتهى إلى التحريم. 

المسألة الثالغة: فى صفات القضاة: 

ولابد أن يكون حرّاء ذكرًا مفتيًا بصيرًاء إذ لا ولاية للعبد ولا للمرأة» وقال أبو 
حنيفة» رحمه الله: يجوز تولية المرأة فيما لها فيه شهادةٌ. 

وقولنا: مفتى» أردنا المجتهد الذى تقبل فتواه» ويخرج عنه الصبى والفاسق؛ إذ لا 


لكا كتاب أدب القضاة 
تقبل فتواهما نعم» الفاسق مُفْسَوٍ فى حق نفسه حتى لا يجوز له تقليد غيره. ولكن لا 
يوثق بفتواه. ونعنى بالمجتهد: المتمكن من دَرَكٍ أحكام الشرع استقلالاً من غير تقايد 
غيره. ويستقصى تفصيل ذلك فى علم الوصول(2. أما المقلد فلا يصلح للقضاء. وأما 
من بلغ مبلغ الاجتهاد فى مذهب إمام؛ لا فى أصل الشرغء؛ قفى جواز الفتوى له 
لاف مبتى على أن من قلده؛ كان قد قَلّدَ إمامه الميتء أم قلده فى نفسه؟ فمن جوز 
تقليد الميت7©» وهو الصحيحء ججوّز له الفتوى» ومع هذا فلا تحوز توليته مع القدرة على 
جتهد مُستقل» وإذا لم يوجد غميره وجب تقديىه على الجاهل والذى لم يبلغ مبلغ 
الاجتهاد فى المذهب. 

وينبغى أن يعتبر مع هذه النصال: الكفاءة اللائقة بالقضاءء فمجرد العلم لا يكفى 
لهذه الأمور. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى: المستصفى (5:/9 وما بعدها)؛ والمنخول (ص 457 وما بعدها)» 
وإحكام الفصول (ص717)» وإرشاد الفحول (ص.5؟ وما بعدها)» وقد جمعت فى ذلك 
خلاصة مذاهب العلماء فى كتابنا المداحل الأصولية (المدحمل الثشانى) وكتابنا معابير التأويل 
والمتأولين (انظر الباب الأول بفصوله). 

() قوله: «فمن جوز تقليد الميت وهو الصحيح: قول ضعيف وبعيد عن الصحة, والرأى الذى عليه 
جمهور أهل الأصول هو عدم خراز تقليد الميت ولولا حوازه عند القلة القليلة لكان النهى عن 
تقليد الليت إجماعًا. قال الرازى فى المحصول: اختلفوا فى غير المجتهد هل يجوز له الفقوى بما 
يحكيه عن المفتين فنقول: لا يخلو إما أن يحكى عن ميت أوحى فإن حكى عن ميت لم يجز له 
الأذ بقول؛ لأنه لا قول للميت لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حياء وينعقد على موته وهذا 
يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته. فإن قلت لم صنفت كتب الفقه مع فناء أربايها؟ قلت: 
لقائدتين إحداهما: استفادة طرق الاحتهاد من تصرفهم فى الحوادث وكيف بنى بعضها على 
والدانية: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه فلا يفنى بغير المتفق عليه.أه. وقال الرويانى فى 
البحر: إنه القياس وعللوا ذلك بأن الميت ليس من أهل الاحتهاد كمن تحدد فسقه بعد عدالته» 
فإنه لا ييقى حكم عدالته» وإما لآن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل محال» وإما 
لأنه لو كان حيا لوحب عليه تحديد الاحتهاد وعلى تقدير تجديده لا يتحقق بقاؤه على القول 
الأول فتقليده بناء على وهم أو تردد والقول بذك غير جائز. ].ه. والعجيب أن الشوكانى 
قال: وقد حكى الغزالى فى المنخول إجماع أهل الأصول على للنع من تقليد الأمرات. أ.ه. وفى 
المصنف هنا يصحح القول يحواز تقليد الأموات» وهو غير صحيح. وما قاله من إجماع فى 
المنخحول غير صحيح أيضًا لانخراقه بالخلاف إلا أن المنع هو مذهب جمهور أهل الأصولء والله 
أعلم. أنظر: إرشاد الفحول (ص87107). 


كتاب أدب القضاة يذ 

وفى تولية الأَمر” الذى لا يحسن الكتابة وجهاتء أصحهما الجوازء إذ كان النبى ظَلل 
أميّا. وأما العمى فيمنع القضاء؛ لأنه لا بجيز بين الخصوم والشهود. 

ثم هذه الشروط أطلقها أصحابناء وقد تعذر فى عصرنا؛ لأن مصدر الولايات خخال 
عن هذه الصفات» وقد خلا العصر أيضًا عن المجتهد المستقل» والوجه القطع بتنفيذ 
قضاء من ولاه السلطان ذو الشوكة؛ كيلا تتعطل مصالحٌ الخلق» فإنا ننفدذ قضاء أهل 
البغى للحاجة» فكيف يجوز تعطيل القضاء الآن؟ نعمء يعصى السلطانٌ بتفويضه إلى 
الفاسق والجاهل» ولكن بعد أن ولاه فلابد من تنفيذ أحكامه؛ للضرورة. 

المسألة الرابعة: فى الاستخلاف: 

والأولّى بالإمام أن يُصَرَّح بالإذن فيه. فإن نَهّى امتنع» وإن أطلق فتلاثةٌ أوجو: 

أحدها: أنه يمتنع؛ لأنه لم يُمَرضْ إليه؛ وولاية القضاء عند الشافعى» رضى الله عنه» 
تتجرّا حتى لو فوض إليه قضاء الرحال دون النساءء» أو قضاء الأموال دون النفوس» أو 
استئنى شخصًا واحدًا عن ولايته: نفذ عندناء خلاقًا لأبى حنيفة» رحمه الله فكذلك إذا 
لم يفوض إليه الاستخلاف. والثانى: أن المطلق ينزل على المعتاد» فيجوز له الاستخلاف. 
والثالث: أنه إن اتسعت خطَّة الولاية» بحيث لا يقدر على القيام بنفسه جازء وإلا فلا 

وتشترط صفات القضاة فى النائب إلا إذا لم يفوض إليسه إلا تعيين الشهود أو 
التزكية» فإنه لا يُشترط من العلم إلا ما يليق به. وقال الشيخ أبو محمد: نائب القاضى 
فى القرى إذا لم يفوض إليه إمضاء الحكم بل سماع البينة ونقلهاء فلا يشترط منصبُ 
الاجتهادء بل العلم اللائق بأحكام البينات. 

فرع: ليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده؛ أو بخلاف اعتقادف 
حيث يجوز تولية المقلد للضرورة:؛ بل اعتقاد المقلد فى حمّه كالاجتهاد فى حق المجتهد؛ 
فإن شرط حنفئّ على نائبه الشافعى الحكم عذهب أبى حنيفة» رحمه الله جاز له الحكم 
فى كل مسألة توافق فيها المذهبان. وما فيه حلاف لا يحكم فيه أصلاً لاعذهب أبى 
حنيفة, رحمه الله؛ فإنه حلاف اعتقاده» ولا .هذهب الشافعى» رضى الله عنى فإنه لم 
يفوض إليه. 

المسألة الخامسة: إذا نصب فى بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدهما دون الآأخر: 
لم يمر؛ لأن الاعتلاف يكثر فى الاجتهاد؛ فيؤدى إلى بقاء النصومات ناشعة. ولو 
خصص كل قاض بطرفي من أطراف البلد: حازء كما يُعتاد فى بغداد» وإن أثبيت لكل 


للف كتاب أدب القضاة 
واحدٍ الاستقلال فى جميع البلد فوجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان فى انختيار 
أحدهماء وكذلك فى إحابة داعيهما بخلاف داعى الإمام والقاضى أو خليفته» فإن داعى 
الأصل يُقدم» وكذلك من اختاره. والثانى: أنه يجوز» ويحكم عند النزاع بالقرعة فى 
التقديم. 

المسألة السادسة: فى التحكيم. 

إذا حكم رجلان رجلاً اختصما فى مالء هل يُنفذ حكمه عليهما؟ فيه قولان» 
والتكاح مرتبٌ على المال» وأولى بأن لا ينفذ والعقوبات مرتبة على التكاح وأولى بأن لا 
تنفذ» ثم احتلف فى محل القولين» قيل: إنه إذا لم يكن فى البلد قاض» فإن كان لم يمسر 
وقيل: إن لم يكن فهو جائرٌ وإن كان فقولان» وقيل: بطرد القولين مطلقاء والأصح: 
المنع بكل حال» وقد ذكرنا توجيه ذلك فى مسألة مفردة الدمسها بعض الفقهاء بالشام. 

التفريع: إن حوزنا ذلك؛ ف فليكن المحكّمٌ على صفة تجوز للقاضى توليته» ثم لا ينشذ 
إلا على من رطب فلو تعلق بثالش, كما إذا كان فى قتل المخطاء لم يضرب الدية على 
العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه. وفيه وجه: أن رضا القاتل كافر فيه؛ لأنهم تبعٌ له وهر 
بعيد؛ لأن إقرار القاتل لا يازمهم؛ فكيف يُلزمهم رضاهء والمذهب أنه لا يُحكم فى 
الاستيفاى بل ليس إليه إلا الإثبات» وفيه وجه. 

ولا شك أنه ممنوع من استيفاء العقوبات؛ لأنه يخرم أبهة الولاية. 

ثم للمحكم أن يرحع عن التحكيم قبل تمام الحكم» وبعده فلا ينشع. وإن لم يجدد 
رضا بعد الحكم» فهل يلزم.مجرد الرضا السابق؟ ذكر العراقيون وحهين. 

الفصل الثانى: في العزل وحكمه 

وفيه حمس مسائل: 

الأولى: فى الانعزال. وينعزل بكل صفة لو قارنت التولية لامتتع؛ كالعمى والنون 
والنسيان. أما الفسقء فالإمام الأعظم لا ينعزل بطرآنه؛ إذ فيه حطنٌ وَيَجُرٌ ذلك 
فسادًا("). أما القاضى إذا فسق وجب على الإمام عزلهء وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزالف 
(1) قلت: هذا إذا كان الفسق فى نفسه أما إن كان فاسمًا فى غيره» فالصحيح التروج عليه وعزله. 

والفسق هو فعل المعصية كشرب الخمر مثلاء فإن شربها فى ستر وعاقب كل من شريها من 

الرعية فهو فاسق فى نفسه. أما إن أباحها وشربتها الرعية بواحًا صراسًا ولم يعاقب عليها فسق 

فى غيره وإن لم يشربهاء ووحوب الخروج عليه وعزله أولى من النواز. وهذا الكلام فى الإمام 

المسلم الذى يحكم بها أنزل الله وطرأ عليه فسق كالذى ذكرتاه. 


كتاب أدب القضاة للف 
وقال بعض-الأصوليين: لا يتعزل إلا أن يُعزل. 

فرع: لو جُنّ القاضى ثم أفاق» فهل يعود قضاؤه؟ فيه وجهانء والأصح: أنه لا يعود 
كالوكالة؛ لأن القضاء أيضًا جائز؛ إذ للقاضى أن يعزل نفسه. 

الانية: فى جواز العزل. فللإمام عزل القاضى إذا رابه مته أمرّ ويكفى غلبة الظن. 
فإن لم يظهر سببٌ فعزله يمن هو أفضل: نفذ. وإن عزله يمن هو دونه لم ينفذ على 
الأظهر. وإن عزله .عثله فوجهان» واعتار الإمام نفوذ عزله بكلّ حال؛ إذ رما يرى مَنْ 
هو دونه أصلح لهم من نعم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يعزل إلا لمصلحة 
المسلمين» فإن خالف المصلحة عَصَّىء ولكن ينبغى أن ينفذ عزله؛ فإن ذلك يَجُرٌ فسادًا 
فى الأقضية. 

فرع: حيث ينفذ العزل» فهل يقف على بلوغ الخبر إليه؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه 
على قولين كالوكيل. والثانى: القطع بأنه لا ينعزل؛ لما فيه من الضرر. 

أما إذا كتب: إذا قرأت كتابى هذاء فينعزل عند القراءة» وكذلك إذا قرىء عليه 
بخلاف الطلاق؛ فإن ذلك ينبنى على اللفظ, وهذا ينبنى على المقصود؛ ولا يقصد الإمام 
اللمادٌ فى العزل قراءته بنفسه؛ وفيه وجه: أن هذا كالطلاق. 

الثالثة: إذا انعزل الإمام لم يتعزل القضاة» وكذا إذا مات؛ إذ يعظم الضرر فى خلو 
الخِطّة عن القضاة. ولو انعزل القاضى بعزل أو موت أو غيره انعزل كل من فوض إلينه 
شغلا معيقا» كمن يُصفى إلى شهادة معينة. وأما خليفته ونوابه فى القرى وقَيّمُ الأطفال» 

ففى انعزالهم ثلاثة أوجه: أحدها: أنهم لا ينعزلون كما لا ينعزل القاضى موت الإمام. 
الثانى: ينعزلون كما ينعزل الوكيل. والشالث: أنه إن استخلف بالإذن الصريح: لم 
ينعزلواء وإن استقل بالاستخخلاف: انعزلوا. 

الرابعة: إذا قال القاضى بعد العزل: وكنت قضيت لفلان؛ لم يُقبل قوله كالوكيل بعد 
العزل؛ ويُقبل مجرد قوله قبل العزلء وإن لم تكن يبن وإن قَضّينا بأنه لا يحكم جرد 
علمه وهذا متفقٌ عليه؛ لأنه أهل الإنشاء فى الخال. 

ولو شهد عدلان بعد العزل على قضائه: ثبست. وإن كان هو أحد العدلين» وقال: 
وأشهد أنى قضيت» لم يُقبلء ولو قال: أشهد أن قاضيًا قضىء ففيه وجهان: أحدهما: 
تُقبل كما تُقبل شهادة المرضعة كذلك. والثانى: لا؛ لأن نسبة القضاء إليه ظاهنٌ فكأنه 
صرح به. 


.66« كتاب أدب القضاة 


الخامسة: من ادّعى على قاض معزولء أنه أخذ منه رشوة؛ حمله إلى القاضئاً 
اللتصوب ليفصل بينهما الخصومة يطريقها. 

وإن اذّعى أنه أذ منى المال بشهادة عبدين» أو مُعْلِينِ بالفسقى فكذلك. وإن ادعى 
محرد الحكم دون أخذ المال» قفى قبول الدعوى وجهان ينبنيان على أن القاضى إذا أقرّ 
على نفسه بذلك» هل يغرم؟ أم يختصّ الغرم بالشهود؟. 

لو حاسب الصارفت الأمناء» فادَّعى واحدٌ د منهم أنه أخذ منه أجرةٌ قدرها له المعزول» 
فلا أثر لتصديق المعزول» ولكن الزائد على أجرة المثل يُسترد. وهل تصدق بع بعينه فى قدر 
أحرة المثل؟ فيه وجهان: : أحدهما: :لا لأنه مدع والثانى: نعم؛ لأن الظاهر أنه لا يعمل 
محانا» وقد فاتت منافعه فلابد من عوض. 

الباب الثانى فى: جامع آداب القضام 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: فى آداب متفرقة 

وهى عشرة: 

الأول: أن من قبل قبل الولاية فى الحضرة» فليقدم إلى البلد من يُشيع ولايته. فإن انصرف 
على الفور» وقدم فجأة ولم يَسْتَِضْ فادعى أنه قاضء فلهم الامتناع مسن الطاعة إن لم 
يكن معه كتتاب. وإن كان معه كتابٌ من غير أستفاضةٍ ولا شهادة عدلين؛ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يجب اعتماد الكتاب مع مخخَايل الصدق وبعد اللمرأة على التلبييبس فى 
مئل هذا على السلطان. 

والثانى: أن أبتداء الأمور العظيمة لابد من الاحتياط فيها؛ فلابد من عدلين يخبران 

عن التولية» وإ لم يكن على صيغة الشهادة» فإنه ليس أذلك خصم معيّن حتى تقنام 
ا د تثبت عنده. وإن ظهرت مايل الخيانق فلا حرج على الناس فى 
التوقف أصلا 

او ا ا ا 
فمن كان محبوسًا ظلماء أو فى تعزيرء أطلقه. ومن أقر بأنه محبوس حق ره إلى الحتبتسن. 
فإن لم يعترف سأله عن خصمه فإن ذكر خصمًا حاضرًاء أحضره فطالبه بابتداء 
الخصومة» فإن أقام الحجة على أن القاضى الأول حكم عليه؛ رده إلى الجيس» وإلا خبلاه 


كتاب أدب القضاة لمكن 
حتى يستأنف الخصومة. فإن قال المحبوس: حُبستُ ظلماء قال بعضهم: يُخَلى؛ فإن 
اماك قير سمة ل دل وحصمه يحتاج إلى اتدداء الخصومة لا مخالة. وقال 
الأكثرون: لأبد أن صر خيضنمة أولا.ويسسال: فإن لم يظهر له صم أطلق. فإن قال: 

لا أدرى لم حُبست؛ ينادى عليه إلى حَدّ الإشاعة» فإن لم يظهر له خصمٌ أطلق» وفى 
مدة الإشاعة لا يُحبس ولا يُخلى بل يُرَاقب. ؤهل يطالب بكفيل ببدنه؟ فيه وجهان؛ 
والأكثرون على أنه لا يلزمه ذلك. فإن ذكر خصمًا غائبّاء وقال: «أنا مظلوم فمنهم مَنْ 
قطع بأنه يُحَلىء ومنهم من ذكر وجهين: 

أحدهما: أنه يكتب إلى خصمه حتى يجتهد فى التعجيل ويحضرء فإن تخلف أطلق. 
والثانى: أنه يطلق؛ لأن انتظار الغائب يطول بخلاف الحاضر. 


ثم ينبغى أن يبادر بعد الفراغ من المحبوسين إلى النظر فى أموال الأيتام» والأوصيا 
ومُحاسبتهم فإنها وقاقع ل راقع لها إليه. إن وقعت حادثة فى أثناء للكه:ولم يتفرغ 
لفصلها مع شغل الأوصياءء استخلف من يقوم بأحد المهمين؛ والغرض ميادرة هذه 
الأمور. 

الأدب الثالث: أن يتررّى بعد ذلك فى ترتيب الكتّاب والمزكين والمترجمين. أما 
الكاتب؛ فليكن عدلاً عاقلاً نزمًا عن الطمع. ويكفى كاتبٌ واحدء ولا أقل من مزكيين 
وستأتى صفاتهم. 


وأما المترجم فلابد أيضًا من عددهم. وأما الْسْيِعء وهو الذى يُسسْمع القاضى الأصمء 
قفى | اشتراط العدد ثلاثة أوجه: : أحدها: أنه يشترط كالمترحمء فإنه ينقل عين اللفظء كما 
أن ذلك ينقل معنى اللفظ. والثانى: لا؛ لأن الْمسْيع لو غير عرفه الخصمان والحاضرون 
بخلاف الترجمة 

والثالث: أن العدد لا يُشترط إلا أن يكون الخصمان أصمِّينء فإن القوم قد يغفلون 
عن تغييره» والخصم هو الذى يختنى به. 

التفريع: إن لم نشترط العددء فلا نرعى لفظ والشهادة). 

وهل تشترط الحرية؟ فيه لاف كما فى شهادة رؤية الهلال لرمضان؛ والصحيح أنه 
يُسلك به مسلك الرواية. وإن شُرِط العددء فقى لفظ والشهادة» وجهان. وعلى الجملة: 
ليست هذه شهادةً محققةٌ ولكن لا يبعد الاستظهارفيها بالعدد واللفظ. 


وقد حصل أن العدد شرطٌ فى الشاهد وَالْرَكَى والمترجم واْقَوُم ولا يشترط فى 


كن كتاب أدب القضاة 
القائف للخبر» وهل يشترط فى الخارص077: والقاسم("» والمسسيع0؟ فيه وجهان. 

ثم إن شرطنا العدد فى المسمع فلابد من رجلين وإن كانت المنصومة فى مال وكذا 
فى الشهادة على الوكالة بالمال؛ لأن المشهود عليه نيس يمال فى نفسه وإن كان إليه 
0 

فرع: إذا طلب الّمِمِعُ أحرة: فهى على صاحب الحق أم هى من بيت المال؟ على 
وجهين. 

الأدب الرابع: أن يتخذ القاضى بحلسًا رفيا يكون مهب الرياح فى الصيف» وفى 
الشتاء كما كسا. والمقصود أن لا يتسارع إليه الملل فيستضر الخصوم. ولا ينبغى أن 
يتعذ المسجد بحلسًا للقضاء؛ فإن فعل ذلك فهر مكروةٌ وليس بمحرم. وسبب الكراهة 
إفضاؤه إلى رفع الأصوات ودخول النساء الخيْضٍ والصبيان» وقال الشافعى» رضى الله 
عنه: إذا كنت أكره ذلك» ٠‏ فإقامة الحدؤد أكرة. ولا بأس بفصل قضية أو قضايا فى 
أوقات متفرقة وقد فعل ذلك رسول الله وله ولكن لم يتخسذه مجلسًاء وكلام المزنى 
يشير يُشير إلى أن اتخاذه بحلسًا لا يكرهء لكن الألى تركه» والصحيح الكراهية. 

فرع: ذكر الصيدلانى وجهين فى أن القاضىء هل يتخذ حاجبًا وبوابًا؟ والوحه أن 
يقال: له ذلك إن كان فى حلوة. وإن جلس للحكم وخشى الزحمة» فله ذلك» وإلا 
فلينظر. إلى المصلحة. . نعم» ينقدح التردّدُ إن لم يخش الزحمة من حيث إن فيه توقفًا 
لصاحب الحق إلى الاستئذان؛ فيجوز أن ينع منه؛ ويجوز أن يُحتمل ذلك؛ ليستعد 
الفاضى ويترك انبساطه فى البيت ويتصدى له. 


الأدب الخامس: أن لا يقضى فى حال غضب وحزن ين وألم مبرح» وجوع 
غالب؛ إذ يسوء خلقه فيمتد غضبه؛ قال رسول الله وله ولا يقضى القاضى وصو 


غضبان ن”.2» وفى معناه كل ما يمنع من التؤدة واستيفاء الفكر. 


(1) خرص الشىءة خَرَرَةَ وقدره بالظن» فهو خارصء انظر المعجم الوسيط (7171//1). 

(؟) قاسم فلانا: حلف له. انظر: المعجم الوسيط (؟/4 07/8 

(7) السمع: يقال هو مثى .كرأى ومسمع: بحيث أراه وأسمع كلامه. انظر: المعجم الوسيط 
(العمق). 

(4) أخرجه البحارى »)/١08(‏ ومسلم (17117)» وأبو داود (7585)» والترمذى (4 079 
والنسائى (77//2): وابن ماجه (583) والشافعى (11/7/7 وأحمد زود 378 41 
4ه وأبو داود الطيالسى (870)» والحميدى (848/7 رقم 947): وابن الممارود (/491): 
وابن حبان (.5 5١ 0٠‏ .0غ الإحسان) والطحاوى فى مشكل الآثار (2)570/1 والطبرانى- 


كتاب أدب القضاة ونان 

الأدب السادس: أن لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين» ليشاورهم فيكون أبعد من 
التهمة» قال تعالى: بإوشاورهم فى الأمر»4 [آل عمران: ]١54‏ قال الحسن البصرى» 
رحمه الله: كان عليه الصلاة والسلام مستغنيًا عن مشاورتهم, ولكن أراد أن تصير سنة 
للحكاء(!2 
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الأدب السابع: أن لا يبيع ولا يشترى بنفسه ولا بوكيل معروف؛ لأنه يستحيا منه أو 
يخاف؛ فيحابى» فيكون مرتشيًا بقدر المساححة. 

الأدب الثافن: إذا أساء واحدٌّ أدبه فى بجلسه عمجاوزة حد الشرعء فى الخصام أو 
مشافهة الشهود بالتكذيب» زجره باللسان؛ فإن عاد عزره وراعى التدريج فيه؛ فإن ظهر 
له شهادة زور عزر ازور على ملأ من الناس ونادى عليه حتى لا يحمل الشهادة بعده. 

الأدب التاسع: أن لا يقضى لولده ولا على عدوه بعلمه؛ وإن قلنا: يقضى بالعلم. 
وهل يقضى بالبينة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أسير شاهدين» فليس إليه شىء بخلاف الشاهدء فإنه يقدر على 
الكذب. 

والثانى: وهو الأصح» أنه لا يقضى؛ إذ إليه الاستقصاء فى دقائق أداء الشهادة» والرد 
بالتهمة» وإليه التسامح فيه» فولده كنفسه. فيرفع إلى الإمام. فإن رفع إلى نائبه وحكم 
به ففيه وجهان يلتفتان على أنه هل ينعزل .وته؟ فإنه إن لم ينعزل يشابه قاضيًا مُستقلا. 

ووصى اليتيم» إذا ولى القضاءء فلا يقضى له؛ لأنه خصم فى حقه كما فى حق نفسه 
وولده؛ وقال القفال: يقضى؛ لأن كل قاض فهو ولى الأيتام. وهو الصسحيح. 

الأدب العاشر: أن لا ينقض قضاء نفسه ولا قضاء غيره بظلن واجتهاد يقارب ظنه 
الأول؛ قضى عمرء رضى الله تعالى عنه؛ بإسقاط الأخ من الأب والأم فى مسألة 
«المشّركة, بعد أن شرَّكَ فى العام الأول» فروجع فيه» فقال: ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضى. 

وينقض فى أربعة مواضع: 

حفى الصغير (755/1)» والبيهقى »)٠١/٠١(‏ كلهم من طريق عبد املك بن عمير عن عبد 

الرحمن بن أبى بكرة عن أبيهء قال: قال رسول الله ي: «لا يقضى القاضى بين اثنين وهو 

غضبان»» قال الترمذى: حسن صحيح. 
(1) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقى (6 .)184/١‏ 


نا كتاب أدب القضاة 


الأول: أن يخالف ص الكتاب» 3 سنة متواترة أو إجماءاء وهذا ظاهر. 7 

الثانى: د يخالف قياسه واجتهاده بر الواحد الصحيح الصريسح الذى لا يحتمل إلا 
تأويلاً بعيدًا ب يب لقم عن قبوله؛ فينقض قضاء الحشئ فى مسألة خيار اللجلس» 
والعراياء وذكاة الحنين» وألحق الأصحاب به التكاح بلا وى والحكم بشهادة الفاسق» 
وبيع أمهات الأولاد وأمثاله. وقالوا: لا نبالى بتنزيل المتبايعين فى خيار المجلس على 
المتقاولين» وتنزيل المرأة فى النكاح بلا ولىّ على الأمة والصغيرة؛ فإنه َل البطلان. 

الغالث: أن يخال فينقض قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان 
القياس؛ لأنه باط بدليل أصوق ع0 

وينقض قضاء الحنفى إن قضى بالاستحسان المحالف للقياس الحلى إلا أن يعنى ببه 
اتباع الخبر أو القياس الخفى» فمن فمن استحسن بغير ذلك فقد شرع. نعمء قد استحسن 
الشافعى» رضى الله عنه, الحلف بالمصحف» ولكنه مصلحة من غير عخالفة خبر وقياس؛ 
فهو جائز. 

وينقض مذهب الحنفي فى مسألة القت بالمثقل» ومعظم مسائل الحدود والغصب؟ 
لأنه على خلاف القاثون الكلى. وقال الشافعى» رضى الله عنه: أنقض قضاء من حكم 
الزوجة المفقود. بأن. تبكح بعد تربص أربع سنن وإن كان ذلك مذهب عمرء رضى الله 
تعالى عنه. 

الرابع: أن يقاوم القياس الحلىّ قياسٌ يستند إلى واقعة شاذة لا يمكن تلفيقه إلا بتكلف 
كقول أبى حنيفة» رحمه الله: إن المأذون فى التجارة لا يقعصر على الإذن بل يتعدى؛ 
لقياس يتكلف استنباطه من مسألة «العهدة؛ بالحيلة. وقولنا: إنه يتبع إذن المالك؛ قياسٌ 


)١(‏ قلت: أما كون ثبوت القياس بدليل أصولى قاطع فهو صحيح إذ استدل المثبتون للقياس بأدلة 
يطول ذكرها من الكئاب والسنة والإجماع انظر: إرشاد الفحول (ص 7٠٠١‏ وما بعدها). 
وأما قوله: «ينقض قضاء أصحاب الظاهر المعتقدين بطلان القياس:» وهذا مسن الإححافات التى 
تناولت أهل الظاهر وقد تابع المصئف فى ذلك إمامه ادوينى» قال فى البرهان متكلمًا لدفع كون 
منكرى القياس ليسوا من علماء الآمة فلا تقوم الحجة بهم وخخلافهم غير معتبر. قال: إن منكرى 
القياس ليسوا من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة فإن معظم الشريعة التى صدرت عن الاجتهاد 
والنصوص لا تفى بعضر معشار الشريعة. أ.ه. قال الشوكانى: وهذا كلام يقضى من قائله 
العجب فإن كون منكرى القياس يسوا من علماء الأمة من أبطل الباطلات وأقبح التعصبات ثم 
دعوى أن نصرص الشريعة لا تفى بعشر معشارهاء لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة 
حق معرفتها. أ.ه. انظر: إرشاد القحول (ص١‏ 01). 


كتاب أدب القضاة ين 


جلى يعلم الأصولى سقوط خميالهم بالإضافة إليه. 

وعلى الجملة فإذا لم ينقدح عنده إمكان الإصابة عند الله عز وجل بعد إحالة وقبع 
فينقضه؛ وهذا مما يختلف بالمجتهدين والوقائع» وإنما لا ينقض القضاء حين يتقارب 
النظران تقاربًا لا يبعد وهم الإصابة» أو المصير إلى أنّ كل واحدٍ مصيب. 

ثم القضاءء وإن لم ينقضء فلا يتغير به الحكم باطناء وإنما ينفذ القضاء عندنا ظاهرًا 
وإن وقع فى تحل الاجتهاد. وقال القفال: ويحل باطناء» وقطع الأصوليون بأنه لا يتغير 
أمر الباطن. وهو الصحيح؛ فلا يحل للشفعوى شفعة الجار وإن قضى له الحنفى يها. 

وهل يمنعه الحنفى عن طلبه على خلاف اعتقاده؟ فيه تردّدٌ. والظاهر أنه لا يمنع؛ إذ 
القاضى لا يلتفت إلى مذهب غيره. 

فرع: لو ظهر له خطأ فى واقعة فليتتبع وإن لم ترفع إليه. وإن ظهر له خبطا القاضى 
لعزول لا يلزمه التبع ما لم ترفع إليه. 

الفصل الثانى: فى مستند قضائه 2١‏ 

ولا يخفى استناده إلى الحجج, والغرض القضاء بالعلم والخط. أما القضاءيا ينفرد 
بعلمه, ففيه قولان: أحدهما: أنه يقضى به وهو أقوى من شاهدين. والثانى: لاء لأنه 
يتعرض لات للتهمة ويوغر ولا يليق بالإيالة20 فتح هذا الياب» فيصير أيضنًا وسيلة لقضاة 
السوء. وفى العقوبات قولان مرتبان» وأولى بأن لا يقضى. والصحيح أنه لا معنى 
للترتيب مع حصول حقيقة العلم: والعقوبات فيه كالمال. 

فإن قلنا: يقضىء فلا حلاف أنه لا يقضى بظنه الذى لا يستند إلى بينة» ويقضى 
بعلمه كيف كان. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يقضى إلا بعلم حصل فى زمان ولايقه 
ومكان ولايته. وإن قلنا: لا يقضىء فيستثنى عنه أربعة أمور: 

الأول: أنه يتوقف عن القضاء إذا علم كذب الشهود يقيناء بل يجب عليه التوقف 
عند الريبة» فكيف يقضى على خلاف معلومه؟. 

الثانى: أنه يقضى به فى عدالة الشهود. ومنهم من قال: يحتاج إلى مزكين على هذا 
القول؛ لأنه يتهمء وكيف لاء والعدالة لا تعلم يقينا. 
)١(‏ مستند قضائه: وهو الإقرار والبيئة وغير ذلك من أدلة الإثبات والنفى التى تسوغ حكم القاضى 

الذى بنى على هذا المستند. 
(؟) الإيالة: السياسة» يقال فلان علينا إيالة» وفلان إيل عليناء أى سائس. قاله النضر بن شميل. 

انظر: إرشاد الفحول (ص75١).‏ 


”+ كتاب أدب القضاة 


النالك: يقضى على من أقر فى مجلس القضاء وإن رجحع المقرء فإنه أقوى الحجج 
وأما إن أقر عنده سرًا فيخرج على القولين» ومنهم من جوز أيضًا على الإقرار سرًا قولاً 
واحداء 

الرابع: أنه لو شهد شاهدٌ واحدء فهل يُغنى علمه عن الشاهد الثانى حتى يكون هو 
كشاهد آخر؟ فيه وجهان, والأصح أنه لا يكفى. 

أما «النطع فإذا رأى القاضى خطه بأنى قضيت بكذاء لم يجز له إمضاره وكذا 
الشاهد بل لابد وأن يتذكر الواقعة بجميع حدودها. وقال أبو يوسف: يجوز الاعتماد 
على الخط كما فى اليمين» فإنه إذ رأى خط أبيه» جاز له أن يحلف على البت فى طلب 
الحقوق وإسقاطها إذا وثق به. وقطع أصحابنا بالفرق؛ لأن التزوير على الخنط بحيث لا 
يختلف: ممكن» وفى فتح هذا الباب خطرٌ عام بخلاف اليمين, فإنه يباح بغالب الفلن ولا 
تؤدى إلى ضرر عام. 

فإذن؛ الاعتماد على ثلاث درجات: أوسعها الحلسفء وأضيقها القضاء والشهادة: 
فإنه لا يعتمد فيه جرد النط دون التذكرء وبينهما رواية الأحاديث؛ فإنه لا يعتمد فيه 
بحرد الخط إن أمكن التحريف, لكن إن صحت النسخحة وحفظها بنفسه وأمن من التغير: 
جازت الرواية على الأظهرء وعليه عمل علماء الأمصار. وسوّى الصيدلانى بينهماء 
وقال: لا يحل للمحدّث إلا رواية ما حفظ وتذكرء فليرو كذلك أو ليترك الرواية. 
وسرّى الشيخ أبو محمد على العكس من هذاء وقال: والشاهد إذا نسخ الواقعة؛ وحفظ 
النسخحة فى خزانة» ووثق بأنه لم تحرف: جاز له الشهادة وإن لم يذكرء» والمشهور بين 
الأصحاب الفرق بين درجة الشهادة والرواية فى صور حفظ النسخحة» وما ذكره الشيخ 
أبو محمد أقرب مما ذكره الصيدلانى. 

فروع: الأول: لو شهد شاهدان عند القاضى بأنه قضىء لم يجز له الحكم إذا لم 
يتذكر ويشهدان عند غيره؛ فيثبت قضاؤه وإن لم يذكره ولم يكذبهما. ولكن القاضى 
ينبغى أن يطلب من نفسه اليقين» ولا يمكنه طلب اليقين من قاض آخخر. ويجوز هذا فى 
الرواية» فمن المشايخ من كان يقول: حدثنى فلان عنى. وقال أو يوسف: يقبل ذلك 
فى القضاء أيضًا. 

الثانى: أنه لو.ادّعَى خخصيمٌ على قاض: أنك قضيت لى» فأنكر القضاءء فليس له أن 
يرفعه إلى قاض آخر ويحلفه. بل هو كالشاهد لا يحلف إذا أنكر الشهادة. وقال القاضى 
حسين: دإن قلنا: إن اليمين المرذودة كالإقرار» فله ذلك حتى إن نكل حلف الخصم 


كتاب آدب القضاة ' ل 
وكان كإقرار القاضى». وها لعي ' 

الثالث: إذا التمس صاحب الحق من القاضى أن يعطيه خطه بأنه قضى له ويسلم إليه 
محضرًا ديوانياء هل تحب الإجابة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يجسب؛ إذ به إحكام الأمر 
وإتمامه. والثانى: لا؛ إذ لا اعتماد على الخط»ء وإنما الخط مذكرٌ فقط 

فإن قلنا: يكتب» فالكاغد على الملتمس إن لم يطلق الإمام للقراطيس شيئاء وذللك 
مستحبٌ إطلاقه. ثم على آللزوإة لم فريس كبةاللستشرء فيسيحب اللفاخي:امفعيانا 
مؤكدًاء مهما جرت قضية؛ أن يكتب محضرًا يذكر فيه الواقعة وأسماء الخصمين. فإن 
كانا غريبين» كتب الحاية ثم يجمع محاضر كل أسبوع فى إضبارة» ومحاضر الشهر فى 
قمطرة(!2 ومحاضر السنة فى خريطة("2) ويكتب عليه التواريخ ويختم القاضى على 
الخريطة بنفسه. ويحفظه بنفسه. أو بعدل لا يتمارى فيه ويدفع نسححة أخرى إلى 
صاحب الحق حتى إن ضاعت واحدةٌ سهل الرجوع إلى الأخرى. وهذا هو العادة؛ فإن 
التذكر من غير خط» بعيدٌ. 

ومن جَرَّرٌ للدم أن يكون قاضيّاء فلا يمكنه إيجاب الكتبة وإن التمس صاحب الحق. 

الفصل الثالث: فى التسوية بين الخصمين 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن لا يخصص أحد الخصمين بالإذن فى الدحولء ولا يجواب السلا ولا 
اي را ا ني المجلسء ولا بالنظر» بل إن 
نظرء نظر إليهما أو أطرق؛ وقال عليكما السلام. 

ولو بادر أحدهما بالسلام صبر حتى يُسلم الثانى فيجيب معًا إلا أن يظهر التقدمء 
فيعذر فى الجواب. وقيل: ينبغى أن يصبر؛ قال كه لعلى» رضى الله تعالى عنه: وسو بين 
الخصمين فى حلسك ولحظك:00؛ فيسرّى بين الشريف والوضيع فى المجلس إلا أن 
)١(‏ الإضبارة: الحزمة من الصحف» ضم بعضها إلى بعض. انظر المعجم الوسيط .)877/١(‏ 

والقمطر: ما تصان فيه الكتب. المعجم الوسيط (9/9ه/ا). 
)١(‏ الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه. المعجم الوسيط (178/1). 
(؟) الحديث ليس بهذا اللفظ. وما روى عن على رضى الله عته أن رسول الله يك قال: ويا على» إذا 

حلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر, كما سمعت من الأولء فإنك إذا 

فعلت ذلك تبين لك القضاءوء أحرحه أحمد »)١١1/١(‏ والنسائى فى تهذيب خصائص على 


(75)» والمتقى الهسدى (075534)» وابن حجر فى فتح البارى (10/8). قال الشوكاتي: 
(8//؟): أحرجه الطحاوى وأيضًا ابن حبان وصححه وحسنه الترمذى. أ.ه. - 


مم كباب أدب القضاة 
يكون أحدهما ذييا فيجوز أن يرتفع عليه المسلم على أحد الوحهين؛ لما روى أن عليّاء 
رضى الله عنه دحل مع خصم ذمئ له إلى شريح. فقام له شريمٌ» فقال على» رضى 
تعالى عنه: هذا أولُ جَوْرِكء ثم أسند علىٌ» رضى الله عنه ظهره إلى اللجدار» وقال: أما 
إن ختصمى لو كان مسلمًا لجلست بجنبه0)؛ فلا بأس بهذا القدر؛ لأمر الإسلام أما 
التخصيص بالقيام فقد نهى عنه. ثم لأيلن أن يقول القاضى :اس اللأعنى بتكمبا؟ فنإذا 
ابتدر أحدهما بدعوى صحيحة. فالظاهر أنه يقول للآخر: ماذا تقول؟ وقيل: إنه 
يسكت حتى يجيب الآخخر إن شاء. ثم إن أقرء ثبت الحق ولم يفتقر إلى أن يقول: قضيت 
بخلاف ما لو قامت بينةٌ؛ لأن ذلك يتعلق باجتهاد. وقيل: يجب 0 
الإقرار. 

وإن أنكرء قال للمدعى: ألك بينة؟ وقيل: إنه لا يقول ذلك؛ فإنه كالتلقين لإظهار 
الحجة» وليس للقاضى أن يُلقن إقرارًاء وإنكاراء و حيحة وهو بعيدٌ؛ لأنه سوال لا تلقين. 
فإن قال: : لا بينة لى حاضرة؛ ثم بعد ذلك أقام: قل وإن قال: لا بيدة لى حاضرةٌ ولا 
غائبة ثم أقام بعد ذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تُقبل؛ لمناقضة قوله. والثانى: يُقبل قوله؛ فلعله تذكر. وإصرار المدعى 
عليه على السكوت كإنكاره فى جواز إقامة البينة. 

الثانية: إذا تارق اعون إلى بجلسهء فالسبقٌ لمن سبق» فإن لم يسبق فالقرعة؛ ولا 
يقدم لفضله إلا أن المسافر يجوز تقديعه إن رأى المصلحة. 


ثم من رجت قرعته اقنصر على خصومة. فإن أنشأ دعوى أخرى على ذلك الخصم 
-وذكر الشوكانى أيضًا عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه حلس بجنب شريح فى خصومة 
له مع يهودى» فقال: لو كان مصمى مسلمًا حلست معه بين يديك» ولكنى سمعت رسول الله 
ل يقول: «لا تساووهم فى المجالس». أ.ه. أخرجه أبو نعيم فى الحلية (173/4): وابن حجر 
فى تلخيص الحبير (21317/5 788): والمتقى الهندى فى كنز العمال (90/ا/1 3 »)4704٠‏ 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية (784/7): قال الشوكانى: أخرجه أبو أحمد الحاكم فى الكنى 
فى ترجمة أبى سمية عن الأعمش عن إبراهيم التيمى قال: وعرف على درعًا مع يهودى؛ فذكره 
مطولاً. وقال: متكر. 

)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وهو متكرء قال الشوكانى: وأورده ابن الجوزى فى العلل من هذا الوجه 
وقال: لا يصح تفرد به أبو سمية» ورواه البيهقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى» قال: 
ورج أمير المؤمنين على السوق فإذا هو بنصرانى يبيع درعًا فعرف أمير المومنين على عليه السلام 
الدرع: وذكر الحديث وفى إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعقى» وهما ضعقيان» قال ابن 
الصلاح فى كلامه على الوسيط: لم أحد له إسنادًا يقبت. أه. انظر: نيل الأوطار (917/0/8). 


كتاب أدب القضاة الحنا 


بعينه» فالظاهر المنعٌ كشخص آخر. ومنهم من جوز إلى ثلاث دعاوئ. ويجوز تقديم 
المرأة إذا اقتضت المصلحة ذلك» ومنهم من منع ذلك فيها وفى المسافر أصلاء وهو بعي. 
وكذلك إذا ازدحموا على الّفتى والمدرس؛ فليعول على القرعة أو السبق إلا إذا كان ما 
يطلب منه من العلم غير واجبي تعليمه فإليه الاختيار والإيار. 7 

فرع: لو سبق أحدهما إلى الدعوىء فقال الآخر: كنت المدعى» فيقمال له: الآن 
أخترج عن موحب الدعوى؛ فإنه سبق إلى الدعوى. فإن ايتدءا معٌاء أقرع بينهما. 

الغالثة: ينبغى أن لا يقبل الهدية؛ لا من الخصمين ولا من أحدهماء بل يترك قبول 
الهدايا أصلاء ولا بأس بقبولها ممن اعتاد ذلك قبل القضاء(") ولا خصومة له. 

وإن كان لا يعتاد ذلك» ولا حصومة له فى الحال: حاز القبول» والأولى: أن يثيب 
أو يضع فى بيت المال. وأما من تكون له معصومة» فيحرم قبول هديعه. وهل يملكه إن 
قبله؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يملك؛ لأنه حرام. 

والثانى: أنه يملك؛ كالصلاة فى الدار المغصوبة تصعٌ فعلهاء وكذا الخدلاف فيمن 
وهب الماء» وهو محتاج إليه لوضوئه؛ من غير عطشان. 

الرابعة: لا يكره له حضور الولائم إذا لم يخصص بالإجابة بعضهم؛ لأن فى حضور 
الولائم أخبارًا كثيرة. وهذا فى المأدبة العامة» أما ما هيىء لأحلى فلا يحضره؛ فإنه 
كالهدية. 


)١(‏ أى اعتاد أن يهاديه قبل توليه منصب القضاء. قال الشوكانى فى نيل الأوطار (75/8؟): 
والظاهر أن الهدايا التى تهدى للقضاة ونحوهم هى نوع من الرشرة لأن المهدى إذا لم يكن 

. معتادًا للإهداء إلى القاضى قبل ولايته لا يهدى إليه إلا لغرض وهو إما التقرى به على باطله أو 
التوصل لهديته له إلى حقه والكل حرام وأقل الأحوال أن يكون طلبا لقربه من الحاكم وتعظيمه 
ونفوذ كلامه ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومة أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشدمه 
من له حق عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك» وهذه الأغراض كلها تعول إلى ما آلت إليه 
الرشوة. أ.ه. 
وفى الحديث: ومن استعملناه على عمل فرزقتاه رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» عن بريدة. 
أخرجه أبو داود (الخنسراج ب .)٠١‏ وان خزيعة (5579)» والبيهقى (08/1") والمتقى 
000 
وفى الدديث أيضًا عن أبى هريرة وابن عمر وثوبان من طرق وبألفاظ منتلفة: ولعن الراشى 
والمرتشى والرائش». أخرجه أبو داود (الأقضية ب 54)» والترمذى (317+5 11717): وابن 
ماحه (علاه لق ولاول لاه [)ء وأحمد (45/9 1 319٠0‏ 394 70/9/6): والبييقى 
١996ل‏ والهيعمى (094/5. 


لم كتاب أدب القضاة 

كك سس 3 ههه 

ولا يحضر مأدبة الخصمين أصلا؛ فإنه را يتودد أحدهما بزيادة تكلف. 

الفصل الرابع: فى التركية 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن الاستزكاء عندنا حق الله تعالى. فإن سكت الخنصمء وجب على القأضى 
إلا إذا علم عدالتهما؛ فإن الظاهر أنه يعول على العلم هاهناء وقال أبو حنيفة» رحمه 
الله: إن سكت الخصم: قضى. 

ولو أقر الخصم بعدالتهماء ولكن قال: قد زلاً فى هذه الواقعة» ففى ووب 
الاستزكاء وجهان. والظاهر أنه يقضى؛ مؤاحذة له بقوله» وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه 
الله. 

الثانية: فى كيفية الاستزكاء. وهو أن يكتب القاضى إلى المزكى اسم الشاهدين 
والخصمين وقدر المال؛ فلعله يعرف بينهما عداوة» ورا يعدله فى مقدار يسير من المال 
دون كثير. ومن الأصحاب من قال: العدل فى اليسير عدلٌ فى الكثير فذكر قدر المال 
لايجب» وهو الأشهر. 

وليكتب إلى المزكى سرًا حتى لا يتوسل الشاهدٌ إلى الاستمالة والتعرف إلى المزكى 
بحسن الحال. ثم يستحب أن يشافه القاضى المزكى ظاهرًا فى آخر الأمر. ويستحب أن 
يكون له جماعة من المزكين أحفياء لا يعرفون. 

الثالفة: صفات المزكين كصفات الشهود, ويزيد أمران: أحدهما: العلم بالخرح 
والتعديل. والآخحر: خبرته ببواطن الشهود؛ فلا يجوز التعديل بناء على الظاهر. ولابد من 
الذكورة. ولابد من العدد إلا إذا كان منصويًا للحكم بالجرح والتعديل وسماع البينة» 
فللقاضى أن يعتمد قوله وحده إذا قامت البينة عنده. ويجب على المزكى أن يقول: أشهد 
بأنه عدل» إن قلنا: تحب المشافهة. وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول؛ ففى اشستراط كنبه 
لفظ: «الشهادة, حلاف كما فى المترجم. 

فرع: تزكيته لولده أو والده» فيه حلاف كما فى القضاي والأظهر أنه كالشهادة. 

الرابعة: فى مستند المزكىء وينبغى أن لا يجرح إلا .معاينة سبب الفسق أو يقين 
وعلم؛ لأن ذلك يمكن معرفته. أما العدالة فلا يمكن معرفتها ييا لأنه يرجع إلى أنه ليس 
بفسقء» وهو نفئ» والإنسان يُخفى عيوبه جهده؛ وإنما يعدل إذا خبر باطنه بالصحبة 
معهء أو شهد عنده عدلان بعدالته إن كان منصويًا للحكم بالتعديل. والأصل فيه ما 


كتاب أدب القضاة إحلضن 
روى أن عمر» رضى الله عنه؛ قال لمن عرف شاهدًا بالصلاح: هل كنت جارًا له 
فتعرف إصباحه وإمساءه؟ فقال: لاء فقال: هل عاملته على الدينار والدرهمء فبهما 
تعرف الأمانات؟ فقال: لاء فقال: هل صحبته فى السفر» فبه تعرف أخلاق الرجال؟ 
فقال: لاء فقال: ما أراك إلا رأيته فى المسجد يهمهم فى صلاته» يرفع رأسه ويخفضه. 
هات من يعرفك» فإنه لا يعرفك. ولهذا يجب على القاضى أن يعرف أن المزكىء همل 
خحبر باطن الشاهد أم لا فى كل مرةء إلا إذا علم من عادته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة. 

الخامسة: -كيفية التعديل أن يقول: هو عدلٌ على ولِى» أو عدلُ مقبول الشهادة» فإن 
العدل قد لا تقبل شهادته؛ لكونه مُغفلاً. 

ولا يجب ذكرٌ سبب العدالة؛ فإنه لا ينحصر. ويجب ذكر سبب الخرح» من شرب» 
وزناء وأكل حرام وغيره» وهذا وإ إن كات غيبة» فهو حائر لهذه الحاحة. وإنما يجب 
الذكر؛ لأن للناس مذاهب فى أسباب الجرح, فمنهم من يُفسق بأدنى خيال. ولا ينبغى 
أن يكون المزكى من المتعصبين فى المذهب والأهواء. 

السادسة: لا تكفى الرقعة إلى القاضى بالتعديل؛ فإن الخنط لا يعتمد. والأظهر أنه 
يجب المشافهة. وقال الإصطخرى: يكفى رسولان عدلان؛ إذ تكليفه الحضور شهرةٌ 
والمستحب إخفاءٌ المزكى. ومن شرط المشافهة أوحب لفظ: «الشهادة,» ومن اكتفى 
بالرسول تردَّدُوا فيه. 

السابعة: إذا زكى المزكونء لكن ارتاب القاضى أو توهم غلطًا فى صوص الواقعة» 
فليفرق الشهود وليراجع أنه كيف رأى؟ وأى وقت رأى؟ فرمما عثر على تفاوت بين 
كلاميهما فيكشف به وجه الغلط والتهمة. 

فإذا كان الشاهد فقيهاء فله الإصرار على كلمة واحدة» ولا يلزمه التفصيلء فلا 
يفصل ولا يزيد على الإعادة. وليس للقاضى إحباره» ولكن ليبحث عن جهات أخر 

فإن أصر الشاهد, وبحث. ولم تزل الريبة وجب القضاء؛ فإنه غاية الإمكان؛ ولو 
قضى قبل البحث مع بقاء الريبة» لم يجز له ذلك؛ لأن البحث حق الله تعالى. 

فروع: الأول: لو عدل رجلان» وجرح رحلانء فابجرح أَوْلَى؛ لأنه مستئدٌ إلى عيان. 
ولو جرح رجلٌ واحد وعدّل رجلان» لم يقبل اللجرح. 

الثانى: يتوقف القاضى إذا توقف المزكونء ولا يجوز للمزكى ارح بالنَسَامُع فى 
الفسق» بل التوقفء إلا إذا عَايْنَ أو سمع؛ أو شهد عدلان عنده على مشاهدة الفسق 


لض كتاب أدب القضاة 
وكان حاكمًا فى التعديل. فإن عدل المزكونء فللقاضىء إذا نف يتسامّع الفسق, أن 
يتوقف؟ لأنه محل الريبة. 

الثالث: إذا شهد المعدل مرةًٌ أخمرى» روجع المزكى إن طال الزمان؛ إذ الأحوال 
تتغير. وإن قرب الزمان ذ فلا. ولو رجع المزكى ففى غرامته للمال وجهانء والله أعلم. 

الباب الثالث 
فى القضاء على الغائب وكتاب القاضى إلى القاضى 

والقضاء على الغائب يجوز» خلافا لأبى حتيفة» رحمه الله. والنظر فيه يتعلق بستة 
أركان: 

الركن الأول: الدعوى. فيشترط فيها ثلاثة أمور: 

الأول: الإعلام. فإذا اذّعى ديناء فليذكر قدره وجنسه. وهذا لا يخسص بالغائب فلا 
يكفيه أن يدعى عشرة دنائير أو دراهم ما لم يذكر أىّ نوع هىء ولا ينزل مطلق 
الدراهم والدنائير على الغالب كما لا ينزل فى الإقرار على الغالب بخلاف العقود؛ إذ 
العادة توثر فى المعاملات. ثم يعرض القاضى عنه أو يستفصله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُعرض؛ حتى لا يكون كالتلقين» وكذلك إذا أدّى الشاهد شهادةً بحهولة: 
فلا يرشده القاضى بل يسكت؛ وكذلك لو شبب المدعى با لو ذكره كان إقراراء لم 
يزجره القاضى. والثانى: أنه يستفصل» وهو الأصح؛ لأن هذا سؤال لا تلقينٌ. 

الثانى: صريح الدعوى. فلا يكفيه أن يقول: لى على قلان كذاء ما لم يقل: إنى الآن 
مطالب يه. فلو قال: لى عليه كذا ويلزمه التسليم إل فهذا فيه تردد؛ لأنه لم يذكر 
الطلب» والدين لازم قبل الطلبء فلعله ليس بطلبو. 

الثالث: أن يكون معه بين ويدعى جحود الغائب؛ إذ لا معنى للدعوى على الغائب 
من غير بين ولا تسمع البينةٌ من غير ححود. ومنهم من قال: لا يشترط ذكر الحود؛ 
لأنه من أين يعلم جحوده فى الغيبة وكيف يُعول على محرد قوله؟ بل تحعل الغيبة 
كالسكوت» والبيسة تسمع على الساكت. فلو قال: هو يعترف» وإنما أقيم البينة 
استظهاراء لم ُسمع. ولا خلاف أنه لو اشترى شيئًاء فرج مستحقّاء والبائع غائب» 
سمعت بينته وإن لم يذكر اللجحود؛ لأن تقدم البيع منه كابمحود. 

الركن الثانى: الشهود. ولابد أن يستقصى القاضى البحثء ولا يختلف ذلك عندنا 
بالحضور والغيبة» فإن البحث حق الله تعالى. 


كتاب أدب القضاة مم 
الركن الثالث: المدعى. وحكمه لا يختلف إلا فى دعوى اللمحود وإحضار البيئة. وأمر 
ثالث: وهو أن القاضى يحلفه أنه ما أبرأ عنه» ولا عن شىء من ولا اعتاض عنه؛ ولا 
عن شىء منه. ولا استوفاه ولا شيئا منه وأنه يلزمه التسليم إليهء وأن الشهود صدقوا. 

ثم هذه اليمين واجبةٌ إن كانت الدعوى على صبى» أو يحون أو ميت. فإن كان 
على حىّ عاقل بالغ فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب بل يحكم, ثم لا ينحسم باب دعوى الإبراء والتوفية كما على 
الحاضر. 

والثانى: أنه يجب؛ إذ الحاضر يبادر الدعوىء والتسليط» من غير استقصاء منهء محال. 

ثم على هذاء لا يجب التعرض لصدق الشهود» وإفا يجب فيمن يحلف مع شاهد 
واحد. وأما إذا كملت البينة فلا. هذا إذا ادّعى بنفسه» فإن ادّعى وكيله, وهو غائب» 
فلابد من تسليم الحق» بل لو حضر المدعى عليه بإزاء وكيل المدعى» فأقيمت البينة عليه» 
فقال: إن موكلك قد أبرأنى» فأريد عينه: توقف فى هذه المسألة فقهاء الفريقين .مرو فى 
واقعة. فاستدرك القفال» وقال: يسلم الحق؛ إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق 


الغائبة بالوكلاء. 
الركن الرابع: فى إنهاء الحكم إلى قاض آخسر. وذلك بالكتابة» أو الإشهادء أو 
المشافهة. 


أما جرد الكتابة فلا يعتمد؛ إذ لا تعويل على النط. ويحرد الإشهاد بعدلين دون 
الكتاب كافي. وإن كتب فهو تذكرة للشاهدين ولا يعتمد حتى لو ضاع لم يضر. ولو 
شهدا بخلاف ما فى الكتاب» سْمِعَ؛ لأن الاعتماد على العلم. ويحصل علمهما بأن يحرى 
القاضى القضاء بين يديهما ويشهدهما عليه. ولا يكتفى أن يسام إليهما الكتاب» 
ويقول: أشهدكما أن هذا خحطى. فإن قال: أَسْهِدُكُمًا أن مضمون الكتاب قضائى» قال 
الإصطخرى: يكفى ذلك؛ لأن هذا إقرار مجهول يمكن معرفته. وقال الأصحاب: لا 
يكفى حتى يذكر تفصيل قضائه للشاهدين. ويقرب من هذا ما لو سلم المقر القبالة إلى 
الشاهد, وقال: أشهدك على ما فيه وأنا عالم به. ولعل الأصح أن هذا يكفى؛ لأنه مقي 
على نفسه ما لا يتعلق بحق غيره» والإقرار بالمجهول صحيحٌ. وأما القاضى فمقر على 
نفسه لكن ,ما يرجع ضرره على غيره؟ فالاحتياط فيه أهم. 

ثم الأولى أن يكتب الكتاب مع الشهود للتذكرة» ويختمه ويسلم إليهما نسخة غير 


59 كتاب أدب القضاة 


عختومة للمطالعة» ويكتب فى الكتاب اسم الخصمين واسم أبيهما وجدهما وحليتهما 
ومسكتهما إلى حيث يحصل التمبيزٌ فهو القصود د. ويذكر قدر المال» وتاريخ الدعوى 
ويقول: : قامت عندى بذلك بين عادلة: وحلفته مع البينة» والدمس منى القضاء والكتبة 
إليك لتستوفى, فأجبته إلى ذلك» وأشهدت عليه فلانًا وفلانًا. 

ولا فائدة فى ذكر عدالة شاهدى الكتابء. فإنه لا تنبت عدالتهما بشهادتهما ولا 
.مجرد الكتاب» وهما يشهدان على الكتابء بل يتبغى أن تظهر عدالتهما للقاضى 
المكتوب إليه بطريق آخر. فإن قيل: إذا لم يبق إلا استيفاء الحق» فلم لا يكاتب واليّا غير 
القاضى حتى يستوفى؟ قلنا: لأن الكتاب لا يغبت عند الوالى إلا بشهادة الشهودء 
ومنصب سماع الشهادة يختص بالقضاة. فإن شافه الوالى: جاز له الاستيفاء فى بلدةٍ هى 
من ولاية القاضى. فإن كانت خارجةٍ عن ولايته» ففى وجصوب استيفائه نظِرٌ؛ لأنه لا 
ولاية له على تلك البقعة. ولكن الصحيح وجوبه؛ لأن سماع الوإلى بالمشافهة كسماع 
قاض آخر شهادة الشهود. 

أما والمشافهة؛ فهى أقوى» لكن بشرط أن يكون كل واحد منهما فى محل ولايعه» 
بأن يكونا قاضبى بلدةٍ واحدة على العموم؛ أو شقى بلدة فيناديا فى الطرفين. وإثما 
يكفى ذلك إذا قال: قضيت فاستوف. 

أما إذا قال: سمعت البينة فاحكم, فلا فائدة له فى خخبرة البينة؛ لأن قوله فرعٌ عن 
الشهود. وَإنما يفيد عند العجز عنهم بالموت أو الغيبة» هذا هو الأظهرء وفيه وجه 
سيأتى. 

أما إذا اجتمعا فى أحد الشقين» فقال له صاحب الولاية: إذا رجعت إلى شقك 
فاستوفء فإنى قد قضيتء فإذا رجع جاز له الاستيفاء إن جحوزنا القضاء بالعلم؛ لأنه 
علمٌ حصل فى غير محل ولايته. وإن لم نجوزء فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه. وقال 
الإمام: لا يجوز» بل هو كسماعه الشهادة فى غير محل ولايته؛ لأنه سمع حيث لم يكسن 
أهلاً للسماعء فهو كما لو قال له: سمعت البينة ولم يبق إلا القضاءء فإنه لا حلاف أنه 
لا يقضى إذا رجع إلى ثيقه؛ إذ قول القاضى فرعٌ لشهادة الشهود. فسماعه لا يزيد على 
سماع الشهادة. وهذا يلزمه أن يقول: الوالى الذى ليس بقاض لا يستوفى؛ لأن كونه 
قاضيًا لا يخرحه عن كونه واليّاء لكن يمكن أن يجاب بأن الوالى لا يقضى إلا بعلمه 
ومستند علمه قوله: قضيت» فكذلك يجوز أيضًا للقاضى إذا قلنا: إنه يقضى بعلمه. 


أما إذا قال فى غير محل ولايته لقاض آخر: قضيت فى ولايتنى فاحكم أو استوف» 


كتاب أدب القضاة فنا 


فلا حلاف أنه لا يسمع)؛ إذ لا حجة فى قوله إلا فى محل ولايته. 

فروع: الأول: إذا كتب إلى قاضء فمات الكاتب» أو المكتوب إليه: جساز لكل من 
شهد عنده الشهود من القضاة الحكم به؛ لأن الحجة فى حكمه لا فى كتابه. وقال أبو 
حنيفة» رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا إذا كتب: إلى فلان؛ وإلى كل من يصل إليه من 
القضاة. وكأنه يجعل ذلك تفويضًا. 

الثاني: إذا قفضى القاضىء واقتصر على قوله: حكمت على أحمد بن محمد فاعترف 
رجحل فى تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد, وأنه المعنِى بالكتاب» وأنكر الحق: فلا يلزمه 
شىمٌ؛ لأن الحكم فى نفسه باطلٌ؛ لأنه على متهم غير معين, لا بالإشارة ولا بوصف 
مستقص كاملء فلا يتم الحكمٌ باعترافه بأنه المعنى إلا أن يقر بالحق فيؤخذ الحق بإقراره. 

أما إذا استقصى» فذكر اسم أبيه» وجده وحليته» ومسكنه ومحلته» وأتئى بالممكن: 
فإمكان اشتراكه فى جملة هذه الصفات على الندور لا ينقدح. فإن قال المأخوذ: لست 
مُسمّى بهذا الاسمء فعلى الخصمء أن يقمء بينة على الاسم والنسب؛ فإن عجز حلفه؛ 
فإن حلف انصرف عنه القضاءء وإن نكل توجه الحق باليمين المردودة. 

فلو أذ على أن الحق لا يازمه» وليس يحلف على نفى الاسمء قلا يسمع؛ يلاف 
من ادعى عليه قرضٌ فلم ينكرء ولكن قال: دلا يلزمنى تسليم شىء» يُقبل؛ لأنه ربما أخحذ 
ورد. ولو اعترف لطولب بالبينة؛ لأن مجحرد الدعوى ليس بحجة عليه» وهاهنا قد قامت 
البينة على الاسم وتوجه الحق إن ثبت الاسم. وقال الصيدلانى: يُقبل ذلك منه كتلك 
المسألة وهو ضعيف؛ والفرق أظهر. 

وأما إذا قال: أنا موصوفٌ بهذه الصفات ولكن فى البلد من يُساوينى. فإذا أظهر 
ذلك» ولو يناه انصرف القضاء عنه. وهذا كله إذا قضى القاضى بالبينة ولم ييسق له إلا 
الاستيفاء. أما إذا سمع البينة وكتب إلى قاض آخر بسماع البينة» فهذا جحائرٌ بالاتفاق. 
وساعد عليه أبو.حنيفة» رحمه الله وفيه إشكال؛ لأنه إن كان تحملاً كالشهادة على 
الشهادة» فلا يكتفى بواحدء وإن كان قضاء بقيام البيسة وسماعها حتى ينزل سماعه 
منزلة سماع القاضى الثانى» فلم يجب ذكر الشهود فى الكتاب وصفتهم, ولا يجب ذكر 
شهود الواقعة إذا تمم القاضى. وكأن هذا قضاء مشوب بالنقل: والأغلب عليه أنه قضاء 
بأداء الشهادة حتى يقوم سماعه مقام سماع الآخرء ولكن وجب ذكر الشهود؛ لأن 
الآخر إنما يقضى يقولهم, والمذاهب فى الحجج مختلفة» فربما لا يرى القساضى القضاء 


بتزلهم. 


لكل كتاب أدب القضاة 

ثم لا حلاف أنه لو سمع ولم يُحَدّل؛ وفوض التعديل إلى الآخمر؛ جحان وإن كان 
الأولى أن يُعَدّل؛ٍ لأن أهل بلدهم أعرف بهم. ولو عدل القاضى؛ وأشهد على التعديل 
شهود الكتاب: جاز ذلك. ثم إن ادّعى الخصم جرحًاء فليظهر شاهدين عدلين؛ فيقدم 
بيئة الجرح على التعديل الذى فى الككتاب. فإن استمهلء أمهل ثلاثة أيام. فإن قال: لا 
أتمكن منه إلا فى بلد الشهود, لم يُمهّل؛ لأن ذلك يطول ويصير ذلك ذريعة؛ لكن يُسلم 
المال» ثم إن أثبت اجرح استردٌ قولاً واحدًا ولم يُخرّج على ما لو كان الخخصم حاضرًا 
وأظهر الجرح بعد الحكم؛ فإن فى نقض القضاء به قولين؛ لأن الحاضر مقصر وهو 
معذور. 

الغالث: لو كان للبلد قاضيان وجوزناه» فقال أحدهما للآخر: سمعت البيئة» فاقض» 
فله ذلك إن قلنا: الغالب عليه القضاءء وكأنهما تعاونا على حكم واحد. وإن قلنا: 
الغالب النقل؛ لم يجر ذلك مع حضور الشهود؛ فإن القاضى كالفرع للشهود. 

الركن الخامس: فى المحكوم به: 

وذلك إن كان ديئًا أو عقارًا بمكن تحديده» فهو سهل. وإن كان عيئًا فلا يخلوء إما 
أن يمكن تعريفه بالصفة كالفرس والحارية والعبدء أو يكثر أمثالها كالأمتعة والكرباس 
مثلاً. أما العبد وأمثاله» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ترتبط الدعوى والقضاء بعينه» بل بقيمته كالكرباس؛ لأن المحكوم 
عليه عُرف بالنسبء وتعريف العبد والفرس غير ممكن. والثانى: أنه يجوز أن يقضى على 
عينه كالمحكوم عليه إذا كان خاملاً. والالث: أنه يسمع البيئة على عينه؛ ولا يقضى؛ 
لأن إبرام الحكم مع هذه الجهالة صعب. 

التفريع: إن قلنا: إنه يتعلق بعينه» فالمدعى عليه إذا عين عليه فى تلك البلدة عبدٌ» 
فيصرف القضاء عنه بأن يظهر فى البلد عبدٌ آخر بتلك الصفة؛ إما من ملكه أو ملك 
غيره. فإن أظهر من ملكه؛ لم يلزمه تسليم أحدهماء بل صار القضاء باطلاً؛ لكونه 
مبهمّاء وإن لم يبين» لزمه تسليم العبد الموصوف. 

وإن قلنا: إنه يسمع البينة فقطء ففائدة المدعى أن يطالب بتسليم العبد إليه حتى يعينه 
الشهود فى بلده. ثم فى الاحتياط لملكه قولان: أحدهما: أنه يلزم المدعى كفيلا بالبدن. 

والثانى: أن الكفالة بالبدن ضعيف؛ فلا يلزمه» بل يلزمه أن يشترى» ويتكفل بالمال 
ضامنٌ حتى إن تلف: تلف من ضمانهء وإن ثبت ملكه فيه بان بطلان الشراء. ويحتمل 


كناب أدب القضاة نض 
هذا الوقف للحاحة» وذكر الفورانى وأنه يلزمه تسليم القيمة إليه للحيلولة فى الخال من 
غير بينة» فإن ثبت ملكه استردً القيمة». وهذا لا بأس به؛ إذ كفالة البدن ضعيفة الفائدة» 
والبيع رما لا يرضى به صاحب اليد. 

هذا فى العبد أما فى الحارية؛ فتسلم إلى أمين؛ لأن حفظ الفروج واحب؛ ومن يدعى 
الملك لا يمتنع من المباشرة. وإن قلنا: إنه كالكرباس فلا ترتبط الدعوى بعينه» بل ترتبط 
بالقيمة» فيذكر كرباسًا أو عبداء قيمته عشرةٌ مثلا ولا بأس بذكر صفات العين» ولا 
يجب» كما أنه لا بأس بذكر قيمة العقار وقيمة العبد على قولنا: تتعلق بعينه» ولكن لا 
يجب على الظاهر. 

أما إذا كان المحكوم عليه حاضراء والعبد والكرباس حاضرين» ولكن لم يحضره 
ملس الحكم فهاهنا يفترق الكرباس والعبد؛ إذ المنكرٌ لا يلزمه إحضار الكرباس؛ لأنه 
يتمائل وإن أحضر. وأما العبد» فيحكم القاضى به؛ وإن كان غائباء إذا عرفه القاضى 
بعينه. وإن لم يغرفه» فلابد من إحضاره للتعيين» ويجب ذلك على المدعى عليه إن 
اعترف بأن فى يده عبدًا هذا صفته. وإن لم يعترف حلف على أنه ليس فى يده مثل هذا 
العبد. فإن نكل» فحلف المدعىء أو أقام بينة على أن فى يده مثله؛ حبس المدعى عليه 
حتى يحضر» ويتأبد عليه الحبس» ولا يتخلص إلا بالإحضار أو بدعوى التلف؛ فعند ذلك 
يقبل قوله للضرورة» ويقنع بالقيمة. ثم إن حضرء فعلى الشهود على الوصف إعادة 
الشهادة على العين. 

فإن علم المدّعى» حيث لا بينة له» أن المدعى عليه لا يبالى بالحلف على أنه ليس فى 
يده فطريق الزم له أن يصرف الدعوى إلى القيمة» ويثبت المالية بالشهادة على الوصف 
مهما لم يطلب العين. فلو قال: أَدّعى عبدًا صفته كذاء وقيمته كذاء فإما أن يردّ العين 
أو القيمة» فهذه دعوى غير محزومة» ففى سماعها وجهان, ولكن اتفق القضاة على 
سماعها للحاجة اصطلاحًا. 

فرع: إذا حضر العبد الغائب» ولم يثبت ملك المدعى» فعلى المدعى مئونة الإحضار 
ومئونة الردّ إلى مكانه. هذا ما ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا لأحرة منفعته التى 
تعطلت» ولالمنفعة المحكوم عليه إذا تعطل بالحضورء وكأن ذلك احتملوه لمصلحة 
الإيالةه وجعل ذلك واحبًا لإجابة القاضى» فلم يلزمه بدلاء أما مؤنة إحضار العبد فلم 


تحتمل. 


انضرا كتاب أدب القضاة 

الركن السادس: المحكوم عليه: 

وشرطه أن يكون غائّاء فإن كان فى البلدء ففى حواز سماع البينة قبل استحضاره» 
وجهان: أخدهما: “تسمع:إذاإتكارة غير مسرو وإنما الشرط عدم إقراره» وهو 
معدومٌ فى الحال. والثانى: أنه لا يجوز؛ لأن إقراره متوقمٌ على قربيه وسلوك أقرب 
الطرق واجحب فى القضاء. 

فإن قلنا: ُسمع» فالمذهب أنه لا يقضى إلا فى حضوره؛ فلعله يجد مطعنًا ودفئًا 
بخلاف الغائب؛ فإن انتظاره يطول. وفيه وجه بعيد: أنه يقضى كالغائب 

أما إذا حضرء ففى جواز سلماع البينة من دون مراجعة المخصم وجهان مرتبان وأَؤلسى 
بالمنع. ووجه الجواز أنه قادر على الدفع والكلام» فليتكلم إن أراد. 

أما إذا توارى وتعذرء فالمذهب: أنه يقضى عليه كالغائب. وذكر القاضى وجهًا أن 
المنع لا يجعل كالعجز كما أن منع المهر والثمن لا يلحق بالإفلاس على وجه. 

واختتام الباب بتنبيهات: 

الأول: أن فى قبول كتاب القاضى إلى القاضىء والشهادة على الشهادة فى الحدود» 
قولين» وفى القصاص قولان مرتبان وأَولّى بالقبول. 

الثاني: أن حد الغيبة ما فوق مسافة العدوى» وهو أن يَعْدُوَ من بيه فلا يرجع إليه 
مساءٌ. فإن أمكن ذلك فهو كالحاضرء فيجب عليه إجابة القاضى إذا دعاه. وإن دعاه 
صاحبُ الحق لم يجب الحضورء بل الواحب هو الحق إن كان صادقّاء وإلا فلا شىء 
عليه» وإئما يحب الحضور طاعةٌ للقاضى لأجل المصلحة. 

الثالث: أنه إن لم يكن على مسافة العدوى حاكمٌ فيجوز للقاضى إحضاره؛ ولكن 
بعد إقامة البينة؛ إذ تكليفه ذلك من غير حجة إضرارٌ؛ ولهذا يجب على القاضى أن لا 
يخلَىّ مئل هذه المسافة من حاكم. 

الرابع: إذا كان للغائب مال فى البلد» وحب على القاضى التوفية» وهل يطالب 
المدعى بكفيل» فرها تقح استدرالٌ؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ إذ كل حكم يُمكدن فيه 
الاستدراكُ وقد تم الحكم فى الحال. والثانى: نعم؛ لأنّ الخصم غائبٌُ والاستدراك 
غالب. 

الخامس: إذا عزل القاضى بعد سماع البينة» ثم وَلِىّ: يلزمه استعادة البينة؛ إذ يَطَلَّ 
بالعزل سماغه السابق. وإن حرج عن محل ولايتى ثم رجعء ففى الاستعادة وجهان. 


كتاب أدب القضاة لقن 

السادس: المخدّرة لا تحضر بحلس القاضى؛ لأن ضرر إبطال الخدر أعظمٌ من ضرر 
ا مرضء» بل يحضر القاضى أو مأذونٌ من جهته؛ فكل من لا تخرج أصلا إلا لضرورة 
مرهقة» فهى مُخحدرة أما من لا تخرج إلى العزايا والزيارات إلا نادراء قال القاضى: هى 
أيضًا مُخدرة» وقيل: بل هى التى لا تخرج إلا لضرورة. وقيل: بل هى التى لا تصير 
مبتذلة بكثرة الخروج وإن كانت تخرج على الحملة. وقال القفال: يجب إحضار 
المحدرة؛ لأن الحضور بهذا العذر لا ييطل التخدّر. وخالفه جميع الأصحاب فيه. 

السابع: للقاضى أن يتصرف فى مال حاضر ليتيم خارج عن محل ولاينه إذا أشرف 
على الهلاك كما يتصرف فى مال كل غائب. ولكن هل له نصب قيم للتصرف فيه؟ 
تردد القاضى فيه ولم يْبْتَّ جوايّاء فإنه نصب على اليتيم وفى المال أيضًا 

فإذا كان اليتيم فى ولايته» وماله فى ولاية أخرى رما أَدَى إلى أن ينصب كل واحارٍ 
من القاضيين قيمًا. ولعل الأولى أن يُلاحظ مكالٌ اليتيم لا مكان المال. 

وأما إذا زوج لمرأة ارحة عن عمل ولاجهه من فاكب خارج عن عل ولانه برضاها 
فهذا ينبغى أن لا يصح. ولا يكفى حضورٌ الزوج؛ إذ لا تعلّق للولاية به بل حضور المرأة 
معتبي لأنه ول عليها بخلاف مال . وليس ذلك كما لو حكم فى محل ولايقه على غائب 
خارج عن محل ولايته؛ إذ المدّعى حاضرٌ والولاية متعلقة به. 

الباب الرايع: فى القسمة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: فى القسّام وأجرته 

ولا ينبغى أن يُخحلى الحاكمٌ النواحى عن القسّام؛ لمسيس الحاحة إليه. وليكن لهم 
رزقٌ من بيت المال» وكذا القاضى والمزكى. أما الشاهد فلا يُعطى؛ كيلا يتهمء مع أن 
الشهود لا ينحصرون. 

وإن لم يكن لهم رزق» قلا ينبغى أن يعيّن الحاكم واحدًا؛ فيحسم على الناس 
استئجار غيره. وفى اشترط العدد فى القسَّام قولان» مأخذهما: أن منصبه؛ منصب 
الحاكم أو الشاهد؟. 

وإن نصب حاكما للتقويم أو للتزكية أو للقسمة فيغبت عندهم بشاهدين. ثم 
القاضى يُعرّل على قولهم على الانفراد» ولا يجوز أن ينصب حاكمًا ليحكم بالتقويم 
باجتهاده أو ليزكى بنظر نفسه وإن فرعنا على أن القاضى يقضى بعلمه؛ نعم للقاضى أن 


نا كتاب أدب القضاة 
يحتمد على ما يعرقه من عدالة الشاهد على رأى. وهل له أن يكفى يبصيرة تفسه فى 
التفويم؟ منهم من قطع بالمنع؛ لأنه تخمين. ومنهم من حرج على القولين. 

ثم أحرة القسام عند تفاوت الحصص تقسّم على الرعوسء أو على عدد قدر 
الخصص؟ فيه قولان كما فى الشفعة. ومنهم من قطع بأنه على قدر الخصص؛ لأن 
العمل فى الكثير بالمساحة أكثر لا محالة. 

هذا إذا أطلق الشركاء العقد, فأما إذا انفرد كل واحد بذكر نصيبه؛ أتبع ذلك. 
ولكن ليس لواحد أن ينفرد بالاستمجار دون إذن الشريك؛ لأن تردٌّدّه فى الملك المشترك؛ 
ممنوع دون الإذن» فيكون العمل ممنوعّاء والإحارة فاسدةٌ بل يعقد كلّ واحار بإذن 
الآخرين» أو الوكيل بإذن جميعهم. 

فرع: إذا كان أحدٌ الشريكين طفلاء وطلب القِيمُ القسمة» حيث لا غبطة؛ رد 
القاضى عليه. وإن كان فى غبطة» فعليه حصة من الأجرة. 

وإن طلب الشريك» حيث لا غبطة» ففى لزوم أجرة لنصيب الطفل وجهانء والظاهرٌ 
أنه يجب إذا لزمت الإحابة كما فى البالغ» والأجرة تتبع لزوم القسمة. 

الفصل الثانى: فى كيفية القسمة 

فإن جرت فى ذوات الأمثال» جازت التسوية بالوزن والكيل» وكذا فى الربويات إن 
قلنا: إنها إفراز حق. وإن قلنا: إنها بِيعٌ» فلا يجوز فى المكيل إلا الكيل. فإن كانت في 
عرصةٍ متساوية الأجزاء» فالتسسوية بالمساحة» وتقسم الخصص وتكون الأجزاءٌ على 

بيانه: عرصة» لواحدٍ نصفهاء ولواحدٍ ثلثهاء ولواحد سدسّهاء فتجعل الأرض ستة 
أجزاء متساوية بالمساحة. وإن افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك؛ ثم يكتب أسماء 
الملاك على ثلاثة رقاع؛ لأنهم ثلاثة» ويدرجها فى بدادق من شمع أو طين متساويق» 
وتسلم إلى من لم يشهد ذلك حتى يخرج واحدًا ويقف القسام على الطرف» فإن رج 
اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأول والثانى والثالث على الاتصال حتى لا يتفرق 
نصيبه ثم يخرج الآخرء فإن رج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع والخامس» ويتعين 
السادس لصاحب السدس. 

وإن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع» وتعين الباقى لصاحب الثلث. وتعين 
ما منه أبتداء التسليم إلى تحكم القسام» فيقف على أىّ طرف شاء. 


كتاب أدب القضاة فس 


وقد نص الشافعى» رضى الله عته. فيمن أعتق عبيدًاء لا يملك غيرهمء أنه يكتب 
على الرقعة: الحرية والرق لا اسم العبيد والورثة. وهاهنا لم يكتب الثلث والسدس 
والنصف. فمنهم من قال: قولان بالتقل والتخريج» ومنهم من فرق بأن مستحق الحرية 
هو الله تعالى دون العبيد فيكتب الحرية؛ ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد. 

وعلى الجملة؛ هذا فى الاستحباب؛ إذ يجوز كتبة الأجزاء هاهناء وكتبة الأسماء نَم 
والغرض يحصلء فإن قلنا: يكتب أسماء الملاك» فقال العراقيون: يكتب باسم صاحب 
النصف ثلاث رقاعء وباسم صاحب الثلث اثنين؛ لأن صاحب الكثير أولى باستحقاق 
الطرفء وفى تكثير اسمه ما يوجب التقديم؛ إذ الغالب أنه يسبق واحدٌ من ثلاثة. 
والصحيح: أنه لا حقّ له إلا فى الكثرة» فيكفى ثلاث رقاع. 

فرعان: الأول: إذا استحق المتاع الواقع فى حصة أحدهماء أو بعضه انتقضت 
القسمة. فإن استحق عينا من يد واحد» واستحق مثلها فى القسمة من يد الآخر» لم 
تبطل القسمة. وفيه وجه: أنه تُستأنف القسمة. ويلتفت على تفريق الصفقة. وإن كان 
المال أرضاء قسم بينهماء واستحق ثلث الكل» فقد بطلت القسمة فى ذلك القدرء 
والباقى يخرج على تفريق الصفقة. والأصحٌ: أنه لا ينتقض. 

أما إذا ظهر دينٌ أو وصيةٌ بعد القسمة» فإن قلنا: إنها إفرارٌ فالقسمة تبقى على 
الصحة إن وَقُوا الدَيْنَ. وإن قلنا: إنها بيع ففيه قولان: أحدهما: البطلان؛ لأن الدين» 
إما أن يمنع الملكء أو يجعل التركة مرهونة. والثانى: أنه يصحء بل التركة كالعيد الجانى؛ 
فينفذ بيعه إلا أن لا يوفى الدين. 

الفرع الثانى: إذا ادّعى بعض الشركاء غلطًا فى القسمة على قسام القاضى لم يكن 
له تحليفه؛ لأنه حاكم. لكن لم تنقض القسمة إن أقام بينة» وإلا فله أن يُحَلْف شركاءه. 
فإن حلف بعضهم.؛ ونكل بعضهم. فتفيد اليمين المردودة نقضّ القسمة فى حقّ الناكلين 
دون الحالفين. 

هذا فى قسمة القاضى بالإجبار. أما إذا كان القسامُ منصوب الشركاء بالتراضى» أو 
تولوا القسمة بأنفسهمء فظهور الغلط بعد تمام القسمة» هل يوحب نقضها؟ قال 
العراقيون: لا تنقض؛ لأنه رضى بهء فصار كما إذا اشترى بغين. وهذا يتجه على قولنا: 
إنها بيع. فإن جعلناها إفراز حق» فلا يمكن ذلك مع التفاوت» وكذا إن جعلناه بيعَاء ولم 
يجر لفظ «البيع: أو ما يقوم مقامه. 


فض كتاب أدب القضاة 
الفصل الغالث: فى الإجبار 

والقسمة ثلاثة: قسمة إفران أو تعديل؛ أو 0 

أما قسمة الإفراز: فهو أن يكون الشىء متساوى الأجزاى كالفوب الواحدء والعرصة 
المتساوية» أو المكيلات والموزونات» فيجبر على هذه القسمة من امتنع قهرًا بشرط أن 
تبقى الحصص بعد القسمة منتفعًا بها المنفعة التى كانت. فلا يجبر على قسمة الطاحونة 
والحمام الصغير إذا لم يمكن الانتفاع به بعده. وفيه وجه بعيد: أنه يجبر إذا كان يبقى 
أصل الانتفاع وإن لم يبق ذلك النوعٌ. أما إذا كان الحمام كبيرًا تبقى به المنفعة عند 
إحداث مستوقد آخرء وبر آخرء وما يجرى مجراه» ففى الإجبار, تفريعًا على المشهور» 
وجهان: أحدهما: أنه لا يجبر؛ لأنه تعطيل إلا بإحداث أمر جديد. والثانى: أنه يجبر؛ 
لأن إبقاء أصل المنفعة بأمر قريب ممكن. 

فرع: إذا ملك من دار عشرهاء والعشر المفردُ لا يصلح للمسكنء فالصحيح أن 
صاحبه لا يجاب إلى القسمة؛ لأنه متعنتُ. وهل يلزمه الإجابة إذا طلب شريكه لصحة 
غرضه؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لتمييز ملكه. والثانى: لا؛ لأن فيه تعطيل المنفعة على 
الشريك؛ فكأنه فى حقه لا يقبل القسمة. 

وإن قلنا: لا قسمة لواحا منهماء فلا شفعة لواحد منهما إذا باع صاحبه؛ لأن 
الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة. 

أما إذا كان النصف لواحدٍ والنصف الآخر لخمسةء فإذا باع الخمسة النصف» 
فلصاحب النصف الآخر الشفعة؛ لأن الخمسة لو اجتمعوا وطالبوه بالقسمة: أحبر» وإئما 
لا يجبر إذا كان الطالب وإحدًا. وفيه وجه أيضًا: أن صاحب العشر يُجاب؛ إذ يقول: لى 
أن أعطل الملك على نفسى فلم لا أحاب؟ وهذاء وإن كان غير مشهورء فهو مُنْقَاسنٌ. 

القسمة الثانية: قسمة التعديل: 

وهو أن يخلف الرجل على ثلاثة بنين ثلاثة عبيد متساوى القيمة» ففى الإجبار عليه 
حلاف مشهورء ذهب الأكثرون إلى أنه يُجبر كما فى الإفراز؛ إذ لا ضرر فيه والثانى: 
أنه لا يجبر؛ إذ كل عبد يختص بغرض وصفةٍ لا توجد فى الباقى فلا يكفى تساوى المالية 
مع تفاوت الأغراض وذلك غير موجود فى الأرض وذوات الأمثال. 

وإن خلف بين ثلاثة بنين أربعة أَعبدٍ قيمة واحدٍ مائة وقيمة آخر مائةٌ وقيمة 
الاثنين الآخرين مائقٌ فالخلاف هاهنا مرتب وأولى بأن لا يجبر؛ لأن تفاوت العدد انضعٌ 


كتاب أدب القضاة بنك 
إلى تفاوت الصفة. وفى الحمامات والطواحين. التئ لا تقبل القسمة» وتتساوى قيمتهاء 
حلاف مرتب وأولى بالمنع؛ إذ الغرض يختلف باختلاف أماكنها أختلافًا ظاهرًا. 

فإن خلف طاحونة» وعبدً! وحماما متساوى القيم فالخلاف مرتسبٌ وأولى بالمنع. أما 
إذا خلف قَطِعًا من الأرض متباينة» وآحادُها يقبل قسمة الإفرازء فلا يجير على قسمة 
التعديل بالقيمة؛ لأن ذلك جُوّ ضرورة للعجز عن الإفراز» وميل نصوص الشافعى» 
رضى الله عنه» إلى منع الإجبار فى هذه القسمة. 

فروع: الأول: دار مختلفة الحوانب» فقسمتها من قسمة التعديل إلا إذا كان فى كل 
جانب بناءٌ بمائل اللحانب الآخر ويمكن قسمة العرصة» فذلك كالأراضى» فإن احتيج إلى 
التعديل بالقيمة مع التفاوت» فلا فرق بينها وبين الأمتعة. 

الغانى: عرصة بين شريكين وقيمة أحد الحانبين تزيد لقربه من الماء حتى يكون الثنلث 
بالمساحة نصقًا بالقيمة. قال الأصحاب: يُحبّر على هذه القسمة ولم يخرجحوه على 
الخلاف» ولم يكترثوا بمثل هذا التفاوت النادر. 

الغالث: قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإفراز» فإن تفاوتت 
القوالب» فهى من قسمة التعديل. 

القسمة الثالئة: قسمة الرّدُ: 

وهو أن يترك عبدين؛ قيمة أحدهما ستماثة» وقيمة الآخر ألفٌ» فلو أخذ أحدُّهما 
النفيس» ورد مائتين: استويا. ولكن هذا لا يحبر عليه قطمّاءٍ لأن فيه تمليكًا جديدًا. 

لو قال أحدهما: يختص أحدنا بالخنسيس وحمسٌ من النفيس» فهذا هل يجبر عليه 
ليتخلص فى أحد العبدين عن الشركة؟ فيه خلافت؛» والظاهر: أنه لا يجبر؛ لأن أصل 
الشركة ليس ينقطع. 

فإن قيل: فما جقيقة القسمة؟ قلنا: أما قسمة الإفراز» ففيه قولان: أحدهما: أنه 
إفرارٌ؛ إذ لو كان بنْعًا لما أحبر عليه» فكأنه قد تبين بالقسمة أن ما خصه هو الذى ملكه. 
والثانى: أنه بيعٌ» إذ يستحيل أن يقال: إنه لم يرث من أبيه إلا هذه الحصة على 
الخضوص. ١‏ 
ْ وأما قسمة الرد فهو بيعٌ فى القدر الذى يقابله العوض وفى قسمة البافى وفى قسمة 
التعديل بيعٌ أيضًا إن قلنا: لا يُجبر عليه. وإن قلنا: إنه يجبرء فطريقان: منهم من خرج 
على القولين» ومنهم من قطع بأنه يم ولكن يجبر للحاجة. 


نينا كتاب أدب القضاة 

ويُخرّج على القولين مسائل فى الربويات والزكاة والوقف» فإن قلنا: إنه بيع؛ لم يج 
فصل الوقف عن الملك؛ لأنه بيع. أما فصل الوقف من الوقف فلا يجوز وإن قلنا: إنه 
إفرادٌ» إل الها لحرط لوقت ره رك أ عرو لأنه قد يشرف على الانهدام» 
فيحتاج إلى القسمة. فإن قيل: فهل يشتر ط الرضا؟ قلنا: لا يشترط فى قسمة الإجبار» 
ويشترط فى قسمة التراضى. ولابد من لفظر» وهو قوله: رضيت» ويجب تجديده بعد 
خروج القرعة» فيقول: رضيت بهذا. وقال العراقيون: يكفى السكوت بعد الرضا إلى 
خروج القرعة؛ فلا يجب التجديد. 

وأجمعوا على أنه لاي يشترط لفظ البيع» وإن قلنا: إنه بيع. ومنهم من شرط أن يقول: 
قاسمتك على هذا الوجه؛ أو رضيت بالقسمة؛ ليتلفظ بالقسمة ولا يكفى قوله: رضيت 
بهذا؛ لأن القسمة تؤدى معنى التمليك والتملك. 

فرعان: أحدهما: أن القبة والقئاة والحمام» وما لا يقبل القسمة؛ فالصواب المهايأة 
ع سرح ارو ل دا وإن استوفى» لورحع 
فوجهان: أقيسهمًا: أنه يرجع ويغرم ما انفرد به. والقانى: لا لأن هذه معاملة حرى 
عليها الأولون فلا تشوش. وقال ابن سريج: يُجبر على المهايأة؛ لأن بعض من يستغنى 
عنه لثروته قد يعطل على الشركاء بكذا. والصحيح: أنهم لو تنازعو! وتناكدوا: تركوا 
إلى أن يصطلحوا. 

الثانى: أنه لو تقدم جماعة فالنمسوا من القاضى قسسمة مال بينهم من غير إقامة 
حجة على ) نه ملكهم فالصحيح: أن القاضى يقسم ويكتب فى الحجة: إنى قسمت 
بقولهمء وكذلك إذا جاء واحدٌ منهم وطلب. وفيه قول آخحر: أنه لا يُجيب؛ لأنه رما 
يكون متصرفًا فى مال الغير من غير بينق وهو بعيد؛ لأن اليد لهم فى الحال. 

ا 


كتاب الشهادات يفن 


كتاب الشهادات 

وفيه ستة أبواب: 

الباب الأول 
فيما يُفيد أهلبة الشهادة وقبولها من الأوصاف 

وهى ستة: ثلاثة منها لا يطول النظر فيهاء وهى: التكليفء والحرية» والإسلام؛ فلا 
تقبل شهادة صبى ولا يحنون. ولا تقبل شهادة كافر لا على كافر ولا على مسلم. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تقبل على الكافر. 

ولا تقبل شهادة العبد أصلاًء وقال داود: تقبل. وثلائة يطول النظر فيهاء وهى: 
العدالة» وحفظ المروءة» والانفكاك عن التهمة. 

الوصف الأول: العدالة: 

قال الشافعى؛ رضى الله عنه: ووليس أحدٌّ من الئاس نعلمه؛ إلا قليلء بمحض الطاعة 
حتى لا يخلطها معصية؛ أشار بهذا إلى أن العصمة من المعاصى ليس بشرط؛ إذ ذلك 
يحسم باب الشهادة» ولكن من قارف كبيرة» أو أصرّ على صغيرة؛ لم تقبل شهادته؛ 
لأن ذلك يُشعر بالتهاون بأمر الديانة» ومثله جديرٌ بأن لا يخاف وبال الكذب. أما من 

701 8 
يلم بالصغيرة أحيانا لفترة تقع من مراقبة التقوى» وفلتةٍ تفع للنفس فى الخروج عن سام 
الورع» وهو مع ذلك ما ينفك عن تندم واستشعار حوفء فهذا لا ترد به الشهادة؛ قال 
رسول الله لِ: ولا يخلو المؤمن من الذنب يصيبه الفينة بعد الفينة,(١)‏ أى الوقت بعد 
الوقت؛ وإنما الفسق: المرونٌُ على المعصية وإن كانت صغيرة. 

والفرق بين الصغيرة والكبيرة يطول» وقد استقصيناه فى كتاب «التوبة» من كتب 
وإحياء علوم الدين:2"0: ونشير الآن إلى بعض ما يُعتاد من الصغائر» وعى ستة: 

الأولى: اللعب بالشطرنج ليس يحرام: ولكنه ممكروه. وإن قلنا: إنه مباحء أردنا أنه لا 
إثم فيهء .لا كراهية فيه؛ فلا ترد به الشهادة إلا أن يختلط به قمارٌء وهو أخذ مال 
المقمور واشتراطه» أو اليمين الفاجرة. وقد روى أن سعيد بن جبير» رضى الله عنه» كان 


)١(‏ الحديث لم أحده. 
(ى الإحياء (4//ا3: 007 


هين كتاب الشهادات 
يلعب به وهو مستديره ولا يراو20, وقول عل رضى الله عنه: وما هذه التماثيل التى 
أقم لها عاكفون,22 لعله كان فى مععرض السؤال؛ إذ أشكل عليه صورة تلك 
الأشكالء وأنها ما هى؟27 أما المداومة عليه فقد تقدح فى المروءة وتعطل المهمات؛ وقد 
ينشأ رد الشهادة من هذا وسيأتى. 

الغانية: اللعبُ بالترد حرامٌ؛ لما روى أنه ولع قال: بملعونٌ من لعب بالنردشيس9©), 
وقال: «اللاعب بالنرد كعابد الوثن». ونقل عن ابن سيران وأبى إسحاق المروزى أنه 
كالشطرنج؛ وهو القياس؛ ولكن الخبر مانعٌ منه. ثم وإن قلنا: إنه حرام؛ فالمداومة عليه 
ترد الشهادة دون المرة الواحدة» وقيل: إن المرة الواحدة فسقٌ ترد الشهادة. 

وأما اللعبُ بالحمام فليس بحرام» وتردد العراقيون فى كراهيته. ورد الشهادة به إنما 
يكون من جهة المروءة فى حق من يقدح فى مروءته. 

الثالغة: قال الشافعى» رضى الله عنه: الحنفئ إذا شرب النبيذ حددته وقبلت شهادته. 
أما الحد فللزجر حتى لا يعود إليه؛ إذ ير إلى الفساد. وأما قبولنا الشهادة؛ فلأن إقدامه 
على تشربها لم يشعر بتهاونه؛ إذ اعتقد إباحته. واستبعد المزنى هذا الفرق. فمن 


.)797/١ 4( انظر: معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(؟) انظر: معرفة السئن والآثار (4 .)775/١‏ 

(') قلت لو لم يكن هذا التأويل الذى أورده المصنف, لم يكن لقول على -كرم الله وجهه- إيجاد 
الحكم تكليفى أو وضعىء إذ أن الحكم الشرعى لا يستنبط إلا من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. 

(4) الحديث لم أحده بهذا اللفظ وإما بلفظ: «من لعب بالشطرنج والنردشير فكأئما غمس يده فى دم 
حنزيره أخرحه الزيلعى فى نصب الراية (/0871/4). 
وبلفظ: «ملعون من لعب بالشطرنج) أخرجه من حديث أنس مرفوعًا: المتقنى الهددى فى كنز 
العمال (15” . ئء 5017 . 4)» والعجلونى فى كشف الخفا (781/9). 
وبلفظ: ومن لعب بالشطرنج فهو ملعون» أخرحه على القارى فى الأسرار المرفوعة (10©)» قال 
الشوكانى فى نيل الأرطار (35/4): قال ابن كثير والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شىم 
ويويد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان فى أيام الصحابة. أ.ه. 
أما فى النرد فعن بريدة أن النبى و قال: «من لعب بالتردشير فكأنما صبغ يده فى للحم حنزير 
ودمهع أخرجه مسلم ))١1770(‏ وبلفظ: وغمس» بدل: وصبغ) أخرجه أحمد (707/0)» وابسن 
أبى شيبة (4//4 ه)» راين ماجه (81/51)» وأبو داود (589 4). 
وفى لفظ عن أبى موسى مرفوعًا: ومن لعب بالتره ققد عصى الله ورسوله, أخرحه أبو داود 
(4514)» واين ماحه (17/57), رأحمد (7344/4). والحاكم (50/1)؛ وابين أيسى شيبة 
(44/8 ه)» قال الشوكانى: رجال إسناده ثقات (44/8) 


كتاب الشهادات فا 
الأصحاب من قال: بُح ولا تقيل الشهادة. ومنهم من قال: لا يُحد وتقبل شهادته. 
فتحصلنا على ثلاثة أوجه. فإن قلنا: إن الحنفى لا يُحدٌء ففى الشفعوى وجهان؛ لشبهة 
الخلاف فى الإباحة. 

الرابعة: المعازف والأوتار حرامٌ؛ لأنها تشوق إلى الشرب» وهو شعار الشرب؟؛ فحرم 
التشبه بهم. وأما الدفء إن لم يكن فيه جلاجل؛ فهو حلالٌ؛ صرب فى بيت رسول 
الله ول 

وإن كان فيه جلاحل» فوجهان. وفى اليراع وجهان» والأصح أنه لا يحرم. والمزمار 
العراقى حرام؛ لأنه عادة أهل الشرب. والطبول كلها مباح إلا الكوبة؛ قال: فإنه طبل 
المحنئين» وهو طبل طويل متسعٌ الطرفين ضيق الوسط» وسبب تحريمه التشبه بهم. وكذا 
الضرب بالصفاقتين حرامٌ؛ لأنه من عادتهم. 

وقد ذكرنا مآخذ هذه التحررمات فى كتاب والوجد والسماع» وفصلنا ما يحل 
ويحرم. ثم قال الشيخ أبو محمد: سماعٌ الأوتار مرة لا يرد الشهادة» وَإنما ترد بالإصرار. 
وقال العراقيون: 0 لوتائر اوددر دياه ولاشك أن ذلك يختلف 
بالبلاد» فحيث يعظم أمره» قالمرةٌ الواحدة تشعر بانخرام مروءة الشاهد. 

الخامسة: نظم الشعر وإنشاده وسماعه؛ بألحان وغير ألحان» ليس محرام؛ إلا أن يكون 
فى الشعر هجوّء أو وصف امرأوٍ معينة» أو فحش. وما يحرم نثره فيحرم نظمه؛ فإن 
الشعر كلام حسنه حسنٌ» وقبيحه قيبح» وقد أنشد عند رسول الله وه أشعارٌ ولم 
ينكرها. 

وإن أطنب فى المدح حتى انتهى إلى حدّ الكذب؛ قيل: إنه حرام» والصحيح أن ذلك 
ليس بكذب؛ إذ ذلك ليس يقصد منه الاعتقادُ والتصديق» بل هى إظهار صنعة فى 
الكلام. 

وسماع الغناء مباح؛ بطري ون جار ا إلا أن يتحذ ذلك 
عادةٌ» فقد يقدح فى المروءة(1» 


)1١(‏ مسألة الغناء قد طال فيها الكلام وتشعبت لها المسالك بلا طائل ولا مشعب والمسألة مع 
التحقيق والإنصاف ورفع بعض السيوف التى تزهق أرواح الحقيقة كسيف «قال الخمهوره من 
غير دليل على قولهمء قد تكون متنهية لأن الأحاديث التى وردت فى المعازف والغناء بها لم 
يصح منها حديث سوى حديث البخارى الذى اختلف فى صحته؛ حتى قال ابن حزم بأنه لا 
يصح فى الباب حديث أبدا وكل ما فيه فموضوع. وزعم أن حديث أبى عامر أو أبى مالك- 


نضا كتاب الشهادات 


-الأشعرى متقطع فيما بين البخارى وهشام. ووافقه على ذلك جماعة من العلماء» وقالوا: إن فى 
إسناده صدقة بن خحالد وقد حكى ابن الحنيد» عن يحبى بن معين أنه ليس بشىء وروى المزى عن 
أحمد أنه ليس .عستقيم. 

وقالوا: إن الحديث مضطرب سندً! ومتنا أما الإسناد فللتردد من الراوى فى اسم الصحابى قال: 
حدثتى أبر عامر أو أبو مالك الأشعرى. وفى بعضها بدونه وعند أحمد وابن أبى شيبة بلفظ: 
«ليشرين أناس من أمتى الخمرن. وقى رراية: والخر؛ .هملتين وفى أخرى .كعجمثين. وقالوا: ون 
صح الحديث فلا نسلم دلالته على التحريم وأسندوا هذا المتع بوحوه. 

أحدها: أن لفظة ويستحلون» ليست نصًا فى التحريم فقد ذكر القاضى أبو بكر بن العربى لذلك 
معنيين أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. والثانى أن يون جمارًا عن الاسترسال فى 
استعمال تلك الأمور. 

وثانيها: أن اللعازف مختلف فى مدلولها كما سلف وإذا كان اللفظ عتملاً لأن يكون للآلة ولغير 
الآلة لم ينتهض للاستدلال لأنه إما أن يكون مشتركا والراحح التوقف فيه أو حقيقة وبحاز ولا 
يتعين المعنى الدقيقى. 

وثالتها: أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحرعها هى المقترنة بشرب الخمر كما ثبت 
فى رواية بلفظ: «ليشربن أناس من أمتى الخمر تروح عليهم القيان وتغدر عليهم المعازف». 
ورابعها أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحد منها على 
الاتفراد. وقد تقرر أن النهى عن الأمور المتعددة أو الوعيد على بجموعها لا يدل على تحريم كل 
فرد منها. 

وقد حكى الأستاذ أبو منصور الشافعى فى مؤلفه فى السماع أن عبد الله بن حعفر كان لا ييرى 
بالغناء بأسًا ويصوغ الآلحان لحراريه ويسمعها منهن على أرتاره وكان ذلك فى زمن أصير 
المؤمنين على رضى الله عنهه وحكى عن القاضى شريح وسعيد بن اللسيب وعطاء بن أبى رباح 
والزهرى والشعبى. وقال إمام الحرمين فى النهاية وابن أبى آدم نقل الأثبات من المورخين أن عبد 
الله بن الزبير كان له حوار عوّدات وأن ابن عمر دل عليه وإلى جنبه عود؛ فقال: ما هذايا 
صاحب رسول الله فناوله إياه قتأمله ابن عمر» فقال: هذا ميزان شامىء قال ابن الزبير يوزن به 
العقول. هذا وقد نقل عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا جماعة من العلماء منهم ابن حزم 
فى رسالته فى السماع. 

وقال ابن التحوى فى العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن 
الصحابة عمر كما رواه ابن عبد اثبر وغيره وعشمان كما نقله المارودى وصاحب البيان 
والرافعى. وعبد الرحمن بن عوف كما رواه ابن أبى شيبة» وأبو عبيدة بن الجراح كما أخرحه 
الببهقى وسعد بن أبى وقاص كما أخرحه ابن قتيبة وأيو مسعود الأنصارى كما أخرحه البيهقى 
وبلال بن عبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد كما أخرحه البيهقى أيضًا وحمزة كما فى الصحييح 
واين عمر كما أخرحه ابن طاهر والبراء بن مالك كما أرجه أبو نعيم وعبد الله ين حعفر كما 
روأه اين عبد البر. ها 


كتاب الشهادات حون 


والرقص أيضًا مباح» ولكن إذا ضار مغتاداء أو صناز الغناء مكسبة» فيقدح فى 
ا مروية. 

والتغنى بالقرآن جائرٌء بل مستحبٌ إلا أن ينتهى إلى التمطيط المشوش للنظمء كان 
أبو موسى الأشعرى» رضى الله عنه حسن الترنم بالقرآن» فقال رسول الله و: «إن 
هذا قد أوتى مزمارً! من مزامير آل داود عليه السلامم©. 

السادس: لبس الحرير» والجلوس عليه حرامٌ وتَرَدٌ الشهادة باستدامته دون المرة 
الواحدة, وكذا التختم بخاتم الذهب. وغلط بعض الأصحابء فقال: لو كان شَهودٌ 
النكاح على. حريرء لم ينعقد التكاح؛ بشهادتهم. 

الوصف الثانى: المروءة: 

فمن يرتكب من المباحات مالا يليق بأمثاله» كالأكل فى الطريق» والبول فى 
الشارع» وليس الفقيه القباء والقلدسوة فى بلادنا وغير ذلك مما يسخحر به فيه» فيدل ذلك 


>وعبد الله بن الزيير كما نقله أبو طالب المكى وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهانى وعيد 
الله بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة وخموات بسن حبير 
ورباح المعترف كما أحرجه صاحب الأغانى» والغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب الملكى 
وعمر وبن العاص كما حكاه الماوردى وعائشة والربيع كما فى صحيح البخارى وغيره. 
وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمر واين حسبان وخارحة بن زيد وشريح القاضى 
وسعيد بن جبير وعامر الشعبى وعبد الله بن أبى عتيق وعطاء بن أبى رباح وتحمد بن شهاب 
الزهرى وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهرى وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم 
الأئمة الأربعة وابن عييئة وجمهور الشافعية. أ.ه. 
واعتلف هؤولاء المجوزون فمنهم من قال بكراهته؛ ومنهم من قال باستحبابه. قالوا: لكنه يرق 
القلب ويهيج الأحزان والشوق إلى الله. وقال المجوزون: إنه ليس فى كاب الله ولا فى سنة 
رسوله ولا فى معقولهما من القياس والاستدلال ما يقضى تحريم محرد سماع الأصوات الطيية 
الموزونة مع آلة من الآلات. 
وخلاصة القول أن ما ورد فى الياب من أحاديث ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة 
والشافعية وقد تقدم قول ابن حزم ووافقه ابن العربى فى كتابه الأحكام وقال: لم يصح فى 
التحريم شىء وكذلك قال الغزالى وابن النحوى فى العمدة وقال ابن طاهر: لم يصح منها حرف 
واحد. هذا وقد أحابوا على حديث ابن مسعود الصحيح الموقوف فى تفسير قوله تعالى: «إومن 
الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل اللهه بأحوبة فى غاية الأهمية راجعها وما 
ذكرتهء وحجة من لم يجز الغناء بالآلات. فى نيل الأوطار (37/8: ٠١٠‏ وما يعدها). 

)١(‏ الحديث أخرحه البخارى فى صحيحه (48 .0): ومسلم (741)) واين ماحه (575/1) من 
حديث بريدة مرفوعًاء وأبي هريرة مرفوعاً ‏ 


لرفرا كتاب الشهادات 
إما على خبل فى عقله أو اتحلال فى نفسه يبطل الثقة بصدقه: فتخحل شهادته. ولا يخفى 
أن ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال؛ فذو المنصب إذا حمل الماع إلى بينه لنجله فلا 
مروءة'لهء وإن أمكن حمله على التقوى والاقتداء بالأولين» فلا يقدح فيه. 

ويلتحق بهذا الفنٌ الإكبابُ على المباحات المانعة من المهمات» كمداومة الشطرنج» 
واللعب بالحمام؛ والرقصء والغناء؛ فإن ذلك أيضًا يُشعر بانحلال. 

واختلفوا أيضًا فى الحرف الدنية» فمنهم من لم يقبل شهادة الدباغ والكناس والحجام 
واُدلك» ومن يتعاطى القذر ؛ لأن اختياره هذه الحرفة يُشعر مخفسته. ومنهم من قال: 
تقل إذا كان ذلك صنعة آبائه» ولائقًا بأمئاله. وفى الحائك طريقان» قال القفال: لا فرق 
بينه وبين الخياط» وقال بعضهم: حجرت العادة بالإزراء بهمء فاختياره؛ مع ذلك» 
كاختيار الكنس والحجامة. 

الوصف الثالث الانفكاك عن التهمة: 

ولا حلاف أن شهادة العدل لا تقبل فى كل موضع. فنقول: للتهمة أسباب: 

الأول: أن تتضمن الشهادة جرًا أو دفعًا. 

أما وار فبأن يشهد على من جرح مورثه؛ فالشهادة مردودةٌ؛ لأن بدل الراحة 

يحصل له بالإرث؛ والخرح سببُ ا موت المفضى إلى الإرث. ولا خلاف أنه لو شهد فى 
مرض الموت للمورث .مال جازء ولا نجعل للنهمة موضعاء وإنما ردت شهادة المبرح؛ 
لأن تزكيته ترجع إليه. 

وأما «الدفع قبن يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود القدل الخطاً؛ فكأنهم 
يشهدون لأنفسهم. 

فرعان: الأول: لو شهد أحد الابنين على أغيه بألف درهم دينٌ على المورث» وقلنا: 
لا يحب عند الانفراد بالإقرار إلا حصة المقر: قبلت هذه الشهادة؛ إذ لا دفع فيها. وإن 
قلنا: إنه يلزمه تسليمٌ جميع الألف من حصته لو أنكر الآخرء فلا تُقبل شهادته؛ لأنه 
دافع. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: إن أقر ثم شهدء لم تقبل كما لو قذف ثم شهد. ولو 
أنشأ الشهادة ابتداءً قبل؛ كما لو شهد على الزنا. 

الثاني: لو شهد شاهنان لرحلين بالوصية لهما فى تركة» فشهدا للشاهدين أيضًا 
بوصية» قال صاحب «التقريبء: لا تُقيل؛ للتهمة. وهذا فاسدٌ؛ لأن كل شهادةٍ منفصلة 
عن الأخرى» ليس فيها جرّء وقد قطع الأصحابُ بأذّ رفقاء القافلة إذا شهد بعضهم 


كتاب الشهادات المرسا 
2 اا 
لبعض فى قطع الطريق» قبل إذا لم يتعرض فى شهادته لتصيب نفسه. 

السبب الثانى: البعضية الموجبة للنفقة تمدع قبول الشهادة. 

فلا ُقبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع والأصول؛ لأنه ليس له من ماله إلا 
قدر حاجته» ومال أصوله وفروعه معسرضٌ لحاحتهء فكأنه شهد لنفسه. وفى شهادة 
الروجين ثلاثة أقوال كما ذكرناه فى القطع بالسرقة. 

ولا لاف أن شهادة الزوج على إنسان بأنه زنى بزوجته لا تُقبلء وكذلك إن شهد 
على زوجته بالزنا مع ثلاثةٍ من العدول؛ لأنها أوغرت صدره فنشاً منه عداوة؛ ولأنه 
يشهد بالخيانة على محل حقه. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: تُقبل. 

وقال مالك رحمه الله: قبل شهادة الولد لوالده ولا قبل شهادة الوالد لولده. 
وللشافعى» رضى الله عنه» قول قديم: أنه تقبل الشهادة للولد وللوالد. 

أما الشهادة عليهم فمقبولة؛ لأنها أبعدُ عن التهمة. وفيه وجحه: أن شهادة الابن لا 
تقبل على الأب بالعقوبات؛ إذ لا يكون الابن سبب عقوبة الأب. وهذا بعيد؛ لأنه 

وفى حبس الأب بدين ولده ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يُحبس؛ لأنه عقوبة. والثانى: 
أنه يحبس؛ لأنه ليس مقصودًاء وعليه أن يؤدى الحق ليتخلص» وقال صاحب 
«التلخيص»: يُحبس فى نفقته ولا يحبس فى سائر ديونه. 
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فرع: إذا شهد بحق مشترلٌ بين ولده وأجنبى» ورد فى حق ولده؛ ففى الرد فى حق 
الأجنبى وجهان؛ لأجل تبعيض الشهادة فى نفسها. 

السبب الثالث: العداوة: 

فلا تقبل شهادة العدرٌ على العدرّ خلافًا لأبى حنيفة, رحمه الله وسلم أن شهادة 
المحاصم فى الخال لا تقبل. 

أما شهادة المحاصم بعد انقطاع الخصومة فمقبولة بالاتفاق؛ إذ يؤدى ذلك إلى أن 
من يستشعر من غيره إقامة الشهادة عليه ينشىء معه خصومة. 

ورد شهادة العدرٌ مُشكلٌ؛ لأنه إن أخرجته العداوة إلى فسقي» فترد للفسق. وإن لم 
تخرحه إلى معصية فلا يبقى إلا حرد تُهمةٍ. 

ولا لاف أن الشهادة للصديق مقبولةٌ وكذا الأخ والأقارب. ولكن المعتمد فيه 


بار كتاب الشهادات 

قول رسول الله 2 دلا تقبل شهادة خصم على خصم(؟© 
وإنما ترد الشهادة بعداوةٍ ظاهرة؛ موروثة أو مكتسبة؛ بحيث أن كل واحدٍ منهما 

يفرح عساءة صاحبه» ويغدم مسرته؛ ويبغى الشر له. وهذا القدر لا يفسق به فترد 

الشهادة به. وإن عرف ذلك من أحدهماء خصت شهادته بالرد دون شهادة صاحبه. 
وقد يكون سبب العداوة التعصب للأهواء والمذاهب؛ إذ المعتزلة وسائر المبتدعة لا 

يكفرون» وأنه تُقبل شهادتهم وإن ضلاناهم. قال الشيخ أبو محمد برد شهادة من يطعن 

فى الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» ومن يقذف عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء فإنها 
مُحصنة بنص الكتاب» مياة عن الفراجدن. وماذكره صحيحٌ, وإنا تُقبل شهادة 

المخالفين فى الاعتقادات؛ فإن من يرى أن الكبيرة الواحدة توجب الخلود فى النار» 

فقوله أوثق. 
السبب الرابع: التغافل: 
فرب عدل مغفل كثيرٌ السهو والغلط وإن لم يكذب عمدًاء ورها لا يفطن لحقائق 

الأشياى ويكثر سبقة إلى الاعتفاد بالتوهم؛ فمثل هذا لا ثقبل شهادته المرسلة إلا فى أمر 

جلى يستقصى الحاكم فيه ويكثر فيه مراجعته حتى يتبين تثبته وأنه لا يسهو فى مثله. 
السبب الخامس: التعير يرد الشهادة: 
فالفاسئ المستسيرٌ بالفسق إذ ردت شهادته» ثم حسنت حالته, فأعاد تلك الشهادة 

بعينها: لم تُقبل» وثقبل سائر شهاداته, إذ المكذب تنبعث فيه داعية طبيعية لإثبات صدق 

نفسه» فيصير ذلك من أهم حظوظه. 
والكافر والصبى والعبد إذا رُدت شهادتهم: ثم أعادوها بعد الأهلية قُبل؛ إذ لا عار 

عليهم فى الرد. أما الفاسق المعلن» والعدوء والسيدء إذا شهد لكاتبه» فردت شهادتهم» 

فأعادوها بعد هذه الأعذار ففيه وجهان: أحدهما: لا ترد؛ لأن أسباب الرد ظاهرةٌ؛ فلا 

يتعيرون بها كالصبى والعبد. والثانى: أنه ترد؛ لأنهم اتهمواء والمنهم يتعير» فيدفع العار 

بالإعادة. 

)١(‏ أورده ابن حجر فى تلخيص الخبير .)1١/4(‏ وفى رواية: ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» 
أخرحه البيهقى »)37١1/٠١(‏ وان أبى شيبة (111//5)» والمتقى الهندى فى كنز العمال 
)١7707(‏ وعيد الرزاق (870/4)» قال الشوكاتى ايوم : وفى الباب أيضًا عن عمر: ولا 
تقبل شهادة نين ولا خصمن أخرجه مالك فى الموطاً موقوقًا وهر منقطع. قال الإمام فى النهاية: 
واعتمد الشافعى عبرًا صحيحًا وهو أنه يله قال: ولا تقبل شهادة حصم على خصمم, قال الحافظ 
ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها يبعض. أ.ه. 


كتاب الشهادات م 

السبب السادس: الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد: 

وذلك مردودٌ إن كان قبل الدعوى. وإن كان بعد الدعوى» وقبل الاستشهاد ففى 
القبول وجهان. وإن لم تقبل» فهل يصير به بحروحًا؟ فيه وجهان. 

وهذا فيما لا تجوز فيه شهادة الحسبة» أما ما لله تعالى فيه حق» كالطلاق والعتاق 
وتحريم الرضاع والعفو عن القصاص فيئبت بشهادة الحسبة من غير تقدم دعوى. 
وترددوا فى الوقف والنسب وشراء الأب. 

أما «الوقف فالصحيح أنه لا يثبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معين» فأما على 
المساجد واللنهات العامة فيثبت. وأما شراء القريب يُعتق عليه؛ فيشبه الخلع من وجه. 
والطلاق البائن يثبت بالشهادة على الخلع. وفى شزاء القريب وجهان: 

أحدهما: يثبت كالخلع؛ وقال القاضى: لا ينبت دون الدعوى؛ لأن العوض مقصودٌ 
فى الشراء» وإثباته دون العوض محال وبيع العوض عمال إذ لا مُدعى له. وأما النسب 
فقال القاضى: لا يثبت دون الدعوى. وقال الصيدلانى: من أنت بولدء وادعى الزوجٌ 
إنه لدون ستة أشهرء قبلت البينة على أنه لستة أشهر وإن سكنت المرأة. وهذا يدل على 
القبول من غير دعوى» فقد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب مُتعلق بكثير ممن 
حقوق الله تعالى كالطلاق. 

ولا حلاف فى أنّ من اختفى فى زاوية لتحمّل شهادةٍء فلا يُحمل ذلك على حرصه 
على الشهادة ولا تثرد؛ لأن الحاجة قد تمس إلى ذلك للأقارير. وقال مالك» رحمه الله: 
هذه الشهادة مردودةٌ. وقيل: إنه قولٌ للشافعى ضعيفُ. 

هذه مجامع ما ترد به الشهادة» أما شهادة القروى على البدوىء والبدوى على 
القروى فمقيولة خلافا لمالك» رحمه الله. 

وشهادة المحدود فى القذف إذا تاب مقبولة خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله. وشهادة 
الفاسق الذى لا يكذب ويُوثق بقوله لا تقبل» عندنا خلاقًا لأبى حنيفة, رحمه الله؛ لأن 
من لا يخاف الله تعالى إنما يصدق لغرض» وإذا تغير غرضه لم يبال بالكذب. 


خاتمة يذكر قاعدتين: 

إحداهما: أن هذه الأسباب إذا زالت» قلت الشهادة» ولا يطول النظر فى زوال 
الصبى والرق وأمثاله» وإنما يطول فى زوال الفسق والعداوة» فإن التوبة تمايخفى» ولا 
يكفى قول الفاسق: تبس بل لابد الاستبراء مدةٌ حتى يظهر بقرائن الأحوال صلاحٌ 


4 كتاب الشهادات 


سريرته. وقدر بعضهم بسنة؟ لتتقضى الفصولٌ فإن العزائم تنغير فيه» وقيل: ستة أشسهر. 
والكلٌ تحكمء بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاصء والمطلوب غلية الظن. 

أما القاذف» فتوبته فى إكذابه نفسهء» كذلك قال الشافعى» رضى الله عنه» وهو 
مُشكلٌ؛ لأنه رىا كان صادقًاء فالمعنى به تكذييه نفسه فى قوله: أنا مُحق بالإظهار 
والمجاهرة دون الحجة؛ فيكفى أن يقول: تُبِتُ ولا أعود» وهل يكفى يحردٌ ذلك دون 
الاستبراء إذا لم يظهر منه فسقّ آخر؟ فيه نصوصٌ مضطربة. والحاصلٌ: أنه إِنْ أقرّ على 
نفسه بالكذب فيُستبراً ؛ لأن هذا الكذب كيرة. وإذالم تر وخباء نامك وبا فنت 
الشهادة: فقولان. وإن حاء قاذفًاء فقولان مرتبان وأولى بأن يستبراً. والصواب أن 
تقول: إن علم أن ذكر ذلك حرام فهو فاسق؛ فيُستبرأء وإن ظن أن هذا القذف مباحٌ» 
فلا حاجة إلى الاستبراء. ويكفى قولة: تبت. فإن أقام الحجة على صدق نفس ففى بقاء 
عدالته وجهان: أحدهما أنه تقبل شهادته؛ إذ ظهر صدقّه. والنانى: لا؛ إذ لا تمكن له 
أن يقذف, ثم يثبت إلا أن يجىء بحىء الشهود. 

القاعدة الثانية: أن القاضى إذا غلط فقضى بشهادة هؤلاء» ثم عرف بعد القضاى 
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فينقض القضاء إن ظهر كون الشاهد عبداء أو صبيّاء أو كافرًا. وإن ظهر كونه فاسقا 
فقولان: 

أقيسهما: أنه ينقض؛ إذ قال الشافعى» رضى الله تعالى عنه: شهادة العبد أقربٌ من 
شهادة الفاسق؛ إذ نص القرآن يدل على رد الفاسق» حيث قال: لإإن جاءكم فاسقٌ 
بنيا4» [الحجرات: 5]؛ وقوله: «إممن ترضون من الشهداء» [البقرة: 7457]. 

والثانى: أنه لا ينقض؛ لأنه أهلٌّ على الهملة ورا صدق. وهذا ضعيف على مذهمب 
الشافعى» رضى الله عنه؛ ولهذا قطع بعضُ الأصحاب بالنقضء ورد ترود القول إلى ما 
إذا فسق بعد القضاء واحتمل الاستناد وأَوَّلَ عليه نص الشافعى» رضى الله عنه. 

الباب الثانى: فى العدد والذكورة 

والعدد مشروط هنا فى كل شهادة؛ فلا يثبت بشهادة واحهرٍ إلا رؤية الهلال 
لرمضان على رأى إذ يُسلك به مسلك الأعبار؛ لتعلقه بالعبادات؛ أما هلال شوال فلا 
يثبت إلا باثنين. 

ثم الشهادات فى العدد على مراتب: 

المرتبة الأولى: الزنا. ولا بن ينبت إلا بشهادة أربعة رجال؛ لقوله تعالى: «إلولا جاءوا 


كتاب الشهادات 030 
عليه بأربعة شهداء» [النور: 11]. ويقول كل واحاب: رتنه يدخمل فرجه فم فى فرحها 
كالرُوّدٍ فى المكحلة؛ فإن الشاهد الرابع على الزنا المغيرة لما قال بين يدى عمر: رأيت 
نفس يَعْلوء واسنًا يتبوء ورأيتهما يضطربان تحت الحافيء ورجلاها على عاتقه؛ كأنهما 
ْنَا حمارء فقال عمر: الله أكبر» وجَلّد سائر الشهود» ولم يُكتف بهذا. 

وهل شترظ علق الإقرار بالزنا أربعة؟ فيه قولان. واللواط إن قلنا: إنه كالزناء أو 
وجب القتل» فهو كالزنا. ا ا 
وهل يجوز للشاهد النظرُ إلى الفرج أو إلى العورات لتحمّل الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تعم؟ لأن الشهادة أمانة. والثانى: لا؛ لكن إن وقع البصر تحمل الشهادة» 
وإلا فلا. والثالث: لا يجوز لأحل الزنا؛ فإن الحدود مبنية على الدفع» أما لعيوب النساء 
وغير ذلك من الأحكام يجوز. 

فرع: : لا تُمنع الشهادة بتقادم العهد فى الزناء ولا بأن يشهد أربعة فى أربعة بجالس 
خلامًا لأبى حنيفة» رحمه الله فى المسألتين, فإنه قال: إذا انفرد واحدٌ فى جلس: د 
ولا ينفعه من يشهد فى مجلس آخر. 

المرتبة الثانية: النكاح والرجعة؛ لقوله تعالى: «إوأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق: 
؟] ولقوله يل: ولا نكاح إلا بولى وشهودء(' الحق الشافعى» رضى الله عنه» به كل ما 
ليس .مال كالقصاص والعتق والاستيلاد» والكتابة» والوصاياء والوكالة» والعفو عن 
القصاصٌ» والجرح والتعديل؛ والترجمة فى بلس القضاء وإثبات الرّدة والإسلام 
والنسبء والبلوغ, والولاء» والعدة» والموت. ولا ينظر إلى رجوع الوكالة والوصايا إلى 
مال؛ لأنها فى نفسها سلطنةٌ وولاية وليس يمال. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: ينعقد 
النكاح بشهادة رجل وامرأتين» وحصص اعتبار الذكورة بالعقوبات. 

المرتبة الثالشة: الأموال وحقوقها وأسبابها: تنبت بشهادة رجحل وامرأتين؛ بدليل آية 
المدينة2"0. ويدخل فيه الشركة والإجارة» وإتلاف الأموال» وعقود الضمانء والقسل 

خخطأ » وكل جراحة لا توجب إلا المال» وحتى الخيار والشفعة» وفسخ العقود» وقبض 

بجوم الكتابة إلا النجم الأخير» فيتعلق به العتق» ففيه وجهان. ويثبت المال فى السرقة 
بشاهدرٍ وامرأتين دون القطع. والصحيح: أن الأحل من حقوق المال» وقيل: إنه نوع 
سلطنةء فيضاهى الوكالة. 
)١(‏ سبق تخريجه فئ كتاب التكاح. 
(؟) وهى أطول آية فى كتاب الله [سورة البقرة :07410 


لضفن كتاب الشهادات 

ثم ليعلم أن النكاح إن لم يثبت برجل وامرآتين ينبت يغبت فى حق المهرء وكذا الوكالة 
تنبت فى حق البيع» وتثبت الوصية وإن لم تنبت الوصاية. 

فرع: لو قال لزوجته: إن غصبت فأنت طالق» أو إن ولدت. فثبت الغصب أو 
الولادة يشهادة الدسوة. وجب المال» ولحق الدسب» ولم يقع الطلاق المعلق بهما. وكذا 
لو علق برؤية الهلال وشهد واحدٌ. ولو شهد أولاً على غصبها رجلٌ وامرأنان» فقضى 
القاضىبالضمان» فقال: إن كنت غصبت فأنت طالق» قال ابن سريج: إنه يقع؛ بخلاف 
ما إذا تقدم التعليق. وفيه وجة آخر: أنه لا يقع. 

المرتبة الرابعة: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا. ويقبت برحل وامرأتين» وباريع 
نسوةء كالولادة والبكارة» وعيوب النساءء والرضاع» وما يخفى عن الرحال غابًا. وقال 
أبو حنيفةء رحمه الله: : تنبت الولادة بشهادة القابلة وحدها عند قيام الفراش أو ظهور 
مخايل الحمل بعد الطلاق. 

فإن قيل: فهل يتعلق بشاهد واحلدٍ حكم؟ قلنا: من أقام شاهدين على مال» فخاف 
فواته» فله التماس الحيلولة قبل التزكية. ويجب ذلك على القساضى فى الأمة إذا أقامت 
شاهدين على الحرية» ويجب فى العبد إن طلب العبد» والعبد يُنفق من كسبه فى مدة 
الخيلولة» وإن لم يكن فمن بيت المال ثم يرجع إلى السيد إن لم يبت العدق. وكذا لو 
أقام شاهدين على زوجية امرأة» منعنا المرأة عن الانتشار قبل التزكية. وفى العقمار» هل 
يجاب إلى الحيلوثة مع أنه لا حوف؟ فيه خلافٌ. 

فى هذه المسائل» الشاهد, الواحدء هل يُنزل فى اقتضاء الحيلولة منزلة الشاهدين؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعم؛ ؛ لأن تمامه متوقعٌ كالتعديل. والثانى: لا؛ لأن الواحد ليس بحجة» 
والتعديل يُبين أن ما أقامه من قبل كان حجة. 

فإن قلنا: يؤثر فى الحيلولة» فقد ظهر له فائدةٌ على الجملة. 

ولو حرى فى دينء فهل للمدعى أن يلدمس الحجر خوفًا من أن يبيع ماله؟ فيه 
طريقان» منهم من طرد القولين» ومنهم من قطع بالمنع» لأن ضرر الحجر عظيمٌ. وقال 
القاضى: إن كان الخصم معروفًا بالحيلة وخحاف القاضى حيلته: حَجَر عليه. 


كتاب الشهادات فنا 
الباب الثالث: فى مستند علم الشاهد. ونحمله. وأدائه 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول فى مستنده 

والأصل فيه اليقين» قال الله تعالى: «إولا تقف ما ليس لك به عل [الإسراء: 9717] 
وقال رجلٌ لرسول الله وده وبم أشهد؟ فقال: أرأيت الشمس طالعة؟ فقال: نع فقال: 
على مثل هذا فاشهد؛ وإلا فاسكت:7». هذا هو الأصلء لكنا قد نلحق الظلن به 
للحاجة؛ فنقول: 

المشهودُ عليه ينقسم إلى: ما يحتاج إلى البصر دون السمعء وإلى ما يحتاج إلى السمع 
دون البصرء وإلى ما يحتاج إليهما. 

الأول: ما يحتاج إلى البصر دون السمع. وهو الأفعال؛ إذ البصر يدرك الفعل والفاعل 


القسم الثانى: ما يحتاج إليهما. وهو الأقوال؛ إذ الأقوال تدرك بالسمع» والقائل لا 
يتغين إلا بالبصر. وليس للأعمى أن يعتمد الأصوات؛ فإنها تتشابه بالتلبيس. وقال 
مالكء رحمه الله: له ذلك؛ إذ يحل له وطمٌ زوجته. فإذا سمع إقرارها فى حالة الوط 
كيف لا يشهد عليها؟ فنقول: فى غيره من الشهود عُنِيَّة: أما حل الوطء والمعاملات 
فتبنى على الحاجات. 

وقد اختلف الأصحاب فى سبع: 

الأولى: إذا تعلق الأعمى بشخص فى أذنه بالإقرار فجره إلى القاضى مُتعلقًا به 
وشهد» ففيه وجهان: أصحهما: القبول؛ للثقة. والثانى: لا؛ لأن فتح هذا الباب عسيرٌ 
ودرجات التعلق والملازمة تختلف ولا تنضبط. 

الثانية: فى رواية الأعمى خلاف؛ لأنه يعجر عن تمييز المروئ عنه» ولكن قال 
بعضهم: يجوز؛ وكان الصحابة يسمعون من عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء من وراء 
الستر» فهم فى حقها كالعميان. أما ما سمعه قبل العمى؛ فيروىء بل ما تحمل من 
)١(‏ الحديث أحرحه العجلونى فى كشف النقا (55/7)» والبيهقى (١٠/57١)؛‏ وقال: لم يرو من 

وحه يعتمد عليه. الضعفاء الصغير (ص8 )7١‏ والشاريخ الكبير للبارى :)91//١(‏ وميزان 

الاعتدال للذهبى (075/5)» قال ابن حجر: أخطأ الحاكم فى تصحيحه قفى إسناده محمد بن 

سليمان بن مسمول وهو ضعيفء وقال البخارى: منكرء وانظر: الحاكم (348/4: 19): 

والعقيلى فى الضعفاء ١/4(‏ 087). 


رفيا كتاب الشهادات 
الشهادة قبل العمى» على معروف النتسب» بل فيه شهاددن 

والقاضى إذا سمع بيدةء ولم ببق إلا الحكم فانعزل بالعمى» ففى ذلك الحكم 
وجهان من حيث إن العزل يبعد أن يتجراً. 

الثالثة: فى المترجم الأعمى وجهان: أحدهما: أنه يحوز؛ لأن القاضى يُشاهد المترجم 
كلامه. والثانى: لاء حسما للباب. 

الرابعة: فى انعقاد النكاح بحضور الأعميين وجهان:؛ لأنه ليس فيه إثبات؛» ولكن 
المقصود الإثبات. 

الخامسة: إذا تحمل البصير شهادة على شخص» فمات ولم يكن معرومًا بالنسب» 
فلايد وأن يحضر ميا حتى يشهد على عينه مشاهدة صورته. فإن كان قد دفن» لم ينبش 
قبره إلا إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولم يطل العهد بحيث تتغير الصورة. 

فإن كان يعرفه باسمه واسم أبيه دون جده. فليقتصر عليه فى الشهادة. وإن عرف 
القاضى بذلك جاز. وإن افتقر إلى اسم الجد فليس له أن يسأل عن اسم جده ويذكره 
وحكى أن القفال ورد عليه كتابيٌ من قاض ليزوج فلانةٌ من خاطبها أحمد بن عبد الله» 
وكان جار القفال؛ فقال: أنا إنما أعرفك بأحمد. لا بأحمد ب بن عبد الله فلم يُزوج. وفى 
مثل هذه الضورة: لو أقام عنده بينة على أنه أحمد بن عبد الله لم : تنفع؛ لأنه لم يفنوض 
إليه سماع البينة» كيف والصحيح أن البينة نما تسمع بعد تقدم دعوى وإنكار؟. 

السادسة: تحملٌ الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين» غير جائز إلا على مذهب 
من يرى أن التسامُع من عدلين كافي فى معرفة النسبء» بل الطريق ما فعله القفال» 
رحمه الله إذ كتب فى مثل هذه الشهادة: «أشهدنى فلانٌ وفلانٌ أنها فلانة بنت فلان 
وأنها أقرت؛ وامتنع عن الأداء» فقال: وكيف أشهدء والشاهدان فى السوق؟» يعنى أن 
شهادتى شهادة الفرع» لكن طريق تحمل الشهادة أن تكشف .عن وحهها حتى ينظر 
إليها ويحفظ حليتها. ثم إنها عند أداء الشهادة» تكشف ثانيّاء فإن عرفها شهد وإلا 


ويجوز النظر لحاجة التحمل وإن كانت فى غاية الجمال. وللقاضى عند الشهادة إن 
رابه أمرٌّ أن يُحضر معها نسوة فى مدعا وكسوتهاء وعتحن الشاعد, فإن لم عيزها عنهن 
لم تقب شهادته, وقد فعل ذلك بعض القضناة. 

السابعة: إذا وقعت الشهادة على عينهاء كما ذكرناه» عمال فطلب المخصم التسجيل» 


كتاب الشهادات 56 
ولم يغرفها القاضى يتسبهاء لم يكن له ذلك إلا أن يسجل على حليتهسا وصورتهاء ولا 
يكفى قولها : إنى فلانة بنت فلان؛ إذ لا يُسمع بحرد قولها ولا أن يقيم الخصم بين 
لأنها إنما تقام بعد تقدم دعوى فى الدسب» ولكن لو نصب قيمًا حتى يدعى عليها دينّاء 

وأنها بنثُ فلان» فتنكر المرأة وتقام البينة: جاز ذلك؛ فعله القاضى حسين فى مشل هذه 
الواقعة» وفيه إشكال من حيث إنها رها كانت أقرت عند القاضى بالنسبء فكيف 
تنكره ولا دعوى إلا على مدكر؟ ومن حيث إن القاضى عالم بأن هذه الدعوى كذب؟ 
لكن قال القاضى -حسين: بهذه حيلة جائزة للحاجة كما جاز بيع ثمار خيبر بالدراهم» 
ثم شراء نوع آخخر بهو. والمسألة محتملة. 

القسم الثالث: ما لا يحتاج إلى البصر: وهو الذى يثبت بِالتُسَامُع؛ إذ لا يدركه البصر 
كالإعسارء فإنه إثما يدرك بالخبرة الباطنة وقرائن الأحوال فى الصبر سرًا على الضر 
والجوع. ولا يُعلم بيقين» لكن إذا حصل ظنٌّ قريب من اليقين جازت الشهادة. 

5 ان معو كي واحتلفوا فى الولاء والوقكف 
والنكاح والعتق؛ لأن هذه أمور يدرك بالبصر أسبابهاء لكن قد يستفيض بين الناس 
ويدوم التفوةُ به» وتتوفر الطباع على ذكره بمخلاف البيع والهبة وأمثاله» قفي اعتماد 
التسامُعٍ به وجهان, منهم من منع؛ لإمكان المشاهدة. ومنهم من ألحق بالنسب؛ الحصول 
الظن بالاستفاضة. وكذا الخلاف فى التنسب من جانب الأم؛ فإنه يمكن مشاهدة 
الولادة» ولكن يؤثر فيه التسامع أيضًا. ومنهم من قطع بأن انب الأم كجانب الأب. 
وفى الموت أيضًا طريقان» والمشهور: أنه كالدسب يثبت بالتسامع. ومنهم من الحقه 
بالتكاح؛ لأنه يمكن مشاهدته. ثم إذا قضى به فالنظارة فى النسب ولملك: 


أما الدسب» وما يلحق به قفى حدّ التسامع فيه وجهان: أحدهما ”0 
لا تحمعهم رابطة التواطؤ كما فى أخبار التواتر. والثانى: ذكر العراقيون أنه يكفى أن 
يسمع من عدلين» ثم لا يكون شاهدًا على شهادتهما. وهو بعيد. ثم زادوا عليه وقالوا: 
لو رآه يحمل صغيرًا وهو يستلحقه أو قال الكبير: هذا ابنى» وهو ساكت: شهد على 
النسب: وهذا غلظٌ إلا أن يشهد على الدعوة فقد يثبت النسب يمجرد الدعوة. 

أما الملل فلا يحصل فيه تعيينُ؛ لأنه» وإن شاهد الشراءء فمن أين يعلم ملك البائع؟ 
أو شاهد الاصطياد فمن أين يعلم أنه لم يفلت من غيره؟ لكن يعتمد الظن الغالب الذى 
لو كلف مزيد بحثء لتعذر إثبات الأملاك. ويحصل ذلك باجتماع ثلاثة أمور: اليد 
والتصرفء والتسامع» أعتى تفاوض الئاس بإضافة الملك إليهء فإن هذاء إذا دام مدة بلا 


انا كناب الشهادات 
مناز ع غلب على الفلن الملك. 

وهل يكفى بحردٌ اليد والتصرف دون تفاوض الناس بالإضاقة؟ المشهرر أن ذلك 
كاضي. وقال القاضى: لا يكفى؛ لأنّ المنازع إنما يظهر إذا سمع الإضافة من الناس. لكن 
يقابله أنه لو كان تصرفه بالعدوان» لظهر التفاوض بعدوانه فى الجيران وأهل المحلة 
فعدم ذلك دليلُ على عدم الخصم. 

وأما بحردُ اليد دون التصرفء أو التصرف دون اليد» فلا يكفى. وهل يُكتفى مجرد 
التسامع دون اليد والتصرف؟ ويتصور ذلك فى ملك معطلء قال العراقيون: يكفى 
ذلك. وهو بعيد؛ فكأنهم يظنون أن الملك أيضًا يشتهر كما يشتهر الوقف. 

ثم إنها نعنى بالتصرفء الهدم والبناء والبيع والفسخ والإجارة والرهن. ولو لم نر إلا 
جرد الإحارة» ولكن مرةً بعد أخرى؛ ففيه حلاف والصحيح: أنه لا يدل؛ إذ المستأجحر 
مدة طويلة قد يواجر مرارًا. 

هذا بيانُ ما يعتمده الشاهدٌ فتحلٌ له الشهادة. أما والمنط. فقد ذكرنا أنه لا يعتمد 
للشهادة ويعتمد للحلف. ومما يجب ذكره هاهنا أن من شهد على أن فلانًا ماته ولا 
وارث له سوى فلان» فهذا يُسمع وإن كان على النفى» كبينة الإعسار» ولكن يُسيع 
يمن خبر باطن أحواله وعلم شعب نسبهء ويكفى فيه عدلان يقولان: لا نعلم له وارنًا 
سواه مع الخبرة الباطنة. 

فإن لم تكن بينةٌ سلم إلى الحاضر قدر اليقين فقط. ولا يقين إلا فى ضرض من له 
يحجب عائلا كربع الثمن عائلا للزوجة, وأما الأب فلا يستيقن له مقدار معين . فإن لم 
تكن بينة بحث القاضى ونادى بأنى قاسم ميراثه. فمن عرف له وارثًا فليذكر. فإن لم 
يظهر سلم المال إلى الحاضر. 

وهل يطلب له كفيلاً للقدر المشكوك؟ فيه قولان. 

الفصل الثانى: فى وجوب التحمّل والأداء 

أما الأداء فهو واحبٌ على كل متحمل متعين دُعى إلى الأداء من مسافة دون مسافة 
العدوى200 فهذه ثلاثة قيود 
)١(‏ مسافة العدوى: هى المسافة التى يخرج إليها الميكر من بيته فيرجع إليه قبل ححلول الليل. وقال ابن 

فارس: العدوى: طلبك إلى الوالى ليعديك على من ظلمك» أى: ينتقم منه يسبت اعتداءه- 

-عليك» والفقهاء يقولون: مسافة العدوى» وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها 

يصل فيها الذهاب والعودة بعدوٍ واحد, لما فيه من إلقوة الجلادة. انظر المصباح المتير (؟//51). 


كعاب النهاداتة. سن 


فلو لم يتحمل» ؛ ولكن وقع بصره على فعلٍ وتعين» ففيه وجهان: ان: أحدهما: لا يجب 
لأن المتحمل ملترجٌ وهذا لم يلتزم. والثانى: أنه يجب؛ صيانةٌ للحقوق. 

ولو لم يتعين» فإن امتنعوا بجملتهم عم احرج جميعهم. وإن امتنع واحدّ ففى جوازه 
وجهان؛ من: حيث إن فتح ذلك الباب رعا يدعو إلى التخاذل. 

ولو دعى من مسافة دون مسافة القضرء وفوق مسافة العدوى» فوجهان كالوجهين 
ب ار 

ثم الشاهد لا يستحق الأجرة؛ لأنه التزم هذه الأمانة بخلاف الكاتب. نعم؛ يستحق 
سير ل زكر قينا الح كان روك رمي 
فكأنه أجرة نصبه فى المشى. 

ولو تعين شاهدان, فامتنع أحدهما. وقال: اخْلِفْ مع الثانى, لم يج بالاتفاق. 

أما التحملُ فيما لا يصح دون الشهادة كالتكاح: فالإجابة إلى التحمل فيه من 
فروض الكفايات. ومن امتنع لا يأثم؛ لأنه غير متعين 

أما التحمل فى الأموال والأقارير» هل هو من فروض الكفايات؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا؛ لاستغنائه عنه. والثانى: نعم؛ لحاجة الإثبات عند النزاع. وكذا الخلاف فى 
كنب الصك؛ لأنه لا يُستغنى عنه فى عصمة الحقوق. 

١‏ الباب الرايع: فى الشاهد واليمين 

وكل واقعةٍ يقضى فيها برحل وامرأتين» فيقضى بشاهد وبمين إلا عيوب النساء 
وبابها. وقد صحّ عن رسول الله وك اللقضاء بشاهد ويعين20. قال عمرء رضى الله عنه: 
وذلك فى الأموال. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يقبل شاهدٌ وعين. 

ثم عددنا ينبغى أن تتقدم شهادة الشاهد وتعديله» على اليمين؛ إذ اليمينٌ» قبل تَأَيْدٍ 
جانب الحالف باليد أو اللوث؛ ساقط الأثر. ويجب على الحالف أن يُصدق الشاهد فى 
عينه» فيقول: أنا مُحِقّ وهو صادق. ولا حلاف فى أنه لو حلف مع امرأتين لم يَجْرٍْ 

ثم هذا القضاء بالشاهد؟ أو باليمين؟ أو بهما؟ ويظهر الأثر فى الغرم عند الرجوع» 
فيه ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنه باليمين» والشاهدٌ يعضد جانب الخالف كاللوث. والثانى: 
أنه بالشاهد؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. والفالث: أنه 


(1) أعرج هذا الحديث عن ابن عباس» وجاير: وأبى هريرة» رضى الله عنهم: مسلم (2)19/17 وأبو 
داود (857-8). وابن ماحه ((جل, تكى -/30) 


بخان كتاب الشهادات 


ل حت 


بهما جميعًا. 

ثم إن قلنا: إنه 0 أمكن إيجاب غرمٍ أيضًا على الشاهدء, إذ اليمين نفذ بشهادته» 
كما يجب. على رأى على المزكى؛ لآن الشهادة نفذت بتعديله وتام الباب بمسائل 
أربع: 


الأولى: لو أقام إلورئة شاهدًا واحدًا على دين لمورثهم؛ وحلفو جميعًا: استحقوا. ولو 
حلف واحد استحق الحالف تصييه دون التاكل. ولو مات الناكل؛ لم يكن لوارثه أن 
يحلف؛ إذ بطل حقٌ الحلف بالتكول. وإن مات قبل التكولء فلوارثه أن يحلف» ولكن 
هل يجب إعادة الشهادة؟ فيه وجهان. وكذا لو جاء الوارث 0 
الأول الإعادة؟ فيه قولان» مأحذهما أن هذه دعوى جديدة؛ أو فى حكم البناء؟ ولو 
نكل الوارث؛ وللميت غرييٌء فهل يحلف؟ فيه قولان ذكرناهما فى القسامة. أما إذا كان 
فههم غائبّ أو بحنونٌ» فإذا عاد أو أفاق: حلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة بل 

تت نفذت تلك الشهادة فى الحق المشترك بدعوى واحدٍ من الورثة؛ وإما تحص الدعورى 
والحلف دون المشاهدة. أما إذا أوصى لشخصين» فحلف أحدُهما مع شاهد, والثانى 
غائبٌ» فإذا عاد فلابد من إعادة الشهادة؛ إذ ملكه منفصلٌ بخلاف حقوق الورثة» فإنه 
إها يثبت أولاً لشخحص واحد وهو الميت. 

فرع: لو حلف بعضهم مع الشاهد, فهل يخرج نصيب الغائب من يد المدعى عليه؟ 
فيه قولان كما ذكرناه فى الحيلولة بشاهدٍ واحدء لكن هذا أبعد؛ لأن صاحب الحق لم 
يدع إلا أن اتحاد الميت؛ كأنه يجعل دعوى الواحد كدعوى الجميع. ولذلك لا يُستعاد 
الشهادة. أما النصيب الذى أخذه الحالف الوارث فلا يشاركه الغائب فيه نص عليه. 

وقال فى كتاب «الصلح: لو ادعى الوارثان عيناء فأقر لأحدهما بنصيبه» شاركه 
الآخرء فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج» والتصحيح: 0 
وذلك إنما يتعين بالتعيين فلا يُشاركه فيه. وفى الصلح فى جزء من العين» وهو مشترا 
بإقراره» فكيف ينفرد به؟ . أما إذا أقام أحدّعما شاهدين فيتتزع نصيب الصبى والمجنون. 
وأما نصيب الغائب فتتزع أيضًا إن كان عيناد وإن كان ديا فوحهسان يجريان فى كل 
دين يُقَرٌ به للغائب» أن الوالى» هل يستوفيه أو يتركه عليه؟ وهذا فى الوراثة» أما الوصية 
فيترك نصيب الغائب» وإن كملت بينة الخاضر 

المسألة الثانية: إذا ادّعى ثلاثة أن أباهم وقف عليهم ضيعة وعلى أولادهم؛ على 
الترتيب» وحلفوا مع شاهدٍ واحد: استحقوا. وفيه وجه: أن الوقف كالعتق ولا يبت 


كتاب الشهادات ردان 
بشاهد وعين إن قلنا: إن ا ملك فيه لله تعالى. وهو بعيدٌ غير مُعتد به. ثم البطن الشانى» 
هل يحتاجون إلى الحلف عند موتهم؟ إن قانا: إنهم يأخذون الحق من البطن الأول» 
فيكفيهم يمين البطن الأول. وإن قلنا: من الواقفء فلابد من التجدييد؛ لأنهم لا 

فلو كان الشرط الصرف إلى المساكين بعد موتهم؛ فعلى هذا لا يمكن تحايف 
المساكين؛ إذ لا ينحصرونء ففيه وجهان: أحدهما: أنهم يستحقون بغير يين؛ 
للضرورة. والثانى: أن الوقف قد تعذر مصرفه. وفيه عملافٌ أنه يبطل؟ أو يصرف إلى 
أقرب شخحص إلى الواقف؟. 

ولو مات واحدٌ من الحالفين» فنصيبه للباقين الذين حلفوا معه فى درجته؛ لأنه وقف 
ترتيبو وفى تجديد يمينهم قولان مرتبان» والصحيح: أنه لا يحتاج إليه؛ لأنهم قد حلفوا 
مرة على الجملة. 

أما إذا نكلوا جميعاء فالبطن الثانى لا يستحقون إن لم يحلفوا. وإن حلفوا استحقوا. 
هذا إن قلنا: إنهم يأخذون من الواقف. وإن قلنا: يأخذون من البطن الأول» فلا 
لحلفهم؛ إذ قد بطل حقّ الحلف بنكول البطن الآول. 

أن إذا لفن وإحجة اونكل انان تو اتواء تولد خافن يعي إن خلتة و31 7م 
يحلف فتولان. وولد الناكل لا يستحق إن لم يحلف. وإن حلف فقولان. وإن مات 
الحالف أولأ» فشرط الوقف أن يكون للآخرين» لكن أبطلو! حقوقهم بالنكول؛ وفيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصرف إلى ولد الحالف وقد التحقا بالموتى لتكولهم. وهو 
بعيد. والثانى: أنه يصرف إليهم ويستحقون بيمين الميت. والثالث: أنه قد تعذر مصرفه 
إذن؟ فينتزع من يد المدعى عليه. أما نصيب الناكلين» فيبقى فى يد المدعى عليه. 

فإن قلنا: يصرف إلى الناكلين» ففى إيجاب الحلف عليهم قولان مرتبان على ما إذا 
كانا قد حلفاء وهاهنا أَوْكَى بالحلف. 

المسألة الثالثة: لو كان الوقف وقف التشريك» وحلف الثلاثة» ثم ولد لواحا ولل: 
صار الوقف أرباعًا بعد أن كان أثلاناء ويوقف الربع للطفل» وكذا غلته. فإن بلغ 
وحلف: امد ستحق» وإن تكل» فالنص أنه يرد على الثلاثة» وكأنّ الناكل معدومٌء وقال 
المزنى» رحمه الله: وكيف يرد عليهم» وهو مقرون بأنهم لا يستحقونه فهو وقفا _ تعذر 
مصرفه: والقياس ما ذكره؛ فنجعله قولا مخرجا. فلو قال المدعى عليه: ردُوه إل؛ فلا 
طالب له غيرى» فلا خلاف أنه لا يرده إليه؛ إذ قد انتزع من يده ببحجة» فلا يمكن الردٌ 
إليه. 


ك8 كتتاب الشهادات 

المسألة الرابعة: جارية لها ولدء ادعى إنسادٌ على صاحب اليد أنها مُستولدته والولد 
منه؛ وأقام شاهدًا واحدًا وحلف: سُلمت له الجارية: وثبت ملكه ثم تعتق عليه إذا 
مات اتير أما الولدٌء ففى حريته ونسبه قولان: 
أحدهما: ) يغبت بطريق التبعية للُم. والثانى: وهو القياسء واختيار المزنى أنه لا ينبت؛ 
ال 0 الاستيلاد. واستشهد المزنى .ما 
لو أقام هذه الحجة على عبار بأنه كان ملكه وقد أعتقهه فإنه لا يسمع؛ لأنه معترفٌ فى 
الحال بحريته؛ مع أنه قد سبق له مللكٌُء فكيف يُسمع فى الولد ولم يجر عليه رق أصلاً؛ 
فمن أصحابنا من طرد القولين» ومنهم من فرق بأن الحكم هاهنا وُحد متتسبًا من ملك 
حاضر وهو الأم بخلاف مسألة العبد. والقياس ما ذكره المزنى» رحمه الله. 

الباب الخامس: فى الشهادة على الشهادة 
والنظر فى خمسة أطراف: 
الطرف الأول: فى مجاريه 

وهو جار فيما ليس بعقوبة. ٠‏ وفى فى العقوبات ثلاثة أقوال: : أحدها: أنه لا يجرى؛ لأنه 
بدل» فلا يخلو عن شبهة. والنانى: أنه يجرى؛ لأن كونه بدلاًء لا يُوحب الشبهة” 
والثالثك : أنه يجرى فى حقوق الآدميين كالقصاص وحدّ القذف دون حدود الله تعالى؛ 
فإنه يتسارع إليه السقوظ بالشبهات. وكذا النلاف فى كتاب القاضى إلى القاضى 
وكذا فى التوكيل باستيفاء القصاص؛ لأن الوكيل بدلٌ عن الموكل؛ فإذا منعنا ذلك فلا 
معنى لدعوى القصاص على غائب. 

الطرف الثانى: فى التحمل 

ولايحوزر أن يشهد على شهادة غيره ما لم يعلم أن عنده شهادة بحزومة ثابتة. وذلك 
بأن يقول له: عندى شهادةٌ بكذاء وأنا أشهدك على شهادتى» وإما بأن يراه بين يدى 
أحاكم وهو يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذاء فله أن يتحمل وإن لم يَقّلْ له: 
أشهدك؛ لأن ذلك ليس تفويضًا حتى يحتاج إل إشهاد» نعم إذا رآه يُخير عن الشىء لا 
فى معرض الشهادة ولا بلفظ الشهادة» فالإنسانٌ قد يتساهل فيه ولو كلف الشهادة: 
امتنع» فلذلك لا يتحمل. 

أما إذا قال فى غير بحلس القاضى: عندى شهادةٌ مثبوتة لا أتمارى فيهاء قفى جواز 
التحمل وجهان: أحدهما: نعم؛ لانقطاع الاحتمال. والفانى: لا؛ إذ قد يكون له فيه 


كتاب الشهادات يدانا 


غرض؛ وإذا طولب بالإقامة توقف. 

أما إذا اقتصر على قوله: أنا أشهد بكذاء لم يعتمد ذلاك؛ لظهور اعتماد التساهل؛ 
ولأنه قد يريد به الوعد ولا يفى به. فلو قال: لفلان على ألف فيشهد على إقراره ولا 
يقدر احتمالٌ إرادة وعدٍ؛ لأن الإنسان لا يتساهل فى الإقرار على نفسهء ويتساهل فى 
الإخبار عن الغير. 

وقال أبو إسحاق المروزى» رحمه الله: ولا يشهد على إقراره ما لم يُضفه إلى إتلاضيء 
رما مي وو وا 

ثم الشاهد ينبغى أن يحكى مُستند تحمله» بأنّ شاهد الأصل أشهد » أو رآه يشهد 
د د د ا و ل ل 
فقيهّاء فيكفيه أن يقول: أشهد على شهادته؛ وله الإصرارٌ عليهء فلو سأله القاضى لم 
يلزمه التفصيل. 

الطرف الثالث: فى الطوارىء على شهود الأصل 

ولا يضر موتهم وغيبتهم ومرضهمء بل هو المراد من شهود الفرع؛ وقد ذكرنا حد 
الغيبة. أما طرآن فسقهم وعداوتهم وردتهم فلا يؤثر طرآنه بعد القضاء يشسهادة الفمرع. 
ولو طرأ قبل القضاء منع القبول؛ لأن هذه أمورٌ لا تهجمء بل يتقدمها مقدمات؛ ولأنه 
يقبح أن يشهد على شهادة مرتد وفاسق. 

ولو حضر شهود الأصل» فكذبوا الفرع بعد القضاء: لم يؤثر. وقبل القضاء لو ثبت 
تكذييهم؛ فى الغيبة ببينة» أ و رجوعهم: :اتح شهادة الفررعء ولو يانء بعد القضاء أنهم 
كانوا كذبواء أو رجعوا قبل القضاء: نْقِضّ الحكم قولاً واحدًا. 

أما طرآن العمى والجنونء ففيه ثلاثة أوجحه: أحدها: أنه لا يؤثر كالموت» وهو 
الأصح. والثانى: أنه يؤثر؛ إذ بطلت أهليتهما والمقبول شهادتهماء وإنما استثنى الموت 
للضرورة. والثالث: أن الجنون فلاف العمى؛ فإن الأعمى أهلٌ» ونا متنع عليه التعيين. 

أما الإغمائ فلا يؤثر فى الغيبة. وفى الحضور يُنتظر زواله فلا يسلط شاهد الفرع 
على الشهادة. 

ثم إذا قلنا: .كتنع بالجنون» فلو زال» ففى وحوب تحديد التحمل وجهانء أقيسهما 
أنه لا يجب. وأشهرهما: أنه يحب كما لو أفاق الموكل. 

الطرف الرابع: فى العدد 
والكمال أن يشهد على كل شاهدٍ شاهدان. فإن شهد اثنان على شهادة واحٍ 


لمان كتاب الشهادات 
وهما بأعيانهما شهدا على الآخر فقولان» أقيسهما: أنه يجوز كما لو شهد اثنان على 
ألف رجل بالإقرار» وهو اختيار أبى حنيفة» رحمه الله والمزنى. 

والثانى: لا؛ لأن هذه حجة واحدة؛ فلا يقوم شخصٌ بطرفيهاء كما لو شهد أحد 
شاهدى الأصل بالفرعية على شهادة آخر. 

فإن منعنا ذلك؛ فلو شهد أربعةٌ على شهادتهما فوجهان: أصحهما: الحواز؛ إذ شهد 
على كل واحد اثنان» فتعرضهما للثانى ينبغى أن يجعل كالعدم. والثانى: لا؛ لأن من 
استقل بشق لا تعتبر سهادتة في الثانى وليس أحدٌ الشقين بالإسقاط بأولى من الآخر. 

ولا خلاف أن ما يثبت برحل وامرأتين» فالشهادة على شهادتهم تحرى بخرى 
الشهادة على ثلاثة أشخاص. 

فرع: الزناء إن قلنا: يثبت بالشهادة على الشهادة» فيجتمع فى عدد الفرع أر 
أقوال: 

ففى قول: يكفى اثنان يشهدان على شهادة الأربعة الأصول. وهو بناءٌ على أن 
الإقرار بالزناء ينبت بشاهدين على قول؛ فكذلك الشهادة. وفى قول: لابد من الأربعة. 
وفى قول: ثمائية. 

وفى قول: ستة عشرء ومنشؤه التردّدٌ فى أصلين: أحدهما: عددٌ شهود الفرع. 
والآخر: عدد شهود الإقرار. 

الطرف الخامس: فى العلدر المرخص لشهادة الفرع 
وهو الموت, والغيبة والمرض 

[والغيبة إلى مسافة القصر ترخص..ودون مسافة العدوى: لا. وفيما بينهما 
وحهان](" والمرض هو القدر الذى يجوز ترك الجمعة به» وهو ما فيه مشقة لا ما ينع 
معه الحضور. وليس على القاضى أن يحضر دار المريض أو يبعث نائبه إليه؛ فإن ذلك 
يغض من منصب القضاء وشهادة الفرع قريبٌ؛ ولذلك جازت الرواية من الفبرع ممع 
حضور الشيخ. والخوف من الغريم كالمرض. 

فرع: ليس على شهود الفرع الثناء على شهود الأصل وتعديلهم عندنا خلاقًا لأبى 
حنيفة» رحمه الله بل لو عدلواء ثبعت العدالة والشهادة جميعًا بشهادتهم, وإلا بحث 
القاضى عنهم. 

وليس عليهم أيضًا أن يشهدوا على صدق شهود الأصل؛ فإنهم لا يعرضون» بخلاف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ميت من أصل آحر غير الذى تنسخ منه بالمقايلة مع ط/ دار السلام. 


كتاب الشهادات يدانا 
الحالف مع الشاهد, فإنه يعرف صدقهء والله أعلم. 
الباب السادس: فى الرجوع عن الشهادة 

والنظرٌ فى: العقوبات» والبضعء والمال. 

الأول: العقوبات. وللرجوع ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يكون قبل القضاءء فيمنع القضاء. فإن كان فى زناء وجب حدٌ القذف. 
فإن قالوا: غلطناء ففى وجوب الحد قولان مرتبان على ما إذا نقص عددٌ الشهودء وهذا 
أولى بالإيجاب؛ لآن التحفظ واجبٌ عليهم وهو إلى اخختيارهم 

فإن حددنا لم تُقبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والاستبراء. وإن لم تحدهم لم 
تسقط عدالتهم؛ فتقبل شهادتهم. 

ولو رجعوا م فى الشهادة وفسَقناهُم فعادوا بعد التوبة» وقالوا: كذبنا فى الرجوع؛ لم 
تقبل تلك الشهادة أصلاً؛ مؤاخذةٌ لهم بقولهم فى الرجوع الأول. 

ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع؛ ولكن قال للقاضى: توقفء فيتوقف القاضى. فإن 
عاذوًا إلى الشهادة» ففى القبول وجهان؛ لتطرق التهمة بسبب التوقفء والاستمهال 
للتروى. فإن قلنا: لا يمنع الاستمهال» فهل يجب إعادة تلك الشهادة؟ فيه وجهان. 

الحالة الثانية: الرجوع بعد القضاءء وقبل الاستيفاء. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا 
تستوفى؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. والثانى: أنه تستوفى كالأموال؛ لأن المحكوم 
بوجوب قتله كالمقتول. والثالث: وهو الأعدلء أن حقوق الآدميين لا تسقط كأموالهم» 
وتسقط حقوق الله تعالى. 

الحالة الثالفة: الرجوع بعد استيفاء العقوبة. وله صور: 

الأولى: أن يقولوا: تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل» فيلزمهم القصاص 
عندنا خلاقا لأبى حنيفة» رحمه الله. ولا لاف أن الدية المغاظة تجب فى مالهم. 

ولو رجع معهم ول القصاص» وهو الذى باشرء رحب عليه القصاص. وهل يجب 
على الشهود معه؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ إذ الشاهد, بالشهادة» صار كالممسك مع 
المباشر. والثانى: يجي؛ لأنهم بالشهادة أهدروا الدم» وأبطلواالعصمة. 

والقاضى إذا رجع: شارك الشهود فى القصاص والدية المغلظة. فإن رجع المزكى» 
ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه كالشهود. والثانى: أنه كالممسك. والثالث: أنه يصلح فعله 
لإيجاب الدية دون القصاص. 


اانا كتاب الشهادات 

الصورة الغانية: إذا قالوا: أطأناء فلا قصاصء وقد يُعزرهم القاضىء والدية فى 
مالهم. فإن صدقهم العاقلة» ففيه ترددٌ سيأتى. ولو قال بعضهم: أخطأناء فلا قصاص 
على المعترف بالعمد؛ لأنه شريك خاطىء. ولو قال كل واحمد: تعمدتء وأخطأ 
شريكى» ففى القصاص وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ لأنه إقرار بأنه شريك خاطىء؛ فلا يجب القصاص عليه بدعوى 
الشريك العمدية. والثانى: أنه يحب؛ لأن دعواه خطأً الشريك؛ وهو منكر؛ لا يدر عنه 
قصاص العمد. 

الصورة الثالثة: إذا قالوا: تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تقبل شهادتناء فلا يجب القصاص 
عند الأكثرين؛ إذ لم يظهر قصدهم إلى القتل مع أن نفس الشهادة ليس تقتل بخلاف ما 
لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض دون الصحيح وجهل كونه مريضاء فإن الأظهر أنه 
يجب القصاص؛ ويحتمل فيه وحه من هذه المسألة. 

فإن قلنا: لا قصاص لجهلهم» قال صاحب «التقريب»: لتكن الديةٌ مؤجلة؛ فإنه قريب 
من شبه العمد. 

الطرف الثانى فيما لا تدارّك له كالعتق والطلاق 

وموجبه الغرم. وفى مقدار ما يجب على الراجع فى البضع قبل المسيس وبعده. كسلامٌ 
سبق» ونذكر الآن فرعين: 

الأول: لو شهد رجل وامرأتان على العتق مثلاً» فالغرم الواجحب» يجب على الرجمل 
النصف»؛ وعلى المرأتين النصف. ولو كانوا عشر نسوة» فليس عليهن إلا النصف؛ إذ 
نصف البينة قام بالرجحل. 

أما إذا شهد رحلٌ وعشرٌ نسوةٍ على رضاع حرم أوجب التفريق بين الزوجين» ثم 
رجعوا بعد التفريق» فيقسم الغرمٌ ياثتى عشر سهمّاء على الرجل سهمان؛ وعلى كل 
امرأوٌ سهم» وننزل امرأتين منزلة رجل؛ لأن هذه الشهادة تنفرد بها الدساىئ فلا يتعين 
الرجل بشطر هذه الحجة. 

ولو رجع الرجلٌ وست نسوقء فقد أَصَرَ أربعٌ نسوةٍ يستقللن بإثبات الرضاع؛ ففى 
وجوب شىء على الراجعين وجهان: الصحيح: أنه لا يجب؛ لأن الحجة بعد قائمة. 
والثانى: أنه يجب على الراجعين بقدر حصتهم. 

أما لو رحع معه سبع نسوة: بطلت الحجة, فعلى الوجه الضعيق: عليهم حصتهم» 


كتاب الشهادات لون 


وهى سبعة من اثنى عشر. وعلى الصحيح: إنما بطل ربع الحجة؛ فعليهم ربع الغرم. 

الفرع الثانى: أن شهود الإحصان» هل يُشاركون شهود الزنا فى الغرم عند الرجوع؟ 
فيه قولان: أحدهما: نعم؛ إذ تم الرحم بهم. والنانى: لا؛ لأنهم ما شهدوا إلا على 
حصال كمال. 

وكذا الخلاف فى شهود التعليق والصفة, فإن قلنا: يجبء ففى حصتهم وجهان: 
أحدهما: التسوية. والثانى: أنه يجب عليهم الثلث؛ إذ يكفى فى الإحصان شاهدان» وفى 
الزنا أربعة. ويتفرع من هذاء أنه لو شهد على الإحصان شاهدان؛ وعلى الزنا أروتة 
ورجع أحد شاهدى الإحصانء ففى قول: لا شىء عليه. 

وفى قول: يجب السدسء وهو قول التثليث. وفى قول: يجب الربع؛ وهو قول 
التسوية بين الإحصان والزنا. وكذلك يتفرع صورٌ فى زيادة الشهود على العدد 
الواحب» وفى رجوع بعض شهود الزناء ولا يخفى تخريجهاء على الأقوال السابقة. على 
متأمل. 

ّ الطرف الثالث:فيما يقبل التدارك 

كما لو شهدا على عين مال» ورجعا بعد التسليم» فلا يقبل رجوعهما فى الاسترداد, 
وفى وجوب الغرم؛ للحيلولة» قولان: 

أحدهما: لا يجب؛ لأنه يتوقع إقرار الخصم؛ فكيف يغرم والعين قائدٌ لا كالعتاق 
والطلاق اللذين لا تَدَارُك لهما. 

والثانى: وهو الأقيس, أنه يجب؛ لأن الحيلولة تنجزت» وإقرار الخصم بعيدٌ. وكذا 
القولان فيمن أقرٌ بدار لزيدء ثم لعمروء وتسلم الدارٌ إلى زيد. وهل يغرم القيمة لعمرو؛ 
للحيلولة؟ فيه قولات. 

فرع: لو ظهر كون الشاهدين: عبدين» أو كافرين» أو صبيين: انتقض القضاء وبان 
أنه لا طلاق ولا عتاق» وكذا إن كانا فاسقين. وقلنا: ينقض القضاء. وإن كان ذلك 
أمرًا لا يتدراك» كقتل» فيجب الغرمٌ على القاضى مخطته. ومحله ماله أو بيت المال؟ فيه 
قولان. ولا يرجع على الصبيين؛ لأن التقصير من جهته إذ لم يبحث. ولاعلى 
الفاسقين؛ فإنهما معذوران فى كتمان الفسق. وهل يرجع على العبدين والكافرين؟ فيه 
قولان» «ذكرنا تفصيلهماء فى كتاب رضمان الولاقم0©, 

اا 


)١(‏ ما بين علامات التنصيص مصوب من أصل آخر. 


نا كتاب الدعوى والبينات 


كناب الدعوى والبينات 

ويجامع الخصومات يحويها خمسة أركان: الدعوى. والإتكار:؛ واليمين؛ والنكول؛ 
والبينة. 

الركن الأول: الدعوى 

ونقدم عليها مقدمة فى بيان من يحتاج إلى الدعوى. فتقول: من له حق عند إنسان» 
فلا يخلو: إما أن يكون عيئاء أو عقوبة» أو دينًا. 

أما العين» فله أن ينتزعه من ' يدهء إن قدر عليهء قهرًا إذا كان لا يُؤدى ذلك إلى 

وأما العقوبة» فلا يستقلٌ باستيفائها أصلاً دون القاضى؛ لما فيه من المنطر. 

وأما الدين» فإن كان على معترف مُماطل أو كر يُمكن رفعه إلى القاضى» قلا 
يجوز الانفراد باستيفائه؛ إذ لا يتعين حقه من الدين إلا بتعيين من عليه؛ أو بتعيين 
القاضى. فإن تعذر رفعه إلى القاضى لتعززه؛ أو تواريه» أو هربه فإذا ظفر يجنس حقه» 
فله أن يأحذه ويتملكه مُستبدًا. فإن ظفر بغير جحنس حقه ففى حواز الأخذ قولان: 

أحدهما: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام؛ لهدد: «عمذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف0(0. ولم يُفرق بين اخنس وغيره. 

والثانى: لا؛ لأنه كيف يتملك وليس من جنس حقه؟ وكيف يبيع ملك غيره بغير 
إذنه؟. 

فإن قلنا: يأخذ, ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو القول المشهور, أنه يرفع إلى القاضى 
حتى يبيع بجدس حقه. ولم يذكر القفال غير هذا. والثانى: أنه ينفرد ببيعه كما ينفرد 
بالتعيين فى جنس حقه؛ فإن هذه رخصة. ولو كلف ذلك كلفه القاضى البينة» ورما 
عسّر عليه. والثالث: أنه يتملك منه بقدر حقه. ولا معنى للبيع. وهذا بعيدٌ فى الملأهب 
وإن كان متجهًا. 

فإن قلنا: تيع فإن كان حقه نقدًا باع بالنقد. وإن كان حنطة أو شعيراء فال 
القاضى: يبيع بالنقد, ثم يشترى به الحنطة فإنه كالوكيل المطلق لا يبيع بالعرض. وقال 
غيره؛ وهو الأصح: يبيع يحنس حقه ولا معنى للتطويل. 


)١(‏ سبق تخريجه فى كتاب التكاح. 


كتاب الدعوى والبينات اوه 

هذا كله فيمن له بينة» فإن لم يكن؛ وعلم أنه لو رفعه إلى القاضى لححد وحلف» 
فكلام القفال فى تكليفه بالرجوع إلى القاضىء فى البيع وإقامة البينة» يُشعر بأنه لا يأحذ 
شيئاء وإنا له حق التحليف فقط. ولا يبعد عندى أن يجوز له الأذ إذا ظفر به؛ لأن 
المقصود إيصال الحق إليه إذا تعذر. 

فروع: الأول: لو تلفت العينْ المأخوذة قبل بيعه» فهى من ضمانه؛ وليس له الانتفاع 
به قبل البيع» وعليه مبادرةٌ البيع. فلو قصر فنقصت القيمة» كان محسويًا عليه. وما يتققص 
قبل التقصير فليس عليه. والزيادة على مقدار حقه فى ضمانه؛ لأنه متعد فى أنخحذها إلا 
إذا كان حقه حمسين» ولم يظفر إلا بسيف يساوى مائةٌ ففى دخول الزيادة فى ضمانه 
وجهان: أحدهما: نعم كالأصل. والثانى: لا يضمن؛ لأنه لم يأخذ بحقه. فكان معذورًا 
فيه» بل قال القاضى: لو احتاج إلى نقب جداره» فليس عليه ضمان النقب؛ إذ به يتوصل 
إلى حقه. 

الفرع الثانى: لو كان حقه صحاحًّاء فظفر بالمكسور جاز له أن يتملكه ويرضى به. 
ولو كان بالعكس فلا يتملكه ولا يبيعه بالمكسّر مع التفاضل؛ لأنه رباء بل يبيع بالدنائير» 
ويشترى به قدر حقه. ويخرج جواز أخذه على القولين؛ لأنه إذا احتاج إلى الببع؛ فهو 
كغير جنس حقه. ومنهم من قال: هو كجنس حقهء ولكن لابد من البيع؛ للضرورة. 

الفرع الثالث: إذا استحق شخصانء كل واحد منهما على صاحبه ما لا يحصّل فيه 
التقاصٌ إلا بالتراضى» فجحد أحدهماء فهل للآخر أن يجححد حقه؟ فعلى وجهين يلتفتان 
إلى الظفر بغير جنس حقه. 

هذه هى المقدمة؛ رجعنا إلى الركن الأول» وهى الدعوى. والأصل فيها قوله وَلِك: 
«البينة على المدعى» واليمين على من أنكر,(١2‏ وفى حده قولان: أحدهما: أن المدعى هو 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرحه: البيهقى »)١77/4(‏ والدارقطنى (71/8/4)» وابن عدى فى الكامل 
فى الضعفاء (5715/5). 
رالأصل الصحيح فى هذا الياب عن علقمة بن وائل؛ عن أبيه: قال: حاء رحل من حضرموت 
ورحل من كندة إلى النبى يل فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى 
كانت لأبى. فقال الكندى: هى أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله و 
للحضرمى: دألك بينة؟: قال: لا. قالل: وقلك عينهو؛ قال: يا رسول الله. إن الرحل فاحرء لا 
يبالى على ما حلف عليه» وليس يتورع من شىءء فقال: وليس لك إلا ذلكع» فانطلق يحلف 
فقال رسول الله يك لما أدبر: وأما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماء ليلقين اثله وهو عته معرض». 
أخرحه البخارى (30/5. 5787): ومسلم (الإهان 778). وأبر دارد (45 027 40 لالت 


عه كتاب الدعوى والبينات 
الذى يُخلى وسكوته. والثانى: أنه الذى يدعى أمرًا فيا على حلاف الأصل. 

ويظهر أثرٌ هذا فى الزوجين إذا أسلما قبل المسيس» فقال الزوج: أسلمنا معَّاءٍ 
فالنكاح دائم. وقالت: بل على التعاقب. فالقول قولهاء إن قلئا: إن المدعى هو الذى 
يدعى أمرا خفيا؛ فإن الأغلب التعاقب فى الإسلامء والتساوق خفئ. وإن قلنا: إنه الذى 
يُخلى وسكوته» فهى مدعية؛ فالقول قول الزوج؛ لأنه الذى لا يُخلى وسكوته؛ وقد 
قال مالك رحمه الله: لا تسمع الدعوى من لا معاملة بينه وبين المدعى عليه. وهو 


ضعيف. 


بيرقل الإصطخرى: لا تُسمع دعوى الخسيس على الشريف فى تزويج اببنه؛ ولا 

تسمع أيضًا دعوى فقير على سلطان. أو على أمير أنه أقرضه مالاً. وهو ضعيف أيضًا. 
ولا حلاف عندنا أن المودّع إذا ادعى رد الوديعة. صّدق بيمينه؛ وسببه الحاجة» فإن 
المودع اعترف بأنه أمينه» فلزمه تصديقه. وإذا ثبت أن حكم الدعوى توجه اليمين بها 
على المدعى عليه» فلابد من دعوى صحيحة, وهى الدعوى المعلومة الملزمة» ويخرج على 
الوصفين مسائل: 

الأولى: أنه من يدعى على غيره هب أو بيمًا لسم مُسمع؛ إذ ربما تكون قبل القبض» 
ويكون الببع مع الخيار» بل ينبغى أن يقول: ويلزمك التسليم إلى فيحلف المدعى عليه 
أنه لا يلزمه التسليم. . وكذلك من قامت عليه البينةكللئ» فليس له أن يُحلف المدعى ممع 
البينة» إلا أن يُنشىء دعوى صحيحةً كدعوى بيع أو إبراء. ولو ادعسى جرح الشهود؛ 
فعليه البيئة. وهل له تحليف المدعى على نفى العلم بفسقهم؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ 
ا ا ا 
ميتا وطلب الوارث الحدء فإن له أن يطلب يمين الوارث على نفى العلم بزنا اللفذوف. 
وكذا يجسرى الوجهان فيما لو ادعى على إنسان إقرارًا بحق» لأن الحق لا يستحق 
بالإقرار» ولكن ثبوته يوجب الحق ظاهراء ففى التحليف به وجهانء وكذلك إذا قال» 
بعد قيام البينة: قد أقرّ لى بهذا. وكذلك إذا توجه اليمين على المدعى عليه؛ فقال: قد 
حلفنى به مرة» وأراد أن يحلفه عليه ففى سماع هذه الدعاوى وجهان. مأحذهما: أن 
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اكول لكلل وأجد رارداى «لللى أرى ولا والبيهقى (0 3/1 344 
١مك‏ 5هلء دهلاء 753)» والدارقطنى »)0١17/4(‏ والطبرانى (805/0)» والهيئمى 
فى مجمع الزوائد )7١17/4(‏ والسيوطى فى الدر (/44)» والتبريزى فى مشكاة الصابيح 
(0715)» والبغوى فى شرح السنة »)٠١1/٠١(‏ واين حجر فى فتح البارى .)١0/8/1١(‏ 


كتاب الدعوى والبينات ايان 


ما ليس عين الحق» ولكن ينفع فى الحق» فهل تسمع الدعوى به؟. 

ولا حلاف أنه لا تسمع الدعوى على الشاهد والقاضى بالكذب» ولا يتوجه 
الحلف» وإن كان ينفع ذلك؛ لكن يؤدى فتح بابه إلى فسادٍ عظيم عام. 

المسألة الثانية: لو قال المدعى عليه» وقد قامت عليه البينة -: أمهلونى؛ فإ لى 2 
دافعة حتى أحضرها. قال الأصحاب: يُمهل ثلاثة أيام. وقال القاضى: بل يوم واحد؛ 
لأنه يُشبه أن يكون مُتعننًا. 

ولو قال: أبرأنى عن الحق؛ فحلفوه: سمع» فيحلف المدّعى أولاًء ثم يُستوفى. وقال 
القاضى؛ بل يُستوفى أولاً ثم يحلف؛ لأن هذه خحصومة جديدة. وهو بعيثٌ. نعم لو قال: 

لى بينةٌ على بيعه منى أو على الإبراء» فيجوز أن يُقال: هذا يحتاج إلى مهلة فلا بمهل» أما 
التحليف فى الحال فيمكن» فكيف يُوَخر؟ ولو قال: أبرأنى عن الدعوى: فهذا لا يُسمع؛ 
إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا الصلح على الإنكار. وهو فاسد. وقال الإصطخرى: 
ع 

الثالفة: فى الدعوى المطلقة وفى البيع والتكاح نصوصٌ مختلفة. وحاصلها فى البيع 
قولان» وفى النكاح ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لابد من التفصيل يذكر الولى والشاهد 
ورضاها. ولا حلاف أنه لا يُشترط انتفاء الموانع المفسدات: من الرّدة» والعدة, 
والرضاع. والثانى: أنه يكفى دعوى التكاح. ولا حلاف أن من ادعى دينًا أو عينًا لا 
يلزمه ذكر الجهة والتفصيل. والثالث: أنه إن ادعى التكاح؛ فلابد من التنصيل. وإن 
قال: هى زوجتىء فلا يحتاج إليه. ولا لاف أن القصاص لابد من تفصيل الدعوى فيه؛ 
لأن أمر العقوية مخطر 

التفريع: إن قلنا: يجب التفسيرٌ؛ فيذكر فى البيع أهلية العاقد ورضاه والشمن. وإن 
قلنا: لا يُشترط» فهل يجب التقييد بالصحة؟ فيه وجهان. والأصح: أنه يشترط؛ لأنه لفظ 
جامعٌ. ويجب القطِعٌ باشتراطه فى النكاح. وحيث يشترط تفصيل الدعوى» فكذلك 
الشهادة؛ لأنها تصديق الدعوىء فتبنى عليها. والأظهر: أنه لا يشترط التفصيل فى إقرار 
المرأة بالتكاح. 

الرابعة: دعوى الزوجية من المرأة» إنفا نُسمع إذا ذكرت النفقة أو المهر. فإن ذكرت 
محرد الزوجية ففى سماعها وجهان: أحدهما: لا؛ إذ الزوجية حقٌّ عليهاء فكأنها تدعى 
أنها رقيقة فليست دعوى مُلزمة. والثانى: أنه نُسمع؛ إذ الزوجية تتعلق بها حقوقها إذا 


بتت. 


انا كتاب الدعوى والبينات 


فإن قلنا: تسمع» فهل تبطل مجرد إنكار الزوج؟ فيه وجهان. مأخذهما: أن الإنكار 
هل هو طلاق؟ ويتبين أثره فى أنه لو قال: غلطتٌ فى الإنكار» هل تسلم الزوجة إليه؟ 
فيه حلاف وقال القفال: تسلم إليه كما لو ادّعت انقضاء العدة قبل الرجعة» ثم قالت: 
غلطت؛ إذ لا خلاف أنه نُسمع وإن كان لها حظٌ فى التكاح. وهو جار فى كل من 
أنكر لنفسه حقّاء ثم عاد وادعاه. 

الخامسة: إن رأينا عبدًا فى يد إنسان» وادعى أنه حُرٌ الأصل» فالقول قوله مع يعينه؛ 
لأن الأصل عدم الرق» وكونه ف فى يده وتصرفه لا يوجب تصديقه؛ لأن الحرية تدفع اليد. 
نعم» يجوز للمشترى أن يعتمد اليد فى الشراء مع سكوت العبد. أما مع تصريحه 
بالإنكار» فلا. وقال الشيخ أبو محمد: لا يجوز مع السكوتء سل ينبغى أن نسأله حتى 
يقر ثم يشترىاء 

وإن ادعى الإعتاق» فالقول قول السيد. أما الصغير المميز إذا ادعى الحرية» هل ُسمع 
دعواه؟ فيه وجهان يلتفت على صحة إسلامه ووصيته» وقد قال الشافعى: بإن الصغير 
الذى لا يتكلم كالثوب؛ معناه أنه لا يزال فى يده إذا قال: هو عبدى» ويُشترى مده 
بقوله. فإن أسقطنا دعوى المميز» فبلغ وعاد» ففى القبول وجهان: أقيسهما أنه غيل 
والثانى: لا؛ إذ حكمنا عند دعواه بالملك بناءٌ على اليد والتصرف وسقوط الدعوى. 

السادسة: الدعوى بالدين المؤجل» فيه ثلاثة أوجه: : أحدها: أنه لا تسمع؛ إذ ليست 
مُلزمة فى الحال. والثانى: تسمع؛ إذ تنبت أصل الحق للزوم فى الاستقبال. والثالث: أنه 
إن كانت له بين فتسمع للتسجيل» وإلا فلا. 

أما دعوى الاستيلاد» والتدبير» وتعليق العتق بصفة. فتقبل على الصحيح. ومنهم مسن 
خرج ذلك على الدين المؤجل. 

السابعة: لو ادعى شيئاء ولم يذكر ما هوء فالدعوى فاسدةٌ إذ طلم الممحهول غير 
ممكن. دور عن أينا ساري خبسة إن 8012 ميق يدر تع وال ير لذااك أنه 
باع أو أتلف» فقال: أت عليه ثواء إن باعه فلى عليه عشرةٌ» وإن كان باقيًا فلى عليه 

عين الثوب» وإن كان تالقًا فلى عليه خمسة. قال القاضى: اصطلح القضاةٌ على قزل 
هذه الدعوى المردّدَة؛ للحاجة. ومن الأصحاب من قال: ينبغى أن يدّعى هذا فى دعاوى 
مُفردةٍ. ثم إذا عيّنَ واحدًا رآه أقرب» فتكل» فهسل له أن يستدل بنكوله ويحلف كما 
يستدل خط أبيه ويستفيد به ا فيه وجهان. وكذا فى المودع إذا نكل عن يمين التلف» 
فهل يحل الحلف؛ استدلالاً بنكوله؟ فيه خلافٌ. 


كتاب الدعوى والبينات ووم 


الركن الثانى: جواب المدعى علبة 05 

وهو إنكارٌء أو سكوث؛ أو إقرار. أما السكوت. فهو قريب من الإنكاره وأما 
الإقرار فلا يخفى حكمه. وقد ذكرنا إقرار المرأة بالتكاح فى كتاب بالتكاحع. ونذكر 
الآن مسائل: 

الأولى: لو قال: لى من هذا الكلام مخرجٌ» فليس بإقرارء خلافًا لابن أبى ليلى؛ فلعسل 
مخرجه الإنكار. ولو قال: لفلان على أكثر ما لك» فيحتمل الاستهزاء» وليس بإقرار. 
ولو قال: الشهود عدول؛ فليس بإقرار؛ إذ العدل قد يغلط. 

الثانية: لو قال: لى عليك عشرةٌ. فقال: لا تلزمنى العشرة؛ فيلزمه أن يقول: ولا 
شىء منهاء ويكلفه القاضى ذلك فى الإنكار واليمين؛ لأن مُدعى العشرة» ملع لجميع 
أحزائهاء وقال القاضى: لا يكلفه ذلك فى الإنكار وإنما يكلفه فى اليمين. ثم إن اقتصر 
فى اليمين على نفى العشرة وأصر عليهء فهو ناكلٌ عما دون العشرة بأقل القليل؛ 
فللمدعى أن يحلف على ما دون العشرة؛ إذ لم يسند العشرة إلى قبول عقد؛ فإن المرأة 
إذا ادعت أنه نكحها بخمسين» وأقر بالنكاح» وأنكر الخمسين ونكل» فليس لها الحلف 
على ما دون الخمسين؛ لأنه يناقض دعوى الخمسين. 

الثالغة: لو قال: مَزقت ثوبى» فلى عليك الأرشء فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى الأرش» 
وليس عليه الدواب عن التمزيق؛ فلعله جرى بحيث لا يوجب الأرش. ولو أقر به لطولب 
بالبينة. وكذلك من ادُعى عليه دينٌ وكان قد أداه» فيكفيه أن يقول: لا يلزمنى التسليم. 
وكذا إذا ادعى عيئا؛ لأنه رما كان عنده رهنًا أو إجارة فيكفيه أن يقول: لا يازمنى 
التسليم. 

فلو أقام المدعى بينة على الملك» قال القاضى: يجب التسليم. وهذا مُشكلٌ من حيث 
إن له أن يقول: صدق الشهود فى الملك» ولا يلزمنى التسليم. وهذا يلتفت على أنه لو 
صرح بأنه فى يدى بإجارة» فالقول قول صاحب اليد» أو قول المالك؟ وفيه خلاف. فإن 
قلنا: القول قول المالك؛ فيلزمه أن يُقيم بين على رهن أو إحارة إن كان يدعيه. وقال 
الفورانى: طريقه أن يقول فى الحواب: إن كنت تدعى مطلقّاء فلا يلزمنى التسليم. وإن 
كنت تدعى جهة رهنء فاذكره حتى أحيب. وكذا يقول: إن ادعيت الدين الذى لى به 
مال مرهوثٌ» فحتى أجيب. وقال القاضى: لا يُسمع هذا لواب المردث ولكن له أن 
يدكر الدين» إن أنكر هو الرهنء وهذا بناءٌ على مسألة الظفر بغير جنس الحق. 

الرابعة: إن ادعى ملكا فى يد رجلء فقال المدعى عليه: ليس لى ولا لك» فله ثلائة 


كمم كتاب الدعوى والبينات 


أحوال: 

الأولى: أن يضيف إلى ثالث حاضر؛ فنحضره؛ فإن صدقه؛ اتصرفت الدعوى إليه» 
وللمدعى أن يُحلف الأول» إن قلنا: إنه لو أقر له» غرم له بحيلولته بالإقرار للشالث. وإن 
قلنا: لا يغرم و إن أقر؛ فلا معنى لتحليفه. 

أما إذا أحضرناهء فقال: ليس هو لى» ففيما يُفعل بالمال ثلاثة أوجه: أضعفهاء أنه 
يسلم إلى المدعى؛ إذ لا طالب له سواه. والثانى: أنه يأخذه القاضىء ويتوقف إلى ظهور 
حجة ويحفظه. والثالث: هو أن يترك فى يد صاحب اليد؛ فإنه أقرّ للقالث؛ وبطل إقراره 
برده؛ فصار كأنه لم يقر. 

ثم المقرّ له» لو رجع بعد ذلكء وقال: غلطت» هل يُقبل؟ فيه وجهان. . وإذث رجع 

لتر وقال: بل كانت لى» وغلطت. ففى رجوعه وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يقبل؛ 
لأنه نفى املك عن نفسه. وهذا إذا لم تزل يدهء فإن أزلناه فلا أثر لرجوعه. 

الحالة الغانية: إذا أضاف الدار إلى غائب» قال العراقيون: انصرفت الخصومة إلى 
الغائب؛ فليس له أن يحلفه إلا لأحل الغرم على قولنا: يغرم بالحيلولة إن أقرّ للقانى. وقال 
الشيخ أبو محمد والفورانى: بل يحلف؛ لتنزع الملك من يده باليمين المردودة؛ إذ لو فح 
هذا الباب» صار ذريعة بعد انقطاع سلطنته. ويجرى هذا الخلاف فى كل من نفى عن 
نفسه شيئا ورحع مهما لم يقر به لغيره» أو أقر ولكن رد إقراره بالتكذيب 

إن قلنا: إنه يقبل رجوعه؛ فللمدعى أن يحلفه؛ فعساه يرجع ويقر له. 

وإن قلنا: لا يصح رجوعه؛ فلا معنى لتحليفه إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى غائب 
لا يرجحى رجوعه. نعم, الغائب إذا رجع, فالدار مردودة إليه: وعلى المدعى استتناف 
الخصومة معه. 

فإن كان للمدعى بِينةٌ سُلمت الدار إليه مع اليسين؛ لأنه قضاء على الغائب عند 
العراقيين» وعند الشيخ أبى محمد هو قضاءٌ على الحاضر؛ فلا يحتاج إلى اليمين. 

أما إذا كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب؛ ففيه ثلائة أوجه: أحدها: أنه لا 
تُسمع إلا أن يقبت وكالة نفسه. والثانى: أن البينة ُسمع؛ لا لإثبات الملك الغائب 
ولكن ليقطع التحليف والخصومة عنه. والنالث: اخماره القاضى: 000 
علقةٌ من وديعة أو عارية» سُّمعت» وإلا فلا 

ثم إن سمعت البينة لثبوت الوكالة» وكان للمدعى بيدةٌ قدم بينةٌ الوكيل؛ لأحل 


كتاب الدعوى والبينات ينانا 
اليد. وإن سمعنا دون الوكالة؛ فبيئة المدعى أولى؛ فإنه لم تسمع إلا لصرف اليمين عنهء 
ولذلك يجب على الغائب إعادة البينة ولا يُغنيه ما أقامه صاحمبُ اليد. 

لكن إذا رجع الغائب؛ جعلناه صاحب اليد حتى إن كانت له بينة» قدمت على بيئة 
المدعى» ويكتب فى سجل المدعى: أن الغائب على حجته وعلى يده مهما عاد. 

فرعان: أحدهما: من قال: لا تُسمع البينة دون الوكالة» فلو ادعى لنفسه رهنًا أو 
إجارة» ففى سماع البيسة وجهان. فإن قلنا: تسمعء ففى التقديم على بينة المدعى 
وجهان. والأظهر: أنه لا تقدم؛ لأنه إنما أثبت إجارته ورهنه بعد ثيوت ملك الغائب» 
فإذن لا تؤثر بينته إلا فى صرف الحلف عنه. 

الثانى: إذا ثبت ملك الغائب ببينته بعد رجوعه؛ لكن بعد إقرار صاحب اليد 
للمدعى؛ فليس للمدعى تحليف المقر ليغرمه؛ فإن الحيلولة وقعت بالبينة. وكذلك لو أقر 
للغائب أيضًا بعد الإقرار للمدعىء لا يغرم للمدعى؛ إذ رجوعه إلى الغائب بالبينة لا 
بإقراره. 

الحالة الثالفة: أن يقول: ليس لى» وليس يُضيفه إلى معين. أو قال: هو لرجل لا 
أسميه» فالمذهب: أن الخصومة لا تنصرف عنه بهذا الإقرار فيحلف؛ وإن تكل حلف 
المدعى وأخذ. ومنهم من قال: : يأخذ الفاضى عنه ويكون موقوفًا إلى أذ تظهر حجة 
ويبقى تحليفُ المدعى صاحب اليد لأجل التغريم. 

أما إذا أضاف إلى 10 يحنون» انصرفت الخصومة إلى وليهما ولكن لا حاحة 
لتحليف المولى» ولا لتحليف الصبى» لكن يؤخر إلى بلوغه إلا أن يكون للمدعى بيدة» 
فيحكم بها. وكذلك لو قال: هذا وقفٌ على ولدىء أو على الفقراء» انصرفت عنه 
الخصومة» ولا يبقى إلا التحليف للتغريم. 

المسألة الخامسة: إذا حرج المبيحُ مُستحقًا ببينة» رجع المشترى على البائع بالشمن إن لم 
يصرح فى إقراره بالملك للبائع. فإن صرح وقال: هذا ملكى؛ اشتريته من فلان؛ وكان 
ملكه. ففى الرجوع وجهان: أحدهما: أنه لا يرجع؛ مؤاحذةٌ له بقوله فإنه زعم أن 
المدعى هو الظالم. والثانى: وهو الأصح: أنه يرجع؛ مهما قال: إنما قلتُ ذلك على رسم 
الخصومة. 

أما إذا ادعى جاريم وأقام بينة» وأخذها واستولدهاء ثم كذب نفسه: فعليه المهرٌ 
للمقر له وتلزمه قيمة الولد؛ لأنه انعقد حرا فلا تزول الحرية برحوعه. وكذلك يلزمه 


م" كتاب الدعوى والبينات 
قيمة اجحارية؛ إذ ثبت لها علقة الاستيلاد» فلا تبطل برجوعه. 

فلو صدقته فالظاهر: أن تصديقها لا يُسقط علقة الاستيلاد. وفيه وجه: أنه يرد 
الدارية؛ لأن الحق لا يعدوهم وقد تصادقوا 

السادسة: جواب دعوى القصاص على العبد بطلب من العبد لا من السيد. وحواب 
دعوى أرش ابتناية بطلبيٍ من السيد لا من العبد؛ لأن إقرار العبد لا يقبل. نعمء إن قلنا: 
يتعلق الأرش بذمته؛ فيحلف. فإن نكل وحلف المدعى: لم يتعلق بالرقبة؛ لأن اليمين 
المردودة» إن كانت كالبينة فلا تتعدى إلى غير المتداعيين. وفيه وجه: أنه يتعلق بالرقبة إذا 
جعلناه كالبينة. 


الركن الثالث: اليمين 

والنظر فى: الحلف» والمحلوف عليه والحالف» وحكم الحلف» وفيه أطراف: 

الطرف الأول: فى الحلف: وصورته مشهورةٌ. والتغليظ يجرى فيه فى كل ماله خط 
ما لا يثبت برحل وامرأتين. ويجرى فى عيوب النساء؛ لأن ثبوتها بقول النسوة للمحاجة: 
لا لتقصان الخطر. وأما امال فلا يجرى التغليظ فى قليله؛ ويجرى فى كثيره؛ وهو ما 
يساوى نصاب الزكاة: إما مائتى درهمء أو عشرين دينارًا. وأجروا التغليظ فى الوكالة 
وإن كانت على درهم؛ لأنها سلطنة فى نفسها. 

ولو ادعى على مولاه العتق وقيمته دون النصاب» فلا تغليظ على سيده؛ إذ يبت 
لنفسه ملكا حقير. فإن نكل غلظت اليمين المردودة على العبد؛ لأنه ينبت العتق. وفيه 
وجه: أنه تُغلظ على السيد أيضاء لاستواء الحانبين ولأن نفى العتق كإثباته. وهو بعيدٌ. 

وكيفية التغليظ. قد ذكرناه فى اللعان وهو بالمكان» والزمان» وزيادة اللفظء كقوله: 
والله الذى لا إله إلا هو الطالب الغالب. 

فإن امتنع الحالف عن المغلّظة, فهل يجعل ناكلاً عن أصل اليمين؟ فيه اضطراب 
نصوص. ويرجع حاصلها إلى أربعة أوحه ذكرناها فى اللعان: أحدها: أن جميعها 
مُستحق. والنانى: أن الجميع مُستحب. والثالث: أنه لا استحقاق إلا فى المكان. 
والرابع: إلحاق الزمان بالمكان. 

ثم قال الشافعى» رضى الله عنه: رأيت بعض الحكام يستحلف بال مصحف» 
فاستحسنت ذلك. 


وتغليظ الذمى بحضور كنائسهمء وعلى المجوسى بحضور بيت النيران. وفيه وجه: أنه 


كتاب الدعوى والبينات لمكن 
لا يحضر بيت النيران كما لا يحضر بيت الأصنام؛ إذ لم يثبت حرمتها فى الكتاب. 

التفريع: إن قلنا: إن التغليظ مستحقٌ فلو امتنع فهو ناكلٌ» ولا يغنيه قوله: حلفت 
بالطلاق أن لا أحلف عينًا مغلظة. إذ يقال: انكل؛ أو اخلف وليقع طلاقك. وكذلك 
يجب على المخدرة حضور المسجد للتحليف تغليظًا وإن لم يازمها الحضور بجواب 
الدعوى. وإن قلنا: إنه مستحبٌ فلا يلزمها ذلك. 

وأما وقت اليمين» فهو بعد عرض القاضى؛ فما يُيادر إليه قبل عرض القاضى لا 
يُحسبء ويعاد عليه. 

وشرطه: أن يطابق الإنكارء» ويكون الإتكار على مطابقة الدذعوى؛ فما لا يكون 
كذلك ليسي 

الطرف الغانى فى المحلوف عليه: وفيه مسائل: 

إحداها: أنه يحلف على البت فى كل ما ينسبه إلى نفسه من نفى وإثبات. وما ينسبه 
إلى غيره من إثبات» كبيع وإتلاف» فيلزمه البت. 

وأما النفى» كنفى الدين» والإتلاف عن ال مورث الميت»؛ فيكفيه الحلفْ على نفى 
العلم. ولو نفى عن عبده ما يُوجب أرش الحناية» ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يازمه 
البت كالمورث. والثانى: أنه يلزمه؛ لأن عبده كأعضائه؛ وهو مُطْلعٌ عليه. وياتفت هذا 
على أنه هل يتعلق بذمة العبد؟ فإن تعلق بذمته» فقد صار شخصًا مستقلاً لا كالبهيمة: 
فإنها إذا أتلفت ما ينسب صاحبها إلى تقصيرء فالظاهر: أنه يلزمه البت. 


ثم يجوز له أن يبت بظن يستفيده من خخط أبيه» وخط نفسه؛ ونكول خصمه كما 

الثانية: أن اليمين على نية المستحلف وعقيدته: أما النية» فهو أن التورية على حلاف 
رأى القاضى لا تتقع: وكذلك لو قال عُقيبٍ اليمين: إن شاء الله» ولم يسمع القاضى» 
انعقدت اليمين فاحرةٌ مؤثمةء لأن هذا باب لو قتح بطلت الأيمان. ولو سمع القاضى 
الاستثناء لم ينعقد اليمين» وعليه الاستعادة؛ فإنه لم يحلف بعد. 

وأما العقيدة؛ فهو أن الحنفى يُحلف الشفعوى على نفى شفعة الجوار» فلا يحل 
للشفعوى أن يحلف على أنه لا يلزمه بسأويل مذهب نفسه. بل يأثم؛ وتنعقد اليمين 
كاذبة؛ لأنه قد لزمه فى الظاهر كما ألزمه القاضى. وهل يلزمه فى الباطن؟ فيه خسلاضٌ. 
وذكر صاحبٌُ التقريب وجهًا ثالنا: وهو أن القضاء يتفذ فى محل الاجتهاد باطنًا على 


لذن كتاب الدعوى والبينات 
العوام فإن كان التلر ف عليه بدهدًا لم يقث غرف فكأنه لا يؤثمه إذا حلف عوجب 
اعتقاد نفسه. وهذا بعيدٌ بل الاعتقاد كالاجتهاد وينبغى أن يُنظر إلى عقيدة القاضى. 

الثالثة: إذا لم يطلب المدعى الحلف» ولكن قال: لى بين لكن أريد كفيلاً فى المال. 
فلا يلزمه بالاتفاق» ولكن قد جرى به رسم القضاء. 

ولو شهد شخصان ولم يعدلا: لزمه الكفيلٌ بالبدن. فإن امتنع» حبس لأجل الكفالة» 
لا لأحل الحق؛ لأنه ريما يهرب؛ فال حاجة تمس إليه. 

الطرف الثالث: فى الحالف: وهو كل مكلف توجه عليه دعوى صحيحة فى حق؛ 
فيحلف فى الإيلاء» والطلاق والرجعة, والظهارء والولاء» والدسب. وقبال أبو حتيفة» 
رحمه الله: لا يُقضى بالدكول فى هذه المسائل؛ فلا تعرض اليمين فيها. 

وجري تايف فتى يققودات الله يحاق؟ إ: لامدقئ فهنا: ولا يجوز تحليف 
الشاهد والقاضى. إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدةٌ تحر فسادًا عظيمًا. . نعم يتجوز 
ار ان لالز ل 

ومن ادعى أنه صبى» وهو حتمل؛ لم يحلف» بل ينتظر بلوغه. وإن قال: أنا بالغ 
صدق ولم يحلف أيضاء وكذلك الوصى لا يحلف على نفى الدين عن الموصى؛ لأنه لو 
أقر لم يقبل قوله. وكذا لا يحلف الوكيل الخصم المنكر لوكالته, على نفى العلم 
بالوكالة؛ لأنه - وإن علم - فلا يجب التسليم إليه؛ لأن الموكل رعا جحد وكالنه. وله 
أن يحلف الوكيل على نفى العلم بأنه ما عزله ولا مات. 

وسبيل الوكيل فى بحلس الحكم أن يحضر الخصم» ويقول: أستحق مخاصمتك. فإن 
كان قد وكله موكله فى مجلس الحكمء لم يفتقر إلى حجة. وإن وكله فى الغيبة» وأراد 
الوكيل إثباته على النصم بالحجة: جماز. وإن أراد إثباته فى غير وجه الخصممء ففيه 
وحهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه يُثبت حق نفسه. والثانى: لا؛ فإنه حقٌّ على الخصم. 

الطرف الرابع: فى حكم اليمين: وفائدته - عندنا - قطعٌ الخصومة فى الحال؛ فلا 
يحصل بها براءة الذمة» بل يجوز للمدعى إقامة البيئة بعده؛ وسواءٌ كانت البينة حاضرةٌ أو 
غائبةٌ . وقال ابن أبى ليلى: لا يجوز للمدعى. وقال مالك: إن كانت البيدة حاضرةً لم 
يجز. ونحن نقول: لعله تذكر وعرف الآن. 

فلو قال أولاً: لا بينة لى» حاضرةٌ ولا غائبةٌ: فقد ذكرنا فيه وجهين. أما إذا قال: 
كذب شهودىء» بطلت البينة. وفى بطلان دعواه وجهان, والأصح: أنه لا تبطل؛ فلعله 


كتاب الدعوى والبينات أرطي 

أراد أنهم قالوا: من غير علم. فإن قلنا: لا تبطلء فلو أنه ادعى عليه الخصم إقراره 

بكذب الشهودء وأقام شاهدّاء وأراد أن يحلف معه: لم يجز؛ إذ ليس مضمونه إثبات 
مال» بل الطعن فى الشهود. وإن قلنا: تسقط الدعوى قُبل؛ لأن المقصود إبطالٌ الدعوى 

عال. 
أقوع: إذا امتنع عن الحلف» وقال: حلفنى مرةٌ على هذه الواقعة؛ فليحلف على أنه ما 

حلفنى: ففى لزوم ذلك وجهان؛ لأنه ليس يدعى حقًا. وقال الفورانى: له ذلك. 
فلو ادعى أنه حلفنى مرةً على أنى ما حلفته» فليحلف على أنه ما حلفنى» قال: لا 

يجاب إليه؛ لأن ذلك يتسلسل إلى غير نهاية. وعثل هذا حسم الباب من حسم ولم 

يسمع هذه الدعوى من غير بينة. 

الركن الرايع: فى النكول10» 
ولا يغبت الحق على المنكل بنكوله. خلافًا لأبى حنيفة» رحمه الله بل حكمٌ التكول 
رد اليمين على المدعى» وبطلان حق الناكل عن اليمين حتى لا يعود, ولكن إنما يبطل 

حقه إذا تم التكول. وإنها يتم بصريح قوله: لا أحلف, وأنا ناكل فبعد ذلك لا يعود. 

ولا حاجة هاهنا إلى قول القاضى: قضيت بالنكول. أما إذا سكت - بعد عرض اليمين 

- فيحتاج إلى القضاء. 
وحقٌ القاضى أن يعرض اليمين عليه ثلانًا ويُنبهه أن حكم النكول استيفاء الحق بيمين 

المدعى» فريما لا يعرف ذلك. فإذا فعل ذلك» وقال: قضيت بنكوله؛ لم يمكنه الحلف بعد 

ذلك» وكذلك لو قال المدعى: أحلف» فهو كالقضاء. ولو أقبل على المدعى بوجهه - 

وقبل أن يقول: احلف - رجع الناكل» فهل له اليمين؟ فيه وجهان. 
ولو لم ينبهه على حكمه؛ وقضى بنكوله؛ فقال الناكل: كنت لا أعرف حكم 

التكولء فالظاهر أن الحكم نفذء وفيه احتمال. 
وحيث منعناه من اليمين» فلو رضى المدعى بأن يحلف, ففيه وجهان: أحدهما: أنه 

يجوز؛ إذ الحق لا يعدوهما. الثانى: المنع؛ إذ بطل حق الحلف بالقضاء؛ فلا يؤثر الرضا. 
ثم إذا ثبت النكولء ورد اليمين على المدعى» فله حالتان: 

(1) التكول: نَكَلَ عن الأمر نكولاً: جين ونكص» نكصاء ونكوصًا: رجع إلى الخلف» وتكص على 
عقبيه: رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه. يقال: نكل عن العدرء ونكل عن اليمين. 
والناكل: الحبان الضعيف. واصطلاحًا: الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق 
القاضى. انظر: المعجم الوسيط (98017/17 407)» ومعجم لغة الققهاء (ص 444)- 
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إحداهما: النكول؛ فإن نكل صرياء وقال: لا أحلف» كان نكوله كحلف المدعى 
عليه؛ فلا يُمكن من من العود إلى اليمين بعاد ذلك» بل لا ٍّ تسمع دعواه إلا ببينة. فإن 
استمهلء أمهلناه ثلاناء ليراجع الحساب ولا يُمهل المدعى عليه؛ لأن المدعى على اختياره 
فى: طلب الحق» والمدعى عليه لا خيرة له. وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا واستمهل 
للحلف معه. أمهلناه. ولو نكل» حكمنا بنكوله؛ ولآ يُقبل بعد ذلك إلا ببينة كاملة. 
ومن أصحابنا من قال: لا يحكم بنكول المدعىء بل هو إلى خيرته أبدًا مهما عاد 
وحلف: مكن؛ كما أنه على خحيرته فى إقامة البينة. 

الخالة الغانية: أن يحلف المدعى؛ في فيستحق الحق. 

ثم اليمين المردودة؛ منزلتها منزلة إقرار الخصم, أو منزلة البيئة؟ فيه خلاف مشهرر. 
وقد بنى الأصحاب عليه مسائل على غير وجهه؛ لأنه - وإن جُعل كالبينة - فلا ينبغى 
أن يجعل كذلك فى حق غير الخالف» بل الصحيح: أنها كالإقرار. وقد ذكرنا تلك 
المسائل فى مواضعها. 

فإن قيل: هلى يُنصور القضاء بالتكول عند الشافعى» رضى الله عنه؟ قلنا: مهما كان 
المدعى ممن لا يُمكن الرد علي بأن يكون غير مين كالمساكين؛ أر يكون هر الإمام» 
فيتعين الحكمء وذلك فى مسائل: 

الأولى لى: التزاع بين الساعى ورب المال ف فى الزكاة: يُوجب اليمين على رب المال. فنإن 
نكل تعذر الردٌ على السسّاعى. وتلى المسااكين» ففينه ثلانة | وجه: أحدها: أنه يقضى 
بالتكول؛ للضرورة. والثانى: أنه يُحبس حتى يُقر أو يؤدى. والكالث: أنه إن ادعسى 
الأداء» فهو فى صورة مد فيستوفى» وإن أنكر المال» فلا يُقضى عليه. 

الثانية: ذمئّ غاب» فرجع مسلماء وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة ولا جزية عليه 
ونكل عن اليمين» ففى وجه: يُقضى عليه. وفى وجه: يُحبس حتى يقر أو يقيم بينة 
وفى وجه: لا شىء عليه؛ إذ هو مُنكرٌ ولا حجة عليه. 

الثالئة: الصبى المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل بالمعالحة» حُلف. فإن نكل» قل 
وليس ذلك حكما بالدكول» بل توجه القتلٌ بالكفر مع الإنبات» وإما اليمين دافمٌ» ولا 
دافع له. وفيه وجه: أن القتل بالنكول محال وتحليف من زعم أنه صبىء محالٌ. بل 
اي فإن حلف ترك وإن نكل قل إذ ذاك» وهذا أجدر من تحايف من 
يزعم أنه صبى. وهو ركيلكٌ؛ لأنا نتوهم بلوغهء وعلامته التكول. 
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الرابعة: ادعى واحدٌ من صبيان للرتزقة أنه بالغ. قال الأصحاب: يبت اسمه يغير 
يعين؛ لأنه إن كذب» فأ فائدة فى يمين الصبى» وإن صدق فليّتبت. وقال صاحب 
التلخيص: إن اتهمه السلطان يحلفه, فإن نكل فلا حق له. 

الخامسة: مات من لا وارث لهء وادعسى القاضى له دينًا على إنسان؛ فنكل عن 
اليمين» ففيه وجهان: أحدهما: أنه يقضى عليه للضرورة؛ فإنه مُنتهى الخصومة. والثانى: 
أنه يحبس حتى يحلف أو يُقر. وفيه وجه ثالث: أنه يُعرض عنه. ولم يذكره أحد إلا 
الشيخ أبو محمد. 

الركن الخامس: البينة 

وقد ذكرنا شرطها ووصفها فى الشهادات. والغرض تعارض البينتين. ومهما أمكن 
ادمع بينهما. ججمع. فإن تناقضا وأمكن الترجيح: رجحح. وإن تساويا من كل وجي 
فأربعة أقوال إذا كان المدعى فى يد ثالث: أحدها: التساقط. والثانى: الاستعمال 
بالقرعة. والثالث: القسمة بينهما. والرابع: الوقف إلى أن يصطلحا. 

وأما مدارك مثارات الترجيح؛ فثلاثة: قوةٌ فى الشهادة؛ أو زيادةٌ فيهاء أو يد تقترن 
بإحداهما. 

المدرك الأول: قوة الشهادة: وله صور: 

إحداها: أن يُقيم أحدُهما شاهدين؛ والآخر ثلاثةً فصاعدًاء أو كان شهودٌ أحدهما 
أكمل عدالة؛ فالقولٌ الحديد: أنه لا ترجيح بخلاف الرواية؛ لأن نصاب الشهادة قدره 
الشرعٌ» فالزيادة عليه. لا تؤثر عليه بخلاف الرواية. والقول القديم: الترجيح به كما فى 
الرواية. وعلى هذا يخرج ما إذا كان فى أحد الجحائبين شهادة أحد الخلفاء الأربعة. 

الغانية: شاهدان يقدمان على شاهد وامرأتين ومنهم من قطع بطرد القولين» وهو 
الأظهرٌ. 

الثالعة: تقديم الشاهدين على شاهد وعين» فيه قولان فى الجديدء والأصحٌ الترحيح. 

ثم حيث زجحناء لو اقترن اليد بالحجة الضعيفة» فوجهان: أحدهما: أنهما 
يتساويان. والثانى: أن اليد توجب ترجيح الضعيف؛ لأنها أقوى. 

المدرك الغانى: اليد. ولا يخلو المتنازع فيه؛ إما أن يكون فى يدهماء أو فى يد 
أحدهماء أو فى يد الثالث: 

الحالة الأولى: أن يكون فى يد الث: ففى استعمال البينتين قولان: أحدهما: أنهما 
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يتساقطان؛ لتكاذيهما: وهو ايان المزثى» رحمه الله. والثانى: الاستعمال» وفى كيفيته 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يُقسم بينهما. وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه الله؛ لأن كل بيئة 
سبب لكمال الملك» وقد ازدحماء فيقسط عليهما. والثانى: أنه يتوقف إلى الاصطلاح؛ 
لأن من قسم فقد حالف موحب البينتين جميعًا. والثالث: أنه يُقسرع بينهما؛ لأنه يقرع 
عند الإشكال. فعلى هذاء هل يجب الحلفُ على من خرجت القرعة له؟ فيه قولان. 

ثم اعلم أن قول «الاستعمال؛ لا يحرى إذا تكاذبا صريحًا بحيث لا يمكن ادمع بينهما 
كما لو شهدت إحداهما على قتل فى وقتوء وشهدت الأخرى على الحياة فى ذلك 
الوقت؛ بل حيث يتوهم تأويلُ؛ كما لو شهدا على الملك؛ فإنا نقول: لعل كل واحارٍ 
سمع وصيته له أو شراءً» أو غيره. ومنهم من طرد القولين مع استحالة الجمع. وهو 


بعيك, 


وكذلك قولُ «القسمة, لا يجحرى حيت تمتنع القسمة. كامرأة الفى يدعيها زوجان 
وكذا قول «الوقف؛؛ لأن الصلح غير ممكن» وفى جريان قول «القرعة» وجهان. 

فروع: أحدها: دارٌ فى يد ثالث ادعى واحدٌّ كلهاء وأقام بينة» وادعى آخر نصفهاء 
وأقام بيئة. 

أما النصف فقد تعارضا فيه؛ ففيه الأقوالُ الأربعة. والنصف الآخبر لا معارض لف 
لكن إن قانا بالتهاترء بطلت بينته فى بعض موجبهاء فهل تبطل فى الباقى؟ فيه وجهان. 

الثانى: دارٌ فى يد ثالث. ادعى واحدٌ نصفهاء فصّدق. وادعى آخر التصف الآخر 
فكذبه صاحبُ اليد والمدعى الآخر - وهما لا يدعيان لأنفسهما - ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها تسلم إليه؛ إذ لا مدعى لها سواه. والثانى: أنه مالٌ لا مالك لهء والشانى 
يُترك فى يده؛ فإنه لا حجة لمدعيه. والثالث: أنه تُنتزع من يدهء وتحفظ إلى أن نتبين 
مالكه. 

الثالث: أقر الثالث لأحدهماء فهل يُوجب إقرار صاحب اليد الترجيح, .منزلة اليد؟ 
فيه وجهان: أحدهما: نعم كاليد. والثانى: لاء لأن هذه يد مستحقة الإزالة باليقين. 

الحالة الثانية: أن تكون فى يد أحدهما: 

فعندنا ثقدم ينه ضاح اليد - وهو الداخل - على بينة الخارج. وقال أيو حنيفق 
رحمه الله: لا أثر لبينة صاحب اليد. ولكنا نقول: للداحل فى إقامة البينة ستة مقامات: 

المقام الأول: أن لا يكون عليه مد وأراد إقامة بيئة للكسجيلء فالمذهب أنه لا 
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تسمع؛ إذ لا حجة إلا على خصمء فطريقه أن ينصب لنفسه خصمًا. وفيه وجه: أنه 
تسمع لغرض التسجيل وإثبات الملك؛ فإن اليد لا تثبت الملك. 

المقام الثانى: أن يكون له صم مدع لا بينة له فأراد الرحلٌ إقامة البينة ليصرف 
اليمين عن نفسه. فالمذهب: أنه لا تُسمع؛ إذ الأصل فى جانبه اليمينُ بننص الخبر» وإئما 
يعدل إلى البينة حيث لا تكفيه اليمين. وخرج ابن سريج قولاً: أنه تُسمع كما فى المودع 
ُسمع بينته وإن قدر على اليمين. 

المقام الثالث: أن يُقيم لمدعى بينةً ولكن لم تعدل؛ فهل تُسمع بيئة الداخعل قبل 
التعديل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كما بعد التعديل إذا قامت أصِلُ الحجة. والثانى: 
لا؛ لأنه لا حاجة إلى أن يخالف منصبه وينهض مدعيّاء والبينة تقبل من المدعى. 

المقام الرابع: إذا عُدلت بينة المدعى» ولم ببق إلا القضاءئ فهذا أوانُ بيسه؛ فمُسمع 
عندنا قطعًا؛ لأن كونه صاحب اليد: لا يمنعه من دعوى الملك حيث لا تغنيه اليد. ولا 
التفات إلى قول من يقول: إن بينته إنما تعتمد ظاهر يده؛ لأن بينة الخارج إنما تعتمد أيضًا 
يدا كانت له؛ لأن اليد والتصرف دليل الملك؛ وكونه مقارنا لا يؤثر. ومن أصحابنا من 
ارتاع من هذا وشرط فى بينة الداخل أن تشتمل على إسناد الملك إلى سبب. ولم يسمع 
على املك المطلق. وهو ضعيف. 

ثم اععتلف الأصحاب فى أنهما يتهاتران» ويُسلم الملك للداخمل بيمينه أو ترحح 
باليد» فيحكم له بموجب البينة؟ فإن قانا: يرحح؛ فهل يلزمه الحلف مع بينته؟ فيه وجهان 
كما ذكرناه عند التفريع على قول القرعة. 

المقام الخامس: إذا لم تكن بينته حاضرةً حتى أزلنا يده فجاءت بينته. فإن ادعى ملكًا 
مطلقاء فهو بينة من خارج. وإن ادعى ملكا مستندًا إلى ما قبل إزالة اليد زعم أن البيئة 
كانت غائبة؛ فوجهان: أحدهما: أنها ترد إليهء وترجح باليد ولا حكم للإزالة السابقة. 
والثانى: أنه كالخارج؛ لأن تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالهاء فلا ينقض. 

المقام السادس: إذا أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم؛ فوجهان 
مرتبان وأولى بأن ترحح. 

فرعان: الأول: لو أقام الخارج بين على الملك اللطلق» وأقام الداخعل بيئة على أنه 
ملكه اشتراه من الخارج: تقدم بينة الداحل كما لو أطلق» ولا تزال يده قبل إقامة البينة. 
وقال القاضى: تزال يده إذا ادعى ذلك؛ إذ يقال: اعترفت له بالملك فسلم إليه» ثم أثبت 
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ما تدعيه من الشراء. وكذلك لو قال: أدعى أنه أ برا عن الدين الذضئ يه ثقال له: سلم 
الدين» ثم أثبت الإبراء» فقسد اننهضت الخصومة الأولى؛ كما إذا ادعبى على الوكيل 
بالخصومة إبراء موكله الغائب. وجماهير القضاة على أنه لا يُطالب بالتسليم إذا كانت 
امناساسا لاف للزكل اذك واه داعي ولك وق وكذا لو قال: لى بيبة 
ائبة» فيكفيه تسليم العين والدين فى الحال. 

الفرع الثانى: من أقر لغيره عللش ثم عاد إلى الدعوى: يه تقبل دعصواه حتى يدعى 
تلقى الملك منه. آنا إذا أعرح عن ينه بن شحاء ردصي 'مطلقا ففيه زجهان: أحدهما: 
أنه لا يُقبل؛ إذ البينة فى حقه كبالإقرار. والشانى: أنه يُقبل؛ لأن الرجل يُؤاحذ بإقرار 
نفسه فى الاستقبال» ولولاه لم يكن فى الأقارير فائدةٌ. 

أما حكم البينة فلا يلزم بكل عحال. ولا حلاف أن دعوى ثالث بالملك مطلقًًا: 
تسمع؛ إذ لم يلزمه حكمٌ البينة اللقامة على غيره. فيها ثلاث مراتب» فلتفهم. 

الحالة الغالثة: أن تكون الدار فى يدهماء وادعى كل واحار جميعها: 

فإن لم تكن بيةٌ» فيتخالفان؛ إذ كل واحدرٍ مدع فى النصفء مدعى عليه فى 
النصف. فيبداً القاضى .من يراه أو بالقرعة» فإن حلفا أو نكلاء بقى الدار فى يدهما كما 
كان وإنما يحلف كل واحد على النفى بخلاف المتحالفين فى البيع؛ إذ كمل واحاٍ يحلف 
على إثبات ما يدعيه» ونفى ما يدعى عليه؛ لأنه ليس يتميز فى البيع المدعى عن المدعى 
عليه أما هاهناء فالتمييز ظاهِيٌ إذ نصف الدار مميرٌ عن النصف الآخر. ومنهم من قال: 
فى المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 

أما إذا حلف الأول» ونكل الثانى: ردت اليمين على الأول فيحلف على الإثبات 
فى النصف الآخر؛ لأن هذه يمين المدعى المردودة. 

فلو أقام الناكل بيئة بعد اليمين المردودة» ففيه وجهان ينبنيان على أن اليمين المردودة 
كالإقرار أو البينة؟ فإن قلنا: إنها كالإقرار» لم تُقبل أما إذا نكل الأول» فتعرض على 
الثانى بين يمين النفى واليمين المردودة. وفى تعدد اليمين وجهان: 

أحدهما: أنه يتعدد؛ لتعدد المهة. والثانى: أنه تكفى مين واحدة جامعةٌ بين النفى 
والإثبات؛ للإيجازء فيحلف أن جميع الدار له ليس لصاحبه فيها حقٌ. فلو قال: والله. إن 
النصف الذى يدعيه؛ ليس له فيه حق زالنصف الآخر هو لى: اكتفى بذلك. 

أما إذا كان لأحدهما بينةٌ: فتسمع ابتداءً وإن كان داخلا فى النصفء» ولكن تسمع 


كناب الدعوى والبينات انا 


ابا للتصف الآخر وا يتقدح الردٌ على رد بيئة الداخل وحده إذا أنشاً مع الاستغناء 
عنهء وهاهنا احتاج لأجل النصف. 

ولكن لو أقام الثانى بين فقد قيل: الآنء يجب على الأول إعادة بينته؛ ليقع بعد بيئة 
الخارج. ولا يبعد التساهل فيه أيضا. 

المدرك الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ: أو سبب ملك: 

والنظر فى أطراف: 

الأول: فى التاريخ: فإن تساويا فى التاريخ فيتعارضان. وإن شهدت إحداهما على 
الملك منذ سنة» والأخرى منذ ستتين. ففيه قولان: أحدهما: أنهما يتعارضان؛ إذ 
المطلوب هو الملك فى الحال؛ فلا تأثير للسبق. والشانى: ترجيح السابقة. وهو اختيار 
المزنى» ومذهب أبى حتيفة» رحمه الله؛ لأن ما سبق ثبوته؛ فالأصل بقاؤه» فيصلح 
للترجيح واستدل المزنى بما لو شهدت إحداهما النتاج فى يده أو سببيٍ آخر من أسباب 
الملك فإنه يُقضى بتقديمها: وقضى الأصحاب بطرد القولين وإن شهدت إحداهما على 
سبب الملك أيضًا. 

ويجرى القولان فى بينة الزوجين على الزوجية إذا سبق الفاريخ. فإن كانت إحدى 
البيشين مطلقة والأخرى مؤرخة فقولان مرتبان وأولى بأن لا ترجحح؛ لأن المطلقة 
كالعامة. 

أما إذا كان السب فى جانبء واليد فى جانب: فإن قلنا: السبق لا ترجيح به» فاليد 
مقدمة. وإن رجحنا بى فهاهنا ثلاثةٌ أوجو: : أحدها: أن السبق أولى. والثانى: اليد أولى. 
والثالث: أنهما يتعارضان. 

تنبيهات: الأول: إذا شهدت البينة على ملك إنسان بالأمس» ولم تتعرض له فنى 
الحال: لم تقبل - على الحديد بخلاف ما لو شهد على إقراره بالأمس» فإنه يثبت 
الإقرار» والإقرار الشابت مُستدامٌ م حكمه؛ وعليه عمل الأولين؛ وإلا لبطلت فائدةٌ 
الأقارير؛ لأن المقر يخبر عن تحقيق؛ فيظهر استصحابه, والشاهد يشهد على تخمين فى 
الملك» فإذا لم ينضم إليه الحزم فى الحال: لم يؤثر. وكذلك لو شهدت البيئة على أنه 
كان ملكه بالأمس اشتراه من صاحب اليد: فتقبل؛ لأنه يدرك يقيناء يخلاف ما لو قال: 
اشتراه من غيره؛ لأنه لا يكون حجة على صاحب اليد. أما إذا أقر المدعى عليه عللث 
سابقء وقال للمدعى: كان ملكك أمسء فهل يلزمه التسليم استصحابًا؟ فيه وجهان: 


لمحم كتاب الدعوى والبيتات 

أحدهما: أنه يلزمه؛ كما لو ثبت إقراره بالأمس. والثانى: لاء كما لو شهدت البيئة 
على ملكه بالأمسء فإنه مردّدٌ بينهما. فهذه ثلاث مراتب. وهاهنا قول قديم: أن البيئة 
- وإن شهدت على الملك بالأمس - فتقبل؛ كالإقرار بالأمس. ووحةٌ غريبٌ مال إليه 
القاضى: أن الإقرار السابق - إذا شهدت عليه البينة - لا يُسمع: ما لم يتعرض الشاهدٌ 
للملك فى الحال. والمشهور الفرق كما سبق. 

التفريع: إذا فرعنا على الخديد» فسبيل الشاهد أن يقول: كان ملكه بالأمس ولم 
يزلء أو هو الآن ملكه ويكون مستئده فيه الاستصحاب» ويجوز ذلك إذا سم يعلم 
مزياك فلو صرح بأنى مُستصحب ملكه» فإنى لا أعلم مزيلد؟ قال الأصساب: لا ثقبل» 
كشهادة الرضاع على صورة الامتصاص وحركة الحلقوم. وقال القاضى: تُقبل؛ إذ نعلم 
أنه لا مستند له سواه بخلاف الرضاع إذ يدرك ذلك بقرائن لا تُعرب العبارة عسه. تعمء 
لو قال الشاهد فى معرض مرتابي: لا أدرىء أزال ملكهه أو لم يزل؟ لم يُسمع؛ لفساد 
الصيغة. 

أما إذا قال: لا أعلم مُزيلاً: كفاه؛ وأكثرٌ الأصحاب على أنه لابد من الحسزم فى 
الجال. . ولا لاف أن البينة لو شهدت بأنه كان فى يد المدعى بالأمس: قبل عمل 
المدعى صاحب اليد. 

التنبيه الغانى: : أن البيئة لا توحب املك لكن تظهره. ومن ضرورته التقدم بلحظة 
على الإقامة. فلو كان المدعى دابة» فنتاجها الذى نتج قبل الإقامة: للمدمى علينه. وما 
ننج بعد الإقامة وقبل التعديل: فللمدعى. فلو كانت شحرةٌ - ثمرتها بادية - فهبى 
للمدعى عليه. 

وفى الحمل احتمال؛ إذ انفصال الملك فيه ممكنٌ بالوصية. وهذا فى البيئة المطلقة الى 
لا تتعرض لملك سابق. 

انيه النالت: اذ ىم كرب نالا برج االخترى بالتتن + ذا أن من المبيع 
- ببينة مطلقة؛ لأن ليس يقتضى الزوال إلا من الوقت. قال القاضى: «يحتمل أن يُقال: 
لا يرحع إذا كانت الدعوى والبينة مستندةً إلى ملك سابق. وإطلاق الأصحاب يُحمل 
على أنهم أرادوا ذلك؛ فإنه غير نادره» لكنه قال: فى كلام الأصحاب ما يدل على 
لاف ما قلته؛ إذ قالوا: لو أذ من المشترى - أو المنهب من المشترى - فللمشترى 
الأول الرحوع على البائع منه. ولعل سببه أن البينة إذا كانت مطلقة لا تشهد على إزالة 
الملك» فيحمل على الصدق المطلق؛ فالحاحة تمس إلى ذلك فى عهدة العقود. 


كتاب الدعوى والبينات م 


أما إذا ادعى عليه: أنك أزلت الملك؛ فأنكر وقامت البينة على إزالته: فلا رجوع له. 
وأما يحرد دعوى المدعى للإحالة عليه: فلا تمنع الرجوع؛ إذا لم تشهد البينة عليه. 

التنبيه الرابع: لو ادعى أرضًا - وزرعُها فيها - وأقام بينة عليها وأنه زرعهاء وأقام 
صاحب اليد بينة: أما الأرض فلصاحب اليد. وأما الزرع» فيبنى على أن السبق واليدء 
إذا اجتمعاء أَيْهما يُقدم؟. 

الخامس: إذا ادعى ملكا مطلقًا فذكر الشاهدٌ الملك وسببه: لم يضر لكن إن طلب 
الخصمٌ تقديم حجته - لاشتمالها على ذكر السبب - فلا يُحاب إليه إلا بأن تُعاد البيسة 
بعد دعواه؛ فإن الذكر قبل الدعوى لاغ ولا تحرح البينة بخلاف ما لو ادعى ألفناء 
فشهدت البينة على ألفين» رد فى الزيادة؛ لأنها زيادةٌ مستقلة. وهل ترد فى الباقى» كيلا 
تتبعض البينة؟ فيه وجهان. 

فإن قلنا: تُردء فهل يصير الشاهدٌ بحروحًا به؟ فيه وجهان يجرى فى كل شهادة تؤدى 
قبل الدعوى. 

ولو ذكر المدعى سببّاء وذكر الشاهد سببًا آحمرء فالصحيحٌ أنه لا يُقبل؛ للتداقض. 
وقيل: تقبل على الملك ويُلغى السبب. 

الطرف الثانى: التسازع فى العقود: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قال صاحب الدار: أكريت بينّا من الدار بعشرة. وقال المكترى: بل 
اكتريت الكل بعشرة. وأقام كل واحد بينة. قال ابن سريج: بينة المكترى أولى؛ لاشتماله 
على ذكر زيادةٍ» حتى لو قال المكرى: اكتريت جميع الدار بعشرين» وقال المككترى: بل 
بعشرة فبينة المككرى أولى؛ لأن فيه زيادة» وهو ضعيفف. بل الصحيح التعارض؛ لأن هذه 
زيادة فى مقدار المشهود بهء وليس فيه زيادة إيضاحء بخلاف استناد املك إلى سبسو أو 
تاريخ سايق. 

فإن فرعنا على التعارض» ورأينا التهاترء فيتحالفان وكأنه لا بينق» ولا تتجعل الزيادة 
مرعية؛ وبه يتبين ضعف رأى ابن سريج. وإن قلنا: بالوقف؛ فلا وجه له؛ إذ المناقع 
تفوت. وإن قلنا: بالقسمة فكذلك؛ فإن الزيادة يدعيها واحدٌ. وينفيها الآخرء وإنما يمكن 
القسمة إذا ادعى كل واحد لنفسه. وأما القرعة فممكنٌء ولكن استعمالها ضعيف؛ 
لأنها لا تستعمل إلا فى إفراز الحقوق المشتر ة؛ لينقطع النزاغٌ» أو فى العتق؛ للخبر. 

ومن رأى القسمة أو الوقف وتعذر عليه: اختلفواء منهم من رجع إلى قول التهاتر؛ 


لض كتاب الدعوى والبينات 
لعسر الاستعمال. ومنهم من رجع إلى الطريق الممكن فى الاستعمال - وهو القرعة - 
فيرى الاستعمال بأحد الطرق أولى من التهاتر. 

الفانية: إذا ادّعى رجلان دارًا فى يد ثالثء يزعم كل واحدٍ أن القالث قد باعف 
وقبض منه مائة ف تمنهاء خسرئ 'الأقوال الأربعة فى ييعيهماء لكن لابد من البينة؛ 
لأمور: 

أحدها: أنا - على قول القرعة - تسلم الدار إلى من خرجت قرعته» ونسلم الدنمن 
إلى الثانى؛ لأن القرعة مؤثرة فى محل التناقض وهو رقبة الدار. أما اجتماع النمنين عليه 
فممكرٌ لا تضاد فيه. 

وعلى قول الوقف تخرج الدارٌ والفمن من يده» ويتوقف فيهما. 

وعلى قول القسمة يأخذ كل واحلٍ نصف الدار ونصف النمن. ثم لكل واحاوٍ أن 
يمتنع عن النصف لتبعض المبيع عليه؛ فيرجع إلى جميع الثمن. 

فإن فسخ أحدهماء فللآحر أن يطلب جميع الدار؛ إذ يقول: كانت القسمة لأحل 
المراحم» وقد اندفع. وفيه وجه: أنه يقتصر على النصف. 

الثانى: أن الشيخ أبا محمد قال: ولا أحرى قول القرعة إذا كاتنا مطلقتين غير 
مؤرختين حتى يؤرخحا بتاريخ واحد يظهر تناقضه؛ إذ هى لتمييز الكاذب» وصدقهما 
ممكنٌ بتعاقب عقدين بعد تخلل مللكه» وهذا ضعيف» بل هى لتقديم أحد المتساريين. 

الثالث: أن الربيع خرج قولاً خامسًا: وهو أن ُستعمل البيشان لفسخ العقدين؛ إذ 
تعذر عقد كل واحلٍ بسبب بينة الآخر. 

الرابع: أن الأقوال تحرى إذا كانتا مُطلقتين» أو مؤرعتين تاريخ واحد. أما إذا سبق 
تاريخ إحداهماء فهى مقدمة؛ لأن البيع إذا ثبت سبقه منع صحة ما بعده. 

المسألة الفالثة: عكس الثانية» وهو أن يدّعى كل واحلرٍ منهما بيع الدار من الثالث 
بألف؛ ومقصودهما طلب الألف وترك الدار فى يده: فالصحيح أن الأقوال لا تحرى؛ 
لأن الذمة متسعة لإثبات الثمنين» فيلزمه توفيتهماء مخلاف ما إذا كان المطلوب منه رقبة 
الدار لأنها واحدة تضيق.:ومن الأصحاب من أجرى الأقوال؛ لأنهما ربطا الثمنين بعين 
واحدة» ولا يصح ذلك إلا إذا عينا وقنّا واحدًا يستحيل تقدير الجمع؛ وإلا فلزوم الثمنين 
فى عقدين بينهما ببدل ملك: ممكنء إلا أن تعيين وقتٍ واحد لا يتسع لكلمتين أيضًا: لا 
يدركه الحمسٌ إلا إذا اكتفينا يحواز شهادة التفى مهما استند إلى وقت معين؛ فإن 


كتاب الدعوى والبينات فض 
السكوت عن البيع يشاهد, فتعلم أنه نفى البيع» وفى مثل تلك الشهادة خلاف. 

المسألة الرابعة: ادعى عبدٌ أن مولاه أعتقه» وادعى آخر أن مولاه باعه منه» وأقام كل 
واحد بينةً. فإن كان فيهما تاريخ: قُدم السابقٌ؛ لأنه يمنع صحة ما بعده. وإن لم يكن» 
حرى الأقوال كلها. 

وعلى قول القسمة» يعتق نصف العبد» ويحكم بالملك فى النصف. والصحيح: أننه لا 
يسرى إليه العتق؛ لأنه محكوم به قهرًا. وذكر العراقيون قولين» وزعموا أنه يسرى إليه 
العتق فى قول؛ لأنه حكم عليه باختياره العتق. واعترض المزنى» وقال: وينبغى أن تقدم 
بينة العتق؛ لأن العبد كصاحب اليد فى حق رقبته»» وهو ضعيف؛ لأنه فى يد سيده ما 
لم ينبت عتقهء فهو يدعى اليد ولم تنبت بعد. 

الطرف الثالث: فى النزاع فى الموت والقعل: وفيه مسائل ثلاثة: 

الأولى: رجحل معروف بالتنصر مات» وله ابنُ مسلم يدعى أنه مات مسلماء والابن 
النصرانى يدعى أنه لم يُسلم» فالقول قول النصرانى؛ لأن الأصل عدم الإسلام. 

ولو أقام كل واحد بينة قدمت بينئة المسلم؛ لاشتمالها على زيادة ناقلة عن 
الاستصحاب» وكذلك إذا ادعى الاين الإرث فى دار» فأقامت زوحة أبيه بينة أنه 
أصدقها الدار» أو اشترتها من أبيه: قدمت بينتها. 

أما إذا شهدت بيئةٌ النصرانى أنه نطق بتنصر ومات عقيبه» فقد تعارضا؛ فتجرى 
الأقوال الأربعة. وقال أبو إسحاق المروزى: ملا يجرى قولُ القسمة؛ إذ لا يشترك فى 
الميراث مسلم وكافرٌ. وهذا ضعيف» إذ كل بينة تقتضى كمال الملك لصاحبهاء فاندفع 
فى النصف بالأخرى؛ إذ ليس أحدهما بأولى» فيكفى إمكان الشركة فى جنس الملك. 

أما إذا كان الميت مجهول الدين» فقال كل واحد منهما: لم يزل على دينى حتى 
مات» فليس أحدهما أولى بأن يجعل القول قوله؛ فتجعل التركة كمال فى يد اثنين 
تنازعاه. وقال القاضى: وإن كان فى يد أحدهما كان القول قوله». وهذه زلةٌ؛ لأنه 
معترفٌ بأن يده من جهة الميراث» فلا أثر ليده مع ذلك 

فإن أقام كل واحد بين جرت الأقوال الأربعة. وقيل: بينة الإسلام تُقدم؛ لأنه 
الظاهر فى دار الإسلام. وهذا بعيدٌ؛ إذ لو كان كذلك عل القول قوله. نعم؛ نص 
الشافعى؛ رضى الله عنه» أن هذا الشخص يغسل ويُصلى عليه إذا أشكل أمره. والصلاة 
على نصرانى أهون من ترك الصلاة على مسلم. 


لها كتاب الدعوى والبينات 


المسألة الغانية: مأك تضيراتى» ولة' اين ملم يدعى أنه ألم تعد موته؛ فيرث. وابنه 
النصرانى يدعى أنه أسلم قبل موته؛ فلا يرث» فللمسألة حالتان: إحداهما: أن يتفقا على 
أنه أسلم فى رمضان» ولكن ادعى أن الأب مات فى شعبان. وقال الأخ النصرانى: بل 
مات فى شوال» فالقول قول النصرانى؛ لأن الأصل بقاءُ الحياة فإن أقام كل واحد بيئة» 
قال الأصحاب: تُقدم بينة المسلم؛ لاشتمالها على زيادة علم بالموت فى شعبان. أما 
كونه مينًا فى شوال فمشترلة. قال الإمام: هذا ضعيف؛ لأن من يشهد على الموت فى 
شوال» يشهد على موته عن حياة. وإذا ثبت الحياة» حصل التعارض؛ فتجرى الأقوال. 

الحالة الثانية: اتفقا على أنه مات فى رمضاك؛ ولكن قال المسلم: أسلمت فى شوال 
وقال النصراني: : بل أسلمت فى شعبان» فالقول قول المسلم؛ إِذ الأصل بقاء الكفر. وإن 
كان لهما بين فتقدم بينة النصرائى؛ لأن الناقلة أولى من المستصحبة. 

فرع: زوحة مسلمة؛ وأخ مسلم» وابنان كافران: تنازعوا فى إسلام الميست» 
وتعارضت بينتان: فإن رأينا القسمة؛ فالنصف للاثنين؛ فإنهما فريقٌ» والنصفُ للروجحة 
والأخ. ثم الزوجة تأخذ الربع من هذا النصف؛ لأن الابن محجوبٌ بقولهما فلا نردها 
إلى اليمين. 

ولو خلف أبويين كافرين» وابنين مسلمين؛ وتنازعوا فى دين الميت؛ فوجهان: 
أحدهما: أن القول قول الأيوين؛ لأن الظاهر أن الولد يكون على دين الأبوين. والفانى: 
أن القول قول الابنين؛ لأن الإسلام ينبغى أن يغلب بالدار. 

المسألة الثالفة: قال لعبده: إن قُتلتُ» فأنت حر فشهد اثنان أنه ففل» وشهد آخخران 
أنه مات حتف أنفه فقولان: أحدهما: التعارض. والثانى: تقديم بينة القتسل» لاشتمالها 
على زيادة؛ إذ كل قتيل ميثٌ» وليس كل ميت قتيلا. 

ولو قال لسالم: إن مت فى رمضانء فأنت حر. وقال لغانم: إن مث فى شوال» 
فأنت حر. وأقام كل واحد بيئة» فقولان: أحدهما: التعارض. والنانى: تقديم بيدة 
رمضان؛ لزيادة علمها بتقديم الموت. وقال ابن سريج: بيئة شوال أولى؛ لأنه رما يُغمى 
عليه فى رمضان. فيظن موته. 

فرع: إذا تماز ع الزوجحان فى متاع البيبت؛ فهو فى يدهماء ولا يختص السلاح 
بالرجل» ولا آلة الغزل بالمرأة» خلامًا لأبى حنيفة» رحمه الله. 

الطرف الرابع: فى التزاع فى الوصية والعتق: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا قامت بينة على أنه أعتق فى مرضه عبدًا - وهو ثلث ماله - وقامت بيئة 


كتاب الدعوى والبينات انفضا 
أخرى لعبد آخرء فالقياس أن يمجعل كأنه أعتقهما ممّاء فيقرع بينهما. لكن نص 
الشافعى؛ رضى الله عنه» على أنه يُعتق من كل واحدٍ نصفه» فيجب تتزيله على موضع 
لا تحرى فيه القرعة» وذلك بأن يتقدم عت أحدهما؛ فإنه لا قرعة. ولو تقدم عتق 
أحدهماء ولكن أشكل السابق» فهو كالإعتاق معًا؟ أو كالتعاقب؟ فيه قولان. فإن قلنا: 
لا يقرع؛ فيحمل تعارض البينتين على هذه الصورة. ونقول: الغالب أنه أعتقهما ترتينًا 
وأشكل الأمر؛ فلا قرعة» فيقسم عليهما. 

الغانية: المسألة بحالهاء لكن أحد العبدين سدس امال فحيث يُقرع.ء لو خرج على 
الخسيس يُعتق بكماله» ويعتق من النفيس نصفه لتكملة الفلث. ولو مرج على النفيس 
اقتصر عليه؛ فإنه كمال الثلث. وحيث نرى القسمة - على قول - ففى كيفيته وجهان: 


أحدهما: أنه يُعتق من كل واحدٍ ثلثاه؛ لأن النفيس يُضارب بضعف مايضارب به 
النسيس» كما لو أوصى لزيد بكل ماله ولعمرو بثلث ماله وأجاز الورثئة الوصاياء إذ 
يُقسم المال بينهما أرباعًا؛ فإن زيدًا يضارب بثلاثة أمثال ما يُضارب به عمرٌو. 

والوجه الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه اللى أنه يعتق من النفيس ثلاثة أرباع» 
ومن الخسيس نصفه؛ لأن النفيس يقول: إن أعتقت أولا فجميعى خُرء وإن تأخرت 
فنصفى حرء فتصفى مسلمٌ لا لاف فيه؛ إنما النزاع فى النصف الآخر؛ وهو قدر سدس 
بينى وبينك» فيقسم عليهما. وهذا أيضًا ينبغى أن يطرد فى مسألة الوصية» فيقول زيدٌ: 
أما الثلثان فهو مسلّم لى» وإنما التراحم فى الثلث؛ فيقسم عليناء فيحصل زيدٌ على خمسة 
أسداس» وعمرو على سدس. وهو مذهب أبى حنيفة» رحمه الله. 

الثالئة: شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده غانم - وهو ثلث المال - وشهد وارثان 
بأنه رجع عنهء وأوصى بسالمء وهو أيضًا ثلث: ثبت بقول الوارثين عتمق سالم؛ 
والرجوع عن غانم؛ إذ لا تهمة عليهما فى تبديل محل العتق. ولا نظر إلى تبدل الولاء 
فلا يتهم العدل عثله. أما إذا كان سالمٌ سدس المال» فهو متهم بتنقيص السدسء فترد فى 
قدر السدسء والشهادة إذا رُدت فى بعضء فهل ترد فى الباقى؟ قولان. فإن قلنا: إنها 
ترد فيعتق العبدان جميعًا: الأول بالشهادة؛ إذ ردت شهادة الرجوع. والثانى يُعتق بإقرار 
الوارث. وقد نص الشافعى -رضى الله عنه- على عتقهما. 

وإن قلنا: لا ترد فى الباقى» فقد شهد على الرجوع عن جميع غانم» وهو متهم فى 
النصف؛ إذ لم يثبت له بدلا. ولا يتهم فى النصف فى نصف غانئم» ويعتق نصفه مع 
جميع سالم؛ لآن نصف غانم سدسٌ وجملة سالم سدسٌ» والثلث يفى بهماء فكأنه أوصى 


فشا كتاب الدعوى والبينات_ 


بعتق نصف غائم وجميع صالم. ويحتمل أن يقال: : الرجوع لا يتجز قبطل الشهادة على 
الرحوع عن عتق غانم وتبقى الشهادة بالعتق لغانم. وشهادة الورثة كشهادة الأحانب» 
فكأنه ثبت عتقهما جميمًا؛ فيقرع بينهما. فإن خرج على غانم: عتق فقط. وإن خرج 
على سالم: : عتق وعتق معه من غاتم نصفه؛ ليكمل الثلث. 

الرابعة: شهدت بيئة أنه أوصى لزيد بالثلث. وشهدت أخرى لعمرو بالثلث» 
وشهدت أخرى بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بعينها. قال الشافعى» رضى الله عنه: 
ويقسم الثلث بينهماء. قال الأصحاب: سيبه رد شهادة الرجوع؛ لأنها بحملة. وقال 
القفال: تقبل شهادة الرجوع؛ لأن المشهود عليه والمشهود له: معينٌ. 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو' كان شهد كل بينئة بالسدس. فإن رددنا شهادة 
الرجوع المجملة» أعطينا كل واحد سدسًا كاملاً. وإن قبلنا الشهادة وزعنا سدسًا 
واحدًا عليهما. وقد 5 تم الكلامٌ فى الدعاوى» فلنذكر دعوى النسب. 

كدخ با تنا 


كتاب دعوى السب وبام 


كتاب دعوى النسب وإلحاق القائف 

والنظر فى أركان الإالحاق» وهى ثلاثة: المستلحق» والملحق» والإلحاق. 

الركن الأول: المستلحق 

ويصح استلحاق كل حر ذكر يمكن بوت النسب منه بتكاح؛ أو وطء مخترم. فهذه 
ثلاثة قيود: 

الأول: الحرية. وفى استلحاق العبد والمعتق ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يصح؛ فلا فرق 
بين الحر والعبد لو تداعيا جميعًاء عرض على القائف. وقال أبو حئيفة» رحمه الله: يقدم 
الحرٌ على العبد» والمسلم على الكافر. وعندنا لا فرق. والثانى: لا يلحقهما نسب إلا فى 
نكاح أو وطءٍ بشبهة؛ لأنهما بصدد الولاء» فايس لهما قطعٌ الولاء.مجرد الدعوى. 
والعالث: أن العبد لا ولاء عليه؛ فيلحقه هن يستلحقه. أما للعتق فالولاء عليه حاصل» 
فلا تصح دعواه. وهذا الخلافتُ جار لو كان المستلحق عبدًا أو معتقًا لأحل الولاء. 

القيد الثانى: الذكورة. وفى استلحاق المرأة ثلاثة أوجه: أحدها: الصحة كالرجل. 
والثانى: لا؛ لأن الولادة يُمكن إثباتها بخلاف جانب الأب. والثالث: أنها إن كانت 
خلية من الزوج لدقها . وإن كانت ذات زوج فلا إذ لا يمكن الإلحاق بها دون الزوج» 
ولا يمكن الإلحاق بالزوج مع إنكاره. 

القيد الغالث: الإمكان. وذلك بحقيقة الوط أو بعقد النكاح مع إمكان الوطء - 
وقد ذكرناه - وإنمايمكن النسب من شخصين بأن يجتمعا على وطبها فى طهر واحد: 
إما بالشبهة أو ملك اليمين» فإن وطىء الشانى بعد تخلل حيضةء فالولد للثانى إلا أن 
يكون الأول زوجًا فلا ينقطع الإمكان فيه بالخيض؛ لأنه لا يعتبر فى ححقه وجود الوطعء 
بل يكفى فراش النككاح مع إمكان الوطء: وهذا موجودٌ فى الطهر الثانى. 

وأما ملك اليمين فلا يثبت فراشًا. والنكاح الفاسد يلحق بالنكاح الصحيح؟ أو ملك 
اليمين؟ فيه وجهان. ولا خلاف أن فراش التكاح الصحيح ينقطع بفراش آخر ناسخ لله 
حتى يلح الولد بالثانى وإن أمكن - من حيث الزمان - أن يكون منهما. 

الركن الثانى: الملحق 
وهو كل مدجحى» بحربيء أهل للشهادة. فهذه ثلاثة قيود: 


فى كتاب دعوى السب 


الأول: /١‏ المدبكى. والصحيح الاختتصاصٍ بهم؛ إذ رجعت إليهم الصحابة مع كثرة 
الأكياس فيهم. ومنهم من قال: هذه صنعة تتعلم» فمن تعلم جاز اعتماد قوله. 

وأما المجرب» فنعنى به أن من كان مُدبيًا - أو ادعى علم القيافة - لم يقبل قوله 
حتى يُحرب ثلاناء بأن يُرى صبيا بين نسوة ليس فيهن أمهء فإن لم يلحق» ؛ أحضرت 
نسوةٌ أخرى ليس فيهن أمه؛ فإن ألحق علمنا أنه بصير؛ فنعرض عليه. وإما يرى النسرة؛ 
لآن ولادتهن نعلمها تحقيقًا؛ فلا يتعين عددٌ فى التجربة؛ بل القصود ظهور بصيرته. 

وأما كونه أهلاً للشهادة» ذلابد منه؛ وفيه وحه بعيد: أنه ل ُشترط الذكورة والحرية 
وكأنه إخبارٌ. والصحيح أنه لا يُشترط العدد وكأن القائف حاكم. 

الركن الفالث: فى الإلحاق» ومحل العرض على القائف: 

إنما يعرض على القائف صغيرٌ تداعاه شخصان» كل واحد لو انفرد بالدعوة للحقف 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وخرج على هذه القيود مسائل أربع: 

الأولى: أن إثبات النسب من أبوين غيرٌ ممكن عند الشافعى» رضى الله عنهء فلذلك 
لزم العرض على القائف. ومستند الشافعى: رضى الله عنه» حديث مُجزز المدللحى00 
وهو معروف. وأبو حنيفة» رحمه اللهء يقول: يلحق بهما جميعًاء ولا نظر إلى قول 
القائف. 

ثم عندنا يعتمد قول القائف فى مولود صغير أو بالغ ساكت. أما البالغ المجهول إذا 
استلحقه واحدٌ فوافقه فلا يُقبل قول القائف علّى خلافه؛ لأن الحق لا يعدوها. ولو 
أنكره البالغ وألحقه القائف؛ لم يصر قوله حجةٌ عليه. 

الثانية: صب فى يد إنسان وهو مستلحقه؛ فاستخلفه غيره: لم يعرض على القائف 
بعد تقدم صاحب اليد» ويده كفراش النكاح. والمولود على فراش النكاح إذا ادعاه من 
يدعى وطء شبهةٍ: لم يلحقه وإن وافقه الزوجان على الوطء بالشبهة؛ لأن حق الولد 


)١(‏ حديث يحزز المدبنى» عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله يك دحل على مسروراء تبرق أسارير 
وحهه. فقال: «ألم ترى أن بحزرً! نظر آنقا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؛ فقال: إن بعض 
هذه الأقدام لمن يعض). أعرجه البخارى »)١45/8(‏ ومسالم (الرضاع 724)؛ والنسائى 
»)١84/5(‏ وابن ماحه (845؟)» والحميدى (0179)» والزيلعى فى نصب الراية (51//6؟): 
وابن حجر فى فتح البارى (18/11). 
ومجززٌ: هو من بنى مدلج. قال العلماء: وكانت القيافة فيهم؛ وفى ينى أسد. تعترف لهم العرب 
يذلك. انظر: فتح البارى .)01//١17(‏ 


كتاب دعوى الدسب ام 
برعى فبه» بل إن أقام بينة على الوطء بالشبهة» عرض على القائف. 

الثالثة: صبئٌ استلحقه رحلٌ ذو زوجة» وهى تنكر ولادته» أو استلحقته امرأة ذات 
زوج؛ والزوج يُنكر ولادتها: فيلحق بالرحل المستلحقء وفى المرأتين ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يلحق زوجة المستلحق وإن أنكرت. والثانى: أنه يلحق بالمدعية» ويقدر أنها 
ولدت من المدعى بوطء شبهة. والثالث: أنه يُعرض فى حقهما على القائف. 

الرابعة: إن لم بحد القائف أو وجدناه وتحيرء فإذا بلغ أمرناه بالانتتسابء فإن لم 
ينتسب حبسناه حتى ينتسبء فإذا انتتسب إلى أحدهما لحقه؛ وكان اختياره كإلحاق 
القائف» ولم يقبل رجوعه كما لا يقبل رجوع القائف ودعواه الغلط. 

والصحيح: أن المميز لا يخير بخلاف الحضانة؛ فإن أمر النسب مخطرٌ. 

فروع أربعة: الأول: وطىء رجملان فى طهر واحلء وحبلت, وادعغى أحدهما 
وسكت الآخرء فقولان: أحدهما: يعرض على القائف. والثانى: أنه يُلحق بالمدعى. 

الثانى: لو ألقت سقطاء يعرض على القائف. ولو انفصل حيّا ومات يُعرض مالم 

الثالث: نفقة الولد - قبل إلحاق القائف - عليهما. ثم إذا ألحق بأحدهما رجع على 
الآخر .ها أنفق. ولو أوصى له قَبلَهُ كل واحدٍ منهما حتى يحصل الملك له. 

الرابع: من استلحق صبًا جهولاء فلغ وائتفى عنه» فيه قولان كالقولين فيمن حُكم 
بإسلامه تبعاء فبلغ وأعرب عن نفسه بالكفر. 

0 


1م كتاب العتق 


كتاب العتق 

ولا يخفى أن العتق قربة» ويشهد لنفوذه الكتاب والسنة والإجماع. والنظر فى: 
أركانه؛ وخواصه؛ وفروعه: 
أما أركانه فثلاتة 

الأول: المعق. وهو كل مكلف, لا حجر عليه يفلس وسفه. 

الثانى: المعت. وهو كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه وثيقة» وحقٌٍّ لازم؛ فإن فى 
إعتاق المرهون خلاقا. وإعتاقٌ الطير والبهيمة لاغ على الأصح. 

الثالث: الصيغة, وصريحه: «التحرير؛ ووالإعتاق». و«فك الرقبة» ورد فى القرآن مرة» 
ففى كونه صريحًا وجهانء كالمفاداة فى «الخلع». 

وأما الكناية فكلٌ ما يحتمل» كقوله: أنت طالق» ولا سلطان لى عليك؛ وحبلك على 
غاربك» ونظائره. 

فروع أربعة: الأول: لو قال لعبده: يا مولاى» ونوى: عتق. ولو قال: يا سيدى» ويا 
كَذيَانو للأمة ونوىء لم ينفذ؛ لأنه يُنبىء عن التردد وتدبير المتزل دون العتق. ويحتمل أن 
يقال: ينفذ. 

الثانى: أن يقول: يا حرة؛ فتعتق» إلا أن يكون اسمها حرة. وكذلك إذا كان اسم 
الغلام آزاذروى. وإن كان اسّمها قبل الرق حرةٌ» فبدل اسمها فقال السيد: يا حرة» م 
قال: قصدت نداءها باسمها القديم» لم يقبل فى الظاهر؛ لأن هذا الاسم الآن لا يايق 
بهاء فظاهر اللفظ صريح. ولو كان اسمها القديم فاطمة فغير باسم من أسماء الإماى 
فناداهاء وقال: يا قاطمة» ونوى العتق» لم ينفذ؛ لأن اللفظ لا يُشعر به. 

الثالث: لو قال: يا آزاذمَرُهء ثم قال: أردت وصفه بالحود, لم يُقبل فى الظاهرء لأن 
اللفظ صريحٌ إلا أن يكون معه قرينة» كما لو قال لروجته: أنت طالق» وهو يحل الوثاق 
عنها وفى قبول نيته - فى حل الوثاق - خلاف. 

الرابع: إذا قال لعبد الغير: أعتقتك» فإن كان فى معرض الإنشاء لغا. وإن كان فى 
معرض الإقرار» كان مواخدًا به إن ملكه يومًا من الدهر 


كتاب العتق مض 
واعلم أن العتاق والطلاق يتقاربان» وقد فصلنا حكم حكم الألفاظ والتعليقات فى الطلاق 


فلا عيده» بل نقتصر على ذكر خواص العتق. 
النظر الثانى: فى خواص العتق 
وهى خمسة: السراية» والحصول بالقرابة» والامتناع من المريض فيما جاوز الثلث» 
والقرعة؛ والولاء. 


الخاصية الأولى: السراية: قال رسول الله ل: ومن أعتتى شركًا له فى عبد وله مالم 
وم عليه الباقى»؛ ففهم من هذاء أن الشرع متشوفٌ إلى تكميل العتق» فلذلك نقول: لو 
أعتق نصف عب عتق الجميع. بل لو أعتق يده. أو عضوًا آخرء عتق الجميعٌ» وذلك 
بطريق السراية؟ أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل؟ زيخلات *كرداء في لاذه 
وتظهر فائدته فى الإضافة إلى العضو المقطوع. ولا تنبت السراية من شخص إلى 
شخحص؛ فإن أعتق الجنين؛ لم تعتق الأم» خلامًا للأستاذ 1 إسحاق» رحمه الله ولو 
أعتق الأم عتق اللحنين تبعًا كما يتبع فى البيع. ولو كان الحمل مملوكا للغير فلا يسرى. 
وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يسرى. 

أما العتق» فإما يسرى إلى ملك الشريك بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون المعتق موسرًاء ونعنى به أن يكون له من المال قدر قيمة نصيب 
الشريك. ويعتبر فيه كل ما باع فى الدين» فلا يترك إلا دست ثوسو يليق به» ويباع فيسه 
داره وعبده الذى يحتاج إلى خدمته وإن كان لا يباع فى الكفارة؛ لأن هذا ديين. 
والمريض ليس موسر إلا.مقدار الثلث. ولو أوصى بعتق بعض عب عند موته: لم يسر؛ 
لأن ليت معسرٌ وقد انتقل ماله إلى الوارث» إلا أن يستثنى بالوصية. فلاو قال: أعتقوا 
نصفه عتقا ساريّاء أعتقنا النصفء» ولم يسر؛ لأنه أوصى بمحال إلا أن يوصى بشراء 
النصيب الثانى وإعتاقه. 

فرعان: الأول: لو كان له مال وعليه مثله دين» فهل يلحق بالمعسر؟ فيه حلاف كما 
فى الزكاة لأن السراية حق الله تعالى كالزكاة. 

الثانى: لو كان معسرًا ببعض قيمة النصيب فيه وجهان: أحدهما: أنه يسرى بذلك 
القدر. والثانى: أنه لا يسرى؛ إذ لابد من تبعيض الرقء والشريك يتضرر بتبعيض ملكه 
كما يتضرر المشترى بتبعيض المبيع عليه فى الشفعة. 

الشرط الثانى: أن يتوجه العتق على نصيب نفسهه. أو على اللجميع» حتى يتناول 


للا كتاب العتق 
نصيبه. فلو قال: أعتقت نصيب شريكىء لغا قوله. ولو قال: أعتفسح النصف من هذا 
العبد» فهو محتمل لكل واحد من الجانيين» ولكنه لا يخصص بحانب شريكه. وهل 
يخصص بحانبه؟ أم يقال: هو نصفٌ شائع فى الجحانبين؟ فيه وحهان. ولا تظهر هاهنا 
فائدته؛ لأنه إذا تناول شيئًا من ملكهء سرى إلى جميع ملكه؛ ويسرى أيضًا إلى شريكه إلا 
أن يكون معسرًاء لكن تظهر فائدته فى قوله: بعت هذا النصفء أو فى إقراره بنصف 
الضيعة المشتركة لثالث؛ ففى وجه: يخرج جميع النصف من يده. وفى وجه: يخرج شسطر 
النصف من يده. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يتزل البيع عمن نصف الخاصء والإقرار 
يشيع؛ لأن الإنسان قد يخبر عما فى يد الغير ولا يبيع مال الغير. وهذا متجة؛ فليجعل 
وجها فى مذهينا. 

الشرط الثالث: أن يعتق باختياره؛ فلو ورث نصف قريبه فعتق عليه: لم يسر؛ لأن 
التقويم تغريم يليق بالتلف. 

الشرط الرابع: أن لا يتعلى يمحل السراية حقّ لازم. فإن تعلق - كما لو كان 
مرهوناء أو مدبراء أو مكاتبّاء أو مُستولدة - ففى السراية إلى جميع ذلك خخلاف. 
وبعضها أولى - بأن لا يسرى - من بعضء وذلك بحسب تأكد الحقوق. 

ثم عتق الموسر» متى يسرى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فى الحال» حتى لا يتبتعض 
الرق ما أمكن. والثانى: أنه إذا أدى القيمة؛ حتى لا يزول ملك الشريك إلا يبدل يملكه؛ 
فإن ذلك أهم من السراية. والثالث: أنه موقوفء فإذا أدى تبين السراية من وقت العتق. 
وإن تعذر استمر الرق نظرًا إلى المعنيين جميعًا. ثم ينبنى على الأقوال مسائل: 

الأولى: فى سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الثلائة بالترتيب» وأولى بأن لا 
يتعجل؛ لأنه علقة عتاقه: لا حقيقة عتاقه. وقيل: أولى بأن يتعجل؛ لأنه فعلٌ وهو أقوى 
من القول. ثم إذا سريناه - لكونه موسرًا - فعليه نصف المهرء ونصف قيمة احارية» 
ونصفف قيمة الولد إلا إذا فرعنا على أن الملك ينتقل قبيل العلوق» فتسقط قيمة الولد. 
وإن كان معسرّاء فلا يسرى. ولو استولدها الثانى أيضًا وهو معسرء فهى مستولدتهماء 
فإن أعتق أحدهُّما نصيبه وهو موسرء ففى السراية وجهان؛ أظهرهما: أنه لا يسرى» 
لأن السراية بتقدير نقل الملك, والمستولدةٌ لا تقيل التقل. ولكن لا يبعُد أن يُقبل مثل هذا 
النقل القهرى المفضى إلى العتق» وكذلك لو أعتق الكافر نصيبه من عبدٍ مسلمء ففى 
السراية وجهان» إذ فى ضمنها نقل الملك ولكن قهرًا. 

المسألة الثانية: عبدٌ بين ثلائق لأحدهم ثلثه» ولآخر سدسههء وللآخر نصفنه. فأعتق 


كتاب العتق خرن 
اثنان نصيبهما معًا وسرى. فقيمة محل السراية توزع على عدد رءوسهما؟ أو على قدر 
ملكيهما؟ فيه قولان كما فى الشفعة. وقيل: يُقطع هاهنا بالتوزيع على عدد الرعوس؛ 
لأنه إهلاك فيشبه الخراحات. وهو ضعيف؛ لأن الخراحة لا يتقدر أثرها بقدر غورها 
حتى يقال بأن أربع حراحاتء أثر كل واحدةٍ ربع السرية» وهاهنا السنب عقدر تيم 

المسألة الغالغة: إذا حكمنا بتأخير السراية» فالقيمة بأى يوم تُعتبر؟ فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: يوم الإعتاق؛ إذ هو سببُ الزوال. والثانى: يوم الأداء؛ إذ عنده فوات الملك. 
والثالث: يجب أقصى القيمة بين الإعتاق والأداء. وهو الأصح كما يجب أقصى القيمة 
بين الخراحة والموت. 

فرع: إذا اختلفا فى قدر قيمة العبد وقد مات؛ وتعذر معرفته» فالقول قول الغارم؛ 
لأن الأصل براءة ذمته. وفيه قول آخر ضعيف: أن القؤل قول الطالب؛ إذ يبعد أن ينقل 
ملكه بقول غيره. أما إذا ادعى الغارمٌ تقصان القيمة بسبب نقيصة طارئة» فالأصل عدم 
النتقص؛ والأصل براءة الذمة» فيخسرج على قولى تقابل الأصلين, وليس معنى تقابل 
الأصلين استحالة الترجيح؛ بل يُطلب الترجيح من مدركٍ آخر سوى استصحاب 
الأصول. فإن تعذر فليس إلا التوقفء أما تخير المفتى بين متناقضين» فلا وجه له. 

المسألة الرابعة: فى الطوارىء قبل أداء القيمة على قول التوقف. كموت المعشق» أو 
العبد» أو بيع الشريكء أو عتقه, أو وطنه؛ أو إعسار المعتق. أما موت المعقق» فيوجب 
القيمة فى التركة؛ لأنه مستحق عليه الإعتاق. وأما موت العبد» هل يسقط القيمة؟ فيه 
وجهان: أحدهما: نعم؛ لخروجه من قبول العتق. والثانى: لا؛ لأنه سبق استحقاق العنق 
على الموت» والقيمة وجحبت به. 

أما بيع الشريك» فالصحيح أنه لا ينفذ؛ فإنه يبطل استحقاق العتق» وأما إعتاقه ففيه 
وجهان: أحدهما: لا ينفذ؛ لأن الأول استحق إعتاقه من نفسه. والثانى: أنه يصح؛ لأن 
الملك قائم» والمقصود أصل العتق. 

وأما وطؤهء فيوجب نصف المهر لنصفها الحر. والظاهر: أنه لا يجب للنصف الثانى؟؛ 
لأن ملكه باق. وفيه وجه: أنه يجب للشريك الأول؛ فإن المنك مستحق الانقلاب إليه. 
وأما إعسار المعتق» فالصحيح أنه يرفع الحجر عن الشريك في التصرف؛ لأنا أخرنا العتق 
لأحل حقه؛ فلا يمكن تعطيل ملكه بغير بدل. نعم لو كان معسرًا أولأء فطرآن اليسار لا 
يؤثر فى السراية. : 

المسألة الخامسة: إذا قال أحدُ الشريكين لصاحبه: إذا أعتقت أنت نصيبك» قنصيبسى 


يدان كتاب العتق 
أيضًا حر» فإذا أعتق المقول له ذلك - وكان موسراء ورأينا تعجيل السراية - عتق العبد 
كله عليه؛ لأنه اجتمع على النصف تعليقٌ وسراية. والسرلية أولى؛ لخوتهنا قهرية تابعنة 
لعتق النصف الآخر الذى لا يقبل الدفع. وأما التعليق فلفظ يقبل الدفع. وإن فرعنا على 
التأخير» فيعتق النصف الآخر بالتعليق» كما لو أنشأً العتق معه أو بعده إلا إذا فرعنا على 
أن عتقه لا ينفذ لاستحقاق السراية» فحينقذ يندفع التعليق باستحقاق السراية كما يندفع 
بنفس السراية. أما إذا كان معسرًا فتلغو السراية» وينفذ التعليق. 

ولو قال: فنصيبى حر قبله - وكانا مُعسرين - عتق كل نصيبي على صاحبه» وإن 
كانا موسرين» فهذا من الدور؛ إذ لو عتق قبل مباشرته بحكم التعليق» لسرى وامتدعت 
المباشرة بعده. وانعدمت الصفة التى 'عليها التعليق؟ فتنعدم السراية» فهذا عند ابن الحداد 
يقتضى الحجر على المالك فى إعتاق نصيب نفسه. 

المسألة السادسة: إذا قال أحدهما لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وأنت موسرء فأنكر: 
عتق نصيب المدعى بحانا؛ مواحذةٌ له بقوله» وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل 
السراية. ثم له أن يحلفهء فلو نكل: فحلف المدعى: أخذ قيمة نصيبه ولم يُحكم بعتق 
نصيب المدعى عليه بيمينه المزذودة؛ لأن دعواه إما قبلت لأحل قيمة نصيبه» وإلا فدعوى 
الإنسان على غيره أنه أعتق ملك نفسه غير مسموع» بل إنفا ُسمع الشهادة على سبيل 
الحسبة. 

ولو ادعى كل واحدٍ من الشريكين على الآخمر أنه أعتق نصيب نفسه: فإن كانا 
معسرين» بقى العبد رقيقًا. وإن كانا موسرينء عتق العبدء وولاؤه موقوفتٌ؛ إذ لا يدعيه 
أحدهما لنفسه, 

الخخاصية الثانية: العتق بالقرابة: وكل من دخل فى ملكه أحد أبعاضه: عتق عليه إن 
كان من أهل التبرع. فهذه ثلاثة قيود: 

الأول: قولنا: ودخل فى ملكهم؛ وقد تناولنا بهذا: الإرث» والهية؛ والشراءء وكل 
ملكء قهرًا كان أو اختيارًا؛ لأن هذا العتق صلة» فلا يستدعى الاختيار. والسراية غرامة؛ 
فلا تحصل إلا بعد الاختيار. 

الثانى: الأبعاض. وقد تناولنا به جميع الفروع والأصولء وهو كل من يستحق 
النفقة» وأخرجنا الإخوة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يعتق كل ذى محرم. الغالث: أهلية 
التبرع. ويخرج عليه الطفل والمريض والمحجور. 


كتاب العتق اردان 


أما الطفل, فليس لوليه أن يشترى له قريبه الذى يعتق عليه. ولو وهب له لم يجز 
قبوله حيث تحب نفقته» بأن يكون الموهوب غير كسويوء والصبى موسرٌ. وحيث لا 
تحب النفقة فى ال حال يجوز القبول. وإن كان يتوقع فى المآل فلا ينظر إليه؟ ثم إذا قبل 
عتق عليه. ولو وهب منه نصف قريبه وتوقع من قبوله السراية والغرامة؛ فلا يقبله الولى. 
وفيه وجه: أنه يُقبل ولا يسرى. 

أما المريض» فلو اشترى قريبه عتق من ثلثه. فإن لم يف به فلا يعتق. وإن ملكه بإرشو 
أو هبة» فيعتق من الثلث, أو رأس المال؟ فيه وجهان: أحدهما: من الثلث؛ كما لو اتهب 
عبدًا وأنشأ عتقه. والثانى: من رأس المال؛ لأنه عت بغير اختياره» ولم يبذل فى مقاباته 

ولو اشتراه بألف» وهو يساوى ألفين؛ فقدرٌ المحاباة يخرج على أحد الوجهين» 
والبافى يُحسب من الثلث. 

أما المحجور بسبب الدين - مريضًا كان أو مفلسًا - فيعتق عليه قريبه الذى ورثه أو 
اتهبه إن قلنا: إنه يحسب من رأس المال. أما إذا اشترى» ففى وجه: يبطل الشراء. وفى 
وجه: يملك ولا يعتق. 

فرع: إذا قهر الحربى حرييًا آخر ملكه. فلو قهر أباه» فهل يملكه حتى يصح بيعه؟ قال 
أبو زيد: ملكه؛ لأنه - وإن كان يعتق قهرًا - فقهر العتق ملكء والقهر دائمٌ. وقال ابن 
الحداد: لا علك؛ لأن القرابة دافعة» وهى دائمة مع القهر. 

قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية: وهى أن الموسر إذا اشترى نصف قريبه» عق 
وسرى؛ وكذا لو اتهب. ولو ورث عتق ولم يسر؛ لأنه لا اختيار. 

واعلم أن اختيار وكيله ونائبه - شرعًا - كاختياره» حتى لو أوصى له ببعض أبيه - 
فمات قبل القبول وورثه أخوه: فقبل بنيابته: عتق كله على الميت إن كان فى الثلث 
وفاءٌ؛ لأن قبوله كقبول الميت» فكأن الميت ملكه فى الحياة. 

ولو أوصى له بنصف ابن أخيه» فمات قبل القبول» وورثه أخوه وقبل» فهل يسرى 
على القابل؛ فإنه ابنه؟ فيه وجهان. ووجه منع السراية: أن قبوله يحصل الملك للميت 
أولاء ثم يتتقل إليه قهرًا. 

ويجرى الوجحهان فى كل ملك يحصل غير مقصود فى نفسه كما لو باع بعض من 
يعتق على وارثه بثوب» ثم رد الوارث الثوب بعيب: رجع إليه بعض قريبة ضمنا لرد 


إل كتاب العتق 
العوض. وكذلك إذا عجز مكاتبه وكان فى يده بعض قربيه. ولو عجز المكاتب نفسهء 
فرجع بعض قريب السيد إليه» لم يسر قطعًاء 

الخاصية الثالثة: امسساع العتق بالمرض إذا لم يف الغلث به: فلو أعتق عبدًا - لا مال له 
غيره - عتق ثلثه» ورق ثلثاه للورثة. فإن ظهر عليه دين مُستغرق» بيع كله فى الدين. 
ولو مات العبدٌ قبل موت السيدء قال القفال: مات وثلئه حرء وثلفاه رقيق. وقيل: إنه 
مات حرًا؛ لأن الإرقاق إنما يكون حيث يكون للورثة فيه فائدةٌ. وقيل: بموت كله رقيقًا؛ 
لأن الثلث إنما يعتق إذا حصل للوارث ثلفاه. وتظهر فائدة هذا فيما لو وهب عبدًا 
وأقبضه ومات» ثم مات السيد» فيظهر أثر الخلاف فى مؤنة التجهيز وأنها على من؟ أما 
لو قبله امنهب» فهو كالباقى حتى يغرم قيمة الزائد على الثلث. 

فرع: لو أعتق ثلاثة أعبد - لا مال له غيرهم - ومات واحدٌ قبل موت السيد. قال 
الأصحاب: يدخل الميت فى القرعة» فإن خرجت له رق الآخران. وإن حرج على أحد 
الحيين عتق ثلثاه فقط. وهذا إنما يصح على اختيار القفال. فأما من جعل الميت قبل 
السيد كالمعدوم: فلا ينقدح عنده إدخاله فى القرعة. أما إذا مات أحدهم بعد موت 
السيد» ولكن قبل امتداد يد الوارث وقبل القرعة: فيدخل فى القرعة. فإن مرج عليه 
رق الآخران» وإن حرج على أحد الباقيين عتق ثلثاه ولم يحتسب مالم يدحل فى يد 
الوارث عليه. وإن كان دحل فى يده ولكن مات قبل القرعة؛ ففيه وجهان: أحدهما: 
أنه يحسب عليه حتى لو حرجت على واحلدٍ من الحيين عتق بكماله. والفانى: لا؛ لأنه 
كان محجورًا عن التصرف قبل القرعة» فأى فائدة لليد؟. 

الخاصية الرابعة: القرعة: والنظر فى محلها وكيفيتها: 

أما بمحلهاء فإن أعتق عبيدًا معًا لا يفى ثلثه بهم؛ فقد أعتق رحلٌ ستة أعبد لا مال له 
غيرهمء فجزأهم رسول الله ول ثلاثة أحزاء» وأقرع بينهم(!». وقال أبو حنيفة؛ رحمه 
الله: لا قرعة » ويوزع عليهم؛ فيعتق من كل واحارٍ ثلئه. وهو القياس» ولكئن تشوف 
الشرعٌ إلى تكميل العتق؛ فوجب اتباع الخبر. والمذهب أن القرعة جارية فيما لو أوصى 
بعتقهم» وفيما لو قال: الثلث من كل واحدٍ منكم حرٌ. وفيه وجه: أن الخبر إنما ورد فى 
تنجيز العتق على الجميع؛ فلا تلحق به الوصية ولا صريحٌ التجزئة» بل يجرى على 
القياس. 


)١(‏ الحديث عن عمران بن حصين» أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته: لم يكن له مال 
غيرهي فدعا بهم رسول الله يِكْ فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال 
له قولا شديدًا. أخرحه مسلم (ح0554). 


كتاب العتق اانا 

أما إذا أعتق على ترتيب» فلا خلاف أن السابق يُقدم ولا قرعة. وأما الوصية» فلا 
ينظر فيها إلى التقدم والتأخر؛ لأن الموت جامعٌ لوقت العتق» وهو واحد. نعمء لو دبر 
عبدًا وأوصى بعتق آخرء فالمدير يتصل عتقه بالموت» والوصية تقف على الإنشاء بعده» 
ففيه وجهان: أحدهما: تقديم المدبر. والثانى: التسوية؛ لأن استحقاق الموصى به يُقارب 
عتق المدبر. 

فرع: فى الدَّوْرِ وكيفية الإخراج من الثلثء فإذا أعتق ثلاثة أعبد» قيمة كل واحمد 
مائة» ولا مال له غيرهم؛ ولكن اكتسب واحد مائة قبل الموت, فيقرع بينهم؛ فإن خرج 
على المكتسبء فلا إشكال» وقد عتق وفاز بالكسبء ورف الآخران» ولو سرج على 
غيره عتق ولم يُقَع به؛ لأنه يبقى للورثة عبدان ومائة أخرى هى الكسبء فيقرع مرة 
أخرى بين العبدين الآخرين» فإن خرج على غير المكتسبء فيعتق منه ثلئه وبه يتم ثلث 
أربعماثة» إذ مهما رقا المكتسب صار ال مال أربعمائة» وإن مرج على المكتسب وقع 
الدور؛ لأن كل جزء يعتق منه؛ فيستتبع جزءًا من الكسب فى مقابلته, ويتقص مبلغ 
الميراث به» إذ ما يتبع اللمزء يخرج من حساب الميراث؛ فسبيله الجبر والمقابلة» فطريق 
عمله أن نقول: عتق من المكتسب شىء وتبعه مثله؛ لأن الكسب مثل قيمته. 

ولو كان اكتسب مائتين» لقلنا: تبعه مثلاه» ولو كان اكتسب حمسينء لقلنا: تبعه 
مثل نصفه» فإن كان الكسب مائة, وتبعه مثله» بقى فى يد الورثة ثلاثمائة إلا شيئين» إذ 
أعتقنا شيعًا وتبعه مثله» وهى تعدل مثلى ما أعتقناء فيكون مائتين وشيئين؛ أعتقنا مائة 
وشيئاء قفى أيديهم ثائان إلا شيئين» تعدل مائتين وشيئين» فتجبر الثلاثمائة بشيئين» 
فيصير فى أيديهم ثلاثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياءء فالمائتان بالمائتين قصاص» تبقى مائة 
فى مقابلة أربعة أشياء فيكون كل شىء ربع المائة» فقد ظهر لنا أن الذى أعتقنا كان 
ربع العبدء وهو قدر حمس وعشرين» وتبعه من الكسب مثله» فتصير حمسين» ويبقى فى 
يد الورثة من بقية الكسب والعبدين قدر مائتين وحخمسين» وهو ضعف ما أعتقناه؛ فإنا 
أعتقنا مائة وحمسًا وعشرين» وذلك ما أردنا أن نبين» ومهما زادت قيمة عبد فهو 
ككسبه» ولو كانت جارية فحملت. فالحمل كالكسب. 

الطريق الثانى: فى كيفية القرعة, وكيفية التجزئة: أما كيفية القرعئة» فقد ذكرناها فى 
كتاب القسمة؛ ويتخير بين أن يكتب اسم العبيد» أو يكتب الرق والحرية» ولعل الأسهل 
أن يكتب اسم الحرية فى رقعة؛ والرق فى رقعتين» وتدرج فى بنادق متساوية؛ وتُسلم 
إلى صبى» حتى يُعطى كل عبد بندقة» وهذا يقطع النزاع فى البداية باسم من تخرج 
عليه. 


كن كات لسن 

ولو اتفقا على أنه إن طار غراب» فغانم حر مثلاء وإن وضع صبى يده على واحدء 
فهو جرء فذلك لا أثر له بل لابد من القرعة» كما ورد الشرع. نعم لا يتعين الكاغد 
فى الرقعة» لكن يجوز بالخشب وغيره» وقد أقرع رسول الله ود فى المغانم مرة بالنوى» 
ومرة بالبعر. 

أما كيفية التجزئة» فإن أعتق ثلاثة أعبد» أو سعة» وهم متساوو القيمة» فيسهل 
تحرئتهم بثلاثة أجزاء. أما إذا حالفت القيمة العدد» فإن أمكن التجرئة إلى ثلاثة أجزاء 
بالقيمة» فيفعل ولا يبالى بتفاوت العدد حتى لو كانوا أربعة وقيمة اثنين مائة» وقيمة كل 
واحد من الآخرين مائة» جعل الاثنين جزءًا واحداء فإذا حرحت لهما القرعة عتقاء أما 
إذا لم يمكن ذلك» بأن كانوا ثمانية أعبد مثلاًء ولا تنقسم إلى ثلاثة أجزاءء إذا تساوت 
قيمتهمء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يجزأء بحيث يقرب من التثليث» فيجعل ثلاثة وثلاثة واثدين» فإن مرج 
على الثلاثة قرعة الحرية لم يعتق جميعهم» بل تعاد القرعة بينهم بسهم رق» وسهمى 
عتق» فمن خرج له سهم الرق» رَقَ ثلثه وعتق ثلثاه. 

والثانى: أنه لا يجب التثليث؛ بل يجوز تحزئتهم مثلاً أربعة أجزاء» سهم عتق» وثلاثة 
أسهم رقء فأى عبدين خرج لهما القرعة بالحرية عتقاء ثم تعاد بين الستة؛ فيجزءون 
بثلاثة أحزاء» ويضرب بينهم سهم عتق وسهما رق» فأى عبدين خرج لهما سهم العقق 
انحصر فيهماء ثم تعاد بينهماء فمن خرج له عتق ثلثاه مع الآخرين؛ والصحيح أن هذا 
فى الاستحباب» وقال الصيدلانى: الخلاف فى الاستحقاق. 

فرع: إذا كان على الميت دين مستغرق» بطل العتق. وإن لم يستغرق فالباقى بعد 
الدين كأنه كل المال» فينفذ العتق بقدر ثلث الباقى؛ وإذا لم يملك إلا عبيدًا أعتقهم 
فيقرع أولاً سهم دين» وسهم تركة حتى يتعين بعضهم للدين» فيصرف أولاً إلى .الدين» 
ثم يقرع للعتق والورئة فى الباقين؛ لأنه رما يموت من تعين للدين قبل أن يصرف إليه. 

ولا يحوز أن يكتب رقعة للعتق» وأرى للدين» وأخحرى للورثة دفعة واحدة؛ لأنه 
رعا سبق رقعة العتق؛ ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين» وفيه وجه أنه يجوز. 

ثم إذا خرج أولاً سهم العتق وقفنا:فى التنفيذ إلى أن يقضى الدين» ثم كيفية القرعة» 
على الصحيح؛ أن ينظر» فإن كان الدين ربع التركة مثلاء قسمنا العبيد أربعة أجزاء» وإن 
كان ثلاثة قسمناهم ثلاثة أجزاءء. فإذا حرج قرعة الدين لقسم صرفناه إلى الدين. 


كتاب العيق ينين 
ثم إذا دفعنا ينض لعي اتظهر ميات ديق أعدنا القرعة بقدر ما اتسعت التركة» 
ولا يخفى وجهه. 


النظر الثالث: فى فروع متفرقة 

الأول: إذا أَبْهَمَ العتق بين جاريتين» ثم وطىء إحداهماء: هل يكون ذلك تعييًا للملك 
فيها؟ فيه رجهان ذكرناهما فى الطلاق. وفى الاستمتاع باللمس والقبلة وجهان مرتبان» 
وأولى بأن لا يكون تعييئاء وفى الاستخدام وجهان مرتبان» ويبعد جعله تعييناء وبقية 
أحكام الإبهام ذكرناها فى الطلاق. 

الثانى: إذا قال لحاريته: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت مينّاء ثم حيّاء لم يعتق 
الجىء وانحلت اليمين بالميت» خحلاقًا لأبى حنيفة رحمه الله. 

الثالث: لو قال لعبده:. أنت ابنى» ثبت نسبه وعتق» إلا أن يكون أكبر سنا منه فيلغو؛ 
لأنه ذكر محالاً. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: يعتق» وإن لم يثبت النسب. 

ولو كان مشهور النسب من غيزه» لم يثبت النسبء وفى العدق وجهان؛ لأن ما 
صرح به ممتنع شرعًا لا حساء بخلاف من هو أكبر منه. 

الرابع: إذا أعتق الوارث عبدًا من.التركة قبل قضاء دين الميتء أو باع فذلك ينببى 
على أن تعلق حق الغرم بالتركة كتعلق أرش. الحناية» أو كتعلق المرتهمن» أو يمنع أصل 
ملك الوارث؟ وفيه ثلاثة أوجه. ولعلن:الأصح أنه إن كان معسرًا لم ينفذ تصرفه» وإن 
كان موسراء فيكون تصرفه كتصرفت الراهن. 

الخامس: لو قال؛ إذا أعتقت غائًا فسالع حنرء ؛ كم أعدق غانًا وهو مرزيض؛ وكل 
واحد ثلث ماله لم يقرع بينهماء بل يعتق غانم؛ لأنه زبما تخرج القرعة على سالم فيعتق 
من غير وجود الصفة» وهو وجود عتق غانم؛ وفيه وجه أنه يقرع؛ وهو غلط. 

السادس: إذا قال أحد الشريكين: إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبى حنرء وقال 
الآخر: إن لم يكن غرايًا فنصيبى حرء واسْيْهم فإن كانا موسرين» نفذ عتق العبدء إذ 
أحدهما حانث» وليس لأحدهما أن يطالب الآخر بقيمة السّراية» وإن كانا معسرين زق 
العبد إذ كل واحد يشك فى عتق نصيب نفسه, والأصل بقاء الملك. 

فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر؛ حُكم بعتق نصف العبدء إذ تيقن أن فى يده 
نصف حرء وكذا لو اشترى ثالث العبد حكم عليه بحرية نصفه؛ وليس لنه الرد عليهما 
ولا على أحدهما؛ لأن كل واحد يزعم أن نصيبه رقيق» وفيه وجه أنه يرد إذا كان 


يليان كتاب العق 
جاهلاء وهو فاسد؛ لأن العتق قد نفذ عليه فكيف ينقض؟. 

السابع: وقف بين يديه غائم وسالمء فقال: أحدكما حرء ثم غاب سالم ووقف 
ميسر يجنب غانم» فقال: أحدكما حرء ثم مات قبل البيان» وقلنا: الرارث لا يقوم مقامه 
فى التعيين» فيقرع بين غانم وسالم» فإن خرج على سالم عتق» وأقرع بين غانم وعيسر. 
ويعتق من خرج. 

أما إذا رج أولاً على غانمء فهل تعاد بينه وبين ميسر؟ فيه وجهان. قال 
الماسرجسى: تعاد؛ لأنه أبهم مرتين فيقرع مرتين. وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا تعاد؛ 
لأن القرعة كتعيين المالك أو بيانه لما نواه. 

ولو قال المالك: أردت بالإبهامين غائًا فقط» أو عين غافًا عن الإبهامين لانقطعت 
المطالبة عنه» فينزل الأمر بعد موته على الأول» ويقنع بعتق غانم. 

الفامن: إذا كان له عبدان» فقال: أعتقت أحدكما على ألفء وقَبِلَ كل واحدء 
ومات قبل البيان» أقرع بينهماء فمن خرج له عتق ولزمه قيمة رقبته؛ لفساد العوض 
بالإبهام» وفيه وجه أن المسمى أيضًا يحتمل الإبهام, تبعًا للعتق» فيلزم الألف. 

التاسع: جارية مشتركة زوجاها من ابن أحد الشريكين؛ فولدت عتق نصفها على 
أحد الشريكين؛ لأنه جد المولود» ولا يسرى عليه؛ لأنه عتق بغير اختياره ولا يجعل» 
بالإذن فى التزويج» عختارً! وقد تخلل بعد الوطء والعلوق باختيار غيره. وقيل: سببه أن 
الولد ينعقد حرا وإثما يسرى العتق الطارىء دون الحرية الأصلية. وقد قيل: إنه ينعقد 
رقيقًاء ثم يعتق كما لو اشترى قريبه» ملكه ثم عتق عليه. وعندى أنه لا يملك؛ بل يندع 
الملك مرجب العتق» ويكون الاندفاع فى معنى الانقطاع: وكذلك الولد يندفع رقهء 
ولهذا غَوْرٌ ذكرناه فى تحصين المآخذ فى مسألة شريك الأب. 

العاشر: المغرور بنكاح الأمة» يغرم قيمة الولد للسيد» فلو عر يجارية أبيه» ففى لزوم 
قيمة الولدء وجهان: أحدهما: أنه لا يجب؛ لأنه يعتق بسبب الجدودة وإن لم يكن طن 
المغرور» فإنه لو زوجها من ابنه كان ولده حرًا. والثانى: أنه يغرم؛ لأن الأب لم يرض 
بتعرض ولد جاريته للعتق بنكاح انه فلا يفوت عليه. 

الخاصية الخامسة: الولاء: والنظر فى سببه: وحكمه؛ وفروعه. 

الأول: فى السبب: وسببه زوال الملك بالحرية» فكل من زال ملكه عن رقيق بالحرية» 
فهو مولاه» سواء نَجَّنَ أو علق» أو مير أو كاتب فتمت الكتابة» أو استولدت فمات» 


كتاب العتق من 


أو أعتق العبد بعوض» أو اشترى قرببه فعتق عليه؛ أو ورنه فعق عليه قهسرًاء أو سرى 
عتقه إلى نصيب شريكه؛ وسواء اتفق الدين عتد العتق أو اختلف. 

ولو باع عبده من نفسه؛ فالظاهر أيضًا أن الولاء له» وفيه وجه أن لا ولاء له فى هذه 
الصورة أصلا. 

وأما حقيقة الولا» فهو لْحْمّةَ كُلحْمة النسب كما قال رسول اللدية('2؛ فلذلك 
نقول: لو شرط فى العثق نفى الولاء» أو شرطه لغيره» أو شرطه لبيت المالء لََا شرطه 
وهذا لأن المعتق كالأب» فإنه سبب فى وحود العبدء إذ كان العبد مفقودًا لنفسى 
موجودًا لسيده, فقد أوجده لنفسه بالعتق» ولذلك قال رسول الله ول: «لن يُجْزى ولد 
والده حتى يَحجدَه مملوكاء فيشتريه فيعتقه,0؛ لأنه إذا أعتقه فقد كافأه على الأبوة؛ إذ 
عار سما لحردة الحكمى كما كان الأب ميا لوجوده الحسى. 

ولهذا قال بعض الأصحاب: تحرم الصدقة على موالى بنى هاشم وإذا أوصى لبنى 
فلان دحل فيهم مواليهم. ولهذا نقول: لا يقبت الولاء بالمخالفة والموالاة خلانًا لأبى 
حنيفة» رحمه الله؛ لأن الولاء ثمرة الإنعام بالإيجاد الحكمىء فلا يحصل بالمعاقدة» ولذلك 
نقؤل: يسترسل ولاء المعتق على أولاد العتيق وأحفاده؛ وعللى معتق العتيق» ومعتق 
0 وقد حصل لك من هذا أن الشخص قد يثبت الولاء عليه لمعتقه أو 
لمعتق أصوله من أب وأمء وجد وجدة» أو لمعتق معتقه ويسترسل الولاء علبى سائر 
أحفاد العتيق إلا فى ثلاثة مواضع: 

الأول: أن يكون فيهم من مسه الرق» فالولاء عليه لمباشر العنق ولعصباته ولا ينجرٌ 
إلى معتق الأصول أصلاً 

الثانى: أن يكون فيهم من أبوه حر أصلىء ما مس السرق أبناهء فلا ولاء على ولده 
كما لا ولاء عليه» وهو مذهب مالك؛ زحمه الله. ومنهم من قال: يثبت الولاء نظرًا إلى 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهبء. أخرجه عن على» رضى الله عنه, 
مرفوعًا البيهقى (2540/5 0597/٠١‏ 2597 154)» وعبد الرزاق »)١51549(‏ وابن عبد البر 
فى التمهيد (59/7)» والهيئمى (5*1/4): والحاكم فى المستدرك وصححه ووافقه الذهبى 
(0141/4» والساعاتى فى بدائع المنن »)١577(‏ والشافعى (814)» وابن حجر فى تلخيص 
الحبير (15/5؟) وابن عدى فى الكامل (9448/0 1 0705/1 07741097 وابن أبى حاتم 
فى علل الحديث (540١)؛‏ والعجلونى فى كشف الفا (481/1).؛ والألبانى فى إرواء الغليل 
4 

(؟) الحديث سبق تخريجه؛ وهو فى صحيح مسلم .)18٠١(‏ 


نوم كتاب العتق 
جاتب الأم» فإنها فى محل. الولاء» وهو ضعيف؛ لأن جانب الأب مقدم فى باب الولاء 
كما سيأتى فى الحد. وفيه وجه أن أباه إن كان عرييًا يعلم نسبه» وأن لا رق فى نسبه» 
فلا ولاء عليه» وإن حكم بحريته يظاهر الحال» كالتركى والخوزى والتبطى؛ فيثبت الولاء 
عليه» وهذا مذهب أبى حتيفةء رحمه الله. 

الغالث: أن تكون أمه حرة أصلية» وإِعًا المعتق أبوه» فالظاهر هاهنا ثبوت الولاءء نظرًا 
إلى جانب الأب. وفيه وجه أنه لا ينبت» فعلى هذا لا يثبت الولاء بالسراية من الأصل 
إلا على ولد ليس فى أصوله حر أصلى. 

هذه قاعدة الولاء» والنظر بعده فى التقديم والتأخير. والأصل فيه أن من مسه الرق» 
فالولاء عليه لمباشر العتق لا لمعتق أبيه ومعتق أمه: فإن لم يمسه الرق» بأن يولد حرًا من 
رقيقين فى صورة الغرورء أو من معتقين» فالولاء عليه لمرالى الأبء وهو مقدم على 
موالى الأم» فإن كان الأب رقيقا بَمْدُ لا ولاء عليه؛ فالولاء لموالى الأم إلى أن يعنق 
الأب» فينجرٌ من موالى الأم إلى موالى الأب إلى أن يتعذر جره إلى موالى الأب بأن 
شت يشترى هو أب نفسه. فيعتق عليه؛ إذ هو مولى أب نفسه؛ فلا يمكن إثبات الولاء على 
نفسه» ويبقى الولاء لموالى الأم. وقال ابن سريج: ينجر الولاء إليه ويسقط؛ ويصير 
كشخص لا ولاء عليه أصلاً. 

فرعان: أحدهما: لو كان الأب رقيقًا فأعتق أب الأب؛ ففى انجحرار الولاء إليه 
وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الأب رقيق؛ فيلزم أن ينجر من موالى الحد إلى موالى الأب إذا 
أعتق» والمنجر ينبغى أن يستقرء ولا ينجر ثانيًا. والنانى» وهو الأصح؛ .أنه ينجر إليه. ثم 
ينجر إلى الأب» وليس يشترط استقرار المنجر. 

ولو أن مولودًا ما مسه الرق» وهو من أبوين ما مسهما الرق؛ لكن لكل واد من 
أبويه أبوان رقيقان إلا أم أمه فإنها معتقة» 00 مه 1 
أمهاء فإن أعتق أب أمه انحر الولاء إلى موالى أب الأم» فإن أعتقت أم الأب انجر الولاء 
إلى موالى أم أمه فإن أعتق أبو أبيه انحر إلى مؤالى أب أبيه» واستقر فيه 

فإن فرضنا الأب رقيقاء تصور أن ينجر إلى معتنق الأب: من معتق الممد أيضا 
والمقصود أن أب الأم أولى بالاستتباع من أم الأم؛ وأم الأب أولى من أب الأم؛ وأب 
الأب أولى من أم الأبء والأب أولى من أب الأب» فيقع الانخرار بحسبه إلى أن يستقر 
على ما لا يؤجد أولى عنه. 

الفرع الثانى: لو أعتق أمة حاملاً عت الجنين» وولاء الجنين لموالى الأم لاالموالى أبيه؛ 


كتاب العتق وم 
لأنه عتق بالمباشرة» فالمباشرة أولى لمباشرته ل لأنه مول آئنة وهذا إذا غلم أن اجنين 
كان موجودًا يوم الإعتاق بأن يؤتى به لأقل من ستة أشهرء فإن كان لأقل من أربع 
سنين» بحيث يفترشها الزوج؛ ففيه قولان ذكرنا نظيرهما فى مواضعء؛ من حيث أن 
إثبات النسب يدل على تقدير وجوده وقت العتق» ولكن يجوز أن يُكتفى فى التعسب 
بالاحتمال» ولا يكتفى فى الولاية. 
في أحكام الولاء 

وهى ثلاثة: ولاية التزويج» وتحمل العقل(23» والورائة؛ لأن الولاء يفيد العصوبة؛ 
وهذه نتائج العصوبة. وقد ذكرناها فى مواضع؛ ولكن ننبه الآن فى ا ميراث على أمور: 

الأول: أن المعتق إذا مات ولم يخلف إلا أب المعتق وأمهء فلا شىء للأم» ولو خلف 
أبن المعتق وبنته فلا شىء للبدت» ولو خخلف أب المعتق وابنه. فلا شىء للأب؛ لأن الأب 
ليس عصبة مع الابن» والميراث لعصبة المعتق» ولا يعصب الأخ أخقه فى باب الولا 
وعلى الجملة» فالولاء يورث به ولا يورث فى نفسه؛ وإنما يرث به العصبات؛ فيقدر 
موت المعتق بدل موت العتيق» يوم موت العتيق» وكل من يأخذ ميراثه بعصوبته فيأخذ 
ميراث عتيقه» ولا يُستثنى عن هذا إلا الحد والإخوة» فإن فيهم قولين: أحدهما: أن أخ 
المعتق يقدم على جده؛ لقوة البنوة فى العضوبة. والثانى: أنهم يتقاسمون كما فى ميراث 
النسب» ؛ لكن لا مُعَادة بالأخ للأب مع الحد» بل يُقدم عليه الأخ للأب» ولا يعاد عليه 
الأخ للآأب» وهذا مذهب زيد. وفيه وجه: أن الأخ للب يُساوى الأخ للأب والأم؛ 
لأنه لا أثر للأمومة فى الولاء. 

الثانى: أن المرأة لا يتصور أن ترث بالولاء إلا إذا باشرت العنق فهبى كالرجل فى 
المباشرة» حيث ثبت .لها.الولاء على عتيقها وعلى أولاد عتيقها وعلى عتيق عتيقها. 

الثالث: لو حَلفَ رخل ابنين وولاء مولى. فالولاء لهماء فإن مات أحدهما عن ابسن» 
ثم مات العتيق» فميراثه لابن المعتق وليس لابن الابن شىء؛ لأنه لو قدر موت المعتق فنى 
ذلك الوقت ما ورثه ابن الابن» فلا يرث م عتيقه» وهو معنى قولهم: الولاء لأقعد ولد 
المعتق» أى الأقرب, 

الرابع: أن النسبة قد.تتركب من النسب والعتق؛ قيلتبس أمره التقديم والتنأخيرء فقد 
يقبت .الولاء لأب معتق الأب ولمعتق أب المعتق» وينبغنى أن يُقدم معتق الميت؛ ثم : عضبات 


)١(‏ العقل: الدية؛ ومنها أحذت العاقلة كما سبق. 


بض كتالب العتق 

ولو قيل لك: معتق أب» وأب معتقء فأيهما أول؟ فهذه أغلوطة:» فإن لليت له معتق» 
فولاؤه لمعتقه وعصبات معتقه؛ فلا يكون لمعتق أبيه وأمه حق فيهء فإن ولاء المباشرة لا 
ينجر وإنما ينجر ولاء السراية إلى الأولاد» فإذن من له أب معتق فالولاء عليه كان 
بالمباشرة لمعتقه أو لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه إذا كان له معتق» وليس لعتق أبيه ولاء 
أصلاًء فكيف يقابل بأب ا معتق» وكذلك قد يُلِن أن معتق أب المعدق أولى من معتق 
معتق المعتق؛ لأنه يدلى بالولاء حيث توسط الأب, وهو غلط؛ لما ذكرناه من أن للميت 
معتقًا فولاؤه له بالمباشرة» فلا حبق فيه لمن يُدلى بإعتاق أبيه. 

ُرُوع مُشكلة: 

الأول: اشترى أخ وأحت أباهماء فعتق عليهماء فأعتق الأب عبدًا ومات» ثم مات 
العتيق» فقد غلط فى هذه المسألة أربعمائة قاض فضلا عن غميرهم؛ إذ قالوا: ميراث 
العتيق بين الأخ والأخت؛ لأنهما مُعتقا معتقه. وإنما الحق أن الميراث للأخ ولا شىء 
للأّحت؛ لأنها إن أخذت لأنها معتقة المعتق» فهو محال» إذ عصبة المعتق أولى» وأخوها 
عصبة المعتق» بل لو نلف الأب ابن عم بعيد» لكان أولى من البنت. 

المسألة بحالها: لو مات الأخ وخلف هذه الأحتء فلها نصف ميرائه بالأخوة» ولها 
من الباقى نصفه؛ لأنها لما اشترت أباها ثبت لها نصف الولاء على الأب» واسترسل على 
أولاده» وأخوها من أولاد أبيهاء فلها نصف الولاء عليه» فتحصل على ثلاثة أرباع, 
ميراثه. 

ولو مات الأب» ثم مات الابن» ثم مات العتيق» فلها ثلاثة أرباع ماله أما النصف» 
فلن لها نصف الولاء على معتقه. وأما الربع» فلأن لها الولاء أيضًا على أخيها الذى هو 
مُعتق نصف المعتق» فهى فى أحد النصفين معتقة المعتق» وفنى نصف النصف معتقة أبى 
معتق المعتق. 

الثانى: أخحتان خلفتا حرتين فى نكاح غرورء اشترت إحداهما أباها والأخحرى أمهاء 
فولاء التى اشترت أمها اتح إلى التى اشترت أباهاء فنبت الولاء لمشترية الأب على 
مشترية الأم. وأما مشترية الأم».فالمنصوص أن ولاء صاحبتها أيضًا ثبت لهاء فتكون كل 
واحدة مولى صاحبتها؛ لأن التى اشترت الأب لا تقدر أن تحر ولاء نفسها إلى نفسهاء 
فيبقى لمشترية الأمء فإنها معتقة الأم. 


كتاب العتق وم 

وقال ابن سريج: تحر إلى نفسهاء ويسقطء فإذا ثبت هذاء فلو مات الأب فلهما ثلنا 
ميراثه بالبنوة» والباقى لمشترية الأب بالولاء» فإن ماتت بعد ذلك مشترية الأم؛ ولا 
وارث لها سوى الأختء فنصف ميراثها لها بالأحوة؛ والباقى بالولاء؛ لأنها جرت 
ولاءها بإعتاق الأب» وكذلك كان ميراثها لمشترية الأم» على النص؛ بالأخوة والولاى 
وعند ابن سريج: النصف لها والباقى لبيت المال؛ إذ لا ولاء عليها. 

الثالث: فى الدّؤْر: اشترت أختان أمهماء وعتقت عليهماء ثم إن الأم شاركت أجنيًا 
فى شراء أبيهماء أعنى أب الأختين؛ وأعتقاه؛ فيثبت الولاء لهما نصفان» على الأب 
وعلى الأختين أيضًا؛ لأنهما ولدا معتقهماء وولاء الأب يجر الولاء من مولى الأ 
والأختان هما موليا أم نفسيهماء فإذا ماتت الأم فلهما الثلثان بالنسنبء والباقى بينهما 
بالولاء؛ لأنهما اشتريا الأم. 

ثم إذا مات الأب» فلهما ثلا ميراثه بالبنوة: والباقى بين الأجنبى والأم؛ لأنهما 
معتقاه. 

ولو مات الأبوان» ثم ماتت إحدى الأختين» فنصف ميرائها لأختها بالنسب» 
والنصف الآخر بين الأجنبى والأم لو كانت حية؛ لأنهما معتقا الأبء والآن فالأم مية» 
فنصيبهاء وهو الربع؛ يجب أن يكون لمعتقيها وهما الأختانء الحية واليئة» فيصرف 
النصف إلى الحية ويبقى نصفهء وهو الثمن» للميتة. 

والقياس أن يصرف إلى من له ولاء الميتة وهو الأحنبى والأم» ثم قدر ولاء الأم يرجع 
إلى الحية والميتة. 

ثم قدر ولاء الميتة» من الأم» يرجع إلى الأجنبى والأم فيدور بينهما الثمن لا ينفصل» 
بل لا يزال يرجحع منه شىء إلى الميتة» فالصواب أن يقسم المال من ستة: ثلاثة للأعمت 
بالنسبء والباقى بين الأجنبى وبينهما بالولاء أثلانّاء للأحنبى سهمات ولها سه 
فتحصل الأخت على أربعة أسهم» والأحنبى على سهمين. 

وغلط ابن الحداد» فقال: يصرف الثمن إلى بيت المال؛ لتعذر مصرفه؛ وهو فاسد؛ 
لأنه كلما دار رحع إلى الأحنبى ضعف ما يرجع إلى الأعتء فيقسم كذلكء والله 
أعلم وأحكم. 


تنخ تنخ اننا 


ل كن كتاب التدبير 


كناب التدبير 
والنظر فى أركاته وأحكامه. 
الأول فى الأركان 
وهو أثنان: الصيغة» والأهل. أما المحل فلا يخفى. 
الركن الأول: الصيغة 
وهى أن يقول: إذا مت فأنت حرء أو ديَّرنُكء أو أنت مُتيّر. وحكمه أنه يُعنق إن 
وَفى الثلث به بعد قضاء الديون. وفيه مسائل: 
الأولى: أن لفظ التدبير صريح» نص عليه؛ لأنه مشهور في اللغة لهذا المعنى وورد 
الشرع بتقريره. ولفظ الكتابة يفتقر إلى النية؛ لأن اللغة لا تجعلها صريِحًا فى حكمها 
الشرعى. وقيل: فيها قولان بالنقل والتخريج» وهو ضعيف. 
الثانية: التدبير المقِيّد كالمطلق» وهو أن يقول: إن مست من مرضى هذاء أو قتلت» 
فأنت حر. ولو قال: إن دلت الدار فأنت مدبر» لا يصير مدبرًا ما لم يدخل الدارء 
وقد علق العتق بصفتين. 
ولو قال: إن مت فأنت حر بعد موتى بيوم: عتق بعد موته بيوم. وقال أببو حنيفة» 
رحمه الله: صار وصية فتحتاج إلى الإنشاء بعد الموت. 
فلو قال شريكان: إذا متنا فأنت حرء فإذا مات أحدهما لم يعتق نصيبه؛ لأنه معلق 
.كوتهما جميعًاء لكن صار نصيب الآخر مديرًا عند مرت صاحبه. وقيل ذلك؛ لأن تدبير 
الثانى معلق .موت صاحبه؛ والآن لم يبق إلا موت المالك. 
ولكن ليس للوارث التصرف فى نصيب من مات أولاً؛ لأنه يتتظر العتق بموت الثانى» 
فهو كما لو قال: إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حرء لم يجز للوارث بيعه بعد الموت 
كما لا يبيع مال الوصية قبل قبول الموصى له وليس للوارث رفع تعليق اميت كما ليبس 
له رفع عاريته التى أضافها إلى ما يعد الموت. 
الثالثة: إذا قال: أنت مدبر إن شئتء فالمشهور أنه لابد من مشيئته على الفورء وفيه 
وجه آخر أنه لا يجب على الفور لا هاهنا ولا فى تعليق الطلاق إلا أن يكون الظلاق 
على عرض. 


كتاب التدبير وم 
< أما إذا قال: أنت مذبر متى شتتء فلا يجب على الفور أصلا» لكن يقتضى مشييت” 
فى حياة السيد. وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت حرء لم يعتق بالدخول بعد 
موت السيد. بل مطلق تعليقه ينزل على حياته إلا أن يُصرح ويقول: إن دخلت الدار 
بعد موتى فأنت حر» وكذلك لو قال: إن شعت بعد موتى فأنت حرء فشاء بعد موته 
عتق» ولم يجب الفور بعد الموت إلا أن يرتب بفاء التعقيب» فيقول: إن مت فشكت 
فأنت حرء ففى الفور وجهان يجريان فى كل تعليق بهذه الصيغة. 

فرع: لو قال: إذا مت فأنت حر إن شكتء ففيه ثلاثة أوحه: أحدها: أنه تكفى 
المشيئة فى الحياة. والثانى: أنه يُحمل على المشيئة بعد الموت. والنالث: أنه لابد مسن 
مشيئته فى الحال» وأخرى بعد الموت» حتى يحصل اليقين» ولا يعد يُعتق بأحدهما. 

ولو قال: إن إرأيت العين فأنت حرء والعين اسم مشترك لأشياء فالظاهر أنه إذا رأى 
واحدا يُسمى عيئاء عتق. 

الركن الثانى: الأهل 

ويصح التديير من كل مكلف, مالك» غير محجورء فهذه ثلاثة قيود. 

أما المكلف» فتعنى به أنه لا ينفذ من المجنون» والصبى الذى لا تمييز لسه» وفى المميز 
قولان» وكذا فى وصيته؛ لأنه قربة ولا ضرر عليه فيه. 

وأما المالك» فيخخرج عليه أنه لو دبر نصيب نفسه من عبد مشترك لا يسرى إلى 
الآخر. وذكر صاحب التقريب فى سرايته وحهين» وهو بعيد؛ لأنه تعليق أو وصية لا 
تليق به السراية؛ بل لو دبر نصف عيده لم يسر إلى الباقى» لا فى الخال ولا. إذا عتتق بعد 
الموت؟؛ لأنه بعد الموت مغسير. ا : 

وأما المحجورء فيخرج عليه السّفيهء وفيه طريقان: أحدهمنا: القطع بنفوذه منه. 
والثانى: أنه كالمميز. 

وأما المرتد» فإن قلنا: لا يزول ملكه وقد حُجر عليه فَيُحرَّجٍ تدبيره على تدبير 
المفلس المججور. وإن قلنا: يزول ملكه. لم.يتفل. وإن.قلنا: إنه موقوف .فهو موقوف. 

ولو دبر ثم.ارتدء. فطريقان: أحدهما: أنه يخرج بطلانه علنئ:أقوال: المأنك. والثانى: 
القطع بأنه لا يبطل؛ لأن حق العبد متعلق به فلا يمكن إبطاله كما لا ييطل حق الغرهاء 
ونفقة الأقارب عن ماله. 


وإن قلنا:-ييطل»: فلو عاد إلى الإسلام ففئ عود التدييز طريقان: أخدهما: أنه ينود 


كن كتاب التدبيير 
كما لو استحال العصير الرهون حمرًاء ثم صار خلا. والثانى: أنه يخرج على قسولى عود 
الحنث. 

أما إذا مات مرتداء وقلنا: لا يبطل التدبير» فينفذ إن وَقى به الثلث. وفيه وجه أنه لا 
ينفذ؛ لأن الوارث لا شىء له من ماله وإنما تنفذ الوصية فى مال يورث؛ وماله فى» 
وهذا ضعيف؛ لأن الفىء مصرفه بيت المال» فيعتبر الثلث لأجله. 

أما الكافر الأصلى» فيصح تدبيره» فإن نقض العهد؛ مكن من استصحاب مديره؛ 
لأنه قن» ولا يُمكن من مكاتبه» ولو أسلم مدبره» فهل يباع عليه؟ فيه قولان: أحدهما: 
نعم كالقن. والنانى: لا؛ نظرًا للعبد: ولكن يُحال بينهماء ويستكسب له كالمستولدة. 

وفى المكاتب إذا أسلم طريقان: أحدهما: أنه كالمستولدة لا تباع عليه. والنانى: أنه 
كالمدبرء فَيُخرّجٍ على القولين. 

النظر الثانى: فى أحكامه 

والنظر فى حكمين: ارتفاع التدبير» وسرايته إلى الولد. ويرفع التدبير بأمور خمسة: 

الأول: إزالة الملك ببيع وهبة جائزء ويرتفع التدبير فى الحال» فإن عاد إلى الملك» 
وقلنا: إن التدبير وصية, لم يَعْدْ. وإن قلنا: تعليق» فيخرج على قولى عود الحنث. وقال 
أبو حنيفة؛ رحمه الله: لا يجوز إزالة الملك عنه كالمكاتب. 

الثانى: صريح الرجوع؛ وهو جائز إن قال: أعتقوه عنى بعد موتى؛ لأنه وصية. وإن 
قال: إذا مت فدخلت الدار فأنت حرء لم يجز صريح الرجوع؛ لكن يجوز إزالة الملك؛ 
لأنه تعليق محض. 

أما إذا قال: ديرتك» أو أنت حر بعد موتى» ففيه معنى النعليق والوصية؛ فإنه إثبات 
حق للعسد, فأيهما يُغلب؟ فيه قولان. واحتار المزنى ترجحيح معنى الوصية وتحويز 
الرحوع. 

فإن قلنا: إنه وصية» حصل الرجوع عنه بما يحصل به الرجوع عن الوصية حتتى 
العرض على البيع إلا الاستيلاد؛ فإنه يوافق موجب التدبير» فلا يرفعنه» ويرفع الوصية. 
ولو قال بعد التدبير المطلق: إذا مت فدحلت الدار فأنت حرء كان رجوعًا عن التدبير 
المطلق. 

ولو قال: إن دحلت فأنت حرء فقد زاده سببًا آخر للحرية» فلا رجوع. فلو كاتبه 
أو رهنه» هل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان» ولو رجع عن التدبير فى نصفه, فالباقى مدبرء 


كتاب التدبير ينض 
ولو رجع عن تدبير الحمل لم يسر الرجوع إلى الأم ولا بالعكسء بل يقتصر. 

الثالث: إنكار السيد التدبير. وقد قال الشافعى» رضى الله عنه: القول قول السيدء 
وهذا مشكل؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الإنكار رجوع, فأى معتى للتحليف؟ فمنهم من قال: فرع الشافعى 
على معنى الرجوع الصحيح. ومنهم من قال: الإنكار ليس برجوع؛ بل هو رفع الأصل» 
فعليه أن يحلف أو يرحعء فقّد تحصلنا على وجهين فى الإنكار» هلى يكون رجوعنا؟ 
ويجرى فى إنكار الوصية أيضًا. 

وأما إنكار الموكل؛ فهو عزل قطعًا. ومنهم من طرد الوجهين. وإنكار البائع» بشرط 
الخيار» ليس فسخاء وفيه احتمال. وإنكار الزوج الطلاق الرجعى لا يكون رجعة قطعاء؛ 
لأنه فى حكم عقد فيحتاط باللفظ. 

الإشكال الثانى: أن الشافعى» رضى الله عنهء نص على أن الدعوى بالدين المؤجل لا 
تقبل» إذ لا لزوم فى الحال: فكيف تقبل دعوى العبد فى التدبير» واتفق الأصحاب علسى 
آحر الخلاف فى المسألتين بالنقل والتخريج. فإن قلنا: تقبل دعوى التدبير» فلا يكفى فيه 
شاهد وامرأتان؛ لأن مقصوده العتق. 

الرابع: مجاوزة الثلث. فلو كان استوفى ثلثه بتبرع قبل التدبير» لم ينفذ تدبيره. ولو 
لم يف النلث إلا ببعضه اقتصر على ذلك القدر. والتدبير» وإن كان فى الصحة» 
فيحسب من الذلث كالوصية؛ لأنه مضاف إلى الموت. أما إذا علق على صفة فى 
الصحة» فوحدت الصفة فى المرض» فهل ينحصر فى الثلث؟ فيه قولان. 

فرع: لو لم يملك إلا عيدًا فدبره» عتق ثلثه عند الموتء فلو كان له مال غائب» فهل 
ينجز العتق فى الثلث؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ لأن الغائب لا يزيد على المعدوم؛ فقدر 
النلث مستيقن بكل حال. والثانى: لا؛ لأن العبد لو تسلط على ثلث نفسه؛ للزم تسليط 
الورثة على ثلثيه» فكيف يسلطء ويتوقع عتق الثلثين برجوع المال؟ وهذا هو المنصوص» 
والأول مخرجء والقولان جاريان فى الوصية بمال إذا كان له مال غائب:؛ أن الموصى له 
هل يسلم إليه الثلث الحاضر فى الحال؟ وكذلك لو كان له دين على أحد ابنيه؛ لا مال 
له غيره» فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ فيه قولان. 

الخامس: إذا جنى المدبر بيع فيهء فإن فداه السيدء بقى التدبير» وإن باع بعضء 
فالباقى مدبرء وإن مات قبل الفداءء والثلث واف بالأرش والعتق» وَحَب على الوارث 


حوم كتاب التديير 
فداؤه ليعتق. وفيه قول: أنه لا يجبء بناء على أن أرش الحناية بمنع تفوذ العتق» وفيه 
اعخلافف,. 
النظر الثالث: في الولد 

وفيه مسائل: الأولى: ولد المدبرة» من زنا أو نكاج؛ هل يَسْرى إليه التدبير؟ فيه 
قولان: أحدهما: أنه يسرى» كالاستيلاد. والثانى: لاء كالوصية. 

لو علق عتقها بالدحولء ففى سراية التعليق إلى ولدها قولان» نص عليهما فى 
الكبير. فإن قلنا: يسرى؛ فمعناه أنه إن دخل أيضًا عتق» ولا يعتق بدعول الأم؛ لأن هذا 
سراية عتق لا سراية تعليق. ومنهم من قال: معناه أن يعتق بدخول الأم. 

ثم إذا سرينا التدبير» كان كما لو ديرهما معّاء حتى لا يكون الرجوع عن أحدهما 
رجوعًا عن الآخرء ولو لم يف الثلث بهما أقرع بينهما. وفيه وجحه أنه يقسم العنق 
عليهماء إذ يبعد أن تخرج القرعة على الولد؛ فيعتق دون الأصل» وهذا ضعيفء فإنه 
صار مستقلاً بعد السراية» وكذلك لو ماتت الأم بقى مدبرّاء أما ولد المدبر» فلا يتبعه 
بل يتبع الأم الرقيقة أو الحرة. : 

الثانية: إذا مات السيد» وهى حامل» عتق معها اجنين بالسراية» ولو كانت حاملاٌ 
حال التدبير» فهل يسرى التدبير المضاف إلى الأم إلى الدنين؟ فيه وجهان, فعلى هذا لو 
تبرع الوارث بالفداء وعتق» فالولاء للميت» إن قلنا: إن إحازة الورئة ليس بابتداء 


فرع: المدبر المشترك» إذا أعتق أحدهما نصيبه» هل يسرى إلى الآحر؟ فيه قولان: 
أقيسهما: أنه يسرى. والثانى: لا؛ لأن الثانى استحق العتاقة من نفسه. 

وهذا يضاهى قولنا: إذا أصدقها عبدًا فدبرته» لم ينشطر بالطلاق؟ كيلا يبطل غرضها 
من التدبير. 

فإن قلنا: لا يسرى. فرجع عن التدبير» فهل يُسرى الآن؟ وجهان, وجه قولنا: لا 
يسرىء أنه لم يسر فى الحال؛ فلا يسرى بعدهء كما لو ظن اليسارء فإن قلنا: يسرى» 
فيسرى فى الوقت؟ أو تتبين السراية من الأصل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كما يسرى 
إليه البيع. والثانى: لا؛ لأنه أدرج فى البيع؟ لأن استثتاءه بطل البيع. 

فرع: لو دبر الحمل دون الأم صحء واقتصر عليه. فلو باع الأم ونوى الرجوع؛ صح 
البيع وذخل فيه الجنين» وإن لم ينو الرحوع؛ فكأنه استثنى الحمل. 


000 كتاب الكتابة 


كتاب الكتابة 

اعلم أن الكتابة عبارة عن الجمع: ولذلك سُمى اجتماع الحروف كتابة» واجتماع 
العسكر كتيبة» واجتماع النجوم فى هذا العقد كتابة» وهذا عقد مندوب إليهء وهر 
مشتمل على أمور غريبة كمقابلة املك بالملك» أعنى الكسب والرقبة؛ وكلاهما ملك 
للسيدء وإثبات الملك للملوك؛ لأن المكاتب عبد وعلك؛ فكأنه إثبات رتبة بين الرق 
والحرية» إذ المكاتب يستقل من وجه دون وجه. لكن المصلحة تدعو إليه؛ إذ السيد قد 
لا يسمح بالعتق بحاناء والعبد يتشمر للكسب إذا علق به عتقه» فاحتمل لتحصيل 
مقصوده ما يليق به عتقه وإن حالف قياس سائر العقود؛ كما احتملت الجهالة فى عمل 
الجعالة وربح القراض وغيره. 

وا يُستحب إذا جمع العبد القوة والأمانة» فإن لم يكن أميئاه فمعاملته لا تفضى إلى 
العتق غالب فلا يستحب تنجيز الحيلولة لأحله. لا كالعتق» فإنه يستحب بكل حال؛ 
لأنه تنجيز خلاص. وإن كان أمينًا غير كسوب» ففى الاستحباب وجهان» وظاهر 
الكتاب لم يشترط إلا الأمانة» إذ قال تعالى: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خميرا [النور: 
لم 

وحكى صاحب التقريب قولاً بعيدًا أن الكتابة واجبة» ولا وجه له وإن ذهب إليه 
داود؛ لأنه إبطال سلطنة الملك» فحمل الأمر على الاستحباب أولى. 

ثم النظر يتعلق بأركان الكتابة» وأحكامهاء أما الأركان؛ فهى أربعة: الصيغة» 
والعوض والعاقدان. 

الركن الأول: الصيغة 

وهو أن يقول مثلاً: كاتبتك على ألف تؤديه فى نحمين» فإذا أديته فأنت حرء فيقول 
العبد: قبلت» فإن لم يصرح بتعليق الحرية» ولكن نواه بلفظ الكتابة» كفىء وفيه قول 
مرج أن لفظ الكتابة صريح كالتدبير» وهو ضعيفء بل الصحيح الفرق. 

ثم وإن صرح بالتعليق» فالعتق يحصل بالإبراء والاعتياض تغليبًا الحكم المعارضة» لكن 
فى صحيح الكتابة. أما فى فاسدهاء فيغلب حكم التعليق» ولو اقتصر على قوله: أنت 
حر على ألف. فقَبِلَ» عتق فى الحال» وكان الألف فى ذمته» وهو نظير الخلع» وقد 
ذكرنا أحكامه. 


كتاب الكتابة 4 
٠‏ ول باع العبد من نفسه صمح والولاء للسيده وكأئه إعتاق على مال لبس فيه حقيقة 
البيع» وخرج الربيع قولاً: أنه لا يصح: إذ هو تمليك؛ وكيف يلك العبد نفسه؟ وفيه 
وجه: أنه لا يصح. ولا ولاء للسيدء بل عتق على نفسه كما لو اشترى قريبه. 

أما إذا قال: إن أعطيتنى ألقاء فأنت حرء فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه؛ إذ لا ملك 
لهء فيكون كما لو قال لزوجته: إن أعطيتنى ألقًا فأنت طالق» فأتت بألف مغصوية» ففى 
وقوع الطلاق خلاف. وكذلك فى العتق. 

الركن الثانى: العوض 

وشرطه أن يكون ديئاء مؤجلاًء منجمًا معلوم القدر والأجل والنجم؛ فهذه أربعة 
شروط: 

الأول: كونه دينا: إذ لو كان عيئاء لكان ملك الغير» فيفسد العدق» ثم لا يخفى أن 
الدين ينبغى أن يكون معلومًا كما فى السلم والإجارة. 

الثانى: الأجل: فلا تصح الكتابة الحالة عندنا غعلانًا لأبى حنيفة, رحمه الله تعلتين: 
إحداهما: اتباع السلف. 

والأخرى: أن العبد عقيب العقد عاجزء فكيف يجوز له لزوم ما لا يقدر عليه» إذ لو 
كان على ملاحة؛ كاتبه على ملح: فلابد من لحظة لأخذ املح حتى يملكء ولاببد من 
سلحظة لقبول الهبة إن قدر ذلك» نعم يرد عليه أربع مسائل» لا تخلو واحدة عن خملاف: 
إحداها: من نصفه حرء ونصفه عبدء قد يملك مالأء ففى الكتابة الحالة منه فيه وجهان؛ 
لتعارض معنى الاتباع والعجز. الثانية: إذا كاتبه على مال عظيم ونَجّمَه بلحظتين» فيه 
أيضًا وجهان. 

الثالثة: البيع من المفلس صحيح؛ لأنه يقدر بالمبيع» وإن زاد الشمن على قيمة المبيع؛ فلا 
يبعد وجود زبون يشترى المبيع منه ومع ذلك فد ذكر وجه أنه لا يصح العقد. 

الرابعة: إذا أسلم إلى مكاتب عقيب الْعمّد, فيه وجهان» وجه التجويز أنه ملك رأس 
المال. 

الشرط الثالث: السجيم بتجسين فصاعدًا: إذ سبب اشتراطه الاتباع المحض» فما 
كاتب أحد من السلف على يحم واحد. ثم نص الشاقعى» وضى الله عنهه على أنه لو 
كاتيه على خدمة شهر ودينار بعد جاز؛ إذ حصل التنجيمء لكن التجم الأول حال» إذ 
يتنجز استحقاق المنافع عقيب العقدء وإنما التأخير للتوفية» ولذلك قال الأصحاب: ليس 


يدك كتاب الكتابة 
يُشترط أن يكون الدينار بعده» بل لو كان بعد العقد بيوم حاز. 

وقال أبو إسحاق المروزى» رحمه الله: لا يجوز كأنه تخيل الخدمة مؤجلاً. ولاشك 
أنه لو لم يؤجل الدينار لم يجزء إذ يكون جميع العوض حالاً. 

ولو كاتب على خدمة شهرين وجعل كل بحم شهراء لم يجز؛ لأن الكل يتنجز 
استحقاقه بالعقد» فإن صرح بإضافة الاستحقاق إلى الشهر القابل خرّج على مثل هذه 
الإجارة فى الشهر القابل» وفيه وجهان. 

أما إذا أعتق عبده على أن يخدمه شهرًا عتق فى الحال؛ ويجب الوفاءء فإن تعذر, 
فيرجع السيد إلى قيمة الأجرة أو قيمة الرقبة؟ قولان كما فى بدل الصداق والخلع. 

الشرط الرابع: الإعلام: وذلك قد ذكرناه فى البيع» ومعنى إعلام النجم أن ييز المحل 
لكل بحم ومقداره» فلو كاتب على مائة يؤديه فى عشر سنين» لم يجز حتى يبين قدر كل 
نحم ومحله. ولا يشترط تساوى النجوم؛ ولا تساوى المدة» وقد تنشأ الجهالة من تفريق 
الصفقة» فلنذكر مسألتين: 

إحداهما: لو كاتبه بشرط أن يبيعه شيئًاء فهو فاسد؛ لأنه شرط عقدًا فى عقد أما 
إذا باعه شيا وكاتبه على عوض واحد منجمء قد البيع؛ لأن إيجابه يسبق على قبول 
الكتابة» وهو ليس أهلا للشراء قبله» إذ صيغته أن يقول: بعتلك هذا الشوبء وكاتبتك 
بألف إلى نحمين» فيتقدم الإيجاب على القبول» وفيه قول عخرج: أنه يصح أخذًا من نص 
الشافعى: رضى الله عنه؛ على أنه لو قال: اشتريت عبدك بألف ورهنت بالألف دارّاء 
فأجاب إليهماء صح الرهن مع تقدم إيجابه على لزوم الدين, إلا أن الرهن من مصالح 
البيع» فلا يبعد مزجه به» وكذلك فى الكتابة يبعد. 

فإن أفسدنا البيع» ففى صحة الكتابة ثولا تفريق الصفقة» وإن صححنا البيع» فيحرج 
على قولى الجمع بين صفتين مختلفتين» ولا يجرى ذلك فى الرهن والبيع؛ لأن الرهن تابع 
للبيع وم ؤكد له. 

الغانية: لو كاتب ثلاثة أعبد على ألف فى صفقة واحدة» ولم يز نجوم كل واحد 
فالنص صحة الكتاية» والنص فى شراء ثلاثة أعبد من ثلاثة ملاك بعرض واحد: الفساد 
والنص فى خخلع نسوة» أو نكاحهن بعوض واحد: أنه على قولين» فمن الأصحاب من 
طرد القولين فى الكل وهو الأصح؛ لأن العوض معلوم الحملة» لكن مجهول التفصيل. 

ومنهم من قال: العبيد فى الكتابة يجمعهم مالك واحد» والعوض فيه غير مقصودء 


كتاب الكتابة 2 
فكاته كعقد واحدء وغرض الشراء مقصود فيخالفه: والخلع والنكاح على ةي 
الرتبتين؛ ففيه قولان» وهذا ضعيف» ولأن جملة هذه الأعواض تفسد بالجهالة وإن كانت 
العقود لا تبطل. 

ثم إن صححناء فالقول الصحيح أنه يوزع الألف على قدر قيم العبيد لا على عدد 
الرؤوس؛ وفيه قول: أنه يوزع على عدد الرؤوسء ثم إن اعتقدنا التوزيع على العدد» 
فتنتفى الجهالة» فيصح لا محالة. 

ثم كيف كانء فإذا أدى كل عبد نصيبه» عتق ولم يقف على أداء رفيقه» ولا ينظر 
إلى التعليق على أداء ابجميع. وقال أبو حنيفة, رحمه الله: لا يعنق واحد مالم يؤد 
الجميع؛ نظرًا إلى التعليق. 

الركن الثالث: السيد المكاتب 

وشرطه أن يكون مالكاء مكلفاء أهلاً للشبرع؛ غير دافع بالكتابة حنًا لازمًا. أما 
شرط املك والتكليفء فلا يخفى» فلا يصح كتابة الصبى» والمجنون» وغير المالك. 

أما أهلية التبرع» فيخرج عليه منم ولى الطفل من كتابة عبده» ولو بأضعاف ثمنه» 
فإنه ممنوع؛ لأن ما يكسبه يكون ملكا للطفل» وكذا المريض تحسب كتابته من الثلث. 

ولو كاتب فى الصحة؛ ووضع النجوم عنه فى المرضء أو أعتقه؛ اعتبرنا روج الأقل 
من الثلث؛ فإن كانت الرقبة أقل» اعتيرنا روجها؛ لأنه لو عجزء لم يكن للورثة إلا 
الرقبة» وإن كان النجوم أقل فكذلك؛ وكذا لو أوصى بإعتاقه أو بوضع النجوم عنه. 

ولو كاتب فى الصحة وأقر فى المرض بأنه كان قبض النجوم. صح إقراره؛ لأنه 
حجة. 

وأما قولنا: لا يرفع بها حمًا لازماء فيخرج عليه كتابة المرهون» فإنه لا يصح» وكتابة 
الكافر لعبده المسلم بعد أن توجه عليه الأمر بالبيع» » فى صحته وجهان: أحدهما: المنع» 
إذ البيع لازم عليه. والثانى: الجواز؛ نظرًا إلى العبد, فذلك أصلح له 3 ثم إن عجز يعناه. 

ولو كاتب ثم أسلمء وقلنا: لا يصح استبراؤه» قفى دوامه وجهان؛ لقوة الدوام ولو 
دبر ثم أسلمء فيباع عليه؟ أم تضرب الحيلولة؟ فيه حلاف أيضًا 

أما المرتد» فكتابته بعد الحجر وقبله تخرج على أقوال الملك فى تصرف المحجور. 

وأما الحربى» فتصح كتابته للعبد الكافر, لكن لا يظهر أثرهء فإنه لو قهره بعد أداء 
النجوم ملكه. فكيف قبله؟ لكن لو أدى النجومء ثم أسلما قبل القهرء فلا رق عليه: وإن 


5*5 كتاب الكتابة 


كان بعض النحوم حمراء وقد بقى منه شىء وقبض الباقى بعد الإسلام عتق» لكن يرجع 
السيد على العبد بقيمته كلهاء ولا توزع على ما بقى وعلى ما قبض»ء وقد ذكرنا نظير 
ذلك فى الخلعء فلا نعيده. 
الركن الرابع: العبد القابل 

وله شرطان: الأول: كونه مكلماء فلا يصح كتابة الصغير المميزء نعم إن علق صريمًا 
على الأداء عتق» لكن لا يرجع السيد بقيمتهء بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن هذه الكتابة 
باطلة. 

الشرط الثانى: أن يورد الكتابة على كله؛ ليستفيد عقيبها استقلالاًء فلو كاتب نصف 
عبده؛ فالمذهب أن الكتابة فاسدة» ولو كاتب النصف الرقيق ثمن نصفه حر» صحت؟؛ 
لحصول الاستقلال» ولو كاتب أحد الشريكين دون إذن صاحبه: فالمذهب أنها فاسدة» 
وإن كان بإذنه ففيه قولان» والأظهر فساده؛ لأنه لا يستفيد الاستقلال بالمسافرة» وأحذ 
الزكاة والصدقة لا يتصرف إلى من نصفه رقيق ونصفه حرء فأى فائدة للإذن؟ ومن 
أصحابنا من قال: فيه قولان. 

أما المسافرة» فد نقول: لا يستقل بها المكاتب كله. وأما الصدقة» فيجوز صرفها 
إليه على رأى؛ فمن هاهنا خرجوا طرد القولين فيما لو كاتب بغير إذنه أيضّاء وخرجوا 
قولا فيما لو كاتب نصف عبد نفسه. 

ولا خلاف أنهما لو كاتبا على مال واحد صح؛ وانقسمت النجحوم على قدر 
الخصتين. فلو شرطا تفاوتا على قدر الحصصء فقد انفرد كل عقد عن صاحبه؛ فيخحرج 
على القولين فى كتابة أحدهما بإذن شريكه. 

فرع: لو كاتباه ثم عجزه أحدهماء وأراد الثانى إنظاره وإبقاء الكتابة فى نصفه. ففيه 
ثلاثة طرق: 

أحدها: القطع بالمنع» إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضاء صاحبه. والفانى: تخريجه على 
قولين» إذ الشريك لا وافق فى ابتداء العقدء فقد رضى بلوازم وتوابع وهذا منها. 
والثالث: القطع بالحواز؛ لآن الدوام يحتمل ما لا يحتمله الابتداء. 

ولو كاتب واحد عبداء ثم مات وخلف ابنين» وعجزه أحدهما قفى إنظار الآخر 
هذه الطرقء وأولى بامتناع التبعيض؛ لأن العقد ابتداء وُحدَ من واحد. 

هذا ما يصح من الكتابة» ثم ما لا يصح ينقسم إلى: ياطل» وفاسد. 


كتاب الكتابة 00 

والباطل لا حكم له إلا موجب التعليق إن كان قد صرح به؛ والفاسد له حك 
ومهما تطرق الخلل إلى أصل الأركان الأربعة فباطل» كما لو كان السيد صغيرًاء أو 
بحنواء أو مكرمّاء والقايل كذلكء أو صدر من ولى الطفل» ومن ليس يالك» أو عدم 
أصل العرضء أو شرط شيا لا تقصد ماليقه كالحشراتء أو اختلت الصيغ بأن لم 
تنتنظمء أو فقد الإيجاب أو القبول» أو صدر من غير أهله. نعم اختلفوا فى مسألتين: 

إحداهما: أن العبد لو كان محنوثاء نقل الربيع أنه عتق بالأداه ورجع السيد بالقيمةء 
والرجوع من حكم الفاسدء فكأنه جعل قبول المجنون فاسدًا. 

وقد نقل المزنى» رحمه الله ضدهء وهو الصحيحء فإن قبول المجدون والصبى كلا 
قبول» فهو كالمعدوم. 

الثانية: لو ترك لفظ الكتابة واقتصر على قوله: إن أعطيتنى ألقاء فانت حرء فقد 
ذكرنا خلامًا فى أنه لو أعطى هل يعتق؛ لأن ما يعطيه فى حكم المغخصوب؟ فإن قلنا: 
يعتق» فهل يرجع السيد عليه بقيمة الرقبة؟ فيه وجهان» والظاهر أنه لا يرجع. 

فإن قلنا: يرجع» فهل يستتبع الكسب والولد؟ فيه خلاف, والظاهر أنه لا يستتبع» 
ومن رأى الرجوع والاستتباع: فقد ألحقه بالفاسد» فقد حصل من هذا أن الفاسد ما 
امتنع صحته بشرط فاسدء أو لفوات شرط فى العوضء كالإعلام» أو فى العبد» ككتابة 
نصفه أو كترك الأجل والنجوم. 

فإن قيل: فما حكم الفاسد؟ قلنا: الفاسد يساوى الصحيح فى ثلاثة أحكامء ويفارقه 
فى حكمين» يُساويه فى العتق عند أداء ما علق عليه» وذلك بحكم التعليق حتى لا يحصل 
بالإبراء والاعتياض؛ فيغلب التعليق على الفاسد» ويساويه فى استتباع الكسب والولد» 
أعنى ولده من حاريته؛ لأنه فى حكم كسبه. 

أما ولد المكاتبة» ففى سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كالقولين فى سراية التدبير 
وتعليق العتق» ومنهم من قطع بأنه يتبعه ويسرى إليه. 

ويُساويه أيضًا فى استقلال العبد عقيبه بالاكتسابء وينبنى عليه سقوط نفقته عن 
مولاه» وجواز معاملته إياه. 

واختلفوا فيما يتعلق باستقلاله فى شيئين: أحدهما: فى مسافرته» وفيه وجهان إن 
رأينا أن المكاتب» كتابته صحيحة, يسافر. وكذلك فى صرف الزكاة إليه وجهان؛ وحه 
المنع أن الكتابة غير لازمة من جهة السيدء فلا يُوثق بانصرافه إلى العتق. 


كدهع كتاب الكتابة 


أما ما يفترق فيه فأمران: 

أحدهما: أن ما يقبضه ويحصل العتق بهء يحب ردهء والرجوع إلى قيمة الرقبة كما فى 
الخلع الفاسد. 

والثانى: أنها لا تلزم من جهة السيدء بل له أن يفسخ, ومهما فسخ أو قضى 
القاضى بردهاء انفسخ حتى لا يعتق بأداء النجوم» ويرتفع التعليق أيضًا؛ لأن معنى قوله: 
إن أديت إلى فى ضمن معاوضة فأنت حرء والفسخ يرفع المعاوضة. 

ثم يبتنى على هذاء أعنى على عدم لزومه؛ لو مات السيدء فأدى إلى الوارث» لم 
يعتق؛ لأنه ليس هو القائل: إن أديت إل فأنت حرء والتعليق غالب على الفاسدء ويتفرع 
منه أنه لو أعتقه عن كفارته صح. ويكون كأنه فسخ الكتابة» ولا يستتبع الكسب 
والولدء بخلاف ما لو أعتق المكاتب كتابة صحيحة: فإنه يقع عن الكتابة ولا يبرأ عن 
الكفارة» ويتبعه الكسب والولد. 

ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعى: رضى الله عن إلا فى شىء واحد, وهو 
إثبات الاستقلال فى الاكتساب وحصول العتق بالأداء تشوفًا إليه» فوجحب السعى فى 
تحصيل العتق؛ فلا يمكن إلا بإثبات الاستقلال بالكسبء فأصل الكسب يُسلم له مهما 
استقل» وينبنى عليه سقوط نفقته وصحة معاملته. 

أما إلزامه من جهة السيدء وتصحيح المسمىء حتى لا يرجع إلى القيمة» فلا ضرورة 
فيه» فأحرى على القياس. 

النظر الثانى: فى أحكام الكتابة 

وحكمها العتق عند براءة الذمة بأداء» أو إبراءء أو اعتياض» واستقلال العبسد 
بالاكتساب عقيب العقد» ويتفرع عنه تبعية الكسب والولد» ووجوب الأرش والمهر 
على السيد عند الوطء واجحناية» والكتابة تفتضى نفوذ تصرفات المكاتب يا لا ينزع فيه» 
وامتناع تصرف السيد فى رقبته» ومجموع هذه التفاصيل ترجع إلى خمسة أحكام: 

الحكم الأول: فيما لا يحصل به العتق: وفيه مسائل: 

الأولى: إذا أبرأ عن بعض النجوم؛ أو قبض بعضه لم يعتق منه شىء» بل هو عبد ما 
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بقى عليه درهم. وقال على» رضى الله عنه: يعتق بكل جزء من النجومء جزء من رقبته. 
وأما الإبراء فى الكتابة الفاسدة» فلا توجب العتق. 


الثانية: إذا جُنْ السيد» فقبض النجوم؛ لم يعتق؛ لأن قبضه فاسد حتى يقبض وليه. 


كتاب الكتابة /ا2 


وللمكاتب استرداده» وإن تلف فلا ضمان؛ لأنه المضيع بتسليمه إليه» ولو بحُن المكاتب 
فقيض السيد منه عتق؛ لأن فعل العبد ليس بشرطه بل إذا تعذر فعله» فللسيد أحذهء 
هكذا أطلقه الأصحابء وفيه نظرء إذ لا يبعد لزوم رفعه إلى القاضى حتى يوفى النجسوم 
إن رأى المصلحة. أما استقلال السيد» فمشكل عند إمكان مراجعة الْقَاضى. 

أما الكتابة الفاسدة؛ فظاهر النص أنها تنفسخ يجنون السيد؛ كما تنفسخ .عوته ولا 
تنفسخ يجنون العبد» فاختلفوا فى النصين» وحاصل ما ذكرء نقلا وتخريجاء ثلاثة أوجه: 

أحدهاء وهو الأقيس: أنه لا تنفسخ؛ لأنه وإن كان جائرًاء فمصيره إلى اللزوم» 
كالبيع فى زمان الخيار. والثانى: أنه ينفسخ لضعف الفساد. الشالث: أنه ينفسخ يحدون 
المولى دون العبدء فإن الكتابة أبدًا جائزة من جائب العبد فلم يؤثر الفساد فى جانبه. 

ولا حلاف أن موت العبد يوجب فسخ الكتابة الصحيحة أيضًا. وقال أبو حنيفة» 
رحمه الله: إن حلف وفاءًء فللوارث أداء نجحومه وأحذ الفاضل بالوراثة. 

فإن قلنا: لا تنفسخ بمنون العبدء فأفاق وأدى عتق. وإن قلنا: تنفسخ يحدون العبدء 
فأفاق وأدى» فهل يحصل العتق كمجرد التعليق؟ فيه وجهان, والأظهر أنه لا يحصل كما 
لو فسخ السيد؛ لأن هذا تعليق فى ضمن معاوضة. 

والثالثة: إذا كاتبا عبداء ثم أعتق أحدهما نصيبه» نفذ» وسرى إلى نصيب شريكه إن 
كان موسراء لكن يسرى فى الحال؟ أو يتأخر إلى أن يعجز المكاتب؟ فيه قولان: 

أحدهما: التأخير إلى أن يعجزء إذ السيد قد نصب سبب العتق لنفسه بالكتابة» 
فكيف يجوز إبطاله؟. 

والثانى: أنه يسرى فى الخال ويقدر انتقاله إلى المعتق من غير انفساخ فى الكتابة» بل 
يعتق عن جهة الكتابة عن المعتق حقى يكون الولاء للشريك؛ ولا يؤدى إلى بطلان 
الكتابة» ومنهم من قال: يتتقل وتنفسخ الكتابة» إذ العتق أقوى من الكنابة؛ فيعتق كله 
على الشريك المعتق» ومن هذا الإشكال حكى صاحب التقريب وجها أن الكتابة تمنع 
سراية العتق أصلا فلا يسرى. 

فإن فرعنا على الصحيح؛ وهو أن يسرىء فإبراؤه عن نصيبه؛ وقبض نصيبه حيث 
يجوز القبض على ما سيأتى» كإعتاقه فى اقتضاء السراية؛ ولا نقول: إنه حبر على 
القبض» فلا يسرى؛ لأنه مختار فى إنشاء الكتابة التى اقتضت إجباره على القبض. نعم 
إذا مات وخلف مكاتبًا فقبض أحد الابنين نصيبه» عتق نصيبه ولم يسر؛ لأنه حبر على 
القبول ولم يصدر العقد منه. 


تملك كتاب الكتابة 
ا 7 نت 3 

أما إذا ادعى العبد على الشريكين أنه وفى تجومهماء فصدق أحدهماء وكذبه الآخرء 
عتق نصيب المصدق, وهل يسرى إلى الباقى؟ فيه قولان. وجه قولنا: إنه لا يمسرى» مع 
أنه مختار فى التصديق؛ أن مقتضى إقراره عتق الكل» فكيف يعمل يخلاف موحبه ويقدر 
عتق البعض حتى يسرى. 

الرابعة: أحد الابنين الوارثين إذا أعتق نصيبه من المكاتب نفذ» وهل يقوم عليه الباقى 
إن قومنا على أحد الشريكين؟ فيه قولان. 

وجه الفرق أن عتقه يقع عن الميت» ولذلك يكون الولاء للميت» ويمكن بناء القولين 
على أت الوارث هل يلك المكاتب؟ ويحتمل أن لا يملك؛ بناءٌ على أن الدين المستغرق 
يمنع الملك» وكذا المذلاف فى السراية عند إبرائه» أما عند قبضه نصيبه» فلا سراية؛ لأنه 


خبر. 
التفريع: إن قلنا: إنه لا يسرى ورق النصيب الآخر بالعجز» ففى ولاء النصف الأول 
وجهان: : 


أحدهما: أنه بين الاثنين؛ لأن العتق وقع عن الميت» فله الولاء ولهما عصويته. 

والثانى: أنه للمعتق» وكأنا بالآخرة تبينا أن العتق وقمع عن المعتق وتضمن انفسا 
الكتابة؛ لأن الكتابة لا تقبل التبعيض» وقد انفسخ فى الباقى» وهكذا الدلاف إن فرعنا 
على أن العتق يسرى؛ ولكن يتضمن انفساخ الكتابة فى محل السراية؛ لأنه قد انفسخ فى 
البعض: 

أما الولاء فى محل السراية» فينبنى على انفساخ الكتابة» فإن رأينا أنها تنفسخ 
بالسراية» فالولاء فيه لمن سرى عليه. وإن قلنا: لا تنفسخ, فقد عتق العبد كله عن جهة 
كتابة الميت» فالولاء لهما بعصوبته. 

فرع: إذا لف ابنين وعبدّاء فادعى العبد أن المورث كاتبه؛ فصدقه أحدهماء وكذبه 
الآخر وحلف؛ صار نصيب المصدق مكانبّاء فيستقل العبد بنصف كسبه؛ ليصرفه إلى 
النجوم» ثم إن عتق نصيب المصدق بقبضه النجوم, لم يسر؛ لأنه يحبر عليه؛ وإن عق 
ياعتاق سرى» ولم يمكن تخريجه على الخنلاف فى السراية إلى المكاتب؛ لأن الشريك 
يزعم أن نصيبه رقيق» فلابد وأن يسرى إليه» وإن عتق بالإبراءء لم يسرء فإن الشريك 
المكذب يقول: الإبراء لاغ إذ لا كتابة» فلا يسرى حتى يصرح المصدق بلفظ يوحب 
الإعتاق . 


كتاب الكتابة 5 

ثم الضحيح أن للصدق رشهد مع غيره على المكذات جور لأن نصيبه من النجوم 
قد سلم بإقرار العبدء فلا تهمة فيه 

الخامسة: إذا قبض النجوم؛ ثم وجدها ناقصة فى الوصف» فإن رضى استمر العتق 
ويكون حصول العتق عند القبضء أو عند الرضا؟ فيه خلاف ينبئى على أن الدين 
الناقص» يملك عند القبض أو عند الرضا؟ وإن أراد الردّ فله ذلكء ويرتد العنق» على 
معنى أنه يتبين أنه لم يحصل لعدم القبض فى المستحق وهو ظاهر إذا قلنا: لا يحصل الملك 
بالقبض. وإن قلنا: يحصل» فيحصل العتق أيضًا بحسبه حصولاً غير مستقر» بل يندقع عند 
الود 

فلو اطلع على النقصان بعد تلف النجوم فله طلب الأرش» ويتبين أن لا عنق حتى 
يؤدى الأرش. فإن عجزه السيد وأرقه جازء كما فى نفس النجوم. ثم الأرش قدر قيمة 
نقصان النجوم أو ما يقابله من الرقبة؟ فيه خلاف يجرى مثله فى المعاوضات المتعلقة 
بالديون. 

السادسة: إذا رج النجم مستحقاء تبين أن لا عتق؛ وليس هو كما لو قال: إن 
أعطيتنى ألقَاء فأنت حرء فجاء.مخصوبء فيحصل العتق أو الطلاق فى مثله على وحه؛ 
لتجرد حكم التعليق» ووجوب صورة الإعطاءء أما هاهنا إذا صحت المعاملة» فلا يعتق 
إلا ببراءة الذمة» نعم» يجرى الخلاف فى الكتابة القاسدة؛ إذا صرح بالتعليق على أداء 
الألف. 

فرع: لو قال له عند أداء النجوم: اذهب فإنك حرء أو عتقتء. فله رد العتق» ولا 
يؤاحذ بهء فإنه قال بناء على ظاهر الحال كالمشترى» فإنه يرجع بالثمن إذا حرج المبيع 
مستحقاء وإن كان قد قال: هو ملكى وملك بائعى» وقد ذكرنا فيه وجهًا أنه لا يرجحع» 
ويجرى هاهنا أيضاء إذ لا فرق 

أما إذا أقر بعتق أو طلاق» ثم قال: كنت أطلقت لفظة ظننتها نافذة» فراجعت المفتى» 
فأفتى بأنه لا ينفذ. قال الصيدلانى: يقبل قياسًا على هذه المسألة. وهذا بعيد؛ لأن الإقرار 
حجة صريحة» وفتح هذا الياب ينع الأقارير؛ إلا أن قوله بعد قبض النحوم: أنت حرء أو 
عتقت. هو إقرار. ولا فرق بين أن يقوله حوابًا إذا سكل عن حريته أو ابتداء» وبين أن 
يقوله متصلاً بقبض النحوم أو بعده: فإنه معذور فى الأحوال كلها؛ لظنه؛ فإذا عذر 
هاهناء فلا يبعد أن يفتح هذا الباب فى كلام يجرى يحراه. 

الحكم الثانى: ما يتعلق بأداء النجوم: وفيه سبع مسائل: 
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الأولى: أنه يحب الإيتاء؛ لقوله تعالى: #وءاتوهم من مال اللد4 [الور: اا ولأنه 
ما كاتب أحد من السلف إلا وضع شيئاء ولأن المطلقة تتعظر مهرّاء فإذا لم تسلم تَأَذ 
فوجبت المتعة؛ دفعًا للأذى» فكذا العبد ينتنظر العتق ينك فإذا كان بعوض فيتأذى» 
فلابد من إمتاعه. 

ثم النظر فى محله. ووقته, وجنسه, وقدره: 

أما المحل: فهو الكتابة الصحيحة؛ وفى الفاسدة وجهاك. بناءً على أن الأصل فى 
الإيتاءء حط شىء من واجب النجوم؛ أو بذل شىء؟ مع أنه لا لاف أن الوحوب 
يتأدى بكل واحد منهماء فإذا قلنا: الأصل هو حط الواجب» فلا يجب فى الفاسد 
النجوم بل يجب قيمة الرقبة بعد العتق. أما لو باع العبد من نفسدء أو أعتقه على مال» 
فالمشهور أنه لا يجب الإيتاء» وفيه وجه أنه يجب؛ لأجل العوض. ولا حلاف أن العتق 
بحانًا لا يُوجحب شياء فإنه عين الإيتاء والإمتاع. 

أما الوقت: فلا يجب البدار عقيب العقد. وهل يجوز التأخير عن العتق؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؟ لأن مقصوده أن يكون يُلْغَةَ بعد العتق. والشانى: لا لأن مقصوده أن 
يكون معونة على العتق. 

وأما مقداره, فوجهان: أحدهما: أنه أقل ما يتموّلء إذ ينطلق عليه اسم الإيناء 
مخلاف المتعة, فإنه قُدّرَ بالمعروف. والثانى: أنه لا يكفى ذلك؛ إذ الحيّة لايحصل بهاء لا 
ُْغةَ ولا معونة: بل لابد من قر يليق بحال السيد والعبد وقدر النجوم. 

ويظهر له أثر فى التيسير والتخفيف. وقد كاتب ابن عمر» رضى الله عنه؛ عبدًا له 
بخمسة وثلاثين ألف درهمء ثم حط عنه خمسة آلافء وهو تَسمُعُ امال وإن كان السب 
إلى العشر لائقاء ولكن لا يتقدر به؛ بل يجتهد القاضى عند النزاع» فإن شك فى مقداره» 
فيتقابل فيه أصلان: براءة ذمة السيدء وبقاء الأمر بالإيتاء فير جّح. 

فرع: لو بقى من النجوم قدرٌ لا يُقبل فى الإيتاء أقل منه فليس للسيد تعجيزه أصلا 
بل يرفعه إلى القاضى لْيَرَى فيه رأيه. 

أما الجبسء فليبرئ من د بعض النجومء أو ليرد عليه ثما أذ منه أو من جنسه؛ فإن 
عدل إلى غير جنسه فوجهان, وجه المنع أنه تعبد فم من قوله تعالى: إواءتوهم من مال 
الله الذى اءتاكم» [النور: اا]» وعنى به النجوم» فضاهى قوله تعالى: لإواءتوا حقه 
يوم حصاده» [الأنعام: 4١‏ ١ع:‏ والأصح أن هذه معاملة» فيتطرق العوض إل 
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فرع: لو مات السيد قبل الإيتاء فهو فى تركتهء لكن النص أنه يضارب به الوصاياء 
وهو مشكل؛ لأن حق الدين أن يقدم» فلعله أراد به ما إذا قذر زيادة على الواحجب 
فمات. ومنهم من قال: وجوب الإيتاء ضعيفء فينقلب استحبابًا بالموت. ومنهم من 
قال: أقل ما يتمول دين والزيادة» إذا أوجبناهاء إنها أوجبنا؛ لأنها لائقة بالحال» ولا تليق 
بما بعد الموت» فهو الذى أراد به الشافعى» رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

المسألة الثانية: إذا عجل النجوم قبل المحلء أحبر السيد على القبول؛ لأحل فك 
الرقبة» كما يُجبر فى الدين الذى به رهن. أما فى سائر الديون المؤجلة» فوجهان. 

ثم نما يجبر على قبول النجم إذا لم يكن على السيد ضرر ومؤنة» ولم يكن وت 
نهب وغارة» فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه. فإن كان النهب مقرونا بوقت العقدء ففى 
الإحبار وجهان. 

وحيث يُجبر» فلو كان غائبًا أو امتنع» قبض القاضى عنه وعتق. ويقبض النجم الأول 
وإن لم يكن فيه عتق أيضًا؛ لأنه تمهيد سبب للعتق. 

ولو قال: لا آخذهء فإنه حرام» فالقول قول المكاتب» ويجب أخذه ويعتق به. 

ثم يجب عليه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك. فإن لم يُضفء فهل ينتزع من يده؟ 
فيه وجهان. فإن قلنا: لا ينتزعء فلو كذب نفسه. فالظاهر قبوله ويعود تصرفه فيه. 

فرع: إذا قال السيد: عجل لى بعض النجوم؛ لأبرئكك عن البعض. فقد نقل المزننى» 
رحمه الله. فى ذلك تردداء وجعل المسألة على قولين» ومحل القولين مشكل؛ لأن السيد 
إن قال: إذا عجلت فقد أبرأتك» فهو تعليق إبراء فاسدء وإن قال العبد: عد هذا بشرط 
أن تبرئنى» فأداؤه بالشرط فاسدء فلعل محل التردد أن يبتدىء العبد الأداء بالشرط» 
فأداوه فاسد, لكن لو أبرأ السيد واستأنف العبد رضا فى دوام القبض صار القبض 
صحيحًاء فلو لم يستأنف. فهل نقول: رضاه الأول كان رضاءٌ بالإضافة إلى حالة الإبراء 
وقد تحقق» فهل يكتفى به؟ يحتمل فيه تردد. 

المسألة الثالشة: فى تعذر النجوم: وله خمسة أسباب: 

الأول: الإقلاس عند المحل. وللسيد مبادرة الفسخ: فإن لم يبادرء فله الفسخ متتى 
شاءء وليس هذا على الفورء ولو استمهل المكاتبء لم يلزمه إلا بقدر ما يخرج امال من 
المحزن. فإن كان ماله غائبا فله الفسخ. ولو كان له عروض لا تشترى إلا بعد زمان» 
قله الفسخ. وقال الصيدلانى: لا يفسخء وهو بعيد. وإذا عجز عن البعض فله الفسخء 
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والباقى يُسلم للسيد» إلا ما كان من الزكوات» فإنها ترد إلى أصحابها. 00 

الثانى: إذا غاب وقت المحلء فله الفسخ ولا يحتاج إلى الرفع إلى القاضى على 
الصحيح» ولو كان أَذْنَّ له فى السفرء فله أن يرجع؛ ولكن لا يبادر الفسخ حتى يُعَرفه 
الرجوع عن الإذن» فإن قصر بعد ذلك فى الإياب والأدا فسخ. 

الفالث: أن يمنع مع القدرة» فله ذلك» إذ ليس التجوم لازمًا على العبد؛ بل الكتابة 
جائزة فى جانبه» لكن للسيد الفسخ. وقال العراقيون: ليس للعبد الفسخ؛ لكن له أن لا 
يؤدى مع القدرة حتى يفسخ السيد وهو متناقض؛ لأن العقد إن كان لازمّاء فليبجحب 
الوفاء به. 

الرابع: إذا جن العبد, وقلنا: لا ينفسخ: على الأصح. فالقاضى إن علم له مالأء 
ورأى مصلحته فى العتق» أدى عنهء وإن رأى أنه يضيع إن عتق» فله أن لا يؤدى عنه» 
وكلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ, إذ ذكروا أن القبض من العبد 
المجنون يوجب العتق» وفيه نظرء إذ ريما لم يرض بالعتق والأداء إذا أفاق» إلا أن هذا لا 
فائدة فيه؛ فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال» فأى فرق بين أن يأخذ كسبه عن 


جهة النجوم أو عن جهة الرق؟. 
الخامس: الموت؛ وذلك يوجب انفساخ الكتابة» وإن خلّف وفاءً؛ لتعذر العتق يعد 
الموت. 


فرع: لو استسخر المكاتب شهرًء وغرم له أجرة المثل» فإذا حل النجم وعجزء فله 
الفسخ. وفيه وجه أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة الاستسخحار؛ لأنه كان يتوقع اتفاق فوح 
فى ذلك الشهرء فيعوضه ثل تلك المدة» فلعله يتحقق توقعه. 

المسألة الرابعة: فى ازدحام الديون: ولها صور: 

الأولى: أن يكون الدين للسيد؛ فإذا كان عليه دين معاملة وتجحوم» وفى يده ما يفى 
بأحدهماء فلو تطوع السيد وأخذ عن النجوم, عَنَقَء ودين المعاملة ييقى فى ذمتهء وله 
أن يأخذ عن جهة المعاملة ويعجزهء ولو أراد تعجيزه قبل أن يأخذ ماله عن جهة الدين» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك؛ لأن له طلبهما جميعٌاء ويتضمن ذلك عجزه عن بعض النجوم لا 
تحالة. 

والثانى: لا؛ لأنه قادر على النجوم» وإنها تزول القدرة بإخلاء يده عن المال. 


كات ا ا 
فرع: رع: لو قبض امال مطلقا مطلقاء وقصد ٠‏ السيد الدين» وقصد العيد النجومء فالاعتبار با بأى 
قصد؟ فيه وجهان. وتظهر فائدته فى التحليف عند النزاع» فإن القول قول من تعتمد 


نيته. 


الغانية: أن يكون عليه دين معاملة وأرش لأجنبى» وليس عليه للسيد إلا النجوم, فإن 
لم يحجر القاضى بعد عليه: فله أن يقدم أى دين شاءء وإن حجر بالتماس الغيرء فالنص 
أنه يوزع على الديون؛ لأن كل واحد لو انفرد لاستغرق تمام حقه» والذى ذهب إليه 
المحققون أن المقدم دين معاملة الأجنبى؛ لأنه لا يجد متعلقًا من الرقبة بخلاف الأرش 
والتجم. 

ثم أرش الأحنبى يقدم على النجم؛ لأنه يقدم على حق المالك حتى يباع فيه العبد. 

الغالفة: أن يُعجز المكاتب نفسهء فتسقط عنه النجوم؛ ويبقى للأجانب الأرش ودين 
المعاملة» وفيه ثلاثة أوجه: أحدهاء وهو الصحيح: أنه يُقسم ما فى يده عليهما بالسوية. 
والثانى: أنه يُقدم دين المعاملة؛ لتعلق صاحب الأرش بالرقبة. والثالث» وهو غريب: أن 
يقدم الأرشء ويقال لصاحب المعاملة: قد قنعت بذمته: فاتبعه إذا عتق» وهذا يلزم طرده 
فى الصورة الثانية» وهو بعيد جدًا. 

التفريع: إن قلنا: يُقدم المعاملة» فلو مات المكاتب وخلف شيا فالصحيح أنه يسوى 
بينه وبين الأرشء إذ لم يبق طمع فى الرقبة؛ ليتعلق بها الأرش. ومنهم من استصحب 
دين المعاملة. 

فرعان: أحدهما: أن لمستحق الأرش تعجيز المكاتب حتى يفسخ الكتابة» ويبيع الرقبة» 
فلو أراد السيد فداءه. لتستمر الكتابة» لم يجب على المجنى عليه قبوله؛ لأنه إنها يتعلق 
بالرقية بعد انفساخ الكتابة» وإئما له الفداء عند التعليق» وفيه وجه أنه يحب قبوله لغرض 
السيد فى دوام الكتابة. 

وأما صاحب دين المعاملة» فليس له التعجيز على المذهبء إذ ليس له طمع فى 
فلا فائدة له فى التعجيز. 

الفرع الشانى: لو كان للسيد دين معاملة ونجمء قلا يضارب الغرماء بالنتجم» 
ويضارب بدين المعاملة؛ لأنه لا يقضى من الرقبة. وفيه وجه أنه لا يضارب؛ لأن حقه 
على عبده ضعيف وعُرضة للسقوط. 

المسألة الخامسة: إذا كاتبا عبدًا» فليس للعبد أن يقضى نصيب أحدهما وحله؛ لأن 
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كل ما فى يده كالمشترك بين السيدين» لكن لو وَكل أحدهما صاحبه بقبض نصيبه» فإذا 
قبض المميع» عتق العبد. ولو استيد بتسليم الجميع إلى أحدهماء لم يعتق منه شىء؛ لأن 
القابض لا يلك منه شيئا ما لم يملك شريكه مثله. وفيه وجه أنه يعتق نصيبه» إذ ليس 
عليه رفع اليد إلا عن النصف. 

ولو رضى أحدهما بتقديم الآخر بنصيبه» فهل يصح الأداء؟ فيه وجهان ينبنيان على 
نفوذ التبرع يإذن السيد. وقيل: ينبنى على أن كتابة أحدهما بإذن صاحبه هل تصح فى 
نصيبه وحده؛ لأن هذا يؤدى إلى أن يعتق البعضء وتبقى الكتابة فى الباقى؟. 

التفريع: إن قضينا بفساد الأداء» فهو رقيق ويسترد منه. وإن قلنا: صحيح. فلا تقول 
بعتق نصيبه ويسرىء بل إن كان فى يده وفاءٌ أدى نصيب الفانى» وعتق كله عليهما. 
وإن عجز عن نصيب الثانى» قال ابن سريج: لا يُشارك الأول فيما قبض بإذنه» ولكن 
عتق على الأول نصيبه. ْ 

وهلى يقوم عليه الباقى؟ فيه الخلاف المذكور فى سراية عتق الشريك فى المكاتب. 
وقال غيره: بل يشاركه فيما قبض؛ لأنه أذن فى التقديم لا فى التكميل. ثم إذا شارك 
فلهما التعجيز بسبب الباق ويرق العبد. 

فرع: لو ادعى أنه وفاه النجوم؛ فصدقه أحدهما وكذبه الآخرء فله أن يشارك 
المصدق فيما أقر بقبضه؛ وله أن يطالب المكاتب بتمام نصيبه إن شاى ثم لا تراجع بين 
المكاتب والمصدق فيما يأخذه المكذب منهماء إذ موجب قولهما أن الكذب ظالم ولا 
يرجع المظلوم إلا على ظالم. 

المسألة السادسة: إذا كاتب عبدين» فجاء أحدهما مال ليتبرع بأداء نجوم النانى» 
وقلنا: لا ينفذ تبرعه بالإذن» فالمال للمؤدى؛ لكن قد نص الشافعى؛ رضى الله تعالى 
عنه» أن المؤدى لو عتق .كال آخر لم يرجع إلى ذلك المال» ونص على أن المكاتب لو عفا 
عن أرش جناية ثبت له على سيدهء فإذا عتق رجع فيهء فقيل: قولان بالنقل والتخريج» 
بئاءً على أن تصرف المفلس إذا رد للحجرء فإذا انقضت ديونهى فهل ينفذ بعده؟. 

ولا حلاف أنه لو استرد قبل العتق» ثم عتق» لم يكن للسيد استرداده» فإنه إنما ينفذ 
بعد العتق إذا لم يقبضه قبل العتق. 

أما إذا تكفل أحد العبدين بنجوم الآعرء لم يصح؛ لأن النجوم ليس بلازم على 
العبد» فلا يصح ضمانه» ولو شرط ضمان أحدهما للآخرء فسد العقد. 


كتاب الكتابة ها 
فرع: لو كانا متفاو 3 القيمة» وا جاء الال ثم ادعى النسيس أنهما أديا على قندد 
الرءوسء وقال الآخر: بل على قدر النجوم؛ ففيه نصان عنتلفان» فقيل قولان: 

أحدهما: أن القول قول من يدعى الاستواء؛ لأنه كان فى يدهماء وهو الصحيح. 
والثانى: القول قول الآخر؛ لأن قرينة التفاوت فى النجوم تشهد له. وقيسل: بل المسألة 
على حالين» فالقول قول مسن يدعى الاستواء إلا أن يقتضى ذلك فى النجم الأخير 
استرداد شىء من السيدء فالقول قول من ينكره. 

المسألة السابعة: فى النزاع: وله صور: 

الأولى: إذا اختلف السيد والمكاتب فى قدر النجوم؛ أو فى جنسه؛ أو فى مقدار 
الأحل» تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد حصول العتق بالاتفاقء.وفائدة الفسخ الرحجوع 
إلى قيمة الرقبة. أما رد العتق» فغير ممكن» وصوريه أن يقبض منه ألفين» ويدعى العبد أن 
بعضه وديعة» وقال السيد: بل النجوم ألفان. 

الثانية: أن يختلفا فى أصل الأداء أو فى أصل الكتابة» فالقول قول السيد» فلو قال 
العبد: ل بينة على الأداء أمهل ثلاثة أيام» فإن أتى برحل وامرأتين قُبلَ إلا فى النجم 
الأخير» ففيه وجهان؛ لتعلق العتق به. ١‏ 

الثالفة: لو مات المكاتب وله ولد من معتقهء كان ولاؤه لموالى المعتقة» فلو قال 
السيد: عتق قبل الموت وجر إل ولاء أولادهء فالقول قول مولى الأم إنه مات قبل العتق» 
لأن الأصل عدم القبض واشتمرار الولاء. 

الرابعة: كاتب عيدين وأقر بأنه قبض بحوم أحدهماء فلكل واحد أن يدعى» فإن أقر 
لأحدهما ونكل عنن يمين الآخر حتى حلف المدعى» عتق هذا باليمين المردودة؛ وعتق 
الأول بالإقرارء وإن مات قبل البيان» فللوارث: أن يحلف على نفى العلم يما عَنَاه المورث» 
وإذا حلف استبهم؛ فهل يقرع بينهما؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه عتق استبهم. والثانى: لا؛ لأنه دين استبهم من عليه ولأنه عق 
عبد معين من عبدين» وإنما تحرى القرعة عند إعتاق. العبدين جميعًا وقصور الثلث عن 
الوفاء وإبهام-العتق بينهما. 

لكن إذا قلنا: لا يقرع» فللوارث أن يعجزهما ليحصل تعجيز الرق منهماء وبعد 
ذلك يستبهم عتق بين عبدين» فلا تبعد القرعة. 

الحكم الثالث: حكم التصرفات: 

أما تصرفات السيدء ففيها مس مسائل: 

الأولى: بيعٌ المكاتب كتابة فاسدة صحيح؛ وهو رجوع» وإن كانت الكتابة صحيحة» 


كلقع كتاب الكتابة 
تن يطل على القول الخديد؛ لأن العزذ استيدق عتقا عليه وق يع العند تقل الولاء إلى 
غيره. والقول القديم: أنه يصح ويكون مكاتبًا على المشترى إن أدى إليه الدجوم عتق وله 
الولاء» وإن عجر رق له. 

الثانية: بي نحوم الكتابة باطل؛ لأن ضمانه أيضًا باطل؛ لعدم لزومه. وفى الاستبدال 
عنه وجهان. وحترّج ابن سريج قولاً: أنه يصح بيعه. 

ثم إذا منعنا بيعه» فقبض المشترى النجومء لم يعتق ويرد على المكاتب. وفيه وجه أنه 
يعتق؛ لأنه مأذون فى القبض من البائع فكأنه وكيله فعلى هذا ترد النجوم على السيد 
إذا عتق عليه. 

الثالثة: للسيد معاملته بالبيع والشراء» ويأخذ الشغعة منه ويأخذ هو من السيد: 
ويلتزم كل واحد الأرش عند الجناية على صاحبه؛ فلو ثبت له على السيد دين مل 
النجوم فى قدره وجنسه عتسق حيث نوى وقوع التقاص. وفى أصل التقاص؛ عند 
تساوى الدينين؛ أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يقع فى الرضا؛ لأنه إبدال دين بدين. 
والثانى: يقع إن رضيا جميعاء وكأنه يشبه الحوالة. والثالث: أنه يقع إن رضى أحدهما 
كما يُجبر أحد الشريكين على القسمة عند طلب أحدهما. والرابع: أنه يقع التقاص؛ 
لأن طلبه منه» إذا كان هو مطالبًا مثله. عَنَتُ ولعله الأصح. وقال صاحب التقريب: إن 
أجرينا التقاص فى النقدين» ففى ذوات الأمثال وجهان: فإن أجريناء ففى العروض 
المتساوية وجهان. 

ولا شك فى أنه لا يجوز التقاص بين المككسر والصحيح, والحال والموجل. 

الرابعة: لو أوصى برقبة المككاتب لم يصح وإن عجزء إلا أن يُضيف إلى العجزء 
فيقول: إن عجز فقد أوصيت به لفلان» ففيه وجهان مرتبان على ما لو قال: إن ملكت 
ذلك العبد فقد أوصيت به لفلان» وهذا أولى بالصحة؛ لقيام أصل الملك. 

ولو أوصى بالنجوم لإنسان جاز فيما يخرج من الثلث؛ فإن عجز فللوارث التعجيز» 
وإن أنظر الموصى له. وحيث تصح الوصية يرقبته» إذا عجزء فللموصى له تعجيزه وإن 
أنظر الوارث» وإنما يتعاطى القاضى تعجيزه إذا تحقق ذلك عنده. 

الخامسة: إذا قال: ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفهء والنجوم ثمانية مثلاء 
فيوضع» لأحل الأكثر أربعٌ وشىى» ولقوله: مثل نصفه. نصف الأربعة والشىء» فيجرز 
أن يبقى عليه درهمان إلا شيئين. 


كتاب الكتابة 3 


ولو قال: ضعوا عنه ما شاى فشاء الكل؛ لم يوضع؛ بل لابد من إبقاء شىء وإن قل. 
وفبه وجه أنه يوضع الكل مخلاف ما لو قال: ضعوا من بحومه ما شاءء فإن «ينْ» تقتضى 
التبعيض. 

أما تصرفات المكاتب: فهو فيها كالحر إلا ما فيه تبرع أو خخطر فوات. 

أما العبرع: كالهبة» والعتق» والشراء بالعين» والبيع بالمحاباة» والضيافة» والتوسع فى 
المطاعم والملابس. 

وأما الخطر: فهو كالبيع بالنسيئة وإن استوثق بالرهن» فإنه لا يدرى عاقبته» وقد يجوز 
مثل ذلك فى مال الطفل بالمصلحة» ولكن هاهنا لا تطلب مصلحة المكاتب» بل مصلحة 
العتق واليد. ولذلك لا ترفع يد السيد عن المبيع قبل قبض الثمنء ولا يهب بثواب 
بحهول» ولا يكاتب» ولا يتزوج؛ لأنه يتعرض للنفقة والمهرء ولا يتسرىء إذ تتعرض 
الجارية للهلاك بالطلق» ولا يث يشترى من يعتق عليه ولا يتهب أيضًا من يعت يعتق عليه إلا إذا 
كان كسويًا لا تحب نفقته. 

وأما إقراره» فيقبل كا مريض» وكل ما منع إذا استقلء فلو أذن فيه السيد, فقولان: 
أحدهما: المواز؛ لأن الحق لا يعدوهما. والثانى: المنع؛ لأن حق العتق ملحوظ أيضاء 
وإذن السيد لا أثر له» وقد استقل المكاتب بنفسه. 

فروع: الأول: نكاحه بإذنه فيه القولان. وقيل: إنه يصح قولاً واحدا؛ لأنه من 
حاجحته؛ وهو ضعيفء إذ لو كان كذللك لاستقل به. ولماز التعسرىء ولأن للكتابة 
آخراء فإن الصبر إليه ممكن. 

الغالى: فى تزويج الكاتبة ة طريقان: أحدهما: التخريج على القولين. والثانى: الجواز 
قطعاء إذ د تستحق المهر والتفقة» ولا يلزمها تسليم نفسها نهاراء بل تكتسب كالأمة لا 
كاخرة. وقيل: إنه لا يجوز قولاً واحداء وهو ضعيف. 

الثالث: ذكر العراقيون فى مسافرة المكاتب دون الإذن وجهين» ثم منهم من طرد فى 
كل سفرء ومنهم من خصص بالسقر الطويل» وقال: هو انسلال عن لحاظ السيد 
بالكلية. 

الرابع: لو وهب من السيد شياء خرّج على القولين. وقيل: يصح قطعًا كما يعجل 
النجم الأول إليه» ولا يعجل الدين إلى غيره. 

الخامس: لو اتهب المكاتب نصف من ب يعتق عليه» فكاتب عليه حتى يعتق. بعتقه ويرق 


الل كتاب الكتابة 
برقه» فإن عتق فعتق النصفء قال ابن الحداد: يُقَوَّم عليه الباقى إن كان موسر عند 
العتق؛ لأنه مختار فيه. وقال القفال: لا يسرى؛ لأنه لم يسر عند حصول الملك» فلا 
يسرى بعده» وهو الأصح. 

السادس: لو اشترى من يعتق على سيده» صح. ثم إن عجزء وانقلب إلى السيد, عتق 
عليه. ولو اتهب العبد القن دون إذن السيدء ففيه وجهان؛ فإن جوزناء فاتهب من يعتق 
عليه» وهو غير كسوب. لم يجر إلا بالإذن؛ لأجل النفقة. 

وإذا اتهب نصف قريبه» ففى وجه يصح: ولا يسرى» وفى وجه لا يصح؛ حذرًا من 
السراية؛ وفى وجه يصح ويسرى؛ لأن اختيار العبد كاختياره. 

ثم إذا صححنا قبول العبد» فهل للسيد رده؟ فيه وجهان. فإن قلنا: له ردهء فهو دفع 
لأصل الملك؟ أو قطع من حين الرد؟ فيه وجهان 

السابع: إعتاق المكاتب عبده بإذن سيده؛ فيه طريقان: أخدهما: :التخزيج على 
القولين. والثانى: القطع بالمنع؛ لما نذكره فى إشكال الولاء. 

فإن قلنا: ينفذء ففى الولاء قولان: أحدهما: أنه لاسيد؛ لأن المككاتب رقيق» وفائدة 
الولاء الميراث» والتزويج» وتحمل العقلء وكل ذلك ينافيه الرق. والشانى: أنه مرقوف» 
فإن عتق المكاتب يومًا ما فهو لهء وإن مات رقيقًا فهو للسيد. 

فعلى هذا لو مات المعتق قبل موت المكاتب وعتقه» وهو فى مدة التوقف» ففى ميراثه 
وجهان: أحدهما: يوقف حتى يتبين أمر الولاء؛:فيضرف إلى من يستقر عليه من السيد. 
أو من المكاتب..والثانى: أنه لبيت المال؛ لأن ما يتبين من بعد لا يسند الولاء إلى ما 
مضى . 

فإن قلنا: يثبت الولاء للسيد فى الحال» فإذا عتق المكاتب» فهل ينجر إليه؟ فيه 
وجهان. 

فرع: كتابة المكاتب عبده كإعتاقه» فإن قلنا: ينقذء فلو عتقء:والغبد الأول.رقيق 
بعدء ففى ولائه القولان المذكوران فى الإعتاق. 

الثامن: ليس للمكاتب أن يكفر إلا بالصوم؛ فإن أذن السيد فى الإطعام؛ فعلى 
القولين. وقيل: يجوز إذا قلنا: إن القن لا يملك» والمكاتب أيضًا لا يملكء وإنما تصرفه 
بحكم الضرورة» فلا يصح التكفير بالمال» وهو ضعيفء بل الصحيح أن المكاتب يملك. 

التاسع: إذا استولد المكاتب جارية» فولده مكاتب عليه. وهل ينبت للأم علقة أَمُيّةٍ 


كتاب الكتاية 4 
الولد ختى تصير مستولدة إذا عتق؟ فيه قولان» والأصح أنه لا يثبت؛ لأنها علقت بولد 


رقيق. 

الحكم الرابع: حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا: وفيه قولان كما فى سراية 
التدبير» إلا أن ولد المدبرة لا يعتق بإعتاق الأم: وهذا يعتق؛ لأن أمه تعدق عن حهة 
الكتابة إذا عتقتء ولذلك يستتبع الولد. 

فإن قلنا: يمسرى» فحق الملك فى الولد للسيد أو المكاتبة؟ فيه قولان: أحدهما: أنه 
للسيد كالأم. والثانى: أنه للأم؛ لأنه من كسبها. 

ويتفرع على هذا النفقة والكسبء ولا شك أنه ينفق عليه من كسبهء والفاضل منه 
يصرف إلى الأم إن قلنا: لها الحق, وإن قلنا: للسيد, لم يصرف إليه؛ لأنه كسب 
مكاتبة» فيوقف» فإن عتق الولد بعتق الأم» فالكسب له» وإن رق سّلم للسيد؛ وفيه وجه 
أنه يصرف فى الحال إلى السيد. 

فإن قلنا: الكسب للأم» فعليها نفقته إذا لم يكن كسب. وإن قلنا: موقوف للسيب 
فهى على السيد. وقيل: إنه على بيت المال؛ لأنه يتضرر إن توقفنا فى الكسبء إذ يطالبه 
بالنفقة» وكذلك إعتاق السيد ينفذ إن قلنا: له حى الملك؛ وإن قلنا: للأم» فلاء كمالا 
ينفذ فى عبد مكاتبه. 

وأما أرش الحناية عليه فهو كالكسبء إلا أن يكون على روحه فإنه لا يمكن 
التوقف لاتنظار العتق» ففيه قولان: أحدهما: أنه للسيد. والآخر: أنه للأم. 

أما ولد المككاتب من جاريته» فهو ككسب المكاتب» فلا يتصرف السيد فيه لكن لو 
جنى الولد لم يكن للمكاتب أن يفديه؛ لأنه لا يتصرف فيه بالبيع ويتصرف فى مال 
الفداء وفيه ضرر» وقداؤه كشرائه. 

إذا وطىء السيد المكاتية فلا حَدّ ولكن عصى ووجب المهر؛ للشبهةء فإن أحبلها 
وولدت» وهى مكاتبة بعد» فعليه قيمة الولد لها إن قلنا: إن بدل ولدها القتيل يصرف 


إليها. 
ثم هى مستولدة ومكاتبة» فإن عتقت بأداء النجوم فذاكء وإلا بقيت مستولدة فتعنق 
.كوت السيد. 


ومهما أنت بالولد» بعد العجز أو بعد العتق» فليس لها قيمة الولد قولاً واحدًا. 


ليق كتاب الكتابة 

الحكم الخامس: حكم الجناية: وفيه صور: 

الأول: إذا جنى على سيده؛ أو على أحنبىء لزمه الأرشء فإن زاد على رقبته؛ فهل 
يطالب يتمام الأرش؟ فيه قولان. وجه قولنا: لا يطالبء أنه يقدر على أن يعجز نفسهء 
فيرد حق الأرش إلى قدر الرقبة. 

الثانية: جنى عبد من عبيد المكاتب» فليس له فداؤه بأكثر من قيمته؛ لأنه تبرع. 

الفالفة: جنى المكاتب على أجنبى» فأعتقه السيد» فعليه فداؤه؛ لأنه فوت الرقبة كما 
لو قتلى ولو عتق بأداء النجوم» فلا فداء عليه؛ لأنه يجبر على القبول. 

الرابعة: لو جنى على السيد فأعتقه سقط الأرش إن لم يكن فى يده شىء؛ لأنه لا 
يطالب عبد نفسه بالحناية بعد العتق. وقال الإمام: ينبغى أن يطالبه بعد العدق؛ لأن 
المطالبة توجهت عند الحناية بخلاف القِنَ. 

أما إذا كان فى يده شىءء فهل يتعلق يما فى يده؟ إن قلنا: لا يتبع ذمته ذكر 
الأصحاب وجهينء إذ شبه فوات رقبته بالعتق» لما عسرت مطالبته» بالفوات بالموت. 

الخامسة: لو جنى ابن المكاتب» فلا يفديه؛ لأنه فى معتى شرائه» ولو جنى ابنه على 
عبده» فهل يتبع الابن؟ وجهان. 

السادسة: لو قتل عبد المكاتب عبدًا آخر فله أن يقتله قصاصًا بغير الإذن للزجرء 
وكذا لو كان القاتل عبد أجنبى لم يلزمه طلب الدية» وخرج الربيع قولاً: أنه لا قصاص 
إلا بإذن السيد؛ ويتعين طلب الأرش لمق السيد. 

السابعة: لو جنى على سيده عا يوجب القصاصء فللسيد استيفاء القتصاص. 

ولو قتل المكاتب مات رقيقًاء وللسيد طلب القيمة من القاتل. 
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كتاب أمهات الأولاد لقف 


كتاب أمهات الأولاد 

مذهب العلماء قاطية فى هذه الأعصار أن من استولد جاريته: عتقت عليه موته» ولم 
يجز بيعها قبل الموت. وللشافعى:؛ رضى الله تعالى عنه؛ قول قديمء وهو مذهب علئ» 
كرم الله وجههء أنه يجوز البيع» فإن لم يتفق عتقت بالموت» وقيل: معنى قوله القديم» 
أنها لا د تعتق بل الاستيلاد كالاستخدام بإرضاع الولد. لكن اختلف الأصحاب فى أنه لو 
قضى قاض بيع أمهات الأولاد هل ينقض قضاره؟ وكأنهم يرون الاتفاق بعد 
الاختلاف اطع 02 الاختلااف. 

ثم النظر فى.أزكانه وأحكامه أما أركانه فأربعة: 

الأول: أن يظهر على الولد حلقة الآدمى؛ فإن كان قطعة لحمء ففيه كلام مضى فى 
العدة. 

الثاني: أن ينعقد حرّاء فلو انعقد رقيقًاء لم يوجب الاستيلاد بعده. 

الثالث: أن يقارن الملك الوطءء فلو وطىء بالشبهة» أو غر يحارية فولدت منه حرّاء 
فإذا ملكها بعد ذلكء ففى الاستيلاد قولان. 

الرابع: أن يكون النسب ثابثًا منه» وقد ذكرنا مظنة لحوق الدسب. 

وأما أحكامه. فهى كثيرة ذكرناها فى مواضع متفرقة» وننبه الآن على أمور أربعة: 

الأول: أن ولد المستولدة» من زنا أو نكاح؛ يسرى إليه حكمهاء فيعتق موت السيد 
وإن ماتت الأم قبل موت السيدء ولا يعتق بإعتاق السيد أمه. بل .عوته. 

وإذا فرعنا على أنه لو اشتراها بعد الاستيلاد صارت مستولدة» فإنما يسرى إلى ولد 
يحدث بعد الشراء» وولدها قبل ذلك قن. نعم لو اشتراها وهى حامل» فالظاهر أن 
الاستيلاد يسرى إلى الحملء ويجوز أن يخرج على سراية التدبير. 

الثانى: تصرفات السيد كلها نافذة إلا إزالة الملك أو ما يؤدى إليها كالرهن» فله 
الإجارة والاستخدام والتزويج بغير رضاها. وفيه وجه أنه لا يزوج إلا برضاها. ووجه 
أنها لا تزوج أصلاً. ووجه أن القاضى يزوجها برضاها ورضاء السيدء والكل ضعيف. 

الثالث: أرش الجحناية على طرفها وزوجهاء للسيد. ولو ماتت فى يد غاصيهاء فعليه 
الضمان للسيد. ولو شهد شاهدان على إقراره بالاستيلاد» ورجعا بعد الحكم غرما 
للورثة عند عتقها موت السيدء ولم يغرما فى الخال إذ لم يزيلا إلا سلطنة البيع» وذلك 
لا يتقوم. 


يفيك كتاب أمهات الأولاد 

الرابع: مستولدة استولدها شريكان معسران» فهى مستولدتهما. فلو قال كل واحد: 
ولدت منى أولاء وهما موسران» فهى مستولدة لكنا لا ندرى أنها مستولدة مَنْ؟ فلو 
مانا عتقت ظاهرًا وباطناء والولاء موقوف. فإن مات أحدهما عتق نصيبه مؤاخمذة له 
بإقراره ‏ 

ولو كانا معسرين فماتاء فلكل واحد منهما نصف الولاءء, إذ ليس يقبت لكل واحد 
إلا نصف الاستيلاد. وحكى الربيع أن الولاء موقوف هاهنا أيضاء وهو غلط 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


#0 
تم الكتاب بحمد الله تعالى ومنه وحسن توفيقه ا لات 
وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالم, الراجى رحمة ربه؛ المعترف بله 
إسحاق بن محمود بن ملكويه البشيا بن خوامنى البروجردىء فى الخامس من ربيع الأول 
سنة حمس وأربعين وستمائة, بالقاهرة المحروسة 
رحم الله من طالعه أو نظر فيه أو ترحم على كاتبه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته وصحبه أجمعين, وسلم تسليمًا كثيرًا 


